نقابة المحامين 
ل 

المحاماه 

السنة السابعة والعشرون 


كم /1 ذا 


.عضعة حسازرى العام 


نا 


دأبت لحنة نحرير المجلة فى الرنبس ههرست السنة السابعة: والعشرون نحلة المحامأة الوطنية 


قم خاص بالأنحث القانونية والمقالات والقوانين والقرارات 


وقسم آخر يشمل أحكام محكتى النقض والإبرام المدنية والجنائية وجا 5 استثناف مصر 
واسكندرية وأسيوط والمح#ا 5 الكلية والتجارية والمزئية والضرائب والمستعحلة تقرتيب 


الحروف الأبحدية . 
وقد جعانا تلخيص الأحكام عا يتفق ونظام “رنيب الفهرست أيسهل الرجوع إلمها عند 
لاوم . والله للوفق إلى الصواب . 
الجنيسة القحر ير 
00000 208 07 
مود هلام - اسطفارء باسيإن - مر الجضيري. 


انحاث وقوانين 


١74١ -تانون الوصيه رثم وب لسنة دوه ص‎ ١ 


7 قانون أحكام الوقف رم 4 لسنة دعوو ص ١8١‏ 


م المبادىء فى قضايا الابجارات من صحيفة نم5 إلى م4 


 *‏ القضاء وامحاماه الوطنيان بعد انتهاء فتّرة الانتقال ( المحاضرة التى ألقاها سعادة المرحوم 


عمد صيرتى أبو عل بائما نقيب المحامين وقكذ بدار الثقابة ) ص 44+ 


ه ‏ قانون دتم سه لسنة سيب باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والغاء مادة مه 


ص 6.٠4ة.‏ 


د قانون دم عو لسنة عو بتعديل المادة اا ص 4.4 


فى 
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مد ١‏ باضافة فقرة جديدة إلى المادة مره ع ص ١.6‏ 

مب ٠‏ بتعديل الفقرة س من المادة ١١‏ من قانون الوقف رتم مغ أسنه 
ص 0ه 

لل 5 بشأن ابجار الآما كن و تنظم العلاقات بين المؤجرين والمستأ جرين 
ص 7 


4( لسنة و44 يتنظم الشبر العقارى ص ١١١54‏ 


ب - مشروع بقانون تنظم الشبر العقارى مع المذكرة الايضاحية ص ١١4.‏ 

امحاضرة التى ألقاها حضرة الأستاذ مود شوق بك الآمين العام لمصاحة الشير العقارى 
( قانون الشهر العقارى من الناحبة العملية ) القسم الأول ص ١١50‏ 

4 ب القسم الثانى من هذء الحاضرة ص ١١978‏ 


يول 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والمشرون 


أحكام حكءتى النقض والإبرام الجنائية واادنيية”ومحكدتى استئناف مصر 
وأسيوط واللهالس الكسبية الحا ك الابتدائية والتجارية 
والستمحلة والمزئية 


(1) 
أب ؛ له حق الولاية على مال ولده إذا 
كان عدلا مستور الخال . تصرفه يمن 
فاحش . لابجوز.أهليةالترعلاعلكبا . 
( استئناف عصر ‏ - ١|‏ بتار سسنه 16و 
ص )لمم رقم )1١١4‏ 
اتفاق المتهمين على ضرب الجنى عليه 
وسبق|صرارمم علىذلك . مسئولية كل 
منهمع عن أليجة هذا الضرب سوام 
ما وقع منه أومن زملائه : 
( تقض جناكى ساد نوفير ضنة ١944‏ صمح )م 
دوقم بم ) 
اتفاق جناى. عقاب المشتركين فيه سواء 
اتفقوا على أن يوم وأحد ملبع بتنفيف 
الجناية أو الجنحة المقصودة أو على أن 
يكون التنفيذ بواسطة شخص آخرحتار 
لذلك فما بعد , 
( نقض جتائى ١م‏ هايو الة 1ه ملحق 
جنا رقم ؟ ص بلما رقم )1٠١‏ 
اتفاق جنا , مت يعشر قائما 9 الاتفاق , 
على ار تكاب جنحةتزو برردخ| فى متناول 
المادةهم وعقو بات . عدم تنفيذ الاتفاق . 
العقاب على الاتفاق يكو نطيقا للمادةىم؛ . 
تنفيذه بالارتكاب فعلاأو بشروع يكون 


معاقبا عليه . توقيع العقوبة الأشد . 
الاتفاق على ارتكاب جرعة معينة . 
توقيع عقوبة الجرعة التى وقمت تنفيذا 
للاتفاق ولوكانت أقل مز عقوبة 
جرعة الاتفاق الجناى . 

و ضبان سد ١١‏ دإسمير سنة ع عه 
ص ١8.‏ رقم 51 ) 

اتفاق (انظر تعبدات وفاعل ) 
اتلاف و نخريب وتعييب . القصاد 
الجنائى فى هذه الجرائم . مناط تحققه : 
تعمد ارتكاب الفعل بأركانه الت يحددها 
القانونعمارة «بقصد الاساءةع الوازدة 
فى المادة و+س . ليس لما معبى زائد . 
( نقض جالى سد 0١‏ توقير لله ١٠645‏ 
ملحق جتائى رقم « عن +784 رقم )11٠‏ 

اثبات أحكامه . ف الموادالمدنية . ايست 
من النظام العام . عدم بمسك المتهم قبل 
ماع الشرودبعدم جوازالاثيات بالبيئة 
فى واقعة اختلاسه مبلغ ..ه جنيه 
لا بحوز له من بعد أن ينعى على الجكم 
مخالفته لقواعدالاثبات فقضائه بادانته 
بناء على شبادة الشبود . 

( نقض جنائى ساو قيار سئة ووو صن مام 
رقم م1 )١‏ 
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اثبات . ادانة المتبمفى جر مة قتل استنادا 


الى شبادة زوجه أمما رأت المتيم يطلق 
عليه النار . الثابت من المعاينة التىأجرتها 
النيابة ‏ م جاء ف الحكم ‏ أن الشاهدة 
لم تكن وهى ف المكان!لذى قالت عنه 
تستطيع التعرف على شخص من يكون 
واقفا فمكانالحادث . قصور . إبراد 
الحم أدلة أخرى غير أقوال هذه 
الشاهدة . لا يغنى , الآدلة فى المواد 
الجنائية متساندة 
( نض جنائى ب 1# مارس سلة 5ه 
ملحق جنائى رقم ؟ صن 0م رقم 49 ) 
ائبات . ادالة متهم فى قتل استنادا إلى 
أقوال الجنى عليه قبل وفاته أنه رأى 
المتهم وقت ارتكابه الجرعة عليه. 
تمسك الدفاع بأن طروي الحتادك 
وظروف الجنى عليه لا تمكنه من 
الرؤية . نمسك الدفاع بتقرير الطبيب 
الشرعى أن اليى عليه مصاب بعتامة فى 
كل عينيه تضعف بصره. استدعاء الطبيب 
الشرعى و مناقشته فى تقريره . تقريره 
بان العتامتين لا تمنعا المجبتى عليه من 
الرؤية . طلب الدفاع ندب اخصاتى 
لمناقشته . عدماجابته وعدم|ارد عليه . 
وصور . 
( اقض جتاتى لب أول ازيل مسة دوو 
ملحق جنائى رقم ١‏ ص م١‏ رقم 00 ) 
انيات . استناد الحم الى دليل وهمى . 
يفسده . اقرار من محام . لا بصح أن 
يؤخد به المهم شخصيا 
( نقضش جتاتي اس م؟ ديسمير مسنة م و) 
ص ؤواؤرتم 5م ) 
إثبات . اعتراف . عدم تجزتته . 


١ 


لاعنع مناعتباره مبدأ ثبويت بالكتاية 
( نض حائى ال هم فيراير عصسائة م6وو١‏ 
ص وإ رقم )1١١9‏ 


إشات. أقوال متهم على آخر . الاعماد 


عللبا وحدها فى إدانته . جائز . أقوال 
أنداها متهم أمام المكة . اطراحبا 
والآخذ بأقواله الآولى فى التحقيق 
بالنسبة إلى واقعة دون واقعة وإلى متهم 


دون متهم . جوازه ٠‏ 


(نقضجنائى.ب ١١‏ بابر سنة و وص مم8 ) 


رقم 54 ) 
إثيات . الاحكام الجنائية ٠.‏ وجوب 
امسا على الجرم واليقين . القاضى 
امدق مقيد بالقؤاعد المقررءللاشات: 
اعثراف الخصرم أده بتزوير ورقة. 
وجوب الحم باعتبارها مزورة بناء 
على هذا الاعتراف . القاضى الجناى 
لا محم بتزويرها إلا متى اقتنع هو 
يحصول التزوير . قول احكنة فى حكبا 
ان الا'دلة القائمة فى الدعوىء قد تكن 
فى نظر القاضى المانى و لكا لا تكق 
عن لمكي لقا ل لشن تاد 
هذا الحكم قد أقم على الششك . 
( نقض عنانى ا سم؟ آاريل سسة مو و١‏ 
ص كاءه رتم وا؟ ) 
إثبات . العيرة فيه ٠‏ هى بسماع الشبود 
أمام امحكة وعا بحرى من تحفيقات ى 
جلسات الحاكة . الأخذ بأقوال شاهد 
فى التحقيقات بالرغ, من عخالفتها لاقواله 
فى حضر أجلسة ٠‏ جوازه . 
(لقض جنات ل م ويامب سسسلة 4 عه 
ص + ورقم 00 ) 
١‏ - إثبات الملكية . وضع اليد. القرائن 
وحجيما . 
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مجملة امحاماة 


بال الشائعة فى وضع البد . 
التزيد فى الاأسباب ٠‏ 
ع- أركان وضع اليد 5-0 لامي 
ه - ضمان البائع 
( تقض هدق د ١.‏ أاحكور دنة وو 
ماحق مدلى رقم اص ووم رقم 169 ) 
إثات . حث أدلة الدعورى وتقدبر مبلغ 
كفايها والاثبات من شأن القاضى . 
أداءةاأتهم . اءتماد اعلى أقو ال انج عليه مع 
تمسك الم باستحالة صحة هذه الاقوال . 
اكتفاؤها فى تصديق هذه الا قوال 
تقرير الطبيب الشزعى للخلاف البادى 
بين ظروف وقوع الحادث وأقوال 
الجنى عليه . خطأ . كان بحب عليبا بحث 
هذا الخلاف ٠‏ و تمخيص تقرير الطبيب 
الشرعى . 
( نقض جنائى سس ؟١‏ مأرس منة +4 ملحق 
جناتى رتم » ص وم رقم ١ه‏ ) 
إنيات ٠‏ تحقيق بدأت فيه المحكمة توصلا 
إلى الحقيقة. عدم استكالها إ ياه . اعتمادها 
فى الادانة على الدليل رأت ضرورة 
إجراء التحقيق للوقوف على مبلغ صمته , 
نقض الحم . 
( فض جتائى ل مع مارس سدلنة 1ه 
ملحق عنائى رقم ١‏ ص ١١6‏ رفم 59 ) 
-إسات . تدر أقوال الشبود . 
موضوعى . تحرئة أقوال التماممد 
الواحد ٠‏ لا رقابة لحكمة النقض . 
دي عن 
فى التقرير بأن الاصابة حصلت فى وقت 
الحادث . لا بمنع الحكمة مع اعتهادها 
على هذا التقرير من أن تعتيرها حاصلة 


18 
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ف 


عب قوعت البكة اماس والتشرون 


فى ذلك الوقت . 
( نقض جتائى ب .© قير دنة 4و ص 78 
رقم ؟4 ) 

[ثبات- خرية القاضى الجناق ف تكوين 
دليل الاعماد عليه ف دوت 
الواقعة على «تهم القاضى غير مطالب 
بالاأخذ به فى حق متهم آخر 


.> لوثير سلة عه 


عقيدته . 


( تقض اجاساتى ال 
من الا رهم > ) 
إئيات ٠‏ خبير . مباشرته مله أمام 
ايجاس الحسى فى غير مواجبة الخصوم 
اعنهاد احكة على قرينة مستفادة من 
هذا التقريرمع قرائن أخرى. جوازه ٠‏ 
( قض مدنى ل م1١‏ عابو سلنة ويه 
ص هدع رقم وها ) 

اثباتدليل . الآخذ بظاهره . لا الزام . 
الحكمة أن تستنط منه الحقيقة الى 
يشف عليا . 

( تقض عتانى سس 8١‏ ينابر سنة 545 ( ملحق 
جنا رقم ؟ )ص ارقم )1١١1‏ 


بات . دليل بالأوترط ان رن 
مباشراً 
) تقض 5 سد اع دإسوير مسلة ع عا 
ص هه رتم 145 ) 

ائبات . دليل . لايشترط أن يكون 


سا بقاًللحادث أو معاصراً له . استخلااص 
اشتراك الهم فى الخطف من مساهمته 
فى رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ 
المدفوع له من أجل ذلك . 

( تقض جنالى ل م ابريل سنة مهو صن م4 
رقم 196 ) 

اثنات .. سلطةا مككة فى وزن الآدلة , 
اصابة ناشئة عنتهدم سور يسطحمازل . 
أخذ احكة فى الادانة بتقرير المبندس 
الذى أجرىالمعاينة مقب و قوع الحادث 
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و" 
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ف 
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«بومين وعدم أعذها بتقرير مبندس 
آخر عن معاينة أجريت فما بعاد. 
لاتثريب عليبا فى ذلك , 

( اقض حنائى ل م؟ اكتور دنة ١44‏ 
ص 0ورقم.؟ ) 

اثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الآدلة . تحرئة أقوال الشاهد أوالتهم . 
أخذ المحكمة منبا بمايسئده الى متهم بعينه 
ونبذ مايسنده الى متهم آخر . من قبا . 
( قض جنائى ل خم اكترير سظ 44و 
ص 4ع رقم 9م ) 

اثيات سماعالشبودو مناقشتهم بالجلسة . 
ليس ف القانون طريق مرسوم واجب 
اتاعه فى هذا الصدد . كون المحكة قد 
فأنها توجه سوال للشاهد ثما بقتضيه 
فن التحقيق , ذلك لايصح اتخاذه وجبا 
للطعن على حكبا . 

( تقض جنائى سل ١١‏ دسمبر سة 1و4و١‏ 
ص "1 رقم 58 ) 

اثبات . شبادة ,حب للا'خذ بأقوال 
الشناهد أنيكون مميزا . الطعن فى شبادة 
الشاهد بأ #غيرميز .وجو ب الحقيقة. مثال. 
( نقض جنائي سس ؟ومارس سستة 4و١‏ 
ملحق جتائى رقم ٠‏ ص هم رقم 4ه ) 
اثبات-. طلب اجراء تحقيق بالبينة . 
اجابته . متروكة لتقدير الحكة . 

( نقض مدق سس م! مابو سنة ععوا ص م4 
رقم و6٠‏ ) 

اثيات . طلب | زتقال ا حكمة لمعاينة حل 
الو اقعة بنفسبا. طلبهام . تتعيناجابتهأو 
الرد عليه . 

( نقض جتائى اس 1١‏ ويسمير صئة 5ع14 ملحق 
جنائى رقم «.ص ؤوم رقم وها ) 


ائنات , قرائن . اعنهاد امحمكة فى حكرا 


أن 


بدن 
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على القرائن لائبات تنازل المدعى عن 
أرض بعضبا وقف وتزيد قيمتها على 
عشرة جنهات . خطأ 

( تمض مدالى حسام يوليه اسنة 6 4ه 0 
رقم 3006 ) 

اثيات . قوامه . حريةالقاضىىتكوين 
حدته :الاك شاد اناه قجلسة 
الحا كة ولو كانت مخاافة لاقواله فى 
التدقيقات ‏ الاعتهاد على شبادة الشاهد 
بالرغممماو جهاليه من مطاعن , تحر ةأقوال 
الشاهد . ذلك كله جائز . المناط فى كل 
هذا . اطمئنان ال#كة الى ماأخذت به . 
( تقض جدائىي ال اع دسمهر نسل امل 
ص ١٠١‏ رقم وه ) 

اثيات . مانع أدى من الحصول عللى 
دلي لكتاى (قراءة) . تقريره . مو ضوعى 
( المادة موم مدنى) 

( نقض مدلى ب أول بوه سنة 4و١‏ 
ص هوه رقم م؟* )00 

اثبات , متهم قتل بجو هر سام , زر نيخ 
الحم ادانته , اعتهادا على وجود أر 
زرنيخ فى جيبه ننيجه تلوث عرضى من 
الاترية . ذكر الطبيب تقر بره أن كية 
اازرنيخ التى وجدت يصح أنتو جد من 
فضلات كان يحب على الحمكة أن تحقق 
ما قاله الخبير وتفنده . ذكر أدلة أخرى 
غير هذا الدليل . لا تأثيرله . الآدلة فى 
المواد الجنائية يشد بعضبا بعضا . 

( نقض جنائى سس 1١‏ مار عنة + 44 ( ملحق 
جنائى رقم ؟ ) صن ١ج‏ ركم 64 ) 

ائيات . ندب خير ف الدعوى . لا سلب 
امحكمة سلطما فى تقدير الوقائع وأدلة 
اوت , مخالفتها رأىالخير المتدب , 
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لايحب عليبا أن تندب خبيرا آخر 
الا إذاكانت المسألة فنية متا 
( تقض جنائى - 15 دسمير سلة 1545 ( ماحق 
جنانى رقم ؟ ) ص .)مس رقم 1١48‏ ) 
آثيات . عمين. توجيه اليمين الحاسمة 
ينه الممكة له تملك شير 
هذه الصيةة تغبيراً بو تر مد لوطاو معناها. 
حق المحكمة فى رفض توجيه اليمين الى 
الورثة عن واقعة علمبا عند مورمم . 
( تقض مداق أول يونيه سنة مغو( ص 5ه 
دم /م1؟؟) 

اثبات ( انظر إذن تفتيش وانتخايات 
ودعوى مدنية ور 
اثراء على <ساب الغير , محل تطبيق هذه 
النظرية : لا محل لتطبيقها اذا كان هناك 
عقد يحم علاقات الطرفين . مثال فى 
دعوى اجارة اطليان 


) فض هه نى -6؟ أوفير سنة جع ول ص مده 

رقم كم ) 

اجازة من المالك (انظر حم ) 
وا اعراءات» اثارة سا هو ناكل 
الاحوال الشخصيةيتوقف عليبها الفصلى 
فى الدعوىالعمومية : حب على ا محكمة 
أن تقف الدعوى مضل من المحكمة 
الختصة فى هذه المأ لة الفرعية , استبانة 
الحكة أن هذا الدفع غير جدى ولم 
يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى . لها 
أن تلتفت عنه وتفصل ى الدعوى 

؟- "زور قأوراقرسية . دقترالمواليد . 
تغيير الحقيقة ى بانات مما أعد الدفتر, 
لاشاتها . تزوير ففورقة رسمة . لاير 
فى ذلك مبلغ القوة التدليلية للدقر فى 


52 


١ 


اثبات النسب . 

( اقض جتائى سس ام أريل سئة 1945 ( ماحق 
جنائى رقم 5 )ص ١".‏ دقم وا ) 
اجراءات . أساس المحاكة الجنائية . 
التحقيقات التى يجب أن نجربا المحكمة 
بتقسباأ قضاء #كة الدرجة الآولى 
بالادانة اعتادا على أقوال الشبود فى 
التحقيقات الآو ليه . تمسك الدفاع امام 
يد الم المستأئف لأسيابه عقواة 
أن الدفاع لم تبيك بسماع الشبود أمام 


( نقض جنائى ل وم ديسمين مسئة ع هوا 


ص ووا رقمو ) 

-١‏ إجراءات.المادةوسم تحقيق , العبرة 
برفع الطلب ليست بتقديم الشكوى إلى 
النيابة أو إلى جبة الإدارة وإنسا هى 
رفع الدعوى إلى المحكمة . 

؟ - إجراءات ٠‏ دعوى جنحة مباشرة 
سؤال المتهم عن تبمته ٠‏ إنكارها . دفع 
محاميه بعدم قبول الدعوى لسيق رفعبا 
أمام المحكمة المدنية ٠‏ عدم اعتراض 
المدعى المدنى على ذلك . قبول الدفع . 
طعن المدعى المدق فى الحك بأن امتهم ل 
يتقدم بالدفع إلابعد تكلمه فى مو ضوخ 
الدعوى ٠‏ لا يقبل . تلك الوقائع يصح 
ما استخلصته الحكة منبا منعدم تنازل 
المنهم عن الدع 

( نقض جناتئى ١١‏ ينار سنة ووو ص بم 
قحو ) 

اجراءات . دعوى ٠.‏ مى تعش رالدعوى 
مرفوعة أمام امحكمة . بعد اعلان الام 
بالحضور للجلسة . لا جرد تأشير 


بجله المحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون ب 


التيابة بتقدبمها للسحكنة ٠‏ دعوى لم يعان 
فيا المتهم بالحضورأمام المحكة إلافى 
١‏ اكتوير سنة مو ٠.‏ لا لسرى 
عليها أحكام القانون رقم )7 سنة ممه 
الذى ألغاه المرسوم بقانون رم 14 
لسلة م١‏ . 

( نقضجنائى ب م١‏ نوفير سنة 4ه ( ماحق 
جنائى ردقم ؟ )ص واج رقم ١08‏ ) 
إجراءات . دعوى تزوير. عدم اطلاع 
المحكة على د اللدعى دو وها 
تقض الع 

( نقض جنائى ل وم مأيو سنة 45و ( ملحق 
جتائى رقم ؟ ص 7١١‏ رقم ١١١‏ ) 
إجراءات صورية لأعاقة التنفيق بالبيع 
(أنظر اختلاس) 

اجرءات . طلب المتبسم الى المحكة 
الانتقال لاجر اءتحقيق أ هام ٠‏ القضاء 
فى الدعوى دون تعرض هذا الطلب . 
قصور ١‏ (القاون رقم ١و‏ اسنة ١4.‏ 
والمادتان وو وؤكر؟ من الدكربتو 
الصادر فى ١488‏ ) 

( نقض جنائى ل أول ازيل منة 41و 
( ملحق جتائى رقم ؟ ) ص ١030‏ رقم )107٠١‏ 
اجراءات , عدم جوازابعاد المتهم عن 
اجلسة اثناء نظر الدعوى . حكم مقرر 
لمصلحته . لا يجوز للثيابة أن تستئد الى 
عالفة هذا الحم توصلا انقض الحم 
الصادر بيراءة المتهم ( المادة ١ع‏ تشكيل) 


( تقض جنتائى ل ع فبرايز سمئة 1445 ( ملحق 


عنانى رقم ؟ ) ص مع رقم و8١‏ ) 
أجراءأت 5 قضاء المحكة بالإدانة باء 


على أقوال الشبود الذن سمموا فى 


هك 


التحقيقات الا تدائية أو أمام محكمة 


الدرجة الآولى فى غيبة امتهم . خطأ . 
العيرة فى الاحكام الجنائية بالتحقيقات 
الشفوية الى تجرى فى جلسات الحاكة 
بحضور الخصوم . 

( نقض جنائى - اى1 نوفير سلة 1445 (ملحق 
جناتى رقم ؟ ) صن ه.ج رقم م5١‏ ) 
اجراءات . متهم . حقعىأنيكون آخر 
من يتكلم . عدم مطالية احكة بذلك . 
ار باعتبار أنه ببق 
لديه ما يقوله : 

( أقض جنائى ‏ اه فبراير سنة دو وا ص 4.م 
رقم ١١5‏ ) 

اجراءات . محكة جنائية . دعوى زنا 
نذاع فى مسألة فرعية ( قيام الزوجية ) 
تبين الحكمة عدم امكان الفصل فى هذا 
الزاع منالجبةاتختصة . علها أن تفصل 
فالدعوى حسما يترأى لها من ظروفها 


( تقض حثائى ا 
ص لزاه رقم ١١4‏ ) 


1١‏ أريل سةة ووو 


اجراءات اجا كة (انظر 0 مخدرة) 
منها . استحقاقها من بوم شغلبا إلى أن 


تتهى الازالة . 
( تقض مدنى ل ع مايو سنة 5غ [( طحق 
مدق وقم و مر بن رقم 900 ) 


احداث بجحرمون. العيرة فى سن المهم 
فىهذا المقام. هى بمقدارهاوقتارتكاب 
الجرعة . لاوقت الحم . 

( تقض جنائى اس 1١‏ لوقي سسدتة 5عو 
( ملحق جنائى رقم ؟) س ووورتم 1١١+‏ ) 


5 جلة الجاماة ‏ فهرست السنة السابعة والعشرون 
إحراز مخدر (انظرحكم وموادخدرة) بهم اختصاص عر تعو يض عن وقائع” 
أحكام جنائية ( انظر إثبات ) لم ترفع ما الدعوى العمومية ٠‏ 
اخبار المهم بيوم الجلسة بصفة رععية لا اختصاص فى ذلك للمحا ك الجنائية ٠‏ 
على أية صورة ( انظر معارضه ) دعوى تعريص عن وقائع لم شت 
90 قوعبا من 1١‏ الذى تما كه . 
1 اختصاض : و سس لمتيسم : 


٠‏ الاععنال الصادرة من السلطات 
العامة فى معنى المادة هو من لامحة 
ترتيب المحاكم . تقرير وصفبا القانونية 
٠ن‏ اختصاص الا 8 . خضوع قاضى 
الموضوع فما يقرره من ذلك لرقابة 
محكة النقَض 


؟-العمل الادارى . مجلس بلدى 


الاسكندرية . الآاوام التى «صدرها” 


فما هو من اختصاصه من شئون المدينة 
أواص إدارية ف معنى المادة ه6١1‏ 
المذكورة 0 

م الترخيص بالانتفاع الفردى 
بالاملاك العامة . اعطاؤه . رفضه. 


الرجوع فيه . أعمال إدارية ٠‏ هو ليس 


عقد إيجار . 


؛ د ترخيص من الجلس البلدى بشغل 
كشك للبلدية . انمّاء أجله . استيلاء 
المجاس عليه بالطرق الادارية . عمل 
إدارى تحرم على انحا كم تعطيله ( الآمر 


8 العالى الصادر ىَْ و نار سسئة .هما 


بانشاء الجلس الملدى لمدينة الاسكندرية 
والمادة ها من لانحة تريب الحاكم 
الاهلة) : 


( تقض عدفى ال اعم لوقي اللة ووه 


اص حلاه رقم 78 ) 
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لا اختصاص لا بالحكم فى هذا الطلب 
مبما صح عدذها ان هذهُ الوقائعوقعت 
من غيره ما دام هذا الغير ل ترفع عليه 
الدعوى الجنائية . 

( تقض جنتائى ب ١١‏ نوفير سئة عو ملح 
جناتى رقم اص وم رتم ١١5١‏ ) 
اختصاص ١‏ عقد مسل بصدوره من 
المتوى ٠‏ تكبيفه بأنه وصية ٠‏ من 
اختتصاص القضاء المدنى - جبة الاحوال 
الشخصية . لا اختصاصع ذا إلا إذا كان 
التزاع قائما حول صحة الوصية وعدم 
جنا 

( نض مدنى ل ه لو فر سنة 6عو ص )16م 
رقم 5م ) 

اختصاص اجام الاهلية رانظر 
وصية) 

اختصاص قاضى الأمور المستعججاة 
(انظر شريك ) 

اختلاس أشياء محجوزة إداريا . 
نسم امالك هده الاقناة مخ اطارين 
على سييال الوديعة الحفظها ٠‏ اتجامه 
بتبديدها - تمسك بأنه وف الدينالحجوز 
من أجله علبها قبل تسلبه اباها و طلبه 
ذم قضية مدنية لإثيات حعة دفاعه . 


ادانته دون تحقيق عذا الدفاع . خطأ 


ادن 


اك 


ان 


بجلة احاماة - فبرست السنة السابعة والعشروٌ 1 
سسب سس سس م سم ص سم مم ص سس أ سس سوسس م م 1 


هذا الحجز ينقضى بالوفاء (المادة .ماع 
عدم( ) ٠.‏ 

( تقض جنائى الل سم ينابر سسدئة و46 
ص ه"كرتم ١٠١١‏ ) 

اختلاس أشياء محجوزة . حارس . 
شريك . قصور الحم فى نيان الواقعة 
الى أدان الحارس فبا ٠‏ مستوجب نقضه 
بالنسبة للشريك , 

( نقض جنائى ل .سأ ؟.توبرسة ع وص همه 
رقم 00 ) 

اعتلاين أقيي]. عور 


جوزة. مأءلة 
الحارس عن عدم تقد الجوزات عند 
لاما مه لايق سين امي الذن 
توقعفيه الحجز .يحب ذلك أن بين نى 
الحمكم وضوح أن الخارس تسم 
الكروات بالسنيل و ااقطمت ما 
مندوب الحجز م1 . تمسك الهم بأنه 
لم تكن إديه فرصة لتقدمامحجوزات . 
إداتته يجرد أنه ل يقدم المحجوزات 
( تقض جناتى م١‏ ديمير سلة )4ه 
ص وع١‏ رفم )107١‏ 7 
اختلاس أشياء حجوزة . منع التنفيذ 
على الحجوز أو وضع العوائق فى سبيل 
التنفيذ على شكل حجز قضاٌ صورى 

مام الجر مة . تسخير شخص زو جشه 
ىَّ الحجز على منقر لات محجوز عليها 
وتمكينها من يعها فى غيبة الحاجزة 
الآولى وبغير علببا وتوصله م ذه 
الإجرادات الضور ية لىاعالة التمفية.. 
اعشاره مختاسا . 

( نقض جنتالى - ١؟‏ ودسمير 41و صو ١‏ 
رقم ه9) 
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اختلإس أشياء محجوزة. وجود 
الحجوزات . ادانةالمتهم وهوغيرحارس 
فى اختلاسبا على أساس انه لم يقدمبا 
لالحضر يو_'البيع . يحب لصبغة هذا 
' الحكم أن تبين المحكمة فبه توافر علم 
لمهم باليوم امحدد للبيع أو تثبت عليه 
أنهطولب بتقدسم امحجوزات فلم يقدمما . 
( نقض جنالى و١‏ ايل سسلة 15» 
( ملحق جغالى رقم ؟ ) ص ١49‏ رقم ٠و‏ ) 
اختلاس الآقان والوظائف , بجرد 
ادعاء شخص أنه مر . لا عقاب عليه , 
تو قيع عقوبة المادة وواع عليه. خطأ . 
( نض جتائى ال ١5‏ دإسمير سدلة 5 )و 
( ملحق جناثى رقم ؟ ) صن وم ركم م١‏ ) 
اختلان الأموال . ضراف , لسليه 
أموالابس وظفته . اختلاسها . عقاءه 
بالمادة ٠١‏ وع . لا مهم أنه كان قبد هذه 
الأموان فى دفاترالحكومة أو لم يقيدها 
ولا ان كانت تنك الآءوال مماوكة 
للا“ عراد أو للحكومة . 
( تقض اجنائى الس ١1‏ دسمير سسدلة 4ه 
ر ملحق جنائى رقم « ) ص وم © رقم باه١‏ ) 
اختلا س أموال أميرية. اقتضاء الحكومة 
من الممولين مطلوباتها بعد أن كانوا قد 
دفعوها إلى هملدوب التحصيل الذى 
اختاسبا . لا يقدم ولا يؤحرى بوت 
الجداية . الجر بمة اتتحدد جرد توافر 
أركاتها . لا يو ترفيهاما بقع من الظروف 
اللاحقة . 
( مض جنائى ل ١+‏ مارس سلة 6 ص 
معارتم لم١ا)‏ 

اختلاس أوراق قضائية ‏ حصوله فى 
وقت لم تكن فيه تحت بد اللكاتب . 

لي 
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لا بيطل الحم ولو كان لم بحم له 
معاقب عليه بالمادة وو( فقرة أولىع . 
( تقض جتاتى سب .© «يسمير اسئة 84 ملحق 
جنائى رقم ؟ ص وهم رقم 7.١‏ ) 
اختلاس (انظر أسباب الاباحة ووصف 
النبمة ) 
إخماء أشياء مسروقة. ار تكا ب حوادث 
من عدة د ا متعددبن 
بالإخفاء . اسناد الاتهام اليكل 0 
اشيرى بغض المسروقات من بعض 


المنبمين بالسرقة . بج بتحقيق موةف كل 


فأوقات مختلفة 


واحيدتد متو مشألة أ متهم عن 


فمل غيره . لا تصح ما دام لم يكن على 
اتفاق معه . 

( نقض جنائى ب ١0‏ فيراير سندئة هع ص 
ملام رقم 119) . 
اخفاء أ شياء مسروقة. عل المتهم بالسرقة. 
وجوب ببانه وأبراد الادلة الى يتمد 
عليبا ذلك . القول بأن الممهم بالإشفاء 
كان يعلم بأن الاشياء المسلية اليه لم تكن 
ملوكة لمن سلبه أياها . لا يكنى . 

( نفض جنائى مس ١ ٠‏ قبراير سنة 4ه ملحق 
جنائى رقم ؟ ص #» رقم ؟م ) 

اخفاء أشياء مسروقة , معنى' الاخفاء 
فى اصطلاح القانون فى هذا المقام . 
شراء الثىءالمسروق بمن يتجرقيه و من 
مكامبت:2 لا منع من عقابه ( المادة 
لفك افيه 

(اقض جنائى لس م إناير سنة اموه ص 8ؤأم 
رقم مو ) ِ 
اخفاء أشياء مسروقة . مناط تحقيقها . 
كون الاشياء متحصلة عن جر بمة سرقة . 
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مود 
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5/ 


ِ لس تكله البىء 
الى داره كان عملا بر يئا. معاقية أخيه 
على الاخظفاء . لا تصح ( المادة 
فلااع - 8 70) 

( نقض جنائى ل 1للسمر هصملة ووه 
ص ١١"‏ ركم 56 ) 

اخفاء أغناء مدزوقة ٠‏ بحب اثبات عل 


الممهم بن الاشياء التى وجدت عنده 
لاد أن تكون قد تحصلت عن سرقة , 
دفع امتهم بانتفاء عله بأن الثىء 
مسروق ٠‏ الرد عليه يما يفيد ان الحكمة 
قد :قرعت فى حلقه عليه بآن المبرورق 
م يكن ماوكا لمن سلبه اليه ٠‏ قصور ٠‏ 
( المادة الااع 2ج جروم) 


( نقض جائى ل .”؟ نوف عو اص مو 
رفم ٠م)‏ 

إخفاء مسروقات . عل الهم بالسرقة 
وجوب أثياته 


( نقضجنائى ب ,م أ كلتوارسة:1ه صلوه 
رقم م5 ) 

اخفاء مسروقات مى تتحمق همده 
الجرعة ؟ عند ما تكون الاشياء الى 
أخفيت متحصلة عن سرقة لاعن أى 
طريقة أخرى ولوكانت جرعة . عمل 
لمهم بأن الثىء مسروق. وجوب 
التدليل بعبارة مببمة ٠‏ نقض . مثال , 
( نفض جنائى ل 4 «إشدي مطل 144 
ص ٠١89‏ رقم 8ه ) 


إخفاء ( انظر أشياء ضائمة ) 
الادعاء بحق مدلى فى دعوى مرفوعة 
عن جرعة . حضور المدعى فى الدعوى, 
واشتراكه فىالاجراءات التىتمت فيبا . 
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3 بجلة المحاماة  فبرست السنة السابعة واالمشرون‎ ١ 


بتعويض بناءعلى أ ىأساسكائناما كان . 
مدع حضر الدعوى وتبين عند الانتباء 
من نظرها انه لم يحسكن دفع الرشوم 
المستحقة . ذلك لا يكون سبيا لبطلان 
الم اداكه ا متلق سدور 
الرسوم ايست إلا ضريبة مفروضة 
على التقاضى . 

( نقض جتائى ل م أبريل مسنة 6 مه 
ص ..ه ركم 7.4 ) 
اذن النيابة بالتفتيش شاء على بلاع 
تقدم اليبا من ضابط البو ليس لأ رأته 
فيه من الجر بمة والدلالة على اتصال 
المذهم بالجرعة . اعتاد احكة فى حكبا 
بالادانة على ما أسفرعنه هذا التفتيش ٠‏ 
لاغبار عليه ٠‏ 

( تقش جتاى لس ١4‏ أكترير دلة )عه 
ص86 رقم 15 ) 0 

إذن تفتيش مسكن متهم ٠‏ كوخ قائم فى 
الحديقة الى يستغلبا المتهم. هذا الكوخ 
هو المسكن الاصلى الذى يقم فيه المنيم 
و يبع انخدرات فيه ٠‏ إذنالتفتيش يتتاوله 
( نقض جنائى ل | أكثرر سلة عه 
ض عم رقم ١5‏ ) 

إذن تفتش : ولجباثياته بالكتابة . 
يحكن عند السرعة فى حال ضرورة 
صدوره باتليفون أن يكون مكتوبا 
وقت ابلاغه لللأمور المتتدب لإجراء 
التفتيش . لا يشترط وجود أصل هذا 
الاذن بيد المأمور . ليس ف القاون 
ماعن عالندب عباشمرةاجراءات التحقيق 
عن طريق التليفون أو التلغراف أو 


07 


يف 


و07 حا سدأءة استهال الحق : 
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( نقض جنائى لب «و قبراير سنة 8:ه 
ص #«س” رقم ع"0) * 

إذن النيابة ( انظر تفتيش ) 

( انظر ضرائب ) 
ارتباط جنحة حالة مع جناية على محكة 
الجنايات . فصل الجئاية عن الجتحة 
والحم فما وحدها . جائز . 

( نقض جنائى س ع فبراير سنة 1ه «لمحق 
جنليئى رقم ؟ ص اع رقم ه» ) 

ارتفاق , | كتساب حق الارتفاق 5 
لذكة , بيان المناصر الواقعية اللازمة 
الحم 

( اقض مدق لب وس مايو سنة معو ملحق 
ندلى رقم ١‏ ص 8# رقم .6 ) 
والاتصاف . 


أدباح 


( نقض مهدلى لم نوقير دنه 0ه ملدق 
مدنى ركم اص 5.إرقم ١55‏ ) 

٠ أسباب الاباحة وموائع العقاب‎ - ١ 
رؤوس. ليس عليه أن يطيع ر سه‎ 
بارتكاب فمل يعاقب عليه القانون‎ 
المادة ساع).‎ ( 

. اختلاس أموال الحكومة‎ ٠ 
لوقب غين وال يله الوال. مداخل‎ 
: فى متناول المادة مااع‎ 

م - تزوير فى أوراقأميرية ٠‏ دقتر 
الشاليس ودفير بومية المقاولالمعروف 
بالاستمارة دتم 4١‏ الموضوعين لضبط 
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كا 


عدد العال الذين يشتغلون فى المزارع 
الحكومية وفيات أجورم الج . هما 
من الآوراق الآميرية فى معتى المادة 
١للاع.‏ 

( تقض جبائى ب ١#‏ مابوامنة 3عه ملحدق 
جنائى رقم ؟ ص 5ل ١‏ رقم 1٠١6‏ ) 

أسباب . أخذ المحكة الاستئنافية مها : 
رد ضمنى . لا قصور . 

( نقض مدنى ل م؟ مارس سنة م عه ملحن 
عدل رقم اص ولاركم ١٠1)اه‏ 

استئناف استئنا ف النيابة . أثره . طريح 
الدعرى بجميع و قائعباعلى حكة الدرجة 
الثانية سواء فى ذلك مافصلت فيه محكمة 
الدرجة الآوالى وهالم تفص فيه . طلب 
النيابة الى اممكمة الفصل فى تبمة العود 
الىالاشتباه مع تهمة السرقة المقدمتين لها 
للارتياط الوثيق بينهما . قضاؤها فى جمة 
السرقة واغفالحك الفصل فى تممة العود 
الى الاشتباه . استثناف النيابة الحم 
بالنسية الى هده النهمة . قضاء اله-كة 
بعدم قبول الاستشاف لانعدام .وضوعه 
إذ أن هذه الثهمة لم يفصل فيا خطأ , 
الاستتناف نى هذه الحالة يصح أن يقال 
عنه انه تظلم من الكم الذى صدرعلى 
صورة هن شأنها الفصل بين تمتين . 
واجب ضمبما معا . 

( نقض جنائى ل 7١‏ مأيو منة 7ج بلحق 
جنائى رقم «اص 6م١‏ رقم م١1)‏ 
استئناف . استناف النياءة . اثره. 
طرح جميع الوقائع التى سبق عرضبا 
على حكمه الدرجة الآولى على المحكة 


372 


بو/ا 


/ 


م١‎ 


الاستتنافيه . حك ابتدانى ببراءة متهم من 
تهمة قتل خطأ . استئناف النيابة هذا 
الحم اذاة امتهم . نعيه على المحكة 
الاستثنافية انها لم تنبهه الى وجه الخطأ 
الذى رتبت عليه الادانة . لا يقبل , 
ما دامت وجوه الخطأ جميعبا قد تناوها 
الابتدائى باالحث ؛' 
' ( اقض عذائى ب ١#‏ مابو ستة 4ه ملحق 
جنائى ركم «د ص الا رقم )٠١١‏ 

استئناف . إعلان عريضة لمكتب 
انحاى . الوكيل أمام المحكة الابتدائية . 
كيه , 

( استتئات مصر ب إم مارس سنة 45» 
حص 8ع رقم 1١80‏ ) 

التاق الاسيات. عازه إذا 
كانت الاسباب والمنطوق كل لابتجزأ 
( اسشاف لصم سم وجو أكترر دلة ييه 
») 

استئناف . الاستئناف الفرعى غير جائز 
مقتضئّقانون تحقي قالجناءات . اسثئتاف 
لمهم المرفوع بعد الميعادحالة استئناف 
النيابة . لا يحوز قبوله قياساً على حالة 
الاستث.اف الفرعى فى ل المدنية , 
( نقض جناتئى سب ١6‏ ينا برسنة م 1و ص اعم 
دقمقة ) ال 

استئناف . الاستئناف المرفوع من 
النيابة . لا يكون له تأئير فى الدعوى 
المدنية , مدع ا 0 عدم رفعه 
استئنافاً عن الحكم الصادر فى الدعوى 
لابحوز للمحكمة الاستثنافية أن تحكم له 
يتعو يض على المهم 
( تقض جنائى ان 76 ديسعير سل ععءه 
ص 9ووارتم بوم ) 


ص ووه رقم 


ومسسمم ا 
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+م ١‏ - استشاف. الاستئناف ينقلالدعوى 


3 


/4 


تمتها بالحالة التى كانت عليها الى الحكمة 
الاستثنافية. لهذه المكمة أن تعيد النظر 
فيبا وتقدر عناصرها بكامل الحرية 
دون أنتقيد بشىء إلافما مختص عقدار 
العقو بةإذا لم يكن الاستتناف منالنيانة . 
أدلة كانت مطروحة على محكمة الدرجة 
الاولى ول ترالاخذ ما وأصدرت فى 
شأنها حك خاصا . اللحكة الاستثنافية 
أن تستند إليها فى تأبيد الحم 

- ح بطلان أمر التفتيش و بطلان 
عملية مقصورة على ذلك . لا يعتير حكها 
حبحاً صاد رامن سلطة تملك . استقلال 
سلطة الاتهام عن سلطة الحم . ليس للحا كم 
أن تفصل فى ححة التحقيقات الآولية 
ذاتها أو عدم حعتبا . كل ما لها أن تقدر 
الدامل المستمد من :لك التحقيقات 

( نقض جنائى ل ١١‏ ينأيرسنة مع ص لاح؟ 
ركم وو ) . 

استثتاف , القضاء اتدائياً بتعويض , 
استتناف الحم من النيابة وحدها 
زيادة مبلغالتعويض اساثنافياً . خطأ . 


تصحيحه بارجاع مبلغ التعو يض إلى 


القدر امحكوم به ابتدائياً . 
( قص جنائى ل .ج أكترر منة 110و 
ص اهرقم ه70 ) 


استتتاف . تقدر الدعوى , دعوى من 


عدة أشخاص بطلب تعو يض الضر رالذى ش 
لهم من جر بمة واحدة 0 
مؤسسه على سندات مختلفة بالنسبة إلى 2 


4 


كقم 


0 


كل من المدمين فيها . وجوب تقدير 
دعواه من جبة نصاب الاستثناف ,اعشار 
أصيية واحده ( المادة "٠.‏ مرافمات  )‏ 
١‏ نقض جنتائى - ايع مايرادئة 5ه ملحق 
جنائى رقم ٠‏ ص ١8١‏ رقم ١١٠5‏ ) 

اتكناق : تأجل النضة لول مره 
فى حضرت المهم . على المهم دو نحاجة 
إلى اعلانه أن يتتبع سير الدعوى من 
جلسة إلى أخرى حتى بصدر الحك . 
إهماله ذلك . استننافه الحكم الصادر 
عليه بعد الميعاد متمسكا بأن الميعاد 
لا يسرى فى حقه من يوم صدور الحم 
و[نما يسرى من يوماعلاهالبه . لايقبل . 
ان من يعلنبالجاسه لم لامحضر. 
( نقض جنائى اه مارس منة م عه صرلاعع 
رقم هبإؤ ) 

استئنأف حم الحكمة الجرئية بسقوط 
الدعوىالعمومية . هوحك فى موضوع 
الدعوى . استئنا ف النياية هذا الحم 
إلغاه بحب على الحكمة الاستثنافية 
أنتنظر الدعوى وتفصلفى موضوعبا . 
تخلييا عن نظرها . يعتير أمتناعا عن 
الفصل فى الاسسئناف . 1 
( القض جناي اسااع دصمير شالة 4ه 
صن 2 رقم عه ) 

استئناف . حكم باعتبار المعارضة كانها 
يكن سعاد استئنافه ٠‏ يبدأ من بوم 
صدور الحم متى كان الحكوم عليه على 
عل بالجلسةالتى صدر فها. تسام الحكوم 
.عليه فى الطءن المرفوع منه بأنه كان 
بعل بالجلسة التى عينت لنلر معارضته 


وعدم دفعه أمام الحكة الاسائنافة بأئد 
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كان بجحبل تار ضخها ٠‏ الحم القاضى بعدم 
قبول استثنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد 
سوبا من يوم ضدور الحم باعتار 


معارضته كاأنها لم نكن . صحيح . 
( تقض جنائى ااه يونيه مان اع عبه صن بم 
رقم ؟ ) 


استئاف ٠١‏ حك غيانى ٠‏ عدم استثناف 
النابة زباه: معارضة الهم فيه القضاء 
فى المعارضة ٠‏ وقف تتفي ف المقوبة 
لمحكوم ما غيابياً . تخفيف العقوية ٠‏ 
استئتاف النيابة هذا الحم ٠‏ جوازه ٠‏ 
وقف التنفيذ من العناصر ألتى تدخل فى 
وزن العقوبة ٠‏ ليس للمحكرة الاستثنافية 
أكثر من أن تلغى وقف التنفيذ ٠‏ 

( قض جائى اه فبرايرسئة معو ص ووم 
رقم سو ) 

استثئاف ٠‏ حك غيانى ابتدائى ٠‏ عدم 
استثناف النيابةالحم الصادرق المغارضة 
بتعديل الحم الغيانى إلى أخف . ايس 
للحكمة الاستثنافية أن تحكم بمدم 
الاختصاص على أساس ان الواقعة 
جناية أوأن تتجاوز حدالعقوبة الحكوم 
م غيابيا 1 

( تقض جنائىي لل عمو مارس سسئة ويه 
ص وعع ركم ؟م١)‏ 1 

استئئاف . حك فى معارضة ٠‏ ميعاد 
استتنافه ٠١‏ يح بأن بدأ من بوم صدوره . 


علة ذلك ٠‏ عل المحكوم عليه بالمكم 


اما حقيقة أو اعتباراً . صدور الحم 


فى غيبة المعارض وفى حلسة لم يكن قد 


أعلن با ٠‏ ميعاد استثنافه لابسدأ إلا من 


يه 


5 


5 


954 


ومة 


اليوم ألنى بشت فيه عله رسياً 
بصدوره . ش ا 
( نقض جنائى 2 - م0 ابر سنة 1ه ص 21 
دقم )11١‏ 

استئئاف . سبب الدعوى . طاب الحم 
بتسلم سندات أو عنها مقدرا مبلغ 
معين - طلب هذه الطلبات عيبا أمام 
حكمة الاستئناف ثم إلى تعديلبا ٠‏ طلب 
الحم بالمستندات عينا أو نا تحسب 
سعرها يوم الحكم . لا يعتير تغييرا فى 
سيب الدعوى ٠‏ هذه الزيادة مما قبع 
الاصل ١‏ ( يرهم مرافعات ) 

( نض مدنى س- ه نرقير منة ع مه ص 4ه 
دقم 5؟) 

ا-.تثئاف ٠‏ صحيفة الاستئناف ٠‏ توفيع 
محام مقرر أمام الاستثناف ٠‏ واجب . 
( تقض عدلى سس و» مارس سئة م عه «لحق 
عدلى رقم اص اع رقم م١‏ 2 

استثناف ٠‏ صحيفة وجوب بوقيعبا من 
بحام مة_ر أمام الاستثاف ٠‏ اتعدامه ٠‏ 
لا بطلان ٠‏ ضارب الأحكام ٠‏ 

( استشاف عصر لل 8« دسمير علة عه 
ص #اع رقم 9# ) 

وداانكتاق فرعن عسو ل » أثاء 
يام امرافة شفرا أو تحريريا . 

؟ - شفعة ٠‏ عقدٍ غير مسجل ٠‏ غير ناقل 
ايلك ٠‏ لا شفعة ٠‏ 

( نقض بد ب ع ابريل دنة 5ه ملحق مذى 
رقم رص .ه؟ مدقم ١١6‏ ) 

استئااف ٠‏ قيده ٠‏ إعلانه ٠‏ تسلم 
طعن المستل لاصلة له يمكستب الوكيل 
ولصغر السن ٠‏ وجوب الاستناد على 


5ه 


5 
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دللل مقسول٠‏ غلاف ذلك ٠‏ يكون 
( تقض مدنى ل .م ماهو سئة 86 ماحق مداق 
رقم ا ص بم6ع ركم ١64‏ ) 

استثئاف . محكمة الجنح المسيتأنفة . ليس 
لها أن تم بعدم اختصاصبا بنظر الدعرى 
لكون الواقعة جناية مادام الاستئناف 
مرفوعا من المتهم وحده . طلب المتهم 


الح بعدم اختصاص المحكة لكون 


سو ابقه تجعل الواقعة جناية , عدم[ جابته 
إلى طليه لدم و'جود استئناف من 
النيابة, فى محله , 

( نقض جتائى سل مم بابر سة ١١45‏ ملحق 
جنائى رتم ؟ ص مع رهم ١١‏ ) 

استاناف . ميماد الاستئناف فى الجنص . 
0 اكوم عليه . التدليل بشبادة 
طبية . واجب الحمكة تنا وها بأساب 
حكببا , عدم الرد . قصور . نقضه , 
( نقض جنائى ل ١4‏ أ كتوير سئة +4 ملحق 
جنائى رقم لاص وهعم رقم ١41‏ ) 
استئناف . عدم قبول شكلا ممقولة أن 
لمنهم حتى لو صم أنه مريض كان فى 
استطاعته أن يستأ نف فالميعاد القانونى 
بتوكيل . خطأ . يحب على امحكرة تحقيق 
هذا العذر . الطعن فى الأحكام الجنائية 
من أن الخصوم أنفسبم . اجازة 
التوكيل فيه . مر جعباالتيسير علبهم . 
( نقض جنائى ل و١‏ مارس -:1ة 4416 
ص 1ه ع رقم 28م١)‏ 


استذاف المدعى المدنى (انظرقوة الثى.) 
الاستبدال . اتفاق . حلول التزام 


1 


١٠ 


6١ 


٠٠6 


ل 


أثارته من جديد . مناقفته فى أدلة 
وقائع الدعوى و أدلة الثبوت . لا شأن 
لحكة النقض . 

0 تقض مدنى .م ءارس موه ماحق مدنى 
رقم اص ١١‏ رقم ) 

استبدال (انظر وقف) 

استجواب . الاستجو اب ال#طورقانو نا . 
توجبه بعض أسللة الى امتهم للاستفسار 
عن نقطه متعلةة بادلةالشوت . جائز , 
( تقض عجنائى س ه”# فبراير سنة +46 ملحق 
جنائى رقم م« صن ٠١‏ رقم 1م ) 

كران راه و قم 

( انظر دعوى ) 

استعهال أوراق مزورة ( نذا كرتوزيع 
كيروسين ) استدلال المحكمة على يوت 
عل امهم لوي من رقم عل ير 
التذكرة وتوكيدة صحتبا . لا يكتى . 
خصوصا إذا كان الحكم قد أثيت أن 
الاختلاف ين الآاوراق المزورة 
والاوراق الصححة بدق على النظر 
العادى . 


استرداد 


( تقض جنائى سس ١‏ أريل سنة )ةا ص 7ه 
رقم 3١1‏ ) 

استفادة متهم من طعن متهم آخر 
استقلال القضاء ( انظر قاض ) 
استهلاك دين الرأهن (انظر قوة النى.) 
اشتباه . المرسوم بقاون رم مه لسنة 
هو الخاص بالمتشردين والمشتبه 
فيهم . المقصود مله 

( نقض جتالى لب ١90‏ يولية سسلة 5 ملحن 
جنائي رقم 7 ص )م رقم و5و)” 


ال 


لفل 


٠١ 


٠١6١ 


٠5 


ا 


بجلة امحاماة -- برست السنة السابعة والمشرون . 


١‏ أشتباه متى تتتحقق جر بمةالعود الى 
الاشتياه ؟ انذار لللتهم مشبوها . ارتكابه 
بعد ذلك جر يمة سرقة . حم عليه فيبا 
من المحكة العسكرية . تحقق جرعة 
العوذ ال الإكتا راق حفر ١‏ 
( تقض جتائى نب م١‏ دسمير 3 1544 
صا .ارقم 318) 

شتواك تاقلل أضل . عرد حضون 
شخص مع غيره عند حصول السرقة 
من هذا الغير . لا يكن لادانته شريكا 
أو فاعلا . لاءد منقيام الاتفاق بينبما . 
بناء الادانة فى السرقة علل بجرد 


حضوره . و9صور . 

نض حتائى اه فراير سلة 6 عه صل م.» 
رقم ه 5 ) 

ا يراك . وجود علاقة مياشرة بين 


الشريك والفاعل . لا يشترط . المهم 
هوعلاقة الشريك بذات الفعل الجناى . 
وقوع فعل الاش تراك ممع شريك . 
وجوب العقاب . 

( نقض جنآئى سب م١‏ مارس منة 5ع 4ه ملحق 
جنائى رقم اص ٠١6‏ رقم م0 ) 

اشتراك ( انظر تلبس ) 

أشياء ضائعة . حبسما بنية امتلا كها . 
سرقة . تيجرى عليه أ حكامها احتبازثىء 
بعد التقاطه من عثر عليهأو من خغيره . 
مع الع حقيقة أمره. إخفاء شىء مسروق 
( دكريتوم؛ ماو سنةىروم١‏ ) 

عش يناوا ديسمير منة غ عه ص ١7‏ 
رقم بو ) 

إصابة خطأ ٠‏ عدم الاعشاط . خط 


. غير معرفب له 


اختلاقه حسب 
ظروف كل دعوى 

( نقض جنائن ل وم أبريل مرئة 1غ ملحق 
جنائى رقم باص ١١8‏ رتم وو) 

إصابة خطأ . كارى . الكسارى 
غير مكلف بتحرى حركة الصعود 
والتزول إلافى الغربة التى هو فها . 
إدانة كسارى فى إصابة شخص دون 
تحقوما إذا كانهذا الشخص كان بحاول 
ااركوب فعربة هذا الكتسارى أم فى 
عر بة زميلة . غير سائنه , 

( نقض جنائى ل م [إريللا منة 0و لمق 


جنأئى رقم برص غ١١‏ رقم ام ) 

إطلاق صفارة قطار ااسكة الحديد 
(انظر قتلخطأ ) 

اعتداء على الفس والمال ( انظر حالة 
الدفاع الشرعى ) 

اعثراف المتهم أمام النيابة . الاستناد 
إليه فى إدانة المتهم على اعتباره دليلا 

مستقلاعن التفتيش لإبدائه أمام السيابة 
بعد حصول التفتش ©عدة غير قصيرة . 
الطعن فى الم لا ستناده إلى هذا 
الاععراف عقولة انه نتيجة :فتش 
باطل . لا يقبل . 


( شض جنائى ب "١.‏ نوفوير دعدةة :4ه 


ص بالارتم 4١‏ ) 
اعتراف طمن الدفاع , صدوره 
باكراه . طلباتدابالطيبالشرعى . 
عدم الرد , نقضه , 

( نقض جنائى سس إم أ كاوير منة عه ملحق 

عناتى رقم ع ص 0م رقم و6١‏ ) 


اعثراف ( انظر حم ) 


١1 
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اعذار قبرية ( انظر سقوط الدعوى ) 
و أعمال الادارة . أعمال السيادة 
الاختصاص ف الاوامس الادارية 

( أقض مدا مس اه ديسمير سئة845 ملحق مداق 


رقم وص .٠غ‏ رقم ١1/١‏ ) 
أعمال إدارية والسلطات العامة ر انظر 


اختصاص ) 

اغتصاب الهديد بقصد الحصون على 
المال . تال اليم باليجنى عد ه 
الوا-طة لامساشرة إبلاغ الامر إلى 
البو ليس . «ماع البولاس أقوال الى 
عليه والوسيط . وضع الو ليس خطة 
اضبط الواقعة . ضبط امتهم بعد اسقيلانه 
على خمسسة جنهات ص الى عليه . 
شروع فى ارتكاب جرعة التبديد تقصد 
الحصول على مال . القول ,أن دقع 
الال كان تنفيذا لاخطة الموضوعة 
لاحت تأثير التهديد . لاحل له مادامت 
الواقعةشروعا . المادةرصممع ددم) 
قض جنائى سس م أأريل سنة معو ص هام ع 
رمم موا) 

افتراء . شرط الانتفاع حك المادة .م 
عقو بات . كويه ممايستازمه الدفاع عن 
الحق . تقدير ذلك , موضوعى . 

( تقض جناتى لس سم أبريل لنة هوه 
ص )8ه رقم وبم) 

إفساد الأخلاق جرعة التعويل على 
| تكسيه امرأة من الدعارة . بكق 
فها حصول الهم على نقود من ذلك 
مبما كان مقدارها . لا يشترط فا 
وقوع أى تهديد من الهم . عدم ببان 


كلل 


١ى/‎ 


1 


١1 


“و1 


لامر التبديد لاا بعمية 
( المادة الااع) 


( نقض جنائى ل .+ ترفمير سكة ع غ96( 


ص بم* رقم م8 ) 

اعكاد ان توا 6د 
اعشاره دلل كتاي : عَدَآ بوت 
بالكتابة أو قريئة . سلطة المحكمة ى 
التعدير 

#« سد اتعاب ايان : استحفاة عنيف 
( تقض مدنى سء /ال؟ دسمير 86و و باحوقندى 
رقم اس 50؟إرقم 59 ) 

اقرار م كب ٠‏ عدم جواز يمر اسه 
( المادة 3 مدى) 

( استةف مصر لل وم يايراسة 5ه 
صا ووه رقم ع+؟) 


اقراض تقود بفوائد ربوية . 


عارك المنادة + حصول قرضين 
ربويين مختنشين . يك اتحفق ركل 
الاعتاد . 


 »‏ ادعاء المقرص بحق مد ل 
الحا كم الجنائية أو رفعه دعوى مباشرة 
أمامها ٠‏ لا يصح . الضرر الذى بصيب 
المقعرص ٠‏ الدعوى به . دعوى مدنية 
لاترفع إلا إلى احكمة المدنية ويحكفييا 
ووم يل هناك إلا فرض واحد. 
(المادة وووع سس ومم) 

( نض جتتى ل م ابربل مسنة وعءه 
حص و5ع رتم +و١‏ ) ش 

-١‏ اكراه. تدر وسائله . جسامتها 
هدو ضوع ى ا لامي عليه دن محكة 


النقض 


١ 


حن 


١5 


يعد 


بل الحاماة ب قرست السننة السابعة والمفرون 


؟ حسم . دفاع جوهرى . أثره 
( نقض مدتى ب ١8‏ أب_يل سنة م6 عه ملحق 
عدنى رقم اص مه ركم و" ) 

أمر الحفظ . أثره . الدفع أمام المحكمة 
بعدم جواز رفع الدعوى العمومية 
أمامها , لاضى أ كثر من ثلاثة أشبر على 
الآمر الصادر من النيابة تحفظ 
الدعرى . بحب الرد على هذا الدفع . 
إدانة المهم دو نالتحدث عنه . قصور . 
( نقض جنائى سب ١6‏ أريل منة +عه ملحق 
جناتئى رقم «« ص ١ه ١‏ رقم م8 ) 

أمر الحفظ . صدور أمر حفظ من 
النيابة بعد استجواب المّسم . رفع 
الدعرى عليه بعد ذلك مع قيام أمر 
الحفظ . خطأ . 

( نقض جتائى سم م١‏ مارس سئة 6450 ملحق 
جناثى رقم ؟ ص م١٠‏ رقم ؟” ) 

أمر جنا . دعوى . تقدم أوراقها 
إلى القاضى ليصدر فبها أمرا جائيا . 
رفض القاضى . هذا الرفض لا ملع 
النيابة من تقدسم الدعوى إلى ا حكمة 
( نقض جناثى ب 5؟ ارس منة 5عو ماحق 
جنائى رقم لاص ١١68‏ رقم 14) 

إمساك الدفاتر ( أنظر مواد عخدرة ) . 
أملاك عامة ( أنظر اختصاص ) . 
اتتخابات . دءوى إثيات حالة 8 
الطلات المقدمة من الكافة لاجراءقبود 
اتتخابية ٠‏ وما قيد منها فعلا بدققر 
الاتخاب تاليا لاخر قبد تانونى , 


1 


١ك‎ 


وما صرف أو يصرف من بطاقات 
تأسيسا على تلك القيود التى تمت بعد 
المبعاد . قانون الاتتخاب مم4١‏ لسئة 
.و . عملية الانتخاب وإجراءاتها 
من أعمال السيادة . عدم اختصاص 
الممتعجل . 

( الاسكندرية - قضا, ستعول لس لم فده 
سن عو ص 0.9 رفم 715 ) 

انتفاع فردى (أنظر اختصاص ) . 
اباك حرمة ملك الغير : 

, التعدى عل الحازة الفعلية‎ - ٠ 
. معاقب عليه . استعال القوة بالفعل‎ 
لا يشترط . يكى أن يبدر من امهم‎ 
ما دل على انتو الهاستعال القوة . مثال‎ 
إتلاف الردرع . أرض مهاجذور‎  ؟‎ 
دسم يتوافر به‎ 
 خرزلا الركن المادى فىجرمة إتلاف‎ 
) المادة عيوم بد وهم‎ 

( نقض جنائى لاوم فيراير سئة 0غه ص 
مجم رقم ع غ١)‏ 

انتهاك حرمة ملك الغمسير . الحبازة 
المعتيرة قانو :| . مية مبهأ كان سبيها . 
دخول شخص عقار| و بقازه فيه مدة 
من الزمن طالت أو قصرت , وجوب 
احترامها . لا سيول إلى رفع بده عنبا 
بغير حم قضافى . دخول شخص منزلا 
وبقازه فيه شبورا نحجة اله اشتراه . 
امتناعه عن ترك المازل . لايصح القول 
عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . 


سابد أععداء 


(المادتان «وممر ومم عع ووم 
مالاع) 

( نقض جنائى ل وم ديسمير عسلئة 64» 
ص وم ١‏ رقم | ) 


ادل 


١ / 
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انتهاك حرمة ملك الغير . مناط العقاب 
التعرض للحيازة الفعليية بغض النظر 
عن الحق فى وضع اليد قانونا 
(المادة ممسوع د وودمر) 

(قض ج_الى ل .؟ ترقير من وعه 
ص 9م رتم 4# ) 

إنذار الاشتياه , مخالفةمقتضاه : [نذار 
مشسوه لسبب الاعتداء على النفس . 
اعتداؤه على المال , مخالفة للانذار . 

( القاون رقم عم لسنة ١.00‏ ) 
(َض جنائى سب ١8‏ ديمير سلة غعوه 
ص .مارقم 56 ) 

الأوامر العسكرية الى تصدر لناسية 
الأحكام العرفية . لا تعتهر من القوانين 
المؤقنة فى معنىالفقرة الاخيرة من المادة 
القامية هن” فاون القوافه يه 
احراز سلاح . لا تصح معاقبة الهم ما 
بالعقوبة المشددة فى تلك الاوامر 
ما دامت قد ألغيت . العقاب يكون على 
وفق القانون العام , 

( تقض عنانى سسا م ١‏ مارس سنة 445 ملحق 
جناي رقم ؟ ص ١١8‏ رقم 16 ) 

أوامر إدارية ( انظر اختصاص ) 
أوراق الضد ( انظر شفعة ) 

أوراق قضائية (انظر اختلاس وسرقه) 


(ب) 
بطاقات الانتخاب ( أنظر انتخابات ) 
بطلان التفتيشس جوازه لحائز الماول . 
الدفع به لآول هرة أمام محكمة النقض . 
عدم جوازه عند اتصاله بالوقائع 


حر 


تضق 


أو الموضوع ٠‏ 

( تقض جنائى ل ١4‏ أكتوير ممه 445 ملحق 
جنائى رتم وص مه؟رقم5ع١)‏ 

بلاغ كاذب . عممز المبلغ عن اثبات 
الوقائع المبلغ عنبا . أخذه دليلا على 
كذما . ليس ذلك صحيحا على إطلاقه . 
قياس مقدم البلاغ على من يعذف فى 
حق الموظفين العموميين. قباس مع 
الفارق . تيرئة امتهم من تبمة البلاغ 
لكان جام عل أن هيوه من إناا 
لا بنوض ديلا على كذما , لا خطأ 
فيه . (المادتآن مور وووع عد ع.م 
روام) ' 

( اقض حائى سل م ناير -نة مجواص ١١١‏ 
رفم وم ) 

بلاغ كاذب . عقوبته . الحد الآدقى . 
الغرامة عشرون جنيباً مصرباً . 

المواد جوم ر سدم ور 14م سو م.م 
.+ رمام): 

زاتقض جناتئى الس وم ينابر سساءة 486ه 
ص 8م ؟رقم )١١‏ 


بناء ٠‏ اعلان صاحب البناء بوجودخال 
فيه يخثى أن يودى إلىسقوطه مفاجأة 
[هماله فى صيائته حتى سقط على من فيه 
مثو لبته عن ذلك . لاينفيبا كو نالخلل 
رأنجن ا عي لفك عر الماك لذ 


( قض جناتى - و١‏ فراير سنئة ووو ص ع+ »م 


رتم 94) 
ناء . على أرض مستأجرة ٠‏ مؤيدة 
أو .موقتة . البناء : عقار لا متقول... 


زمادة ؟ مدلى) . 
( نقض مدلى ل وي بابر سنة + ع و ملحق 
طنى رقم ١‏ ص ,70 رتم 49 ) 


و 
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5 


١6ه‎ 


كن 


١ 


اليل 
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ناء على ملك الغير . مصاريف اليثام . 


1 نقض مدلى عم و«مارس ءمنة 6ه علدق 


مدلى رقم اص ١ع‏ ركم ١5‏ ' 


لأ مخالفة للعائون . القانون رقم 
او لسئة .194 عدم صدور لانحة 
تتعيدية له ٠‏ لا ملع عن ووب 


العمل نه 


( نض جنائى ل ٠١‏ دإسمير مئة 445 ملحق 
جنائى رقم ؟ ص "مم رقم 8م١)‏ 

بيع اشتراط البائع. الاحتفاظ لنفسه 
حق الانتفاع مدة حياته . منع المشديرى 
من 'لتصرف فيه طول المدة ٠‏ لا يملع 
من اعتمار التصرف ببعاً صحيحا ناقلا 


لملكيته فورآ وصضف التصرف 
أن «وطينة 1 الاتتنات إل :اقتال 


البائع . خطأ . 
( نمض مدنى لا م ءارس سة 4 وه ملح 
مدنى ركم اص #0 رقم م ) 

بيع . أمام ايجاس الحسى شفعة . 
جوازها . طعن . عدمالرد على أسابه . 
قصور . 


(نقض مدلى ب «؟ أبريل سنة معو ملحق 


مدق رقم حاص عه رقم وم ) 


بيع . علا. ركن من أركان البيع : 
التشت من توافره . وروددضن أسباب 
الحم . لازم 

( نقض مدنى ل وى فبراير سنة 5ه ملحق 
مدق رقواص 49و رتم هه ) 


يبع جارى . زنادة العشر لف 


1,6. 


١١ 


١5 


١ 


١ 


المشترى عن دفع باق الُن . الفرق بينبما 
نض مدلى اس وى أبريل سدلئة م46 
ملحق «دنى رقم ١‏ ص ع *ا رقم 09 ) 

بيع . خبارالبائع فى فسخ العقد أوطلب 
العن . عربون 

( نقض عدانى لل و« مارس ملة 5ه ملحق 
مدتى رقم إا ص .٠م‏ رتم ه١1‏ ) 

ببع ٠‏ عدم علالمشترى بوجود دين على 
العين المبيعة . حبس باق الهّن . جوازه 
( قض فدلى لد ١8‏ [ريل سسدنة وعو 
( ماحق مدنى رقم ١‏ ) ص «ابر رقم وم ) 
بع . عقد ايع . صدوره من بعص 
الورثةعن عين أجمعها . ضوان كل بائع 
حصص الاآخرين , 

( تقش مدى ع أول بارس مكمه م6عةه 
( ملحق مدنى رقم ١‏ ) ص ه رقم م ) 

بيع وفاق . مادة ومس مدثى , إطلاق 
حرية الخصوم فى إثبات الاءتيال على 
إخفاء الرهن فى دورة اليوع بجميع 
طرق الانات للبحكمة الح فىتغليب 
عمد على غيره . لا رقابة حكة التقض 
( تقض مدبى سب ١0‏ يناير سلة 1845 ملحق 
مدنى رقم اص -.« رتم 6م ) 


عر ا سروم 


(ت) 
تأجير ( انظر شر بك ) 
تأمين . شرط الاحتفاظ بسجل غاص 
للستندات والميعات . 


( نقض هدنى ب ١1‏ مأبو سنة 1ه بلحق 
مدني رقم بأ صل ام رقم ١٠6‏ ) 
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تبديه . إدالة المتهيمىجرعة تبديد مبلغ 
سل إليه باعتشاره وكيلا بأجر . الاعتهاد 
فى ذلك على عققد ووجه به الهم ى 
التحفيق وم ينازع فى صحته وأدرجت 
صورته فى اوضر . لا تريب علها ى 
ذلك . لا يدح حيكمها أن العقد 
المذكور لم يودع ملف الدعوى 


( تقض جتائى سس يوقيه سلة وو ملحق 


١ / 


جنائى رقم ؟ صن و«؟ رقم 1٠١‏ ) 

تبديد ( انظر اختلاس وحم وخيانة ) 
تمجمير جرعة وقعت لا ,قصد تنفياذ 
الغرض من التجمبر بل لقصد آخر . 
لايسأل عنبا من عدا مقارفها من 
المتجمبرين . المدتركون فى التجممر 
لايسألون عنبا أيضا ولو كان مقارفها 
د اليه عمد ب ار 0 
التجمبر إذا كان الالتجاء اليبا لتافييذ 
ذلك الغرض بعيدا عن المألوف 

( نقض حائى لب ؟ دإسمر دلة 1ع و ملحق 
جنائى رقم لاص عم رقم 1١‏ ) 

| تجمهر . حصوله عرضأ ومن عير 
اتفاق سابق . بك للعقاب 

؟ - اتلاف , القميز بي الجر عتين 
المنصوص عليبما فى المادة 7+1 وق 
المادة همس , بعرم عل أساسين : 
القصد الجنانى ومقدار الاتلاف أو 
التخريب . يشترط فى الجر يتين أن 
بشع قعل كل منهما عمدا . ويشترط 
فوق ذلك فى الجر>ة الواردة فى المادة 
1 أن ترتكب بقصد الاساءة . يكنى 
فى المادة ومس أن يكو نالإتلاف حادما 
فرديا بسيطا . ويشترط ف المادة جم 


١.8 


١ 


١٠6١ 


أن يكون عن الأشاء المثلفة أو المحربة 


كيرا . 

( المادتان درم و مومع ع ردم 
دوم؟_) 

( نقض جنائى ل ١9‏ أكتوير عنة 4ع 
ص ل رقم 1١١‏ ) 

تحقيق . إحاله إلى التحقيق . تقدير 


الحكمة ٠‏ استخلاص الحكمة للحقيقة 
من الآدلة المطروحة . لامعقب عليا ٠‏ 
( نقض مدنى ل 4”# مابو منة معو ملحق 
مدئى رقم اص ١١+‏ رقم اع ) 

؟- نحقيق . التحقيق الاتدانى ليس 
بشرط لازم فى مواد الجتح و الخالفات . 
وقوع بطلان فىاجراءات تقيق جنحه . 
لايؤثر فى اجراءات الحا كمة , 

؟ - «هارضة . عل المعارض أن بحضر 
الجلسه الى يعينبا له الكاتب ىق تقرير 
المعارضة . لايلزم تكليفه بالحضور 
على ند محضر . 

(نقض جنائى ل وم ابررل سسلة 5ه 
( ماحق بشئى رقم ؟ ) ص ١14‏ رقم لاو ) 

تين العرضن امرك الشيود عل 
امتهم هذه العملية ليست لما أحكام 
فى القاثون واجبة المراءاة . فى مسألة 
متعلقة بالتحقيق . كفن , 

( نقض جنالى سب ١8‏ يرنيه املة 40 ملحق 
جائى رقم لاص إاع”م رقم م١‏ ) 

١‏ - تحقيق , رئيس إدارى اجراؤه 
التحفيق مع أحد مرؤوسيه فى مخالفات 
ف عمله . جائز 

المهم . الدور الذى يسكنه الهم من 
منزل . استعاد ما عداه من الآادوار 


؟ - فرق 


يفا بحلة الحاماء ل فمرمست السسئة السابعة والعشرون . 
الأخرى فى صدد تعيين مسكن الهم . لسنة م4 القاضى ببطلان إجراءات 
لانريب فى ذلك , أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن 
نقض جنائى سس 38 ينايز سسنة 5ه ملحق بانيجة التحليل فى الأجل الحدد ل 
جنائى رقم » ص 6١رقم‏ م ) مخااف للقانون . لاتحوز لاحا م أن 
١‏ تحقيق . مانع أددى من الحصول على تقضى شاء عليه . القانون هو أولى 
كتابة مدأ شرت بالكتابة . جواز الاتياع . 
ائباته بالبينة م القرائن . دفاع . تعدد ( نقض جنائى س ١6‏ ينابر سلة لاه ص ع١‏ 
وجوهه . رفضبا جملة مع النظر إلى دم مو ) 
عضما . خلو الحكم ءن الاسباب فى تدليس ( انظر حجر وغش ) 
البعض الاخر . قصور .| م١‏ تربص . استخلاصه من وةائع نجه . 
( أقض «دلى سس 70 دإسمير اسئة 0 وه ملحق لا شأن لمحكمة النقض بذلك 
عدنى رقم ااضص ه0ع رقم و/[١‏ ) ( تقض جتائى ل .م توقير سنة و و ص .مو 
١6+‏ نحكم . وترية العدد . لا تجب إلا إذا دف بم 
كان المحسكتون مفوضين بالصلح وانموا ترحيص “الانتفاع الفردى . (انظر 
النزاع بالصلح . تفويض ا لكين اختصاص ) 
الم والصلح معا ٠‏ الفصل فاانذاع | ,>ى ١‏ تزوير ٠‏ استنتاج أنالتزوير وقع بطريق 
حا . لا بتحتم أن يكون العدد وترا التوقيع يتم مزور . كون التزوير قد 
( المادة م.ب مرافعات ) وقع وتم اصطنع خصيصا أو بطريق 
( نحطل مدنى لا ١و‏ عابو ممه ويه التوقيع عنى احرر خلسة بالختم الحقيق 
ص مج رقم ١55‏ ) المجنى عليه . يستوى . ليس على الحكمة 
تحكم (انظر تعبدات ) ف الحالة الآخيرة أن تحقق كيفية حصول 
١64‏ تدليس وغش . القانون رقم لمع لسنة المامعلى لتم (المادة 8# عمدو م) 


5 الحخاص بقمع الغش والتسدايس 
الغرض منه . الاجراءات الواردة به 
من أخل العينات واجراء التحليل الح . 
القانون لم يقصد اخضاع عخائفتا إلى 
قواعد إثيات خاصة هأ بل هى عاضعة 
للقواعد العامة . اللوائحو القرارات التى 
بصدر تتقيذا له . تضمينبا . بطلانا فى 
الاجراءات . تجاوز للسلطة الولة فى 
وضعبا . قرار وزر التجارة رقم + 


/أة؟ 


١م‎ 


لض جنتاتى سس أول اير لئة 6ه صل 
؟لرقم عم) 

تزوير . الاستدلال برأى الاحد اافقباء 
عل خلاق ما جاء بالقانون رقم وم 
أسنة ١4+.‏ فى صدد نق جر بمة التزو بر 
المرفوعة ما الدعوى . لا يقبل . 

( نقض جنائى سس 11 ديسمير امئة 5و ملحق 
هنائى رقم ؟ ص 5ع رقم ١9.‏ ) 

زور 1 الشبادة الاداريه الى تحررها 


بجلة امحاماة ‏ فبرنت السئة السابعة والعشرون 


العمد والمشايم لائبات الوفاة قبلأول 
ينابر سئة ١484‏ لتقدمها لمصاحخدة 
المساحة ٠‏ التزوير فيبا 'زوير فى ورقة 
رسمية ( المادة ١اماع‏ بح م٠‏ ) 


( نقض جنأتئى ب ١#‏ يوئيه سلة ع عه صاه 
رقم ه ) 


بههة تزوير ٠‏ الحالات التى أوردها الشارع 


حل 


فى المادة ١1‏ ع وما يليرا . هى استثناء 
لا يصح القياس عليه ٠‏ المأدة ١1م‏ . 
حكنبا لا يسرى إلا على أوراق اذرور 
وجوازات السفر . لايتناول الاوراق 
التى تعطيها مصلحة السك الحديدية 
للرخيص فى استخدام قطاراتها فى 
الأسفار بأجر أو بضيد أجر زور 
تذ كرة سفر بقطارات اسك الحديدية 
بتعيير التاريخ الموضوع عليها ٠‏ معاقب 
عليه بالمادتين وراو ؟ (المواد 
قلاا مر .مام 4مادهلماع "١١‏ 
د ؟١ا؟رو5زمارلا!؟)'‏ 

( تقض جنائى الب ١١‏ مارس سشة ووه 
ص هع ورتم ١6١‏ ) 

تزوير . تذا كر (توزيع الكيروسين) . 
أوراق أميرية التزور فيبا “زور فى 
أوراق أميرية , تعاات عليه عر 
الجلحة . 

( فقض جنائى ل 36 فيراين سذة 1445 ملحق 
جنال رقم ؟ ص .ارتم ١غ‏ ) 

تزوير فى أوراق رحمية 

١‏ أيلولة الملكية للبائع طرينق 
الميياث قبل أول عنة عموو . 
لا يشترط أن يكون فد نص ف العقد 


١ 


الأول 


+؟ 


على أن البائع تونى قبل هذا التاريم . 
؟ ‏ منزاط العقاب عل تغيير الحقيقة . 

كون تحرر الورقة موظفاً .وميا مكلفا 
بتحريرها وكون التغيير حاصلا فما 
أعدت الورقة لإثباته أو فى بان 
جوهرى متعلق, ما - شهادة إدارية 
حررها عمدة لاثبات وفاة مورث قبل 
سنة 1484 . تغيير الحقيقة فيها-معاقب 
عليه ٠‏ ( المادة ولاح ع - 811). 

( نقض جنائى ‏ - 09 ينايرسنة مه ص مم 

رقم و5 ) 

تزوير فى أوراق رسمية السمى شخص 
بغير أسمه ى شبادة تحقيق الشخصية 
(أودنيك رم هو داخلية ) زوير فى 
رورفه راعيه. 

( نقض جنائى ل -؟ مايو سئة 945 ( ملحق 

جنائى رقم , ص لاا رقم )١١6‏ 

تزوير فى أوراق أميرية . #سسرء 
اصطائح شبادة إداربة والتوقيع عليبا 
أمضاء مزور للعمدة ومس اللد 
انختصين تحر برها . زور ولواكانت 
الواقعة الى أثيتت فالشبادة . صحة . 

( نض جنائى الس اه عراير سنآ ويه 

ص وو رتم )1١١١‏ 

ا اماق جنائى وإجراءات 
الحاكة وأساب الاباحة ) 
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١ 8‏ - سجيل ٠‏ أثره . تصرفات منشئة 


الدلكية وغيرها . من الحقوق العينية . 
تصرفات مقررة لها 


فكت الزادء زازه دن مة : 


ف بحلة الحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 
حجة على المقربه . لا حاجة إلى + تضامن . الحم على عدة اشخاص 
( أقض عدن سس ؟ دوسمير سئة 40 به طحق لا يجوز مطالبة أى منبم بأزيد من 
مدق ركم ١‏ ص 49# رقم لا1١1)‏ نصيبه . تحديد هذا النصيب عند عدم 
تسلق ( انظر حالة الدفاع الشرعى ) النص عليه فى الحم أو فبمه منه . 
ود تسوية عقارية . كفلا . المادة غ؛ 3 المبلغ على عدد النحكوم عليهم . 
مب القاون رقم م( سنة م6؟٠‏ . 0 ٠‏ 
تعارضه مع نص المادة و.ه مدق . ا دنأآن .م. إهم؛ط مدق ) 
مناقعية ذلك عجلس البرلمان ( نقض جتاتي سب ١6‏ ينا برسنة معو ص عه؟ 
: 2 رهم 7 
[ تقض مدنى سم سم نوقير سنة مجه ل( ماحق 5 ا 
مدنى دقم ١‏ ص 16١‏ رقم 51 ) 8 تضامن : مطالبة المبعين بالتحو يض 
-١ 95‏ تشكيل المحكئة , جلوس قاض بدلا 0 بك 
7 ل 0 , الفعل الجنانى الذى نسب وقوعه إلبما 
0 - عدمو جود وجه لمساءلة أحدصا جنائيا 
وف ٠‏ ليس وو جيهبا من أوجه 2 

3 . | بال أمالا ِ ١‏ 2 
البطلان . قاض اشتركف نظرالدعوى . 0 5 سايم 
النعى على امحكمة بأن هذا القاض لم ا ا 
بكنملا بوقائع الدعرى وقت الحكمر 5-0 ون 
' : 1 رم لوم 
فوا . لا أساس له فى القابو' 

ا تليق أحكام الفرريية الإسلافة 

؟ - تفتيش , الدفع يبطلان الامتيش 5200 ادع 

لحصوله بدون إذن من النيابة . لايحوز 00 

القسك بهلاولمرة أمام محكة النقئر . | 9١9‏ تطبيق أحكام القااون ل رتم 36 

لماأيه بستلرم نحقيق لسئة ١8#‏ . خاص بدرجة الخطأً 

1 المنسوب 

( نقض حلائى الس و١‏ أريل سسائة 1ه الوب إل وت السيل: 

(ملحق جناتى رقم 7 ) ص 60 ارقم 5م ) ( تقض هدنى ع و مأيو منة 965( ز ملحق 

277 انظ أعاء مدنى رقم اص ع. ع ركم 1١١810‏ ) 

مرت اتوم لكل زناه ) 2 ظ' 

1 50 1 .ا ١‏ تعاقد . العدول عله . جيم , سيب 

١/‏ ١س‏ تامسن . اختلاف الجرائم | مائغ ‏ لاسسقب 


أو الافعال الواقمة من الحكوم علهم 
كليم أو عضوم ولو كانت إدانتهم 
مقتضى حم واحد . لا تضامن بيهم 
فى التعووض مالم يكن الحكم قد :عرض 


إذلك صراحة ونض عله . 


ىق حيسم . سيب الغ : امات 
جديدة . الرد علبا . لا لزوم . 

( تقض مدنى اس 8 بو فيسسه س3 15و ملحق 
مدني رقم ا ص مع ع ركم ١88‏ ) 

عدد الآفمال ( انظر قتل ) 


لة الحاماة ل فير مسلى الئة السابعة والمشرون م" 


إلياة تعددالجرائم . ارتباط عضرا ببعض . | 99/6 تعبدات . اتفاق قبائلمن العرب . على 
تقدير مو ضوع توفع الحكمة عمو 4 الاحتكام إل فو مسسون تحكم ف 


عرن كل جرمة . معناه أنمالم يجد داغ يكبي "هأ سيب واد ققل 
ارتاطا بينها ,المعنى المقصود فى المادة .عض أفراد هذه القائل واتهام قبيلة 
ماع . لاتدغل لحسكمة النقض متبا نى القتل اصدار امجبس حكمه 
( نقض جناتى ‏ أرل يناي سسئة ١48‏ درت الان يهن الفيلة و وام 
0000 الموقعين عى اتفاق التحكي بدية مقدرة 


لكل قتيل تدفع بعد حلف أواياء كل 


دل إعأنا معد دم أن القيل حصل م 


35 


التقبلة المتبمة هداالحكم ينب على 


: تعدد المترمين العدد الاصا بأت‎ ١ 
معاقية واحد 0 المتيمس عن مانن‎ 
7 أن ضر ب ال ا حدلها أسدو جدت‎ 
أفراد الموقعب عله من تلاك القمملة‎ , 3 
ّ 2 5 علا ده هدم ن بد على العش بن وه‎ 


قول الحكمةى الجكم اتعذر تعين 


يحل الضر 4 الى حدما مسيم معان بانجى 


"حبد| قانوما صحيوا دقع بالغ ألدية 
2 5 0-0 
معنها على خرص حافت الاعان 
ال منصوص علمبا ّ الحكر تعليق تعد 
ارد عرب الخنلص اليس .انها 
للقاون . أصله نى عين القسامة فى 


ينان النية و[ الشر يده اللتلاسة 


: اك 0 
عامةه . هدة أعقو 4 00 حطا . عب 


عقا به طيقا لللادة م«عم ١‏ 


9 

٠1 

( نقض جنائى سب داأعارس سلنة دوو واحق 

جنائى رقم + ص هلارتم لاح ) 

تعدد درجات القراءة ( انظر شمعه ) ( نفضش مذلى سس ماماير سة 946) صل م كم 
رقم م6٠1‏ ) 

5 تعمريض أشتراك المضرور فى الخطأ 
الذى نشا عنه الضرر . يقتضى توزيع 


التعو يض بينه واس الغير الذى تسيب 


١16‏ تعديل سبب الدعوى . نزاع وجوب 
الحك فيه لا استبداله بغيره 
( تقض مدنى لس لع عابو سنة 45و (ملدق 
مدنى رقم ١‏ ) ص +١‏ رقم مغ ) هو معه ىق الضرر ننسة خطأ كل 
تعرص ( أنظر دعوى ) منهما (المادة وو مدنى) 
تعطيل المواصلات (انظر حك ) ( تقض جنالى ل م اريل سنة مهمو صن لمع 
رقم .؟) 
المطلوب على أساس ما رأته من تناسب 


غ1 تعبد فسخه. لبقتا فس مداة , 
وفائع الدعوى وأدلما المطروحة . 
أسباب . نية المتعاقدين عدم القيام 


( تقض مدلى س ١م‏ عابو سنة 468 ملحق ( نمض جنائى ب م١‏ مارس سنة ووه 


عدلى رقم ٠ص‏ هلا رتم 14 ) ملحق جنائي رقم ؟ ص ٠١9‏ رقم وه ) 
فق 


"5 


عجاة الحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعيشرون 


18 


ا 


10 


نذك 


تعو يض , القضاء به لطاليه على سا بن 
1 مقاب للسروالنى ته من الجرقة.. 
قول الحمكم أن المدعى ذكر اله مقف 
بعد الحم للتبرع يم ب له به على سبيل 
التعورض . لا يطعن فى الحكم 

( نقض جانى ل ١١‏ آريل سنة وغ و١‏ 
صا ءمه رقم 111 ) 
تعورض ١‏ سرقة أشياء ٠‏ شراء خادم 
بعض هذه اللأاشياء لمصلحة مخدومه , 
الك لللدعى بالحق المدنى على امخدوم 
التعويض بالتضامن مع السارقين . 
ف تحله . 

( نقض جنائى سب «ومارس مسمئة 845 
ملحق جاتى رقم ؟ ص بإ رثم 5ه ) 

تعو يض . طلب تعويص عن ضرر 
الطالب لحوقه به من جراء 
تنفيذ مشر وع رى . رفضه بناء على 
أن الضرر الذى دلحقه كان مؤقتا وأن 
الفازة الى طصببا عن الشزروم تعوضه 
منه ثم تبق له . لااخطأ فى ذلك . 


بدعى 


( تقض مدىى سس اع ءأيومنة 44و صن ماوم 
رقم )١١‏ 

تعويض . طلب و الد امجىءايهو أخوته 
لاعن ونه بإجاتهم لطي 
عدم" انارة الدفاع ودلا حول تقدبر 
قيمة التعو رض ولا حول صفة طلانه , 
لاغبار على الحكمة فى ذلك 

( نقض جانى ب وع ءارس سسئة 5و١‏ 
ملحق جتائى رقم ؟ ص ١72و‏ رقم ؟ 0 ) 
تعويض . مطالة المدعى المدنى مبلغ 
على سييل التعويض عسا أضصاب ابنه 
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1/3: 
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ممدح# جناية هتك العرض والسرقة 
المرفوعة مما الدعرى على الممهم . عدم 
نخصيص كل جرءعة يجزء منه . القضاء 
به كله #مويضا عن الجرة التى ثبتت 
لدى امحكة . لا خطأ فى ذلك 
( نقض جنا ئى نب ء #نرفير مسستة جع به ص مل 
رثم 4م 
تعويرض , مؤقت . قضاء المحكة به بناء 
على ما ثيت ها من أن المحكوم عليه 
هو الذى ضرب المدعى بالحق المدى 
وأحدث مابه من إصابات 5-0 
بان الضرر . يكون على المحكة الى 
ترفع لها الدعوى بالتعويض الكامل 
( نض جنات سسا اه ديسمير سسسة ١١6+‏ 
ص وورتم 5) ) 
أعويض ( انظر اختصاص وحجر 
ودعو مدنية وقرة الثى المقضى به) 


تفتيش . إذن التفتيش . الثابت بالحم 
أن الإذن قد صدر فعلا . عدم 
الامتداء إلى هذا الإذن فى ملف 
الدعوى . لايبطل التفتيئن الاصل 
فى الإجراءات هو حملبا على جبة الصحة 
( نقض جانى ل ىع تبراير مساة 5)و١‏ 
ملحق جنائى رقم ؟ ص 00 رقم 90م ) 

تفيش . إذن الثيابة فى إجرائه ٠‏ 
اعتباره صميحا لما تبيته المحكمة من 
ان النيابة قد أذنت به على أساس 
تحريات وأنحاث جدية . الطعن فى الحكم 
لابتنائه على تفتيش باطل لاجرائه بناء 


1/3 


لاا 


ل 


1/15 


يله احاماة ٍ فير ست السنة السابعة والعشيروب با 


على إذن غير صحح . لا يقبل ٠‏ 
(نقض جاتى سس .م نوقير سلة 4ه ص الا 
رقم 4١‏ ) 

تفتيش. إذن الثابة فىإجرائه . انقضاء 
فرة بين تاريخ صدور الاذن وبين 
اجراء التفتيش . إعتاد الحكمة التفتيش 
بناء على ما رأته من كفاية الظطررف 
لتعرير الاذن,» . لا تصح الجادلة فى 


ذلك . 
(نقض جنائى لس ١6‏ ينار سنة موعهوص نم 
رتم ةو ) 


تفتيش ٠‏ الدفع ببطلان التفتيش أو 
بطلان الاذن الصادر به . م يحوز 
ابداؤه لآول مرة امام محكمة القن + 
إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع 
دالا بذاته على البطلان 

( نقض جنائى ل ١١‏ اكتوير سكة 4ه 
ص ع١‏ رفم )١١5‏ 

تفتيش ٠‏ القاء الهم الحقيبة التى كان 
بحملبا فى مياه الترعة على أثر سؤاله 
عما هو فيبا من أو مبائى البو ليس ومن 
معه من رجال الداورية قبل أن مكرا 
نه أو موا بالة.ض عله . ذلك تمل 
يناس بعارعا مرا ا 
علييم أن ينتشاوها ويقدموها لجبة 
اللوليس ٠‏ فتحبا ,مد ذلك لا يعر 
طبور عندر فيا . 
المتخلى عنبا يعتير حينئذ فى حالة تليس . 
( نقض جنائى ل أول ينابي سنة 18د 
ص عل رقم وم) 


تفتيشا بغير إذن 


تفتيش. جنود خف رالسوا<ل وموظفو 


اجمارك . من سلطهم البحث عما يكون | 


مبربا أو ممنوعا ولو عن طريق تفتيش 
الأية هيما كان نوعيا" ..- 

( نقض جنائى اس لاو يواه سلة 1945 ( ملحق 
جناتى رقم ؟ ) ص و)؟ رقم )١41١‏ 

تفتدش ٠‏ عامل ى 2 3 تفتيشه عملا 
بنظام الشركة . صحيح على أساس 
الرضاء به . بقبوله العمل فى الشركة 
0 5 عق 

كدت هذا النظام ٠‏ 

( تقض حنائى سس وواريل سة مو 4و١‏ 
ص لإ.ه رقم م١١‏ ) 


تفتيش * مأمور الضبطة القضائية ٠‏ 


الآمر العسكرى الذى يسح له تفتش 
الماك للبحث عر أسلحة أومسروقات 
من الجيش . عثوره أثناء التفتيش على 
ورقة صغيرة س طيات الفراش. 
فضبا ووجود مادة مخدرة فمرا . حالة 
تلس ٠‏ بحب عليه أن «ضبط الخدر 
و بلغ عنه , الضمانات الى رأى الشارع 
ا#اذها ى تفايش المسا كن عرض 
منها هو احافظة على حرمتها . 

نقض جدلى 2ه بوايه سسلة 4ه صن ١‏ 


00 


اله وه من نقاء نفسه مخدر| كأن معة ٠‏ 
العثور على اتخدر الذى ألقاه . جريه 


( نقض جذثى اها توفي لسدنة كيو 
( ملحق جائى رقم ؟ ) صن و.> رقم ١١8“‏ ) 


مه تفايش . مقطف غير ملوك لتم كلف 


توصيله لشخص ٠‏ تفتيشه سك المتهم 


لك 


١5 


مل 


10 


١ /اى‎ 


١5/1 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة السابعة والعشرون 


سطلان هذا التفتيش . لا يقل ٠‏ 

( قضجائى ‏ و١‏ فراير سنة موقاص وم 
رقم )141١‏ 

تفتش منزل . رضاء صاحب المزل 
«دخوله لتفتيشه . بجب أن يكو نصر نحا 
تم 1 الوا يط امام 
اجازة التفتش 
عقولة أن الروجة رضيت به بعسدم 
اعتراضباأ عليه , لا تصيح 


ظرو ف اتيش 


( اقض جنائى سل (١‏ نوقبر سنة 1843 ملحق 
جنائى رقم ؟ ص و9 ؟ رفم ١9‏ ) 

ترش الامتعة والاشخاص ف <دود 
الدائرة الجمركية التى يعملونهيها . عثورهم 
فى أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف 
عن جر كة غير جمركة . الاشتشباد به 
( نقض جنانى لس 4م أإريل سسسة وعه 
ص ١‏ هه رقم غ50 ) 

تعيش ١‏ وفرعوى .سكن بان الذي 
يطعن فيه باللطلان , لا يقبل . 

( تقض جتائى - م تابر منة معو ص ممم 
دقم 5١‏ ) 

(نقض مدنى لل ١١‏ أيريل سسدلة 45و( 
ملحق مدنى رقم اص .4ع رتم و1١1)‏ 
تقادم : قطعالتقادم . التكايف بالحضور 
للمرافعة أمام ا مكمة امتداد الانقطاع 
طول سير الدعوى 


) تقض عدلى ل أول مارس دنة ووه 


( ملحق مدني رقم ١‏ ) ص ١١‏ دقم ٠‏ ) 
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تقادم . قطع التقادم الخسى الذى ينشأ 
عن رفع الدعوى وأو ل تقيد . يستمر 
حتى انسقط الدعوى بالتقادم المسقط 
لما وهو مس عشرة ينه 

(المادة وم مدنى) 
( تقض مدلى س م5 اوقير سنة عغم ولا ص مه 
رقم 345 ) 
مواعي_د السقوط . اختلافبا 
بالنسية اقطع المدة والتقادمأمام محكمة 
غير ختصه . محكنه لاولابة لها . اثر 
ذلك بالنسبة اقطع المدة 


( استثاف الاسكندرية ١‏ دإمور سسلة 


تقادم 


1و ص إوه رقم +8 ) 

تقدر أقوال الشبود ( انظر إثيات ) 
تقدر مأمور الضرائب (انظرضرائب) 
صحي هه الاسوتافك: : تقدم صورومن 
واجب 

( نقض مدنى سب 88 ابريل سنة همعو (ملحق 
مدنى رقم )1١‏ صن ولا رقم مم ) 

تقر بر الطعن . إبداع أصله فى الميعاد 


( انض مدق لد ع ابريل نسسة 6و١‏ 


ز ملحق مد نى رقم ١‏ ) ص هيا رقم م ) 

١‏ تقزر الطعى . إعلانه . أسبقية 
واقآة اقلق لله قاطير + وغل سب 
الرشد قبل التقرير بالطمن . إعلان 
الطعن لوصيه . غير مقبول 


اد طفق رلك اق فد + فول 


جلة المحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 


4 


اين 


ا 


لي 


00 
لخن اق الطحر مسقطه + 
كل لا سقط حى الطى 


مدة 
( نقض مدفى الس ام ديدمير سسلة 8ه 
(ماحق مدنى رتم ١‏ ) ع الا ارقم 8 ) 
000 با لطمن إعلانه 8 مادة بادا من 
تابون إنشاء يكة النقض 

( نقض هدى سل ه ابريل -مة معو ( ملحق 
مدنى رقم ١‏ ) ص 6ه رتم ١؟1)‏ 

تقر بر خمير . عدم إعلان أحد الخعدوم 
طلان عدم الك بطلان التقرر 
أمام محكة الموضوع , 
محكة النقض 
( نقض مدنى س 51 توفير سن 1915 ( ملحق 
مدى رقم ١‏ ) هن بروع رتم 956) 


إثارته اهام 


١ - .‏ 
. غير مفاونل 


تقليد أوراق مقدمة من المه. أشخص 
وعرضبا عله أايشتربا مله . استعال 
الاوراق القادة 0 

وض حانى لا #واكلوى دنة موا 
ص و )رقم 00) 

تكلف بالحضور . المواعيد الخاصة 
تكللف الهم الحضور . مقررة لمصلحته 
هو . عدم سكم أمام حكمة الموضوع 
يعدم م اماما الا يجدر له من تعد أن 
يتمسك بوقوع عخالفة قبا 

( لق ضجنالى سب 95 أريل سنة 8945 ( مللحق 
جنائى رتم ؟ ) ص وع١‏ دقمهم ) 

١‏ - تكايف بالحضور عدم اشتّاها مل 
يادة الافوق :إل عمق بالمتو يه . 
حضور المعلن إلله ومواجيته بالمواد 
المطلوب تطميقها عدا زوب مانفى ورقة 


"4 


لضن 


51١ 


التكلف من الطلان . 

#اادعوى مدلة , الدعى 5 تطدب 
فى دعراه التابعة للدعرى الجنائة 
لعو بضة عن الضرر سوام انك 
اطربو 


أذ سما 


الدعورى مرهوعة مباشرة أم 
التدخل فى 
التعو بض بحوز أن يشتمل رد للذىء 


الدعوى العمومية هذا 


٠ |‏ عننا أء 06ظ 7 

لسرورىق منأ أو دفع عله 

وتلق جنال با ربل ننه دوه مات 
جائى رقم ؟ ص وهارتم5؟ ) 

كلف رعى 
١‏ لزوم له ثى جمبع الاحوال . الإتفاق 
على مخالفته جائز 


المادة ,؟ ٠‏ مدى, 


( نض مدنى اس *؟ | كتر بر سنةه 4و( ملحق 
مدتى رقم 4) ص ه: ١‏ رقم وه ) 

تكا.ف رحمى (انظر دعورى عهومية ) 
سكيف اللفرئ 5 كيف المنسعى 


للحق 8 5 نفيك القاطى 


( عض مدنىت ١ع‏ مارس دلة 49 (١نحق‏ 
مهنى رقم ١‏ ) ص 5ه ؟ رقم 1١١‏ ) 

دح تك الللالة ارال 
المتعاقد.ن 
قت 
إثاته 

( عض مدي سس وم أ كشو ردة 6ه ( ماحق 
مدنى رقم )1١‏ ص ١9‏ رقم مه ) 

:كاف واقمة الدعوى ( انطر وصمف 


لتبمة) 


م8 


حلي 


لحل 
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بحله المحاماة ‏ فبرست السمئة السابعة والعشرون 


تلبس . شم ضابط رانحة الخدر تذعث 
من فر امتهم على أثّر رؤيته اياه يبتلع 
مادة لم يدينها . غسيل معدته . اجراء 
صحيم ٠‏ تلك حالة تلبس ٠‏ القيض على 
الهم قبل شم فيه . لا تأثير له . الثم 
فى حد ذاته . لا مساس فيه بالحرية . 
( تقض جنانى اس 0١‏ أوفير -نة 941 ملحق 
جنات رقم ؟ ص «.” رقم 156) 

نلس . صحة إجرامات القدض 
والتغتيش فىحق ككل من سام ف الجرعة 
فاعلا أو شريكا شوهد فىمكان وقوعبا 
أو لم يشاهد . التنلس ., صفة متعلقة 
بذات الجرعة بصرف النظر عن المّمين 
فيها ٠‏ الاشتراك ٠‏ لا يشترط فى الدليل 
عليه أن يكون صرحا دالا بنفسه على 
الوافعة , بل جوز استخلاصه من طريق 
غير مباثر . 

( نقض جنائى سب و مارس مسنة 48و١٠‏ 
ص مهغ رتم 165) 

تلبس . ماهرته . مفاجأة الجانى حال 
ارتكابه الجرمة . القرض عليه و تفتيشه 
جائز لرجال العدبطية القضائية بدون 
إذن منالنيابة . يوز لآى فرد القبض 
عليه وتسليمه لاحد رجال الضبطية 
أو إ<ضاره أمام النيابة ٠‏ كشف حالة 
التلبسمنغي رالرؤية بالسمع أو بالشم . 
جااز . وجوب الدحرز فى ذلك . 
عسكرى , مرور شخص أمامه تحمل 
مادة مخدرة . انبعاث رانحة اهدر من 
ناحمته . حالة تابس ٠‏ للعسكرى أن 
بقدض عليه و حخضره إلى أحد رجال 


ل 


الل 


نف 


الضبط . التغتيش الشخصى من توابع 
القبض ومست ازماته . (المواد لاوم 
وه٠١‏ وم١‏ تحقيق والمادة اع من 
قاون تحقيق الجنايات الفرشى ) . 

( قض جنانى ب و١‏ أكترر مة 44و 
ص ١س‏ رقم 165) 

تلبس . هو حاله تلازم الجر يمة بغض 
النظر عن شخص مر تكبها . مشاهدة 
جرعة متليس با :. لضابط البوليس 
الى شاهدها أن يقدض عل كل مهم 
برى أنه ضالع فيها . كو نستا بل ٠‏ قضه 
على شخص جالس قريبا من الْمين 
الذن شوهدوا يتعاطرن الحشيش لما 
رآه من اتصاله بحريمة [حراز الخدر . 
إجراؤه صحيبح . 

( نقض جنائى سب م١‏ مارس سة 65و ( ملحق 
جنائى رقم « ) ص ١١4‏ رقم 53 ) 

نلبس . (أنظر تفتيش وسرقة ) ؛ 
تموين . تاجر جملة ٠.‏ بيعه صافا مر 
الاصناف الواردة بالجدول المحق 
بقرار وزير الموين دم 04 لسنة 
م4 . لشخص بده تصرعح بالشراء 
من غيره . تمق معاقته بالمادة عم من 
القراو ال كرو 

( تقض جنائى سا م١‏ نوقير سنة 448 ( ملحق 
جاتى رقم ؟ )١ص‏ 6.م رقم 151) 

تنفيذ , بفوائدتأخير الأقساطالمستحقة 
من تمن المبيع . بناء على محضر صلح . 
القضاء بصحة التنفيذ . الاستناد ذلك 
إلى ان محضر الصلح صرجح فى احتفاظ 
البائع بجميع حقوقه المقدرة فى عةسد 


الل 


5 


بحلة انحاماة ‏ فبر ست السنة السابعة والعشرون 


البيع . عقد الببع منصوص فيه على 
سريان فوائد عن التأخير . هذه الفوائد 
تكون كأما منصوص عليها فى عفد 
الصلم ( المادتان رمم و 6م؟ 
( تمض مدنى ل ء عابر سلة وعوا ص 
67 رقم .16) 
ننفيذ (أنظر شريك ) 
تنفيذ التعبد بدفع الدية (أنظر تعبدات) 
توافر ظرف الا كراه (أنظر سرقة ) 
توجه طلب ااتفتيش إلى رئيس النيابة 
لا بنع وكيل النيابة الذى .عمل معه 
مس الفصل فيه والاذن بالتفتيش. 
وكيل نيابة الوا الكلية , اذنه فى 
تمتيش مسكن متهم كائن بدائرة 
مركر أبنوب . اختصاص نيابة أسيوط 
الكلبة يشمل مركزأ بنوب . جوازه 
( فقض جنائى 1و أ كنوير سسدنة 4)ه 
ص ع رفم ؟١‏ ) 
وزيم بلاع ضد قاض على المستشاربن 
وغيرهم بعد طبعه . (أنظر قذف) ٠‏ 
نلاوة أقوال الشبود ٠‏ (أنظر شهود) ٠‏ 
(ت) 
تبوت . مبدأ ثبوت بالكتابة . أركانه 
شبادة مستخر جة من دقتر إثبات التارمج 


(أمخاف فصر لس 1١‏ اير سلله 9و86» 
صخل رتم )١١١)‏ 


لضن 


555 


5 


لقف 


١ 


(ج) 
جرام ويلية . متهم بتهمة أنه لم خط 
مكتب الثون اختص عن النقص 
الطارىء فى عدد أفراد من صرفت من 
أجلبم بطاقة القوين . القضاء دادانته 
مع خاو الحكم من البيان الذى يمكن 
معه التحقق من وقوع تلك الخالفة مى 
الهم , قصور . 
( تقض جنائى سس و7 مايوسنة 4ه ( ملق 
جنائى رقم ؟) ص 7١‏ ١؟‏ رتم 506) 
جرح . القصد الجتاىى إحداله . 
يتحقق بالعل بأنه يولم اليجروح . المتبه 
> ليس من حمهم قانون ميئة الاب . 
مسئوليته عن الجرح العمد و تانجه . 
نتواء حدق الفوض لد سيره قدا 
الجى عايه أو لم بتحقق . 
( تقض جتائى حم امو دإسمير سشلة هعه 


ص م١‏ رقم 078 ) 
الحم بالإدانة ى صده 
الجريمة يحب أن بين به نوع الخطا 


المر تكب وواقعته والدليل علا , 


م 


( نض جنائى ب وم فيراير سنة 4ه ( ملحق 
جنائى دقم ١‏ ) ص ع" دقم 46) 

جر بمة دخول مازل (انظر حك / 
جاه ( الكل ) 


(ح) 
حالة الدفاع الشرعى 
و الاعتداء المستوجب لعيام هده 
الحالة كونه حقيقيا . لا يشترط نصفة 


يفا 


1 حجر 


درف 


علة الحاماة فهر ست السئة السابعة والهئرون 


مطلقة . بصح أن يكون وهميا . 

؟ ل وسيلة المدافع لرد الاءتداء , 
تناسيها مع فعل الاعتداء . تقدير ذلك 
يحكورن بعد أشوء حى الدفاع وعللى 
أساس كون ما وقع من المدافع مبرر! 


تسر موأ ناما فتدى 


براءته ٠‏ أو ترا 
جزئيا فيعد متجاوزا حد حقه 

+ - دفاع عنامال . من ببيح القتل 
اليد 4 تملق يدان مال اليلد قاذ 
كل مداق الدختو لق الرزل صل بتذاته 
قرينة الإجرام . يصح لصاحب الدار 
عده :]عا عن القس أن الال حي 
ركيت + اتاجق عي اذا 
ناريا على المتساق . جناية 
الشروع فى القتل دون تفنيد دفاعه على 
اشن ميرم . المادة لاع . قصور 


إدائه فى 


( تقض جنائى الس 0م ديسمير مذة 8ع* صل 

4ادقم انا ) 

5 تصاح الدائن مع المدن عل 
مقدار الدين وكفية أدائه . وجود باق 
كانه مقتضى الح الى قضى له 
ما جاء فى الصلح 5 لا تصيم مطالتء 
بتعريص عن ذلك , 5 

( تقض مدنى سب ١1‏ نوثير مسنة مجه صل 

هده رقم وم ) 
عع 5 تقدير الافعال الى وقعت هص 

العاقد من جبة كوبها تنكون طرقا 

احبالية أولاا. موضوعى . نظام 


م 
5 
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مسأانه شخصا ., 

( نقض جتاى ل ؛ هايو -دنة ووواص 
مع دمو )١‏ 

حجز ١‏ للمدين إدى الغير . الغرض 
الذى ترى إلليه المادة ومع مرافعات 
ترتيب جراء على اجوز لديه الذى 
يعمل على حرمان الحاجر من حمه 
و تعر يض لاحاجز عما يصيبه من ضرر 
هذا الجراء أو التعريض لا يكون عبى 
الإطلاق فى كل الاحوال بقدر المبلغ 
المحجوز . الحم على الحجوز إده 
تدقع بمض هذا المملغ أو الحكم د 
إلزامه بثى. منه . كلاهما جائز تقدير 
ذلك يكون على <سب ظروف كل 
دعوى (المادة ومع مرافعات ) 

( أقض مدنى سم + نوقمير سنة ع وو صن جاه 
رقم ع9 ) 

ز - وجوب اشهال محضر الحجز 


| على 03 جد بد لادين بدفع الدين ٠‏ 


شرطه ٠‏ حصول الحجز ى أفس نحل 
المدين أو #ضوره 1 لليطلان الناشىء 
عن خلو أ ضر من ملا إلثييه هقرر 
اصلحة المدين وحيدة (المادة 0 
مرافعات ) ٠‏ 

( تقض جنائى سب 04 أإريل سطئة وهو ص 
عه رقم 9 ) 


امواتعة الو الففو د 

+ قسمة واقنة: 

( تقض مدق نب 4 أبريل سنة 5عه ( ملحق 
مدقتي ردقم ١‏ ) ص إح؟ رقم ١١1‏ ) 


رف 


انزف 


حلفا 


فرق 


حرف 


يقد 


الف 
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حراسة : 'حيازة الارس ٠.‏ 
الحراسة ٠‏ 
( نقض مدى ب ١7‏ أبريل سئة 6ع هو ملحق 
مدنى رقم اص 5ه رقم م ) 
حساب جارى . توافر شروط العقد ٠‏ 
رضاء الطرفين به صراحة أو دلالة ٠‏ 


( تقض مد سام مارس منه 1ه ملحق 


مدتى رقم اص م١‏ رفم 5 ) 


حشيش ٠‏ | أنظر مواد مخدرة ) 

حدرق عذة ٠‏ اشبارها 0 السجلبا 

ا 

( تقض مدنى ل #50 ينابر سنة  ١95‏ ملحق 
عدنى رقم اص 998 رقم ١١‏ ) 


حك . تقدير الجك 


ظ 
( 
١‏ 


0 


مدنى رقم ١‏ ص لام؟ رقم واه ) 
حّ ابتداق ٠‏ طلب ًَ السب 6 استتنافيأ 1 
الطعن بطريق النقض. غير جائز . عدم 
تعرض الك المطعون فيه إلى ما دقع 
بهالطاعن الدعوى 0 قصورق التسبيب 9 
( نقض ددلى ل إم أ كترير سنة 5ه مفحق 
مد رقم ١‏ ص لابام رقم إ5١)‏ 
حكم ابتدافى بالعراءة . الغاوء . أ 
الطاعن بجريمة غير الى رفعت لها 


د 


الدعوى ٠‏ غير جائز . 
( فض جنائى ب م7 [كتوير سن 5ه ملحق 
حنائى رقم ؟ ص 6٠؟؟‏ رقم هه١)‏ 
حم ٠‏ ابتناؤه على خلاف الثابت 
بالآأوراق ٠‏ قصور . 


( تقض مدلى سل لامارس سمنة 1ع مادق 
مدلى رقم وص بو" رقم 1١١١‏ ) 


رف 


0 


رف 


مرق 


وض 


الغاء 3 وم" حك. أخذه بأقوال الشبود: لاكتسب 


قوة الثى. المحكوم فيه ٠‏ 

( نقض مدنى سا مم مهاوس سئة 5 و ملحق 
عدى رقم وص به ؟ رقم ١08‏ ) 

١‏ حك . أسياءه . مطابقتها لما ورد 
بالآأوزاق. :لا قضوين: 

؟ -اعلان الرغبة فى الشفعة إظبار - 
الرغبة ٠‏ حصول الاعلان إلى البائع 
والمشترى . لا بجرد لسابم الاعلان إلى 
قر الحضرين ف الميعاد 

( قض مدنى سل ١0‏ ابريل سسدئة 485و 
ملحق هدنى رقم ١‏ ص 0١‏ رقم ه» ) 

حكم | اميا : فصداور 2 من د حبى 
الاستدلال والرد عنى دفاع قد يكون 
لد تأثين ى افصل "فق الدعوى + معيت. . 
0 


(نشض مدن ب و:إءأرس لماه 


للحق مدنى رقم ١‏ ص ون” رقم ١١٠‏ ) 
حم استئتاى رفض اشكال فى تنفيد 
00 الطاعن ا نرمى 
من وراء الإشكال إلى إعادة البحث ١‏ 


0 


الطعن فيه . 


«وضوع الدعوى الاصلية الصادر فيبا 
الحم المستشكل فى تنفيذه التى صار 
نائيا . صيرورةهذا المكم انبا منع 
الحكوم عليه وغيره من إعادة المناقشة 
فى خصوص ما قضى به . 

( نقض جنائى ١10 ٠‏ يواه لله 4ه ملحق 
حنائى رقم ا ص #ى” رقم 8ع ١‏ ) 

5 استئاق ا ناء عنى طلب 
المستأئف عليه . طمن بالتقض ٠‏ عدم 
قرفن الحكر المطعون فيه إلى ما دفع 
نه الطاعن الدعوى . قصور ف التسبيب 
زر نقض مدنى ل +١‏ أ كتوير سلنة ٠415‏ ملحق 
مدتى رقم وص بباح رقم ١8509‏ ) 


ها 
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ا 


تت حم اسثتاق . يان مادة القائون 
التى طبقتها الحكمة فى صدده ٠‏ خلوصلبه 
من ذ تلك المادة ٠‏ قضأؤه يتأ بيد 


الحكم الابتدائى لاأسبابه ٠.‏ ذكر الحكم 


ش الابتداقٌ فى صابه أنه يطبق على المتبم 


دض 


5 حلم 


ردي 


2 


المادة ألتى طليتها التيابة - لا نقض . 

؟ ‏ حكر ابتداق غير متوج باسمالملك . 
استتاق استوق هذا البيان 

الجرهرى ٠‏ العيب الذى شاب الحكم 

الابتدائى لا يلحقه وإنكان قد أخحذ 

بأسبا به ٠‏ 

( نقض جناتى الب لل يوه سلة 44و 

ص ؛ رقم م) 

حكر ٠‏ استناده إلى قرينة عززت شهادة 

الشمبود ٠‏ لا قصور . 

( تقض .دبى سب م كاير سثة +4ه ماحق مدنى 

رقم اص اوارتم و0 ) 

. اشهال وصف التهمة الواردة 

بصدر الحكم على بيان واف للواقعة , 


لحك يعتير مشستملا على نيان الواقعة , 


صيغة الاتهام جزء من الحمكم . تكدق 
الاحالة الها فى بيان الواقعة , 

( قض جنائى ل ١4‏ أمكتور سئة عه 
ص 9«6رتم )1١١‏ 

حكم ٠‏ البيانات الواجب ذكرها فيه . 
تاريخ وقوع الجرعة ء وجوب بيانه . 
( تقض جنائى ل م ؟ «يسمير سنة 8ه ماحق 
جاتى رقم عر ص معء رقم زور لاعو) 
١‏ كم ٠‏ الطمن بطريق التقض فى 
الاحكام . 

؟ ‏ مخالفة الاتفاق هى مخالفة للقانون . 


هظ»> 


امد 


11 
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م د تفسيرالمستندات. حصو ل اختلاف 
طرفًا الخصوم فى تمسير سند . حق 
المحكة فى تفسير الستد . 

حكم , خاوه من الرد على ما ساقه 
الطاعن من الأدلة . قصور . 

( تقض مدنى س. 4 أبريل سسئة 45 ملحق 


مدق رقم ل ص .لام رقم 1١4‏ ) 


حكم . الطمن فى حكم صادر من محكمة 


ابتدائية ميئة استثنافة (نزاع فى 


النصاب ) . 

( نقض مدنى ل مم مارس سلة 465ه 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص 556؟ رقم 11١‏ ) 

حم . المعول عليه فى اعتياره حضوريا 
أو غيابيا . هو حضور الخصم أو عدم 
حضوره . القول باعتياره الشخص 
غائيا إذا لم يقدم طلبا»ه . لا يعرفه 
القانون . 

( نقض جنائى ل و ١‏ أبريل سئة عو ملحق 
جنائى رقم «ا ص ١0١‏ رقم 6م ) 

حك , إبراد نصوص العقد فى الحم . 
( نفس سدنى شامع هارس سنة 45و ملدق 
ططنى رقم احص 60" رقم ١١١‏ ) 

حكم بالإدانة . وجوب إقانسه على 
أسباب يقينيه ٠‏ تمسك بعض المهمين . 
بأنهم كاما فى حالة دفاع شرعى . عدم 
اعتبار المحكة هذه الحالة قائمة يمقولة 
أنها لم توفق إلى معرفة أى الفريةين كان 
المعتدى , إداتهم فى هذه الحالة مشر 
مقامة على تجرد ااشك فى صحة الدفاع , 
( تقض جنائى سب و١‏ اير سنة 4و ص مم 
رام ")ع 
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"6 


"ن١‎ 
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5 ببطلان أمى التفتيش و بطلان عمليته 
مقصورة على ذلك . لا يمير حم حا 
صادرا من سلطة ملك . استقلال ساطة 
الاتهام عن سلطة الحكم , لين للحا كم 
أن تفصل فى سة التحقيقات الآولية 
ذاتها أو عدم حتها . كل ماها أن تقدر 
الدليل المستمد من :لك التحقيقات 

( نض جنائى سب 0١6‏ لاير أ حستئة 8ه 
ص 0 ع؟ رقم وو ) 

حم , بناؤه على تقرير خبير . طعن . 
وجوب تمدم صورة مله , غيرذلك , 
لا نقضش . 

( تقض هدنى مس ١8‏ يوقيه اسنة 44ه مادق 
مدنى رقم اص .وم رتم ١9‏ ) 

حكم . بيان الواقعسة . بيان ما كانت 
عليه حالة العين من ضعف الآ بصار . 
ذكر أن الضربة التى أوقمما الهم هى 
الوسبيت فقد الأبصار كله ٠‏ بيان كاف 
للواقعة . 

( لقض جدائى لاه مارس لنة موه 
ص .44 رتم بإن1١1)‏ 

١‏ حم بيان الواقعة . صيغة الاتهام 
تعتبر جزء| من المكم . يكن فى ببان 
الواقعة الإحالة اها 


١‏ ؟ - ضبطية قضائية . الإجراءات الى 


يكون الغرض منها الكشف عن جرعة 
من ععم اختصاص مأمورى الضبطية 
القضائية . مفتش مصاحث . دفعه شخصا 
إلى متهم بتقليد أوراق مالية الاتصالبه 
وشراء تلك الاوراق منه . تقد المنهم 
الآوراق إليه بارادته واختياره. ليس 


فى ذلك تحريضا على ارتكاب جريمة 
بل هو إجراء الغرض منه الكشف 
عن الجر مة . لا عخالفة فيه للنظام العام 
ولألس الأدات ش 
( نض جاثى س امم أكور ويوص 44 
رقم ,© ) 

أ حيم. يان الواقمة 1 لا يلزم 
إلافى الإدانة . أحكام ابراءة , يكى فما 


بيان سيب البراءة . القضاء بالراءة 
لعدم توافر ركن من أركان الجريمة . 
التعرض لسائر الآركان الاخرى 

لا يازم 


؟ ‏ بلاغ كاذب . كذب الواقعة . 
ركن من أركان الجر يمة يحب ثبو ته قبل 
الحم بالإد نة . مجر الملمغ عن الإئبات 
لوس معناه حكذب بلاغه , العبرة فى 
ذلك هى حقيقة الواقع . الاحكام 
الجنائية لا نببى على الاعتيارات المجردة 
وإنماتبنى على الحقائق 
( اقض جتائى سب 4 قيرأ برسية وعبه ص مم 
دنم ؟11) 
كر . بياناته ٠‏ جناية عقوبتها المقررة 
الأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ الجكم على 
المتهمين فها بالاشغال الشاقة لمدة عشر 
سنوات دون إشارة إلى موجبات 
الرأفة وإلى المادة الخاصة ما . خطأ . 
( نقض اجذثى اللسااع فبرآير سساللة 5 وو 
ملدق جائى رقم بر ص 4 4 رقم ١5‏ ) 
-١‏ حم . انسيبه ٠.‏ اختلاس أشياء 
محجوزة . زراعة قصب محجوز علبا ٠‏ 
؟ - حكر بادانة متهم فىاختلاسها . الحم 


لذ 


لكا 


/أه؟ 


مه" 


بجلة المحاماة . فبرست ألسئة السايعة والعشرون 


القصب لأمركة السكر وان أحدا غير 


الحاجز لم به لسعو عل ثىء من | 


الوخد عا ترك سوم قفد 
لدى المتهم ٠‏ فصور 


( تقض جنائى سب و« ٠ارصس‏ سئة 1غ هو ملحق 
جنائى رقم احص ١١‏ رقم (10) 


حم . تسييبه . إداتة امتهم فى زوير 
اعهادا على أدلة تؤدى إليبا دون 
اكتفاء بأساب الحكم المدقى القاضى 
رد وبطلان الورقة المزورة . لا مهم 
إن كان الزاع حول صحة الورقة مثاره 
إنكار التوقيع عاما أو الطمن فيا 
باللزوير . 
( تقض جناتى ب ١٠١‏ اير سسدلة مويه 
ص باوعم رقم )17٠١4‏ 

عكر . سه . إدانة امهم فى جرعة 
نديد شاوه عل شري بين ذون 
بعرض لاسانيد هذا التقرير ودون 
سان للأادلة التى اعتمدت عا والقول 
بقيام العلاقة المدنية الى ذحكرم! بين 
امتهم والجنى عليه الح. . قصور . 

( تقض جنائى سس اه يداير منة هوه ص ولام 
رقم ده ) 

حكم ٠‏ تسبييه ٠‏ إدانة المنيم فى جريمى 
دخول عقار بقصد منع خيازة الى 
عليه بالقوة وتخريبه أمولا ثابتة يدم 
هذا العقار . عدم تعرض الممكمة تى 
الجريمة الآولى لقصد استعال القوة 
وعدم تحدثها عن الجرمة الثانية وأدلة 


ؤ 
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كن 


ثبونما ٠‏ قصور . 
( تقض جنائى ب ١١‏ أبريل سنة 44 ملحق 
جنائي رقم ؟ ص .وارقم 4١‏ ) 

حكم ٠‏ تسبييه . إدانة سائق سيارة ى 
قتل خطأ . نمسك المتهم بأن- الحادث 
وقع قضاء| وقدرا لآن الى عليه هو 
النى اصطدم يجائب السيارة حين 
خرجمن انهين يعبر الطريق أمامبا وهى 
تحتاز سبارة أمامبا دون أنبراه الساءق 
وقد كان داتم التنبيه بزمارته ٠‏ إدانته 
دون أن نشت عليه امحكمة أنه حين جاز 
السيارة التى كانت أماعه لم ينبه المارة 
بالزمارة ودون أن نشت أنه فى جوزة 
السيارة قد ارتكب خ+طأ ماسب عليه 
ودون أن تبين كيف كان اجوز سبيا فى 
الحادث . #صور . جوز السمارة 
مأ يكون أمامبا ٠‏ لا يصح عده وحده 
خطأ مستوجبا السسئواية . هو س 
الامور الألوفة نزولا على حكم 
الضرورة ٠‏ 
( نقض جنائى - ١١‏ أريل سنة 5ه باحق 
جنائى رقم » ص م١٠١‏ رقم مه ) 

حك التيية : إدانة متهم فى جرعة 
نصب . عدم بان الحكة كبا أن 
الاتصاف بالصفات الكاذية ما عدته 
طرق احتيالية كان مقصودا .ه التأثير 
فى الجنى عليه وخدعه وأن ما عدته من 
المظاهر الخارجية قدكان للاستعانة به 
قَّ أجامه قصور - 

( تقض جنائى ب ١١‏ مأرس سنة 45و ملحق 
جنائى ركم اص وورقم ٠.‏ ) 


مجلة المحاماة ‏ فورست السئة السابعة والعشرون 


يخا 


5 حكم . تسبيبه ٠‏ استئئاف رفع بعد | مم حكم ١‏ اتسبيبه . الجرعة المعاقب عليه 


ذف 


رذ 


المبعاد . اعتذار المتهم عن ذلك بأنه لم 
بع بصدور الحكم عليه فى الوقت 
المناسب لوجوده والسجن لسبب حدسه 
على ذمة قضية أخصرى. عدم قبول 
الاستلناف شكلا دون تحق.ق هذا العدر 
والوغله ؟ فور سيط 


( فقض جنائى سل لام مابو دنه 5ع ماحق * 


جنائى رقم باص ١‏ رقم +9؟) 

حك كله امام خط . ميك 
المهم أمام محكة الاستئذاف فى مذكرة 
قدمها إليبا بأله كان يقود سيارته ببطء 
وإنالجنى عليه [ا أصيب مناصطدامه 
بالعجلة الخلفية . طليه تدب خبير 
لتحقيق هذا الدفاع ٠‏ تأبيد الحكم 
الابتدائى دون التعرض هذا الدفاع . 
فصور : 

( نقض جدئى ل أو [بريل مئة 441 ملحق 
جنائى رقم «ا ص م١١‏ رقم لاما ) 

حكم . انسبسه . إقامته على أساس غير 
واردى الاوراق . :قضه مثال . 

( تقض جنائى - ٠6‏ فبراير سئة 5ه ملحق 
جائى رقم « صر و هرقم هم ) 

حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ الاعتتاد فى إدانة المتهم 
يحناية القتل بالسم على ما قبل ان الجنى 


عليه قبل وفاته أفضى به لزوجةه 


. ولمعاون البوليس . ما ذكرنى الحكم 


عن معاون البو ليس يناقض ما قيل ان 
الجى عليه افضى به ٠‏ قصور ٠‏ 


( نقض جنائى ل وم مارس دنة 445 ملحق 
جنائى رقم ٠١‏ ص 8١و‏ رقم 08 ) 
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بالمادتين 14 و ١١5‏ ع . ( تعطيل 
المواصلات) الحكم الذى يعاقب عليها . 
يحب أن يذكر فيه الدايل على تعمد 
ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه انقطاع 
المواصلات وأن بين مدى التعطيل , 
( تقض جنائى .© ديسمير سنة 845 ملحق 
جنائى رقم و ص موج رقم ٠٠.١‏ ) 

و حكم ٠‏ السبيبه ٠‏ القضاء اتدائيأ 
بالزام المدعى بمصاريف القدر الدى 
حك له به: استتافه + تأبيده دون أنة 
إشارة فى الحكم الاستثئاق إلىما اعتمد 
عليه المستأ نف فى الاستتناف من الحجج 
المؤئرة فى وجه الحكم , خاو من 
الاسباب ٠‏ تقض . 

؟ -صورة ورقة . القسك بها ضدالعير 
عدمطعن أحد فيبا بالصورية ٠‏ للمحكمة 
أن تبحث ف كو نمأ جدية أولا . لارقانة 
محكة الاقض عدبا فما تستخلصه مى 
ذلك السعلاماناها . 

( نقضمدنى ل وم مأبومنة ع عه ص هبام 


رقم م 


/1"؟ حكم ٠‏ تسبيبه . أنصباب شبادة اأشيود 


على واقعة واحدةو لاخلاف قيبا يهم ' 
لا بأس فى هذه الالة من ايراد مؤدى 
شبادتهم جملة ونسبته الييسم ججميعا . 
اختلاف أقواهم عن الواقعة الواحدة 
أو شبادة كل منهم عن واقمة غير النى 
شبد عليها غيره . لابد من ابراد مؤدى 
كل شبادة على حدة , 

( تقض يتانى لب 4 صراير سلة 448 الححق 
جنائى رقم لاص وم رفم +7 ) 


م 
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58 حكم ٠‏ تسبيبه 
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فى 


يان الأسباب الى 
رأت الكة من أجلا أن توقع على 
المتهم العقوبة بالقدر الذى وقعته ى 
حدود النص ٠‏ غير لازم . تأي ند 
العقوبة المقضى ما ابتدائيا . يتضمن ان 
الحكمة لم تر فها أبداه الدفاع ما يدعو 
إلى تعد يلها 

( تقض جائى سس دو يايرستة معو ص ع7 
رقم .1 ) 

حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ بيع من غير مالك . 
طلانه ليس بطلانا جوهريا يصح إذا 
أجاز المالك القضاء ببطلان عةاد 
عتولة انه صدر من غلير مالك دون 
إراد الآدلة الكافية علىان القدر المبيع 
لريكن بالذات ملوكا للبائع وقت صدور 
هذا العقد . قصور فى الاسباب . 

( تقض مدل سس م يرنيه سئة ع ع به اص ووه 
ركم 71١‏ ) 

حكم . اتسبيبه . تحريض على الفسق 
والفجور . إدانة متهم ى هذه الجر بمة 
عدم بوت قيام ركن الاءتياد فى حق 
الهم . قصوو . 

( تقض جنانى عب 9١١‏ ءارس سئة 446 ملحق 
مناتى رقم ؟ صن ون رقم عع ) 

حكم ٠‏ السيديه . السام الحكة إوجوب 
استعاد الاءتراف المنسوب إلى أحد 
المنهمين . المستفاد من الحسكم انبا 
امخذت هذا الاءتراف أساسا لقضائها 
الادانة . حكم متخاذل . 

( فض اجنائى اماع ديسمر املق عه 
ص ومركم »+ ) 


يفف 


"3 


؟ 


غير سليمة ٠‏ لا يغير الحسكم ما دام فبه 
م الاساب الأخرى ما برر قضّاءه : 


( تقض مدنى ل أول يوئيقستة ع عو ص 44م 


رقم ١4‏ ( 
حكم . نسيبه . تمسك الدفاع بأن 
تفرير الكشف الطى يدل على اختلاف 


مأ ,صف به الشاهد وقوع الحادث ٠‏ 
قول امحكمة مع ذلك ان هذا التقرير 
قاطع فى تأبيد رواية الشاهد دون أن 
تعرض لما أثاره الدفاع فى شأنا . 
قصور 


( نض جتائى ل .م دسمير دلة 5ع و بلدق 
جنائى رتم راص جوم ركم وو) 

كم .سبه. نساك الهم بن لبن 
المضروط عنده قد أشتراه لفسه 
لا للاجارة ٠‏ إدانة الهم فى تّمة عرضه 
لبنا مخموشا للببع مع علبه بغشه دون 
سؤال المبام ودون بيأن الدليل على 
العرص . قصور . 

( تقض جنائى د او ديسمير -.ه 61و ملحق 
جنائى رقم لاص بوبم رقم 1م١1)‏ 

حكم . تسبيبه ٠‏ نمك المتهم ى دفاعه 
بأن شاهدى الإئيات لى يحكرنا و 
موضعبما ليستطعا روبة من يكون ف 
مكان الحادثلوجود مبان تحجب النظر 
استناده فى هذا إلى خر يطة من مصلحة 
المساحة وطلبها الا:تقال لمعاينةالمكان . 
أخذ المحكمة يأقرالمما ورفضبا المعاينة 
قولا منها بأنه ظاهر هن معايئة النيابة 
من أن المكانين لا بفصابما إلا فضاء 


يفف 


الذف 


رض 


0ع 


بحلة انحاماة ‏ هبرست السئة السابعة والعشرون 


مكثوف لا حجب اارؤية ٠‏ قصور . 
( نتض جائى ع م ابريل سلة دعو 
ملحق جدنى رقم ٠,‏ ص ١78‏ رقم 784 ) 
اتنييد قلط العاف عن 
مجم على أساس أنهءائد ٠‏ وجوب بان 
الاحكام السابق صدورها عليه . 

( نقض جتائى سد 8١‏ مابو سلة 4ه ملحق 
جنائى رقم ؟ ص ٠مْ١‏ رتم و١٠‏ ) 

حكم ١‏ تسيدبه ٠‏ دعوى تيت ملكية . 
تقدم صورة رحعية من العقد الذى 
يستند اليه المدعى . تقديمه مستندات 
للاستد لال ها على أن بعض اخوته 
اه الحقد:الاضل - وفطن ا#اعنتواة 
بمقولة أن وأقعة النيديد لم يهم دليل 
عليباوانالصورة لاتقوم مقام الأصل. 
عدم التعرض للمستندات المقدمة . قصور 
فى الاسباب ٠‏ بطلان الحكم . 

( تقض هدنى ل #8" نوظير املة عم عو واص 
كلاه رتم وع؟ ) 

حكم ٠‏ نسبيبه . دفاع المهم بأنه لم يكن 
يعلم أن المأدة الى ضبطت إديه ( مدافع 
البابجو ) هى من نبات الحشيش ٠‏ تأبيد 
الحكم لاسبابه دون الرد على هذا 
الدفاع . قصور . 
( نقض جثائى م او دم-مير اسئة 443 ملحق 
جنائيرنم + ص ١‏ مع رقم ١م4١‏ ) 


حكم. تسيبه ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ نقى 
امحكمة حالة الدفاع الشرعى يمقولة ان 
المشاجرة قامت بين الفريمين بسبب 
مشادة حصلت بينهما فتبادلا الضرب . 
هذا ليس من تأنه أن ينق قيام حالة 


حك 


بذك 


تنك 


ا 


الدفاع الشر عى . التشاجر قد يكون 
أساسه اعتداء وقع منفريق و انالفريق 
الآخر كان برد هذا الاعتداء , 

( لض جنائى سل ؟١‏ مارس سنة 5ع به ملحق 
جناتى رقم » ص مما رقم +ه ) 

حكم . تسبيبه . دفاع هام . وجصسوب 
الرد عليه ٠‏ مثال فى واقعة جمع كية مس 
أحجار النطرون الموج ود عاطقة 
احاميد و نقلبا إلى ا لحطة على ذمة شحنها 
لصر . ْ 

( تقض منائى سه مارس عئة م عه ص 444 
رقم وو ) 

- السبيبه . دفع المنهم أن ]لاك اف 
المسند إلى بعمضي المهمينوتاأسيت عليه 
إدانتهوليد ! كراه ٠‏ دفعهام . رجوب 
الرد عليه ٠‏ عدم لد عليه ٠‏ نقضص 
الحم بالنسبة جمرع الطاعنين حتى من 
م يقدم منهم أسبابا اطعنه ٠‏ 

( نقض جنائى ل مم أ كتوي دنة ووه 
ص »هوه رقم 9؟ ) 


حم . نسيبه . دفع الهم بانقضاء 
الدعوى العمومية بمضى المدة ٠‏ تأييد 
الحم الابتداتى لاسبابه دون 056 
هذا الدفاع . قصور . 

( نمض جذ فى سسا ابه دهامير اسلة 1ه ماحق 
جنائى رقم ؟ ص .”م رقم ١١9‏ ) 

حكم ٠‏ نسيبه ٠‏ دفعهام ٠‏ وجوب الرد 
عليه ٠‏ تمسك المهم بانقضاء الدعوى 
العمومية فى الجريمة التى بحام من 
أجلبا ٠‏ ؛ضى المدة ٠‏ وجوب تحقيقة 
ونقض جنائى ل وم يار سسنة و6ه 
ص ٠.‏ ؟ رقم ١١9‏ ) 


4 
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يجلة المحاماة ‏ فيرست السنة السابعة والعشرون 


حك ٠‏ تسبدبه ٠‏ دفع هام ٠‏ وجوبالرد 
عليه ٠‏ إدانة متّبم فى إخفاء أشياه 
مسروقة ٠‏ الاعهاد فى ثبوت عل المهع 
بأن الآشياء مسروقة على ما قالته 
احكمة من أنة كان يعر ض هذه الاشياء 
للببع يشمن مخس - تقد الم فو اتير 
لاثمات أن هذا الأن هو المُن الجارى 
فى الأسواق ٠‏ عدم تعر ض |الحكة ف 
حكببا لهذا الدفع ٠‏ قصور ٠‏ 

راض جنائى ل «ا” بابر سنة موجه صن 551 
رقم )1١١‏ 

حم ٠‏ لسهيه ٠‏ ذل الآدلة ألتى استنيد 
المبا ىق قضانه بالادانة وإبراده «مؤدى 
كل منبا ٠‏ عدم تحدئه عن أدلة البراءة 
المحكوم ما ابتدائيا وهى ليس تإلابجرد 
أقوال شبود ٠‏ لا بعسه ٠‏ 

(زقض حشضاتى س- .؟ برثير سئة معو 
سن مما ركم 5*8 ) 

امحتملة فى الحكر تزيدا . انتهاء الحكة فى 
حكمرا إلى الحقيقة التى تبينتها وأثبتتها على 
وجه التعيين . لا يطعن فى الجكر . 

( نقض جنائى - .”م أ كتوير سئة ع جه صن بم 
رقم 6 

حك ٠‏ تسبييه ٠‏ طلب امتهم ضم فضية 
عنيبا وإعلان شهود ننى لم يتسع الوقت 
لإعلانهم قل الجلسة . إدانته دون 
إجابة هذا الطلب أو الرد عليه ٠‏ قصور. 
( نقض جنائى سس 0#" ديسمير سئة 4 و ملحق 
جناتى رقم ؟ ص .وم رقم )١١#‏ 


حك ١‏ نسبيه ٠‏ طلب الهم ضر قضية 
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لق واقعة استعمال الآوراق المزورة 
عنه ٠‏ قرار امحكمة ضم القطبة وتأعيل 
الدعرى عدة مرات لهذا السبب ٠‏ 
الحكم على المتهم دون الاطلاع على 
القضية ودون بان الدليل على وقوع 
الجرعة مه - قصور ٠‏ 

( تقض جائى ب ٠١‏ دلسمير سلة 41 و ملحق 
جتائى رقم ٠‏ ص ع مم غ8١)‏ 

حك ٠‏ تسسبييه ٠‏ طلب المتيم ندب خمير 
ليبدى رأيه فى الدعوى ٠‏ للتوصل من 
ذلك إلى نص الاهمال والخطأ المسندن 
اليه ٠‏ إداته دون تحقيق هذا الطلب 
والرد عليه ٠‏ قصور ٠‏ 

( تقض جتائى  ٠١‏ ديمير سئة 9غ و ملحق 
جنائى رقم باص ع +س رقم 10م 1١‏ ) 

حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ طلب المحكة تأجل 
الدعوى لاعلان شهود مع بيان عذره 
٠‏ يتعين عل الحكة 
أن تقول كلاق عند سد عدر : 


فى عدم اعلانهع 


اغفال التحدث عنه ٠‏ قصور ٠.‏ 

( نقض جنائى س م1 مارس سدنة 41و ملحق 
جنائى رقم ا ص ١٠١١‏ رقم مه ) 

حكم ٠‏ تسديبه ٠‏ قول الحكم أنالارض 
التى دخلبا المتهمون قد سلمت إلى أحدهم 
قل الحادث مقتضى عحضر تسل رسع ى 
تنفيذا لحكم نهاقى وأن الاعتداء على 
امجنى عليرم قد حصل عند اصرارمم على 
الوقوف فى وجه المهمين وثم بحرنون 
تلك الآرض ٠‏ قضاوؤها مع ذلك بادانة 
المتهمين فى جرعة الدخول فى العقار 
على أساس أن الى عليوم انوا مم 


عد أعاماة ..- فبرست ألمنة السسابعة وافشرون - 
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: الواضعين اليد فسلا على الآارض ٠‏ 
( انقض جتائى ب ار [بريل سسكة 15 و ماق 
جاتى رقم ١‏ سن 4 .م رقم ه١١‏ ) 
«حكم ٠.‏ تسيبه ٠‏ مالك ٠‏ تصرفه فى 
احجوز ٠‏ تمسك المتهم فى دفاعه بأن 
الحجز الموقع على ماله صورى ولم 
يوقم فى مواجيته ٠‏ مبادرته بمجرد عليه 
بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجر . 
القضاءله ا حقيته للمحجوز . إدانته مع 
ذلك فى جر مة اختلاس ا#جوز دون 
أنبرد علىهذا الدفع الجره_ى: قصور 
يعيب الجكم , 
( تقض جائى الا جم اكتوير سسلة 4ه 
ص مع رقم "١‏ ) 
١‏ سد حكم ‏ السيديه ٠‏ متهم ٠‏ شبادته 
كذيا أمام محكة الجنايات بأن زيدا 
المنهم فى جرعة قتلكان فى وقت وقوع 
الجناية بجبة غير الى ومع فيها القتل 
وذلك منه بقصد متخاس زيد هذا من 
العقاب ٠‏ إداءته اتدائيا فى تهمة إعاة 
الجا على الفرار عن وجه القضاء 
المرفوعة مسا الدعوى عليه ٠‏ توجيه 
احكمة الاستثنافية له تهمة شمبادة الزور 
وإدانته فى الجر عتين ٠‏ تأيبدها الحكم 
الابتدانى فى الموضوع لأسبابه ٠‏ أسباب 
الحمكم الابتداقق وصدد جرعة الاعانة 
على الفرار ءن وجنه القضاء تصلح 
لتعرير الادانة فى جرعة شبادة الزور ٠‏ 
( نفض حلائى ال © أكتوى لسنة 16و» 

ص .ورفم )١١‏ 
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بلة؟ 


يه" 


مزل بقصد ارتكاب جرعة فيه. 
1 بأنه لا يعرف شيا عن هذه 
القضية ول تحقق معه فيها ٠‏ إدانته دون 
تعرض لهذا الدفاع ٠‏ قصور ٠‏ 
( نقض جتائى ا «#لا ديامير سنة 9ع به ملسق 
جنائى وقم ٠‏ ص بوهم رقم )١98‏ 
حم . السييبه . متهم باحراز عخادر. 
تمسكة يأنعنصر الحشيش غير مو جو دفى 
الناذة الى عنبظعة ممه وعلل ت الشدماء 
الطبيب الشرعى للاستعانةير أيه . تأجيل 
القضية لاستدعاءالطيب: عدم حضوره. 
د الحم الاسيابه . دون الرد على 
هنا الدفع ضور . 
( نقض جنائى ل ؟ دسمير منة 445 ملحق 
جنائى رقم لاص مع رقم م0 )١‏ 
حم السبيبه ٠‏ متهم بجر عةقتلل بالقسمم : 
تمسكة بندب خبير فنى فى الجواهر 
السامة لابداء رأيه فى الواقمة . اغفال 
( نقض جنانى ا 7١‏ توفير سانة 0و ملحق 
جنات رفم + ص .بام رقم 1؟9) 
طلبه الى احكنة أن تعاين منزل المدعى 
المبلغ عن سرقم|أ موجودة فيه . إدائته 
دون اجابة طلبه أوالرد عليه قصور. 
( نقض جنائي ب م1 توفير اسنة 447 ملحق 
جناتى رقم ؟ ص ١م‏ رقم عب ) 
حك. انسييبه . واقعة سايقة على الوافعة 
ل 


؟: بجلة الحاماة فهر سلثت السنة السابعة والعمشرون 
واقعة الدعوى . لا تثريب عل المحكة القاضى والكاتب . حك استتناف بنأ بيده 
فيه. الأسيابه . بطلانه . 
( تقض جتائى اس وم مارس سسئة ه84 ( نقض جنائى سس م بونيه منة 48 ملجق 
ص 80: رقم ١9ا)‏ جنائى رقم ٠‏ ص +" رقم +58) 
بقرة؟ حك تسبيبه . وجه دفاعهام . وجوب | ع .نس حك . خطأ فى فهم الواقع . مخالف 


الرد عليه . مثال. 

( نقض جنائى ل (؟ هايو مسئة 44 ملحق 

جنائى رقم , ص وم ١‏ رقم )11١‏ 
٠.6‏ حم .اتسبيبه . وجوب بنائه على الجزم 
واليقين + أسباب غيرقاطعة فى الآدانه . 
وجروب نقض الحم . 
( تقض جنائى ل و٠(‏ بر بل سنقر جهو ملحق 
جنائى رقم + ص م١‏ رقم هم ) 
حم ٠‏ نسبيبه . لا يصح أن يبنى الحم 
بالادانة على رأى لغير القاضى ولوكان 
جبة قضائية . الأخذ برأى الغير. بحب 
بيان اقشاع الفاضى بهذا الرأى باعتباره 


من الآدالمقدمةإليه حكم بادانة متهم فى 


جر عة ديد مال قاصر بناء على مجرد 
صدور قرار من امجلسالحسى بذلك . 
قصور . 

( تقض جنائي - ١١‏ قرار مئة وووص )م 
رقم ٠ ) ١41‏ 

2 كم . تنازلضمنى . استخلاصه عا 
لا يفيد . قصور فى النسيب ٠.‏ 

د شاهد . سيب ٠‏ الاخذ «الشفعة . 
المفاضلة ف المنفعة التى نعود علىالعقار . 
تساوى المتفعتين . 

+ عرض الدُّن. عرض حقيق.ابداعه . 
غير لازم . 


بحن 


( تقض مدنى سس ه دإسمير سئة + عه ملحدق 
مدلى رقم ١ص‏ 64١غ‏ رقم 8 )1١1‏ 


م.م حك . حك ابتداق . غال .من توقييع 


0 


0 


ا 
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الشابت فى أوراق الدعوى . عيب 
( نض مدلى سس 7١‏ دسمير سلة 5146 ملحق 
مدنى رقم ١‏ ص ١56١‏ رقم 511) 

حم , رئيس محكة أحمل الى المعاش . 
وضعه بعد ذلك أسياب حكم كان قد 
اشترك ١فى!‏ إصداره وتوقعه وهر 
وحده هذا الحكم . هذا لايعتير حكم. 
( نقض جناثى ب "إل مابو دئة عه ملحق 
جنائى رقم ٠‏ ص لودارثم (١١‏ ) 

حم شرعى . قوته . 

( نقض مدلى ب ء ابريل س-ئة ه848 ملحق 
مدنى رقم اص مغ رقم ١9‏ ) 

حم شرعى حجيته بالنسية لما صدر 
به . حكم فاصل فى الملكيه من انحا؟ 
الوطنية . لا تناقض . 

( نقض مدنى ل سم مأيو سنة 145 ملحق 
مدنى رقم اص امس رقم 161) 

١‏ - حكم شرعى نهافى . حيازته لقوة 
الثىء المقضى فيه . التناقض بين الاحكام 
انبائية . حجبة الحم الشرعى على 
الخصوم , احترام امحاكم المدنية له . 
سيك الك والاختضشاض : 
اختصاص المحمكمة الشرعية فى مسائل 
الحكر . (المادة م من لانضحة ترئيب 
انحاكم الشرعية ) , 


( تقض مدلى ل ١*8‏ دابو سئة 48و المحق 


فى لقم ١‏ ص وه رقم .6) 


انحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 2 - 


و1 


بف 3 . صدوره . على خلاف حكسابو ١‏ 


5 


( نقض مدنى ب 75 أبريل نه م48 ملحق 
مدنى رقم ١ص‏ 7*5 رقم 8٠6‏ ) 

حم . صدوره من نحكلة ابتدائية ويل 
استئنافة . ؛الغاء حم تمببدى ضادر 


“من علكة جوفية ‏ أمادة الدعرى شك 


أول درجة , غير مخالفة للقانون أو 
لخطأ فى تطبيقه أو تأويله فى مسألة 
اختصاص حسب نوعالقضية . طعن . 


رفضهة . 


( نض مدلنى اس م١‏ بوبه سنة1457 ملحق مد نين 


51١ 


دقم ز صن ووم دقم )6١‏ 

حكم . صدوره منمحكمة جزئية . شرط 
نجائية الحم . غير وارد على مسألة 
الاختصاص . لامعقب محكاة النقض , 


( نقض مدنى سل #١‏ ينابر سنة 45و ملحق 


فدلى رقم ١‏ ص 888 رقم 880و ) 


حلذف 


نض 


لفن 


حكم . صدوره وققا للقانون . التز.دنى 
الآسباب . لا يؤثر فى سلامة الحكم . 
( نقض مدتى ست الام ديسمير سذة وغ» ملحق 
مدنى رقم ١اص ١50‏ رقم 17٠١‏ ) 

حكم . طعن فيه . قشضازه على أساسين 
متعارضين من الواقع والةانون قصور. 
( نض مدلى ل (ج اير ددة 1ع ملحق 
مدنى رقم ا ص 0١٠6‏ رتم 0م ) 


حكم , طعن فيه . صدوره فق دعوى 
وضعاليد . غيرمقبول . 


( تقض عمدتى س ىع مارس نءئة 5عو 


2 


ملحق مدنى رقم و ص 9١؟‏ رقم م11 ) 


م 


التواطؤ ونية الاضرار بالدائن . 


( نقض مدي ل ##م مابو سنة +49 ملحق 
هدنى رقم (اص 80د رقم 1١10‏ ) 


9" حك . عدمتلاوة أسابه عندالنطقبه . 


حن 


لذن 


لا ييطله , 

( تقض جتائى سس م ابريل سسئة ووو ملحق 
جنائى رقم لاص .14 رقم 6م) 

حم على المشبوه بوضعه تحت المراقية . 
اانعى على هذا الحكٌ بأنه أخطأ مقولة 
أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من 
القانون رق 6؟ لسسنة ١149#‏ تستلزم 
أن نكون النيابة قد تولت أكثر من 
مرة إقامة الدعوى الى يحم فيبا بالبراءة . 
لا يصح . 

( تقض جنانى ل ١١‏ قيرابر سمنة 48 ه 
ص 5م رقم 15 ) 

حم غياى ١‏ مضى مدة تزيد على ثلاث 
سنوات من تأريخ صدوره وعلم 
احكوم عليه به . الشابت أن الح 
الغيالى قد أعلنال ا محكوم عليه مخاطيا . 
معأخته الى تقيم معه فى مسكن واحد , 
رتسرى بالنسية الى هذا الحكوم عليه 
أحكام المدة المقررة لسقوط العقوبة 
لا الاحكام المقررة لسقوط الدعوى 


. وذلك الىأنتحصل المعارضة فيه و يثبت 


للحكمة عدم على امحكوم عليه به . 


( نقض جناتى ل وم عابو سنة 4ه ملحق 
جنائى رقم عاص 0ه رقم )1١1/‏ 


الدعوى. سك الطاعنبه .اضرار. معيب] ,18> حم غيانلى - معارضة الهم فيه 
+ ثُمن دفعه كله أو بعضه ؛ لاينافى 


استثناف النيابة قبل الفصل فيه ؛ وجوب 


26 


حضل 


فض 


ل 


قفص 


عن 


به الجاماة ‏ فبرست السنة السابمة والمشرون . ١‏ 


أيقاف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل 
( نقض جنائى ل وم أ كترر دنة جهو 
ملحق ججاثى رقم «اص 55# رقم 1١85.‏ ) 
الحس ٠‏ مثال. 

؟- معاد الطعن ٠‏ سد 2 صدرر 
الحم علته . افتراض علم الطاعن 
يوم صدوره إذا انتفت العلة يبدأ 
الممعاد من بوم العم رسميا بصدور الحم . 
أقضه , : 

( نقض جنائى سل م اكتوبر سسدنة جوو 
ملحق سنائى”رقم ؟ ص له؟ رقم ١١4‏ ) 
معارضه ) 

- قصور فى التسييب ‏ نقضه 

/ تقض مد سا مو ديدمير سنة 46و ملحق 
مدني رقم ١‏ ص وها رقم +0 ) 

حك 1 قصور قىأ|أتسبيب_نتيجته . عدم 
( نقض مدلى سب ؟7 مارس منة وغوه ملحق 
الى رقم ١‏ صن و” رقم 19) 

حكم ‏ قيامه ابتدائيا على شرط فاسخ - 
تأييده استانافيا لأسيابه على الشرط 
الصر يح 1 مع اختلافيما . دهيب 1 

( أقض مدلى ب اما ديس.يرسنة وغ و ملق 
سى رقم راص ١9‏ رقم ١0و‏ ) 


١‏ - حك - قيامهعلى أن الاتفاق كان على 
الرهن لإ البيع ‏ بناء على قرائن بينها 
فى أسابه . لا قصور . 


؟ - تقدير الآدلة ‏ مرء ٠‏ عمل قاضى 
الموضوعوحده ‏ تقد برشهادة «رورة . 
اقتناع احكمة به دقبا . 
( تقض مداق س 7 ديسمه سنة .8.41 ملق 
فى رقم اص (0#ع رقم )١05‏ 

كف حكم ‏ قبامه على واقعة ‏ لاسند لها من 
الأوراق. قصور. 
( أقض مداق سب .امار سنة 549 ملحق مدل 

رتمروص وهإرتم64.١)‏ 

5م حم م حوزقوة الثىء امحسكومفيه 
( أقعلى مدنى س م مارس سطة 686 ملحق 
مدنى رقم أ ص و« رقم 2)1١‏ ل 

١ »1/‏ حم مصاريف الدعرى 
؟ حك طلبأصى , طلب احتياطى . 
( تقض «دنى ل 7١‏ مأرس سسنة 9ع و ماحق 
مدنى رقم اص ووم رقم 1٠١0‏ ) 

06 - 58 معرر للحقوق - لا منشىء له 
قو لهالتحويل.دون رضاءالمد.ن 1 معنأة 
تحويل الحق أيضا - دون رعضناء المدين 
( نقض ,دنى ل اوم مارس سئة وغه ملحق 
طفى رقم ١‏ ص وعم رقم 600 

مان حكم , مكانار تكاب الجر يمة ٠‏ واجوب 
ذكره فى الحكم . 
( نقض جنانى ل "7 ينار سنة و وص 714 
رقم ٠١4‏ 4 

ووم حم مناقضته لحم سابق حاز قوة 
الثىء المقضى ف-ه . اخيلاف مو ضع 
الفصل فى الممسكهين ٠‏ طعن بالمناقضة 
عن جائق. 
( نقض «لفى سام رساير سئة 4ه ماحق 
مانى وقم اص 915 رم 9.0 ) 


عه إقاماةا ا فبرسص:السنة الحابقة والعشر ون 


«2 


003 - ع ا را 


ذف 


00 . منعه 0 
النطق بالحم . ع يحب أن بوقع عل 
.مسودة الحم . 

؟- حك وجود تاريخ ىْ مسودة 
الحسكم غير التاريخ الذى صدر فيه ., 
لا يرتب عليه بطلان الحكم 

م د اختلاس , مى يتم ؟ ضيط بعض 
الثىء الختلس فى الشارع قبل الودول 


به إلى منزل المتهم . لا ينقتحقق الجرعة 


( نقض جنائى ب و« ابريل سلة 65و 
ملحق جنائي رقم ؟ ص م١8١‏ رقم هه ) 
حمل السلاح ( انظر سرقة ) 

ا حواة عحسنى 
؟ ل نعو يل , 5 لاحق عن عل 
( أقض مدنى ‏ مم مارس ستة ه ملحق 
عدتى رقم 1 ص .”م رتم 1١١‏ ) 


حيازة ( انظر دعوى ) 


(خ) 
0 انتداب ثلاثة . 00 
ارأى . وجوب ذلك . خللاف ذلك : 
بطلان التقرير 1 


3 
( تقض مهنى س ١‏ كش سنة ع عه ملحق 


على ركم أ .مم رقم وه د) 


سم خبراء . 


١‏ - تقدم صورة رحمية من التقرير 
- رأى الخراء 5 
دليل من أدلة الإثيات 


( تقض هذى ب أول مارس منة 46و ملحق مدني 


و 


انف 


فض 


283 


دم اص ٠١‏ تم 6) 

خبراء ( انظر إثبات وضرائب ) 

خم . إمضاء . مضاهاة . حق أ لحكة فى 
الاقتناع بصحتهما من الآدلة القائمة فى 
الدعوى , دون ندب خير 

( تقض يدنى ب م مار اسة و 4ه ملمق 
مدنى رقم ١ص‏ "9 رقم 9 ) 

خطف . مخطوف لم يبلغ درجة القييز. 
تحقق عنصر الإ كراه أو التحايل 
(المادة .موع عدمىم) 

( نقض جنائى ب ؟ ابريل سئة 4ه ص44 
دثم وو ) 

خطف . من غير تل ولا | كراه . 
الععرة فى تقدير سن انجنى عليه فى هذه 
الجرعة .هى بااتقويم الهجرى, 
(المادة رموع دهومم) 

(نقض جنا ل .م أبريل سسمنة 4ه 
ص ولاخ رقم ١98‏ ) 

خفراء السواحل ( انظر تنكيش ) 
خيانة الآمانة , إدانة لمهم فى مذه 
الجر عة عناء على وصول بتسلبه المبلغ 
الذى اختلسنه اعترف هو بصحة 
ما تضمنته وبينت هى أنه لم يدون به 
ما خالف الحقيقة . حكها بذلك سلم 
( نقض جنانى ا م يوية اسلة 140 علق 
جناي رقم باص ١0.‏ ركم 95ا) 


4 


بحلة الخاماة " ههرست الندئة السابمة والغشرون 


أمذران 


2 


خيانة الآمانة . تحقق هذه الجر بمة بكل 
فمل يدل على أن الآمين اعتير المال 
الذى اؤتن عليه لو كان له لا يشترط 
لذلك خرج المال بالفعل مرنل بد 
الآمين . أمين شونة بنك التسليف 
الزراعى وخفيره بيعبما حصولا من 
المودع بشونة البناك لساب وذاأرة 
الزراعة و قيضهما بعض نه . ضبط المبيع 
قبل نقله من الشونة . تحقق جربمة 
خيانة الآمانة . هذه الفعلة تتنكون فما 
أيضا أركان جر مة النصب . بيع ملك 
الغير ( المادتان وم و دومع سح 
كلا” م “4١‏ ) 

١‏ نقض جتالى مب وإ فبراير سنة م4 به ص لاعم 
رفم 9م٠١‏ ) 

خيانة الآمانة . تسل الهم مبلغ عشرة 
جذهات اشراء بضاعة للمجنى عليه , 
عدم شرائه وم النى عليه بالشكوى . 
ردء إلى امجىعليه بعض المبلغ وتحر بره 


سئد| ببعضه . اخدلاس 


( نض جائى سس .س أ كتوير سدلة هوه 


حدق 


دس 


ص ١ه‏ ركم و0) 


(د) 
دعر لزانت الانرامهل غيتا ب الفيز 
عده وجود رابطة تعاقدية , 
( نقض عدنى ب وم مايو بسنة وه ملحق 
مدنى ركم اص ١١9‏ رقم 5ه ) 
١‏ - دعوى اساحقاق عقد بسع . 
تحصيل الحكمة منه وم نأوراقالدعوى 
وظروفبا دود القدر المبيع , 
موضوعي أفثال - 


يدن 


"24 


>50 


؟ - وضع بد تحقق - ميانية ٠‏ تحصيل 
الحكة من ذلكان وضع بد الخصم عليه 
حديث وانهلم يكنهادثا . موضوعى 
حم . تسبييه . الك للددعى ريع 
أطيانه المقتصية . لاتعرض لاستندات 
المقدمةفى الدعوى بشأنالريع الممتدق. 
قصور . 

( نض جنات ل 4ه اير سنة مهو صن ميج 
رقم م1١)‏ 

دعوى استرداد الحدازة - عناصرها ‏ 
حيازة واقعية هادئة . سلببا بالقوة 
والاكراه. دعوى رفعءعت على أنها 
دعوى ملع تعرض استظباراحكمة 
من وقائعبا قيام تلك العناصر ١‏ الحسكمر 
فيبا على اعتبار انها دعرى استرداد 
حيازة , لا خطأ . 

( نقض «دتى - ) ءابو سسلة معو اص 6وم 
رقم )م 

٠‏ ميل الدائئين 


دائن حاجز لا يمل 


دعوى الاس_برداد 
بعضيم عضا 5 
الدائنين الآخرين الذبن يطلبون عدم 
رقع الحجز بناء على طلب غيرهم هن 
الحاجزن . حمازة الم لقوة الذىء 
( أقض مدنى سل ؛ أ كتوير سئة مغو المسق 
مدنى رقم اص « ١6‏ رقم 66) 

دعرق التؤور . قبول بعض الأادلة , : 
واستيقاء الاق . 

( تقض مدنى ل لإ فيراير دسنة 4غ ملحق 
مدئى رقم ١‏ ص ع مم رقم كه ) 


دعوى البدد. ما بمب على القاضى منها . 


241/ 


بلاق 


ا 


ل 


مجلة.الخاماة ‏ فهرسست السئة الستابعة والعشرون 


ماهيتها . توافر شرو طبا . عدم التعرض 
للدلكية . الرجوع إلى مستندات الملك 
على سبيل الاستئناس . جوازه . مخالفة 
ذلك , نقضه . 

( لقض مدني سب 74 مايو سسنة 440 ملحق 
مدنى رقم ١‏ ص م١٠‏ رقم ه4 ) 
دعوىبوليصية . استعال حقوقالمدين . 
المطاليبة نحق مدينه . الدفاع عنه . 
نقض . - 1 

( نض مدنى ل + امايو اسئة اه واه ملحق 
مدنى رقم ١‏ ص ام رقم1م ) 


ورف وين ع اناينا كاف الطزق 
ما قبا شبادة الشرود والقرائن , 
جوازه 1 سلطة محكمة الموضوع فى 


تقدير الادلة . طاب احالة الدعوى إلى 
التحقيق . عدم اجابته , 

(نقض مدنى سل ١9١‏ أ كتوبر سئة 441 ملحق 
مدنى رقم ١ص‏ الام رقم ١٠59‏ ) 
دعوى جنحةمباشرة (انظر اجراءاتت 
00 حساب : الحساب بين الناظر 
والمستحقين عن مدة معلومة . تخفيض 
ايجار أعيان الوقف > محاسية الناظر 
اللاحق للناظر السابق اجر الناظر أو 
الوكيل , 

( اقض مدنى ل ١ع‏ ايو بيئة 68و ملحق 
مدنى رقم أا ص و»اركم )0١‏ 

١‏ دعوى حساب . مخالمة . اعتهاد 
الحساب مع العم بتفصيلاته . طلب 
تقدم نان عد لا بحوز. 


5١ 


0 


يه . 


؟ ‏ تعديل طلبإت . ترخيص المحكة 
بتقدم مذكرات فى أجل معين . عدم 
انتهاء الاجل . اطلاع الخصم على 
الطليات وعلبه مها . جوازه . 

( أقض مدلى ب ع ؟ ءاير سسنة 46و ملحق 
مدق رام اا ص +١٠رتم‏ 6+ ) 

دعوى , رفعبأ من شخص عن نعسه 
وبصفته وكيل . وكالة . عدم منازعة 
الموكل فيصمة التوكيل , تسلم احكة به . 
طلب وثيقة التوكيل . من المككة , 
لبسله أن نتعرض له من تلقاء نسب . 
اثارة الطلب أمام محكة النةضي لايصم. 
( تقض مدلى ‏ م عابو سسةة ووه ملحق 
مدق رقم وص بم رقم هم ) 

دفاتر المواليد ( انظراجراءات ) 
دعوى ريع ( انظرقوة الثىء ) 
دعوى زنا ( انظر اجرادات ) 

٠١‏ - دعوى الشفعة . رفعها على البائع 
والمشترى مما ٠‏ وجونق . لول 
الشفيع حل المشفوع منه بالنسبة للبائع 
فى جميع الحقوق والواجيات . تحول 
عقد البيع إلى كونه بير البائع والشفيع. 
٠‏ استكئناف . ميعادهة . دعوى 
شفعة - أعلانها جميع خصوم الدعوى . 
الشفيع ميم الخصوم فالميعاد القانونى . 
غير مقبول . ا 

ع ب دعرى الاسترداد الورالي . 
اتماله ححق الشفعة. هو بوع مر. 


144 


وين 


لين 


بجله الماماة ‏ فير ست السسنة السابمة و العشريون 


الشفعة . تطبيق القواعد الموضوعة 
لدعوى الشفعة . يما تقتضيه هذه 
النوعية . أحكام خاصةبدعو ى الشفعة , 
غير متصله ذه النوعية . لا تطبق على 
دعوى الاسترداد . حلول المسترد 
للبائع محل المششترى فى جميع ما له من 
الحقوق أو عليه من الواجيات , اعلان 
الشفعة لللشترى والبائع فى الممعاد المعين 
لاسئناف دعوى الشفعة ٠‏ عدم سر أنه 
على دعرى طاب الاسترداد : حْ 
القانون العام . تطبيقه . ميعاد 
لاستناف دعوى الاسترداد ستون 
يوبا لاحمسة عشر يوما , 

( نض مدنى ل لإا ديسمير سلة 4ه ملحق 
عد رقم ١‏ صن وارقم 0# ) 

دعوى شفعة ١‏ اعلان جميع الخصوم فى 
كافة ماحل التقاضى مما فها النتقض , 
عدم اعلان البائعة بدعوى الشفعة . 
طعن بألنقض , غير مقبول , 

( تقض مدفى ل 4 يوقيه سئة 45و ملحق «دفى 
رقم و ص لجع رقم ١41‏ ) 

١‏ دعوى شفعة . العرض كطريق 
ال ادر 

٠‏ المحل ‏ هوالمر كزالمنسوب للشخص 
الذى يفترض أنه عالم بما بحرى . 
فيه . نص المادة السادسة مرافعات . 
م حيازة . الشفءة بالارث . الشربعة 
الاسلامية مصدر تشريع الشفعة . آراء 
أنتها عند البحث فى نقل حق الارث 
بالشفعة . لا تقبيد هذه الاراء . 
اعسار الشفيع . انكار الدعوى . 
الاثنات , 


دب الاضان: . الا قارنية., شيتفاة 
من أن أموال المدين ليست كافية 
-للوفاء دونه المستحقة عليه . 


(نقض مدفى حت #١‏ ينا بر سلة 445 ملحق مدنى 


رقم اص .#م رقم وم ) 


وموم 


61 


لحان 


4ه" 


. دعوى . عدم جواز مماعبا‎ - ١ 
. اتحاد الموضوع‎ 
3 والخصوم . عدم توافرهذه الشثروط‎ 
مانع من تطبيق قاعدة الثىء المقضى .ه‎ 
1ه تقادم 5 وقت 1 استحالة مادية‎ 


وحدة السيب 


م ل طمن . اغفال اله؟ دفعا معينا 
غير وارد ى تقرير الطعن كسبب من 
أسيانه .لا ينه له . 

( فش مدق سد م اير سدلة 45و ملحق 
مدلى رقم اص إداركم ها ) 

دعوى تمومية , وقف الفصل فبها. 
“ى يلوم ؟ اننظار ّ تصدره المحكمة 
المدنية فى زاع بين الممهم وانجنى عليه . 
لايلزم . 

( نقض جنائى ل 77 دسهير سللة 5ع ملدى 
جنائى رقم ١‏ ص #40 رقم 91ا) 

دعرى ماشرة (انظرقوة الثذىء ) 
دعوى مدية أمام الحكة الجنائية . 
الحم قمرا بابطال المرافعة . لا يصح , 
(انقض جنائى سا 8ع ناير سلة وغه 
ص وهورتم 1٠٠١‏ ) 

دعوى هددة. رقعبا مباشرة على 
القاصر دون إدغال وصيه . جوازه . 


الاحكام المقررة للدعوى الجنائيه . . 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة الابعة والمشرون 


1 


انال 


0 


حك 


لون 


لتر عل الدعري المدنة اللرقرجة 


معبا 

( قض جنائي ‏ 4؟ ابريل سلة 48ه 
ص 40ه رقم +78 ) 

دعوى مدنية . سيق رفعبا إل الحكة 
المدنية . لا يجوز رفعبها بعد ذلك إلى 
امحكة الجمائية ولو بطريق التبعية إلى 
الدضرى المموعينة + لالم هن 
قول الدعوى المدن ة أمام الحكمه 
الجنائية ( المادتان وم وروعم تحقيق ) 
رقض جنائي ل ١6‏ ينا سنلة معه 
س ا؟» رقم 95) 

دعرى مداية. مبىحق للمحكة الجنائية 
الفصل فيسا ؟ أن يكون الضرر ثاثا 
عن الفءا الجناق ل المحاكمة . مثال . 
( قص جناي ب 7 ينابر سنه 45 ملحى 
جناني ركم " ص *» رتم * ) 

١‏ - دعرى مدية. مطالةبرد 
الجواز ٠‏ اختصاص القَاضى المدقى . 

؟ س شبود . مؤيدةلظروف الدعرى 
وقرالها . مانداتها . صحيم 

© تقدير التعو يض 

غ ‏ مسو ية الوديع ٠‏ 

- نات مصول الطالية و إقنات 
القصير ٠‏ ا 

دس التكليفت الرستى برد الوديمة . 
( قض مدلق ‏ ها ا ع 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص 4 رتم ه4؟) 
دعرى منامة على مترم لسرقة غزل 
قطن كان قد سل اليه بصفته أمينا للنقل . 
استخلاص الحكة من وقائع الدعرى 
التى ذكرتها ىحكمبا ٠‏ وجرد شركة بين 


آذون 


لس 


0 


51١ 


الهم و بين الجى علب للاتجار ف يمنوعات 
إن هذه الشركة اليم اندر وئية 
الغرض منهالم رر عقدها بالكتابة , 
إجاذتها . إثبات قيامهذ :الشركة بالينة , 
خلوصبا من ذلك إلى براءة المتيسم . 
لا مخالفة فى ذلك للقانون ٠‏ 
( قض جناي ل ا مايو ا سنلة عه 
(ملحق جناتى رقم ؟) ص 5١4‏ رقم 4؟١)‏ 
دعوى ملاكة . رفعها أمام محكة 
جزئية . عدم جواز الطمن بالنقض 
1ف حالى دعوى اليد والاختصماص . 
( تمض مدني ل ١١‏ دسمر سلة 45ه 
(ملحق مدنى رقم )١‏ ص 45١‏ رقم )١١8‏ 
دعوى ملع التعرض ٠‏ أركانها . عدم 
رد انمحكة على دفاع الطاعنين . خطأ فى 
تطريق القابون . نقض ٠‏ 
( تمض مدني سا مارس سئة عو 
( ملحق مدنى رقم ١‏ )اص 8؟ رقم )١4‏ 
دعوى ممع تعرض . رفعرا من شريك 
و 2 دايع جرال سم 
اليد بقع على الحصة الشائعة . لا ملم 
من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة 
لشريك دون شريك أولممثل مشتّرك . 
كن مصاع 
( قض مدني حل 4 مايو سلة غ4ه 
ص هه؟ رتم ؟6١1)‏ 
دعرى وضع بد . أساسها . حيازة 
مادية . بحث الدكية ومستنداتها على 
سبيل الاستئاس . أمى الملكية , 
لا تعرض له . 
( قض مدلى - ١7‏ ياير سنة 4ه 
( ملحق مدنى رقم )1١‏ س ٠0٠١‏ رقم ؟ه) 
ليا 


0-0 


بجة الحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 


ا 


ا 


اذ 


وق 


دعرى وضع يد. حكم . قصور فى 
التسووب . 

( قش مدني ل 85 نوقر اسلة م4ه 
( ملحق مدنى رقم١‏ ) ص ١٠١4‏ رقم +5) 
دفاع ٠.‏ استداد المدافع عن الهم . 
موكول إلى تميره وإلى تقاليد المبئة . 
محام آخر . حضوره إجراءات الحاكة 
ثم ترافمه فى الدعوى . لا إخلال حمق 
الدفاع ٠‏ النعى على الحكمة بأنا إذ فعات 
ذلك قد أخلت بحق المتهسم فى الدفاع 
ماس كين مير 
يك الحامى فيه ملبا بدقا اق الدعرى 

( قض جنا س أول ابريل سنة 45له 
( ملعى جناي رقم ؟ ) ص 4؟١رتم‏ 84) 
دفاع . اعتهاد لمحكمة فى إدانة المتهمين 
على قول لاحدم لم يسلم > متهم آخر . 
تولى مام واحد الدذاع ع ين 
اخلال بحس الدفاع ا تمارض مصاحتهما . 
تقض الحكم 225 |( 

( قض جنانى - ١6‏ مارس سئنة 45ه 
( ملحق جنات ؟ ) ص ٠١#‏ رقم 50 ) 
دفاع ٠‏ تحديد تهمة كل من الهمين باسناد 
الضربة الى أصابت رأس الجنى عليه 
ونشأت عنبا العاهة إلى واحد منْما 
وإسناد الضربة التى أصابته فى ذراعه 
الهى إلى الاخر ٠‏ تشكك الحكمة فى نسية 
وفرع الضرية المدئتة 5 لسب ليه 
٠ 5‏ كن لتبرئة المتهمين ولوكانت 
احكمة مقتئعة وقرع الضرب منرما . 
كان جح العقاب على أساس وقرع 
ضرب من كل منبما لو ان التهمة كانت 


أن 


ا 


ا" 


1 


مصوغة فى ةالب عام وق عبارات غير 
عدد فيبا مجاس الاصابة التى نسبت إلى 
كل من المتبدين . 

( قض حناى ل ” يونيه سلة ١945‏ 
ملحق جنا رقم ؟ اص *م؟ رقم 1١+‏ ) 
دفاع . تعارض مصلحة التبمين . 
الا كتفاء عدافع وأحد عديما . يعيب 
الاجراءات . مثال . 

( قض جنا 
ص 5٠١9‏ رقم ) 

دفاع . ميك المارم بطلب ضم قضايا 
لاات وجود خصومة بنمه وين 
العمدة الذى ضبطه متليساً بالجرعة 
مساقلا ٠‏ لآن الدايل الذى يسامد منه 
أن ين عنه التهمة . 

( قض حناق 5١‏ ينابر سلة 445 ملحق 
جنات رقم ؟ ص 55 رقم )1١١‏ 

حكدة أو لدرجة . عدم إجابة الطاب 
الحم بالادانة ٠‏ نقضه 

(قض جنائى ل م؟ اكتوير سئة 4ه 
(ملحق جنات رقم ؟) ص 55 رقم )١61‏ 


ل ه ابريل سنة ه4» 


ليس من شأ نه 


داع . جاحة .أتهام شخص وو الدته فيبا. 
تعارض مصاحتيبما ' تولى محام واحد 
الدفاع عنبما ٠لا‏ إخلال بحق الدفاع 


( نقض جنات ١؟‏ ماو سنة 545 ( ملحق 


جنات رقم * ) ص #.م رقم ل1١١)‏ 


دفاع ٠‏ حرية [.:.م فى.اختيار من يتولى 
الدفاع عله . حقه فى ذلك مقدم على 


حقالقاضىق انتيار المدافع عنه . اختار 


بحلة الخاماء ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 


المتبم محامياعنه ٠‏ هتى يكون للقاضىأن 


كان 


ذف 


إلى 


بعين له محاميا آخر ؟5. 

( قض جناتى د ١6‏ ناير اسة مغ»ء 
س 98؟*؟ رقم لا *) 

دفاع . حضور التبم جلسة انحاكة 
وتواية الدفاع عن نفسه بنفسه دون أن 
يقول أن له محاما ٠‏ وجود محام عيةه 
بقاعة الجلسة لم يسمع النداء على المتبم 
ول يتذبه إلى نظر القضية . لا إخلال 
( قض حتاش ل ١١‏ أكتوير سنة 4ه 
ص 54 رقم 1١5‏ ) 

دناع . رفع الدعرى على شخص بأنه 
ضرب الى عليه عدا على رأسه 
فأحدث به عامة مستدمة ٠‏ وعلى آخر 
بأننه ضر به على كتفه بعصا . تولى تحام 
واحد الدفاع عةبما 5 شبادة :«ضر 
الثدبود بأن المتهم الآخر ضرب الجنى 
عليه عل أنه 8 تعارض مصاحتءما 3 
تولىحامءاحد الدفاع عدرما . فيه اخلال 
يق الدفاع 5 

( قض جنال - ١8‏ نومر اسنة 5يه 
( ملحق جنات رقم ؟ )اص 5١عرتم71١)‏ 
دفاع 8 رفع الدعوى عل امهم هن 
أجل ضريه الجنى عليه بعصا على رأسه 
وإحداثه به اصابة معبنة هى التى نشأت 
عنها العاهة . تشكك ال_كة فى نسية 
هذه الواقة اليه . اقناعبا بأنه لايد 
اتوك مع اخرن فيا رقع عل .ادق 
عله هن رب ترك ُ اصابات 
بالرأس وبالاذن اليسرى . يجب على 
المحكمة أن تعدل الهمة «الجلسة فى 
مواجبة امهم ليدافع عتبا , اغقالها 


"1/5 


21 


525١ 


6١ 


ذلك وادانة المتّم فى اصابات الرأس 
والاصابات الاخرى دون سماع دفاعه 
عنها . اخلال محق الدفاع . 

( تقض جنافى © ايواية سلة 8451 ملحق 
جناي رقم ؟ ص 8؟؟ رقم 1١١9‏ ) 
دفاع شرعن _ #اوو حدوده عسل يه 
المادة ووم عقو بات . كل ما تقتضيه 
الا تبلغ العقوبة الموقمة فى هذه الحالة 
الحد الاةعى امقر رللجرعة التى وقعت . 
لللحكة 
أن توق العقوبة الى ثراها فى حدود 
ذلك القيد وما هو مقرر بالمادة ١١‏ 
عقوبات . مى يتعين على المحكة أن 
تمر المهم معدورا وتنزل بالعقوبة 
إل ما دون الحد المقرر بالمادة لااع؟ 
إذا وجدت أن ظروف التجاوز تقتضى 
ذلك ( المادة لاع سداه؟) 


( تقض حناتى سا ه فراير سنة م8446 اص 


تطيق المادة ١‏ عقويات . 


كفكرت 15 ) 

دفاع شرعى . تمك المتّهم أنه كان فى 
حالة دفاع شمرعى ٠‏ وجوب الرد على 
هذا الدذاع . 


2 


( قص حابي - 6"» يأر سلة 45» 


منجق جاني رقم ؟ ص 5١‏ رقم )1١‏ 
دفاع 811 الحكم باعثا على 
الجر ممة بغير قيام حالة الدفاع الشرعى . 
بحب على الحكة أن تتحدث صراحة 
عن فى هذه الحالة . ذكر الحم باعثا 
آخر . لا يفير من ذلك مادام هذا 
الاعث الاخرة. ذحكر على سيل 
الاحال ‏ 

(قض عنالى ل #5١‏ ياير اسنة 145ه 
ملحق جنائى رقم ”' ص 4© رقم )1١*‏ 


آخر 


يف 


بحلة المحاماة ‏ فبرست إلسئة السابعة والعشرون 


ا دفاع عن المال . الاكتفاء بالر جوع ل دفاع مهم يناية يكن معه مدافع . 


ون 


2 


دم 


إلى الساطة العامة الاستعائة ها فى 
امحافظة على المال . تكله . 

( قض جنائى سل ل[؟ مابو سئلة 145» 
ملح ق جنا رقم؟ ص 5١5‏ رقم 1١١9‏ ) 
دفاعء_النفس . "مساك المتهم بأنه حين 
أرقع فعل الضرب بالنى عليه كا فى 
حالة دفاع عن النفس . رد الحكمة عليه 
بأن المنى عليه لم يك يقصده هو بفعل 
الضرب الذىكان ينوى إيتاعه . ليس 
ردا سديدا . حق الدفاع مساح قانونا 
عن نفس الانسان أو عن 'فس غيره . 
( قض جنائى ح- ٠١‏ يولية سلة 3غه 
ملحق جنائى رقم ؟" ص ه*؟ رقم لا١‏ ( 
دفاع . متهم . أحيل غياييا إلى محكة 
الجنايات . تأجيل القضية إلى اليوم 
التالى 'تقدم المتهم إلى قاضى الاحالة . 
عرض القصية على قاضى الاحالة 
واحااتها إلى احكمة لجلسسة هذا اليوم . 
الحكم فها . عدم اعتراض المهم عل 
[حراءات الاحالة وعدم طليه اجلا 
للاستعداد , لا يجوز له أن يطمن فما 
بعد بأه قد حمل اغلان بحقه فى 
الدفاع . 

( قض جنائى لب 5١‏ ينابر سلة 45» 
ملحق جائى رقم »ا ص ؟١‏ رقم ا ) 
دفاع . متهم جناية . سماعشهود الدعرى 
فى حضرت ام غير انحا المنتدب . 
اقتصار الحا المنتدب على ابداء أوجه 
الدناع . اخلال يحق الدفاع . 

( قض جنائى ل ١م‏ مابو سنة 45» 
ملحق جائى رقم "' ص ٠١*‏ رقم )1١١5‏ 


نس 


88 


28 


ندب الممككة محاميا عنه وتأخير نظر 
الدعرى حى يستعد للرانعة فها. 
ماع الدعرى بعد ذلك وأدلاء الحانى 
دفاعه والمهم بأقواله . الفصل فها 
ادعاء المهم بمد ذلك أن الدفاع عنه 
كان صوريا لآن مدة الاستعداد التى 
أعطيت له كانت قصيرة . لا يقل , 

( قض جنائى ل 22000 7ه 
ملحق جنائى رقم "3 ص 888 رقم 1١50‏ ) 
دفاع محام 5 الهم . الفصل فى 
الدعوى دون سماعه . عدم تذيه الحكة 
إلى أن امتهم له مام للدفاع عنه . 
لا تريب عل الحكة . 

( قض -نائى -- 8 ديسمبر سلة 4145 
ملحق جنائى رقم ؟' ص 8*٠‏ رقم 1١8٠0‏ ) 
الدفع ب«سدم جواز نظر الدعوى فى 
المسائل الجائية . شرطه , اتحاد السيب 
ف الدء. بين بأن تتكون الو قمة ااتى 
يحام المنيم من أجلبا هى هى بعينبا 
الواقعة التي كانت ل الحسكم السايق . 
الجرائم التى تتسكون من ساسلة أفمال 
متعافة . لايدم القول بوحدة الواقمة 
فيبا إلا إذا انحد الحق المعتدى عليه ٠‏ 
( قض حنائى ل ١!‏ بونيه سلة 415 
ملحق جنائى رقم ؟' ص 5814 رقم 61١44‏ 
دفع جوهرى . السك به أمام محكة 
الاسثشاف . عدم الرد عن الدفع . 
قصور فى التسبيب , 

) تقض مدني حل ع ينابرسنة 845 ملحق 
مدن رقم ١اص 5١4‏ رتم 5م ) 


دل الطمن.د عرد عي عدم 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السسنة السابعة والعشرون 


5١ 


كين 


ع 


5 


صورة رسمية مرح الحكم الابتدائى 
وتقرير الخبير . لازم . 

( قض مدلى ل ١5‏ ماب سنة ١945‏ 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص 18+ رقم )١++*‏ 
دين . استيدال الدين . تحصيله من 
الوقائع ٠‏ طعن فى خصوص الاستيدال 
أو تنا ذلك مع قيام الاستيدال . 
لاعل له . 

( قض مدلى سل لاامارس سنة 5 4 ملحق 
مدق رقم ١ص‏ 809 رقم ٠١8‏ ) 

و دين . أشضاء دين طالب التنقيذ 
بعد رسو المزاد . 

0 طلب جديد ٠‏ اختلافه عر. 
الطلب المقدم فى أول درجة ٠‏ 

( نقض مدتى ١:‏ بوشير سنة ١945‏ 
ملحق مد رقم ة ص م** ركم ك5١)‏ 
دين نتجارى . ِو سس عل سند سن 
طرق الخصومة . توقيع المدبن عليه 
بصفته تاجرا ٠‏ يعتير الدين اريا , 
؟ ل تاجر ٠‏ أفلاسه بعد ترك الجارة 
انخاذ أجراءات الافلاس صدة. 
لا مانع ٠‏ 

( تقض عدنى ل م ينابر سنة 445 ملبحق 
مدنى رقم ١‏ اص ١8١‏ رتم لال ) 

دين تحارى ٠‏ ينتق ل إلى الورثة بدفته . 
احتساب قوائد هذا الدين على أساس 
انه نمحول إلى دين مدى بوفاة الدائن 
والمدن . خطأ ق تطريق ااقاون . 
صفة الدين لا تتضير إلا باستبداله ٠‏ 
( تقض مدني ل م١‏ مانو سنة غ4 قاس 
"6٠9‏ ركم 95مه١1)‏ 


دية ( أأظر تعبدات ) ٠‏ 


03) 


للحن 


ا 


وقوع ذلك فى م اكتوير سنة ٠66‏ . 
العقوبة الواجبة التطبيق على ذه 
الزاققة د اها /المقرة لمرو فق 
الام المسكرى رقم .ى الصادر فى 
٠١‏ بوايه سلة هو( وأما العقوبة 
المغررة فى المرسوم رقم هو لسنة 
هو | المعمول به ابتداء من با كتوير 
سنة 140 أيتهما أصاح للمتهم ٠‏ العقوبة 
المقررة فى المرسوم هى الواجيسة 
التطيق . 

( لآض حنائى حب ” نويه سنة ١6845‏ 
ملحق جنائى رقم * ص ١؟9»‏ رقم لم؟١‏ ) 

(ر) 
رشوة . موظف . الرائى . لا م أن 


يكون جاداً فى عرضه بل المهم أن يكون 


المرض جديا فى ظامره ومثله 
المورفلف 


ملحق جنائى رقم *#اص 40 رتم 4© ) 

رشوة ٠‏ هوظف ٠.‏ العمل المطلوب منه 
أد ؤه أو الامتناع عنه . يتسترط أن 
يكرن داخلا فى أعمال وظفته . عمل 
يعتقد الموظف أن من حقه اجراءء فى 
حين انه للا اختصاصض له به ٠‏ حصوله 
على هال للقيام هذا العمل أو للامتتاع 
عنه لا يعد رشوة . باشجاو يش مباحث 
الجيزة ٠‏ ضبط صاج مسروق من الجميش 


6 


كين 
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٠٠ 


ب 
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الريطانى ,القاهرة ٠‏ إعطاوه تقودا 
للامتناع عن أداء هذا العمل : لاير 
رشوة . (المادةوموع - م.١)‏ 

( قض جنائى ل هو ورابر سنة ١٠848‏ 
ص 8١١‏ رقم /ا؟١‏ ) 

رشوة - اختصاص الموظف ,العمل 
المطلوب هذه أداؤه أو الامتنع عله 
مقابل رشوة. هو ركن من أركان هذه 
الجرعة . وجوب باه فى الحكم 
الغادو /الادا: فيا 

( قص حنائى ل ١١‏ وليه سلة ١945‏ 
ملحق جنائى رقم ؟ ص 5919 رقم ١88‏ ) 
رشوة ٠‏ اختصاص الموظف بالعمل 
الذى تعاقد على القيام به . ركن من 
أركان الجريمة . وجوب بان ثوافر 
هذا الركى فى الحكم الذى يعاقب ءايها . 
( نقس حنائى لا« ماب سنة ١545‏ 
ماحق حائى رقم ؟ ص ٠١8‏ رقم 1١١١‏ ) 
ركن العادة ( أنظر اقراض) ٠‏ 

رهن ٠‏ النذارل عن |لرهن . 

( نقص مدنى ل ١١‏ ابريل سنة ١9+35‏ 
منحق مدنى رقم ١‏ اص ه58 رقملا ١١‏ ) 

رهن . المادة يم.؟ مدل ٠‏ لا سرى 
حكنبا على الرهن . المادة مم هى اتى 
تسرى عليه . الرهن حق تبعى 
لا يكتسب بوضعاليد . لايسقط يمنى 
المدة استقلالا عن الدين المضمون . 
(المواد داو مو 8.؟ مدنى أمل 
و ٠١١‏ مختلط). 

( قص مدني 8 حماو سنة 81414 ص 
كلا» رقم 1١51١‏ ) 


رهن. ما لكان على الشبيوع “ بسع أحدهما 


يف 


المشترى بده علها . رهن الآأخر جزم 
مفرزا منه . طلب المرتهن الحم له على 
الراهن فى مواجبة المشترى >بس العين 
الرفونة وتلا الى بون ]له 
حصول القسمة ووقوع هذا القدرى 
تعيب المرممن . 
( تقض مدلى -- ١5‏ لوشر سنة ١944‏ 
ص الاه رقم 1 8؟ ) 

د 


(س) 
سائقوا القطارات ( أنظر قل خطأ ) 
سب على . دقع انهم بأن الى عليه 
هو الذى ابتدره ,السب . لا حل له , 
محل هذا الدفع أن تكون الجردة جرعة 
سب غير عانى (اأوادهة؟ /رحدد 
1 دلواع جح وا مورلاو 
994 ). 
( قض جتائى سد © إنبرول سنة همغ9١‏ 
ص 14 رقم 505١‏ ) 
سبب . مبناه . أمور واقعية . عدم 
عرضبا على تحكة الموضوع . نقضه . 
( قض مدلى - ١6‏ لوفر سلة 5عو١‏ 
ملحق مدني رقم ١‏ ص 841؟ رقم ١5+‏ ) 
جون . أدغال منوءات فى السجن أو 
عحارلة إدعاها . العقاب عليه مقتضى 
المادة موق اهاعرت السادد 


تجلة اتحاماة ‏ فورميت السنة السابعة والعشرون 


نان 


لا 


0 


ا الامى العالى فى ٠‏ من فبراير سنة 
ول . شرطه. 

( نقض جنائى ا #0 لوشير سنة ١9514‏ 
ص 59 رقم 85؟ ) 

ذو األناء مررك + فعنا: 
ملكيتها . وجوب لخص المحككة لهذه 
العناصر , عدمه . قصور , نفقضه , 

( نقض جائى عد 5١‏ أكتوير سنة 45ه 
ملدى جنائى رقم 0 ص ١5؟‏ رقم 1١144‏ ) 
سرةة . الاختلاس الذى يقع من محترفى 
النقل أو أحد أتباعبم على هذ! الأشياء . 
سرقة . ( المادة بوم دمع) 
( نقض حنائى حل ه» مارس سنة ١98545‏ 
ملحق حنائى رقم " ص ١١8‏ رقم )10١‏ 
سرةه . الاخت_لاس الذى بقع من 
احترفين بالنقل أو من أحد أتباعبم . 
سرقة , 

( تقض جنائى - ١١‏ لوشر اسنة ١945‏ 
ملحق حناثى رقم ؟ ص 4لا؟ رقم م84١1‏ ) 
سرقة , الاكراه الواقع عقب ارتكاما 
للافلات بالمسروق . افر ظرف 
الاكراه إذا كان وقرعه أثناء التليى 
بالسرقة . مثال . ( المادة الالاع ب 
كلسرا ). 

( نقض حنائى -- هم مارس سنه ١9848‏ 
ص 445 رقم )1١88‏ 

سرقة أوراق مرافعة قضائية أو 
اختلاسها أو اتلافبا . الأفعال المادية 
الى يعافب عليبا . المادة اداع. 
حفظ الثىء فى مخزن عام أو اتسليمه 
إلى شخص مأمور تحفظه وم يكن 
حفوظا فى عزن عام . حكببما واحد . 


5١ 


1 


ويا 


تطبيق حكبها على الحافظ وعلى غير 
الحافظ . الحافظ يعتر فعله جناية . غير 
الحافتك فعله جنحة . كاتب حكمة .تمه 
ماف قضية من كانب الجلة الخدص . 
نقله اباعا لمنزله . اختلاس أوراق أو 
مستندات هنا . اختلاس لا سرقة 
(المادتان 1ه مو وماوع) 

( قص حنائى -- ه؟ ديسمير سنة ١91414‏ 
ص ١54‏ رقم 1م ) 

سرقة باكراه . ظرف حمل السلاج . 
لام أن يكون حمل السلاح راجما إلى 
سبب برىء . لا اتصال له بالجرممة أو 
الا يكرن مللحوظا فى حمله ارتكاب 
السرقة . الءلة فى تشديد العقاب عند 
قيام هذا الظرف ( المادة #الالاع ج 
5"). 

( قص جناثي ل 6”» مارس سنة 84 4و١‏ 
ص 55: رتم6١١‏ ) 

سرقة باكراه . رك الا كراه . بيانه . 
مثال . ( المادنان إساوء «لااع حت 
سرد ءهر"). 

( قص جائى - 4 
س ه١٠‏ ركم وه ) 
سرقة باكراه ( أنظر وصف اتهمة ) 
سرقة بظروف . حمل أحد المهمين 
سلاحا . ذلك ب#تضى معاقبته هو وسائر 
من اشتركوا معه فى السرقة يعقوبة 
الجنانة . ( المادتان ووم و ماما ع 
وعد وام) 


شمر اسلة 44ف١‏ 


( قض جنائي ل ١١‏ دسمر سلة ١9144‏ 
ص 6 ؟١‏ رقم غ5 ) 
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: سرقة‎ 5:١ 


ع 


الل 


١‏ سند مثيت لوق . هومال متقول 
فى معنى المادة ١‏ مع . يصح أن يكون 
حلا للسرقة . آ 
؟ ‏ عدم ضيط المسروق . لايؤثر فى 
فيام الجر يمة . 

م التلم الذى يننى الاختلاس . 
هو الذى ينقل الحيازة . تلم شخص 
سند دين ليعرضه على اص ليقرأه له 
فى نفس الجلن وبرده فى الحال, 
الكاره رد الند على أثر تلب اياه , 
يعد سارما . هذا التسام المادى فيه أى 
معتى من معان التخلى عن الساد . 

( تقض حناثئى ل ١9‏ مارس سنة ١9146‏ 
؟*5غ رقم م١‏ ) 

موق لاقل روم ف لكان 
المعد له فى دار ارك . اتصال الممهمين 
نه محم كرما مستخدمين فى الورك . 
بدهما عليه تكرن عارضة , اختلاسبما 
اياه ليس خيانة أمانه بل سرقة . 

؟ ل سرقة . خروج هذين المتهمين 
من دار امرك بسيارة فها التهاش . 
المسروق . فرارهما بالسيارة والجندى 
الذىثم بضبطرمامتعلقما . بسرعة كيرة 
وفى طريق وعر . سرقة با كراء . 

( تقس جنائى اس + دسمير سلة ١944‏ 
س 49 رقم 48 ) 

سرقة . لا تتحقق هذه الجرمة إلا إذا 
وقعت على أموال ملوكة . دفع الهم 
بأن الاخشاب الهم هو بسرةما 
صاحة . وججوب الرد عليه المادة 


1/ 


ملح 


ملاع - 1لم) 

( قض جنائي ل ه هبرابر'سنة ١948‏ 
ص 8١5‏ رقم 1١8‏ ) 

سرقة . نية السرةة . التحدث عنها 
استقلالا . متى يكون لازما . ؟ عند 
اختلاط هذه الية بغيرها . مثال . 

( نقض جنائي سس *” ديسمير سلة ١945‏ 
ملحق جنائى رقم ؟ ص لاه؟ رقم )1١59‏ 
سرقة ( انظر اشتياه وأشياء ضائعة 
وسلد ) 

سقوط الدعرى . المادة مم نحقيى . 
مدلوا , المدة المقررة لسقوط العقوية 
تبتدىء من الوقت الذى يكون قه 
لااءة أن تنفذ العقويه على اعثبار أن 
الح الصادر بها لم يبد بحسب ظاهره 
قابلا لاطمن فيه من الحكرم عليه . 
لا يصح ا مقرل بسريان هدة سةوط 
الدعوى فى هذه الحالة . حك ابتدائى 
باعتبار المءارضة كالم تكن , عدم 
استثافه فى الميعاد القاوق . وجوب 
اعتباره حك نائيا قابلا للانفيذ . مدة 
السقوط الى لسرى فى خصوصه هى 
مدة سقو ط العقوية . استئناف الحكوم 
عليه اياه بعد «ضى الميعاد وقول 
استثنافه للاعذار القرربة التى أبداها , 
مدة سقوط العقوبة تستمر إلى يوم 
صدور الم بشول الامكثناف , ١د‏ 
سقوط الدءوى العمومية لا تبدأ إلا 
من ناريخ الحم بقبول الاستئناف . 
( المادة م محقيق ) 

( تقض جناثي ل ؟ ابريل سنة حل 
س 20 ركم 1١986‏ ) 


مجة احاماة ‏ فهرست السئة السابعة والعشرون 


18 سقوط الدعوى . حم غياى بمدم 


2 


١ 


اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى 


لان راقتها جناءة 3 مضى ثلاث ١‏ 


سنوات عليه : حكم من محكة الجلح . 
ببرامة الهم لا قضاء الدعوى العمومية 
مضى ثلاث سنوات على ذلك الحم 
الغيانى باعتباره آخر عمل من أعمال 
التحفيق ولآن هذه الواقئة تمتير جنحة 
مادامت قدمت محلكة الجاح ودف 
كرنها جنحة بفض الاظر عن حقيقة 
الواقع , خطأ . القول الفصل فى كوما 
جنحة أو جناية هو لكمة الجنايات , 
( تقض جناي سل م ابريل سسة ١945‏ 
ملحق جنا رقم ؟ ص ١١8‏ رقم +م ) 
سلخانات ( أنظر رح ) 

ساطة امحاكم (أنظر مالس حسيية ) . 
فقده بسبب قبرى . اثباته 
بالبينةوقرائن ال حوال . جائز . مثال . 
سد . سرقته يدون أهمال حامله ٠‏ ' 


ساك . 


( استكاف مصر ل ١١‏ ينابر سنة 448 
ص 84؟ رقم 1١54‏ ) 

سيارات ؛: سكة حديد . عبور اا زلقان . 
قل خطأ . يكنى فى هذه الجرعة . 
رقوع خطأ ما كان له أثره فى الحادث ٠‏ 
سورة الواقعة . 

( تقض جتاكى - 8؟ ينابر سلة م948١‏ 
ص 4ا؟ رقم )١١6‏ 


رش 


١ 1‏ -شاهد . عدم تمسك الهم بضرورة 


7م 


1 


+ للة ووو 


يف 


سماعه . ايس له أن يعيب على انحكة 
عدم استدعاتا إباه . 

؟ - شبهادة الزور . حق الثيابة 
والحكده فى توجمهبا بالجلسة لا يعد ذلك 
تجديدا . عدول الشاهد عن أقراله 
الكاذبة ولو بعد توجيه الهمة أليه , 
لا يصح معه العقاب مادام باب المرافمة 
ل تقض جنا ايناس سنة ١945‏ 
ملحق جنا رقم ؟ ص ه رقم * ) 

شاهد . قرار المحكنة من تلقاء تفسبا . ٠‏ 


. اعلان شاهد للحضور أمامبا . 00 


الدعوى أ كثْر من مرة الحضوره. 
اعتذاره عن عدم الحضور. عدم سك 
النيابة أو المنهم بضرورة حضصوره 
استغناء المحكمة عنه والفصل فى الدعوى 
دون سماعه . لا خطأء.. ذلك ليس حك 
مهيديا ٠‏ هو قرار تحضيرى لا تتولد 
عله حقوق للخصوم ٠‏ 

( قص جنائى سس أول ينابر سنة 8 4و١‏ 
س 6١؟‏ رقم 5م ) 

شاهد ( انظر اثيات ) . 

شجيرات الحشيش . ضط هذه 
الشجيرات فى أغسطس سسنة .و١‏ 
وجوب تطبيق أحكام القااون رم 
. وضع بدور هدم 
الشجيرات فى الآرض قبل العمل مذا 
القانون. لا يؤثر. هذا اأقانون لابماقب 
على وضع البذور فى الآارض قط 
وإئما يعاقب على كل أعمال التعرد 

0 


ممه 


. بجلة المجاماة # ”فهر ضت, الس ةإسابنة والمثرون . 


يف 


رةه 


4 1/ 


اللازمة للر ع. إل حين نجه . 
( قض جناتى سس ؟١‏ فبراس سنة ١948‏ 
س 55١‏ رقم ١09‏ ) 
شجصيرات اللخمدشيش ( انظر مواد 
مخدرة ) 
ول شركة نجارية . اعتيارها شخصاً 
اعتبارياً خلاف شركة الخاصة : 
؟ ‏ جنسية ٠‏ من لوازم الشخص 
الاعتيارى ما هى من لوازم الشخص 
الطبيعى , تعيين الجن-ية خاضع لحم 
القاون ٠‏ 
ع - شركات مساهمة ٠‏ تأسيسها فى 
مصر. وجوب أن نكون مصرية (مادة 
دعثريع تجارى أمل ) ٠‏ 
7 3 ضارط جذية الشركات (التضامن 
والتوصية) اختلاف آراء الفقباء ٠‏ 
ه س شركة مصرية ٠‏ مت تعثير ؟ 
( قض مداى د #١‏ نار سنة ١945‏ 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص 58١5‏ ركم 44 ) 
شركة #ارية ٠‏ من شركات الاشخاص 
تنرى بوفاة أحد الشر يكين ٠‏ تعتير 
قائمة حك فى دور التصفية ٠‏ دين ناثىء 
عن تصفية هذه الشركة . إثيانه باابينة 
والقرءئن على أساس أنه دين تجارى . 
لا خطأ . 
5 هماماو سكلة ١944‏ 
ص 858 رقم 9ه١)‏ 
#ركة . دفاترها . ملكتتها ٠‏ تصفية ٠‏ 
شخصية الشركة . قائمة . حجزاستحقاق 
لاحد الشركاء على الدفائر ٠‏ لا يصح ٠‏ 
( تقض مدلى - ؟١‏ دسمير سلة ١948‏ 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص ١١9‏ رقم 358 ) 


1 


5 


1 شركات المخاصة , اانه بالينة : 


جوازه. | 
 »‏ طمن . تقدم صورة مذكرة غير 
رسمية . لا يفيد . 
م ب شاهد . تصديق كل أقراله . 
غير لازم . 
(قض مدني . 7 فبراير سمنة ١8545‏ (ماحق 
مدني رقم ١‏ ) ص 5*5 رقم 95 ) ١‏ 
شركات التضامن والتوصية 
( أنظر ضرائب ) 
شرط . تعيين الاجرة حسب سعر 
القطن , تفسيره , احاله للدمى الذى 
فسرته به امحكمة , لا ثريب علبا . 


(تض مدلى  ١‏ نويه اسنة 445 (ملحق 


5 مدني رقم ١١‏ )ا ص 884 رقم ١448‏ ). 


0 


١ 


زفرة: 


كر 


الشرط الفاسخ الضمنى - الشرط 
الفاسخ الصر . أثرهما , 

( تقض مدنى ” مالو سنة 445 ( ملحق 
مدى رقم ١‏ ) ص 85؟ رقم 8؟١1)‏ 
شريك , تأجير قيل القسمة . أثرة , 
قاضى الامور المستعجله . اختصاصه . 
اجراء مؤقت . مساس بالموضوع . 
تتفيذ .. إيقافه أو الاستمرار فيه , 
مستندات . يما للرقرف على جدية 
المنازعة . 

( مصرب مستعجل ‏ ,7 مالو سلة ١81455‏ 
س 5١١‏ رقم 540 ) 

شفعة . استحقاق غلة العين . 

( نقض مدلى ل ١و‏ 1 
ملحق مد رقم ١‏ اص 84ا* رقم 1١84‏ ) 


شنعة . التحيل لاسقاطيا . تجزثة 


1 الصفقة. ٠‏ القسك باشضاء 


ل 


33 


و 


إفة 


0 


“جمة أاماة لت رست الينته. السابفة والتشرون 


أشبر على 
تاريخ فسجيل الجزء الآول تلعفف : 
لا مجحوز. 1 
( تقش مدلى حل 137 مالو سنة ١5148‏ 
عا 4 ارق *4)* 
ات . اعلان الرغئة . ميعادها , 
ل 
بحصول الإعلان ذملا إلى الباتع 
والمشترى . لا تلم الورقة إلى قم 
3 

اسكناف . أثره . نقل الدعوى 
0 محكة الدرجة الثانية ما قبا 
الحم الت ادى, 
( تقض مدنى ل ١؟١انريل‏ سنة م48و١‏ 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص 4ه رقم ؟؟) 
شفعة . العلم فى دعوى الشفعة . عرض 
الغْن وملحقاته , الا-تعداد لدفع امن 
لتحقرق الغرض منه . فيه الكفاية . 
( تقض مداى -- 855 ديسمير سنة ١9145‏ 
ملحق مدنى رقم 1١‏ اص ؟45 رقم 4لا ١‏ ) 
شفمة . المادء م؟ . وجوب اعلان 
البائع والمشترى فى الميعاد . اعلان . 
صحته . إذا ثم مع شخ البلد فى حالة 
غياب«المعلن أله . 
لتابع قم مع المعلن اليه . كإيمه 
لبواب العارة . مطله 
( اسدثناف مصر د »١‏ دسمير سنة5 4ه 
س 4+8 رقم 1١1١‏ ) 
شقمة . تزاحم الشفعاء . الاولوية 
( نقض مدنى سد #١‏ مانو سلة ه46١‏ 
ملعق مدل رقم ١‏ ص ١١8‏ رقم 0١‏ ) 
شفعه . حق الاسترد اد الورانى . كلاعما 
يؤدى إلى الافتيات على حرية التتابع 


وجوب ممه 


5 


2 


5 


0 63 


ونع الملذكبة جيرا عن مشتريه :. هها 
حقان متذاابران من حيث الممدر 
والخكمة والببهء 2 

( قض مداق ل ١؟‏ لوشير سة 5و١‏ 
مفحق مدتى رقم ١‏ ص ١91؟‏ رقم 114 ) 


ود قف > وري القراة كفيه: 
حساءا . ابن عمة البائع فى الدرجة 


الرابعة . تجوز الشفعة فيا بيع له 

؟ - ورةة الضد . لا تحتج مها الا هما بين 
المتع'ة-بن سواء أكانتثما نة التاريخ أم 
غير ثامة مادامت م تسجل » عقد 
صربح فى انه بيع ؛ السك قبل طالب 
الشفعة بأنه رهن بناء على إقرار من 
البائع بأن حقيقة التصرف رهن لابيع . 
التار بخ بوفاة بعض الشبود الموةمين عليه 
( نقض مدى ل ”8 وفيس سلة ١91414‏ 
ص 74 ه رقم 540 ) 

شفمة . رفض الشفيع أخذ العين بال 
الذى مره المشترى , استككارا به , 
فلا يعتى تنازلا عن حو الشفعة 

( تقض مداق مسد ٠‏ ديير سلة م4و١‏ 
ا 
الا 5 

( قض مدنى ا #١‏ بوشير سنة ١9145‏ 
ملحق مد رقم ١‏ ص ”40 رقم )1١55‏ 
شفعة ‏ عدم تسجيل عقد المشتوى . 
ملحقات للثمن , عرضبا . غير جائز 
( قض مدق سلر؟ مانو يسلة 1١145‏ 
ملحق مدلى رقم ١س‏ 55 رقم 9؟١‏ ) 


بحلة الحاماة # فبرست السثئة السابعة والعشرون 


4 


1 


4 


5 


شفعة - عقد ملكية الشفيع ‏ تسجيل , 
أفضلية . 

( قض مدنى ل ؟ مارس سنة م4ه١ا‏ 
ملحق مدلى رقم ١‏ ص 4؟ رقم'؟١‏ ) 
شفعة - عل مسقط لحن الشفعة , المادةو١‏ 
من قانون الشفعة , عل واقعى جميع 
أركان البيع , تحرى الحكة ثبوته فى 


الحكم . علم اراضى . مخالف للقانون 


( نقض مداق - لا مارس سنة 8145 ملحق 
مدنى رقماص745 رقم ٠٠١‏ 

شفعة ‏ عن أطيان رسى مزادها على 
الشركة العقارية . تدخل اكوم لحفظ 
الثروة العقارنة 

( تقض مدق سا ه؟و مالو سنة 45عن؟ 
ملح ق مدق ركم 03١‏ ص "6٠0‏ رقم ا1 1١‏ ) 
١‏ - شفعة ‏ مشر , عقّد عرف |بتداق . 
متاظه 

؟- م يبدأ ميعادالعلم؟ ٠‏ وجود نزاع 
بين البائع وامشرى - لاعنع من إظبار 
الرغية ‏ موأعيد اقوط - لا تقبل 
الايقاف ولا الانقطاع 

»-شروط | 

4 - دليل العم 

( تقض مدفى 55 ويسميرسلة 45و 
ملحق مدني رقم ١ص‏ 1507 رقم ا 
شفعة ( ابظر تكبيف العلاقة وشبود 
وعقد ) 

شبادة الزور: عل المتهم بالحقيقة و تعمده 
تغييرها فى شرادته . وجوب توافر ذلك 
للمقاب . ادانة الهم فى شبادة الزور 
مجرد ان أفواله فى الجلة جاءت خخالفة 


".نا ميب عل لنانة اق عضر حرر 


معاون الزراعة موقع عليه من المّهم 
ما تضمته . مثال . 


( نقض ”جنا ١4‏ ينار سسلة 8145و 


ملحق جنا رقم ؛ ص لا رقم ه ) 
شبود ,الحكة لا تسمع سوى الشوود 
الذين مكن إعلانهم . شاهدا لبتد اليه . 
| كتفاء المحكنه بتلارة أقواله , لاتثريب 
عليبا فى ذلك 

( قض حنائى سل 5؟ مارس سنة م948١‏ 
ص 456 رقم )1١4886‏ 

و شبرد, تقدر أقر الهم . سلطة 
يحكنة الموضوعفذلك . لامعقب عليه. 
١‏ - شفعة , العم دعوأها . الفبمالشامل 
لاركان البيع الجوهرية 

(كن حدق ع | ون 1 45 
ملحق مدي رقم ١‏ ص شفكم رقم ه١١‏ ) 
شبود., نلك الهم بضرورة سماع شبود 
الاثيات فى-ضرته أمام امحكمة , أداته 
بذاء على أقوالهم فى التحقيقات الاولية , 
خطأ . 


( قض حنائى سس قبراار سلة ١945‏ 
( ملحق جنا رقم * اس ؟ه رقم 8*) 
شببرّد . حق احكمة فى'رفض سماع شبود 
الت الذين ل يعلنوا بالحضور أمامها , 
أسأسه . رفض ماع الشبود. قولا منبا 
أنرشمادتهم لا ممكن أن تهدم الدايل 
المستمد من التحقيقات . لابحوز , نقض 
( نقض جنات سا م١‏ ماس سلة 45ؤو؟ 
ملعو ال ورا ؟ شن 02 جز 40-2 


بحلة امحاماة ‏ فبرست الستة السايعة والعشرون 


نه 


5 


م 


اليد 


شبوه نق . الاجراءات والمواع يمد 
الواججية مراعاما لاعلاجم . إعلان 
المهم إعلانا قانويا . للجلسة طبه 
التأجيل لاعلانشبودئق . رفضه . حجة 
أن الغرض منئه عرقة سير الدعوى , 
لا ثريب على الحكة فيه . تعلله لعدم 
الاعلان بأنهكان محبوسا . لاجديه , 
(قض جناي س- +8 اكتوير سنة 44» 
س 5؟ ركم )1١4‏ 

شبود ( انظ راجراءات ودعوى وعته) 
الشيك . اداة وفاء لا استبدال 

( قض مدلى ل »# مابو سلة ١945‏ 
ملحق مدق رقم ١سامه»‏ رقم ع؟١)‏ 
صاحب العمل » صاق الآرباح ( انظر 
ضرائب ) 


ر(ص) 
صحة اجراءات القبض والتفتيش (انظر 
تلبس ) . 
صفة القاضى . بطلان . لانعدام صفة 
التقاضى , لدس من النظام العام . عدم 
السك به . تنازل عنه , 
( نقض مدلى ل ١‏ مانو سنة ه4وا 
ملعق مدى رقم ١ص ٠١١‏ رقم 48 ) 
صلح , قب . مصلحة حجور عايه . اذن 
اليجلى الحسى . 
( قض مدني 58 ه؟مارس سة م5١‏ 
ملحق مدنى رقم ١‏ س 48 رقم ١19‏ ) 
صلح (١نظر‏ تنفيذ وقوة الثىء) . 
صور العقود الرسمية (اظر حم ) . 
صورية [إثيات الصورية بين المماقدين 
( تقض مدلى -- ١١‏ ابريل سنة5 4ه ملحق 
مدق رقم اس ١هة؟رقم؟١)‏ 100 


افد 


8 


0 


6 


]2 ضرائب . 


5١ 


صورية . إثارة المحكة لما دون خصوم 
الدعرى ٠‏ 

(قض مدان - 58 مارس سنة 8 4رة ملحق 
مدي رقم اص ه؟ رقم )١٠١‏ 

صورية . دليلبا ٠‏ أسباءا . تحققبا : 
55 

( قض مدلى 5 بوايه اسلة 814051 ملحق 
مدلى رقم 1١‏ ص 845 رقم 45 )١‏ 
صورية ر انظر عقد ) 

صيدلة . مزاولة هذه المبنة على خلاف 
المنصوص عليه فى انفقرة الأولى من 
المادة الآ ولى من القاءون رقم ه لسنة 
(94ءتم ولو بعمل واحد هن 
أعمال الصيدلة ٠‏ تجبيز امهم ولو تذكرة 
طبية واحدة ٠.‏ يك لاعتباره قد 
( نقض عناش - ١4‏ ديمر سلة ١944‏ 
ص ١»‏ رقم هة5) ١‏ 


صيدلى ( انظر مواد مخدرة ) ٠‏ 


(ضر) 
١‏ - ضرائب , 
وماهيما وقيمتبا 
؟ ‏ هل للجنة أن تزيد على ,تقدير 
المأمور 


الدفائر المنتظمة 


( مضر الوضية ‏ تضاء الضرائب اس .> 
بوقير سنة 15س 55٠١‏ رتقمه4؟) 
المادة وم من القابنون 
رقم ١4‏ سنة وعوو ل المسئولية' 
بالنسبة للضربمة فيا يتعلق بالتنللال فى 
كلأو بعض المنثأة , 

(الوبى حس ؟١يابرسنةه4واس‏ * 
1 رقم + )1١1/‏ 


ذه 


بحة امحاماة ‏ فهرست السئة السابمة والعشرون - 


3 


4 


60 


اختلاف الممول مع الصلحة . رفع 
الآمر إلى لجنه التقدير . #سيرالاد باح 
على ضوء دفائر الممول . طعن فىتقدير 
اللجنة أمام انحا كم لهذه الدفائر أخذا مما 
أوإط_احبا كلبا أو بعضبا . 

( تقض مدنلى -س ء *؟ مالوسئلة ١946‏ ملحق 
مدلى رقم ١ص‏ 8"؟ رقم 5 )1١4‏ 
ضرائب . حق الدفاع » حق الاطلاع 
على المستندات » طبيعة اختصاص 
الضيا أت العامة الى للسمول فى القائون 
العام » والعدالة » الضمانات الخاصة 

( اسكندوة الوطية - ضرائب ل و١‏ 
دإسمير سلة 9145 ص 54” رقم 569 ) 
ضرائب : 

و اخيير . مقاءاته . حساب مدة 
مساب مدة ماثله . جوازه , 

؟ ‏ تقدير الازباح . أساسه , دقار 
الممولرحسا اه , عند عدم الدلاف. 
فى حالة الخلاف : برفع للجان التقدير 
( قض مدنى ل 8.0 مابوسلة ١9145‏ اص 
95؟أرقم 517١ا)‏ 


ام . 
ضراب : 


؟؛ - ششركات التضامن والتوصية . 


ا مصروقات 5 عدم جوازه 1 ادر ف 


الشركات المساهمة . أجرة احتسابه فى |. 


المصروفات , جوازه 
؟ - ضريه. وجوب فرضبها على 
صافى الآر باح 


مصر - نجارى كلى -- #٠‏ نوقير سنة 
5 سا ذك؟ رتم م1 )١‏ 


0-3 


1 


د 


1 


تار زها , تقديرالمأمورية. عدمجواز 
ذلك 

( اسةداف مصر ل تجارى ب ١8‏ دإسمير 
سنة 54145 ص 105 رقم )1١39‏ 

ضرائب . مرتب مدير الشركة . 

(قض مدلى -- م» مارس ستة 545 ماحق 
مدلى ركم ١‏ ص55؟ رقم ة١٠١)‏ 

ضرائب , منشأة . عالكات . اشتالها 
الاراضى الزراعية والمانى . تاجها , 
من إبراد المتشأة 

( نقض مدبى ل 4 ابريل سنة ١95145‏ ص 
+ ةكرت )١55‏ 

ضرب . التانسح المتمل ترهبا على 
الإصابة , الى أحدتما الهم . بحب 
قانونا أن يتحملبا . إهمال المنى عايه 
فى الملاج (المدة ..وع - ووم) 


. ( قض جنائي - أول ينابر سلة ١946©‏ ص 


286 


ع 


الكرتم عم) 
ضرب 7 متههان أحدثا معأ إسابات 
متعددة بالجنى عله ٠‏ وؤنه .كل مهما 
مسئو ل عن موله . عدم [مكان تعيين 
الضرءة الت أحدمها الطاعن . لا يؤثر 
في إداته 
( تقض جناي -- 8# يناير سنة ١545‏ ملحق 
جنا رقم ؟ ص ١‏ رقم )1١‏ 
ضرر (انظر أقراض وتعريض 
ومسثولية ) 

رط 
١‏ - الطعن بطر يق النقض . خم ليس فى 


1/7 


نذا 


348 


ع 


النعوى أغير جائر : 


- دفوع , عدم الماك ما أمام محكمة 
أولدرجة . اثارتها أمام محكلةالنقض . 
لا بحوز 
( نقض مدني مم١‏ اكتوير سنة 468ه 
ملحق مدني رقم ١‏ ) ص ١48‏ رقم 0ه ) 
طعن , تعاقد . العدرل عنه . عدم تدعيم 
الحكم بأدلة تؤدى إلى التتيجية الى 
رتب علبا ٠‏ قصور 

ل قض مدني سد ١1‏ لوليه اسلة م94١‏ 
( ملحق مدني رقم )1١‏ ص ١+5‏ رقم 04 ) 
١‏ - طن , حكم لم يازم الطاعن إنى/. 
لامصلحة للطاعن فى الطءن . عدم قبرل 
حم , برفض دعرى لعدم توجيه 
دعوى الضمان توجيبا ميحا , لانحوز 
قوة الشىء المقطى به لدم تعر ضه 
الفصل ق.موضوع الذغرق 

م حكم . وصفه خطأ بأنه غيانى . لا 


يصلح لأطمن با لنةض ف الا حكام الصادرة ١‏ 


من انحاكم الابتدائية 

( تقض مدني - 4 مابوسنة 844٠‏ (ملحق 
مدني رقم ١‏ )اص 8-؟رتمم؟١).‏ 
طعن ٠‏ سببه ٠‏ وجوب تقديم صورة 
رمعية من صحيفة الاستئناف ٠‏ دليل ٠‏ 
تقدبره . تقض 

( تقض مدنى ٠١‏ | كتوير شسنة 541 ملحق 
مدنى رقم ١ص‏ 58+ رقم )1١‏ 

طعن فى الاحكام . طمن ف الاساب . 
طعن فى المنطوق . تقض 

( نقض مدنى  --‏ مارس سنة 846 ملحق 
مدق رقم ١ص "١‏ رقم م) 

طمن فى حكم صادر من محكة ابتدائية 
يه اسكثافية . أنسابه عل الاختصاص 


جل اغاماة فهرست الملة السابمة والمغرون 


ذه 


ع4 


لو 


1١ 


بالذات . قيول الطعن ٠‏ اتسرابه عل 
تخطة الحكمة من ناحية تفسيرها لعقد 
إ#ار . غير مقبول ش 

( تقض مداق عم 58؟ ابريل سلئة © 84 ملحق 
مدنى رقم ١‏ س ١ح‏ رقم +؟ ) 
طعن_مناط تحد_دحق ااطعز فى الا حكام.. 
وصف الواقعة كا رفعت بها الدعرى 
لا ها تقضى به امحكمة فييا - دعوى 
رفست على انها جنحة م الحكم الصادر 
فيبا . وصف الواقعة يأماجنحة ‏ الطمن 
بطريق النقضش . جائز 


( تقض جناي سه ؟ ديسمير سنة 445 ملحق 
جناي رقم » ص ؟»88 رقم 1178 ) 

طمن ( انظر تقر ير الطعن ) 

طلبات . تعديل الطلبات . حق كل 
: ما دام باب المرافعة فىالدعوى 
مفتوحا 2 . 

( تقض مدنى م 1 ؟ ينابر سنة 4145 ملحق 
مدق رقم ١ص‏ 07؟ رقم 6م )) 

طئات بأعراء قود اتعاية 

(انظر انخابات ) 


(ظ) 


ظروف مخففة ٠‏ الاستفزاز ‏ ليس من 
الاعذار القانونية الى براعى مقتضاها 
عن اق بح ١‏ مانو سلة 445 أملحق 
جنا رقم ؟ ص ١98‏ رقم 7)1١8‏ 


(ع) 
عاهة ٠.‏ قول الطييب ان هذهالماهة يمكن 
أن تع باجراء عملية دقيقة . أعتبارها 


5114 


ججة الحاماة ‏ فهرست السنة السابعة والمشرون 


0) 


ا 


نك 


الحالة عاهة لا يكون صميحاً إلا بعد 
عرض العملية على الجنى عليه ورفضها 
عل تقدير أن فيبائعر يضألحيانهللخطر , 
ادانة المتهم فى العاهة فى مثل هذه الحالة 
دون أن تحدث عن عدم رضاء امجنى 
عليه باجراء العملية . قصور ٠‏ 

( تقض جنات - م ابريل سنة 845 ملحق 
جنا رقم ؛ ص *؟١‏ رقم ١٠م)‏ 

١‏ -عاعة ٠‏ وجود عدة إصابات بايجى 
عليه . العامة ال ىتخلفت عنه ل تنشأ عن 
كل هذه الضر بات ٠‏ عدم الاهنداء إلى 
محدث الإصا باتااتى .أت عنها العاهة . 
عدم وجود اتفاق بين المهءين على 
ضرب الجى عليه ٠‏ لا تصح إدانة أحد 
المهمين ف!حداث الماهة : المتعين وهو 
أخذ كل متهم بالقدر المتيقن فى حقه 
ومعاقبته بالمادة ؟.م. 

اتحاد ارادة المتهمين فى 
إحداتها بالنجنى عليه فى وقت واحد 
ومكان واحد ولماسة واحدة . 
مساء لتبم عنبا بالتضامن 

( نقض جنائى ل © فبرامر سئة 4145 ملحق 
جنائى رقم »اص #07 رقم 5١‏ ) 

عاعة مستدمة . النقص الذى تتكون 


به العامة . القانون لم محدد نسبة مئوية 


#د عامة : 


معينة له ٠‏ فقد منفعة أحد الأعضاء فقدا 
جرئيا بعفة مستدعة ٠‏ عاهة . مهما كان 
( نقض جنائى ١ ١1‏ كتوبر سلنة ١94+‏ اص 
الأرقتم ا١1)‏ 


عاهة مستدعة . عدم امكان تقديرها 


1 بنسبة ملوبة ٠.‏ لا يؤر فى قامها. 


2 


التقدير يام فقط لير جسامتها ومبلغ 
الضرر الذى لق الجن عليه منها ٠‏ مثال 
( المادة 4بامأع ساءع؟)., 

( قض حنائى ع م ينابر سنة 9148( ص 
©؟ رقم ؟95) 

وإسعتهء ائات عته المتصرف بعد 
وفاته . الفصل فى أمر المثثّه . توافر 
العناصر الكافية لعقيدة المحكمة . 
جوازه . 

مالا شبود. تقدير أقر الم وتقارير 
الخمراء . اقتناع المحكة بها . موضوعى 
لا نض 


( تقض مدنى ل ”١‏ مالوسلة 848 ملحى 


* مدلى رقم ١اص‏ 98١١ارتم‏ ه4) 


أ 


2 


عته ( انظر إثبات ) 

عدم الآهلية ( انظر حجر ) 

:عذر لمرض ( انظر استثاف ) 
١س‏ عرض المن 

؟ ‏ حق الاسترداد الورائى وعرض 
القن ٠‏ 

( تقضمداى -- ١8‏ ابريلسنة 545 ملحق 
مدلى رقم ١ص‏ 98" رقم ١١١‏ ) 
عرض أبن مغشوش لليع . علٍ الم 
بالغش : استخلاصه من مجر د كوه له 
مصلحة فى الغش . لا يكى الإداءة 
المصلحة المقولا يصح ألاتكون للتهم 
:بل لغيره على حسابه هو . مجب أن 
بالفعل من وراء بيع اللان منشوشا 


( قض جنائى +- 85 فيراير سنة م96١‏ 


س 8869 رقم ه8١1)‏ 


ا 


ليك 


وك 


5 


6١ 


د 


ججلة أحخاماة ى فبرست الممنة السابعة والمشرون ١‏ : 1 


عقد . الصورية المطلقة , 
( نقض مدني د ه© إبريل سة ١9545‏ 
(لحق مدلى رقم ١‏ ص ه8؟ رقم ؟1؟١١1)‏ 
ذو عقد بطلاله بطلانا أصليا , 
لا يصححهالتقادم . لا وجود له . تعلقه 
بالنظام العام . | 
؟ - وضع اليد , المكسب لللكية , 
استيفاء عناصره القانونية . صورية . 
اثاتها . وارث . اعتياره من الغير . 
خلاف ذلك , نقض . 
م 5 (ماحق 
مد رقم 1١‏ )اص؟١*‏ رق ١1»‏ ) 
وس عقد . تقايل , تعريفه , [ ثأره , 
تسجيله . المادة الآول من قابون 
التسجيل . 
6 يك شالية: عون عي سس 
( فس مدلى ل ١١‏ مابوسة 9885 (ماحق 
مدلى رقم 1١‏ س0 5؟* رقم 5؟١‏ ) 
عقد. تحصيل محكمة الموضوع من 
ظروفالدعوى أنه وصية . الاستدلال 
على ذلك بأدلة مؤدية أليه ؛ لا معقب 
علب فيه . ١‏ 
( قص مدنى -- 4ه بوشر اسلة هاس 
كه رقم ه؟*؟ ) 
عقن :. سيره أعد: احمكة شين 
ظاهره بيان سبب العدول عن المدلول 
الظاهر فى الحم . اءتبارات مقبولة , 
غير ذلك . نقض , 
( نفض مدلى اكد © ينابر اسلة 845 ملحى 
مدلى رقم ١‏ اس 8لا١‏ رق 04 ) 


عقد غير مسجل , تسجيل . أثاره . 


, عقر‎ ١ 4 


نقل الملكية . سايق لآوانه 


( تقض مدني ل ٠‏ مابو ستة 48خ ص 
ملحقمدنى رقم ١‏ ص *ه رقم 9+ ) 


لارةع عقد . فسخه . شرط صرح . يفيدٍ 


انفساخ العقد من تلقاء نفسه 

| فق شاوع 1و اه قن 
مدنى رقم ١اص‏ ه*إارقم ام ) : 
مذ كور فيه صراحة أنه 
عن بيع وفاتى . استخلاص الحكلة من 
وقائع الدعوى وظروفبا أنه أمرغ ف 
لك السيقة كل | ره موتو 
؟ ‏ صورية . إثبات . اخفام رهن 
وراء بعوفاق . صورية . مقصود مما 
التحايل على القانون . جائز ياتا بين 
العاقدين بطرق الإثبات كافة . 

( المادة وعم مدق ) 

( فص مدنى ل 58 عابو سلة +821 . 
ص415*؟ رقم )1١5*‏ 


عفد ( انظر اختصاص و تنفيذ ) 


ةع عقود . التقايل فى العقود والتسجيل . 


( قش مدو ١5‏ مايو سلة 8445 ملحى 


مدنى رقم ١‏ ص 05+ رقم 9؟١)‏ 


عمال الشركة ( انظر تفتيش ) 


6 عن اك الحبم اذام شخض عن . 


إصابة شخص آخر . توفر العمد . 

توجه المهم ضربة إلى أمرأة . أصابتها 

هىوابتها الى كانت تحملها . مسئو ليته 

عن إصابة الينت وعردل مضاعقات 

إصابته! على أساس أنها متعمدة 

(قس جنات فى ١6‏ فبراير سة 845 ملحق 

جناي ؟ سن 0ه رقم ++ ) 

عمل إدارى ( انظر اختصاص ) 
فى 


4 


ا 


عد 


9 


'. بجلة الحاماة ‏ فورست للسنة السابعة والعشروق. . 


علامات ت#ارية. البيان التجاورى. الغرض 
منه . مناط العقاب على عدم #حصة 
البيا نات المتعلقة بالمنتجات .كون البيان 
ذا أثر فى تضليل اجمبور فى شأن 
منتجات اعدت بالفمل للعرض . 
لا يشسترط أن يكون البيان موضوءا 
على المنتجات ذاتها 

القاون رقم به لسنة م١١‏ 

( تقض جنائى سس ١١‏ ديسمر سنة 4ه ص 
ارقم وه ) 

علامات تجارية , العلامات التى لاجوز 
تسجيلبا . استعالها . العقاب عايه . 
العلامات التى ليس فما . فى حد ذاتها 
ما تحول دون تسجيلبا . عقاب الهم 
على استعالعلامات ف الحالة المنصوص 
عليها فى الفقرة (ى) من المادة ه 
من القاون رقم به لسئة ١+5‏ 

( تقض جنالى ل ١١‏ ديسمر سنة: وكاس 
ارقم ذه ) 

علاما تجارية . علامة مصنع . تسجيلبا 
أو عدم تسجيلبا . لام . عرض 
الطرابيش للبيع تحمل بانا نجارية 
ممائلا للبيان التجارى لمصنع آخر . 
تحقق جربمة عدم مطابقة البيان 
التجارى الحقيقية ( القانون دم اه 
اسئة وم4١‏ الخاص بالءلامات 
والبيانات التجارية ) 

( قض جالى -- 85 يناير سنة 8ه اس 
4م" رقم هة١١ا)‏ 

عناصر دعوى الاسارداد ( انظر 
دعوى ) 


لل 0ك 


لآ 


لين 


095 


(غ) 

غش البضاعة . عل المتبم . استخلاصه 
من وقائع تنتجه . جوازه . جزار . 
احيرافه الجرارة من زمن بعيد . ذنحه 
جملا خارج السلخانة فى يومممنوع الديح 
فيه . استخلاص عله بفساد لم هذا 
اجمل من هذه العناصر , سائخ , 

( قض جنا ؟ أكتوير سلة 44 وس 
©" رقم ؟6١1)‏ 

غش البضاعة . عل امتهم بالفش , 
التدليل عليه بببان نسية المادة المضافة 
إلى المادة الأصلية . ويكون المتهم 
تاجرا وله مران يجعله قادرا على 


تمييز الغش ء دون بيان ما إذا كانت 


تلك النسبة ينشأ عنها تغبير فى الطعم 


أو فى الرائحة ممكن إدرا كه بالجواس . 
و 

( قص جنال ل 5١‏ لوقر سلة 4 هاس 
كلا ركم ):٠‏ 


غش . العلمبه . ركن من أركان الجريمة . 
وأقصة عرضى زيت «سم مغشوش 
للبيع مع العم بنشسه . إدانة المتهم'فيها ٠.‏ 
الاستناد ‏ ذلك إلى مجحرد القولبأنه قد 
أخذت عينة من الزيت اتضح من 
التحليل أنهما مغشوشة ووجود سوابق 
امتهم . قصور 

( المادة رع والمادة مم من القانون 
دق مغ لسنة 61و1ا)' 

(قض جنائى - ” نوفير سنة 4 4ه ص 55 

رقم ** ) 


أجلة الماعاةت فبرحيك إلمئة المابمة زالعمرون 


*  وا/‎ 


, ٠. فش . القانونرقيم و لسئة‎ -١ ١ ١ 


الإجراءات الواردة به , الغرض منها. 
عخالفات أسدكام هذا القانون لاتخضع 
لقواعد إثبات خاصة . عن العينات 
الى تؤخذ من اللواد المشئيه فيبا. 
لا اعتبار لحا ما دام القاضى قد اطمأن 
إلى صحة الدليل المستمد من التحليل 
ل يساره الشك فيه مهن جبة أخذ 


. العيئة أو جبة عملية التحليل‎ ٠ 


ؤ+هة 


؟- الملم بالفش . يانه . وجوبه . 
الاكتفاء فى بيانه بأن هذا العلل مستفاد 
من أن المتهم بغش اللبن بائع أليان 
ومن زيادة كية الماء المضافة ومن أنه 
صاحب المصلحة فى الغش . بكى 
(قض جتالل 5 نوقر عله :0ه سا كد 
رقم ١ع‏ ) 

غش فى المعاملات ع 
مسلى , إدانته فى جريمة عرض مسلى 
مغشموش للبيع . تحصيل عليه بالغش 
فى كونه تاجرا دوفوع الغعش باضافة 
مادة غريية إلى المسلى لا تتفق فى 
خصائصبا معه . سائغ . قول الحكمة 
فى حكها أن تمن الزيت الذى أضيف 
إلى المسلى أقل من المسلى . لا يعتير من 
قبيل قضاء القاضى بعلله . كأن يكون 
للتهم وجه فى طعنمه على ذلك لو أنه 


التجارية . 


قدم دليلا لاحتمل الشك على أن الحكة " 


أخطأت فيا قالت به . 


( قض جنانى  ١١‏ دبمرسةة هاس 
ارقم *5) 


040 


6 


/بذءه 


غش وتدليى . الجراتم المعاقب علما 
عقتضى القانون رقي مو لسنة ١54١‏ . 
مخالفات نصوص هذا القانون سنك 
خاضعة أنظام عاص بها من جبةالإثيات . 
النصوص الخاصة بأخذ العينات و ميعاد 
التحليل وإعلان صا حب الشأن بنتيجته 
لا يترتب على مخالفتها بطلان من أي 
نوع . 
( قبن جائق اس + يوبيه سمنه 910 منحى 
جات رقم ؟اس ه+؟ رق ٠++‏ ) 
غلظة العقاب ( انظر قال ) 

ف 
فاعل . اتفاق شخصين فأ كثر على 
ارتكاب جرعة القتل , اعتداء كل 
منهم على الى عليه تنفيذالهذا الاتفاق . 
نشوء وفاة المجنى عله عن الفعل الذى 
وقع من واحد منبمعر ف أولم يعرف . 
كل مهم فاعل , 
( نقص حجنا ع 
ركم 45 ) 
فاعل . قتلعمد دخ التيقارتكاب 
هذه الجر مة باتياله عدا عملا من 
الاعمال المكونة لها . اعتبار لحمكة 
أنه هو الحدث الإصابات التى أدت إلى 
القتل . مسئوليته عن الجناية حى مع 
التسلم جدلا بأن الإصابات الى أحدنتك 
القتل تدل على تعدد الفاعلين 
( المادة فاع) 


اع ديمارسله 411 ص هم 


( عض جنال ل ١7‏ يوبيه سنة 44ةا ص 
“ارقم ه5) 


هدح -١‏ الممل الثابك وقوعه هنذا 


548 


بجلة المحاماة فبرست الميئة السابعة والعشرون ١‏ _ 


المنهم . يُكون جر يتين . جر بمة شبادة 
الرور. وجرعة إعانة الجانى على الفرار 
من وجدالقضاء . إدانته فى جر بمةشهادة 
الزور . لا خطأ فيه 

؟ - إثيات.., اعتماد الحكة فى حكبا 
بادانة هذا المنهم فى شهادة الزود على 
شهادة الشبود الذن سمعتهم حكة 
الجنايات ق دعوئ القعل ... جواذة. 
الاءراض على المحكة بأنها ل لسمع 
الشبود فى مواجيته , لا يصح , 

( فض جالى ‏ * أ كتوتر سبلة 4 4ه 
ص ٠؟‏ رقم )١١‏ 

. زيادتها على حد أقصى 
معلوم . تخفيضبا إليه . .رد الزيادة إلى 
المدين , من النظام العام . الددون ذات 
الفائدة الحققة وذات الفائدة الحتملة . 
سيان 1 
٠‏ اتفاق على فوائد تزيد على الحد 
الأقدى . مخالفته للنظام العام , بطلانه. 


١‏ فوائد 


اعتياره دينا فى ذمة منقيضه . يستحق 


الآداء يوم قيضه . مقاصة حك القائرن 


“.نقص مدنى لل ١7‏ مايو سمنة” 446 إملحق 


مدلى رقم ١‏ ص 58 رقم 1١‏ ) 

فوائد ( انظر تنفيذ ودين تجارى ) 
ر(ف) 

قاصر ( أنظر دعوى مدنية ) 

١‏ - قاض , إبداء رأ ىالقاضى , المناقشة 

حول مسألة من المسائل المعروضة. 


65١١ 


لا يصح عده أنه رأى الحكمة التهانى قي 
صدد هذه المسألة . الرأى الباق هو 
مايكون فى الحكم الذى لا يكون [لابعد 
المداولة . 

؟ - نقد . نقد الحكومة . أمى مقرر . 
لا يمكن أن يصل إلى حد توجيه اللوم 
إلى املك . أو حتى إلى مجرد القاء 
مسثوليته عليه مهمأ كان ذلك مسوةا فى 
قالب من الاجلال والاحترام . الملك 
لا يكون محل مساءلة على الاطلاق . 
المق فى نقد أعمال الحسكومة مكفول 
مادام لا بزج فيه اسم الملك و لايقحمه 
تصر حا أو تلبيحا . 

( فض جناي - ؟١‏ مارس سله 457 8 ملحقق 
جنار ؛ ص 40 رقم 00 ) 

قاض . طلب وككل النيابة المترافع 
تعديل وصف الهمة من ضرب أفضى 
إلى موت إلى جنحة ضرب . مناقشة 
أحد أعضاء المكمة اباه فى ذلك . 


- وعدوله عن طليه . المناقية لا تدل 


حك 


على أن من قام ها قد استقر فى الدعوى 
على رأى معين منعه من الاشتراك فها . 
( قص جنال و 50 فبرايرسئة 5257 ملحى 
جنالى ؟ س 0ه رقرغع ) 

١‏ قاض . طلب” الحهم الانتقال 
لاجراء معاينة . قو لالقاضى أنه لافائدة 
من المعاينة . هذا لا منعه من نظر 
الدعوى لآنه لا يفيد ايداءه لرأيه . 
مبندس > لد بده 
اليابه لاجراء معاينة فى الدعوى . 
اعتهاد المحمكة على معاينته . الطعن فى 
الحم عقولة أن هذا المندس لم تحلف 


ا اجراءات 5 


؟زه 


6ه 


مجلةأنحاماة .- فبرسيتي السئة السابعة والعشرون 


لين قبلمباشرة مأموريته . لايصح . 
مادام المتهم لم يطعن ببطلان تقريره 
أمام محكمة الموضوع . أوجه البطلان 
فى الاجراءات السابقة على الجلسة 
بجحب ابداؤها قبل سماع الشبود.أو قبل 
المرافعة أن لم يكن شبود . , 
( الماده >م” تحقيق ) 
( فس جتاق 5١‏ يناير نسة 8250 ملحى 
حنات رفم ؟ س ١64‏ رقم 9 ) 
قاض . وكيل نيأبة ٠‏ صدور مرسوم 
بنعيينه قاضيا لا يستطيع أن يشغل 
بوظيفة القضاء إلا بإبلاغه المرسوم 
وحلفه البين . (المادتان بدو ه٠١‏ 3 
قانون استقلال القضاء ) . 
لع يا شيسمر سند 2ه 
ص ١314‏ رتم ١م‏ ) 
قانون . حم الفقرة الآخيرة من المادة 
الخامسة من قابون العقو بات . غاص 
بالقوانين المؤقتة . القوانين الاستثنائية 
لا تدخل فى حكم هذا النص . الاواص 
العسكرية الخاصة بتشديد العقوبة على 
احراز السلاح واحراز الذعائر . 
لا تصح معاقبة الهم بعد الغائا ممقتضى 
هذه الآواص.لقيام الجريمة وقت العمل 
بها عقب هذا الهم يكون مقتضى 
أحكام القانون العام . 
( شن جائي 58 ياي سلهة ؛ و متحق 
جات رقم ؟ ص 9؟ رقم ؟١‏ ) 


قبائل العرب ( أنظر تعبدات ) 

قتل . تغليظ العقاب فى جناءة القئل 
العمد.,رقناطة تيد الاقان ركشيرها 
بعضبا عن بعض بالقدر الذى يكون به 
كل منها جناية مستقلة ووقوعبا فى وقت 


لمك 


لاذه 


مزه 


كك 


واحد أو فى فهرة من الزمن القصيرة . 


” وقوع فعل القتل بد فعل الجناية 


الآخرى أو وقوع الفعلين الثاق بعد 
مام الفعل الآول . لاجم . مادام لم 
مض بين الفعلين زمن مذكور . 
(الادة موررجداع اح عومسم كرة 
ثانية ) . 

( هص جناقى د8١‏ بارس 
ص 50: رقم لام١1)‏ 

قتل خطأ ٠‏ بيان الخطأ فى الحم . 
. وجوبه . البيان الكافى . مثال فى واقعة 
سائق سيارة تسبب فى قتل الجنى عليه . 
( تقص جنا ل : 
راح رقم لاه ) 
قتل خطأ . رابطة السيبية فى جرائم 
القتل أو الجرح . خطأ . مناطها . عدم 
امكان تصوير , حدوث الضرر لولا 
وقوع الخطأ . سيبية مباشرة . أر غير 
مباثرة . لاجم . مثال . فىحاد ثسيارة 


(المأدتانم. م وىم. ؟عسدم مر 4 
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+ ليخ عنشة 
ُ 


( قض حتاق دا ؟١‏ بوبه سه ممه 
ص م١‏ اا 

قل خطأ . سيارة عملة بالات قطن , 
ركوب الجنى عليه فوقبا . وقوفه عند 
موره من تحت كوبرى فى طريقها . 
وفاته من صدمة الكوبرى . هو الذى 
تسبب باهماله فياوقعله . مساء لة السائق 
عقولة أنه كان عليه أن يحاسه فى مأمن . 
لاتبجحوز . هذا الخطأ منجانبالسائق . 
لو صح . لادخل له فى وقوع الحادث . 
تقض جنات سب 58 يناير اسنة 81456 ملعق 
حتائى رقم ؟اص ١*؟‏ رقم 1١4‏ ) 


بجلة حال ب : ووس السنة الطعة واففروق... 


30 


بك 


هك١‎ 


اإححن 


0 الحادث ناشت عن ' الخلا 
المرتكب . وجود عوامل أخرى من 
شأها أن تساعد على حدولهء. لاشق 
المسثولية مع تحقق هذا الشرط . سائق 
سيارة ٠‏ عنا لفته اللوائح فى السير. 
اندفاع غلام صغير السن إلىجهة السيارة 
وسقوطه بالقرب من دواليها . لايق 
مسئولة السائق . ْ 
تسوعان كه عر جه 
ص ١٠9‏ ركم م ) 
قتل خطأ . عدم بيان نوع المنطأ الذى 
وقع من الهم وأدى إلىالقتل . نقضص 
أركان هذه الجرعة . (المادة .ماع 
حم"( ). 
(قض جتاى ل ١65‏ بوية سه 448 ان 
سس ١4‏ رقم /ا) 
تل خطأ . قرل الحكم باحتهال وقوع 
الحادث الذى أدى إلى وفاة الجنى عليه 
من تداعى سل عربة الثرام على أثر 
ركويه . هذا يبرر براءة سائق الترام . 
خطأ الحم فى بعض التقريرات الى 
أوردها فوخصوص واجبمات السائق 
لا تأثير له . 


- 


( نقض جناي -- 58 بابر 
رقم ؟ ص 
قتتل خطأ ٠‏ نوم الجنى عليه على قضبان 
السكد الجديدية . دهس القطار إنأه 
وقتله . تمسك السائق بأن اللانحة 


سله كاخ2 ١9‏ 


مللحى احتالى /ا» رقمو" )١‏ 


العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه 


باطلاق الصفارة . إدانة السائق : عدم 


تدك المكة عن رابع السسةين 


فحنت 


0» 


نلا 


ارين 


عدم طلا السغارة وين إصابة الم 
عليه ٠‏ قصور . 

( قض جناي ل *؟ ارول سهة فيه 
س 08 هرقم 5١‏ ) 

قئل . نة القتل . التدليل على توافرها 
باستعال المهم آلة قاتله . ( مسدسا ) 
وتصويبه إلى عضده . هذا لا يكنى . 
( تقض حنالى  ١١‏ مالوسنه 55 ملحقى 
جناي رقم ؟ ص ؟؟١‏ رقم ؟١1)‏ 
قتل- انبة القتل . تمسك امتهم بأنه لم 
بقصد باطلاق العيارات التى أطنقها 
قتلا بل كان قصده فض المشاجرة التى 
كانت قائمة وأن الجنى عليه أصيّب عفوأ 
عقذوف مما أطلق ف الهواء لمصادفة 
وجوده على جزء م تفع من الأرض . 
الاستدلال على قصد القتل بالقول أنه 
أصاب الجنى عليه فى مقتل . لا يك فى 
مدل هذه الصورة . 


( قس جائى ‏ 0 ابريا 


١ 


ملحق جنا رقم * ص 55 رقم 
قتل . نبة الفتل . سكرإن . لا تصح 
معاقبته على القل العمد إلا إذا كان 
انتوى القتل وأخذ المسكر ليعجعه على 


تنفيل نه , 


سه 5خ ١8‏ 


00 


( فض جالق - 30 547 ملحن 
حنائي رقم ؟ س ١7+‏ رقم ٠١+‏ ) 

قتل عمد مع سيق الاصرار . ظرف 
سبق الاصرار . التدليل عليه بوجود 
ضغائن يفا 

لا بكنى . 

١‏ تقض جناي -- م بونيه اسسنة 5غ #ملحى 


حناي رقم ؟ اس 0؟؟ رقم ا؟١‏ ) 


ذحك 


54 
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قذف ٠‏ الملائية . ٠‏ بلاغ ضد قاضى 
بالحا م الختلطة ٠‏ طبيمه فى مطبعة 
وتوذيعه على مستشارئ محكة الادتثناف 


. اختلطة والنائب العام وإعطاء اسخة 


منه إلى مستحق فى الوقف . اعتبار 
الحكمة العلانية غير محققة .هذه الأعمال 
الأسباب الى بنت عليبا ذلك مؤدية 
إلى ما انتهت اليه لا تصم الجادلة فى 
ذلك لدى محكة النقض . 

( قص جنائى ‏ « أبريل سنة 8148 اس 
؟اه رقم 58١١‏ ) 

و قذف . حسن اللية . معناه . 
التثبت اللازم قيامه لحن النية . يحب 
أن يشمل كل وقائع القذف المؤئرة فى 
جوهره . 

قذف . حمسن الية. تقدير 
قبامه . خضوعه لرقابة محكة النقض . 
( شص حتاق ا ١١‏ قر 
(ملحق جنات رقم ؟) س 
قذف ٠‏ يحرد تدم شكوى فى حق 
اسان إلى جبات الاختصاص . ادلاء 
مقدمبا بأقواله أمام الغير . لا بعد 


قذها . 


سنة 5غ9١‏ 


)١610 رقم‎ «٠ 


( قص حناق ١٠‏ ونه مسة ١١845‏ (ملحى 
حناتي رقم ؟ ) ص 556؟ رقم 0 .)١‏ 
قذف ( انظر قوة الثىء ) 

قرار ( انظر يحالس حسيية ) . 
قسمة . دعوى طلب بطلانها بناء على أن 
الأرض التى اختص بها المدعى موجب 
العقد وجبت بعد ساحتا تغار 
المقادر الموضحة فيه . رفضبا بناء على 
أن اختلاف المساحة لا يؤثر فى صحة 


ه؟١‎ 


تحرف 


ون 


ل 

العقد ما دام قد ذكر فيه أن المقادر 
تقر يبيه مما بت معه الغلط والتدليس . 
لا خطأ فى ذلك 

( قص مدقي لل ١١‏ 9 سلة 1و١‏ 
لامع رقم .)1١8+‏ 

. قسمة . لسجيل عقدها‎ -١ 
من‎ ١ الاحتجاج على الغير -- مادة رم‎ 
القانون رقم م١ سنة ,م018‎ 

#دت حضن الله وسوءها فى الشرد: 
المفاضلة بين العقود المنشئة والمفررة . 
الغير ,. صاحب التصرف المسجل . 
حسنت نيته أم ساءت . المادة الأول 
من قانون التسجيل 

(شصض مدن ب #7 مارس اسلة ١825‏ (مبحق 
مدلى رقم )١‏ ؟ع؟ رقم 95ه)., 

قسمة . ([نظر شريك ) , 

القنبوة: المعافن. عليسا: بالمادة ونه 
عقودات . مدلولها . الآفعال المادية التى 
تقع على الأشخاص مبما خفت 
جسامتها . لا بدخل فى مدلولها 
الأقوال والاشارات . 

( تقض جنا د ١5‏ ابريل سنة 6و١‏ 
ص 50ه رقم 56١؟),‏ 

القصد الجنائ فى هذه الجر مة . متى يعتتر 
متوافر ؟ ( الموأد ونا و .8م41١‏ 
دكماعغ ح- ١١كمار؟‏ أ" رم خم 
د ؛١ض؟):٠‏ 

( قش جابىي د *ابريل اسه م4ها 


ص 285 رقم *0#؟). 


قصد ٠‏ الدفع لدى عكة الدرجة الأول 


: بطلان اللفتيشس ٠‏ قبوطه وبراءة امتهم ٠‏ 


استتاف الحم : الفاؤه ل يحب على 
احكة الاستتتافية أن تفصل فى الدعوى 


يف 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السةة السابعة والعشرون 


ومو؟ه 


د 


محكة الدرجة الآولى قد استنغدت 
سلطلها فى نظرها . 

(قض جاتي - أول ابريل سنة 5عهة 
(ملحق حناى رقم ؟) ص ١55‏ رقم05). 
قصد جنانى (أنظر جرح ومواديخدرة ) 
قصور . الطعن فى تقرير خبير ٠.‏ عدم 
تعرض الحكم لما أبداه الطاعن , عدم 
الرد على أسباب حك المحكمة الابتدائية 
ا ؟5 ابريلسمنه 55 وملحق 
سل رقم ١‏ )ا ص 8؟ رقم 53 ) 
قصور ( أنظر حكم ) 

قضاء المستعجل ( أنظر انتخابات ) 


1 


قطع الاقادم ( أنظر تقادم ) 


قنب هندى ( أنظر مواد مخدرة ) 
قوة الثىء الكوم فيه . الاحكام 
الصادرة بالعقوبة ,. شروط . حجيتها . 
حك بادانة متهم فى واقعة . لا حجية له 
بالنسبه لمهم آخر جام عر ذات 
الواقعة . وجوب تمكين كل متهم من 
الدفاع عن نفسه قبل الحم عنيه ( المادة 
مم تحقيق ) . 
(١‏ مس جنتاى -- ؟*ابريل سة 468ه 
ص 9584: رقم 5١:‏ ) 

قوة الثىء المحكوم فيه انذار الاشتياه 
مخالفة مقتضاه . حك بالادانة فى هذه 
الجر يمة . يكنى لصحته أن يكون قد 
وجه انذار لللشبوه ثم خا لقه اسيك 
الخالفة . حكم بالادانة فى جر بمة سرقة . 
الطمن فبسه فى صدد الطعن على الحم 


لا يصح . هو بوصف كونه حك محا . 
فى المناسية التى صدر فبها . يعتير ميحا 
فى جميع المناسبات الاخرى الى يقتضى 
ارجوع الها فها . 

*( قص جنائي سل ١١‏ فراير سنة 86هه 


ص 58* رقم ومع )١‏ 


به قوة الشىء امحكوم فيه ٠‏ توادى الحكمة 


الجنائية ومى محقق الدعوى إلى واقعة 
أخرى يحثتها وقالت فها كلتها من جبة 
تعلقبا بالدعوى المنظورة أماميا 
درف علبا فى ذلك نوكا هذا 
لاقام يها اكه الى ترفمء أفاها 


الدعوى عن تلك الواقعة . 
( نض حنائق لد ؟ ابريل عسنة 6 م كخاصن 


) رقم ".؟‎ ٠.6 


05 قوة الثىء المحكوم فيه جريمه ادارة 


ممل*عموى بدون رخصة ٠.0‏ جرعه 
مستمرة : امحاكة فى الجرائم المستمرة 
لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية 
السابقة على رفع الدعوى . تدخل 
ارادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية 
يكون جرعة جديدة نيجوز حا كته من 
أجلبا . الحم السابق لاتكون له حجية 
أو اعتبار بالنسبة اللها . الحم ببراءة 
متهم من تبمة ادارته مطعا عموميا . 
در رخصة . استمراره فى إدارته 

على الرغم منالغاء الرخصة , معاقبته على 
' ذلك . مهما كان سبب الح السابق . 


اببراءنه 5 لا خطا 75 
) تفص عبان ع ا ابريل عسنية نه 


ص ذه رقىم؟١»‏ ) 
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بجلة انحاماه ‏ فبرست ألسنة السابعة والعشرون 


قرة الثىء امحكوم فيه . حك بانقضاء 
الحق فى اقامة الدعوئ بسبب وفاة 


٠‏ للتهم . لا بمنع من إعادة نظر الدعوى 


إذا تبين أن المتهم لا نزال حياً . هو 
اعلان من جانب الحكمة بأها لا تستطيع 
بسبب وفاة المنهم إلا أن تقف بالدعوى 
الجنائية عند هذا الحد , 

( قص جنائي ل ١١‏ ياير سنة مع هاس 
2 


06؟ رقم 


قوة الثىء الحكوم فيه ٠‏ حم فى دعوى 
هدنية بناء على ورقة ٠‏ لا يقيد الحكمة 
الجنائة فا تعلق بقوة هذه الورقة:: 
ده إفكة أن تمده فق الآدة 
المعروضة علا متى اقتنعت بأنها 
مزورة . 

( فص جناي -- 6» ديمر سنة 44* 


ص ١5٠١‏ ركم :/ا ) 


قوة الثىء امحكوم فيه . حك من حكمة 


النقض . بعدم قبول الطعن شكلا على 


أساس أنالطاعن م يقدم أسبابا لطعنه , 
وت ان هذه الآسباب كانت مقدمة 
ولكنا لم تبلغ إلى قر كتاب محكة 
النقض لا يصح بقاء حم محكمة 


النقض قاما . وجوب الرجوع فيه . 


( تقض جتاثي -- م ديمير سنة 844 ص 
4اذرقم وده ) 

قوة الثىء المحكوم فيه . دعوى مباشرة 
على شخس بطلب عقابه على ما وقع 
مله من قذف والحم عليه بتعو يض 
للبدعى المدق الحم ابتدائيا ببراءة 
اسم و رفض طلب التعو رض 1 
استئناف المدعى دون النيابة . القضاء 
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وه 


بالتعويض تأسيساً على المادتين ٠٠١‏ 
و ١6١‏ مدق . تعرض المحكمة لاثبات 
واقعة القذف ٠‏ لا.:اعتراض عليسه 
ما دامت الدعويان المدنية والجنائية 
رفعتا معا أمام احكمة الجنائية ٠‏ الحم 
فى الدعورى الجنائية . لا نحوز قوة 
الثىء الحكرم فيه الفدية للدعوى 
المدنية ٠‏ أساس التعويض عرز كل 
فعل ضار . هو المادتان ١6.‏ و ومو 
ولوكان الفعل الضار يكون جرعة . 
( قس جاق - 5١ااريل‏ سة هوه 
ص ذاه رقم ؟١؟)‏ 
قوة الثىء الحكوم فيه . دعوى مطالبة 
بريع . تمسك المدعى عليه بأنه أنفق 
الربع على المدعية به فى أثنام مرضبا . 
القضاء بالزامه بالريع . رفمه دعوى 
على المدعية يطالها فيها بمصاريف 
علاجها التى سبق له القسك بها فى دفع 
دعورى الريع . القضاء يعدم جواز 
نظرها اسبق الفصل فيها بالحكم السابق . 
فوحله . موضوع الدعوبين واحد وهو 
التخااص من الريع . كون التخالص 
حصل بالوفاء بالريع نقدا أو بصرفه فى 
العلاج . لا أثر له فى وتحدة الموضوع . 
( المادة 4 مدنى ) ِ 
( قص مدق س ١١‏ أكتوير سة ووه 
ص لاهه رقم 8؟؟ ) 
قوة الثىء المحكوم فيه . سبق محاكة 
هذا المهم أمام احكة العسكربة عن تهمة 
ذححه جملا خارج السلخابة فى بوم منوع 
الذج فيه وبع لم طازج فى بوم منع 
فيه البيع دفعه .الدعوى الحاضرة بعل م” 
)200 
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بجحلة المحاماة - فبرست السئة الساسة والغشرون 


جواز نظرها لسبق الفصل فيها باللحكم 
الصادر ى_ تلك الدعوى ٠‏ رفضه ٠‏ ىق 
له . يتحقّق الغير يه بيس | لدعو بين . عيارة 
( اللحوم الطازجة ) الواردة فالاوامر 
العسكرية . القصد منها اللحوم النايجة 
من الذتح وقت الاستبلاك أى المقصود 
تحديد استبلا كبا . 

20 ؟ أكتوير سنة 444 
ص "5 رقم 1١1‏ ) 

قوة الثىء المحكوم فيه . صدؤر حكم 
فى دعوى بتصفيةالحساب بين طرفيها ٠‏ 
(راهن ومرتهن ) على أساس #تدير 
ريع الاطيان المرتهنة بناء على أجر 
المثل لآن عقود إجارها المقدمة من 
المدين صورية ٠‏ الجراء حساب 3 
استبلاك دين الرهن على أساس اللاجرة 
الواردة فى تلك العقود . اهدار لحجية 
الثىء امحكوم فيه . 

( قض مدبلى ل ١١‏ مابو سنة +54 ص 
م04؟ رقم 1١١6‏ ) 

قرة الثى. الحكوم فيه . متى تلحق 
أسباب لحك ؟ عند ادتباطهابالاسباب 
ارتباطا وثيقا . مثال . صلح . بحث 
واقعته .فى الأسباب والقضاء فى الدءعوى 
على أساس ما تبينته امحكمة فى شأنه . 
خلو منطاوق الحم عن ذكر الصاح . 
هذا الحكم بحوز قوة الثىء الحكرم 
فيه فيا يتتعلق بالصلح . 0-64١‏ 

( نقض مدنى ‏ ١س‏ أ كتوير سنة 4145 
ملحق مدق رقم ١‏ ص 85؟ رقم )1١70‏ 
قوة الشهىء المحكوم فيه . واقعة 
اعتيرتها النيابة جنحة ضرب إسيط . 
تقد بمبا إلى القاضى الجرثى . إصداره 


605 


أمرا جنائيا بتغرم امهم خمسين قرشا . 
إعلانه إلى العمدة لغياب المتهم . مضى 
ميعادالمعارضة , صيرورة الام نبائيا. 
وفاة الجنى عليه بعدذلك . [حضارالمتهم 
إلى النيابة . إعلانه شخصيا بالام . 
معارضته فيه . الفصل فى المعارضة 
بعدم اختصاص كة اجنم بنظر 
الدعرى . إعادة التحقق ونقدم امتهم 
إلى محكمة الجنايات , طمنه فى الحم 
الصادر منها بعدم جواز محا كته لنهائية 
الامر الجنائى . لا يمل . معارضته فى 
الآمر الجماٌ وحضوره الجلسة المحددة 
لنظرها , هذا يترتبعليه قانونا اعتبار 
الأمر الجنائى كأنه ل يكن . (قائون ' 
الارامر الجمائية ) 

رقص جتائق ‏ م يتاير سلة 8460 اص 
6" رتم 84848) 


رك 


كول . الحظر المنصوص عليه فى 
المادة الثالئة من المرسوم الخاص برسم 
الانتاج على الكحول . خاص بالكحول 
الحول . دول عادى مخفف , لاعقاب 
على ذلك . 

( تقض جنال ل م١‏ ديسير سنة 844ص 
:؟٠١‏ رقم )1٠١‏ 

كر نستابل . إجراؤه تفتيشا . الدفع 
بأنهغترسشكل الضقات الى اغترملا 
القاون لاعتباره من رجال الضبطية 
القضائية . دفع موطضوعى . لا نصح 
إثارته لآول مرة أمام محكمة النقض . 
( قض جنا اه بونيه اسنة 444 
ص ١‏ رقم )١‏ 


جملة إنحاماة س فهرسعه السنة السابعة والعشرون 


لفقا 


(0ل) 


.ون مجنة التسعير الجبرى . مبمتّا فى تحديد 


امه 
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الأسعار فى كل أسبوع . هذا لا يعد 
تنازلا من سلطة التشريع عن قبا فى 
بان العناصر القانو نبة للجرعة الواردة 
المرسوم بقانون رقم 1 لسئة ١١6‏ 
(قض جنانى ل ١7‏ يوئيهسلة 45 4هملحق 
جنا رقم ؟ ) س ١6؟‏ رقم ؟8١)‏ 
لجنة الضرائب عمول. عضوانمتاران . 
عدم المداولة معبما بهد حضورها . 
بطلانه . 
( اسكندرية الوطنية سا ضرائب - أول 
دسمر سلة") وحص 584 رقم ١1م7‏ ) 
(ع) 
مبآن ٠‏ 
١‏ القابون رقم ذه لسنة .6وول. 
وجوب تطبيق أحكامه . عدم اصدار 
اللوائح والقرارات التنفيذية المنصرص 
علها فيه . لا يستوجب تعطيل أحكامه 
مادام تتفيذ حكبها مكنا . 
٠+‏ اعلان المهم بتهمته : بياهافى 
ورقة التكايف بالحضور . ج ران الحااكة 
والدفاع عن الفملة التى وقعت من المتهم 
عماله على تلك الفعلة الى أثبتت الحكئة 
عليه وقوعبا بمقتضى مادة غير الواردة 
ف ورقة التكليف . لا يعيب الحم . 
» - بناء ٠‏ لم تراع فيه شروط القانون 
دم ١ه‏ سلة .4و1 . الشاؤه على 
قطعة أرض مجاورة للتزل القديم . 
عرد إضافة هذه المانى لذلك المزل ٠.‏ 
لا مخرجبا عن ال#ضوع لاحكام ذلك 
القاتون . 


؟مه 


00 
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4 حسم . لسيبه . النص فيه على 
' تصحيعم المباتى الواقعة فها اخالفة . 
لأ تأئير له فى صمته مادام المقصود 
الظاهر هر إذالة ما زاد من المباق على 
الارتفاع المسموح به قانونا , 

( تقض جناي -- 55 يناير سئة 81468 اص 
س 8"؟ رقم )1١1١1١‏ 

ميان . المادة الثالثة والعشرون من 
القانون دنم أه لسنة ١54.‏ الخاص 
بتنظم المباتى . تشير إلى المبانى الجارى 
انشاؤها قبل تارجم العمل هذا القانون . 
بناء تم قيل العمل ده . استحداث بناء 
فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا 
القانون عله . فى محله ٠‏ 

هش عناق ل 5؟ مارس سلة معه 
ص 458 ركم ١١١‏ ) 

ميان , تدم متهم بشهمة اجراء 
تعديلات فى متزله دون “رخيص . عخالفا 
بذلك المواد ١١28م‏ رتم ١ه‏ سنة 
٠‏ . القضاء عليه بتصحيح أو هدم 
الاعمال الخالفة لنص المادة بم دون بان 
وجه مخالفة هذه المادة . قصور فى 
الحم. 1 
( تقس جنا ل ١5‏ ابريل سنة 148ه اس 
4اهم رتم 5١٠١‏ ) 

مبدأ ثيوت بالكتابة . تحقيقات النيابة . 
تفنيد امحكمة بأسباها . لا قصور . 

( قض مدع - ٠‏ ابريل سمئة 546 ملحق 
مدق رقم ١اص‏ 0ه ركم ٠١‏ ) 
متشردونو مشتبه فهم , أأقاوندق .مه 
لسنة و44و؛ , الاعهاد على الآحكام 
الصادرة على “التهم قبل العمل هذا 


موه 


به 


مجلة امحاماة - فبرست السنة السابعة والعشرزون 


القارن . مى بصم ع 

(]اقصس جنائيى ‏ ار 445 
ملحق جنا رقم ؟ ص 5د؟ رقم لالا١‏ ) 
متهم . ل يسلك سلوكا مستقما . حا كته 
عن حالته القائمة الآن . سوابقه الماضية 


السابقة لصدور المرسوم بقانون ركم ٠‏ 


هو سنة معهوو . لاعحام عليبا. 
بليغى أن برد فى الحم الاداة 
والاعتيارات الت تريط الماضى 
بالخاضر . 

( تقض جنائى - 5*8 أ كتوبراسة 45ه 
ملحق جنا رقم ؟ ص 5517 رقم 1١6+‏ ) 
متى ييحم القتل العمد (انظر حالة 
مجالس حسيية , محاسية الاوصياء . قوة 
قرار امجلس . سلطة انحا 5 


( استثناف مصر ‏ 58 ابريل سلة 4145 
ص ؟مه ركم 000 


بجالس بلدية . ( أنظر اختصاص ) 
يجرهون أحداث . سن المتهم . البدان 
المذكور عنبا معحضر الجلسة , مقاده . 


ان سمنه وقت وقوع الجرمة لم تكن قد : 


بلغت سبع عشرة سنة . عدم تضمن 
الحم بيانا آخر عن سنه . المستخرج 
الرسمى المقدم فى الطعن دل على أن 
سته وقت الحادثة لم نكن بلغت سبع 
عشرة سنة ٠‏ وجوب تعديل عقوبة 
الاشغال الشاقة المحكوم مما على المتهم 
(المادة جوع هإبن) 


( قض جناثى - ؟١‏ فبراير اسلة مجه 


ص ١6‏ * رقم ++” 


بالك 


بجرمون أحداث سن الهم ٠‏ تجبل 
سن المنهم فى الحكر محيث لا تستطيع 


بالعقوبة على ماهو وارد بالمادة جوع ٠‏ 
0 

( قض جنال - ؟١‏ وراير اسنة 4ه 
ص 899 رقم ١١+‏ ) 


مجلس التقابة . تقدير الاتعاب . تزاع 


على الوكالة ٠‏ من اختصاص القضاء . 
( محل شابةامحاميين الوطنئين سل م8 ديسمير 


سلة 145 ص 4١4‏ رقم ١114‏ ) 

محاسية الاوصياء (انظر الس <سبية) 
و - عحام مختلطة . اختصاصبا . 
أحوال شخصية . شر وطه . خصومه . 
طرفبا أو أحدهها أجنيا . تطيق 
قانون أجنى . 

دفر ثفقة . بين أجنديين . 
بعد اسلام الزوج . علاقة زوجية . 
الر جوع إلى قانون بلد الزروج وفثت 
عقد الزواج , نفقة . تدخل تحك نطاق 
تلك العلاقات . 

ع أحكام . صدورها من جبة غير 
مختصة , تقد يرا حكة الختصة لقيمةالدليل. 
حجن أن عدم شوينه كلاترى + 

( هص مدفى ل 8س إناير سنة 4145 ملحق 
مدنى رقم 1 ص ١48١‏ رقم هلا ) 

حال عمومية . العاب القار المنبى عنها 
المذكورة فى المادة و؛ من قانون محال 
العمومية .ذ كرهاءلى سبيل القثيل . بحب 
فى هذه الا لعاب أن يكو ن الريحفراموكولا 
الحظل أكثر من المبارة . الحم القاضى 
بالادانة ممقتضى هذا القانون . بحب أن 
سين اللعب الذى ثت حصوله . وإذا 
كان من غير الا"لعاب الماحتورة فى 


بحة انحاماة ‏ فهرسك السئة السابعة والمشرون. 


“كال 


0 


ا 


5ه 


لاكة 


النص فيبين انبا من الا لعاب المتوفر 
فها ذلك الشرط . 

( تقض جناي 35 فبراير سته 445 
ملحق جنا رقم * ص *7 رقم ”٠غ‏ ) 
حل عموىى . فتح محل مكان آخر سيق 
الحم بإغلاقه , مجرد الاأخطار : 


لا يك فى هذه الحالة . لايد من 
استصدار ترخيص جديد . ( القانون 
رتم م7 أسنة ١6.؛‏ الخاص المحال 
العمومية ) . 

( قس جنال ل ١١‏ اريلاسة 46ه 


س 6١ه‏ رقم 58١"‏ ) 
١‏ محام منتدب , سالطته فى الحدود 
الى بقتضهها انتدايبه . 
آخر فى الحضور عنه تحت متو لبته , 
المادة جس من قانون الحاماه 
؟ ‏ استئناف . تعديل طلبات أهام 
حكمة أول درجة . عودته إلى الطلبات 
الاصلية أ.ام الاستثتاف , غير جائز , 


انتداب عام 


( شى مدنى ل م١‏ دلسمير اعسة همه 
ملحق مدلى رقم ١اص ١١0‏ رقم +5 ) 
بحاماه . قانون مو سنة ١844‏ , حق 
الحضور عن الخصوم 
صحيفة الاستثناقف . وجوب توقيعبا من 
يحام مقرر أمام الاستناف , عدمه . 
بطلان . محا كم . سلطتهاى تفسير التشر بع 
أعبال تحضيرية للقانون . حق الحكة فى 
الأخذ ما . خلافى . 


. عادة ل 4 8 


( استئتناب مصر حي #1 ديمير سنلة 815 
ص +٠١4‏ ركم )2 

حرر مزور ٠‏ مجرد اصطتاع ورقةرمية 
والتوقم علا لمضاة مور منافتتعليه 


"18 


اكوك 


هاآل١‎ 


ففه 


ولوكفت الواقعةالمدو نةهها مطابقةللو افع 
( نقض جناتى 
ركم *5) 
حكمة استثنافية . استئناف الحم يشرتب 
عايه طرح جميع وقائع الدعرى على 
احكمه الاستئنافية , من واجب هذه 
احكمة أن تفصل فى الموضوع بناء على 
م تراه فى لوك أوراق الدعوى 
ووقائعها . قولها ان المحكمة الابتدائية 
هى صاحية التقدير الصحيح والتفسم 
السام للفعل الذى وقع وعدنه هى 
اهانة لما خطاً . 


( تقض جناي ل ه مارس سه 448 اص 


لي #ابريل 48و ص 4*5 


*+: رقم 15 ) 
محكمة استثنافة ؛ ابتداقى براءة 
المهمين ورفض الدعوى المدنية , 
مده استتنافيا بمقولة أن مادكرته 
حكة الدرجة الاولى سرر قضاءها دون 
أن تبحث هى الوقائع وتمحصبا. حم 
( قص حجنا 0000-7 


ريل سصة 8:5 


سح تا ار لمكداس ١45‏ رتم لام ) 
ب ده ٠‏ الحم له ابتدائيا 
شعو دض ٠‏ عدم استئناف الحم 1 م أفعته 


أمام المحكمة الاستشافية اتأبيد الحم 


الصادر له ٠.‏ جوازها ٠‏ لسام المهم 
بالملغ المقضى نه ابتدائيا ا 
المرافعة . 

( قص جنات -- .© أ كتوير سة 44اء 


ص ام ركم »)2 

مدع مدن ( انظر استئناف ) 

مدير شركات ( انظر ضرائب ) 

. مدين متضامن . كفيل متضامن‎ - ١ 


قطع التقادم . 


كاه 


“ان 


/اه 


له الحاماة - هبر ست الصئة السنابعة والعترون 


؟ - قطع التقادم . الاععراف بالدين , 
التنبيه , 

( قس مدت ١07‏ ينأير سئة 845 
ملحى مدلى رقم ١-ص ١54‏ رقم ١‏ ) 
مرأقبة : 

ذت الزاقة السو عاق الماذة 
اتتاسمة من القاثون رقم 74 لسنة 
+و١‏ . عقربة أصلية عن جرعة قائمة 
بذاتها . هى خا لفةمقتضى انذار الاشتباه. 
حكم صادر من يكة عسكريه فى جرعة 
سرقة ضد مشبوه . يكنئى انوقيع عقوبة 
المراقبة , 

٠‏ # عقوبة المراقبة . فى جرعة العود 
إلى الاشتباه . القول بأن مدتبا لابجوز 
أن تزيد على مدة عقوبة الجرمة التى 
وقعت هن المثسوه . لا أساس له من 
القانرن . 

( قض جتاتى - 559 بتاير سه 6+ها ص 
الماع رفي*١١‏ ) 

مى نب صاحب العمل ( انظرضرائب ) 
مسائل الديه فى الثمر يعة الاسلامية 

( انظر أعهدات ) 

المسثولية التقصيرية . رابطة السدبية . 
جب المسثولية . عدم اثبات الخطأ 
الجسم من جانب الى عليه . قصور . 
( لض مدبى -- 6م٠31‏ كتوير سلة 848 
ماحنى مدنى رقم ١اص‏ ؟*4١‏ رقم 5ه ) 
آمسئولية . مؤجر . مستأجر . عقد 
إيجار . اعفاؤه من العناية بالمركب . 
لآ مسئولية . بالمادة +بام مدقى . 

( قض مدبى جح ١١2‏ نوقير اسنة )3ه 
ملحقمدني رقم ١‏ ص 8+0 رقم 1١59‏ ) 


ولام ١‏ - مسدولية السيد عن اعمال غادمه ٠‏ 


كلاه 


/لاه 


8ه 


بة/أة 


مناطيا. 


؟ ‏ شبود , الاطمئنان إلى أقراهم 
وعدم الاطمئنان ٠‏ م جعه إلى وجدان 


. القاضى . ليس ملزم برد أسسباب 


تصديقه رواية دون أخرى . 

( قص مداق م8 نوقير اسنة ‏ 45»ه 
ملحق هدنى رتم ١.ص‏ 4056 رقم ١١8‏ ) 
مسو لية المعليين . اهمال المدرس فى 
رقابة التلاميذ ٠‏ 

( تقض مدلى ل ١ع‏ أأكتوير سلة 4ه 
ملحق مدنى رقم ١‏ ص85" رقم )1١10‏ 
مسئولية . تمسك المهم بانه لم يكن فى 
حالة وعى تجمله مسثولا عما يصدر 
منه . عدم أخذ الحكمة بهذا الدفاع قولا ' 
مها بأنا لا تعول عليه . قصور . 

( قض جناي ل ١:‏ يتاير اسة 45ه 
«لحق جنائى رقم * ص 5 رقم 4 ) 
مسئواية . عدم اثارة الكلام حول 
انعدام «سئولية الجالى إيسبب سكره , 
اشارة الحكة من تلقاء نفسما إلى حالة 
السكر رعقاب الهم مع ذلك على 
أساس أنه لم يحكن فاقد الشعور 
والاختيار المجادلة فى هذا أعام حكة 
النقض . لا تجوز . 

( قض جنائى ل ؟* ٠١‏ مارس سسة 4145 
ملحن جنائى رقم * ص 86 رقم +5 ) 
مسلواية . متبوع . مسئوليته عن فعل 
تابعه طيقا لليادة +ى ١‏ مدل . قوامبا . 
وقوع خطأ من التابع مستوجب 
لمسثوليته , الحم ببراءة متهم لجنونه . 
لا يحوز الحم بالتعويض على متبوعه 


0/3١ 


"مره 


اذك 


بجلة اماما فيرستالسننة السابعة'والمشرون 


طعن المدعى المدتى فى الحم الصادر 
من محكمة الجنايات . لا يقبل . لانتفاء 
المصلحة , 

( قض جنائى -- م١مارس‏ سلة 445 
ملحق جنائى رقم ؟“ ص 58 رقم اه ) 
مسثر اليد الما «فروظ النقدة: 
وجوب احبرامبا . 

( نقض مدني ل 88 أ كتوير سنة 46ه 
ملحق مدنى رقم ١اص ١١١‏ رقم 59 ) 
مسئولية مدنية . تحميل الخدوم 
المسثولية المدنية عن فمل تأبعه . 


مناطبا ٠‏ مثال . 
( فض جناي ل ١؟مابور‏ سة 5:ه 
ملحق جناي رقم ؟ ص ١95‏ رقم 1١١+‏ ) 


أفعال عادمه , مناطبا . المعاملة مع 
التابع مع العم بأنه لا يعمل لحساب 
متبوعه . لا يضمن المتبوع , مستخدم 
فى بنك . معاملته مع العم بأنه انما 
يعمل لحساب_نفسه وان عمله محل 
المعاملة فيه خروج عن وظيفته . 
مساءلة البنك عن تعو يض الضرر الذنى 
وقع منه , لا تصح . 

( قش جنك اح ١١‏ بوقير اسنة 5كه 
ملحق جنا رقم ؟ ص 585 رقم )1١54‏ 
مسئولة . مقاول . القَضًاء عسئوليته 
وحده عن الاضرار لق ضايح ان 
جراء تنفيذ عملية عهدت ما- إليه 
الحسكومة . تأسيسه على أن الضرر وقع 
منه وحده بأُسبابمؤدية إذلك . وضع 
الحكومة مواصفات العملية وعدم 
استطاعة المقاول الخروج علها . ل يكن 


كك 


ومره 


كمه 


أ 


بمتعه من اتخاذ الاحتياطات الواجبة 
لنع الضرر عن الغير عند تنفيذ 
المقاولة . 

( تقض مدني -- أول بويه لسة 1ه 
ص - مه ركم 9؟"» ) 

مسئولية . لا بجرز للسسئول أن حتعى 
لدرء السو لية عن نفسه وراء أحجام 
المجى عليه عن تحمل بثر ساقه . 
لمهت كوو ار 45» 
منحق جناي رقم ؟ س 58* رقم )١١*‏ 
مسئولية ٠‏ (انظر اتفاقوإساءة استمال 
الحق وجرح ودعوى مداية) . 

مشتبه فيهم ٠‏ المراقبة الخاصة . يكتى 
للحكم ما تعديم بلاغ جدى ضد المشقيه 
ديه عن ارتكابه جريمة من الجر ام 
المنصوص علا ٠‏ القول بعدم جواز 
طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد 
الفصل بالبراءة فى الدعوى الي أقيمت 
بناء على هذا البلاغ . لا سند له . 

( قض جنا ل ؟١‏ هراير سلة 46هاس 
5عا؟ رقم ١+5‏ ) 

مصاريف الدعوى ٠‏ أقرار صادر من 
مورث المدعى علهم بالدين المطلوب 
بالدعوى ٠‏ أخذ المحكمة بوجبة نظر 
المدعى علييم فى تكاف هذا الاقرار 
بأنه نى وصية والزامبم بدفع الدين 
من اثلث التركة . الزاميم مع ذلك 
بعصا ريف الدعوى ٠‏ لا مخالفة فيه للحم 


المادة م وب عر افمات ٠‏ 


( تقص مدنى ل ١6آا.هأيو‏ سلة 4414 
س "5١‏ رقم ل81ه١1)‏ 
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مجلة الحاماة ‏ فبرست المئة السابعة والعشرون 


مصاريف لا معارضة فى تقديرها . قم 


( نقض مدى ب © ديسمير سسلة 45» 


ملحق مدلى رقم اص 095١:؛رقم 1١١٠١‏ ) 


مصلحة الضرائب ٠‏ اتفاق المأمور مع 
المعول . هل يجوز عرض الآمس على 
اللعنة ؟ مو اقاف الما مد 
(مصرالوطنية ‏ قضاء الضرائب  ١١‏ توشر 
نه 545ة ص 5١4‏ رقم 5:4 ) 
مطلات : 

١‏ - شارع أنشأء مالك الآارض 
وأعده لمنفعة المبانى التى تقام فى أرضه 
على جانبه . هذا الشارع يكون ٠ن‏ 
اللمحقاتالضروريةلتلك العقارات . هو 
علوك لاعواها على الشيوع الجبرى ٠‏ 
لا حق لغير المشثرين من هذا المالك 
0 

؟ ‏ المطل المقابل ٠‏ التعريف له ٠‏ 
المطلات المتحرفة . التعريف بها . 
( المادة وم مدق). 

( تقض مدني د © بوشير سلة +84 
ص 50 هرقم **8" ) 1 

معارضة ٠‏ الحم باعتبار المعارضة كاأها 
م تكن ٠‏ عدم حضورالمعارض الجلسة 
امحددة اظر معارضته لاسياب قبرية . 
لايصح الحكم باعتبار معارضته كان 
لم تكن . الطعن فى هذا الحم . مقبول ٠‏ 
( تقض جنات -- ١4‏ توشير سنة 4635 
ملحق جنا رقم ؟ ص 8١8‏ رقم )1١7١‏ 
معارضة ٠‏ الح باءتبارها كآن لم تكن 


2 


وبةه 


لا يحوز إلا عند كلف للا 


حضور أول جلسة ٠‏ حضوره الجاسة 
الآولى وتخلفه بعد ذلك . بحب على 
امحكة أن تنظر فى موضوع الدعوى . 
الحم فى هذه الجاسة باعتبار المعارضة 
كاانها لم تكن . خطأ ٠‏ 

( قص حنائى - ١6‏ مارس سلة 445 
ملحق جناي ؟ ص ٠١8‏ رقم 54 ) 
معارضة ٠‏ المحكمة التىتنظر فبا ؛ الحدود 
التى تلتزمها فى مراعأة مصلحة المعارض 
بحرد تصحبح الم الغابى من جب سة 
الاساب أو الوقائع أو القانون ٠‏ 
لا خروج فيه على تلك الحدود ٠‏ 

( قض جناي -- ١8‏ ديصر سلة :5ه 
ص ١١8‏ رقم لا5 ) 

مغارضة . تخاف امهم عن حضور 
الجلسة المحددة لنظرها لسبب قبرى 
أرق به إلى الحكمة . الحم باعتبار 
معارضته كائها لم تكن ٠‏ لا يصح . 

( نقض حنائيى ‏ ه هراس سكة هوه 
ص م١اء‏ رقم 1١١‏ ) 

معارضة . تقدير مصاريف . أمام محكمة 
التقض . إجراء من الاجراءات التى 
تتخذ أمام محكمة النقض . وجوب 
تقدمبا. بتقرير فى قم الكتاب ٠‏ 

( قض مدني ل 0« رار سنة 845 ملحى 
مدلى ركم ١اص‏ 899 رقم 94 ) 
معارضة . تكليف المّمين بالحضور ٠‏ 
كوم عليه غيابيا فى مواد الخائقات 
والجنح . معارضة فى الحم ٠‏ النص على 
ان المعارضة تستلوم ضمنك التكايف 
بالحضور فى أول جلسة يمكن تكليف 


ك6 


/لاةة 


+ة الحاماة ‏ فبرست السئة السابعةوالعشرون 


المعارض بالحمرر يبا . ذلك مفاده 
أن الدعوى تسكون مرفوعةأمام الحكة 
بناء على مجرد التقرير بالمعارصة وأن 
المعارض يكون ودر نحاجةإلى اعلانه» 
مكنا بالمضور , كون العمل قد جرى 


على غير ماهو مشار اليه فى نصوص 
القاون . ذلك لايقتضى تكليف الهم 
بالحضور . كن اخبار المهم بيوم 
الجلة بصفة رسمية على أية 00 
اخطار الممارض كتابة وقت ريره 
بالممارضة باليوم الذى عين لنظر 
معارضته كاف لائياتعلله بيوم الجلسة 
(الماءتان عموو مو؟ تحقيق ) 

( قض جنا -- 4ه ابريل سنة 448 
ص ١٠ه‏ رقم )15١١‏ 
معارضة . حك باعتبار المعارضة كأأمها 
لم نكن , متى يصح ؟ متهم معتقل .لم 
سطع حضور الجلسةالحدددمعارضته . 
لا يصح الحكم اعتبار ممارضته كائنها 
: تكن الغاء هذا الحكم استثنافيا 
يحب إعادة القضية إلى مسكمة الدرجة 
الآولى لنظر موضوع الدعوى بناء 
عل الممارضة , 

( قض جناق -- م؟ ينار سنة 45ه 
ملسي وار" ص 5+ رقم ١؟)‏ 
معارضة . يحب على المعارض أن نحضر 
الجلسة الحددة لنظر عدار ضته شخمه . 
حضور ام له . تأجيل المعارضة إلى 
جلسة ثانية وتكليفه بالحضور . عدم 
حضوره. الحم باعتبار المعارضة كاأمها 


رده 


0343 


6.ه" 


1 


1 


قم 


لم تسكن فى الجنة الك نية . صميح . 

( نقض جنائى -- *٠‏ ابريل سنة 848 ص 
4ه رقم 588 ) 

مقاول (انظر مئوية ) 

مكافأة الموظين : شيخوه _ عدم ليأقة 

طبية , تستحق . مادة ++ من القاون 

الصادر بتارعم ١6‏ أريل سئة .وو 

( نقض مدنى - ١5‏ ماءوسلة 8453 ملحق 

مدنى رقم ١‏ ص 8١9‏ رقم 1١١4‏ ) 

. ملكة. الأآك مضى المدة‎ - ١ 

شروطه . تواة ها . لاطعن , 

ب حم الزيادة , عن ااقدر ال ممع 

وضع ل غصب ل تقادم قصير . 

لايصح . تقادم طويل . ع 

( تقض مدنى ل 8؟ مانو سلة 448 ماحق 

مدن رقم ١‏ ص ٠١١‏ رقم 45 ) 

فلكة + النتازل ميدن من اساماء 

قواعد نسجيل العقود الملاحقة . إث.'ات 

الملكية , 

(قض مدنى -- ١4‏ يؤنيه سنة 448 ملحق 

مدنى رقم ١‏ ص 5؟١‏ رقم +0 ) 

ملكية . منازعة فيبا ١‏ أدلة الملكة, 
عدم بانها . قصور 

( نقض مدنى ل #١‏ توفي سلة 45ه 

ملحق مدلى رقم ١‏ ص “40 رقم )1١51‏ 

مواد مخدرة ؛ اثدات الحم . اعثراف 

الهم خسله بيده قطمة من الآافون 

من آخر ٠‏ يكون المك ند أثيت عليه 

إعراة شين غناك عرد + 

( قض جنائى - ١‏ ؟ فبراير سئة 445 ملحق 

جنائى رقم »اس 54 رقم 8؟ ) 


5.6 هواد مخدرة . إدانة الهم فى احراز 


اليلق 


ابر 


564 


56 
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حشيش ععولة أنه زرع شجيراته الى 
تبين أما كاملة الهو وفى حالة أزهار 
دون تعرض لنوع سيقان الشدجيرات 
ولتجفيف إلرؤوس الى عليبا . قصور 
( قض جنائى ل مم 0 سلة 8145 
ملحق جنائى رقم ؟ ص 58-٠‏ رقم )1١914‏ 
مواد مخدرة . الاتصال بالخدر مماشرة 
أو بالواسطة . معاقب عليه . قبولالمتبم 
التعاطى هن الجوزة بنية تدخينالحشيش 
الذى ما , معاقب عليه . ح لالجوزة له 
والحشيش فها ,ؤخد عليه م لوكان 
حاصلا منه ( القانون دم "١‏ لمسنة 
8؟و١ا).‏ 

( نقض جائي - ؟ ابريل سنة ١94٠‏ 
ص 449 رقم ٠١5‏ ) 

مواد مخدرة , المقوية المنضوص عابا 
فى المادة (وم) من قانونالمواد انحدرة . 
جرد الاحراز يكنى لتوقيع العقاب 
الخفف الوارد بالمادة (5م) لا يكون 
إلا إذا ثبت أن الاحراز لم يكن إلا 
بقصد التعاطى أو الاستعال الشخصى . 
عبء الاثبات فى #صيص القصد من 
الاحراز على المنهم , تطبيق المادة وم 
دون ذكر أن الاحراز كان لقصد 
لايطعن على الحكم مادام امتهم لم يثيت 
الاتمار . أنه كان لقصد التعاطى أو 
الاستعال الشخصى . 

( تقض جناي -- ؟١‏ يونيه سنة 844 
س ١١‏ رقم 5 ) 

مواد مخدرة . العقوبة الواردة والمادة 
مم من القانون رقم ١؟‏ لسنة م١١‏ 
هي الواجبةانتطيق أصلافى الاحراز. 


 لزتم متهم باحر ازعخدر بقصد وضهه فى‎ ٠ 


شخص للايقاع به . عقابه يكورن 
بالمادةمم. 

( تقض جنائى س- ٠١‏ يونيسه سنة 8440 
ملحق جنائى رقم "0 ص 5*7 رقم 5؟١1)‏ 


لاو مواد مخدرة : 


و-امساك الدفاتر المذكورة بالمواد 
م ووغيرها. القصدمته . صيدلى. إهمال 
الدققر الحتوم لانتهاء العملفيه واستهال 
دفر آخر غير مختوم لقيد الجواهر 
المنصرفة من صيدليته , اداتنه بالمسادة 
هم#- ( صحيحة . تردده على مكتب 
الصحة لوضع الأختام على الدفر الذى 
أذ إستعمله وعدم <صول تلاعب فى 
الخدرات الى صيدليته . لابشفع له ٠‏ 
صراحة الاص فى إيجحاب القيد فى الدقتر 
ل اا 

؟ - القصدالجنائى جر مة عدء] مساك 
الدفاز المذ كورة . يكئ فيه العم 
والارادة . 

م« إخطار الثقابة العليا للمين الطية 
مما يتهم به أعضاؤها من الجنايات 
والجنح .عنالفة هذا الاجراء .لايترةتب 
علها أى بطلان . ( القاانون رقم 6ه 
لسئة ١9.‏ . 

4 د محاكة . دعوى عمومية فى مواد 
الجنح والخالنات . جواز رفعبا من 
غير تقيق سابق . تحوبر محضر على أن 
الواقمة عخالفة . لا وطل إجراءات 
الحاكة على !عتبار أن الواقعة جنحة . 
( قض جنائى ل 56 ديسمير سنة 444 
ص ١4“‏ رقم 1078) 


2 الجأماة” قرست الم اكسابنة والمشرون 
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"4 


56 
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مواد عتدرة . تظأهر المرشد برغبته فى 
شراء مخدر من المنهم وتوصله يذلك إل 
كشف الجر عة . لا يعد تحريضا منه 
على اررنكاما ولا يصح اتخاذه سيا 
لبطلان الاجراءات ما دام ة بول اليم 
بع ادم يكن لحوطا فم أمنفة 
2 ش 
( تقض جنار 
س 4لارقم 5؟) 
مواد مخدرة . حشيش (القنب الحندى) 


تعر يقه . 


98414 انوقمر سنة‎ ٠ 


( تقض جناي س اموي سك 6ه 
سة145١رقم‏ 75 ) 

مواد مخدرة . زراعة الحشيش , الهبى 
المنصوص عله فىالمادة الأ ولىمنالقانون 
رقم بع لسنة ع ع4 ويتناول بذرالحشيش 
والارض وكل مايتخذ نحوه هنأعمال 
التعبد الخخلفة اللازمة الزرع إلى حين 
نطجه وفلعه ٠‏ رعاية شجير ات الحشيش 
إبان العمل ذا القانون ٠‏ يماقب عامها 
يمقتضى المادة الأو لى منه ولوكان وضع 
بذورها قد حصل قبل صدوره . 

( تقض جنائى -- ؟ ابرل سنة 48ه 
س 4548 رقم 3٠٠6‏ ) 

مواد مخدرة . عل المتبم بِأن ما بحرزه 
هوخدر. وجوبإئاته ف الحم القاضى 
بادائته ٠‏ تمسك المتهم بأنه لا بعلم أن 
الشنجيرات الى ضيطت عنده هى من 
المواد انخدرة ٠‏ رد الحكمة عبىذلك بأن 
هذا العم مفروض أديه . قصور . 

( نقض جنتائى سل 4 قيراير اسلة عه 
ملحق حنائى رقم » ص 48 رقم ه» ) 
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المهمة . ادانة شخص آخر باعتاره 
حرزا لكرته هوالذى دس هذا الخدر 
فى دولا بالمتبمة . استخلاص ذلك من 
وقائع الذعورى استخلاصا ساتغا . 
لاتتريب على المحكة , 

؟ - طلب تحقيق أمر غير متجه مباشرة 
إلى ننى الفعل المكون للجرعة . لا تلم 
المحكمة إجابته وايس عليبا أن ترد عليه 
ردا صرحا . 

( قض جنائى -- م» ياير سنة 445 
ملحقجائى رقم ؟ ص 4؟ رقم ٠١‏ ) 
«واد مخدرة زانظر شجيرات الحشيش) 
-َ موظف أجازةالموظفين . توعها . 
.2 .. فموظف . فصيله 
المرضية . 

( تقض مدنى سه ١5‏ مالواسنة 845 ملحق 
مدنى رقم ١ص #١8‏ رتم )1١+1١‏ 

موظف . [حالة على المعاش . ضابط 


تشذابر شلمه ا 


. انتباء أجازته 


(قض مدلى - ؟١اديهر‏ سنة 445 ملحق 7 
مدنى رقم ١ص 4١7‏ رقم )١14‏ 
١‏ موظف ٠‏ إالته إلى المعاش . 


بناء على طليه عدوله عزذلك . الحم 
بصحةالقرارالصادر بالاحالة ٠‏ لا عخالفة 
للقانون . : 

ب د طعن . أتصيا به على الحم الابتدائى 
دون الحكم الاستنيانى الدى لم تأخذ 
بأسباب حم الدر جة الآولى . لاءاتفت 
إليه. 

( تقض مدلى -- 74 ينابر اسلة 415 مفحق 
مدلى رقم ١ص 5١٠‏ رقم 4م ) 


١ 5‏ - موادغخدرة مخدر ضبطمزدولاب | 9 موظفون . فصليم . موظفوا البرلمان 


8481 


1/ 


4 


115 
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التفرقة بين العمل البرلماق والاجراء 
الادارى . 

(تقش مدلى -- م مارس سنة 448 ملحق 
مدنى رقم ١‏ ص ١8‏ رقم 7 ) 

موظفو اجمارك ( اغار تفتيش ) 


03) 

ناظر الوقف ( انظر وقف) 

رع ملكية , دفع عدم جوازه ' 
«زارع ملك أقل من الاصاب ٠‏ اقامة 
الدليل على الدعوى ؛: صاحب الدفع 
هو المكلف بائات دفعه ٠‏ السك هذا 
الحظر لغاية وقت صدور الحم بزع 
المسكية . تكايفه بائيات أنه لا ملك 
أكر من خمسدة أيدنة وإنه ذارع 

( قش مدنى ل # ينابر سلئة 445 ملحق 
مدي رقم ١‏ ص ١4‏ رقم 75 ) 

زع مالكيةعين , منقعة عاهة . تقديراغر 
نقض مداى ل "٠‏ ديسمبرسنة 846 ملحق 
مدنى رقم ١ص‏ ارقم "37) 

نصب . أساس هذه الجرمة , الفش 
والاحتيال . تهمة النصب . بيع ملك 
اشير , دقع المبم بأنعدام عنصر 
الاحتبال . لآن اليجى عليه حين تعاقد 
معه كان يعم أنه غير مالك ادانته على 
أساس ان فعلته لا يشترط با وحج.د 
طرق احتيااية 
( امادة وووع عد جومم 


“قموان بق الأسياب 


( قض جنات ل ١١‏ دسمير سلة 444 
ص ١15‏ ركم 56 ( 

نصب . التوصل إلى الاستيلاء على مال 
الغير باكاذيب من امتهم ٠‏ دعمبا مظاهر 
خارجية . خلقبا وكان لها أثرهانى خدع 


ف 


بحن 


اليجنى عليه حتى صدقه . توافر ,أركان 


| الجرعة ولو كان من تدخل معه فى هذه 


المظاهر غير ضالع معه فى الجرعة بل 
كان مجرد مردد لمزاعمه . مثال . (المادة 
#ورع جح ولم) 

( قض جنائى  -‏ ديسمير سنة 44 
س 5 رقم ه4 ) 

ضنت اللقناك" | الصو علية اق 
المادة ببسم ع . لا يكون إلا على 
ااشيكات دون غيرهل1 من الاوراق 
التجارلة أو اليكدات:: | كاقاء ا 
الذى طق هذه الادة بقوله أن المهم 
حرر اذنين على البنك محررين على 
ورف عادى حم . واجب التقض . 
( قض حنائى ل #١‏ هايو سنة 4ه 
ملحق جنائى رقم * ص ١88‏ رقم ؟1١١1)‏ 
تصب . الطرق الاحتيالية . يحب أن 
يكونقراءبا الكذب . الأثير على 


الجتى عليه بواقحة صحيحة هو يعلببا ٠‏ 


. لاتتوافر به الطرق الاحتيااية ٠‏ 


تفن 


( قض جنائى -- ١9‏ يوتيه سنة 445 
ملحقجنائ رقم؟ ص 547 رقم 1١4٠‏ ) 
نصب 5 أحد المتبمين ومعه 
كتب إلى الى عليه فى مقر عمله . 
أعامه بإنه موند مولح قبل وزير 
الأدقاق ليع هذه الكتب إياه 
وتتدعه له بطاقة فيبا ما بدل على أن 
لاعلة. بوزارة الازقاف . غخاطة 
المتهم الآخر الينى عليه على أثر ذلك 
قكأن هدو الكت تن أركن 
جرعة التصب . عدم تأكيد الهم 
النى نحدث تلفونيا أنه وزير 


علةانحاماة ‏ فبرست السئة السابعة والعشرون 


007 


0 


هه" 


يكون حديئه ححيث يفيم منه الجى 
عليه أنه الوزير. عدم اتصال الهم 
الذى حل الكتب كك ىق بأدى م الامر 
واتصاله ببعض الموظفين الذين يعملون 
( قش جنائي سه مارس سنتة 46ه 
س 44١‏ رتم ١١4‏ ) 

ثقابة الممن الطية (انظر مواد مخدرة ) 
-١‏ نقض وإبرام . أسباب جديدة . 
الدفع ,أن الهم لم يكن بعل بالروم الذى 
عين لبيع ا تحجوزات . دفع موضوعى . 
واجب السك يه أمام حكة الموضوع 
لايحوز اثارته أولا لدى محكة النقض 
؟- محقيق . مواد الجنح واتخالفات . 
جوازرفع الدعوىالعمومية فبامباشرة 
درن تمدع زه رضم سنال التاق 
التحيق : لانثرتب عليه ,طلاتها . 

( نقض جناثى سل ١١‏ أ كتونر سلة 84144 
ص +*؟ رقم )١54‏ 


الطاعن أنه لم يكن يمل بصدور الحم 


لك 


عله ليزم عدورة + عله هدم 
أسباب طعنه ف الميعاد حسو با من اليوم 
الذى يثبت فيه عله بصدوره . 
(المادة رمم تميق ) . 

( نقض جناي ++ أ كتوير سنة 44ه 
ص 48 رقم *؟ ) 


نقض وإبرام . الاحكام الجائز الطعن 


فها . الاحكامالمنبية للخصومة , الحالة 
المستثاه . قأضى بصحة الاجراءات 


التى اتفذت للحصول على عيئة الان 


أذ 


"8 
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وتحليلباء بنظرهوضوع الدعوى . حم 
قاضى برفض الدفع الفرعى وحواز 
نظر الدعوى . الطعن فيبما استقلالا 
بطريق النقض . لا يجوز . ( المادة 
وى نحقيق ) . 

( تقض جناتى  *٠‏ اكتوير سنة 414ه 
ص 45 رثم 54 ) 

نقض وإبرام . التقرير بالطعن . قل 
كتاب المحكمة الذى محصل فيه اطءن . 
هو قم كتاب امحكمة النى أصدرت الحكم 
المطمون فيه ٠‏ مثأل (المادة مم تحقيق) 
( قض حاتي ١١‏ يناس سنة 448 
ص ؟ه0؟ رتم )1١١١‏ 

نمض و إبرام . القرير بالطءن وتقدم 
أسيا به بعد المبعاد ٠‏ عذرةبرى . المبادرة 
[لىالتقرير وتقدم الاسباب بعد زواله 
فبول الطمن شكلا . 

( قض جنائى - 55 ورابر سنة 48ه 
س 0 4*؟ رقمة45١1)‏ 

نقض و إبرام . اللقرير بالطعن ٠‏ يحب 
حصوله فى قل كناب لمحكة ات ىأصدرت 
الحكم . بجند فى الجيش . إرساله برقية 
من مرسى مطروح إلى رئيس اللياة 
بأنه يطعن فى الحكم الصادر عليه , 
عدم مبادرته فور مجيئه إلى القاهرة 
بالتقرير بالطعن لا بالسجن ولا بقل 
الكناب . ذلك لايعتير تقريرا بالطعن 
( المادة ١‏ تحفيق ) . 

( نقض جناثئى ل 4؟ ياير سلة 448 
س *ا؟ رقم 1١1١14‏ ) 


.> دض وإرام . الدفع يعدم قبول 1 


الاستتتاف لنائه على طلب جديد . ١‏ 


كم 


بجة لتحاماة. ب فهر ست السنة السابعة وَالمشروي* 


0 


> 


نحن 


"7 


رفضه . هذا حم قطعى . عدم الطءن 
فيه , اثارة الكلام فيه عند الطعن فى 
اليم الصادر فى الموضوع لابجوذ, 
( تفض مدلى - ه لوقير سنة 844 
52 0 رقم ه*؟ ) 

تقض وإبرام : أساي العلعن . ورود 
أسباب إلى النرابة بطريق العريد ليس 
عليها توقسع وغير ممكنه معرفة هن 
صدرت مئه . عدم قبول الطعن شكلا . 
(المادة رمم محقيق) . 

#848 تقض جنائى 85 فراير سلة‎ ١ 
) ١145 س "88 رقم‎ 

تفشو إبرام. الطعن فى الاحكام الجنائية 
من شأن المحكرم علييم درن غيرم , 
تدخل الامين فى ذلك لا يكون إلاناء 
عل إدادتهم م ٠‏ مسجون. تقد م اميه 
اناي الفلءق واخظار ع ها مون الجن 
بأد يكلف المسجون بعمل التقرير . إهمال 
هذا الطلب . لاتجديه الاعتذار به . 

( خض جنأكى سد ١١‏ دسمبر سنة 4غإه 
س ١١*‏ ركم مه ) 

تقض وإبرام . الطعن فالحكم الصادر 
فى المعارضة المرفوعة من 1اتهم أمام 
محكة الاستئناف بأنء كان يندا بأمر 
عسرى لطاردة الجراد وم يستطع 
الحصول على اجازة وأرسل تلذراف 
هذا المعنى إلى الحكمة . تحرى صمة ذلك 
من الجهة الادارية . عدم رده على 
النحرى . تصديّالطاعن بقوله وقبول 
طعئة . 


( تقض جنالى ‏ 14 صراير سنة 415 


ملحق جنالى رقم * ص ١ه‏ رقم .+) 
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كناد 


لفن 


ا 


ا سالءة#ض وأرام 1 العيرة فى الطعن 
هى ما يتصل بالحكم امطمون فيه . 
حم ابتداق باطل لعدم وضع أسباب 
له أو للتأخر فى وضع أسيأ به . ذلك 
لاتأثير له فى الحم الاستشانى ما دام 
سلما فى ذايه . 

؟ - نقض وارام . اجراءات 
التحقيق الذى قام به البو ليس . :طلانها 
لوصح أن يكرن سدا لاطعن على الحم 
العرة فى الاحكام هى باجراءات 
الجا كة وبالتحقئقات الى تحصصسل 
بالجلسة . 

( قض جناي ل 8 ابريل سنة م46ه 
ص هلاخ رقم 1١95‏ ) 

( نض وابرام . النص على عدم 
جواز ااطمن فى أحكام الخالفات - 
موردة الطمن اموجه إلى المخاافة 
وحدها , عخالفة مرتبطة منحة ٠‏ رفع 
الطعن عنما وعن الجاحة «ها” , جوازه 
( قض حنائي س + ديمير اسلة 844 
ص ؟5 رقم ا ) 

تقض وآرام . تبرئة المهمسين أمام 
كة ا موضوع على أساس ما ارتأته 
خطأ من أن الواقعة لاسماقب عليبا 
القانون . وز لمحكمة القض أن 
تقعنى فى موضوع الدعوى إلا إذا 
كانت المحكية ل محص الادلة بالنسة 
إلى كل مم من المهمين فيها . 

( تقض جناش سس ه لبراير سنة 8146 
ص 4؟ة؟" رقم 1١5١‏ ) 

تقض وارام حك ادان لمهم فى 
جر »دين وأوقع عليه عقوبةواحدةطبقا 


أ لفافهات مجه مس وس 8 


أل 


"ادم ب 7 م عقويات ٠‏ تعراثة ا من 
إ[حدامما . العقوبة لمحكوم ما تدخل 
فى نطاق المادة التى تماقب على الجرمة 
الباقة . صحة العقوبة . 


0 


اذا 


1 


14 


( نقض جنائى عل ؟ ابريل سنة 548 
س 4798 رقملا ١١‏ ) 

تقض واءرام ٠‏ حكر باعتبار المعارضة 
كانها لم تكن . الطعن فيه يشمل الحكم 
الغيانى الغناني . بناء 
حك اعتبار الممارضة كانها لم تنك لعللى 
عرزة. الفول أن امتهم لم تحضر مع 


. فقدأن | 


اعلانة للجلسة 8 اعتياره ك* نه خال من | 


( قض جناي ل *#ابريل سنة م4ه 
ص 487١‏ رقم ١١#‏ ) 


قش وابرام . حكم بانذار شخهى 


طيقا للادة ب من المرسوم انون 
رقم مه سنة ١4460‏ . لا قبل الطمن 

( قض جائى - ١١الوفير‏ سنة 445 
ملحق جناثى رقم ؟ 
نض ارام . حك يرفض الدعوى 
بالحق المدق 
وبغير اعلاته لخر للجلسة . 
طه فى هذا ا 


س 98؟ رقم )1١55‏ 
المدية فى غية المدعى 


بعد هرور سئة 
على أثر عله به . قبول الطعن شكلاه 
بطلان هذا ١‏ لصدوره فى غمة 
المدعى الذى ل يعله . 

( نقض جنا --- 8؟ ينابر سنة 447 ملحق 
جنا رقم ؟ س وت 

فض زابرام اي 
لحر لعن به آم جكة المسن 


"45 


الواقعة فيبا شببة الجابة هذا الحم 
يدل بذاته على أن. الواقعة خالية من 
شيبة الجناية . لمجكمة النقض فى هذه 
الصورة قبول الطمن باعتباره طلبا 
بتعيين المحكة الى تفصل فى الدعوى 
(قض جنائى - ١8‏ فبرابرسنة 45 وماحق 
جنات رقم * ص ١ه‏ رقم 8١‏ ) 

نعض وابرام , حم 7 اعلانه 3 
طلب المحكوم له إلى المكرم عايه 
ان نهذ الحكر بالطريق الودى . 
هذا مله لا يدل على قوله ١‏ 
ورضائه به . نما يفد تنازله عن حقه فى 


. الطعن فيه . 


' ( تقض مدلى سد » لومير سنة 44»ه 


م 


"1145 


ص 55ه رقم 4+" ) 

اس 0 الاختصاص 
لابحوز الطعن فيه ق النقض . 
ب يعدم 0 الجناية 
ب بذاته على خطأ اللكة الى 
أصدرته وعلى أن الواقمة التى تحدث 
عنها خالية من شببة الجنابة . لا بحوز 
حكة النقض أن تقطى فى الطعن 
المقدم فيه بعدم جواز ااطعن , حم 
صححبح فى ظاهره . الطعن فيه. يتعين 
القضاء بعدم جواز الطعن , 


( قص جناتى _ ١٠١‏ ارول سنة 41 هملحق 


جنات رقم * ص ا6٠١‏ رتم هوم 


تقض وإبرام . حكم تمبيدى . باحالة 
الدعوى [التحقيق لاثيات وقام الدين 
الزائد علىعشرة جنات بالينة . تنفيذ 
هذا الهم هن جانب من صدر ضده 
ومناقشته شبادةالشبى دمع سيق أعمر أضه 


بجله الحاماة ‏ فبرست الستة السابعة زالعشرون: 


عليه . الطمنف هذا الحم بط يق التقض 
الدفع بعدم قبول الطءن لسبق بول 
الحم بتتفيذه . لا يقبل . 

وعن وال لسرن و1 
ص 48ه رقم 554 ) 


6 1" نقضو ]رام 5 حك طلب نقضه عمقرلة 


5 ثلاثين نوما من الاطى به , 


أنه لم بودع قل الكتاب بعد انقضاء 
استدلال 
الطاعن على ذلك بشبادة محرره ف اليوم 
الثلاين . لا يك لتأبيد طبه ٠لهدا‏ 
الطأعنعشرة أيام من نوه الجا ةالآولى 
الى انقرتفا عليه ليدم انننات الطمن 
علي الحم ذاته . 

( تقض جناثوق ل 8# ديسمبر سنة 84145 
ملح ق جا رقم ؟" ص 4 88 رقم )1١15‏ 


هن رارم برعم يان ماده 


541/ 


٠‏ القانون التى عاقب لهم يموجمها ٠.‏ نه 


متهم آخر طعن فى هذا الحكم ول يقدم 
لطينه أسيابا أوقدم ول يتتد على هذا 
الوجه . وجوب استفادته منه . 

( قض حنائى -- ١8‏ مارس سنة ه44 
س *5: رقم )1١844‏ 

نقض وإرام . حم غيانى . المعارضة 
فيه . عدم حضور الممارضر الخلتة اق 
حددت مار ضته .الك باعة ا رالمعارضة 
كآنها لم تكن . استئنافه . الحم بعدم 
قبول الاستتناف شنكلا ٠‏ الطعن فى هذا 
الجسم بطريت النقض 
إلى 1 الحكر الابتداى فى معاقبته 
بالحبى مع أنه حدث . هذا الطعن على 


غيرأساس. حب أن يكو نالطعنمةصورا 


. استناد الطعن 


على الحكم الاستثتاق دون الحكم |. 


518 
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الابتدائى الذى أصبح نبائيار. 
( تقض جنائى اا مارس سنة ‏ 615 
ملحق جنائى رقم ” ص /الا رقم 48 ) 


نقض وابرا م ٠‏ حكم لم يتم اتمرقيع عايه 


بعد أنقضاء ثلاثين يومامن صدوره . 
له تدعيمه بشهادة 
حررة فى اليوم الثلائين بأن الحكم 
3 لغاية تحريرها . لا تكنى فى هذا 
لمدد . كون الحم مؤشرا عليه 
0 التالى لليوم الثلائين 
لا تاثير له بحب أن كرون الشهادة 
دالة على أن مدة اللائين يرما قد 
انقضت وحصل يجاوزها فى كتابة 
الحكر والتوقبع عليه . 
( قض عنالى ل 89 اير سلة ه4ه 
ص 588 رقم 1١١48‏ ) 
نقض وابرام . حكم لم نم وضعه 
وتوقيعه وابداعه قل الكتاب فى مدة 
ثلاثين يرما مس النطق به , بطلانه , 
( تقض جتائى ١8‏ نوشر سّنة 5145 مادق 
جنال رقم 7 ص 595١‏ رقم ١194‏ ) 
١أ--‏ نقض وابرام . حم محلكة 
النقض ف المواد الجنائية فى مسألة 
معيئة . لا يازم محكمة الموضوع الى 
تحال اليا الدعوى . لهذه المحكة كامل 
الحرية فى الفصل فى الدعوى , 
٠‏ - تحقيق . مأمور الضبط القضاى 
مباشرتهم تحةيقا فى أحوال اتليس 
اختصاصبم . اقتضاء الحال اجراء 
تحقيق فى جبة أخرى . بحب لقيام 


"05 


هه 


الأسود غير الغنس / به أن تحصل عل 


أدبه إذلك من جبة الاختصاص . 


عخالفة ذلك . لاتتأهل البطلان إذا 


الاختصاص فى صدد الدعوى ذام| الى 
من اختصاصه تحقيقها لوقرع- واقستما 
فى دائرة اختصاصه . 

( نقض جتاتى سل ١١‏ ابريل سنة 4 
ملحق جنات رقم " ص ١٠١4‏ رقم 984 ) 
تقش وابرام . حم وقع عليه فى مدى 
5 
بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه 
إلى قز الكتاب للاطلاع عايه بمد 
#لاثين يوما من صدوره لم يصادفه 
موجودا به لارساله إل محككة اللقض ٠‏ 
لا يقيل . 
( تقض جنائى 
ص ٠١١‏ رقم 0٠0‏ ) 


الثلائين يوما من صندورءه 


سد 4غ دسمسر سلة #844 


أ لض وابرام . دعرى كانت 
منظورة أمام محكمة جنا يأت بى سو يفاء 
انشاء محكة ابتدائية بالفيوم . [حالة 
القضية بعد ذلك على محكة اافيرم . 
ك6 فيبا . شبادة من 0 
كتاب محكمة بتى سويف بأن الحكم م 


صدذور 8 


نظرأ إلى ظروف العمل فى تلك لفيرة . 
اواج جب أن در اج هذه الشبادة من 


ا الأحالة ا 


الجايات فى تصحبح مايكون ف أوامر 
الاحالة سن الاخطاء سس أى وع 
تنكرن . القصد المضلد بن كلام ناض الاحالة , 


تم فى ظرف ثمانية أيام ٠.‏ يصح قبولها” 


0 


"61 


مويو" 


35 


ا 5 و بع ما .4 مزه فائون 
تشكيل عحاكم الجنايات ) 

( قض جنائى - 8١‏ يابر سلة 5ه 
ملحق جنائى رقم ١‏ ص ه رقم 35 ) 

, نض , داأيل . سبب الطمن‎ ١ 
عدم تقدحم صورة رحععية من صولمة‎ 
. الاستشاف , لايلتفت اله‎ 

ب حرية محكمة الموضوع . أخذها 
ما تطمكن اليه هن الادلة. ركبا 
مالا ترتاح آله . عدم الزامها بلرد 
على الآدلة التى تأخذ بها . سلامة 
حكبا. 

( نقض مدني ل ٠١‏ أكتوبر سلة 4ه 
ملحق مدلى رقم ١‏ ص 5559 رقم )1١٠69‏ 
نض و ]يدام ٠‏ عدم مك المنهم أمام 
يحكنه الموضوع بأن أمر الحفظ الصادر 
فى الدعرى لايزال قائما إذا لم تظهر بعد 
أدلة جديدة تسوغ رمع الدعوى عليه . 
لايحرز له أن يثير ذلك أمام محكة 
الندقض . 


: ( تقض جنائي سب + فراير سنة 4145 


ملحق جنائى رقم "' ص 14 رقم 51 ) 

تقض و[إرام , عدم وضع الم ف 
ظرف آلاثين بومأ ٠ن‏ صدوره . ماذا 
يحب للطمن فيه بهذا السبب ؟ ائيات انه 
لم مخصل توقيعه فى تلكالمدة بشبادة من 
قم الكتاب . شبادة ٠‏ مفادها ان الحم 
كان قد تم وضعه وتوقيه قبل طلببا ٠»‏ 


لا جدوى ا فى هذا الخصرص 


( تقض جنائى ١‏ >7 أوفمير اسدة 4 4ه 
. ص لا" رقم 4* ) 5 


و5 نض ودام عيب يسنو عب نض 


ا مم يمس جمي عالطاعنين . نقض ا حكم 
4 


ىر بجحلة الحاماة ‏ فبر ست الستة البابعة والمشرون- 
«النبة لم جيما حى من لم يكن منيم الآخر ولولم يكن قدم أسبابا اطمنه . 


لاه" 


"8 


قدم لطعنه أسيايا . 

( قض جائى ل 4 دبسمير سلة ١944‏ 
ص 4 ركم 144 ) 

نقض وإيرام . فى صورة هذه الدعوى 
كان يصح تطبيق'مادة السرقة على المنيم 
بالاخفاء . لولا أن الحكمةل تصرح بتعد يلما 
النبمة و تقصح عن حقيقة موقف المتم 
( قض جنائى -- ١١‏ دسمبر سلة 8486 
س 5؟١‏ رقم 598 ) 

نقض وإبرام . قول الحكم أن ضربة 
واحدة كانت تنك ارد الاعتداء . 
عدم تعيين الضربة الى أحدثت الوفاة . 
توقيع عقوبة على ألْ,م تدخل فى نطاق 
العقوبة الى يصح ترقيمها عليه جزاء 
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متهم بالشردوع فى رشوة جندى لاخلاء 
سبيل هذين المبمين ٠‏ استفادته: أيضا 
لارتباط جر ممته يجرمة السرقة , ' 

( قض جنال حك را حل 1١46‏ 
ص 58١١‏ رقم ١؟١1)‏ 

نقض وإرام . مكة الاعادة . حكم 
صدر فىجر عةجلسة . :قضه . وجوب 
إعادة الدعوى إلى المحكمة الخدمة أصلا 
بالفصل فيها . النص فى حكم النقض 
على إحالة الدعوى إلى محكمة الموصّوع . 
تعيين هذه المحمكة عفوا بأنا المحكة 
الابتدائية لا المحمكمة الجزئية صاحبة 
الاختصاص . لامانع من أن ترجع 
محكنة النقض فى حكبا فتصححه باحالة 


عن الضر با تالت وقعت منه . لاجدرى 
للتهم من عدم تعرين الضرية الفاتة . 
( قض جناي ل ه فيراير سنة 48ه 
ص 565 رتم ١1١5‏ )كه 

أ" نقض و إبرام. مانع قبرى من تقدام 
أسباب الطمنف اليعاد . وجوبتقدعبا 
على ائر زوال المانع , 
( قض جنا ل ع ديسبر سلة 844 
ص * ١٠اركم‏ اه 

٠» نض وإبرام . متبمانفى تهمةواحدة‎ ”٠ 
ترئة [حدهما وادانة الآخر.. خطأ‎ 
الحكمة فى اعترارها منبرأ:» غير مسئول‎ 
أصلا . يستوجب نقض الحكم بالنسبة‎ 
. للتهم الذى ادن‎ 


( قض جنال ل 5؟ يتاير سنة 46ه 


الدعوىإلى المح الجزئية , 
( قض جنات -- © إيونيه سلة 845 ملحق 
ملحق جنات رتم ؟اص 5١9‏ رقم 5؟١1)‏ 

ادنس وارام ‏ خكرم عله عدم" 
أسباب الطمن فى الميعاد . عدم تقريره 
بالطعنف الحم . اعتذاره من ذلك يانه 
بعد صدور الحم عليه بيومين قد 
مرض وحمل إلى المستشفى فقل برغبته 
فى التقرير بالطعن إلى مأمور السجن 
مخطاب مسجل قدم الودول الذى ببده 
عنه . متى لا يصمح له القسك ذا العذر . 
( قض جنانى 5 توفير سلة 844 
ص 5٠‏ ركم 5٠١‏ ) 

5 نض وإرام . ميعاد التقرير بااطعن 
وتقديم أسيابه . الحصول على مبله ٠‏ 
مناطه . شهادة دالة على أن الحكم كان 
مختوما فى ايوم الذى ذهب فيه الطاعن 
إل قم للكناب للاطلاع عليه وتحضير 


4 رتم )1١١١‏ 
9 نض وإرام . متبمان فى سرقة . نقفض 
الحم بالنمية لاحدهما. يستفيد منه 


أجل اما سس قرست السثة ألسابمة والمشوان 


"6 


5 


أرجه طبه . طبه مله ابقاذا زق 


أن المدة البافية لم تكن لتنسع لتحضير 


و 


أوجه الطعن وأنء كان يترد عل فم 4 - وزارة الاوقان , حلولها محل دبوان 


الكتاب قبل ذلك ول يكن الحم قد 
( قض حنالق - 4 دسمير سنة 44ه 
س 51١5‏ ركم 84) 

نقض وإرام . وجه الطمن . يانه 
واجب . لاتجوز الاحالة فيه إلى طعن 
آخر مقدم من متهم حوكم من قبل وأو 
عن ذات الدعوى , 

( قض جنات ل .*# أكتوس سنة 44.ه 
ص 9ه رقم 55 ) 

نبة القنل . خطورة الاصابة الأحدمها 
أتيم 5 الاعتهاد عايبا صَمن الآدلة الى 


ا اسة#خلصت مثما الهكة نيسة الصصل , 


> 


امت وده 


لامانع : استخلاص الحكمة ؤذات لوقت 
عدم توافر نية القتل فىاعتداء وقع من 


المتيم نفسه على شخدص آخر لكون 


الجر.ح الى أحدْم ا أفل جسامة . 
( قض جناق - ١6‏ ديسير سلة غ4غ4ه 


ص ١57‏ رقم 55 ) 

(ه) 
و سهية . تكييف . النصق عقدها 
على مقابل . لامخرجه عن طبرمته 
7[ سحت طمن . عدم وله 5 أدعاء 
اتفاء اصلحة , 
( قض مدلى ل #*؟ مالو سنة 16 ملحق 


تتدأى رقم ١‏ ص 891 رقم 110 ) 


غناك عرض ( انظر تعويض ) 


2115 
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08 


الأوقاف. لاحة اجراءتا. ملعا 
فى #اسبته نظار الاوقاف الخيرية . 
حقبا فى حيس فايض الريع . ( المواد 
بسوء مع ١‏ وم من اللانحة المذ كررة) 
حاية المايش مرن#ى خطر التبديد 
والاهمال . 

( قض مدلى  ١1‏ | كتوس سنة 47 9 ملحق 
مدنى رقم ١‏ ص 558 رقم؛ )١١‏ 

وصف التهمة , إحالة المتبم بتهمة معيئة 
عل أنه فاعل . توجيه المحكة اليه 
فى أثناء نظ الدعوى التبمة على أنه 
شريك . اداته فى التهمة التى أحيل 
ما . عدم تعرضها فى حكبا إلى تهمة 
الأفتراك ‏ لاعيه هو ديل ننا 
على سبيل الاحتياط . لاتثريب عليبا فى 
أن ترجع عنه , 

( قض جنائى ل 5؟ يناير سلة 8146 ص 
رتم ا١١ا1)‏ 

وصف التهمة . إحالة الهم لحا كته 
عن جرعة تزوبر أوراق ماللة إداته 
فى جر عة استعاله هذه الاوراقالمزورة 
درن لفة. إلى ذلك . لايصح . 

( نقض جنائي _ 9؟ مانو سنة 5143 بلحق 
حنائى رقم * ص 55١١‏ رتم ١؟١1)‏ 
ودف النهمة . اعطاء وقائع التهمة 
ودفبا القائوى الصحيح دون شير فى 
الافمال . لمت المهم إلى ذلك . 
لاموجب له. 

( قض جناي -- ١8‏ مارس سئة 45 4 ملحق 
جتان رقم 7 س ٠١54‏ رقم5391) 
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تذفن 


نك 


0 


ا" 


وطفه الزمية:ى اعفان الميكة فق 


حكبا الجم فاعلا مع تقدمه اليا 
باعتباره شريكا . اسنادها اله واقعة 
الدفاع إلى ذلك . إخلال حمق الدفاع 
كون المقوبة التى أو تعتبا عليه مع 
أخذه بالرأفة هى المقررة للجرعة اأتى 
أحيل عا اليه ( الاشغال الثاقة 
المؤبدة ) لا يؤثر . يتعين نققض الحكم 
من جبة المقوبة والمعاقبة بالاشغال 
الكَقَه لمدة خمس عشرة سنة . 

( تقض جنات ل ١١‏ يوه سلة 44ه 
ص 4 رتم ٠9‏ ) 

وصف الهمة . أقأمة الدعوى على 
التهم بافه سرق هو وآخر >بول من 
انجى عليه مبلغا من المال بالا كراه 
وف 'لطزيق العام . معاقبة|1تهم على أساس 
أن السرقة بالا كراه لم تقع فى طريق 


عام . هذا التعديل لايطعنف دك الحكة. 


( قش جنا ل 4 ديسيير سنة 44ه 


ص 8١٠رقم‏ ه0) 

وصف التهمة . التديل ' الذى 
تقترحه النيابة أمام الحكة . لايكون 
مازما لا الخصوم ولا للنياية ولا يصمح 
أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن 


131 


يذنا 


الوصف الاو لالذى رفعت #الدعوى | 1/4" 


( تقض مداق 0-6 4 انبريل سنة معه 
ص هه رتم 151015 ). 


7 0 0 00 0 
2 تغيير الهمة من شروع فى قتل 


إل شوب قات عنه عاهة مستدمة , 


يحب تنيه الدفاع اليه ليترافع على 


بمة الجاماة - هرشع السنة السابطة والمشرلان» 


أساس التهمة العدلة . _ 

اتصرج النيابة أوالمدعى بالحقوق 
المدنية فى الجلسة بتعديل ودف الهمة 
المينة فى أمر الاحا'ة . هذا التصريح 
لايعدو أن يكون مثابة طلب مقدم إلى 
المحكة الى لما درن غيرها الول 
الفصل فى التهمة التى ترى محاكة امتهم 
من أجلبا ف الحدرد المرسومة فى 
القلنون , (المواد .م, مم 2 8؟. ب 
تشكيل ), 

( قض جنات سل 4؟ ناير سنة 448 
ص 59375 رتم ١؟١1)‏ 

وفعت" الفية : “يكف السكة 
الاثافة لواقمة الدعوى تحكينا 
خالف ما كفته! به المحكة الابجدائية , 
هذا خلاف فى الوصف القانرق 
لاتعديل فى وصف الهمة . 

(قض” حتاثى سه ابريل سنة 48ه 
ص ه0١‏ ه رتم 61١1‏ 

وفع الئنة : عا كتان د كر 
بوم وقوع الحادثة فى الحكم . النعى 
على امحكة بأنها قضت فى واقمة غير 
المرفوعة ما الدعوى , لايصح 

( قض جنائى س م؟ أ كتوبر سنة 44ه 
ص 4١‏ رثم )1١9‏ 

وصف التبمة . دعوى مباشرة . تحرك 
الدعرى العمومية جرد رفع الدعرى 
لمباشرة , من خت الحكمة بل منواجببا 
الفصل فى الدعوى الع.وءية فى الحدود 
الواردة بورقة التكايف بالحضور. - 
عدم تقيدما بالوصف الذىتمطيه الثيابة 
للواقمة أوبالطلبات النى تبدما فى الجلسة 


“جه إلباماة 2 فيزسه اسن السابمة والمشرؤق + . 
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"١ 


اي" 


5301 ا 
( قض جنا -- ؟؟ ابريل سنة 46ه 
س 564ه رقم «١4‏ ) 
وصف النبمة . رفع الدعوى العمومية 
على المتهم بالاختلاس . وصف التبمة 
يفيد انه حصل عل أموال «ودعةنى 
بنك بطريقة تقدحم شيكات مزورة 
اتخدع بها ابعامل الختص . اعتبارالحكة 
الاستثنافية هذه الواقمة نصبا. لاجناح 
علها فيه , 
( قض جنال ل 58 دسمير سلة 44.ه 
س ٠١١‏ رقم ١م‏ ) 
وصف التهمة . رفع الدعوى عل المتهم 
بالمادة < .مع . تطبيق محكمة الدرجة 
الآولى المادنين م.م .© ع غليه 
دون أن تند إليه الفاظ السب غير | 
ما ورد بصحيفة الدعوى . تأأبيك الحم 
المثأنف لاسيابه . اأطعن فى الحم 
لهذا السبب ٠‏ لايقبل .كان على المتبم أن 
بترافع على أساسه أءام الحكة الاستثنافية 
(المادة محم ع ب و.سام.م) 
( قض جنائى -- م ناير سبنة 468ه 
ص ا؟؟ رقم هم ) 
وصف التبمة . رفع الدعوى على اليم 
بتبمة الشروع فى القتل . إدا ته تى تجمة 
ضربه اليجنى دايه ضر با أيجزره عن أعماله 
مدة تزيد عبى العشرين يوما دون لفت 


: الدفاع , 


( قض جنا ل 4اوايرسلة 5 لحق 
جنا رقم *' س 2054 رقم 1١4‏ ) 

وصف التبمة . وفع الدعوى عل المتهم 
بجناية سرقة باحكراه . دخول واقعة 


ضرب فى وصف النبمة . معاقبته عن 
واقعة اضرب فقط دون لفت الدفاع , 
لريب على إنحكة . 
( قض جنال - .و١‏ مارس سنة 48ه 
ص 4084 رقم <)1١44‏ 


+ وصف البمة . طلب محاكة متهم على 


أساس أنه أحدث ضربا برأس الجنى 
عليه تأت عنه عاهة . المجى عليه به 
أثارضرب برأسه وظبره . نسيته أصابة 
الظبر إلى شخص آخر ٠‏ 

تبي المححكمة أن المنهم لضربات الرأس 
هو الذى أحدث ضربات الظبر . لدس 
لليحكة أن كدينه فىهذه الضربات دون 
تعديل التبمة فى الجلة وافت نظره . 
(نقض جنا ه ابريل سة 445 ملحق 

جنات رقم ؟ ص ١١8‏ رقم 6م ) 


عه" وصف التبمة . فصل الحكمة الابتدائية 


غيابيا فى الدعوى على الوصف الى 
رفعته به النيابة اليها . الممارضة فيه . 
تأبيده . خطأ الحكة فى تحير الحكم 
الصادر بتأييد الحم الغيانى لاسبابه 
فى معرض سرد الوقائع بذ كرها فيه . 
وصفالتبمة معدلا 0 ن 
التى تنطيق على واقعة التبمة ميا كانت 
ذلك لا يعد تعديلا فى وصف التهمة . 
-. مثال . 

( قض جناق ل ١١‏ دسسمير سلة 444 


س 4١١رقم‏ «ه ) 


0 ا 9 
دون لفت الدظاع ؟. رفع الدعوى على 


المتهم فى جرعة سب بالمادة اع . 
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ادانته ابتدائيا فى هذه الجريمة ٠‏ اعتبار 
احكمة الاستشانية الواقمة منطيقة على 
المادة .دع اندها المقوبة.. 
لاجناح عليبافى ذلك . 

؟ - القصد الجناتى فى جر بمة السب . 
الآلفاظ التى أثبتها الحم هى فى ذاتما 


ما بخدش الشرف والاعتبار . يكنى ف< 


اثيات القصد الجنائى قرل السكية انه 
ثارت من نفس الفاظ السب ومدلوها 
وظروف الناقشة انق صدرت قبا , 
( قض جنائى ل ١٠١‏ ينابر سلة 46ه 
س ؟"ه؟ رقم ؟١١)‏ 

وصف التهمة ٠‏ مثبمان مقدمان تبمة 
الشروع فى قتل بأن أطاق كل منبما 
عيارا ناريا على من كانا يقصدان قثله ٠‏ 
تبين امحكمة أن أحدهما لم يطلوعيارا ما 
اتشياره شريكا بالاتفاق والتحر ,رض 
بناء على ما تضمنه الوصف الاصلى من 


أن الاطلاق كان بناء على اتفاق سابق' 


جائز للمحكنه إجرازه . 
(قض جنائى - 58 إنابرسنة 5457 ملحق 


جنا رقم ؟ ص *؟ رقم )١١‏ 


لالم" وصى . إقراره بدين على قاصر . غير 


جاءز , 


( استثتاف مصر ل آ١‏ ينار سنة م5 


رص 84 * رقم )1١534‏ 


,> وصية ,الوصايا الواجب قيدهابالسجل 


الجلس الى . هى الوصايا الصرمحة فى 


"5 


ول 
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بجلة المحاماة -- فيرصت السثة السابعة والعشرون” 


الايصاء لا الوصايا المستورة فى عقد 
آخر . 

( قض مدلى -- 4ه نومير سلة 414 
س 54ه رقم ه58 ) 

ودية , تطبيق أحكام الشريمة 
الاسلامية .لا يكرن إلافما يتعلق بأهاية 
الموصى و بصيغة الوصية . المبلغ المدعى 
005 الحم به من اختصاص انحامء 
الآهلة . المءالية بغرا اتأخير عنه . 
جائزة (الواد وه ومه و؛؟ 5١‏ مدق) 


( نقض مدلى عند لد مابو سلة 44» 


اص ١5م‏ رقم /1ه١1)‏ 


وصية , 


(انظر اختماص وعقد ) 
ولاءة . (انظراب) 

وضع بد . مدار نحنه ٠‏ عخالفة القانون 
أو الخطأ فى تطيقه . أوفى تأويله . 
المادة ٠‏ ين الأرسوم الصاءر بانشاء 
مكة النقض , 

( تقض مدي - © مابوسئة 8468 ملحق 
مدل رقم ١‏ ص 8م رقم لا ) 

وفاء بالقابل ( الاغياض) . دين , 
الوفاء به بغير النقد . تكبيفه .هو بع 8 
المدين بائع . حقه فى فسخ العقد إذا 
حال الدائن الذى أخذ عبا وفاء لادين 
دون <صول المقاصة عن هذا الدين 
متا بعة ال.هيذ وفاء لديله . 

( تقض مداق ل ١4‏ مابوسله 44و 
ص *لا؟ رقم 160) 

وفاء . مجرد إرسال خطاب موصى 
انه كان به مباخ الدين , وان الدائن لم 


نمك الحاماة ‏ فبرسم السنة السابمة والعشرون. 


فة 


اام 
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الحم بازالة الماى الى 


يقبله . لا يعتير طريقا للرفاء . عرض 
الدين يجب أن يكرن حمّيقيا . ( المادة 
هم مدق ). 

(نقض مدلى ل ١5‏ لوفير سنة 844و 
ص 54 هرقم 5١5‏ ) 

فايد ارقت انكل الف مت 
حجة شرعية بالبدل لم تجحرر. 
الاستبدال غير قام ولا نافذ 

؟ ل استجراب طليهمتروك لسلطة 
المحكة المطلقة , عدم تعلقه بالوقائم 
المعللوب الاستجواب عدبا بالدعوئ) 
لاسيل لاثارة الجدل بشأنها 

( قش مدنى دا خلمابوسلة ©48» 
ملحق مدلى رقم ١ص‏ ١ه‏ رتم 54 ) 

١‏ -.وفف . عدم سماع دعوى الوئف 
أو رفضبا 1 1 
باب وضع إل الناظر على أعيان وقف 
آخر واكناما باتقادم , 

مع وفف . العين تعر موقونفة وأو لم 
يصدر ما اشهاد شرعى . 


( تقض مدنى - أول مارسسنة 848 ملحق 


مدني رقم ١س‏ ه رقم ؟ ) 


وقات التنف.ذ ٠‏ عدم جوازه فى 
المعو يضات أو الرد بجميع صوره. 
تقام مخائقة 
للةانون . وقف تنفيذه . لاوز . 

( قض حناىق  #٠‏ ابريل سنة 486ه 
ص ٠ه‏ رقم 5؟؟ ) 

و س ولاية القضاء . توزيمها من 
النظام العام . خلافف ذلك . لاحرمة له 


ا" 


6ك" 


فى نظو القانون . عدم الحجية . 

؟ مام شرعية , حكم خارج عن 
التاضا العو 4 

؟5 ات هراتب . تقريره ق حجةالوقف 
المطالية به . ليس من أصل الوقف , 


( تقض مدلى -8؟ فبراير سنة 545 ملحق 


. مدلى ارقم اس 96؟؟ ركم 6 


(لآ) 

و لانحة شرعية , المادة ويم منبها 
تنافرها مع مبادىء القانون المدلى . 
نقضش . 

9 منوةت آخر 0 مجمل يددعارضهة 
لاتؤدى إلى ا كتساب الملك . 

© ل تغيير سيب وضع أأبد . وجوب 
ظبور واضع اليد بفعلإيحانى باعتباره 
مالكا الامداع عن دفع الاجرة 
لايكنى لبيان نية الفصب . انكار المالك 
ومعارضته العلانية . لاإيذ,ض معبا تغيير 
سبب وضع اليد الناقس 

( تقض مدني _ و مارس سئلة ©4462 
ملحق مدلي رقم ١‏ ص ١‏ رقم )1١‏ 

لا نحة ترتيب الحا كم (انظر اختصاص) 


(ى) 
-١‏ عين اسه : ملك الخصم . 
توافر شروطبا . إجابة طلب تو جيهها 
مازم للقاضى . طلب تمسئى غير ملزم . 
استنتافه . يشمل الاحكام القبيدية 
والتحضيرية عام شلهط لب الاستكناف 


1 ج+ة الحاماة فبرست السنة السابعة والمشرون " 


قبولاصرحا . ( مادة «جم مرافمات ) الحكم إلى ذلك وحده . قسور فى 

سب حك . عخالفته لظاهر مدلول الآساب ,عضن 

الثابت بالمستندات . بان أسباب 7( تقض مد ل 0" مابوسنة 448 ماحق, 

ال لفة , عدمه , معيب , مدتى رقم ١ص‏ 945 رقم 48 )1١‏ 

( تت مد ١‏ مارس سنة 43 +ملحق | ى ./) مين حاسمة . ملك الخصي. وجوب 

ا 0 توجيهها م ىتوفرت شروطبا . إثببات 
8ق عين جاع . ملك للخم وحده , تعسف ط لبها . رفش طلب الدين . 


وجوب توجهبامىتوافرت شروطبا ٠‏ ( تقض مدنى ل ٠١‏ أكتور سنة 45ه 
تعارض الواقعة المطلوب اثياتمها باتوين ملحق مدني رقم ١‏ اص #ه” رقم )١١١‏ 
مع الكتابة . لا يفيد كيديتها . استناد بين ( انظر اثبات ) 


العرر الدول رالالى 


الور المأ بعر و العسمر و له 


ا 0 
عد 


| برئاسة حطضرة صاحب العزة منصور اسماعيل بك وكيل المكةتء وحخضور حضرات حد 


المفى الجزاءرلى بك وأحمد عل حدسن بك واد على علو به بك واجد فومي ابراهم ذتثت المستشارين 


والاستاذ كاهل عزن رئيس النيابة 1 
١‏ 


ه نوليه اسلة 1919 


. مأمور السبطة القصائية . الامر الستكرى 
الهدى ييح له تفتيش المسا كل للبحث عن أسلحه ؛أومسروقات 


552 
| تففئيشس 


دن الجيش . عثوره أشما. التدتيش على ورقة صعيره بيب طبات 
الثغر اس . فضها ووجود مادة مخدره وما . حالة تلن . يجب 
عليه أن يضبط الخدر ويلع عنه . ااضنانات الى رأى الشادع 
أعاذها فى تمتيش المسا كن 
حرمها . 

ب ل كوتستابل . إجرازه تفتيشا . الدهم آله كير 
مستككل للصعات الى اشارطم! اقابون لاعداره من حال الصبطية 
٠‏ لاتصح إثارته لآول هرة أمام 


. العرض م1 هو المحادظة على 


القضانية . دقع موصوعى 


المبادىء القانو نية 

وحن اريف الطيانات الى رأى الشارع 
اتخاذها فى تفتيش المسا كن لم .قصد بها إلا 
الحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخوها مالم 
تكن ئمة ضرورة لذلك . فى كان لأمور 
الضبطية القضائية بمقتضى الاواص العسكرية 


() استنبط مبادىء هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود عمر سكرتير 
وراحعها وأقرها حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك 


< 


الحق فى تفتيش المساكن عن أسلحة أو 
مسروقات من متعلقات الجبش فان هذا 
ألكونه يبيح له إجراء التفتيش فى كل مكان 
برى هو احمال دبخزة تيك الاسلحة أو 
المسروتات فيه أي طريقة راها هوصلة 
لاغرض » >وله ضبط كل مأ تصادقة اماق 
بالجرالم كافة وإدد ن فاذا هو عثر على ورقة » 
ولو كانت صغيرة » ,+ ن طيات الفراش كان له 
أن يفضها ليعرف ما مها » فان وجد فا مادة 
من المواد انخدرة كان حيال جر عة متلبس ما 
يجب عليه أن يضبط جسمها .2 , 

؟ ل إذا كان التهم لم يدفم بان 
الكو نستابل الذى أجري تفتيش مسكنه ليس 
مستكلا للصفات الى اشترطها القانون لاعتباره 
من رجال الضبطية القضائية ية فلا يقبل منه أن 
داقع بذلك لأول مرة أمأم محكة النقض » 
إذ هذا الدفع من الدفوع 'لتى يمتضى الفصل 
فيها اجراء حقيق سابق ٠‏ 


محكة النقض والأيرام 
و كيل محكة النقض و الابرام 


0 العدد الأول والثاتي ‏ السنة السابعة والعشرون ' 


املو 

د حيث ان حاصل الوجه الأول هنأو جه 
الطعن أرى محضر التفعيش الذي أجراه 
الكو نستا بل وقال انه عثر أثناءه على الحشيش 
المضبوط هو محضر ياطل إذ أنه مع تسلج 
بصحة ماقاله الحكم المطءون فيه من أن الأمر 
العسكرى يحول أرجال الضبطيةالقضائية الحق 
فى تفتيش المسا كن لابحت عن هسروقات من 
متعلقات الجيش دون حاجة إلى استصدار 
إذن منالتيابة وأنه لاحرج علهم إذاحم عثروا 
عرضا على جرائم أخرى فبلفوا عنها معالتسلم 
بذلك إلا أن واقعة الدعوي أن الكو نستابل 
كان يفش منزل الطاعن للبحث عن أسلحة 
نارية وسرقات من الجيش البريطانى وعثر بين 
طيات فراشه على قطعة من الحشيش ملفوفة 
فى ورقة صفراء ولا يعقل أن هذه الورقة 
الصغيرة تحوي سلاحا أو أشياء مسروقة من 
الجيش ولا نصح اعتبار العثور عامها عرضيا 
ويِذا يكون الكو نستابل قد تخطى الحدود 
الوعؤبة بلاس السك رى تون وراد 
هن هذه الناحية باطلة . 

د وحيث انه فضلا عن أن إدانة الطاعن 
قد أسست على أدلة أخرى غير مستمدة من 
التغتيش هو أقوال زوجعه بأنه يرز 
الحشيش ويتعاطاه وأن حانها آخر من 
الحشيش قد خضبيط فى داخل علبة ها دغان 
فضلا عن ذلك فانه متى كان ل مأمور الضبطية 
القضائية الحق قى التفتيش عن أسلحة أو 
مسروتات فان هذا المق ييح له أن محري 


تفتيشه فى كل مكان برى هو ا<مال وجو دتلك 
الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة براها 
موصلة لذلك هاذا عثر على ورقة ولو كانت 
صغيرة بين طيات الفراش فان له أن يفضنها 
أيعرف ماما فاذا عثر فها على مادة من المواد 
الخدرة كان حيال جرمة متلبس مما يجب عليه 
أن يضبطها و بلغ عنها . على أن الاحتياطات 
التى برى الشارع اتاذها لصحة تفتيش 
المسا كن قصد بها المحافظة على <رهتها وعدم 
إباحة دخولا إلا إذا كآن هناك مبرر قانونى 
ومق كانت لرجل الضبطية القضائية حق 
دخول 0 عقتذى الأمر العسكرى كا يسلم 
بدذلك الطاعن فلا مكن أن يؤْح_ك عليه أنه 
تجاوز فى تفتيشه المد الذى صرح به الأمر 
المد كور. 

« وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى أن 
احكة اعتبرت الكو نستابل من رحا لالضيطية 
القضائية اعماداً على القا نون رقم ١‏ لسنة ١+‏ 
فى حين أن هذا التانون قد اشسترط فى 
الكو نستابل بل اتوفر هذا الاعتبار أن 
يكون متخرجا من مدرسة البو ليس والادارة 
ولذا يكون الحم قد أخطأ فى تطبيق القانون 
المشار اليه حيث اعتبر الكو نستابل إطلاقا من 
رحال الضيطية القضائية 

د وحيث أنه بين م نالا طلاع على أدراق 
المحاككة أن اجراءاتها كانت أمام درجى 
الموضوع قائمة على اعتبار أن الكو نستايل 
الذى أجرى التفتيش هو من رجال الضبطية 
القضائية وم دل فم الطاعن أنه غير هستكل 
للصفات الى مول له كاأفة حقوقهم وما دام 
هو لم يدفع هذا الدقع الذى كان بقتضى 
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محقيقا ؤانه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكة 
النقض لأول هرة . | 

« وحيث ان الوجه الثالك يتحصل ىأن 
محكة الموضوع ل ترد على ماطليه الدفاع عن 
الطاعرن ف عضر الجل_ة أمام الحكة 
الاستئنافية هن ليل الحشيش المضبوط لهرفة 
ماإذا كان من نبات الأثى أو من نبات الذكر 
وهذا الطلب وحجاهته إذ أن تانون الخدرات 
يعاقب على الحشيشس المستعخر ج من أزهار 
نبات الأنثي واغفال الرد على هذا الدماع 
يعتير اخلالا يق الدفاع ويعيب الحم . 

« وحدمث ان مايثيره الطاعن قى هذا الوجه 
مر دود ما تاله الم عن نتيجة التحليل وقد 
اتضح هن التحليل أن القطعة التى عثر عاما 
بين طيات المرتبة عبارة عن حشيش إذ أنه 
مق كانت ننيجة التحليل الفنى أن ماعثر عليه 
فى منزل الطاعن هو وكا د ذلك هيد 
قانون الخدرات 0-01 


أنه جودر مدر من 
فى المادة الأ ولى من 
احكة على نتيجة التحليل يتضمن بذاته أنها 
ير أن الدعوى فى حاجة لاجراء تحليل 
جديد ولذلك فائها ما كانت ملزمة بالرد على 
دفاع الطاعن . 

وحيث انه لذلك يكون الطمن علي غير 
أنداتن نهنا رقف يد موا .. 
( طمن رزق عمد القبلاوى صد اثيابة رقم .. 


) صلة ولاق‎ ٠6 


0 
ه «رضة سنة ١9816‏ 


استكئاف . حك ياعتبار المعارضة كأمنا لم تسكن . ميعاد 
امتلئافه . يبدأ من يوم "صدور احم مى كآن احمكومعايه على 
عل بالملسة. الو صدرر فا . مسالم واتكوم عليه لطن 


المرهوع منه بأته كان يعلى الجلسة الى عيفت لنطر ممارضته وعدم 
دفعه أمام الحكية الاستثافيه بأنه كان يجهل تاريخها . الحم 
القاصى إهدم قبول ا-تثناقه شكلا ارفعه بعد المعياد حصو با من 
يرم صدور الحم بأعتبار مدارضته كأنا لم تسكن . يح . 

المبدأ القانوقى 

إن الميعاد المقرر لاستئناف الحم الصادر 
بأعتبار المعارضة كأما لم تكن يبدأ من يوم 
صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم 
يكن على علم بالجلسة التى صدر فها . فاذا كان 
الحكوم عليه يسم فى طعنه يأن الجلسة التى 
كانت قد عبنت لنظر معارضته عند تقريره 
بالممارضة عي جلسة كذاء ولم يكن قد دفع 
أمام المحكة الاستئنافية بأنه كان بجهل تار 
الجلسة ء فانالأستئناف ألمر فوع هنه بعد المنعاد 
محسوبا من يوم صدورا لحم يكون غير مقبول 
شكلا » ويكونا كم القاضى بذلك صحيحا . 
شر 

د حيث ان حاصل الطعن أن اله؟ المطعون 
فيه إذ قضى يعدم قبول إستاف الطاعن شكلا 
لرفعه بعد الميعاد القانونى قد اخطأ فى تطبيق 
القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بالحضور 
جساسة م١‏ د يسمبرسنة 44# التى عينت لنظر 
المعارضصة ولانه لم يعلن بالحم الصار فى تلك 
الجلسة يأعتبار معارضته كأن لم تكن فيكون 
إستئنافه على هذا الاساس مقبولا شكلا . 

( وعديث ان الميعاد المقررلا ستئناف الحكم 
الابتدانى الصادر بأععما, ر المعارضة كأنلم 
تكن يبدأ من بوم صدور الك مى ثبت أن 
المحكوم عليه كان على عم بالجلسة ال لد 
قا الحم . 


د وحيت ان واقع الحال فى الدعوي أن 
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الطاعن حم عليه غيا بيا يجلسة 7 سبتمير سنة | صدره مادة القانون الى طبقها الممكمه وخاليا 


١1‏ فمارض وعينت له جلسة 1 دسمير 
سنة 4و١‏ وفما لم يحضر فقضى بأعتبار 
ممارضتة كأن لم تكن فلم بست نف هذا المكم 
إلا فى ,؟ ينار سنة 114 فقضى بعدم قبول 
إستكناقه شكلا لرفعه بعد المعياد و ]ا كأن عَلم 
الطاعن بالجلسة ااتى عينت لنظر معارضته ثابتا 
لان المادحين سسو و م١ؤ‏ من قانون محقيق 
الجنايات تنصان على أن المعارضة تستلزم <تا 
تكليف المعارض بالحضور فى أول جاسة مكن 
تكليفه بالحضور فنا ولأن الطاعن نفسه يسلم 
قى طغنه بأن الجلسة التى عبنت لهعند المعارضة 
هى جلسة ١‏ ديسمبر سنة 1448# ولأنه 0 
دقعم أمام الحكة الاس_تكئنافية يا يبين درل 
الاطلاع على اضر جاساتها ‏ بأنه كان 
بجهل تاريخ الجلسة لا كان كذلك فان الحم 
المطعون فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم 
قبول الاسمئناف المرفوع منه شكلا . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوط . 


(طمن على على التنارى صضد الثياية ركم تلعكرسلة عاى) 
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١55غ بوليه سئة‎ ١ 


| سد حك استئاى . بان مادة القانون الى طبقها امحكه 


وصدره . خلو صاله من دكرتلك المادة . تضاره يبيد ال؟ 
الابتدائى لأسباه . كرالك الا بتدانى وصله أنه يطيق على 
المهم المادة الى طلتما اذايه . لاقض . 

نيد حّ ابتدائى غير متوج بامعم املك . حك امتثاق 
استرق هدا البيان الجوهرى . العيب الذى شاب الحم الابتدانى 
لايلهّه وإنكان قد أخذ بأسيابه . 


١‏ - إذاكان 11س المطعون فيه مبينا في 


صلبه من ذ كرتلاك المادة » و لكنه كان قاضيا 
تأ بيد الحم الاحدانى لأسيابه ولأسياب 
أخرى ء و كان الك الابتدانى قد حاء فىصلبه 
أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابه فلا 
يصح أقضه » إذ أن أخذه بأسباب الم 
الاتداىفيه م يتصمن بداته الادة التي عوقب 
المتهم عقتضاها ١‏ 

اسم 0 فهذا لا يعيب الك الاستئناقى الذى 
أخذ بأسبابه مادام قداستوفى هذا البيان» لأن 
الاحكام النهائية عى وحدها التى >وز الطعن 
مها أمام ممكة النقض 


اماد 


د حيث ان الوجه الأول هن وجهى 
الطعن يتحصل فى أن الحكم اللطءون فيه واو 
أنه وصف التهمة وذكر المادة التى طابت 
النيابة تطبيقها فى صدره إلا أنه خلا فى 
صلبه من ذكر مواد القانون التىطيقتم! المحكة 
وهذا بطلان جوهرى يعيب الحمكي , 

« وحيث إن الحم المطعون فيه قد قضى 
بتابيد الحكم الابتداتى لأسبابه وأضاف الما 
آضيا أخرى وقد حاء فى صلب اله الأخير 
أنه يطبق علي الطاعن المادة التى طلبتها الثياابة 
ولا كانت تلك الادة مبينة بصدر المي 
المطعون فيه قانه فى أخذه بأسباب الحم 
الاعداق. ماعضمق يدانه أن النادة الى 
طبقتها المحكة هى التى طلبت النيابة معاملة 
الطاعن مها . 


«وحيث ان حاصل الوجه الآخر أن اله؟ 


العدد الاول والثاتى ‏ السنة السابعة وَالعشرون 5 


المطعون فيه أخذ بأسياب الحم الابتدانى 
وأضاف الها أسابا آخري ‏ ولكن ما سماه 
حك ابتدائيا ماهو إلا ورقة لا مجوز وص 
يأنها حكم لأمما خالية من بيان جوهرى يجب 
اشهال كافة الاحكام عايه وهو تو يها بأسم 
حضرة صاحب الجلالة لالك . 

«وحيث انه بين منالاطلاع على المكم 
الابتدانى أن كاتب الجاسة سها حقيقة عن 
تدوين البيان الجوهرى امشار أيه ىق وجه 
الك ولكن الج المطأعون فيه قد صدر 
شاملا هذا البيان ويستفاد من أخذ الل؟ 
المطعون فيه بأسباب المكم الا بتدانى واضافة 
أسباب أخرى الها أنه اعتبر خلو المك؟ 
الابتداتى من هذا البيان ما هو إلا من قبيل 
السهو الذى ١‏ 0 على سلامته . وما دامت 
الأحكام النهائية هى وحدها أتى يجوز الطعن 
فنا أهام محكمة النقض وكان الح المطءون 
فيه خاليا من أى عيب جوهرى ذانه لا يقبل 
من الطاعن إثارة هاشيره بوجه الطعن . 

« وحيث انه لذلك يكون الطون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


( طن عاد أحيد جمد احمد صد النيا به رقم وعب سةعوزى ) 
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3 . الشهادة الادارية الى بحررها العهد والمشاح لاثيات 
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للادة رماع حدؤروع 
المبدأ القانونى 
الشهادة الاداريةالتى محخررها العمد والمشاج 
بناء على طاب أصحاب الشأن لائيات وفاة 


مورث البائع قبل أول ينار سنة 1984 بقصد 
تقد عبا لمصل<ة المساحة توطئة اتسجيل عقود 
البيع إها ورقة رععية أعدتما الحكوهة 
لائبات الحقيقة فها ء و كلف العمد والمشاجخ 
تحرترها وتسايمبا لأولى الشأن بناء على طلبهم 
أتكون حجة ما جاءنهها لدى مصلحةالا حة . 
وذلك مقتضى منشور وزارة الداخلية الرقيم 
25 اكور سنة 1١95‏ رقم .+ هاآذا حمل 
أحد العمد والشايئخ فى هذه الورقة الرسمية 
واقعة هزورة ق صورة واقعة صححة 
علمه بزو رهاء فأنه يكون قد ارتكب اجر عمة 
المنخصوص علما فى اللمادة 144 من تانوت 
المقوبات القديم المطابقة المادة ٠؟‏ من قاون 
العقوبات الخالى . 
الحو 

« حيث أن حاصل الوجه الأول من أو جه 
الطءن أن الك المطعون فيه أسس إدانة 
الطاعن على أنه هو وااتهم الثاك ها المتماقدان 
وائهها مهما ري رالشهادتين المزورتينلا نجاز 
عقدها وأن الطاعن دو وهتهما آخر هها 
اللذان قدما الشهادتين للعمدة ولشيخ البلد 
التوفى هريدى يوسف للتوقيع عابهما وأن 
الطاعن هو الذى قدههما لمصاحة المساحة 
لتسجيل عقد البيع وهده الأسباب وأن 
كانت صاخة لادانة الام والتهم الخامس 
قانا باتصلح أناسا لأداحة ع لمان المتهم 
الحامس » هو المكلف باستحضار الاوراق 
المثبته الكيته والتى تلزم لكا شير على العقد هن 
المساحة » وهو ابن المتوفى و أماالمشترى وهو 
الطاعن فلا يصح عقلا أن يلق بنفسه إلى 
الهلكة سعيا وراء تزوير ورقة العزم البائع 
بتقديمها اليه ء وأما أقوال العمدة والشيخ 


- العدد الأول والثانى ‏ السنة السابعة والعشرون 


بفرض صحتها نبي لاتفيد أن الطاعن هو 
الذى زور الك ادنين 

د وحيث ان الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعويواورد الادلة التىاستخلص منها إدانة 
الطاعن وغيره بقوله ‏ وحيث أن وقائع 
هذه القضية تحصل فى أن #وعة من 
الشكارى تقدمت من مجهول ضد عمدة الزينى 
المنهم الاول » وضد أخيه مصطى فرج شيخ 
البلد بأمهدا حررا شهادتى وظه مزورتين 
احداهما إلى مود حمد حجازى تنيء عن وذاة 
والده مد حسن حجازى قى سنة ١0‏ 
والثانية إلى ابراهيم عبد التى عطية ( المتهم 
الحامس ) تثيت وفة والده عبد النى عطية 
ق سنة سبو ؟ كذلك . مع أن الاول توق 
سنة ١490‏ والثابى توقى سنة +#ةة وكان 
تحر برهما استود ادا لتنفيك ليع من مود محمد 
حجازي إلى حسن عمار وأعدت الشهادة 
الاولى من أجله فى حين أعدت الثانية لتنفيذ 
بيع هن ابراهيم عبدالنتى عطية (المممم الحامس) 
إلى عزب ابراهم أبو زيد امتهم الثااث وقد 
تقد هت هاتان الشهادتان المطعون ؤيبما لليحكة 
للتصديق على عقد البيع . وحيث أن مصطق 
فرج أنكر علمه بأى من الشهادتين 5 أشكر 
التوقيع عايهما ‏ وحيث أنه بسؤال العمدة 
وهو المتهم الأول قرر أن عزب ابراهم (لامم 
الثالث ) اشترى أطيانا من امتهم الخامس ونه 
حضر اليه مع المهم الرابع عبسد القادر قطب 
الفتى وقدما له شهادة إدارية مكدوية فعلا 
واطلا منه التوقيع علها بعد أن أفهماء 
موضوعها فوقم علها دون المام محقيقة 
محتوباتها وذلك لجهله القراءة والكتابة وكان 
ذلك هنه محسن ذية واثقة منه فى تقدمها اليه 


كا قرر أنه يعتقد أن مزورها هوالتهم الرابع 
ضور اللي اناك منوصيك أن المي الذالت 
( الطاعن ) أنكر اشتراكه فى التزوير أو عامه 
به وقرر أنه اشترى من المنهم اللدامس أطيانا 
موجب عقدى بيع حرر عن كل تحينا #باده 
ادارية من الشيخ والعمدة وتاريخ أحدالعقدين 
١١‏ مارس سنة ؟ة؛ وسجل ق م١‏ مارس 
سنة سمهو عن ؟٠١‏ قيراط وتارحم الشهادة 
الادار ب بوفاة والد البائع عبد أأنتى هو هم 
درابر سنة وعو١‏ وأن الذى أحضر له 
الشبادتين هوااتهم الحادس البائع وأنهلايءعرف 
من كدهما و أنه لم يقدمهما للعمدة ولا للشيخ 
كم أنكر تقدم الثقبادة الاخرى المؤرخة 
فه ينا برسنة4 ١54‏ للعمدة وأنهعندما ووجه 
بأقوال العمدة ( امتهم الأول ) اصر على قوله 
وزاد بأن العمدة يقرر خلاف الواقع لينى 
الهمة عن نفسه و أنالبائع هو صاحب المصاحة 
ليوفر رسوم اعلان الورائة ومصاريغه وو 

الوقت ذاته قور أنه قدم الشهادة للمساحة - 
وحيث أن المتهم الرابع أنكر كذلك التزوبر 
وأنكر تقد الشبادة المطعون يها إلى العمدة 
ولكته اءترف يعلية محصول ابيع والشراء 
وحيث أنه سؤال ابم الحامس أ نكر التهمة 
ذلك نري يانه اع اط اناا دتيين اعرف 
ابراهم ( المتهم الثالك وأن المشترى دو الذى 
استخرج الشهادتين بناء على طلب مصاحة 
المساحة وأنكر معرفته القراءة والكتابة م 
أنكر مناظرته للشبادة المؤرخة في ه ينارسنة 
:و١‏ وقول هذا امتهم أن والده توق 
حوالى سنة .و١‏ وأن امتهم اناك كانت 
علاقته بوالده طيبة وقد حضر مأمه . وحيث 
أن التحقيق استوجب سؤال عامل تليفوتف 


العدد الأول والثانى السنة السابعة والعشرون ١/‏ 


الليدة لعله يكون الكاتب للشبادنين أواحداهماء 
ولا سل المذكور وهو الهم الثانى أنكر علمه 
مما ؤفرن انه لو طبر أن احداها “كدبت 
خطه يكون مدئولا عن فعلته "ها قرر أنه هلم 
بالقراءة والكدابة وأنه لم يصل إلى علمه أن 
العمدة وفع تهادتين ادارسن بوواة مد حسن 
حجازى أو عبدالنى عطية . وحيث أن عطية 
فرج العيك مهد بأنه كتب عقد بيع صادرهمن 
امتهم اللامس الى الثاات الذى طلب هنه 
استحضار ثمادة إدارية من العمدة ( الهم 
الاول ) بوقة عبد انبى عطية مورث الاخير 
وهو البائع فكتما له لعدم معرفة العمدة 
الحكدابة والقراءة ا كتب تاريخ الوهاة 
فى سنة عجوو ضاء على ام_للاء الممهم 
التالكت ) ( الطاعن ) وأن تلك الشبادة الى 
كعيت اغطه لوست إحادىي الثم_ادتين 
المض.و طتين ولكنها توافقهما فى عبارتهما 
عدا جملة ( وشاهد:ا وفاته ) فانما لم تكن فى 
تلك الشبادة المخررة نحطه ذحر أن 
المبمين الثالك والخامس طليا منه جمل تاريخ 
الشهادة سنة «ب«و؟1. وحيث أن سلبان عد 
امخيش شد بأن الهم الثالك وهو جاره ى 
السكن اشترى أرضا من ممود عبد النى 
واخوته فى سنة ؛+ه١‏ ويقرر هذا الشاهد 
أنه سأل الهم الثالك عما إذا كأن قد 
استخرج شبادات أدارية خاصة هذا الببع 
فقرر هذا الأخير بأن انهم الخامس هو الذي 
استخرجها كا شهد أيضا بأن عبد النى عطية 
توق حوالى سنة بسو وحيث أنه بين 
ما تقدم وهن اعتراف نفس العمده ( المتيع 
الأول ) أنه قم بالتوقبع على الشمسادنين 
المطمون فى إحداها باللزوير بتغيير حقيقة 


تاريخ وفاة عبد النى عطية وأن المتهم الثالك 
( الطاعن ) ومعه صبره امهم الرا بع هما اللذان 
قدماها اليه للتوقيع عامها فوقع عامها محسن نية 
ظنا منهأنهماتحر با الحقيقة خصو صا وانهجهل 
القراءة والكتابة واعتمد فى معر فة كنهالشههادة 
على أقوال الهمين المذكورين س وحيث 
أنه إزاء ذلك يكون ما وقع من العمدة وهو 
التهم الأرل !ا حصل بحسن نيه ولم يثبت 
أنه ضالع فى التزوير وإما وقع دون أن بعلم 
عتوباتهما خاصة وأنه لامصاحة له فىإحداث 
هذا التزوير الأمر الذى ينتنى معه القصد 
الجناق وهن ثم بتعين القاء الح القاضى بادانته 
وتءن رأءته عملا بنئص المادتين مباو 
وعم يق نانات نه وجيت أن ود 
عبد الى عطية قرر أن والده توقسنةممو؛ 
وأنه لابعرف شيئا عن الشهادتين الاداريةين 
وأن أخاء اراهم عبد الي عطيه امتهم 
الحامس باع مع و الدته ( كاملة ) المتوؤاة سنة 
وسو١ا‏ وأخته (مقدم) ممط واف 
إلى الهم الثاك عزب ابراهيم أبو زيد بالعقد 
المؤرخ ه؟ مارس سسنة ١5-4‏ وبعد ستتين 
من هذا العقد باع أخوه ابراهيم لعرب نصف 
فدان ولا يعرف ظروف المقد الأخسير 
وأنه لبس بين أخيه ابراهم وبين المنهم الرابع 
علاقة وأن هذا الأخير هو صهر التهم 
الثااك ‏ وحيث أنه بالفسسبة إلى ا مهمين 
الثااك والحامس فانم تقدم ينطق عسئو ليتهما 
عن التزوير إذ ثبت وجود المصلحة للثاك 
والحامس فى محرير الشهادتين المزورتين اذ 
أمهما ااتعاقدان و -همهما حر برالشهاد تين لا نتجاز 
عقدها أ أن الرابع تعاون معهما لصلة 


القرابة ببنه وين الثااك وقد تأيدت هده 


/ انك الأول زالقاق حت التبئة البنابمة و السكر وق 


علد 


وال العمدة التى 0 الها 
ولك كل هن اليك التالت 
والخامس نميه ا وكذلك أقوال شيخ اليلد 


ة 
32 


المنوق هريدى يوسف الذى 5د فى التحقيق 
بأن الثالث والرانع 
اتوقيع علمبا ونه وقع علما 
فعلا لأنه ع توقيع العمدة 0 هذا مضلا 
عن أن الثابت من اعتراف الثالث أنه هو اذى 
قد م الشهادنين المزورتين إلى المساحة لتتقيد 
تسجيل عقد 2 بع المانى 6 . 

دو يتا نه 0 تقدم أن 1+ م المطعون 
فيه قد أقام ادانة الطاعن على أجاف من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتيه عامها فيكون ما يثيره 


قدما | اليه مأ 3 إدا 5 
شم 8 


بوفاة عيد اد 


الطاعن في هذا الوجه . فى جلته لا بعدو أن 
كون منه عداولة لمتح بابالماقشة فىهو ضوع 
الدعوى وأدلة لثبوت 3 ممالا شأن 2؟ة: 
النتقض به اتعاقه محكة الموضوع وحدها . 

« وحيث ان الوجه الثاى بتحصل فى أن 
الشهادة الادارية ليست ورقة رسعية إذ ابطل 
العمليها بمقتضى النشورالمؤرخ أول ينايرسنة 
١5+‏ الصادر من 
وبذا الرأى أخذت محكة النقض فى الحكم 


الصادر فى القضية رقع 14لا سنة باع قضائية 
وبناء على ذلك فان تغيسير الحقيقة ق هذه 
الشهادة الادارية لا يعتبر تزويرا فى ورقة 
رععية بل ولا يعتبر تزويرا فى ورقة عرفية 
لانعدام ركن الضرر إذ لا يزتب على تغيير 
ادقيقة فمما ضرر لاحد ولكن كم رد 
على ذلك ردا غير مفهوم . 

(« وحيث أن الشهادة الادارية الى محررها 
العمد والمشايخ بناء على طلب أصحاب الشأن 
لائيات وفاة مورث البائع قبل أول يتابر سنة 
5 بقصد تقدعها 8 المساحة توطئة 


سس سس لس 5 م 


لتسجيل عقو د البيع اماه ورقة رععية اعدتها 
الدكومة لاثيات الحقيقة فما 3 كلفت وزارة 
الداخلية العمد والمشاخ الا بعين لما يتحر برها 
واسليمها لأولى العأت بناء على طلهم وذلك 
عقتضى منشورها الرقم وم اكتور سنة 
7؟١‏ رقم ١٠م‏ تكون حجة ما حاء دما أدي 
مصا<ة المساحة فاذا دهعل احد العيد أو 
المشاجم فىهذه الورقة الرعية واقعة هزورة فى 
صورة واقّعهَ صحيحة مع علمه بز ورها يكون 
قد ارتككب أجرءة المنصوص علما ف المادة 
4 مرقانون المقوبات القدىم المطابقة للمادة 
عم من قانون العقويات اجديد ‏ واما 
ح-5 هذه أغكة المشارايه فى وده الطعن انه 
صدر على خلاف هدا الراى بناء على المنشور 
فن مدي المساحة العفلية ى شعهر 
لا العمل باإشوادات 
الادارية ابعداء من أول اير سنة م؟و١‏ 
على ان هذا المأشور قد عدل عنه بظرا 
للصعوبات العملية الى يحمت عنه ويدل على 
الصادر للمحاى الا بتدائية امختلطة 
فى ؟؟ داسميرسلة أعقوار قل جاء فيه مايا فى 
(فىحالة اياولة المكية لليا؛ اع 
عامة » قبل وأول نابر سنة ١554‏ يجب أن 


الصادر 


ل اهبر سئة 517ة ١‏ ميهذلا 


ذلك! المفشور 


3 . ١ 
أوالمتصرف, يم تيك‎ 


يرفق بالوقد شبادة ادارية تثنت وفاأة المورتث 
»م 0 0 نوت 1 
اعلاما شرعيا بلبكنىي ان يكوزاقرارا سيطًا 


من العمدة الذي بقوم باعمال موظاف الادوال 


الشخصية » أو هن أى سلطة ادارية أخرى 
مختصة ) ولهذا فان قضاء محكة النقض قد 


استقر بعد ذلكعلى الاخد بان العبث بالشهادة 
الادارية وى ورقة رسعية بتغير تاريخ وفاة 
المورث المتصرف وهو ما ادت الشيادة لاثياته 


بعد رورا فى ورقة رسية . 


المدد الاول والثاق - السنة السابعة والعثرون ب4 


د وحيث انالوجه الثاك يتحصل فى ان 
الحم المطعون فيه واته أن الواقعة التى دان 
الطاعن مر اجابا سقطت على كل حال 
فى المدة . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر 
جاسات المحكة انالطاعن ل تقدم نهدا الدفاع 
امام المحكرة الموضوعية ولا بدعى الطاعن انه 
اثاره فى مذ كراته وا كان هذا الدفاع قد 
يستلزم الفصل فيه اجراء قوق فانه كان يتعين 
عليه تقد مه لمحكة الموضوع لتفصل فيه أما 
وهولم فعل فليسله ان يثيره لاول هرة أمام 
محكة النقض على أن اساس ما إثيره الطاعى 
فى هذا الوجه هو ار الورقتين المزو رين 
عر فيتان والواقع هو انهما ورقتان رممميتان 
يمير تزوارها حجنا به تسقط مطى عشر سنين 
من :اريم ارتكامبا أو من تار آخر عمل 
متعلق التحقيق ٠‏ قد دقع احادث فى 
ستتى :مو وام#و؟ ويدأت اكة فى نم 
نو شبر سنة بويعو أى قبل مذى العشير سنين 
المذ كورة. 

( وحيث انه لا تعدم يكو نالطمن على غير 
ساس هتعيئا رفضه موضوطا . 


١ 1 1‏ 30 
زد ع ب أر اهم انوريت جمد ا به رقم الاش ممه 0 ؟ ىّ) 


ك 


؟| بوابة سنة ١9141‏ 

رصف الوعة . اعبار اتمكة فى حكرا ال مهم فاعلا مع تصادء 
للها باعتياره شير يا . إستادها اليه واقعة لم يشماها أمر الاحاله . 
عدم لفت الدماع إلى ذلك ٠‏ إخلال عق الدماع كوب المقوانة 
الى أوقتها عليه مع أخذه بالرأمة عر المقررة للدراعة الى أحيل 
عا اليه و الأشمال العافة الموبدة ) الا يوار ميب شصر 
الحم من جهة المقربة والمعاقة بالأشعال الثانة لمدة حمس 
عشرة حنه 


المبدأ القان وى : 

إذا اعتبرت المحكة المنهم فاعلا للجرعة » 
بعد أن كان مقدما البها باعتياره شر يكا فما » 
وأضافت إليه واقعة لم يشملها أمرالاحالة . 
وهى أله أطلق على الحنى عايه غيارا ناريا» 
وذلك من غير أن تنبه الدفاع » فائهاتكون قد 
أخطأت. و يتعين :تقض الحم بالنسبة إلى اعقو بة 
المقضى عا .ولا عون عن ذلك أن تكوق 
العقو التىقضت مما عليه هي المفررة الجر ممة 
التى أحيل لممحاكة من أجلها . متى كانت الواقعة 
التى رتبت عامبها اعتباره فاعلا وقدرت العقوبة 
على أساسها تختلف عن انواقمة المببنة فى أمر 
الاحاله والتى كان بتعين علير'ا أن تتقيد مها 

/ 


1 7 38 0 8 5 5 
8 عادامت م امع العر 5 :م اورف تعد بل أسيهاه 


م اله إذا كانت امحمكة فد فررت أن 


ظروفى الدعوى , 


برر معامية امتهم ار 
وتميف العقوبة إلى الأشغال الشاقة امو بد 
بدلا هن عقو بة الاعدام المقررة اعاعل ء قانه 
يكون من اللمتعين م لذلك معاقبته الأشفال 
الشاقة مده حمس عدرذ سذه بدلا من الأشغال 
الشساقة المؤاس: 'لتى لا يحم عا على الشر.ك 


إلا فى غير الأحوال المستوجبة لأرأفة 


افو 


حيث أن الوجه الأول من وججيبي 
لعن وحمل ق أراق تهون وه ا 
قضى بادائة الطاعن الثاني جرءة القين عمسا 
هم سبق الاصرار اعتبره فاعلا أصاليا قد 
أخل حقوذء فى الدفاع وذلك لأن التهمة التى 
أحيل, جا إلى عكة المنانات بهن الاشنبتزاك 
فى جرعة القعل بطريقة الاتماق والمساعدة 

0 


٠‏ العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعشرون 


وقد غيرت المحكة وصفها فى الحكم دون أن 
تنه إلى هذا التغيير حى يعد دفاعه علي 
هذا الأساس . 

« وحيث أنه يتضح من بو الإطارع على 
أوراق المحاككة أن الطاعن الثانى أحيل من 
قاضى الاحالة على محكة الجنايات ا كته 
بالمواد .4 و١4‏ «أرسة .سر رورس من 
قانون العقوبات لأنة فى يوم هو ينابر سنة اسه 
الموافق م١‏ 'اتمعدة سنة باوم؟ بناحية الأمصرة 
ا أبنوب مديرية تواظابت اشترك ك مع 
الطاءن الأول فى قثل عبد العال سيد بدارى 
دا هع سبق الاصرار بطريق الاتفاق 
والمساعدة بأن اتعق ممه على ارتتكاممها 
ورافقه إلى مكان احادثة وهو محمل بندقية 
فوقعت الجرعة بناء على هذا الاتفاق وثلك 
المساعدة. وق أثناء نظر الدعوى طلبت 
النيابة العامة تعديل وصف التهمة واعتياره 
داعلا أصليامع الطاعن الأول وحاكته بالمادتين 
.عمد وسم من قانون العقوبات إلا أنالحسكة 
استمرت فىنظر الدعوى دون أن تذبه الدفاع 
5 اجراء أي تعديل فى الوصف . وبعدئذ 
أمددرت الحم المطعون فيه قاضيا بأ دان ْةالطاعن 
اثاتى باعتباره فاعلا أ صايا دون أن تضمن حكبا 
أية اشارة تدل على تعديل وصف التهمة غير 
الها بينت الواقعة التىأقامت الأدلة علما وبنت 
علمها حكبها على الوجه الاق بح هيت اله 
“بت لجذه الحكة هن التتحقيقات التى عت 
فى هذه القضية ومن شهادة الدهود الذن 
“موا بالجلسة ومن الككشف الطى المتوقم على 
الى عليه عبد العال سيد بدارى ان الوقائع 
تتحصل فى انه فى وم و ينار سنة وسو 
الموافق م١‏ ذى القعده سنة بوهم؟ بناحية 


المعصرة هر كيز ابنوب من . اعمال مديرية 
أسيوط كان المحنى عليه عبد 537 بدارى 

جالسا أمام متزل حامد حسن بدارى وعلى 
ع أخوه إدماعيل سيد بدارى وحاد الله 
بدارى احمد وذلك للتدفئة فى الشمس فى 
الساعة الثامنة صباحا فا يشعرون إلا وااتهمين 
عيد الوادد جمد عبى وعبد العال سيد على 
رذاعي قادمين من الجهة الشرقية القبلية وكل 
مهما حمل بندقيته و كن امتهم الارلمتقدما 
عن الثانى ليلا وأطلق امتهم الأول عبد الواحد 
ند على على انحنى عليه عاراً ناريا أصابه فى 
هذه ومقدم الساءد الأيسر وأطلق الثانى 
عبد امال سيد على رفاعي عياراً آخر على 
انحنى عليه الذى توفى بعد ذلك بسبب إصابته 
وذلك للااخذ بالثأر من الحنى عليه المذ كور 
الذى سبق أن نمم فى قتل سيد على رؤاعى 
والد ااتهم الثالى عبداتعال سيد عبى رفاعى » 
وقضت مماقبته بالاشغال الثاقة امؤيدة 
تطبيقاللمادتين .سم و وس والمادة بن معن 
قانون العقورات » وبين من ذلك أن اممكة 
غيرت فى حي وصف انهمة الس_ندة إلى 


الطاعن ااثانى من شيريك إلى فاعل أصلى 
و ل 0 واقعة لم يشملها أمر الاحالة 


وه أنه لق على. انمق عليه عاراً ناريا 
وذلك من غير أن وجل اظ ر الاعوى أ أو 
اتذيه الداع إلى هذا التغيير مخاافة فى ذلك نص 
المسادتين لا“ رمم من تاتون مام اجنايات 

«وحيث انه و إن كانت المقوبة الى قضى 
مها اح المطعون فيه على الطاعن الاق 
مقررة لاجر مة ااتى أحيل إلى محكة الجنايات 
المحا 5ه م ن أجلما إلا أن الواقعة اأتى رتيت 


ظ علمها ل اعتباره قاعلا أضيذا وقدرت 


المدد الأول والثاتى 


العقوبة عل أسا نها » تلف عن الواقعة 
المميئة ف أهر الاحالة والتى كان شعن على 
ك3 أن انتقيد 5 ماد امت ْ تيع الط 


|اج 8 وف لتعديل وعرف الههة ولذا ذاه 
لايك. ن القول تبربر العقوابة المنضى عا غير 3 


ريق 


كوم مقررة لاجرعة أتى أ<يل الطاعن 

للمحا كة من أجاباء ولذا ذانه يتمعن 0 
الحك بالنسية إلى العقو به المقضى ٍ على هذا 
الطاعن وما أن المحكة قدرت أن ظروف 


الدعوى تبرر معاداته بالر أفة ونيف العقوبية 
إلى الأشنا ل الشافة المق به ندال من عقوبة 
الاعدام » المقررة للقاعل ال فأنه يتعين 
تبعأ أذلك معاقيته الأخفال الشاقة أدة خمس 
عشرة سنة بدلا مى! الأشغال لشافة امو بدة الى 
ع ها على "شريك فى غبسير 5 ال 
المستوجية ار أعة . 
بر وعديث أن مبى الوجه الاخرهوةءاذ 
أسباب اك المدهون فيه » وقول اطاعئان 
فى بان 0 احكم س على أن هنالك 
غارين خرون فقا وان 0 مهما اطلق 
عيارا والكن 9 ذه المسألة محل اشطراب فى 
ار لكف الطى اثبتامكانز حصول 


ميم اراك انى عد من عبار واحود 0 ولان 
بندقية واحدن ه التى ضيطت 8 إ 8 كنت 
انحكة قد اعتمدت . وفى تكوين عقيدتها 


باطلاق عيارين » على شهادة الشيود قار ندؤلاء 
الشبود ذحكروا ان عيارات كثيرة اطاقت 

وحاءت شعادهم متناقعدة وخالية م ن التعليد 
الذي يصلح أبابنا بس عليه الحكم ثم اعم 
وصهوا كيفيةوفوعاله حادثو صقا أ لاستسيفه 
العقل ولا يتمشى مم المنطق وهذا نأشىء عن 
ام لم بشهدوا الحادث وان أقواهم صادرة 


وله ولاق جد اللمنة الباهة والطووة : يا لاا 


حلا 


عن الكذب والتلفيق وقد صدرت من احى 
اه تدل على انه لم يتكلم عقب 
الحادث ول بدل على الطاعنين 

و وحيث اذ ن احم المطعون فيه بعد ان 
دين واقعة الدعوى ‏ على اعتبار ا نكلا من 
الطاعنين أطلق على الغمني عليه عيارا وأن العيار 
الذى أطلقه الطاعن الاو لاصابه فى ذه ومقدم 
اأساعد الايسر ‏ قد تعرض إل أقامةا“دلة 
على حصوها بتلك الصورة ؛تمال ل وحيث 
ان هده الوقائع 3 بته على المهمين 32 ن اقوال 
قبل وؤاته 
أعمابط البو ليس جيل ل كنا 
له ان الذى اطلق عليه 
اأخاريين شما ااتهمان عبد 'لعال سيد 


اق ل أهال سيد بدارى 


عب احادث فقرر 
عيارين 
على وعبد الو اعد 06 اردان اقواله ى 
'لتحقيقات أهام لليابة من آله كان حالسا 

تمرذعماء أمام منزل ممه 0 دارى 
بجواره أحوه اماعيل سيد بدارى وحاد الله 
دارى أحد واد نالمتمين عبد الوا<د وعبد'عال 
اجهة أتميلية 
كان الأول الذي أطلقه عليه 


عيك راجو ل على . ومن شمرادة الشاهدين 


سيك 2 أطاة أعايه عيار ين 1 ئ فن. 


واصدب 0 


اسواعيل سيد بدارى وحاد الله يدارى أجد 
فى اتحقيقات والخحاسة فقد تمد بانهما كانا 
حالدين لاتدفئة فى لتر جوار انى عليه 
وسمعا ''طلق 'نارى الأول الذى أصابالمنى 

عليه ذالتفتا #ومطلقه فوجدا ا لهمي قادمين 
فى الجهة 'أشرقية الفلية و سد كل هنهما ,ندقية 
. د أنعبدالو احدتمد هوائذى طلق'اعيارالأول 
3 أعفيه عبد العال سيد على رفاعى واطلق 
العياراك نى وانهما 00 ان كن انحى عليه 
لعا أم لا ومن شهادة 
الشاهد 'أصاوى عبد د الل حسن 


520 هر ء العيار 


ذارى 


١5 


العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعشرون 


الذى قرر بانه كان عنزله المحاور انزل حامد 
بدارى الذى كان أمأمه انجنى عليه سمع طلق 
العيارين الناريين دنزل هن اانزل ووجد امحنى 
عليه مصانا ومعه الشاهدين ١‏ اسأ بقين ا«عاعيل 
سيد بدارى وحاد الله بدارى أحمد ورأى 
المهمين بجريان و كل منهما يطلق اعيرة نارية 
فى الواء . ودن المعايئة التى اجرتها النمابة 
إذ تبن هما أنه ق أمكز المنى عليه والشهود 


أن روا المتهدين وم في امكتم التى كانوا 
ما وقت اطلاق لعبارين على الحنى عايه وال 


الكنى عليه كن عا لنينا أعلى أرض مر تقعة عن 
0 ومن «الكقت الطى الذى 
أبد أقوال الى عليه والشبود إذ كدت مله 
أن سم الى عليه من ٠‏ الاصابات وتعحة قاذ 
مقذ 10 منتظمة و اراد 5 الشكل 
ولرتوةا ام ضع على 
١6‏ يعم على الدائة دقام لوه لعظم 
الايسر 25 جات الاس للفخد الابسر ودعدة 
خروج المق_دوف باجانب الوحدمى للفعؤد 
المذ كورابعاده ١و‏ : ا ٠١‏ ممرأسى بارز منها 
عص_لات الفخد فى حالة مترتكه قليلا ويقء 
: 6 


مساو 5 ى الضاربين . 


مماثة حو 


المعذد 


منتصئنل د_دا اجرح : مسستوى واحد 
تقر با مع المتحة الأولى 2 ودود كسور 
نفعة بعظار الفؤد وود جسم المحصاب نهدا 
قتعدة دحدول مقدوف تأرى اخرى ام 
الساعد الايسر منالجهة الوحدشية وعلىهسافة 
بحو.؟ سم أسفل ثنية المر فق قطرها نحو سم 
مستدارة الكل و فده حرفا المقذو ف 
أعلى ة قايلا من هستوى الجرح / 

مشردم ادو أفى ا بعاده 5-0 جسم 


سابق الافق 
وعلى مسافة 
سم لليمين من الفتحة السابقة ومن الصفة 
التشرحية التيئبت منها أن انحني عليه عبدالعال 


لجببما-يبس سسسب سب ب يجبا  ]]:.1.‏ يسيس بيج لل بيجب ل ل لل لي ل تل ل ا لاس ل ل ل سس لس سس سس 


سيد بدارى اصيب هن عبار نارى واحد اطلق 
عليه من سلاح معمر بقطع رصاص وكان 
الضدارب ق مواجهة الى عليه وعلل ساره 
قليلا وارن الوفاة حصلت سيب الصدمة 
العصبية الناشئة من التزيف المتسبب هن الاصابة 
النارية 6 ومن هذا بين ارك لامخاذل ولا 
تناقض فى الاسماب وان الحكة إذا كانت 
سيت جك ]| على اعتبار ان عيارين أطلقا على 
اأدى أطلقه الطاعن الأول هو و<دء الذى 
أصابه » وما كانت الأدلة التى أوردها ال-؟ 
خااية من التناقض ٠ؤدية‏ عقلا إلى النتيحة 
التى رتبتها عليها فان ماشيره الطاعنان من نجريح 
لشبادة الشهود يكون عادلة غير مقبوة فى 
وقائع الدعوى ثما لا معقب على محكة 
الموصوع فيه. 

فحت انه إذيك نتعيين رفص الطعون الممل م 
من الطاعن الاول 4 وقبول الطمن المقدم ص 
الطاعن الثافى وانقضص ال المطهون 3ه دمأ 
قعى به من عقوبة بالقسبة إلى هذا الطاعن 
ومعاقبته بالأشغالااشاقة لدة مس عشرة سنة 


( صن عند !١‏ لواحد محمد عب را. 


خر صد اليابة وار مدع 


بحق مدلى رقم خ/ا.؟ سلة ورا ) 


1 

”ا يواه سلة ١95114‏ 
. تدحل الاتهم فق ارئكات هده الجرمة 
ناتاه عدا عملا من الآعمال المكونة لا . اعتبار الحكه 
5 هو لحدث اللاصا بات الى أت إلى الفتل 7 “ساو آبته عن 
الحناية ى مع القدلم حدلا ,أن الاصابات الى أحدئت 
القتل ندل على تعدد ااماعلين 0 المادة فاع) 

المبدأ القانوىق 

إذا كانت المحكمة قد اعتيرت الهم م 
وحده احدث للاصابات التى أدت إلى القتل 3 


وأعا . كز عمد 
5 ك 


العدد الاول والثاتى ‏ الس 


فانه يكون مدئولا عن 
كانت الاصابات تدل على تعدد القائلين مادام 
الثابت أنه قد تدخل فىارتكابها بأن أتي عمدا 
عملا من الأعمال المكونة لها . 


هده الجناية ولو 


7 


«حيث ان مينى الو جه الاول أن محكة 
الحنايات اذ أدانت الطاعن أنها اعتمدت فى 


ذلك على اعتراده فى كل أدوار التحقيق 


وباجاسة رقاات ت إن هذا الاعر 6 قل تيد 


لم 
أو لا بعدول الشساهدن حنن فسعوق د جاد 


وصديقه عامر بد راك حي نحن 2 ن ااتقر بر 
الى والصفة التشر حية حلت وبقول اطاءن 
٠‏ 0 ع 8 0 

أنه فضلا عن انه لا يجوز عقلا ان يمترف 


بالجرمة إلا إذا كان مد ووعأ إذلاك لعن 5 ل تبر كه 


5 المموين ان اإلساهدن صد يه وحيان 


م_هود حاد قررا فى 'اتحقيقات ها :6ض 
هذا الاعتراف وم يكن عدرط) أماء المكة 
إلا متاخراً بعد وقوع اخادث >والى منة 
دنصف قلا يصح التعورل عليه ل أمأ 
لكشف الطى نه لاعكن أن كون مؤيدا 
للاعراف لأنه أثنت أن القعيلة كأن بها عدة 
إصاات من آلات حادة وآلات راضة ثقيلة 
بها كان اعتراف الطاعن 
استعمل السكين وقط . 


39 م 
قاصرا 3 أنه 


« وحيث ان عحكة الوضوع فض الختصة 
بتقدير اعتراف المنهم و مبلغ مطابهته لالحقيقة 
ماداهت الأسبابٍ الى اعتمدت علا مى شنا 


القع إل تاوتهه علا ساون ذاه إل 


ؤ 
ظ 


_ 


مه السابعة والعشرون 


إذا 


المطعون فيه قد اطمأن إلى اعتراف الطاعن 
اسدجيب إصراره عليه فى كل أ دوار التحقيقات 
خرى منبا 
كمادة الخفير النظاى .مر حان فرج بأنه ضط 


0 
وباجاسة وسيب مل زه بأد دأة أت 


الطاعن متايسا وأنه اعترف له عقارفة الجر ممة 
ومنها شهادة ابنة الى عابرا فلس للطاعن 
أن يجادل هما انتبت اليه المحكدة عن ذلك أما 
أن ماهد ين لم تؤد أقوالط) فى التحقيقات 

هذا الاعتراى فآان هنا لا أهمية 00 
هذان الثاهدان قد ثبدا أجلسة عا يؤيد 

وان اكه حرة فق الأحد 5 تطدئى اليه من 


يك 


3 , 
م الما حا إن 2 الطى انه بكق ان 


م | 
اله تاحد امن 
وم © 5 
آلات حادة ومثليا فى 
4 اإغاتلن > نوا متعد دان م تصرح مو احزداة 
ا لحر ااء اوه : 
طاعن عن كل الاصابات ل هذا فضلا عن 
7 - 5 5 .8 اه 5 ذه 
ان الاصابات ى اودنت ارقاة ع اصانات 


راضصة 0 قصعم 
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الرأس الرضية وإصابات 'صدر وابطن 
لقطعية ومادامت المحكة + تثبت 00 
الاصرار قانه لا مك٠‏ 

اطاعن مسكولا عن الاصانات التى 


. 


حدنت 


و وحيث اله “ضلاعن أن لحك المطعون 
فيدقد أخذ بشهادة ابنة الحني علمها أمام امحسكة 
دن الطاعن ضرب والدتها بالعصا و:اسكين 
وأن المحمكة قد اعترنه هو وحده المحدث 
للاصابات جيعها ‏ واءه نفرض اشتراك غيره 


١ 


معة وائه يكون مسكو للا عن حنابة القدل مادام 
هد دخل فى ارتكاءا فألى عمد عملا هن 
الأعمال المكونة لها ولا كان الثابت بين 
التقارير الطبية أن الوفاة ترجع إلى الاصابات 
القطعية والرضية ونه لا مصاحة لاعاع: م 
إثارة ما يثيره وعد الطعن . ا 

وحيث أنه لذلك كون الصون على غير 
أناس معي رفصه هو ضوع : 

ب طفن عيد المولى هبني امد ومعود صد اثانه رقه 


إدخودمة وى ) 


7 


7 امه سله ١841414‏ 


كت 2 اك دن رعع هل أهدهم 
دذدى أ 0 عمل 523 هده اج عه 
للادة عامج جد وعب ) 
ا 
المعد! الما 


.ا١1‏ اي ا 7 
0 م ويك أح؟ تادر المخوانة فى جر َه 


م اه ا 
أعتل اخطا و أدص الذى دقع 6 المممم 
قآئه لكون متسين| لقصيه . 


: 6 5 95 ا 
اجر 4 أل عع >ن لمعم سدم ها ص عله فى 


أذ هب فى يده 


لادة م+داع :وان تتوادر علامة أسمدية اس 
الحط م الوؤاه 5 


2 


« <ءث ازالطا عن ينعى فا بنعاه على اج 
١ 1‏ 03 ء 6 ٠‏ 
اللصعرن فيه أنه خط إن أداله وذلك لانه 
ل مين رجه أخطا أو الوأهموال المسوبين 
للطاي. . 

22 وحيث انالدعوى العمودية رذعت عل 
لطاعن يانه ( اسيب من غير قصد ولا تعمد 
فى قتل حميده عبد اجواد و كان ذلك ناشئا عن 
اشماله وعدم مراعاته اللوامم بال اطان عيارا 


0 


ناريا من دندقية غير در خصة كان 


ا ا سس و ااا 0 


المدد الأول والثاتى -- السنة السابعة والعشرون 


فأصاب الملقدوف انح علما وأنسيزث مها 
الأضاات الى أوذتة كاتا حت ول 
الا بتدالى المؤيد لأسبابه بالك المطعون فيه 
دان الطاعن وقال فى ذلك . - و من حيث 
5 عبد الله درغلى صا الحفير النظاتى شهد 
فى التحقيق وبالجلسة أنه أثناء مسيره بوم 
دنه فى زئة عروس المحافظة على الأمن 
والنظام أطاق عباران ناريان والتفت إلى مصدر 
الطلق فو جد الإئهم سعد حمد سعد أو سن 
وفى يده البندقية وفى الوقت سه مع صاعا 
فى الهودج الذى به العروس على امل فأمسك 
بالمهم متليسا ومعه اليندقية ودتشه فوجٍد فى 
حيب حلا ببته م١‏ ظرنا وعم من الحاضرين 
أن الم علا عيد» عبد النواد كانك ير كه 
فى الودج مع العروس وأصيبت من العيارين 
وحضر قريب ألمتهم يدعى عبد العاطى خير الله 
عون افلات انتهم من يد افير فلم اممكنه 
الآخير م 


1١ 


عرضه - وحيث أن محمد بلتاجى 
علد شيخ لعزبة شود فى التحقيق 
مأ يواد شمرادة الخعير من أنه دهب إلى حل 
الحادئة على أبر مفاعه العياريرن 
والصياح ووجد اخقير ممسكا بالمنهم و اليندقية 


2 


وتعيك العاطى حير الله وعم دن | خفير ١‏ 


وباحاسة 
الثار ليق 


- 1 ل 


نا 8 
امهم اطلح 


ىق عار نارين من البند قِيدَة 


المضيوطة وأن حميده عبد الجواد أفرية 5 
3 عَم مله أن عيد العاطى خير الله كان اول 
خايص الممهم مله ا وحيث أن عيد الغني خالد 
ييطلق العيار ين 


ٌَ 


بأتاجى شم بروية الممهم وهو 
من البتدقية 'الخدبوطة معه وأعقب ذلك صر اح 
فى المحودج وحيث أن المترم أنكر النهمه ولم 
يحرح أقوال الشهود «شىء ولا تعول الممكة 


على اقوت هود الننى من أن المنهم كان معهم 


العدد الاول وااثاتى - السئة السابعة والعشرون 


فى بيت والد العريس ساعة اطلاق العيارين 
لأنه لم يستشود مهم وقت -ؤاله فى العحقيق بل 
قدم عريضة بعد الحادثة بأربءة أنام طلب فيها 
سؤالهم لأن والد العريس سعد حاب الله هليل 
شبد فى التحقيق بالقسيمتين 1441419ر١55ة؛‏ 
أن العم ( كن عن بي لدعي فا قرس 
ولده ‏ وأن الكشف الطى أئيت اصابة 

علبها مقذوف ثارى بالجزء السفلى الأيسر 
من الصدر نشأ عنه وذاتها فى اليوم النالى وهذا 
الذى أثبته الحم وان كان من شأنه أن يكى 
لائيات أن الطاعن هو الذى أطلق امار الذى 
أودى بحياة الى علما !< أنه ادل نوع 
الخطأ الذى ارتكه وان كان هو عدم مراعاة 
الواح طبقا الوصف الذى ربعت به 'انيابة 
الدعسوى التمؤفية ٠و‏ 3 حطا آخر ا م. 
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الأخطاء الح غصو ص عليها فى أده م7 من 


قانون العو أت عنم كدذلك م لمن 00 علاقه 


السيبية بن الخطا اادء 000 
يا كان بيان ذلاك ضمره وراادار ات 


الى5: أ أقَ :وقع قع اأهقاب سب ان ع ؟المطءون 
قمه كون لوه من دك 


الببن قعراً متعيذأ 


وه الطعن 


ا 


نمصه دون حاجة للححث فى اق 
) صن صعك جد 


راي 4ءم؟١‏ 


سبوا ) 


م 
0 بواسة سلة ١9144‏ 


قل خط . شرط قام هده احرىة أن بكرن احادث ناثعا 
5 ايام راكة ل 


عن الطأ المزركت ٠‏ وحود عوامل أحرى م شاع 0 الشاعت 
00 00-7 5 2 المدثرايه هم عون هذا لشرط ٠‏ ساق 
سارة : عالت الواح فى السير . ابدماع غلام صعير السن إلى 
حهة السارة وسقوطه بالقرب امن دواليا! . ليذو ممتولية 


السااق 


١٠ 


المبدأ القانوق 


إن القانوت لا يشترط لقيام جرائم 
الاصابات غير ااهمدءة إلا أن يكون الضرر 
ناشئا عن خط يرتكب وبكون هو السبب 
فيه ولو كان مد عواءل أخرى من شأمها أن 
تساعد على <دو نه .هادا كان 0 م 0 رده 
الك أز 


1 
وبين احادثمتوافرة . 


رابطة السيية اس خط ا 


إذد عو ل سار 00 
عير عداط و«“متحرز وعً لها اللواعح إسميره الى 
البسار أ كثر ئها ستلزمه حسن فيادة السيارة» 


ع 6 5 0-5 0 0 8 
فوقم احادث » فلا فى مسكو أيته أن لكي 


اليا سم 


الحنى علية قد ساعب 2 ذلك نهنا كذ اندو 
داعلل همأ دن 3 


إلى جهة 'اسيارة سقط اقرب من د 0 


٠ 


«حءث إن اوجه الأول من 9 وده 'لطمن 

وراسي؟ المطءو 6 
- 

فى الاستدلال وذلكلا نهاستدد فىادانة 


يتح صل فى قم ثيه وخطئه 
الطاعن 
إلى أ أقوا4 وإلى محضر المعاينة دون أن يفعمل 
ماجاء فى كل منهها تعميلا إتسر معه معر فة 
ما اذ كان يتفق هم ف استحلصتة منه المحسكة 
وغوق هذا وال 0_0 المعاينة وأقوال الضاء, 
خالية مما ذكره لحك اسنددا اهما من أن 
انجى عليه كان يجتاز الطريق أثناء اتدراف 
الطاعن بسيارته إلى اليسار فصدهه بها . 

« وحيث أن الح الطعون فيه إذ قضى 
أدانة الصاعن بالهمة المسندة اليه قد بين واقمة 
الدعوى والآد التى ١‏ 
« دحيث أن وقئع الدعوي حسما أستبانتها 
امحكة من أقوال فس ان وما حا اانه 
القى قام بعملبا انحقق أن امتهم كان يقود سيارة 


أعتمد عاما قال . د 


زللاتة راوع حدرم ) | تقل أورى خمية براميل في شارع اخديوى 


حل 


الأول واتحرف بها فى شارع الفراهدة ونا 
اجتاز <والى .4 مترا من هذا الشارع وجد 
عر بة بد تقف على مين الطريق ذا حرف ايساره 
لتفاداها وتصادف حضور الحى عليه مهتازا 
الطر بق فصدهته السيارة وأحدثت لهالاصابات 
المبينة فى التقر بر الطى وأتى تسبب عنها وفانه 
وحيث أن اتيم يعال الحرافه لليسار 
بوجود عربة يد تقف على عي نالطريق بالفسية 
سيره فأراد مقاداتمها باخراءة إلى إساره ‏ 
واحودرة أنه نضلا عن انه م يثيت قطءا و<ود 
عر بة بد تقف إلى مين الطر يق كا يدعى ال1تهم 
فانه تبين من المعارنة أن السيارة امحرفت إلى 
السار أكثز ما ستدعيه وجود عرءة بد إلى 
مينه إذ ثبت ان اأسيارة ما وجدت تقف وقت 
الحادث عل نسافة مقن احقظ دن اريت 
الأيسر للطريق مع أن المساهة نحو تسعة أمتار 
ووجود عربة يد لاءزيد عرضها عن متر 
5 
خصوصا وأن الهم يقود عربة لورى كبيرة 
وبدخل ما من شارع الخديوى الاول إلى 
شارع الفراهدة فكان هن واجيه الاحتيا 

والسير متمهلا <حتى لايضطر لهذا الادراف 
الشديد لتلانى عربة اليد 'اتى يدعي بوجوده: 
على مينه وحيث يتضح مما تقدم أن انهم كان 
مهملا فى سيره بعدم احتياط وتحذر وخاننا 
للوانئٌ بسيره إلى يساره أكثر مما تستازم 
حسن قيادة السيارة وعليه يكون اخ_؟ 
المستأنف فى غير له ويتمين الغاؤه رمواقية 
المنهم بالمادة مى7؟ عقوبات - ومن هذا سين 
أن المحكة إذ تعرضت إلى أقوال الطاعن قد 
أشارت إلى دفاعه المبنى على أنه المرف 
بسيارته إلى يسار الطر بق ايتحاثى الاصطدام 


3 


الفوددالأول اناك البنة السايعة والمشررون 


بعربة بد كانت تقف على الدين ثم فندت هذا 
الداع معتمدة فى ذلك علي جلسة أدلةمتها أنه 
خ يدبت و<ود عربة بد كانت تقف إلى كين 
الطريق وأنه تبين من اعاينة أن الطاعن 
انحرف بالسيارة إلى البسار أكثر مما قد كان 
ستدعيه وجود عربة إلى المين ويبين هن 
الاطلاع عَلي مفردات الدعوي التى امرك 
هذه امحكة يميا ف مويل تق أده 
الطعن ان مانقله الك عن أقوال الطاعن 
ومحضر المعاينة يتفق كام الا:فاق مع الثاات فى 
محذر #قيق البوليس ولا كان هذا الذى هَلِه 
الحكم عنهما افيا فى بيان الدايل الذى 
اعتمدت عليه المحككة فانها لم كن عاضة أن 
تنقل باقى أقوال الطاعن أو محضر الممابنة ما 
١‏ تعتمد عليه في لكو ن اعتقادها ولذا كون 
هذا الوجه على غير أساس 


« وحيت ان با ىالاوجه :تحصل فى أن 
ال المطعون فيه 3 ثبت تواقر السيجية 
الميامسرة دين امراف الط عن بسيارته إلىيسار 
الطرق وبين احادث . ولا كأن ا 
الابتدالى قد نفى قيام هذه الرابطة وقضى 
البراءة فقد كان الواجب أن برد اي؟ المطعون 
فيه على ذلك كان يجب أن رد على ماذ كرته 
عكة أول درحة من أن الى عليه هو ادق 
2 . : ,2 - 0 
| تدقع لصغر س-نه إلى جهة السيارة سقط 
بالقرب من دواليما 


« وحيث انه يضح مما أورده الحك فى 
سان داقعة الدعوى والادلة الى اعتمددت عامها 
المحكة فى القضاء بادانة الطاعن أن رايطة 
السيبية بين خطئه وهو امالة فى سيره بعدم 
احتياط وتحرز ومخاافته للواتم بسيره إلى 
ساره أ كثر مما سلزمه حسمن قيادة السيارة 


الفده الأول والثالى - السنة السابعة ة والعشرون اج 


وبين الحادث متوافرة . ولا كان القانون 
لا يشترط اقيام جراثم الاصابات غير العمدءة 
إلا أن يكون الضرر مسببا عن الحطأ بحيث 
لا تصور حدوئه بدونه ولو ساءعدت على 
احداثه عوامل أخرى فان مابشيره الطاعن على 
الصورة الواردة بوجه الطءن لايكون له مهل 
من ذلك أيضا . 

وحيث اله لذلك يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا. 


( طعن 0-5-5 على عاشرر ضد القيابة رقم ع#اجاالنة يا ( 


؟ يونية سلئة 19141 


مراد معدرة ,. الحقر به المتشرض عاماى المادة (زمعامن 
كو أن ذمها 
اامقاب انحقف الوارد االلمادة ( ومع ء الا يكرن إلا إدل “بت 


ايوب المراد المحجدرة . محرد الاحراز 


أن الاحرار 0 يس ا بهد التعاصض 3 الادتول الشحمى , 


يه الاثيات 5 0 اأ#جيد من الاحر ان ع فى ألذهوم 5 


تطبيق الادة مم درن د ؟ ن الاج ار كان لقص الامجار 


3 5 
3 يطمى ععى ا مادام لومم بدت كان 5-57 أتعاض 


أو الا-تعمل المحمى 
المدا القانوقى 

د زالمادة مه من قانون اغدرات لا تشترط 
أن بكون الاحراز المنصوص عليه ها 
مقصودا به الاتجار . دكل إحراز يعاقب 
عليه يموجما إلا إذا ثبت أنه كآن بقصد 
التعاطى أو للاستال الشخصى »© فى هذه 
الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب الخفف 
الوارد بالادة م2 عب ءالائبات فى خصيص 
القصد م. نالاحراز يقع اما على عانة ق التهم . 
وأذا كان المهم لم يقدم ا أى ديل على 
أن إحرازه للمخدر كان لقصد التعاطي أو 
الاستعمال الشخصى فلا يكون لهأن تعن عام 
أنها طبقت عليه المادة هم دون أن تذ كر أن 


ا كان بقصد. الامجار 
المي 

« وحيث ان حاصل الوجه الأول هم 
أوجه الطمن أن محكة ثانى درجة إذ قضت 
بالقاء لحك الصادر بير اءة الطاعن من ممكرة 
أولدرحة قد أخطات فى الا ستنتاج ونسبت 
أقوالا غير صحيحة وغير واردة فى عضر 
الجلسة إلى المتهم الآخر فقالت إن المتهمالرابع 
ا الطاعن ) قرر أن الجاكعة 'لتى ضبط ما 
امخدر كانت ملوكة له فى الأصل ثم أعطاها 
لوالده ( الطا 
المبمة الثائءة 


عن ( رم م ف ماذ كرله 

زْ ٠‏ وده 1 الصاع: ٍ وهد!ا 5 

صحيح إد لقاع تدر جاسة ٠‏ قبرار 
١ 5 0‏ 

اه غ44 ! أن ن أنتهم 8 يا ل ان الجا كقة 

. 1١ 0 - 1 - 


ف لوايده 1 طاعن و انها ماه قير أحادث 


عه جور وقد شرت هن المعابئة تى 
أن الجاكدة لا مكن 
أن تكون له عن مط.ما ير و حميقة 
كدلك الت اكة أن اأزوجة تالت إن 
احشيش لزوجها ومى لم تمل 
ماأئيته لضايط عل لاأنا ا 


0 0000 
أجرما المحكة واعققن 


روءدها غائب وسوف بحضر 


لص 


ووحيث أن 2 اك و 


فى الاخدذ قال الشهود أوا ال منهمين أماهها أو 


الأو لية حسب ماتضمئن اليه من 


8 5 له 0 ٠.‏ ع 
هده الأقوال تتاخد ما م ترى أله صادف 


فى التحقيقات 
الحقيقه وتطرح ماتعتقد 15م بعيد عنهاأ 
- وبين سن الاطادع عل 
الأولة 5 
ييل تحقيق أوجه الطعن س إن زوجة 
الطاعن عند ما سئات فمها ل ان خا كعة 


الع مم عد نا 


فى أمرت هده اعكة بض هما ف 


المضبوطة هىلزوجها وأه بتعاطي اخشيش 
37 


1 


من مدة فترى سسنة أن المادة المحدرة 
المضبوطة هى له ؟ أن ابن الطاعن تال 
فها صراحة أن الجاكتة المضبوطة كانت له 
هو أصلا ولكنه أعطاها لوالده ( الطاعن ) 
ليستعملها فى شهر رجب الماضى وهذا التار ريخ 
رجع إلى -والى أربعة تمهور قبل تاريخ 
الحادث ؟ قال احم امون فيه وعلي 
ذلك فان امكة ل تحطيء قى الاستذتاج 
أو فى تقل الأقوال كا .زعم الطاعن . 
ووحيت أن حاصل الوجهين ااثانى والثااث 
أن المحمكة لم تذكر إن كانت أدانت الطاعن 
على أساس أنه اجر فى الخدر المضبوط 
أو أحرزه فقط لأن لكل من هذين الأهرين 
عناصر خاصة . هذا وقد تمك الدؤاع بان 
الخدر مدسوس على الطاعن لان المتزل الذي 
وجد به ماهو إلا ورشة يدخلبا كثيرون قد 
ينتهز أحدمم فرصة انشغال الزوجة ويدس 
الخدر وم ترد المحكة على هذا الدواع , 
دووحيث انه فها حتص بالشطرالأول من 
الى الطمق وان اللنادة هنع عن تاتون 
الخدرات لانشترط أن يكو نالاحراز المعاقب 
عليه عوجبها مقصودا به الانجار فجرد 
الاحراز يكنى - مام يكن للتعاطى أو 
الأتس ل التمن وف هذه اثالة: الاسية 
يحب على انهم ا.كى ينتفع بالعقاب الخفف 
الوارد بالادة م أن يثبت أن الاحراز 
لم كن إلا بقصد التءاطى أو الاستمال 
الشخصى واذن فعبء الاثبات الذي يتتخصص 
به القصد من الاحراز يقع دائماً على عانق 
المتهم ‏ ومادام الطاعن فى الدعوى اخالية لم 
يقدم للمحكة أىد ليل على أن إحرازه المخدر 
كان بقتصه التعاطى أو الاستعال الشخصى 


العدد الأول والثانى ‏ السئة السابعة والعشرون 


فليس له أن بنعى على المحسكة نطبيق المادة 
هم وعدم ذكرها إن كان إحراز الحشيش 
بقصد الانجار أو التعاطى إذ لا مصاحة له فى 
ذلك لأن الشارع أراد مجرد الاحراز 
مستوجيا أصلا للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 
هم فيك إذن أن تأبت مكة الموضوع أنه 
أحرز الخدر ‏ أماعن الشطر الآخر فان 
المحكمة غير ملزمة بتتبع الدذاع والرد عبى كل 
جزئية من جزثياته مادامت الآس_ءاب التى 
أتامت علما حكرا تتضمن بذاتها الرد على 
الدواع بأنها لم تصدقه . 

« وحيث انه لذلك يون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

طمن مد احد صابر الشبير تععيد ضد التيانه رقم مما 
مه واق) 


١ 


+1 نونيه سنة ١9114‏ 


كز حدأ . راءطة اسسيه فى حراكم اقنل أو المرححطا , 
مناطها عدم إمكان ضور حجد ةانب الطمررأولا وفرع لظ 5 
سدبية مماشرة أو عير مباشرة . لاجم . مثال فى حادت ديارة 


( الادكان مأتعماير ملع جد رمد د 41؟ ) 

اذا الفانو ف 

كوم وق انيه ليا لطن 
و الجرح|الحطأً المنصوص علمما فى المادتين 
4 و 44؟ م قانون العقوبات أن يكون 
القعل أو الجرح مسببا عن خطأ مما هو مبين 
ف تبتك المادتين + سواء أ كانت السبيية هباش 
أم غير مباشرة » مادام الضرر لمكن تصور 
حدوثه ولا وقوع الحطاً . فاذا كان الح 


العدد الاول والثاتى - السنة السابعة والعشرون 


قد أسس إدانة امتهم على تسببه فى الحادث 
يحطئه فى قيادة سيارته » إذ أسرع مها أسراعا 
زائدا » ولم يعمد إلى التهدئة أو االوقوف لما 
شاهد الفتاة أمامه . بل ادقع بالسيارة بقوة 
قصدم أحد الح علمهم لم عاد فى نفس 
السرعة بالسيارة الى المين فاختل توازتها» 
فانقلبتعلى الأرض بعد أنسقط بعض ركامها 
وأصيبوا » فبذا الذى أثيته الك فيه مابدل 
على أن المنهم قد أخطأ فى قيادته السيارة » 
ود لولا خطؤه ما وقع الحادث . م إذن فلا 
يككون أمة محل لا يثيره من أن الاسراعالذى 
أثبته عليه اله ليس هوالسيب المباشر للحادث 
بل السبب هو أتحراته بسرة لتفادى إصابة 
الطفله اتى اعترضت السيارة . 
مكو 

و <يث اركف الوجه الأول من وجهى 
الطعن مبنى على أن اك المطعون فيه اخطأفى 
تطبيق القا ون وف سان ذلك يقول الطاعن 
أن اساس المسئولية فى جرائم القتل خطأ هو 
أن يكو نالخحطأ النسوب لمهم متصلا أتصالا 
مباشرا بالضرر الذى خلفه وقد ذهب الخ؟ 
العاهون فيه إلى أن الطاعن كان يود اسيارة 
نشراعة زائدة دتر تب على ذلك اخحادث مع أن 
الثات من الأوارق ان السبب الياششر لاحادث 
هو أن الطاعن أضنظر رحما منه إلى الجنوح 
الى اليسار خشية الاصطدام بطفلة أعترضت 
الطريق لأة فأصاب القتيل وهذا مالم يتناوله 
احكم ولارد على دفاع الطعن بشأنه بل مخطاه 
الىالسرعة وأعتبرها السبب المباشر لااحادث ثم 
أضاف ايها تلف فرامل السيارة لحمل الطاعن 


5 
م 


ا 


15 


وزرها بأعتبارها سببت الحادث مع أن ذلك 
لم يكن السيب المباششر له . 

ووحيث ائه يكنى لقيام رابطة أأسببية ق 
جرائم القتل والجرح خطأ المنصوص علبها 
فى المادتين + و 66س من قانون العقوبات 
أن يكون القعل أو اجرح مسببين عن نوع 
من أنواع الخطأ المببنة قى “ينك المادتين سواء 
:3 الس_يبية هباشرة أم عير هباشرة مادام 
لامكن تصور حدوث الضرر اولم ,قع الحطأ 
وما كن 5-5 المطعون قمه 55 سين إدانة 
الطاعن على تسببه فى احادث حطئة فى ققيادة 
سيار ته بأن أسرع مبا أسراعا : ائدا فلباشاهد 
الفتاة أمامه لم يعمد الى التنهدثة أو الوقوف .ل 
أ ندفم الى اليسار بقوة قصدم أحد الى علمهم 
وعاد قى نفس ال-مرعة بالسيارة الى الهين و أختل 
وا مدا قليف عن الأرهن امد إن هل 
بعض ركاها وأصببوا كذلك ثم انتقل بعد 
ذلك لاراد الدليل على بوت ذلك الاسراع 
الزائد الذىقالعنه با نه لولاه لا | نقليت السيارة 
ونا صدمت أحد الى علمهم قبل انقلاها بل 
لامكن الوقوف بها فاعتمد على أقوال اانهود 
وعل رار المهندس الفنى كك كان ذلك ذانه 
لايكون هناك حل لا بثيره الطاعن من أنهذا 
الاسراع ليس هو السيب المباثير للحادث ران 
ذلك السبب دو الاحراف لللسارخشية أصابة 
الطفزة التى أعترضت السيارة اذ اخ قد أنبت 
بادة سائفه أن الطاعن كان غطأ فى قيادته 
اياوه اانه لولا هذا الحطأ لما وقع الحادث. 

و وحيث اذالوجه الا خرمبنى على قصور 
الحم المطعون فيه لعدم رذه على دفاع الطاعن 
بأن الضرورة هي التى ألجأتة إلى ارتكاب 
الحادث إذ اضطر إلى الاتحراف إلى يسار 


3 العدد الأول والثانى ‏ السنة السابعة وَالسَروَق 


الطريق ليتجنب إصابة الفتاة التي اعترضت 
سيره فوقع الحادث رحما منه ولم يكن له سبيل 
لتحاثى إصابة الفتاة غير ذل كالاحرافوةول 
الطاعن أن الك المطعون فيه قد خلا تماما 
من مراجعة هذا الدماع ومحذله . 

« وحيث انالحك؟ الا بتدالي المؤيد لاسبابه 
بالحم المطعون فيه قد تعرض صراحة خلافا 
لما يقوله الطاعن لهذا الدفاع وفنده على 
النحو الانى: «منحيث أن امتهم دفعالتهمة بانه 
م يكن فى مقدوره منع وقوع الحادث لان 
طفق سك اعر قرت طرق النسياية الي 
بقودها وهى تحاول أجتيازالطريق مما دعاه إلى 
الاندفاع يسارا فيمينا ‏ وحيث أنه يستفاد 
من اقوال محمد عمان محمد واد موسى ابراهم 
ومنصور حجازى منصور وثم أول من 
تقدموا للشهادة فور الحادث س أن المنهم تاد 
السيارة فى اسراع زائد فلما شاهد الفتاة أمامه 
ل يعد إلى ااتهدئة أو الوقوف بل اندفع إلى 
السار بقوة فصدم أحد احى علهم وعاد 
فى نفس السرعة بالسيارة إلى الهين واختل 
تواتها فاتقليت عل الأر هن يهدان معظ عض 
ركاها واصببوا كذلك حا وجيت أن هدا 
الأسراع الزائد الذى لولاه لا انقلبت السيارة 
ونا صدمفت أحن الى علمهم قبل انقلامما بل 
لامكن الوقوف بها هذا الأسراع الزائد 
ليس دايلة اقوال أو لفك الشهود وحدثم بل 
الماديات تؤيده فقد أوري المحقق عند اجراء 
المعاينة أنه شاهد1 ثاردواليب السيارة ممندة فى 
الأرض لسافة أر بعة عشرمترا عند اتجاهها من 
هده اجهة البحرية إلى القبلية مستع رض ةالطريق 
ولست هناك رعونة أشد من هذه 
الرعوءة والهم بقود السيارة يمثل هذه السرعة 


مع أن بها نقصا فى جهاز الوقوف إذ اثبت 
المجندس الفنى فى التقرر المقدم منه أنه لم بجد 
فى السيارة الذراع الذى يستعان به فى استمال 
جهاز الوقوف باليد ولما كانت الادلة التى 
أوردها الحم من شأنها أن تؤدى إلى عدم 
صحة ما دفع به الطاعن هن أنه لم يكن فى 
مقدوره منع وقوع الحادث فان ما ثيره فى 
هذالا دكون له محل . 

و وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( لعن وام نيب عط الله صد انيابة وآخر مدع بق 


مدلى رقم 1.4( سنة وواق ) 


١ 
١944 ؟ اكتور سنة‎ 


الس حسم . تسيه . مهم , كاده كديا أمام حكة 
الجنايات يأن زيدا الهم فى جرعة تتل كان ى 
وقت وفوع الجناية يجهة عير الى وتع وما القتل وذلك 
مله بهد لبخلصض زيد هداا سن اعمّاب , إدالته 
ابتدائها فى نمة إعانة الجانى على القرار سس وحه 
7 ترجه المكية 
الاستننافية له نهمة ثمادة الزور وإداته فى الجر عئين. 


القضاء الرفرعة ا الدعرى عليه 


:أبيدها الحم الايتدالى فى الموصوع الأسيابه . 
عاب الحكم الابتدائى فى صدد جرعة الاعاة على 
العرار من وححه القضاه تصلح اترر الادانة ىق جرعة 


شهأدة الررر 3 


ا ل الفعل الثا بت وقوعه من هذا الممم . يكرنجروتي ٠‏ 


جرعة تجادة الزور . وجرعة إعانة الجانى على الفوار 
دن ”وج الا .دان ىجن زط تأنه دري 
لاغطا يه , ١‏ 

دب إئيات , اعياد اللحكة فى حكها باداءة هذا المهم 
فى 5عادة الرور على شجادة الشهود الذين تععهم 
محكمة الجدايات فى دعرى القتل . جوازه . النص على 
امحكة بأنها لم تسمع الشبود فى مواحهته . لا يضح . 


اذا كان الفمل الذى أثيت الح 
الأبتدانى على التهم مقارفته هو أنه شبد 


"اعذة الأول والثانى ‏ السنة السابعة والمشرون 


كذبا أمام محكة الجنايات بأن فلانا ( امتهم 
فى جرمة قتل ) كان موجوداً بفندق بأسيوط 
فى وقت وقوع جناية القتل التى وقعت فى 
ناحية الخوطة » إذ ثبت هن شمادة الثمود 
الذين مععوا أمام محكمة الجنايات أنه كان 
موجوداً فى بلدة الحوطة. فى ذلك اليوم 
وارتكب القتل. ا أثبت عليه عفد تغبير 
الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و أن ذلك من 
شأنه إحداث ضرر . إذ قد بترتب عليه 
إفلات الجانى من العقاب 3 9 إدانه فى جرعة 
إعانة الجاق على الفرار من وحه القضاء وهى 
الجريمة اا رفعت مما الدعوى عليه 2 عند 
استثناف هذا ال؟ رأت المحمكة الاستثنافية 
أن ماوقع من المهم يكون جر مة شهادة الزور 
المنصوص علما فى الماده 4و؟ هن تقانون 
اعقوبات 6 يكون جريمة إعانة الجإنى علي 
الثرار من وجه القضاء المنصوص عاما فى 
المادة ه6١‏ فوجهت اليه تهدة ثمادة الزور» 
أم قضت بادانته فى الجر تين مع تطبيق المادة 
؟م » وأيدت اح الابتدالى لأسيابه 
بالنسبة للموضوع » فذان ماأورده ال.؟ 
الانتداتى فى صدد جرمة إعانة الجانى على 
الفرار س وجه القضاء يك لتبرير إدائته 
فى جر بمة تهادة الزور . ْ 

؟ سإنه لما كان هذا الفعل يكون 
اجر متين الماحكورتن » وكان تعدد 
الأوصبياق القانونية للفعل الواحد يقتضى 
اعتبار الجرمة التى عقوبتها أشد والج؟ 
بعقو بنها دون غيرها طبقا للفقرة الأولى من 
المسادة بهن قانون العقوبات » فان الحسكة 
نكون على <ق إذ أدانت امتهم فى جربعة 
تمهادة الزور. 


ف 

م للمحكنة أن تستند فى حكبا إلى 
أى عتصر هن عناصر الدعوى متى كانت هذه 
العناصر «عر وضة على بساط البحث أمامها 
وكان فى إمكان الدذاع أن يتولى مناقشتمها 
وتفنيدها مايشاء . فاذاكانت المحكة قدأدانت 
لمهم فى جرهق شهادة الزور وإعانة الجاتى 
على الفرار من وجه القضاء اعماداً على شهادة 
الشهود الذن اعوتهم محكة الجناءات فى دعوى 
5 بم قضية الجناءة 
التى أدى انهم شبادته فها فضمت واطلءت 
الحكة عامها وعرضت على ساط البحث 
أماهها » وكان إذن فى إمكان الدفاع أن يتناول 
شمبادة الشهود الذين “ععوا فى تلك اجناية 
واعتمدت الحكة على أقواهم فى إدانة المتّهم» 
ذأنه لا يكون له أن بشكو من أن الحمكة لم 
تسمع مهادة دؤلاء لهود فى مواجهته . 
وخصوصا إذا كان لم يتقدم إلى المحكة 


هذا الطاب . 


فكو 

و حيث انالوجه الأول هن أوجه الطعن 
:تحصل أن الك المطعون فيه حاء خالاً 
من الأسباب فيا يتعلق مجرمة شهادة الزور 
لأن عيكة أول درضة قفدت اكاذانة الطاعن 
على اعتباره أنه اقتزف جرمة إعانة الانى 
على الفرار من وجه القضساء . أما المحكة 
الاستئنافية فقد داته على أساض أنه ارتكب 
هذه اجررممة وجرمة شمهادة الزور وقضت 
تابيلك 5 الابعداني لأسبايه فع تطبيق المادة 
مم من قابون العقوبات دون أن تبين توافر 
أركان جريمة شبادة الزور . 

« وحيث ان واقع الخال فى الدعوى هو 
أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن 


بن 


وابنه مد عبد العزيز لأنهماعاما بوقوع جناءة 
قتل من حامي عبد السميع بناحية الخوطة 
هر كز ديروط وأعاناه على الفرار من وجه 
القضاء بأن تسهدا أمام كة الجنايات بأنه كان 
اوها رقت وقوع الجريمة مع أتهما يعلمان 
عاك م صحة ماشبدا به ومحكة أول درجة 
فغدت بأدانتهما فى هذه الجرعة طبقا المادة 
ه؛! من قانون العقوبات » واستأنف اكوم 
علمهما هذا الح؟ وانحكة الاستئنافيةرأت أن 
.أوقع منهها بحكون جر عة مُهادة الزور 
المنصوص علما فى المادة 4ة؟ من القانون 
اللذكور ونى آن واحد يكون جريمة أعانة 
الجانى على الفرار من وجه القضماء المنصو ص 
علمها فى المادة ه٠١‏ عقوبات فوجهت اليه 
عهمة تهادة الزور إيدافعا عن فسهما فمما 9 
قضت بأدانتهما فى الجر عتين مع تطبرق المادة 
»م عقوبات وأوردت فى حكبا الأسباب الى 
تبرر تعديل الوص القا وني لاواقعة على هذا 
النحو وقالت أنه (بالنسية للموضوع ذالح؟ 
الابتدانى فى عله لأسبابه ع . 

«وحيث!ا له بين من مر اجعة اش الا بتدالى 
أن الاسباب الم 
فى جرعة أعانة الجاني على الفرار من و جه 
القغداء تكى أيضا اتبرير ادانته فى جرمة 
تهادة الزور فقد أثبت عليه أنه أدى أمام 
القضاء قعوادة كاذبة إذ شمهد أمام مك ةالجنايات 


فى قضية الناية رقم شعزه دروط سنة. و.ه 


تاهما لتبربر ادانة الطاعن 


عبد الرحم فى يوم ه بوليه سنة41؟1 بناحية 
الخوطة بأنهذا امتهم كان مو جو دا يقتدقه ببندر 
أسيوطفى الوقت الذى وقعت فيه جناية القمل 


مع أنه ثبت هن شهادة الشهود الذئ موا 


| 


العدد الاول والثاتى - السنة السابعة والعشرون ' 


أمام محكمة الجنايات أن حلمى عيد السسميع 
املذكور كان موجوداً فى بلدة الخوطة 
وارتكب جرعة القتل فى ذلكاليوم 6 أثبت 
أن الطاعن تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل 
القضاء وأن من شأن ذلك احداث ضرر إذ 
قد يترتب عليه افلات الجانى من ااعقاب ثما 
يفيد توافر أركان شهادة الزور جميعا . 

د حيث ان مبى الوجه الثانى أن اللحكة 
قفرت مهاقية الطاعن من أجل جر عم إعانةالجاتى 
على الفرارهن وجدالقضاء مع أن هذه الجر مة 
لا نتكو نإ لا اذا كان الفعل ا موصوف بهذا الوصف 
ليس له حم خاص فى القا نون كحم شسهادة 
الزور ولما كان الفعل المنسوب إلىالطاعن أن 
صح فهو بعد 5هادة زورفيكون وصفالمكة 
لهذا الفعل بأله جر عة إعانة الجالى علي العرار 
من وحه القضاء وصها خاطئا . 

«وحيث ان الفعل الذى أئبت الحم علي 
الطاعن مقار فته وهو شمادته كديا أمام عكة 
اجنايات بآن <امى عبد السميع كان هوجودا 
بفندقه بأسيوط فى وقت وقوع جناية القتل 
الى ارتكبت بناحية اخوطة وذلك بقصد خايص 
القاتل من العقاب هذا الفعل الواحد يكون 
جر تين : جرعة ممادة الزور المخنصوص 
علما فى المسادة 4.و؟ من تانورل العقوبات 
وجرعة اعانة الجانى على العرار من وعده 
القضاء المنتصوص علبما فى المادة م4١‏ . 
و عقتضى هذا اليد أى تعدد الأوصاف 
القانوية للفعل الواحد اعتبار الجر ءة التى 
عقو بما أشد والح؟ سقو بها دوق غرها 
طبقا لافقرة الأولى من قانون العق_وبات التى 
طيقتها المحكة مق على أنه لافائدة للطاعن 
من السك بأن الفمل الذي عوقب عليه لا 
عون جر ممة المأدة مذاع واما يكو نجرعة 


العدد الأول والثابى ب 


شهادة الزور لأن العقاب المقرر لأولى هاتين 
الجر متين أخف من العقاب المقرر لاجر يمة 
الأخرىع : 

«ووحيث ان مؤدى الوجدالثااث أن الحكة 
فى حكها القاضى بأدانة الطاعن فى 
جر يق تمادة الزور وإعانة القائل على المرار 
من وجه القضاء على تمادة الشهود الذين 
“مهتنهم محكرة الجنايات فى دعوى القتل و كان 
يقمين علا أن أسمع تجادمم فى مواحهة 
الطاعن . 
« وحيث ان للمحكة أن تستنئد فى حكبا 


إلى أى عنصر من عناصر الدعورى مى كانت 


١‏ عمدت 


هذهالمناصر معر وضة على بساط البحث أمامها 
وكان فى أمكان الدفاع أن يتولى مناقشها 
وتفنيدها ها بشاء. 

« وحيث انه يبين من الأطلاع على حضر 
الجلسة دعلى احاكم المطعون ذنه أن المكة 
أدرت بض قضية الجناية التى أدى هما الطاع, 
شهادته فضدت واطلعتاغعكة علمها رو عر ضت 
على بساط البحث أماهب! و كان فى امكان الدماع 
أن يتنارك ذمادة الشهود الذين سمعوا فى تلاك 
الكناية بالنافعة: والاليد فلاعل اذؤ .اننا 
يشكو منه الطاعن فى هذا الوجه وخصوصا 
أنه لم يتقدم إلى المحكة بط 
هؤلاء الشبود فى مواجهته . 

د وحيث انه ا تقدم يكو نالطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


أب ماع أحل دن 


( طمن عبد العرر جمد عبد الله صد الراية رقم ١:37‏ 


لله ووق ) 


السنة السابعة والعشرون 
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5 جوارةه 4 حوان 


استخلاصضه من رقائع 
د أخترافه الحزارة فى رمن 
بعيد ٠.‏ ومحه جملا خارح الء لحاءة فى يوم منوع الذم 
يم ٠‏ ام_تحلام 


5-9 


عية ب#ساد لحم هذا اجل 5ن هذه 


#عاصر ام > 
فرة أذىم الحسكرم فيه ساق عا ؟: هنا الحم أهام 
الحكلة العسكر قفع مم ذعه علا سارح السلحانة ى 
ارم لماوع الدع فيه ابه بع خم طااح ى يلوم مع فيه 
لم 0 حاص ره بعدم <رارنظ_ها ( 


ص 


الفصا ل مها بال المادر فى تبث الدعرى رقله ء 


ف عام _ محم 0 باس الدعر بس . عار (اللجرم 
أأضا, رحة ) اواردةاى الأوامر لمسكرية , القصد مهاء 
اللحدوم الدضحة من أبنت سج رونت اللاسهلاك 5 التمود 
عد بد اسم كرا 


المنأدىء القانونية 


ا كانت اعكة ول استنحت عل 
الوم ا الاج دمع 3 لى باعها م ثبت ادبا 
ذيح امل خارج أساغهاة وى نوم نوع 


06 


ل اله تعترف أل زارة من عهد بعيد ول 
يتصور أن يقوت عليه فساد اللحوم » فلا 
تشب 0 إذ هده كلبا قرائن من شأنها 
أد تؤدى إلى ثبوت الحقبقة التى قالت ما . 
د ام أن حوك أمام 
احكة المردصت ريه على عبمة ذحه جملا خارج 
السلخانة فى يوم بمنوع الذي وية» وبيع حم 
طازج فى واج مديع اللحم » قد قدم 
لامحاكة علي تهمة أنه تسيب هن غير قصد 
ولا تعمد فى قتل فلان وإصابة آخرين بديعه 
لحوما فاسدة أ كل مها الحنى علمهم 0 
فلا تريب علي المحكة إذاع فى الدعوى 
الأخيرة رفضت الدفع بعدم جواز نظرها 
لسبق الفصل فها من انحىة العسكرية » فان 


"1 


المدد الأول والثاني - السنة السابعة والمشرونٌ ‏ 


واقعنها مختلفة عن واقعة الجنحة العسكرية 
ومستقلة عنها استقلالا تاما . إذ لكل منهما 
ذاتية وظروف خاصة نتحقق با الغيرية الى 
عتنم مهما إمكان القول بوح-_دة السبب فى 
التقضيتين و إذا كانت الواقعتان ليس ينهما من 
الأرتباطما مكن معهعدهما فعلا واحدا يصح 
وضعه بأوصاف تانونية ختلفة » أوعدة أفعال 
دكون جميءها جر ممة واحدة أو عدة أفعال 
صدرت عن عر تاق واحد ؛ فلا يكون 
محل للقول بأن الشكة المسكرءة استنفدت 
كل ما مكن توقعه على انهم من عقاب . 
إذ إنه لاصحة ذا يدعى من أن قضاء المحكة 
العسكرية بأدانة المتهم على أساس أنه باع 
خما طازحا فى يوم ممنوع الديم ديه يتعارض 
مع قول اللحكة فى الدعوى الأخيرة إنه باع 
لطوما فانسدة:. لآن المقردوم هن الأواص 
العسكرية الخاصة بتحديد استهلاك اللحوم 
أن عبارة ( الاحوم الطازجة ) الواردة فها » 
اقصد منها اللحو مالنائجة من الذيح للاستهلاك 
مباشرة دون أن تجرى علمها عملية الحفظ » 
فبذه هى وحدها المقصود تحديد استهلاكها 
بعكس الاحوم امحفوظة التى لم يوضع حظر 
علي اهلا كبا . 
فكو 

د حيث ان صل الوجه الأول هن أوجه 
الطعن أن ما أورده الك المطعورل فيه 
للاستدلال به على علم الطاعن بفساد اللحوم 
التى أكل منها الى علهم والتى تسبب عن 
فسادها أصابتهم لا يصلح دليلا لاثبات هذا 
العم : 


د وحيث انالحكر الابتدافى الم يد لأسبابه 


بالمكر المطعون فيه قد أ'بتبالأدلة التى أوردها 
والتى هن شألمها أن تؤدى إلى مارتب علهها 
أن الطاعن وابته عبد الحفيظ هما الاذان باعا 
اللحو مالفاسدة التى تسيب عنها اصاية من أ كلوا 
منها با لتسهم. ووفاة أحدث من جراء هذاالتسمم 
وذكر فماذكره هن أسباب أن الطاعنذبم ال 
الذى يسع مه خاريج السلخانة » وفيوم منع 
الذبح فيه وأنه أنكر التهمة وأدعى أنه 
كانغائيا عناازل الذى ذبحفيه امل و عاق 3 
عماونة بعض الحنى علوم القاء عبء الجر مة 
على ابنه الصغير عبد السلام . ثم خاص من 
ذلك إلى القول : « بأن أفوال المصصابين 
والكشوف الطبية تدل دلالة واضحة علي أن 
ما حدث المصابين واتوفى كان نقيجة لبيع 
هذن المتهمين أى الطاعن وابنه عبد الحفيظ 
لتك اللحوم الفاسدة » المضرة بالصحة وها 
عالمان بذلك لأنهما يحترفان الجزارة من عهد 
بعيد ولا يعقل أنه يفوت على مثلهما فساد 
هذه اللحوم . وهذا الذى تله الحكم بيد 
أن الممكة استنتجت عل الطاعن يفساد الاحوم 
التى باعها من ذصحة المسل وبيعه لكهومه 
فى الروف المد كورة ومن احترافه بالجزارة 
من عهد بعيد مما لا بتصور معه أن يفوتعليه 
فساد هذه اللحوم وى قرائن من ش_أنها أن 
تؤدى إلى وت عم الطاعن بفساد اللحوم 
التى باعها » , 

« وحيث ان هبنى الوجه الثاتى أن دفاع 
الطاعن فى مذكرته المقدمة إلى المكة 
الاستئنافية كان قأئما على' أن المتهم عبدالسلام 
على حسنين الحكوم ببراءته هو الذى: قارف 
الجر بمة وحدهواستدل على صحة ذلك بأقوال 
احنى علمهم فى التحقيقات وفى الجاسة فردت 


العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والمشروثة 


المحكة على ذلك بأن عدول الحنى علهم عن 
أقوالهم الأولى كان محاباة متم ر الطاعن ( 
ولم سس قوها هذا على دليل ف الأوراق . 
وان فى ظروف الدعوى ما ببح هذا 


الاستنتاج ولذلك يكون الحم مشتملا على 
قعمور فى التسبيب يعيبه عا يوجب نقضه . 


«ووحيث أنالحكر الابتدائى لمر يدلا سبا به 
بالحكم المطعون فيه قد رد على 0 الطاعن 
ا لد د الطس بقوله 2 أن هده 
المكة رى 00 ارم من 3 بعض 
رتكات 
0 عة 5 واذيح رااتهم الثاى 0 ن( 
لها ) أن من قارف هذه الجر ممة هو ااتهم أأثانى 
وابنه انهم الثاك بدايل اتعقاد اجصاع 
الى عاموم فى م#ضر التحقيق وبلاغ العمدة 
على ألما هما اللذان بعا هم اللحسوم أأتى 
سبيت هذا احادثا 2 وع سد ولاترناح هدء 
المكة إلى زعم الخو ادعاهم بأن ن مرجع 
هذا الحطأ سوء صعحمم لمك أن بده ون 


هذا اليب المزعوم متوفرا لد يهم عي عند 
وام و يتحصر الحطأ فى أمر واحد هو 
تعيين اسم اجابى الحميى ‏ وترى احكة 
فى هذا العدول محاوة غير شرفة من مهمه 
الأمر قصد لها ترثة المهمين الأحترزيق 
وافتداتهما الاين الصغير وهو المنهم الأول » 

« وحيث ان لصسكاة ا موضوع الها 

ن سلطة مطلةة فى استئياط 0 و تقدر 
د كد +3 يل بأقوال الشسوو دق 
التحقيقات الاددائية رغم عدوم عنها في 


جلسة الحاكة . ومادامت المحكة قل اقتنعت 
بصعدة ماقرره أن فى عامم فى محخضر ا اتعوقيق عم 
5-0 العمدة من أن الاين واه عد قيطا 


6 
من أجلها ولم تصدق ما زعموه أخيرا من أن 
الذى تارفبا هو عبد السلام على حسنين احكوم 

براءته فلا ل للاعتراض عادبا فى ذلك . 

«وحيث أن مبنى الوحه اأثالث أنالطاعن 
دقع أمام عكة الموضوع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسيق الفصل فبهافى الحكة العسكرية 
رمم ٠+‏ أبو تيج سنةمع و١‏ طحت ا حك ة رفض 
هذا الدفعبائية حكها على أن المحكة'أمسكرية 
0 
اغوي ا نطورة ة أمامها . وهذا قضاء خاطىء 
لأن الك لمسكرية قضت على الطاعن 
ااعقوبة على أساس أناللحوم اتى دعها لخوم 
طازجة و لست خوما فاسدة فلا فلا مكن القول 
بعد ذلك فى الدعوى اخالية أن الأحجوم المبيعه 
فاسدةء لأن هذا 'لقول يتعارض مع قضاء 
نهالى در من محكة مختصة ‏ يضاف إلى 
ذلك أن جره الموصوة فى الحكم المطعو 
مرتبطةارتياطا و#يقا .جر عة أمسكرية سمح 
امادة ب من قالون أعقودت . 
وبتطبيق هذه الادة تكون احكة 'مسكرية 
قد استئقدت 


مدي السادر 7 3 
1 


نْ أو قبعه على ساعن 
لأنرا ع الختصة 0 غيرها 58ص 1 0 


1 
صيمق 
00 


«وحيث . ل 'لواقعة ا با ا الكة 
العسكرية .دك الصادر فى لقضضية العسكربة 
رم * أبو تيج سنة سويم مى علي ما حاء فى 
الحكم المطعون فيه (ذجحٌ جمل خارج اسلخانة 
فى بوم ممنوع الديح فيه و بيع الحم طازج فى 
يوم منع فيه بسع المحم ) . أما الواقعة التى 
بحام الطاعن من أجلها فى الدعوى الحا لية 
فهى تسببه هن غير قصد ولا تعمد فى قتل 
عطا حيت واصابة آخرين ببيعه لحوما فاسدة 
)4( 


9" المدد الأول والثاني - السئة السابعة والعشرون” 


أكلمم امن علمهم وأصببوا. وى واقعةتلفة 
عن واقعة الجتحة العسكرية وهستقلة عنما 
استقلالا تاما إذ لكل هنما ذائية وظروف 
خاصة تتحقق ا المغامرة التى ى عتنع معها امكان 
لقول بوحدة أأسبب فى القضيتين . ومن ثم 
تكون الحكة على <ق فى رفضما الدفع يعدم 
حواز نظرالدعوى ادالية لسبق الفصل فممأ . 
ولاصحة لمابزمه الطاعن هن أن قضاء الحكة 
العسكرية بأدانته على أساس أنه باع لحوما 
طازحة فى يوم منوع الذعح فيه يتعارض هع 
قول الممكة فى الدعوى الحالية أنه باع لحوما 
فاسدة لأن المغهوم من الأوامر العسكرية 
الخاصة بتحديد استهلاك اللحوم أن عبسارة 
«اللحوم الطازجة» فمأ تفيد اللحوءالنائجة من 
الذيح وقت الاسبهلاك وه المقصود تحديد 
استهلا كها بعكس اللحوم ال#فوظة أأتى ل+يوضع 
حظر على استهلا كبا . 

د وحيث أنه لس بين الواقعتين من 
الارتباط مامكنعدهمافعلاء احدا يصح وصفه 
بأوصاف قانونية مختلفة أو عدة أوعال تكون 
جيعها جر مة واحدة أو عدة أفعال صدرت 
عن غرض جنائي واحد فلا ل إذن للقول 
بأن الحكة العسكرية استنفدت كل ما ممكن 
توقيعه على الطاعن من عقاب . 

ووحيث أنه لكل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن على حسن سدد ااكبير ضد البابة رقم موا 
سنة اق ) 


ل 


5 اكتور سنة ١944‏ 


اح عب صو عرساو عقاف نشابق ينق 
لقاب : 


ب ل إثئلاف . الثيز بين الجر تين المنصوص علمما فى 
المادة ووم وف الادة وم؟ - يقوم على أساسين 0 
القصد الجنانى ومقدار الا:لاف أو التخريب , يشترط 
فى الجر عتين أن يقع فعل كل ملبها عبداً . ويشترط 
فوقذلك فالجرمة الواردة ىاالمأدة ++ أن ترتكب 
بقصد الاساءة ٠‏ يك فالمادة جيم أن يكون الاثلاف 
حادثا فردا بيطا ريشترط ف المادة جم أن يكون 
عن الاشياء المتلفة أو الخربة كيرا 

( الادثان داع رىئم ع ح روم روفي ) 
داحم . اشعال وصف اأجمة الوارد بصدر الحكم على 
الك يشر مشتملا على بيان 
الواقمة . صيغة الأتيام حزء من 41> . 7سك ب الاحاله 


اجا فى بان الواقعة . 


بان واف للواقعة . 


امادىء القانونية 
7-4 إن التجمع ١‏ قد يكون يريك مسموحا 
إلى بجمبر 


مماقب عله : ركى 50 التتجهور عرضا 


به فى بدء تكو ينه 5 شاب 
ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجممر بن 
للعقاب . 

؟ ح إن الفعل المادى المكون لاجرعة 
المنصوص علمما فى الادة ممع شدخل 9 
الأفمال التى 
بين الجر دين يقوم على أساسين : هما القصد 
الجنانى دن الاتلاف أو التخريب الذى 
أحدثه الجانى . والالفة المنصوص علببا فى 
المادة ومع إشترط فمما أن يتمع فعلما عمد 


تعاقب علا المأدة لحعء وافيز 


ون إذن والجرمة المنصوص علما فى المادة 
ودم سواء من هذه الناحية . غير أنه يشترط 
فى المادة 1م فوق ذلك أن نرتكب الجرمة 
شفك الأساءة » وهد انك سن الفروق الى 
30 بن الجر هتين 3 م انه يكني لتطبيق المادة 
لمم أن كون الاتلاف حادثا فرديا بسيطاً 
فى حين أن المادة 5م تكون واجبة ااتطبيق 
مت كان عدد الأشياء المتلفة أو الخر بة كبيراً . 
وهذا هو المستفاد من المذكرة الا نضاحية الى 
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وضعت عند تعديل المادة دم ع القدعة ١‏ 

م دهتى كان الك الابتداي الؤيد 
لأسيابه بالحكم المطعون فيه قد ذكر أن النبمة 
ثابتة على المتهمين » وكان وصف انهمة 
»م هو وارد بصدر الع مشتملا 
على بيان واف للتلف الذى أصاب السيارة » 
فان الحم يعتبر مشتملا على بيان الواقعة .إذ 
أن صيغة الانمام فى جزء من الحم تكني 
اللاحالة الما فى سان الواقعة . 


الكو 

دو حيث ان الوجه الأول ه نأوجه الطعن 
يتحصل فى أن الطاعنين لم كونوا مجتمعين 
بقصد التجمهر بل كانوا ذاهبين مع غير إلى 
مقر لجنة الانتخاب لأداء واجب مشروع 
وهو إعطاء أصواتمهم أو كانوا عائدين إلى 
بلادت بعد أداء ددا الواجب »ء وقد أبدوا 
هذا الدذاع أمام 0 الموضوح فردت عليه 
ما عار ض فم الاشارتين المرسلتين هن انحنى 
عليه إلى مدر لغربية و٠‏ بتفق وشمادة 
الدمبود الذن اعتوهدت على شهاد مهم 5 

و وحيث انا كم المطعوزفيه قد رد على 
الدذاع المشار اليه فى هذا الوجه بقوله : « إن 
المنهمين ( الطاعنين ) وإن كانوا قد حذيروا 
فى بادىء الأمس و تحمهوا حول لجنة الانتتخاب 
بدعوة من الحكومة لأداء واجب الا تتخاب 
وهم عند حصول الشاده المشار | لمها ين 
سيد القصاص وبن عمدة عزب الغرب قد 
طرحوا من فكرمم الغرض الذى حضروا 
من أجله وأحلوا له فى أذهانمم قكرة 
الانتقام والتعدى ليتئأروا لعمدتهم فانصرفوا 
من قاعة الانتتخاب الى تجمع اتفقوا على تأ ليفه 


ا 
ز! 
ا 
ْ 
| 


ا 
أ 
1 


ف 


وقد عقدو| العزم على الاعتداء بارتكاب 
الجرمة . وأن ماتقدم واضح منالوقائع الثابتة 
من التحفيقات والى شجد بها الشبود من أنه 
فى أثناء وجود الناخبين ( ومن بينهم أهالى 
عزب الغرب ) فى همقر لجنة الاتخاب فى 
رهيال حصلت مثادة بين سيد القصاص 
وعمدة عز بالفرب انهم ذمما الأول اثاتى يأنه 
قف بين الناخبين للتأئير عامهم لمصا<ة المرشح 
المنافس اسعادة محمد بهي الدين بركات بائا 
وتطور التنافس بنهما حى انثهى بأناعتدي 
الأول على الثانى بالسب فهاج أهالى عرب 
لغرب تشيعا اعمدتهم وأرادوا الاعتداء على 
سيد القصا صن فبادر مماو [الادارة عي ريد 
أحد اءراهي أفندي المكلف با نحافظة على النظام 
وأخذ سيد القصاص من تاعة الانتخاب 
وأدخله دارالعمدة وكان الحياج شديدا .. . 
فقد شبد حضرة معاون الادارة المذ كور 
بأنه منع سيد القصاص منا روج من المزل 
خشية الاعتداء عليه وشهد سيد القصاص 
أنه عند ما أراد اخروج من المنزل منعه معاون 
الادارة والمساكر واخبروه أنه إذا خرج 
فسيعتد ي .عليه . . . وشعهد أيضا عبد الله بك 
ركات أنه كان فى منزل فى ناحية برميال 
خطر اليه عحمدة رهبالالشيخ إنراهم اخطيب 
واخبره يحصول مشادة بين سيد القصاص 
وعمدة عرب الغرب فطلب منه احضار سيد 
القصاص فأخيره بتعذر ذلك خشية الاعتداء 
عليه وقال له ( أنه اذا خرج سيد القصاص 
عن المكان الموجود به فهنالك قتح الله عياد 
وآخرين متربصين له فى الطريق ) وثشبهد 
ابراههم عبد الوهاب الحطيب العمدة يماد كره 
عبد الله بك بركات . ٠.٠.‏ وقرر أنه عند 
عودته الى هقر اللجنة بعد أن أخير عبد الله 
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بك بركات بالموضوع قابل فى طريقه عبد 
الميد مرعى الهم السادس الذى قال له كيف 
عتدى شخص من منية المرشد ( بلدة مى 
اللدينباشابر كات) على عمدتهم (أخيه) ونساءل 
ماذا محصل الآن لو اعتدى على سعادة عبى 
الدين بأشا ءركات نفسه .. . وقد شود 
ا أيضا بأن امد الى حضر اليه 
وأبلفء بأن مؤامرة تدير فى امارج للاعتداء 
على اأسيد القصاص وقد أبده أحمد اخلى 
المذ كور فى اقواله وحدث أن حضر فى فترة 
هدا اياج فماة 2 مجى الدين باشا ركات 
إلى ناحية رمبال للاشراف على عماية 
اللا تخاب ... ويقول سعادة بي الدين باشا 
ر كات أنه رأى أن يصحب معدسيد القصاص 
فكت بالاجنة رهة ثم خرج وركب سيار نه 
وصيحب المذ كورمعه و كان راكب معه فى 
السسيارة أيضا الداكتور عرؤان الأنصارى 
واره واحمد السيد اخابي مع سيد القنصاص 
السائق امام جد نصر . 
جميعهم بأنهم بعد أن ابتعدوا عن بلدة رمبال 
قليلا رأوا جمعا عند قنطرة وبيدهم عصى 
وأشار لهم أحدم إشارة ظنوها لاسؤال عن 
دئْ فبدأ السائقالسير و !؟: عادر كو روح 
الغدر وكآان السائق قد أخرج بده إشارة 


ببجوار . وشهدوا 


للتودئة فضربه أحد المتجمهرين بالعصا على 
بيده فأصاما 1 ثم اعبالوا علي السسمارة بالعصى 

فَأتلقوها 0 الثابت فى تقر بر معاينتم! .. 
فأسرع السائق بالسير ويقول السائق أن 
المعتدين أخذوا يصفرون لينبهوا فريقاً آخر 
. وقد رأى أشخاص ا يسارعون 
بعد سماع الصفير ويلقون بقطعة من المشب 
فى وسط الطريق بقصد إعاقة ااسيارة فأمره 
سعادة الباشا بالعبور علبها فعبرها ولسكن 
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المعتدن أخذوا يتا بعونها جر ياو يقدفونها 
ااطون: 

بي الدين باشا ركات رمبال بفترة أن 
حشرت دار عبد المنعم بك كات وان 
قعة فمها الأستاذ تمد المرشدى ركات ومٌود 


. ثم حدث بعد أن بارحت سيارة 


د عير وشودها السيد نطو الى وشف 
على سلالما ) رفارفها ) االخارجية عد على ماد 
وعيد الجادى سيد احمد والسيد د يس 
وقد شهدو 0 جميعاً أنهم لما وصلوا برمبال 
غاهنوا عي فوقفوا عندمم ليسألوهم عما إذا 
كان سهادة مهى الدبن باش_ا إلا زال لبد 
أم تركها. . ٠‏ وما سمع اج ذيع سم يمبى أ 
27 حدى رهوثم 38 أ لفاط ل نات 28 
اممالوا 
على السيارة باأعقدصى فأحدثوا اما ل 
وما ابتعد قايلا حدى صادفه قطعة اللاشب 


الموضوعة بوسصط العدر اق دع_بر هأ أيضا 


2 تعر فوا تشتموا العمدة بتاعنا ثم 


وسار فى طر 5 2 ادي قاله 


حك صحيسح فى القانورت إذ ااتجمع 
قد ال 0 وهسموحا به فى بدء 
ب إلى مير 
عرصا وهن غير 
اتغاق سابق لاستحقاق المتجههر.ن اعقاب . 
وماقاله حك لا يتعار ض مع الاشارتن 
المنوه عنه) بوجه الطعن إذ أن ماحاء مهما من 
اعتراضص المعتدين الممجني عليه وهو سار فى 
ا م ل السيارة 
وعم متف رقين لا يدنا ناقض مع ماأثيته احم 
من أنمم كانوا متجدهرين لاغرض غير 
ا مشر وع الذى أشار إلله .كا أنه لا بتعار ض 
مع الشمباد دة الشهود د الذبن اعتمدت الغمكة علي 
0 دهم قى اثبات جر بمة التجمور امم . ولا 


معاقبت عامة 


ويكق خصو 3 ااتتجههر 


كانت الأدلة الق أوردها الحكم على التحو 


العدد الآول والثاقى ‏ 


المتقدم من شأنها أن تؤدى إلى مارتب علببا 
وان ادلة الطاع . ن على الصورة الوار 53 بو و2 
الطمن ل تقبلى همنه لانه للا كون لا من هع 
سو ماد | 0 فتح بابء المتاقشة فىو ع الدعوى 


0 وتقدير أ دلة الثبوت فمما امنا لات 0 


اانتقض ء. 
د وحيث ان صل الوجه ااثاى أناخكم 
0 بسن الادلة أأتى قامت على عل الطاعين 
بالغرض من ااتجمير . 
« وحدث ان باأغر ضص من 
التجمهر واضح ما أثبته حك فم “قدم 
ما تَاله بعد ذلك من 5 التعدى على ااسيارتين 


الطاعنن 


1 .ا ص 1 : . اٌ 
لأس جب وبالطريقة ع اوضحها اأموواة 
وسلف د كر م وى مكان يعيك عن مقر كيه 


الانتداب كل البعد امنيأ يدل على 5 ا 
ونقدذ حب خطة هر سوهة اعق عاب ىت 
المتهمين ( المعارضين ) ودن ثم ذان جمهر ‏ 
م كن امكورفة الأداء واعب 
اللا تناب واعا كان لتصيد التخجهي 
وللاعتداء ولا علافة له بالانتخات » 


الوجه الثاات أن 


ندعو اد مو 
ع - 0-0 


« وحيث أن فيبى 
الممكة أخطأت فى تطيق المسادة ببس 
عقوات على واقعة انلا ف السيارتين لان هذه 
الماده تشترط اتخر يب وهو غير متوائر أن 
التلف الذى حصل مهما لا عل واحدة مهما 
غير صاحة للاستمال ولا ععل سيرى محال 
وهى سفط رك؟. ن التخر ب تتكون الواقعة 
ما لفة مخطيقة عي المادذ همس عقوت . 

ووحيث اله سيق هذه اكة أن 
أصدرت حك بتار .7 .وشير اسنة 
فى القضية رقم لإمبا؟ سنة باع قضائية بينت 


فيه أن الفمل المادى المكون 


١ 


للدرعة 


ألسئة السابعة والعشرون 


59 


دحل ضمن ٠‏ الأثمال الج 


1م عقوبات وأن الميز بينهما يقوم على 
أساسين وهما القصد ادناتى ومقدار الاتلان 


ى تعاقب علما المادة 


أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالخاافة 
المخصوص عاما فى المادة هىمم عقوبات يشترط 
فا أن 


المأنصو ص 


تقع ع_دا قبي ادن واجركة 
عامها ق المادة وعم سواء مق هده 
الودهة » غير أنه يثترط قى الأدة لك“ فوق 
ذلك أن ترتكب بقصد الاساءة وذلك دو 
عتين ١‏ ديكق 
يكون الاتلاف 
حادثا قر دنا بسمطا بن اللادة فعس دكون 


ادن الفروق الج مز ليه أجر عن 5 


اتطبيق المادة ورم عقوبات أن 


واحة التطبيق دى كان عدد الأششاء امتلقة 
أو الأربة ا لك دنا 4 استقاد من الى ؟ 8 
1 

الأيضاحية أو تىوضعت عند تعديل الادة عدم 

عقوات الغدعة . 


03 
د وحيث ان 


المك الابتدانى المؤيد 

قدأر زقصد الاساءه 
فى حوادث الاعتداء والتخر يب اتى وقعت على 
السيرتين ممن تعمدوا الاعتداء علمهما ىَّ 


أجزاء مختلفة «نبما ولذلك تلكون الك ةعلى 


0 
١ 0‏ 1 0 . 
9 50 © 5 المطعه ١‏ ول تندقد 
-: ا 0 


حن فى تطبيق أعمادة لوج عقوات . 

ؤدى الوحه الرابء أن 
| مو دق 5-8 - ل 
ولا تكق الا 1 


الذي 0 ا 


ف هر رى اممف ل 
7 واحيت ان اك الابقداق الحو ادك 


لأشبابة اك المطعوق فيه قد .دك أذ 


3 


امامت أع اشيية ”صيفة 
على الطاعنين . ولما كأن وصف ااثهمة ا 
هو وارد بصدرالحك, تمل على نيان واف 
للتلف الذى أصاب السيارتين . ولما كانت 


المنتصيو ص علمرا فى الادة همم عموات ع٠‏ ا صبيفة الاهام مى جرء من الحكم فيكنى أن 


", 


محيل إلما للقول بأنه اشتمل على بيان 
الواقعة . 

و وحيث ان هبنى الوجه الجامشس أن 
المحكمة أخطأت فى تطبيق المادة 9٠6؟‏ عقوبات 
على واقعة الضرب لأنه يشترط لتطبيقها أن 
يكون الجرح أو اضرب قد ينشأ عنه عجر 
عن الأشفال لضي و1 ان كفت 
الطى الذى وقع على الحنى عامهما لم يقل إلا 
إوجود سجح إسيط فى أحدهها م يشش عنه 
عجر عن الأشغال المادة كوم الخاصة بالأيذاء 
الحقيف ص المنطيقة . 


« وحءث اله يكى لتطبيق المادة 47م 
0 


وو لم يفشا عن ذلك مرض أو رز عن 
الاشغال الشخصية . فااط ب مهما كان إسيطا 
2 4م م »م 8 . 
ديلا تار كا ارا او غير تارك ع عت 
نص المادة ؟؛م عقوبات . 

د وحيث انه لا كان اكيم قد أثبت 
على الطاعنين امهم ذمربوا اجحنين امام 
+ دذ) إصا بة نحتاج لعلاج أقل هن عشرين 
بوها وبالااخر إصابة لا نحتاج أعلاج وان 
هذا الغرب هما بقع نحت طائلة المادة عم 
عقوبات ا قضت المحكة بحق . 

د« وحيث انه لما تقدم ون الطعن على 
غير ]عن وبتعين رفضه . 

(صن أبو القممان عاشور وآخرن ضد النيا ثََ رقم 4ه 
سنة ماق ) 


١ 


4 أكتور سنة ١944‏ 
١‏ - شض وابرام .اساب جديدة . الدفع بأن الهم 
لم يكن حلم باايوم الذى عين لبيسع الحجررات . 
دقع موضوعى واحب الفسك به أمام عكة الموضوع ٠‏ 
لا يرز إثارته أولا لدى محكمة النقض . 


العدد الاول والثانى ‏ السنة السابعة والعشروة” 


نا- مقع . مواد الجنح والغالفات . جواز رفع 

الدعرى اممومبة هما .باشرة بدون حقيق ها , عدم 

سؤال المهم فى تسق لا بيترتب عليه بطلان ما . 
الميادىء القانو نية 

| إن الدفم بأن انهم لم يكن يعم 
اللتعاقة بموضوع الدعوى . فاذا لم يكن قد 
بدي أمام محكة الأوضوع فلا موز إثارته 
أمام محكة النقض . 

ب - إن عدم سؤال الأهم فى التحقيق 
لا يترتب عليه بطلان الاجراءات إذ لا مانع 
فى القانون منع هن رفع الدعوى العموهية 
بدون استجواب امم 2 بل جور رفعها ف 
مواد الجنح والخالفات مباشرة بدون حقيقما. 


اللو 

« حيث ان مبنى الطعن أن الطاعن ل للم 
باليوم الذى عين لبيع امحجوزات لأله كان 
غائبا عن البلدة ولم سأل فى التحقيق . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على ضر 
الجلسة أن الطاعن لم يدفع أمام المحكة بأ نه لم 
يعلم باليوم المهين للبيح ولا كان هدا اللروع 
متعلة_ا عو ضوع الدعوى فقد كان عليه أن 
مك به أمام عكة الموضوع أتبحثه وتفصل 
فيه . أما وهو ل يفعل فلا يجوز له أن يديه 
لأول هرة أمام محكة التقض. أما عدم مؤاله 
فى التحقيق فلا يترتب عليه بطلا نالاجراءات 
إذ لا مانع فى القانون عنع من رفع الدعوي 
العمومية بدون استجواب الهم بل أنه يجوز 
رفعها فى مواد اجنح و انها لفات هباشرة بدون 
عق ا 

و وحيث أنه لذلك يكون الطمن على غير 
ساس ويتعين رفضه . 
( طعن مود علواقق سلطان صد النياية رقم .44 منة هو ق) 
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١ 
١444 أكتور سنة‎ 5 
.  ةعرجلا تليس . ماهيته . مها سأة الجانى حال ارتكابه‎ 
القببض عليه وتفتيشه . ائجال المنبطة القضائية بدون إذن‎ 
من النيابة . جوز لآى فرد اقيض عليه وتايمه لاحد رجال‎ 
كدف حالة الثايس من غير‎ ٠ اضبطة أر احضاره أمام النياية‎ 
. الرؤية بالسمع أو بالثم . جائز . وجوب التحرذ فى دلك‎ 
. عذكرى . مرور شخصض أقامه مل ماده مخدرة‎ 
رائحة اندر من تاحيئه . حالة تاس . للسكرى أن بض‎ 


عليه ويحضره إلى أحد رحال اصبط . التقتيش ااشخهى من 


ائنعاث 


ترابع القبشس وممتازمائه 5 
) المواد بأءمءهت١ءم١‏ اقيق والمادم 1 من قانرن 
اتعقيق الجدايات ابر نشى ( 
المبدأ القانونى 
إن المادة لم من قانون محقيق ا.جنايات قد 
نصت ل كمي حاء فى صيفمم! العر بد على 
أ ف «مشاهدة الجاى متليسا باجناية فى 
رؤبته حال ارتكاءبا أو عقب ارتكاما برهة 
سيره 6.. اخْ 2 وهذا النص يعأ بله ف 
النص بالفرنسية ,00111 أصمعةا1 ه 115 ) 
0011711 ع5 06لا لتنلقاعص]ا أله ع1 لمدنان 
رعاع ... عنأاء طتامك ع5 ع0 أصمعئا ناه 


ورجعة ذلك حرفيا فى : و تكو نا جرمة 
متليسا با متى كان الفعل الاجراي لا يزال 
رتكب أو كان قد ارتكي هنذرهة يسيره». 
ويلاحظ على اانص العرى أنه يتكلم عن 
مشاه_دة الجاني متليسا بالجرعة في <ين أن 
المقصود هوو جود الجر بمة فى حالة تلبس . أي 
أن التلبسعالة تلازم الجر مة تفسماء لاشخص 
مر نكما ةك هو ااستفاد من نص اماد ١‏ 
من تيون تحقيق الجنايات الذر فى الذى هو 
مصدر المادة بم المذ كوره .وك هو ظاهر من 
النص الفر نسبى هذه المادة » وهو ها استقر 
عايه القضاء ٠‏ والالة الأولى التى تشير الما 


نض 


هذه المادة هي الى رفاجأ فمبا الجاتى عال 
ارتكاب الجرمة فيؤخذ فى إبان الفمل ,به ) 
(0ئهة1 ع1 0 يقارف إبمه ونار الجرعة 
مستعرة ( ممناعة'! عل كتاعاوداء ع1 ومول ) 
والشارع يعتبر مفاحاذ الات وهو رتكب 
جر عتة د ليلا قويا على إجرامه »؛ ولدلاك ققد 
أمح للأمور الضبطية القضائية القبض عليه 
وتفتيشه بدون حاجة إلى أذن من النيساية 
(الادتان هوعمم) حقيق ) . بل لقد أحاز 
لأى فرد من الأفراد أن بةبض عليه و محضره 
أمام أول عفدا النيا بة العمومية أو بسلمه 
إلى أحد رحال الضبط ( المادة ه ). و المفاجأة 
أغلك ما تكون عن طن 
ماعل جنا ريحت بخور_ مابقدا فى اليعيك 
كامة ورؤية » فى النسخة العرية , لكن 
الرؤيه ليست شمرطا فى كشف حانة التلبس » 
بل يكنى أن بكون الضابط أو الشاهد قد 


٠ 74 0 5 5 


علقي هيدا 


عائئة عن سحو عسوا أ كن 3ع من طرق 
البصر أو السمع أوالثم . على أنه نبغي أن 
تتحرز الحاكم علا تقر القبض أو التفتيش 
الذى يحصل علي اعتبار أن الممهم فىحالة تلبس 
إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد 
الجرءة أوأحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل 
الك . 

هاذا كان الثابت بالمكم أن الممهمكان مارا 
أمام عسكري » وأن هذا العسكرى أمكنه 
أن يدرك من الراحة التى كانت تنبعث ما كان 
بحمله لمهم أن معه مأدة مخدرة » فان الواقعة 
تكون جرعة إحراز مدر متلبسا جهاء 
ويكون للعسكرى أن يقبض على امهم ويحضره 
إلى أحد رجال الضبط بدون عاجة إلى أذن 


"2 


النيا 8 ٠‏ ومادام القيض 
فان تفصسشه لضبط:المواد 


عله 51 سنا 
الخدرة يكون صحيحا 
أيضا ء لأنفتيش الشخص من توابع اأفيض 
عليه وهستاز ماتئه 1 
"فر 

«وحيثان محصل الوجهالأول هن وجهي 
الطعن أن الك المطمون فيه أخطأ فى اعنبار 
الهم فى حاة تلبس بالجرمة يز القبض عليه 
والفشيقة يخي عافة إل أذ من ااغاية ذلك 
لأن المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات 
نصت على أن مشاهد: الجالى متلبسا الجرامة 
فى رئيته حال ارتكاها أو عقب ارتكاما 
وناكان الثابت بالحكر أن أحدا 
لمر الجرمة وهى اركب أو عقب ارتكاما 
ات فيل أن أحد عساكر النقطة شم رائحة 
فون 
على مقربة منه فأخبر زملاؤه وأسرع خلق 


ابر ظرة اسمابر م . 


تلبعث من تأحية الطاعن حال مروره 


الطاءن وأمسك به فألتى هذا بلمافة أفيون 
كانت معه فى مجرى المصرف وأسقط لقافة 
أخرى علىالأرض ثم دتشه الأومبائى فوجد 
ليب صد بربته قطعتين صغير نين من | لخشيش. 
وما كان القانون قد عنى اائص على رؤية 
ينص على 
ادرا كها بغير ذلك مناخواس فتكون الحكه 
ف حالة تلبس حر 7 
إحراز الخدرات نحرد أن المسكرى ثم رائحة 
الأفشون لنبعت هن ع تأحديته قل اعد كدق 
تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم . 
د وحيث أن المادة الثامنة هن قانون 


5 5 .1 
الجرعة بالعين و<_دها دون أن 


إذ اعتبرت الطاعن 


تحقيق اجنايات تنص علي ما ماء فى النسخة 


العدد الأول والثانى - 


السنة السابعة والعشر ون 


العربية على أن مشاهدة الجاتى متابسا بالجناية 
ف ريه حال ارتكاا أو عقب ارتكاما 
اغ» أما فىالنسخة الفرنسية 
فقد حاء نصما هكذا أمهجدز؛ 2 10! ) 
ع5 6 اللصأقعصا أله1 عا لصهنان :)زاةل 


عأ تصق ع5 عل امع ألا ناه أع لتتتظلمع 
(عاء .., 


وارجمة دلك حرفيا « تنكون الجرمة 
متليسا عا مق كان الفعل الاجرائى لا بزال 
5-7 أو كان قد ارتكي مند برهة يسيرة» 
وه_دا النص منقول عن المادة 4١‏ من 
قانون تميق الجنايات العرنبى - ويلاحظ 
على النص الع رلى أنه يتكلم عن مشاهدة الجاني 


متلبسا بأجرممة بيما المقصود هو وجود الجرعة 


بر هة إسدابيرة 2 


فى حاة تلبس أى أن حالة التابس تلازم 
اخرعة نفسها لاشخص مرتكبها 5 بؤخ_ذ 
من نص الادة 41١‏ هن قانون نحقيق الجنايات 
القرامى ومى مصدر اماد المصرية و هو 
ظاهر دن النص الفر نمي المادة المصرية 
وهو مااستقر عليه القضاء . 

د وحيث ان الالة الأولى التى شير !لما 
المادة الثامنة المذكورة مى الى يفاجا فممها 
أجانى عالار تكابه الجرعة فيو خد فى ابا نالقعل 
( أله! ع[ كناد ) وهو يقارف انمه ونار 
اجرعة مستعرة عل #ناعاهدك »1 0005 ) 
ا الحالة بعتبر الشارع مؤاجأة لاع" ) 
الجاتى وهو يرتكب جر عته دايلا قويا على 
اجرامه م لذلك يبيبح لأمورالضبطية ااقضائية 
القبض عليه و تفتيشه بدو نحاجة الى اذنهن 
النياية ( المادتين ٠١‏ و م1 تحقيق جنايات) بل 
“رد من الأفراد أرن يقبض عليه 


1 
جر لاى 


“اد الأول والتالى 


و حضره أمام أحد أعضاء التنا بِتالعمومية أو 
يسامه إلى أحد رجال الضبط 'والادة ب ) » 
وفى الغالب تكون الفاجأة من طريقالرثرية 
وهدا على 0 هو ماحدا إلى استعال 
كامة ( رئبة ) فى النسسحة العربية و لكن 
ليست شرطا 0 حالة التلبس بل يكق 
أن كون الضابط أوااشاهد قد حضرار تكاب 
الجرعة وأدرك وقوعها بأية حاسة من 
<واسه سواء أكان ذلك من طريق النظر أو 
السمع أوالثم على أنه در 00 أن تتحرز 
فى كل الحالات فلا تقر القبض أو ااتفتعيش 
الذى صل على اعتبا ران المتهم فى حالة نابس 
إلا إذا حققت هن أن الذى أجراه قد شهد 
الجرمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل 
الشك . 

د وحيث أن الحم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى فىقوله إنها «:تلخص ؟ ثبت 
هذه الكرة من التحقيقات الى "ممت فبا ومن 
أقوال الشمهود أمام محكة أول درجة أزالتهم 
( الطاعن ) هر بنقطة حدود السمارة الى ما 
الأمباثى أجل مد عبود والعسا كر 
عبد الله واحمد بلال وحسن عمان من قوة 
انة الحدود وكان راكبا حمارا . . وبعد أن 
سار قليلا شم العكرى حسن عبد الله ابراهم 
الذى كان أقرب زملائه للمتهم وهو مار أمام 
النقطة رانحة مواد مخدرة يحملها هذا الهم 
فأسرع وراءه وتبعة زملاقؤه وتادى عليه 
طالبا منه الوقوف . و لكن المتهم جد فى السير 
ولما كاد يقترب منه المسكرى حسن عبد الله 
ترك دابته وجرى وقبل أن يصل اليه أاق 
بثفافة فى جمرى مصرف وحينا لحق به أسقط 
امهم لفافة أخرى حاول إلقاءها فى المصرف 


السمنة السابعة والمشرون ا 


أيضا » ولكن م يتمكن إذ وصل زملاء 
العسكرى اليه . وقد التقط العسكري امد 
بلال هذه اللفافة فتبين له أن با مادة الأفيون 
وعند ذلك طلب الأمباثى أجد محمد عبود من 
امهم تفتيشه وامتنع وتوف الأهبا؟ ثى من أن 
إيكون مم النهم سلاح رأى وجوب تفتيشه 
رحما عنه وقد ثم له ذلك فوجد محافظة نقوده 
ورقتين بكل منهما قطمة من المشبش . وقد 
غاص العسكريان <سن عمان وحسن عيد الله 
وراء اللفافة التى ألقاها فى المصرف و مكن 
أولهما من العثور علما . وأنه ثبت من التحليل 
أن ماكان فى اللفافتين مادة الأفيرن وفى 
المحفظة مادة الحخشيش 6©. ْم أورد الأدأة الى 
اعتمد عامها فىثبوت هذه الواقعة وى شهادة 
العساكر الطهجانة ونتيجة التحليل الكواوى : 
وتعرض بعد ذلك إلى دفاع الطاعن الموضوعى 
وفنده . ثم تعرض إلى الدهم ببطلان التفتيش 
ولم يأخذ به وقال فيا قلله رداً عليه انه 
لمكن أن يكون الشارع قد قصصد من عبارة 
(مشاهدة الجانى ) ذلك المعنى الضيق وهو 
رئيته بالعين بل يب أن يقاس على إدراله 
حالة التلبس بالنظر إدراكها «السمع أو الهم 
أو بغيرها . واتتمبى إلى القول يأرتف 
التحقيق هن وجود الأفيون بواس_طة الثم 
كان كافيا لقيام حالة التليس ء و أن المحكدة 
تذك فى صدق ماشهد به المسكرى حسدن 

ا المواد ألحدرة تنيءث 

ن أردان الطاعن وهو سائر أمامه لاسها 
00 من رجال الهجانة المعردفين 
بحواءجم المرهفة وقد تأيد قوله مما ثبت من 
أن الطاعن كاك يحمل ممخدراً بالفعل 
وحَمبوصا أن الكنة المضوطة كبيزة :وقد 

2) 


39 العدد الأول والثاتى - 


أثبت المحقق أن الرائحة كانت تنبعث منها , 
و وحيث انه لما كن الثابت ما أورده 
الح على الوجه المتقدم أن الطاعن كان مارا 
أمام المسكرى حسن عبد الله حمل هواد 
مخدرة فى أفيون وحشيش وأن العسكرى 
أمكنه أن يدرك ذلك من الراتحة التى كانت 
تنبعث هن ناحية الطاعن فأسرع خلفه 
وأمسك به مما بفيد أن جر م ةاحراز الخدرات 
كانت ترتكب فى حضرة المسكرى وعلى 
مشهد هنه دآن هذه الجرعة تعتبر متلبسا 53 
ويكون العسكرى أن يقبض على الانى 
ويحضره إلى أحد رحال الضبط بدون حاجة 
الى إذن من النيابة وما دام القبض عليه وقع 
صحيجا فيكون تفتيشه لضضربط المواد اللخدرة 
صحيحا أيضالآن التفتيش الشخصى من :وابع 
القيض وهستازماته . 

حك ان مر ليه لاخر أذ 
المحمكة الاستئنافية ذكرت فى أسباب حكها 
أن الطاع,: ن ألنى المواد الخدرة !| ى كان ن ملا 
قبل أن يقبض عليه مع أن هذا الف ماشيد 
به هود الاثيات . 

و وحيث انه لا 0 للبحدث فما حاء مهذا 
الوجه بعد ماتقرر هن أن الطاعن كان فى حالة 
تلبس بالجرمة يز القبض عليه و تفتيشه 
لضبط مأ حمل هن فر ددر ْ 

2 وحيث انه ا تقدم يكون الطون على 
غير أساس تعين رفضه موضوعا . 

ز طمن سيد مقبل محد ضد التيابة رقم ؛م؛١‏ سئة :فى ) 


1 
5 اكتور سنة ١944‏ 

| ب تفتيش. الدهم ببطلان النفتيش أو بطلان الاذنالصادر 
به . من يجوزا بدازهلاول مرة أمام عمكمة النقض ؟ إذا 
كان ماجاء فى الحكرمن وقائع دالا بذاته على البطلان . 

ب ب إذن الثياءة بالتفنيش بنا. على بلاغ “دم الها من 
ضابط البوليس 1ا رأته يه من الجرمة والدلالة على 
اتصال امتهم بالج مةاء اعماد امحكة فى حكرها بالاداانة 
على ما أدفر عه هذا التفتيش . لاعار عله . 

ل ترحيه طلب التفتيش إلى رئيس المياية . لا يمنع وكيل 
الزيا به الذى يعمل ممه من الفصال فله والاذن 
بالتفترش . وكلتيابة أسيوط الكلية ء إذاء فى تيش 
مسكن متهم كائن بدائرة مر حكر أبثرب , أختصاص 
تياب أسيوط الكليه يشمل مرك أبنو . جواذه . 


ع مد 


ده إذن 0 سوم . كرح قم ى الحديقه الى 
يستعلبا المهم . هذا السكوخ هر المسكن الاصلى الذى 
يق فيهاايم د ليع المخدرات وه ءادن التفتيش يتناوله , 

الت داع ٠.‏ حضور متهم -لدة الحا كة وتولية الدماع عن 
نقفسه بلفماه درن أن يقول إن له ععاميا ٠‏ وحود عام 
عنه بقاعة الحادة 0 دعم انداء عل الهم ظ لكايه إلى 
تطر القصيه . لا إخلال يحق الذماع , 

المبادىء القا نو نية 

١‏ - إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكة 
الاستئنافية ببطلان التنتيش أو بطلان الاذن 
الصادر به فلا يكون له أن يعيب علا انها لم 
ترد فى حكها على مأدعيه من ذلك ولا جور 
له أن يطعن أمام مكة النقض بهذا البطلان 
إلا إذا كان ماحاء فى الحم من وقائع دالا 
بداته على وقوعه . 

٠‏ إذا كان الواضح من الوقائع الثابعة 
بالحكم أن النيابة أذنت فى تفتيش المتهم 
وهسكنه بذاء على بلاغ تقدم المها من ضابط 
البوليس ,أن امتهم يتجر فى المواد المخدرة ما 
رأته فى هذا البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة 
على اتصال الهم بالجريمة المبلغ عنها مما يبرر 
لدمها إجراء التفتيش الذي أذنت فيه . فان 


ْ المرة الأول والثاتي السمئة الا بعة والعشرون و 


الحكم إذا اعتمد فى إدانة امتهم على ماأسفر 
عنه هذا التفتيش وما نتحصل منه لا دكون قد 
خالف القانون فى ثىء . 

م إن توجيه طلب التفتيش إلى رئيس 
النيا بة لا ممنع وكيل انيابة الذى يعمل ممه 
هن الفصل فيه وإصدار الاذن بالتفتيش إذا 
رأى له محلا . وإذن وان و كيل نيابة أسيوط 
الككية إذا أصدر إذنا بتفتيش مسكن الهم 
الكاين بدائرة هر كر أنوت بناء على طلب 
مقدم لرئيس نيابة أسيوط لا يكون قد نجاوز 
اختصاصه مادامت دائرة اختصاص نابة 
افورظ الكة كل در كد او 

و - إذا كان المكان الذى فتشه ضابط 
البولبس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخا 
تانما فى ناحية من الجديقة ااتى يستغلها امتهم » 
وكان هذا الكوخ - على ماشهد به الضا بط 
فى جلسة المحاكة ‏ هو المسكن الذى بقعم 
به انيم والذي دلت التحريات على أنه يديع 
الخدرات فيه » فن الأمر الصادر هن النيابة 
بتفتيش مسكن امتهم يتناول بلا شك هذا 
الكوخ 5 

ه ‏ مادام المتهم قد نودىعليه فى الجلسة 
غضر ولم يقل إن له محاميا سيتولى الدفاع 
عنه بل دافم عن نفسه بنفسهء فآن إجراءات 
الحا كه تكون قد وقعت صحيحة . وإذا كان 
الخاى » رغم وجوده فى تاعةالجلسة »م سمع 
النداء على اتهم ولم يتنبه عند نظر القضيه فلم 
إيتقدم بدفاعه عنه » فان ذلك لايعيب الحم . 


املو 


و حيث ان هبن الوجه الأول هن أوجه 
العاعن أن الطاعن دفم أمام مكة أول درجة 


ببطلان الاذن الصادر هن النياية بالتفتيش 
لأنه بنى على حريات مزعومة لم نشتمل على 
بيان الظروف والفراين التى تبرره ولآن الاذن 
صادر عن و كيل نيابة أسيوط مع أن الحادث 
وقع فى دائرة مر كز أبنوب والطلب موجه 
إلى رئيس نيابة أسيوط فكان يجب صدوره 
عنه أو عن و كيل 1 أبنوب ‏ كذلك 
دفع الطاعن ببطلان إجراءات اتفتيش لأن 
ضابط البوايس قد جاوز حدود الامرالصادر 
به إِذ أنهذا الأمر كان يقضى بتفتيش الطاعن 
ومسكنه ولكن الضابط بدلا من تفتيش 
المسكن الموجود فى البلدة ذهب إلى حديقة 
مار مها حجرتان اذهما الطاعن كحانوت 
لبيع الفواكه . غير أن المحكنة ضر بت صفحا 
عن هده الدفوع ول ترد علها . 

« وحيث أن الطاعن لم يدفع أمام الممكة 
الاستئنافية ببطلان التفتيش أو الاذن الصادر 
ب#افايين للااذن أن عيب غلبا اجاح ترد فلن 
دفاع م يتقدم به الما ولا يجوز له أن يطعن 
أمام عكة النقض ذا البطلان إلا إذا كأن 
ماحاء فى المكم هن وتائع دالا بداته على 


وذقوعه 


- 


ووحيث ان الح الابتدانى الؤيد 
لأسبا به بالحكم المطعون فيه قد ذكر: وأن 
وقائع الدعوى تتلخص فى أرتف إراهي 
الترساوي أفندى رئيس مكتب المخدرات 
بأسيوط انتهى اليه من مصادر شق أن امتهم 
الأول ,تجرف المواد المخدرة فطلب إلى النيابة 
الاذن بالتفتيش فأذنت به فى مد ىأسبوع فقام 
رئيس المكتي على رأس ثفر هن رحال 
البو لس وقص_دوا إلى حديقة يستغلبا لامهم 
( الطاعن ) ولأ دخلوها وجد التهمين الثلائة 


- المدد الأول والثانى - السنة السابمة والمتتروق - 


ذمها ومعهم أشخاص ذكرت أمماوهم فى 
التحقيق وراحوا مجوبون خلال الحدقة 
للبحث والتنقيب فوجدوا كوخا قائها فى ناحبة 
هن نواحي الحديقة وقام أحد رجال القوة 
بالبحث ف هذا الكوخ فوجد حانبا من الخدر 
فى كيس هن القاش فس_لمه إلى رئيس 
المككتب « ثم قال : » إلث التهمة المسندة 
للمتهم الأول ( الطاعن ) ثابتة ثبوتا لابرقاليه 
انك وذلك لضبط اندر فى الكوخ القانم 
محد يقنته وقد مهد على واقعة الضبط رئيس 
مكتب الدرات والضابط امرائق له ممود 
افندي عزت وباق رحال القوة الى ارت 
اعتراف المهم الصر يح بأن 
الخدر المضبوط له وأنالكوخ الذى وجد فيه 
اللخدر له أيضا ومن نتيجة الاحليل التى ظبر 
فيبا أن المضبوطات عبارة عن حشيش 
وأفيون » وأن مازعمه اليم من أنه محرز 
الخدر للتعاطي منقوض بما وجد مع الخدر 
من ميزان وسنج تدل على أن الهم ينتجر فى 
الكدرات ولا محرزها بقصد التعاطى 6 
يدعي » . 

« وحيث انه ينضح من الوقائع الثابتة 
بالحكم أن النيابة أذنت بالتفتيش بناء على بلاغ 
تقدم اها من ضبابط البوليس بأن الطاعن 
بتجر فى االمواد الخدرة وقد رأت فى هذا 
البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال 
الطاعن بالجررمة المباغ عنها مابرر إجراء 
التفتيشس الذى اعسمدت الممكة فى ادانته على 
ماأسفر عنه وتحصل هنه» ومتق كان الأهر 
كذلك فيكون الحم المطعون فيه اذ اعتمد 
على هذا التفتيش وأسس ادانة الطاعن عليه لم 
حالف القانون فى شىيء١.‏ 


اللفعيش » ومن 


و وجيث أن توجه الطلب إلى رئيس 
نيابة أسيوط لامنع و كيل النيابة الذى يعمل 
معة من الفصل فيه واصدار الاذن بالتفتيش 
اذا رأى له محلاء ولماكانت دائرة اختصاص 
نياية أسيوط الكلية تشمل هر كز أبنوب فان 
وكيل النيابة المذكورة اذ أصدر الاذن 
بتفتيش مسكن الطاعن الكائن بدائرة مر كاز 
أبنوب لابكون قد جاوز اختصاصه . 

« وحيث أنه يؤخذ مما أئثبته الج؟ 
المطعون فيه أن الكان الذى فتشه ضابط 
البو لس وعثر فيه على المواد اللخدرة هو 
كوخ قائم فى ناحية هن الحديقة التى يستغلها 
الطاعن وهذا الكوخ على ماهد به الضابط 
فى جلسة المحاكة هو المسكن الأصلى الذى 
بقم به الطاعن والذى دات ت التحريات على أنه 
دع المخدرات فيه ل 5 كان الأمر الصادر 

من النيا بة يقضى بتفتيش تفتيش مسكن الطاعن فانه 
5 ل بلا شك 0 خ القائم بالحدرقة والذي 
انحْذه الطاعن محلا اسكناه . 

د وحيث ان مؤدي الوجه الثالى أن 
الاعتراف المنسوب الى الطاعن كأن نتيجة 
للتفتيش الباطل وأثرا هن آثاره وما بني على 
الباطل فبو باطل » وفضلا عن ذاك فقد حاء 
هذا الاعتراف هن طريق ال اراء الأدنى 
قيِض البولاس 
عامها لغير جر عة وقد تبسك الطاعن فى بدياعه 
أمام المحسكة ببطلان هذا الاعتراف و لكنما لم 
ترد على هذا الدفاع بشىء . 

« وحيث انه متي تفرر أن التفتيش وقم 
صحيحا فازمائرتب عليه يكون صحيحا أيضا 
ومن ثم مجوز الاءتّاد على شهادة من أجراه 
واعتراف من وقع التفتيش فى مسكنة وعلى 


اذأ راد به افتداء زوجته الى ق 


المده الأو ل والثالى - اأسنة السابعة والعشرون بم 


ماتفرع عنه هن ضبط أششاء وغير ذلك كأدلة 
فى الدعوي . ولما كان الحك المطعون فيه قد 
اس_تند فى ادانة الطاعن الى ضيط الخدر فى 
الكوخ القائم فى حديقته ذلك الضبط الذى 
شهد به رئيس مكتب المخدرات والضابط 
مود افندى عزتث وباق رحال القوة الذين 
كانوا مرافقين لهك استند الى نتيجة التحليل 
الكهاوى التى دلت على أن المضبوط عبارة 
عن حشيبش وأفيون ولما كانت هذه الأدلة 
تكى عفردها لأن تقوم علمها أدانة الطاعن 
بغض النظر عن اعترافه فلا مصلحة له فى 
اثارة الطعن على هذا الاعتراف . 

« وحيث ان مبى الوجه الثالث أنه عند 
نظر الدعوى أمام المحسكمة الاستثنافية .يوم 
مارس سنة ١444‏ ل إناد علىالقضية جهراً 
بدليل أن محامى الطاعن لم يسمع تلك المناداة 
مع وحوده فى قاعة الجلسة وهذا خطأ فى 
الاجراءات موجب ابطلان الح . 

« وحيث ان الثارت محضر جلة 
مارس سنة ١444‏ اتى نظرت فا الدعوى 
أمام لمحسكة الاستئنافية أن المتهم ( الطاعن ) 
ودى عليه ضر ثم تلا رئيس الجلسة تقرير 
التلخيص والنيابة طلبت العأ بيد والمتهم داقع 
عن نفسه » والمسمكة بعد الاطلاع على الأوراق 
والمداولة أصدرت الك المطعون فيه القامى 
ا ييل الح المستأ نف الصادر بادانة الطاعن 1 
وبهد النطق بالحم وبعد نظر قضية أخرى 
حضر الاستاد الحانى وقال أنه حاضر مع 
الطاعن فأفبمته الحكة بأنه لاسبيل لاعادة 


نظر القضية بعد النطق بالحج ولأن امتهم لم ْ 


يذكر أن له محاميا وم يطلب ذلك أحد فقال 
اغانى إنه كان موجودا بقاعة الجلسة ولم 


« وحيث انه مادام قد نودي على الطاعن 
فى الجلسة العلنية ولم يقل أن له محاميا سيتولى 
الدفاع عنه بل دافع عن نفسه بنفسه فان 
اجراءات المحاكة قد وقعت صحيد<ة . واذا 
كان انحاى رغم وجوده فى تاعة الجلسة لم 
يسمع النداء على الطاعن وم تفبه إلى نظر 
القضية حق يتقدم لأداء واجب الدفاع عنه 
فهو الملوم دون المحكة , 

« وححيث انه نا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 
( طعن عبد العال على الحرار ضد البابة رهم م.وامئة هق ) 

١ 
١444 أ كتوير سنة‎ ١ 

عاهه ستدعه . النقص الذى تتكون ابه الماهة . لقانون لم 
يحدد نسبه مويه معينه له . عد «نفعة أحد الأعضاء مدا حزيا 
بصفه مستدمه , عاهة »هما كآن مقدار ذلك . 
المبدأ القانوتى 

إن القانون لم بحدد نسبه مثوءة معينة 
لانقص الواجب توافره لتكون الماهة . بل 
حأء نص المادة ب عتويات عام مطلقا » إذ 
أنه بعد أن عدد معظم النتانم الحطيرة الناشئة 
عن الضرب واتى نستوجب تش ديد العقوبة 
أضاف الها هذه العبارة : و أو أى عاهة 
مستدمة يستحيل رؤها » . فيكنى إذن 
أكون العاهة أن يثيث أنمنفعة أحدالأعضاء 
قد فقدت بصفه مستدمة ولوفقدا جزئيا مهما 


بكن مقدار هذا الفقد 


فار 
« حيث ان محصل الو ججهين الأولوالثااك 
هر * أوجه الطعن أن المحكة لم تحقق دفاع 


5 العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعمشرون 


الطاعن من أن بأصيع الجنى عليه أصابة كانت 
به من قبل الحادثة » ولم تسمع شهوده » وان 
الاقرار المصادر عن اللحنى عليه أمام الحكلة 
الاس_:كنافية يدل عن راءة الطاعن و يفيد 
صحة دفذاعه . 

د وحيث انه يبين من الأطلاع على حاضر 
جنات اها كة إن عكة اول دريحة عطاك 
القضية من جلسة ١6‏ سبتمبر سنة 54# إلى 
جلسة ++ دسمبر سئة م48ةة للا سستعداد 
وأعلان شهود ننى و لكن الطاعن لم يعان 
موده فى هذه الجلسة ول يتمسك بوجوب 
سماعهم فنظرت الحكة الدعوى وقضت عليه 
بالعقوبة والتعويض » فاستأنف . ولدي 
احكمة الاسئئنافية قال الحنى عليه أنه تنازل 
عن دعواه المد نية رأ فة بالطاعن وأولادهولأنه 
قريب له وقال عا الطاعن أنه لايقبل هذا 
التنازل وأن الاصابة التى بأصبع الجن عليه 
ببست من فعله بل أنا تتخلف عن طبيعةعمله 
بالطبعة » ولم يتمسك بوجوب مماع هود 
الننى فقغرت المحكة بائبات تنازل المدعي بالق 
المدتى عن دعواه و بتأبيد الك المستاأ نف 
بالنسبة للعقوية مع ايقاف تتفيذها . 

د وحيث انه لما كان الطاعن لم يعلن شهود 
الننى للجلسة التى عينتها محمكة أول درجة ولم 
يتمسك فى هذه الجلسة ولا أمام المحكة 
الاستدنا فبة بوجوب سماعهم فآن ذلك منه يعد 
تنازلا عن الاستشباد مهم ولا يقبل منه » 
والحالة هذه » القول بأن انحكة أخلت بدفاعه 
إِذ لم تسمع شهوده أما ماذكرهاجتى عليه أمام 
المحكة الاستئنافية من أنه تنازل عن دعواه 
المدنية رأفةبالطاعن وأ ولادءفلا مك نأنيكون 
د ليلا على صحة دفاعه خلافا لما زعمه الطاعن , 


« وحيث ان هبن الوجه الثاتى أنه جاء فى 
الك المطعون فيه أن اصابة الحنى عليه نشأت 
عنها عاهة مستدمة فى اعاقة فى نهاية حر كتى 
البسط والثنى بالتفصل السلاتى الأول للا صبع 
الوسطى من اليد إلفنى ثما يقال من كفاءتة 
للعمل ها يقدر بنحو أربعة الى خمسة فى الماية 
مع أن الكشف الطى الأخير أ'بت أن مدى 
تأثير العاهة هو + .ر. فقط وهذا .ؤثر فى 
تقدير العقوبة . 

د وحيث انه لافائدة للطاعن من السك 
هذا الوجه لأن القانون لم يحدد نسبة مئوية 
معينة للنقص الواجب تودره لتكون العاهة 
بل حاء نص المادة ٠.‏ :؟ عقوبات عاما مطلقا اذ 
أنه بعد أن عدد معظم النتام المدطرة الناشسئة 
عن الضرب والتى تسستوجب تشديد العقوبية 
ضاف الما هذه العيارة د أوأى عاهة مستدعمة 
يستحيل نركرها ) فيكنى اذن لتكوين الماهة 
أن يثبت أن همنفعة أحد الأعضاء أو وظيفة 
قد فقدت ولو فقدا جزئيا بصفة مستدمةهبما 
يكن مقدارهذا الفقد , على أن العقوبة اكوم 
5 على الطاعن وى الحبس هد: ثلاثة بور 
:د خل فى نطاق المادة ؟4؟ عقوبات الى تعاقب 
على الضرب البسيط الذى ل تنش عاهة ولاغز 
عن الأشغال . 

« وحيث انه لما “قدم يون الطون على 
غير أضاعن ورشعين رفضه , 


رز طن ثايت حمرد متصور صد انابه رمم (0١1١‏ سنة 6ق ) 


العدد الأول والثاتى س السنة السابءة والعشر ون ا 


/1 
من أ كتور سئة 191414 

شهود أي , الاجراءات والمواعيد الواجبة مراعانها لاعلا نهمء 
إعلان الهم إعلانا قانوتيا للسلسه . طلبه التأ<ل لاعلان شهود 
نق . رضه بحجة أن الغرض مته عر قلة سير الدعوى . لاتروب 
على الحكئة يه . تعلله لعدم الاعلارن أت كان عميرسا. 
لابجديه . 
المبدأ الما نوتى 

إن المواد بأو رومزم وام زع مرف 
قانون تشكيل عاك الجنايات قد بينت 
الاجراءات والمواعيد الواجية مراعاتها لاعلان 
تود الى . وقد نصت الادة م1 على أن 
و ان الذين لم تدرج اممائوم فى القائمة 
اللقدمة الى تاضى الاحاله يعلنون بالحضور 
بواسطة المتهم على بد محضر بعد إبداع مصار يف 
سفرثم بقلم الكتاب . ونصت الأدة ١؟‏ على 
أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل أنمقاد 
الجاسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة 
الطريق . فاذا كان الثابت بالحكم أن اليه 
أعلن إعلانا قانونيا فى يوم م فبرار جلسة 
3 قبرار انه يكون أديه متسسع من الوقت 
لاعلان موده الى :لك الجلسة مع هراعاة 
الاجراءاتالقانونية.فادا هوم يفعل ورفضت 
امحكة طلبه التأجي_ل لاعلان اواعك الشهود 
بحجة أرث الفرض منه إءا هو عرقلة -سير 
الدعوي » فانه لا بسكون ف أن بنعى عليها 
أنما إذ رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت 
بحقه فى الدفاع . ولايقبل منه قوله أنه كان 


عبوساء فان ذلك ليس من شأنة أن يحول 
دون إعلانه شهوده ٠‏ 


امبو 

د حيث ان مبى الطعن أن هذا الطاعن 
طلب هن الحكة يجلسة لام فبرار سنة 44و؛ 
تأجيل نظر الدعوي ليعلن شهود الننى الذين 
استشهد مهم فى التحقيق على أنه كان غائبا عن 
البلدة يوم الحادث فر فضت الحكرة طالب التأجيل 
بحجة أنه طلب غير جدى لأنه أعلن إعلانا 
قانونيا بوم م قبرار سنة ١944‏ كان لديه 
متسع هن الوقت لاعلان شسهوده ؛ هع أنه كان 
مقبوضا عليه فى حادث آخر ولم يكن فى 
استطاعته إعلان دمود . ففى رفض الحكة 
التأجيل لاعلامهم اخلال يق الدفاع . 

2 وححيث أنه ببين هن الاطلاع على #ضر 
الجلسة وعلى الهم المطعون فيه أن الأستاذ 
أهين مرعي امحاتى حضر عن الطاعن عن 
لأستاذ مد عمر والمّس هن الحمكة تأجيل 
القضية فى عدم حضورالطاعن لأنه مفبوض 
عليه فى حادث آخر ومبوس عردكز 
شبراخيت . ثم حضر الأستاذ مصطنى 
عبد المنصف المحماى وال انه حاضر عن 
المنهمين فى الجناية ومن ينهم الطاعن والمس 
تأجل القضية لان المتهمين ل يتصاوا به إلامن 
ومين فقط وقال إنهم أخبروه بأن الطاعن 
مريض "والظاهر أنه عبوس ولكن أهله 
خجلوا أن ذكروا له ذلك . والمحكة 
عرضت على الدفاع تحديد ,وم فى الأسبوع 


التالى فوافق عبى ذلك وتحدد لنظرالدعوى 
جلسة با فبرار سنة ١414‏ . وفى الجلسة 
المكورة حضر اهمون وحضر عن الطاعن 
الأستاذ محمد عمر الحاىى وطلبت تأجيل 
الفضية لاعلان شهود نفى لأنه قرر فى 
التحقيق أنه كان بطنطا مع عمدة المفشية لتنفيذ 
حكر وبات في تلا وم يكن موجوداً فى بلدته 
وقت وقوع الحادث . وقد تبين المحكة أن 
الطاعن أعلن فى يوم # فبرابر سنة 44و١‏ 
فر فضت التأجيل ونظرت الدعوى وذكرت 
فى حكها القاضى بالادانة أن ماأبداه الأستاذ 
محمد عمر عاى اامم الثااثك ( الطاعن ) من 
طلب تأجيل الدعوى لاعلان شهود نفى فانه 
بلاحظ أن هذا الهم قد أعلن إعلانا قانونيا 
يوم م فبرار سنة 1544 دكان لديه متسع 
من الوقت لاعلان شمهود فيه إذا كان حادا 
فى طلبه . وفضلا عن ذلك فآن القضية كان 
ددا انظرها <لسسة يوم ٠١‏ فبرار سنة 6144 
من قبل فلم محضرالمتهم الثالث دون باقى المتهمين 
وحضر الأستاذ أمين مرعي عن اميه 
الأستاذ محمد عمر وطلب التأجيل لحضور 
لمهم المذكور فأحابته المكة إلى طلبه ورأت 
أن تأخذ رأى الدفاع فى تحديد اليوم الذى 
تؤجل اليه القضية لتغادي الأسباب الموجبة 
لاتأجيل فوافق محاتى المتهمين على نحديد يوم 
ببس فبرار سنة ١445‏ نظر الدعوى وقد 
تأجلت الدعوى صلا هذا اليوم مع القبض 
علي امتهم الثالث الذى ملف عن الحضور فى 
الجلسة السابقة حتى لا تو جل القضية هرة 
أخزئة عاسيه ند أذلاك: تررق المكة أي 
العودة من المدافم عنه إلى طاب التأجيل 
محجة إعلان شهود ني هو طلب غير جدى 


4 المدد الأول والثاتى - السنة السابعةٌ والعشرون” 


ب ص سر 


واجب رفضه إذ أنه مؤد إلى تعطيل نظر 
الدعوى بغير مسوغ تانولى » . 

د وحيث انالمواد از رما دوا ملم 
من قانون تثكيل محا كم الجنايات قد بينت 
الاجراءات والمواعيد الواجب هراعاتها 
لاعلان شعود النق وقد نصت المادة م١‏ على 
أن هود الننى الذين لم تدرج اسماومم فى 
القائمة المقدمة إلى قاضى الاحالة يعلنون 
بالخضور بوا--_طة انهم على بد محضر بعد 
إبداع مصاريف سفرثم بقل الكتاب ونصت 
المادة ١م‏ على أن اعلان الشهود بالحضور 
بكون قبل انعقاد الجاسة بثلاثة أيام على الأقل 
غير مواعيد مسافة الطريق . و1! كان الثابت 
بال أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا فى يوم 
م قبرار سنة 1544 .قد كان ديه متسع من 
الوقت لاعلان شموده ل+جاسة ٠٠‏ قبرار 
سئة ١941414‏ لى كانت معددة لنظر القضية ق 
أول الأمر أو +لسة بم منه التى أجلت الما 
القضسية مع مراعاة الاجراءت القانونية أما 
وهو يفعل فيكو نهو المقصر فى حق نفسه . 
وليس له أن يتعلل بأنه كان محبوسا لانه 
فضلا عن أن هذا لم يثبت فانه لابحول دون 
إعلان شمود الننى ومن ثم فلا جناح على 
المحكة فى رفض طاب التأجيل مادامت قد 
رأت أن الغرض منه عرقلة سير الدعوى . 
وليس للطاعن أن يعترض على قرارها فى هذا 
الشأن بحجة أنها أخلت بحقه فى الدماع 

« وحيث انه إذلك يكون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن عبد السكريم عطبة خليفة العياظطى وآخر مند النيابة 


ركم وم.؛ دلة يراق ) 


مد الأول ولا السنة الساعة والشرون 4١‏ 


14 
رف أ كتور سنة 13155 

وصف الهمه . خطأ كتابى فى ذكر يوم وقوع الحادثة 
فى الحكم . النعى على المحكئة بأنها قضت فى واقعه غير المرفوعه 
عا الدعوى . لا يضح . 
المبدا القانوقى 

إذا كان وجه الطعن أن النيابة اتبمت 
الطاعن بأنه فى يوم كذا خرب فلانا» ولكن 
الحكرة الاستئنافية أخذته على واقعة لاحقة إذ 
أثبتت فى حكربا أن حادث الضرب وقع فى 
يوم غيراليوم الوارد تاريحه فى وصف العهمه. 
وكان الطاعن لا يدعي فى وجه الطعن أن 
هناك واقعة أخرى لاحقة لتك التى رفءمت 
بها الدعوى العمومية عليه » وكان الظاهرهن 
سياق اله أنه لم محصل إلا واقعة واحدة 
م التى حم عليه من أجابا وأن ما كان من 
خلاف ف التاريم هو نتيجة خطأ فى الكتابةء 
فانه لايق له أن ينص على المحكة أنبا قضت 
عليه بالءتموبة من أجل وافعة غير المرفوعة مها 
الدعوى . إذ الخطأ الحكدان لا.ؤر فى 
سلامة الح . ْ 
املو 

وحيث ان محصل الوجهين الأول 
والثانى من أوجه الطعن أن انحكة اعتمدت 
فى قضاا بادانة الطاعنة على شهادة شاهدى 
الى عليه ولم تنف مااءترضت يهعلى مهاد تهما 
ما يفسدها واعتمدت فى دلك أيضا على 
التقرير الطي دون أن ترد على مائمسكت به 
الطاعنة من أنه تقر ر مفتعل وأن #رره 

لها. 
« وحيث ان عحماد الاثيات فى المواد 


الجنائية هو اطمئنان الحكة الى 'ثبوت الواقعة 
الى يدور علما البحث . فى اطمأنت فى إلى 
نبوا و كان الدليل الذى اععمدت عليه مؤديا 
بذاته الى النتيجة التى انتهت الما فلا نصح 
مجاداتها فذلك لأن تقد الأدلة من شأنقاضى 
الموضوع وكنداة وكا انك لمكو عند 
اطمأ نت الى مهادة شاهدى الائبات واقتنعت 
بصمحة التقر ير الطى المقدم فى الدعوى و كان 
هذان الدليلان يؤديان عقلا الى مارتبته عاهما 
فلا تثريب عامها فى أخذها مهما وعى ليست 
مطالبة بالرد علي المطاعن التى وجهبا الدفاع 
عامهما بل أن فى قضا ئها بالادانة استنادا الى 
هذن الدليلين مايتتضمن الرد على الدذاع بأنها 
2 ق هذه المطاعن مايغير هن عقيدما : 

د وحيث ان مب الوجه الثااث أن النيابه 
انهمت الطاعنة بأنها فى يوم ؟ من ابريل سنة 
عوة١‏ غربت صادق سليان ابراهم ( الى 
عليه) و لكن الحكة الاستئنافية [خدته بواقعة 
لاحقة علي هذه اذ أثبتت أن حادث الضرب 
وقع يوم ١5‏ ابريل سنة م94١‏ وهذا 
الاضطراب فى تاريخ الواقعة يعيب الحم ما 
وجب تقعمه . 

و وحيث ان الطاعنة لاتدعي فى وجه 
الطمن بأن هناك واقعة أخري لاحقة لتك 
التى رفعت ما الدعوى العمومية عامها حتى كان 
يحق لها أن تنعى على الحكة أنها قضت عامبها 
بالفقزية عن أجل واقئة أخرق عن آكر فوعة 
بها الدعوي وإعا يظبر هن سياق الحم 
أنه م صل إلا واقعة واحدة مى الى حكم 
علمها من أجلها وأن مايلاحظ عن خلاف في 
تاريخ الواقعة هو نتيجة خطأ كتاني لايور 
على سلامة اح 3 


5 


5 العدد'الاول والثاني ‏ السنة السابعة والعشرون 


« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غي أناسن افتفينا رفضه مر شوعا 
طن واطمة فرج عمد صد الدابة وآخر مدع بحق مدق 


دم ٠0+‏ سنة وى ) 


م" 
سم اكتور سنة ١9.46‏ 
إثات 8 لطة المحمكمة فى وزن الآادلة . اصاية تاكية عن 


هدم سور بسطح مثرل . أخد المحكة فى الادانة بتقرير 
الممندس الذى أجرى الموايذة عقب وو قوع الحادث بيومين وعدم 
أخذها بتقرر «بندس آخر عن معايلة أحر يت فيا لد . 
لانثريب علها فى دلك 
المبدأ التقانوتى 

النحكة هى صاحبة السلطة فى تقدر الوقائع 
ووزن الأدلة . فابا أن تأخذ من عناصر 
الانبات القدمة ى الدعوى ما تطمق اليه 
وتطرح ماعداء . فاذا هى فى مهمة إصابة خطأً 
ناشئة عن “هدم سور بسطح منؤل» قد أخذت 
ما قرره مبندس التنظم فى هما بنته التى أجراها 
عقب وقوع الحادث يومين » ول تأخذ ها 
قررء البتدس الاخر فق العاينة الى لحري 
بعد ذلك » بناء على طلب البو ليس و مسعى 
من الطاعن » ذانها تكون قد فعلت ذلك فى 
ح<دود سلطتها ولا تقبل مجاد لها فيه . 


و 

و حيث ان هبنى الطعن أنه ثبت من المعابنة 
الى أجراها هم:_دس التنظم عقب دلوج 
الحادث أن سقوط السور هو نتيجة نشر أمتعة 
ثقيلة على هبانيه ولا كان الثابت أن الطاعن 
وهو صاحب المزل لايسكن فيه فاذا كانت 
قد وضعت أمتعة ثقيلة على السور سببت 


سقوطه فيكون ذلك قد حصل معر فة السكان 
ولا يكون له دخل فى وقوع الحادث . 

« وحيث ان الك المطعون فيه قد رد 
على داع الطاعن المشار اليه فى وحجه الطهءن 
بقوله: « أن امتهم ( الطاعن ) لا ينازع فى 
تساقط الطوب من جدار ببته ولكن نزاعه 
قوم على سبب السقوط والحنى عامهما يدهيان 
الى القول بأن البيت قد بليت ميانيه وأصبح 


1 بحم ذلك عرضة لالسقوط مكل نوم لآخر 


واللتهم بقرر يأن سطح البيت. احبالا انشر 
الملاإس المغسولة مربوطة فى قوالم خشب 
والقوام مدبتة ق سور دن البئاء مقام على 
سطبح المتزل وقد حل السككان دده الاحبال 
حلا ثقيلا فسقطت 
تساقط الطوب : وأنه واضح هن المعا دنة ال 


القوام وبسيب ذلك 


اجراها م جد س تنظم بولاق ىه مارس سزة 
بلرسرة ١‏ أعنى بعد الخحادثة ومين اثنين امنب 
بالبيت شر وخا وسةوطا بالناحية القيلية الشرقية 
قَْ ختام تقر بره إلى وحوب أخذ التعهد عليه 
بازالة هذا الخلل م مله لكل م لاثمب على 
ذلك من المسئو ليات وأن المعايئة التى أجراها 
الضابط الحةق دلت على أن الهدم حصل فى 
السور بطول مار واحد_د وعرض لد نين 
سنتيمترا 5 وأنه تعد أن سار التعحقيق شوطا 


ن ع 3 
منه وأن حوائطه ول أصام 


بعيدا واستمر شهورا طويلة قدم لمهم عريضة 
يطلب فما ماع تهود ننى وحملت أقوالهم فى 
طياتها عدم الصدق إد بها يقول أحدم أنه 
صعد إلى سطح المعزل عقب سقوط الطوب 

شرة #توحجد هناك هر تبتين كانتا معلقتين على 
الخبل وسقطتا على الأرض . يقول الآخر 
أنه مم بالصعود ليكشف خبر واقعة سقوط 
الطوب تقابله الاهد الأول وأخبره بأن 


العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعشرون 


بعض الصبية كانوا تأر جحون هناك فسقط 
ار السور والمحلاف بين 
الروايتين 5 لايحتاج ارضاح . والظاه رأن 
الممهم وه وكاتب محافظة مص رأراد أن ستغل 
وظيفته عسى ان يؤدي ذلك الى منفعته وها 
جد البوليس فى الحصول على اقرار من 
يندس العنظم با<تال حصول سقو طالطوب 
من جراء كير على الحبل ‏ وهو تعليل 
غير وحيه . وأنه على فرض صحة هذا التعليل 
والغرض للجدل فقط ذفان سقوط السور على 
هذا النحو الذى يقول الممهم به هو أن الجزء 
الممهدم بلغ طوله مترا واح<دا عر ض للم 
حسب ما حاء المعايئة مما بقطع فى أن السور 
به خلل وكان من الواجب ترميمه 5 قال 
مبندس ألتا تنظيم فى مه ابضته الأولى .وان المحكة 
وق أ ساقط الطوب قد حدث سبب 
ان والشروخ الموحودة بالبتاء وتلك 
العاف تبجعل سقوط البيت كله أهراً تملا 
فى كل وقت وكان لزاما عبى المالك أن يتوم 
الترهم المطلوب < رصا على حياة المارة من كل 
خط ب وعايه يكون ج؟ الا: دان فى 2 
« وحيث انه سن من هدا الذى أورده 
الك أن الحكة لم تأخذد عا قرره ههندس 
العنظم مؤخراهن امال سقوط السور سبب 
ثقل كبير وضع على الحبل الأثئيت به بل قالت 
عن تمليله للحادث أنه تعليل غير معقول واما 
أخذت ما قرره مبندس تنظم بولاق فى 
المعاينة التى أجراها يبوم ه نانس سئة ره ١‏ 
بعد اادث دومين فقط من أن بالمزل خللا 
هو الذى أدى الى سقوط الطوب هن السور 
واصابة الى عليه) منه . ولا كانت الحسكة 
هى صاحية الل_لمطة التامة فى تقدر الوقائع 
روزن الأدلة ان لما أ تأخد من عنادر 


الاو الا ا ل 


الاثبات المقدمة فى الدعوى ما يطمقن اليه 
ميميرها و تنيد ماعداهء وإذاكانت قد أخذدت 
ما قرره مهندس التنظيم فى معاينته التى أجراها 
عقب وقوع الحادث بيومين وم تأخذ عما 
قرره الهتندس الأخر فى المعاينة الى أحدريت 
بعد ذلك بناء على طلب البو ليس و عسعى من 
الطاعن ذانها تكون قد فعلت ذلك فى حدود 
سلطتها ولا يقبل من الطاعن مجاداهه فى 
تقديرها لأن هذه المحادلة لايكون لما من معىق 
سوق محاولة فح باب المناقشةقى وتائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت ها مما لاشأن لحكة 
لمكو ا 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أناس متهيئا رفضه موضوعا . 

( طمن عبد الله حسين افندى ضدالناءة وار مدع بحق 


مدنى رقم .1128 سلة (١6‏ فى ) 


5١ 
١4414 عم كد لنتوير سنة‎ 

حك | لسيه ملك ٠‏ اتصرفة فى المحجوز . #سلك المهم 
ىدماعه ب ن الحجزالموفع على عل ماله صورى ولم يوقم قمواحهته , 
منادر ته “جرد سه احج ١‏ 3 دقع دعوى مصلات احجر 5 
القماء له 0-6 للنحجون . أثانه مع ذلك فى حر يمة احتلاس 
الخجرز دون ابت رد على مدا الدقم الجوهرى قسور 
ل 
المبدأ القانوتى 

إذا كان الهم قد مسك فى دذاعه أمام 
محكتى أول وثانى درجه بأن الحجز صورى 


ولم يوقع فى مواجيعه . وأنه لم يعم به إلا 
بعد أن أشد ا#عرول المحجوز فلما عم بأدر 
إلى رفع دعوى هدنيه طلب دما الحم ببطلان 
المجز واحقيته لازراعه المحجوزه وقضى له 


1 العدد الأول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون 


بطلباته » ومع ذلك ادانته الحكه فى جرمة 
الدلاضين امعو دون أن ترد على هذا الدذاع 
إهام الذى و صصح لا نببى عليه شام التهمه » 
ذان حكها يكون معيبا متعينا نقضه . 


اشير. 


د حيث ان هبنى الطعن أن الطاعن تمسك 
فى دفاعه أمام كه الأوضوع يأنه ل يعم 
بالمجز عند حصوله لأنه لم يوقع فى هواجهته 
وأنة لم يكن حارسا ولا مدينا <تى يعلن 
باحراءات الحجز . وأنه لماعم به رقع دو 
ومن يدعي عبد اميد حسان دعوى هدنية 
طلبا فبها الحكم ببطلان الحجز وأحقيتهما 
للزراعة المحجوزة نقضى للا بطلباتهما ‏ 
ولكن المحكنة م تبحث هذا الدفاع ول ترد 
عليه . 

د وحيث انه يبينمن الاطلاع عرعاضر 
جلسات الحا كة أن الطاعن مسك فى دؤاعه 
أمام مكتى أول وثانى درجة بأن الحجز 
صورى ولم يوقع فى: مواجهته وأنه م يعم 
به إلا بعد أن أخذ المحصول الحجوزء ولا 
عل به بادر رقع دعوق مدنية. ولكن 
المكتين م أعنيا ببحث دفاعه والرد عليه و كل 
ماقالتة ممكة أول درحة لتبرر قضاتها 
بالاذانة هق أن القضية تلخص. فى أن 
المارس محمد محمد رضصوان أبلغ بأن انهم 
( الطاعن ) سرق الزراعة انحجوز علءها لصاح 
جمد عبد العزيز وبسؤاله قرر أنه عين حارسا 
على زراعة قطن وذرة وفى آخر الأيام وجد 
انهم وآخرين يأخذون القطن فأبلخ وأنه 
بسؤال التهم قال أن الزراعة ملك وأته 


أخذها وأن الحجز باطل ورفع دعوى وحكم 
لصالحه يتارعخ ؛ ينار سنة ١444‏ . أما الحكة 
الاستثنافية فقد أبد تالح الابتدا ب ىلأسبابه 
وم زد علها ثيئا . 
الجوهري الذى لوصح لانيى عليه هدم التهمة 
السندة الى الطاعن تعيب المج و وجب 
تقضة . 

( طعن عبد اليد جنددى تسعبان ضد النيا به رقم اها 


سلة عرق ) 
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وف اكتوى سنة ١9411‏ 


| سب حكم . بان الواقعة . صخة الانام تعتير جزءا من 
الحم , يكنى فى بان الرائعة الاعالة الها . 

ب ل طبطية نضائية . الاحراء'ت ابى بكرن العرض مها 
الكقف عن حرعة . من صمم اختصاص بأمورى 
الضبطة اقضائية , مفتش باح . دفيه شسها إلى 
مهم تقليد أور'ق مالة للاتصال به وشراء تلك 
الأوراي مله . تقدم الهم الآوراق اليه بارادنه 
واختياره . ليس فى ذلك حريضا على ار :كاب جرعة 
لل هو اجراء الدرض منه الكشف عن الجرمة ٠‏ 
لا عخالعة فيه للنظام العام ولا لحسن الآداب - 

لد تقدم الهم الأوراق القلدة (شخص وعرها عليه 
ليشير .ما منه , استعال للاوراق المقلدة _ 

د إئيات . ماطة حكمة الموضوع فى ”قدر الادلة . تحزئة 
أقوال العاهد أو المهم . أذ المحكمة منها عا يسنده 
الى مهم بعينه وند ما يستده الى مهم آخر . 
من لها . 

المبادىء القانونية 

وس إن صيغة الاتهام المبيئة فى الم 
تعتبر جزءا منه » فيكنى فى بياب الواقعة 

الاحالة عللها , 
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؟ - مادام الثابت أن امهم هو الذى قدم 
بارادته غتارا الأوراق المقلدة الى الشخص 
الذى دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء 
تلاك الأوراق . فانه لايقبل من انهم فى تبدبر 
مسئو ليته أن يطمن بأن مافعله المفتش هو عمل 
مخالف انظام العام والاداب » إذ الاجراءات 
التى اتخذها مفتش الباحث ل يكن من شأنما 
التحريض على ارتكاب الجرعة بل اكتشافها 
وهذا من صمم اختصاصات مأمورى 
الضبطية القضائية . 

ع« إن تقدم الهم بعض الأوراق 
المقلدة لشخص وعرذها عليه ليشتر مها منه بعد 
استعالا لها مما بقع نحت طائلة المادة 5م ع . 

- إن محكة الموضوع ءا لها دن سلطة 
مطلقة فى تقدير الوقائع والأدلة يجوز لما أن 
تجزيء أقوال ااشاهد أو الهم الواحد فتأخذ 
ممها بما يسنده الى منهم و تصرح مأ سندء الى 
مهم آخر. 

-2 
وحيث ان محصل الوجه الأول من 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول 
واسكندر كله » أن كثيرا من الأدلة ااتىساقتها 
المحكة فى سبيل تقرير مسئكوايته لاتؤدى الى 
التتيجة التى وصلت الها وذلك : ( أولا ) لأن 
الحكة تقول ان الدواع عن الطاعن طلب 
استعال الرأفة مما يعتبر دليلا على صحة التهمة 
امسندة اليه وهو قول ظاهر البطلان لأن 
الطاعن أنكرالتهمة فىكافة مراحل الدعوى 
ولان المدافم لايملك الاعتراف عنه ففا كان 
محكة الموضوع أن تتمحم فى أسسباب حكها 


طلب استهال الرأفة كدليل من أدلة 
الاثيات . ( ثانيا ) أن الحكة تقول أيضا ان 
الطاعن ليس من البساطة بحيث يسهل على حمد 
عبد ربه أو غيره أن زج به فى هذه النهمة 
اذ سبق أن الم فى قضية تتصل بتزبيف 
الأوراق امالية ويعرف كيف يكون حريصا 
وه هذا تريد النيل من دفاع الطاعن الذى 
يقوم على أن حمد عبد ربه هو الذى لفق له 
هذه اإتهمة مع أنه لابوجدق أوراقالدعوى 
أثر لهذا الاتبام السابق . ( ثااءا ) ان المحكمة 
تركت ااتهمة شائعة مائعة فقد اقتصرت على 
القول « يأنه مما تقدم تكون هذه التهمة ثابعة 
على امتهم الأول » ( وهو الطاعن ) هع أنه 
بالرجوع الى أسباب الح المطعون فيه يتبين 
أنه لابوجد بها بيات لاتهمة الى خصتها 
المحكة (هذه) وكان جب على احكه 
أن تصف اتهمة بالنسبة الى الطاعن فتحدد 
مكان الاستعال وزمانه وطريقته . ( رايعا ) 
ان الحكم حاء خاليا من الاشارة الى التقصد 
الحنانى فلم بين علم الطاعن بتقليد الأوراق . 
( خامسا ) إن الحم لم يبين عله تسايم الطاعن 
الأوراق إلى ممد عبد ربه قبل استلام الفن 
أو علة مصاحبته اباه إلى المزح إذا كان قد 
قبض الدُن منه . 

و وحصث ان ماحاء هذا الوجه مردود : 
( أولا ) بأن انحكة لم تقل أن طلب استمال 
الرأفة يعتبر د أيسلا على صحة التهمة وإبما 
ذكرت « أن الدفاع أكتني فى الجلسة بطلب 
اسهتال الرأفة » وسجات عليه ذلك من باب 
تقرير الواقع دون أن تملق عليه بشىء . 
( وثانيا ) أن المحكة أشارت الى سبق اتهام 
لطاعن فى قضية تتصل ينزي الأوراقانالية 


1 


لتستدل بذلك على أنه ليسمن أ ساطة بحيث 
سبل على خمد عبد ربه وغيره ويزج به فى 
هده التهمة وهواستدلال معقول وهذهالواقعة 
لها أصل فى الأوارق اذ برجع مصدرها الى 
شبادة احمد افندي عبد الرحمن الذى قرر أمام 
اخكة 
أنه يعرف الطاعن من سنة ١955‏ ربعم أنه 
د كان متصلا بالبلاد وكان يضحك على 
الفلاحين السذج » ورد الدفاع على ذلك بقوله 
و فى سنة +؟و؟ وصدقنا الواقعة الى ذكرها 
احمد افندى عبد الرحمن يبت اسكندر حريصا 
على أنه كنتت بطر بق النصب وأمس هناك 
دال على أن اس كندر مهزيف » . ( وثالثا ) 
أن المحكة حين قالت ان « هذه التهمة ثابعة 
على لهسم الأول ( الطاعن ) » قد أشارت 
الى تهمة استعال الأوراق المزيفة الى أحيل 
إلى مكمة الجنايات محاكته من أجلبا هع باقى 


1. 5 . 5 5 3 


؟ هو ثابت عمحضر الجلسة ‏ 


وباق المتهمين فى خلال تبر فبراءرسنة 1545 
الموافق تر صفر سنة 15 بنواحى سنورس 
والدرب الاحر والموسكي ومدرية الفيوم 
وعافئلة وهر اتههدا أوراق عالية دن 
دئة العشرة قروش هقلدة مع علمهم بتقليدها . 
ولا كانت صيغة الاتهام تعتبر جزءاً من اله؟ 
فيكنى فى بان الواقعةالاحالة علما . و ( رابعا) 
إذ عم الطاعن ليد لآ وراق هس_:قاد مما 
أثبته الم من أنه عرض على شمد عبد ربه 
أن روج له أوراتا مالية مز يفةمن فئة العشرة 
قروش نظير عمولة وأعطاه ورقة على سبيل 
العينة لعرضما علىهن بتوصل الى الاتفاق معه 
وحيظ كيه عناامة مو الا راق أثالية الرطة 
هطمورة نحت الأرض فى مزنه وانكاره 


ملكيتها . و (خامسا) ان الحكم أورد قى 


ظ 
ظ 
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منطق سلم الأدلة الى اعتمد عامها ق القضاء 
باداتة الطاعن فى جرعة استعال الأوراق 
المالية المقلدة مع عمله بتقليدها . ولما كانت 
هذه الأدلة من أما أن تؤدى الى مارتب 
علبا ان عبادلة الطاعن على الصورة الواردة 
بوجه الطعن لاتقبل منه لتعاقها بوتائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فها مما لاشأن لمحكة 
النقض به . 

وت :ان بن الرغة الناى أن الله 
المطعون فيه أخطأً فى تطبيق القانون من 
ناحيتن الأولى أن امد افندى عيد ال رحمن 
مفتش امباحث هو الذى 
موسى لأن ينتصل بالطاعن ويقدم المال اللازم 
له لشراء الأوراق ومثل هذا العمل لا يدخل 
فى ولابة رجل الضبطية القضائية بل هو عمل 
الف للنظام العام وللا داب ولا »كن أن 
تتزتب عليه مساءة الطاعن عن الواقعة . 
والثانية ‏ أن المحكة طبقت الادة 7٠١‏ من 
قانون العقوبات لأن الطاعن استعمل الأوراق 
الملمدة مع علمه بتقايدها دون بيان طرقّة 
الاستعال غير اأشبارت اليه من أنه عرض 
الأوراق على مود موسى لبيعها وهذا العرض 
الذى ل يقترن بقبض الهن ولا داستلام شمود 
هومى للاأوراق لا يكون جرعة الاستعال 
وان صح فهو لا يعدو أن يكون شروعا ق 
استعال الأوراق القلدة . 

د وحيث ان ماعاء ذا الوجة هردود: 
أولا ‏ بأن الثابت بالك أن الطاعن هو 
الذى قدم بارادته واختياره الأوراق المقلدة 


6 حمر 
دقع تمود افندى 


إلى مود افندى موسى أن الاجراءات التى 
اتخذها مفتش الباحث لم يكن من ثأنها 
التحر يضعى ار نكا بجر يمة بل كان الغرض 


العدد الاول والثانى 


هلها اكتشاف تلك الجرعة وهذا دن دم 
اكعاضيات تامورى الفيظة الفعساكية 
وثانيا ‏ أن تقد م الطاعن بعض الأوراق 
المقلدة إلى خمد عيد ربه و نود افتدى موسى 
وعرضما على هذا الأخير لبشترما يعداستعالا 
لها مما بقع تحت طائلة لاذه 4د" من انو 
العقوبات . 

«وحيث ان مؤدى الوجه الثاك أن 
عكة الموضوع اء#ذت ما قرره احمل افندى 
عيد ال ر حمن هن أنه وضع حراسا على مطبءة 
الطاعن يوم الضبط لامكان تفتيشها فى اليوم 
التالى دليلا على أن أحدا لم يتتصل مها فى الفترة 
مابين وضع اراس واجراء التفتيش دون 
9 نحقق دفاع اطاعن من 3 المط.مة ثلاثة 
أواه أن اطراعة كافك "ناض عل ,ماين 
أن الوقت كان يسمح بالتفتيش يوم الضبط 
دون امهال ولا ارحاء . 

د وحيت انه لما كان تقدر الدليل 
واستخلاص مامكن ترتيبه عليه هن نتاح هو 
من اختصاص قاعى الموصوع وحده بلا 
مءقب عليه من مدكة النقض فلا محل للا يتعاه 
الطاعن على المحكة من أخذها بشهادة أحمد 
افندى عبد الرحمن وترتيما على هذه الشهادة 
أن أحداً لم بتصل بالمطبعة من وقت وضع 
اخراس عاءها إلى وقت التفتيش . ولا كان 
الطاعن س كم يوذ من محضر الجلسة ‏ 
م بتقدم إلى المكة بطلب معين من طلبات 
التحقيق فلا محل لما ينعاه علمها من عدم تحقيق 
دفاعه . 

د وحيث أل هبن نى الطعن المقدم من 
الطاعن الثانى أن كل مافى التحقيق يقطع بأنه 
م يكن 0 وأنه كان كغيره ضحية 
لباق المهمين . 
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د وحيث ان الحم الطعون فيه على 
عكس مايقو لهالطاءن قد عن ببيان علمه بتقليد 
الأوراق التى استعملها فقد ذكر «أنه يستفاد 
من أقوال امتهم الحامس ( الطاعن الثاتى ) عن 
المصدر الذدى تلق مله هذه الأوراق أنه 
توا وهر يعم بأنها مزيفة . ذلك أنه بقرر 
ل له أستل دن صمره لمهم النادس كيل 
عبد الباق الشمير بالحشاش ( الطاعن الثالك ) 
ع٠‏ جما ونصف من ضمتها حمسين ورقة من 
فثة العشرة قروش ولا سثل عن المصدر الذى 
منه وصلت هذه الأوراق إلى التهم السادس 
قال بأن شخصا يلبس ملابس أفر نكية يدعي 
زك قصير القامة يض اللون يتكلم العربية 
جيداً وغلب أنه مس بشتغل فى ل تجارى 
بالقرب من د كان الوم السادس ويتردد عليه 
كير لشترى دحاج » أشيم من تعرين فى 
منطقته أن هذه الأوراق المزيفة انتشرت 
بواسطة جار هن ببنهم هذا الشخص قد 
حضر إلى الممم الادس فى دكانه ودكلم 
معه همسا بكلام لم يسمعه ثم رآه أخرج من 
جيبه .ه ورقة من فئة العشرة وفروضص 
وأعطاها للء: ب مالسادس واتصرف فناوها هذا 
الآخير بدوره اليه ضمن مبلة لغ «مج و نصف 
دون أن بعده 0 إلى 
الفيوم لمشترى طيور للدتهم السادس فبو اذ 
عند ما رأى كا ؛دعى تسام الأوراق إلى المنهم 
من هذا الذى تقوم الاشاعة حوله كان يعتقد 
تماما أنها أوراق زائفة فأخذها وتعامل مها على 
الرغم عن ذلك » . ولخاكان هذا الذى أورده 
الح ان نام أن يؤدى إلى تواهر علم 
الطاعن بتقليد الأوراق فلا ل لا يتعاه عليه 
فى هذا الصدد . 1 

« وحيث أن صل الوجه الاول من 
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أوجه الطعن المقدمة هن الطاعن الثالك أن 
الحم المطعون فيه لم يعن بان علمه بتقليد 
الأوراق التى استعملها . 

ديك أن عم الطاعن بتقليد الأوراق 
التي استعملها مستقاد مما اثبته ال على لسان 
الطاعن الثاتى من أنه رأى شخصا بدعى زكى 
يشتغل فى محل تجاري بالقرب هن د كان 
الطاعن الثااث وأشيع عنه أنه يشتغل فىتر ويح 
هذه الأوراق المقلدة قد حضر إلى الطاعن 
المذكور ( أى الطاعن الشالك ) فى دكانه 
وتكلم ممه هنا يكلام لم يسمعه ثم رآه 
أخرج من جيبه ٠ه‏ ورقة من ففة العشرة 
قروش وس لمها اليه وانصرف فنا ولا هذا 
الأخير بدوره اليه ضمن هباغ م7 ج و نصف 
دون أن يعدها أحد منهم تأخذها وسافر إلى 
الفيوم لمشترى طيور لاطاعن الثالك . 

« وحيث ان هبنى الوجه الثانى أن الح 
المطعون فيه ميتاذل الأس_باب لأن المحكدة 
صدقت ماقاله الطاعن الثابى بالنسية اليه ولم 
تصدق ماقاله بالنسبة إلى متهم آخر حكدت 
بزاءتة: 

ووحيث أن ماحاء مود الوجه هردود بأن 
محكة الموضوع هالا من س_لطة مطلقة فى 
تقدير الوتائع والأدلة يجوز لها أن تجزىء 
أقوال الشاهد أو المنهم الواحد تال متها مما 
يسنده إلى متهم بعينه و تتيد مارسئده إلى متهم 
آخر. 

ووحيث ان مؤدى الوجه الشااثك أن 
المحمكدة قالت عن الطاعن الثاتى أنه كاذب فيا 
قاله عن المنهم المحسكوم ببراءته من أنه هو 
وعدن الأوراق اللقلدة النى قالت اق حكها 
بأن الطاعن الثالك سلمها اليه فكان الواجب 
على المحكمة بعد أن برأت امتهم المذ كور أن 
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تذكر فى حكبا شيئا عن المصدر الذى تاقى 
عنه الطاعن الثالك الأوراق المقلدة . 

« وحيث انه يكق أتبر ر إدانة الطاعن 
أن ثبت الحم بادلة نا أن تؤدى إلى 
النتيجة التى رتبت علها أنه قارف جرعة 
انعا 'الأوزاقلالئة القلية مع عامه بتقايدها 
وأن يبين توافر جميم أركان هذه الجريمة فى 
حق الطاعن ووم بين مصدر الأوراق المقلدة 
إذ قد يكون هذا المصدر غيرحةق ولا يكون 
لذلك أى تأثير على قيام الجرعة . 

د« وحيث ان محصل الوجه الرابع أن 
الطاعن يتجر فى شراء وبيع الطيور وهو 
بطبيءة عمله يأخذ أوراقا مالية فشأنه فى ذلك 
شأن انهم الحكوم بإبراءته . فكان الواجب 
على امحكدة أن تقيم الدايل على أنه لم ,أخذ 
الأوراق المقلدة بطبيعة عمله بل تعامل مها مع 
عليه بتقليدها . 

د وحيث انه مادامت المحكة قد أثبتت 
على الطاعن أنه استعمل الأوراق المالية المقلدة 
هع علمه بتقليدها وأوردتالأداة النى استندت 
الما فى اثبات ذلك فلا محل لما يشكو منه 
الطاعن فى هذا الوجه . 

« وحيث انه لكل ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن اسكندر تحلة وآحرين صد الرابة رقم ١624‏ 


سنة وواق ) 
لف 
.م اكتوير سنة ١444‏ 


نقض وابرام . أسباب الطس . اعتذار'طاعن بأنه يكن 
يعلى بصدرر الحكم عليه فى يوم صدوره . جب عليه تقدم 
أسباب طمئه فى المعاد محسريا من اليوم الدى يثبت فيه عله 
( المادة رمم تحفيق ) 


يدور ى, 
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المبدأ القانوتى : 

على الطاعن » بفرض أنه "لم يكن بعلم 
بصددر الى ف يوم صدورءه أن 
يقدم أسباب طعنه فى هذا السك فى ايعاد 
عسوباهن اليوم الذى ثيت فيه راعيا عليه 
بصدوره . ذاذا كان هو يقرر فى طعنه أنه لم 
يعم بصدور الحكم عليه إلا فى يوم كداء 
ثم تأخر فى تقديم أسياب الطعن عن اليعاد 
محسوبا من ذلك اليوم فان طمنه يككون غير 
مقبول شكلا . 
امسر 

ومن حيث ان اليم المطهون فيه صدر فى 
3< اكتور سنة |١949‏ ع والطاعن لم نقدم 
أسبابا لطعنه إلا فى يوم م؟ ينابر سنة .وى 
فيكون طمنه غير مقبول شكلا اتقدم أسبايه 
بعد الميعاد القانونى . ولا شفع للطاعن قوله 
انهكان يهل اليوم الذى صدر فيه الك عليه 
لأنه إذا صحت دعواه بذلك ذانه كان بحب 
عليه أن يقدم أسباب طعنه فى الميعاد القانوتى 
سوبا من اليوم الذى ثيث فيه رسيا علمه 
نصدور هذا الكوعليه ولكنه يقرر صراحة 
فى طمنه أنه علم فى يوم 4 اناير سنة م9١‏ 
أثناء وجوده بالممكة هذا الحك وبأنه صدر 
عليه فى يوم م٠‏ اكتور سنة ١40‏ » فكان 
الواجب عليه إذن تقد أسباب طعنه فى الميعاد 
محسوبا من تاريخ علمه هذا »وعا أنه تآخر 
ول يقدم هذه الأسباب إلا فى يوم مم ينار 
سنة عع و » ؤان طمته يكون غير مقبول شكلا . 


رصن عبد العربر ابراهم غدم د الثبانة دقم هكءا منة وى ىم 
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.م اكتور سنة ١944‏ 
نقض وإرام الاحكام اطي 3 . الأحكام الممهية 
للحصومة . الخالة المستثناء . حك قاضى بصحة الاجراءات الي 
| مخذت الحصول عزعينة اللين وحطيلها و سظر «وضوع الدعوى . 
ح؟ قاضى رفض الدقع القرعى وجواز نط الدعوى .. الطين 
«بما امتقلالا بطريق النقض . لا بون . 
( المادة ووم #قيق ) 
المبدأ القانوى 
إن المادة ه؟؟ من قانون محقيق الّتايات 
تنص على أنه يجوز الطعن أمام ممكة النتقض 
والابرام في أحكام آخر درجة الصادرة فى 
مواد الجنايات والجنح . وقد أضاف القانون 
رقم موأسنة وسو الى هذه المادة فقرءً تنص 
على ع" « يحوز فى جيم الأحوال الطون 
بطريق التقض فى أحكام آخر درجة 
الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية 
اناكم الأهلية بدون انتظار صدور الح؟ 
فى الموضوع » . ومفاد هذه المادة أن الطعن 
بطريق النقض لا جوز إلا فى الا<كام الى 
. وعلة ذلك 
ظاهرة وى أن النقضمن طريق الطعن غير 
الاعتيادية التى لا بصح سلوكها إلا بعد أن 
تكون قد استنفدت فى سبيل إصلاح الحطأ 
اللدعى جميع الطرق الاءتيادية . 
لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى 
حك تهانى انتهت به الصومة أمام المكمة . 


وهدا 


!' أما قبل ذلك فكون الحط مكنا تداركه 


أمام محكة الموضوع الى قد يكون فى قضاكما 
في موضوع الدعوى مايرتفع به الخطأ أو 
ينتنى وجه التظر . فاذا لم برفع الضرر هذا 
المكم الهاي فان باب الطعن بطر يق النقض 
فق 


4ه المدد الاول والثاتى حك الشنة الجاع والشرون 


بنفتح من يوام صدورهلاصلاح جميع ما|اتصل 
به من الأخطاء ‏ ماوقع منها فيه وما سبقه 
وبى علما . ولا يستثنى من ذلك إلا مانص 
عليه على خلاف الأصل لاعتبارات قدرها 
المشرع - فى الفقرة الأخيرة من المادة 5” 
السابقة الاشارة الها . وهذا الاستئناء الذى 
حاء به نص خاص ,؛ يد النظر المتقدم ذ كره ٠‏ 
وإذن فلانجوز الطعن استقلالا بطريق النقض 
لا فى الحك القاضى بصحة الاجراءات التى 
اتخذت للحصول علىعينة اللبن و >ليلباو بنظر 
موضوع الدعوى » ولا فى الح القاضى 
برفض الدفع الفرعى و وازنظر الدعوى () 
ذامهما ليسا من الاحكام المنهية الخصومة أمام 
احكة فى الموضوع الطاروح علبها . 


نحلو 

ومن حيث إن المسادة و؟؟ من قانون 
تحقيق الجنايات :نص على أنه يجو زالطعن أمام 
ممكة الزتقض والابرام فى أحكام آخر درجة 
الصسادرة فى مواد الجنايات واجنح » وقد 
أضاف القانون رقم 4ه لسنة وع؟؟ إلى هذه 
لمادة فقرة تنص على أنه : - « جوز فىجميع 
الأحوال الطعن بطريق النتقض فى أحكام 
آخر درجة الصادرة فى مسائل الاختصاص 
لعدم ولاية محالم الأهلية بدون انتظار 
صدور الحم فى الموضوع ... ع ومفاد هذه 
المادة أن الطعن بطريق التقض لايجوز إلا فى 
الأحكام الى نسي الخصومة أمام المكة)» 


وعلة ذلك ظاهرة وهى أن ااتقض من طرق 
الطعن غير الاعتيادية ااتى لا بصح س_لو كبا 
اعد أن تكون: فد استعدت فى سحل 
إصلاح الحطأً المدعى جميع الطرق الا عتمادية » 
وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر في 
الدعوى حك نبالى انتبت به الخصومة أمام 
المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الحطأ ممكنا 
تدار كه أمام محكة الموضوع الى قد يكون 
فى قضاءا فى موضوع" الدعوي مايرتفم به 
الحطأ أو ينتنى وجه التظلم منه » وإذاغ رفع 
الضرر +ذا المكم الهاتى ذان اب الطعن 
بطريق النقص والابرام ,نفتح ادم 
صدوره لاصلاح جميع مااتصل به منالأخطاء 
ماوقع منمأ فيه وماسيقه وبنى عاما » وللاستكق 
من ذلك إلا مانص عليه - على خلاف الأصل 
لاعتبارات قدرها المشرع ‏ فى الفقرة 
الأخيرة هن المادة ,دمب السابق الاشارة اليها » 
وهذاالاسةؤناء الذىجاء به نص خاص يو بد 
النظر المتقدم ذكره : 

« وحيث ان احكر المطعون فيه حين 
قَضى بصحة الاجراءات التى انخدت لاحصول 
على عينة اللبن و #ليلها وبنظر موضوع 
الدعوى لم ينه _الخصدومة أمام الحكة فى 
الموضوع المطروح علبها» فهو إذن مالا وز 
الطعن فيه استقلالا بطريق النقض . 

د وحيث انه ا تقدم يتعين القضاء بعدم 
جواز الطعن . 

( لعن ابراهم عزراواشى صصد التبابة رجحم ؟هم١ا‏ 
-نةوراق) 


فى الطعن رقم م60١‏ سنة ١4‏ ق ' 
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.م اكتور سنة ١4314‏ 
١‏ ل خيافة الآمانة . تسم الهم مبلغ عثرة جات لشراء 
بضاعة للجى عليه . عدم شراته رهم الجى عليه 
الشكوى , رده إلى المنى علره عض المبلغ ونحريره 


احخلاس ٠.‏ 
نب ل استئناف . القضء ايتدائيا يتعو يصن . ادتثنابت الحم 
من النياية وحدها . زيادة مبلغ التعويص امتثاقا . 
حطأ. تصحيحه بارجاع مبلةالتعويص إلىااقدر امحسكوم 


٠ دالا‎ ١ به‎ 


ند[ ببعضه ٠‏ 


ح س مدع بالحقوق اادية . الحم له ارتدائيا تعويض . 
عدم اتداف السك . مراهمته أمام لمحسكة الاستنافية 
لتأبيد لحك الصادر له . حوازها ٠.‏ تلم الهم 
الماع المقضى به ابتدائيا . لا عنع من المرامعة 

الميادىء القانو نية 

- إذا كانت الواقعة التى أورد الحم 
الأدلة على ثبوتها عى أن لمهم تسم مباغ عشرة 
جامبات من المحنى عليه لشراء بضاعة له . فاما 

+ يفمل ثم الحني عليه بشكواه فرد له ثلاثة 

جنمهات كينت على نفسه إيصالا بمبلغ ستة 

حنمبات وتعهد شخص آخر بأن يدفع عته 
اجنيه الباتى »؛ فان هده الواقعة تتوافر فنها 

جميع العناصر القا نو نية جر مة الاختلاس 1 

؟ ب إذا كان الك الاستئنافىقد قذضى 
رفع ااتعو يض المقضى به ابتدائيا مع أن 
الاستئتاف إتما كان مر فوعا منالنيابة وحدها 
فذلك خطأ بتعين ‏ تصسيعحصيحه بارجاع هبلغ 

التعويض إلى القدر المحمكوم به ابتدائيا . 

ٍ ع المدعى بالحقوق المدنية أن يقرافع 

أمام امحسكة الاستئنافية لتأبيد الحكم الصادر 

ه بالتعويض وإن لم يكن قد استأتفه . 

ودلك بفغض النظر عن هسلك المنهم فى دؤاعه 

فى الدعوي الجنائية أو المدنية . وله فى هذا 
السسبيل أن بتعرض بيع الأسس الى تبور 


لحن 


طلباته . فلاعنعه من ذلك أن يكون النهم 
مساما با ابلغ الذى قضى به عليه اتدائيا . 


ارد 

«وحيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطون هو أن الواقعة المسندة إلى الطاعن 
لايعاقب علا القانون » لأن العقد الذى تسلم 
مموجبه المبلغ الذى دين باختلاسه كأن عقد 
قرض » وهو ايس من العقود الواردة فى 
المادة 4س من انون العقوبات ٠.‏ 

« وحيث ان اله المطعوزفيه قد تعرض 
إلى الدفاع المشار اليه بوجهالطعن » ورد عليه 
بأن الطاعن إما استلم هباغ عشرة جنيهات من 
النى عليه على سديل الوكالةابشترى له بها ثلائة 
عشر أقة من الشاى ولا لم يفمل ذلك » وهم 
احنى عليه بالشكوى ء رد له ثلاثة جنمهات » 
وكتب على نمسه إنصالا مبلغ ستة جنههات » 
وتمهد شخص آخر بأن بيد فع عته الجتيه 
الباق » وقد أورد الك الأدلة التى استند 
أليها فى :بوت الواقعة على هذه الصورة . ولا 
كانت تلك الواقعة تتوافر فها جميع العناصر 
القفانونية جرمة الاختلاس أتى دين ما 
الطاعن ء مان هذا الوجه يكون علي غير 
شان 

« و<يث ان الوجه الثانى مبنى على أن 
الح الطعون فيه قداأخطأ إذ قضى برفم 
التمويض المفضى به من محكة أول درجة من 
ستة جتمهات إلى أمانية » مع أن المدعي بالق 
المدنى لم يستأنف الك الابتدانى . 

و وحيث انه بين من الأطلاع على 1؟ 
المطعون فيه أنه حقيقة قذى بر فع التعويض 
المقضى به ابتدائيا من ستة جنمهات إلى ممانية » 


0 


مع أن الاستثتاف إنما رفم من النيابة وحدهاء 
وللاكان هذا غير حائر لأنالمدعى بالحق المدنى 
لم يستأنف الحم الابعدائق » فانه بتعين 
تصححيح هذا اخيطأ. 

وعضك ان الرعه النالك: حمق 
أن المحكة قد سمحت للمدعي بالق المدنى 
بالمرافعة فى الدعوى الجنائية » وهذا خط 
لأنهم يستأنف الك الا بتداتى ء ولأن الطاعن 
كان مساما بالحك؟ عليه بالمبلغ الذى قضى ذلك 
الح به 


د« وحيث انه لاممل لا رشيره الطاعن بهذا 


الوجه » لأنت المدعي بالق الدلى له أن | 


يترافم أمام احكة الاستثنافية لتأبيد الحكم 
الصادر له بالتعويض » وأن ل يكن قد 
استا نفه » وذلك .هض النظر عن مسلك الهم 
قى داعه فى الدعوي الجنائية أو المدنية وله 
التى تبرر طلباته . 

و وحيث انه لذلاك يكون الطعن على غير 
أساس ع ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عرزت يمد خطانب حد ايا بة وآخر مدع بق مدلى 
رقم 8ه( سنة ع١‏ ىق ) 


5 
.#اكتور سنة ١:1‏ 
سب حك , السبييه . سوق يعض المروض الحاملة فى 5-41 
تريدا . اتهاء الحسكة فى حكبا إلى المقيقة الى تينها 
و أئبتنها على وجه التعيين لا يطعن فى لحك 
ب ل بض وإرام . وجه أطعن . يانه واجب . لا يجوز 
الاحالة فيه إلى طعن آخر مقدم هن مهم و من 
قبل وو عن ذات الدعوى . 
المبجاديء القانونية : 
-١‏ إذا كان المستفاد مما أثبته الك أن 
0 و .9 9 5 » 
المجمكة قطمت في أهر إطلاق أحد المهمين 


| 
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المدد الأول والثانى ‏ السنة السابعة والعشروق ” 


الذى عينته العيار الذى أصاب مؤخرة رأس 
الى عليه :و نات نه زان 6 بهد أن 
أوردت الأدلة على ذلك قالت بضرورة 
استبماد كل فرض أواحهال آخر ء ذانها إذا 
كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت فى حكبا » 
على سبيل الجدل » الفروض الحتملة ونفت 
أئرها على ماارتأته فى حقيقة التهمة » فبذا 
منها لايمكن أن يغير من الحقيقة انى أنيتتها فى 
الح على وجه التعيين من أن هذا المتهم هو 
الذى أطلق المقذوف الذى أحدث الاصابة 
القائلة . 

؟ سالا يجوز فى بان وجه الطعن الاحالة 
إلى طعن آخر مقدم ٠ن‏ متهم حو كم من قبل 
ولوعن ذات الدعوى . ذان محمكة النقض 
وض تفصل فى طعن لا نصح مطالبتها بالبحث 
عن أسباب نقض مقدمة فى طمن آخر . 
الم 

د حيث ان حاصل الوجه الأول هن 
أوجه الطعن أنه ثبت أن بامحنى عليه اصا بتين 
نارتين ا<داهما سببت الوفاة والأخرى 
لا دخل لها فى ذلك » وثبت أن حسن 
عبد العزيز الذى انهم مع الطاعن فى ارتكاب 
جنابة القتل قد أطلق مقذوا » ولميئتت 
بصفة قاطعة إن كان الطاعن أطاق مقذوه أم 
لم يطلق أصلا ء ولم تستطع ممكئة الموضوع 
أن تتبين هن من المتهمين قد أطلق المقذوف 
الذى أودى حياة الحنى عليه » وقد تخلصت 
امحكة من هذا الا-هام الظاهر ,مافالته فى الك 
المطعو زفيه من أنه : و لوفرض جدلا أن 
الهم الآخر هو الذي أطلق المقذوفين مما أر 


العذد الاول والثانى - السنة السابعة والعشرون و3 


انقرد كل هنهما بعيار ا هو الواقع فى هذا 
الحادث فعلا فلا يغير ذلك من وصف النهمة 
ولا يبدل من مو قفهما شيئا فى الجرعة إذ 
لا مندوحة من مسئوايتهما معا عن قتل الحى 
عليه مادام سبق الاصرار والترصد قد جعا 
بينهما قى اقتراف الجريمة سواء أطلقا معا أو 
أطلق أحدها فأصاب انح عليه فأرداه ». 
ويقول الطاعن أن المحكة لم تصب فى هذا 
المنحي. إذأ نه فى حالة عدمالتأ كد من شخصية 
القاتل من بينالأخوين يكون الاثنان شر يكين 
نجهول من ببنه) فى القتل » و يعاملان بالمواد 
هم و١‏ و١؛‏ من قانون المعقوبات » وتظبر 
مصلحة الطاعن من تغيير هذا الوصف فى أن 
محكة الموضوع قد رأت معاملتهما بالمادة ٠‏ 
عقوبات » وتطبيقها مع المواد التى بقول +ا 
الطاعن تكون العقوبة المقضى بها غير صائية . 

« وحيث انه بين من الاطلاع على احم 
المطمون فيه أن محكة الموضوع ببنت واقعة 
الدعوى فى قولها و يتحصل الحادث طيقا لا 
تبينته الكة من التحقيقات و شهادة الشهود . 
ومناقشتهم فى الجلسة ومن التقريرين الطبيين 
فى أن الى عليه إبراهيم مد عبد العال كان 
عائداً من حقله إلى بلده وكان بتقدم زوجه 
كامزة أحمد سعيد مخطوات ف الطريق الؤدى 
إلى البلد فرأت هذه الزوجة حسن عبد العزيز 
حسن يبد ومتحنيا فى زراعة فول بجا نب الطريق 
كان كامنا مها » ورأت بجوارءأخاء لأمدالمتهم 
علي رهاعي طايع وكل مهما حمل بندقية » 
فنادت محذر زوجها (إموعى إابراهم ) 
ذالتفت زوجها المبا وفى هذه اللنعة أطلق 
حسن عبد المزيز حسن عياراً من بندقية 
أصابه فى وجهه فدهشت وذعرت وإذايصار 


آخر يعقب الأول فوراًلم تتبينه الزوجة ولم 
تعرف اذا كان أصاب زوجها أم لم يصبه 
فصرخت واسستغاثت وحاءها شيخ البلد 
عبد الميد عبد الرحمن فبلغته بالحادث وسال 
زوجها فل يجبه وأكدت الزوجة أنها لتر 
ادا وض الباخ وناك اطنط قال حي 
البلد » ثم أوردت ماحاء فى تقرير الصفة 
التشرنحية من أن نجثة الحنى عليه إصا بتين من 
مقذو فين نار بين أدى أ حد هما (وهوالذىأصاب 
مؤخرة الرأس ) إلى الواة » وما انتهي اليه 
من ترجوح اطلاق العيارين من شخصين مختلفين 
لاختلاف اجاههما اختلاة كيرا “م قالت 
أن تقرير الطبيب الشرعي حاء مؤ يدا لاتقرير 
السابق » إلا أنه افترض احتالا آخر فقصدد 
العيار الثاني فقال أنه قد يأتى هن مطلق العيار 
الأول فيصيب الى عليه فى مؤخرة رأمة إذا 
مااستدار هذا بوجهه إلى اليسار» و بعد ذلك 
قالت المحكة مايأى. دو ماأنه لال للفروض 
والاءالات فى أمر أوضحته شاهدة 
الرؤية أده نادنات2 ققد رات زوج 
القعيل الهم (الطاعن ) وأغاء لأمه حسن 
عبد الءزيز متر بصين معا فى الفول ومع كل 
منهما بندقية وتبينت مطلق العيار الأول » 
ولكما افزعها ١‏ تتبين مطلق العيار الثان 
منهما واتما الماديات لاتدع مالا شك فى أن 
مطلقة هو امهم على رذاعى طايع ( الطاعن ) 
فقد ثبت هن المعابنة أن نمة مجلسين لشخصين 
داخل زراعة الفول وأنهما امحذا فى هرسهما 
ا اهن مختلفين » ولم أت تقرير الطب 
الشرعى نافيا هذه الحقيقة » فوجب التعويل 
على هذه الحقيقة وحدها دون الفروض 
والاحمالات الى لا:ؤيدها ظروف الحادث . 
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وبعد ذلك أوردت المحكة مائقله الطاعن عنها 
فى وجه الطعن وقال عنه أن المحسكمة ساقته 
اتحاقى الامهام الذى ساد الدعوى من حيث 
استاد اطلاق مقذوف إلى الطاعن »6 . 


« وحيث ان المستفاد من هذا الذى ورد 
فى الحم ان الحسكة قطعت فى امر اطلاق 
الطاعن للعيار الثانى الذى اصاب م«ؤخرة 
الرأس والذى نشأت عنه وذاة الحى عليه» 
وأنها بعد أن أوردت الأدلة على ذلك قاات 
بضرورة استبعاد كل فرض أو ادال آخر. 
واذا كانت المحسكة قد تزبدت فساقت تلك 
الفروض على سبيل الجدل ونفت أثرها على 
وصف التهمة » فان هذا منها لا مكن أن بتغير 
من الحقيقة الى أنبتتها فى الك على وجه 
اليقين من أن الطاعن قد أطلق المقدذوف الذى 
أحدث الاصابة القائية » وليس للطاعن أن 
تخد من حادلته فى أمر تلك الفروض سبيلا 
للطعن فى سلامة الك » ولا هبرر يدعو هذه 
المحكة إلى بحث ما يثيره فى هذا الشأن : ولا 
ما يعلقه عليه من أثر . 

د« وحيث ان الوجه الثاتى ب#تحصل فى أن 
الحم بشوبه قصور فى أسبابه الخاصة بتوذر 
طرف الترصد وبق الاصرار . ويقول 
الطاعن أن المحكة استمدت دايل الترصد من 
المعاينة التى أجر يت فى بوم؟5 ينا برسنة # ١,‏ 
والق مدت منها وجود هكانين جلوس شحصين 
فى زراعة الفول التى فيل أرث التبمين كانا 
متر بصين ديها » فى حين أنه ثبت من المعابنتين 
اللتين أجريتا عقب وقوع الحادث هباشرة 
الاولى ععرهه هأهور المركز وااثانية معرفة 
النيابة وجود مجاس لشخص واحد . وقد 
اعتمد الدماع عن الطاعن عبى هاتين الما بنتين 


فها قال به من أن أهل الحنى عليه قد افتعلوا 
أثناء التحقيق أثرا لشخص ثان فظهر ف المهأبئة 
الأخيرة » ومع ذلك ذان الحم المطعون فيدقد 
حاء خلوا من رد شاف على هذا الدذاع . أما 
عن سبق الاصرار فيقول الطاعن أن المحسكة 
قد اعتمدت فى قغياكما شوفره على وجود 
صغينة بين النى عليه وبين حسن عبد العزيز 
دساف يدبع 1 وق با ادل 
اافربقين كيرت فما ساق والد حسن 
عبد العزيز فى حين أن هذه اأضفينة لا شأن 
للطاعن مها إذ أن والد حسن عيد العزيز لبس 
والد الطاعن بل كان زوجا لأمه وطاقها منه 
وج حالة اف ضفخنا لا يستقيم مع مظنة 
اشتراك الطاعن فى جر عة ليثأرلذلك الزوج . 
ومع هذا ذاأن اكه ١‏ رد عبى هذا القول ردا 
شافيا . 

و وحيث ان الك المطعون فيه إذ قضى 
بتوفر ظرف الترصد قال نوات مكل 
كوتبما (الطاعن و امتهم الآخر ) المجنىعليه 
فى زراعة الفول على جاب الطريق وتربصهما 
فيه انتظارا لقدومه فلما أقبلاغتالاه ». وقد 
عالجت المحككة موضوع المعاينة وما أثاره 
الدفاع عن الطاعن فى أمرها فقالت فى ذلك : 
وها أن الدفاع عن الهم حاول التشكيك وبا 
أثبتته المعايتة من وجود مجلسين لشخصين فى 
زراعة الفولبالقول بأن الأمور أولا والنيابة 
ثانيا لما وصلا لمكا ن الحادث عقب تلقيها البلاع 
وعايناه لم يجدا فيه آنارا تفيد التحقيق ء وأن 
الحلسين والجرتينظهرت بعدئذ فى زراعةالفول 
عندما أعادت اتاب ةالمعاءنة فى الساعة الواحدة 
صياحا واستقتج أن نقرا عيئوا بالفول اضرار 
بالمنهم وترى الحكة هذا القول مدحوضًا ما 
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يأتى )١(‏ ظاهر من حضر النيابة أنه فتح فى الساعة 
السابعة والنصف مساء بمكان الحادث م بدأ 
امحقق بوصف الجئة ومكانها وما حيط ما من 
معالمو زراعات دو نأن يد كرا نه حث فى زراعة 
الفولووفق فى كافة أنحامها و لكن بعد أنسعع 
رواية زوج القتيل وغيرها ممن اتصلبالحادث 
رأى أن يعيد العاينة لأمر ل تنككشف له 
أهميته أول مرة فقال فى صدر محضره فى 
الساءة الواحدة صياحا ( حيث ورد فىأقوال 
زوج القعيل أن المتهمين كانا يجلسان بزراعة 
القول الخيرية رايا اغادة اللعايقة ولحي فى 
المكان الذى ذكرتة من 


التعحقيق ) ود كا سدقاد مه أن 


وجود أثار تفيد 
النيابة 
والأمورأ لفيا أول هرة نظرة عار: علالمكان 
دون الاسترشاد بشاهدة الرئية ولما وصفت 
المكان وحددت موقف المتديين كان لايد 
من محقيق ذلك المعاينة . '+) كأن هذا الأمر 
موجوداً قبل معاءنة البو ليس والنيابة إذرآء 
شيخ البلد وو كيل شبخ الحفراء قبل وصول 
المامور ووكيل النيادة وأقرا روه فى 
تحقيق النيابة وأمام المحسكة و لكنهما لرغبتهما 
فى إفلات الهم اكتفاء بأخيه حسن 
عبد العزيز حسن ادعيا كذبا بأنهما م يريا 
إلاماسا واحدا وجرة واحدة نمشيا هع هذه 
الرغية ( م ) لوصح مايدعيه الداع (ولادايل 
عليه ) من العبث بزراعة الفول أثر وقوع 
احادث من الأشخاص العديدين الذين يفدون 
عأدة 03 مكانه لظررهدا العيث دهسا مِنتَم, 

فى الفول غير منتظم ولا مستقر فى مو ضع 
معين أما وهو مستةر فى جلسين ومتجه فى 
جرتين مختلفتين فهو دايل مادق حاسم قَّ 
صدق شاهدة الروية زوج الممى علية وق 


[ 
ظ 
ؤ 
[ 
[ 
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هذا الذى قالته المحسكة بيان مستفيض للترصد 
على ما أثارء الدؤاع”عن الطاعن » 
ولدا كون ماأبداه ىق شأ زالترصد هردوداآ 1 
أما عن سبق الاصرار قد أثيعت المحلكة 
توافره على الطاعن و زميله بالأدئة الى أوردتها » 
فجادلة الطاعن فى شان عدم كفاية هذه 


ورد كاف 


الأدلة نقاش موضوعي لا يصح إثارته أمام 
محكة اأتقض . 

«وحيث ازالطاعن ضمن الوجه الثانى أنه 
يأخذ على الح المطعون فيه نقد م وقت 
ارنكاب الحادث ساعة عن الوقت الحقيق 
عله الخامسة مساء » و كان لهذا التقدم أثره 
فى أقتناع احكة بوقوع القعل قبل أن - 
الظلام » وفى اطمئناتها إلى إمكان رئية 
اجانيين عر فة شاهدة الائيات » وقد حاء 
ال قاصرا فى بان أشان هدا التقديم هع 
خطره ثما ستوجب نقضه . 

« وحيث ان ااثابت فى الك أن المجمكد 
حين عرضت لوقت وقوع احادث قاات في 
ذلك . وما أن الداع عن الهم حاول 
اكوك رؤية زواج القبيل ! للسهمين 
بالظلام . المانع من الروية معتمداً على أنها 
قررت شفوا مور المركز أن عودتما 
وزوجها للبلد ووصوها إلى مكان الحادث 
كلن بعد الغروب بقليل بقليل وأن شبخ البلد ذكر 
فى التحقيق أنه بنع العيا رين #حو الى الساعة 
السادسة وأن الحادث وقم فى فصل الشتاء 


ا إثارة 


فى يوم 7١‏ ينار سنة ١46+‏ الذى تغرب فيه 
الشمس حو الي الساعة الجامب_دَ وود! الدفاع 
مدحوض ما قررته الشاهدة أمام النياية بأن 
الحادث وقع قبل الغروب و كانت الشمس 
لمتوار بعد وراء الجبل وهذا القول فى تحقيق 
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تت ولاه النيابة ادعي للاطمئنان هن عبارة عاجلة 
بذكر الأمور أنه تلقاها من الشاهدة شفو 
على أن الذى يؤيد صدق الشاهدة فى الرؤية 
أن الممكة رجعت الىموعد غروبالشمس فى 
ذلكاليوم فرأت أنها تغرب الساعة ه والدقيقة 
٠‏ ونورالشمس لايختني ورا و ]ما يظل مضيئا 
بعد ذلك فترة غير قصيرة وقد “عع شيخ البلد 
صوت العيارين عند ما كان ا 
تلقو نمأ (تبليغ القام) الذى محدث عندالغر وب 
كل يوم كل ذلك بؤيد صدق الشاهدة فى 
رية اللمهمين . وترى هذه المحكة أن الحم 
قد استوقى بحث مسألة الساعة التى وقع وها 
الحادث » ورد على ما أثاره الدفاع حوها من 
شكوك يبرر عدم صحته . 

د وحيث ان صل الوجه الثااك أرتف 
الطاعن استند فى دفاعه إلى أقوال وكيل 
العمدة وشيسخ الحفراء والمحفير الدالة على أن 
زدخ الحنى عليه لم تمم فى ادىء الآهمر 
الاحسن عبد العزيز وحده » ومع أن هؤلاء 
ثم شبود الاثبات فى الدعوي فآن احكة لم 
تأخذ بأقواهم برغم ماقالته من أن اثتين منهم 
يتان بالقرابة الى أم ال مهمين » فى حين أن 
القرابة لا قيمة لما فى نفوس رجال الأمن » 
إذا اللفروض قانونا أن الواجب مقدم علي 
القراية ولا صمح الا كتفاء بالقرابة لتجريح 
أقوالهم إلا إذا قام دليل مقنع على أنهم 
ضالعون مع امتهم » الأمر الذى لم يتوفر فى 
الدعوى » بل لقد تمك الطاعن بأن أقوالهم 
مقررة بأول بلاغ صدر منهم تليفونيا لمركز 
البوليس دون أن يكون لهم من الوقت أية 
فرصة للتدبير» ومع ذلك فان الحم لميتضمن 
رداً شافيا» وأ كتنى مجرد الشك فى ذمتهم 


لتبرير إدانة الطاعن » وهذا قضصور يعيبة 

د وحيث ان الثابت فى الم أن المحمكة 
استعرضت خطوات التحقيق مبتدئة بالتبليغ 
عن الحادث وملابساتهفقات . وما أن شيخ 
البلد اقتصر فى تبليغ الحادث على حسن 
عبد العزيز حسسن وحده وعلى عيار واحد م 
أنهلم 1 أنه أوفد إلى مكان الحادث 
وكيل شيخ الهفراء سيد --امان درويش 
واخفير ط أا شوشه قبل أن يتوجه هو اليه 
وإئما أثبت فيه أنه توجه مباشرة إلى مكان 
الحادث عقب سماعه عيارين فوجد القيل 
لابنطق وأخبرته زوجته أن قاتله هو حسن 
عبد العزيز ح<سن ( الذى حو كم حضوريا 
وعوقب بالأشفالالشاقة المؤ بدة ) فلما أكدت 
كاملة أحمد سعيد زوج القعيل لامحقق أنها 
بلغت شيخ البلد عن المنهمين الاثنين وعن 
عيارين اثنين تراجع شيخ البلد وقررأ نه عع 
عيارين وهو فى حجرة التليفون حوالىالساعة 
السادسة فأرسل و كيل شيخ انخفراء سيد 
ساياكت درويش والحفر على أبا شوشة 
ليستطلعا له الخبر فعادا اليه ينبئا نه أن زوج 
القتيل اتهمت حسن عبد العزيز حسن وحده 
فكلف عامل التليفون مسيحة جندى بالتبليغ 
على هذه الصورة وعندئذ حضرت كآملة أجد 
سعيد و بلفته عن ااتهمين الاثنين فل 5 
ضرورة لارسال بلاغ آخر لأن النيابة كانت 
على وش-ك الحضور أما اقتصار البلاغ على 
عيار واحد وإغفال ذ كرو كيل شيخ الحفراء 
والجفير فيه فقد علله مخطأ عاهدل التليةون 
الذى لم ينكر بدوره أنه سعم عيارين و لكنه 
اعتذر عن إغفال ذكر و كيل شيخ الحفراء 
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والخير وائسات عبار واحد أثة أراد 
الاختصار فى البلاغ بعد موافقة شيخ البلد 
وتلاوته عليه ولذلالك أدعى وكيل شيخ 
الخفراء والحفير أمهما سمعا عيارين وها فى 
حجرة التليفون مع شيخ البلد فأرسلهما إلى 
مكان الحادث وعلما من زوج القتيل أنها نتهم 
حسن عبد الهزيز وحده - ولا يسع المحكمة 
إلا أبداء الأسفث الشديد عل تلاعب رجال 
الحفظا هذا التلاعب الحطير فى جناية قتل 
خطيرة يتوافق فا شيخ البلد وعامل التليفون 
ودكيل شيخ الحقراء وأحد الحفراء على 
تضليل القضاء بتضيبع معام الجريمة ضدأحد 
القائلين مجاهاة له على دس-اب العدالة كل ذلك 
لأركت أمهما أبثة عم ركل شيخ الحفراء 
فى الجلسة فى محقيق الثيابة ولأنالحفير 
قريبه) أيضا بأقراره ذه القرابة فى الجاسة 
وى تحقيق النيابة فرأى هؤلاء أن يفلتوا 
أحد الأخوين المتهمين اكتفاء عتم 'واحد 
<تى إقد لمعيدات. شيخ الحفراء بأدلة الجر مة 
أنه زعم أنه رأى ره الفول جلسا 
لشخص واحد على خلاف ما أثبعته المعابنةمن 
من وجود مجلسن لشعخصين ولقد جاء مع 
القرابة عامل آخر لهذا التلاعب ذان و كيل 
شيخ الخقراء أصيب فى معركة انهم فيها ابن 
القعيل بالاءتداء على والد 8 نهم الأول وأقر 
د كيل مخ خ احفر أء قر هده الواقعة. 
وما أن المحكة لانشك فى صدق زوج القتيل 
من أنها رأت المهمين معا و بلغت عتهما معا لا 
لأنها سليمة البصر ولا لأن تلاعب شيخ البلد 
ود كيل شيخ الهفراء والخفير وعامل التليفون 
ظاهر لاريب فيه طسب وإ ا لأن الأدلة 
المادية جاءت مؤيدة لزوج القعيل كل التأبيد 


بأقراره 


إذ أثيتت المعاينة أن زراعة الفول ب تفع متراً 
وأن ذيبا محلسن اشخصين أنخذ كل هنهما 
انجاها خاصا! فى قراره ولكل متهما جرته 
كا أكد التقرير الطى أن الجنى عليه أأصيب 
هن مقذوفين أحدها فى وجهه والآخر فى 
مؤّخرة رأسه . ومن هذا يبين أمران : الأول 
منهما أن حكة الموضوع قد بحت أم التبليغ 
وخرجت هن يمتها إلى الاعتقاد بتلاعبرجال 
الحفظ فها نسبوء إلى زوج القتيل هن حصر 
التهمة فى شخص واجد ؛ و بنت اعتقادها على 
أسباب معقولة يستسيفها المنطق . والأمر 
الثاتى أن المحكلة صرحت فى دكها بأنها بنت 
دثوتما بصدق شاهدة الاثبات على وقائع 
أخري وأكل هذا جب معه ار 
الطاعن الى الح؟ من قصور فى التسبيب 
غير صحيح . 

ووحيث ان الطاءعن ضمن طعنه أنه 
يرتكن أيضا على الأسسباب التى استند المها 
حسن عبد العزين في طعنه تقض على الدك 
الصادربالادانة هذه . ولما كأنت هله الاسباب 
المشار الما مو ضوع نقض آخر غير معروض 
على اغكة الان والطاعن , بن فى طعنه 
ماهية هذه الأسباب ع فللا بسع هده الحكة 
إلا أن تعرض عن هذا الوجهء إذ يجب 
تانونا أن تبين أسباب الطعن فيه ولا تحوز 
الاعالة فنا الى طمن آخر » فان عكة النقض 
وى تفصل فى طهن لايصح مطالبتها بالبحث 
فى أسباب نض مقدمة فى قضية أخري . 

« وحيث أنه لكل ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس هتعينا رفضه . 

( طعن على رماعى طايع صد التيابة وأخرى مدعيه مق مدق 

رقم ١046‏ سنة ولاق ) 


زهم) 


مه 


العدد الاول والثاق - السنة السابعة والعشروَقٌ 


ف 
.م أكتوير سنة ١944‏ 
اختلاس أثياء محجوزة . حارس شريك . تصور الحم 
فى بيان الواقعة الى أدان الهارس فما 
بالندية الشريك . 
٠. 4‏ 
الميداً القانوتى : 


٠‏ ماتوضب نفضه 


إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة 
اختلاس الحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع 
وهم ذلك أدانته المحكة مقولة إن هذه 
الجرءة وقعت منه » لرد عد م تقد مه الحجوز 
للمحضر فى يوم البيع دون أن تثبت عليه 
كذبه فى دماعه . فان ذلك منها يكون قصوراً 
يعيب حكها . وهذا القصور يعيب الملم 
أيضا فيا يتلق بشريك الوارس مادامت 
الواقعة الاختلاس التى قصر الك فى بانها 
مشت كه بن الاثنين . 
احبر 

« وحيث ان الطعن ينعى فيا ينعاه على 
الك المطعون فيد أنه دانه على اعتبار أنه 
شريك للحارس بطريق الاتفاق والمس_اعدة 
في جريءة اختلاس محجوزات » مع أن المحمكة 
ل تلبت على الحارس واقعة معينة بصح قَ 
القانون عدها اختلاساء ومى كان الآهر 
كذلك ان ادانة الخارس لا يكون ها من 
أساس قانوتى . وبالتالى تكون إدانة الطاعن 
لاأساس لا أيضا . 

« وححيث ان الدعوى العمومية رفمتعل 
مأمون جمد بربرى والطاعن بأ نالأول اختلس 
زراعة قح محجوزة قضائيا لالح عبد الله 


افندى مرزيان وكانت هس_لمة اليه بوصف 
كونه حارساً علمها » والآخر اشترك معه 
بطريق الاتفاق والمساعدة فى الجريمة » 
والحك المطعون فيه داتهما وقال بالفبة 
للحارس « أنه للتهم أقام دفاعه بالتحقيقات 
والجلسة على أنه استل القمح امحجوز ووضعه 
عنده دم يكن بعلم بيوم البيع » ولكن هذا 
لا ديه لان الجرعة كم جرد عدم تقدم 
القمح للمحضر يوم البيع فى 
وإذن تتكون التهمة ثابعة قبله » 

د وحيث أن ماتالته المحكة من هذا 
لا.يصلح أن تقام علءه إدانة الحارس إلا إذا 
كان علمه ع ابيع قدثيت خلاه 1ا عسك 
به فى دؤاعه . أما وهو يقول يأ نه م يكن بعلم 
بيوم البيع » وتقول المسكة أن اجر مة وقعت 
منه مجرد م تقد يمه الممجوز ز المحضر قى 


مكان حدزه »2 


يوم البيع دو نأن تبت عليه كذبه فى دفاعه ١‏ 
فن القصور الذى يعيب الحكم . ولما كان 
الطاعن مهما بالاشتراك مع الخارس فم أعتيره 
الحم اختلاسا على نحو ماتقدم » فان الحم 
يكون بالنسبة للطاعن مهما بالاش_تراك مع 
الحارس فيا اعتبره الك اختلاسا على تحو 
ماتقدم » فان الحم كون بالنسبة للطاعن 
قاصرا قصورا مستوجبا انقضه على أساس 
أن واقعة الاختلاس التى وقع اللبطأ فى بيانها 
مشتركة بينه وبين الحارس . 

د وحيث أنه لذلك رتعين قبول الطءن 
ونقض الحم المطعون فيه بغير <اجة إلى 
يحث وجوه الطعن الأخرى . 

( طمن 


سلة عاق ) 


عراده خلف درويش ضد ألماية رقم 1 


المدد الأول والثانى ‏ الدنة السابعة والمشرون ' 


ل 
- أكتور سنة 1١8145‏ 
إخفاء .سروقات . عل الاجم بالسرقة . وجوب إثياته , 
( اللاده وباوع جح بوم ) 

المبدأ القانوتى 

يجب لصحة الحم بالادانة فى جرزمعة 
إخفاء المسروتات بان عل المتهم بالسرقة 
وإءراد الأدلة على ذلك . فاذا كان الحم مم 
إفاضته فى الأدله التى تثبت أن الاشياء الى 
ضبطت عند المهم باذفائها مسر وقه لم يتحدث 
بتأنا عن علم المنهم بالسرقهء ؤانه كون قاصراً 
فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلما . 
كو 

« حيث ان الطاعن ينعى فها ينعاه على 
الحم المطعون فيه أنه دانه فى واقمة إخفاء 
مع أنه م يكن يعم بالسرقة ع 
وهع ا عشك بدلك . والحكة لم 

تعن نفسها وترد عليه . 

( وححيث أنه من مطا لعة حضر 
الجاسة أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام 
المحكمة بأنه لم يكن بعلم بأن الاشياء التى 
ضيطت عندة هسر وقهة. 

وح أن الحم المطعون فيه وأن 
كان قد أفاض فى بحث الادلة التق تنبت أن 
الاشياء التى ضبطت عند المتهم مسروقة » الا 
أنه لم يتحدث أطلاتا عن عل المنهم بالسرقة . 

« وحيث انه يجب لصحة الحم بالادانة 
فى جررمة اخفائه المسروقات بيان عل المنهم 
السرقة » وابراد الادلة على ذلك . 

2 وحيث انه لذلك يكونالهم المطعون 


خا معدم روقة 


ؤ 
[ 


5ه 


فيه قاصر | فى بان الواقعة الى دان الطاعن 
من أجلبا » 0 دكدوناتن نقضه بشر حاحجة الى 


ع 0 بو سالم ضد آانيا بة رقم سلة ؛ اق ) 


5 
أكتور سنة ١944‏ 

حك . ليه . دقع الهم بأن الاعتراف المستد الى بض 
المهمين وتأس-ت عليه أداته وايد | كراه . دفع هام . وجوب 
الرد عليه . عدم الرد عليه . نقض الحك بالنسبة ججبع الطاعنين 
حى من لم يقدم مهم أسيايا لطفنة , 
المبدأ القانوى' 

إذا كأن الثابت محضر جلسة انحاكة 
أن الدفاع عن انهم تمسك بأن الأعتراف 
المنسوبصدوره الى بعض التهمين معه والذى 
تأسات عليه إدانته انما كان نتيجة اكراه 
وقع علمهم » وكان الحم قد استند فى الادانة 
بصفة أصلية على هذا الاعتراف دون أن 
بتعرض لما أثاره الدفاع حوله » فانه يكون 
كاضر ]ف اسصابه . إذ هذا الدفع لو صح 
لتزتب عليه استبعاد الاعتراف ولا يدتى بالحج 
مايصح أن يقوم عليه . ونقص الحم لهذا 
السيب يقتضى نقضه بالنسبه جميع الطاءنين 
فيه حتى هن لم يقدم منهم أسبايا لطعنه 
2 

و حيث ان الطاعنين الاول والثشالك 
والرابع والحامس ينعون على الحم اللمطمون 
فيه أنه أخطأ أذ دائهم استنادا الى اعتراف 


قالت المحكة بصدوره من اثنين من ١‏ اتهمين » 


ا 


مع أن هذا الاعتراف المزعوم إِنما كان وليد 
اكراه من رجال الحفظ وقع على المنهمين 
لذ كورين وقد مك الدفاع بذلك يجلسة 
انخاكة» ولكن الحكمة عوات على أقوال 
هدين المهمين فى ادانة جميع ال متيمين » وهنهم 
الطاعنون » و ذلاء دون أن محص ما أثاره 
الدواع وترد عليه . 

« وحيت اله سين هن هراجعة عضر 
جلسة المحاكة أن الدفاع تمسك بأن الاعتراف 
المفسوب صدوره الى بعض التهمين ما كان 
تنيجة ١‏ كراه وفع علمهم . 

د وححيث ان الم المطهون فيه استند 
نصفة أصلية فى ادانة الطاعنين على الاعتراف 
الذى قال بصدوره من بمض التهمين » واحده 
أساسا لقضائه بادانتهم دون أن تعروض لا 
أثاره الدفاع حول هذا الاعتراف ء ولما كان 
ماعسك به المدافع هن الطعن على هذا الاعتراف 
إما دو دفاع هام يترتب عليه لو صح استبعاد 
الاعتراف وعدم التعويل عليه » فان الحم 
يكون قد قصر فى بيان الأسباب الى أقم 
علمها إد عول عبى هذا الاعتراف دون أن برد 
على هده ا أطاعن التى و<هت عليه . 

جو وحيث انه ثما تقدم يتعين قبول الطعن 
بالنسبة مميع الطاعنين حت الثانى منهم وذلك 
هن غير حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن . 

زر طعن عبد الله عبد العمار وآخرس صد النيابة رقم هوه؛ 


سنة ووت) 
0 
5 نوقير سنة ١945‏ 


تقش وابرام . محكوم عليه . تقدمه أسباب الطعن فى 
المعاد ٠.‏ عدم تقر بره بالطعن 2 الحم اعنذارء سن ذلك بأنه 


العدد الأول والثانى - السنة السابعة والعشرون” 


بعد صدور الحم عليه يومين فى عرض وحمل إلى المنستشق 
عنقل رغيته فى التقدير بالطمن إلى «أمور الجن مخطاب مسجل 
قدم الوصول الذى بده عه . مى لايصح له السك ذا العذر. 
( الادة رمم عقي ) 

المبدأ القانوتى : 

إذا كان المحكوم عليه قد قدم أسباب طعنه 
على اخكم قُ الميعاد » ولكنه لم يكن قرر 
بالطعن فيه بقل الكتاب فطعنه لا يكون 
مقبولا . ولا يديه بأنه لكو نه قد مرض 
وحمل إلى المستشى بعد صدور الحكم عأيه 
بيومين » قد نقل رغبته فى التقرر بالتقض 
إلى هأمور السجن مخطاب مسجل . قدم 
ااأوصول الذى أخذه عنه من مصلحة البريد » 
ولكن رغبته لم تنفد » إذ هذا العذر كأن 
يصح له السك به لو أنه على أثر شفائه من 
مرضه وتبينه أن رغبته تلك ل تنفذ » كان قد 
بادر إلى التقرير بالطعن وفقا للقانون . وذلك 
فقط اتبرير حاوزه الميعاد المذ كور سوبا 
هن يوم صدورالجكم , أما مع عدم حصول 
تقر بر دالطعن على الرغم هن سنوح الفرصة 
لذلك فلا جدوي من هذا الاعتدارء إذ الطعن 
لا تقوم له قامة إلا إذا حصل بتقرير فى قم 
الكتاب أو بالسجن » وقدهت له أسبابٍ فى 
الأجلالذى ضربه القانون فى المادة اسم 
نحقيق . 


قاو 
بتارخ ١ ١5‏ كتوير سنة ١44‏ وقدم الطاعن 


بتارحخ أول وفر سئة عه تقريرأ ضمئة 
أسباب طعنة و لكنة م يقررأصلا بالطعن في 


العدد الأول والثانى 
الحكم بطريق النقض عقتضى المادة وعم هن 
قانون نحقيق الجنايات فيتعين القضاء بعدم 
قبول الطعن شكلا . 
« وحيث أنامحاي عن ااطاعن أ بدى أمام 
هذه المحكة فىجلسة ؛ يونية سنة 1444 أن 
الحكوم عليه حمل إلى المستشنى يوم ١4‏ 
اكتوير سنة م14١‏ يعد صدور الحكم عليه 
لرزضه وأنه نقل رغبته فى التقرير بالتقض 
إلى الأمور مخطاب مسجل قدم الوصول الذى 
أخذ عنه . فتحرت النيانة عن حقيفة الأمر 
وأودعت افادة من المأهور يقول فا انه لم 
يستدل من دفائر سجلات الم ركزعلى ورود 
الحطاب المشار اليه وأن الطاعن نفسه لم يبد 
رغبة فى التقربر بالنقض ولا كان قد ثبت قطءا 
من الأوراق أنه لم يحصل تقربر من الطاعن 
باللتقض لا بقلم الكنتاب ولا :الطعن فان 
العذر الذى سديه الطاعن لا ديه لأنالطعن 
للا ع وومةه إلا إذا حصل بتقرير فى قل 
الكتاب أو بالسجن . وقدمت عنه أسباب فى 
الاجل الذى ضربه أقانون فى المادة وعم 
هن قانون قيق الجنايات » وهذا المذر كان 
ببصح أن يتمسك فيه بعد أن يكون الطاعنقد 
قرر بالطعن و فقا لاقانون علي أ شفاثة هن 
هرضه » وحين تبين أن رغبته فى عمل تقرير 
بالتقض ل تنفد . وذلك فقط لتيرير تجاوزه 
الميعاد المذ كور محسوبا من يوم صدور 
الحكر . أما تمسكه به مع عدم حصول تقرير 
بالطعن على الرغم من سنوح الفرصة لذلك 
مند عهد بعيد فلا بجديه فتبلا . 
( طفن نادى مد على ضد الندابة و آجر مدع بح مدنى 


رقم ١١١9‏ سنة ولاق ) 


الشئة السابنة والشروق 0 


"١ 
١95+ أوثير سنة‎ 5 


اس عش . القانون . رقم م لستة ويوور , الاجراءات 
الواردة به . الغرض مها . عمالفات أحكام هذا القانون 
لاعخضع لقواعد اثبات حاصة . عن #ثعينات الى تخد 
٠.‏ لا اعبار لها مادام القاضى قد 
اطمأن الى مة الدليل المستمد من التحليل ولم يساوره 
الك هيه من جهة أحد الءيله أ جهة عملية لتحيل . 


عن المواد المشثه فبا 


نا اال بالعقن .يات :وجواية 6 الا كتفادقى ياه يأن 


هنا الملم ممتماد ن أن امم عش اللين بائم البأن رفن 
زيادة كية الماء المضافة و من أنه ضاحب المصحة قى 
الغش . بكق. 


المبدأ القانوتى 

١9:١ إن القانون رقم هب لسنة‎ - ١ 
الخاص بقمع التدليس والغش حين نمحدث فى‎ 
منه عن الموظفن الذين ياو نبقرار‎ ١١ المادة‎ 
وزارى لائيات مخالفات أحكامه » وإذ نص‎ 
فى المادة «؟ التاليه لما على أنه « إذا وجدت‎ 
لدي الموظفين المشار المهم فى المادة السايقة‎ 
أسباب قوءة تحملهم على الاعتقاد أن هناك‎ 
غاافة لاحكام هذا القانون حاز هم ضبط‎ 
المواد المشتيه فمها بصغفة وقعية » وقى هذه‎ 
الحاله دعي أضفات الشأن للحضور و:ؤ خذ‎ 
خمس عينات على الأقل بتقصدتحليلها تسل ائنتان‎ 
هنها لصاح بالشأن ويحرز بهذه العملية محضر‎ 
يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت هن‎ 
» . . . ذات العينات والمواد الى أخذت منها‎ 
إذ نص على ذلك فانه لم بقصد  جريا على‎ 
ماسار عله القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا‎ 


ب العدد الأول والثاتي 
النص أن درتب أى بطلانزعل عدم اتباع 
إجراء بعيتة من الاجراء ءات الواردة به 5 5 


إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظم وتو حيد 
الاجراءات التى تند عهرفة موظفين ليسوا 
ف الأصل » عقتضى القانون العام » من رحال 
الضبطيه القضائيه ولا شأر”كت طم اجراء 
التحقيقات الجنائيه » ولم يكن من غرضه أن 
خضع عا لفات أ<كام هذا القانون الىقواعد 
إثبات خاصة ها بل هو تر كبا خاضعة للقو اعد 
العامة . فتى اطمأن القاضى الى صحة الدليل 
المستمد من التحليل » ول يساوره الشك فى 
أ ناحية من تواحيه » خصوصا من <هة 
أخذد اأعينة أو من جهة تملية التحليل ذاتمسا 
أصدر حكه على هذا الاساس . بغض النظر 
عن هرد اليكات اق الخدت وبل اناري 
يثيره المدفاع عن امتهم بشأن العينات ٠‏ أما إذا 
وقع فق ننسه أى شك فبو بطبيعة الها اللايقم 
فى قضائه أى وزن للعينات ولا للتحليل . 
مه 
بيان ر كن عل انهم + 


قوله :2 إذ ن عم امهم بالغش هس_تفاد من أند 


بغش الابن الذى باعه » 


نائع أليان » وهدن زيادة اكية اماء المضاف »> 
ومن أنه صاحب المصلحه فى إجراء هذا 
الغش احصول عن وراء ذلك لي 2 8 


فذلك يكىق 
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يتحصل ق أنماضبط من اللبن عند الطاعن على 
زعمأ نه مغشوش تق خذمنه للتدليل سوىعينة 
واحدة هع أن المادة ؟١٠‏ من القانون رقم م؛ 
أسنئة ١44١‏ الذى عوقب الطاعن عقتضاها 9 
تقضى بأخذ عينات مس تق أحداها عند 
المتهم وق ذلك مالفة مبطلة للاجراءات 
وللد ليل الذياعتمد الحم عليه أماماذهب 
اليه الم المطعون عليه « من أن أخذ عدة 
عينات لايشترط إلا إذا رأى الموظف المفتش 
ضيط المادة بيد لمصادرما ) ذهب خَاضيء 
لأن ابجاب ابقاء عينئة عند المتهم يدل ص أن 
غرض الشارع ممكلنه من هر اقبة عملية أخل 
العينات ثم التحليل . 


د وحيث ان القانون رقم م4 لسنة 44١‏ 
الخاص بقمع مع التد ليس والغفش - حين محدث 
ناد ١‏ مله عر 0 الدين يعيلون 
بقرار وزارى لاثيات غالفات أحكامه» 
وحن نض" ق اماد اس النالذاكها عل أن 
واذا وجدت لدى الموظفين المثار الهم ى 
المادة السابقة أسبات قوية ملم على الاعتقاد 
أنهناك غاانة لأحكام هذا القانون » حازهم 
ضبط المواد المشتبه ذمها بصفة وقتية . وى 
هذه الالة يدعي أصحاب الشأن للحضور 

وتؤخد مس عينات عل الأقل دقصك تحليابا 
تسل اثقآن نبا الاح الشأن وخر جذة 
العملية حضر توي على جميعالبيانات ت اللازمة 
للتثبيت هن ذات العينات والمواد الى أخذت 
منها . .. 6 حميد ب خراعل مسار 
عليه القضاء فى اامسلاد الأخوذ عنها ددا 
النص ل أن رتب أى بطلان على عدم 


اتباع اجراء من الاجراءات الواردة به فان 


« وحيث |ازالوجه الاول م نأ وجهالطعن ا افر ص هنه م يكن إلا عرد تنظم واوح<.اد 


المدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعشرون و 


الاجراءات الى تتخذ ععرفة موظفين لبس 
أصلبم من رحال الضيطية القضائية مقتضى 
القانون العام ولا شأن هم باجراء التحقيقات 
الجنائية . فالشارع + برد فى الواقع وحقيقة 
الأمر اخضاع مخالفات أحكام' ه_ذا القانون 
الى قواعد اثيات خاصة بها » بل شر كبا خاضعة 
للقواعد العامة . فتى اطمأن القاضى الى صبحة 
الدليل المستمد من التحليل ولم يساوره الشك 
فى أي ناحية هن نواحيه خصوصا من جهة 
أَحذ العينة أو هن جهة عملية التحليل ذانها . 
أصدر حكه على هذا الاساس بغض النظارعن 
عدد العينات التى أحَدت وبلا اعتبار لمأ ثيره 
الدماع عن المنهم بشآن العمنات . أما اذا دقع 
فى نمسه أي شك » فهو بطبيعة الخال لايم 
ف قضائه أي وزن للعينات ولا اتحليل . 

ا 0 
وكانت امكمة قد صرحت فى حكبا بأنها قد 
اطمأنت الى صصحة أخذ المينة والتحليل» 
واطمأنت الى الدليل المستمد من التحليل 
وعاملت الطاعن على مقتضاه » فان و جدالطعن 
يكون على غير أساس . 

د وحيث انرالو<ه الثانى يتحصل فى أن 
الحم المطعون عليه قصر فى بيان ركن العم 
بالغش » ولايكى فى انه قوله بوجود ماء 
فى اللبن بنسسبة كبيرة لأن الماء لم يككشفه إلا ' 
التحليل » م لا حكن القول بأن للطاعن 
سابقتين فى غش اللبن لأن السوابق لانساق 
كديل لاثيات تهمة وانما نساق فقط ك5لرف 
مشدد لهمة ثابعة . 

«ووحيث ان الحم المطمون عليه قال . 
ان عم المهم بالفش مستفاد هن أنه اع ألان 
ون زيادة كبية الماء المضاف ؛ ومن أنه 


من وراء ذلك على أكبر ريح ممكن » ومن 


' سوابقه فى هذا الشأن وفى هذا مايكتى لبيان 


ركن العم بالغش واذن فجادلة الطاعن فىهذا 
الحصوص على الصورة الواردة بوجه الطعن 
لاتقبل منه لتعلقها موضوع الدعوى و تقدر 
أدلة الثبوت ذما مما لاشأن لمحكة النقض به . 

د وحيث ان الوجه الاك تحصل فى أن 
الج المطعون عليه رد على دقاع الطاعن 
بعدم عليه بالغش اذ تال الداع انه يشترى 
اللين من تحارقد يسقون الماشية ماء غزيرا قبل 
حامها فتزيد كية لبنها ْ 

ه وحيث ان الحم المطعون عليه حين 
أنبت علم الطاعن بالغش أدلة من ا نا" أ 
تؤدى الى ماانتهى اليه » يكون قد تتولى الرد 
على دفاع الطاعن المشار اليه بوجة الطعن . 

د وحيث انه لا تقدم عون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن عند انوادر مد العجواق عند البابة رهم 07٠‏ وسنة 


4اى) 


5 
5 اوقبر سلة ١١4+‏ 
اناق المهمين على ضرب الى عليه وبق أصرارهم على 


ذلك . مسئولية كل مهم عن نتيجة هذا الضرب سواء ماوقع منه 
أو من زملائه 3 


المبدأ القانوتى 

إن سبق الاصرار المبنى على بوت اتفاق 
المهمين على ضرب اننى عليه يبجعل كلا منهم 
مسئولا عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق 
عليه » سواء ماوقع هنه أو من زملائه . 


1 
ل 


وحيث ان الوجه الأول هن أوجه 
الطمن يتحص_ل قى أنه بالرغم هن أن مسكة 
اللناات المدةاقيطرات أقوال اق عليه 
الأول حامد خليفة الشهاوي قى محد.د 
الاصابات' الى أحقثرا به كل واحن من 
الطاعنين فانها اعتيرتهم جميعا أنهم اعتدوا عليه 
بالضرب فأحدث به كل متهم الماهات المستد عة 
التى وجدت به . وهذا مالم بقل به امحى عليه 
أفسه ولم تدل عليه الأوراق وفى ذلك اذل 
يعيب الي مما يوجب نقضه . 

« وحيث أن ال1.ك المطعون فيه بعد أن 
أورد الأدلة التى اعتمدت علما المحكة ق 
بوت واقعة الضرب على الطاعنين جميعا وبين 
توافرظر فى سيق الأسراروالترصد تعر ضإلى 
الدذاع المشار ليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله 
أن ماأشار إليه الدفاع من اضطراب أقوال 
انحنى عليه الأول فى تحديد بعض الاصابات 
الى أو قعها به كل من المتهمين على ددة سل 
نرى المحمكة ان لااهمية جوهرية له لأنه طاما 
أن سبق الأشتران والترصد ثابتان فى <ق 
المهمين لميعهم متضامنون فى المسئو لية 
الجنائية عن نانم الضرب الذى أوقعوه به 
وبالتالى فيكو نون مسئو لين عن العاهات التى 
حلفت عند انحني عليه من جراء تعدمم عليه . 
وانتهى إلى القول بأنه قد ثيت للمحكنة أن 
الطاعنين ضربوا حامد خليفه الشهاوي عمدا 
بالمصى على رأسه وباق اجزاء جسامه فأحدثوا 
به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطى الشرعى 
والى مخلمت عنها عاهات مستدمة ,ستحيل 
برؤها ومى فقد جزء من عظام القبوة بالمنطقة 
الجهية الجدارءة البسرى وهذه العاهة تمعل 


ظ 


العدد الأول والثانى ‏ السنة الشابعة والعشرونٌ 


امحنى عليه عرضة التأئر بالتغييرات الجوية 
والاصابات البسيطة وعى تقلل من كفائتة . 
للعمل تحوالى ٠.‏ //ز واتكيلوز جزى 
المرفق الامن وهذه العاهة تقلل من. كفامته 
لاعمل محوالى ٠١‏ الى ٠.‏ /: واعاقه فى 
حركة ثنى أصبعه الوسطى الكتى وهذه العاهة 
تغلل من كفائته للعمل حوالى ه بز وكان 
ذلك مع سبق الاصرا ر القرصد ٠‏ ويتضح 
من ذلك أن الح المطعون فيه لميقل أن كله 
من الطاعنين أحدث بلنحنى عليه الاول العاهات 
المستدعة النى وجدت به بل قال انهم ساهمو| 
جميعا فى ضرب أتنى عليه المذ كور وانهم 
مسئولون عن تناح الضرب الذى وقع لحصوله 
نهم مع سيق الاصرار ولذلك عدثم جميعا 
مسكولين عن العأاهات المستدمه التى حلفت 
عنده وهذا صحيح لان سبق الاصرار المبى 
على اتقاق المهمين على ضرب المي عليه بجهل 
كلا دنهم مسئولا عن نتيجة الروك الذى 
حصل الاتفاق عليه سواء ماو قع منه او هن 
زملائه . ومن ثم فلا تاذل ولا خطأ . 

« وحيث ان مبنى الوجه ااثانى أن المحكة 
استنشجت توافر سبق الاصرار والترصد من 
وقائع لانؤدى الى ذلك » لأنها استدلت على 
توافر هدين الظرذين بالمعاينة هع أنه ل شبت 
فى محضرها وجود أثر فى زراعة القمح .دل 
على اختباء الطاعنين فها . وقد قرر زى 
مسعود هندي صاحب هذه الزراعة » الذى 
شد التعدى و كان يعمل على منعة ه أرك 
الطاعن الأول كان موجودا وقت هرور 
انجنى عابهما عند زراعته هو ( أي زراعة 
الطاعن الأول ) ولم هلان أحدا هن الطاعنين 
كأن مختبئًا فى زراعة القمح وبذلك شهد 
أنضا ابراهم السما . ؟ أن واقعة الفاسك بين 


الشدد الأول واقاق - السنة السابعة والعشرون 


و5 


الطاعن الأول ونعيمة الشهواوى قريبة ائنى 
علهما التى اعتبرها الح المطعوزفيه باعئا على 
الجرغة لانذل عل آنا افر نح سيق الأصزار 
وغ ا دلت على شىء اما تدل على توفر نية 
الاعتداء عند الطاعن الأول ونة الاعتداء 
أمر بتفصل عن ظرف سبق الأصرار. 

د وحيث ان الماكة أحدثت عن سبق 
الأصرار والترصد بقوها : « اهما متوافران 
من الباعث على ارتكاب الجرمة ‏ اذ قرر 
الحنى عامهما مايفيد أن المتهمين الثلائة الأو اين 
(اى الطاعنين ) ورابعا ارادوا أن شقموا 
مهما سلب تقديم الشكو ى فى حق الهم 
الأول واجراء التحق.ق معه لتعديه على تعيمه 
قرسبتهما . وأقوالما فى هذا الصدد مؤيدة 
بشضية الجنحة رقم 5م سنة م94١‏ مركز 
الدلئجات المضمومة ‏ وثابت من الاطلاع 
علا أنه فى يوم ؟١‏ مارس سنة م14 وهو 
3 الحادثة بالذات تقدم فرج عبيد الشواوى 
وابنته تعيمه لمعاون البو ليس وابافه شا كيابان 
اسماعيل عطيان « الهم الأول » ضرب ابنته 
نعيمة محجة أنه وجدها سارقة فولا ‏ 
و كشف طبيا على نعيمة فوجدت مصابة ببدها 
الؤنى يرح رضى نتيجة الاعتداء عليها وحم 
عليه أخيراً فى 7 مايو سنة ١4#‏ بغرامة 
٠‏ قرش فبذه الشكوى اتى تقدم عا فرج 
عبيد الشهاوى مى التى أوغرت صدر المنهم 
الأول علي عائلة الشهاوى . فاتفق مع الممين 
الثاتى والثاات على الأ نتقام م نعائلة الممواوى وما 
كانذهاب احنى علهما وها منعائلة الشواوى. 
الاقر بين لتعيمة يستلزم دامما المرورهنالطر.ق 
الذيوقعت فيه الحادثة ‏ وؤاخذ كل من دو لاء 
الممهمين عدته وحمل عصاء و كنوا فى زراعة 
القمح المجاورة للطريق - للمجنىعاهما حتى 


إذا ماوصلا إلى مكنهم خرجوا علهما 
وأوسعوها ضربا بدون تقاض أو حديةك تت 
ما يقطع فى الدلالة على أن النية كانت هبيتة 
هن قبل فما ببنهم على ضر بهما ‏ لذلك يكون 
ظطرف سبق الاصرار والترصد دابتين فى حقهم 
ومن ثم يكون قول امهم الاول أنه خرب 
انحنى عاهما دذاءعا عن نفسه قولا غير صحيح 
ولا سند له من التحقيق » وقد استدلت على 
تربص الطاعنين فى زراعة القمح الجاورة 
للطريق بشمادة الحنى علهما بأنهم كانوا 
متربصين للها محقل القمح وذ بوها عند 
هرورها علمهم ولم تقتصر فى الاس_عد لال 
على ذلك بامعاينة التى ليس فمما مايئق دما 
أقوال امجنى علمهما وهذه الوقائع التى أثبتها 
احم والتى استنتج هنها سبق الاصرار 
والترصد من شأنها أن تؤدى إلى توافرهذين 
الظرفين ولذلك فان مجادلة الطاعن على الصورة 
الواردة فى وجه الطعن» تكون مادلة فى 
موضوع الدعوى مما لانجوز اثارته أمام 
مكمة النتقض ٠‏ 

« وحيث ان مؤدي الوجه الثااك أن 
الحم المطمون فيه قد أخطأ فى تخريع شهادة 
زكي مسعود هندى وابراهم السقا اذ امحذ 
منها دليلا على وجود الطاعنين الثلاثة فى 
مكان الحادث فى حين ان *بادة هذين 
الشاهدين تدل على أن الطاعن الثاى حضر 
إلى مكان الحادث بولك وقوعه واعهما لمينظرا 
الطاعن الثالك يضرب أ<دا من الى عليهما 
وهذا الخطأ فى التخريج يعيب الك مما 
بوجب نقضه . 

« وحيث أن الحم المطعون فيه قد 
أثبت «١‏ أن اعتداء المتهمين الثلائة الاولن 

الى 


ا المدد الأول والثاتى س 


( الطاعنين ) على امجن عليهما واحدائهم هما 
الاصابات الموضحة باالكشوف الطبية » ثابت 
قبلهم هن شههادة المحنى علبهما الدالة على أنهم 
كانوا متريصين لما محقل القمح وضر بوهما 
عد مزدوغاءايم واعدنوا بويعل الأول 

تلك الاصابات العديدة التى تخلفت عنها ثلاث 
عاهات هستديمة برأسه دكرقهة الأممن 
وبأصيعه الوسطى الأعن تت أحدث المممع 
الثانى بانحنى عليه الثانى تلك الاصابات التى 
أجز نه عن أشغاله الشخصية هدة تزيد عن 
العشرين بوما ل وقد تايدت شهادة الى 
عامهما أوك : من وفرة الاصابات التّى 
لحقت هما مما يدل على أن ضار هما ليس 
شخصا واحدا كا زعم الهم الأول بل 
أشخاص متعددون ومن أقوالزى مسعود 
هندى ومد ابراه السقا الدالة على أنااتم مين 
الثلائة المشار الهم كانوا جميما فى »ل اكادثة 
إذ قرر الشاهدان أنهما نظرا امتهم الأول 
وهو يعتدى علبما » وأبصرا بالمهم الثالك 
وهو يطارد الحنى عليه الثاني ويتعقبه » م 
شاهدا المتهم الثاتى قد حضر أيضا فى محل 
المعركه ‏ و لكن نظرا لصلة النسب ورابطة 
المصاحة ببنهما وبين المتهمين رأيا مجاراتهم فيا 
اتفقوا عليه من دفاع وهو تر كيز الاءعتداء 
وحصره ف الهم الأول فقط دون الباقين . 
وبالرغ, من ذلك فقد نمت أقو اما على وجود 
المي نالثلائة محل الواقعة وهذا يعززشمادة 
اجنى علهما بآأن هؤلاء الثلائة قد اعتدوا 
علهما بالضرب على النحو الموضح بشهادما » 
مما يستفاد منه أك الحكدة قد استنتجت من 
أقوال زى مسعود هندى ويمد ابراهمالسقا 
أن الطاعنين كانوا فى مكان الحادث و لكتها 


السنة السابعة والعشرون 


لم تصدقهم ذما قالوه مجاراة للطاعنين فى دفاعهم 
وليس فى هذا أى خطأ فى التخري بل هو 
بدخل فما ملك محكمة ا موضوع من تقدير 
الشمبادات والأخذ ما تطمئئن إليه منها وأهدار 
ماعداه أو تكبو الف الحقيتي الذى تنم عنه 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطمن علي 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن أسماعيل عبد ر به 


!5و سلة وراق ) 


عطان وآخرين ضد الذابة رفم 


7" 
5 نوفير سنة +94ؤ 


غش . العلم به . رك من أركان الجرئة . واتعة عرض 


يت سعسم معشوش لابيع مع العلم بشه . إدالة 1م فها . 
الاستناد فى ذلك إلى مجرد القرل أنه قد أخذت عينة منالويت 


اتضح من التحليل ألها منشوشة ووجود سوايق للتهم ٠‏ تصور 
( اللادة وو عع والمادة م من القائرن رقم مح 
آة بووو) 


المبدأ القانوتي 

إذا كان الحكم قد أدان الملهم فى واقعة 
أنه عرض للبيع زيت عام مغدوشا مع علمه 
بغشه » ولم يقل فى ذلك إلا أن « التهمة ثابتة 
قبل امتهم ما هو ثابث بالحضر الصحي من أنه 
أثناء تفتيش مل المنهم أخذت عينة من الزيت 
واتضح من نتيجة الاحليل أنها تحتوى على 
٠‏ ث/ا هن زيت بدر القطن 
وعقابه ينطبق على المادنين المطلوبتين وعلى 
المادة ٠١‏ منالقانون رقم م4 لسنة841١لوجود‏ 
سوابق ماثلة آخرها سنة ١94و‏ . . . اع «6 
ذفان هذا الحم يكون تاصرا متعينا نقضه . 
إذ هوم يتحدث ثانا عن دايل إقداد العم 
بالغش مع أن هذا العم ر كن هن أركان 
الجر هة ْ أن يذ كر ق الم الدليلالذى 


مايقرب من 


المدد الأول والثانبى ‏ السنة السابعة والعشرون ل 


استندت اليه الممكة فى القول به . 


افير 

« وحيث ان العو ينعي فيأ يئعاه على 
الم المطعون فيه أنه ا الممكة نسبت 
اليه أنه حين عر ض الزيت المغشوش للبيع كان 
يعلم بغشه واستد لت على ذلك يما لابصح أن 
تبنى عليه حقيقة من الحقائق القانونية . 

د وحيث ان الحكم الابعدالى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن فى 
واقعة عرضه للببع زيت “عسم مغشوشا مع 
علمه بغشه و تقل فىذلك إلا أن و النهمة ثابتة 
قبل المهم ( الطاعن ) مما هو ثابت بالغضر 
الصحي » بأنه أثناء تفتيش محل المثهم أخذت 
عينة هن الزيت واتضح من نثيجة التحليل 
أنهاتوى على مايقرب هن ٠١‏ /ز زيت بذر 
القطن » وعقابه ينطبق على المادتين المطاوبتين 
وعبلى المادة ٠١‏ من القانون رقم بم أسنة 
1و جود سوابق ثمائلةآخرها سنة 1541 
مع استعال الشدة هع المنهم أعدم ارتداعه عن 
ارتكاب هذه الجر يمة رغم سابقة الحكر عليه 
خمس هرات ©6 

«ووحيث ان المكم الاطءون فيه دان 
الطاعن فى واقمة عرضه ايخ زرت عم 
مغشوشا مع عامه بغشه دون أن يتحدث اتا 
عن الدليل الذي استقيت منه المحكة قيامهذا 
العم . ولا كان العلم بالغا ركنا من أركان 
ا جر يمة الى عوقب الطاعنمن أجلها فانه كان 
من الواجب على الممكة حين قالت شيامه أن 
تذكر فى حدكما الدليل الذى استندت اليه فى 
القول بذلك . أما وعى ل تفعل فان حكبا 
يدكون قاصرا متعينا نقضه و ذلك من غير حاجة 


للبحث ف باتى أوجه الطعن. 

( طدن احمد عبد النى الرسول عند البايه رقم ١614‏ 
سلة ماق ) 

؟؟ 
٠‏ توفير سنة 9448 

تقض وابرام . عدم ومع الحم فى ظرف ثلائين يوما من 
محدورم . ماذا يجب للطعن فيه هذا السبب ؟ إثشات أنهلم 
محصل توقيعه فى تلك المدة بشبادة من تلم الكتاب ٠‏ شبادة 
مقادها أن الحدكم و0 طليها . 
لا جدرى لا فى هذا الخصرص 


المبدأ القانوى 

إن قضاء محكمة النقض . وإن كان قد 
جرى ف تأويل القانون على أن الحم يكون 
متعينا نقضه إذا لم يوضع فى ظرف ثلائينيوما 
من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن 
لهذا السسيب أن بثبت الطاعن بشهادة من قم 
كتاب الحكة أن الحم المطعون فيه لم محصل 
توقيعه فى المدة المذكورة . وهذا الايجاب لم 
يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين 
دعته حاجته إلى الأطلاع على الحم لم بجده 
فى متتاوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس 
المحكة التى أصدرته ‏ الأص الذى يجمل له 
وجها ومصلحة فى التظم 
الشهادة التى يكون مفادها أن ا4-؟ كان قد 
تم وضعه وتوقيعه قبل طلببا لا يكون ا من 
جدوي فى هذا الخصوص 
الاو 

و حيث أن الطاعن بى طعنه على أن الحم 
المطعون فيه م يوضع ولم يوقع عليه فى مدة 
ثلاثين بوما من النطق به ولذلك ذانه يكون 
متهينا نقضه . 


٠.‏ ومقتذى هدا أن 


و وحيث أن الطاعن استند فى طعته إلى 


لس 


شهادة من فلم كتاب وحكمة المنصورة مؤرخة 
فى ١١‏ ابريل سنة 1144 نص فما على أن 
الح لم مم إلا فى .سم مارس سنة 1444 ثم 
أودع فى الدوسيه . .66 

د وحيث ان قضاء هذه الحىة وأن كان 
كي يقول الطاعن - قد جرى فى تأويل 
القانون على أن الحم يكون متعينا نقضهإذا 
١‏ يوضع فى طرق الاين يونا عق طسدرره 
إلا أنه قد أوجب تقبول الطعن لهذا السبب 
أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب الحكة 
أنالى؟ المطعون فيه ل عتم فى المدةااذ كورة 
ولم يكن هذا الايجاب إلا بقصد أن يثبت 
الطاعن أنه فى الوقت الذى دعته حاجته إلى 
الأطلاع على الحم لم بجده فى متناوله سبب 
عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التى أصدرته 
نما مجعل له وجها ومصاحة فى التظلم من عدم 
وجوده. ومقتضى هذا أن التمبادة التي كون 
مفادها أن الحم قد تم وضعه وختمه قبل 
طامها ل م م الخال هنا لا يكون لها 
من جدوى فى هذا الخصوص 

د وحيث انه لذلك لا يكون الطعرن 
ما بسنده ويتعين أذن رفضه . 

( طعن أحد ممود طوبار مدع بق مدق ضد ممد عيد 


صالح وآخرن ركم 1٠4‏ سلة ولاق ) 


؟ 

١951 أوقبر سنة‎ ٠ 
يحب ائيات علم المهم بأن الآشياء‎ 
ألى وجدت عنده لايد أن :-كون قد حصلت عن سسرقة . دقع‎ 
الهم بانتغاء عله بأن الثىء مسروق . الره عله هما يقيد أن‎ 
الكنة قد افترضت فى حقة عليه بأالمسروق لم يكن تملوكا لمن امه‎ 

إليه . قصور ( الأشويوع جح بور ) 
المبدأ القانوتى 
إذا كان ا حين أدان المنهم 6 جركة 


إخفاء أثياء سروقة . 


و عي ووو اي 
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إخفاء الثىء المسروق ( مصباح ) مع عامه 
بسرقته قداكتنى فى صدد رده على ما دقع 
نه امتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله : 
وأما ما دفع به محاى الهم من تفى العم 
عنه فان فما قررته محكنة أول درجة ما يكق 
لللاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق 
أو على الأقل أنه ليس ان باعه أو سامه إليه» 
فذلك يكون من القصور الخل . إذ أن ما قالته 
الحكمة ليس فيه ما بقطع بأن امتهم حين 
ادتاز المسروق كان يعلم بسرقته » بل مى قد 
افرّضت فى حقه عامه فقط بأن المصباح لم 
يكن ماوكا لمن سامه إ أيه . والواجب فىجرمة 
إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الح على 
لمهم علمه بان الأشياء التى وجدت عنده لايد 
أن تكون قد نحصات عن سرقة عن طريق 
آخر غير السرقة . 

الو 

د حيث أن حاصل الطعن أن عماد دقاع 
الطاعن أمام عكة الموضوع كآن إنكار علمه 
بأن المصباح مسروق وأنه قال بأن غلاما 
عرض عليه أن نشتريه منه فأنى الطاعن دلك 
عق مظن لاهن إفرق ا#تضية انضرف 
الغلام وم يعد و ببى المصياح أده ولكن الم 
المطعون فيه دانه ورد على هذا الدفاع 83 
لايصلح ردا عليه ولا ينفيه وهذا قصور فى 
التسبيب إهيبه . 

د وحيثارئن الحم المطمون فيه دان 
الطاعن عن جر مة اخفاء المصباح المسروق 
مع علمه بالسرقة وتال فى صدد الرد على 
الدفاع المثار إليه بوجه الطمن بالنص : 

, أما مادقم به محاى المتهم من نفى العم 
عنه فان فما قررته محكمة أول درجة ما يكنى 


اتمدد الأول واليانى -- 


للاقتناع بأنه عالم أنهذا المياخ مسروق أو 
على الأقل أنه ليس لمن باعه أو شلية إليه) 
و وحيث ان ماتالته المحكة على الوجه 
المتقسدم أيس فيه ما بقطع بأن الطاعن حين 
احتاز المصباح المسروق كان 2 سرقته لأنها 
افترضت فى حقه علمه فقط بأن الصباح لم 
2 ن تملوكا لمن سامه إليه » ولا كان الواجب 
فى جرعة اذفاء الأشاء المسروقة الى دن 
الطاعن عَنها أن لست الح على امتهم علمه بأن 
الأشياء التي وجدت عنده لابد قد 0 
سرقة لاعن طريق آخر غير السرقة . لماكان 
ذلك كذلك هن المي المطعون فيه دكون قد 
جاء قاصرا فى بيان الأسيات الى أقم علا 


وتعن إذن نقضة . 
(طعن حافظل عبد الفتاح حسن ضد ألما بة رقم 5م7١‏ سنةورق) 


؟ أوشبر سنة ١94+‏ 
سجون . إدخال عذوعات فالسجن أوحاولة إدحالها . اامقاب 
عليه مشتطى المادة ٠‏ ءن لانحة السجون الصادر 3 الآمر 


العالى فى و من قراير سنة 09و . شرطه , 

المبدأ القانوتى 

إن المأدة .و من لاتحة السجون الصادر 
مها الأهر العالى فى و من فبراار سنة ١6.١‏ 
لالص هل غلاج اه كل شض عبت 
إدانقه أمام انحا م أنه أدخل أو 0 1 
بدخل فى السجن » خلاداً لواح شت 
من الأشياء» سواء باخقائه أو باثقائه منفوق 
الجدران أو بامراره من الناهدذات 4 6 وقد 
دلت فى حلاء على أن العقاب مقتضاها ١‏ 
لاكون جاتر إلا إذا كانت الممنوعات 
أدخك السجن بالفعل » أو شرع فى إدخالها 
احدى الطرق المذكورة عن طريق البدء فى 
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التنفيذ وفقا السادة قوع ٠‏ فان كان الحم 
لبس فيه مايدل على أن الممنوعات ( و 
قود ودفتر نوفير) وصلت المسجون وهو 
فى داخل السجن » آله يكون قاصر البيان 
متهينا نقضه . 
- 

د« حيث ان الطاعن ينعى فا بتعأه على 
الحم المطعون فيه أنه دانه فى جر عة أنه 
د الجن منوعات الى مسجو نز فيه وذلك 
دون أن برد علي ماعسك به الدماع من أنه 
لم يدخل السجن شيا . 

« وحيث ان الادة .و هن لانحة السجون 
الصادر مها الأمر العالى قَّ 8 من فبراير سنة 
ام تمك عل نايد تين نت 
إدانته أمام انحا كم أنه دخل أو حاول أن 
يدخل فى السجن خلانا الواح شيئاً ما من 
الفا سكواة بأخكقائه أو بالقائه 5 
الجدران أو 
دلت فى جلاء علي أن العقاب لايكون 0 
عقتضاها إلا إذا كانت المستوعاة: أدبكات 
الج ن بالفعل أو شرع في إدخاللها ياحدى 


الطرق المذ كورة من طريق البدء فى التثفيد 
وفقا للمادة 46 ع . 


بامرا ره من النافذات الم ) 


ونا ترص اعاوا زتعا الي 
الطاءع ن بأنه : أدخل « ممنوعات ( :قود ودفتر 
و السجن للمسجون محمد طنطاوى 
بدوى) . ومحكنة أول درجة دانته ف الواقعة 
موضوع هده الهمة وقالت فى ذلك : م أن 
العهمة ثابتة قبا ل المنهم ( الطاعن ) 'نن أقوال 
ند طنطاوى بدوي الذى قرر أنه قبضص 
عليه من النيابة وأودع الجن على ذمة 
التحقيق وأن امتهم عرض عليه أن يتوسط 
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فى تو كيل محام عنه فقبل وقد كلفه ( أي 
الشاهد ) باحضار دفتر توفير باسمه وأحضر 
الدفتر من حسن ماهر صاحب لو كاندة .وهو 
المودع بطرفه دفتر التوفير وقال بأنه بعد أن 
قبضص المبلغ المودع بالدفتر ممساعدة المنهم 
وبغمانته عرف بشخص تال عنه بأنه و كيل 
محاى فاتفق معه علي تو كيل محام فى القضية 
نحبوس على ذمتها وقررالشاهد أيضا أن المنهم 
أخذ منه سين قرشا غير المبلغ الذى دفعه 
لوكيل انحامى . وحيث ان أقوال الشاهد 
السابقتايدت مما قرره حسن محمد ماهر الذى 


قال بأن المذكور كان يودع دفتر توفير عنده , 


وأنه استامه فى غيابه من كاتب اللو كاندة على 
تمد الببيالى. وحيث ان على مد البدباتىشهدبما 
يؤيد رواية طنطاوى . و« وحيث انه يضاف 
لذلك ماقرره أحمد السيد عابد و كيل مكتب 
الأستاذ عبد الميد أبو الذهب وقد قرر أنه 
افق مع الشاهد السابق ذكره على تو كيل 
الأستاذ أبوالذهب وكان ذلك ممضورالتهم . 
«وحيث انه تبين هن ذلك كاه أن الهم 
ارتكب الحادثة المنصوص عنها فى المادة .بو 
من لانحة الس_جون ويبتعين معاقبته مقتذي 
نصها . ولدي المحسكة الاستثنافية قال الدماع 
فيا قاله ان الأستاذ عبد الميد أبو الذهب يقرر 
أنه وكل فى مكتبه وقد أعترف أنه وكلمن 
شهر وم يدخل التهم نقودا للسجن ولكن 
الحكمة قضت بتأ بيد الح المستأنف لأسيابه 
وح ترد على الدفاع بشىء ما » . 

« وحيث انه لما كان الح الطعون فيه 
لبس فيه مايدل بل ما يفيد أن دفتر التوذير 
والتقود أدخلا إلى السجون وهو داخل 
السجن فان هذا الح لم يتعرض لهذا الأمر 


وخصوصا وقد تمسك الدفاع بأن الطاعن لم 
يدخل ممنوعات إلى داخل السجن يكون قاصر 
البيان متعينا نقضه . 

د وحيث أنه إذلك يتعين قبول الطعن 
ون ض الحم المطعوزفيه وذلك من غير حاجة 
إلى يحث باق أوجه الطعن 

( طمن على بفدادى أبو سمره ضد النيابة رقم 9م4١‏ 
سنة وق ) 

م 
٠‏ نوقير سنة 194155 
اس إثبات . حرية قاض الجنائى فى نكوين عقيدته . 
دليل. الاعياد عليه فىنيوت الواقعة على نهم القاضى 
غير مطالب بالآخذ به فى حتق متهم آخر . 
ب ل تربص . استخلاصه من وقائع تنتجه . لا شأن الحكة 
ل لضامن ء مطالية المهمين بالتعو يض متضابتين علىأ-اس 
اهما ارتكبا الفعل الجنالى الذى نسب وقوعه الهما. 
عدم وجود وجه أسالة أحدهها جتائيا . الحمكم بالزام 
الآخر مجميع اللطاوب . سلم معنى التضاين قانوتا . 
المبادىء القا نو نية 

١‏ - إن القضاء فى المواد النائية يقوم 
على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فاذا 
كان القاضى قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على 
متهم من دايل فهو غير «طالب بأن يأخذ بهذا 
الدليل بالنسسبة إلى متهم آخر . والجادلة فى 
هذا الأمر أمام محكمة النقض لاتقبل لتعلقه 
بواقعة الدعوى . 

+؟ - إذا كانت المحكةء بعد أن أنبتت 
على امهم قيام العداء ببنه وبين الحى عليه 
وتوقم هذا الأخير انتقام انهم منه » قد 
استتخلصت هن ذلك » ومن وجود امتهم مختيثا 
بسلاحه يجوار تخيل فى طريق المحنى عليهددون 
أن بكون لذلك أي مبرر ء أن هذا المنهم لابد 
كان بعلم بأن اينى عليه سيمرهن مكان الحادث 


سواء أكان هذا العم عن طريق الررءة 
أوالسماع ‏ وأنه انتظره فيه ليفتك به» فهذا 
منها استخلاص سائغ تبرره المقدمات الى 
000 

م # إذا كان امجنى عليه فى مطا لب ةالمتهمين 
بلغ التعو يض قد طلب أن محكر له مهذا المبلغ 
بالتضامن ببنهما على أساسأهما ارتكيا الفعل 
الجنالى الذى نسب وقوعه المهما » فان | 
الصادر بالزام واحد منهما يجميع المطلوب عند 
عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائيا دكون 
سلما . ولا يصح نعته بأن فيه قضاء باكثر من 
طلب المدعي » إذ التضسامن معناه فى القانون 
أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب 
بكل المبلغ المطلوب 
او 

« حيث أن ميني الوجه الأول من أوجه 
الطعن أنعكة الموضوع قد أخذت فىحكها 
المطعون فيه بشهادة شاهد فى حق الطاعن 
فى حين أنهالم تأخذ بها فى حق آخر كارت 
منهما فى الدعوى إذ قضت ببراءته وق هذا 
تناقض فى تقدير الدليل 

« وحيث أن القضاء فى المواد الجنائية 
يقوم على حرية القاذى فى تكوين عقيدنه فى 
اطمأن إلى ثبوت الواقعة على انهم من دليل 
فلا ومكن مطالبته بأرك يصدق هذا الدليل 
ويأخذ به بالنسبة لهم آخر وإذن فجادلة 
الطاعن في هذا الخصوص لا تقبل منه أمام 
محكة التقض لتعلقها في حقيقة الأمر بواقعة 
الدعوى 

« وحيث أن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
محكمة الموضوع قالت أنه ثبت لديها أن بين 
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1 سيب خررب 

بن أخى انجنى عليه لابن أخى امتهم ضربا 
أي إلى هونه وعلى الجانى بالمجبس سنتين 
وألن ذلك الحادث كان حافزا للأمور 
المركز فى أن بتدخل للصلح بين الطرفين 
وعقد لذلك مجلسا قدر لعائلة الطاعن ملا 
كبيرا علىسبيل التعو يض تالت المكة ذلك 
دون أن تسمع أقوال الأمور أو تذكر أن 
كان قرار #لس الصلح قد رذى به الطاعن 
أولم برض خصوصا وقد سهد العمدة يأن 
الطاعن قب لالصلح ووقع عليه وقبضتزوجته 
مبلغ التعو بض - وف عدم نحث الحكدة لما 
ذكر قصور فى الى؟ 

« وحيث أن الحم المطعون فيه أورد فى 
هذا الصدد ما يأتى : وحيث أنهئيت بلا تزاع 
أن بين الم والحنى علية عداء شديداً يسبب 
رك ابن أخى الج عليه لام بن أخى المنهم 
ضربا أفضي إلى هوته والحك على الجابى 
با جرس سنتين وأن ذلك الحادث كان حافزا 
لأمور المركز رغبة فى المحافظة على الأمن فى 
أن تدخل للصلح بين الطرفين وأنه قدر هو 
مجلس الذى عقد لهذا لملواياة لد لعائلة 
المنهع بصفة تعويض وهو مخ 2 
وستدل من ضخامة هذا التقدير أن المنهم كان 
هوتوراً جدا من حادث قتل ابن أخية وأن 
ذلك كان مخيف الحنى عليه وببعث فى نفسةه 
القلق ويحْمّى من محاولة المتهم للظفر بالثأر منه 
فاذا ما شوهد المهم مختيئا جوار النخيل حمل 
بندقية ثم بطلق ما النار على الحنى عليه فأنة 
بذلك كان متعمدا ومنتويا قعل الحنى عليه 
وازهاق روحه إذ أنة صسوب على جسمه 
عياراً ناريا من آلة قائلة هى البندقية وأح؟ 


بف 


الرماية ليقعل الحنى عليه فأصايه ممقذوف العيار 
النارى اصابة همكت نقذه الأمن من عضلات 
وأوعية دموية وفتتت عظامه فأرداه ذلك 
قتيلا بعد برهة قصيرة . وتبين من ذلك أن 
المحكنة رأت أن الطاعن ١‏ يقبل الصلح إلا 
قبولا ظاهريا وأن الصلح لم يكن من شأنه 
أن يزيل مانى نفسه من حفيظة ولذلك فان 
ماد لته لا كوت لما من معنى إلا عاولة 
المناقشة فى الموضوع مما لا شأن لمحكة 
النقض به 

«ووحيث أن الوجه الثااث يتلخص فى أن 
محكة ا موضوع قالت هوفر سبق الاصرار 
والترصد لدى الطاعن وبنت قوها بذلك على 
أن الطاعن كان قد على انح عليه وأدر 
علي قتله حتى إذا ما رأى أو عم بذهابه إلى 
منزل آخر ليلة الحادثة تهبيأت له الفرصة وعمل 
على تنفيذ ما سبق أن أصر عليه من قتله قالت 
المحكمة ذلك دون أن تبين الدلل على رؤية 
الطاءن أو علمه بواقعة ذهاب الحني عليه لأزل 
ذلك الآخر بل لقد ظهر عدم استقرارها فها 
تنسبه للطاعن يما قالته من أنه رأى أو عل 
بالأمر دون أن تقطع بتاك الرؤيا أو هذا العم 
وفى هذا قصور يعيب الحم 

«وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ محدث 
عن سبق الأصرار والترصد قال فى ذلك : ل 
رحث أن طرق مق الأهران«والوعييد 
متوافر ان من هذا العداء الذى سبق بيانهالذى 
جعل الحني عليه يتوقع إنتقام الأنهم منه فى أى 
وقت يتمكن فيه المتهم منه . ومن وجود المنهم 
مختيئا بسلاحه النارى جوار يل فى طريق 
الي عليه عند عودته إلى مزله ‏ ولم يكن 
للمنهم أىعمل ف المنطقة التى كان مختيعا ذا 


العدد الاول والثائي ‏ السنة السابمة والمشروزة '” 


ما يدل على أن مقابلته للمجى عليه كانت عن 
تدبير سا بق وفكير هادىء ول تكن وأيدة 
المصادفة بل أن المتهم قد حنق على الحني عليه 
وآصر على قتلدوظل عبى عز مه هدا مدة طويلة 
وأَخذْ يتحين الفرصة المناسية حتى إذا مارأى 
أوعل بذهاب انج عليه الى متزل ا براهم عبد الباق 
ليلة الحادثة واتفاقه على الحضور له فى منزله 


فى صباح يوم الحادثة تهيأت له الفرصة وعمل 


على تنفيذ ما سبق أن أصر عليه من قتل المنى ' 
عليه فكنله فى الطريق وترصد له أثناءعودته 
وأطاق عليه العيار بقصد تله وازهاقروحه 
فأصاب المي عليه فى مقتل وتمت جرعة 
القتل التى انتواها وأصر على ارتكاما . ومن 
هذا بين أن اشكة مه بين أن أنفك على 
الطاعن قيام العداء بينه وبين النى عليه وتوقع 
هذا الأخير انتقام الطاعن منه ووجود الطاعن 
مختيئا بسلاحة جوار تيل فىيطريق المي عليه 
دون أن يكوت -لذلك أى مبرر آخر 
استخلصت أله لابد كان ينتظر الى عليه 
للفتك به وأنه لابد أن يكون قد عل بأنه 
سيمر من مكان الحادث سواء أكان هذا العلم 
عرف طريق الرواية أم السماع وهذا مها 
استخلاص سائغ تبرره المقدمات التى ذ كرتا 
وإذن جادلة الطاعن لاتكون مقبولة لتملقما 
الموضوع أيضا . 

و وحث أن حاصل الوجه الأخير أن 
المدعية بالحق المدنى وجهت دعواها ضد 
الطاعن وهتهم آخر وطلبت الزام الأئنين 
بطريق التضامن مباغ خمسمائة جنيه على سهيل 
التعويض ومع أن مكة الموضوع قد برأت 
انهم الآخر فانها ألزمت الطاعن بكل مبلغ 
التعويض المطلوب دون استيماد تصفه تبعا 


العدد الأول والثائي ‏ السنة السابعة والعشرون زف 


لتبرئة الملهم الثانى و بذا تكون قد حكنت على 

و روحيث أن مطالبة الحى عامها للطاعن 
والمتهم الآخر باغ التعويض كانت مبنية على 
أن يحي لها بهذا المبلغ اللضامن ببهما ؟ هو 
مقتضى القانون على أساس أنهما ارتكيا الفعل 
الجناتى الذى نسب وقوعه اليهما . ولا كان 
التضامن معتاه فى القانون أن يكون كل من 
المطالبين جميع المطلوب عند عدم وجود وعدةه 
إساءلة الاخرين يككون سلما ولا يصح نعته 
فان وجه الطءن يكون على غير أساس 

و وحيث أنه بناء على ما نقدم يتعين 

( طعن سالمان عمد حسن سلبان ضد الثيابة وأخرى مدعية 
بالحق المدلى رتم عم؛1 سنة ورا ) 
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السب حيسم . تدبيبه . ذكر الآدلة التى استند الما فى قضائه‎ 
بالادانة وابراده مؤدى كل مها . عدم أتحدئه عن أدلة‎ 


العراءة الحسكوم ما ابتدائيا وهى ليست إلا مجر دأ قوال 
تجرة . لابعدبه 


ب ل إفساد الاحلاق . جرعة التعويل على ماتكدبه امرأة 
من الدعارة . يك فها حصول الهم على نقود من 
ذلك يما كان مقدارها . لا يشترط دبا وفرع أي نهديد 
5 المهم ٠‏ عدم يان «قدار الود ى احم وعدم 
تعرضه لمر الود يد ٠‏ لاا عه ( المادة ووم ع( 


١ .‏ سدهتى كان الحم الصادر بالادانة قد 
ذكر الأدلة الى أستند الها فى قضائه وَأقاوة 
مؤدى كل منها فلا بعييه الايكون قد تحدث 


عن أدلة البراءة المبتى عليها الحم الابتداتى » 
مادامت هذه الأدلة ليست إلا مجرد أقوال 
شرود مما فى فيه قانونا أن يكون الرد 
عامها بأن المحكة ل ترالأخذ مها مستفادا من 
القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت 
القائمة فى الدعوى . 

؟اجيت ىق ف جركة التعوريبل عل 
مانكسبه أمرأة من الدعارة أن يكون امهم 
قد حصل من هذا الكسب على تقود كائنا 
ماكان مقدارها . ثم إنه لايشسترط فبها أن 
كون قد وقع من امهم أى هك بذ . وإذن اذا 
كأن الح ل يبين مقدار اأنقود التى حص-ل 
علما امهم من هذا الطريق » ولمجيعرض لأهمر 
المديد المدعي فذلك لا يعيبه ٠‏ 


املو 

د حيث ان مبنىالطعن أن الح الاطعون 
فيه دان الطاعن ول يعن بالرد على أدلة البراءة 
التي ظبرت أئناء التدقيق أمام المسكة 
الاسدئزافية الى تقطم بكذب روابة عطيات 
بنت ابراهم بأن الطاءن كان يفريها على 
ارتكاب الفاحشة » ثم يستولى مها علىمابصل 
البها من النقود عن هذا الطريق . وفضلاعن 
ذلك ذفان الحم لم يذكر مقدار النقود الى 
حصل الاستيلاء عليها ولانوع التهديد الذى 
وقع ولا هؤدى أقوال الشهود الذين أسائد 
اليم فى قضائه . 

« وحيث أن الدعوى العموهمية رفعت 
على الطاعن بأنه « عول على معيشته على 
ماتكسيه عطيات ابراهم عاص من الدعارة » 
وكة أول درجة داتته فى هذه الجرممة . 

00 


4( العدد الأول والثانى 


وقالت وازالتهمة ثاجة قبل امتهم من التحقيقات 
تق أجربت فيها ومن أقوال الحنى عليبا 
عطيات ابراهم التى تتالخص فى أن امتهم كان 
عز الما ويغرما إلى ارتكاب الفتحشاء 

وكا يستولى هنها على نقودها التى تكسما 
بالبارات تارة بالاغراء وأخرى بالتهديد وقد 
تأيدت أقوالها شهادة سر ابراهيم الى 
وافقتها عبى كل ماقررته . وحيث.أن الهم 
أنكر مأنسب اليه وم بعزز أقواله بأى دليل 
دنم فعقابه ينطبق علىالمادة ؟لإ؟ عقوبات» 
وأمام المكة الاستئنافية طلب الدذاع ع 
الطاعن اجراء حقيق فى الدعوي ان 
طلبه واععت شُهود اثبات نم شود ننى وبعد 
ذلك ترافع ا حاعي طاليا البراءة استنادا إلى ماقاله 
من أنهو دالائبات غير صادقين فىروايهم . 
وامكة أيدث حك الادانة لأسبابه هع 
تعديل العقوبة المقضى مما ابتدائيا . 

و وحيث انه لاحل لكل ماأ ثارهالطاعن 
ف طعته . والحم المطعون فيه <دين دان 
الطاعن قد ذكر الأدلة التى استند م ف 
ايه وأورد مؤدى كل منها . 

محدثه عن ايان اأبراءة فان ذلك لا يعيبه مادامت 
تلك الأدلة الى يقول عنها الطاعن ليست إلا 
يحرد أقوال شهود تما ريكنى قانو نا أن يكون 
الرد علمما بان المحسكنة ل تر الأخذ با مستفادا 
من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة 
الثبوت م فى المال تى الدعوى وأما عن 
بيان مقدارالنقود وكنه الموديد ؤان ذلك لبس 
له من مقتضى لأنه يكني فى الجرمة التى دين 
فا الطاعن 3 يكون النهم قد حصل على 
تقود هبما كان مقدارها ولا يجب للعقاب أن 
يكون قد وقع منه أى مبديد . 


ْ 
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السنة السابعة السنة السابعة والمشرون ا ١‏ 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
عير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طنن اصلاح احد عند الله ضد الثباية رقم مو ١‏ 


سنة ولاق ) 
ب 
٠‏ نوفيرسنة 1944 
مواد مخدرة ٠.‏ تظاهر المرشد برعبته فى شراء عدر من 


الهم وتوصله بذلك الى كشف الجرعة, لا يعد نحر يضا منه على 
ارتكاما ولايصح ااذه سببا بطلان الاجراءات مادام قبول 
المهم ببع الخدر لم يكن ملحرظا فيه صفة الرشد 0 
المبدأ القانوتى 

إدا كان الظادر مما ته 0 أن الهم 
كان متصلا بالخدرات التى انهم بالانجار وها 
رادا فى إعراذها بع زملائه من قبل أن 
يتحدث معه فى شأنها مرشد البوايس » اته 
لا.يكون نمة وجه لما يدعيه الهم من أن هذا 
المرشد هو الذى حرضه علىار:.كاب الجر عة. 
وتظاهر المرشد بأنه يريد * كراة إخدرات عق 
المهم » وتوصيله مهذه الطر 0 إلى كشف 
الجر ممة ‏ ذلك لمكن عده حر يض ا على 
ارتكامها 03 ولا يصح اتحاذه سييا ابطلان 
اجر اءات التحقيق » مادا م قبول الهم جع 
الخدر لم يكن ماحوظا فيه صفة المرشد» 
وكان محصل لو أن من عرض الشراء كان 
من غه ربل ابوليس . 
7 

د حيث ان هبن الطعن أن الطاعن + يكن 
و ل ال 0 أى عمل 


"الم الاو والفت -- ألسنة الشابهة والمقرون ها 


محرزا ندر ولا منجرا فى الخدرات وإنما 
كل ما كان منه هو تعرفه عرضا محمود 
العربي الذى كان «تهما معه وقضى عليه غيابيا 
بالعقوبة . وما أخيره به مود هذا من وجود 
مخدرات عنده رغب فى بيعها فنقل هذا 
الحديث فى بساطة إلى شخص آخر نقله 
بدوره إلى رجل البوليس ( المرثد ) الذى 
عمل على الاتصال به وحرضه على ارتكاب 
الجر مة بأن أوهمه بأنه تاجر مخدرات وق 
حاجة إلى أقتين هن الحشيش ومثلهما هن 
الأفيون وعرض عليه أن يدفع له فيها نمنا 
عاليا فأغراء علي هذا الاتصال بمحمود العربى 
وتنفيذ الخطة ااتى رهعها المرشد و بذاك يكون 
الدليل الوحيد القالم فى الدعءوى هو إجراء 
البو ليس . ولما كان هذا الاجراء باطلا خا لفته 
أبمة رجال البوايس فانه يجب استبعاده 
وعدم الاءعتاد على سر عله امه ن نانح 
وأدلة يا هو الشأن فى التفتيش الباطل . 
ووحيث ان الحم الاب دانى و يد 
لأسبابه بالك المطعون فيه أئبت أن وكيل 
مكتب المغدرات العام وهو من ضباط 
البو ليس عل أن جماعة من الطلبة كونوا عصابة 
للائجار فى الخدرات يضاحية حلوان ومن بين 
هؤلاء الطابة على الطمباري ( الطاعن ) و ,تزعم 
هذه المعيدا ود العربى ( المحكوم عليه 
غياييا ) فكلف أحد المركدين بالمفاوضة مع 
أفراد العصابة توصلا لضبطهم متليسين الجر مة 
فذهب المرشد إلى حلوان واجتمع هناك هع 
الطاعن واثنين من زملائه فى محل بيع مياه 
غازية محمد عل مصطق وكان واسطة 
التعارف إدمهم حرم محمد على الذى أخيرم أنه 


بتجر فى المواد الخدرة وأنه في حاجة لأقتين 


من الحشيش وأقتين من الأفيون . فقام 
الطاعن وأحضر مود العرنى الذى اشترك 
ممهم قى الحدرث عن الخدرات وحدددوا 
جنيه أمنا لأقة المشيش و. 
الأيون وطذوا إل أن عكر الى ابيز 
المخدرات وسامه الطاعن ورقة عليها إسمه ورقم 
تليفون محل الياه الغازية ليتصل به تليفو نيا 
لاتمام الاتفاق . ثم ذهب المرشد إلى ضا بط 
البوليس وأخبره ما أجراه نكلفه بالاتصال 
بالطاعن والاستمرار فى الفاوضة فاتصل به 
من تليفون مكتب الضصابط وطلب اليه أن 
يعرض عليه عينات دن المواد الخدرة موضوع 
المفاوضة . فأشار عليه بأن »ود إلى حلوان 
لاسكام ف الموضوع , قذدب اليه وقابله مع 
بعض زملائه فى حل بائع المياه الغازية وطلب 
اليه أن يعرض عليه العينة و لكن مود العربى 
اعتذر عن ذلك وقال أن البضاعة ستسم عند 


دفم ان على أن يكون ذلك بحاوان» إمافى 

منزل الطاعن أو فى منزل آخرعينه أو فى محل 
باع المماه الغازية واتفق على أن يكون التسلم 
فى هذا الخل الأخير بين الساعة الحادية عشرة 
والساعة الثانية عشرة صباحا من اليوم التالى نم 
ركبم المرشد وذهب إلى الضابط وأخره 
عاتم الاتفاق عليه فاستصدراالضابط إذنا من 
نيا بة الخدرات بتفتيش الطاءعن وحمود العربى 
وبائع المياه الغازية ومتهما آخر وتفتيش 
مساكتهم . وتى صباح اليوم التالى استدعى 
اليه الرشد وسامه مبلغ ه. مج و كلفه بالسفر 
بالقطار إلى حلوان ومقابلة المهمين وأفهمه 
بأنه سيوافيه بال-_يارة إلى هناك للمراقبة 
واتفق ممه على إشارة معينة يتهه بها الى 
الحضور لسبط المهمين متلبسين بجر مهم وقد 


7ن المدد الأول الثانى # السنة المابعة والعشروق ” 


سافر المرشد فملا إلى حلوان وقصد إلى محل 
بيع لياه الفازية فوجد صاحبه يجلس فيه مم 
الطاعن وحمود العربى واثنين آخرين من 
التهمين خاس معبم وعرض عليهم النقود 
وطااهم باحضار البضاعة لرئيتما قبل دفع 
مها قذهب الطاعن و مود العر لى لاحضارها 
وكان الضابط قد حضررائقه انان من رحاله 
وجل_وافى همكان يقابل محل بيع المياه 
الغازية . وبعد و ساءعة عاد الطاءن عفرده 
ومعه عدقيبة سلبها المرشد ففتحها وتظاهر 
بفحص مأبداخابا وأعطى الاشارة المتفق 
عاما فتقدم الضابط وضبط الهقيبة فوجدما 
كية من الأفيون يبغ مقدارها نوأقة وقبض 
على الطاعن وآخرين من التهمين . 

و وحيث انه يبين تما أمبته الم على 
الوجه المتقدم أن الطاعن كان متصلا 
بالغدرات وضااءا فى احرازها مع زملائه من 
قل أن جلك من لأرفه فى رشانا باوقق 
كن الأمر كذلك فلا وجه 1 يثيره الطاعن 
من أن رجل البولبس هو الذى حرضه على 
ارتكاب الجر مة ٠‏ أما تظاهر المرشد بأنه بريد 
متراء التدراك من اطاط رةه ده 
الطرقة إلى كشف الجرممة فلا حكن عده 
تحريضا على ارتكاما ولا يصح ااذه سببا 
ليطلاناجراءات التحقيق مادام قبول الطاعن 
بيع الخدر لم يكن ملحوطظا فيه صفة المرشد 
وكان ليحصل أو أن من عرض الشراء من 
غير رجال البو ليس . 

د« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 

( طمن على احمد الطبيارى ضد أليابة رقم ١94‏ 


سنة م1 اق ) 


1 
١914+ لوفير سلة‎ ٠. 


غش البضاعة . عل المنهم بالنش ١‏ التدليل عليه بيان نسبه 
المادة المضافة إلى المادة الا'صلية ١‏ ويكون المتهم اناجرا وله 
٠ران‏ مجعله قادرآً على تيز ااغش ء دون بان ما إذا كانت تلك 
السبة يندأ عنها تشير ف الطعم أو فى الرائحصة يكن إدراكه 
بالحواس ٠‏ قصور 0ه 5 
( القانون رقممع لسنة 1541) 


الميدأ القانوق 

إذا كان الظاهى من اله أنه إذ أدان 
الهم فى جرعة عرض زيت سم مغشوش 
للبيع مع عامه بغشه قد قال « إن الغش 'ثابت 
من تقرير المعفال الكياق الذى أئبت غش 
الزيت المضيوط باضافة زيت بذرة القطن 
إليه بنسية 16 / و إن عل التهم بالغش مستفاد 
من كونه ناجراً يعرف زيت بذرة القطن هن 
رت السسمسم ر احته وبذوقه » وإن هرانه 
المكتسب هن اشتغاله فى التجارة مجعله قادراً 
على تمييز ذلك الغش 6 وذلك من غير أن ي#نى 
بان ما إذا كان الفش الحاصل قد نشأ عنه 
تفن فى براة اليك أو اق هتافة. مكن 
للانسان إدرا كه بالحواس الطبيعية حق يصح 
بناء على ذلك ماقله من أن امتهم قد أمكنه 
ينزه » فبذا الحكم يكون قد جاء قاصراً فى 
بيان الأسباب . 
العتاود 

« حبث أل مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطمون فيه قصوره فى بيان الأسباب التى 
أقم عللها وذلك لأنه إذ داله يجربمة عرض 
وي حك مدكو ا المع ع عاسة 00 
اعتبر أن علمه بالغعش مستفاد من كو نه تاجر أ 


المدد الاول واثثاى 


بعرف زيت بذرة القطن هن زيت السمسم من 
الرانحة ومن تدذوقه سبب هرانه مع أن ماقاله 
هذا لايؤدى إلى النتيجة التى رتعها عليه , 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجر بمة عرض 
زيت معسم مغشوش للببع مع العام بغشه قد قال 
إن الغثى ثابت من تقرير 1 الكياني 
الذى أثبت غش زيت السمم المفضفيوط 
باضافة زيت بذرة القطن إليه بفسبة '/6٠6‏ 
وأن علم الطاعن بالغش مستفاد هن كونه 
تاجر؟ يعرف زيت بذرة القطن من زيت 
السمسم من الرائحة ومن تذوقه وأن مراله 
المكتسب من اشتغاله فى التجارة +«له قادراً 
على تمييز ذلك الغش وذلك هن غسير أن يعنى 
ببيان ماإذا كان لغشن لبي الى قال بها قد 
نش عله تغيير فى رانحة الزيت أل مذاقه 
ممكن إدراكه بالحواس الطيعية للانسان حتى 
بصح ماتاله من أن الطاعن قد أمكنه : ميزه . 

و وحيث انه لذلاك يكون الح قدنجاء 
قاصر فى بيان الأستانت التى بنىعلما وحعينإدن 
نقضه من غير حاجة لبحث باق أوجه الطعن . 
( طعن هاشم على بدوى صد اللذابة رتم 158١‏ منة ولاق ) 


١ 
198414 نوفير سنة‎ ٠ 

١‏ ل تيش , إذن أنابة فى احرائه . اعتباره صحيحا لما 
تبينته المحكة ءن أن اليدابة قد أذنت به على أساس 
تحريات وأمحاث جديه . الطمن فى الكملا بتنائه 
على تفتيش باطل لاجرانه إناء على إذن عير صحيح . 
لا يقبل , 

ب ل اعترافى الم أمام الثيابة . الاستناد اليه فى اداءة الهم 
على اعتباره دللا مستقلا عن الفتيش لا بدائه أمام 
آليابة بعد حعول الفتيش عدة غسير آصيرة . الطمن 
فى الحم لاستناده إلى هذا الاعتراف عقولة إنه 
نايجة تفايش باطل . لا قبل . 


السسئة السابعة والمشرون ب 


المباديء القانونية : 

وح إذا كانت المكمة قد اعتبرت أن 
الغتش صحييح على أساس ما تبيفته من أن 
النيابة حين صرت إذنمهافى اجرائه قد 
وجدت أن التحريات والامحاث التى أسس 
علها الطلب جدية وكافية » فلا يقبل الطعن 
فى هذا الحم مقولة إن الدليل الذى بن عليه 
باطل لأنه نتيجة إذن بالتفتيش باطل لصدوره 
بناء على قول ضابط البوايس إنه علم بأناللتهم 
المراد تفتيشه يتجر فى الخدرات 

3 مادام الحم قد استند فى إدانة المهم 
إلى اعتراقه أمام النيابة باعتبار هذا الاعتراف 
دايلا تأئما بذاته لأن قائله حين ابداة أمامبا 
بعد حصول التفتيش معرفة البو ليس عدة غير 
قصيرة لم يكن متأثرا بنتيجة هذا التفعيش » 
فانه لا يقبل مرن الطاعن أن ينعمى على هذا 
الحم أنه أخطأ فى استناده إلى هذا الاعتراف 
عقوة إنه كاف ننيجة تفتيش باطل وقم 
على المتهم 
ار 

د حيث ان وجه الطعن ,تحصل فى أن 
الدليل الذى بنت عليه محكنة الموضوع ادانة 
الطاعن وهو ضبط مواد مخدرة معه اما هو 
دليل باطل لأنه نتيجة إذن باطل صدر من 
النيابة العمومية وبرجم بطلان هذا الاذن الى 
أنه لم يكن وايد جرئمة ظهرت ولا نحقيق 
بدابل ولامجره بلاغ قدم فأثارحول الطاعن 
شمبات قوية بل صدر هذا الاذن بناء على 


4 


جرد قولضابط البوليس انهغل بآن الطاعن 
يتجر فى اللخدرات أما قول المي المطعون 
عليه بأن الطاعن اعترف أمام النياية ثم أمام 
الحكة لضبط المخدرات معه فقول هردد 
(أولا) بأن ا الجاسات خالية من هدا 
الاعتراف ( ثانيا ) بأن الاعتراف أمام النياية 
باطل لتأسيسه على التفتيش ش الباطل 

د وحيث ان الحم المطعون عليه رد على 
الدفع ببطلان التفتيش بقوله : « ان الثابت من 
الطاب المقدم من اليوزباشى خمد على الجزار 
لاصدار إذن التيابة بضبط امتهم الأول فيد 
أنه يعلم اسم هذا الهم وبلده وى ماكز 
اسنبلارين( الى تبعد عن مر كز ذاقوس بما 
زيد عن الغخنيين كوا مرا هذا بقطع بأن 
الطلب والاذن انما حصلا بناء على نحريات 
صادقة ظهرت صحبا هن وجود المتهم فعلا 
وهو من غير أهل فأقوشس أ ضبطت معه 
الخدرات بالقعل فلا بطلان فى الاذن لصدوره 
بهد نحريات ظهرت صحتما » م عقب علي 
ذلك بقوله : دو انه رغ هذا فان امتهم الأول 
اعترف أمامالنيابة عند استجوابدو أمام الحكة 
بالجلسة بضبط المشيش والأفونمعه واعترافه 
هذا يصحح ماعساه يكون قد وقع باطلا من 
إجراء التفتيش والضبط ان كان نمت بطلان 

د وححيث أنه لا محل لا بثيره الطاعن فى 
طعنه فالحم المطعون فيه قد اعتير بحق أن 
التفتيش صحيح على أساس ما تبينته الحكة 
هن أن النيابة حين أصدرت الاذن ية اعتبرت 
أن التحريات والأمحاث التى أسس علبا الطلب 
كانت جدية وكافية فى نظرها . ومتى كان 
الأمر كذلك فان الاذن يكون صحيحا من 
الناحية القانونية م قال المي . أما ما بنماه 


ا 
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امد الاول والثاى # السنة الاب ولوق" 


الطاعن على الم المطعون فية هن انة أسند 
الدخطا اعترافا قال انه صدر هنة بالجلسة 
م بصحته لا يجدى مادام الحم 
قد استند فى ادانة الطاعن إلى اعترافة أهام 
النيابة واعتبر أنه دليل قم بذاته » وأن تاثله 
حين أبداه أهام النيابة بعد خسول الفيش 
بمعر فة البو ليبس عدة غير قصيرة لم يكن متأئر 
بنتيجة هذا التفتيش 

«ووحيث انه لما تقدم يكون الطعن علىغير 
أساعن قتعا رفقة موضوعا 


( طعن الدسوق مصطق متولى ضد الننابه رقم 1846 سنة 
باق ) 


0 
١94+ نوشبر سنة‎ ٠ 


ات زات + فين امزال التو« سرض بره 
أقرال العاهد 1( لواحد . لا رقاية محكة انقض . 


طبيب شرعى ٠‏ عدم جزمه فى التغرير بأن 
الأصابة حصلت فى وقت الحادث . لامنع احمكة بم 
اعّادها على هذا التقرير من أن تنترها ساصلة فى 
ذلك الوقت. 


تعويض . مطالبة المدعى المدلى عملم على سيل 
لايك مر ار 
والسرئة المرفرعة سما الدعوى على الهم . 
مخصيص كل جرمة محزء منه . القضاء 0 
عن الجرمة الى انبنت أدى المحسكلة . لاخطأ فى ذلك 


الميادىء القانو نية 

و- إن تقدير أقوال الشبود هن 
أخص خصائص محكة الموضوع . فلبا 
فى سبيل تكوين اعتقادها لجزئة أقوال 
الشاهد الواحد والأخذ منها ما تطمين إليه 
واطراح ماعداه » دون أن يكون لحكة 
التقتض رقابة علما فى ذلك . ومن ثم فلا 
تتريب على المحكة فى اعمادها على أقوال 


ب ل إلبات . 


القدد الأول والثاتى 


اننى عليه فيا يتملق بواقعة هتك العرض 
الواقمة عليه وعدم تعويلها علي تلك الأقوال 
فما يتملق بواقعة السرقة التى يدعيها . 
١‏ - إذا كان الطبيب الشرعى لم محزم 
فى تقريره بأن الأصاءة خصلت فى وقت 
الحادث فذلك لا منع كمة الموضوع » مم 
اعتادها فى حكما على رأى الطبيب » أن 
تقرر أن الأصابة حصات فى ذلك الوقت هتى 
كانت وتائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها 
وأكدت لدما . 

وذ إذا كان المدعى ,لقوق المدنية قد 
تلت لد على سول النوو بطل غما ]ساب ابنه 
القادسر من ضرر بسبب جناءتى هتك العرض 
والسرقة المرفوعة مهما الدعوى على الهم » 
وم يكن قد جزأ هذا المبلغ بين الجر عتين » 
فان امحكدة » إذا رأت أن جناءة هك العرض 
م التى ثبت و أن التعويض المطااب به غير 
مبالغ فيه بالنسية للضرر الناثىء عنما » 
لا نكون عخطئة إذا ماقضضت ت بالمبلغ المطلوب . 
اماو 

وحيث انصل الوجه الأول من أوجه 
الطمن أن الحم المطعون فية قد تناقض في 
اعتبار الحنى عليه فاقد الادراك من تأثير 
المسكز الذى تناوله من يد الطاعن » وذلك 
لأنه أثبت نقلا عن التقارير الطبية أن الحنى 
عليه متكرراً الاستعال من هدة قدبمة وأئبت 
على لسان الحنى عليه والشبود أن لحى عليه 
لازم الطاعن فى أئناء جاوسه يمقهي ابراهم 
عبد الغنى الكان بشارع فاروق ثم قام معه 
قبل تعاطى المسكر الذى قدمه إليه وسار معه 
حق وصلا إلى مقبى العمرى الذي قصد 


السئة السابعة والعشرون بق 


إليه الطاعن ولق به الجنى عليه ثم ألم عليه 
ليعاونه فى الوصول إلى مازله فأخذه إلى مكان 
منعزل شديد الظلمة وهتك عرضه . ولو كان 
المحنى عليه فاقد الادراك ‏ يم يقول 
الحم لا ذكر هذه الوقائع تفصيلاء» وقد 
كآأن فى وسعه إذا لم برقه وجود الطاعن معه 
أن بتركه ولا باحق به فى قبوة العمرى 
فثبوت هذه الواقعة يننى حاله الأعياء الشد يد 
التى علق علا الحكم كبير أهمية . 

« وحيث ان الح المطعون فية إذ دان 
الطاعن تى جر مة هنك عر ض الفلام أجد 
عبد الحادى أجد بالقوة قد بين واقعة اللدعوى 
فى قوله « إن وقائع الدعوى ا تبينتها 
المحكمة هن استقراء أوراقها واستظبار 
ما أجرى فبها من تحقيقات للبو ليس والنيابة 
وما رافقها من تقارير طبية وها شهد به الشهود 
فى التحقيقات المذكورة و أمام المحكدة تتحصل 
فى أنه بينا كان الفلام انحنى علية أحمد 
عبد الحمادى أحد فى 2 الحادث وكانت 
٠‏ همن ديسمير 
سائة دل و؟؛ هن ذى أحجة سسنة لجسو 
جالساً يمقبى ابراهيم عبد الفنى الكائن 
بشارع فاروق بقسم باب الشعربة ينتظرصد يقاً 
له يدعي تمد عدمارى كان على هوعد معه 
للذهاب سويا إلى حفلة عقد زواج أقامها 
صانع يعمل فى حانوت والده إذا بالتهم 
( الطاعن ) يألى اليه ويدعوه للذهاب ممه الى 
الحفلة المذكورة فرفض طلبه أولا محجة أنه 
على هوعد هع صاحبه غير أنه لم بر أخيرا أزاء 
الحاحه عليه عرافقته بدا من القيام معه 
وأئناء سيرها فى الطريق أخرج الهم زجاجة 
خمر واكوبة من جيبه وناوله الكوية بمد أن 


انه ل الى "عه الأحعى 


ى/ العدد الاول والثانى ‏ السنة السابعة والعشرون 


ملاها هن الزحاجة التى أفهمه أن ها شراب 
الكونياك فرفض أن بحيبه إلى طلبه واذ 
شدد عليه المتهم تعاطاه مكرها غير أنه ماكاد 
سير بعد ذلك قليلا حى أصابه اغماء شديد 
كاد أن يسقطه إلى الأرض و لكن امتهم ظل 
رغم ذلك يقتاده إلى جهة الرهلى بشارع الحايج 
أمام مدرسة الفرير وأخذد فى الوقت ذاته 
محتضنه حينا ويقبله آذر فاذا ما وصلا إلى 
مقهى هناك تسمى العمرى و كارت الاعياء 
والظمأ قد بلغا به ميلغا كبيرا دخل المقبي 
واستاق على أحد متماعده ايتناول منه ماء 
وكان المنهم قد سبقه اليه له_ذه الغاية ‏ ولم 
يكذ يستقر على مقعدم جو ر]نخ ركان مويخودا 
حق شكا كه اليه وعد بلح عليه ليعاونه 
الوصول إلى داره وبعد قليل قاموا ثلاثتهم 
يسيرون معا فى شارع اليج غير أن التهم 
ظل مع ذلك الثااك الذى أفهمه أنه جندى 
مثله (هن عساكر الطوف ) فاستقل هذا 
دراجته التى كان جرها معه وتراكه مع امتهم 
الذىاستمر فى اقتياده كرها عنه وهو لابقوي 
معه على ثىء هن أثر ار الذى أفقده رشده 
فسارا فى شارع فاروق ثم اجتازا حارة ضيقة 
به نسمى بحارة درب النزازرة وخرحا مها 
فيلغا مقبى آخر لابراهم مصطني رمضان 
حيث اقتاده بعد ذلك وهو على هذه الخحالة 
اأسيئة من اعياء شديد أعدم كل ارادة له إلى 
مكان منعزل شديد الظلدة بوجد فيه يز 
ساقه الى فرنه ثم أمساك به غنوة وأللقاه على 
الأرض ثم هنك عرضه بالقوة بأن أو 
قضيبه فى دبره رما عنه و بغير رضاه ومازال 
بأنى معه هذه الفعلة النكراء الى أن أحس 
قدوم عامل الخيز شحاته حسين ابراهم وخمد 


عطية فاستوى على الأرض وتظاهر محاو لته 
اذاقته هن تأثير اعمر الذى بدا عليه 0 وساقه 
الى لحار ج ثم تركه وحده مزوعة سرأويله 
دق مظهر أشد ما يكون سوء لا يقوى على 
النطق بسىء حردث التي به الفا كهسى حسن 
أجل الصوالحى وحوله عض صبية الذاحية 
هازكين به فأبلغ والده بذلك ضر اليه 
ووحده ق حالة ذهول مس تندا الى حائط 
يدرب الؤازرة بو حدهه آثار سوداء لخروق 
حديئة المهد وهميئه آثار الورم بأدية و رقبته 
تسلذات وآثار أخرى آم عن مبلغ ما اأستعمل 
ممه من عنف وأخذ إسائله ذانهم امتهم فساقه 
الى قسم باب الشعرية مبلفا نيأ الحادث فسار 
هذا ق محقيقه الذى تو ليه النيابة وما بعك 6. 
ثم استخلص ثبوت هذه الواقعة من أقوال 
المنى عليه ودمادة هود والتقارير الطبية 
وينتضح ما أخبعه الحم أن الطاءن هتكعر ض 
الهنى عليه بغير رضرائه وأنالهم؟ قد استخلص 
ذلك من وقائع من شأنها أن تؤدي الية فلا 
خط ولا تناقض واذن فجادلة الطاعن على 
الصمورة الواردة فق وجة الطءون لا تستقبل 
منه لتعلقها بموضوع الدعوى 

« وحيث ان هبنى الوجه الثاتى أن الحم 
المطعون فيه قد تناقض أيضا إذ اءعتمد فى 
قضائه بادانة الطاعن فى جرعة هتك العرض 
على أقوال الى عليه يخا هم أنه تشكك 
ق هذه الاقوال وم ياخ_د عا ق جناية 
السرقة بالاكراه التى رفعت بها الدعوى أيضا 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على الح 
المطعون فيه أن المحكدة رأت ثبسوت واقعة 
هتك العرض على الطاعن من أقوال الى 
عليه وشهادة باقى الشهود الذين ذكرمم 


الصدد الأول والثاني ‏ السنة السابعة والمشرون 


والتقار برالطبية وقالت : « إن امتهم ( الطاعن) 
لم يستطع فى الواقم أن يدفم عن نفسه واقعة 
هتك العروض هذه المسندة إليه بظروفها 
وملاساتها السابق إبرادها تفصيلا بأى دفع 
قد يستساغ ولا أن يرح أقوال الحنى عليه 
ومن عداه من الشبود بأى تجريم من شأنه 
أن يشكك فى شهادتهم التى دلت على صحتمها 
ماديات الدعوى وما أئبته تقرير نائب الطبيب 
القن عي من آثار حديثه لاتتطرق الشك ]لما 
قد يكون أهها شأنا تلك التى وجدت ,شرج 
الجن عليه والتق وصفها الطبيب الشرعي 
وهفتش صحة نولاق بأنها آثار حديثة 
وقال عنها أولهما فى تقريره فى غير لبس أو 
غموض أنها تحدث من الضئط الفجانى العنيف 
من مثللى محاولة ايلاج قضيب شخص بالغ 
فى حالة الانتتصاب وأنها يتفق تاريخ حدوتها 
وتارح الواقءة يضاف إلى ذلك كاه وججود 
الى عليه فى صبيحة ليلة الحادث يتلاك الخحالة 
التى سبق وصصفها عارى الرأس هنزوعا منه 
سروا له (لباسه) ولقد ادعى اليم فى 
التحقيقات بأنه لم يصاحب الحنى عليه ليلة 
الحادث ولا رآه اطلاتا وأنه [ما قضى الليلة 
اللذكورة فى معسكره بالسرية الأولي للجيش 
المرابط بالعباسية منذ الساعة الثامئة مساء غير 
أنة تبين هن كتتاب معسكر العباسية المرافق 
لأوراق الدعوى وماشهد به الصول النوبعجي 
عبد اليد عبد اميد حسنين فى تحقيق النيابة 
أنه كاذب فى دفاعه هذا وأنه كان مرخصاً 
ع3 تبسدأ هن يوم > ف سي ننة 
١94*‏ وتنتهى فى الساعة الثامنة من مساء 
“وم هن ديسمبر سنة 1448 غير أنه لم بعد 
فى الموعد المذكور وظل متغيباً بدون إذنحق 


م8١‎ 


الساعة الثانية عشر من صباح بوم ٠١‏ ديسمير 
سنة 4#؟؟ فى حين أن الحادثة إتما حدئت فى 
ليلة بو من الشهر ااذ كور ومى حقيقة لم بر 
الدفاع عنه بالجلسة بدا من الاعتراف بها 
والتسليم بأن امتهم قد قضي ايلة الحادث بعيدا 
عن معسكره ٠‏ بل ألتق بالتمي فها فلا وإن 
كان قد أصر على إنكار ما أسند إليه | نكاراً 
لاتقم المحكدة له أى وزن إزاء ما سبق ابراده 
من أدلة واقعية استتمرت عقيدتها علمها طشناية 
هتك العرض إذن لبس ثمة شك فى صحتها 
وتوافر د ليلبا . ولكنها رأت فما يتملق مجناءة 
السرقة بالاكراه أن أقوال الحنى عليه بشأمها 
لم تتأيد بأى دليل آخر فان امتهم ( الطاعن ) 
لم وجد هعه عند تفتيشه أثر عودته إلى سريته 
إلا خامان يخطفان عن خاتمى انجنى عليه 
ومحملان علامة إسمه هو وقد يون من 
المحتمل كثيرا أن يككون ذلك للعطف وتلك 
التقود والمصوفات التى يدعى الجنى عليه 
ووالده بسرقآها قد سرقت منه وهو ماق فى 
حالة سككر بل ذهول شديد بعد أن تركه 
لمهم عقب وقوع واقعة هتك العرض وهو 
على هذه الحال يحيط به الكثير ون من أطفال 
الناحية . هذا مع النسلم الجدلى بأن امح عليه 
كان يحملبا فعلا قبل الالتقاء به وأثئناء 
وججوده ممه ا أنه من الجائز هن ناحية 
أخرى أن يكون هالة السكر التى وصل إلا 
أثناء الليل والتق وصفبا الشبوه بأنها كانت 
حالة شديده أثر فى ضياعها وأن يكون آخر 
غير المنهم هو الذى تمكن من سرقتها أثناء 
قيام هذه الحالة دون أن مس أحد هتهما 
بالسرقة أو بالضياع » وخلصت من ذلك إلى 
أن هذه الهمة الثانية غير متوافر دليلبا 
الحلفق 


م 
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وقضت ببراءة الطاعن منها . ولا كان تقدير 
أقوال الشهود هو هن أخص خصائص محكة 
الموضوع ذفان لها تى سبيل تكوين اعتقادها 
حى مجزئه أقوال الشاهد الواحد والأخذ 
منها عا تطمئن إليه واطراح ماعداه دون 
أن يكون محكة النقض رقاية علها فى ذلك 
ومن ثم فلا تثريب على المحكدة فى اعمادها على 
أقوال الى عليه فيا يتعلق بواقعةهتك العرض 
وعدم تعويلها علبها فها تعلق نواقعة السرقة . 

«وحيث ان مؤدى الوجه الثالك أن ال؟ 
المأعون فيه عند ماأراد تلخيص تقرير 
الطبيب الشرعى الذى اتخذه أساساً لادانة 
الطاعن أغفل نقطة قد تفيد عدم الجزم بأن 
التسلخ الذى شوهد بشرج انجنى عليه حدث 
فى تاريخ الحادث إذ قد جوز أنه حدث قبل 
ذلك التاريخ ولا كان الشك يفسر دائها فى 
صا امتهم ذان اغفال هذه التقطة يعبيب الحم 
و«وجب نقضه . 

د وحيث ان ما حاء هذا الوجه هردود 
بأن تقرير الطبيب الشرعى كا أثيته الحم 
يشير إلى ان التسلخ الموصوف يفتحة الشرج 
قد يتفق تاريخ حدوثه وتاريخ الحادث وأنه 
وإن كان ذلك ايس فيه جزم من الطبيب 
بأن الاصابة حصلت فى وقت الحادث إلا أن 
ممكمة الموضوع من حقبا أن تقرر أن 
الاصاية نما حصات فى ذلك الوقت وتعتمد 
فى قضاما على أقوال الطبيب هذه مق كانت 
وقائع الدعوى قد أيدتها وأكدتما كابا 
كا هي الحال فى الدعوى . 

« وحيث ان محصل الوجه الرابع أن 
والد امحى عليه ادعي يق هدلى قدره و؟ 
جنها عما أصاب ابنه القاصر من ضرر ,يسبب 


جنايتى هتك العرض والسرقة المرفوعة مهما 
الدعوى ولكن |الحكة 3 سانا ببراءة 
الطاعن من جناية السرقة قضت بالزامه بكاءل 
التعويض الذى كان مطاوبا عن الجنايتين . 

و وحيث انما جاء هذا الوجه مردود 
بأن المدعي بالحقوق المدنية لم يجزىء المبلغ 
الذى طلب الحم به على الطاعن بصفة 
تعويض فل يطلب الزامه مجزء معين منه عن 
جناية هتك العرض ويجزء آخر عن جناية 
السرقة بل طلب الحكم له عليه بلغ خمسة 
وعشرين جنا بصفة تعويض على الضرر 
الذى لحق ابنه وذلك فان المحكمة ‏ وقد 
رأت أن جناية هتك المرض قد “بعت على 
الطاعن وأن التعويض المطالب به غير مبالغ 
فيه بالنسبة للضررالنامىء عنها لاتكون مخطئة 
إذاماقضت بالمبلخ المطلوب كله وإن كان مطلوبا 
عن الجنايتين . 

و وحيث انه لا تقدم بكون الطعن على 
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 


( طفن سالم مهد سال الشهير بالطباخة ضد النابة وآخر 
مدع بحق مدل رقم 1090 سلة 14 اق ) ٠‏ 
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انباك حرمة ملك الغير , متاط العقاب , التعرض للحبازة 
الفملية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد قانونا 
( الادة ومع عد ووم ) 
المبدأ القانوق 
إن الشارع إنما أراد بالمادة .هم عقوبات 
على التعر ض للحيازة الفعلية بغض النظر عن 
الحق قى وضع اليد . قا دامت هذه الحيازة 
ثابتة لزيد هان بكرا يكون عليه احترامها 


مهما كان حقه فى وضع اليد . أما أن 
يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل فى حيازة 
زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة فبذا يقع 
تحت طائلة العقاب . 
- 

«وحيث ان هبنى الطعن أن الطاعنين 
يمسكوا فى دفاعهم أمام ممكة الملوضوع بأن 
القصد الجنانى غير متوفر لديم لأنبم حين 
دخلوا الأرض موضوع النزاع كانوايعتقدون 
اعتقادا حازما بأن الطاعن الثاتى هو صاحب 
الحق فى وضع اليد علمها باعتباره مستأ جرا للها 
ممن علك التأجير فذهبوا لنسايها وبمكينه من 
الانتفاع مها وفقا لاقانون فنعهم رجال المني 
عليه مسكوا بذلك ولكن الك المطعون 
فيه قد أدائهم دون أن برد على هذا الدذاع 
الجوهرى . 

د« وحيث ان المحكة قد أثبتت فى حكبا 
امطعون فيه أنه « تبين من المستندات المقدمة 
من زكريا باشا هبران أنه استأجر نصيب 
شقيقته ( الست روحية هاتم ) شيوعا فى 
الأطيان الخلفة عن المورث الأصلى دا فما 
الأطيان موضوع التزاع يمتتنى عقد تأجر 
مؤرخ .7 نوشير سنة #7ة؟ وثابت التارييم 
ق *ادسمسر ساة ١97‏ وقد نص فيه 
صراحة بأنه إذا لم يحصل تنبيه من أحد 
الطرفين للا خر قبل نهاية عقد التأجير الذى 
ينتهى فى نوفبر سنة 146٠‏ بسنة على الأقل 
بتجدد لمدة أخرى وبتار يخ أول يوليه سنة 
بقسرة ١‏ أنذرته شقيقته بواسطة حضرة 
محاميها بعدم رغبتها فى التأجير له ولما عرض 
علها هذا الانذار أ نكرنة وقررت علية كتابة 


أنه من عنديات حضرة المحائى و كيلبا وأنها لم 
تأذ نه بذلك و ليس هذا لغُسب بل لقد اعتمدت 
جيل الأبجارة مدة جديدة تذتهى فى سنة 
١14‏ بمقتضى الاقرار الؤرخ ٠‏ أكتور 
سئة بوه ؟ وأله تبين جليا من هذه المستندات 
القاطعة والتى لم تستطع إنكارها السيدة 
روحية هانم أن سعادة زكريا باشا مبران هو 
الواضع اليد على نصيب شقيقته المذ كورة 
بوجه قانوتى وهو عقد التأجير المقدم والذي 
ده انه ثلاك نوات أخرق تتبى ق 
سنة سووو . وأن المهم الثانى ( الطاعن 
الثاتى ) لارنكر هذه الحقيقة و لكنه دافع بأنه 
استأجر نصيب أأسيدة المذ كورة مقتضى عقد 
تأجير مقدم . وأنه لا أراد وضع يده تعرض 
له مستا جروا سعادته فلج إلى البو لبس ولما 
م يتم التحقيق بعد فا تر أن يضع' يده بالقوة 
غير منتظر لنتيجة التحقيق خوؤا على مواعيد 
الزراعة . وأن المتهم الثانى يقرر صراحة فى 
أقواله أنه لم يشأ أن ينتظر سؤال سعادة 
زكريا باشا «هران خوه على فوات مواعيد 
الزراعة فرأى أن يسارع بوضع يده ويفلح 
الأرض فقصد إلى هناك مع نفر هن أتباعه 
فوقع الصدام . وأنه يستخلص هن التحقيقات 
ويجادات الشهود وأقوال ااتهمين الحقائق 
الآتية : أولا ‏ أن سعادة ز كربا باشا قرر 
ل 1 
صحيح ودو عة_د التأجير . ثانيات 

لابجموز لكان من ل 
المذ كورة أن يرجه من العين المؤجرة بالقوة 
فان فعلحق علية العقاب . ثالما ‏ أنامتهم الثاتى 
وهومم 55 القيقة شاء أن يضع بده بالقوة 
على الأطيان الى فى وضع يد سعادتةوم يشأ أن 


م 
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بر كن إلى القضاء ليستنجدبه لمكينه من وضع ظ دامت هذه الحيازة ثابتة للمجنى عليه فأن 


يده على هذا ااتصيب المستأجر وليس هذا 
لغسب بل ل بر محلا للانتظار حى تؤخذ 
أقوال واضع اليد القانوتى . رابعا ‏ أنه 
آثر أن يضع يده بالقوة فذهب إلى أرض 
التزاع الى مى فى وضع يد المنى عليه 
ومستأجريه فى نفر كبير من أتباعه مسلحين 
بالعصى والفؤ وس والأسلحة النارية قاصداً 
بذلك هنع <يازة الجن علمهم المذ كو رين بالقوة. 
ولما أراد هؤلاء منع المعتدين تعرضوا الهم 
وأطلق المتهم الأول عيارين نارين هن بنلاقية 
الثابى المسامة اليه مه لهذا الفرض وبقصد 
الارهاب . وانه لذلك يكون ال همون الثلاثة 
الأول ( الطاعنون ) مع مجهولين هى_لحين 
بالعصى' والفؤوس والأساحة النارية دخلوا 
عقارا فى حيازة سعادة زكريا باشا مبران 
ومستأجريه بقصد منع حيازتهم له بالقوة . 
وهنم يتعين عقا هم طبقا لنص المادة وسار 
عقوبات » ولا كان الهم المطعون فيه قد 
أنبت على الطاعنين بالأدلة التى أوردها والق 
من شأنا أن تؤدى إلى مارتب علبها أنمم 
دخلوا الأرض موضوع التزاع وثم يعلمون 
أنها فى حيازة زكريا هبران باشا ورحاله 
بوصف كونه مستأجراً لها من قبل وأنهم 
دخلوها بقصد منع هذه الحيازة بالقوة .لما 
كان ذلك فلا محل لما يثيره الطاعنون من أن 
الحكة 5 رد على دذاعهم المشار إلله فى 
أوجه الطعن المقدمة هنهم ولا يجدمم قوهم 
بأن الطاعن الثاتى صاحب حق فى وضع اليد 
على الأرض لأن الشارع إما أراد بالمادة وم 
عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الهعلية 
بغض النظر عن الحق فى وضع اليد قانو نا ها 


فى وضع اليد . أما انيم يدخلون الأرض مع 


| علمهم بأنما بالفعل فى حيازة غيرهم ويكون 


قص_دثم منع الحيازة بالقوة فهدا مما يعاقب 
القانون عليه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس هتعينا رفضه موضوطا . 

( طعن على عمد جاد وآخرين ضد اليابة رتم ..ذ 


سنة وااق ) 


؛ 
؟ دلسمير سئة ١981414‏ 


الا حم السيقية . تسلم الممكة بوججوته استبعاد 
الاءعراف الفسرب إلى أحد المهمين . المسشفاد من الحكم أنها 
أنفذت هذا الاعثرا ف أساسا لقضائها بالادانة . حك متخاذل . 

ب لب نقض وابرام ٠‏ عيبا إستوجب أقضص الحم 
مس جميع الطاعنين . نقض الحك بالنبة للم جيعا حتى من 
لم يكن منهم قدم لطعنه أسبايا . 
المبادىء القانونية 
استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين 
وبعدم جواز التعويل عليه كدايل هن آدلة 
الثبوت فى الدعوى ولكن كان المستفاد مما 
أوردته بعد ذلك فى الحمكم » ايضاحا للادلة 
الى قالت أنها تعتمد علما فى الادانة» أنها فى 
الواقع لم نجر على مقتضى اطراح الاعتراف 
المذكور بل أعملته واتخذته أساسا بنت عليه 
نصقة أصلبة قضاءها بالادانة 03 وأن باق 
ما ساقته فى مقام الأثبات لم يكن إلا على سبيل 
تدعم ذلك الاعتراف » و لبس فيه ماهن شأنه 
أن يؤدى بذاتهء ومستقلا عن الاعتراف » 


العدد الاول والثاني - السنة السابعة والعشرون 


إلى الادانة » وان حكبا هذا يكون متخاذلا 
قاصر البيان . 

+ سل مادام العيب الذى نقض الحم من 
أجله عمس جميع الطاعنين فان النقض كون 
بالنسبة لهم جميعا » حتى من أقتصر منهم على 
التقرر بالطعن وم يقدم له أسبابا . 


2 
« حيث ان الطعن استوفى شكله القانوق 
بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاتى والثاك 

خافن 

« وحيث ان هما ينعاه هؤلاء الطاعنون 
على الي المطعون فيه تحخاذله فى أسبابه » 
وذلك لأنه رما من اقراره بوجهة نظر 
الدفاع فى بطلان الاعتراف الذي نسبه ضابط 
البوليس للطاعن الحامس لدوره محث 
انين ااغش والتغرير وتصرعم الحكه يأنما 
لاتعول فى ٠«ؤاخذة‏ الطاعنين علية » وإنما 
تعول على الأدلة المستمدة من التحقيق » ومن 
شهادة الشوود » ومن حقائق مادية لها فى 
الاثبات شأن الأول » رثما من ذلك » فانه 
عتد إيراده الأدلة التى اعتمدت عامها الحكة 
فى إدانة كل من الطاعنين قد جعل إذلك 
الاعتراف المقام الأول بحيث أن بقي الأدلة 
التى ساقبا لا تصلح بذاتها للقول بشبوت 
الواقعة . 

و وحيث ان المي المطعون فيه إذ 
تعرض إلى الاعتراف المتسوب إلى الطاعن 
الحامس قد قال فى ذلك . و وعا أن الضابط 
عبد اللطيف أفندى سامان استدعى إليه امتهم 
السادس فى نقطة البوليس » وبلباقة هذا 
الضابط وسعة حيلته أفضى إليه هذا الهم 


هم 


بأسماء من ارتكب الحادث » وفى خلال ذلك 
عثر على حسين أجد خضراوى على حذاء فى 
زراعة حلبة ملكبا مجوار مكان الحادث ل 
أفضى الهم السادس إلى الضابط إ بأعاء 
المهمين المسة الأولين دون أن يدج نفسه 
فى زمرتهم أو يهم نفسه معهم فى مقارفة هذا 
السطو الخطير وعين صاحب الحذاء منهم 
وهو الهم الرابع أحمد سلبان التادى » وذ كر 
أنه تركه قريبا من مكان الحادث جرح فى 
قدمه » ؟ عين المصاب متهم وهو الاتهم الأول 
أحمد حسن عمان » ولما طالبه الضابط برد 
السير المسروق أقر بأنه عنده واستمبله فى 
رده ثم عين له مكانه فى زراعة فول بأراغضى 
جزيرة الطوابية على بمين الطريق الموصل بين 
منقباد و نقطة ثأنية تسمي نقطة (وى) 03 
قذهب الضابط إلى هذا المكان مصحوبا بتفر 
من رجال الحفظ وعثر فيه على السير 
المسروق » . وبعد أن انتهي الح من بيان 
الواقعة وتفصيل أقوال الشهود والمهمن 
أشغار إلى ما تمسك به الدفاع من عدم جواز 
التعويل على هذا الاعتراف لأف ضابط 
البوليس قد حصل عليه بطريق الغش فقال 
فى ذلك : « وما أن الدفع عن المهمين 
تضامن ق التنديد عا سعاه اعتراة هن امتهم 
السادس لضابط البوايس عبد الاطيف أفتدى 
سامان وطلب اهاله وعدم التعويل عليه بتانا 
فى الاثبات لا لأن امتهم السادس أنكره أمام 
النيابة هسب وإنها لأن الضابط مقر أنه 
تلقاه عن المهم دن طريق التغرير به عند 
ما أابى فى روعه أله سيكون شاهداً ص 
المتهمين لا مهما معهم . وما أن الضابط إنما 
كان بلتمس المعلومات و جمع الاستدلالات 


3 العدد الاول والثاتى 


السنة السابعة والعشرون 


عن جرعة خطيرة ادتزت لها أركان الأمن 
العام ووقعت فى دائرة اختصاصه وكان 
مرجع محخيصها إلى النياية العمومية ولاحرج 
عليه من جمع هذه الاستدلالات قبل بدء 
النيابة فى التحقيق أو أثناء مباشرتما له أو 
بعد ذلاك اام تتصل بالجر مة ومردها إلى 
تم مها أو تملا طيقا لمقتضيات 
ان فلا تأاحذ من هذه المعلومات 
والاستدلالات إلا ماقام الدايل على صحته 
من طريق التحقيق الزيه الذى تتولاه و.بذلك 
لا يقوم الاثبات أو النىعلى هذه الاستدلالات 
فى ذاتها وإنما يستند إلى وقائع حققتها النيابة 
واستمدت منها وحدها أدلتها على قيام التهمة 
أو انتفائها . وما أن المحكة لا تعول فى 
مؤاخذة امتهمين على مجرد معلومات مجح 
الضابط بلباقته فى اسعتخلاصها من الهم 
السادس و إنا تعول على الأدلة المستمدة من 
التحقيق نفسه وهن شهادة الشهود وهن 
حقائق مادية لما فى الاثبات الشأن الأول 
وأبانت عنما المحكمة من قبل وتفصسل فوا بلى 
ماوقع منها لكل متهم . » 
« وحيث انه يتضح مما سبق بيانه أن 
المحكمة سامت بوجهة نظر الداع فى وجوب 
استبعاد الاعتراف المنسوب إلى الطاعن 
الخامس وعدم جواز التعويل عليه كدليل 
من أدلة الثبوت ومع ذلك قانه يؤْخذ ا 
أوردته بعدئذ فى الحك ايضاحا للادلة التى 
قالت أنها اعتمدت علا فى إدانة الطاعنين 
أنها فى الواقع لل نجر على مقتذى وجوب 
[طراح الاعتراف المذكور إطراحا تاما إذ 
يستفاد من اله أنها أعمات هذا الاعتراف 
واتخذته أساسا بنت عليه بصصفة أصلية 


قضاءها بالادانة » ولم يكن باقى ما ساقته فى 
ام الائبات إلا على سبيل ندعم هذا 
اللأساس » وآبة ذلك ما قالته بالنسبة للطاعن 
الخامس من أنها تعتمد في إدانته على ما شهد 
به ضابط البوليس هن أنه أقر بأن السير 
المسروق فى حوزتة وتعهد برده » وأن ذلك 
قد تعزز بارشاد الضابط إلى مكانه والعثور 
عليه فى هذا المكان » هن اللحكة قد عادت 
بذلك فى حقيقة الأمر إلى الاءيّاد على 
الاعتراف هن غير أن تورد شيئا من الأدلة 
التى من شأنها أن تؤدى بذانما ومستقلة عنه 
إلى إدانة هذا الطاعن لا بل أتما لم تورد غير 
هذا الاعتراف أية قرينة أو دليل . 

« وحيث انه مق وضح هدا فآن الحم 
المطعون فيه يكون متخاذلا وقاصر البان 
ويتعين اذن نقضه و ذلك بالنسبة جميع الطاعئين 
ولو أن الطاعن الرابع قد اقتصر على التقرير 
بالطعن مادام العيب الذى نقضص الحم من 
أجله كان له أثره بالنسبة مميع الطاعنين . 

( طعن احمد حسن عبان وآخربن ضد الدابة رقم ووه 


مله وض ق ) 
مه 
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نصب . التوصل إلى الاستيلاه على مال الفير بأ كاذيب 
من الهم . دعمها #ظاهرخارجية خلقها وكان لها أنرها فى خدع 
انجى عليه حتى صدقه . توا رأركان الجرمة ولوكان من تدخل 
معه فى هذه المظاهر غير ضالعم معه فى الجرمة بل كان جرد 
مردد لمزاعمه . مثال ( المادة مم عحدسم) 

المبدأ القانوق 

إذاكانت واقعة الدعوى أن زيداً اتصل 
تليفونيا بالجى عليه وأيلغه أن اديه تاجراً 
عنده كية من الورق برغب فى بيعها وبطلب 


المده الأول والفاتى ' السنة السابعة والمشرون . /الم 


مبلخ أربعائة جنيه تمناً للطن الواحد منها » 
واعم انحن عليه يحاجة المطبعة التى يديرها 
للورق أنبأ أصحاما بذلك فقبلوا وكلفوه 
إهام الصفقة » فاتصل بزيد فأفهمه بأنه على 
موعد مع صاحب الورق وأن هذا يشترط أن 
سل كامل الُن مقدما » فأعد هو نصف 
امبلغ واصطحبه زيد إلى منزل قال انه لذلك 
الصاحب » وهناك نحدثا مع هذا الصاحب فى 
الأص فتمسك بدفع لمن كاملا إليه عند تسلم 
الورق » واطمأن الحنى عليه أنه سيكتب له 
قبل ذاك ورقة بالبيع » حرج هذا لتدبير باق 
المُن » ولا عاد به إ لهما واستوثئق الصادب 
من ذلك أخبره أنه ابس هو مالك الورق 
وإتما هو وسيط فى البيع وأنه سيبعث خادمه 
ليستدعي المالك أو يحضر مفتاح الخزن » 
وغَادر الغرفة الى كانوا مجتمعين فببا آم عاد 
قائلا إنه أرسل الحادم فعلا » ولما استبطأ 
انجنى عليه الحادم استصحبه هذا الوسيط 
وأركبه هو وزيدا فى عربة إلى منزل زعم 
أنه منزل صاحب الورق . ثم دخل هو النزل 
وخرج مدعيا أنه لم ده وأنه سيبحث عنه 
فى المكان الذى دله عليه أهل منزله » وبعد أن 
زل من العربة إلى مكان ثم إلى آخر 
بدعوى أنه يبحث عنه فهما عاد فوقف 
بالعر بة أمام منزل قال إن فيه مككتب البائع » 
ثم طاب من زيد أخذ النتقود من ان عليه 
ومرافقته مها حتى يدفعاها ما للبائع ثم برجما 
للم انجنى عليه صفقة الورق من مكان 
وجوده , فأعطى الجنى عليه زيداً ظرها به 
التقمود فنزل به هذا مهن العربة ورافق 
الوسيط إلى المأزل وهناك تسم منه المبلغ ثم 


هرب به بعد أن غافله وصعد ف المصعد 
الكبرباى م خرج من باب آخر للمنزل . 
فبذه الواقعة تتواقر فيها جميع العناصر 
القانونية لجر ة النصب بالفسية إلى ذلك 
الوسيط . آما القول بعدم تكامل أركان هذه 
الجريمة بناء على أن تدخل زيد لم يكن من 
شأنه تأييد مزاعم الوسيط بل كان جرد 
تزويد للك المزاعم» وأنه من جهة أخرى 
لم يكن وايد اتفاق سابق بينهما ‏ أما القول 
بذلك فقد كان يصح اولم تكن واقعة الدعوى 
فى غير الناحية التى يحثنها المكة ‏ كا أثبتته 
بحكمها ‏ تتوافر فما الطرق الاحتيالية 
كا يتطلها القانون . هن الوسيط لم يتوصل 
الاستيلاء على مال الى عليه بمجرد الأكاذيب 
الى صدرت منه > بل أنه استعان عظاهر 
خارجية خلقها ليدعم بها أ كاذيبه » تلك المظاهر 
التى انتهت بأن الى قى روعه » على الصورة 
الواردة فى الحم » أنه إن ينسم التقود بنفسه 
بل أن زيدا سيرافقه مها ويسامها معه لصاحب 
انورق عند إتمام الصفقة » ثما كان له هو وما 
سيقه من المظاهر أثْره فى خدع الحنى عليه 
حى صدقه . أما زيد فانه مادام الثابت بالمكم 
أنه كان حسن النية فا وقع منه غير ضالع فى 
الجر يمة هع الوسيط فلا شية عليه فيا فصل . 
املو 

د حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم 
المطمون فيه إذ قضي ببراءة المتهمين من نهمة 
النصب المرفوعة ا الدعوى عليهم قد أخطأ 
فى تطبيق القانون على الواقعة التى أثيتها . 
و وحيث ان داقعة الدعوى حسما يتين 


ايم المد' الأول والثانى 
من الحكين الاحداتى والاستئنانى تتحصل 
فى أن المنهم الثاتى اتصل تليفو نيا بانجنى عليه 
وأبلفه أن لديه تاجرا عنده عشرون طنا من 
الورق 'رغب قى بيعها » وأنه يطلب مبلغ 
أربعائة جنيه منا للطن الواحد منها » ولمأ 
كان ان عليه يعلم حاجة المطبعة التى بديرها 
للورق » فقد أنياً أصحام! بذلك فقيلواء 
وكلفوه باجراء هذه الصفقة رحما عن 

السور الرسمى للطن من هذا النوع هو خمسة 
وخمسون جنا » وذلك لأنهم لا يستطيعون 
الحصول عليه قى الحالة الراهنة بهذا السعر » 
فلما أبلغ المحنى عليه المذكور امتهم الكاتى 
أفبمه هذا بأنة على موعد مع صاحب الورق 
الذى يشرط أن يقسلٍ كامل المُن ع مقدما > 
فأعد هذا نصف اللمبلغ » ورافق المهم الثابى 
إلى منزل امتهم الأول » وهناك تحدثا معه فى 
الأمى » فتمسك بدفع الن كاملا وقت استلام 
الورق » وطمأن انحنى عليه إلى أنه سيكتب له 
قبل ذلك ورقة بالبيع » شرج هذا لتدبير باق 
المبلغ المطلوب » ولا عاد به واستوثق الآتهم 
الأول من ذلك أخبره أنه ليس هو مالك 
الورق و لكنه وسيط » وأنه سيبعث خادمه 


ادر لتر ال تان اعم ا ا 
قائلا إنه أرسل الحادم فعلا » ولا استبطأ 
لمحنى عليه الحادم استصحبه المنْهم الأول هو 
وااثاتى فأ ركبهما معه عربة إلى أحد المنازل 
حيث قل لها أنه منزل صاحب الورق ثم 
دخله وخرج يقول أنه لم يجده به » وأنه 
سيبحث عنه حيث أرشده أهل منزله © وعد 
أن نزل من العربة فى مكانين بحجة أنه يبحث 
عنه فنهما عاد فوقضبالعربة أمام منزل قال أن 


السنة السابعة والعشرونُ 


به مكتب البائع » ثم طلب من امتهم القالى 
إحضار النقود من انجنى عليه ومرافقته مها 
حتى يدفعاها مما للبائع » ثم يرجعان اتا 
الورق من مكان وعوده » فأعطى الحنى عليه 
للمتهم الثاتى ظرفا به التقودء فنزل به هذا من 
العربة » ورافق امتهم الأول إلى الأزل » 
وهناك تسم اللنهم المذكور المبلغ منه » ثم 
قرت هعد أن غافلة وتضتعة. فق الصهد 
الكهربانلى حيث تمكن من النزول هن باب 
آخر للدنزل . 

« وحيث ان جميع العناصرالقا نو نية لج ريمة 
النصب المرفوعة مها الدعوى على المتهمين 
متوافرة فى حق اانهم الأول فى الواقعة 
البيةاق اله عل ار جه السابق ٠.‏ أما ماقالته 
المحكة من عدم تكامل أر كان الجريمة ا-ا 
ارئأته من أن تدخل امتهم الشالى لم يكن من 
شأته تأبيد مزاعم الهم الأول بل كان مجرد 
ترديد لتلك المزاعم » وأنه من جهة أخرى لم 
كن وليد اتفاق سايق بينهما ‏ ماقالته من 
ذلك وأسدت عليه وحدة قضاءها بالبراءة 
- كان يصح القول يه لولم تسكن واقعة 
الدعوى تتوافر فبها قى غير الناحية التى 
نعتها امحسكنة ‏ الطرق الاحتيالية كا يتطلمها 
القانون نما كان يجب على الحكة أن لا تغفل 
عنه » فان المتهم الأول لم بتوصل للاستيلاء من 
امجنى عليه على ماله مجرد الأكاذيب الى 
صدرت منه » بل إنه استعان عمظاهر خارجية 
خلقها لبدعم مها أكاذيبه » تلك المظاهر التى 
انتبت أبن أني فى روع اننى عليه على 
الصورة الواردة فى المسكم أنه ان يتس التقود 
بنفسه بل أن التهم الثاتى سيرافقه بم! و يسامبا 
معد: لصاحب الورق عند إتمام الصفقة وقد 


العدد الآول والثانى - السنة السابعة والمشرون هم 


كان لذلك وما سبقه من المظاه رأثره فى خدع 
الحق عليه حتى صدقه . 

« وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونتفض المم المطعون فيه بالنسبة لامنهم 
الأول أمين على البليدى والقضاء بادانته فى 
جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى عليه » 
وتأبيد الحم الابتدانى فيا يختص بالعقوبة التى 
قضى ما عليه . أما بالنسبة لباقى الحتهمين 
فيتعين رفضالطعن مادام الثابت ف الحم أنبم 
كانواحسني النية فيا وقع هنهم غير ضاامين 
فى الجرعة مع امتهم الأول . 

( طعن اليابة ضد أمين على الليدى وآخرين رقم ٠١‏ 
سلة ١4‏ ق ) 


1 


5 دسمبر سنة 16841 


ال فعل , اتفاق شخصين نأحكتر على ارتكاب 
جرعة القتل . اعتداء كل مهم على الجنى عليه تتفيذا 
هذا الاتفاق . نشوء وفاة المجى عليه عن الفمل اذى 
وقع من واحد منيم عرف أو م يعرف اء كل 


منيم فاعل ا 
ب ل ائبات , دليل . لا يشرط أن يكون مباشرا . 
المبادىء القانو نية 


١‏ - إنه يِؤْخد هن عيارة المادة وم من 
تانون العقوبات » وهن تعليقات وزارة 
الحقانية علها » أنه يعتبر فاعلا للجررمة : 
(أولا) من برتكها وحده أو مع غيره : 
( ثانيا) من بتدخل فى ارتكاما إذا كانت 
تتكون من عدة أعمال فيأتى عمدا عملا من 
الأعمال الى ارنكبت فى سبيل تنفيذها » منى كان 
هذا العمل فى ذاته يعتبرا مشروعا فى ارتكاءها 
دأو كانت الجرعة لم تتم به بل نمت بغمل 


واحد أو أكثر ممن تدخاوا ممه فبا . 
فاذا ما اتفق شخصان فأ كثر على ارتكاب 
جررمة القتل » ثم اعتدى كل هنهم على الجنى 
عليه تنفيدًا للا اتفقوا عليه » فان كلا ملهم 
يعتبر وأعلا لا شريكا ء ولو كانت وفاة الجتى 
عليه قدنشأت عن الفعل الذى وقع من واحد 
منهم عرف أو لم يعرف . وإذن فاذا كانت 
المحمة قد ن كرت » تقلا عن تقرير الطبيب 
الشرعي الاصابات الى وجدت بمئة الجنى 
عليه » وبينت رأى الطبيب فى أن بعض هذه 
الأصابات نشأ عن المصادمة بآلة حادة ثقيله 
كبلط أو ماشامها » وأن بعضا نشكأ عن 
المصادمة يجسم صلب راض خشن أيا كان 
نوعه » وأن الوفاة تسببت عن كسور المجمة 
وما صحيها من نزيف وبتك مادة المخرء 
وأن هذه الكسور ناشئة عن الضرب 1 
عادة ثقيلة ويجوز حصولا من مثل الساطور 
المضبوط ©» م بعد أن أوردت الأدلة الى 
اعتمدت علها فى ثبوت النهمة على المهمين 
عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الاصرار 
والترصد » وائبتت نوافر كل ذلك لدهم » 
ثم اعتبرسهم جميما فعلين فانها لا نكون قد 
اخطأت . ولا يعيب حكبها عدم نحدئه عمن 
أحدث كلا من الاصابات القاتلة أو غير 
القائلة » والا صابات القطعية أو الرضية » فان 
ذلك لا ضرورة له بعد الذى ألببته من أن 
كلا من المتهمين قد أنى ما يعتبر فى القانون 
شروعا فى جناية القتل وأن الجناية وقمت 
بالفعل تتييجة لاتفاقهم و تنفيذاً للقصد المشترك 


إفق4 
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؟ ل لا يعيب الحم ألا يكون هناك 
دليل هباشر فى صدد ثبوت الهقائق القانونية 
التي قال فمها . قن الحكنة لها أن تتتعى إلى 
القول يثبوت أية واقعة من أى دليل ولو 
كان لايشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى 
المنطق أن يؤدى إإبها . 
ايد 

د حيث ان الوجه الأول مرن أوجه 
الطعن يمحصل ف أن المحكة دانت الطاعنين 
على أساس 3 و.قتلوا السيد. انراهم 
المستكاوى عمدا أن ضربوه الات حادة 
فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطى 
الشرعى والتى أودت محياته وكان ذلك مع 
سبق الاصرار والترصد » : فهى بذلك 
اعتبرت الطاعنين جميعا واعلين فى جر مة القتل 
العمد مع سبق الاصصرار ء مع أن التقرير الطى 
الشرعى اح لست إن تان اد 
عليه أصيب بعدة إصابات بعذها نشأت عن 
المصادمة بالة حادة ثقيلة كبلطة وبعضها عن 
المصادمة جسم صلب راض كعصا و أن الوفاة 
تسبيت عن كسور الّجمة وما صحها من 
زيف وكذك عمادة الخ دن الاضاات الى 
نغأت عن الضرب بآالة 0 ثقيلة » ولا 
كانت الحكة الم"نبين من هن الطاعنين أحدث 
الاصابات القاتلة ومن منبه'أحدث الاصابات 
غير القاتلة فن اللخطأْ اعتبا رهم جميعا فاعلين فى 
القتل » و كان الواجب إذا كان هناك سبق 
اصرار اعتبارمم ش ركاء مع مجبول أو بو لين 
من بيهم فى الجنايه » فأما إذا اتعدم هذا 
الركن ( وهو مبنى الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ) » فيكون التطبيق الصحيح هو اعتبار 


ماوقع من الطاعنين جرد ضرب بسيط تطبيقا 
لقاعدة القدر المتبقن . 

و وحيث انه بوْخْدْ من عبارة المادة ام 
من قانوت العقوبات ومن تعليقات وزارة 
الحقانية علمبا أنه يعتبر فاعلا للجريمة . ( أولا ) 
ف رتكيا وف أز مع غيره . ( ثانيا ) 
من يتدخل فى ارتنكامها إذا كانت تعكون من 
عدة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال الى 
ارتكبت فى سبيل تنفيذها » متى كأان هذا 
العمل فى ذاتة يعتبر شر وعا فى ارتكاما » ولو 
كانت الجرعة لم تثم به » بل عت بفعل واحد 
أو أ كثر ثمن تدخلوا معه ذنها . فاذا ما اتفق 
شخصان فأ كثر على ارتكاب جرمة القتل » 
ثم اعندي كل منهم على الحنى عليه تنفيذا لا 
اتفقوا عليه » ذارف كل منهم يعتبر فأعلا 
لاشريكا » ولو كانت وفاة الى عليه قد 
نشأت عن الفعل الدى وقع من واحد منهم 
عرف أو لم يعرف . 

« وحيث اله بالرجوع إلى الحم 
الطعون فيه يتضمن أن الحكرة فى بيانما 
للواقعة أشارت إلى ما بين عائلة الطاعنين 
وعائلة امحنى عليه من خصومات وأحقاد كان 
آخر العهد ما قتل ا.ن 
( الهم الذى توفى ) اتهم فى قتله السيد هارون 
وحمد رفيق المستكاوى » ول تثبت إداتهما » 
فأفرج عنهما » ثم قتل مصطني هارون » وقد 
امهم فىقتله مد بيوى والسيد يوسف عاشور» 
ولم تقمعلهما أدلة تكنى لاداتهماء فأخلى 
سبيلبما » غير أن الأمر قد كبر على السسيد 
بوسف عاشور هذا وفريقه من باق الممين 
وثم الذين استقرت عقيدمم على أن انجنى عليه 
وهو كبير فريقه من أسرة المستكاوى الشأن 


ن السيد يوسف عاشور 


المدد الاول والثانى ‏ 
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الأول فى قتل ابن أولهم فأصروا على قتله 
وبتوا النية على ذلك وأعدوا للامر عدته 
ناذا كان بوم 7١‏ من أغسطس سنة ٠4و١‏ 
الموافق يوم ١4‏ من رجب سنة 1801 و كان 
لحنى عليه قبيل الغروب بقليل فى طريقة إلى 
كفر أم يوسف الذييقهم فيه والملحق مر كز 
ليود نر أنه بن ل بوزلاييا لوخم 
فا باق أخوته متطيا دابة ابراهم أبو طبل 
الى اعتاد ركوما فى السكر الزراعيه الضيقة 
الكثنة على مسافة كيلو مترين و نصف هن 
اليه اشر فية لإدة تور سد وهى الطوريق 
الذى اعتاد سلوكه يوهيا فى مثل هذا الوقت 
من النهار ‏ وكان المتهمون الأربعة قدكنوا 
له وأخذوا بتربصون لفدومه ‏ ماكاد يظهر 
لهم ممتطيا هطيته هذه حتى برزوا له من 
مكمتهم با كانوا قد أعدوه من آلات حادة 
وراضية ثقيلة سلحوا بها أتقمهم وأخذوا 
بضربونه با إلى أن أحدثوا تلك الجروح 
والكسور والسحجات العديدة والقى نم عنها 
تقرير تشريح الثة المقدم من الطبيب الشرعى 
المساعد ‏ ول يتركوه إلا جثة هاهدة وقد 
كانت الوفاة على <د ماورد بالتقرير المذ كور 
نتيجة لكدور الجمجمة وما صحها من زيف 
وتبتك بمادة المخ . ثم ذكرت المحكة تقلاعن 
تقرير الطبيب الشرعى الاصابات التى وجدت 
يجثة الجنى عليه والتى أشير إلها فى وجه 
الطمن » و بينت ر أي الطبيب من أن سعا من 
هذه الاصابات نشأت عن المصادة بالة حادة 
ثقيلة كبلطة أو ما شاعباء وأن ثلاثا منبا 
يحم صلب راض 
5 أو ما شاءهها وان اصابة أخرى نشأت 
رث المصادمة بم صاب راض خشن 
أنا ا 3 وأن الوفاة قد تسببت عن 


نشأت عن المصادمة 


كسور الرجمة وما صحما من تزيعف وبتك 
بمادة المخ وهذه الكسور ناشئة عن الضرب 
بآلة حادة ثقيلة ويمجوز حصولها من مثل 
الساطور المضبوط . وبعد أن أوردت المحكة 
الأدلة التى اعتمدت علها فى ثبوت اللهمة على 


الطاعنين تعرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق 
الاصرار والترصد وأنبتت توافرها لدمهم : 
وفي هذا ما يفيد أن كلا من الطاعنين قد 


اعتدى بالفعل على الى عليه تنفيذا للاتفاق 


٠‏ الذى عقدوه قها ينبم على قتله ء فلذلك 


تكون محكة الجنايات إذ اعتبرتهم جميعا فاعلين 
م تخطيء » ولا يعيب الك عدم محدثه من 
أحدث كل من الاصابات القاتلة وغيرالقاتلة » 
والاصابات القطعية والرضية » مادام قد أئبت 
أن كلا الطاعنين قد أنى ما يعتبر فى القانون 
شروعا فىجناية القتل » وأنهذه الجناية كا مر 
القول وقعت بالفمل ننيجة لاتفاقهم وتنفيذا 
القصد المشترك بينهم جميعا . 

« وحيث ان هبني الوجة الثانى أن الح؟ 
الطعون فيه بشوبه قصور فى بيان ظرف 
سبق الاصرار بل فى بيان واقعة القتل تفسهاء 
وذلك لأن الشهود لم يشهدوا إلا بأنهم رأوا 
المتهمين مجسعين أمام دارثم 4 وأنهم تاموا 
وانجهوا إلى الطريق الزراعى الذى يؤدى 
إلى ساقية سيد القرماوى . وقد أسست 
الحكرة على ذلك واقعة سبق الاصرار فقاات 
أنهم تريصوا له فى الطريق الزراعى الذى 
اعتاد السير قيه وميا للوصول إلى داره » 
وأتجم انتظروه عند الساقية اللذكورة » وأنهم 
جميما ضربوه ؛ فى حين أنه من امحتمل أن 
بكون بعضهم قد انصرف إلى منزله » وبعضهم 
قد اركب جر مة القتل » وهذا الاحتال لم 
تأت المحكة با ينفيه بل افقرضت أن جميع 
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المتهمين الذين كانوا مجتمعين أمام الدار ثم 
الذين تربصواء وثم الذين قتلوا » م أن 
شاهدا واحدا لم يشبد واقعة الضرب . 

« وحيث ان المحكمة بعد أن بينت واقعة 
الدعوى على النحو المتقدم ذ كره » وأوردت 
الأدلة التي اعتمدت علها فى ثبوتها » تعرضت 
إلى نية القتل وإلى ظرق سبق الاصرار 
والترصد وائبتت توافرها جميعا لدى الطاعنين 
بقولها . « إن ظروف الحادثئة وملابساتما 
والبواعث التى أدت إلى وقوعها ونوع 
الات الحادة الثقيلة التى استعمات كالساطور 
أو البلطة القائلة بطبيعتها ثم تصو يها إلى مقتل 
من جسم النى عليه عى الرأس والعنق وتعدد 
الاصايات البالغة هذا الموضع المساس هن 
الجسم إلى حد أنما لم تترلك جزءاً حيوياً منه 
إلا هشمته تهشها على نحو ماسبق إبراده 
تقصيلا ثم تربص المهمين للمجنى عليه فى 
الطريق الزراعي الذى اعتاد السير فيه .يوميا 
للوصول إلى داره الكائنة بكفر أم بوسف 
التى اعتاد المبيت فما فى مثل الوقت الذى 
وقعت فيه الواقعة ثم قيامهم بعد الاججماع أمام 
دارثم قبيل مجيئه بقليل ثم انتظارم له عند 
ساقية السيد القرضاوي حت إ ذا بلغ بدايته 
الق كان يمتطبها كمينهم هناك برزوا له منه 
وأخذوا ينهالون عليه ضربا اشباعا لشبوتهم 
الا تقامية ونحقيقا للغاية المصمم عابها من 
قبل للاسباب التى تقدم بيانها ‏ كل ذلك إن 
دل على ثىء فاتما يدل بوجه القطع على أن 
المنهمين إذ اعتدوا على الحنى عليه ذلك 
الاعتداء الذى انتهعى عفارقته الحياة انما 
انصرفت فى الواقع نيتهم إلى الاجهاز على 
حياته والتخلص منه بقعله جزاء له تنفيذاً 
إذلك القصد المصبمم عليه من قبل » فنية القعل 


إذن وظرف سبق الاصرار والترصد ليبس 
نم شك فى توافرها . » ولما كانت الأدلة التى 
ساقتها الحكمة للاسعدلال مها على مقارفة 
الطاعنين لجر بمة القتل التى قضى باداتتهم من 
أجلها » وعلى توافر ظرف سبق الاصرار 
لدجم » هن شأنها أن تؤدى إلى الننيجة التى 
رنبتها عامها وان ما يثيره الطاعنون فى وجه 
الطعن لا يقبل هنهم اتعلقه بوتائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فا مما لا شأن لمحكمة 
التقض به . ولا يعيب الحم أن لا يكون 
هناك دليل هباشر فى عدد ثبوت الحقائق 
القانونية التى قال بها ذان المحككة لها أن تنتحي 
إلى القول بثبوت أبة واقعه من أى دليل 
بنتجها » ولو كان لا يشبد مباشرة علها » 
مادام من شأنه فى المنطق أن يؤدى إلمبا "م 
حى الحال فى الدعوى . 
« وحيث ان مؤدى الوجه الثالث أن 
الطاعنين مسحكرا فى دةعهم أمام ممكة 
الموضوع بأن التلوئات الدهوية التى وجدت 
بجسمي ائنين منهم والتى تبين من تقرير المعمل 
البكتر يولوجى أنها دماء آدمية ومن فصيلة دم 
حبق ليه 3 تصع. أن تكون د ليلا مقنعاً على 
الادانة ( أولا ) لأن الحادئة وقعت فى .م 
اتمتطين نة 9 والتحليل لم يحصل إلا 
في نوفير ( وثانيا ) لأنه ثبت علميا أن مسألة 
الفصائل تصح أن تكون دليل ننى لا دليل 
ائيات (وثالثا ) لأنالسراويل وجدت نظيفة 
والتلوئات لايمكن أن نصل إلى الساق دون 
السراويل . وقد علل أحد الطاعنين التلوئات 
بأنجا من «البق » . ودل الع عبى امكان 
انتقال الدم بواسطة المشرات . وعلل الآخر 
هذه التلوئات بوجود. دمل قديم فى وجهه . 
وأنبث الطييب وجود هذا الدمل . وعلى 
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الرغم من أنث المحكة استندت فى ادانة 
الطاعنين إلى تقربر المعمل البككتر بولوجي انها 
ل ترد على الاعترافات الى وجهبا الدفاع إليه. 
د وحيث ان المحكمة قد محدئت عن 
التلوئات الدهوية التى وجدت بالطاعنين الأول 
والثاني فى قوها . « إنه ثبت هن ناحية 
أخرى من تفرير الحكشف الطى الموقع على 
النهمين أن بأحدم مد يوسف عاشور 
( الطاعن الأول ) بعض تلوئنات دموية صغيرة 
بشكل « طرطشة »© بأنسية وظبر ووحشية 
القدم الأممن وأخرى تمائلها بالفخذ الأممن 
وأنسيته و كذلك بدرجة قليلة بظهر القدم 
وبالأسبام الأمن م وجد بالمهم ممد بيوى 
السيد عاشور ( الطاعن الثاني ) بعض تلوئات 
دموية صغيرة شكل « طرطشة ع أنه 
وظبر ووحشية القدمين ثم تسلخ جلدى 
بأسفل وحشية الساق الأيمن ‏ وقد ادعى 
أونما أن بقع الدماء التى وجدت به انما نشأت 
من دمل يفكه الأيسر » غير أنه اتضح من 
التقرير الطى الحاص به أن الدمل قديم » 
وأن تلك التلوئات الدموية العالقة مجمسمه 
حديثة لم مض عليها أكثر من أربع وعشرين 
ساعة ل بيما ادعي الثالى أن مابه من 
تلوئات دموية كان ننيجة افراز حشرات 
بالزل « بق » وقد كدبه فى ذلك تقر بو 
التحليل الذى قطع انما من دم آدى . 
دنبث فى الوقت ذاته من تقارير المعمل 
ابكتريولوجى بمصلحة الطب القرع أخخاصة 
ببحث الفصائل والمرافقة لأوراق الدعوى 
أن التلوئات الدموية الى وجدت عالقة سمي 
المهمين محمد .وسف عاشور ومحد بيوى السيد 
عاشور مى من فصيلة « 8.8 » وى فصيلة 


دم النى عليه » وأنها مختلف عن فصيلة دم 
المتهمين المد كورين » وحى فصيلة « 1 © . 
وق هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين 
أنه لم تجد فى الاعتراضات الموجهة إلىتقرير 
المعمل البكتريولوجى ما يغير من وجهة النظر 
التي ارتأتها . ومتى كان الأمر كذلك ذفان 
مجادلة الطاعنين فى هذا الخصوص لا يكون 
لا من معنى إلا محاولة فتح باب المناقثة فى 
الموضوع مما لا يجوز أمام محكنة النقض ». 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ورتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عمد يرسف عاشور وآخرين ضد النيابة وآخرن 
مدعين بحق مداق رقم 5.1( سنة 16 فى ) 
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الخالقات . موردة الطعن الموجه إلى اتخالفة وحدها . 
عغالفة مرئبطة يجنحة . رفع طعن عبها وعن المتحه 
معا . جوازه 
وما بجرى من نحقيقات فى جلسات اتام 
الاخذ بأقوال شاهد ف التحقيقات بالرغم من عنالفها 
لآقواله فى ضر الجاسة . جوازه . 
بطريق النقض فى أحكام الخالفات موردة 
الطعن الموجه إلى الخالفة وحدها . أما إذا 
كانت الا لفة مر تبطة هام الارتباط مجنحة 3 
انها يصح أن نكون محلا للطعن الذي برفع 
؟ ‏ إله وان كانت العبرة فى الاثيات 
فى المواد الجنائية سماع الشهود امام الحكة 


ع.ه العدد الأول والثاتى ‏ البمنة السابعة والعشرون 


وبما يحري من نحقيقات أخرى فى جلسات 
الحا كمة إلا أن ذلك لا بمنع المحكنة من أن 
تؤسس حكبها على ها يعر ض على بساط البحث 
أمامبا بالجاسة هن عناصر الاثبات الواردة 
بالتحقيقات الابتدائية . و إذن فلا تزرب على 
الحكمة إذا م اعتمدت فى قضاما بالادانة 
على أقوال شاهد فى التحقيقات بالرغم من 
مخالفتها لأقواله فى محضر الجاسة مادامت قد 
رأت أن أقواله الأولى مى اتى يجب أن 
تكون #ل تصديق , 

الحاو 

« هن حيث ان الطعن استوفقى شعله 
القانونى فهو مقبول شكلا حتى بالنسسبة 
للمخالفة إذه هتى كانت مرتبطة بالجنحة 
تمام الارتباط م فى الال فى الدعوى ببح 
أن تكون محلا للطعن اارفوع عنها وعن 
الجنحة هما . أما النعى على عدم جواز الطعن 
فى الخالفات فحله أن يكون الطعن موجها إلى 
الخالفة وحدها . 

د وحيث ان ممصل الوجه الأول دن 
وجهي الطمن أن الطاعن بمسك ف دذاعة أمام 
محكمة الموضوع بأن سيارة صفراء الاون 
وكبودها زق وذات ست عجلات مع أن 
شاهد الاثبات الذىاعتمدت محكة ثالى درجة 


على أقواله فى القضاء فىاداتته قرر أن السيارة " 


التى تسبب عنها الحادث خضراء اللون 
وغطاءها أبيض وذات أربع عجلات » وكان 
الواجب على محكه ثانى درجة قبل أن تلغفى 
الحم الابتدانى القاضى ببراءته ونحكم بادا نته 
أن نحقق دؤاعه من حيث اختلاف وصف 
السيارة التى ذكرها الشاهد عن وصف سيار ته 


هوء أما ومى لم تفعل فتكون قد أخلت 
بحقه فى الدفاع اخلالا يعيب حكها ودوجب 
نقضه . 

د« وحيث ان الح المطعون فيه قد 
اعتمد فى إدانة الطاعن على أقوال شاهد 
الاثبات سلامة مد حسين وقال : « إن أحد 
الأشيخاص الذى تصادف وجوده محل 
الحادث وهو المدعو سلامة حمد حدين تقدم 
فى التحقيق وقرر أنه شاهد الحادث بنفسه » 
وشاهد السسيارة عند ما صدمت الحنى عليه . 
ووصفها بأنها سيارة :قل خضراء الاون 
حمل على لوحتها رقم /ا قادمة من مصر فى 
طريقها إلى الجهات البحرية » وم يتمكن من 
قراءة اسم المحافظة أو المدبريه المنصرفة منها 
تمرة السيارة » وعلى أثر ذلك انتقل الحقق 
إلى تمطة المرور القريبة هن محل الحادث 
وراجع دفتر أمرة السسيارة اتى مرت با » 
فتبين أن سسيارة نقل مرت محل الحادث فى 
وقت معادر لخحدوثئه تادمة هن مصر متجهة 
إلى الجهة البحرية ومى رقم /ا دمياط و سؤال 
قائدها ودو المهم ( الطاعن ) اعترف بمروره 
بتلك السيارة وعى خضراء اللون محل الحادث 
قادما من مصر إلى دمياط » ولكينه أنكر 
حدوث الحادث هن سيارته » وقال بأنه رما 
تكون سيارة قل أخرى تحمل علامة باوهى 
علامة النصر التى اعتاد بعض'سائتي السيارات 
دمعها على سيار امهم م أشكل الأمر على 
الشاهد فاختلط عليه رقم ”ا بعلامة النصرء 
وخلص من ذلك إلى القول : « يأن اتحاد 
رقم النيارة الى يقودها الهم ( الطاعن ) هع 
تمرة السيارة ألبى وقع منبا الحادث » وانطياق 
لون دنوع دده عم تلك » واتفاق الزمان 


المدد الأول والثاتى 


اللمنة السابعة والمشرون مه 


والمكان » كل هذا لاممكن أن يفسر إلا بأن 
سيارة المتهم دون غيره ثى الى وقع منها 
الحادث » . ومحدث ما دقع به الطاعن من 
احوال وقوع الشاهد فى خطأ عدم تمييزه 
علامة النصر من تمرة السيارة بقوله : « ! 
الشاهد أكد بأن الغرة التى قرأها موضوعة 
على لوحة السيارة الحلفية وى اللوحة المعدة 
اوضع آمرة السيارات » وفى حين أن علامة 
النصر توضع عادة على جسم السيارة ذاته » . 
ولا كان الح قد أثبت في أثبته أن الطاعن 
قرر فى التحقيقات أن سيارته خضراء اللون» 
أي أن لونها بتفق وشمادة الشاهد » ذان ذلك 
بتضمن الرد الكافى على دذاعه فى الجلسة بأن 
سيارته صفراء اللون بأن المحكة لم تصدقه فى 
هذا الدماع . 

« وحيث ان مبنى الوجه الآخر أن 
الحم المطعون فيه قال أنه برجح أقوال 
الشاهد سلامة <سين فى ضر ضبط الواقعة 
بأن السيارة اتحرفت إلى اليسار فأصابت انحنى 
عليه على أقواله التى قررها فى الجلسة بيمين 
وهذا خط . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قد ذ كر: 
( إن الشاهد سلامة مد حسين قرر فى ضر 
ضبط الواقعة ما ِو كد وقوع الحادث نتيجة 
خطأ المتهم ( الطاعن ) إذ قرر أنه انتحرف 
خأة إلى البسار دون مقتض و كان هن جزاء 
هذا الانتحراف أن صدم النى عليه . و لثن عاد 
الشاهد المذكور وقرر فى محضر الجلسة 
ما بنق وقوع أي خطأ من الهم بقوله إن 
السبارة كانت نسير سير عاديا على مين الطرريق» 
إلا أن امحكمة ترجح صدق ما قررره فى حضر 
ضبط الواقعة على ما قاله به فى عضر الجلسة » 


إن تبين من المعاينة التى أجراها المحقق آثار 
ااسيارة مكان الحادث واضحة على سار 
الطريق ومتحرفة جهة المساكن مما بقطع يخطأً 
لمهم وجعله مسئولا عن الحادث » . 

« وحيث انه وان كانت العبرة فى الاثبات 
فى المواد الجنائية هى سماع الشهود أمام 
المحكة » وها مجرى من #قيقات فى جلسات 
الحاكرة » إلا أن ذلك لا يمنع الحكمة من أن 
تؤسس حكها على عناصر الاثبات الثابتة 
بالتحقيقات الابتدائية التى عرضت على ساط 
البحث أمامها بالجلسة ء ومنثم فلا نثريب على 
امحكة إذا م اعتمدت فى قضانما بالادانة 
على أقوال الشاهد فى التحقيقات بالرغم من 
الي لأق واله فى محضر الجلسة 5 مادامت قد 
راان ن الأقوال الأولى هى الى يجب أن 
دكون #ل تصديق . 

« و<يث اله لما تقدم كون الطعن على 
غير أساس عتعينا رفضه موضموطا . 

( طمن مد شمد نصار ضد الثذابة رقم 1.0 سلة ١6‏ اق ) 
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. مرقة . قاش مودع ف المكان المعدله ى دار امرك‎ ١ 
. اتصال الأبمين به حكم كرنها مستخديين فى الخرك‎ 
يدها عليه نكون عارضة . اختلاءهما اباء ليس‎ 
, خيانة أمانة بل سرقة‎ 

ب حم خروج هذين ا بدين من داراج_ك يسيارة فمالماش 
المسروق . فرارهط بالسارة والجندى اذى هم 
بضبطبما متعلق | » بسرعة كيرة وفى طريق وعر . 
سرقة با كرام 

المبادىء القانو نية 

و - إذا كانت واقعة _الدعوى الى 

استخلصها الحم فى أن الققاش الختاس م 
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يكن » وقت اختلاسه » مسالا للاتهمين 
تساياء بل كان مودعا في المكان الممد له فى 
دار المرك » ولم يكن اتصال المهمين به 
بسبب كونه مساما إإمهما وفى حيازتهما بل 
كان بصفة عرضية حك كونهما مستخدمين 
فى المرك ويعملان قى داره » فن التياش فى 
هذه الظروف يكون فى نظر القانون فى 
حيازة مصاحة الممارك صاحبة الدار » ويد 
المهمين عليه لا تكون إلا عارضة . وذلك 
لا بصح معه اعتبار اختلاسهما إياه خيانة 
أمانة بل جب عده سسرقة . 

؟ ‏ إذا كان المي قد استخلص من 
وقائع الدعوى وأدلتها أرث المتهمين وقت 
محاولتهما الحروج بالسيارة وفبها الاش 
المسروق 4ركل دار امرك التى حصل فيها 
الاختلاس » أى وقت مشاهدتهما متلبسين 
جره السرقة » قد عملا على الفرار بالمسروق 
والتخلص من الجندى الذى ثم بضبطهما حين 
رآها على هذه الحال بأن فرا بالسيارة بسرعة 
كبيرة وفى طريق وعر » ولم يكن قصدها من 
ذلك إلا أن وغما الجندى المذ كور » وهى 
متعلق بالمسيارة نصفه العلوى إلى داخلبا 
والنصف الآخر فى خارجها » على تر كما 
بسيارتمما وما فباء شاء أو لم يشا ء وها 
عالمان أنه فى كلتا الحالتين سيتر كهما لا محالة 
ويصيبه الأذى حمّا » فان السرقة التى تمت فى 
هذه الظروف نكون قد وقعت بطريق 
الاكراه إذ السيارة وى آلة خطرة حمياء 
إلا درك » والمهمان ها اللدان كانا يسيطران 
عللها ويوجهانما إلى ما قصدا إليه من 
غرض » يعتبر ما محدث عنها فى تلك الظطروف 


حادثا عنهما بأيدمما . 
اللو 

و حيث ان الطاعنين يقولان فى طعنهما 
أنة ثبت من أقوال جميع الشهود أن الطاعن 
الثابى وهو مستتخدم شر كه الايداع كان 
مؤتمنا على مفاتيح الخزن الذى كان فيه القياش 
المدعي سرقتة » وأنه هو وحده الذى دخل 
الخزن وأخذ منه الاش » وهذه الواقعة تعتبر 
خيانة أمانة لا سرقة . وإذا صح أن هناك 
ااشتر اك معة فكوث فى خيانة أمانة لا فى 
سرقة . وفضلا عن ذلك فقد جاء فى وصف 
التهمة أن المهمين انطلقوا بالسيارة قاصدن 
الفرار بالمسروتات بعد أن تعلقالعسكرى أحمد 
مد عوض بالسيارة » وما دام الاكراه فى 
السرقة يتطلب عملا امجابيا من السارق » فلا 
مكن القول بتوفره قى الدعوى . 

« وحيث أن الدعوى العموهية رفت على 
الطاعنين وتالت بأنم « سرقوا ثوبين من 
القاش الصوف لشركة الابداع وذلك بطريق 
الاكراه بأن وضعوا الثوبين فى سيارة أثناء 
وقوفبا عند باب امرك لتفتيشها بواسطة 
العسكرى أجد مد عوض ع فاما اكتشف 
أمرمم انطلقوا بالسيارة تاصدين الفرار 
بالمسروقات بعد أن تعلق المسكرى أحد مد 
عوض بالسسيارة لمنعهم » والكتهم تعمدوا 
السير فى طريق وعر فأصابوا العسكري 
بالاصابات الموصوفة بالكشف الطى : » 
وممكة الجنايات دانت الطاعنين فى هذه الجثاية 
عقتضى المادة غوسم من انوت العقوبات 
وذكرت واقعة الدعوى كا حصلها من 
التحقيقات الى أجريت فها فى قوها : « إن 


الأول وهو سائق سيارة بشركة الايداع 
والثانى عامل ها هبمته تر تيب البضائع انتهزا 
بوم الحادث فرصة أن أولهما له يمقتضى عمله 
دخول الشركة وثانمهما حصوله على مقتاح 
أحد النخازن الى ما الأقّشة سيب غياب 
الأمين عليه وتوافقا على سرقة ما يمكن أرنف 
تصل إليه أيدهما من قاش فدخل الهم 
الأول ( الطاعن الأول ) فناء الشركة قريبا 
من مخزن القباش وولح ( الطاعن الثالى) ذلك 
المخزن حجة تريب البضاعة فاما أمنا الرقيب 
حملا ثوبين هن القياش وأودعاها صندوق 
السيارة » فقادها الأول وركب الثانى المقعد 
الحاق الذى يغطى الصندوق المذكور» فلا 
وصلا إلى الباب العموىى للشركة تولى أحد 
العساكر تفتيش السيارة » والمتهمان يأملان 
أن لاتقع عين العسكرى على ما سرقا» للا هو 
مفر وض وماحوظ فهمأ هن نفسه إذ ها 
عاملان بالشر كه « ولأن الم ندوق ىق 
الثوبين إلا أن العسكرى انحنى إلى داخل 
السيارة » والمتهم الأول الساثق يرقبه » فلما 
استشعر بأن العسكرى اكتشف المسرقة 
حاول الهرب بالمسروق » ذراكب الس_يارة 
واندقم مبأ سرعه » وايئجو وزميله الذى 
بق بالسيارة ل ير إلا أن يلحق به من الأذى 
مايكى لدفمه والخلاص منه فلم يسلك السبيل 
الممهد المعتاد » بل انب اسراعه المفاجىء 
سلك سبيلا وعرا وهو عام بما يحدث هذا 
للعسكرى من أذى وجروح مُتملة بتوقع 
هو ومثله حدوتها قطماء فظل على هذه الحال 
حتى سقط العسكرى واصيب ولكن دمم 
المنهمان من التتي ممما وألزمهما الكف عن 
متابعة سيرهما » فضبط المتومان و معهما القهاش 


اه 


فى السيارة» وقد أصيب العسكرى من جراء 
اسقاط امتهم الأول إياه . » ثم سردت الأدلة 
التى اعتمدت علما فى ثبوت هذه الواقمة » 
وها أذوفه فى ذلك أن الدع أعة عد 
عوض شد بالتحقيقات وباجلسة يا عصله 
و أنه للا وصلت السيارة عند باب الشركة 
للتفتيش وهيط المتهم الأول ريما يؤدى 
التفتيش على وجهه المعتاد بصر بالملهم الثابى 
حالسا على المقعد الحلنى لصندوق السيارة ثم 
اتحنى بنصفه الأعلى داخل العربة » وما أن 
اكتثف وجود ”وبين هن تماش الصوف 
بذلك الصندوق الذى كان المهمالثانى مجلس على 
غطئة حتىسارع امتهم الأول لاعتلاء السيارة 
والاندفاع ما بعد رئيته إياه نصفه داخل 
السيارة وسار ما فى طريق وعر غير الطريق 
المعيد المعتاد عوتازا المر تفعات ذا انخفضات حى 
سقط الشاهد وأوقف السيارة من هدد سائقها 
بالذار فوقفت .. .. . . © ثم تعرضت لراكن 
الاكراه فقالت : «إنه قائم من عل امتهم 
الأول بأن العسكرى قد انحى بنصفه الأعلى 
داخل السيارة فعليه أن يتوقع ما محدثه 
الانطلاق بالسيارة من أذى به بل المقطوع به 
أن هذا الاسراع وسلوك الطريق الوعر إ تا 
يكون الاعتقاد بأن انهم أراد ,ذلك وبطريقة 
أجابية التخلص من المسكرى عن طريق 
ابذائه وشل مقاومته له 9 اسقاطه ا حدث 
فعلا فكأ يدؤمه بيده أو بعصا قد لجا هذه 
الوس_يلة المؤدية لوقف مقاومة الجندي 
الم كور. وحيث أن الا كراه هذا وقد وقم 
عقب ارتكاب الجرءة هياشرة » والتهمان 
متلبسان بالجرءة » وقد لجأ المنهم افعله لينجو 
بالمروق وبنفسه ونفس زميله » إن الاكزاء 
لولف 
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هجكذا مقرر قانونا وقضاء . أنه ظرف 
مشدد للسرقة لا محالة . » ثم تحدئت عما أثاره 
الدماع أمامها من أن الواقعة ليست بسرقة » 
فذكرت : «١‏ إنه لا جدية لا قال بة الدفاع 
عن المتهم الأول أن فعل المتهم الثاتى لا يعدو 
كو نه تبديدا لاسرقة جة أنه كان أهينا على 
الهس لحخسب فذلك مردود لا ثبت فى 
التحقيقات من أن الأهين على الخزن المسروق 
هو غير الهم » وأن ذلك الغير كان بأحازة 
عارضة شأن صفتها شأن بد امتهم الثانى 
المذ كور الذى مومته ترتيب البضائع لاحفظها » 
وأن حال الهم الثاتى هو حال الحادم المكلف 
بتنظيف حجرة الموظف وخدم المنازل يدمم 
عارضة » وان اختلسوا منقولا كانوا لاشك 
سارقين . 6 

« وحيث انه لا وجه لا بثيره الطاعنان 
فى طعنهما » فالحكم المطمون فيه أولا ‏ قد 
استخلص فى منطق سلم من وفائع الدعوى 
وأدلتها أن الققاش امختلس لم يكن وقت 
اختلاسه مساما إلمهما تسليا بل كان مودعا 
فى المكان المعسد له فى دار امرك » ولم يكن 
اتصالهما به بسبب كونه مساما إلهما وى 
حيازمما بل فقط بصفة عرضية محم كو نهما 
مستخدمين فى المرك ويعملان فى داره » 
فبو فى هذه الظطروف يكون - فى نظر 
القانون ‏ فى حيازة مصلحة اجمارك صاحبة 
الدار ويد الطاعنين عليه لم تكن إلا عارضة 
ما لايصح معه اعتبار اختلاسهما إياه خيانة 


أمانة بل بحب عده سرقة ‏ قال الحم . . 


وثانيا ‏ قد استخلص فى منطق سسليم من 
وقائع الدعوى وأدلما أنهما وقت ا ولتهما 
الخروج بالسسيارة وفما التهاش المسروق من 


دار امرك الى حصل فا الاختلاس » أى 
وقت مشاهدمما متلبسين جزيمة 
عملا على الفرار بالمسروق والتخلص هن 
الجندى الذى مم بضبطهما حين رآها على هذه 
الحال » بأن فرا بالسيارة بسرعة كبيرة وى 
طريق وعر » ولم يكن قصدهما من ذلك إلا 
أن رغما الجندي الملذكور وهو متعلق 
بالسيارة » نصقه العلوى إلى داخلها والنصيث 
الآخر فىخارجها ء على تركبما بسيارتهما وما 
فيها شاء أو لم يشأء وها علمان أنه فى كلا 
الحالتين سيت كبما لا محالة ويصيبه الأذى 
حت السيارة فى هذه الظروف وى آلة 
خطرة عمياء يعتبر ما حدث عنها حادثا عنهما 
بأيدمهما ما داءا ها اللذان كانا يسيطران علما 
ويوجهانها إلى ذلك الغرض الذى قصدا 
إليه . وهتى كان الأمر كذلك فان السرقة التى 
نمت فى هذه الظروف تكون » وقد تحقق لما 
غرضهما » قد وقعت بطريق الاكراه 6 
انتعى إلى ذلك الحم . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن يوس اسماعيل عثان وآخر ضد النيابة رقم ٠.9‏ 


منة ١+‏ ق ) 


قة )» 
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تعويض مؤقت . قضاء المحكة به بناء على ما ثبت لها من 
أن الحكرم عليه هر الذى ضرب المدعى ,الم المدنى وأحدث 
ها به من اصابات . يكتى . بان الضرر . يكرن على الحكمة 
التى رفع لها الدعوى بالتعويض الكامل . 
لمبدأ القانوتى ْ 

إذا كانت المحكمة قد حكت المدعي بالحق 


'الندة الأول وآفانى - آثلنة النابمة والمشرون. فيه 


المدلى بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون 
نواه للتعويض الكامل الذى سيطالب به » 
بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحمكوم عليه 
هو الذى ضربه وأحدث ما به من اصابات » 
فبذا يك لتبرير التعوبض الذى قضت به . 
أما بيان الضرر اما يستوجبه التعويض الذى 
قد يطالب به فيا بعد . وهذا كون على 
امحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به . 
افو 

و حيبث إن الوجه الأول هن أوجه 
الطعن يتتحصل فى أن المحكة إذ قضت ادانة 
الطاعن ومتهم آخر معة قد تناقضت لأنما 
أخذت بأقوال الحنى عليه وشاهد آخر 
النسبة المحكوم عليهما وم تأخذ بهذه 
الأقوال عينها بالنسبة للمتهم الذى قضت 
براءته مع أن ثلائتهم يكونون وحده فى 
ااام عيبل العجزية وقد أثان الدماع 
جميع الآخذ ااتى اشتملت علمها أقوال الشهود 
وماك بأن العريضة التىقدهها المنى عليه أثناء 
التحقيق لم برد ة فيها ذكر للطاعن » ومع ذلك 
تان الم المطعون فيه لم برد على هذا الدناع . 

و وحيث ان ممكة الموضوغ قضت 
بادانة الطاعن قد أوردت فى حكبها الأدلة الى 
اعتمدت علمها فى ذلك وعللت اطمثنانها إلى 
صدق امحنى عليه فها شهد به قبله دون المتمم 
الذى قضت ببراءته ‏ ضمن ماعلاته به 
بأنه وجه اتبامه للطاعن من وقت سؤاله . 
بمعرفة البوليس فى عضر ضسيط الواقمة فى 
حين أنه ل يذكر إسم الآخر إلا عند سؤاله 
فى حقيق النيابة » ولا كان محكة للوضوع 
كامل الحرية فى تقدير أقوال الشاهد وأن 


لاتأخذ منها إلا ما تطميق إليه وأن تطرح 
ماعد اهؤان انجادلة التى ثيرها الطاعن حو ل تقدر 
أقوال الشاهدين اللذين أخذت المحكنة بها فى 
حق متهم ولم ول تأخذ بها بالنسبة لمهم آخر 
لا تقبل منه لأنها ترمى فى الواقع إلى فتح باب 
المناقشة فى موضوع الدعوى . 

« وحيث ان الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
المحمككة أشارت فى الحك المطعون فيه إلى أن 
الطاعن استدل على صحة دماعه بشهود عيلتهم 
ولكنها لم تذكر شيئا عما شبد به هؤلاء 
الشبود . 

و وحيث ان الحكة بعد أن أشارت إلى 
داع الطاعن بقوها إنه أنكر التهمة وقال 
إنه كان بالسوق يشترى جديا بحضور 
أشخاص عينهم قد دانته بالجر بمة المرفوعة لها 
الدعوى عليه وأوردت الأدلة التي اعتمدت 
عليها 'فى الاقتناع بثبوت تلاك الجرمة عليه . 
وهذا بذاته يتضمن أن الحكة ل تر فى دفاعه 
الذى استدل على صحته بشهوده ما يغير من 
النظر الذى ارتأته . ولما كان هذا الداع 
متعلقا بوقائع الدعوى ذان المحكة لم نكن 
مازمة بأن تفرد له رداً صرحا ما دام اأرد 
مستفاداً من الحم . 

« وحيث أن الوجه ألثاك يتحصل فى 
أن المحكة إذا محد” نت فى حكمها عن سبق 
الاصرار وتالت اله ثابت هن حادثة وقمت 
فى الثالث عشر هن شهر يونية سنة؟5؟؟؛ انهم 
فهها ا جنى عليه يضرب ابن عم للمتهم الحكوم 
عليه مع الطاعن ضربا نشأت عنه عاهة مستد بمة 
الأمر الذي أحفظ المهمين وبمض أفراد 
عائلتهما عليه حتى أنهم سيق أن تر بصوا لأخيه 
بقصد ضربه وقد اعتمدت المحمكة في القرل 


٠6‏ العدد الأول والثاني - السنة السابعة والعشرون 


بذاك على مأ أثيث جم عطي من اطلاع 
المحقق على جدول الثيابة دون أن تأهر يضم 
ماف القفسية ليطلع عليها الدفاع وى 
يرتكز استنادها 5 على ما تستخالصه هن 
اطلاعها بنفسهاء وفضلاعن ذلك فان الحادث 
الذى استند اليه الح لم يكن قد قصل القضاء 
فيه بعد » فتكون المحكة قد قضت بصحة 
الاتهام فى دعوى غير مطرو<ة علما ولم 
تفصل فا المكة الختصة بنظرها . وفوق 
هذا وذاك ان الممكة ماين فى الح صفة 
الطاعن بالقضية السابق اكلام عمما ولا بحادث 
السوق الذى أشارت اليه ودعمت به الدليل 
على سبق الاصرار . 

«ووحيث انه يتيين من الاطلاع على الح 
المطعون فيه أن اللحكرة إذ أشارت إلى حادث 
١#‏ يونية سنة م98١‏ الذى اس :مخلصت منه 
حفيظة لمهم الأول وعائلته على الحتى عايه هو 
الذى أرجع سبب الاعتداء عليه إلى اتهام 
المنهمين إناه فى ذلك الحادث » ثم دعمت ذلك 
بمسا أثبته امحقق بمحضر التحقيق من اطلاعه 
على دفترالجذول حيث وجدالحادث مقيداً بد 
والاتجام موجهاً فيه الى انحن عليه لاعتدائه 
عبى ابن عم للمتوم الأول » و بذا اهام تتعد 
العناصر المطروحة للبحث أمامها والتى لا 
كامل الحرية فى أن تستخلص منها الدايل » 
ولذاك فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم 
تقرير المحلكة خم القضية حتى يطلع علبها 
الدذاغ ما دام هو / يطلب ذلك » ومادامت 
انمحكة ل تر من جانيها حاجة لهذا الضم ا كتفاء 
ما وضح ماعن ذلك الحادث من اطلاع 
الحقق على دفتر الجدول ء ؟ أنه لا أثر 
الحم لما يذهب إليه الطاءن من أن الحكة 


قطعت بصحة الاتمام فى قضية لم تعرض 
عامها » ولم يكن قد فصل فما بعد » فان 
الواضح من الحكم أن المقامم يكن مقام ببحث 
فى صحة الاتهام و حقيقته لان المحمكة كانت 
رى إلى إثبات توجيه الاتهام فى الحادث إلى 
احنى عليه » وهذا ما يكق فيه الدليل الذى 
ذكرته . وأما ما يثيره الطاعن من أن المحمكة 
لم تبين علاقته يمحادث مو بوئية سنة 1وؤو 
فغير صحيح لأن المحكة أبتت فى حكها أنه 
« نسيب » للدتهم الأول الذى وقع الاعتداء 
على ابن عمه فى ذلك الحادث . 

د وحيث ان الوجه الأخير يتحصل فى 
أن احكمة لم توضح فى حكبا عند الكلام 
على الدعوى المدنية عناصر الضرر الذى لحهق 
بالمدعي بالحق المدلى الذى حكت له بالتعويض 
المؤقت ليكون نواه للتعويض الكامل الذى 
سيطا اب يه . 

و وحيث أن المحكة قد بونت فى الحكم 
أنها قضت باغ عشرة المامات التى طلب انحنى 
عليه الك بها لما ثبت لما هن أن الحكوم 
علبما ها اللذان ضرباه وأحدثا ما به من 
إصابات . وهذا ما يكنى لتبرير التعويض 
الذى قضت به . أماالتءوبض الذى قد 
يطالب بة فيا بعد فان بيان الضرر المسوغ له 
إنما يكون مطلوبا من الحككة التى ترفع أمامها 
امدعوى . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على 
عاضا تين رفضه موضوعا . 

( طعن موسى على زيدان ضد ثيابة وآخر مدع عق مداق 


منة عا ق) 
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نض وابرام ء حم وقع عليه فى مدى اثلائين يوما 5 
صدوره , طلب بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه إلى 
تلم الكتاب للاطلاع عليه بعد ثلائين يوما من صدوره لم 
يصادفه موجودا به لارساله إلى محكمة ااتقض , لا إقبل » 

المبدا القانوق 

ما دام الطاعن يسم قى طعنه بأن الحم 
اللمطعون فيه قد رقع عليه فى مدى الثلاثين 
وما من تاريخ صدوره » ومادام هو لايدعي 
أنه ٠‏ لمصادفة عدم وجود الحكم فى قم 
كتاب الحكمة التى أصدرته سبب إرساله إلى 
محكة النتقض لنظر الطعن المرفوع منه على 
أساس عدم ختمه فى هدة القانية الأيام . . قد 
استحال عليه الاطلاع عليه أو أخذ صورة 
منه » ؤانه لا يكون نمة وجه للا بذهب إليه 
من بطلان هذا الحكم على زعم أن هذه الخحالة 
هي كحالة عدم خم الحم ف الثلائين يوما 
من جهة أنه لما توجه إلى قل الكعاب 
الاطلاع على الك بعد أن مضى على صدوره 
ثلاثون يومالم يصادفه مودعا به . 


الو 

«و<يث ان محصل الوجه الأول من 
وجهي الطعن هو أن ال المطءون فيه 
صدر فى اليوم العشربن من شمر ابريل سنة 
4 ول حم فى خلال تمانية أيام من تاريخ 
صدوره فقرر الطاعن الطعن فيه » واسئند فى 
طعنه إلى هذا السيبب » ثم توجه إلى قم 
الكتاب للاطلاع على الحم بعد أن مضى 
عق مكلادرة للدلون يما فلم مجده مودعا 
به » وتبين له أنه بعد أن ختم فى السابع م 


من مايو أرس_ل مع أوراق الدعوى انظر 
النقض المرفوع عنه » وبذًا نقد تع_در على 
الطاءن أن يحصل على صورة الح فى خلال 
ثلاثين يوما هن تاريخ صدوره » وإذن فان 
الحكم يكون باطلا لأن هذه الحالة فى ماما 
كيدالة عدم - الى قَّ الثلائين وما 3 

« وحيث اله لاوجه لما يذهب أيه 
الطاعن مادام هو يسم بأن الحكم قد وقع 
عليه فى الثلائين يوما » وما دام لا يدعي أنه 
استدال عليه الاطلاع عليه أو أخذ صورة 
منه اصادفة عدم وجوده فى قم كتاب 
المحكة التى أصدرته يسبب إرساله إلى محكة 
انتقض لنظر الطعن المرفوع هنه هو على 
أساس عدم ختمه فى مدة العّانية الأام . 

و وحيث ان الوجه الآخر ي#حصل فى 
أن شمود الاثيات فى الدعوى قد عدلوا فى 
التحقيق التكرلى الذى أهر باجرائه قاضى 
الاحاة بناء على عرائض تقدمت هن ثلاثة 
منهم ‏ عن أقوالهم التى ادعوا ما أولا أمام 
النيابة إلى القول بأن اجاتى ليس هو الطاءعن 
ولكنه شخص آخر عينوه بالاسم » م 
شمدوا مم وولى دم القعيل ممثشل ذلك أمام 
الحكة 6 ومع هذا فانها قضمت بادانة الطاعن 
مرجحة أقوال الشهود الأولى على أقوالهم فى 
التحقيق الأخير وأمام الحكمة . ولما كانت 
هناك جملة جنايات قدوقعت بين فريق عائلات 
الطاعن والحنى عليه معا حمل الادارةعلى السعي 
فى الصاح بينهما » فيكون المكم قد جعل 
لتوفيق ينهم متعذراً فى حين أن أقوال 
الشهود الأول يجوز أن تكون حى الى 
صدرت عن مؤئر آخر كالمؤثر الذى قال 
الحم أنه يعثهم إلى تغيير المقيقة . 


- العدد الأول والثانى‎ ١ 


الستة السابمة والمقرتيع. 


د وحيث ان الك المطعون فية قد فصل 
أقوال الشهود التى أدلوا ما فى التحقيق ثم 
تعرض إلى عدوم عن تلك الأقوال سواء 
فى التحقيق التكنيلى أو أمام المحككة و إلى 
عدول أحد أو لياء دم القتيل عن أقواله فى 
التحقيق » »نم بين الأسباب لتى اعتمدت عليها 
المحكنة فى تصديق أقوال الشهود الأولى دون 
الأخيرة » ولما كان لمحكة الموضوع السلطة 
القامة فى تقدر شهادة الشبود والأخذ هنبا 
مما تطمئن إليه واطراح ماعداه سواء فى ذلك 
ما شهدوا به فى التحقيق أو أمامها فان الجادلة 
التى يثبرها الطاعن بهذا الوجه لا تقبل منه . 

وحيث انه لذلك يكون الطمن على غير 
أساس يتعين رفضه موضوعا. 

( طعن على ممطق حسين غيته ضد اليابة رقم ١٠6.6‏ 
سلة ولاق ) . 
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نقض وابرام . مائع قهرى من تقديم أسباب المطعن فى 
الميعاد , وجوب تقدءا على أثر زوال المائع . 
المبدأ القانوتى 

إذا صح أنه كان أمة مانع هن تقسدم 
أسباب الطعن فى الميعاد لم يكن فى الامكان 
التغاب عليه ء قانه , ون من الواجب تقديم 
تلك الأسباب على أثر زوال ذلك المانع . 
اليو 

د حيث ان الطاعن بنى طعنه على عدم 
خم الحم فى العانية الأيام امحددة بالقانون » 
وإذا كان هذا السبب وحده لايك لنقض 
الحم كا استقر على ذلك قضاء هذه الحكة » 


وقد مكن الطاعن هن ان يقدم فى خلال 
عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من 
أسباب للطعن على الحك ذاته ولكنه لم يقدم 
شيئا فى هدة العشرة الأيام المذكورة . 

« وحيث ان الأسباب التى قدمبا الطاعن 
بعد مذى المدة الم كورة فى لم١‏ توفير سنة 
4 وضمنها أسباب طعنه على الحم ذاته 
لايمكن أن تقبل منه لأنه هو والطبيب الذى 
سهد له كلاهما يقولان بأن الحروق المقول 
بأنه كان قد أصيب مما لم تقعده عن هزاولة 
أعماله إلا من يوم ”أ كتوير إلى يوم ٠١‏ 
نوقبر سنة 1١444‏ » فكان الواجب على 
مقتضى القانون ‏ إن صح أن هناك مانا 
لم يكن فى الامكان التغلب عليه كأ يدعى 
الطاعن ‏ أن تقدم الأسباب على أثر زوال 
ذلك المانج الماع ما دام قد صادف والخهالة 
هذه مهاية لأجل امروب تقد مها فيه . 
وإذن ارك تلك الأسباب المقدمة لا يمكن 
الالتفات إلا اتقدها بعد المبعاد , 

« وحيث انه إذلك بتعين رفض الطءن 
موضوعا . 

( طعن محمد سعيد عنر ضد النيابة رقم ٠١.‏ سنة ١6‏ ق) 
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إخفاء مسروقات . متى تتحقق هذه الجرعة ؟ عند ماتكون 
الاشياء النى أخفيت متحصلة عن سرقة لا عن أية طريقة أخرى 
ولو كانت جرمة . عل المنهم بأن الثىء مسروق 


التدليل بعبارة مبمة . تقض . مثال . 
( اماد وووع جح ومر) 


٠‏ وجربية 


المبدأ القانونى 
يجب لتحقق جرمة إخفاء الأشياء 
المعروقة أن تكون الأشياء الى أخفيت 


ها الأؤّلةوالناتى - اللسنة افسابعة والمشرون 


متتحصله عن سرقة . لاعن أى سبيل آخر 
ولو جريعة . قاذا كان ما أوردته المحكة فى 
حكنبا غير واضح الدلالة على أن الأشياء 
مسروقة ف الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى 
جربمة أخفاء تلك الأشياء . ولا يكني فى 
الدلالة على علٍ المنهم بأن الأشاء مسروقة 
قول احكة إنها تبينت ذلك من « تصرفات 
المنهم من حيث وصفه للثىء فى منزل ليس 
منزله » ومن أن الشفخص الذى ادعى أنه 
انة حفط هذا القئء فرط صبحة ذللكحت 
جندي فى الحبش ويبعد أن يككون مالكا له .» 
الكو 

وحيث ان صل الطعن هو أن الم 
المطعون فيه إذ قضي بادانة الطاعن باخفاء 
أشياء مسروقة قد حاء قاصرا فى بيان الأسباب 
النى أقم علها » وذلك لأنه استخلص علره 
بسرقة البطارهين اللتين دانه باخفاهما من 
الاطلاع على الحم الابتدانى المؤيد لأسبابه 
بالحم المطعون فيه أن الدعوى العمومية 
رفعت على الطاعن وآخر بتهمة سرقتهما 
البطاريتين الموص_وفتين محضر التحقيق 
والمماو كتين لجهول فقضت المحكمة باداتتهما 
بجريمة اخفاء أشياء مسروقة وقالت فى ذلك. 
« منحيث أن المتهمين لم ينكرا في التحقيقات 
ضبط البطاريتين معهما»ء وحصرا دفاعهما فى 
أن من يدعى عبد الوهاب عز العرب هو الذى 
أحضرهها لمما . ومن حيث انه وان كانا 
قد عجزا عن ائيات ماادعياه إلا أنه تى الوقت 
تفسه لم يبت أنهما سارقين » ولذا يتعين ححث 
التهمة على أساس أنهما مخفيين لهاتين 


١ 


البطاربتين ٠‏ ومن حيث انه تبين من نصرقات 
المنهمين من حيث وضعهما لمما فى مزل ليس 
منزما أو أحدهاء ومن أن الشخص الذي 
ادعيا أنه كلفهما حفظهما بغر ض صحة ذلك 
جندى فى الجيش أى ربعد أن يكون مالم 
مما يبين من كل ذلك أنهما عالماتف بأنهما 
مسروقتان ولذا يتعين عقاءهما عملا بالمادتين 
لماع و جمس عقوباب . » ولما كان هذا الذى 
قالته المحكمة غير واضح الدلالة على أن 
البطاريتين مسروقتان فى الواقع <تى يمكن 
مساءلة الطاعن عن جريّة الاخفاء التى دين 
ما والتى يجب لتح<ققها أن تكون الأشياء 
الى أخفيث مة#دصلة عن سرقة لاعن بد 
طريقة أخرى واو كانت جرعة فان الحم 
المطعون فيه يكون قاصرا مستوجبا للنقض . 

( طمن عفيق حن عبد الرحم ضد الليابة رقم ١6١1‏ 
سنة يورق ) 

آذن 
| دسمير سنة 19114 

استتتاف حك المكنة الجرئية إسقوط الدعوى العمومية . 

هو حم فى موضوع الدعوى . اتشاف الثيابة هذا الحكم . 


إلنازه . يحب على امحسكة الاستئافية أن تنظر الدعورى 
وتفصل ى موضوعها . نخلها عن نظرها يعر امتناعا عن 
الفصل ف الاسثناف . 

المبدأ القانوتى 


إذا حكت الحكمة الجزئية ‏ بسقوط 
الدعوى العموهية » ثم استأفت النيابة هذا 
الح , انه بتعين على الحكرة الاستثنافية 
إذا رأت إلغاء هذا الحكم » أن تنظر الدعوى 
وتفصل فى موضوعها » فان هذا الحكم هو 
فى الواقع وحقيقة الأ حكم صادر ف. 
موضوع الدعوى » إذ أن معناء براءة الهم . 


١٠٠١‏ العدد الأول والثائي ‏ السنة السابعة والعشرونٌ 


لعدم وجود وجه لاتامة الدعوى العمومية 
عليه . ولانجوز حال للمحكة الاسعئنافية 
ان تتخبى عن أظر الموضوع ورد القضيه الى 
شكة الدرحة الأرلى بعد أن استفدت هده 
كل مالحا عن سلطةافيا وى غين ميل 
الدعوي فى هذه الحالة | ما تفعل ذلك بناء 
على ذات الاستئناف الموضوع أمامها عن 
الح الابتداتى . ولا يصح القول مها بأمها 
تصدت موضوع لم يكن داخلا فى الاستئناف 
بل إن اما يعتبر امتناعا منها عن الفصل فى 


هذا الاسثئناف . 


افر 

وحيث أن مبنى الطعن المرفوع هن أأنيابة 
العامة أن الك المطعون فيه صدر على خلاف 
حك سابق صادر من الحكة نفسها فى موضوع 
الدعوى هنهيا للخصومة فى أحد عناصرها» 
وذلك لأن المحكة الاستئنافية قضت أولا 
حكها الصادر فى #٠‏ بونية سنة ١94‏ بالغاء 
ال> الاتداق الصادر فى ه ناير سدة ١9549‏ 
فها قضى به من س_قوط الدعوى العمومية 
وإعادة القضية إلى ممكة أول درجة للفصل 
فى موضوعها على أساس أن القرض السنوى 
الذى عقده الطاعن مع الحني عامما بتادريخ 3 
اريل سنة #مو؟ كان تجدد مجديد | ضمنيا 
ف كل سنة من تاريخ عقده حتى سنة وروا 
وأن كل تجديد من هذه التجد بدات الضمنية 
عملية ربوية مستقلة يتحقق بها ر كن الاعتياد » 
و بذ االقضاء تكون قد اغبت الخصومة فى 
هذا العنصر هن عناصر الاعوى » ويكون 
حكنها هذا مقيدا لما بوصفبا المحكة الى 
أصدرته ومقيد اللمحكمة الجزئية التى أعيدت 


إلا الدعوى ؛ وقد التزمت هذا الح فعلا 
المحكمة الجزئية عند ما طرحت عابما الدعوى 
ثأنية للفصل فى موضوعها » ولكن اليئة 
الاستئنافية التى أصدرت الحم المطعون فيه لم 
تتقيد بقضاما السالف ذكره بل رأت أن 
القرض الربوى الذى يحاك الطاعن من أجله 
عملية واحدة ِ باحقها التجديد قط وقضت 
بالبراءة على هذ!الأساس وهنذًا منها عد 
إهدارا لحجية الحكم اللهاتى السابق صدوره 
مما يتعين معه نقض الحم الملطعون فيه . 
وحيث أن واقع الحال أن النيابة أثامت 
الدعوى العموهية علي المنهم لأنه مال دعر 
ابريل سنة ١98‏ حتى"١7‏ دسميرسنة ومو ؛ 
بدائرة قدم اللبان اعتاد اقراض نقود اعفيفة 
عمد فؤ اد بفائدة تزيد على الحد الأقصى لافائدة 
الممكن الافاق علما قانونا . وطليت عقابه 
بالمادة وسس فقرة ثانية وثالثة من قانون 
العقوبات » ومحكة اللبان ال+زئية حكت 
بتارعخ ه ينار سنة +144 بسقوط الدعوى 
العمومية عضى المدة لما قالته من أن المدة التى 
انقضت بين تاريخ القرض الذى عقد هع الى 
عاها وهو إبريل سنة ١7#‏ ثم تاريخ تجديد 
الدين بعد وفاء جزء منه فى قبرابر سنة ب ١‏ 
'زيد على المدة المقررة لسقوط الدعوى 
العمومية والدين م بتتجدد بدفع الفوائد الى 
كآن يقبضها المتهم ستويا . ؤاستأنئفت النياية 
هذا الحم وممكة الاسحكندرية قضت 
استئنافيا فى .»م يونية شنة +4وو بالغاء 
الح المستأنف فيا قضى به من سقوط 
الدعوى العمومية واعتبار أنها لم تسقط 
وإعادة القضية إلى محكة أول درجة للفصل 
فى موضوع التهمة الذى قالت مى أنة لم بطرح 


“الَدذ الآول والثاق ‏ السنة السابعة والعشرون 
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أمامها » وذلك بناء على ماقالته أنه يوْخْذ من 
الحم الابتدانى نفسه أن لمهم كان يجدد 
الدين سنويا بعد أجله مةابل تقاضيه من الى 
علما فوائد فاحشة » وأنه استمر على ذلك 
0 سنة ووو » وفى هذه السنة الأخيرة 
رفعت الدعوى العمومية » فطعن المحكوم 
عليه فى هذا الحم بطريق النقض والارام » 
وعكة النقض حكت بتار لم فبراءر سنة 
١54‏ بعدم جوازالطعن لأن الحم المطمون 
فيه بلا يعتبر مهيأ للخصومة مادام لم بصدر 
بعد حكم فى موضوع الدعوى بالادانة . 
عرضت الدعوى هرة ثانية أمام عكة الليان 
الجزئية فنظرت فى موضوعها وقضت بتارييمخ 
6 توفير سنة 4و١‏ بأدانة اكتهم فى الجرعة 
المرفوعة ما الدعوى عليه . فرفع اس_تئنانا 
عن هذا الح ومحكة الاسكندرية (دارة 
الجنح المستأ نقة ) حكت بتاريخ ؟, مارس 
سنئة 1844 'الغاء الحم المستأ نف واراءة 
الطاعن مما أسند إليه بناء على ما رأته من عدم 
توافر ركن الاعتياد إذ أن دفع الفوائد 
الربوية فى فترات معكررة لا يعتسير بيدا 
للدين ولا يجوز اعتباره فى تنكوين ركن 
الاعتياد ف الجرعة » وهذا الحم هو الدى 
وجهت إليه النيابة الطعن . 

د وحيث ان حك المحكة الجزية الأول 
القافى بسقوط الدعوى العمومية يضى المدة 
هو فى الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر قى 
موضوع الدعوى ذان معناه براءة الهم لعدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى العمومية عليه » 
ومن ثم ان المكمة الاستئنافية ومى تنظر 
الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم كان رتعين 
علها وقد درات إلقاءه ‏ أن تنظر 


الدعرى » وتفصل مح فى موضوعبا » وما 
كان يجوزلا محال أن تت<لى عن نظره 
وترد القضية إلى محكة أول درجة بعد أن 
استتفذت هذه كل ما لحا من سلطة فيها 7 
والمحكة الاستئنافية حين تفصل فى الموضوع 
فى هذه الحالة إنما تفعل ذلك بناء على ذات 
الاستئناف المرفوع أمامها عن المحكم 
الابتدانى 3 ولا.يصح القول عنها بأنها نصدت 
أوضوع لم يكن داخلا فى الاستئناف » 
فتخلمها يمتبر منها امتناعا عن الفصل فى هذا 
الاستئناف ٠.‏ 

د و<يث انه هى تقرر ذلك هآن المحكة 
الجزئية كان جب علمها عند ما ردت الها 
الدعوى أن تقضى بعدم جواز نظرها أمامها 
هرة ثانية » وإذا كأن ذلك قد ؤانها انه كان 
بيجب على المحكة الاسعئنافية تدارك هذا 
الحطأ » أماو لم تفعل بل نظرت موضوع 
الدعوى وقضت للمتهم بالبراءة فان حكبها 
يكون باطلا متعين| نقضه . 

« وحيث أن نقض الحم الاستئئاق 
المطعون فيه للاسباب المتقدم ذكرها يقتضى 
الغاء الحكم المستأ نف الصادر من المحكة الجزئية 
والقضاء عدم جواز نظر الدعوى مرة ثانية . 

د وحيث انه لما كان نتقض الحم النهانى 
يستازم دما إلغاء جميع الأحكام التى سبقته فى 
الدعوى وى هوعاما » ولم نكن هناك وسيلة 
اطلب نقضها قبل صدوره » فانه بتعين أرضاً 
إلغاء الحم الاستئنافى الأول حتى ينسنى 
المحكة الاستئنافية استخلاض الحقائق 
القانو نية بعد الالمام موضوع الدعوى . 

( طمن اليابة ضد وهبة عبد اليد عيد الملك رقم همو١‏ 
منة مواق ) 
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ع دسوير سنة 1956 


تقض وابرام . مرعاد اتقرير بالضمن وتقدم أمسيا به : 
الحصول على مبلة . متاطه . ثهادة دالة على أن المسكم كان 
عتوما فى اليوم الذى ذهب يه الطاعن إلى قم اللكءاب 
للاطلاع عله وتحطير أوجه طمته . طلبة ٠بلة‏ استتادا إلى أن 


المدة الباة ل نكن اتقسع اتحؤير أوخية ااطعن وأنه كان 


يده على قل الكناس قبل ذلك ولى كن المسكم د خم , 
لاقل ى, 0 الادد لمم نحقرق ( 
المبدأ القانوتى 


إن اللادة سم من قانون محقيق الجنايات 
قد حددت للتقرير بالطعن وتقدم أسيا به مد 
مانية عشر يوما كامية هن يوم الك » وفى 
نقس الوقت أوجبت ع فلم الكتاب أن 
لان انون الشان :رامعل طلله 4 ضور 
الك فى ظرف ماية أيام من تأر يخ صدوره » 
ومفاد هذا أن مدة الانية الأيام المذ كورة إثما 
قررت لتحرار - والتو قيمع عليه وأن 
العشرة الأيام الباقية قررت لصاحب ااشأن 

من المحصوم ليطلع فيا على الحسكم وعد 
الأسياب التى برى أن ببنى علمها الطمن الذى 
.قدهه عن ال ٠‏ فاذاأ هو تقدم إلى قم 
الكتاب بعد نباية العانية الايام ولم بجد الحم 
هودعا به كان من <قه » إذا ما أئبت ذلك 
بشوادة من قل الكتاب ء أن صل على ميعاد 
قدره عشرة أيام ميتدمًا من تاريخ علمه رمعيا 
بابداع الحك وذلك ليقدم فيه ما قد يكون 
لديه من أسباب للطعن على الك ذاته . أما 
إذا هو وقت طابه صورة الحسكم قد وجده 
مختوما وفى متناولهقانه يجب عليه أنقدم | 
فى المدة الباقية فى الميعاد ههما كآن مداها » 


0 
[ 


ا 6ن 


المدد الاول واثاني السئة السانفة واعدرون” . 


مايرى تقدمه هن 3 الأسبات . وفى هلره الخالة 
لاحق له أن طالب ,عدة أخرى رمام 
أقة الطعن عمتجا لذلك بان الس إعا خم 
ف الواقع بعد أنقضاء معاد القانية الأيام وانه 
ليسر ' حضير الأسباب فى المدة الباقية بعد 
اطلاعه ع الحمكم . ذلك لأنه هو الذى قدر 
كفاية هذه المدة مبتدثة من وقت ذهايه لقم 
الكتاب لتحضير أسبات الطعن 2 وم يكن 
ثم الحم قبل ذلاك الوقت أى دخل . 

فاذا 5 هو قد أخطاً المساب وأساء 
التقدير ولم يذهب للم الكتاب فى الوقت 
المناسب فلا يكون له أن يقحم فى طعنه واقعة 
لا شأن له به وى عدم خم الحم فى ايعاد 
وأذن فاذا كانت الأمادة القى بس_تند الما 
الطاعن فى طعنه صريحة فى أن المكم كان 
مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه لقلم الكتاب 


أعدم خ 


مناسبة تحضير أوجه الطعن » فانه لاحق له 
أن يطاب مهله جديدة . إذأنه كان من 
الواجب عليه أن يطلع على الحم ويعد أسباب 
الطعن و يقدمها فى المدة الراقية له من العانية 
عشر بوما المحددة فى القانون م#سوية من 

يوم صدور احم » ولوكانت هده المدة لاتتسع 
لعمل الأسباب ولوكان هو قد تردد على قلم 
الكتاب قبل اليوم الذى <صل فيه على الشهادة 
ول يكن الحم قد خم 


السو 


القادر علنه به يوم تادز فى 8 مارو ضيه 
4145 © وقدم فى “19 يوليه سلة |١944‏ 
أنسيايا للطمد ن عليه بانهم تم فى العا نية الأيام 


المدد الأول , واثاى - 


المحسددة فى القانون » وطاب محديد مدة 
لتقديم ما قد يكون لديه من بات للطعن 
ع الحم ذائه » واستند في ذلاك إلى شمادة 
من قل كتاب الحكرة تاريمها ٠١‏ يونية سنة 
4 حجاء فما « بالكشف هن واقع ملف 
قضية الجناية رقم سمهو سنة ١94+‏ طي المقيدة 
بالجدول الكلى برقم ممم سنة ١547‏ تبين 
أن المكم ومحضر الجلسة وردا لنيابة 
سوهاج الكلية موقعا عاهما بتاريخ ٠‏ يو نية 
سئة وة4ةؤة » وصدر هذا الحم فى هذه 
القضية بتاريخ ه؟ مابو سنة 6١91414‏ . 

« وحيث ان المادة وعم من قانون محقيق 
الجنايات قد حددت للتقرير بالطءن وتقدم 
أشياتة هدم كما نية عشر يوم كاملة من يوم 
الحكم وفى نفس الوقت أوجبت على قم 
الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على 
طلبه صورة الك فى ظرف ثمانية أيام من 
تاريخ صدوره ء مما يفيد أن مدة الا نية الأيام 
المذكورة إئما قررت لعج رير الحكم والتوقيع 
عليه » وأن العشرة الأيام الباقية قدرت 
لصاحب الشأن م. ن القصوم ليطلع فما على 
لمك ويعذ الأسباب التى بري أن بس علها 
الطى. ن الذى بقدمه عن احم .اذا هو تقدم 
إلى قلم الكتاب بعد نباي القانية الأيام ول يد 
المكم مودعا به كان من حقه إذا ما أثبت 
ذلك بشبادة من قلم الكتاب أن محصل على 
ميعاد قدره عشرة أيام مبتدثاً من تارعخ علمه 
رسميا بأبداع الحم وذلك ليقدم فيه ما قد 
يكون لدبه من أنسبات الطلعن للطعن على الحم 
ذأته » أما إذا وجد الحم وقت طلب صورته 
متوما وفى متتاوله فانه يجب عليه أن يقدم 
في المدة الباقية من اليعاد مهما كان مداها 


السئة السابعة والمشرون ا/لا١١‏ 


مارى تقديممه هن الأسباب » وى هذه الخالة 
لا حق له أن يطالب عدة أخرى أيقدم 
فا أوجه الطعن ممتجا بأن الحكم إما خم 

وت بعد اتقضاء ميعاد العانية الأيم ؟ 3 
وأنه لم,توسرله تحضير الأسباب فى المدة اأباقية 
بعد اطلاعه على الحم » ذلك لأنه هوالذى قدر 
كفاءة هذه المدة هبتدرّة من وقت ذهابه لقلم 
الكتاب لتحضير أسيات الطعن لم كن 
لعدم لخ خم ذم الحكم قبل ذلك الوقت أي دخل 5 
ذاذا كان هو قد أخطأ المساب وأساء التقدير 
ولم ذهب اقلم الكتاب فى الوقت الماسب 
فلا يكون له أن يتّحم فى طعنه واقعة لا شأن 
ها به وعى عدم خم الحكم ف الميعاد . 

« وحيث ان التهادة الى تند إإمها 
الطاعن فى طعنه . صريحة فى أن الحكم كان 
مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه افلم الكتاب 
مناسبة محضير أوجه الطعن » ومتى كان ذلك 
كذلك فانه كان من الواجب عليه أن يطلم 
على لمكم ويعد أسباب الطعن ويقدهبا فى 
المدة الباقية له من الغانية عشر يوما المحددة فى 
القانون سوبة من يوم صدور الحكر » أما 
وقد اكتنى أَخَدْ الثم,ادة متذرعا م فى طاب 
هبزة جديدة فان هذا الطلب لا مكن قبوله 
منه ولو كانت المدة الباقية لا تتسع لعمل 
ليجات حتى واو كان قد تردد على قم 
الكتاب قبل اليوم الذى حصل فيه على 
الشجادة ولم يكن الحكم قد خم . 

م وحيث اله لدذلك بتعين عسلام إحابة 
الطاعن إلى طلبه والقضاء برفض طفنه 
موضوعا لعدم كفاية السوب الذى تدم به 
لنقض الحكم : 


(طفن عيد الرحن عيد المال عيد الوح ضد "تيا بة وآخر 


مدع حق مدنى ردقم 5و١‏ سئة ولاق ) 
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٠‏ اقامة الدعوى على المهم بانه سرق هر 
وآخر مجهرل من انجى عليه .بلغا من المال يالا كراه 
وفى الطريق العام . معاقبة المهم على أساس أن السرقة 
بالا كراه لم تقع فى طريق عام , هذا التعديل 
لايدامن فى حك المحمكة . 

ب ل سيرقة با كراه . ركن الا كراء . يانه مثال . 
( المادتات رلوم دااع حد 6زم كر ور ١1م‏ ) 


ال وصف أرمة 


المبادىء القانونية 

و- إذا كانت الدعوى قد أقيمت على 
الهم بأنه سرق هو وآخر مهول ميلغا من 
امجنى عليه بالااكراه وفى الطريق العام » الأمر 
المعاقب عليه بالمادة ورم فقرة ثانية عقويات» 
ورأت محكة الجنايات » بعد سماعها الدعوي» 
أن السرقة بالاكراه ل تقع فى طريق عام 
فعاقبت الهم على مقتضى المأدة 64م فتمره 
' أولى»ء فآن هذا التعديل الذى ليس من شأ نه» 
هن قريب أو من بعيد » الأضرار بدفاع المنهم 
الذى تناول فيا تناوله الواقعة الجنائية الى 
أدين فا لايطعن فى حكربا » انكل ماأجر ته 
هو أنها استبعدت من الواقعة المرفوعة ما 
اللعرع جردا وشاراك لتم عن الباى 7 
وهذا هن حقها مقتضى صريح نص الادة 
من قانون تشكيل مام الجنايات , 

؟٠-‏ يكنى فى بيان ركن الاكراه قى 
السرقة أن تقول المحكمة فى حكبا : 5 إن 
ركن الا كراه لاشعهة فيه إذ ثمهد انحنى عليه 
أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدههما وألقاه 
الآخر ومكنا من سلب تقوده . ومصداظ 
لهذا شجد سائر الشهود أنهم وجدوا انجنى عليه 


ملتي يسستغيث فأخبرجم بما ثاله هن إكراه 


فسرقة ع . 
امير 

د حيث ان الوجه الأول هن أوجه 
الطعن يتاخص فى أن الطاعن حين أحيل على 
ممكة الجنايات كانت المادة المطلوب تطبيقها 
بالنسبة إليه من المادة 6١م‏ فقرة ثانية من 
قانون العقوبات » إلا أن الححكرة دانته وعاقبته 
بالمادة 4١س‏ فقرة أولى دون أن تبه الدفاع 
إلى هذا التعديل » وفى هذا إخلال #ق 
الدفاع يعيب الحم , 

ووضيق أن الدفرى العدومة أقنيت 
على الطاعن بأنه سرق وآخر ©#هول مياما 
من المت عليه بالاكراه وى الطريق العام 
الأمر المعاقب عليه بالمادة 6١م‏ فمرة ثانية 
عقوبات . ومحكة الجنايات بعد معاعها الدعورى 
رأت أن السرقة بالاكراه لم تقع فى طريق 
عام فعاقبت الطاعن على مقتضى المادة وذخ 
فقرة أولى عقوبات » ولا كان هذا التعديل 
لبس هن شأنه هن قريب أو هن بعيد 
الاضرار بدفاع الطاعن الذى تناول فيا تناوله 
الواقمة الجنائية التى دن عنما » لأن كل 
ماأجرته المحكة هو أنها استبعدت من الواقعة 
المرفوعة مها الدعوى جزءاً وساءلت الطاعن 
عن الباق » وهذا من حقها كصرح نص 
المادة ٠غ‏ من قانون تشكيل عا م الجنانات . 

د وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه اعتبر الحادئة سرقة 
باكراه مع عدم قيام الدليل على الا كراء إِذَلم 
يوجد أى أثر مادى فى جسم الج عليه 5 لم 
إقنيك جد ممصول تعد عليه . 


المده الأول والثالى ‏ السنة السابعة والعشرون 8+ ١‏ 


« وحيث ان الحم المطعون فيه قال عن 
توفر الاكراه مايأنى : د وحيث ان ركن 
الاكراه لاشبة فيه بعد أن شبد الجنىعليه أن 
شخصين تغلباعليه فأماله أحدها وأ لقاالآخرء 
و مكنا من سلب تقوده 5 ص . ومص_داتا 
خا شهد سائر الشبود أنه وججدوا امجن طليه 
ماتى يستغيث يستغيث فأخبرمم مما ناله رن أكراه 
فسرقة » وى هذا ما يكنى لبيان الاكراه 
كا عرفه القانون فى السرقة » 

د وحيث ان مبنى الوجه الباق أن محكة 
الجنايات أغلظت بالعقاب على الطاعن بناء على 
أنه من الجنود المفروض أنهم حفظه على الأمن 
العام والواقع أن الطاعن لم يعتمد على هذه 
الصفة فى مقارفة الجرعة . 

د وحيث ان المحكة قالت فى صدد تقرير 
العقوبة : و وحيث ان الحكة ترى فى ظروف 
الدعوى ومنها أن الهم م من الختود النر وض 
أنهم حفظه على الأمنالعام ومنها أن لهسوابق 
عدة فى سرقات وتبديد وعودلاشتباه وخاافة 
شروط المراقبة وتشرد » ولا فى الحادث من 
خطورة على الأمن » أن تأخذ الهم بالشدة فى 
حدود المادة الأخيرة المذكورة» . ولما كان 
تقدر العقوبة فى الحدود المقررة فى النص 
الذى يعاقب على الجر ممة المر تكبة هو من سلطة 
محكنة الموضوع وحدهاء ولا كان ما قالته 
المحكنة اتبرير النظر الذى ذهبت اليه من شأ نه 
أن يؤدى إلى النتيجة التى إ نتهت الها فارتف 
مجادلة الطاعن تكون لاوجه لا : 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه . 


( طمن عفد امد شيحه د النيابة رقم ١‏ منة ١١‏ ق) 


إن 
5 داسمير سنة 1915 

قرة ألثىء المحكوم فيه . حك دن محكة النض بعدم تبول 
الطعن شكلا على أساس أن ااطاعن لم يقدم أسسايا لطعنه . 
ثبوت أن هذه الآسباب كانت مقدمة ولكنا ل تبلغ الى قل 
كتاب ممكة النقض", لا يصح بقاء حك عحكة انقض تامما ء 
وجوب الرجرع فيه .. 
المبداً القانوتى 

إذا حكنت محكة النقض بعدم قبول 
الطعن شكلا إستناداً إلى أن الطاعن لم يقدم 
أسبايا لطمنه » م تبين فما بعد أن الطاعن كان 
قد قدم الأسباب وأنها لم نكن عرضت على 
ممكمة النض يسبب أن قل كتاب النيابة الذي 
قدمت اليه قصر فى ارساله! إلى قم كتاب 
محكة النقض » فان الحم بعدم قبول الطعن 
شكلا لايصح مع هذا أن ببتى قأئما » بل يتعين 
الرجوع فيه والنظر فى الطمن من جديد . 
وخصوصا أنه قد صدر طيقا للدسادة جسم 
من قانون نحقيق الجنايات بدون مرافعة 
وبدون أن يعلن الخصوم . 


ا 


دو حيث ان واقعةالحال فى الدعوى 
أن الحم المطعون فيه صدر من كة جنايات 
شبين الكوم بادانة ممد عبد الجليل شلى وحمد 
السيد حستين فى قضية اجناية رقم كي 
سنة ١484#‏ » فقرر احكوم عابما الطعن فى 
هذا الحم بتاريخ ١4‏ مارس سنة 1844 » 
وقدم الماى عنهما تقريرا بأسباب طعهما 
لقلمكتاب محكة النقض والابرام فى .م منه » 


ىو العدد الأول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون 


غير أن نيابة شبين الكوم الكلية أرسلت ملف 
القضية لنيابة التقض وبه :قرير الطعن نقط » 
فقدمتالقضية لكة النقض علىهذه الصورة 
بأعتبار أن الطاعنين لم يقدما أسبابا لطمنهما» 
وقدت بجدول المكة رقم مبوواسنة وا 
القضائية » فَقَضْى فا بجلسة م مابوسنة ١444‏ 
بعدم قبول الطعن شكلا اعدم تقديم أسسياب 
له . بعد هذا تقدمت شكوى من الحاى فى 
صدد عدم ارؤاق التقرير اللقدم هنه يملف 
الدعوى » فأرسلت هذه الشكوى لنيا بتشبين 
الكوم » حيث أعادت النيابة اذ كورة ملف 
القضية مر فقا به التقرير المنوه عزه . 

ونظرا إلى ما تبين بناء على ذلك من أن 
المحكوم عليهما قررا بالطعن وقدما أسيابا 
لطعنهما ا سلف القول » كان لابد من إعادة 
انظر فى الحم الس_ابق صدوره من هذه 
الحكة . 

و وحيث ان اليم المذكور قد قضى 
بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أنت 
الطاعنين لم يقدما أسبابا لطمنهما ؛ بها الحال 
أنهما قدماها » وأنها لم تعرض على عكة 
النقض بسبب تقصير قلم كتاب نيابة شبين 
الكوم الكلية فى ارساها إلى قلم كتاب هذه 
الحكمة ء مما لايصح معه بقاء هذا الم قائما 
في الظروف الق صدر فبها » فيتعين إذن 
الرجوع فيه » خصوصا وقد صدرطيقا للمادة 
7١‏ من قانون محقيق الجنايات بدون مرافعة 
وبدون أن يعلن الخصوم . 

« وحيث أنه يبت بعد هذا اإبحث - على 
أساس الحقيقة الواقعة ‏ فما اذا كان الطعن 
قد حاز شكله القانوني . ١‏ 

د وحيث ان الحم المطعون فيه صدر 


بتاريخ 14 مارس سسنة 1444 »© فطعن فيه 
الطاعنان فى ذات التاريح » ثم قدم أس_باب 
طعنهما فى .م مارس سنة 19844 © وهذا 
يكون الطعن صحيحا شكلا . 

وو <يث ان الأسياب المقدمة منهما قد 
اقتصرت على القول بعدم خم الحم ف المبعاد 
المقرر بالقانون » وأرفقت مها شمادة رصية 
ثبت ذلك ء فيتعين اذن تأجيل القضية حتى 
ِقَدم الطاعئان ماعسى أن بكون لدمما هن 
أسباب للطعن على الحك ذانه . 

( طعن محمد عبد الخايل شلى وآخر صد الليابة واحرين 


مدعين بحق مدنى ركم ؟ دنة و١‏ )2 
لاه 


5 دسمير سنة ١5141‏ 

, س إئيات , قرامه . حرية القاضى فى ت-كرين عتيدته‎ ١ 
الاخذ بثمادة الشاهد ف حلة الها كة ولوكانت عخالفة‎ 
لأفراله فى الت<تيقات . الاعماد على ثهادة ال_اهد‎ 
بالرغم ما رحه اليه من مطاعن , يحرئة أقرال‎ 
الشاهد . دلك كاء جائر , المناط فى كل هدا اطمئئان‎ 
, احكه الى ما أخذت به‎ 

ب سس قتل حصا . بيان الحطأ ى الحكر . وجوبه . ابيان 
الكنى . مثال فى واتعه م ثق سيارة لسبب فى قتل 
الى عليه , 

المبدأ القانوتى 

وس إنه ما كارث الاثبات فى المواد 
الجنائية ,قوم على حرية القافى فى تكوين 
عقيد:ه فلا جناح على الكمة فى أن تأخذ 
بشهادة الشاهد فى جاسة المحائة ولو كانت 
مخالفة لأقواله فى التحقيقات . ولا فى أن 
تعتمد على شُموادة شاهد بالرغم ها وجه اليه 
من مطاعن لاندل بذانها على كذبه » ولا فى 
أن نجزىء أقوالالشاهد الواحد فتأخذ ببعضما 


العدد الأول والثانى - السئة السابعة والمششرون 1١‏ 


دون بعض . إذ المناط فىكل ذلك هدواطمئئان 
المحكة إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى 
مااطرحته . 

+ د هتى كان الحم قد أثيت بالأدلة الى 
أوردها أن الثهم هو الذى صدم الى عليه 
بال_يارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير 
قصد ولا تعمد » بأن قدم بعد وقوفه أمام 
المتزل الذى كان بقصده حر كة التفاف خائية اذ 
عرج شار دون ان يفيه زمارةالمارة » 
للجانب الابسرمن الطريق قصدم الحنى عليه » 
وقد كان عن كثب من رص-يف الطريق » 
وأنه كذلك عل بالزول من معقده ورفع 
جئة الحنى عليه من حت العجلات وأرقدها 
بعيدا » فبذا فيه مايكى لبيان الخط؟ الذى 
وقع من الهم وتسيب عنه وذاة الحنى عليه » 
مما يبرر إدانته فى جر مة القتل الخطأً 

ك5 

وحيث ان الطاعن يقول فى الوجهين 
الأول هالثاتى من أوجه الطمن أن الحكم 
المطلدون فيه تسوه #عوون فى التسوت لأنه 
اعتمد فى قضائه الادانة على تمهادة اسماعيل 
امد عتان وعد الهالق ممد عبد الحااق مع 
أن أول) ذكر ف التحقيقات أنه لم ينظر 
الحادث ولا كيف وقم ثم عدل أمام المحكمة 
وقرر أنه نظره » والثاتى يغهم من شمادتهأنه 
كان قادما هن ناحية مؤخر السيارة وهذا 
الوضع لا مكنه أن برى الحادث ولا كيف 
وقع » وقد تمسك الطاعن هذا الدفاع أمام 
المحكمة وجرح الشاهد الثانى بأنله صلة بوالد 
امجنى علمما بدليل أنه هوالذي ذهب اليه بمنزله 


وعيادته لله عن أصابة أبنه 4 ولكن 
الحكة لم تمن بالرد علية » وشول فى الوجه 
الثالك أن المحكة استندت أيضا فى قضاتما 
بالادانة إلى أقوال شود الننى هع أن أقوالهم 
كا عى واردة فى التحقيقات دليل علىالبراءة . 

2 وحدثك ان ال المطعون فه قد ذ كر 
و أن الثابت مما قرره الشاهد الأول فى ضر 
تحقيق البو لرس أنه كان يسيرفى الطربق العام 
راحعا من عمله 4 وأدى وصوله لكان الحادث 
حيث كنت الساعه “ا والدقيقة .1 وحد 
سيارة المهم (الطاعن ) 'واقفة على سارالطريق 
والتهم رفع انحنى عاما من نحت غجلات سيارنه 
وملا ثم يضعها على الرصيف ثم لوعت 
لسيارته ويغير انجاهبا نحو الرصيف الا من » 
لهب اليه وسأله فأخيره بأله لايدرى كيت 
صدمها وأن أعاق البو ابس حمسا بن عرفان 
حغر بعك تبليع الحادث للبو ليس وسال هذا 
الشاهد عن رقم لسسيارة الى صدمت الينى 
عايها فأشار له على سيارة انهم » وقد زاد على 
ذلك بأنه لم ينظر الحادث كيف وقع إلا أنه 
قرر فى شمادته أمام الحكة حازمأ أنه نظر 
لمهم يصدم الى علبها بسيارته أثناء تغيير 
موقفه وأنه لم يسمعه ينبه المارة با التنبيه 
شيد أيضا خائهد الاثيات الثاى عبد اطالق 
تمد عبد الخااق فى عضر تحقيق البو ليس بأاء 
نظر الهم يصدم الى عاما بالرفرف الايسر 
الأمائى لسيارته وأنه ( أي الهم ) نزل 
ورفعها وروضهها على الرصيف ثم غير اناه 
سيارته وأناهادئة كانت أمامه و فىهو اجهته 
مباشرة ‏ وقد تأيد ذلك ما قرره أوهباثى 
البوليس حدسنين عرفان بأنه كان يمر فى 
داوريته وحطر شخص وأخيره بوقوع 


١‏ العدد الأول والثاتى ‏ السئة السابعة والعشرون 


الحادث فتوجه إلى مكانه من فوره ورأي 
احنى علما مصابة فسأل بعض الأهالى عن 
السيارة التى صدمتها فأحابوه بوهم ! سيارة 
أبه ‏ ثم حضر له شاهد الاثبات الأول 
وسحبه حانبا وأشار له على سيارة امتهم التى 
كانت واقفة على مسافة ثلاث أمتار فتوجه 
نحوها وأخذ رقبا وما أراد غخصها واحضار 
سائقه! ( المتهم ) منءء من ذلك بعض الأفراد 
الموجودين فعاد هو للبندر و بلغ بالحادث 6 . 
وخلص من ذلك إلى القول « بأن الوقائع 
المقدمة سما عاآووه وتقد بها شاعد الاثبات 
الأول لاتدع يالا للشك فى أن ااتهم هوالذى 
صدم الحنى عامما بالسيارة التى يقودها فتسبب 
هن غير قصد ولاتهمد فى قتاموا ‏ بود ذلك 
أيضا ماقرره مالك السيارة نفسه وهو حضرة 
مأمور قمم باب الشسعرية وهرن كآن معه 
( الد كتور عبد اليد اناهيم رغوواليوزائى 
حسانن راسخ ( بأن أحد الموجود.ن ادعي 
على السائق المنهم بأنه هو الذى تسبب فى 
الحادث وأمسك بالتهم فعلا فتدخل حضرة 
الأمور بنفسه ومتع ذلك القاسك ا شهد 
حضرة الأستاذ مود العونى افندي الحاى ,أ نه 
كان راجعا فى سرارته الحاصة وعند بلوغه 
مكان الحادث شاهدسيارة يقودها الممّهم يدور 
مها وس_ط الطريق محر كة التفاف ا شاهد 
جمعا هن الناس فسأل عن السيب بعد أن نظر 
الحني علمها مصابة وجئتها ملقاة على الرصيف 
فأخبرره بأن الهم قد صردمها فتوجه حطرته 
ار كز الاسعاف و بلغه بالحادث وقرر احمد 
مبروك بك وكيل مدير القسم البيطرى بأنه 
كان ضمن المدعوبن وعم بوقوع الحادث 
من المتبع واعتداء هذا الأخير بالضرب على 


أحد الأشيخاص ؟ا مم أنالسيارة التى صدمت 
النى علمبا هى سيارة حضرة الأمور ؟! شهد 
بذاك أيضا والدانجنىعلما » ولما كان الاثبات 
فى المواد الجنائية يقوم على حرية القافى فى 
ذكوبن عقيدتهفلا جنا ح على المحكة فى أخذها 
بشبادة الشاهد الأول اسماعيل احمد مان فى 
جلسة احا كة مادامت اطماأ نتالمها ولوكانت 
مخالمة لأقواله فى التحقيقات الابتدائية . هذا 
ولا كان تقدر شمهادة الشهود ووزن أقوالهم 
متروكا أمره لقاضي الموضوع فلا تثزيب على 
الحكة فى اعتادها على -ادة الثابى عبدالحالق 
عل بالرغم ما وجه اليه مطاعن لاتدل بذاتها 
على كذيه . أما عن أقوال مود النى فقد 
أحدت الشكة هنا بوالفة من كان نايد 
شهادة مود الاثبات وبالتالى تبرير الحم 
بالادانة » وص أن أحد الحاضرين ادعى على 
الطاعن أنه هو الذى عت فى وقوع 
الحادث ‏ أذذت الحكدة هذه الواقعة وأن 
كانت لم تعتمد على باق أقوالهم » وهدا من 
حقها اذ ها قانونا أن يزىء شمادة الشاهد 
الوا<ح_د وتأخل منها ما تطمئن اليه ونطرح 
ماعداه . 

د وحيث ان مبنى الوجه الرابع أنة مع 
التسلم بأن السيارة الى كان يقودها الطاعن 
ع[ الى صدمت الى علمها ذأن الحم المطعون 
فيه لم يبين وجه الحطأ أو الاهال الذي وقع 
منه والذى أدى إلى وذة احنى علما . 

و وحيث أن الحم قد أنبت بالأدلة التى 
أوردها والتى من شأ نها أن تؤدى الى مارتب 
علما أن الطاعن هو الذى صدم الح علبها 
بالسيارة التى يقودها فتسيب فى قتلم! هن غير 
قصد ولاتعمد بأن قام بعد وقوفه أمام المتزل 


'المدد الأول والثا. - الستة السابعة والعشرون ١‏ 


الذى كان يقصده محر كة التفاف غائية اذ 
عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه المارين 
بالزمارة للجانب الأيسر من الطريق فصدم 
اجنى علمها وقد كانت عن كتب من رصيف 
الطريق ثم عل بالتزول من مقعده ورفع جثمما 
من تحت المجلات وأرقدها بعيدا » وهذا 
الذى أثبته الك كاف ف بيان الحطأ الذى 
وقع من الطاءعن وتسيب عنه واه امجنى علا 
مما يبرر ادانته فى جر ءة القتل الحطأ المرفوعة 
بها الدعوى علية . 

م وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضة موضوطا . 


) ق‎ ٠١ طعن سيد على أحمد ضد النيابة دقم 199 سلة‎ ١ 
ممه‎ 
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نقض وارام , الطعن فى الاحكام الجنائية من أن 
اكوم عليه درن غيرهم . تدخل المحامين فى ذلك لا يكون 
إلا بناء على إدادهم مم٠‏ هجون , تقدم اميه أسباب ااطس 
وإخطاره «أمور الجن بأن يكلف اجون بعمل التقرير 
إهمال هذا الطلب . لا يجدى الاعتذار به , 

المبدأ القانوتى 

إذا كان عذر الطاعن عن تأخره فى 
التقرير بالطعن ف الميعاد هو أن محاهيه قدم 
إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل 
فهذا العذر غير مقبول » لأن الطعن فى 
الأحكام الجنائية من شأن اكوم علمهم دون 
غيم » وتدخل المحامين عنهم فيه لا يكون 
إلا بناء على إرادتهم ثم ء الطعن في الحم 


ورغبتهم فى السير فيه . وما دام الطاعن تقفسه 
بسل بأنهلم يظبر رغيته شخصيا فى الطمن فى 
الى الصادر عليه لا فى قم الكتاب ولا فى 
السجن » ذان ذلك العدر لا ديه . 


الكو 
د حيث انالحم المطعون فيه صدر بتار يخ 


4 ديسمبر سنة 1948 ولم يقرر الطاعن فى قلم 
الكتاب بالطمن فيه إلا فى و ينام سنة 44و١ا‏ 
أى بعد الميعاد المحدد ف المادة إ“؟ من تانون 
نحقيق ال+جنايات » 8الطعن إذن غير مقبول 
شكلا. 

ووحيث ان الطاعن يعتذر عن التأخير فى 
التقرير بالطعن بأن حاميه قدم أسباب الطعن 
فى الميعاد وأرسل فىذات الوقت لأ مورالسجن 
خطابا طلب فيه « تكليفه » بعمل التقرير 
فأهمل ذلك الطاب . 

« وحيث ان هنذا العذر لا يمكن قبوله 
لأن الطعن فى الأحكام اجنائية من شأن 
المحكوم علمهم دون غي رمم وندخل المحامين 
عنهم فيه لا يكون إلا بناء على إرادهم ثم 
الطعن. فى الحم ورغبتهم ف السير فيه . 
وما دام الطاعن تقسسة سل فى طعنه بأنه م 
بظبر رغبته شخصيا فى الطعن فى الحكم 
الصادر عليه لا فى قم الكتاب ولا فى السجن 
ذان ذلك العذر الذى يبديه لا جديه . 

و وحيث انه لما تقدم يتعين اله؟ بعدم 
قبول الطعن شكلا . 

( طمن عمد عبد المال احند صد الليابة وآخر مدع بحق 


مدلى رقم ه٠٠‏ هلة ١:‏ ىم( 
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١ل‏ وصف آلهمة . فصل المحكة الابتدائية غيابيا فى 
الدعوى على الوصف الذى رفعته به النيأية اما 1 
المعارضة فيه , تأبيده ٠‏ خطأ اممككة فى تحرير الممم 
عازن ناج 2 لقان لامساجان معرش عرد 
الوقائع بذ كرها فيه وصف اأبمة معدلا . تطييتها 
مادة القانون الى “تطبق على وانعة البمة كا كانت , 
ذلك لا بعد :عدبلا فى وصف الهمة 7 مئال ٠.‏ 

ب ل علامات نجارية . العلامات الى لا يجوز ”سجابما . 
استعالها . امقاب عليه , الملامات الى ليس فها فى 
حد ذاما ها حول درن 3-جيلبا . عقاب المهم على 
استعال علامات فى الحالة المنصوص عاما فى الفقرة 
(ى ) من المآدة ه من ااقانون رقم باه لسئة وجواء 
لا مح 5 

ل علامات تجارية . البران التجارى . الغرض منه . مناط 
العقاب على عدم سصعة البيانات المتعاقة بالمنتجات , 
كون البان ذا أثر فى تضايل الجبور فى شأن «نتجات 
أعدت باافعل للعرض . لا يشترط أن يكون البيان 
مرضرعا عل الماتجات ذانها 3 

ر القاون ركم بوه لسنة ورو ) 
المبادىء القا ونية 

اقيمت عل ىالطاعنين بأنهما وآخر ١‏ استعملوا 

الحالة المنصوص عنها فى الفقرة (ى) من المادة 

ه من القانون رقم لاه لسنة ومو١‏ وبأنهم 

زورها بياناً تجاريا لاشركة المذكورة » 

وطلبت النيابة معاقبهم طبقا للمادة 5" من 

القانون المشار ليه » وقضى غرابيا بأدانتهم فى 
هذه الهمة و كان الثابت محاضر جلسات 
المعارضة والاستئناف أن التهمة الموجهة 
علمهم ظلت ا رفعت ما الدعوى دون أن 
يدخل علمها أى تعديل » وأن محكة المعارضة 
فى اله الابعدانى والحمكة الاستثنافية فى 
حكنبا قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق 


عاما بوصفها هذا » وإ ن كانت محمكمة المعارضة 
عند تحريرها المي الصادر فى المعارضمة 
قالت » عند سرد الوقائع وما سبق أن تم فى 
الدعوى » إن الطاعنين ,مارضان ىق الحم 
المادر ضدها لأنهما وآخر . « زوردا 
علامات اسبيوين لش ركد بابر الت تم تسججيليا 
طبقا للقانون » إذا كان هذا وذاك فانه إذا 
كان تعديل لاتهمة لم يصدر به طلب من 
النيسابة» وكانت المميكة فى حكبا الذى 
أصدرته فى اللمعارضة لم تقل بأنها ى رأت 
إجراء أى تعديل بل اكتفت بتأبيد الحكم 
الغيابى لأسبابة وطبقت مادة القانون الى 
تنطبق على واقعة النهمةي كانت » وا محسكة 
الاستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فا 
على هذا الأساس دون أى تعديل . إذا كان 
ذلك كذلك فلا يصح القول ,أنه قد حصل 
تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حم 
المءارضة على التحو المتقدم ذانه لا يمدو أن 
كرت عدا بو لتر ع تسرد ون 
المحكة ول يترتب عليه أى أثر. 

؟ - إن الشارع حين أورد بالقانون 
رقم باه أسنة وس النصوص الخحاصة بتنظم 
وحماية الملكية الصناعية ضمانا لامصالح 
الختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمبور 
المستهلكين » الأمر الذى اقعضاه أن ينتىء 
نظاما خاصا لتسجيل العلامات التجارية قد 
فرص فىالمادة بم منه جز اءالعلامات التجاردة 
الى ثم تسجيلها وفقا للقانون » "!ا حدد 
على سيل الحصر فى المادة ه مالا موز 
س الاعتبارات التى رآها ‏ تسجيله كعلامة 
مجارية » نم فرض عقوبة على من يسعى إلى 


الهدد الأول والثاق ‏ السنة السابعة والعشرون ذا 


تفويت غرضه فيقدم علي استعال ما حظر 
تسجيله من ذلك » ونص على هذه العقوبة 
فى الفقرة الثانية من المادة م » وهى بصينتها 
والفرض هنا لا نشمل العلامات التى ليس 
فها ىق حد ذاتها ما محول دون تسجيلبها » 
وإذن فاذا كانت واقعة الدعوى ليس فما 
ما يفيد أن العلامات موضوع . 


7 
وحيث ان الوجه الأول هن وجهى 
الطعن المقدم من الطاعنين الأولين يتحصل 
فى أن الدعوى العمومية أقيمت علهما بأنهما 
وآخر استعاموا علامات غير مسجلة لشركة 
اسبيرين بابر فى الحالة اللنصموص عنما فى الفقرة 
(ي ) هن المادة الخامسة من القانون رقم باه 
لسنة .ومو ؛ وقضى غيابيا بادانتهما على هذا 
الأساس ولا عارضا عدلت النيابة الوصف إلى 
د أنمم زوروا علامات الاسبيرين الشركة 
أسبير بن بابر التى م تسجيلها طبقا للقا نون 6 . 
وصدر الحم ف المعارضة على هذا الأساس 
واستا نفه الطاعنان هذا الوصف إلا أن ال#كة 
الاستئنافية عند إصدارها الحم المطعون فيه 
عدات الوصف وأدات الطاعنين على أساس 
الثيمة يا رفعت بها الدعوى أصلا دون أن 
تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وترتب على ذلك 
إخلال عق الطاعنن فى الدقاع يعيب الحم 
و وحيث ان الدعوى العموهية أقيمت 
على الطاعنين بأمهما وآخر استعملوا علامات 
غير هسجلة الشركة اسبيرين باو ق الخحالة 
المتصوص عنبا فىالفقرة (ى) من المادةا لحامسة 
من القانون رقم بره لسنة وسو١‏ 'وبأنهم 
زوروا بيانا تجاريا للشركة المذكورة . 


وطلبت النيابة معاقبتهم طبقا لفقرات هن المادة 
01 من القا نون المشار أليه . وقطى غنيابيا 
بادانة الطاعنين فى هذه النهمة وثابت عحاضر 
جلسات العارضية والاستئناف أن التهمة 
الموجهة عليهما ظلت م رفعت بها الدعوى 
دون أن يدخل عاما أى تعديل ثم طبقت 
محمكة المعارضة والحكة الاستئنافية مادة 
القانون التى تنطبق عليها هذا الوصف و كل 
مافى الأمر - وهذا على ما بظبر هو الذى 
أدخل اللبس على الطاعنين اهو أنه غنذ 
تحرير الحكم الصادر فى العارضة قيل 
ل عند سرد الوتائع وما سبق أن تم فى 
الدعوى ‏ أن الطاعنين يعارضان فى الحكم 
الصادرضدها لأنهما وآخر « زورواعلامات 
إسبيرين لشركة باير التى تم تسجيلها طبقا 
للقانون » ولا كان تعديل التهمة لم بصدر به 
طلب من التيابة » # أن المحمكة فى حكنها 
الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها عى 
رأت إجراء أى تعديل بل اكتفت بتأ بيد 
الحكم الغيانى لأسبابه وطبقت مادة القانون 
الى :نطبق على واقعة التهمة 5 كانت » وقد 
نظرت الدعوى أمام المدكمة الاس_تثنافية 
وفصلت فبها على هذا الأساس دون أى 
تعديل - لا كان ذلك كذلك و كان ماأدرج 
فى حك المعارضة على النحو المتقدم لا يعدو 
أن يككون خطأ فى التحرير غير مقصود من 
الحكة ول يترتب عليه أى أر فأنه لا يصح 
أن ببنى عليه القول حصول تعديل فى التهمة 
وبالعالى بوقوع إخلال بحق الطاعنين "© 
بزعمان . 

« وحيث ان حاصل الوجه الآخر أن 
الحم المطعون فيه حين دان الطاعنين قد طبق 
الئقرة (ى) عن المادة الحامسة من تانون 


العلامات والبيانات التجارية مع أن هذه الفقرة 
خاصة بالعلامات التى لا ييز القانون تسجيلبا 
للا سباب الواردة بها وعلى الرغم من ذلك 
ستعملها صاحها » و ليست العلامات موضوع 
انحا كة من هذا القبيل إذ لا .بو جد ما بمنع 
تانونا من قبول تسجيلها . ومتق كان صاحبها 
ميقم بن .جيلها طبقا للقانون فهو فى هذه الحالة 
لا يستحق حماية علامته عن طر يق معاقبة من 
يقلدها أو ستعملها . 

« وحيث ان الشارع حين أورد بالقانون 
رقم باه لسنةوس»؟ النصوص الخاصة يتنظم 
وحاية الملكية الصناعية ذماناً للمصأسط امختلفة 
للتتجار والمنتجين مع هراعاةجمهور المستهلكين 
س وفى سبيل ذلك أنشأً نظاما خاصا 
لتسجيل اعلامات التجارية ‏ قد فرض ى 
المادة ( سم ) جزاءات ماب ةالعلامات التجاربة 
التى ثم تسجيابا وفقا للقانون »كا حدد فىالمادة 
الحامسة مالا يجوز للاعتبارات الى رآها 
تسجيله هن العلامات وفرض عقوبة على 
من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على 
استعال ماحظر تسجيله من العلامات . وذلك 
فى الأ<وال التى أوردها على سبيل الحصر 
فنص على هدا الجزاء فى الفقرة الثانية م نالمادة 
(4") و بصصيفتها واالغرض هنما لا تشمل 
العلامات التى ليس فها ‏ فى حد ذاتها ‏ 
ما يحول دون تدجابا. ولما كانت واقعة 
الدعوى ليس فنا ما يفيد أرك العلامات 
موضوع الحاكة لا يقبل من صاحيها طلب 
تسجيلبا بناء على أى سيب من الأسباب 
الواردة فى المادة خمسة فان إدانة الطاعنين من 
استعال علامات فى الخالة المنصو ص علها فى 
الفقرة ( ى ) منالمادة ه المذ كورة نكون غير 
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صحيحة كا يقول الطاعنان إلا أن ذلك ليس 
هن شأنه أن يؤر سلامة الحم من حيث 
معاقبتهما ما دام لم يحم عامما إلا يعقوبة 
واحدةندخل فى نطاقالعقوبة المقررة للجر بمة 
الأخرى التى دانهما أيضا من أجلها . 

« وحيث أن الوجه الأول هن أرجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الثااك يتحصل فى 
أن عله قد فتش بغير إذن من النيا بة وهذا 
مجعل التفتيش باطلا . وفى بيان ذلك يقول 
بأن الحكم رفض هذا الدفم بناء على صدور 
إذن من النيابة بتفتيش من برشد عنه الطاعن 
الأول وهذا إذن غير صحيح لأنه لم يعين 
الشخص ولا الحل اللذين صدر فى شأنهما . 

« وحيث ان الحكم قد خص هذا الدفاع 
ورد عليه ثم أردف رده بقوله دولا يفوت 
المحكة فى هذا المقام أن تنوه بأنن التهم 
( الطاعن ) قد اعترف أمام المحكة يحيازته 
إذات الأشياء موضوع الدعوى التى ظبر من 
التفتيش وجودها لديه فعلي فر ض التسليم جد لا 
بأن التفتيش كان يغير إذن من الجهة الختصة 
مع أن هذا غير صحييح 6 ألمعت المحكة 
فى تبيان ذلك آنفا ‏ ؤن الهم لا يستفيد 
من الدفع ببطلان التفتيش » . وما كان هذا 
الذى قله الحم صحيحا فلا مصلحة للطاعن 
هن إثارة الجدل الذى بثيره فى هذا الوجه . 

« وحيث ان حاصل الوجه الثانى أن 
الطاعن دنع بعدم جواز نظر الدعوى 
العمومية اسبق الفصل فبها حم صار نائيا 
وطلب ذم ملف القضية السابقة تحقيقا لدفاعه 
إلا أن محكة الموضوع رفضت الضم 5 
رفضت الدفع » وفى هذا إخلال يحقه إن لو 
أنها أجابت الطلب واطاعت على القضية لتغير 
رأيها فى الدقم . 


د وحيث ان الحم المطعون فيه إذ قضى 
بر فض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تال فى 
ذلك س « ومن حيث انه بالنسبة إلى الدفع 
الثانى الذى تقدم به الهم وهو عدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فها فى القضية 
رقم 1107م سسنة 144٠‏ جنح الأزبكية 
المنضمة أوراقها إلى ملف الدعوى اذالية فان 
الثابت من التحقيقات التى أجربت بشأن 
القضية رقم ل سنة .144 جنح الأزبكية 
السالفة الذكر أن الضابط محد فتحى أفتدى 
قد انتقل فى يوم 78 يونية سنة ١44٠‏ إلى 
منزل المتهم ول الطباعة المملوك له وفتشهما 
وعثر على اسبيرين بابر مقلد لشركة « بابر » 
كا عثر على إكليشيهات وأدوات أخرى 
للتقليد فضبطها جميعا ولم بترك هنها شيا . 
ولوكانت الأدوات موضوع الدعوى الحالية 
كانت «وجودة لدى الهم فى هذا الوقت 
سواء أ كانت عميزله أم عتحل طباعته لبادر 
الضابط المحقق وقعئذ بضبطبا كغيرها من 
الأشياء موضوع القضية رقم؟١‏ ١م‏ سنة. 4و 
جنح الأزبكية السالفة الذكر . أما أنه 
يضبط بعضها وبترك البعض الآخر فبذا قول 
فضبلا عن أنه محرد عن كل دليل فانه غير 
معقول وتكذبه الحقائق الشابتة فى قضية 
الجنحة رقم +019« سنة ١44٠‏ السالفة الذكر 
على النحو السابق بيانه . يضاف إلى هذا أنه 
قد ضبط فى الدعوى الحالية أدوات تستعمل 
فى التقليد لم يضبط لدى التهم من نوعها شىء 
فى القضية رقم ١١ام‏ سنة ١94.‏ جنح 
الأزبكية السالفةالذكر منها و الا كليشهان » 
اللذان ضبطا لدى المتهم أحدها يجيبه والآخر 
مله وحمل كل منهما علامة « بابر » ومنها 


الأربعة علب الى وجدت ملاتى بمادة 
0 المملوء مادة والنشاء» 

التى قال عنها مندوب شير كة بأبر « بأن تلك 
اراي لسر اال فى صنع الاسسبي بن 
والاسبرو» ( القسيمة رقم بوم من قسالم 
محضر ضببط الواقمة ) 
أكثر من هذا كله فانه قد ثبت من التحقيقات 
الى أجريت بشأن الدعوىالحالية أن الهم 
ما زال بعد الحم النهاتى الصادر فى الدعوى 
رقم +١ام‏ سلة .194 جنح الأزبكية 
السالفة البيان يقوم تقليد العلامات الخاصة 
00 بشركة بار » ويتجر ذا وبدل عل ذلك 
أولا ‏ ماقرره امد ممود الثماع فى 
التحقيقات فى ,القسيمة رقم 75 من قسائم 
عضر ضمبط الواقعة عن نه يشتري «الكسول 
والورق» الحاص بالاسبيرين الذى يقلده من 
محل المتهم ‏ ثانيا ما أثبته الضابط الحقق فى 
عضره فالقسيمتين رقى 14و77 وم وعم 
من قسائم مضر ضبط الواقعة من أنه انتقل 
مع احمد مود الشماع المذ كور إلى محل الطباعة 
المماوك للمتهم حيث كلن هناك امهم وعم 
احمد مود الشماع يقول للمتهم . «أناعاوزشوية 
شريط وشوية كبسول » . ويقصد بذلك 
الشريط والكبسول الحاص بشركة بابر فرد 
عليه المنهم قائلا « طيب أجيب لك اللى انت 
عاوزه » ثم قال امتهم لأحمد مود الشماع 
المذكوراً نه أي المنهم سيحضرله «الكبسول» 
بعد عشرة أيام » وأما الورق أى د الشريط ٠‏ 
سيحضره له بعد الظهر ٠‏ ثالثا ‏ أثيت الضابط 
الحقق فى محضره فى القسيمة رقم سوسب؟ ص ه 
بأن المتهم قد اعترف له بأ نه يشترى « الأوراق 
والكبسول وغيرها مما يستممل فى تقليد 


. وهن حيث أنه 
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الاسبير.ن من مجل .وسف أسعد سعد الله 
بشارع كاوت بك » رابعا ‏ ضبط لدى 
امهم خطاب مؤرخ وم بنايرسئة 1441١‏ ورد 
فيه مايأتى « أرسلنا حوالة بوستة للخواجة 
مبلغ خسياثة قرش أرجوطبع ( الكبسلات ) 
لحين حضورى استامهم » وقد سثل الهم عن 
الخطاب السالف الذكر فقرر فى القسيمة رقم 
بأن شخصا حضر عنده وأخبره بأنه 
برغب فى شراء كبسول ذاتفق معه على أن 
بورد له كبسولا قيمته سة جنمهات مصرية 
فأرسل له هذا الشخص خخمسدة جنهات عن 
طريق البريد ثم بعد ذلك ادعي امتهم بأنه لم 
بورد لذلكالشخص الكبسول المطلوب. ومن 
حيت انه بناء على ماتقدم ذكره تكون الأدلة 
قبل المنهم متوافرة على أنه بعد صدورا حم فى 
قضيةالجنحة رقم 11م سنة. ١4‏ الأزبكية 
الصادر نائيا بتاريحخ ٠‏ فبرار سنة 4و١‏ 
قد قام بتقليد غلانات علامات بابر الخاصة 
بالأسبي رين وقطرةبر وترجول وباعها الى آخرين 
يضهون داخلبا منتجات بابر المقلدة مضلاين 
بذلك اخمبور عن مصدر تلك المنتجات فليس 
للمتهم والخحالة هذه بأن يتمسك بقوة الثىء 
المحكوم فيه فى قضية الجنحة رقم ١١م‏ سنة 
20 الأزبكية وذلك لأن الح الصادر فى 
الدعوي السالفة النذكر لبس بمانع هن 
عا كته عن النهمة المسندة اليه فى الدعوي 
الحالية لأنها مس_تقلة عنها والجمكم الصادر 
فى الدعوى رقم ١١م‏ أسنة 1440 جتح 
الازبجكية السالفة البيان مقصور على 
الواقعة التى فصل فمما . أما الدعوى الحالية 
فبي عن وتقائع أخرى لم يشملها الانهام فى 
لفضية السالية الاصكر وفن م رز رع 


الدعوى العمومية عنها  »‏ ومن هذا يبين 
أن المحمكة قد ضمت أوراق الدعوى السابق 
الفتصل فما على خلاف مايقول به الطاعن 
وبنت قضاءها فى الدفع بناء على ماتوافر 
لدمها من اطلاعها على تلك الدعوى وعلى 
الدعوى الحالية من أدلة هن شأنها أن تؤدى 
الى النتيجة التى انتهت اامها . واذن فا يشيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يحكون إلا جدلا 
موضوعبا لاشأن محكة النتقض به 

« وحيث ان الوجه الأخير يتاخص فى 
أن الفقرة (ى ) من المادة الخامسة من قانون 
العلامات والبيا نات التجارية تتطلب فى واقعة 
الدعوى أن عرض الهم للبيع غلافا مزورا 
عليه علامة بابر وبداخله بضاعة ليست من 
منتجات بابر أو أن تعمل علامات من شأ نما 
تضليل الجهور بالنسبة إلى حقيقة المنتجات 
الموضوعة عابها العلامة . أما الطاعن انه لم 
تضبط لديه منتجات و كل ماضيط عنده أغفله 
مقلدة لم ,وضع شىء بداخلبا . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد طبق 
فى حت الطاعن الفقرة الأولى من امادة'م 
هن القانون رقم به اسنة وسو؛ على أساس 
أنه خالف أحكام المادة بم لأنه هو وباق 
الطاعنين باعوا اسبرينا موضوعا عليه علامة 
بابب مع أنه لم يكن من المتتجات المعروفة فى 
الأو ساط التجارية لدى الكافة بهذا الاسم . 
ولا كان نص هذه المادة هو أنه و يجب أن 
يكون البيان التجارى مطابقا من جميع الوجوه 
سواء أكان موضوعا على نفس المنتجات أو 
على الخال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها 
أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الحطابات 
أو.وسائل الاعلان أو غير ذلك مما ستعمل 
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فى عرض البضائع على المهور » . ولا كان 
بين من تعر يع البيان العجارى الوارد فىيالادة 
7 ومن الواد التالية لها أن الشارع قصد 
حماية المبور من كل تضليل فى شأن حقيقة 
مأ يتعلق مها من البيانات التى تعرف ما لدى 
المنتجات المعروضة أو على ما يستعمل فى 
عرضها ولو لم يصادف أن تكون مرافقة له 
على حسب حالة إعلان التعريف وظروفه. 
وقضى معاقبة من بالف هذه الأحكام . 
وهو قددل بذلك على أن مناط العقاب أن 
يكون للبيان شأن فى متتجات أعدت بالفعل 
للعرض على المهور وبأن كان لا يشترط أن 
يكون موضوا على النتجات ذاتها . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه حين 
أثبت أن الطاعن سام مع زملائه فى بيع 
اسبيرين موضوع عليه كامة « بابر » مع انه لم 
يكن من صنع الشركة المعروفة بهذا الاسم 
يكون قد بين الواقعة الجنائية التى دين ها 
الطاعن ها يتفق والقانون لأن عقابه لم يكن 
بناء على الأغلفة التى ضبطت لديه بأسم « بابر » 
طسب بل لوحظ فيه مساهمته مع الآخرين 
فيا ببع مناسبيرين موضوع فى أغلفة من هذا 
القبيل مما ضلل بالناس فاشستروا بالن الذى 
اشتروه به معتقد بن صبحة البيان الموضو ع عليه 5 

د وحيث انه لما تقدم يكو نالطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن احمد #ود الشاع وآخرين صد التابة رقم وبمة 
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نصب . أساس هذء الجرعة, الغش والاحتيال . ثجمة نب 
ببيع ملك الغير . دفع النهم انعدام عنهر الاحتيال لآن الينى 
عليه حين تعاقد معه كان يعلى أنه غير مالك . إداته على أسامن 
أن فعلته لا يسترط فها وجود طرق احتياليه . قصور فى 


الأسبابيه , ١‏ الادة مووع عد جمو) 


. المبدأ القانوق 


إن جرمة النصسب لاتقوم إلا على الفش 
والأتجال ‏ زالطق الد بيبا فانوق النشويات 
فى المادة سمس كوسائل للا<تيال هب أن 
تكون هوجوهة إلى الهى عليه لخدعه وغشه » 
وإلا فلا جرمة . وإذن فاذا كان دفاع اللهم 
قواهه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى 
لأن انحني عليه حين تعاقد معه كان بعلم 7 
غير مالك 1| تماقد معه عليه » فان الحم إذا 
أدانه فى جر مة النصب على أساس م أر 
التصرف فق مال لاملك التهم التصرف فيه هو 
طريق من طرق النصب تام بذاته لايشترط 
فيه وجود طرق احتيالية » ل هذا الحم 
يكون قاصرا فى بان الأسباب التى أقيم علمها 
إذ أن ماله لابنيض رداعى الدفاع الذى 
سك به امهم 
حاو 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الدفاع عن 
الطاعن مسك أمام عكتى أول وثالى درجة 
بان أركان جرعة النصب غير متوافرة فى 
الواقعة المرفوعة مها الدعوى لأن انحنى عليه 
كان يعلم وقت العقد أن الأطيان التى حصل 
التصرف فبها لمصلحته لم تكن مملوكة للطاعن 


١6 


ولم يكن القصد من محر بر العقد سوى فيان 
لمبالغ سبق أن قبضها الطاعنهنه ولكن الحكم 
المطهون فيه لم برد على هذا الداع . 
« وحيثانالحم الابعدانى امو يدل سيابه 
بالحكم المطعون فيه اذ تعرض إلى الدفاعالذى 
يتمسك به الطاعن قد رد عليه بشوله ب ب 
د وحيث انه بالنسية لما ذهب اليه الدفاع عن 
الهم من عدم توافر ركن الأدلة الاحتبالية 
فى الواقعة المنسوبة للمتهم فان التصرف فى مال 
لاملك المنهم التصرف فيه هو طريق مستقل 
من طرق الاحتيال لايشترط فيه وجودطرق 
احتيالية بل هو بنفسه كاف لتوافر أركان 
جر مةالنصب فقط بلاحاجة لطرق احتيالية» 
ولا كان هذا القول لايهبض رداعلى 
الداع المذكور لأن أساس جرية النصب 
الذىلاتقوم بغيروجوده » هوالغش والاحتيال 
ولبست الطرق الى بينها قانون العقوبات فى 
المادة جسم منه الا وسائل الاحتيال بحيث 
إذاغ تجن فوجهة المتاع اكو عه وغته 
فأن جر مة النصب لانكون متوافرة الأركان 
ولا كان دهاع الطاعن قوم على عدم توقر 
عنصر الا<تيال فى الدعوى لأن الحى عليه 
حين تعاقد معه كان بيعل أنه غير مالك » ذان 
الحكم اذ دانه فى جررمة النصب على الأساس 
الذى ذكره من غير أن يعني يبحث دفاعه على 
حقيقته والرد عليه بما يغنده » يكون قد جاء 
اصرا فى بيان الأسباب التى اقيم عليها ويكون 
من المتعين اذن نقضه . 
( طعن مد بول جمد نصار عند النباية رقم (٠91‏ س«نة ١6‏ ىق ) 
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اتفاق جنائى . مى بير تأمسا ؟ الاتفاق على ارتكاب 
جنحه تزوير . يدخل فى متتاول المادة م؛ عقوبات . عدم 
تنفيد الاتفاق . العقاب على الاتغاى يكون طبقا للسادة مع . 
تنفيذه بالارتكاب فملا أو بشروغ يكون معاقنا عليه . توقيع 
العقوبة الاشد . الاتفاق على ارتكاب جرمة معيئة ٠.‏ توقيع 
عقربة الجرمة الى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من 
عقرية جرمة الاتفاق الجنائى . 
المبدأ القانونى 

إن الفقرة الأولى من المادة .م4 عقوبات 
إذ نصت بصفة مطلقة على انه ه يوجد اتفاق 
جنائى كلما اتفق شخصان كار على ارتكاب 
حجنا ية أو جنحة ما أو على الأعمال ا جهزة 
أوالمسبلة لارتكايبا» قددلت بوضوح وجلاء 
على أن حكبها يتناول كل اتفاق على أية 
جناية أو جنحة مهما كأن نوعها أو الغرض 
منها . وهذا لازم عنه أنه إذا م رتكب 
الجرية بتنفيل الاتفاق هأنه ذبغى العقاب على 
الاتفاق ذاته . وأما إذا ارنكبت » أو شرع 
فى ارتكابها وكان الشروع معاقبا عليه ننه 
يكون هناك جر تان » وفى هذه الحالة توق 
على المنهمين عقوبة واحدة ى العقوبة الأشد 
طبقا للمادة ٠م‏ عقوبات . مالم كن الاتفاق 
على جر ممة واحدة معينة ففى هذها كالة » وى 
هذه ا حالة وحدها » يجب ممقتضى صريم ألنص 
الوارد فى المادة لم4 المذكورة ‏ على خلاف 
القاعدة العامة المقررة فى المادة «م« ‏ أن 
تكون العقوية التىتوقع مىعقوبة الجرمة التى 
وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل هن 
عقوبة جر بمة الاتهاق الجناتى . وإذن فذا 


“فده الل افق فسنة اابة والشرون 


أدانت المحكمة الممهم في جر بمة الاتفاق الجنانى 
على اللزوير وفى جرهة التزوبروعاقيته بعقوبة 
واحدة طبقا للبادة جم انها لا تكون قد 
أخطأت 

او 

وحيث انحاصل الوجه الأول هن وجهي 
الطمن أن الحكمة أخطأت فى تطبيق المادة 
م هن قانون العقويات الخاصة بالاتفاقات 
الجنائية فى حقه : ( أولا ) لأن هذه الادة 
شرعت دعاقية العابثين بالامن و أعضاءاجمعيات 
العدائية ذات الأغراض السياسية أوالشيوعية 
لا للمعاقبة على الانفاق على الجرام العادية , 
( وثانيا ) لأن هذه المادة لا تطبق فى حالة 
الاتفاق على جرئة أو جرائم معينة . وما 
كانت الواقعه التى دين الطاعن من أجلما ثئي 
ارتكابه مع آخرين تزويرا فى محررات عرفية 
بأنطيعوا واصطنعوا كية منالتذا كر جعلوها 
تماثله للتذاكر الصحيحة الخاصة سسيارات 
شركة الأمنبوس العموهية فلا يصح تطبيق 
المادة المذ كورة عليه . 

و وحيث ان الفقرة الأولى من المادة .م؛ 
عقوبات اذ نصت بصفة عامة مطلقة على أنه 
يوجد اتفاق جناتى كلا اتفق شخصان واكثر 
على ارتكاب جنادة أوجنحة ما أوءلى الأعمال 
الحهزة أو المسبلة لارنكاءا » قد دلت فى 
وضوح وجلاء على أن حكبا يتناول كل 
اتفاق على أ ية جناية أوجنحة هبماكان نوعها 
أو الفرض هنما . ومن ثم فلاتفاق على 
ارتكاب جنحة التزوير المرفوعة بها الدعوى 
تدخل فى متناول الادة المذكورة خلاظ لا 


وك 


بز جمه الطاعن 7 
« وحيث ان نص المادة مع المذ كورة 
يدل :فىعمو مه أيضاعلي أن الا تفاق الذي تعاقب 
عليه يتحقق ولو كان المتفق عليهجناية واحدة 
بعينها أو جنحة واحدة بعيها وقد محدثت 
المادة فى صراحة عن الاتفاقات التى من هذا 
القببل على أساس أنها داخلة فىمتنا وها وفضلا 
عن ذلك فأن نتبع الأدوارالتشريعية التىمرت 
مها هذه المادة لابترك هالا للشك فىصد ق هذا 
النظر . ويترتب علي ذلك أنه إذا لم ينفذ 
الاتفاق تكون هناكجر بمة واحدةىالمعاقب 
علها بالمادة م عقوبات . وأما إذا ارتكب 
الجناية أو الجتحة المتفق علبها أو شرع فى 
ارتكاها و كان الشروع معاقياعليه فانه يكون 
هناك جرعتان : جرعة الاماق الجنانى 
والجر ءةالقىوقعت تنفيدا له وىهذه الحالة 
توقع على المهمين عقوبة واحدة م العقوبة 
الأشدطبقا للمادة +معقوبات مالم يكن الانفاق 
على جر دة معينة فى هذه اّالة وفى هذه الكالة 
وحدها يجب بصريح النص الوارد فى الادة 
+: - وعلي خلاف القاعدة العامة المقررة 
فى المادة ,م ب يجب أن تكون العقو بةالى 
توقع عى عقوبة الجر»ة التى وقعت تنفيدا 
للاتفاق واو كانت أقل من عقوبة جرعة 
الاتفاق الجنالى . ومتى تقرر ذلك فان الحكة 
حين دانت الطاعن فى جر عمة الانفاق النانى 
وجرعة التزوير وعافبته علوي واحدة طبقا 
للبادء وس لاتكورق قد اعطاتة: 
« وحيث ارث هبنى الوجه الآخر أن 
الداع عن الطاعن قد مسك أمام ممكةز 
الموضوع بأن ما أئيته التحقيق ودونه الحكم 
15 


-3 العدد الاول والثاتى ‏ السنة السأبمة والعشرون 


المطعون فيه فى أسبابه من أفعال قام مما 
اللتهمون فى جر عة الروبر لابعدو أن يكون 
أعمالا تحضرية أو شروعا غير معاقب عليه 
و لكن الحكمة لم ترد على هذا الدفاع ودانته 
مع زملائه فى جرمة التزوير . 

ووحيث ان الح المطعون فيه قد أورد 
فا أورده من أدلة على ثبوت جر عة الزوير » 
أنه قد ضبط فى مله جملة ( كليشههات ) هن 
بينها ( كليشيه ) من خشب عليه اسم ششركة 
الأوتوييس العمومية » وأوراق ما مواد ثما 
تستعمل فى الصباغة » أ ضبط فيه بعض 
التذا كر المطبوعة » وأن الطاعن عند ماسكل 
ما نسب اليه اعترف بضيط هذه الأشياء 
عنده » وأنه يشترك مع امتهم الثانى فى الاقامة 
فى مسكن واحد وأن كل ماجمل من تزوير 
التذا كر وطبعها وعمل ( كليش ماما ) وتمرها 
كان معرفة امهم الثاتى . واستخلصت الحكة 
من ذلك ومن الأدلة الأخرى التى أوردتها فى 
حكنبا أن الطاعن وبا المهمين ارتكبوا 
جريمة تزوير فى محررات عرفية بأن طبعوا 
واصطنعوا كية من التذاكر جعلوها ممائلة 
فى حجمم! والبياناتالمبينة ما للاذا كرالصحيحة 
الخاصة بسيارات الشركة والتى لمحصل 
مقتضاها الأجور من ركاءما وذلك بقصد 
توزيعها على الركاب والاستيلاء على المن 
اضرارا ما . ولا كان هذا البيان يتضمن 
توافر جميع العناصر الفا نونية لجريمة التزوير 
فلا محل لا يثيره الطاعن فى طعنه . 

« وححيث أن لما تقدم يكون الطعن علىغير 
أساس هتهينا رفضة . 
( طعن جلال جمد ابراهم ضد النابة رقم )167 سنة؛١‏ ق ) 
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غش ف المعاملات التجارية » ناجر ملى . إدانته فى 
جرعة عرض لى منشوث لليع . تحصيل عله بالفش فى كوه 
تاجرا ووقرع الفش باضافة مادة غريبة إلى الى لا تتفق 
فخصائصها معه . سامخ . قول المحكة فى حكها إن "من الزيث 
الذى أضيف إلى الملى أقل من الملى , لا بر من قبيل 
قضاء اأقاضى بعله . كان يكون لهم وجه فى طعنه على ذلك 
لو أنه قدم دللا لا محتمل الدث-لك على أن الحكمة أخطأت 
فيا قالت يه . 

المبدأ القانونى 

إذا كان الحم حين استدل على عم المنهم 
بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : « إنه 
بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على 
غشه» لأن هذا الغش قد وقع باضافة مادة 
غريبة إليه ومى زيت جوزاهند الذى لايتفق 
فى خصائصه مع المسلي » بل إن المحكرة ترى 
من وتائع الدعوى وظروفبها إنة لا بد أن 
يكون هو الذى باشرغشه بالطرقة الى ذ كرت 
ودلك قبل دوم ضيطه © دإن الفوائير المقدمة 
بالشراء غير صحيحة الم ... » فان ذلك 
يكفى فى صدد بيان العم بالغش . أما قول 
المنهم إن المحكرة أخطأت <ين ذكرت من 
عندها أن تمن الزبت أقل من تمن المسلى إذ 
أن فى هذا قضاء من القافى بعليه ‏ أما 
قوله هذا فلا محل له : لآن ما قاات به المحكة 
هو هن قبيل المعلومات العامة المفروض فى 
كل شخص أن يكون ماما مها ثما لا تلزم معه 
المحكة قانونا ببيان الدليل عليه . وقد كان 
بكون لامنهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم 
دليلا لاحتمل أى شك على أن الممكة 
أخطأت فيا قالنه . 


العدد.الاول والثاتى 


املو 

د حيث ان هبنى الطعن أن الحكم المطعون 
فيه ذكر فى الاستدلال على عل الطاعن بغش 
المسهى. ‏ دان امهم حم صبتاعته وخيرته 
الفنية قد توفر لديه العلم بالغش وما أدخل على 
المسلى هنمادة دخيلة لا تتفق وخصائصه» ‏ 
وهذا كلام عام لا مكنعده تسبيبامقنعاً فى بيان 
العم بالغش إذ أن إضافة ٠١‏ بز من زيرت 
جوز المند لا يغير من طبيعة الى ولا لونه 
ولا رانمته ولا مكن معرفته إلا بالتحليل . 
أما ماقاله من أنه دذيا بتعلق بسعر زيت جوز 
الهند وزيادته عن من المسلى فالعروف أن 
سعر زيت جوز الهند كان أقل بكثير من 
سعر الم_لى ولا بد أن يكون ما أدخل منه 
على المسلى قد وقع فى وقت سابق على تاريخ 
أخذ العينة كان فيه سعر زيت جوز الهند 
أقل من سعر المسلى وذلك ليستفيد امتهم 
بالفرق وقد حصل الطاعن على الفوانير 
المقدمة منه من عملائه بقصد الملاص من 
النهمة الموجهة اليه » أما ذلك الذى تالت به 
الحيكة قفيه قغساء من القافى بعلمه الذى 
يتجانق مع وقائع الدعوى م مى ثابة 
بأوراقها . فقول المحككة أن لمن زبت 
جوز المند كان فى وقت سابق على أذذ 
العينة أقل هن تمن المسلى لبس له في الأوراق 
ماسنده . و كذلك قوطا بأنه لابد أن يكون 
ما أدخل على المسبي من الزيت قد جصل فى 
وقت وكارث فيه تمن الزءت أقل من من 
المسلى ... ا إنما هو فضلا عن كو نه تبرعا 
من عندها نانة دل على أن غش المسبلى 
حصل عرفة غير الطاعن لأرن قوائير 


السنة السابعة والعشر ون ١١‏ 


شعراء المسبى المقدمة منه معاصرة للشهادة الثابتة 
ما أن من زيت جوز الهند أكثر من تمن 
المسلى . ويعقب الطاعن على ذلك بأن المحكلة 
قصرت فى بان علمه بالغش وأن حكبا 
يكون أذن معيبا متهينا نقضه . 

و وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاء عن بأنه وعرض البيم مسسليا بلديا مغثوشا 
بأضافة از من جوز اند اليه مع علمه 
بذلك » 0 الابتداى دانه فى الواقعة 
«و ضوع هده الجريممة . ولدى المحكة 
الاستئنافية التى أصدرت الحك المطعون فيه 
لم يتمسك الدفاع عن الطاعن إلا يقوله . 
( أنه مدر الحل وأن ززيت حوز الهند 
غير موجود وأغلى من من المسلى » والحكم 
الاستئنافى قضى بتأبيد الح الابتداتى وقال 
2 إن المنهم (الطاعن ) ) دقع النهمة أنه لايعلم 
شيعاً عن المادة المضافة إلى المسسبلى خصوصا 
وأن هذه المادة وهى زيت جوز الهند بزيد 


بمنها عن يمن المسبى وقدم ند ايلا على زيادة “منها 


الفواتير المودعة منه يملف ممكدة أول درجة 
وحيث ان المنهم 6 صضنتاعته وخيرته 
الفنية قد توفر لديه الءلم بالغش وما أدخل على 
الم بى هن مادة دخيلة لا تتفق وخصائصة . 
وحيث انه فيا ,تعلق سعر زيت جوز 
الهند وزيادته عن سعر المسلى فالمعروف أن 
سهر جوز الهند كان أقل بكثير من سعر 
امسلى ولا بد أن يكون ما أدخل منه على 
المسلى قد وقع فى وقت سابق علي ناريخ أخذ 
العينة كان فية سعر زبت جوز الهند أقل هن 
سهر المسلى وذلك حتى يستفيد انهم بالفرق 
وفد محصل الهم على الفواتير المقدمة منه من 
جحملائه بقصد احلاص منالنهمة الموجهة اليه. 


3 العدد الأول والثاق - السنة الَابنة وففروج * 


وحيث انه يتعين أمام ذلك تابيد الحم 
المستأ نف » , 

« رحيث انه لا وجه لا يثيره الطاعن فى 
طعنه فالحم المطعون فيه حين استدل على 
عامه بالغش قد قال أنه بوصف كونه تاجر 
مسلي لابد قدوقف على غش المسلى موضوع 
الدعوى لأن هذا النغش قد وقع ياضافة مادة 
غرببة عليه وهى زيت جوز الهند الذى 
لا يتفق فى خصائصه مع المسلى بل قال أيضا 
إن امحكمة رأت من وتائع الدعوى وظرو فباء 
أنه لا بد أن يكون هوالذى باشر غش المسل 
بالطريقة الى ذ كرت وذلك قبل يوم ضبطه 
وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة 
للاعتبار الذى أورده . ومتق كارث الأمر 
كذلك و كانت الأدلة والوقائع التى ساقها الحم 
فى صدد بان العلم بالغش من شأنها أن تؤدى 
إلى مارتبه علمها » فان مجادلة الطاعن على 
الصورة الواردةفى طعنه لاتقبلمنه لأنها ‏ مع 
ماذ كره الحم - لا يكون لها منمعنى سوى 
مجادلة فتتح باب المناقشة فى مو ضوع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فيا مما لا شأن لحكة 
النققض به لتعلقه بمحكة الموضوع وحدها . 
أما قول الطاعن بأن حين ذكرت من عندها 
أن تمن الزيت كان فى وقت من الأوقات أقل 
هن تمن المسلى غير جائز اذ فيه قضاء هن 
القاضى بعامه » فردود بأن هذا الذى تالت به 
المحكة من قبيل المعلومات العامة المفروض فى 
كل شخص أن يكون ماما مها . فالمحكة إذن 
حين الت ماقالعه من ذلك لم تكن 
ملزمة قانونا ببيان الدليل عليه وقد كان 
يكون للطاعن وجه فى طعنه على المحكة إفى 
هدا الخصوص متى قدم دليلا لا حتمل أى 


شك على أنالكة أخطأت فىهذا الذى قالته 
وحيث انه للاتقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا. 
( طعن عمد حدن نعة الله ضد النياية رقم ارول 
سنة ولاق ٠.)‏ 
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إثبأت . سماع الشهود ومناتشوم بالجلدة . ليس فى القازرن 
طريق مر-دوم واجب اتباءه فى هذا الصدد . كون الحكمة قد 
ذالم توجيه س_ؤال للشاهد ما يفتضيه فن النحقيق . ذلك 
لايم ااذه وجها للطين على حكها ٠‏ 
المبدأ القانونى 

إن القانوت ل رمم لحكة الموضوع 
طريقا معينا سير فيه عند سماع الشموود 
وهناقشتهم فى الجلسة . ناذا كان قد فالا 
توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق » فان 
ذلك لايصح اتخاذه وجها للطعن فى حكبا . 
وخصوصا أن القانون يجيز للدفاع بأن يوجه 
من حانيه مايراه هن الاسثله : 
9 

« حيث ان الطاعن الأول بنى طعنه على 
عدم خم الحكم فى العانية الايام التالية 
لصدوره ء وإذ كان هذا السبب وحده 
لايكنى انتقض الحم ا استق ر عل ذلك قضاء 
هذه الحكة وقد مكن الطاعن من أن بقدم ف 
خلال عشرة أيام ماعسى أن يكون لديه من 
أسباب الطعن على الك ذاته ولم يقدم شبئا 
فيتعين اذن رفض الطءن موضوطا . 

« وحيث ان الوجه الأول من وجحهى 
الطعن المقدم من الطاعن ااثانى يتحصل فى أن 


المدد الأول 00032323230 الططدالأول والثاني ‏ السنة السابة والشرون ١١9‏ __ : 


الحم بنى على وقائع تتتافىهم الثابتق الأوراق 
وذلك لأنه أورد مايفيد أن الحنى عليه وأخاه 
شاهدا المهمين وها يخرجان أماهبما من مزل 
ابراهم على الوصيف يحملان فى أيد ماعصيا 

من الشوم مع أن الثابت فى الأوراق على 
اسان الل عد ل تي البو لي سأن 
المهمين ضرا من خلفهما وباغتا أخاهبالضرب 
وهو مايدل على خطأ المحكمة فى فهم الواقع 
فى الدعوى لاستحالة الرئية من الخلف . 

د وحيث انه لا أساس لا يثيره الطاعنق 
هذا الوجه لأن عبارة ام المشار الما بوجه 
صريحة فى أن الحنى عليه وأخاه كانا قد تركا 
منزل ابرأ على الوصيف وأصبحا أماممتزل 
فطوم اليد ابراهم عند ماشاهدا المهمين 
#2 رحان هن المنزل الاول ٠‏ ولايغهم منهامطلقا 
أنهنا شاهدا المتهمين يخرجان من المنزل من 
الأمام يا يزعم الطاعن . أما القول باستحالة 
الرؤية فردود بأنه يجوز أن رى الأنسان 
من يكون بجابه إذا النفت موه بكل جسمه 
أو برأسه . 

« وحيث ان محصل الوجه الآخرهو أن ' 
أخا الى عليه م بشهد فى تحقيق البو ليس بأن 
أغاعن اعدى عل أخيه بناء على سؤال 
ايحالى وَأ شاهدة أخرى بدت بأزالطاعن 
لم يكن موجوداً ولذا فقد كان يتعين على 
امحكمة أن تولى ه_ذا الاختلاف فى الشهادة 
مايستحقة هن النقاش الذى يكشف عن الحقيقة 
ولكنها م تفعل و بذا فقد خالفت الاجراءات 
اللوهرنة 1ل نسي اتباعيا : 

د« وحيث ان القانون ل برسم الحكة 
الموضوغ طريقا معنا تسير فيه عتد سماع 
الشهود ومناقشتهم بمعرفتها فى الجلسة . وإذا 


- السنة السابعة والعشرون 


1 


كان قد فائها توجيه سؤال مما نقتضيه فن 
التحقيق فان ذلك فب اغاد. وجها الطمن 
على حكنها خصوصا و أن القانون ييز للدفاع 
من جانية أن بوجه مابراه هن الأسكلة المقبولة 
« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه . 
( طعن عبد الغفار مد عبد الغنى وآخر ضد النيابة رقم 


سنة ولاق ) 
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سرقة بظروف . حمل احد المهّمين سلاحا . ذلك ينتضى 

معاقته هو وسائر من اشتركوا معه فى الرقه بعقوية الجنارة . 
( المادتان ووع م ملاوع جح ووم م كار) 

للبدأ القانوتى 

إن اعتبار السرقة جناية سبب حمل أحد 
المهمين سلاحا يقتطى قانو نا معاقبته عن الجنابة 
هو وسائر من قارفوا فعل السرقه معه 
الكو 

ه حيث ان الطاعن الثابى لم يقدم أسبابا 
لطمنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا . 

« وحيث ان الطعن المقدم 
الأول قد استوفى شكله القانوني. 

« وحيث ان هذا الطاءن ينعيعنى الحم 
المطعون فيه أنه اعتير واقعة السرقة التى قال 
بوقوعها منالطاعزين جنابة بناء على ان أحدهها 
كان حمل سلاحا وذلك دون أن يبحث هذا 
الركن وبمحصه لأن الطاعن لم يكن معه فى 
الواقع أى سلاحواماوجد فى حمازة ااهمين 
الآخرين اللذين أنكرا بدورها الحيازة 

« وحيث ان الحمك المطمون فيه بمد ان 


من الطاعن 


الف 


أورد أقوال الشهود الى تضمنت أن ضابط 
البوايس عند ما ضبط الطاعن ومن معه من 
ا مين فتش السيارة المسروقه فعثر على مسدشس 
بداخلها . وبعد أن نقل أقوال الطاعن » 
وحاصابا أن الطاعن الثاتى هو الذى كان حمل 
المسدس ولق به داخل السيارة ‏ بعد ذلك 
قال  .‏ و وحيث ان ملكية امتهم الثاتى 
( الطاعن الثانى ) للمسدس المضبوط بالسيارة 
قد تت بأقو ال امتهم الأول (الطاعن الأول ) 
وبانكار انجنى عليه ملكيته لهذا المسدس » ل 
ومن هذا يبين أن الحكة بحئت مسألة السلاح 
وصدقت الطاعن الأول فما قرره من أن زميله 
هو الذى كان يحمله وقت السرقت . ومتى 
كان الأمر كذلك وكان أعتيار السرقةجناية 
سبب حمل أحد المتهمين سلاحا يقتضى قانونا 
معاقبته هو وسائرهن تارفوا فعل السرقة معه 
بعقوبة الجناية ولو لم يكو نوا حاملين سلاحا » 
فلا ل لما يثيره الطاعن فى طمنة فى هذا 
الخصوص . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن احمد عمد المصرى وآخر ضد النيابة رقم و9م؟ 


سنة واق ) 


م5 
١‏ دإسمير سنة ٠9811‏ 
١‏ إخياء أشياء مسروتة , مناط تحقيقبا , كون الاشياء 
متحصلة عن جرعة سرقة , نتى الكمة وقورع السرفة 
عن أخى الهم باخفائها على اعثبار أن نقله الثى. إلى 
داره كال عملا ريئًا . معائبة آخيه على الاخفاء . 
لا تصح . ( لاد وووع ح ممع 
ب حل نض وإبرام ٠‏ فى صورة هذه الدعوى كان يصح 
تطبيق مادة المرتة على الهم بالاخفاء لولا أن الحكة 
لم تصرح بتعديلها الهمة ولم تفصسح عن -قيقة 
موتف الهم , 


العدد الأول والثاني ‏ السنة السابعة والعشرون 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن جر بمة إخفاء الممسر وق لا تعحقق 
إلا إذا كانت الأشياء اللخفاة متحصلة عن 
جركة سرقة » فاذا كانت المحكة قدافت عن 
أخي الهم بالاخفاء سرقة الثىه معتيرة أن 
نقله إياه إلى داره هو عمل رىء» ومع ذلك 
عاقبت هذا امتهم على إخفائه ذلك الثىء هأنها 
تكون قد أخطأت . 

٠»‏ كان يمكن فى هذه الحالة أن تطبق 
محكمة النقض مادة السرقة على ال نهم بالاخفاء 
أولا أن احكة لم تصرح بتعديلها اانهمة ولم 
تفصح فىغير ماكموض عن دقيقة موقف الممم 
والأدلة القائمة فى الدعوى . 

ا 

وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الح المطعون فيه طبق فى 
حق الطاعن النص الذى يعاقب على إخفاء 
أشياء هسروقة في حين أنه فى أسبابه ‏ فيا 


.بتعاق ,آخر كان متهما فى جريعة سرقة 


الأشياء موضوع الحاككة ل استيعد أنها 
متحصأاة من جر يمة سرقة فانى بذلك أساس 
الجرعة المسندة إلى الطاعن كم نفى بالتالى العلم 
بأأسرقة وهذا بلا شك عييه . ويضيف 
الطاعن إلى ذلك أنه إذا قيل بأن الواقعة التى 
حصاتها امحكة بالنسبة إليه تعتير سرقة ذان 
0 يكون معيبا لعدم تثبيه الدفاع إلى 
تعديل التهمة من إخفاء إلى سرقة و لعدم الرد 
عل ما أبداه الطاعن فى جميم أدوار المحاكة 
دن دقاع مؤداء أن الكتالوعات ايست ملو كو 
للجامعة ولا اغيرها وأنه إن كان الطاعن 
قد استولى عليها فبعقيدة أنها مال مباح . 


. المده الاول والثاتى - السنة السابعة والعرون يفن 


« وحيث ان الدعوى العمدومية أقيمت 
على أخى الطاعن باعتباره سارتا اسكتالوجات 
هن الجامعة وعلى الطاعن وآخر مع باعتبارها 
مخفيين لا مع عامبما بسرقتها . وقضت محكمة 
الدرجة الأولى بحكها الموبد لأسبابه بلحم 
المعو ن فيه ببراءة لمهم بالسرقة وبادانة المتهمين 
بالاخفاء وتاات فى ذلك . س «١‏ ومن حيث 
أن المحكة تأخذ من ظروف الدعوى أن 
الموم الشافى ( الطاعرن ) هو الذى باع 
الكنالومات المضبوطة للمتهم الثالك بغير علم 
أخره الهم الأول ( التهم بالسرقة ) ولا يبعد 
أن يكون اهم الأول مح صلته بالجامعة قد 
أحضر معه هذه الكتالوحات فأخذها أخوه 
( الطاعن ) بدون علمه وتصرف فها هذا 
التصرف ويلوح أن إنكار المهم الأول الهذه 
الوتائع من قبيل سوء الدذاع . 6 وبعد أن 
أوردث الأداة الى بنت عام! قوها يتوذر 
الهم الثالث بأن الككتالوجات التى تصرف فهها 
الطاعن له لدت ملوكة له بل متحصلة من 
جررممة سرقة » قالت انه لذلك تكون التهمة 
ثابعة قبله وعقابه ينطبق على المادة بام 
عقوبات أ ف ثابتة قبل الطاعن وتكون 
على غير أساس بالنسبة إلى المتهم الأول . 

وحيث انه يبين من دلك أن عمكة 
الملوضوع بعد أن نفت وقوع سرقة 
الكتالوجات من أخى الطاعن معتبرة تله لها 
من الجامعة إلى داره عملا بريئا دانت الطاعن 
وطبقت فى حقه مادة القانون التى تعاقب على 
جر بمة الاخفاء . ولما كان محقق هذه الجر مة 
بقتضن. أن تكوق الأكستاء الحقاة متخصة 
من جربمة سرقة فان ادانة الطاعن على هذا 
التحو لا تكون صحيحة . أما ما بقوله 


الطاعن من احتال أن تكون المحمكرة قصدت 
اعتياره سارقا وما ينعاه على الحكما بناء على 
ذلك فلا سبيل إلى مجاراته فى هذا الاقتراض 
المبنى على ما ساد الحم من إمهام أن الحسكة 
لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تطبق مادة 
السرقة ولم تفصح ف غير ما غموض عن 
حقيقة موقف الطاءعن ا كشف عنها وقائع 
الدعوى والأدلة القائمة فبها . 

وحيث انه مق كآأن الأمر كذلك ذفان 
الحسكم يكون معيبا متعينا نقضه وذلك من غير 
حاجة إلى يحث باقى أوجه الطعن . 


( طعن سين انه حوساين ضد النيا بة رقم ؟ سائة 16 ف( 


1 
4 ديسمير سنة 19414 
نبة اقتل . خطورة الاصابة الى أحدما المهم . الاعماد 
علبا ضمن الادلة الى استخلصتمها الحكة نبة القثل ٠‏ الامائع ان 
ا.تخلاص المحكمة فى ذات الوقت عدم ثوافر انبة القتل فى 
اعتداء وقع من المهم نفسه على شخص آخر ل-كون الجروح 
الى أحد.ما أقل حامة ٠‏ لاجناح على الحكمة فى ذلك , 


المبدأ القانوتى 

لاتقدح فى صحة الأدلة على توافر نية 
القتل أن يكون من بينها خطورة الاصابة التى 
أحدثها المنهم » مادامت المحكئة قد رأت أن 
هذه الحطورة إتما كانت ناشئة هياشرة عن 
الفعل المادي الذى تعمد امتهم إحداثه ولم تنشاً 
عن عامل آخر . 5 أنه لاجناح على الحسكدة 
إذا رأت عدم توافر ئية القتل فى اعتداء وقع 
دن الطاعن على شخص آخر بسبب أن أ 
الجروح التى أ<دثها به كانت أقل جسامة 


لعسيو 


و حيث ان الوجه الأول هن أوجه 


5/ 


الطعن بتحصل فى أن الحم فيه حاء قاصرا 
متناقض الأسباب وذلك لأنه اعتمد ف التدليل 
على توافر نية القعل لدي الطاعن على استعاله 
آلة حادة وطعنه النحنى عليه مها بشدة فى مقتل 
وقاذ الجرح الى الممدر وإصابته للرئة مع 
أن هذه الاروف بعينها توافرت فيالاعتداء 
على شخص آخر قضت المحكة باعتبارها 
جنحة ضرب لعدم توافر نية القتل فيها . ولا 
كان الاعتداءان لايحتلفان إلا من حيث خطورة 
الاصابة التى نتجت عن الاعتداء فان الحكة 
تكون قد استخاصت نية القتل فى الواقع من 
نتيجة الاعدداء لامن الاعتداء نفسه . 

د وحيث ان الحكم اذ تعرض إلى نية 
القعل قد قال انها متوافرة من استعال المهم 
لآلة عادة وعى سكين وطعنه بها ابراهيم تمد 
عومر النحنى عليه فى الجناية بشدة وفى مقتل 
قاصدا بذلك ازهاق روحه اذ نفذت الطعنة 
فى الصدر و أصابتالرئة ولولا اسعافهبا لعلاج 
لوصل الى غرضه اذ مكث الىنى عليه نحت 
العلاج مدة طويلة حتى أن الطبيب الشرعي 
كشف عليه جملة مرات ووجد انه لم يشف 
ماما من اصايته حتى يوم م فبراير سنة ١54‏ 
اذ وجده قد شفي وأصبحت حااته عادية .ولا 
كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى الى 
النتيجة التى استتخلصتها المحكة هنها فان المناقشة 
فى ذلك أمام ممكة النقض لاتكون مقبولة 
لتعاقها بوتائع الدعوى . ولا يقدح فى صحة 
هذه الأدلة أن يكون من بيباخطورة الاصاية 
التى أحدنما الطاعن مادامت المحكة قد رأت 
أنهذهالحطورة ناشئة مباشرة عن الفءل المادى 
الذى تعمد الطاعن احداثه وم ننشأ عن عامل 
آخر كا انه لاجناح على الحكمة اذ رأت عدم 


توافر نية القعل فى اعتداء وقع من الطاعن 
على شخص آخر بسبب أن الجروح التى 
أحدثها به كانت أقل جسامة وإذن فلا خطأ 
ولا تناقض . 

« وحيث أن الوجه الثانى هبنى على أن 
اليم قد اعتمد فى التدليل على توافر نية 
القعل على وجوداصا به فىتاعدةالرئة كنتيجة 
للاصابة الناشئة عن الاعتداء مع أن الكشف 
الطى لم يشر الى سبب هذه الاهمية . 

« وحيث ان الح لم يشر الىأهمية الرئة 
حين تعرض لاقام ةالدليل على توافر نية القتل 
واتما اشار الها قبل ذلك عند بيان واقعة 
الدعوى والتحدث عن وصف الاصابة م 
جاء فى تقرير الطبيب الشرعى ولذا فلا محل 
لما يشيره الطاعن . 

د وحيث ان الوجه الثاك يتحصل فى أن 
داع الطاعن كان بقوم على أن الحادث وقع 
ليلا وفى الظلام وقد اشترك فيه أشخاص 
متعددون ما كأن بتهذر ممه عييز المءعتدي 
ولكن لم يشر الى هذا الدفاع ول رد عليه . 

د وحيث انه يبين هن الاطلاع على 
الجسم المطعون فيه أن المحمكة أوردت الأدلة 
التي استخلصت منها ثبوت التهمة علي الطاعن 
وهى أولا ‏ تمبادة ابراهيم أحمد عويمر 
الحنى عليه الى تأيدت :تعرفه على الطاعن 
عند عرضه عليه بالمستشنى بين جملة أشخاص 
وثانيا ‏ تهادة منيرة تمد جاد الى هدت 
بان المشاجرة بدأت بين الطاعن و بها فأمسك 
بها واستغاثت لخضر الحني علبهما على استغائتها 
تاعتدى عللهما الطاعن وثالثا هن 
اعتراف الطاعن باشتراكه فى المشاجرة . ولا 
كان دفاع الطاعن فى هذا الشأن مما هملق 


الدد الآول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون ٠‏ يحل 


بوقائع الدعوى وتقدير أدلةالاثبات فما وكان 
ماأورد الح من أدلة من شأنه أن .ؤدى الى 
النتيجة التى رتبه علمها فان فى ذلك مايكنى للرد 
علي الدفاع دون حاجة التحدث عنه صراحة 

« وحيث ان الوجه الرابع يتحصل فى 
أن انحنى عليه فى “همة الجنحة تعهد بان الطاعن 
م يكن هو العتدى عليه ومع ذلك فان الحم 
قضى بادانته في هذه الهمة مستنداً الى أرف 
الحنى عليه شد باعتدائه عليه . 

دووحث أنه مع فرض صحة ماقوله 
الطاءعن فانه لامصاحة له فما يثيره لأنه قضى 
عليه بعقوبة واحدة هس عقوبة الجناية التى دين 
ها وذلك تطبيقا للمادة «م من قانون العقوبات 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن أحمد حسن رضية ضد النياية رقم وهلا سنة غ١‏ قى ) 
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ما دسمير سئة ١51414‏ 
١‏ سل أشياء ضائعة. حبما بنية اءثلا كبا . ممرقة يجرىعليه 
احكاءها . احتياز ثىء بعد الثقاطه يمن عثر عليه أى 
من غيره مع العلل حقيقة أمره . اخفاء ثىء مسروق . 
( دكربتر م١‏ ماو سنة ىما 
ب سه موارضة , احكة الى تنظر فيا , الحدود الى اتلتزمبا 
فى مراعاة مصلحة المعارض ٠‏ جره تصحيح الحم الغيانى 
من جهة الاسباب أو الوقائع أو القائرن . لاخروج 
فيه على تلك الحدود . 
المبادىء الا نو نية 


وس إن دكرض م١‏ ماب سنة مهلها 
الخاص بالأشياء الضائعة ‏ على هاجري 
عليه القضاء في تفسير نصوصه - يعد حبس 
الثىء الذي يعثر عليه بئية اهتلا كه سرقة 
بعاقب عليه بعقوبتها ونجرىعليهساتر أحكامها 
واذن شن بمحتاز الثىء بعد التقاطه » سواء 


من عثر عليه أو من غيره » وهو عام حقيقة 
أمره » يكون مرتكيا الجريمة إخفاء الأشياء 
المسروقة . 

إن المحكة التى تنظر فى المعارضة 
لاتكون مطالية قانونا بمراعاة مصلحةالمعارض 
هن معارضته إلا ف حدودماجيء ف المنطوق 
فيا مختص بالعقو بة المحكوم ما فقط . فكل 
مانجريه ف هذه الحدود من تصحيح لاحم 
الغيانى » سواء من جهة الأسباب أو الوتائع 
أو القانون » لايصح عده مخالا لما تقتضيه 
المعارضية » ماداعت المحكمة ل تغير فى العقوبة 
بما يصح معه القول بان المعارضه أضرت 
باللعارض وانقليت وبالا عليه » وما دامت 
ا محكمة براعى فيا ثجر به مقتضيات حقو قالدفاع 
كا مى معروفة فى القانون 
امكو 

«حيث ان الوجه الأدل هن وجهي 
الطعن ,محصل فى أن الح المطعون فيه قد 
دان الطاعن باعتياره مخفيا لثىء عسروق هو 
5 تصوير فى حين أن واقعة الدعوى ك 
أثبتها الحم ندل على أن مالك ذلك الشيء قد 
أضاعه فهو بذلك لم يكن متحصلا من شرقة 
بل يعد من الأشياء الضائعة التى ينطبق عليها 
دكريتو ١4‏ مأيو سنة .م١‏ وهو لايعتبر 
حبس الثيء الذى يعثر عليه بنية نملكه سرقة 
بل فقط إشلهه مأ وهذا التشسبيه لابكق 
لتطبيق حسم جر مة الاخفاء عليها . 

د وحيث ان هذا الوجه لاممل له إذ أن 
دكر بتو م١‏ مابو سنة مومه الحاص بالأشياء 
الضائعة يعد ب على ماجرى عليه القضاء ى 
تفسير نصوصه ل ديس الثىء الذي مث 

فذذ3 


با 
عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقو بها 
ويحرى عليه سائر أحكامبا واذن فن محتاز 
الثىء بعدالتقاطة سواء ممنعثرعليه أوهمنغيره 
وهوعا] بجعيقة أمره يكون مرتكبا لجريمة 
اخفاء الاشياء المسروقة . 

« وحيث ان حاصل الوجه الآخر ان 
الحم الاستئنائي الغيابى رغم انه تكلم عن 
السرقة وحصوها الا أندخلا من ائيات توفر 

ب لدى الطاعن . وهذا قصور لابمحوه 
أن الحم الصادر فى المعارضة قد تداركه اذ 
أن المعارض ةشر عت لمصلاحة المعارض (الطاعن) 
فلا جوز أن تؤدي الى تصحيح الحك الغيانى 
فى غير مصلحته مما بشو به من أسباب البطلان 

د وحيث انه ثابت أن الحك الطعورنف 
فبه قد ضمن أسبابه بيانا كافيا بتوفر عل 
الطاعن بان الثىء الذي أخفاه مسروقة ولا 
يقدح فيذلك أن يكو نهذا البيان كله أو بعضه 
م يرد إلافى الحك الصادرفالمعارضةالمرفوعة 
من المحكوم عليه اذ أن الحكمة التى تنظر فى 
المعارضة لاتطالب قانونا مراعاة مصلحة 
المعارض هن معارضته إلا فى حدود ماجاء فى 
المنطوق وفيا بختص بالعقوية الحكوم مما 
فقط. فكل مانجربه فى هذه الخدرد من 
تصحيح للح الغيابى سواء منجهة الأسباب 
أو الوقائم أو الفانون لايصح عده خخالفا لما 
تقنضيه المعارضة مادامت المحكة لم تفي فى 
العقوبة بها ينصح معه القول بأن اللمعارضة 
أضرت بالمعارض و اتنقلبت وبالا عليه ومادامت 
الحكة تراعي فواجر بهمقتضيات دقو ق الدفاع 
يا م معروفة فى القانون . 

و وحيث أنه لذلك يكون الطعون على غير 
أساس هتعينا رفضه موضوعا , 
( طعن افاديس كندمبان هد اليابة رقم ؟وم) سنة ١:‏ ق ) 
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| ل اشتباه . منى تتحقق جرعة العود إلى الاشتباه ؟ إنذار 
للسهم مثبوها . 
حم عليه فا من الحكمة العمكربة . نحقق جرعة 
المرد إل الاشتباه فى حقه . 

بء ل إنذار الاشتباه . عفالفة مقتضاء . إلذار مشبره لسبب 
الاعتداء على النفس . اعتداؤه على المسال . عخالفة 
للانذار, 


ارتكا به بعك ذلك جر مة سرقة 


(القائرن دقر 4؟ لمنة و1) 
المبادىء القانو نية 

إله لماكانت جرهة العود إلى 
الاشتباه تتحقق » على مقتضى الشطر الأخير 
هن المادة و من القانون رقم 4 لسنة م0١‏ 
بطلب البو ليس اعتبار الهم قد عاد إلى حالة 
الاشتباه مخالفته مقتضى الانذار السابق 
توجمبه إليه » على أساس ما جمع لديه من 
الأسباب الجدية التى تؤيد ظنونه عن أعمال 
لمهم وأمياله الجنائية حو ما هو مطلوب هنه 
فى النص الابتعاد عنه لكيلا يلق حوله 
ظنونا أو شهات تفيد ولو من بعيد اتصاله 
به » وذلك دون حاحة إلى صدور حم 
جناتى عايه أو تقدم بلاغ ضمده عن واقعة 
معيئة بالذات - لما كان ذلك كذلك فائة 
يكنى لسلامة الحكم فى قوله محقق تلك 
الجريمة أن يكون قد أثيت أن المهم قد أنذر 
مشبوها ثم ارتكب بعد ذلك جريمة سرقة 
حم عليه فيها من احكة العسكرية . 

؟ ل يكن قانونا للقول بمخالفة إنذار 
الاشتباه أن يكون الا نذار قد وجه بناء على 
أى موجب من الموجبات المبينة فى المادة ٠‏ 
من القانون رقم 74 لسنة 40# ثم يحالف 


"لد الو والثانن السنة السابعة والمشرون 


المشبوه المنذر مقد مقتضاه بوقوعه فى أى سبب 
من الأسباب الواردة بالمادة به ولو كان مسمى 

موجب الاندار يختلف عن مسمى سبب 
الخاافة . ذان القانون قد اعتبر الموجبات التى 
ذكرها فى المادة + هى والأسباب التى ذكرها 
فى المادة به كلها منتبية إلى وصف واحدء 
بالنسبة إلى هن تتوافر فى حةهم كلها أو 
بعضها » هو الذى حرض على أن عمل على 
دري الأحاد عند قينا اماضة احاعة , 
وإذن اذا أنذر المشبوه بسسبب الاعتداء على 
النفس فهو مخالف للانذار إذا ما اعتدى على 
المال . لأن الاعتداء على النفس كان أو على 
الملل ؛ باعتيارهو ليدآفة التزوع إلى الاجرام » 
هو الذى أراد الشارع ‏ ابتغاء مير امججمع # 
أن يعمد عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه . 


امكو 

« حيث ان حاصل أوجه الطمن أن 
الحكم المطعون فيه قد أجمل الواقءة والأسباب 
إجمالا بعيبه . إذ قالت المحمكة أنه حم على 
الطاعن فى قضية عسكرية لسرقة دون أن نبين 
واقعة التهمة والدليل عايها . ثم اكتفت فى 
معرض الاستدلال على صحة الثهمة بالقول 
بأنها ثابعة من التحقيقات مع أرن هذه 
التحقيقات لبس فا أثر لانذار الاشتباه . 
وهل هو يسبب الاعتداء على النفس أو المال 
أو بسبهما مما وهل الجريمة النى وقعت بعد 
من نوع الجرائم التى وجه الانذار من أجلبها 
أم لا . وفوق هذا فانها لم تضم قضية السرقة 
ولا صحيفة السوابق حتى يعرف مصير الحكم 


ذنها وهل صدق على الحم عسكريا أولا وان 


ضن 


لم يكن كذلك فا هومدى جدية الاحهام فيها . 

و وحيث ان الواقعة التى دين الطاعن فنا 
م أنه بعد إنذاره مشبوها فى م1 من فبراير 
سنة 949+4؟ وجد لدى البوليس مايوؤ يد ظنئوته 
قبل أمياله الجنائية » وذلاك بلحم عليه ق 
القضية رقم اوم سنة ١440‏ عسكرية 
الوايلى لسرقة . و1ا كانت جرمة العود إلى 
الاشتباه فى هذه الحالة تتحقق على مقتذى 
الشطر الأخير هن المادة و من القانون 
رقم 74 لسنة م5١‏ بطلب البو ليس اعتبار 
المتهم أنه عاد إلى حالة الاشتباء ممخالفة 
مقتضى الانذارالسابق توجممه ليه على أعاس 
الأسيات الجدية التى تجمعت لديه أى إدى 
البوليس ما يؤيد ظنونه عن أعماله وأمياله 
الجنائية نحو ماهو مطلوب منه فى النص 
الاإتعاد عنه حتى لا حخلق حوله ظنونا أو 
شبهات تفيد ولو هن بعيد اتصاله به وذلك 
دون حاجة إلى صدور حكم جنانى عليه أو 
تقديم بلاغ ضده عن واقعة معينة بالذات . 
لا كان ذلك كذلك فانه يكنى لسلامة الحم 
المطعون فيه ماأثبته من أن الطاعن قد أنذر 
مشبوها قى ١4‏ فبراءر سنة 1474 ثم ارتكب 
بعد ذلك جر بمة سرقة حم عليه فمها من 
الحكة المسكرية وهو ما اعتمد عليه البوليبس 
في حكه على أميال الطاعن وأقرتة المحكة عليه 
ولم سكن إدانته فما أسند إليه لتستوجب 
بيانات أخري من قبيل ما أشير إ ليه فى الطعن 
أما ما يثيره الطاعن حول مصدر الدايل 
الذى ب عليه الم فردود بماهو ثابت 
بالتحقيقات التى اعتمدت علبها المحكة من 
إقراره ما ورد فى صحيفة سوابقه المضمومة 
ومن بينها سبق توجيه إنذار الاشتباه إليه 


١‏ العدد الأول والثائى ‏ للسنة السابعة والمشرون 


وبالحم عليه فى قضية الجنحة العسكرية ومن 
خطاب النيابة العسكرية المرافق للاأوراق 
بصدور هذا الحم ضده وتصديق الحم 
المسكرى عليه . وأما بتمسك به فى صدد 
أساس الانذار ومقارنته بفعل الخالفة الذى 
وقع منه فلا وجه له . لأنه يكنى قانونا أن 
يكون إنذار الاشتباه قد وجه بناء على أى 
سبب هن الأسباب الواردة فى المادة ؟ من 
القانون السالف الذكر ثم يخالف المشبوه 
المنذر مقتضاه بأى سسبب من الأسباب 
الواردة بالمادة 4 ولو اختلف مسمى أحد 
السببين عرد الآخر ذان القانون قد اعتبر 
الأسباب التى ذكرها فى الادة ٠‏ وف المادة 
ه كلبا منتمبية إلى وصف واحد بالنسية إلى 
من تتواة. فى حقبم كلها أو بعضها مما حرص 
علي أن يعمل على وجوب الابتماد عنه نحقيقا 
لمصلحة الماعة وإذن فاذا أنذر المشبوه سبب 
الاعتداء على الننس فهو مخالف للانذار إذا 
ما اعتدى على المال لأن الاعتداء على النفس 
كان أو على المال باعتباره وليد آفة التزوع 
إلى الاجرام هو الذى أراد الشارع أن يصد 
عن الميل تحوه بالتوجه إليه ابتغاء معالجة 
عدم الاقدام عليه . 

« وحيث انه لذلك يكون الطهن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( طعن على سلى حمسن ضد النيابة رقم ؤم)١‏ سنة4١‏ ق) 
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صيدله . مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه فى 
الفدرة الارلى من المادة الاولى من القا ون رقم ه لسنة )وى . 
تتم وأو يعمل واحد من أعبال ااصيدلة . تجهيز ا انهم ولو اتذكرة 
طية واحدة ء يكني لاعتباره قد تعاطي هذه اأبنة بغير حق 5 


المبدأ الفا نوتى 

إن الادة الأولى من القانون رقم ه لسنة 
941 بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : 
« لايحوز لأى شخص ألت يزاول مهنة 
الصيدلة بالمملكة المصرية بأ به صفة كانت مالم 
يكن حائزا على بكالوريوس من كاية الاب 
المصرية ومقيداا"*عه بوزارة الصحةالعهومية6 
وبنصها فى الفقرة الثانية على أنه : ه يعتبر 
مزاولة لمهنة الصيدله تجهيز أو ركيب أى 
دواء أو عقار أومادة تستعمل من الباطن أو 
الظاهرلوقاية الأنسان أوا هيوان منالأمراض 
والشفاء منها» بنصها على هذا وذاك تنكون قد 
دلت فى جلاء على أن جرعة مزاولة هذه البنة 
كم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة » ولا 
يشترط فها نكرار تلك الأعمال . فن يأبت 
عليه أنه جهز ولو تذكرة طبيه واحدة » ولم 
يكن ممن توافرت فههم الشروط لزاولة ههنة 
الصيدلة فانه يكون قد تعاطى هذه البنة بغير 
حق وتنطيق على فملته اللادة الأولى مرن 
القانون المذ كور 


املو 

و حيث انة وان كان الطعن بتناول 
قضاء الك المطعون فيه فى مخالفات الا انه 
نظرا ل بينها وبين الجنحة من ارتباط مرجعه 
وحدة الواقعة فان الطعن دكون مقبولا بالنسبة 
امه 

د وحيث ان حاصل الوجه الأول هن 
أوجه الطعن ان الواقعة التى دين الطاعن فها 
مخالفة وقد اقيمت الدعوي على الطاعن فى 
باديء الأهر هذا الوصف الاأنمحكة الخالفات 


المدد الاول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون 


قضت غيابيا بعدم اختصاصبا . وقد مك 
الطاعن بهذا الدفم إلا أن الك المطعون فيه 
لم برد عليه » وهذا منه قصور يعيبه . 

د وحيث ان الحم الابتدانى الؤيد 
لاسبابه بالحم المطعون فيه دعر ض لهذا الدفاع 
ورد عايه فى قوله «ووحدث ان امتهم (الطاعن) 
دفع فى مذكرته بأن ااتهم الأربعة كلما عبارة 
عن تهمة واحدة وى انه جوز الدواءالموضح 
بالتذكرة الطبية هع أنه غير فنى وفى مخزن 
ادوية وانه لم يبت انه جهز ا كثزهن تذكرة 
طبية واحدة حت يثبت عليه تعاطى ميئة الصيدلة 
وحيث ان المادة الأولى من القانون رقم ه 
لسنة 1941 نصت على أنه يعتير هزاولة للبنة 
الصيدلة هر ور كرب أى دواء» وللما كان 
فى قضاء الحكمة بأن ماارتكبه الطاعن تنطبق 
عليه اماد الأولى المذكورة وكانت العقوية 
المقررة لها لفة مقتذى هده المادة”ى عقو بة الجنئحة 
ذفان ذلك يكون ردا كافيا 1 دفاع الطاعن 
المشار إليه فان المادة الأولى من القانون 
المذكور بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : 
ولامموز لأى شخص ان يزاول ههنة الصيدلة 
المملكة المصرية بأية صفة كانت مالم يكن 
حا'يزا على بكالور بوش هن كلية الطب المصربة 
وهقيدا اسعمه بوزارة الصحة العدومية 6 
و بنعهها ف الفقرة الثانية على أنه د يعتبرهزاولة 
لمينة الصيدلة نجهيز أو وكيب أى دواء أو 
عقار أو مادة تستعمل هن الباطن أو الظاهر 
لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض 
والشفاء منها ‏ بنصها هذا وذاك نكون قد 
دلت فى جلاء يا قالت المحكة حق على أن 
جر بمة مزاولة مبنة الصيدة الى نمحدئت عنها 
في الفقرة الأولى تتم ولو بعمل واحد من 


تفن 


أعمال الصيدلة ولا يشترط فما تكرار :لك 
الأعمال . ْ 

د وحيث ان هبن الوجهين الأخيدين 
ان الطاعن قال بانتفاء ارتكابه لجرعة تجهيز 
الدواء اذ لم جد المفتش مخز نهأى جوهرمن 
الجواهر الى ركب الدواء منها وأن ماقام بة 
لايعدو ان يكون من أعمال الوساطة التى 
نصت المادة ٠١١‏ من القانون اأشار إليه على 
منعها ول برد الحك على تىء مما ابداه الطاعن 
وق هذا قصور يعيبه . 

و وحيث ان الحم الابجدانى اذ دان 
الطاعن قال فىذلك «حيث ان عبدالحلم افندي 
عاصم مفتّش الصيد لياتاثبت قى محضرهرم 
بالجلسة بانه قصد مخزن أدوية فيكةورياوعند 
وصوله أعطي تمد وصفىالصاوى ابر به 
الصيدايات تذكرة طبيةو كلعه بدخول مخزن 
الأدوية لتحضيرها وذلك محت اثشرافه 
ومراقبته وللمادخل قابله امتهم صاحب الزن 
وأخذها منه 3 عاد ليه الخبر وأخيره بأن 
امتهم طلب إله الانتظاره دقيقة وفى اليعاد 
حضر الاثنان ثم دخل الخبر واسل التذكرة 
والبرشام ودفع الكن وعندئد دذل واستوجبه 
وقد 5د الخبر معنى شمادة الشاهد السسابق 
وارسل البرشام إلى التحليل فتبين ان الدواء 
مغشورش عدف أحد عناصره و تنقيص مقادبر 
العناصر اللأخرى » وفى هذا مايدل على أن 
المحكة قد اقتنعت بثبوت واقعة الدعوى بناء 
على الادلة إلى أوردتها فى حكبا وات من 
شأنها ان تؤدى الى مارتبته عامها ولذلك قان 
مايثيره الطاعن لا يكون إلا نقاشا فى وقائع 
الدعوى واد للها ما لاشك لمحكة النقض به . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
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غير أساس هتعيتا رفضه موضوعا , 
( طعن عرفه خطيل_ضد النيابة رقم 168١‏ سنة 4و ق ) 


2 
4 دسمير سنةٌ ١9811‏ 


كحول 7 الحظر ال أتصو ص عليه 9 المادة الثالثة من 
المرسوم الخاص نرم الاءتاج على الكحول , خاص بالكحول 
الحول . كحول عادى مخفف . لا عقاب على ذلك . 


المبدأ القانوى 

إن المادة الثالثة هن المرسوم الصادر فى 
سبتمير سنة م19 برسم الانتاج على 
الكدول صريحة فى أن اأظر الذى نصتث 
عليه خاص بالكحول الول ( 26021016 ) 
ذاذا كان المستفاد من الحم أن الكحول مل 
الدعوى لم يكن كحولا مولا بل كحولا 
عاديا خفف باضافة بعض المواد إليه ليستعمله 
الهم فيا يقتضى ذلك » فبذه الواقعة 
لاعقاب علها . 


7 
د حيث ان هبئى الوجهين الأول والثانى 
من أوجه الطعن هو أن واقعة التهمة الأولى 
التى دين الطاعن من أجلها لا يعاقب علما 
القانون لأن إضافة الماء إلى الكحول لاعقاب 
علها بالمواد التى عاقبت المحمكمة الطاعن على 
مقتضاها إذ المادة الثالثة من المرسوم الصادر 
فى ه سبتمير سنة ١94‏ التى طبقتها احكة 
على الواقعة خاصة باالكحول المحول دون غيره 
د وحيث ان الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعرن بأنه ( أولا) أضاف إلى 
كحول هياها من شأنها أن تؤثر فى مادته. 


(وثانيا) قطر كحولا دوو أن يمخطر 
مصلحة الانتاج (وثالثا) حاز كحولا 
نائجا من عمليات تقطير خفية ( رابعا ) عرض 
لبيع أدوية مفشوشة ( كحولا) هع علمه 
بدلك . وطلب عقابة بالمواد و4 وهو وس 
من المرسوم الصادر فى .ه سبتمير سنة 4و١‏ 
والمادة الأولىهن القانون رقم ١‏ أسنة وسو ١‏ 
والمادة بوم من قانون العقوبات . وممكة 
أول درجة قضت له بالبراءة هن الهمتين 
الثانية والرابعة ودانته فى التهمتين الأولى 
والثالثة وعافبته بغرامة خمسين قرشا عن كل 
مهما همع غلق انحل أدة خمسة عشر وها + 
والمحكة الاستثنافية أيدت الك الابتداتى 
لأسبا به. وثا بتمن مر اجعة محضر جلسة الحا كة 
أن الطاعن تمسك أمام امحكمة الاستثنافية 
بأن المواد المطلوب تطبيقها على واقعة الدعوى 
لا تعاقب على إضافة الماء إلى الكحول . 

« وحيث ان الادة الثالئة هن المرسوم 
الصادر فى سبتمير سنة و١‏ برسم الا نتاج 
على الكحول صر نحة أ نالحظر الذى نصت 
عليه خاص بالكحو ل المخول (2608]016 ) 
ومتى كان الأمر كذلك وكان المستفاد من 
الحم المطعون فيه وسار أوراق الدعوى 
أن الكحول الذى وجد لدى الطاعن لم يكن 
كله غولة بل .هو كدرل هادع عقت 
باضافة بعض الماء إليه ليستعمله الطاعن 
فها بقتضى ذلك ومتى كان ذلك كذلك فان 
الواقعة موضوع الأهمة الأولى لا يكون معاقبا 
عاها وإذن فانه يتعين القضاء ببراءة الطاعن 
من هده التبفة! 

و وحيث أن مبنى باق أوجه الطمن هو 
أن الحكم الطعون فيه أخطأ إذ قال أرنتف 


لد الأول واثقآى - السنة السابعة والمثمرون يكذ 


الكحول المضبوط لدى الطاعن م يكن من 
كحول معامل « كوتسكا » على الرغم مما 
تمسك به الدفاع من أن إضافة الماء إلى 
الكحول من شأنما القول بأن أي كحول لم 
يكن من معامل « توسكا » وإن كأن فى 
حقيقة الأمر من هذه العا مل . 
« وحيث ان المحكة حين قالت بشأن 
الكحول الذى ضبط لدى الطاعن لابد وأن 
يكون قد قطير خفية قد استندت فى ذلك إلى 
الادلة التي أوردتها والتى من شأنها أن تؤدى 
إلى ما انهت اليه وإذن فجادلة الطاعن فى 
ذلك علي الصورة الواردة فى طعنه لاتقبل منه 
لأنها مع ماتاله المكم لايكونا من معن سوى 
محاولة فتح باب المناقشة فى وتائع الدعوى مما 
لا شأن لمحكة النقض به . 
( طعن عيد السلام ابراهيم ضد آثتيابة رقم (٠١14‏ 
سنة و١‏ ) 
7١‏ 
4 دإسمير سنة 1١51414‏ 
أختلاس أشياء محجوذة , مساءلة الحارس عن عدم تقدم 
الحجوزات عند طلها منه لبيعها فى نفس ايوم الذى توقع فيه 
الحجر. مجحب لذلك أن ببين ف الحكم بوضوح أن الحارس تلم 
امحورزات بالقمل وانقطمت صلة مندوب الحجز ما ٠‏ سك 
الهم بأنه لم نكن لديه فرصه لتقديم الحجوزات . إدائته 
نجرد أنه لم يقدم الحجوزات للبيع . تصور . 
المبدأ القانونى 
ات مساءلة الخار س عن عدم تقد .م 
الحجوزات عند طلها منه لبيعها فى نفس اليوم 
الذى وقع فيه المجزعلها تقتضى ‏ لمروجها 
عن الألوف عر والقرر قانونا ‏ أن يبين 
الحم فيوضوح أن الحارس نسم الحجوزات 


بالفمل وانقطعت صلة مندوب الحجز ها 
نجائيا محيث ل تعد حت بصره ولا فى متناول 
بده . اذا كان الحكم رغم بمسك الهم أنه 
لم نكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات قد 
أدانه استنادا إلى ماقاله من : « أن التهمة ثابتة 
قبل امتهم من عضرى الحجز والتبديد الثابت 
هما أنه بتاريخ ‏ نوفيرسنة 144٠0‏ توقعحجز 
أدارى على زراعة ذرة ملوكة لمهم وذاء 
لسداد الاموال الاهيرية وعين المنهم حارسا 
عليها وحدد للبيع يوم نوفير وفى هذًا التاريخ 
لم يقدمها للبيع اخ © فانه لا يكون قد عن 
بذلك البيان ويكون تاصرا متعينا نفضه . 


ال 


وحيث انما ينعاه الطاعن على الحم المطعون 
فيه أنه دفع ببطلان اجراءات البيع لأن الحجر 
والبيع حدد لما يوم واحد (> نوفيرسنة .٠4ه)‏ 
ولم يفصل الحم فى هذا الدفع . هذا فضلا 
عن أنه لم يعن بالرد على ماطلبه الطاعن من احالة 
الدعوى إلى التحقيق لائيات أت الزراعة 
الحجوزة كانت قائمة ولم تبدد ولكها متقدم 
للبيع لأن الطاعن لم بعط الوقت الكاق لذلك . 

« وحيث ان الطاعن تمسك أمام الحكة 
الاستئنافية بالدداع المشار اليه بوجه الطعن 
وامسكن الحم الاستئناق دانه استنادا إلى 
أسباب الحم الاابتداني ولم بزد عليها قائلا «أن 
اتهمة ثابتة قبل الهم هن محضرى الحجز 
والتبديد الثابت مهما أنه بتاريخ (5 نوفير 
سنة ٠١84٠.‏ ) توقعم ججز ادارى على زراعة 
أذرة تملوكة للمتهم وذاء لسدادالأموالالأميرية 
وعين الهم حارسا عليها وحدد للبيع يوم > 
نوقبر سنة 144٠‏ وقى هذا التاريخ لم يقدمها 
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للبيع .ومن ثم فعقابه ينطبق على المادتين 
41م و 40م من قانون العقوبات إلا أنه نظرا 
للسداد ترى المحكة وقف تنفد العقوبات عملا 
بالمادتين مه و ده عقوبات » . 

« وحيث ان ماذكره الحم على الوجه 
المتقدم لا يكنى لأن تؤسس عليه الادانة لأن 
مساءلة الحارس عن عدم تقد.م الحجوزات 
عند طاما منه لبيعها فى نفس اليوم الذى نوقم 
الحجز فيه علا يقتضى ‏ لهروجها عن 
اللأوف فى العرف والمقرر فى القانون ‏ أن 
يبين الحم فى وضوح أن الخارس تسلم 
المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب 
الحجز والبيع مما نهائيا بحيث لم ببق نحت بصره 
ولا فى متناول يده . ولا كان الحم لم يعن 
مبذا البيان على الرغم هن نمسك الطاعن بأنه 
لم يكن لدبه فرصة ليقدم الخجوزات . لما 
كان ذلك ذفان الحم يكون قاصر البيان متعينا 
نقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث فى باقى 
أوجه الطعن . 

( طمن عبد الحفيظ عوض بغدادى د النيابة رقم 4م 


سلة ١6‏ اق ) 
0/5 
4م دسمبر سئة 1٠918‏ 

جرح . القصد الجاتى فى احدائه . يتحقق بالعم بأنه 
يوم الجروح . امهم به ليس عن محمهم قانون مبنة الطب . 
مسثوليته عن الخحرح العمد و نتايجه سواء حمق الةُرض الذى 
قصده بشفاء انجتى عليه أو لم يتحقن . 
المبدأ القانوق 

إن كل شخص لامحميه تاتون مبنة الطب 
ولا يشمله بسبب الاباحة » يحدث جرحا 
بآخر وهوءام بأن هذا الجرح يولم الجروح » 
يسأل عن الجرح العمد ومابنتج عنه من عاهة 


وموك منواء حقق الفرض الذي قصده 
بشفاء احنى عليه أو لم يتحقق . 
اللو 

د حيث ان مين الطعن المرفوع عن النيابة 
العامة أن قاضى الاحالة أخطأ إذ أصدر أهره 
باعتبار واقعة الجناية المقدمة إليه جئحة» 
ووجه خطئه فى ذلك أن امم بوصف كونه 
حلاق صحة و ليس مرخصا له قانونا فىإجراء 
عمليات جرا<ية يجب معاقبته عن كل عملية 
يرا من هذا القبيل على أساس أنه ارنكب 
جرمة اجداث جرح عمدا لأن العمد فى هذه 
الجرعة لبن 1 كثر من عل الهم أن الفعل 
الذي.رتكبه على الحنى عليه من شأ نه أن يله 
في جسمه . 

د وحوثان النيابة لعموهية قدمت القضمية 
لقاخى الاحالة لا<ااتها إلى مكة اجنايات 
نحاكدة المتهم بالمادتين « مير ١‏ و 5507 رامن 
قانون الءقوبات لأنه ) أولا) : واحدث نزينة 
حسن مصطن الجرح الموصوف بالتقربر الططى 
المرفق بأن أعطاها <قنة ابن للعلاج ولم 
بقصد من ذلك قتلا ولكن الجرح أفضى 
امنزتا .ونان )احدت عمدا يتبهه حسن 
مد حسن الجرح الموصوف طالتقرير الطى 
المرفق الذى عوجت من أجله مدة لاثز ,على 
العشررن يوما » وقاضى الاحالة أضدان أمرا 
باعادة القضية الى النيابة لاجراء شو تهافعاعلى 
أساس أن الواقعة جنحة لاجناية لأنالجروح 
التى أحدها امتهم نما كانت منه عن غير قصيد 
ولا تعمد وذكر واتعة الدعوى فى قوله . 
دانوتائع هذه الدعوي تتحصل فياحاء بأ قوال 
لمنهم نفسه من أنه يعمل حلاتا عاديا فى قريته 


ند الأول واقآنى ‏ 


السنة السابمة والعشرونٌ با 


وحضر إليه حسمن مصطف والد الجنى عليها 
وطلب إليه أن يعمل لابثته زينة حقنة لبن 
لمرض عينها فقام فعلا بذلك بعد أن أجرى 
تعقم الاين والقنة رغم كو نه غيرهر خص » 
له بذلك وتوفيت الحنى علما الم كورة بعد 
ذلك يمحوالى شجرين » »ا أنه أعطى للطفلة 
الأخرى لويد جسن غنداحقدة أيضا وحيث 
انه ثبت من تقربر الصفة التشريحية عن جثة 
ال علي الأول تن لزي حضرة اين 
الشري أرتف 3 
وأجرى لما ااتهم عل <قنة لبن بالفخذ 
تضاعفت بالتقييح وحصول خراج يم 
اتثامه هين وفاة الطفلة مما رجع معه أن الوغاة 
نشسأت عن الامتصاص الدموى فى الحراج 
المضاعف للحقنة التى حاء بتقرير الطبيب الذي 
أجرى تشرخ الجثة أنها لم تعقم تعقما كافيا . 
يا أنحضرة الطبيب الشرعي رجح أنالضعف 
والنزلة المعوية التى وجدت مظاهرها عندالوؤاة 
جاء نتيجة لهذا الامتصاص الدموى . أما 


الطيلة أضيت عرض بعيذيها 


الطفزة الثانية فقد وجد بها خراج نتيجة عدم 
تعقم الحقنة تعةم| كافيا وقد عولجت هن هذه 
الحالة فى مدة لا زيد على العشرين يوما » . 
ثم تعرض للقصد الجنانى فى جرعة احداث 
الضرب أو الجرح فتفاه عن المنهم فى الدعوي 
بمقولة أن هذه الجريعة يلزم لقيامها قصد 
جنانى خاص لا يكت فيه علم الجاتى بأن فعله 
من شأنه المساس جسم انحني عليه بل يجب له 
أيضا نحةق الرغبة 28 الجاتى فى الاساءة 
إلىانحنى عليه والأضرار به عن طريق المساس 
بجسمه . وهذا غير متوفر فى الدعوى » لأن 
المنهم لم يكن قص_ده من وخد كل من الجني 
علهما بابرة الحقنة إلاشفاءها من المر ض الذى 


ألم مهما فهوبالبداهة لم يكن ينوىأى ضرر أو 
أيه اساءة . وانتبي من ذلك إلى القول : 
«.بأنه لذلك # حرق اللي ناهد حي فد 
ارتكب الجرام المنصوص عنما فى المادة .ممم 
عقوبات بالنسبة للمجنى علببا الأولى و 44؟ 
عقوبات بالنسبة للمجى عليها الثانية وف القانون 
رقم 55 لسنة م؟5١‏ فى كلتا الحالتين » . 
مان لنب الاق فاخرية 
احداث الضرب أو الجرح عمدا يتوافر قانونا 
مق ارتكب الاتي فعل الضرب أو الجرح 
عن ارادة وعل بأن فمله يترتب علية المساس 
سلامة جسم احنى عليه أو صرحته . 
« وحيث ان الأمر المطعون فيه إذ ذهب 
إلى أن جر مة احدا ثالجرح تتطاب نية جنائية 
عاطة قد وقح فى بلا طمن اذ يكنى توافر 
عم >*دث اجرح بأن ما أحدئه يوم الصاب فى 
حسمه كا هس القول اذا أراد الفعمل المادى 
وهو ذعل الجرح الذى أحدثه وكان عالما 
بالنقيجة المترتبة على فعاته وعى ايلام الجردح 
فى جسده تكاملت العناصر القانونية للجريمة 
فى <قه . يدل على ذلك أن القانون لم برد فيه 
أي نص عن العمد فى مادة جدحة الضرب أو 
الجرح وما ذلك إلا لأنه اعتبرها من الجرام 
التى يكنى فنا القصد الجتالى الغا الذي بمكن 
ان يفترض بغير نص . واولا ما أراده الشارع 
من وجو بالتفرقة بين جناية اجرح أوالضرب 
المفضى الى الموت وبين جنابة القدل لما كان 
نص على العمد فى صدد وصف الفعل المكون 
لكل من هاتين الجرعتين . ومق تقرر ذلك 
فانه بتعين القول بأن البواعث والدوافع التي 
تحمل على ارتكاب فعل الضرب أى الجرح 
ولو كانت بريئة شريغة لاتأثير لها فى قيام 
ليلذ 


الى العدد الاول والثانى خزالبية السابعة والعشرونُ 


القصد الجناتى . فالجر يمة تتحقق ولو كان من 
أوقع الفعل المكون لها وانتواه مدفوعا اليه 
بعامل الحنان والشفقة قاصدا فعل انير أوهلبيا 
طلب الحنى عليه نفسه . بو كد هذا النظر 
ما أورده قانون العقوبات فى المادة ٠.‏ مرن 
أن حك القانونلابسرى عل ىكل فعل بتكب 
بسلامة نية حملا بحق مقرر قانونا فلامسئو لية 
يمقتضى هذا النص على الوالد إذا ضرب أبنه 
تأديبا له فى الدود المعقولة لا لا نتفاء القصد 
الجنالى لسلامة نيته وابتغائه امير لا بنه بل 
لسبب هن أسباب الأباحة التى أوردها 
القانون . 

« وحيث ان الشخص الذى تثبت عليه 
جرعة أحداث الجرح العمد يتخمل قانونا 
مسو لية تغليظ العقاب على حسب نقيجة الجرح 
الذى أ حدثه يم لوطالعلاج الجن عليه أو تلفت 
لديه عاهة أومات سيب الاصابة ولولم يقصد 
إلى هذه النتيجة مأخوذا فى ذلك بقصده 
الا<ملى على أساس أنه وهو يحدث الجرح 
الذى أحدئه كان يجب عليه أن بعلم ويتوقع 
امكان وقوع كل تلك النقايج ولا مم فى ذلك 
أن تكون مترتبة مباشرة أو غير هبائمرة عن 
فعله مادام قعله الذى قده هو السيب الأول 
امحرك للعامل أو العوامل التى سبيت النتامج 
المذكورة . 

« وحيث انه مى كان الأمر كذلك ذان 
كلعئاصرجر بمة الجرح العمد تكون متوافرة 
ولو كان محدثة طبيبا أو جراحا يعمل مير 
المربض وشنفائه مى أن الفعل المادى أى 
الجرح وهو عام بأن عمله يمس سلامة جسم 
هريضه . وائتفاء المسؤاية الجنائية عنهلابوجع 


000 


فى الواقع وحقيقة الأمر إلى عدم توافر 


القصد الجناتى لديه بل مرجعه إلى سبب قانوى 
أخره و آرافة الشارع فسه الذى خول ل 
يوصف كونه القام بأمر مصاحة الماعة ق 
حدود القوانين واللواتم التى وضعها لتنظيم 
مزاولة مهنة الطب الأطباء حق التعرض 
لأجسام الغير ولو باجراء عمليات جراحية 
مهما بلغت جسامتها . 

د وحيث انه مق كان رفع المل_ؤلية 
عن الأطباء مرجعة اباحة الشارع لهم مايجرونه 
لاعتبارات قدرها وكانت أسباب الاباحة فى 
المواد الجنائية استثناء من القواعد العامة التى 
توجب معاقبة كل شخص على مايقع منه من 
الجراتم وجب عدم التوسع فا وحصرها فى 
الدائرة التى رسعها القانون للغرض الساى 
الذى أراده بقصرها على الأشخاص الذين 
رأى الشارع أن يخصهم سيب الاباحة لأن 
الخير الذى قصد إلى نحقيقه لابعحدقق إلاعلى 
يديهم سبب ااؤهلات الى | كتسبوها بعد 
طول دراسة فى علم الطب وبحث فى فن العلاج 

د وحيث ان الأحكام التى حاء ما القانون 
أتنظم مبنة الاب وشروط هزاو الها صريحة 
فى نحريم مزاولة مهنة الطب وأعمالالجراحة 
على هن ليس لديه شهادات دراسية وم هلات 
علمية وهدريحة كذلك فى 8 الحلاقين من 
إجراء أية عمليه عدا عمليات اهتان وتلقيح 
الجدرى والمحامة ومى هن عمليات الجراحة 
الصغرىالتى لايجوزهم اجراؤها إلايترخيص 
يعطى م بعد أن ينجحوا فى اختبار يعمل 
هم لتعرف كفايتهم . 

« وحيث انه يبين مما تقدم أن كل شخص 
يحدث جرحا بآخر ويمم أن هذا الجرح يوم 
المجروح ولا يحميه قانوثف ههنة الطب 


العدد الأول والثاى س السنة السابعة والعشرون بفيو 


ولايسامه سبب الاباحة » يسأل عن الجرح 
العمد ونتائجه من عاهة أو موت سواء تحقق 
الغرض الذى قصده بشفاء الحني عليه أولم 

« وحيث انه ثابت بالأمر المطعون فيه أن 
الهم حلاق بالقرية وغير مرخص له بتعاطى 
صناعة الطب وأنه أحدث جرعا بجسم كل 
من النحنى علمهما وهو عالم بداهة بأن الجرح 
الذى أحدثه لايد يؤمبما وأن الجرح أدي 
إلىوفاة أحد اها فكان يتعين على قاضى الاحالة 
اعتبار ماوقع من امهم جناية جرح عمد أ فضى 
إلى اموت وجنحة أحداث جرح عمدا . 

د وحيث انه لما تقدم بتعين تقض الأمر 
المطعون فيه واعادة القضية إلى قاضى الاحالة 
للتصرف فنا على هذا الأساس . 

( طمن الثيابة فى قرار قاضى الالة ضد محمد اد حدن 
رقم .ه سلة وق ) 

لذ 
0 دلسمبر سنة 1١941‏ 

اتهاك حرمة ملك المير . الحيازة المعترة تانونا . محمية 
مهما كأن مددما . دخول شخص عتّارأ ويقاؤه فه مدة ءن 
الزمن طالت أو قصرت . وجوب احترامها . لا سيل إلى 
رفع يده عنها بخير حي قعنائى . دخول شحص ءنزلا و بقازء 
امتناعه عن ترك المازل , 
لا يصح القول عنه يأنه قصد به منع حيازة آحر , 


فيه شبوراً بعجة أنه اشترام . 


رز الادتان ميم و يودع ع حص دءرم ) 

المبدأ القانوى 
إن القانون إذ نص فى المادتين ودم 
و .بس عقوبات على معاقبة « كل من دخل 
عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته 
بالقوة أو بقصد اركاب جرعة فيه أو كان 
قد دخله بوجه قانولى وبي فيه بقصد 
اركاب ثشيء مما ذكر » إما قصد أن يحمي 


عائّز العقار من اعتداء الغر على هذه الحيازة 
قانونا . فاذا دخل شخص عقاراً وبق فيه 
هدة هن الزمن » طالت أو قصرت بحيث 
يصمح ف القانون عده أنه حاز العقار ذان 
<يازته تنكون واجبا احترامها . ولا سبيل 
إلى رفع يده بغير حك قضانى . وامتناع مثل 
هذا لوعن ارد حون لقانلا بمج فق 
القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير » بل هو 
منه عدم تفريط فى حازته الى اكتسما . 
وبناء على ذلك اله إذا دخل شخص ملزلا 
وبتى فيه شهوراً حجة أله اشتراه فامتناعه 
عن ترك المنزل لا يعح القول عنه بأنه قصد 
به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن 
لآخر بل فى له هو . 
البو 

د حيث ان الطاعن ينعي فيا ينعاه على 
الحم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ دانه عقتضى المادة وجم,ر ١‏ من 
تانون العقوبات لأن الواقعة التى أثبت وقوعها 
منه لا تكون جرية . 

« وحيث ان واقعة الدعوى ا أثبتها 
الح المطءون فيه مى أن المنزل موضوع 
التزاع « كان فى حيازة انحنى عليه من سنة 
دس ؤ لغاية حص_ول التمرض هن امتهم فى 
5 سزتمير سنة ١941‏ وهو تارم شرائه من 
فضل يوسف بالعقد العرققى » وأرتف المنهم 
( الطاعن ) دخل هذا المزل وبق فيه بقصد 
منع حيازة ا جنىعليه با افوة » ولميشاء الحروج 
هزه حتى بناء على أمر التيابة » وقد وصفت 


١ 


هذه الواقعة فىالنهمة بأ نالطاعن دفى يوم + 
ينامر سنة 198419 بدائرة قسم الحليفة بق في 
النزلالمماوك محمد احمد على بتقصد منع حيازته 
بالقوة » وقد دين الطاعن فى هذه الجرمة 
وعوقب بامادة 4م ىر ١‏ من قانون العقوبات 
(ويظهر أنامادة المقصودة فى الدعوى صعحما 
عبن عقوبات ) . 

« وحيث ان القانون اذ نص فى المادتين 
م و . بحب من قانو زالعةوبات على معاقبة « كل 
مندخل عقارا فىحيازة آخر بقصد منع حيازته 
بالقوة أو بقصد ارتكاب جر مة فيه أو كان 
قد دخله بوجه قانو تى وبق فيه بقصد ارتكاب 
شىء مما ذكر » إتما قصد أن محمى حائزالعقار 
من اعتداء الغيرعبي خيازته هبما كانسيبها حتى 
ولو كانت لاتستند الى حق متى كانت حمازة 
معتبرة قانو نا . ذاذا دخا لى شخص عقارا وبق 
من الزمن طالت أو قصرت بحيث 
نصح فى القانونعده اكهاز العقار دان حيازته 
تكون واجية الاحترام ولا سبيل الى رفع 
بده بغير حك قضالى . ومى كن هذا مقررا 
فأن امتناع مثل هذا الحائز عن ن الروج من 
العقار لا يصح فى القاانون اعتباره تعديا علي 
حيازة الغير لأن اللقصود منه بدأهة هو عدم 
تفريط المائز فى حيازته التى اكتسما . 

د وحيث انه بناء على ماتقدم وان الواقعة 
قاد ليم تكون غير معاقب علما قانونا 
لأن الطاعن دخل المْزل المتنازع عليه وبقى 
فيه شمهورا بحجة أنه اشتراه من فضل بوسف 
فامتناعه عن ترك المزل لا ييصح القول عنه 
أنه قصد به هنع حيازة آخر لأن الميازة لم 
نكن لأخر بل فى للطاعن نفسه وذلك م حاء 


في الح ذاته , 


فبه هدة 


العسد الأول والنائق # السنة النائسة والشرزواة1 ا 


د وحيث انه لذلك يتعين قبول الطهن 
ونقض الحم المطعون فيه والقضاء ببراءة 
الطاعن ٠‏ مم 5 الى 
اد لول نجه ناي 


(طعن عنود على حدن صد الثيابة رقم 44؟! سنة 14 ق) 
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قوة الثىء المحكوم فيه . حكم فى دعوى مدينة بناء على 
ورقة لا هيد الحكة الجدائية فها يتعلق شرة هذه الررئة . 
حدم الحسكة ارنف تستعدها من الآدلة المعروضته علبا مى 


اقتتعت بأنها مزورة 
0 

لامحكدة الجنائية أذ مع من أدلة 
الدعوى كل ورقة كمه كدلل والاعوى 
«تى اقتنعت بعزو برها ولا بمنع من ذلك أن 
يكون قد صدر من الحكة الديئة حك بناء 
على هذه الورقة . لأن ال المدى لا .يمد 


المحكة الجنائية 0 ٠‏ وإذن 
6 ا 


يؤدى إلى أن لكون الدعوي الجنائية ردينة 
ماقد ممصل على إضاعها من الاتماق بين المهم 
وانجى عليه محصول امتهم , موافقة انجنى عليه 
ا ا 
مالا يمكن التسام به 
الو 

د حيثان تحصل الوجه الأول هن وجهى 
الطعن ان الحم المطعون فية استند فى تفنيد 
ذو الطاعن إلى مصدر وهمى ا لف الثابت 
بالأوراق الرهعية المضمومة إلى ملف الدعوي 


7المده الأول والثابى ب 


السنة السابعة والمثرون ١١‏ 


فقد ذكرت المحكة أنه يظور من الاطلاع على 
محضر جلسة بيع المتزل الذى اشمر مزاده 1 
الحكمة امختلطة أندناك أكثر من دائن واحد 
للمدعى بالحقوق المدنية » وأن جموع الديون 
التى عليه يزيد على أربعين جنيها » وبحتاج 
المال للمبلغ المدعى تسليمه لاطاعن » مع أن 
هذا لا أثر له فى أوراق قضية البيع . وفضلا 
عن ذلك فقد تالت المحكة أن حضور زوجة 
الملدعى بجلسة البيع وقيامها بدفع المبلغ المستحق 
لطالب البيع نيابة عن زوجها لابننى أن هذا 
الأخير كلف الطاعن بشفس المأدورية وسلمه 
المباغ المدىى اختلاسه » وأنه تمل أن نكون 
الزوجة قامت ما قامت به من تلقاء نفسها » 
ولا يهم هن الحم ماهو المصدر الذى 
استخلصت منه المحكة هذا الاحتال . 

« وحيث انالحي المطعون فيه قد رد 
على دفاع الطاعن المشار الاق وجه الطين 
وقال في ذلك : أن الوجه الأخي من أو 
دفاع المهم يقوم على أهرين الأول أنالدءن 
الذىكانسببا فى تزع الملكية لم يكن فى أصله 
يزيد عن ١5‏ جنيه و بلغ ملحقاته م4 جنيه » 
فلم يكن مة ما يدعو إلى إبداع هبلغ ال .ةو 
جنيه عند لمهم . والثانى أن السيدة زوج 
المدعي بالحق المدني ذهبت إلى المحكمة فى بوم 
و مارس سنة مومة؟ ودقعت .ع جنبا » 
وأجلت البيع » ما يدل على أن استلام المنّهم 
للمبلغ لم يكن له ميرر ( تراجع المستندات 
المقدمة هن امتهم فى الحا فظة المؤرخة .و ومارس 
سسنة 1447 المقدمة أمام هذه المحكة ( )١‏ 
ومن حيث انه بالرجوع إلى الأوراق 
المقدمة فى ملف الدعوى تبين أن شخصا امعه 


داود بازيني استصدر حكيا ضد المدعي المدتي 


ممبلغ ١.١‏ جنيه والفوائد بواقم و إلا 
من المطالبة الرسعية الحاصله فى ؟؟ يناير س_نة 
قوز للسناد ع وألة العصدر أهرا يمباخ 
لمعه جنها تقديرا لمصاريف الدعوي ( ملف 
الدعوى رقم #؛؛؛ سنة قضائية محكمة مصر 
الختلطة المنضمة ) ثم .سار فى إجراءات تزع 
اللمكية على مزل مملوك للمدينين مقتضي 
تنبيه مؤرخ 70 ينار سنة 191 ( مستند 
١‏ حافظة امتهم الأؤرخة ١9‏ مابو سنة 1545) 
وانه قى جلسة *؟ مايوسنة 4" أمام قاضى 
الببوع حضر الأستاذ هنيب عن الأستاذ دريان 
عن هو كله الحواجه أدوار سدية ودفع مبلغ 
٠‏ جنها هن أهوال م و كله وطلب التأجيل . 
وأنه بجلسة ٠١‏ مايو سنئة 4م16 نودى على 
بيع العقار بشمن أسامى . ه اجاءها والمصاريف 
٠‏ ملها و ؟؟ جنيها » فلم يحضر أحد للثمراء » 
فأمر القاضى بتنقيص الدن إلى ٠٠١‏ جنيه» 
وبجلسة ه مارس سنة مسو ؟ حضضر الأستاذ 
باكوارا عن السيدة زينب ابراهيم وهى زوج 
المدين ودفع .؛ جنا » وطلب التأجيل » 
واستم مخاى الطالب هذا لمبلغ ووافق هو 
ومحانى أذؤان لدية على التأجيل لأنة من 
مصلحة المدين والدائنين . فأجل البيع 7 
جلسة 4 مابو سنة ه#ة١‏ ( المستندات ١و‏ + 
و م و : هن اللحافظة المذ كورة ) . ومقتضى 
البيانات المتقدمة : )١(‏ أن هناك أكثر 
من دائن واحد. (؟) أن الدين قد نجاوز 
٠‏ جنيها إذ دفع منه على الأقل ٠.‏ جما عرة 
و.: جنيها مرة » ومع ذلك كات لازال 
بأقيا منه مابدعو إلى اللاستمرار فى البيع . 
وهن حيث انه مع عدم تحديد قيمة دين داود 
بازيني بعد أضافة الفوايد والمصاريف » وعدم 


١‏ العدد الأول والثاق 


معرفة دين ادوارسديه الذى دفع و كيله مبلغ 
٠‏ جنمها فى جلسة م7 مابو سنة 196 ومع 
ماهو ظاهر هن نفس أقوال الهم والمدعي 
المددثى من أن هذا المدعي المدتى كانت بريد 
تسكين داثنيه » م مع كل هذا يكون الوجه 
الأول من داع ااتهم الأخير وهو أن الدين 
كان هيتا إلى حد لا يقتضى تسليمه ٠‏ 4؟ جنمما 
السويت عتين ديك + إذ الظاهر لا و يلاه + 
أما الوجه ااثاتى ذفان ذهاب زوج المدعى المدلي 
فى بوم ه مارس سنة وسه؟ إلى المحكة 
الختلطة ودنمها .4 جنيه لتأجيل الجلسة 
لايدل فى نفسه إطلاتا على عدم صدق المدعي 
فى دغواه . سنواء أ كان دفاع المدعى المدتى 
فى صذه النتقطة صحيحا أو غير صحيح » 
ومؤداء أنبا كانت تدين زوجها فى متجمد 
نفقة » وأنبا كانت خرضة على إبقاء الدار 
حتى لا يباع للدائن الأجئى سواء أصح هذا 
هذا أولم , بصح » وسواء دفعت هذا الميلة 
من ماها 0 
أو من الباغ الذى أخد من المالية » ذان 
هذا لا بقتضى الحاجة إلى مسوية ديون 
المدعي المدتى الثنابت وجودها من الأدلة 
أاسالفة » و يبين منهذا أن المحكة استخلصت 
استخلاصا سائغا مما هوثابت فى أوراققضية 
البيع أرثك دفاع الطاعن لا يقوم على أساس 
صحيح » و إذن فلا محل لا يثيره فى طعنه . 
« وحيث ان مبنى الوجه الآخر أن 


المحكة قالت فى حكبا الطعون فيه أن السند, 


الذى مسك 35 الطاعن أننى هديو نيته للمدعي 
بالحقوق المد نية بع المدعي اختلاسه إعا هو 
سند مزور . وأن تزويره ظاهر للعين الجردة 
مع أن قولها هيدا يتعارض مع المكم النهانى 


السنة السابعة والعثرون 


« وحيث ان الحم المطعون فيه حين 


تعرض لا دأفع به الطاعن من أنالمدعيبالحقوق 


المدينة كان يستدين منه فى الوقت الذى يدعي 
فيه كذبا أنه كان دائنا له قال أنه : «تبين من 
مراجعة السند ذى ال 1# جنيه و ..ه ملم 
الذى رفعت به الدعوى . سب س-نة يحو و 
والذى طعن فيه المدعي بالحق المدلى باللزوير 
لأن تارمخه سنة سبع وغيره الهم إلى سنة 
جعبه و خدمة لدفاعه وم إستمر فى طعنه سلب 
مزوعن دفم أمانة اتير ؟وايقول ل تبين هن 
الاطلاع على هذا السئد أن التغيير ظاهر فعلا فى 
رقم سنة التحرير وسنة الاستحقاق » فبو 
حرر فى أول أغسطس سنة مو » ثمغيرت 
إلى سنة م4١‏ » وستحق فى ١م#اكتور‏ 
سنة »؟ » وغيرت سنة مو واء وهذأ 
النغير ظاهر للعين الجردة . فدفاع المدعي بالحق 
المدنى فى تلك القضية هن أن هذا السند كان 
عن هعا ملةسا بقة على اسعلام الهم لأمبلغ اتلس 
هذا الدفاع كان على أساس ظاهر » . 
د« وحيث ان للمحكة الجنائية أنْ استبعد 
أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لا متى 
0 بزريرها . ولا بمنع من ذلك صدور 
حك من الحكة المدنية بناء على هذه الورقة » 
لأن الحج المادر فى دعوى هدنية لمكن 
أن يقيد احكمة الجنائية وهى تفصل فى جر بمة 
وإذن فلا تثريب على المحكمة اذا فى لم تعول 
على اللسند بعد ان إقتنعت بتزويره والقول 
مخلاف ذلك يترتب عليه أن تسكون الدعوي 
الجنائية - رهينة اتفاق الهم والحنى عليه » 
وحصول امتهم من المكة المدئية على حم 
لمصلححه بناء على هذا الاتفاق » وهومالامكن 


التسليم به . 


العدد الأول والثاثى* السنة السابمة والمشرون 


١ 


و وحيث انه لما تقدم يكون الطعنع غير 


أساس و يتعين رفضه . 


١‏ طعن عمد ساى افندى ضد النيابة وآخر مدع نحق 
مدلى رقم وم( سنة ولاق ) 


و 


0 داسمبر سئة 19415 
مواد عدرة 

١‏ إمساك الدنار المذكورة بالمراد م١‏ وغيرها , القصد 
مئه . صيدلى . إهماله الدفتر الخنوم لاتهاء العمل فيه 
واستعال دفتر آخر غير مختوم لقيد الجواهر المنصرفة 
من صيدلته . إداتته بالمادة وم ب هو صححيحة . 
تردده على مكتب الصحة لوضع الاختام على الدفر 
الى فصبدليته . لايشفع له . صراحة النص فى إيجاب 
القيد فى الدفئر الخاص , 
يكنى فيه العلم والارادة , 

لب إخطار النقابة العليا لللين الطبية ما يهم به أعضاؤها 
من الجا يات والجنح . مخالفة هذا الاجراء , لايترتب 
علما أى بطلان , 

( القانون رقم مد لسنة .4و1 ) 

. ل عحاكمة . دعحرى عمومية فى مواد الجتح والالفات , 
جواز رفعها من غير تحقيق سابق . تحرير محضر على 
ان الواقعة مخالفة . لا بطل إجراءات انحا كمة على 
اعتار أن الواتعة جنحة , 

المبادىء القانو نية 

إن القانون رقم ١‏ لسنة .موا 
الخاص بالمخدرات حين نص ف المادة 14 على 
أن كافة الجواهر المفدره الواردة إلى 
الصيد لية أو المنصرفة منها جب قبدها أرلة 
فأولا فى دفترخاص للوارد والنصرف تكون 
صفنحانه مر قومة وتومة بحتم وزارة الصحة 
العموهية » وحين نض ف الفقرة الرابعة من 


المادة هم على معاقبة «وكل صيدلى و كذا . . 
لا بسك الدواتر الحاصة المذكورة بالمواد 
148 ...أو نحوز أو رز جواهر محخدرة 
بكنيات تزيد أو تقل عن الكنيات النايجة أو 
التى يحب أن نفج من القيد بالدزاتر الم كورة » 
حين نص على هذا وذاك إتما أراد أن 
تواقع العقوبات المغلظة الواردة بالمادة مم 
المذكورة على كل صسيدلى لم يقيد فى الدفتر 
الخاص المذكورأولا فأولا الوارد والمنصرف 
من المواد المخدرة على <حسب ماجاء فى المادة 
م فان إبجاب هسك الدقائر لا مدن أن 
يكون قد قصد به إلا الفيد فما على النحو 
الذى ,تطلبه القانون , أما اعتبار عدم إمساك 
الدائر جنحة » وإهسال القيد فا عند 
إمساكها مخالفة » فذلك من شأ نه عدم تحقيق 
الغرض المقصود بالنص » سواء بالنسسسبة إلى 
الصيادلة أو إلى الأشخاص المرخص الم فى 
الاتجار فى تلك المواد أو فى حيازتها. 
ولامكن أن يكون الشارع قد قصد إلية فى 
الظروف التى وضع فبها تانون اللخدرات 
المذكور. وإذن فاذا كان الح قد أئبت على 
المهم أنه أهمل الدفتر الختوم محم وزارة 
الصحة لا ثهاء العمل فيه »ثم استعمل دفتراً 
آخر غير مختوم أخد يقيد فيه الجواهر 
الدرة المنصرف من صيد ليته من أول بولية 
إلي ا أغسطس سنة م94١‏ أن إدانته 
بمقتضى الفقرة الرابعة هن المادة وخ تكون 
صحيحة . ولا يشفع له أنه كان إقيد المواد 
الخدرة فى دفتر التذاكر الطبية الختوم » أو 
أنه كان تردد على مكتب الصرحة ليضع له 
الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله » أى 


7 [المدد الاول والعائق”- لاي النمابظت توق 


أنه لم يحصل منه أي تلاعب ف الخدرات التى 
فى صيدليته . وذلك لأن النص الصريح فى 
إيجاب القيد فى الدفتر الحاص . 

؟ ل إن القصد الجناتى فى جريمة عدم 
إمساك الدزاتر الخاصة المشار | لمها فى المادة مم 
يكنى فيه يا فى الخال فى سائر الجرائم 
العم والارادة . فت تعمدالجا تى ارتكاب 
الفعل المكون لاجر مة <ق عليه العقاب حق 
ولو كان لم برم من وراء فعلته إلى أن يسجل 
للغير عا لفة أحكام القانون فى شأ ن الخدرات . 
فتى كان الم قد أثيت على امتهم أنه لم 
يقم بواجب القيد فى الدفتر فلا مفر من عقابه 
مادام أنه لم تحل ببنه و بينالقيام بدقوة قاهرة . 

سن إن القانون رقم 550 لسنة 161٠‏ 
حين أوجب على اتيابة اخطار النقابة العليا 
للمهن الطبية ما ينهم به أعضائدا من الجنايات 
والجنح م يرتب على عا لفة ذلك بطلانا . 

4 - إن قانون محقيق الجنايات جيز رفم 
الدعوى العمومية فى مواد الجنح واغالفات 
بطريق تكليف الهم بالحضور أمام المحكة» 
ولو هن غير أى نحقيق سابق . فاذا كان 
الحضر حرر أولا على اعتبار أن الواقعة 
مخالفة » فان ذلك ليس من شأ نه أن يبطل 
إجراءات المحاكة التى سير فهها على اعتبار أن 
الواقعة جنحة . 
المسلى 

د حيث ان هبتى الوجهين الأول والثاى 
من أوجه الطعن أن الحكة أخطأت إذطبقت 
الفقرة الرابعة منالمادة هم منقانون انخدرات 
على ما أثبتت وقوعه هن الطاعن لأن هذه الفقرة 


خاصة يجنحة عدم إمساك دفتر صفحاته هر قومة 
ومختوهة بحم وزارة الصحة لقيد الواره 
والمنصرف من الجواهر الخدرة الواردةللصيد لية 
والمنصرفة منهاء والثابت أن الطاعن كان 
لديه دفتر من هذا القبيل » و لكنه أهمل القيد 
فيه » وهذا الاهال لا يعدو أن يكون مخالفة 
تنطبق علها المادة باع من ذلك القانون . 

« و<يث ان القانون رقم ١؟‏ أسنة م197 
الخاص بال مدرات <ين نص فى الادة م1 منه 
على أن « كافة الجواهر الخدرة الواردة إلى 
المررد لنة أو المتصرفة عتيا بس قيدها أولا 
فأولا فى دفتر خاص للوارد والمنصرف تكون 
صفحانه مرقومة ومختومة يتم وزارة الصحة 
العمومية 6 وحين نص ف الفقرة الرابعة من 
المادة وم علي معاقبة . و كل صيدلى وكذا 
. . . لاممسك الدفائر الخاصة الم كورة بالمواد 
....أه محوز أو >رز جواهر مخدرة 
بككيات تزيد أو تقل عن الكنيات النائجة أو 
التى يجب أن تنعج منالقيد بالدفاترالمك كورة» 
إنما أراد أن توقع العقوبات المغلظة الواردة 
بالمادة وم الم كورة على كل صيدلى ل مسك 
الدفتر الخاص المذ كور ويقيد به أولا فأولا 
الوارد والمنصرف من الموادالخدرة على حسب 
ماحاء فى المادة مؤ » فان إ جاب مسك الدفائر 
لا .يكن أن يكون قد قصد به إلا القيد فبها 
علي النحو الذى يتطلبه القانون . أما أعتبار 
عدم مسسك الدفاتر جنحة وأهال القيد فيا 
عد مسكها خا لفةء» فذلك هن شانة عدم 
نحقيق الغر ضالمقصود بالنصسواء بالنسبة إلى 
الصمادله أو إلى الأشخاص المرخص طم 
بالانمجار بالمخدرات أو يحيازتها » ولا ممكن أن 
بكون الشارع قد قصد اليه فى الظروف التى 
وضع فبها قانون الخدرات المذ كور . 


المددد الاول والثاتى - السنة السابعة والعشرون ١6‏ 


د وحيث ان الحم المطعون فيه قد أثبت 
على الطاعن أنه أهمل الدفزالختوم يتم وزارة 
الصحة لا نتهاء الفدل 64م الكل دفتراً 
آخر غير مختوم أخذ يقيد فيه الجواهر 
الخدرة المنصرفة من صيد ايته من أول يو ليه 
إلى ب أغسطس سنة مع ؟ . ومتى كان الأمر 
كذلك ذان إداته مقتضى الفقرة الرابعة من 
المادة مم تكون صحيحة » ولا يشفع له 
كا قال الح المطعون فيه هق أنه كان 


فياك المواد الؤدرة ف دفتر العلا كر الطبية 1 


اتوم » أوأنه كان يتردد على مكتب الصدة 
لوضيم الأختام على الدفتر الذى بدأ سستعمله » 
أد أنه لم محصل أي تلاعب فى الدرات التى 
فى صيد ليته » وذلك لأن النصصريم فى إيجاب 
القيد فق الذفتر الخاض جا س القول . 

د« وحيث ان #صل الوجه الثئااكث أن 
القصد الجنالى غير متوافر لدى الطاعن » وأن 
امحمكة أخطأت فى عدم أخذها بالأدلة الى 
قدمها الما لأثبات سن نيته . 

و وحيث ان القصد الجنائي فى جرعة 
عدم إمساك الدفاتر المحاصة المشارالم! فى المادة 
وم بكي فيه كم فى الحال فى سار الجراكم 

والارادة » فى تعمد الجابى اركاب 

الفعل المكون للجرعة <ق عليه العقفاب حتى 
ولوكان ل برى من وراء فعلته إلى أن يسهل 
للغير نا لفة أحكام القانون فى شأن الخدرات : 
ولا كان ال المطعون فيه قد أثبت على 
الطاعن أنه +يقم بواجب القيد فى الدفتر 
الخاص الختوم > 
من عقابه على 1 ىُْ القيام هذا الواجب 
مادام قوة قاهرة لم نحل ببنه و بن القيام به . 
د وحيث ان مؤدى الوجه الرابع ان 


عم وزارة الصيحة فلا هقر 


اجراءاتالمحاكة قدشابتها عيوب شكليه يترتب 
علمما بطلان الحكم ومى : ( أولا ) ان محكمة 
أول درجة غيرت وصف التهمة باضافة وتائع 
جديدة وتعيين تاريخ آخر للجرممةغير الوارد 
بوصف النيابة الأول بدون لفت الداع إلى 
هذ التغيير» فقد رؤءت النيابة الدعوىالعمومية 
على الطاعن لأنه فىيوم 1١‏ سبتمبرسنة ١4‏ 
اه قسم أول طنطا لم يقيد تذاكر طبية 


وى خدرات فى دفتر توم معرفة مكتب 


الص<ة » شكت المكمة بادانته على اعتيار انه 
فى الدة من أول يو ليه سنة 1644# حق يوم 
الك الابتدانى لم يقيدالتذاكر الحتوية علىهواد 
غخدرة 0 الصحةالعمو مية 

ذا اسع نز نف الطاعن ٠‏ هذا الح و بن الدفاع 
5 إلحكة الاسةئنافية الفرق بين عدمامساك 
الدمائر » وعدم القيد فها » فطنت الحىة إلى 
ذلك » وانتهت فى حكها الذىأيدت فيهالحكم 
الابتدالى إلىالقول بأنالطاعن فى خلال المدة 
الواقعة بين أول بوايه و ”7 أغسطس سنة 
1و١‏ لم ممسك دفترا صفحاته هرقومة 
ومختومة بهتم وزارة الصحة . .. اغح» 
وبذلك تكون قد ش_ددت وصف الممة 
أن أعطنا صق المودة عد أن كانت 
موصوفة بوصف الخالفة » وعى لاملك هذا 
التشديد مادامت النيابة لم تسستاأ نف الحم 
(وثانيا ) أن الحضر الذي رفعت الدعوى 
مقتضاه بوصف الجاحة كان محضر مخالفة 
حرره مفتش صحة البندر على اعتبار أنه من 
مأهوري الضبطية القضائية المكثفين بائيات 
الخالفات الصحية » ومادام قد انضح أن 
الوافعة جتحة ذان محضر الخالفة الذى حرر 

)1( 


01 اله الأول واي انمه ايه رارز 


ييكون قد صدر عن موظف غير مختص » 
ويكون الاتهام الذى بنى عليه باطلاء وأن 
القانون رقم 6 لسنة ١41٠‏ الصادر بانشاء 
نقابة عليا للمبن الطبية نص على أنه إذا انهم 
عضو من أعضاء الثقابة يجناية أوجنحة 
وجب على التيابة أخطار الثقيب الذى يجب 
عليه أن خضر التحقيق أو أن يندب أحد 
أعضاء مجلس التقابة لحضوره » ول براع هذا 
النص ف التحقيق مع الطاعن مع انه صيدلى 
ومن أعضاء النقابة . 

د« وحيث ان ماحاء بهذا الوجه هردود : 
) أولا ) بانه إذا كانت ممكة أول درجة قد 
عدات وصف النهمة فى حكها دون أن تلفت 
الدفاع » فليس للمتهم أن يطعن أمام ممكة 
النقض محص_ول هذا التعديل بغير علمه إذا 
كن فى وسعه أن يلم به وقد علم به فعلا 
وترافع أ مام الحكة الاستثنافية على أساسه . 
( وثانيا ) بان المحكة الاستثنافية لم ير تغبيرا 
مافى وصف التهمة » وأا اقتصرت علي تحور 
عبارته مع الخر ص على عدم المساس يجوهرة . 
(وثالثا) بان القازرن رقم 50 لسنة. ١44‏ حين 
أوجب على النياية إخطار الاقاية العلا للمون 
الطبية ما ينهم به أعضاق هامن الجنايات و اجاح 
م يترتب على خا لفة ذلك أى بطلان » وبأن 
قانون حقيق الجنايات يجيز رفع الدعوىالعمومية 
فى مواد الجنح وانخاافات بطريقة تكليف 
لمهم بالحضور أمام المحكمة ولو من غير أى 
نحقيق سابق » فاذا كان المحضر حرر أولا 
على اعتبار أن الواقعة مخالفة » فان ذلك ليس 
من شأنه أن بطل اجراءات الحاكة التى سير 
فمها على اعتبار ان الواقعة جنحة . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطهن على 


غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(.طعن بطرس حنا ضد للنابة رقم 1849 سنة ١4‏ ق ) 

كا 
©” د سمير سنة ١9141‏ 

«واد مخدره . حشيش ( القنب المندى ) . تعريفه 
المبدأ القانوتى 

إن القانون رقم ١؟‏ لسنة م؟5١‏ بين فى 
المادة الأولى الجواهر المءتبرة مواد #درة » 
وذكر عن الحشش « القنب الهندى 
( الحشيش ) وجميع مستحضراته ومشتقاته 
بأى اسم تعرض به فى التجارة »6 ولم يذكر 
غير ذلك . وإذ كان مؤ كر الأفيون الذى! نعقد 
ممديئة جيتيف قد انتمى إلى أنفاق دولى فى 
9 فبراير سنة ١986‏ أنضمت اليه المكومة 
المصرية فى ١5‏ فبراءرسنة ١‏ حاء فى اأادة 
الأولى منه أن التعاقدين اتفقوا على قبول 
تعار يف ببعضالمواد المخدرة منما القذ سالهندى 
الذى ذ كر عنه : « يطلق اسم القنب الطندى 
على الرؤوس الجففة المزهرة أو المثمرة 
هن السيقان لنبات الكنابيس ساتيقا 
( 591098 دلطومهن ) الذى + تستخرج 
مادته الصمغية » أيا كان الاسم الذى .عرف 
به فى التجارة » وإذا كان تانون المخدرات 
صدر فى ١4‏ إريل ستة 4؟9١‏ بعد الاتفاق 
المذكور وبعد انذمام مصر إليه وهذا فيه م 
فى غيره من الأسباب ما يفيد أن الشارع فى 
قانون امخدرات أراد فى صدد القنب المندى » 
أن يلتزم التعريف الوارد عنه في ذلك الاتفاق 
إذاكان ذلك كذلك ‏ فانماعد|الرئٌ وس 


اجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الاناث 
لذلك النبات لا يعتبر من المواد الخدرة فى حم 
القانون المد كور بحيث يعاق على إحرازه.. اع 
بالعقوبات المغلظة المنصوص علبها فيه . وذلك 
<تى لو احتوى فى الواقم العنصر المخدر . 
ووجهة النظر هذه ع الى راعاها الشارع فى 
وضع القانون رقم 45 لسنة ١444‏ بشأن منع 
زراعة الحشيس (التنب الهندى ) فى مصر . 
امارد 

د حيث ان الطاعن ينعى فما بنعاه على 
ال المطعون فيه أنه تمسك فى دفاعه أمام 
محكة الموضوع بأن الدخان الذى ضبط عنده 
عاوط ياك اباو ه وهو لس هن المنيتن 
المعاقب على إحرازه » إِذ الحشيش فى القانون 
لا يطلق إلا على الرؤوس المزهرة أو المثمرة 
من النسقان الأناث لات الكنا سن ساتنا 
الذى لم تستخرج مادته الصمغية » وأنه 
لا عقاب على ما يستخرج هن أوراق هذا 
النبات أو سيقانه . . . ال » والكن الحكة 
ل تأخذ ذا الداع » ودانته فى جرمة 
الانجار بالحشيش المرفوءة ما الدعوى عليه 
مقولة أنه مق وجدت ف اللادة المضبوطة 
خلاصة الدشيش فلا مهم البحث عن همصدر 
تلك الخلاصة هل هى من قم الأتى لنبات 
الحشيش أو غيرها » وهذا خطأ . 

د وحيث ان الحكم الابتدانى المؤيد 
لأسبابه باحك المطهون فيه إذ دان الطاعن 
فى جرمة الانجار بالحشدش قد رد على دفاعه 
المشار إليه 1تفا بقوله : « اه مى وجدت في 
المضبوطات خلاصة الحشيش . . . » فلا مم 
بعد ذلك البحث عن مصدر تلك الحلاصة » 


وهل فى هن قم الأنثى لنبات الحشيش أو 
لغيره » لأن قانون المواد المخدرة صرح فى 
المادة الأولى ذقرة + فى اعتار القنب الهندى 
وجميع مستحضراته ومشقاته بأى إسم تعر ض 
به فى التجارة أى سواء سمي باجو أو 
سكران أو غيره ( هن الخدرات ) » 

و وحيث ان القانون رقم ١؟‏ لسنة 
م؟ةا بن فى المادة الأولى الجواهر المعتبرة 
مواد مخدرة » وذكر عن الحشيش ما يأي : 
و القنب المندى (لوشيش ) وجمسع 
مستحضراته ومثشيقاته بأي إسم تعرض به 
فى العجارة » . ولم بذكر غير ذلك على القنب 
الهندي . 

« وحيث ان مؤآمر الأفيون الذى ا:عقد 
عدينة جنيف انتهى إلى اتفاق دولى فى ١١‏ 
فبرار سنئة ١990‏ انضمت الله الشكومة 
المصرية فى ١١‏ فبراير سنة ؟؟١‏ » وقد حاء 
فى المادة الأولى من الاتفاق المذكور أن 
المتعاقدين اتفقوا ذا بينم ذم يتعاق به على 
قبول تعريقات ببعض المواد الدرة منها 
القنب المندى الذى ذكر عنه . . .. « يطلق 
إسم القنب الممندى على الرؤوس الجقفة 
المزهرة أو المثمرة من السيقان الآناث لنبات 
الكنابيى ساتيفا ( ع10اة5 و5تاأقصمة© ) 
الذى لم تستخرج مادته الصمغية أنا كان الاسم 
الذى يعرف به فى التجارة © . 

د وحيث ان تانون الخدرات صادر ىق 
4 اريل سنة لم ؟؟؛ بعد الاتفاق المذ كورء 
وهد انضام مصر إليه » وفى هذا وغيرء من 
الأسات الى تيل لمذه اكة أن أوردتيا 
فى أحكاء 0000000 
الشارع فى تانون الخدرات أراد فى صدد 


١.4 


القنب الهندى أن يلتزم التعريف الوارد عنه 
فى ذلك الافاق . 

« وحيث انه متى كان الأمر كدلك نان 
ماعدا الرئؤوس المحففة المزهرة أو المثمرة 
هن السيقان الأن'ث ذلك النبات لا يعتبر من 
المواد' الخدرة فى حم القانون رقم ١١‏ أسنة 
4؟و١‏ نحيث يعاقب على احرازه .. . اع 
"بالعقوبات المغلظة المنصوص عابها فيه » وذلك 
حتى لو احتوى على العخنصر الخدر . بو كد 
ذلك ان المشرع حين وضعالقا نون رقم ؟: 
ق سنة ١444‏ بشأن منع زراعة الحشيش 
( القنب الهندى ) فى مصر قد راعي وجهة 
النظر هذه . 

« وحيث انه هتى كان هذا مقرراً ذان 
الحم المطعون فيه <ين دان الطاعن وعاقيه 
بالقانون رقم ١‏ أسنة ١+4‏ دون أن يحقق 
دفاعه ويبين أن المادة التى وجدت عنده مهى 
هن رثؤوش نبات الأنثى على حسب التعر يف 
المتقدم ذكره يكون قد أخطأ » ويتعين إذن 
نقضه من غير حاجة إلى البحث فى باتي أوجه 
الطمن . 

( طعن حافط انراهم الكرا يجى ضد النيابة رقم 5م 


سنة وق ) 


// 
0 دبسمير سنة ١911‏ 
حالة الدفاع الشري 
لايعترط بعفة مطلقة . يمح أن يكون وصيا . 
ب سل وسلة المدافع ارد الاعتداء , تناسبا مع فعل الاعتداء 5 
تقدير ذلك يكون بعد نشوء حق الدفاع وعلى أسامن 
كرنماوقع من المدافع ميررا تبريرا تاما فتحق براءئه » 


أو تبريرا جزايا فيعد متجارزا حد حقه , 
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العدد الأول و الثاتى ‏ الس:ة السابعة والعشرون 


ل دفاع عن المال . مى ييح القتل العمد ؟ تللق جدار 
منزل للا . فيه كل معانى الدخول فى المأزل حمل 
بذائه قرينة الاجرام ٠‏ يضح أضاحب الدار يده 
اعتداء على النفس أو المال . يحق له رده , إطلاق 
صاحب الدار عيارا ثاريا عل التسلق . إدالته فى 
جناية الشروع فى القتل دون تفنيد دفاعه على أسساس 
مفبوم . المادة .ولا ع . تصرر . 

المبادىء القانونية 

و- إن القانون لايوجب بصفة مطلقة 
لقيام حالة الدواع الشرعي أن يكون الاعتداء 
حقيقيا » بل يصع القول بقيام هذهالالة ولو 
كانث الاعتداء وهمياء أي لا أُصل له فى 
الواقع وحقيقة الأمر متى كانت الظروف 
واللابسات تاتى فى روع المدافع أن هناك 

إعتداء جديا وحقيقيا موجها اليه . 

؟ ‏ لايشترط بصفة مطلقه فى الدفاع 
الشرعي أن نكون الوسولة التى يلكها المدافع 

لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدراللازم . 

ذان النظر إلى هذه الوساإة هن هذه الناحية 

لايكون إلا بعد نشوء المق وقيامه » وعلى 
أساس كون ماوقع تمن سلكها ٠بررا‏ تبريرا 
ناما أو جزئيا . فاذا كان ما وقع منه «يررا 
تبريرا تاما فقد حقت براءته » وإلا ذانه يعد 
متجاوزا حدود حقه فى الدناع ويعامل على 
هذا الاساس فيعاقب بعقوبة مخففة باعتباره 

معذورا. 

مع إن المادة “امن قانون العقوبات 
ننص على أن حق الدفاع الشري عن المال 
لايجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان 
مقصودا به دفع أحد الأمور الاتة : «أولا 
... وثانيا ... وثالثا ‏ الدخول ليلا فى 

مزل همسكون أو أحد ملحقاته . ورابعا - 


المدد الأول والتالى ‏ السنة السابعة والعشرون 1 


فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح 
بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقوله » 
فاذا كان الثابت بالك إن الى عليه تسلق 
جدار مزل التهم ليلا ليدخل فيه» وأن 
الممهم حين شاهده على هذه الحالة وهو فوق 
السطح أطلقعليه اللقذوف النارى بقصد قتله 
ذانه لما كان الاقدام على تساق جدار المتزل 
تتوافر فيه بلا .شك جميع معانى الدخول قى 
الممزل» ثم لما كارث النص المتقدم ذكره 
لايشترط فى عبارة صريحة أن يكون الدخول 
بقصد ارتكاب جريمة أو نعل آخر هن 
أفعال الاعتداء» وهذًا مفاده بالبداهة أن 
القانون يعتبر إن دخول المنازل ايلا بتلاك 
الطريقة حمل بذاته قرينة الاجرام بحيث 
يصح لصاخب الدارأن يعده إعتداء على المال 
أو النفس أو فعلا يتخوف منه الأذى ويحق 
له رده ا ترد ساك رالاعتداءاتمالم يقم الدايل 
على أنه كان يعلم حق العلم أن الدخول الذي 
يقول بأنه كان برده قد كان فى نظره بريئا 
خالا عن فكره الاجرام ‏ ذا كان ذلك كله 
كذلك فان الحم بادانة هذا المتهم فى جناية 
الشروع ف القتل من غير أن تفند امحكة دفاعه 
على ضوء ما تقدم يكون قد شابه القصور فى 
بيانالأسباب الى بنى علما . 


ره 

« حيث ال الطاعن ييذعى فما ينعاه على 
الح المطعون فيه أنه أخطأ لأنه دانه فى 
جناية الشروع ف القتل العمد على أساس أنه 
لم يكن فى حالة من حالات الدفاع الشرعى » 
وبني قضاءه بذلك على أساس خاطيء لا يتفق 


وأحكام القانون . 

« وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعن بأنه «شرعفى قتل أومبائى المباحث 
عبد العال مد على عمدا بأن أطلق عليه عيارا 
ناريا قاصدا قله فأحدث به الاصابات الموضحة 
بتقرير الكشف الطى وخاب أثر الجريمة 
لبيك لاوكل لا رادتة فيه وهو اسعاف الحني 
عليه . » وممكة الجنايات دانته مهدذه اجناية 
وذكرت واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فا 
بقوها : « ان حريات المباحث فى قنا دلت على 
أن امتهم ( الطاعرن ) يحرز أسلحة ومواد 
مخدرة فى دكانه فأصدرت نيابة قنا يوم ٠‏ 
مارس سنة 56# أمراً بتفتيش منزله مرة 
واحدة خلال أسبوع من تاريخ الاذن » فقام 
لتنقيده عبد العم مصطفى حاب الله ضابط 
نقطة أولاد عمرو على رأس قوة دن بينها 
الحق عليه عيد العال تمد على وهو ساق 
المباحث » وفى الساعة ٠‏ و ه4 دقيقه صباحا 
أرسل الضابط رئيس القوة إلى ار كز أشارة 
تليفونية تتضمن ما يأنى : « واليوم حوالى 
الساعة الخامسة صباحا ممجرد وصو لنا لناحية 
الأشراف البحردة فى مأهورية ضبط مخدرات 
وأسلحة مزل المدعو على "وفيق وآخرين 
من التاحية وأثناء تواجدنا أمام منزل على 
توفيق حدث أرىي حاول المخبر عبد المال 
حمد تسلق سور المنزل القبلى حيث لم تمكن 
نحن ولا القوة هن فتح باب المأزل أو 
الدخول بطريقة متكتمة » وبنا أنا بجوار 
المخبر مختبئا خلف السور المذكور بعد 
أنْساعدته على تسلق السور هن الخارج 
وفى هذا الأثناء وقبل دخوله الأزل 
وإعام تسلق السور نادى المدعو على توفيق 


1 
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قائلا من أنت فرد الخبر بوايس أفتح الباب 
ف كان من على توفيق الاأن أطلقعيارا ناريا 
على الخبر أصابه فى ذراعة الأيسر وخرساقطا 
على الأرض فأسرع نحو القوة التى كانت 
محتىء على مقر بة من #>ل الحادث نحت تعر شه 
من البوص أمام باب دكانااتهم و كلفنا القوة 
باطلاق الأعيرة النارية للارهاب ومحاصرة 
التزل وفى التو دخلنا متزل مجاور اسور محل 
الحادث هباشرة وطلبنا من صاحب الأزل أن 
يدانا على الطريق الموص_لة اازل على توفيق 
وفعلا اهتدينا المها وتسلقناها ونزلنا داخل 
«نزل على وفيق فوجدناه حالسا القرفصاء 
بجوار صوهعة ومعة بادقية تر كها خلفه عبى 
الجائط ووجدت بندقية خرطوش بروحين 
وثعمناها وجدنا مما رائحة البارود ووجد 
بداخلها ظرفان أحدها مطلق والثاىغير مطلق 
وقبضنا على الهم وضبطنا السلاح معه وحالة 
المصاب سيئة ووجد عنتصف ساعده الآسر 
وإلى المحارج جرح نارى وبأعلى ساعده 
3 رش 4 واتتقل و كي لالنيابة الحقق ووجد 
على المصاب . . . . ومحد هذا المأزل ( المأزل 
محل الواقعة ) من الجهة الشرقية شارع عموى 
فسيح ومن الجهة القبلية شارع آخر غير نافذ 
بليه أرض غير مبنية ومن الجهة البحرية 
بلاصقه مزل مد زهرى وبلاصقه من الجهة 
الغربية مزل أجدعيد الغفار ولوحظ أن سور 
الموش المطل على الشارع الواقع فى الجهسة 
القبلية ار:فاعه حوالى أربعة أمتاروقى أعلاها 
زرب من الجريد اوحظ أن جزءا صغيرا منه 
قد سقط وقيل بأن هذا السور هوالذىاقه 
الأمبائى الجنى عليه وان هذا الجزء الساقط 
هن الزرب سقط نتيجة التسلق . . . . وكان 


لهم علي توقيق أحمد يلبس جليابا من الزفير 
بأقلام بنيه شو هدت بها بقعتان دمو يتان بالعمدر 
من الجهة اليسرى وبقع دموية صغيرة علي 
الم الايسر وبقع دهوية مها من الجهة 
البسرى هن الأسفل ومن الأمام تحنها صديرى 
شا مقلم مخطوط زرقاء بيضاء طولية تمتها 
فانلة مماوية الاون منالقطن وعبى رأسهطاقية 
صوف بنية الاون وشوهد به من الاصابات 
كدم رضى بالصدغ الأسر عص_يحوب بورم 
وكدم رضى أسفل العين البسرى مصحوب 
بزرقة وكدم رذى بقعسبة الأنف أسفل 
الحاجبين وسحجات بالصدر أسفل الترقوتين 
وسؤاله شفوياعن التهمة المنسوبة إليه اعترف 
مها وقال :م انه كان نانم فى ببته و انى خشوله 
فى الميط من ذوق وقام وهلانا وافتكرهحراى 
وراح ضاربه بالعيار على طول و بمد ذلك قال 
له شيخ الحقراء افتح ففتح وتال انه لا بعلم عم 
إذا كانالذين كانوا من الخار جضر بواعيارت 
أوم يضربوا ». وأصر عبد العايم مصطى 
جاب الله الضا بط .رئيس القوة غل ماياء فى 
بلاغه وأضاف إليه أنه بارح النقطة فىالساعة 
و١٠‏ ق صباحا ووصل الإلدة قبيل الساعة 
الخامسة وحدثت الحادثة الساعة ه و١؛‏ ق 
وقررأنه جرد أن انتبي إلى منزل امتهم اختبر 
بابه فوجده مغلقا فرأى من الحكمة محاصرة المنزل 
لتفقد نوافذه أو الجهات التى تمكن امتهم من 
التخلص مماعنده من الممنوعات وأثئناء المداولة 
مع رجاله فى أنجع طريقة لنجاح اللأمورية 
شعر الضابط حركة خفيفة داخل الدكان 
فاعتند أن أحد أتارب المهمين موجود داخل 
الدكان ومع الحركة التى حدئت خارجة ولم 
يكن الضابط يعتقد باتصال الدكان من الداخل 
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بالمتزل فاجه مع الأمباثئى الجنى عليه إلى الجهة 
القبلية من الممّزل و كلف الفوة بالانتظار تحت 
التعريشة وعند الوصول للسور القبلى لمنزل 
كلف الامباثهى بتفقد منافف المنزل ليتمكنمن 
محاصرنه قبل فتحه و تفتيشه و لكن مجردأن 
استطاع الاوهبائىالنوافذ من أعلى تواتك 
القبلى نادى عليه على توفيق وقال له من أنت 
فرد وتال له أنا بو ليس افتح الباب و يمجرد 
أن نطق هذه الكلمة أطاق عليه عياراناريا لكر 
الأومبائىساقطا . وجاءت أقوالالأومبائى 
عبد العال محمد على أنحنى عليه مطابقة لأقوال 
الفرابط كا فصلا فى بلاغه وفى التحفيق 
وأضان الأو مياثى أن الهم يعرفه من قبل 
وأنه صوب عليه البندقية وأطلقها فأصايه 
العيار وسقط على الأرض » وبالكشف عليه 
وجد أنه يبلغ من العمر هم لس ه40 س_نة به 
عدة تقوب غربالية الشكل يلد العضد الأيسر 
. ن أغلي وفى الجهة الو<شية فى مسافة طوها 
ل دار بدو ثقب واحد 
صغير بأعلا الصدر بالجهة البسرى و يو جد يضا 
عدة جروح بشكل :قوبمتمددة صغيرة وفى 
وسطبا ثقب كبير فى هتوسط ظهر الساعد 
الأيس فى مساحة ط وكاكنس رعرهيادم 
وهذه الثقوب هى من عيار تأرق زتى أطلق 
على المصاب من الجهة البسرى من 00 إلى 
أعلا أى أن المصاب كارف قى ترح عن 

الغنارب و كان المرفق فى حالة | تثناء فأصيب 
الساعد فء من أسفل والعضد من أعلا فى اتجاه 
سير الرش وقد أطاق الميار على هسافة خمسة 
أمتار والمصاب يحتاج لعلاج مدة أقل من 
عشرين يوما مالمبطرأ طارىء وباعادة سؤال 


المنهم أعثر ف يملكيته للبتدقية المضبوطة وادعى 
أنه كان ناما يجوار الحيط على دكة تمتها 
وسمع خرفشة فىالزرب هن فوق فقام مرعوبا 
وكآن نصف الحنى عليه العاوى ظاهرا من 
الزرب و كان يلبس ملابس الفلاحين فأطاق 
هوعليه العيارهنالبندقية المضبوطة ظنا منه بأ نه 
لص دون أن ساله عن شخصيته ولم ١‏ 

منه أنه و لبس ول يمخطر باه قط أنه بولبس 
لأن الوا لين ملاس رفي . وك 
ارب أقوال المحق عليه عد المال عش 
على والضابط عبد العلم مصطق حاب الله 
أمام الحمكة تانق ققى جوهرها هم أقواله) 
السابق بيامها تفصيلا إلا أن الضا بط أضماف 
أن الهم اعتقد أن الج عليه سيتمكن مر 
00 فأراد أن يقتله ايفوت عليه 
: » . م تعرضت لدفاع الطاعن فذ كرت 
«أن امتهم أصر على دؤعه السابق وزاد عليه 
أن سبلب فزعه برجع إلى أن زوجته كانت 
تنام معه علي الد كم وأنه أطلق العيار على 
انخى عايه دون أن شبينه ظنا مزه أنه لص 
ذراي ابخاضر معه على ذلك المطالبة بيراءته 
زعم أنه كان فى حالة دفاع شرعي عن ماله 
فن حقهأن #نى من العقاب طبقا للمادتين م 
و60 ؟ من تانون العفوبات . 
الطلب لا أساس له من القانون ولاهن الواقع 
لأن الاعتداء الذى يسح مك الشرعي يجب 
أن يتوافر فيه شرطان . الأول أن يكون 
الاعتداء حقيقيا فلا يكى تبصر الدفاع الظن 
خطأ بوقوع اعتداء ويشترط أيضاً وجوب 
تناسب الوسياة التى. إسلكا الاق الاعداء 
الذى يتمع عليه أو على ماله فلا >وز أن 
يتخطى الدفاع بالحدود الضرورية للوصول 


وحيث ان هذا 
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إلى الغرض المفصود وكل من هذين الشرطين 
منقود فى هذه القضية . فعيد العال مد على 
الحنى عليه والضابط عبد العام مصطق جاب 
الله قد أجعا فى التحقيقات وق الجلسة على 
أن المتهم كان مس_تيقظا إذ أنه بدأ بسؤال 
احنى عليه عن شخصبيعه ولما أخبره أنه من 
رحال البوليس وطلب منه فتح باب المنزل بادر 
امتهم باطلاق العيار على المنى عليه فأصابه فى 
صدره من الجهة البسرى وفى عضده وساعده 
الأيسر ثم أن التهم ل يتازع فى أله لم بر 
سوي الجزء العلوى هن جسم الحنى عليه 
واءترف صراحة بأنه تبين له أنه كان يبابس 
ملاس فلاحى ولم يدع بأنه شاهد منه أية 
بادرة يستشف هنها الحطر على حياته أو علي 
ماله وكان ازاما عليه أن يستوثق من الجن 
عليه عن غابته قبل إطلاق العيار عليه » وإذا 
<ل للمتهم أن يطلق عياراً فقد كان متعيناً 
عليه أن يبدأ باطلاقه فى الحواء فقد كان هذا 
الاجراء كافيا لتبديد مخاوفة المزعومة 
والبندقية المضيبوطة مهه ذات طاقين فكان 
بوسع لمهم أن يح رماية العيار الثاتى إذا لم 
يكف الأول لدرأ ما انتحله المنهم من الخطر 
لمهم لم يكن فى حالة دفاع شرعي عن نفسه أو 
ماله وإا كان معتديا وقد أطلق العيار على 
انحنى عليه بقصد قتله ليتمكن هو من النجاة 
بنفسه أو ليتمكن من معه من تهريب ما قد 
يكون إديه من المخدرات وسواء صح هذا 
السبب أو ذاك فنية القعل ثابتة مبونا قاطماً 
من أن امتهم أطلق العيار على انحنى عليه عن 
"كثتب قأصابه فى مقتل وأحدث به الاصابات 
المبينة بالتقرير الطى والتى كادت تودى بحياة 
الجنى عليه اولا إسعافه بالعلاج ولا يمكن 


اعتبار المأهم متجاوزاً حق الدفاع الشرعي 
ومعاملته بما تقضى به المادة ١ه؟‏ من قانون 
العتوبات لأن حقه فى الدفاع لم يوجد أصلا 
فلا يمكن القول بأنه تعداه يمسن ايةء» 
ونجاوز حدق الدواع يتطلب بداهة وجود 
هذ[ الحق كاملا وهمستوفيا جمبيع شرائطه 
« وحيث ان التحقيق لم سفر 
عن وجود مبرر للجرعمة التى اقترفبا المنهم 
واعترف بارتكاءبا فالتهمة المنسوية إله ثاتة 
عليه ثبوتا كافيا لا يتطرق إليه الشك هن 
اعترافه ومن شهادة الى عليه عبد العال مد 
على والضابط عبد العام مصطى حاب الله 
ومما حاه فى الكشف الطى 8 

و وحيث ان ماذكره ال4-؟ فى صدد الرد 
على دفاعالطاعن بأ ندحين أطلق المقذوف النارى 
على لحني عايه كان فى حالة دذاع شرعي ل 
ماذكره اليم فى هذا الخصوص - لايكق 
محال فى تفنيد الدفاع المد كور» وذلك أولا : 
لأن القانون لايوجب بصفة مطلقة لقيام حالة 
الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقيا» 


القانونية . 


فقد يصح أن يكون وهميا لا أصل له فى 
الواقع وحقيقة الأمر متى كانت الظروف 
والملاسات الى حصل فا تبرر عند منوجه 
اليه اعتقاده بأنه جدى وحقيق . وثانيا : 
لأنه لايشترط بصفة مطافة كذلك فى الدفاع 
الشرعي فى أن تمكو الوسيلة الى يسلكيا 
المدافع متناسبة مع فعل الاعتداء » ذان النظرق 
هذه الوسيلة من ناحية :ناسهها أ وعدم تناسبهامع 
فعل الاعتداء لايكون إالابعد خاق هذا الم 
وقيامه » ولاينظر الها إلامنجهة تريرماوقم 
ممن سلكها تبريرا ناما أو جزثئيا » فاذا كان 
التناسب تاما حقت براءته و إلا عد متجاوزا 


“#قفاق:.. ,ون الى نذا انسل الساة والمشرون 


حدود حقه فى الداع وعومل على هذا 
الأساس وعوقب بعقوبة ففة باعتباره 
( وثالثا ) . إن للداع الشري 
حالات أخرى منصوصا عاها فى القانون 
غير التى تناويها الحك ؛ وقد ذات الممكمة أن 
تتحدث عنها وتبين مدى علاقتها بواقعة 
الدعوى على الرغم هن أن الظروف التى 
ذكرتما بالحكم من شأنها أن ترجح إلى القول 
بتوافرها » فقد نص ف المادة ٠6؟‏ من تانون 
2 بات على أن حق الدذاع الششرعي عن المال 
سح القتل العمد !: ذا كا ن مقصوداً به دفع 
0 الأمور الانية : أولاٍ : 
وثاننا ... .وثااثا و الدخول ليلا فى 
دل مسكون اوداق ام ملحتا نف + 
ورايها ‏ وفعل يتخوف أو يحدثمنه الموت 
أو جراح بالغة إذا كان هذا التخوف أسباب 
معقولة » والثابت بالهكم أن الحني عليه تسلق 
جدار منزل الطاعن أيلا ليدخل فيه » وأن 
الطاعن حين شاهده على هذه الحالة وهو فوق 
المطح أطلق عليه اللقذوف التارى بقصد 
قتله . ولا كان تسلق جدار المتزل تتوافر فيه 
بلاشك جميع معالى الدخول فى المنزل » وكان 
النص المتقدم ذكره لا يشتر 
صريحة أن يكون الدخول بقصد ارتكاب 
جرمة أو فمل آخر من أفعال الاعتداء مما 
مفاده با لبداهة أن الا نون بعتبر دخول المنازل 
ليلا يحمل بذاته قرينة الاجرام بحيث يحق 
لصاحب الدار عده اعتداء على المال أو النفس 
أو فعلا يتخوف منه الأذى ورده ‏ ترد 
سائر الاعتداءات مام بقم الدليل على أنه 
كان يعلم حق العلم أن الدخول الذي بقول 
بأنه كان رده إتما كان فى نظاره بريئاً خالياً 
عن فسكرة الاجرام . 


- ٠. 
. معدورا‎ 


55 ق عبارة 


نك 


« وحيث انه مق كان ذلك هقرراً فان 
الحم المطعون فيه حين دان الطاعن فى جناءة 
الشروع فى القتل دون أن يفند دفاعه على 
ضوء ما تقدم يكون قد حاء قاصراً فى بان 
الأسباب التى أقيم عليها متعينا نقضه وذلك 
هن غير حاجة إلىالبحث فى باق أوجه الطعن . 

( طمن على توفيق أحمد ضد النيابة رقم .؛ سئة ٠١‏ قى ) 
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اختلاس أشياء حجوزة . منع التنفيذ على المحجور أو وضع 
العوائق فى سيل التنفيذ على شكل حجز قناتى صورىي , مام 
الجرمة . تحير شخص زوحته فى الحجز على منئولات محجرز 
علا وبمكيها من بعها فى غيية الحاجزة الأرلى و بغر علما 
وتوص له جذه الاجراءات الصورية إلى إعانة النفيذ 5 
اعداره ملسا , 
المبدأ القانوتى 

إن جريمة اختلاس الحجوزات :ثم “جرد 
منع التنفيد على الأشاء ا محجوزة أو وضصم 
العوائق فى سبيله وأو كان ذلك فى شكل 
حجز قضانى » متى كان هذا الحجز قد وقع 
صورا لئع ؛ بيع المحجوزات تنفيذا لمقتضى 
ال حجز 0 ذادا ان الثابت أن امهم عار 
زوجمه للحجز على المنقولات موضصوع 
الاختلاس » ومكنها هن بيعها فى غيية 
الخاجزة الأولى و بغير علمها » و توصل هله 
الاجراءات الصورية إلى إعاقة التنقيد وان 
اعتباره ##تلساً لا مخالفة فيه للقانون 
فو 

وحيث أن الوجه الأول هن أوجه 


الطعن يتحصل فى أن الطاعن تقدم إلى احمكة 
إففية 


0-7 العدد الأول والثانى س السنة,السابعة والمشروق”_ 


الاسستئنافية بدذاع ومستندات رسمية فى 
مصلحته » فلم تحقق المحكة هذا الداع وم 
ترد عليه ٠‏ 

« وحيث انه عراجعة محضر الجاسة » 
الى نظرت فمما المعارضة فى الحم الغيانى أمام 
المحكة الاستئنافية يبين أن الطاعن لم يقل 
أكترهن أن الأغباء المحؤززة يعت تفيذا 
لحك شرعي قضى عليه بنفقة لزوجته » وأن 
المحكة فى حكر,ا الغيابى عدات وصف الهمة 
إذ حبق شرا ىالا لسن بد ا ان 
مدير فاعلا » وقد قضت ال#كرة الاستئنا فية 
ايل الى الممارض قيه لأسرابه » وى 
تتضهن الرد 0 الشطر الأول هن داع 
الطاعن وقد حاء م 2 أويك الممهم الأول 
( الطاعن ) تواطأ مع أخيه امتهم ااثالى فرفم 
دعوى استرداد على الحجز الذى أوقعته 
الوزارة » فلا ح؟ برفض الدعوى تجائيا 
سذر زوجعه لاحجز على الماقولات باعتبارها 
#ملوكم له ومكنها من ببءها في مدى اثنين 
وعشرين بوما هن توقيع الحجز » وفى يوم 
البيع رسا مزادها على شخص واحد » ولو 
كان الأمر غير ذلك لأخطر التهم الانى 
الحارس الوزارة قبل قل المحجوزات 
ولأخطرها بالحجز الذدى أوقءته زوجحة 
أخيه على المنقولات وابس هن شأن اللياس 
القانونى المزيف الذى يعطيه المأهمان لفعل 
التبديد أن مله سائها ما دام الغش أساسه »6 
أما الشطر الثانى فانه ما كان ,ستوجب رداً 
خاصا لملقه بالوصف القانوق للواقمة 
الجنائية التى لم يطرأ علما أي تغبير . 

2 وحيث أن مبني الوجه الثانى أن الحكة 
الاستثنافية عدلت وصف ائهمة فى غيهه إذ 
جملته شر يك فى الاختلاس مع أن النياية 


رفعت عليه الدعوى اأعمومية ,وصف كونه 
اعلا وذلك بدون إعلانه بالوصف الجديد» 
وهذا بعد جاوزا منها لحدود اختصاصبها. 

د وحيث انه فضلا عن أن الطاعن كان 
ق وسعة:آن يدافع عن نفسه فى جلسة ‏ 
المعارضة على أساس التعديل الذى أجرته 
المحكة الاسئئنافية فى حكها الثيالى فان 
للمحكة الاستئنافية الحق دانما فى تعديل 
وصف المهمة مادامت ل تتمدى الوقائع 
المطروحة أماميا والتى كانت مطروحة أمام 
محكة أول درجة . 

ووحيث ان مؤدى الوجين الشالث 
والرابع أن القانون لا يعاقب على الواقءة كا 
ثابتة فى ال؟ لأسن الحجوزات بيعت 
بطريقة رسعية وعلى بد #طر وهذا لا مكن 
اعتياره اختلاسا . 

و وديث ان جرهة اختلاس ال#جوزات 
5 عجرد منع التنفيذ علي الأشياء الجرزة 
أو وضع العوائق فى سبيله » ولوكان ذلك فى 
شكل حجز قغالى مادام الحجز قد وقم 
صوريا بقصد متع بيع الحجوزات تنفيذاً 
لقتضى الحجز . ولا كان الحم المطمون فيه 
قد أثبت علي الطاعن أنه سر زوجتة 
للحجز علي المنقوللات موضوع الاختلاس 
ومكنها هن بيعها فى غيبة الحاجزة و بغير 
عامها » وأنه توصل بهذه الاجراءات 
الصورية إلى إعاقة التنفيد » فان المح.كمة إذ 
اعتبرته مختاسا لا تكون قد خاافت القانون 
كا يزعم الطاعن . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطءن على 
غير أساس و بتعين رفضه . 
( طمن اد عبد السلام صقر ضد أليابة رقم وه سلئة ١١ن‏ ) 
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بها 
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اجراءات . اسآس الحا كة الجنائيه , التحترةات الى يحب 
أن تجرما الحكه بنفسها . قضاء محكة الدرجه الآولى بالادانه 
اعيّادا على افوال الشوود فى التجقيقات الآوليه . يمك الدفاع 
امام اللمحكه الاس_تتافيه بوجوب ماع الد,ود . تأبيد الحكم 
المستأتف الاسسنا به بمقولة إن الدفاع لم يتمسك بماع الشبود 
أمام محكية الدرجه الآولى . حكم خاطى. . 
الميدأ القانونى 

إنه لماكان الاصل فى المحاكة الجنائية أن 

تبنى على التحقيقات التى بيجب على الحكة أن 
تجرما بنفسما » فانه إذا كانت محكمة الدرجة 
الأولى قد قضت بادانة الممّهم فىالجرمة المسنده 
اليه معتمدة فى ذلك على مامد به الشهود فى 
التحقيق الابتدانى دون أن تسمعهم يتقيها ) 
ثم حاءت الممكه الاسئئنافيه فقضت بأ بيد 
الحم الأبتدانى لأسبابه هم ماعسلك به الدذاع 
أمامها من وجوب ساع الثمرود فذلك منها 
يكون خطأ . ولا ,شفع لا فى هذا اخطأ 
قولها إن الدفع لم يتتمسك بسماع الشهود أمام 
محكة الدرحه الأولى . فان سكم أو عدم 
مسكد لاتأثير 
قَ التحقيق . 


الأو 


و 


له فما هو واجب عليها أجر وه 


و حيث ان الوجه الثالث من أوجه الطعن 
مين على أن الحكم المطعون فيه قضي بادانة 
الطاعن اعمادا على ما هد به التهود فى الحقيق 
الا بتدالى دون تسمعهم المحكة بنفمها . 

«وحيث انه ببين من الاطلاع على الأوراق 
أن محكمة أول درجة قضت بادانة الطاعن فى 


الجر مة المسندة اليه معتمدة فى ذلك على ماشهد 
به الشهود فى التحقيق الابتدانى دون أن 
تسمعهم بنفسها » و أن انحكة الاستئنا فيه قدت 
بعأبيد الى الابتداتى لأسيابه » وردت على 
ما سك به الدماع أمامها من وجوب سماع 
الشهود بأنه لم يمك بمماعيم أمام محكة 
أول درجة . ولما كان الأصلى ف المحاكة 
الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى ترما 
المحكة بنفسما » وكان ذلك هن شأن الحكة 
ذاتها » بغض النظر عن ٠‏ طليات الخصو وم فا 
الى المطعون فيه حين 2 على شسهادة الشهود 
الذين ل تسمعهم ا لمحكة يكو نمبنيا على إجراءات 
باطلة » و يتعيين إذن نقضه بدون حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن . 


) ق‎ ١6 طعن معد حبيب شارو بم صد االيابة رقم 1 سئة‎ ١ 
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وصف اأنبعة , رفع الدعرى لعمومة على المهم بالاحتلاس. 
أنه حصل على أموال مودعة فى بنك بطر يقة 
تقدم شيكات هزورة اتحدع ما العامل انختص . اعبار الحكمة 


وصف المعة .فيد 


الاستثثايه هده الواتعه أصبا . لاحتاح علما فيه . 
المبدأ القانونى 

إذاكاق دصت اله 3 رفعت بها 
الدعوي العموميه » واضحا فيه أن المنهم أسند 
الله أنه حصل على أموال النقابه الزراعية 
المودعة فى بنك مصر بطريقة تقديم شيكات 
«زوره اتخدع با العامل المقتص وسامه تنك 
الأمدوال بناء علماء ذانه لما كانت هذه 
الافمال تشتمل على جميع العناصر القا نويه 
المكونه جر مة النصب لايكون على المحكة 
الاستئنافيه جناح إذ مىغيرت وصفها القانوتى 


انل 


من أختلاس الى نصب ول محم بعقوبة أشد 


امكو 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعن يتحصل فى أنت الطاعن تمسك فى 
دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لاملك أن 
هيد شيئا فى دفاتر النقابة سواء عن الابراد 
أو المنصرف إلا بعد نحرير كشفين أحدها 
عن الابراد وهذا يجب اعهاده من سكرتير 
النقابة » والأخر عن المنصرف وهذا يجب 
مراجعته أولا هع مستندات الصرف من 
المراقبين ثم عرضه على الهيثة الادارية شموريا . 
وأنه مادام أعضاء الثقابة ثم القائمون .بذه 
العملية فلا محل لاتهام الطاعن بالتزوير 
والاختلاس على النحو الوارد بوصف التهمة . 
كا "مسك بأن قانون الثقابة حدد اختصاص 
كل عضومن أعضاء الطيئة الادارية » وجعل 
من اختصاص أمين الممادوق حفظ أءوال 
الثقابة وأوراقها المالية » وهذا بدخل في 
اختصاصه نحرير الشيكات بلمبالغ ااتى تتطلما 
شكون الذقابة والتو قبع علما » وذلك بناء على 
أذو نات صرف تصدراليه من رئيس النقابة أو 
السكرتير العام » وبناء على ذلك يكون أمين 
المندوق هدو المسكول عن أموال الثقا بة 
وماظبر فما من مجر . وكهسكأيضا بأنسبب 
العجزفى المبالغ المودعة فى البنك عما هومئبت 
ف الدفئر يرجع إلى تغطية شرط الوزارة <تى 
كن صرف الاعانة » و إلى المبااغ الوهمية 
التى كانت تضاف على فوائد المساهمين سنويا 
للغرض نفسسه » وإلى المصاريف السرية . 
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وتمسك كذلك بأن كعوب أذونات الصرف 
المقدمة من سكرئير النقابة إلى النيابة كارف 
مدونا ما المبالغ كا مى واردة فى الشيكات » 
ولكن حصل العبث بها قبل تقدهها لانبات 
أن الشيكات التى عرضت علي الطبيب الشرعي 
ظبر أن عدداً منها صحيح » والباق بعضهبه 
اعادات أحدثت بعد أخ_ذ الطاعن صورها 
الفوتوغرافية » والبعض الأخر به تلاعب 
أحدث فيه بعد ارساله من البنك وقبل عرضه 
على الطبيب الشرعي » و طلب الطاعن تعيين خبراء 
لبحث هذا التلاعب » وابداء اراي فيه» 
ولكن المحكة ردت على أوجه الداع 
المذكورة ردا قاصرا لاممكن اعتباره مفندا لها . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قدتعرض 
إلى دفاع الطاعن المشار اليه فى وجه الطعن 
وتال فيه ١‏ ان المنهم ( الطاعن ) قرر فى 
التحقرقات وى جاسات المحاكة أنه هو الذى 
كان يحرر جميع دهاترالئقابة وأذونات الصرف 
وكموما والشيكات وكعوعاء وأنه كان 
بحرر الشيكات لأمره هو واذله » وكارتف 
يذهب بها إلى بنك مصر فيصر ف قيدتها و إسابها 
كاملة إلى خليل بك مطر ان ( سكر تير التقابة ) 
بدون ايصال للصرف منها فى شئون الثقابة » 
وهذه المصاريف علي نوعين مصاريف تمومية 
ومصاريف سرية» وتشمل المصاريف السرية 
مبااغ تصرف لأعضاء الهيئة الادارية فىسهيل 
الدعاية للنقابة » ولاتثبت هذه المبالغ فى الدفائر 
ولا تعرض على مجلس الادارة » ا تشمل 
المبالغ التى تصرف في إقامة حفلات التكريم » 
وسدادا لأجورالسيدات اللانى التحقن بالعمل 
#ساعدات فى التقابة . وحذلك ث_مل 
المصاريف السرية هبالخ سددها' بعض أعضاء 
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مجلس الادارة من مالهم الخاضص سدادا 
للاشتراكات ١اعأخرة‏ فىذمة بعض المشتركين 
وذلك بقصد ايصال عدد الأعضاء المسددن 
لاشاراكاتهم إلى النصف زائدا واحدا وهو 
النصاف الواجب توافره لاستحقاق اعانة 
الحكومة. وقال ان هذه الطريقة كانت 
متبعة مند سسنة 1885 حتى تاريخ التبليغ عن 
الحادث » فذاذا كان المباغ مطلوبا لمصاريف 
عمومية يحرر الشيك و كعبه بالمبلغ الحقيق 
الوارد باذن الصرف دون خلاف » وإذا كان 
المبلغ لازما لمصاريف عحمومية وهصاريف 
سرية معا ذان تعلمات الهيئة الادارنة وجب 
عليه أن ,ثبت فى كعب الشيك المباغ الحاص 
بالمصاريف العمومية وحدهاء ويثئبت هذا 
المبلغ أيضا فى دهائر النقابة » ولكنه كان 
يثبت فى أصل اليك مموع المبلغ الخاص 
بالمصاريف العمومية والسرية معا. ومهذه 
الطريقة يستطيع العضو الذى سدد اشتراكات 
بعض زملائه استرداد مادفعه من هدهالمصار يف 
السرية . ونسبااتهم إلى خليل بك مطران أنه 
كان صل هن أحد الاعضاء اشتراك خمسة 
سئوات متأخرة فلا يورد منها سوى اشتراك 
سنة واحدة . فكان هو شبت فى الدفاتر سداد 
اشتراك هذه السنة فقط تنفيذا لأوامر خليل 
بك . وأصر المثهم على أنه كان يعمل باتفاق 
كبار رحال الثقابة وبأمرهم بقصد إخفاء 
المصروفات السرية وتغطية حساب المشتركين 
المتأخرين . وقال الاتهم أزمصطى بك نصرت 
كان براجع الحسابات بنفسه أو بواسطة كاتبه 
تمد افندي المر » وكان مصطئ بك نصرت 
وكامل بك عوض .مد الله براجمان عملية 
الابرادات والمصروفات قبل عرضما علي 


مجلس الادارة . وأضاف الهم إلى ماتقدم 
أنه كان يقوم بعملية حسابات الثقابة» ونحرر 
الكشوف والمزانية بخطه » وأنه كان يعرف 
حقيقة رصيد النقابة من واقع كشو ف حساب 
بنك هصرالتى كانت ترد للنقابة كل ستة ممهبور» 
وكان يعم أنهذا الرصيد خا لغ الرصيد الذى 
كان يثبته بخطه فى دهتر النقابة وميزانيتها » 
وأن حمدى باشا والمراقبين وخليل بك مطران 
ويوسف بك محاس وثابت ثابت ( أمين 
الصندوق ) كانوا على عم بحقيقة رصيد 
النقابة بالينك » وان كشف حساب اليبنك 
لغاية آخر سنة وم14 ورد للثقابة حوالى 
٠‏ ناير سنئة ١64٠‏ واستامه يوسف بك 
بحاس شخصيا من موزع البريد ثم سلمه إلى 
خليل بك مطران الذى استدعاه وأطلعه على 
الكشف وأخيره أن الرصيد لغاية وس 
ديسمير سنة وميه هو مياغ ؟44 ج وطلب 
منه الاقتصاد فى المصرفات » وفى ابريل سنة 
استدعاه خليل بك وسأله عن ر صيد 
الثقابة إن ذاك فأخبره أنه جنيه واحد . وقد 
سكل الهم فى التحقيقات كيف يبت فى 
الدفاتر مبالغ صر فبا بنفسه شيكات قيمتها تزيد 
على ذلك فقال انه فعل ذلك بأهمر خليل بك 
مطران والمراقبين وأعضاء الميئة الادارية » 
وان غرض هؤلاء هن ذلك هو ضان 
الحصول على الاعانة الحكومية بالتزوير الذى 
كانوا برتكيونه فى الكششوف والبيانات التى 
كانوا يلفقونها وترسل اوزارة الزراعة لقبض 
الاعانة على موجببا » وكانوا يستولون بهذه 
الطريقة على مبالغ صرفوها فى أبواب خاصة 
كالحفلات الدكر مية والانتقالات الحارجية 
وغيرها » وعي مصاريف لم يكن بعلمعلها شيئا ) 
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وم 935 بقيدها بدذار النقابة وحيث ان 
شيا مما ادعاه الممْهم لم يقم عليه دليل ماء 
وتتقطع ظروف الدعوى بكذيه » فليس فى 
الدفائر ما يشير من قريب أو بعيد إلى :لك 
المصروفات اأسرية التى يدعما » وقد أنكر 
رحال النقابة وجود مصاريف كبذه » وقرر 
الفريد بك هماس أنه كان يعمل ف الثقابة إلى 
مارس سنة اسه ؛ ولم نكن هناك ثمة مصار يف 
شويةاى يسنج وان رمال الشابة انا 
أنه فى عض الأحيان كان بعض أعضاء 
الثقابة ,تأخرون فى سداد الاشتراكات 
فذكان حمدي باشا وخايل بك مطران يسددان 
عنهم هذه الاشتراكات <تى إذا دفعوها 
استردا ما كانا قد دفعاه عم وم يكن هذا 
الاسترداد محصل من رصيد النقابة بالبنك ا 
زعم امتهم وأضافوا إلى ذلك أن جمبيع 
المبالغ التى صرفت لأعضاء اليئة الادارية 
مقيدة بالدفائر وقد صدر ءا قرار من مجلس 
الادارة . ولم حكن أحد عنهم يطلع على 
كشوف حسابات بنك هصر أو براجع دفاتر 
القابة و كان كل هن الأمراقبين برسل كاتيا 
من قبله اراجعة هذه الدؤائر وقد كانت 
مراجعة هذين الكانبين غير مجدية وقاصرة علي 
ما كان المهم يقدمه ا من دفاتر أو أوراق 
وكشف أقواط]ء على أن أحدا منهما لم يكن 
بطلع علي كشوف حساب بتك مصر . أما 
عن المصاريف الشهرية فقد قرر مصطى بك 
نصرت وخليل بك مطران أن المتهم كان رر 
كشفا مها مرفقا به مستندات الصرف» و كان 
أولما براجع مفردات المبالغ الواردة ذه 
الكشوف على مستندات الصرف دون أن 
بطلع على دفائر الثقابة ذانها أو أذونات 


الصرف الى ل يكن ثىء منهما يعرض عليه . 
وكانت كشوف المصاريف حفظ لدى اأتهم» 
وأن الأخير هو الذى كان رر كشوف 
المشتركين وأرباح المساهمين ويرسل هذا 
الكشف وزارة الزراعة عهيدا اصرف 
الاعانة . وحيث ان الممم يدفم مده عن نفسه 
بأنه لم يكن يقيد فى الدفاتر شيعا إلا بمقتضى 
أوامر بالقيد تصدراليه » وهذا القول مردود 
بأنه دو الذى كان يرز هذه الأوامر بيده 
وحسب هواه أسوة بجميع دفر الثقاية 
وأوراقها . وقد أدرك امتهم أن اانهسة المسندة 
إليه قوم على أساس الفروق الظاهرة بين 
المبالغ الواردة بالشيكات و الما لغ المدوئة 
بشأما فى الدفتر فسعى إلى قيد ااشيكات 
.اوه و5١١٠‏ ؤهر/ا١٠٠1ه‏ فى دفتر 
الثقابة بالمبالغ المدونة بها وايس طبقا لما هو 
مدون بكعوها . وترى الحكة فى ذلك 
ما يدحض المزاعم الى نسما الهم لرحال 
النقابة إذ لا يعقل أن يأهر «ؤلاء امتهم بقيد 
هذه الشيكات الثلاثة فى الدفتر بقميتها التى 
صرفت بها من اأبنك في الوقت الذى ,يكلفون 
لمهم بتحر بر كمو بها بمبالغ أقل منها . وقيدها 
بالدذائر على هذا النحو لا يحقق الفرض الذى 
زعم امتهم أنهم قصدده وهو إخفاء المبالغ 
المنصرفة فعلا وسترها عن أعضاء امعية 
العمومية ورحال وزارة الزراعة . ففى إثباتها 
فى الدفائر على حقيقتها مارم عنها ولا ,بعد أن 
يكون تصوير النيابة العمومية فى هذا الشأن 
صحيحاً وهو أن التهم بعد أن انكشف 
أمره لرحال التقابة انيز فرصة وجود الدفتر 
تحت بده فقيد فى آخر صفحة منه هله 


الشركات اثلاثة بللبالغ الدونة أما تعد 
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التشكيك فى صحة التهمة جريا وراء وهم 
كاذب وأمل فى الحلاض ومادو ببالغه . 
ولا يفيد امنهم شىء ما شوهد فى كعوب 
أذونات الصرف من محو وغيره » فقد كانت 
نحت يد المتهم وهو الذى كان يررها فلاشك 
أن ماحصل فا هن صنعه هو . ولا يفيد 
المنهم كذلك مادون بآخر ميزانيته من أن 
أرقاءها قد روجهت ووجدت مطابقة للدفار 
وكاشموف حسدابات بنك مصر » فقد ثبت 
للمحكة أن هذه المراجعة لم صل ف الوافع » 
و إنْجميع البيا نات الواردة هده ايزا نية من صنع 
المنهم و2طه وهونفسه معترف بأنها لا تتؤق مع 
المقيقة » وأنالرصيد أأثا ب تها بحا لف الرصيد 
الحقيني أدى بنك مصر 
بالدفاتر قوائد 1 تزيد على الفوائد 

ن الوارد عمها من بنك 
هدر » وريد ا أن يدلل بدذلك على اتعدام 
كل مصلحة له فى ما امة الحقيقة فى عملية القيد 
بالدفائر » على أن المحمككة لا تقبم وزنا لذلك 
لأن الدفائر كانت نحت يد المنهم وكان يثرت 
قا ما بشاء بقصصد تغطية اختلاسانه » وأنه 


ولقد أثبت الملهم 


لعجيب حقا أن يثبت امتهم فى الدفائر يخطه 
ومن تأقاء نفسه بيانات غير صحيحة م يسانند 
على هذه البيانات ذانها فى إثبات براءته 
ومبما قيل بث_أن هذه البيانات وصحتها 
ومصلحة امتهم فى إثباتها على هذه الصورة فاته 
نما لاشك فيه أن إثبات قيمة الشيك فى دفائر 
الثقابة أو في كعب هذا الشيك بمبلغ يقل عن 
المبلغ الثابت بأصله والذى صرف نفعلا من 
البنك يدل قطما على أن امتهم 00 الفرق 
بين المبلغين . يستوى فى ذلك أن يكون النْبم 
قد أدخل فى ذمته جميع المبالغ الختلسة على 


هذه الصورة أو شاركه آخر فبها » فبو 
الفاعل الأصلى فى ارئكاب هذا التزوير وذلك 
الاختلاس . على أن المحكة تستبعد مشار كد 
أحد من رحال الحيئة الادارية للمتهم فى هذا 
الاختلاس » وم 5 وصفبم الهم من كبار 
رجال المال فى البلد » ولا بتصور كيف يتا مر 
هؤلاء جميعا على اخد_لاس أموال النقابة 
بالصورة التى ذكرها اائهم لم يدعونه يذهب 
فداء لهم » ولو أنهم قصدوا ذلك 1 أعطوا 
المنهم بتار ' ل؟ مارس سئة 1414٠0‏ 5هادة 
سن سيره ثما .طم لع بأنهم إلى هذا 0 
كانوا يجهلون أمره , ولا يتصور كيف يقبل 
الهم العمل فى هذه الثقابة شين وبل مزوراً 
مساب غيره » والظاه ره لا أدرك أن مالية 
الثقابة ضاعت »> وأن أقرة سوف يشكشف 
جمد إلى الخصول على شمادة حسمن السير 
للاحتجاج ما ضد رحال التثقابة عند 
ما يتقدمون بالشكوى ضده » وقد حاول أن 
شنهم عن تقديم هذا البلاغ بالتهديد بافثاء 
أهور ماسة ممم » واءله بذلك كأن بطم 
منهم فى أن سكتوا 0 ن التبليغ ده على نحو 
مأ فعلوا عم سافة فقد قال فى مذكرته أنهم 
اكتفوا بفص_له من عماه 
جرءة ة التزوير متوائرة الأركان قانونا فقد 
غير المنهم قيمة الشيكات السالف بيانها بطريق 
التعديل أو الاضافة أو ها معا . وقد نشأ عن 
هذا التزوير ضرر مادى باأنقابة الزراعية 


١ ٠‏ وحيث أن 


كشخص معنوى ويأعضاء جعيتها العموهية 
بصفم مشت ر كين أو مساهمين فها وقد 
استعمل الهم هذه الشيكات المزورة مم عليه 
بزويردا بأن قدهما لبنك مصر واستولى لافسه 
على الفرق بين قيممم!اأقيقية والقيم المسحوبة 
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من البنك فعلا . ولاتقم امكة وزنالما 
أثاره الهم مخصوص إحداث تلاعبه فى 
الشيكات حال وجودها تحت يدي النياية 
العموهية وترى الحمكة أنه إذا صح حصول 
شيء هن ذلك فانه يكون قد حصل من 11تهم 
نفسه بقصد خلق جو "من الشك حول صحة 
التهمة المسندة إليه » وقد نبين أن التهم قدم 
بتاريخ ١‏ ؟ بونية سئة 144 طليا لحضرة قاضى 
محكة أول درجة للتصري له بأخذ صور 
فوتوغرافية للشيكات المزورة دون أن يكون 
لهذا الطاي حكة ظاهرة أو مص_احة يبغى 
امهم تحقيقها من ورائه » وقد صرح القاذفى 
له بذلك فى <ضور و كيل النيابة » وقد أخذ 
امتهم هذه الصور فعلا بواسطة مصور من 
قبله » وتبين للمحكرة من مناقشة انهم أن 
أخذ هذه الصور ثم فى غير <حضور أحد 
أعضاء الثقابة مما لا مكن معه الاطمئنان إلى 
صحة العملية و 57 إلى الاعتقاد بأن المتهم 
اتهز الفرصة فامتدت بده إلى بعض أخذ 
صورها مباشرة فعبث مها » وقد يدبت الحكة 
الطبيب الشرعي لابداء رأيه فى ذلك فقدم 
شري] موقم( سدور بالدزك رقم 
ماع70 اعادة فى الشرطة الطوية. لرقم ١‏ 
من عدد م. 4 ملم و7 جنيه يحيث أصبحت 
هذه الشرطة أسمك من نظيرتها فى الصورة 
الفوتوغرافية المقدمة هن ااتهم . أما كامة 
« عشرون © فبسي مطابقة ماما لنظيرتمها فى 
الصورة الفوتوغرافية والتزوبر ظاهر ذا على 
ما سلف بيانه (؟)اوحظ بالشيك رقم 
.حمبمم؟ إعادة بالحبر الأزرق على التاء من 
كامة و ستة » كا توجد نقطة بالحبر الأزرق 
تعلوا ابتداء جرة التاء وهاتان العلامتان غير 


موجودئين فى الصورة الفوتوغرافية المقدمة 
من الهم . على أن النزوير ظاهر فى هذه 
الصمورة ذانها وان كامة « ستة » كانت فى 
الأصل شرطة ثم جعات « ستة » عي ماسبق 
بيانه من قبل (م) لوحظ بالشيك رقم 
رابوم وجود نقطة بالحبر الأزرق عند لفة 
اليم هن كلمة مانين ونقطة أخرى تسبق 
النون الأولى وهاتان النقطتان غير موجودتين 
فى الصورة الفوتوغرافية . (4 ) لوحظ فى 
الشيك رقم هملامهم والشيك رقم رهم 
وجود إضافة على الجزء الأيسر من لفة العين 
فى كمة و تسعون » وهذه الاضافة غير 
موجودة فى الصورة . وقال الطبيب الشرعي 
في تقربره الأخير أن العلامات الى طرأت 
على الشيكات الأربعة المتقدم ذكرها بعد 
تصوبرها بمعرفة امتهم إذا اس_تبعدت فان 
ما ببق بالشيكات بعد ذلك من آثار وعلامات 
كاف للقطع ببزويرها وقد ساك امتهم بعد 
تقد هذا التقرير دفاعا آخر لم يسيبق له أن 
أدلى به وهو أن هن هم مصلحة فى إثيات 
التهمة قبله أحدثوا بعض العلامات فى 
الشيكات قبل تصويرها بمعرفته وأحدثوا 
البعض الآخر بعد التصوير ولا نجارية 
لمحكة فى هذا الدفاع إذ لا يتصور أن تبلغ 
السخافة بأحد إلى أن يعود إلى وضع أى 
أي علامة بشيك سبق أن وضع فيه من 
ااعلامات ما يكى للقول تزويره » وفى هذا 
وحده مايدل على أن هذه العلامات التى 
طرأت آخيراً على الشيكات الأربعة سالفة 
الذكر حدثت بفمل الهم نفسه » . وفى هذا 
الذى قله الحم ما يكتي للرد على دفاع 
الطاعن و تفتيده . 


لد الأول والثائى - السنة السابعة والمشرون لك 


« وحيث ان هبنى الوجه الثانى أن 
المحسكمة عدات واقعة الاختلاس التى رفعت 
بها الدعوى عليه واعتبرتها سبا بدون لفت 
الداع إلى هذا التعديل » وهذا غير مائز لأن 
التعديل لم بقتصر على الوصف القانونى بل 
تناول الواقعة ذاتها . 

« وحيث ان واقمة الومال أن النيابة 
رفعت الدعوى العمومية على الطاعن لا 
أولا ‏ اختاس هن أهوال النقابة الزراعية 
مبلغا قدره ١خ‏ مو ملالاو ج بأن غير امالغ 
أغرر 5 1 الشيككات السحوبة على 
باك مصر والوقع علما من ثابت ثابت أهين 
صندوق النقابة وجعل لها قبا أخرى أكثر 
ما هو مدون بااشيكات أصلا  .‏ وثانيا 
ارنكب تزويراً فى الشيكات ال مذكورة 
وجملبا يمبالغ أكثر ما كان مدونا ما . 
وثالثا ‏ استعمل هذه الشيكات بأن قدهها 
إلي بنك مصر مع عامه ببزويرها بصرفة قيمتها 
وقبضه الفيمة فعلا . وقد دانته مكة أول 
درجة فى هذه الجراتم الثلاث طيقا للمواد 
الوه ١؟‏ ١و‏ هن تانون العقوبات » 
ونظراً لارتباطها بعضها ببعض حكت عليه 
بعقوبة واحدة طبقا للمادة جم عقوبات 


٠ 


فاسع نف الطاعن هذا الحم . والمحمكة 
الاستثنافية رأت أن ما وقع من الطاعن من 


تزوير واستعال ينطبق على المادتين ١١م‏ 
ده٠١؟‏ عقوات كا قضت به محكة أول 
درجة . أما فيا يتعلق ير ممة الاختلاس فقد 
قات د إن جموع المبالغ الختلسة هو 4١١‏ مام 
د مكلام جنا وذلك يعد اس_تبعاد هب 

5 ججنمها قيمة ما اختلسه المأهم ( الطاعن ) 
عقتطى الشيكات التق سقطات غضى المدةّ 


حسما سلف بيانه . وقد قدرت الحمكة المبالغ 
المختلسة على أساس الفرق بين قبة الشيكات 
حسي| صرفها امتهم من البنك والقيم النابتة 
مخصوصها فى دفار الثقابة أو فى كموب 
الشيكات رقم ١41ور.١141هو5.١٠41ه‏ 
ولا١٠٠4ه‏ و9 ١٠١٠1ؤه.‏ وثترى المحكة فيا 
بتعاق بااتكييف القانوتى لحذه الواقعة أنها 
لاتعد اختلاسا منطبقا على المادة 741 عقوبات 
لأن المنهم لم يسم الم لغ االختلسة تصفحه وكيلا 
أو عقتط أ عد آخر من عقود الأمانة 
الواردة على سبيل الخصر فى المادة سالفة 
الذ كر و إيما هو قد استولى عاهامن بنك مصر 
بطريق الا<دتيال بن أومم موظف البنك 
بواقعة مزورة فى صورة واقهة صحيحة وى 
أنه هوفد من الثقاية لقبض المبالغ المدونة 
فى الشيكات المزورة وقدم الموظف الشيكات 
المزورة سالفة الذكر فاتخدع ها وسامه :يك 
المبالغ . وعلى هذه الصورة يكون ما وقع من 
الهم نصب معاقبا عليه مقتضى المادة .سم 
عقوبات ولا ترى المحكمة مانعا من تعديل 
وصف انهم على هذه الصورة دون لفت نظر 
الداع لأن الواقعة عى مى ل تتغير . . . الخ > 

«ووحيث ان الحكة الاستئنافية إذ غيرت 
وصف الهمة من اخ تلاس إلى صب دون 
تنبيه الدذاع لم تخطىء فى شىء لأن الواقمة 
التى وصفها .هذا الوصف فى عى بعينها الى 
وصفت أولا بأنما اختلاس ء وعى فى الى 
تئاولًا الدناع فى مرافعته بالجلسة . ذلك يأنه 
ضح هن ور صف التهمة ا رفعت بها الدعوى 
العمومية ‏ أن الطاعن أسند إليهأنه حصل 
على أموال الثقابة الزراعية المودعة في بنك 
مصر بطر بقّة تقد 3 شكات مزورة مدع 

1) 


ع العدد الاول والثاتى ‏ ااسنة السابعة والمشرونُ 


عا العامل الختص وسامه تلك الأموال بناء 
عليها » ولا كانت هذه الأفعال تشتمل على 
جميع العناصر القانو نية المكونة لجر بمة النصب 
فلا جناح على الحكمة الاستئنافية فى تغيبر 
وصفما القانونى بغير لفت الدفاع مادامت هذه 
الأفمال محتمل الوصف الذى أعطته لما 
المكة ؛ وما دامت لم نح بعقوبة أشد من 
المنصوص عابها فى القانون لاجر مة المرفوعة 
بها الدعوى . على أنة لا مصلحة للطاعن فى 
العسك هذا الوجه مادام لم مح عليه 
إلا بعقوبة واحدة فى جرالم اللزوير 
والاستعال والنصب الى دين هن أجلبا » 
وما دامت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة فى 
نطاق المادتين 7١١‏ وهاه اللتين تعاقبان على 
التزوير والاستمال . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الثالك أن 
الحبير الذى ندبته النيابة لفحص الشيكات التى 
قدمت الثقابة دفتر كعوما لبيان هل كتب 
صلها كله فى وقت واحد أم أضيفت | ليه 
أرقام فى وقت لااحق لتزويرها قد تبجاوز 
مأموريته » وقرر أن اللزوير حصل بطريق 
الاضافة والتغيير » كا أن خبير قدم أيحاث 
التزور بمصلحة الطب الشرعي الذى ندبعه 
اكه أل دوحة النخص اق قاد يكات قن 
خرج على ماورد فى وصف اللهمة هن 
حصول التزوير بالطريقة التى وصقها الحبير 
الأول وقرر أن الشسيكات ما إعادات على 
بعض حروفبا وأرقامها أو إضافات على 
كلهمانها أو أرقامها » ولذلك يكون التقرران 
باطليين . ١‏ 

« وحيث أن الغرض الذى ترى إليه 
النيابة من ندب الحبير لفحص الشيكات التى 


قدمت النقا بة دفتر كعومها هو معرفة هلهناك 
تزوير أم لا الأمر الذى يدعو لفحصها من 
جميع النواحى أى سواء من ناحية عمر البر 
أوغيره » فلا حرج اذنعلى المحكة فى أخذها 
بتقرير ذلك الحبير » م أنه لاحرج علا في 
الأخذ بتقرير خبير قسمالتزوير يمصلحة الطب 
الشرعي الذى قام بفحص باق الشيكات واو 
ظبر من خصها حصول النزوير فنها بطريقة 
أخرى . على أن الطريقة التى قال عنها هذا 
الخبير وم الاعادةعلى بعض الاروف والأرقام 
أو الاضافة إلى بعض الكلات أو الأرقام 
لانختلف فى ثىء عن الطريقه التى قال عنها 
البير الأول والواردة فى وصف التهمة وعى 
التعديل والاضافة . وفضلا عن ذلك ذانالكة 
لم تقتصر فى الاستدلال على بوت ازور 
على الاستناد الى تقارير الحبراء بل استندت 
فوق ذلك الىما تبين لحا من مقار نة لميأ لغ الواردة 
أصول الشيكات و يكشوف <ساب بنك مصر 
ما هو وارد بدقائر النقابة و كعوب الشيكات 
من وجود فروق كبيرة بين المبالغ المسحوية 
على البنك م واردة بالشبكات و كشوف 
حساب البنك واابالغ المسحوبة "5 هى واردة 
بدفئر الثقابة وكعوب الشيكات الى عثر علمبا 
كا استندت إلى ماظبر لما من « أن من مممن 
النظر فى هذه الشيكات يدرك بوضوح مافبها 
من اعادة وتصحيح فىهبالغها أرتاما وحروف 
فلا محل إذن لا ينعاه الطاعن على المحكة فى 
هذا.الصدد . 

« وحيث ان محصل الوجه الرابع أن 
الحكين الا بتدانى والاستثنانى الفاح المادة 
الثالئة من اللدستور التى تنص على أن المصريين 
سواء امام القانون ؛ فقد قال تمحكة أو لدرحة 


العدد الأول والثانى د 


بالنسبةلر حال التقابة » وقالت المحمكمة الاسقئنا فية 
أنبا تستبعد اشتراك أحد من أعضاء الثقابة هع 
الطاعن فيا قرره بشأعهم : 


ووحيث أله نه ليس فما قالته أى المكرتين 
مأبعك انكارا لبدأ المساواة الذى قررته المادة 
الثالثة من الدستور . 


د وحيث انهبنى الوجه الخامس أنالحكة 
أخطأت فى رفضما تعبين خبير <سانى لتصفية 
الحساب ومعرفة العجز فى أموال النقابةلأن 
المساب هتش_هب وهتعدد الفروع ولا“ 
تستطيع الكمة الجنائية تصفيته ‏ م أنها 
أخطأت ف الحم بلمباغ الحاص بالشيكات 
القد م المقول بسقوطالهمق فى إقامة الدعوى 
العمومية بالنسية إلمها ذان الدفاع مر يتعر ض 
لما لأن الدعوى الفتوقة !كو ور وديا 
3 أن ماقالته المحكة ا تزوير هذه 
الشيكات تار فى الببان : 

«وح<يث ان الحم المطهون فيه قال فيا 
يتعلق بالدعوى المدئية أن المحكة ترى من 
الاطلاع على الشيكات التى سقط الحق فى 
اقامة الدعو ىالعمومية بالنسبةلما ومن الاطلاع 
علي ماحاء بتقرير الطبيب الشرعي بشأتها أنما 
ى الأخرى هزورة بطريتي التعديل والاضمافة 
وقد استولى انهم بغير حق ,عقتضى هذه 
الشيكات على مباا+ لغ جموعها ١‏ جنيه من 
أموالالنقا 0 ببنك مصر و لا سقط حق 
النقابة فى استردادها إلا عضى خمس عشرة سنة » 
ولم تتقضى هذه المدة عامها بعد » اذ أن تاريخ 
سيحب هده الشيكات بقع فى المدة هن ه اريل 
سنة ١87‏ إلى ٠١‏ بو ليوسنة بام ؛ء فيكون 


السنة السابعة والعشرون 3-3 


جموع المبالغ الختلسة التى يحق للثقاية المطاابة 
5 هو 4١٠6‏ ملم و .موس جنيه وهو مابتعين 
تعديل الحم المستاتف إليه مع معساريفه 
المدنية المناسبة عنالدرجتين . ولاترى المكة 
محلا لاحابة امتهم إلى طلبة الاحتياطي وهو 
ندب خبير. حسالى لتصفية حساب هذه المبا لتق 
لأن فى قيام المتهم بائبات قيمة الشيكات فى 
الدفائر أو فى كهوما بمبالغ تقل عن القيمة 
اأتى صر فها مقتضاها يكدى للقطع بانه اختلس 
الفرق بين القيمتين ولا سيا مع وجود المارق 
الهائل بين رصيد النقابه حسب كشوف بنك 
مصر والرصيد الذى أثبتد الهم بخطة بدفار 
الثقابة » . وفى ' هذا مايكنى لارد على الطلب 
الحاص بتعيين خبير لتصفية الحساب. أمامايقوله 
الطاعن فى شأن المبلغ الخاص بالشيكات القديمة 
فردوديأن النقابة ناهر ثابت ؟بحضر 
الجلسة وبالمم الاعداق ل طلبت 
الح لها بقيمة المبالغ الختلسة فالمدة من أول 
اريل سئة بامة؛ إلى آخر مارس سنة 
ولا كانت الشيكات المقول بسقوط 
الحق فى إقامة الدعوي العمومية بالنسبة لها 
صادرة فى هذه المدة فقد كان عبى الطاعن أن 
يتناول فى دفاعه |المبالغ الخاصة مها ٠‏ هأذا 
كأن لم يفعل فيكون هو امقصر فى حق نفسه 

ولا ل للاعتراض على الحكة فى القضاء 
بهذه المبالغ بصفة تعو يض © انه لاحل 
للنعى على حكبها بالقصور فى بيان تزوير هده 
الشيكات لأنه قد أثيت أنها مزورة بطربني 
التعديل والاضافة » واس تتخلص ذلك من 
تقرير الطبيب الشرعي ومن مقارئة المبالغ 
الواردة مها وكشوفات حساب بنك مصر ما 


1 المدد الآول والقاتى ل 
أناس و عن رفضة هن ضوع : 

( طن عبد العزيز أحمد أماعيل افندى ضد اليا بة وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم 1:4٠‏ سلة ولاق ) 


4١ 


© لالسمبر سنة ١91515‏ 
| سس قاضى . وكيل نيابه . صدور مرسوم بتعينه قاضيا . 
لاتطيع أن يشتغل بوظيفة القضاء إلابا بلاغه المرسوم 
وحلفه العين . 
( المادئان ٠“‏ و ١٠‏ من قانون استقلال القضاء ) 
ب سس سيرقة أورق مرافعه قضائه أو اختلامبا أو إتلافها , 
الافعال المادية التى بعاقب علما المادة ٠0,‏ ع . حفظ 
الثى. فى مخزن عام أو 7ايمه الى شخص مأمور حفظه 
ولم بين محفوظا فى مخزرت عام . حكهما واحد . 
تطيق حكبا على المافظ وعلى غير الحائظ . الحايظ 
يعتير فعله جتاية . غير الحادظ فعله جنحه , كاتب 
2007 قضيه من كاتب الجلسه الختص . 
نقله إياها للتزله . اختلاس أوراق أومتندات ما , 
اختلاس لا سرقه , 
( الادتان وهر م #موع ) 
المبادىء القانو نية 
و - إن مائص عليه فى المادة السابعةمن 
قانون استقلال القضاء مركن أن التعيين فى 
وظائف ااقضاءيكون مرسوم ‏ ذلك لايئق 
أن وكيل النيابة العموميه الذى صدرهرسوم 
بتعيينه قاضيا دق على وظيفته الأولى حدق باغ 
له الرسوم وبحلف البين المنصوص عليها فى 
المادة ١‏ من القانون نفسه ء إذ هو قبل ذلك 
لابستطيع أن يشتفل بوظيفة القضاء 
؟ إن الشارع إذ نص ف المادة ١6١‏ 
عقوبات على عقاب هن سرق أو أختاس أ 
أتلف شبنا ئما ذكر في المادة ١6١‏ قد أراد 


ًّ 7 ]| | | | | | ا 1 1000 اذ 0 


العقاب على كل استيلاء بقع بطريق الفش 
أنا كان نوعه» أي سواء اكان سرقه أم 
اختلاسا » ومبما يكن الباعث عليه » أىئسواء 
أكان الغر ضَ هنه ملك الى أواتلافه . ولق 
كان النص الفر نمى للمادة لم برد فيه لفظ 
( أمعصوء معنا غ06) الذى بفيدمعى الاختلاس 
بل ورد فيه لفظا ( متاعوتنادناه5 )د 
( أمعصعرة امه ) وترجتهما السرقةوالأخذء 
بدلا من لك لفظى السرقة والاختلاس الواردين 
فى النص العربى ؛ إلا أنه ما لاشك فيه أن 
الاختلاس داخل فى حك المادة ١60‏ المذ كوره 
( أولا) لأن النص العريى>هو النص الذى 
يهول عليه فى حالة وجود خلاف بينه وبين 
النص الفر نسى ( وثانيا ) لأن المادة تعاقب 
الحافظ للا'شياء إذا ارتكب فعلا من الافعال 
الواردة مها » والسرقه لا يتصدور وقوعها من 
يكون حازا الثىء من قبل فلا بد يكون 
المقصوة .هو اكتلانة إناه.. وهِدًا حو الفسير 
الصمحيح الذى فسر به القضاء والفقه فىفرنسا 
المادتين ؛ه؟ و هه؟ عن قانون العقويات 
الفرنى الاين وردت فبهما الفساظ 
قوع انتاوء0 رتأ0تاعة ألا 0د رامع تمع ناة لمع 
ولم برد فمما افظ ( أمءسعصعباه)06 ٠.)‏ 
هذا ذما يختص بالا فعال المادية التى يعاقب علهها 
القا نون فى المادة ٠6+‏ . أما فها يختص بشرط 
حفظ الثىء فى مخز نعام أو تسليمه إلى شخص 
مأهور بحفظه فا تذبغى ملاحظته أن القانون 
ينص ءلى حالتين حكبما واحد : الخالة الأولى 
كون الثىء محفوظ فى مخزن عام أى فى مكان 
عام أعد لحفظ الأوراق والسندات . . . انح 
والحالة الثانية كون الثىء مسلما إلى شخص 


اليد الأول والثابى ‏ 
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مأمور يحفظه واو لم يحكن موضوعا فى 
مخر تف عام . و إذن فان تطبيق المادة ١6١‏ 
لا س-تلزم ما وجسود الثىء فى مخزن عام 
محند للفظه بل تحور تطبيقها مق كان الثىء 
قد سل الى شخص هأهور يحفظه إِينا كان 
مكان الحفظء ؟ أنه لاستازم وقوع فعل 
الاختلاس أو الاتلاف . .. الل من الحافظ 
بل يطبق حكبها على الحافظ وغير الحافظ . 
مع هذا الفارق وهو أن الحافظ يعاقب بعقاب 
أشد و يعتبر فعله جناية » أما غير الحافظ ذفعله 
جنحه . وإذث فاذا اختلس أحد موظق 
المحكه أوراتا ومستندات من ملف قضيه 
جنحه بعد تسامه من كاتب الجاسه الخقتص 
بحفظه ء فانه بعد مختلسا لأوراق مرافعه 
قضائيه وسندات كانت مسلمة الى شخص 
مأهور بحفظها » ويقع نحت طائلة المأدة ومو 
ولو كان الاختلاس 5 م إلا بعد أ نقل 
القضيه إلى منزله . واعتبار هذه الواقعه سرقه 
عقولة إن يد الموظف على ملف القضيه كانت 
عارضه غير صحيح فى القانون » مادام الثابت 
الملف ليطلع عليه شخصيا بمزله ولبث 
فى حيازته أياماء ثما يمل يده على الماف بد 
أمين . لكن هذا الحطأ فى الوصف لا تأثير 
له فى الاداله » لأن السرقه وال ختلاس 
والانلاف فى المادة به١‏ ع حكمها جميما 


واحد . 
امو 

د حيث ان صل الوجه الأول من 
وجهى الطعن أن اجراءات المحاكة فى أول 
درجة وقعت باطلة » لأن النيابة العامة لم مثل 
فنها تمثيلا مسحبحا » اذ أن ممثل النيابة فى 


أنه تسم 


جلسسة الحاكة التى تمت فى أول ابريل سنة , 
4 كأل قد صدر هرسوم بتعيبله تاضيا» 
ونشرهدا المرسوم بالعدد من الوقائع المصربة 
الصادر فى١٠‏ مارسسنة ١544‏ أى قبل جلسة 
المحاكة بأكثر من عشرة أيام » وقد دفع 
الطاعنان ذلك أمام الحكرة الاستئنافية »وطلبا 
اعادة القضية إلىمحكنة أول درجة لنظرهامن 
جديد على الوجه الصعديمح ؛ ولكنها حكت 
برفض هذا الدفع بحجة أن ممثل التيابة لم 
يبلغ بالمرسوم » ولم يحاض المين » وهذا خطأً 
لأنه #قتضى تانون استقلالالقضاء 32 م التعيين 
لمناصب القضاء يصدور المرسوم » أما حلف 
المين فلا يتطلمها الشارع إلا ليياشر الا 
وظنفقة: 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قد رد 
على الدقع المشار] ليه بوجه الطمن « بأن المادة 
الرابعةمن المرسومالخاص بالتعيينات والتنقلات 
القضائية والصادر بالعدديم من الوتائع المصربة 
قضت بأنه على وزيرالعدل تنفيذ هذا المرسوم 
ولا يكون هذا التنفيذ إلابتبليغ القاضى المعين 
أو المتقول بهذا المرسومونصت المادةالحامسة 

عشرة منالقانون رقم > سنة ١4#‏ الحاص 
باستقلال القضاء بأنه يجب على القضاة أن 
محلفوا قبل اشةالهم بوظائفهم مينا بأن ,ؤدوا 
أعمال وظائفهم بالذمة والصدق . وأن الدفاع 

فى هرافعته بأن حضرة محمد زى 
الشوريجي م يبلغ وم يكن قد حلف الهين إلا 
بعد أن انتهت المرافعة فى الدعوى الصادرفها 
الحم المستأانف ء نطالا أن و كيل النيابة 
العمومية الذى بعينقاضيا لا حلفالهينلمباشرة 
وظيقة القشاء #قانضفة النابة العموضةتكون 
لاصفة بهء ولا تزول عنه تلاك الصيفة إلابعد 
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أن يبلغ مر سوام التعيين و بعد أن لف العين 
أتىقضت ما المادة الحامسة عشرة هن القانون 
رقم 5 سنة4؟ ١1‏ » ولذلك يكون الدفمفىغير 
مله ووتعين القضاء رفضه و بصحة متيل النيابة 
العمومية واجرادات المحاككة الابتدائية . » 
وهذه امحكنة تقر محة الموضوع على هدا 
النظر » أما مانص عليه فى المادة السابعة من 
قانون استقلال القضاء من أن التعيينفى وظائف 
القضاء يكون مرسوم » فلا يئق أن وكيل 
النائب العام الذى صد ره ر سوم بتعيينه قاضيا ببق 
معتفظا بصفة النيابة العامة متمتعا باختصاصاتها 
الى ان يبلغ لهالمرسوم وبحلف الينالمتصوص 
علما فى المادة 6؟ من القانون فسه إذ هو 
قبل ذلك لاإستطيع أن يشتغل بوظيفةالقضاء . 

د وحيث ان محصل الوجه الآخر أرف 
الم المطهون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
على الواقعة الثابتة به » وذلك لآنه يبين تما 
أورده هذا الحكم أن الكانب الذي كان فى 
عهد ته ملف القضية التىاختلست بعض أو راقبا 
سل الطاعن الأول بناء علي طلبه هذا الملف 
ليتقله هن سراى الحكمة الى منزله لتم الاطلاع 
عليه فيه 3 برده بالثانى » وفعلا نقلالملف الى 
المنزل » وهناك اختلستالأوراقثم رد ناقصا 
والواقعة عبىهذه الصورة لامكن أن تكون 
الجرعة المعاقب عامها بالمادتين اما نعهامن 
قانون العقوبات مادام الاعتداء الذي وقم على 
الأوراق م محصل ون فى مستقرها بقم 
الكتاب أو فيد الكاتب الحافظ ذا أو معر فته 
وإنا قد تعد خيانة أمانة عادية 2 على 
المادة وس عقوبات . 

و وحيث ان واقعة امدعوى نك أثيتها 


الك الا تدان الذى أخذ الحكم الطعون فيه 


بأسبابه م أن الطاعن الثاتى قصمد الى نيابة 
اانيا الكلية فى يوم 74 سيتمير سنة ١948‏ » 
وطلب إلى ممود غازى أفندى كاتب جلسة 
الجح المستأ ئفة أن يطلعه على قضية الجنحة 
رقم ٠١9‏ مفاغة سنه م44١‏ التى كانت فى 
عهدته » فرفض » و لكن الطاعن الأول وهو 
من كتبة النيابة تدخل ف الأمر » وطاب 
الف إيطلع بنفسه على مابريد الطاعن الثاتى 
الاطلاع عليه» فأذعن غازي أفندي وأحضر 
املف من مكانه وسالمه الى الطاعن الأول 
الذنى اطلع عليه هو والطاعن الشالى نحت 
اشراف غازى أفندى وهر اقبته لم رده اليه » 
وبعد يومين أى في 75 سبتمبر سنة 9و١‏ 
حضر الطاعن الثانى فى أول النهار وطلب من 
غازى أفندى بحضور الطاعن الأول أن بطلعه 
على ملف القضية محجة أنه لم يتم الاطلاع 
عليه » فسلمه اباه »© ظل الملف أمام 
الطاعنين <تى الساعة الثالثة مساء حيث أراد 
غازى أفندى الانصراف الى متزله » واستاذ نه 
الطاعن الأول فى أخذ املف الى متزله لاتمام 
الاطلاع عليه » وبعد أخذ ورد رضخ غازى 
أفندى للامر وسامه الملف على أن برده اليه فى 
اليوم التالى » ثم انصرفوا » وأخذ الطاعن 
الأول الملف وذهب به هو و الطاعن الثانى الى 
متزله وأبقاه فيه <تى يوم ؛ أكتوير سسنة 
مووو إذ أعاده فى الساعة السادسة والنصف 
مساء فى غياب زميله غازى أفندى ووضعه فى 
الدولاب الخاص بهء وما أن حضر غازى 
أفندى فى يوم » أكتوير واطلع على الملن 
وحسد معظم ما كان به من أورأق فائدا » 
فأخطر رئيس القل الجناتى بذلك »و هذا 
أبلغ الحادث الى رئيس اانيابة الذي أهر 
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بالتحقيق ع ثم رفعت النيابة الدعوي العموميه 
على الطاعنين وقاسم المصري السعدى بك 
وطلبت عقاجم بالمواد ١ه‏ و مها/ او.1؛ 
و ١غ‏ عقوبات » لأن الاول سرق أوارقا 
ومستندات من ملف قضية الجنحة رقم ٠١9‏ 
مفاغة ١4#‏ اتى كانت محفوظة مخازن نيابة 
المنيا الكلية المعدة لها » ولأن الآخرئ اشتر كا 
مع الأول فى هذه الجرعة بطريق الاتفاق 
والتحدريض والساعدة ... 2 . وقد قضت 
كة أول درجة بادانة الطاعنين فى الجرعة 
المذكورة وقالت فما بتعاق بالطاعن الأول 
أنه لماكانت الاوراق الفاقدة فىحيازة نبابة 
المنيا الكلية وأن غازي أفندى هو الحافظ لها 
وأن تسليمه اياها المت6م الاول ( الطاعن 
الأول ) كان عرضيا ولا يفترض فيه أنه 
سامه اياهاعلى سبيل الوكالة أوعلى سبيل الوديعة 
أوغير ذلك تما نصعليه فى المادة ؟م عقوبات 
وأن المادة ؟6٠١‏ فى نصجاعبى عقاب من يحتلس 
الاوراق والدؤار ... ا الواردة بالمادة ١و١‏ 
قررت جر ممة قائمة بذاتها لا سبيل إلى تعدما 
إلى غسيرها » وعلى ذلاك يكون ما اقترفه امتهم 
الأول منطبقا على المادنين ١١١و‏ ؟واكرا 
عقوبات . وقا لتعنالطاعن الثاتى أن اشتراكه 
مع الأول فى سرقة الأوراق ثابت من الأدلة 
الى أوردتها فى حكها » وعقابه بنطبق على 
المواد ١٠١‏ و ١ه١كراو‏ .4و ١‏ عقوبات 
وامحكة الاستئنافية قضت بتشديد العقوبة 
امحكوم ها على الطاعنين» وأخذت فم مختص 
بثبوت الواقعة وبوصفها القانوتى بأسباب 
الحكم الابتداتىءو أضافت إإبها أسبابا أخرى 
د فبهاعلى أو جهالدفاع التى أثارها الطاعنان 
وقالت فها مختص بوصف التهمه . أن الدفاع 


ا 


أمام احكرة الاستئنافية أثار أنالجرعة المسندة 
إلى المت.مين يصح أن #ككون خيا نةأمانة منطبقة 
على المادة ووم من قانون العقوبات لاسرقة 
منطبقة على المادتين ١6١‏ و ١6١‏ من قانون 
العقوبات مرتكنا فى ذلك إلى ان تسلمالقضية 
يمنع هن القولباختلاسها . وأنه سواء اكانت 
اجر بمة منطبقة على المادتين ١6١‏ و ١8+‏ من 
قانون العقويات أو منطبقة على المادة ومن 
هذا القانون فانه لامصاحة المنهمين فى اثارة 
هذا الدفاع اذ أن عقوية الحبس فى اللالتين 
واحدة فضلا عن أنبا فىحالة خيانة أمانة فها 
جزاء آخر وهو أن بحوز أن يزاد على 
الحبس غرامة لا تاجاوز مائة جنية مصري . 
وأن هذه المحكرة تتفق وماارتأته ممكة أول 
درجة من أن الواقعه المسندة الى المتيمين هى 
سرقة لأن تسليمها للمنهم الأول كان عرضيا 
وكانث بده على القضية المنسلمة إليه رد بد 
أعارضة لم يكن مقصوداً مها انتقال الحيازة 
إليه إذ أن ود أفندى عطيه فازى حافظ 
القضية المسروقة لم يكن يقصد أن تخل 
بأية حال عن الحيازة الحقيقة هذه القضسية 
فضلا عن ذلك فان الجرمة المنصوص عاببا 
فى المادتين اماو ا من قانون العقوبات 
عى جرعة قاعة بذاتم؛ أراد ما المشرع المحافظة 
علي ااسنداتوالاوراق الرسعية <تى أنه غاظط 
العقاب على مقترف سرقتها ان كان هوالحافظ 
لها ء ولارربان هذا الحافظمستلها وواضع 
اليد علها ورغم ذلك فقداعتيره المشرع بصدد 
هذه الجرمة أنه سارق لما » 

وحيث ان المادة ما من قانون العقوبات 
تنص عل أنه ؤاأذا شرقت أوراق أوستدات 
أو سجلات أو دفائر متعلقة بالحسكومة أو 
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أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أوأتلفت 
وكانت محفوظة فى الخازن العمومية المعدة 
لهاأو مسلة الى شخص مأمور يحفظها 
يعاقب هن كانت فى عهدته سبب اساله فى 
حفظها بالحبس هدة لانتجاوزثلاثة ثعهور أو 
بغرامة لازيد على ثلائين جنا مصريا. » 
والمادة؟ه١‏ تنص على ماني ووأما دن معرق 
أو اختاش أو أتلف شيا ما ذكر فى المادة 
السابقة فيعاقب بالحبس » فآن كأن الفاعل 
لذلك هو الحافظ لتك الأشياء يعاقببا لسجن 
من ثلاث سئين إلى سبع 6 . 

د وحيث أن الشارع إذ نص فى المادة 
؟٠‏ عقوبات على عقاب من سرق أو اختلس 
ا أتلث شيئا ما ذكر فالمادة ؤهم؟ قد أراد 
العقاب على كل استيلاء بقع بطريق الفش أيا 
كان نوعه أى سواء أكان سرقة أم اختلاسا 
وههما يكن الباعث على أى سواء أكارت 
الفرض منه تملك التىء أماتلافه . وأنه وان 
كان النص الفر نسى للمادة لم برد فيه لمظ 
(أمع لمعم عه غ06) الذى يفيد الاختلاس بل 
ورد فيه لفظا موناءة2ا5نا50 رامع مع مم امع 
( وترجتهما السرقة والأخذ) بدلا من لفظي 
السرقة والاختلاس الواردينف النص العربى. 
إلا أنه مما لاشك فيه أن الاختلاس داخل فى 
حك المادة +5 وعقوبات ولا : لأن النص العربى 
هو النص الرمى المعول عليه فى حالة وجود 
خلاف بينه وبين النص الفرنسى . وثائيا : لان 
المادة تعاقب الحافظ للا شياء اذا ارتكب فعلا 
من الافعال الواردة مبا » والسرقة لايتصور 
وقوعها ثمن يحوز الثىء من قبل بل المتصور 
هو اختلاسه ايأه » وهذا هو التفسير الصحيح 
الذى فسر به القضاء والفقه فى فرنسا المادنين 


٠64‏ و مه؟ من قانون العقوباتالفر نسىاللتين 
نقلت عنهما المادتان ١6١‏ و +ه١‏ هن قانون 
العقوبات المصرى » وقد وردت فبهما أيضا 
الفاظ ( تمناء23اكناه50 رأتع ع6 لمع 
ماوع ) ول برد فيهما لفظ 
أمعصء ونه 6ل . هذا ذما مختص بالافعال 
المادية التى يعاقب علا القانوت ف المادة 
١‏ عقوبات » أما فها مختص بشرط حفظ 
الثىء فى مخزن عام أو تسليمه إلى شخص 
مأمور يمحفظة» ف) بنبغى ملاحظته أن القانون 
«نص على حا اتين حكهما واحد . ( الحالةالا ولى) 
كون الثىء #فوظانى مخزن عام أى فى مكان 
عام أعد لحفظ الاوراق والسندات . . . الح » 
( والحالة الثانية )كون الثيءمساما إلوشخص 
مأمور بحفظه ولو لم يكن موضوعا فى خزن 
عام 

« وحيث أنه بتضح مما تقدم أن تطبيق 
المادة ؟ما عقو باتلا يستلزم حدما وجودالشىء 
فى زن عام معد لحفظه » بل أنه يجوز تطبيقها 
متى كان الثىء قد سل الى شخص هأهور 
يحفظه فى أى مكان وجد فيه » ولا يشترط 
فى تطبيق المادة الماحكورة وقوع فعل 
الاختلاس أو الاتلاف . . . ال من الحافظ 
بل يطبق حكبها على المافيلة وغير الحافظ مع 
الفارق وهو أن الحاؤظة يعاق بعقاب أشد و يعتبر 
ذعله جناية بعكس غير الحا فظ فان فعله جدحة. 

ووحيث انه مى تقرر ذلك فان الطاعن 
الأول إذ اختلس الأوراق والمستندات من 
ملف قضية الجنحة بعد أن تسامه هن حمود 
فازى أفندىكاتب الجلسة يعدمختاسا لأوراق 
مرافعة قضائية وسندات كانت مسلمة إلى 
شخص مأمور يحفظها » ويقع فعله حت طائلة 
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المادة ١6+‏ عقوبات » ولو أن الاختلاس لم 
م إلا بعد تقل القضية الى منزله ؛ والطاعن 
الثالى يعد شريكا له فى هذه الجر بمة » ومن 
ثم المحكمة لم تخطىء فى تطبيق المادة المذكورة 
على الواقعة الثابتة الحم . 

د وحيث انه وإن كان ماقااته امحكة من 
الأول 
على ملف و لخدي صعحيح ف 
القانون » إذ الثابت بالحم أنه تسم املف 
ليطلع عليه الطاء,: وان مزله » وقد مكث 
فى حيازته مدة تسعة أيام » مسا بفيد أن بده 
علي الملف كانت يد أمين » إلا أن هذا الحطأً 
لايؤ ترق سلامةا لحم لأن السرقة والاختلاس 
والانلاف قىالمادة ؟6١؛‏ عقوبات<ك,اوا<د. 

« وححث اله الكل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعيذأ رفضه . 

( طعن زكى حسين على افندى وآخر ضد الياية وأخرى 


مدعية عمق مدلى رقم 66م1 سلة 14 ق ) 


كم/ 


6 دسمبر سنة ١9584‏ 


أن الواقعة تعد سرقة ة لأن بد الطاعن 


, بتسسده‎ ٠ سه إثيات . امساناد الحم الى دليل وثمى‎ ١ 
اقرار من مام . لايصح أن يؤخذ به المهم شحصيا.‎ 
ب سل اتئتاف . الاستثاف المرفوع من النيا ,» . لا يكرن‎ 
له تأثير فى الدعرى المدئيه . مدع مدتى . عدم ريعه‎ 
اسدئتافا عن الحم العادر فى الدعرى , لاجوز الحكنه‎ 
. الاستثافيه أن تح له بتعويض على المهم‎ 
المبادىء القانو نيه‎ 
و اذا أدانت اللحكة الهم روهو‎ 
محام ) فى جريمة تبديد مبلغ ادعى انحجنى عليه‎ 
أنه سمه اليه على ذمة دفعه رسما لاستئتاف‎ 
حم قائله إنه صدر منه إقرار بتسامه هذا‎ 
لمبلغ ثم عدل عنه بعد أن تبين عدم صدق‎ 


١‏ بااسادضن ا 
[ 
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ما ادعاه من أنه ورده لقم الكتاب » وذلك 
دون أن يكون فى الدعوى من إقرار سوى 
ماتاله الحائى الحاضر معه من دأنه هنسوب 
لأمنهم أنهلم برفع الأسعكئناف فى حين أنه 
رفعه 6 ذآان المكم بكون قد استند إلى دليل 
وهمى لا وجود له . إذ فلا عن 
القول مرك حانب محاى المهم إيا يتضدن 
الاقرار بتنسم البلغ المدعى اختلاسه فانه 
الاريصح أن يؤخد به امهم شخصيا . 


أن هذا 


؟ - إن اسئئناف النيابة لاايصح قانو نا 
ارن تتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن 
أن يكون له ل ق الدعوى المدنية . فاذا 
كان الثابت أن النيابة » دون المدعي بالحقوق 
المدنية » فى أأجَّ ى اسدا نقت م الابتدانى 
فلا جوز المحكة الأستتنافية أن 5 للمدعى 
بتعو يض علي امتهم » لأنه مادام لم برفع استئناها 
فان الحكع الأبتداتى يصير نبائ.ا بالنسبة اليه . 


اي 


و حيث ان ثما بنعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه اسن قضاءه الادانة على 
أن الطاء عن أقر أولا بأنه نسم قيمة الرسوم 
المدعي اختلاسها من المدعى بالحقوى ألمك نيع 
وادعى أنه وردها لقل الكتاب » ثم لما تبين 
عدم صدق دعواه هذه 3 عدل عن إقراره » 
وقال أنهم يسم شيئا » مع أنالاقرار المنسوب 
إليه لم يصدر منه بتاتا . واذن يكون - 
المطعون فيه اذ أقم على دليل لا أصل له قى 
الأوراق قاصرا فى النسباب ويتعين نقضه , 

د وحيث ان واقع الخال © ؤْخد من 
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكة أن 

لقف 


كل (العدد الأول والثاتى - السنة السائمة والقزؤر: 


النياية أقامت الدعوى العموميه على الطاعن 


الأستاذ مود أفندى أبو زيد امحانى ووكيل 
مكتبه ابراهيم داتيال بارزلاى لأنهما فى ه 
ديس مبرسنة ١44‏ بالاسكندرية بددا مباغ م ج 
و.؟ة ءماضرارا يأحد افندى محمد ابراههم 
اذ تسم ابراهم بارزلاى المبلغ وسامه للطاعن 
وذلك قيمة رسوم استئناف عن حم صادر 
من شكة الاسكندرية الجزئية المختلطه ودخل 
الجن عليه مدعا مق مدنى قدره عشرة جنمهات 
وفى أثناء سير الدعوى أمام محكدة أول درجة 
توى ابراهمبارزلاى » وقضدت الحك ةيا نقضاء 
الدعوي العموهيه بالنسبة إليه وقال الحائى 
الحاضر مع الطاعن وأنه منسوب للمتهم أنه لم 
د فع الاستئناف فى حين د رفع الاستدّناف» 
ومحكة أو درجه حكت ببرائته ورفض 
الدعوي امد نية قبله معئلة ذلك «بازاتمم (الطا عن) 
دفع التهمه بأ نهو رد المباغ المدعي تبديده رسوما 
لساب الى عليه أمام المحكة اللاتلطه وقدم 
قسيمة بدلك وشبهادة » وأنه لم يقبت مرن 
التحقيقات أن لدىالمنهم نية التبديد » فاستاً نت 
النياية هذا المج ومحكة الاسكندرية دارة 
الجنح المستا نفة حكت غيا بيا بالغاء الحكم 
المستأنف وادانة الطاعن وألزامه بأن يدفع 
للمدعى بالحق المدلى خسمائة قرش على سبيل 
التعويض وامصاريف الأدنية المناسسبة بانية 
حكباعلى دأ ن ابراهم دانيال رزلاى و كيل 
المكتب أقر باستلا البق وقال أله شللية 
فعلا المحاى ( الطاعن ( وأقرالأخير باستلام 
المبلغ مدعيا سداد رسم الاستئناف مع أنه ظاهر 
من الشهادة المقدمة من كبير كتاب محكة 
الاسكندرية الختلطة وهن شمادته أمام هذه 
المحكة أن المدعى المدلى هو الذى سدد رسوم 


الاستئناف . . . . ال » فعارض الطاعرن 
فى هذا الحك » وقال المحاعى الحاضر معه أنه 
كأن مباجرا بعزبته والمباغ م يصل إلى بده 
مطلقاء وأنه إذكان هناك شك فىذلك فترجو 
احالة الدعوى إلى التتحقيق » ولكن المحكة 
حكت برفض المعارضة وتأبيد الحكم الغيانى 
الأسناء وان و النارض ند أنا قن 
باستلام رسوم الاستئناف من و كيل مكتبه 
مدعيا أمام امحكة الجزئية تور يدها قل كتاب 
الحكة عاد أخيرا وسعى فى نقض ما أقر به 
اثلا نهل ستم الرسوم من و كيل مكتبه » 
وهذا القول غير «قبول من المعارض بعد أن 
أضر فى دفاعه أمام محكة أول درجة على أ نه 
هو الذي دفع رسوم الاسةةناف » فاما وت 
أمام هذه الحكة يما أجرته من قيقات أله 
لم يقم بسداد و أراد أن إلى واقعة 
استلامه لما بعد أن أ باستلامها قبلا مدعيا 
سدادها لدقاعه الأخير لا تعول عليه الحكة 
ولا نثق به » 

« وحيث ان الاقرار المقول بصدوره 
من الطاعن والذى كان تماد الحم المطعون 
فيه فى القضاء بادانته و إلزامه بالتعويض لاأثر 
له فى الأوراق » وكل مانى الأمر أن الانى 
الحخاضر عه قال أمام عكة أول دردة أنه 
منسوب امتهم أنه ل يرفع الاستئناف فى حين 
أنه رفعه » وهذا القول من جانب الحاءى 
فضلا عن أنه لا تضهن الاقرار تسم المبلغ 
المدعي اختلاسه » ذانه لا يصح أن يؤخذ به 
الطاعن شخصيا » ولما كان ه_ذا الاقرار 
المزعوم هو الدليل الوحيد الذى استندت 
اليه المحكة فى قضاما بادانة الطاعن وألزامه 
بالتعويض المدعي بالحقوق المدنية فان الحم 


ألمدد الاول والتآنى السنة السابمة والمتتوون 0 01١‏ 


إذ اعتمد على هذا الدليل الوهمى يكون باطلا 
لقعمسوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها 
ويتعيين نقفضه وذلك من غير حاجة إلى البحث 
فى باقى أوجه الطعن الخحاصة بالدعوى الجنائية 

و وحيث ان الطاعن ينعى أ.يضا على ا لحم 
المطعون فيه فما يتعلق بالدعوى المدنية أنه 
قضى بالتعويض المدعي بالحق المدتى هم أنه 
لم يبسعاً نف الحم الابتدانى الصادر بالبراءة 
ورفض التعويض بل رفع الاستئناف من 
النيابة وحدها . 

د وحيث أن اسئئناف النياية لا يصح 
قانونا أن ,معدى الدعوى الجنائية ولا بمكن 
أن يكون له تأثير على اللدعوى المدنية » ولا 


كان الثابت أن النيابة مى التى استأ نفت الحكم 
الابتدانى دون المدعي بالحقوق المدنيةء فا 
كان يجوز للمحكة الاستئنافية أن تح له 
بالتعو يض على الطاعن لأنه بعدم رفع استئناف 
من المدعي بالحقوق المدانية قد أصبح الحم 
الا بعدالى أهائيا بالندية اليه » ولا يجوز نظر 
الدعوى المدئية أمام المحكنة الاستثنافية . 

« وحيث انه للا تقدم بتعيين نقض الحم 
المطعون فيه بالنسبة الى الدعو بين الجنائية 
والمدنية واحالة القضية الى محكة الاسكندرية 
الابتدائية لاحك فها مجددا . 

( طعن الاسئاذ مود ابر زيد الحانى ضد الثيابة وآخر 


مدع بحق مدلى رقم 7 سنة 3116 ) 


قانررن رقم م أسنة ١٠45‏ 


باصدار قانون الوصية 


تحن فاروق الأول ملك مصر 


قرر مجلس اشيوخ ومجاس النواب القانون الآلى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة و يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون . 
مادة ب على وزير العدل “نفيك هذا القانون ؛ ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره 


بالجريدة الرسعية . 


أمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وأن بنشر فى الجريدة الرسعية ويتفذ كقانون 


من قوانين الدولة ي© 


صدر بقصر الميزه فى ٠6‏ رجب سنة 1056 ( 64؟ يونيه سنة 1١445‏ ) 


وزير المدل 
حمد كامل هرسي 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب ا_لجلالة 
رئئس مجاس الوزراء 
..ماعيل صدق 


372 العدد الأول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون 


أعلام الوصي:ٌ 


الباب الآول 
ق أحكام عامة 


الفصل الأول' 
تعريف الوصية ور كنها وشرائطها 


مادة و - الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى مابعد الموت . 

مادة ؟ - تتعقد الوصيه بالعبارة أو بالكتابه فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت 
الوَضئة باثارته الفيمة. 

ولا تسمع عند الانكار دعوى الوصيه أو الرجوع القولى عنها بعد وفة الموصى فى الحوادث 
السابقة على سنة ألف وتسعائة واحدى عثيرة الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شيه 
التصنع تدل على صحة الدعوى . 

وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعائة واحدى عثيرة الافر نجية فلا تسمع ذها دعو ي 
ماذكر بعد وفاة الموصص إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميمها نخط المتوفى وعليها 
امضاؤه كذلك ندل على ماذكر أو كانت ورقة الوصصية أو الرجوع عنها مدقا على توقيع 


الموصى علما . 
مادة م س يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بممصية وألا يكون الباعث عليها منافيا 
أقاصد الشارع 5 


وإذا كارت الموصى غير مم صحت الوصية إلا إذا كانت #رمة فى شريعته دفى 
الشريعة الاسلامية . 

مادة مع هراعاة أحكام الادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة 
به » وإن كان الشرط صحيحا وجبت هراعاته ماداهت المصلحة فيه قائمة . ولايراعى الشرط إن 
كان غير صحيح أو زالت المصلحة القصودة منه. 

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصاحة للموصى أو الموص له أو اغيرها ولم يكن منهيا 
عنه ولا هنافيا لمقاصد الشربعه . 

مادة ه ‏ يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه 
لسفه أو غفلة أو باغ من العمر الى عشرة سنة ثعسيه جازت وصيته باذن الجاس الحسبى . 

مادة 5 يشترط فى الموصي له : 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة السابعة والعشرون ذال 


. أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا‎ )١( . أن يكون معلوما‎ )١( 

فآن لم يكن معنا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت هوت الموصى وذلك 
مع مراعاة مانص عليه فى المادة )١(‏ 

مادة ب نصح الوصية لأماكنالعبادة واللؤسسات اخهيرية وغيرهامنجهات البر وللمؤسسات 
العلمية والمصال العامة و نصرف على عمارتما ومصاحها وفقراتما وغير ذلك هن شؤ وا مالم يتعين 
ا مصرف بعرف أو دلالة» وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال ابر بدون تعين جهة وتصرف قى 


وجوه الخير . 
مادة م ب نصح الوصية لخهة معينة دن جهات ألبر ستو جود مستةبلا وآن تعدر وجودها 
بطات الوصية : 


مادة و تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين مالم يكن 
الموصى #ابعا ابلد إسلائى والمودى له غير مسلم ابم للد غير إسلااتى مم شر بعته من الوصية 
لثل الموصى . 

مادة ٠١‏ ل يشترط فى المودى به » 

(1) أن يكون مما مجري فيه الارث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى . 

(0) أن كون متقوما عند المودى إن كان مالا . 

(") أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات . 

مادة ١١‏ ل نصح الوصيه بالحلو وبالحقوق التى تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين 
المستأأجرة بعد وفاة لمعا فى : 

مادة لاس[ تصح الوصية بأقراض الموصى له قدرا معاوما من المال و١‏ تنفد فما زاد عن هذا 
المقدار على ثلث التر كه إلا باحازة الورثة . 

مادة م س نصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورئة الموصى نحيث يعين لكل وارث 
أو لبعض الورئة قدر نصيبه وتنكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ماعين لأحدمم عن 
استحقاقه فى التر كه كانت الزيادة وصية . 

مادة 4و س تبطل الوصية نون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بلموت . 

ركذلل يطل والسة الدهى 4 ]ذادات قل عرزت مرفي + 

مادة ه6١‏ تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له . 

مادة 4؟ - لاتبطل الوصية بالحجر على الموصى للسدفة أو الغفلة . 

مادة با س منع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتلالموصى أوالمورث 
حمدا سواء أكان القائل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الم 
بالاعدام على الوصى و تنفيذه وذلك إذا كان القتل بلاحق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالفا من 
العمر خمس عشرة سنة . ويعد من الاعذار جاوز <ق الدفاع الشرعي 


ا العدد الأول والثانى - السنة السابعة والعشر و53 


الفصل الثاى 
الرجوع عن الوصية 

مادة م١‏ يجوز الدوصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة . 

ويعتير رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنما . 

ومن الرجوع دلالة كل نصرف يزيل ملك الموصى عن المودى به 

مادة وو لاعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين أاوصى ما ولا الفمل 
الذى يزيل اسم الوص به أو بغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا بمكن تسليمه 
إلاما إلا إذا ا ب ا ١‏ 

اللفصل الثااكث 
قبول الوصية وردها 

مادة ٠.‏ لس الزم الوضة بقبولها من المومى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى فاذا كان 
الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ثمن له الولاية على 
ماله بعد إذن مجلس الحسى . 

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والنشات ممن بمثاها قانونا فان لم مكن لها من مثلبا 
لزمت الوصية بدون توقف على القبول . 

مادة و« إذامات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذلك . 

مادة +٠‏ لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فورالموت . ومع ذلك تبطل الوصية 
إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصىله باعلان رمعي مشتمل على بيان كاف عن الوصية 
وطلب هنه 0 وهغى على عامه بذاك ثلائون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافه 
القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول . 

مادة مم« أذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزهت الوصيه فما قبل 
وبطلت فيا رد وإذا قبلها بءض الموصى لهم وردها الباقون ازمت بالنسبة لمن قبلوا وبطات 
بالنسبة لمن ردوا. 

مادة'4؟ - لاتبطل الوصية بردها قبل موت الموصى . 

فاذا رد الموصى له الوصيه كلها أو بعذها بعد الموت وقبل القبول بطلت فها رد و إذا ردها 
كلها أو بءضها بعد اأوت والقبول وقبلهنه ذلك أحد من الورئة انفسخت الوصية وان لم يقبل 
هنه ذلك أحد هنهم بطل رده . 
مادة ه؟ ‏ إذا كان الموصى له موجودا عند موت المودى استحق الموصص به من حين الموت 
مالم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت . 
ونكون زوائد الموصى به من حين الملك الى القبول الموصي له ولا تعتبر وصية » وعلي الموصى 
له تقبقة الموصى به فى نلك المدة , 
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الاب الثانى 
أحكام الوصية 


الفمدل الأول 
فى الموصى له 

مادة 5 سد تصح الوص_مة بالأعيان للمعدوم وا يشمل اأوجود والمعدوم نمن محصون 
فان لم يوجد أحد من المودى لهم وقت هوت المودى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود 
أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى با ملكا لورثة المودى . 

وأن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بمده كانت الذلة له الى أن يوجد غيره 
فيشترك معه فما. و كل من يوجد منجم بشترك ذا مع هن يككون موجودا وقت ظهور الغلة الى 
حين اليأس من وجود مسةحق آآخر فتكون العين والذلة للمودى لهم جميعا ويكون نصيب هن 
مات منهم تركة عنه . 

مادة بام« إذا كانت الوصية من ذكروا فى المادة السابقة بالمنافم وحدها ولم يوجد منهم 
أحد عند وفاة الموصى كانت اورثة الموصى . 

وأن وجد مستحق حين وفاة المودى أو بعدها كانت المتفعة له ولكل هن بوجد بعده من 
المستحقين الى <ين انقراضهم فتكون المتفعة لورئة المودى وعند اليأس من وجود غيرثم من 
المودى لهم ردت العين اورثة الموصى . 

مادة بم؟ - إذا لم يوجد من الموصى هم غير واحد ادناه أو العين الموصى مما إلا إذا 
دلت عبارة المودى أو قامت قرينة على أنه قصرد التعدد فنى هذه الخالة يصرف للمودى له نصيبه 
هن الذلة واعطي الباق اورثة الأودى و تقسم المن بين المودى له وبين ورثة المودى عند اليس 
من وجود مستحق آخر. 

مادة بوب إذا كانت الوصية بالمنافع لأ كثر من طبقتين لاتصح إلا للطبقتين الأو لين فاذا 
كانت الوصية هرئبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس هن وجود أحد من أهل 
الطبقةالأولى أوانقراضهم واليأسهن وجود غيرثم معمراعاة الأ<كام الواردة فى المادنينالسا بقتين. 

وإذا انقرضت الطبقتانكانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرثم . 

مادة .م تصح الوصسية من لا محخصون ويختص ا الحتاجون منهم ويترك أهر توز يعها 
بينهم لاجنهاد من 35 تنفيذ الوصمية دون التقيد بالتعدم أو المساواة . 

ومن له تنفيذ الوصية هو الموصي الختار فان لم «وجد فبيئة التصرفات أو من تعينه لذلك . 

مادة وم إذا كانت الوصية افوم محصورين بلفظ يتناوهم ولم يعينوا يأسمائهم و كان 
بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى كان جيع ما أوصي به مستحةا للا خرين مع 
مراعاة أحكام المواد <؟ و بار وم د 4ة؟ 
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مادة «م ‏ إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماءة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو 
بينهم جيعا كان لكل معين و لكل فرد من أفراد الماعة امحصورة و لكل جماعة غير محصورة 
ولكل جهة سم من الموصى به . 

مادة سم إذا كانت الوصية لامعيئين عاد إلى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل 
للوصية حين الوفاة . 

مادة وم إذا بطلت الوصية لمعين أو جماعة عاد إلى تركة اميت ما أوصى به الهم و ماص 
الورئة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية . 

مادة هم« نصح الوصية للحمل فى الأحوال الآنية : 

() إذا أقر الموصي بوجود المل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثاتائة يوم فأقل 
من وقت الوصية . 

(م) إذالم يقر الموصى بوجود الل وولد حيا اسبعين ومائتى بوم على الأ كثر من وقت 
الوصسية مالم تسكن الحامل وقت الوصية معتدة اوفة أو فرقة بائنة قتصح الوصية إذا ولد حيا 
تخمسة وستين واثلتائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة . 

وإذا كانت الوصسية جل من معين اشسترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسسيه هن 
ذلك المعين . 

وتوقف غلة الموصى به إلى أن يتفصل الل حيا فتكون له , 

مادة م اذا حاءت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينهما أقل منستة أدعر بولدين 
حيين أو أكثر كانت الوصية انهم بالتساوى الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك . 

وان انفصل أحدم غير حي استحق الحى منهم كل الوصية . 

وان مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون 
لورثة امودى فى الوصية بالنافع . 

الففبل الثان 
الموصي به 

مادة ببس ب نصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ هن غير احازة الورثة ونصح ا زاد 
علي الثاث ولا تنفد تى الزيادة إلا إذا أحازها الورئة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع 
عالمين ما جيزونه . 

وتنفذ وصية هن لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على اجازة 
الهزانة العامة , 

مادة مم ل تصح وصية المدين المستغرق هاله بالدين ولا تنفف إلا ببراءة ذمته مئه فان يرثت 
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ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نهذت الوصية فى الباق بعد وفاء الدين 

مادة .وم ب إذا كان الدبن غير مستفغرق واستوق كلهأو بعضه من الموص به كان للمومي 
له أن برجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباق من التركه بعد وفاء الدين . 

هادة .ة ل إذا كانت الوصية مثل نصيب وارث معين من ورئة المودياستحق الموءي 
له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة . 

مادة 4١‏ - إدا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورئة الموصي أو ممثل نصيبه 
استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساوين فى الميراث وقدر 
نصدب أقلبم هيراثا زائدا على الفر يضة إن كانوا متفاضلين . 

هادة +4 ل إذاكانت الوصصية هم شائع فى التركة ونصيب أل ورثة المودي أو بمثل 
نصيبه سواء أعين المودى الوارث أم لم بعينه قدرت حصة الموصي له بنصيب الوارث على اعتبار 
أنه لاوصية غيرها . و يقسمالغلث ببنهما بالخاصة إذا ضاق عن الوصيتين و إذا كانت الأوصية بقدر 
0 من النقودأ و بعين من أعيان | 5 يدل السهم النشاء م دقر لضي به مما يساويه من بدمهام التر كه , 

مادة سو إذا كانت الوصية بقّدر 0 أو بعين و كان فى التركة دين أومال 
غائب فان خرج الموصي به من ثاث الحاضر من التركه استدقه الموصيله والا استحق هنه بقدر 
هذا الثاث و كان الباتى للورة: وكاءا حضر ثىء استحق الموصي له ثلثه حتى يستوق <قه . 

مادة الو ب ا تع فى التركة وكان مها دين أو مال غائب استحق 
الموصدى له مهمه ف الحخاضر منها . وكها حضر ئىء استحق سومه فيه , 

مادة مه - اذا كانت الوصية هم شائع فى نوع م موالتر 31 وكاننها دين أومالغاان استحدق 
ا مودى له مومه ق الحخاضر من هذا النوع ان كان هذا البهم حرج من ثلث الحاضر من التر كه 
والا است<ت المودى له من مهمه بقدر هذا الثاث ويكون الباق للورثة و كلها حضر شىء استحق 
الموصى له بقدر ثلثه من النوع المودي بهم فيه على 000 بالورثة فان كان يضر مهم أخذ 
المودى له قيمة ما بى + من سهمه فى التوع الموصى به من : أث ما محضر <تى ستوى حقه . 

مادة 45 ب فى جميع الأحوالالبينة فى ال مو ادااسا بقة إذا اشتماتالتر كه على د .نمستحق الأداء 
عل أحد الورئة و كان هدا الدين من جنس الحاضر هن التر كر كلبا أو بعذببا وقعت المقاصة فيه 
بقدر نصبب الوارث 3 هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا . 

وإذا كان الدين الستعحق الأداء على الوارث من غير جنس الداضر فلا 8 المقاصة و بعتبر 
هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر هن التركد أو أقل . فان كان 
أكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصدب مالا حاضرا . 

وفى هذه الحالة لاستولى الوارث على نصيبة الال الحاضر إلاإذا أدي ماعليه من الدين .فان 
0 ووف الدين من ملةء. 

تعتبر ]1 نواع التقد وأوراقه جنسا واحدا . 

ا بع أذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فبلك الموصى ,ه أو 

استدوق فلا ثىء للمودى له وإذا هلك مضه أو استحق أخذ الموصى له مابى منه إن كان يرج 
إفيفف 
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هن ئلث التركة و إلا كان له فيه بقدر الثلث . 

هادة .م4 إذا كانت الوصية محصة شائعة فى معين فبلك أو استحق فلا ثيء للموصي له 
وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصي له جميع وصيته من الباق إن وسعها وكانت توج 
هنئلث المال و إلا أخذ الباقى جميمه إن كان يخرج من الثلث أو أخذ هنه بقدرمايخرج مراك . 

مادة و؛ - إذا كانت الوصيه محصه شائعة فى نوع من أموال المودى فبلك أو استحق 
فلا شىء للموصي له وأن هلك ضيه أو انيضق ق فايس له إلا حصته فى الباق إن خرجت من 
ثلث المال وإلا أُحذ منه بقدر الثلك . 

وتكون الوصية بعدد شا ع فى نوع من ألادوال كالوصية بمحصه شائعة فيه . 

الفصل الثااث 
في الوصية بالمنافم 

هادة .ه - اذا كانت الوصية بالمتفعة لمعين هدة معلوهة المبدأ والنهاية اسستحق الموصى له 
المنفعة فى هذه المدة ذاذا اتقضت الملدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى 
بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقمها . 

وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وذة الوصى . 

مادة وه إذا هنع أدد الورئة لوعي له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له 
بدل المتفعة مالم رض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى . 

وإذا كان المنع من جميع الورئة كان الموصى له بالحيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى 
وتضمينهم بدل المتفعة . 

وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموعى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت 
له مدة أخرى هن وقت زوال امانع . 

هادة باه اذا كانت الوصية بالمنفعة اقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من 
جهات البر وكانت هؤ بدة أو مطلقة استحق الموصى لم المنفعة على وجه الأ بيد . 

قاذا كانت الوصية مؤ بدة أو مطلقة لقوم غير حصورين يظن انقطاعهم استحق ا موصى هم 
المنفعة إلى انقراضهم . 

وبحب هراعاة أحكام المادئين السابقتين إذا كانت الوصية عدة معلومة المبدأ واانهاية أو بمدة 
معينة القدر غير معاومة المبدأ والنهاية . 

هادة سه ل إذا كانت الوصية بالنفعة بعدة معينة و لقوم محصورين ثم من بعدثم ن لا يظن 
اتقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من امحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة 
من وذة الموحى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه الدة وانقرض قبل 
نهايتها كانت النفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر . 

مادة وه إذا كانت العين الموصى منفعتها تحتمل الاتفاع أو الاستغلال على وجه غير 
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الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على اوجه الذي يراه بشرط عدم الاضرار 
بالعين الموصى ,متفعها . 

مادة هه - إذا كانت الوصية بالفلة أو المُرة فلاموصى له الغلة أو الدّرة القائمة وقت موت 
الموصى وما يستجد منها مستقيلا مالم ندل قرينة على خلاف ذلك . 

مادة ده إذا كان نت الوصية ببيع العين للموصى له بشمن معين أو بتأجيرها له أدة معينة 


وبأحرة هاماة وكان المن أ الأجرة أقل من اءثل بغين فاحش مرج من الثلث أو بغين يسير 
هذت األوصية . 


و إن كان الغبن الفاحش لا يحرج من الثلث ول يجز الورئة الزيادة فلا نتفذ ااوصية إلا إذا 

قبل الموصى له دفع هذه الزيادة , 

مادة باع تستوق المنفعة بقسمة الذلة أو الأرة بين الوعى له وورئة الموصى بنسسبة 
ما خص كل فريق أو باللهايق زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسسمة 
هن غير ضرر ٠‏ 

مادة مه إذا كانت الوحسية لهين بالمتفعة ولآخر بالرقبة فان ما يفرض على العين هن 
الضرائب وما يلزم لاستيفاء متفعتما يكون على المودى له بالمفعة . 

مادة بوه تسقط الوصية بالتفعة بوقة الموضى له قبل اسئيفاء المتفعة الموصى بها كلها أو 
بعضها وبشراء الموعى له العين التى أوعى له عنفعتها وباسقاط حقه فا لورثة الموصى بموض 
أو بغير عوض وباستحقاق العين . 

مادة 7 بجوز لورثة الموصى ببع نصيمهم ف العين الموعى ممنفهتما بغير حاجة إلى إحازة 
المودى له 

مادة ١‏ - إذا كانت الوصية بالمتفعة لمعين مق بدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى 
له المنفعة هدة حياته بشرط أن بنش استحقاقه للمنفعة فى هدي ثلاث وثلاثين سنة من وذاة الموحى 

مادة +و ‏ إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو ببعضها وكانت 'مؤبدة أو مطاقة أو 
أسدة حياة ااودى له أو إدة تزيد على عشر سنن قدرت بقيمة الم ن'الوحى بكل منافعها 
أو ببعضها . ْ 

وأذا كانت الوصية ادة لزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموحى ما فى هذه المدة . 

مادة مه إذا كانت الوصية بمحق هن الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين أ بالحق 
الموصى به وقيمتها بدونه. 

الفصل اأرابم 
الوصية بالمرئيات 

مادة  »4‏ نصح الوصية بالمرتبات هن رأس المال إدة معينة ويوقف من مال الموصى 

مايضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة . 
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فاذا زاد ها أوقف لغْمان تنفيد الوصية على 'لث التركة ولميجحز الورثة الزيادة يوقف هنه 
بقدر الئلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوف الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة 
أو إلى أن تنتبي المدة أو يموت الموصى له 

مادة هم« إذا كانت الوصية مرب من غلة التركد أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم 
التركة أو العين مملة بالمرتب اودى به وغير شملة به ويكون الفرق بين القيمتين هوالقدر المودى 
نه فآن ترح من اللت امالاتقذت الوصية تدان زاد عليه و جز الورثة الزياده نفد منها عدر القلث 
وكان الزائد هن المرتب وما يقابله من التركة أو.العين لورثة الموصى . 

مادة .> - إذا كانت الوصية لمعين عرتب هن رأس امال أو الغلة مطلقة أو مؤ بدة أو مدة 
حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال المودى مايضمن تنفيذ الوصية على الوجه 
البين فى المادة 4 ان كانت الوصية رتب هن رأس امال ويوقف مايغل المرتب الموصى به على 
الوجه المبين فى المادة 56 ان كانت الوصية عرتب من الذلة . 

وأذا هات الموصى له قبل المدة اتى قدرهاالأطباء كان الباق هن الوصية لمن ستحقة من الورثة 
أو من أوصى له بعده . وإذا تقذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصي له أكثر من 
المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة . 

مادة بإ إذا لم نف غلِة الموقوف هن التركة لتنفيذ الوصية بمرتب هن رأس المال بيع منه 
ماينى بالمرتب وإذا زادت الذلة عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة المودى 

ويوقف هابزيد من الغلة عن المرتب الموصي بة فى الغلة حى تنتهى مدة الانتفاع اذا لم يغل 
الموقوف من التركة ما يكنى لتتفيذ الوصية فى احدى الس:وات استوق الوص له ما نقصه من 
الغلة الزائدة . 

فاذا كانت الوصية تنص كى المرتب إستوق سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت 
الزيادة السنوية لورثة المودى . 

مادة مه - إذا كانت ت الوصية بالمرتبات لجهة للصفة الدوام مطلقة أو مؤبدة بوقف من 
مال الموصى ها تضمن غاته تنفيذ الوصية ولا يوقف هانزيد على الثلث إلا باحازة الورثة . 

وإذا أغل الموقوف أكثر هن اأرتب الموحى به استحقته الجهة الموحى لها وإذا تقصت 

الفلة عن ا أرتب فلس ها ارجوع عل دركة الوص 

مادة وه فى الأحوال امينة فى المواد من 4+ الى بيد يجوز لورئة ا.أوصى الاستيلاء على 
الموقوف لتنفيذ الوصية بارتب أو التصرف فيه بشرط أن بودعوا فى جهة برضاها ااوصى له 
أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ومخصص البلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الموصى له 
قبل فاذ ب الوح رد د الباق لورثة ا أوحى . 

ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالايداع والتخصيص . 

هادة .7 - لاتصح الوصية بالمرتيات من رأس امال أو منالغلة لغيرالموجودين هن الطبقتين 


اند لان ل وآثاقي - السنة السابمة والعشرون كا 


الأوليين من الموصى حم وقت موت الموصى ويقدرالأطباء حياة! وجودينوتتفذ الوصايا بمراعاة 
الأحكام المبينة فى الوحمايا للمعينين . 
الفصل الخامس 
أحكام الزيادة فى الموصى به 

مادة وب إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لاستقل بنفسه 
كالارمة والتجصيص كانت العين كلها وصية , 

وأن كانت الزيادة ثما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل المين 
بقيمه الزيادة قاممة . 

هادة »+ إذا هدم المودى العين الموصى بها وأعاد بناءها على حاانما الأولى ولو مع تغيير 
معامها كانت العين حالتما الجديدة وصية . 

وان عاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمة مع الموصى له فى جميع العين . 

هادة سب # إذا هدم ااوعى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبنى فيها 
اشترك الموصى له مع الورئة فى جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه . 

مادة وي ل استثناء من أ<كام المواد وي فقرة ثائية و جلا فقرة ثانية و #بأ اذا كان مادفعه 
الموصى أو زاده فى العين بتساع فى مثله عادة الحقت الزيادة بالوصية و كذلك تلحق الزيادة التى * 
لايتساع فمما اذا وجد مايدل على أن الموصى قعيد إلحاقها مها . 

همادة هبر اذا جعل اأوحى هن بناء العين الموحى بها وهن بناء عين ملو كد له وحدة 
لا بمكن معها تسليم المودى به منفردا اشترك الأوصى له مع |اورثة بقدر قيمة وصيته . 


الفصل السادس 
الوصية الواجبة 
مادة + إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه واو حك مثل 
ماكان يستحقه هذا الواد ميرانا فى تركته أو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية 
بقدر هذا النصيب فى حدود الثلك بشرط أن تكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاء بغير 
عوض هن طرءق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان هاأعطاه أقل منه وجبت له وصرية 
بقدر ما يكله . 
وتكون هذه |اوصمية لأهل الطبقة الأولى من أولاد الينات ولأولاد الأبناء من أولاد الظبور 
و إن نذاوا على مايحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه 
وان نزل قسمة المبراث 5 لوكان أعبله أو اصوله الذين يدلى مهم الى الميت ماتوا بعده وكان 
موتهم مرتبا كترتيب الطبقات , 


نكن المدد الأول والثاني ‏ السنة السابعة والفشرون 


مادة ببس اذا أوصى الميت أن وجبت له الوصية بأ كثر من نصيبه كانت الزيادة وصصية 
اختمارية وان أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكله . 

وإن أوصى لبعض من وجبتمالوصية دو ذالبعضالآخروجب أنلم يوص له قدر نصيبه. 

ويِؤخذ نصيب هن لم بوص له و.وى نصيب من أوصى له بأقل ثما وجب هن باق الثاث 
ذان ضاق عن ذلك فنه وثما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

مادة مب - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصابا . 

فاذا لم بوص اميت لمن وجبت لمم الوصية وأوصي اغيرجم استحق كل من وجبت له الوصية 
قدر نصيبه دن باقى ثلث التركه إن وفى وإلا فنه وثما أودى به لغيرثم.: 

مادة 5 - فى جميع الأدوال المببنة فى المادتين السا بقتين يقسم مابيق من الوصيه الاختيارية 
بين مستحقيها بانخاصة هع مساعاة أحكام الوصية الاختيارية . 

الفصل السايع 
فى تزاحم الوصاية 

مادة .م - إذا زادت الوصايا غلى ثلث التركة واحازها الورئة وكانت التركه لاني بالوصايا 
أو لم يجزوها وكان الثاث لايق بها قسمت التركة أو الثك على حسب الأحوال بين الوصايا 
بالخاصة . وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين . 

مادة ويم إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ماننفذ فيه الوصية وان كانت متحدة 
الدرحات كانت متساوية فى الاستحقاق وأن اختلفت درجاتها قدمت اافرائض على الواجبات 
والواجبات على النوؤال . 

مادة ملم إذا تزاحمت الوصايا بلأرتبات ومات بعض الموصى م أو انقطمت جهة من 
الجهات الموصى ذا بارتب كآن نصيهما لورثة الأوصى . 


انور رقم مع لسنة .و١‏ 
بأحكام الوقف 
نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 
إنشاء الوقف وشروطه 


مادة و - هري وقت العمل هذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى 
مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به هن الواقف إلا إذا صدر بذلك إشبهاد من علكه لدى 


الفنة الآول"والتاتى” ‏ السنة السابعة والعشرون ل 


إحدى انحا م الشرعية بالمملك المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالئة وضبط 
بدفتر الحكة . 

مادة + سماع الاشموادات المبينة بالمادة الأولى عدا مانص عليه فىالمادة الثالثة مناختصاص 
رئيس المحكة الابتدائية الشرعية التى بدائرتما أعيان الوقف كلبا أو أكثرها قيمة أو هن يحيلبا 
عليه من القضاة أو الموئقين الذين يعينهم وزير العدل لهذا الغرض بامحكة المذكورة دوزسوام. 

واذا تبين للموثئق وجود مامنع هن مماع الاشهاد » رفع الأمر لرئيس الحكمة ليفصل فيه أو 
حيله على أحد القضاة . 

مأدة م ل سماع الاثباد االشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة باب وسماع 
الاشباد بالرجوع تى الوقف الصادر قبل العمل هذا القانون أوبالتغيير فى مصارفه مناختصاص 
هيئة التصرفات بالمحكة التى بدائرتها أعيان الوقف كلما أو أ كثرها قيمة دون غيرها . 

وتدعو المحكة فى الحالة الأولى من براد حرمانه وفى الحالة الثانية جميع المستحقين فى حياة 
الواقف ومن س:حقون بعده مباشرة مقتضى نص كتاب الوقف أم إتمهاد التغيسير 
لسماع أقواهم . 

مادة 4 برفض سمعاع الاشهاد إذا اشتمل على تصرف منوع أو باطل مقتضى أحكام هذا 
القانون أو الأحكام الأخرى التى تطبقها انحا الشرعية أو إذا ظهر أن شود فاقد الأهلية . 

وقرار هيئة التصرفات الصادر بمماع أو رفض الاشهاد الذى يختص سماءعسه بكون من 
التصرفات الى يجوز استئنافها . 

وإذالم يكن قرار الرفض الصادر من رئيس احكة أو القافى فى مواجهة الطااب وجب 
على قلم الكتاب إعلانه به بكتاب موصى عليه . 

وللطالب أن يعظم من هذا الرفض فى هدي سبعة أيام من تاريخ صدوره فى مواجهته أومن 
عن تأ ريخ إعلانه به . 

وننظر هيئة التصرفات بانمحكمة هذا النظم » ويكون قرارها نهائيا . 

مادة ه ‏ وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ماعداه من 
الحيرات مؤقتا أو مؤبدا » وإذا أطلقكان مؤيدا » أما الوقف على غير الحيرات فلا يكون إلا 
مؤقتاء ولا يحوز على أ كثر من طبقتين . 

ويعتبر الموقوف علهم طبقة واحدة إذا عيهم الواقف بالاسم حين الوقف » رتب بينهم أم 
رتب » وإرث كانوا غير معينين الاسم اعتبر كل بطن طيقة » ولا يدخل الواقف فى 
حساب الطبقات . 

وإذا أقت الوقن على غير الخيرات عدة معينة وجب ألا تتجاوز ستين عأما من وقت 
وفاةالواقف . 

ويجوزللواقف تأقبت وقفه الصادرقبل العمل هذا القانون طبقا لأحكام الفقرات السابقة عتى 
كان له حق الرجوع . 


لع 
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مادة 5 إذا اقترن الوقف بشرط غير صحييح » صح الوقف و بطل الشرط : 

مادة ب وقف غير السلم صحيح مالم ب على جهة محرهة فى شريعته وق 
الشر بعة الاسلامية . 

مادة بم - مجوز وقف العقار والمنقول . 

ولا بجوز وقف الحصة الشائعة فى عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباق منه موقوفا 
واتحدت الجهة الموقوف علما » أو كانت الخصة مخصصة انفعة عين موقوفه . 

ويجوز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلال حائزا شرا . 

مادة بو - لا يشترط القبول فى صحة الوقف » ولايشترط كذلك فى الاستحقاق ما لم يكن 
الموقوف علية جهة لما من ثلا قانونا هانه يشترط فى استحقاقها القبول . 
فانلم يقبل من ممثلها انتقل الاستحقاق من بلمها هتى وجد » وإن لم بوجد أصلا أخذ الموقوف 
حم الوقف المنتهي المبين فى المادة اا . 

مادة ٠؛ ‏ محم ل كلام الواقف علىالعنى الذى يظه رأ نه أرادةو إن لم يوافقالقواعد اللغوية . 

والتغيير فى مصارفة 

مادة 1١‏ - للواقف .أن برجع فى وقفه كله أو بعضه ء كم يجوز له أن بغير فى مصارفة 
وشروطه ولوحرم نفسه من ذلك » على ألا بنفذ التغبير إلا فى حدود هذا القانون . 

ولايجوز له الرجوع ولا التغيير فما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لفيره إذا 
كان قد حرم نفسه وذرته من هذا الاستحقاق ومن الشروط المشرة بالندحبة لع أودننت أن 
هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لذان حقوق ثابتة قبل الواقف . 

ولا جوز الرجوع ولا النغيير فى وقف امسجد ولا فما وقف عليه . ولا يصح الرجوع أو 

الشروط المشرة 

مادة ؟؟ ‏ للواقف أن يشرط لنفسه لا اغيره الشروط العشرة أو مايشاء منها وتكرارها » 
على ألا تنفذ إلا فى حدود هذا القانون . 

مادة مة ‏ فيا عدا دق الواقف الذى شرطه لنفس ه يكون الاس_تبدال فى الوقف من 
اختصاص الحكمة الشرعية » ولا ذلك متى رأت المصلحة فيه . 

أموال البدل 

مادة 4و تنشترى المحكمة بناء على طاب ذوى الشأن بأعوال البدل المودعة خزائتها عقارا 

أو منقولا حل مل العين الموقوفة » ولا أن تأذن بانغاقها فى إنشاء مستغل جديد , 


العدد الأول والثانى ‏ السنة السابعة والعشرون هما 


ومجوزها ‏ إلى أن ,تيسر ذلك أن تأذن باستمار أموال البدل بأى وجه من وجوه 
الاستمار الجاءز شرعا . 

كا أن لها أن تأذن باتفاقها فى عمارة الوقف دون رجوع فى غلته . 

وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يتيسر استئارها ولم حتج إلى إ نفاقها فى العارة اعتبرت 
كالغلة وصرفت مصرفها . 

مادة هو اذالم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدلالمودعة 
خزاءن النحاكم الشرعية فى هدي سنة من تاريخ العمل هذا القانون » فلمحكة التصرفات بالقاهرة 
بذاء عبى طاب وزير العدل أن تشرىق ما مستغللات من عقار أومنقول أو دن بأنشاء م تعللات 
م » وهذا مع مراعاة مانص عليه فى الفقرئين الثالثة والرابمة من المادة الساقة . 

وكون جميع هابتشا أو يشترى مشتركا بين الأوتاف الممتحقة فىهذه الأموال بنسبة مالكل 
وقف فبها » وتخرج المحكة نطار الأوقاف الى تتبعهاه ذه ا أستغلاتمنالنظرعليها وتقيم عليها ناظرا. 

اثهاء الوقف 

هادة ١5‏ - يذتبي الوقف المؤقت بالتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم » و كذلك 
ينتبى فى كل حصة منه بانقراض أهلبا قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التى ينتهى 
الوقف بانقراضها. وذلك مالم يدل كتاب الوقف على عود هذه الحصة الى اتى الموقوف 
عامهم أو يعضوم > فان الوقف فى هذه الحالة لايذنهى إلا بانقراض هذا الباقى أو بانتهاء المدة , 

هاده باو ل اذا انهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على دوق الخصص الواحبة طبقا 
لامادة ٠6‏ أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا لاواقف ان كان حيا » فان م يكن صار 
ملكا للمستحقين أو لذرية الطبقة الاولى أوالثانية حسب الأحوال» فان لم يكن منهم أحد صار 
ملكا لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة . 

وإن انتبى الوقف فىجبيع ماهو موقوف على غيرثم أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف 
ملكا للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته » فان لم يكنله ورثة أو كانوا واتقرضوا ولم 
يكن لهم ورئة كان للخزانة العامة . 

مادة مو اذا ربت أعيان الوقف كلبا أو بعضها ولم تمكن عمارة المخرب أو الاستبدال 
به على وجه يكمل للاستدقين نصيبا فى الغلة غير ضديل ولا يضر هم سيب حر مانهم من الغلة 
وقتا طويلا اننبي الوقف فيه ٠»‏ ا ينتهى الوقف فى نصيب أى مسستحق يصبح ها بأخذه 
من الغلة ضئيلا . 

ويكون الانتهاء بقرار هن المحككة بناء على طلب ذى الشأن . 

ويصير ما انمى فيه الوقف ماك للواقضف إن كان حيا ؛ وإلا فلاستعدقه وقت الحم بانتهائه . 
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كرا العدد الأول والثاتى - السنة السابعة والعشرون 
الاستحفاق فى الوقف 


مادة ١‏ - إذا كان الواقف على القربات ول يعين الواقف جهة من جهات البر أو عيتها ولم 
نكن موجودة ؛ أو لم تبق حاجة إلما أو زاد ريع الوقف على حاجتها » صرف الريع أو فائضه 
باذن المحكة إلى من يكون عتاحا هن ذريته ووالديه بقدر كفاعه » ثم إلى الحتاج من أقاربه 
كذلك ثم إلى الأولى من جهات البر . وق حالة ما إذا لم تكن جهة البر التى عيئها الواقف 
موجودة ثم وجدت كان لا ما يدث هن الريم من وقت وجودها . 

مادة .+ بيبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل أو بعض استحقاقه ؟ يبطلتنازله عنه ٠‏ 

مادة + - إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لايتعدى إلى الموقوف علمهم هتى دات 
القرائن على أنه متهم فى هذا الاقرار . 

مادة ب+ب ‏ هع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة بم يبطل شرط الواقف إذا 
قيد حرية المستحق فى الزواج » أو الاقامة » أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصاحة . 

وببطل كذلك كل ششيرط لا يترتب على عدم مراعانه تفوت مصاحة لاواقف أو الوقف 
أو المسعدقن : 

مادة عب يوز للمالك أن يف ها لا بزيد على ثلث ماله علي من يشاء هن ورثته أو 
غير مم أو على جهة بر . وتكون العبرة بقيمة نك مال الواقف عند هوته » و.دخل ف تقدير ماله 
الأوقاف التى صدرت هنه قبل العمل هذا القانون وبعده إلا إذا كانت أونافا ليس له حق 
الرجوع ديا . 

ومع مراعاة أحكام المادة 4؟ يجوز له أن ,قف كل هاله على هن يكون هوجوداً وقت موته 
من ذريته وزوجه أو ازواجة ووالديه . 

وإذالم يوجد له عند هوته أحد من المبينين فى المادة 4+ حاز وقفه لكل ماله على من يشاء . 

مادة 4ب مع هراعاة أحكام المادة و؟ » يجب أن يكون لاوارئين من ذرية الواقف 
وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وؤانه استحقاق فى الوقف فها زاد على ثاث ماله 
ونقا لأحكام الميراث » وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذرته من بعده وفقاً لأحكام 
هذا القانون . 

ولا يجب هذا الاستحقاق من ي«كون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوى نصيبه عن 
طريق تصرف آخر ء ذان كان ما أعطاه أقل مما يجب له استحق فى الوقف بقدر ما يكله . 

هادة م« لا جوز حرهان أحد م نكل أو من بعض الاستحقاق الواجب له وفقاً لأحكام 
المادة غ؟ ولا اشتراط ها يقتطى ذلك إلا طبتا للنصوص الاانية : 

ويعتبر الحروم فى حك من مات فى حياة الواقف بالنسبة لما حرم عنه . 

وعود له حقه إذا زال سبب الحرمان : 
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مادة وبحت عرم شحو ين استجياقه ف ااركت ا فيل ا عالارثةانونا. 

مادة + - لاواقف أن يمرم صاحب الاستعناق ال اح هن كل أ بعض ماب له وان 
يشترط فى وقفه مايقتذضي ذلك متى كانت ديه جنات قوية ترى محكة التصرفات بعد محقيقها 
أمها كافية لما ذكر . 

وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تث_ترط حرمانه منه إذا تزوج بغيرها وى في 
عصمته أو إذا طلقبا . 

مادة م؟ - للواقف أن بعل استحقاق كل من ) الزوجين ومن الوالدين لمدة حياته ثم يكون 
من بعده لذرية ااواقف . 

مادة و؟ - للواقف أن يجهل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقانا فى الوقف 
بقدر ما كان يجب لأصاه مقتضى المادة ٠‏ او كأن موجو دا عند موت اأواقف »و رن 
ولو جاوز هذا الاستعقاى الك هاله.. 

مادة .م - إذا حرم الواقف أحدا من لهم حق واجب ف الوقف مفتضى أحكام هذا 
القانون من كل أو هن بعض ما يجب أن بكون 4 فى الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء 
حصتة الواجبة ووزع الباتي على من عدا انحروم من الموقوف عابم بنسبة مازاد فى حصته كل 
منهم إن كانوا من وى لمت لداجي وح نا روس طن رايا من غيرثم ء 

ولا يتغير ثىء من اللاستحقاق إذا لم برفع اروم الدعوى يحقه مع افك ن وعدم العدر 
الشرعى خلال سنتين ثمسيتين من تاريخ موت الواقف » 4 كاه باوقف بعد وناة 
الواقف . وينفذ رضاه برك بعض حته ولا عمس ذلك مابتي هنه . 

مادة وم يجوز اسستغلال الدار الموقوفة لاسكنى » ونحوز السكنى فى الدار الموقوفة 
للاستغلال مالم تقرر المحكة غير ذلك إذا رفع الامر إامها . 

مادة ++ د إناكان الو قف عل الارية مرت الطليفات ت لعجب أصل فرع عب رثعودكف 
مات صرف ما استحقة أو و كأن يستحقه إلى فرعه . 

ولا تنتقص قسمة رع الوقف بانقراض أ طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى ذرى 
على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرهان أحد 0 

مادة عمس هم هراعاة أحكام المادة 5و إذامات مستحق وايس 4ه فرع ليه فى الاستحقاق 
عاد نصيبه إلى غْلة الخصة التى كان يستحق فممأ 

وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب هن يموت أو حرم من !١‏ لوقف أو 
بطل استحقاقه فيه لمن فى طيقته أو لأقرب الطبقات !ليه كان تصيية 1ن اق ها أهل 
الحصة التى كان يستحق وبا . 

مادة غم يحكون حم نصيب هن حرم هن الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حكم 
نصيب من مات . 


ويعود إلى الخروم نصييه هتى زال سبب الحرمان . 
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مادة مم اذ كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد فى طبقة منها صرف الريع الى 
الطبقة التى تامها الى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق الما , 

مادة “م إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عاموم وششرط لغيرثم مرتيات فنها 
قسمت الغلة بالمخاصة بين ااوقوف عامهم وذوى المرتبات بالنسية بين المرتبات وباقى اغلة وقت 
الوقف إن عامت الذلة وقته » وإن لم تعلم وقت الوقف قس-مت الغلة بين أصحاب المرتبات 
والموقوف عام على اعتبار أن للموقوف علوم كل الغلة ولأصحاب المرتيات حصة بقدر 
مرتباتهم » على ألا تزيد المرتبات فى الحا لتين عما شرطه الواقف . 

مادة بم إذا شرط الواقف ماما ابعض اموقوف عليهم ومرتبات ابعض الآخر كانت 
المرتبات من بافى الوقف بعد السهام ٠‏ فاذا لم يف الباقي بالمرئبات قسم عل أضحابيا بننيها + 

مادة مم ل تنقص المرتبات بنسبة ها بتقص من أعيان الوقف . 

هادة وم إذا اختص بعض الموقوف عامهم بنصيب مفرز من الأعيان اأوقوفة فبيع جيرا 
فى دين على الواقف غير مسجل » أو فى دين مسجل على جميع الأعيان الموقوفة »كان استحقه 
نصيب فى بات الأعيان الموقوفة ,عادل قيمة ما زاد على نصيبه فى الدين الذى بيعت العين 
من أجله . 

وإذا كان الدين مسجلا على الحصة التى بيعت دون غيرها ولم يكن مستحقها من أصحاب 
الأنصباء الواجبة طبقا للمادة 4؟ فانه لا ستحق شيئا فى باق أعبان الوقف . أما إذا كان هن 
أصحاب الأنصباء الواجبة وكان الدين المسجل علي العين أقل من قيمتها وقت وذة الواقف ء 
دكان الفرق يفى بنصيبه فلا يترتب على بيعها وهء لهذا الدين أى حق له فى المطالية بأى نصيب 
فى باتى الموقوف » و إذا كان الفرق بين الدين ون العين أقل أو أ كثرمن قيمة نصيب ااستحق 


صحح الاستحقاق طبقا المادتين ولس 
سمه الوقف 


مادة ٠‏ ل لكل من اأستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف هى كان تابلا للقسمة ولم 
يكن فيا ضرر بين . 

ويعتبر التاظر على الخصة الخيرية قانونا كأحد المستحقين فى طلب القسمة . و نحصل القسمة 
بواسطة المحكة وتنكون لازعة . 

هادة ١‏ س إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات داكة معينة المقدار أو فى <؟ 
المعينة وطليت القسمة فرزت المحكة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها 
طيقا للمواد دم و بم ويه على أساس متوسط غلة الوقف فى ةس السنوات الأخيرة العادية . 
وتكون لهم غلة هذه الحصة ههما طرأ علها من زيادة أو تقص . 
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امادة ؟؛ ‏ إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدى كل مستحق للخيرات أو المرتبات غير 
الدامة او غير معيتة المقدار ما ينأاسب حصته فى الوقف . 
مادة + - لا جوز قسمة الموقوف فى حياة الواقف إلا برضائه و يجوز له الرجوع عنما . 


النظر على الوتف 


مادة 44 ل بيبطل إقرار الناظر لغيره باانظر على الوقف منفرداً كان أو مشترا . 

مادة ه؛ - لا يجوز للناظر أن يستدين على ااوقف إلا باذن المحكمة الشرعية » وذلك فما عدا 
الالتزامات العادية لادارة الوقف واستغلاله . 

مادة ؛ - إذا قسمت المحمكة الوقف أو كأان استحق نصيب مفرز وجب إتامة كل 
مستحق ناظراً على حصته متى كان أهلا للنظر » ولو خالف ذلك شرط الواقف . 

مادة با؛ ‏ إدا كان الوقف على جهة بر كآن اانظر عليه من #عرط له ثم أن يصلح له دن 
ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة الأوتاف . هذا مالم يكن الواقف غير ملم وكان مصرف 
الوقف جهة غير إسلامية ؛ فان اانظر عليه يككون أن تعينه امحكنة » مع ملاحظة أن هذا الترتيب 
كرتيس قى الصلاحية . 

مادة لمة س إذا ل يقسم الوقف لا تقيم احكمة عليه أكثر عن ناظر واحد إلا إذا رأت 
الم لحة فى غير ذلك . 

وها فى حالة تعد النظرأن تجعل لأكثريتهم حق التصرف فيا يختلفون فيه . 

وفى جميع الأحوال يجوز إفراد كل ناظر بقسم من اوقف يستقل بالنظر عليه . 

هادة ه؛ - لايولى أجنى على الوقف إذا كان فى الم تحقين من يصاح للنظر عليه ٠‏ 

فاذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامه القاضى إلا إذا رأى المصلحة 
فى غير ذلك . 

ويمتبر صاحب المرتب كستحق بنسبة مرتبه لريع الوقف» ويقوم تمثل عديم الأهلية أو 
الغائب مقامه فى الاختار . 

وتقرر هيئة التصرفات اتهاء ولاية الناظر الاجنى هتى وجد هن المستحقين من بصلح ها . 


مادة ٠ع‏ يعتبر ااناظر أميناً على مال الوقف و كيلا عن المستحقين لا يقبل قوله فى الصرف 

شؤون الوقف أو على المستحقين إلا بسند » عدا ماجرى العرف على عدم أخَلْ سند به . 

والناظرسئول عما ينثا عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته . وهوهمئول أيضا 
ما ينشأ عن :قعميره البسير إذا كان له أجر على النظر . 

مادة وه إذا كلف ااناظر أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقدم حاب عن الوقف 
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المشمول بنظره ول يقدمه مؤيدا بالستندات فى ايعاد الذى حددته له الحمكمة أو لم ينفذ ماكلفته 
يه حناق سات ناز ها ان نحم عليه بغرامة لاتزيد على خمسين جنمما » فاذا تكرر الامتناع 
حاز لحا زيادة الغراهة إلى ماثة جنيه . 

و يجوز لامحكة أن تمنح باق الحصموم فى التصرف أو الدعوى هذه الغرامة أو جزءا منها 

فاذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمر به وأبدي عذرا مقبولا عن التأخير حاز لامحكمة أن 

مادة ؟ه ‏ يجوز للمحكة فى أي درجة من درجات التقاضى أثناء النظر فى أى تصرف أو 
دعوي متعلقة بالوقف أن تحيل الناظر على محكة التصرفات الابتدائية إذا رأت مايدعو 
للنظر في عزله . 

مادة مه # لمحكة التصرفات عند احالة الناظر عليها أو أثناء النظر فى موضوع العزل ‏ 
بعد تمكين الناظر من إبداء دفاعه ‏ أن تقيم علي الوقف ناظرا مؤقتا يقوم بادارته إلىأن فصل 
فى أهر العزل نجائيا . 


عمارة الوقف 


مادة وه يحتجز الناظر كل سنة ه؟ فى المائّة من صافى ريع مبانى الوقف مخصص لعارتما 
و يودع ماعحتجز خزانة المحككة » ويجمو زاستغلاله إلى أن محين وقتالعارة » ولا يكون الاستغلال 
والصرف إلا باذن من الحكة : 

أما الأراضى الزراعية فلا محتجز الناظر من صافى ريعها إلا مايأمر القاضي باحتجازه للصرف 
على إصلاحبا أو لانثاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لادارتها أو لاصرف علي عمارة المبانى 
الموقوفة التى شرط الصرف علها من هذا الريع بناء علي طاب ذوى الشأن . 

وللناظر و لكل مستحق إذا رأى أن المصلحة فى | لغاء الأمر بالا<تجاز أو تعديله أن يرفع 
ذلك إلى الحكنة إتقرر ماترى فيه المصلحة 

وتطيق هذ الأكام عام كن لاقت خترط عا لقبا. 

مادة مه مع مراعاة أحكام المادة السابقة » اذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضما 
أعارة تزيد افةنها على خمس فاضل لة الوقف فى سنة ولم يرض المستحقون بتقدم العمارة على 
الصرف إامهم » شرط الواقف تقدم العمارة أم لم يشرطه » وجب على ااناظر عرض الأهر على 
الحكدة لتأمر بعد مماع أقوال المستحقين بصرف جزء من الذلة للقيام بالعمارة أو باحتجاز جميع 
ماتحتاج إليه العمارة أو باستخدام الاحتياطي المبين فى المادة السابقة كله أو بعضه . 

و تتبع هذه الأحكام فى ااصرف على | نشاء ما ينمي ريع الوقف عملا بشرط الواقف . 
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ومع' مراعاة أحكام المادة م1 مجوز لامحكنة أن تبيع بعض أعيان الوقف أمارة باقية بدون 
رجوع فى غلته متى رأت المصلحة فى ذلك . 
أحكام ختامية 
مادة 5ه سب تطبق أحكام هذا القانون على جمبيع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا 
أحكام الفقرات الثلاثٌ الأولى من المادة ه والمادة بم والشرط المخاص بنفاد التغيير فى 
المادة ١١‏ وبنفاذ الشروط العشرة فى المادة ؟؟ وأحكام المسادنين كلو لازا. 
مادة به لاتطبق أحكام ‏ المادة ٠٠‏ على الاقرارات الصادرة قبل العمل ذا القانون . 
ولا أحكام المادة ؟+ فى الأحوال التىخو افت فيها الشروط الواردةبباقيل العمل بهذا القانون. 
ولا تطبق أحكام المواد *؟ و14اروه؟ ور لارام على الأوتاف الصادرة قبل العمل هذا 
القانون التى مات واقفوها » أو كانوا أحياء و لبس لهم <ق للرجوع فبها . 
ولا أحكام المادة ٠‏ إذا وقع القتل قبل العمل ذا القانون . 
ولا أحكام الفقرة الثانية من المادة مم فى الأحو ال التى نققضت فا قسمة الريع قبل العمل 
هذا القانون . 
' مادة همه لاتطبق أحكام المواد بم وسبمووم ومم إذاكان فى كتاب الوقفنص حا لفباء 
وذلك بدون إخلال بأحكام المادنين +؟ و.م فى الأوتاف الصادره قبل العمل هذا القانون . 
مادة بوه ليس من ثبت له استحقاق فىغلة الوقف أو زاد استحقاقه ذهها بناء على تطبيق 
أحكام هذا القانون أن ,طالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به . 
مادة .»د الاحكام العهائية الى صدرت قبل العمل مدا القانون فى غير الولابة على 
الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفى الحصومة » ولو خالفت أ<كام هذا القانون . 
مادة 4ى سالاتطبق أحكام المواد ؟؛ زومر وار جم رجرر4؟رهرر بإكرام 
و الاج و خم و6 وه او.: و١1‏ و45 دهمنه5 لغاية مه على الأوقاف التى صدرت أو تصدر 
من الماك » و كذلك لاتسرى هذه المواد على الأوتاف التى يديرها دبوانالأوتاف الملكية أو يكون 
له حق النظر عليها سواء أصدرت قبل العمل هذ القانون أم بعده , 
مادة ؟؟ - على وزيرالعدل تنقيد هذا القانون» ويعمل به منتاريخ نشره فىالجرددة الرمعية. 
تأمر بأن بصم هذا القانون بخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي© 
صدر بقمر عا بدن فى ١8‏ رجب سنة ١56‏ ( 18 بوليو سلة ١845‏ ) 
أروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير المدل رئيس مجلس الوزراء 
تمد كأمل مرمى اسماعيل صدق 
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)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


هيونيه ب4؟؟ | ١‏ تفتيش . مأمور الضيطية القضائيه . الأمر المسكرى الذى 


١9١41 ابونيه‎ 


- له تفتيش المسا كن للببحدث عن أسلحة أومسر وقاتمنالجيش 
عثوره أثناء التفتيش على ورقة صغيره سن طيات الفراش . فا 
ووجود مادة مخدرة فما ٠‏ حالة تلبس . جب عليه أن يضيط 
الخد رو يبلغ عنه . الضمانات إلتى رأى الشارع امخاذها فى تفتيش 
المساكن . الغرض هنما هو الحافظة على حرمتا , 
ب لس كو نستابل , اجراءه تفتيشا . الدفع بأنة غير مستكدل 
للصنات التى اشترطها القانو نلاعتباره هن رحال الضبطية القّضاءئية 
دفع هو ضوعي ٠.‏ لاتصح إثارته لأول هرة أمام مكة النقض . 

استئناف . حم بأعتياره المعارضة كانما لم نكن . ميعاد 
استئنافه . بدأ من يوم صدور الح مق كان المحكوم عليه على 
عم بالجلسة التى صدرمما . تسل الحكوم عليذ فى الطعن المدفوع 
منه يأئة كان بعلم الجاسة الى عينت لنظر معارضته وعدم دفعه 
أمام المحكة الاستئنافية بأنه كان يجهل تارضحها . الحم القاضى 
بعدم قبول استئناقه شكلا لرفعه بعدالميعاد سوبا من يوم صدور 
الحم باعتيار معارضته كانمها لم تكن . صحيح . 
ا حك استئئنافى بيان مادة القانون التى طبقتها المحكة فى 
صدره . خلو صلبه من ذكر تلك المادة . قضائما يتأبيد الحم 
الابتداتى لأسبابه . ذكر الح الابتداتى فى صلبه أنه يطبق على 
امتهم المادة التى طلبتها النيابة . لانقض . 
نس حك ابتدالى غير متوج بأسم الملك . حكم استئنافىاستوفى 
هذا البيان الجوهرى . العيب الذى 6 ب ال الابتداتى لا لمحقه 
وان كان قد أخذ بأسبابه . 

تزوبر الشهادة الادارية التى محررها العمد والمشايٌ لائيات 
الوفاه قبل أول ينابرسنة .م4 اتقدعها مصاحة المساحة . الروير 
فبها . تزوير فى ورقة رسية . 

( اللأدة لماع ممسوم) 


فهر ست السنة السابعة والمشرون 
ملخص الاحكام”' 


وصف التهمة . اعتبار امحكمة فى حكها المنهم فاعلامع تقدمة 
إلا باعتباره شسربكا . إسنادها اليه واقعة لم يشملها أمر الاحاله . 
عدم لفت الدناع إلى ذلك . اخلال محق الدفاع كون العقوبة التى 
أوقمها عليه مع أخسذه بالرأفة م المقررة للجر مة التى أحيل ها 
اليمرر الأشغال الشاقة اللؤبدة ) لايؤثر . بتعين تقض الحكم من 
جهة العقوبة والمعاقبة بالأشفال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة . 
قن قن عرق ب لجن ليع أرق ومن الجر يمة 
بانيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . اعتبار امحكة أنه هو 
الحدث للاصابات التى أدت الى القتل . مسئو ليته عن الجناية حت 
مع التسلم جدلا بأن الاصابات التى أحدثت القتل ندل على تعدد 

ْ الفاعلين (الادة ومع ) 

بط ؛١ا<‏ « « قتل خطأ . عدم ببان نوع الحطأ الذى وقع من امتهم وأدى 

ش الى القتل . نقض . أركان هذه الجر يمة , 
ٍ ْ (الادة ؟.م ع جد وعمر) 
ا د 8 قتل خطأ . شرط قيام هذه الجريمة أن يكون الحادث ناشئا 
| عن الخطأ المرتكب . وجود عوامل أخري من ش أها أن 
تساعد على حدوئه . لايننى الممئو لية مع تحقق هذا الشرط . سائق 
سيارة . مخالفته اللواتع فى المسير . اندفاع غلام صغير السن الى 
جهة السيارة وسقوطه بالقرب من دواليها . لا ينفى مسثولية 
السائق . (الادة ؟.مع عد معم) 
دالاردام ١ه‏ « مواد مخدرة . العقوبة المنصوص علها فى المادة هم من 
قانون المواد الخ-درة . عرد الأحراز يكنى لتوقيمبا . المقاب 
الخفف الوارد بالادة هم . لا يكون إلا اذا ثبت أن الاحراز لم 
يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستمال الشخصى . عبء الاثبات 
فى تخصيص القصد من الاحراز على الهم . نطبيق المنادة وم 
دون ذكر أن الأحراز كان لقصد الاجار . لا يطعن على الحم 
مادام انهم لم يثبت أنه كان لقصد التعاطى أو الاستمول الشخصي . 
ذهو و و و ]| قتل خطأ . رابطةالسهبية فى جرائم القتل أو الجرح خطأ 
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مناطها : عدم إمكان تصور حدوث الضرر لولا وقوع الحطأ . 
سببية هباشرة أو غير هباششرة . لام . مثال فى حادث سيارة . 
(الادتان ؟.؟ ومامع مم و ؛؛١؟)‏ 

ا حك . تسبيبه . متهم . شهادته كذبا أمام محكمة الجنايات 
بأن زيداً الهم فى جرهة قتل كان فى وقت وقوع الجناية بجهة 
غير التى وقع فهها القتل وذلك منه بقصد مخلص زيد هذا من 
العقاب . إدانته ابتدائيا في تهمة إعانة الجانى على الفرار من وجه 
القضاء المرفوعة مها الدعوي عليه . توجيه المحكمة الاستئنافية له 
تهمة شهادة الزور وإدائته فى الجر عتين . تأييدها ال4؟ الابتدانى 
فى الموضوع لأسبابه . أسباب الحمكم الا بتدانى فى الموضوع 
لأسبابه . أسياب الحكم الابتدائى في صدد جريمة الاعانة على 
الفرار من وجه القضاء تصلح لتبرير الادانة فى جريمة شهادة 
الزور. 
ب - الفعل الثابت وقوعه من هذا انهم «كون جرتين . جر مة 
شهادة الزور . وجريمة إعانة الجاتى على الفرار من وجهالقضاء . 
إدانته فى جر بمة شهادة الزور. لاخطأ فيه . 
ح ل إثيات . اعتاد الحكة فى حكبا بادانة هذا المتهم فى شهادة 
الزور على شهادة الشهود الذين “عسسهم ممكنة الجنايات فى دعوق 
القعل . جوازه . النص على الحكة يأ الم تمع الشمهود فى 
مواجهته . لابصح . 

غش البضاعة . عل الهم . استخلاصه من وقائع تنتجه . 
جوازه . جزار . ا<ترافده الجزارء من زمن بعيد . ذيحه جملا 
خارج السلخانه فى يوم ممنوع الذي فيه . استخلاص عامه بفساد 
لحم هذا امل من هذه العناصر سائغ . 
ب - قوة الثىء المحكنوم فيه . سبق محاكة هذا المهم أمام 
الحكة المسكرية عنتهمة ذبحه جملا خارج السلخانه فى .وم ممنوع 
الذيح فيه وبيع لحم طازج فى يوم منع فيه البيع . دنعة الدعوى 
الحاضرة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فبها بالحم الصادر فى 
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تلك الدعوى . رفضه . فى محله . تحقق الغير به بين الدعويين . 
عبارة ( اللحوم الطازجه ) الواردة فى الأوا مر العسكر يه . القعرد 
منها . اللحوم النائجه فى الذحوقت الاستبلاك أى المقصود تحديد 
استبلاكها . 
١‏ نجمبر حصوله عرضا وهن غير اتفاق سابق يكنى للعقاب 
ب - إتلاف . القويز بين الجريمتين المنصوص علهما فى المادة 
ووس وفى الادة مم . يقوم على اساسين . القصدالجنا بيو مقدار 
الاتلاف أو التخريب . بشترط فى الجركتين أن بقع فعل كل 
منهما عمداً . بشترط فوق ذلك فى الجرعة الواردة فى المادة جم 
أن رتكب بقصد الاساءة . يكقى فى الادة ومع أن يكون 
الاتلأف حادئا فرديا بسيطا ويشترط فى المادة 8.1 أن يكونعن 
الأشياء المتلفة أو اللخربة كبيرا . 
( المادتان حدس و مومع ع ندم را خمم ) 

< ل حم . اشتال وصف التهمة الواردة بصدر الحم على 
بيان واف للواقعة . الحم يعتبر مشتملا على بيان الواقعة . صيغة 
الاتهام جزء من الحم . تكن الاحالة اليها فى بيان الواقعه . 
2ل نقض وابرام 4 عات عد بد . الدقع بأن المنهم لم يكن 
بعلم باليوم الذى عين لبيع الحجوزات ٠‏ دفم موضوعي واجب 
السك به أمام محكة الموضوع . لاوز إثارته أولا لدى جمكدة 
النقض . 
ب- تحقيق . مواد المنج والخا لفات . جواز رفع الدعوى 
العمومية فا هباشرة بدون محقيق ما. عدم سؤال المتهم فى 
التحقيق لا يترتب عليه بطلان مأ 

تلبس . ماهيته .مفاجأة الجاتى حال ارتكابه الجر مه. القبض 
عليه وتفتيشه . جائز لرجالالضبطية القصائية يدون إذن منالنيابة 
جوز لأى فرد القبض عليه وتسليمه لأحد رجال الضبطية أو 
احضاره أمام التيابة . كشف حالة التليس هن غير الرؤية بالسمع 
أو الثم . جائزوجوب التحرز فى ذلك . عسكرى . مرو رشخص 
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أمامه حمل مادة مخدرة . انبعاث رامحة المخدر هن ناحيته . حالة 


تلبس . للعسكرى أن يقبض عليه و محضره إلى أحد رجال الضبط. 
التفييش الشخصى من توايع القبض وهد:ازماته . (المواد * و م 
وهؤوو م نحقيق والمادة ١‏ هن قانون الجنايات الفر نسى ) 
ل تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش أو بطلان الأذن الصادر به 
متى مجوز ابداؤه لأول هرة أمام محكنة النقض ؟ إذا كان ماحاء 
فى الحكم من وقائع دالا بذاته على البطلان . 
ب ل إذن النيابة بالتفتيش بناء على بلاغ تقدم الما من ضابط 
البوليس ١‏ رأته فيه منالجريمة والدلالةعلى اتصال الهم بالجرعمة 
اعتاد الحكمة فى حكها بالادانة على ما أسفر عنه ذا التفعيش . 
لأغبار عليه . 
 <‏ توجيه طلب التفتبش إلى رئيس النياية ٠‏ لانم و كيل 
النيابة الذى يعمل معه هن الفصل فيه والأذن بااتفتبش . وكيل 
زيابة أسيوط الكلية . إذنه فى تفتيش مسكن متهم كائن بدائرة 
مركز أبنوب . اختصاص نيابة أس_يوط الكلية يشمل مر كز 
أبنوب , جوازه . 
د إذن تفتيش هسكن هتهم . كوخ قائم فى الحديقة التى سس تغلها 
امتهم . هذا الكوخ هو المسكن الأصلى الذي يقي فيه الهم و يبيع 
الخدرات فيه . إذن التفتيش يتناوله . 
ه دناع. حضذور الهم جلسة الحااككة وتوليةه الداع عن 
نفسه بنفسه دون أن يقول إن له اميا . وجود محام عنه 
بتماعة الجلسة لم يسمع النداء على الهم ولم ,تنبه إلى نظر القضية . 
لا إخلال بحق الدفاع . 

عاهة مستديمة . النقص الذي تتكون به العاهة . القانون لم 
محدد نسبة مثوية معيئة له . ذقد منفعة أحد الأعضاء فقدا جزئيا 
بصفة مستدية . عاهة مهما كان مقدار ذلك . 

شهودنى . الاجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لاعلانهم . 
إعلان امتهم إعلانا قانو نيا للجلة , طلبه التأجيل لاعلان شهود ني 
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رفضه بحجة أن الغرض هنه عرقلة سير الدعوى . لاتثريب على 
احكنة فيه . تعلله اعدم الاعلان بأنه كان محبوسا . لاعديه . 

وصف التهمة . خطأ كتابى فى ذكر يوم وقوع الحادئة فى 
الحم . النص على المحكنة بأنما قضت فى واقعة غير المرفوعة بها 
الدعوى . لا يصح . 

إثبات . سلطة الحككة فى وزن الأدله . أصا به ناشئة عن هدم 
سور سطح منزل . أخذ الحكة فى الادانة تقرير المبندس الذى 
أجرى اللمعا.نة عقب وقوع الحادث يومين وعدم أخدها بتقرير 
مهندس آخر عن معاينة أجريت فيا بعد . لانثريب علبها فى ذلك 

حك تسبيبه . مالك . تصر فه فى اجوز . تمسك امهم فيدفاعه 
بأن الحجز الموقععلى ماله صورى ولم بوقعفى مواجهته . هبادرته 
جرد عامه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز . القضاء له 
أحقيته للمحجوز . ادانته مع ذلك فى جر مة اختلاس الحجوز 
دون أن برد على هذا الدفع الجوهرى . قصور يعيب الك . 
ا حي . بيان الواقعة . صيغة الانهام تمتبر جزءا من الح 
يكنى فى بيان الواقمة الاحالة مها . 
نح فيظية فضائية :. الاقزاءات اق رن الفرعن تنا 
الكشف عن جر عة ٠‏ دن ميم اختصاص مأمورى الضبطية 
القضائية . مفتش مباحث . دفعه شخصا إلى متهم بتقليد أوراق 
مالية لللاتصال به وشسراء تل كالأوراق منه . تقديمالتهم الأوراق 
إليه بارادته واختياره . لبس فىذلك تحريضا على اركاب جريمة 
بل هو اجراء الفرض فنه الكشف عن الجر بمة . لا خا لفة فيه 
للنظام العام ولا لحسن الآداب . 

نقض وابرام . أسباب الطعن . اعتذار الطاعن بأنه لم يكن 
بعلم بصدور الحم عليه فىيوم صدوره . يجب عليه تقدم أسباب 
طعنه قى الميعاد محسوبا من اليوم الذى يثبت فيه علمه بصدوره. 
( الادة سم عحقيق ) 


تقض وإبرام الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام المنيية 
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للحّصومه . الخحالة المستفناه . حكم قاضى بصحة الاجراءات الى 
انخذت احصول على عينة اللبنو نحلياها و بنظر موضوعالدعوى. 
حك قاضى برفض الدفع الفرعي و >واز نظر الدعوى . الطعن 
فمما استقلالا بطري قالنقض . لاجوز. (الادة وب محقيق) 
١‏ س خيانة الأمانة . تسل امهم هبلغ عشرة جنيوات لشراء بضاعة 


الحنى عليه مض المبلغ و تحريره سندا ببعضه . اةتلاس . 
ب استئناف ٠‏ القضاء ابتدا يا بتعو يض ٠‏ استئناف الحكم من 
النيابة وحدها . زيادة مبلغ التعويض اسعئنافيا . خطأ ٠‏ تمصعصيحه 


. بارجاع هبلغ التعو يض إلى القدر امحكوم به ابتدائيا , 

 < '‏ مدع بالحقوق المدنية . الحم له ابتدائيا بتعويض : عدم 
ظ استئئاف الحك . مرافعته أمام الحكمة الاستثنافية لتأبيد الحكم 
الصادر له . جوازها . تسليم المتهم بالمبلغ المقضى به ابتدائيا . 
لا ممنع من المرافعة . 

|اسا حك . تسبببه . سوء بعض الفروض انحتملة فى الحكم 
| تتزيدا. انتهاء المحكة فى حكها إلى الحقيقة التى تبينتها وأثبتتها على 
ش وجه التعيين لا يطعن فى الححجم . 

| ب نقض وإبرام . وجه الطعن . بيانه واجب . لاتجوز 
| الاحالة فيه إلى طعن آخر هقدم من متهم وك هن قبل ولو عن 
ذات الدعوى. 

اختلاس أشياء محجوزة . حارس شريك . قصور الحم فى بان 
| الواقعة التى ادانالحارس فبها . مستوجب نقضه بالنسية للشريك . 
ْ إخفاء مسروقات . عل المنهم بالسرقة . وجوب اثباته . (المادة 
ابالاع جح 0م ) 

ْ حك . تسبيبه . دفع الملهم بأن الاعتراف المسند إلى مض 
| المنهمين وتات عليه ادانته وليد إكراه , دقع هام ٠‏ وجوب 
| الرد عليه . عدم الرد عليه . نققض الك بالنسبة ميع الطاعنين 
حق من ل يقدم منهم أسبابا لطعنه . 


العدد الأول والثانى 


. 1 تاريخ الحكم 


اسسسسيسي || مس سم 


دم .٠ه‏ أكدنوفير؟يوو١‏ 


؟" لاك |7 ١م‏ د 


علي الحاماة قفا 
لزانتت السنة الما بعة والعشرون 


عدم تقريره بالطعن فى الحكم , اعتذاره من ذلك بأنة بعد صدور 
الحم عليه بيومين فى مرض وحمل إلى الستشني فنقل رغبته فى 
التقرير بالطعن إلى مأمور السجن مخطاب مسجل قدم الوصول 
الذى بيده عنه . هي لانصح العسك مهدا العذر . 
( الأدة بم نحقيق ) 

|-غش . القانون رقم م4 لسنة ١4١١؛‏ . الاجراءات الواردة 
به . الفرض هنها . عا لفات أحكام هذا القانون لاتخضع لقواعد 
اثبات خاصة . عن العينات النى نوخد من المواد الشتبه فا . 
لااءتبار للها مادام القاضى قد اطمأن إلى صحة الدليل المستمد من 
التحليل ولم يساوره الشك فيه هن جهة أخذ العينة أو جهة عملية 
التحليل . 
ب - العم بالغش . بيانه . وجوبه . الاكتفاء فى بيانه بأن هذا 
العم مستفاد من أن امتهم بغش اللبن بائع البان ومن زيادةكية الماء 
المضافة ومن أنه صاحب المصلحة فى الغثى . يكنى . 

انفاق التهمين على ضرب انجنى عليه وسبق اصرارمم على ذلك . 
مسئولية كلهتهم عن ننيجة هذا الضرب سواء ماوقع منه أو من 
زملائه . 

غش . العم به , ركن من أركان الحريمه . واقمة عرض 
زيت عمسم مغشوش للبيع مع العم بغشه . اداله المهم فها . الاسئناد 
فى ذلك إلى جرد القول ,أنه قد أخذت عينه من الزرت اتضح 
من التحليل أنها مفشوشة ووجود سوابق للمتهم . قصور 
( الادة بشعا راع والمادة يم من القانون رقم 54 لأسنة 4١‏ ) 

نقض وابرام . عدم وضع الحم فى ظرف ثلائين بوما من 
صدوره . ماذا يجب للطعن فيه ممذا السبب ؟ اثبات انه لم محصل 
توقيمه فى تلك المدة بشهادة من قم الكتاب. تهادة مفادها أن 
الحم كان قد بم وصفه وتو قبعه قبل طلمها 3 لاجدوي ذا فى هنا 
الخصوص . 


*« 
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العدد الأول والثانى 


١ مم‎ 


لك 


اام 


٠‏ نوشير 4ه 


فبيزايلةة السنة السابعة والمشرون 


اخفاء أشياء مسروقة . يجب ائبات علم الهم بأن الأشياء التى 
وجدت عنده لابد أن تنكون قد نتحصلت عن سرقة . دفم اأنهم 


| بانقفاء علمه بأن الثىء مسروق ٠‏ الرد عليه بمايفيد أن المحكة قد 


افترضت فى <قه عامه بأن المسروق ل يكن ماوكا لمن سامه ليه. 

قصور . (الادة وبع جح موم) 
سجون . ادخال ممنوعاتفى السجن أو مهاولةادخالها . العقاب 

عليه مقتضى المادة .و من لانحة السجون الصادر بها الأمر العالى 

فى ه من فبراير سنة ١601‏ , شرطه . 

اداثبات . حرية القاضى الجناتى فى تكوين عقيدته ٠‏ دليل . 


الاعماد عليه فى ثبوت الواقمة على متهم . القاذفى غير مطااب 


بالأخذ به فى حق هنهم آخر . 

ب ل تر بص؛. استخلاصه من وقائع تنتجه . لاشأن لمحكة النقض 
بذلك . 

< س نضاهن مطالبة المتهمين بالتعو يض متضامنن على أسا سأنهما 
ارتكيا الفعل الجتالى الذى نسب وقوعه اامهما . عدم وجود وجه 
لمساءلة أحدها جنائيا . الحكم بالزام الآخر بجميع الطلوب . سليم 
معنى التضامن . قانونا . 

| حك . تسبيبه . ذكر الأدلةالتى استند المها فقضائه بالادانة 
وابراده مؤدي كل فيها . عدم نحدثه عن أدلة البراءه الحكوم بها 
ابتداثيا وى ايست إلا مجرد أقوال هود . لابعيبه . 

ب - افساد الاخلاق . جر مة التعويل على ماتكسبه امرأة من 
الدعارة . يكني فا حصول الهم على نقود من ذلك هبما كان 


| مقدارها . لايشترط فها وقوع أى تهديد من المهم . عدم بيان 


مقدار التقود فى الح وعدم تعرضه لأمر التهديد . لايعيبه . 
(المادة برع ) 
وتوصله بذلك إلى كشن الجر يمة . لا يعد حر يضا منه علىار نكاما 
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ملا |( « 


الى |[اظ «( 


اعلااضامة 2001 الأم» 


فبر ست السنة السابعة والعشرون 


بلس لاد 


ولايصح أتحاذه سببا لبطلان الاجراءات مادام قبول المتهم بيع 


الخدر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد , 

غش البضاعة ٠‏ على المهم بالغش . التدليل عليه ببيان نسسية 
المادة المضافة إلى المادة الأصلية » و يكدون انهم تاجراً وله مران 
مله قادراً على : ييز زَ الغش » دون بان ما إذا كات تلك النسية 
بنش علها نغير فى الطهم أو فى الراة ممكن إدراكه بالمواس . 
قصور. ( القانون رقم م4 لسنة 19141) 
ا تفتيش . إذن الثيابة فى اجرائه . اعتباره صحيحا لمأ تبينته 
الحكنة من أن النيابة قد أذنت به أساس تحريات وأيحاث جديه . 
الطعن فى الحم لابتنائه على #فتيش باطل لاج راث بناء على إذن 
غير صحيح . لايقبل . 
ب ب اعتراف امتهم أمام النيابة . الاس تناد اليه فى إدانة المنهم 
على اعتباره دليلا مستقلا عن التفتيش لابدائه أمام التيابة بعد 
حدصول التفتيش عدة قصسيرة . الطعن فى الحم لاس_تناده الى 
هذا الأءتراف مقولة إنه نقيجة تفتيش باطل . لا يقبل . 
| - إثبات . تقدير أقوال الهود . موضوعي . تجزئة أقوال 
الشاهد الواحد . لارقابه محكة النتقض . 
ب ل إثبات . طبيب شرعي . عدم جزمه فى التقرير بأن 
الأصابة حصلت فى وقت الحادث . لامنع المحكمة مع إعتادها 
على هذا التقرير من أن تعتبرها حاصلة فى ذلك الوقت . 
< س تعويض . مطالبة المدعي المدتى بلغ على سبيل التعويض 
عما أصابه أأبنة من جنابة هتك العرض والسرقة المرفوعة مهما 
الدعوى على امهم . عدم تمخصرص كل جر بمة يمزء منه . القضاء 
به كله تعويضا عن الجر بمة التى ثبتت لدى اللحكة . لاخطأ 
فى ذلك , 

انتهاك حرمة ملك الغير . مناط الءقاب . التمرض للعديازة 
الفعلية بعض النظر عن الحق فى وضع اليد قانونا . 

( الادة «ممع حدحهم ) 


0" 
العدد الأول والثانى 


1 


كلم 


خم 


سه 


م5 


ارخ الحم 


؟5 سير 6145 


- 


قبر ست السئة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


اس حم تسبييه . تسلم المحكة بوجوب إس_تبعاد الأعتراف 


المنسوب الى أحد المتهمين . المستفاد هن الم أنها أتذت هذا 
الأعتراف أساسا لقضائها بالأدانة . حم متخاذل . 
ب ل نقض وإبرام . عيب ستوجب نقض الم ءس جمهمع 
قدم [طعنه أسبايا . 

نصب . التوصل إلى الاستيلاء على مال ااغير بأ كاذيب من 
المنهم . دعمها #ظاهر خارجية خاقها وكان لها أثرها فى خدع 
احنى عليه حتى صدقه . توافر أركان الجريمة ولوكان من:دخل 
معه ف هده المظاهر غير ضالع دوعة ف الجرمة بل كان عرد 
مردد مزاعمه . مثال . ( الادة مجع د حمم ) 
3 فعل . اتفاق شذؤعين فأكثر على إرتكاب جرعة القتل . 
إعتداء كل مهم على الى عايه تنفيذًا لهذا الاتفاق . نشرء وماة 
الى عليه عن الفعول الذى وقم من وادد نهم عرف أوم يعرف. 
كل منمهم فاعل . ١‏ 
ون إيات :دلق : لأقرط أن يكوق عاشر ا . 
انها لفات ٠‏ هوردة الطعن الموجه إلى الخالفة وحدها . غاافة 
مر تبطة يجنحة . رفع طعن عنما وعن الجنحة معا . حوازه 
ب ح إثبات . العيرة فيه عى بسماع الشهود أمام المحشكدة وبا 
يجري من قيةات فى جاسات المحام . الأخذ باقوال شاهد فى 
التدقيقات بالرغم من غالتما لأقواله فى عضر الجاسه . جوازه 
ا سرقة. تماش مهودع فى المكان المعد له فى دار امرك . 
إتصال المثهمين به حك كونهما مسد_تخدمين فى امرك . يدها 
عليه تكون عارضه . اختلاسهما إياه ليس خيانة أمانة بلسرقه . 
ب س خروج هذين المهمين من دار المرك سسيارة مها القوش 
ها » سرعة كبيرة وفى طريق وعر . سرقه باكراه . 
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بل المحاماة سل» 
بويت السئة السابعة والعشرون 


ملخص الأ<كام 


تعويض مؤقت . قضاء الحكة به بناء على مائبت لما من أن 


امحسكوم عليه هو الذى ضرب اللمدعي بالمق المدتى وأحدث مابه 
هن إصابات . يكنى . بان الضرر . يكون على المحمكمة التى ترفع 
ها الاغواى بالتسوبطى الكافن . 

نقض وإبرام . حك وقع عليه فى مدى الثلاثين يوما من 
صدوره . طلب بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه إلى قلم 
الككتاب للاطلاع علية بعك ثلاثين يوما من صدوره لم يصادفه 
موجودا به لارساله إلى محكنة النقض . لايقبل . 

نقض وابرام . مانع فبرى هن تقد .م أسباب الطعن فى 
الميعاد . وجوب تقدمها على أثر زوال امانع . 

إخفاء مسروتات . متى تتحقق هذه الجرىة 7 عند ماتكون 
الأشياء التى أخفيت متحصله عن سرقه لاعن أبة طريقة أخري 
وأو كانت جرمة . عل امم أن الثىء مسروق . وجوب 
التدليل بعياره مهمة . تقض . مثال . (المادة دارع حت به 

استئناف حم الحكمة الجزئية قوط الدعوى العمومية . 
هو حك فى موضوع الدعوى . استئناف النيابة هذا الحم . 
إلفاؤه . نجب على احكة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتفصل 
فى «وضوعها. تخامها عن نظرها يعتبر امتناعا عن الفصل فى 
الاستئناف . 

نقض وابرام . ميعاد التقرير بالطعن وتقديم مايه 
ا حصول على هبلة . مناطه . شوادة دالة على أن الحكم كان مختوما 
فى اليوم الذى ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه 
وتحضير أوجه طعنه . طلبه مبلة استناد إلى أن المدة الباقية لم 
تكن لتنسع لتحضير أوجه الطعن وأنه كان يتردد على قلم 
الكتاب قبل ذلك ولم يكن الحكم قد حم . لارقيل ٠‏ 

(المادة وعم محقيق ) 

| ل وصنف النهمة . إتامة الدعوي على المنهم بأنه سرق هو 
وآخر هول من الجنى عليه مبلفا من المال بالا كراه وفى الطريق 
العام . معاقبة لمهم على أساس أن السرقة بالاكراء لم تقع فى 
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1 ناريخ الحم 


عه اقائقة” 


فبرست السنة السابعة والعشرون 


طريق عام . هذا التعديل لايطعن فى حم الحكة . 
ب - سرقة باكراه . ركن الا كراه . بيانه . مثال . 
المأدتان اام و بساماع جح و زكرا و واخع) 

قوة الثىء امحكوم فيه. حسم من محكة النقض بعدم قبول 
الطعن شكلا على أساس أن الطاعن م يقدم أسبابا لطعنه . ثبوت 
أن هذه الاسباب كانت مقدهة ة وللكمالم تبلغ | إلى قلم كتاب 
ممكة النقض ٠‏ لا,يصح بقساء حي محكة النقض قاها وجوب 
الرجوع فيه. 
اس إثبات . قوامه . حرية القافى فى نكوين عقيدته . الاخد 
بشبادة الشاهد فى جلسة الحاكئة ولو كانت مخالفة لأقواله فى 
التحقيقات . الاعتاد على شهادة الشاهد بالرغم ما وجه اليه هن 
مطاعن . تجزئة أقوال الشاهد . ذلك كله جائز . ااناط فى كل 
هذا اطمئنان المحكه إلى ما أخذت به . 
ب - قتل خطأ . بيان الحطأ فى الحك . وجو به . البيان الكانى . 
مثال فى واقعه سائق سيارة تسيب فى قتل الجنى عليه . 

تقض وابرام . الطعن فى الأحكام الجنائيه من شأن المحكوم 
عليه دون غيرهم . تدخل المحامين فى ذلك لايكون إلا بناء على 
ارادتهم مم . مسجون . تقديم محاميه أسباب الطعن واخطاره 
مأمور السجن بأن يكلف المسجون بعمل التقرير . اهال هذا 
الطلب . لا مجدى اعتذار به . 
ل وصف النهمة . فصل المحكة الابتدائية غيايا فى الدعوى 
على الوصف الذى رفعته به النهابة المها. المعارضة فيه . تأ بيده . 
خطأ المحكة فى تحرير الوك الصادر بتأبيد المكم الغيابى لأسبابه 
فى «عرض سردالوقائع بذ كرها فيه . وصف ألنهمة معدلا 00 
مادة القانون ااتى تنطبق على واقعة اللهمة ا كانت به . 
لا بعد تعديلا فى وصف التهمة . مثال . 
ب - علامات جارية ٠‏ العلامات التى لا جوز تسجيلبا .استعالها . 
العقاب عليه . العلامات التى ليس فيها فى حد ذاتها مامول دون 
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ملخص الاحكام 


تسجيلها . عقاب المآهم على استعال علامات فى الحالة المنصوص 


علما فى الفقرة ( ى ) هن المادة ه هن القانون رقم اه لسنة وم. 
لانصح . 
ح ‏ علامات جار نة. البيان التجارى. الغرض منه . مناط العقاب 
على عدم صحة البيانات التعلقة بالمنتتجات . كون البيان ذا أثر فى 
تضليل الجبور فى شأن منتجات أعدت بالفعللاءرض . لايشترط 
أن يكون البيان موضوعا على المتتجات ذانمها . 
( القانون رقم لاه لسنة ٠م)‏ 
نصيب . أساس هذه الجر بمة . الغش والاحتيال . مهمة نصب 
بيع ملك افير . دقع امتهم بانعدام عنصر الاحتلال لأن احنى عليه 
حين حين تعاقد ممه كان بعلم أنه غير مالك ٠‏ ادائته على أساس أن فعلته 
لاشترط قبا وجود طرق احتياأية سور ف الأسباتة:. 
ْ (الادة عوجع د حسم ) 
اتفاق جنالى ٠‏ مت بعتب رقم * الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير 
يدخل فى متناول المادة م؛ عقوبات . عدمتنفيدٌ الاتفاق . العقاب 
على الاثفاق يكون طبقا المادة م . ::فيذه بالارتكاب نملا أو 
بشروع يكون معاقبا عليه . توقيع العةوبة الأشد . الاتفاق على 
ارتكاب جر يمة معينة . توقيع عقوية الجر يمة اأتى وقعت تنفيذا 
للاتفاق ولو كانت أقل من عقو بة جر بمة الا تفاق الجناتى . 
غش فى المعاملات التجارية . تاجر مسلى . ادائته فى جرعمة 
عر ض هسلي مغشوش للبيع . تحصيل عله بالغش مع كو نهتاجرا 
ووقوع الفش باضافة مادة غريبة إلى المسبى لانتفق فى خصائصها 
معه . سائغ قول اممكة فى حكنها إن من الزيت الذى أضيف 
إلى المسلي أقل من المسلى . لايعتبر من قبيل قضاء القاض 
بعامه . كان يكون الم نهم و جه فيطعنه على ذلك اوأنه قدم دليلا 
لابحتمل الشك على اد جيه أخطأت فما قالت به . 
اثبات . سماع شهود ومناقشتهم بالجاسة . ليس فى القانون 
طر بق مرسسوم واجب اتباعه فى هذا الصدد . كون الممكة قد 
فانها توجيه سؤال للشاهد مما بقيضيه فن التحقيق . ذلك لايصح 
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١ 6‏ ادسمير؛ةة 


فبرست السنة السابعة والعشرون 


ملخص الاحكام 


ْ اتخاذه وها للطعن على حكبا ٠‏ 


سرقة بظروف . حمل أحد ااتهمين سلاما . ذلك يقتضى 
معاقبتة هو وسائر من اشتر كوا معه فى السرقة بعقوبة الجناية . 
( المادتان بم و سبرماع جح وام ودرس) 


1س اخفاء أ شياءهسروقة . مناط تحقيقها . كون الأشياء متحصلة 


عن جريمة سرقة . نتى المحكة وتوع السرقة عن أخي التمم 


معاقبة أخيه على الاخفاء . لاتصح . (المادة وبام ع بت روم ) 


مادة المسرقة على المتهم بالاخفاء لولا أن المحمكمة لم تصرح بتعد يلها 


| التهمة ولم تفصح عن حقيقة موقف اأتهم . 


١”‏ لمادسامبر :5و 


نية القتل . خطورة الاصابة التى أحدتها امتهم . الاعماد علما 
ضمن الأدة التى استخلصت هنبا الحكة نية القل . لامانع . استسخلااص 
الحكة فى ذات الوقت عدم توافر نية القتل فى اعتداء وقع من 
انهم نفسه على شخص آخر لكون الجروح الى أقل جساهه . 
لاجناح على الحكة فى ذلك . 
ا أشياء ضائعة. حدسها بينة امتلا كبا . سرقة تجرى عليه 
أحكامها . احتياز شىء بعد التقاطه ممن عثر عليه أو من غيره دع 
العم حقيقة أمره . إخفاء ىء مسروق . 


( د كرتو ما مايو سنه مةها ) 


ا معارضة . المحكة الى ننظر فمها 8 الهدود التى تلتزمما ف 


2 ,١«( « ١*٠ 


مراعاة ٠.صلحة‏ امار ض ٠.‏ مجر د تصحيح الح الغيابى من جهة 
الأسباب أو الوقائع أو القانون . لاخروج فيه على تلاك الخدود 
١‏ اشتباه . هتى تتحقق جر عة العود الىالاشتباء 7 انذار لمهم 
مشبوها . ارتكابه بعد ذلك جر ممةسرقة حك عليه فيها من المحكة 


ش العسكرية . محقق جر بمة العود إلى الاشتباه فى <قه. 


ا 
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ْ 


ب إنذار الاشتباء . مخالفة مقتضاء . اتذار مشبوه سنرب 


الاعتداء على اانفس . اعتداؤه على المال . مها لفة للانذار 
) القانون رقم ؟ أسنة و١1‏ ) 


المدد الاول والثانى 


تاريخ الحم 
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مالخض الأحكام 


صيدلة . مذاولةهذه المهنة على خلاف المنصو ص عليه فى الفقرة 


الأولل من المادة الأولى من القانون رقم ه أسئة ).ها تتم وأو 
يعمل واحد من أعمال الصيدلة 5 جهيز المنهم وأو تذكرة طبيه 
واحدة يكق لاعتياره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق . 

كحول . الحظر المنصو ص عليه فى المادة الثالثة من المرسوم 
كحول عادى خفف . لاعقاب على ذلك .٠‏ 

اختلاس أشياء عجوزة . مساءلة المارض عن عدم تقديم 
المهجوزات عند طلما مله لبيعها في نفس اليوم الذى توقع قبه 
الحجز , يجب لذلك أن يبين فى الحكم بوضوح أن الحارس تسم 
الحجوزات بالفعل وانقطمت له مندوب المجز م .سك المنهم 
بأنه لم نكن لديه فرصة لتقدم امحجوزات . ادانته جرد أنه لم 
تدم انحجوزات للبيع . قصور . 

جرح . القصد الجناتى فى احدائه . يتحقق بالعلم بأنه يوم 
عن الجر ح العمد ونتانجه سواء نحقق الغرض الذي قصده بشفاء 
الحى عليه أو لم يتحقق . 

اننهاك حرم ةملك الغير. الحيازةالمعتبرة قانونا . نية ههما كان 
سبمها : دخول شخص عقاراً وبقاءه فيه عله من الزمن طاات 
أو قصرت . وجوب ا<ترامها . لاسبيل الى رفع يده عنها بغير 
حكقضانى . دخول شخص ملزلا وبقاوه فيه مهورا محجة أنه 
اشتراه . امتناعه عن ترك المتزل لا بصح القول عله باه قصل به 
منع حيازه آخر . 

( المادنان وفيس ا ارفاك لح اش نمسة 

قوة الثىء الكو م فيه . حم فى دعوى هد نية بناء على ورقة 
لا بقيد المحكة الجنائية فما يتعلق شوة هذه الورقة . لهذه الحكة 
أن تستبعدها من الأدله المعروضة علمها متى اقتنعت بأنها مزورة 
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عه اماما " 
0 السنة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


. هواد محخدره. امساك الدؤار المذكورة بالمواد م1 وغيرها‎ 2١ 


القصدمنه . صيدلى اهاله الدفترائختوم لانتهاء العمل فيه واستمال 
دفتر آخر غير مختوم أقيد الجواهر المنصرفة من صسيدليته . 
ادانته بالمادة مم ير ةا صحيحة . تردده على مكتب الصودة لوضع 
الاختام على الدفتر الذى أَخذْ يستعمله وعدم حصول تلاعب فى 
الخدرات التى فى صيدليته . لايشفع له . صراحة النص فى إ يجاب 
القيد فى الدفتر الحاص . 
ب - القصد الجناتى فى جر مة عدم أمساك الدهاتر المذكورة . 
يكنى فيه العم والارادة . 
ح ‏ أخطار النقابة المليا للمبن الطبية ما ينهم به أعضائرها من 
الجنايات والجنح. خا لفة هذا الاجراء . لايترتبعاليها أى بطلان. 
( القانون رقم ٠6‏ أسنة 151٠‏ ) 

د عحاككة . دعوى عمومهية فى مواد الجنح واللذا لفات . جواز 
رفعها من غير تحقيق سابق . محرير عضر على أن الواقعة مخالفة . 
لاببطل اجراءات المحاكة على اعتبار أن الواقعة جنحة . 

مواد مخدرة . حشيش ( القنب الهندي ) . تعرفه . 

حالة الدفاع الشرعي : 
| س الاعتداءالمستو حب لقيام هذهالهالة. كو نه حقيقيا. لايشترط 
بصفة مطلقة . يصح أن يكون وهميا. 
ب س وسياة المدافع لرد الاعتداء . تناسها مع فصل الا عتداء . 
تقدير ذلك يكون,عد نشوءحق الداع وعلى أساس كون ماوقع 
هن المدافع مبررا تبريرا تاما فتحق براءته أو تبررا جزئيا فيعد 
متجاوزا حد حقه . 
< - دؤاع عن المال ٠‏ مقى يسح القتل العمد ؟ تسلق جدار مزل 
ليلا . فيه كل معالىالدخول ف المزل . حمل بذاته قرينة الاجرام . 
بصح لصاحب الدارعده اعتداء علىالنفس أوالمال . حق له رده . 
إطلاق صا حب الدارعمارا نارياءلى المتساق. ادانته فى جنابة الشروع 
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1 مجزة الحاماة 83 


فبورست اأسنة السابعة والعشرون 


ملخص الأ<كام 


فى القتلدون تفنيددفاعه على أساس مفهوم . المادة 5+ ع . قصور 


اختلاس أشياء حوره 5 من التنفيذ على المجوز أو و صع 
العوائق فى سبيل التنفيذ على شكل حجز قضاق صورى . هام 
الجرعة . تسخير شخص زوجته فى الحجز على منقولات محجوز 


| عاما ومكينها من بعها فى غيبة الحاجزة الأولى و بغير عامها 


وتوصله مبذه الاجراءات الصورية إلى إعاقة التذفيك . اعتبارء 
اجراءات . أساس الحاكة الجنائية . التحقيقات التى يجب أرف 
تجحربا الحكة بنفسها . قضاء محكة الدرجة الأولى بالادا نقاعمادا 
على أقوال الشمهود فى التحقيقات الأر لية ياك الدفاع أمام 
الحكة الاستئنافية بوجوب سماع الشهود . ١‏ ".بيد المع المستأنف 
لأسبابه ممقوله أن الدطع لم يتمسك باع الثمهود أمام محكة 
الدرجة الأولى . حم خاطىء 
وصف اانهمة ٠‏ رفع الدعوى المموهية على انهم بالا ختلاس . 

وصف التهمة يفيد أنه حصل على أموال مودعه فى بنك بطر بقة 
تقد م شيكات هزورة ادع 5 العامل المختص . اعتبار الحكه 
الاستئنافيه هذه الواقعه نصبا . لاجناح علا فيه . 
١‏ قاضى . و كيل نيابة . صدورهر سوم تبعينه قاضيا . لايستطيع 
أن يشتغل بوظيفة القضاء إلا بابلاغه المرسوم وحلفه الدين . 

) المادتان باو ه6١‏ من قانون اسنقلال القضماء ) 
ب - سرقة أوراق هرافعة قضائية أو اختلاسها أو إتلافها . 
الأفعال الماديه التى يعاقب علا بالمادة «ن١‏ ع . حفظ الثىء فى 
مخزن عام أو تسليمه إلى شخص مأهور حفظه ول يكن موظا 
فى مخزن عام . حكبا واحد . تطبيق <كىبا على الحافط وعلى 
غير الحافظ . الحافظ يعتبر فمله حناية , غير الحافظ فعله جنحه . 
كاتب حكة . تسلمه ملف قضية من كانتب الجلسة الختص . تقله 
إياها لئزله . اختلاس أوراق أومستندات منها. اختلاس لاسرقه. 

( الادتان ١هؤ‏ ممماع) 
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الائبات . استناد الك إلى دليل وهمي . يفسده . اقرر هن 


السئة السابعة والعشرون 


ملخص الأحكام 


محام . لايصح أن يؤخذ به لمهم شخصيا . 
ب ل استئناف . الاستئناف المرفوع من النيابة . لايكو نه تاثير 
فى الدعوي المدنية . مدع مدنى . عدم رفعه استئناة عن الحم 
الصادر فى الدعوى . لا جوز للمحكدة الاستئنافية أن حك له 
بتعو بض على المحم . 
قانون رقم 7١‏ لسنة ١44“‏ بأصدار قانون الوصية 
د « 4غ أسنة 45و با<كام الوقف 
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سر هَانََابَ رامس لوطم 
اليئة اليابقة و المتروة 


الفيعدذاة وشر وديسمير 
الشالك والرابع سلة ١.45‏ 


الدبموقراطية هى حقكل فرد فى نوسيع مداركه وروحه بالطرق الى يختارها 
متحرراً من الخوف ومن الفقّر - على شرط ألا يتدخل فى حقوق الآخرين فى الحياة ' 
(هرشال ) 


جمييع اللا رات سواء أكانت خاصة لحر بر الحلة أ بادارنها روسل بعلوان 
2 إدارة مجلة اخاماة 5 و تحررها بدارالتقاية بشارع الملكرة نازلى رقم اه محصر 


ملب يجازى العتامة 


عدد 


34 


نشرنا فى هذان العددان الاحكام الآتنة : 


حكا صادرا من محكمة النقض والإبرام الجنائية . 
حك صادرا من حكمة النقض والإبرام المدنية. 
حكان صادران من محكمة استثناف مصر الوطنية . 
أحكام خاصة يقضاء الضرائب . 

قرار وأحكام خاصة بشئون المحامين . 


اعتذار وتمن 


تعتذر لجنة التحرير لتأخير ظبو رأعداد امجله فيمواعيدها , وقد نشأ ذلك لتعذر الحصول 


على الورق وشدة التزاحم على المطابع . وقد سويت هاتان المسأاتان . ونتمنى أن تظهر امجلة 
فى مواعيدها وأن تصل ف النشر إلى آخر مأقررته محكمة النقض من مبادىء وكذا ممكمة 
مجلس الدولة وباق أحكام ا حا م الاستثنافية والابتدائية والجزتية والقضاء المستعجل وقضاء 
الإبحارات واللّه ولى التوفيق .© 


لجنة التحرير 
هرد غنام - اسطفان, باسيلى - اصمر الحطسرى 


إلى سكه لاج ث١‏ 


روعت الداماة واليلاد شقده ف صصميحة وام الاحد دان أبر 


الوافن لمق حادى الاولى سئة ككل رمه الله رجه وأسعة وعوض مر والحاماه 
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لخمت أسرة الحاماة بمصاب جلل روعبا وأدى قلما ؛ ففقدت تقيرأ كرءأ . ومشرعا 
عظما » ذلكم هو المغفور له المرحوم الحساج مد صبرى أبو عل باشا الذى ضرب أروع 
الآمثال على أن الحاماة نبل وكرامة وأنها رسالة خالدة للدفاع عن الحق ونضرة المظلوم . 

فى لوعة من الأسى وفى غمرة من الحزن العميق والآل الدفين شيع الحاهون نقبيهم وكل 
واحد منهم لا يملك إلا أن يعصر أحشاءه فتنزل من جفنيه دماء وأن يعصر قلبه فبخرج من 
صدره أنات تفيض حشرة وأا . 

مات صبرى الحاى فبكاه كل دظلوم ونعاه كل صاحب حق مبضوم . 

مات صبرى النقيب فبكته أسرة المامين الى كانت تعتز به وتفخر » وخسرت فيه 
الراعى الآمين الذى كرس حياته وجبوده لخدمة زملائه الحامين وخطت بمينه فى مجلة الحاماة 
نوراً » ينبئق منه نورالعدالة فيبدو قوبا وهاجا . يبدد حوالك الظلبات وبدى للتى هىأعدل , 
وخرف الميدان صريءاً وهو أعنف ما يكون نضالا وجباداً . 

مات صبرى المشرع الذى جعل للبحاماة حكرامة وللقضاء استقلالا وصاحب القدم 
الراسخ فى النشريع والتقنين . 

مات صبرى وكان أمة جل فيه الخطب وادهمت الفادحة وعظمت الكارئة » ولكن 
قضاء وقدر وأمى من اله نزل , إن المتقين فى جنات ونبر فى مقعد صدق عند ملك مقتدر , 


في الح مه 
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كلم خلس العا 
لحضرة الاستاذ عبر عمر 

لقد لجعت الحاماه فى رجل من أعر أبنائها وروعت البلاد بفقد زعم من أبر زعمائها 
ومجاهد وطليعة الصف الأول من مجاهد.ها , هونقيبنا العظم مد صبرى أبوعلناشا . اختطفه 
الموت منا فكان مصابنا فيه كيرا . وفقدنا بوفاته شخصية عظيمة امتاز صاحبها ممتانة الخلق 
والتفانى فى أداء الواجب عل صورة معدومة النظير : قل أن جاريه فها الكثيرون . 

لقد كان الفقيد كبير النفس . طيب القلب ٠‏ عالى الهمة . وكان يرهق نفسه . ويضحى 
الكن من وقد بودي راج عر أت ٠‏ ونحو مبنته » وحتى يصل بأعماله الطبية إلى 
الال الممكن إن لم يستطع الوصول بها إلى الكال الكامل . 

كان لا مخضع إلا للحق , ولايسير إلا فى الطريق المستقم ؛ وكان تقيا ورعا ؛ ولم تسكن 
له غابة فى تصرفاته سوى إرضاء الخالق : وإرضاء وطنه . وإرضاء ضميره . 

كان عف اللسان ؛ وكان صديقا وفيا لإخوانه » وكان. محل تقدير خاص من جميع 
مواطنيه وزملائه . وكان مثلا أعلى فى سيرته ١‏ ومثلا أعلى فى وطنيته » ومثلا أعلى فى 
تضححته ونزاهته . 

لقد أدى الفقيد لبلاده خدمات جليلة ستذكرها له الآيام ٠.‏ وسيسجلبا له التاريخ . 
وسهتدى مها مواطنوه على الدوام . 

لقد خسرت الحاماه بوفاة نقيببا صبرى خسارة كبرى . 

فإلى الآمة المضرية وإلى امحامين وإلى أسرة الفقيد الكربمة خالص العراء . 


كامة القتضا, 
لحضرة صاحب العزة عبد اللطيف بك عمد رئيس محكنة جنابات مصر 
عزيز على القضاء أن ينهى شخصية كانصوتها لهذا المكان ‏ وميزاتها لا زالصداها 
رن فى الآذان - شخصية ماعرفت إلا العمل مع الحزم - كان رحمدالله حازما فيحياته ‏ 
وكان هذا موقفه فى مماته ‏ موقفا قاطعأ فاصلا فأسلم روحه بين عشية وضحاها ‏ مقدراً أنه 
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بلاق ربه مطمئنا إلى لعَابْه ملبيا لندائه وكان قضاء ربك محتوما . 

كان رحمه الله شخصية ما لاقت القضاء ولا تقدمت إلى قدسيته ولاخطت إلىحرمه إلا 
وقد أسدلت رداء الحاماه وسترت تحته كل حلة خلعت علبها أو كسوة شرفت بها وما تقدمت 
أمام منصته إلاوقد نزعت عنها كل صفة بلغتها من ماضها ونالتها بيمينها وزادتها علواً وقدراً 
وسمت با منزلة وشأنا وم تتقعص إلا صفة امحاى . 

إذا ما تقدم بطلب أغضى حباء وإذا ما استثاره الدفاع ما عبس ولاثار ولا استكبر 
استسكباراً ‏ بل اتخذ من التواضع سبيلا ومن الحكمة دليلا وكان لهذا أثره اميد فى [ كيار 

هذا والكلام فبه يطول والوقت الآن أقصر من أن يتسع له والإشادة بصفاته لا 
ميدانها ‏ والمحكة فى حدود <يزها لا يسعبا إلا إبداء هذه النفثة كشفا عن حرنها لفقده 
وإجمالا للجرع لمصابه وبرأ للفقيد يذكره ‏ وعزاء للقضاء وا محاماه .> 


كأمة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطق النحاس اشا 


اللبم لا راد لقضائك : ولا محيص عن ابتلائك , تحك ولا معقب لحكنك ٠‏ وبجرى 
قضاؤك بما قدرت فى مكنون عليك . سبحانك أنت الحكير الذى لا ندرك سر حكته . 
العزيز الباق الذى تعجز الخلائق أمام قدرته . يدك الموت والحياة . ولجبروتك تعنو 
الوجوه واجياه . . . قدرت فى مكنون أزللك لحكئة خفيت إلا عليك . أن تنزل الفاجعة 
ساحتنا طارئة . وتحل المصيية بيننا مفاجأة فى رجل دوى صوته فى المجامع ٠‏ وهز أوتار 
القاوب والمسامع , وملا" مصر حركة ونشاطاء وسد فى كثير من مناحبها فراغا . . . عدا 
عليه الموت على غير إنذار . فكان موته كحباته مثار العبرة والادكار . . عل الاحيا. كيف 
تكون الرجولة والوفاء : وضرب لله مثلا حما فى الاستقامة والاتزان . وطهارة النفس 
وعفة اللسان . كان فى خصومته شجاعا لا.هاب ولا مخاف » واسكنه ارتفع عن الدنايا 
والسفساف , حّى ذكر بالجد فى كلل مكان : وصار عنوائا على أصالة الرأى وقوة الييان . . . 


كان وفيا لدينه » متمكاً منيقينه ؛ وفيا لوطنه وبنىجنسهء أميئً لمدئه راضياً عن نفسه» 
فى زمن كثر فيه التحول والانتقال؛ وزازلت الأحداث أقدام كثير من الرجال . 

كان محاميا فى طلائع امحامين . ومشترعا فى الصفوف الآولى بين المشترعين » وبرلمانيا 
نسيبح وحده بين البرلمانين » ومجاهدا فى سبيل الحق والعقيدة لا مين ولا يلين . وسوط 
عذاب على المترددن والمفرطين . . 

كان شعلة من النشاط والإنتاج والذود عن حقوق البلاد ؛ لاعن طمع ولا عن غاية ؛ 
حتى أتته النبابة» نهاية كل حى إلى فناء : ونته وحده الوجود والبقاء 

أجل كان صبرى كل هذا وأ كثر منه فلا يحب أن يكون الخطب فيه ألها ‏ والمصاب 
جسم ء ولايحب أن بحر مصرعه ف نفسى : وبسيطر على وجدانى وحسى , فلقدكان لى زميلا . 
موذااء عانييا كنار قو وات علاوة الطباد و اانه وقداته وريشان» وظل يفك 
واجمه عن الحق والعدالة ٠‏ حَتّى خر صريعاً فى أشرف ميدان . 


كلمة حضرة صاحب السعادة تحمد حسين هيكل ناشا( رئيس مجلس الشووخ ) 

يحزنتى ويحزنم أن يختطف الموت من بيننا زميلنا الشيخ الحترم المغفور له عمد صيرى 
أبو عل باشاء فتخاو منه مقاعد هذا المجلس وبحرم منه منبره . وقد طألما أنبعث صوته من 
فوق هذا المنبر معبراً فى لغة برلمانية عفة عن آرائه فى شؤون هذا الوطن . 

وإفى لأشعر بالخسارة الفادحة الى أصابت مجلسنا الموقر لفقده . فقد كان رحمه الله 
منذ تولى زعامة المعارضة ‏ حريصا غابة الحرص على تبسير العمل البرلمافى فى المجلس . 
وكان لذلك يتحاثى المفاجئات . ويعمل على تسوية كل أمى يمكن تسويته بعيداً عن هذه 
القاعة بروح التفاثم والنسائح ؛ من غير نزول منه عن رأى برى القَسك به واجبا عليه . ثم إنه 
كان من أشد الناس احتراما لواجبه البرلمافى وتمسكا بأدائه . فقلما تغيب عن جلسة من 
جلسات هذا المجلس فى الاشبر القانية والعشرين الى تولى فها زعامة المعارضة . وهو قد كان 
إذا أراد اتتكلم فى موضوع لم يقنع بما أتاه الله من قوة الحجة وهوهبة الطابة : بل يبحث 
ويدرس وبمحص حتى يبلغ من ذلك غاية ماتحتمله الرأىالذى بريد تأبيده . هذا كله مع سمو 
فى العبارة عن النبو » وعن التعرض للأشخاص ٠‏ وعن كل مايقتضيه الإقناع بالحجة وانجاداج 
بالتي هى أحسن . ٠‏ 


ع 5 


كلءة خضرة ضاحب الدولة مودفبمى التق رأشى باشا ( دئبى مجلى الوزراء) 


كانت وفاة المغفور له صبرى أبوعلٍ باشا خسارة جسيمة فى نواح عديدة . فلقد خسرت 
البلاد بوفاته وطنيا عاملا اشترك ف الحركة الوطنية منذ نشأته . خا ضغمارها فى جميع هر احل 
حياته ومراحلبا اختلفة بكل ما أو من جبد وقوة ؛ وقام بنصيبه فا . 

ولقد خسراليرلمان بوفاته عضواً عاملاسيظل اسمه مذكوراً فعداد الأشخاص البارزين 
فى ربع القرن الأول من حياتنا النيابية . سواء فى بجلس النواب أو فى مجلسالشيوخ , مؤيداً 
أومعارضا ؛ فإنه كان دائما الخطيب القوىالذى يتخي رأ لفاظهوبزن معانيه وبواجهالحجةا حجة . 

ولقدخسرت الحكومة بوفاته معارضا مخلصا وضععالبه الواسع وخيرته فىالحياأة العاءة 
فى ميدان البحث والنقد الإنشائ . فكان قوة فى الحياة الولمانية لها أثرها . ذلك إلى عفة فى 
اللسان وعلو فى البيان امتاز هما فى جميع مواقفه . 


نسأل الله تعالى أن يتغمده رحمته : 


كلمة حضر: صاحب السعادة على زكى العرانى باشا 


إن المعارضة فى هذا الجلس تشعر بالخسارة الفادحة التى منيت مها بوفاة المغفورله صيرى 
أبو علم باشاء فقد خسرت بموته زعما قديراً قادها بحكمة وروية وتكلر باسعبا ء فكان زعيمبا 
الصادق و'سانها اناطق . 

ولم تسكن الخسارة قاصرةعل المعارضة وحدها . بل إفى على يقين بأن المجلس كله يشعر 
بأنه فقد عضوا بارزا من أعضائه وزميلا متازا عرف دائما بدماثة أخلاقة وعفة لسانه . فا 
أساء وما لأحد بكلمة أو عبارة ولا اعتدى على أحد بغمزة أو إشارة , بل كان كلما تكلم 
انضرف بكل صراحة إلى لب الموضوع وبذل كل بحبوده فى شرح أفكاره وإقناع زملائه 
مترفعا عن البائرة . 

وإن مثير المجلس ليشعر كذلك بالفراغ الذى تركه الفقيد , فكم ارتقاه وهز عوده 
بسحر ببانه وقوة حجته وحسن منطقه ودافع من فوقه عن حقوق انجلس وعن حقوق 
الآمة وعن حقوق الأآفراد » ومبما اختلف البعض معه فى الرأى أحيانا فا إخال ابيع إلا 


و 


5-1 


متفقين معى على أنه كان ينكل دائما عن عقيدة وإخلاص . ول يكن رائده إلا الإصلاح العام . 

لقد كان الفقيدبرلمانيا من الطراز الأول . وخطيبا من الطراز الآول : ووطنيا من 
الطراز الأول ؛ يشعر بواجبه وحرص على أدائه . 

ولقد سجل لنفسه فى هذا الجلس الموقر صفحات ذهبية من المجد والفخار ك تشبد به 
مضابطه . وستقرأها الأجبال المقبلة » وترى فبا عظمته ومجبوده الكبير فى خدمة بلاده . 
وكفاه أن الحركة الوطنية والحباة النيابية فى مصر لن تذكر فى المستقبل إلا مقرونة باسم 
صبرى أبو عل . 

رحم الله الفقيد » وأسكنه فسيح جناته . 


العر دان الثانثُ و الرايع - شير ا م و قمر داهس 
الدع البابت و المسرودن. !١‏ و ةا 
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[ برئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق بادا رئيس الحكة ونحضور حضرات 
أححاب العرة جندى عبدالملك بك وأحمد مد حسن بك وأحمد على علوبه بك وأحمد فهمى 
ابراهم بك مستشارين وحضور حضرة صاحب العزة كامل عزى بك رئيس التيابة ] 


8م 
أول ينار سنة مغو١‏ 

ضرب ٠‏ النقا تيج الحتمل ترتببا على اللاصا بة الىأ <دائها 

الثيم , حب قائونا أن يتحملهأ . [هم'ل الجى عليهفىااعلاج. 
1 زللام تبجع سشوعو) 

المدأالقانوى 

من برتسكب فصل الضرب عمدا يب 
قانونا أن يتحمل المسئو نية عنالنتائج امحتمل 
ترتتها على الاصاءة الى أحدثها . إذ هو كان 
عليه أن يتوقعبا وقت أرتكاه فعلته . فاذا 


كان الحم قد ساءل المتهم عن وفاة الج عليه 
بناء على ما ثبت لدى المحكمة . للاعشئارات 
الى أوردتها فحكبا . من أن وفة امجن عليه 
إما نتجت عن تمي الجرح ووصولغدواه 
إلى المخ .مما هو من المضاعفات المعروفة 
فى مثل الإصابة التى أحدثها به المتهم . فذلك 
منها ص . ولا يغير منه أن يكون هناك 
إعمال فى علاج الجنى عليه مادامت فعلة المتهم 
كانت فى العامل الآول الذى لولاه لما 
حصلت الوفاة . 


)0 استتيط مبادى. هذه الاحكام حضرة الاستاذ ود عمر سكر تير يحكمة الناض والابرام ور'جهها وأقرها حضرة 
صاحبي السمادة سوك مصعافى بأما رئاس محكية النقض والابرام ٠.‏ 


3 
لمر 
د حيث أن مينى الطون أ الطاعن استند 
فى دفاعه إلي أن اعالا وقع فى العلاج من 


الطبيب ومن الحنى عليه وأن الوفاة كانت | 
نتيجة هذا الاهال المزدوج فلا ال الطاعن! 


عنه . إلا أن المحكمة لم 7أخذ هذا الداع 
بناء على ماقالته من أنه ثيت طامن التقارير 
الطبية أن الى عليه قد تقدم فعلاالي العلاج 
وانه لم يكنهناك اهل متعمد من حانيه وان 
تقويح اجرح ووصول العدوى الى المخ من 
المضاعفات المعروفة فى مثل هذه الاصابات 
وليس من المهل تشيخيصيا على حد ماورد 
مقرير كبر الأط ا الشرعين . ويقولالطاعن 
أن الكشوف الطبية تدل على اهال العلاج 
اهالاجسمامن جا نب الطبيب وعلى أن هذا هو 
واهال" للق عليه 6 الديت "فى الرناة © 
هو مستفاد من التقرير الاستشارى الذى 
أودعه الطاعن مع ميات طعنه . وهو وان 
وافق الطبيب الذي قام بتشر بح الجثة على أن 
سيت الزناء هو اضابة اراس ومفاعفانا 
إلا أنه أثيت وقوع اهل فى علاج انحنى 
عليه هن جانبه ومن جانب الطبيب وأن 
الغنى عليه لو عو اج علاعا أوفى ما الذمعه 
قار ملاغال دورق علاوت الضاعفات : 

« وحيث أن الحم المطعون فيه يعد 3 
أورد ماجاء فى تقرير الطبيب الذى بأشر 
تنشرربح الجئة هن أله يستنتج «أن سيب الوقاة 
هوالخراج الذدى شو هد بالفص الجمى الأ عن 
للمخ نانج عن الاصابة السابق و صفها » وما 
يذاه نامتك كيرا الأطباء الشرعيين من م أن 
الوفاةهسبية عن الاصابة حيث توجد علاقة 
ظاهرة هباشرة بين مكان الاصابة و مجلس 


١ 
١ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 


[ 
ؤ 
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الحراج النجاور » وبعد أن قال أنه ورد فى 
تقرير كبير الأطباء الشرعيين مايأ فى «ماجاء 
بورقة العلاج من وصف الاصابة وسيما 
وذ كر الطبيب أن العظام سليمة وعم لالعملية 
والغيار والتطاءدواء مقو تشير فى جموعبا 
الى عنابة الطبيب فى خص المريض إلا أن 
عدم ردد المصاب على المستشى ول بعتبر اهالٍ 
من جانبه غير أنه إذ تلاحظ أنهثل الخراج 
الذى وحد عند التشسر بح والدى تسيب عنه 
الوفاة لاتصحيه أعراض دماغية تتم عن 
وجوده وعن خطورة الحالة سوى ارتفاع 
فى درجة الحرارة وهو أ لام له عادة 
من يكاون هن طبقة المصاب » وأن مظبر 
الاصابات عند حصوها كان تافها فلم 00 
المصاب علاجه بالاسةشنى بل حول علىالعيادة 
الخارجية وذلك من الأمور التى بطمئن لها 
المصاب على تفشه وم تم ذووه بأهره إلا 
عند اشتداد الحالة ووصوها إلى درحة 
أص.دت حياته فها خطرة ويتعسر اثقاذه 
فلذاك يبل ( حضرته ) لاعتبار عدم “ردد 
المصاب على ااستشني للعلاج ب انه لم يكن 
اهمالا متعمدا منجانيه . هذا و تقيوج اجرح 
ووصول عدواه إلى امخ عى من المضاعفات 
المعروفة في مثل هذه الاصابات وليس من 
ونتيجة علاجبا ( اذا 
شخصت) تكون فى الغالب سيئة » بعدذلك 
قال الح مابأتى ‏ «أما ماذهب اليه الدفاع 
عنه بالجلسة من أن اهمالا وقع فى العلاج 
أثرالاصابة تسببت عنه الوفاة التى لا يكون 
المنهم مسئولا عنها ‏ ومن وجوب اعتبار 
الحادثة بناء على ذلك جنحة ضرب تقع نحت 


رف" 


نص الفقرة الأولى من المادة ف ا هن قانون أساس متعينا رقضه موصوط . 


العقوبات . هذا الوجه من الدفاع لا ترى 
المحكة محلا له بعد ماثبت من التقارير الطبية 
التى سبقت الاشارة المها من أن اللحنىعليه قد 
تقدم فعلا الى العلاج وانه لم يكن هناك مة 
اهمال متعمد من جانبه وأن تقح الجرح 
ووصول عدواه إلىالمخ مى من المضاعفات 
المعروفة فى مثل هده الاصابات ولس من 
ادهل تشعةرصها على <د ماورد نصا بالتقرير 
الأخير المقدم من كبير الأطباء الشرعيين - 
ومادام المقطوع به من التحقيق أن ضرب 
لمهم للمجنى عليه !نما وقع عمداً و كارت 
السبب فى احداث تلك الاصابات الى اتوت 
الوفاة وجب أن يككون مسكولا عن نتيجة 
فمله الجناتى العمدى هذا وهى الوفاة » 

« وحيث أن من يرتكب فعل الضرب 
يحب قانونا أن يتحمل المسئولية عن اأنقائج 
الحتمل “زتها عن الاصابة الق 
كان عليه ان توقعبا وقت ارتكاب فعلته . 
ولا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن وقاة 
الحنى عليه بناءعلى ما ثبت لدى الحكنة للاعبتارات 
التى اوردها والتى من شاننا ان تؤدى إلى 
ماانتهت اليه من ان وذاة اللحنى عليه نتجت عن 


احددعها إذ 


تقرح اجرح ووصول عدواه إلى الخ وان 
هذا من المضاعفات المعر وفة فى مثل الاصابة 
التى احدنها به الطاعن فان مساءلته تككون 
صحيحة قانونا ولا دور فى دلك ان يككون 
هناك اهمال فى علاج انجنى عليه متى كانت 
فعلة الطاعن ا ذهب اليه الحكم فى العامل 
الأول الذى اولاه للا كانت الوفاة . 


د وحيث انه لذلك كون الطمن على غير 


( طعن سن عند العزيز الجبيتىضدالنيابة رقم ومنة و١ق)‏ 
1م 
أول ينار سنة م4و١‏ 
زدر ٠‏ استاج أن ازور وقع بطريق النوفبع عتم 
مرور , كرون التزوير فدوفم وكفتم أصطنم خصيصا أو طريق 
ااتوقيع على ا نخررخله بالختم الحايفى للمجى عليه ٠‏ يستوى ١‏ 
لس على المسكمة فى الحلة الا*خير» أن تمفق كيفية حصمول 
المتهم على اللتم ا 
المدأ القانوق 
مت كانت المحكمة قد ذكرت فى حكبها أن 
جرية الور التى أدانت المهم فها وقعت 
بطريق التوقيع نختم مزور فلا بهم أن يكون 
الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيق للمجنى 
عله . لآن المؤدى واحد . وليس على الحكمه 
فى الحالة الأعرة أن مق حكيفية حصول 
المتهم على لتم ما دامت هى قد اقتنصت من 
وقائع الدعوى وأدلتها مزور التوقيع . 
الكو 
فيه لم ببينالواقعة بيانا كافيا إد هو مشر إليما 
قرره السهيد السيدر مضان من استيلاء المنهمين 


زللاد جموع - وم) 


| على ختم زوجعه أمينة الشربين القط ولا إلى 


عدم طعته بالتزوير فى القائمة .وادعائه يأنها 
صور بهو غير ذلك من و قائع تغير وححة الانهام . 
وا كت بالقو لبان القائمة مزورة دون بيان 
طريقة التزور ولا كان السعيد رمضان هذا 
قد قرر في بلاغه ثم فىالتحقيق الابتدانى أن 
خم مورئته كان نحت بد أختها م قاسم وأنها 


"1+ 


سرقته وفى هدااءعتراف منه باحهتم وإنكار 
للتوقوم فانه كان يحب على ال#كمة أن تمق 
هذه الواقعة لأنه إذا لم يثبت أن المتهم استولى 
على الثم فلا يكون هناك دايل على التزوير » 
ولذلك يككون الحم معيبا اقصوره فى بيان 
الأسباب التى أقم عليها ويتعين نقضة 

د وحيث أن الح المطعمون فيه ائبت» 
بالأدلة التي أوردها والتىمن شأنها أن تؤدى 
إلى مارتب علما » ان قائمة الجباز مزورة 


نطريق التوقيع علمها عتم مزورهنسو ب إلى ! 
ااقط, وَأ الطاعن هو الذى ا 
اصمطنع القا م ةالمزورة و وقع عليها الحم المزور ١‏ 


أميئة الشر بينى 


لد كور وذ كرفماذ كره من أسباب «أناللتهم 
الأول (الطاعن )مقر تأنه الذى حرر الورقة 
المزورة . أما علمه بتزويرهافستفاد نما ذكره 
فى تحفيق الذيابة من أنه يعرف أمينة الشر بدنى 
القطمن قبل و إنه تحدث! اها وقت أن طاب 


منها أن قوقع علهاهعرضت أنيكون التوقيع | 


بيصمتا واكد-ه أبى علمها ذلك و كلفم-ا 
احضار ختمبا هذهبت إلى بينها وأحضرته 


العددان الثااث والرابع -- السنة السائعة ]لفن 


ظ 
ا 
ظ 
ا 
ْ 
ا 
| 


ووقع تبه على الورقة فلا قبل منه بعد ذلك ا 


ا ا 
0 


من نسيت الورقة آم . فى 


هذا مايكى إبيان واقعة التزوير التى دبن : 


“ضاحيا وغ ميد اليا حمل زينال حفط 
ن أجلها وسواء كا اللزوير قد ' للر 


الطاعن م 
رقم بطر يق التو قبع على قاعم الجهاز م 


التو قيع عليها خلسة عتم 5-9 فى عليها الحقيق 


0-4 م 


31ل 


متى ثبتت لدا واقعة التزوبر كان لها ارنف 
تستفتج الطريقة التى لأ اليها امهم فى ارتكابه 
من وقائع الدعوى وظرو فها ولا وجهلاطعن 
على حكها مادام الاسمنتا جمقبو لاو لا يتعار ض 
مع الوقائُع الثابعة بلحم . 
و وحيث انه لما تقدم يون الطمن 
غير اساس ودتعين رفضه . 
( طءن عداطحوين مد ملاءة ضداليابة رقم با سذة وراى ) 
هم/ 
أول ينابر سنة م4.و١‏ 


على 


١‏ سس تيش . العا المتهم الحقوية التىكان تمجمممسسا فى مياه 
الترعة على إثر اله عا هو امن أومياءى البوليس 
ومن معه من رجال الداوربة قبل أن يمسكرا به أو 
إمءوا بالقبضء عليه . ذلك تخل ,د ل حازئبا ٠‏ لرجال 
الحفظ بل 3 أن ينتهاوها | ويقدموها لجهة البوليس 
انضرا بعد “ذلك ظبور 
مخدر فيها . 0 عنما يعتير حيلئد فى عالة ليس 

ل تعدد الجراتم . ارتياط ضما يعض 7قدبرموطوعى 
توقيع المحكمة عقوية عن كل جرءة معئاة أنا م 
تجد أرئياطا ينا بالمءنى 
لا :دخل مجتكمة النقض . 


المبادى” القانونية 
١‏ - إن القاء امتهم بالحقيبة التى كان 


المقعود فى ألادة مع م . 


دة أ تحملبا فى الترعة على اثر.ؤالهمعرفة أومماثى 


شْ البو ليس ومنكان معه من رجال الداوريةعن 


لن عا ارامت اعد وال يه قائمة ٠‏ 
وايس بواجب على اللمكمة فى الحالة الأخيرة : 


أن تحقق كيفية حصو امتهم على لتم بل إنه 


هؤلاء بل يوجب علهم أنيتشاوها رن 


الماء ويضعوا 
اصطنع خصيصاهذا الفرض أم وقع 0 الماء ويضعوا يدهم عليها بما فها تمبيدا اتقدها 


لجهة البوليس . ولا يصم للمتهم ىهذه الحالة 
أن يدع أنهم أخذوها منه أو فنشوا متاعه 
الذى كان حمله . لآن إلقاءه.الحقيرة على نحو 
مافعل ٠‏ قبل أن يمسك به أحد أوبهم بالقبض 


جيك ام مسر هيدر امساييد ا وى الع سم 
يت وه 2-5 ا اج 


طبه .يتن علا عه عن عا خا دي ١‏ | الوط كله دامر لفل اخراج المقية 
لملكيته ذنها : ومخول بالتالى كل من بها ا 5000007 
لت ب 1 | النياءة , وهذه الواقعة لا مكن عدها من 
أو بشع بصره 0 3 لاريم 5 حالات التلبس . وقد الت اكه إن 1 
الاختصاص . فاذا ثم فتحوها بمد ذلك ل 

: 1 7 من قاون حقيق اجنايات نجير القيبص فى 
ووجدوا فبا مخدرا فان المتهم يكون فى حالة مده خارف و لع نوكا ده الما لكر 
تلبس باحرازه . ولا يقبل منه النعى عللهم جرممة احراز المواد الخدرة وعى مقصورة 
أنهم أجروا تفنيشا بغير إذن مم سلطة | على حالات التلبس . وفضصلا عن ذلك مان 
التحقيق ما داموا فى ذلك والحقيبة لم | الأدلة التى ذكرها الك لا تكني للقول بانه 
تسكن مع أحد ولا لاحد - م يعتدوا على يتاجرف الخدرا تأ وأنالحةيبةاللضبوطةمل وك 


عرد تياك طاح مراف ١‏ اداه اي با معو يد ل 

ى التدقيقات بأن الحقيبة سامها له أحد 
: 00 : 00 ججبل ما ما . ودضيف الطاعن 
الجراتم عند لعددها . و عدر 3 ا | الىذلك ان جر عة الشروع فىالرشوة مرتيطة 
بعضبا ببعض . وقايلية الارتباط أوعدمقابليته ظ بجريمة احراز ادر وكان الوجب نطبيق 
التجزئة فى صدد تطبيق المادة +ع - كل | امادة بس من قانون المقوبات وال عليه 


ذلك من شأن محكة الوضوع وحدها . فاذا ١‏ بعقوءة واحدة. 


؟ - إن عرف وحدة الغرض فى 


ماهى حكنت بعقوءة لكل جرمة فان ذلك « وحيث ازالدعوى العمومية رفمتعلى 
منها معناه أنما لتر أن هناك ارتتاطا بالمعنى الطاعنبانه وأو ولآات أ خرزيةاضه الامارنور: هرا 
المقصود فالمادة المذكورة . وما دام ماارتأته مخدراً « أفيونا » فى غير الأحوال ل المصرح 
فق ذال سانا و سد ذاتعفلا يصح أن يلب كا قانونا - وثائها - شرع فىارشاء موظاف 
عموى هو الامبيائى صار خالد بوسف القام 
رياسة داورية البو ليس يانقدم اليه مبلغ ثلاثة 
الما جنمبات بقصد الامتناع عن أداءعمل من أعمال 
, حيث ان مبنى الطعن أن الد فاع عن الطاعن رلته وهوضبط الجرممة والابلاغ عنهاوم 
بمسك أمام احكة ببطلان القبض والتفعيش | يقبل الرشوة وم تم الجريمة [سبب لا دخل 
وماترتب علبهما من ضبط اهدر ولكن | لارادته فيه وهو تعفف الأمباشى المذ كور 
الحكنة ل تأخد هذا الدفاع ودانته على أساس | وإبلاغه عن الجر عتين» ‏ والحكم الابتداني 
خاطىء . ذلك لأن رجلالبوليس سأل النهم | المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دانه وقال 
عن الحقيية التى كانت قى بده ولمنغي فأخبره في ذلك :وآ أنه ستخلص من التدقيقات ومن 
أنها له فطلب منه أن بطلع علما فألق ما فى , شه_ادة خالد ضار أوميائى نقطة صنبو 


إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه 


االعفاة و 


والعسكرى د شعلانو توفيق صاو ولس 
فر جا حير ين النظاميين أن هث لاءأ ثناء مرورثم 
ف الداورية قابلوا الهم ( الطاعن | ؤمفة 
عسكرى من قوة وليس مر كز ديروط ى 
الساعة ١١‏ مساء فى الطريق بين بلدتي خارقة 
وعزبه ويصا فسألوهما عن سبب وجودهها 
في مثل هذا الوقت من الليل فى هذه الطريق 
فاخبرهم عسكرى البوايس بانه كان بر كب 
القطارقادما من مصر إلى دير وطو نام واستيقظ 
ناذا به فى محطة صنذبووؤاته ازول ىدر وط 
وهو واقف ينتظر سيارة للرجوع ما إلى 
ديروط ‏ وأخبرهم المنوم بانه من سمكدارية 
السك أخد بد وأله تعمل فى محطة مصروأنه 
مسافر من غير تذكرة وهرب من الكسارى 
عندما كان يمر فىالقطر ونزل فى محطةصنبو 
مع عسكرى البو لسو أنه يريد السفر بقطار 
الساعة م صباحاً . فعرضواعليه أن برشدوه 
إلى محل المبيت فى عزبة ويصا ذقبل وسار 
مهم . أماعسكر البو ليس فقصد إلى دير وط 
وفى أثناء سير المتهم مع الدورية كان حمل 
فى بده شنطة من الجلد صغيرة الحجمءو يلس 
بذاته الرسمية والكبود فناقشه الأو مباشى خالد 
فىزيه الذى بليسه وخاافته ا ليس العسا كر 
فى المدن فظبر عليه الاضطراب وقال بان 
البعض ليس أسود والبعض يلبس 515 
تم ساله عن الشنطة التى كانت فى يده ولمن 
تكون فقال بانها له . فطلب منه أن يطلع 
علمها » فاذابه يرمى مها في الترعة الابراهيمية 
فأمسك به وأمى افير توفيق صا باخراج 
الشنطة من الترعة فقال المتهم بازايس با إلا 
مقدار من الافيون ورجاه بان تطلق سراحه 


اه شو شي ع 


فا أن قال له ذلك حى كلف الحفير الثساتى 
بولس فرج باللحاقبعسكرى امر كز و يقبض 
عليه وحضره .و إذا بالمهم عرض عليه مبلغ 
ثلائة جنمهات كي بطلق سراحه فضيط منه 
لمبلغ » واتصل تليفونياً بضابط نقطة صنبو 
وأخبره مما حدث فاهره بالعودة فعاد ومعه 
المنهم وس الشنطة و مبلغ م جنيسه الرشوة 
للضابط فانكر الهم ملكيته للشنطة وقال بانه 
كان قادها من مصر قاصدا إلى أسيوط وقد 
قابله فى القطار عسكرى البوايس الذى كان 
براقتمه وحلف عليه أن ينزل عه فى بلدةصفبو 
لأنما بلدء . فقبل ضيافته واكن عسكرى 
البوليس لا رأى الدوريه هرب وترك الشنطة 
التى كانت معه فقام الضابط اتفتيش الشنطة 
فوجد لها جلابية جبردين حمراء وزنطين 
كود ما تستعمله العساكر كغطاء للرأس 
وجوارب وطاقية و<داء وجد بفردتة 
البسرى كية هن الأفيون ملفوفة فى ورقة 
وقدوزنه ميزازعادىفوجده «زنة١‏ أواقية 


د وحيث أن التهمة ثابهة قبل الممهم منشهادة 
شمو دالماثيات الذين مهدو ابان الشنطة كانتهم 
المنهم وقد و جدت ,ها ملا بس ثبت مها لاثقة به 
قياسا ونوعا ا وجد بالشنطة المادة المضبوطة 
التى ثبت من التحليل أنها أفيون » ثم 
تعرض إلى الدذاع المشار إليه بوججه الطعن 
فذ كر «إن محاىالمسهم دفع ببطلان التفيش 
لأنه انبنى على قبض باطل فا كان أرئيس 
الداوربة أن يقبض على المهم من غير إذنمن 
الذيابة و أن ! اقاء المنهم لاحقوبة المغلقة لانخلق 
حالة تلبس بالمعنى القانوتي ؟ أن مجرد الاشتباه 
الناشيء عن صدور حر كات مريية من متهم 


مداق لقال وَالرَايَع - السدة الشابعة والعشرون 


بحا 


لا يكفى لاجازة القبض عليه فان قبض عليه ! عن واجبه وخلىسبيله وقد تأ.د ذلك إقوال 
| المسكرق د شعلان فى التحقيقات و بتسليم 


فالقبض باطل وما تلاه من الاعترافا تو ضبط 


ادر .كو زباطلا كذلك . وحيثأنوجو د جسم الجرمة وهو البلغ المعروف اض_ابط 


الساعة ١؟‏ مساء فى طريق خلوى وايس له 
وججبة معينة إل محل قريب هن مكان وجوده 
يوج بالريبة فى أمره فاذا قذف بشنطة محملها 
فى اليم بعد أن يطلب مته رئيس الدورة أن 
بطاعه علا » فان ذلك,ى لاشك دشعر باحتوائمها 
على أشياء ممنوعة يعم المهم بأن فى حيازته لها 
جرمة وأراد أن «تخلصهنبها و قىهذهالخالة 
يكون امتهم متليسا بجحرمة تبيح القيض عليه 
وتفتيشه من غير إذن من اانيابة لان مأوقع منه 
لس عرد حر كات هريبة بل هو إأمَاء جسم 
بالشخص العادى الذى 
رتبك منقوة ابو لبس فيقذف عتاعهاعتباطاً 
بل هو عسكرى وزميل رئيس القوة فا نأقدم 
على ما فعل فلرئيس الدورية كل الحق أن 
يعتقد اعتقاد أجازما أن المتهم أ لتى جسم إإحدى 


جر ممة وأيس المتهم 


الجراتم وأنه ملتدس بهذه الجر بمةو يعحم عليه 
إاقاء القبض عليه م توجب ذلك المادة بامن 
ون تحقيق الجنالات ‏ وحيث أنه لما تقدم 
بكون الدفع على غير أساسويتعين وفضه»_ 
وعقب على ذلك بقواه :-«إناهمهم ضبطوفى 
حقيبته التى كان حمل . «باجر اما من مادة أ ثبت 
التحليل الكماوى أنما أفيون من ثم يككون 
الهم قد أحرز بقصد الاجار أفيونا فىغير 
الأحوال المصرح ها تانونا يدل على ذلك 
ضخامة الكثية المضبوطة ٠‏ وحيث أنه ثبت 
من شهادةالأوهباشي خالد صار أنالمتممقدم 
له مبلغ . .م قرش على بيل الرشوة كبتسخلى 


اجرعة الشروع فىالرشهوة . وحيث أنه لما 


تقدم بتعين عقا امتهم بالمواد المطلوبة مع 
أخذه اامدة فى كاتا التبمتين :646 

وو حيث ان الك المطعون فيه حين دان 
الطاعن فى الجر تين اللتين عاقبه من أجلهما 
قد بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فييا : 
وانا كانت هذه الأدلة من غأنها أن تؤدئ 
إلى مارتب علا 0 ف ذاءا ص يدرحة 
على مقتضي الظاروف التى وقعت فيها الو اقعة 
فانجادلة ااطاعن لاتقبل منه لأنها فىعمومها 
تكون مع ماجاء السك لامعنى لحاسوى محاولة 
فتح باب المناقشة في و قائع الدعوى و تقرير 
أدلة الثبوت فيبا ما لا شأن محكة النقض 
به أتماغه محكة الموضوع وودها . دللك 
أولا ‏ لأن القاء الطاعن للحقيبة التي كان 
دملبافى مياه التزعة على أثر سو اله عن صا حبها 
وحما عساه تكون بداخلرا عرق أومباقي 
البو ايس ومن كان معه من رجال الدورية 
2000 
عليوم أن «نتشلوها من الماء ويضعوا ثم بد 
علمها مما فيا تمهيدا لتقد مها لجرة البو ليس » 
ولاحق للطاعنق هذه ا خالة أن بدعى بأ نهم 
أخذوها منه أو فتشوا متاعةالذى كان حمله 
لأن القاءه الهحقيبة على تو مافعل قبل أرف 
مساك به أحد أو 38 بالقبض عليه » «عتبر 
ليا منه عنحيازتهاإن م يكن تركا اللكيته 
ويها و نحول]التالى كل من جدها او بشع ضير ه 


مام 


عليها أن «لتقطها و يقدمها لجرة الاختصاص 

واذاأمم فتوح<, | بعد دلاك قلا ينصح النعى علوم 
يع أحروا تفتيشا سير إدن من سلطة 
العدقيق ماداموافى ذلك لاريم م تكن اقب ةمع 
أحد ولا لأحد ‏ ل يعتدوا على حرمة من 
الحرمات أو حرية من الحريات م إذا ماظور 
على مقتضى القانورقل. 


اجر عةد رثات 


حينئد فى حالة تليبس 
ا ١‏ لأن تعر ف وحدة الغر ض من 
وتقدر مدى 
ارتباطها وقابلية الارتباط أو عدم قابليته 
لاتجزئة كل ذلك وما ختص نتطبيق المادة جم 


بعضما ببعض اجر المعدد تعد دها 


من قانو نالعقورات 2 من شأن محكة المو ضوع 
عي حكت بعقوبة لكل جر مه 
اط عر أنهاك ازناظا 


وحدهأ.قاذا م 
فان ذلك منأ ممنأه 
الهى ا متقصود 2 المادة المد 5 ره وه| دام 
ما ارتأته من ذلك جائزاً فى حد ذاتة فلا 
ان دطلب إلى ممحكة النقض أن تتدخل 
فيه . 

« باحيث أنه لما نهد م نكون الطعن على 


رقصضسة . 


لهم 
0 


م 
1 ءادا 
عي اشاس #شعمما 


) صمن أننسن اديه حورحتى ضد للأ.ابة رقم اانه ولق) 


أول ينار سنة ه44١‏ 
شاهد , قرار الحكمة من تلةا, نفسها إعلارن. شأفد 
للحضور أناها , تأجيل الدعوى أ كثر من مرة الحضوره . 
اعتذارء هن عدم ازور 1 عدم يمك ألدابة أوالمبم تسر ورة 
حوره . اماما المحاكىة عه والقفصل فى 'لدعرى درنعاء». 
لا خطأ . دلكايس حك تمبيديا 
عنه حقوق للخصوم . 


المدأ القانوق 


٠‏ هو قرار محضيرى لانتولد 


العددان اثالث اراح - السنة السابعة والعشر ون 


شو أو إخراء ماد ا في 
ل أمافيا: 
ولسكنه لم حضرعلى الرغ من تأجيل الدعوى 
أكثر من مرة الحضوره , ثم لما اعتذر أخيرا 
عن عدم إمكانه الحضور ولم يبد من النيابة 
أو الممهم تمسك بضرورة 


سؤاله » استغنت 


ا امحكمة عنه وفصلت ف الدعوى دون أر. 


مك000 


ا لمعه ٠‏ فبذأ عادو لاطا د 


مادامت 
المىكة مى الى زات من تلقاء نفسماأ أ نتسمع 
الشاهد ثم رأت فا بعد أن ظرور الحقيقة 
لا يتوقف حتما على سماعه . وما دام الآمر 
الذئ أصدونه معتلك الملاسات لابعد حا 
تمبيديا بل هو قرار #ضيرى فى صدد تجبسيز 
الدعوى وجمع الادلة فمها لاتنولد عنه حقوق 
00 

امار 

و <يث ان صل الطعن اولا ‏ ان اطاعق 
دقع أمام المكة سطلان إدن التفتدشض ا: 45 
3 وامكن ١‏ الحمكة 
قالت إن هناك نحريات . وهذا منباغير سديد 


صدر بدن تحردات سابقة 
ولا يتفق هم الواقع ولا مسع ماهو ثارت 
الأوراق-وثانيا أنالطاعن عسك بأن النهمة 
ملفقة عليه ويأذ ن الشبود غير صادقين فم 
شود وا به . وباعادة ماع الشوود . وقدم 
مستندات رسمية تؤيد دفاعه بوجود عداء بينه 


وبين آ خرن والمحكمة قررت إعلان احفق 


اسؤاله أمامها ولكنها عدات عن هذا الفرار 


إذا كان الدفاع لم يطلب إلى امحكمة سماع | دون إبداء أسباب ودون الرد على الدفاع ‏ 


الغددآق الالت والرابع السنة السابمة والعشرون 


4 


وثالثا - بأنه لم يضبط عند الطاعن حشيش : واتفق على أن تكون المباجة الساعة + مساء 
وقد تسم المرشد النقود على ذمة شراء أفيون ' 


وحشيش منه ووجد المبلغ مع المرشد .وقال 


الأفيون ولو كان ذلك بحا لامك نالمرشد 


الطاعن “كن | لتماء جيم الجر بمة 8 واسكن : 
الواقع ان المرشد هو الذى كان بيده الآفوون ! و أن المتهم ممجرد أنرآث ال بشيء بكلقوته 


| فى الطريق فذهبوا فورا إلى مكان الالقاء 


وهو الذى القاه 5 


ووحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه « احرز مواد مخدرة (افيونا ) 
بقصد الانجار بدون مسوغ قانونى )42 
ومحكمة اول درحة دانتة فى هذه الجرعة . 
وقالت فىيذلك ‏ « إنماقعةالدعوى تتالخص 
فم] بين من التحقيقات من انه وصل إلى عم 
مكتب الخدرات ان الهم ( الطاعن) وآخر 
:تجران ف المواد النخدرة وتبين له صدق ذلك 
من المر اقية والتحرىئوانهما من ضمن عصابة 
احمد سامان السابق ضبطه فى قضية مخدرات 
اغرئ لذن البابة ف أنه وادانه 
كتابة بدلاك فى سو ا كتوار سنة سج ة؟ 
وقد استحضي الملازم أول غبد أ فندىدسوقٍ 
هرشدا رشق به و كلفه بالاتصال بالملهم وذهب 
المرشد ثم عاد إليه بوم ١١:‏ كو برسنةم؛و١‏ 
وأفهمه أنه اتفق مع امهم على شراء ربع أقة 
6 3 
قدره كاج لأقة الآفيون و ٠١٠١‏ ج لاقة 


امه همه 


5 4 
من الآفيون ونصف أقة من الحخشيش 


واتفق معه على أن يكون استلام 
البضاعة فى الساعة ١‏ مساء فس المرشد النقود 
المطلوبة وهى .و جنمها ب © أخبره المرشد 
أن المنهم عرض عليه عينة هن الأفيون وذهب 
المرشد لمنزل امهم قى الساعة واوه؛ دقيقةمساء 


| 
ْ 


ظ 
ظ 
0 
ظ 


وفتش المرشد ودخلالمازل و بعدها فى الموعد 


ا المنتظر ذهب الضابط وو مهة مودافندىمعرت 


امحقق إن الهجوم والضبط حصلا أثناء خص ١‏ ( ضابط آخر ) والسائق عبده عباس للمنزل 


ودخلوافوجدوا ا متهم المر شد بغر قةه داخلية 


وحثوا بعد أن استرشدوا ممصبا ح فلم بجدوا 


شيا ونظرا لواجود قات على الد كاكين التى 


بالطريق ظنواأنه لابد أنيكو نما لقاءالمتهم 
مو جوداعلى! حداهافتو جروا إلى انز لالمقابل 
انزل المتيم وى شقة ذاطمة حمدى زوجة 
مصطنق مان ونحثوا فوق التندة فوجدوا 
قطعة أفيون كبيرة ملقوفة ورق شفاف ثم 
عادوا لشقة المتهم وكانوا تر كوا مها السائق 
ووجدوا كجلباب ملوث بالأفيون يظهر أنه 
كانت به القطعة ثم فتشوا الكنبة فوجدوا 
ها در حا مسحورا وآخر مجواره ووجدوا 
بالأسرقطعة أخرى من الأفيون وساأل المتهم 
عن المخدرات فاعترف ها وأاله واتضح أن 
ماأ لقاهالمتهم هو سسوجراما وماوجد بالكنية 
< جرامات وقد شهد هذه الوقائع أ يضامود 
افندى عزت ضابطمكتب الخدرات بأ سيوط 
الذى كان فىهبمة أخرى المكتب فى هذا 
اليوم مصادفة وعيده عباس سائق السيارة 
وسثل المتهم تفصيلا فأقر يملكيته للا فيون 
الموجود ممنزله وأنكر ماوجد فوقالتندة م 
أنكر أنه القى شيئا عليها .وباستجواب النيابة 
قرر المتهم أن الأفيون لفهمى أبو الليل الذى 
أراد الابقاع به لنزاع بينه وبين زوجعه . 
0 


المددان” بيات ا . 


3 


0 ب وليوك ويه 


دادعى أن اعترف من الاهانة وم يوجد ابه الع 5 ٠‏ «أن على الى الناعي) 


أثار ماك أنه وجدتالنقود كذلك مع المرشد 
لأنه اتفق مع المتيم أصلا على ان يوصل له 
البضاعة للخارج ولهذا اطمأن امتهم بعد ان 
رأى النقود وتبئن هن ٠‏ التخليل أن المادة 
المضبوطة أفيو نو بالقطمةااقما شاثار الأفيون 
كذلك وبالجلسة أ نكر امتهم وشم دالشهود جوهر 
أقوالهم ‏ وحيث ان الدفاع عن المتهم دفع 
ببطلان إذن التفتيش الصادر من الثيابة لأنه 
م يبن على ريات جدية . وحيث ان الثابت 
ان البوليس قد محرى وارسل مرشده فعلا 
واتفقمع الأتهم قبل الاذن 5هوثابت بصدر 
المحضر فالقول بعدم وجود ريات لااساس 
له من الأوراق كاوانتقدير الظروف الداعية 
للتفتيش والنظر فيها منوط بالنياية العمومية 
وقد وقع العفتيش قى هذه الحالة بناء على المحضر 
المؤرخ م١‏ اكتوبر سنة م44١‏ وليس من 
حرج على التوابة بعد هدا التبلوم الذى اقعذمت 
جديته ان تأدن بالتفتيشى بناء على كفادة 
القرائن الها : ممة ويكون لهدا الاذن مايسوغ 
قانونا ‏ م وحيث انه نما تقدم تكون التبءة 
ثابقة ثبو تا كافيا قبل المتهه من إقراره ما فى 
عر البو ابر قاد الشيوة قط ادر 
لديهو إلقائه ببعض الخدر ايضا وما يتبين من 
التحليل ويكون عقابه منطيقا على المواد 
أمى؟ ورووخ واب م .:م زور 
ه من القانون رقم ١؟‏ أستة م5١‏ ورى 
المدكمة نظرا اظروف الدعوى و<دسامة 
المادة المضبوطة استهال بعض الشدة مع 
امتهم »و اللحكمة الاستاتافية قضت نايرد هذا 


00 
ملس سي ب ع ع ا ل ل ل ب سس ل ب 


دفع ببطلان التفعيش لأنالتحر بات التى أجر اها 
البو ليس وهو إرسالهالمرشد للاتفاق مع المتهم 
على ثرائه الأفيونه المشيش كار2ل لاا 
لاذن النيا بةبالتفتيش. وحيث أنهذها حكمة 
ما جاء باحس المسعأ نف بأؤالبو ليس 

وض مرشده واتفق مع المتهم قبل الاذن 
من النيابة. لأن الاذزصدر بتاريخم١‏ | ككتوبر 
ستقمع و ؤأما تحرياتالمر شد الى أ بلغ نتيجتوا 
لكت سالمخدرات كانت بتأردخ ١:‏ منهو اككن 
هذهالحكمة تلاحظ أزهناك نحرداتأخرى 
إجراها مكتب المخدرات وأثبتما فى محضره 
المؤرخم١!‏ ك.توير سنة مه ١والتي‏ صرحت 
النياية بناء عليه! نااتفتيش ومن ْم تكوردلن 
الدفع بالبطلان فى غير محله ودين رفضه ‏ 
وحيث أنه لما تقدم و للاسباب التى بنى عليها 
الك المستأنف ترى المحكمة ان الهم في 
ماه ودتعين رفض الاستكناف م تاسيد الح 
« وحيث ان ما مثيره الطاعن فى طع_ه 

لا محل له فالمح المطعون فيدقد تعر ض لدؤاعه 
فى صد د بطلان التفتيش و رد عليه ردا صحيحا 
دبرر فى القانون عدم الأخذ به وذلك بمد ان 
اثيت الواقعة على حقيقها وبين ادلة الثبوت 
يرا عامن شأ نة أن يؤدى إلىالنتيجةالتىرنيت 
عليه . اها عن عدول امحكمةالاستئنافية عن 
سماع الشاهد بعد'ان اهرت,باعلانه فان الدفاع 
على ما هو ثارت عمحدضر الجلسة لم يطلب 
ليها ماع شهود اوإجراء معاينة بل هي هن 
نفسها رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها 
د لكنهم يحضر علىاارغم هن تأجيل الدعوي 
0 مرة الحضوره . ولما اعتذر أخيرا 


6 ا وم 85 من النيا بة أو 
الممهمالتمسك بضرورة حضورةء استخنت عنه 


وفصات قى الدعوئ دون أن :سممة .هذا 1 


منبا جائر ولا خطا" فيه مادامت فى و حدها 
ومن تلقاء ايها الى رات اع الشاهد وهى 
التى رأت فمابعد إلا لزوم لحضوره علىاساس 
أن طبور الحقيقة لابتوقن على سماعه الذى 
يقتضى فى ظروف الدعوى تأخير الفصل 
فيبا ‏ وها دام الأمر الذى أصدرته فى هذه 
الملابسات الى صدر فمها لا بعد حك هيد دأ 
بل هو -من القرارات التحضيربة ألخاصة 
بتجهز الدعوى وجمع الادلة فيها مما لاتتولد 
عنة حقوق لاخصوم توجب <ما العمل 
على تافيذها صونا هذه المقوق و أما باقي ما 
جاء باوجه الطعن ذانه لا يعدو أن يكون 
جد لامو ضوعيا متعلقا بوتائع الدعوى و نقدير 
ادلقها تما لا شاأن لمحكمة النقض به 

«ويث انه لذلك يكون الطهن على غير 
اساس متعينا رفضه 
( طمن «صطفى أحد سليمان صد اليا 

/الم 
م ينابر سنة ه54١‏ 

بلاغ كاذب . يمر المياغ عن إثبات الوقائم المبلع عنرا, 
أسذه دايلا على كذبها . انس دلك محا على اطلافه. قياس 
مقدم البلاغ على من يقذف فى حق الموظفين العمو..ين. قياس 
مم العارق . :برئة الهم من تبهمة البلاغ الكاذب با. على أن 
مجزه عن إثباتها لاينيض دايلا على كذبا , لاخطأ فيه . 

( اللدطن مور و ودرع سا ولع رميعم) 

المبدأ القانونى 

إن القول فى جرمة البلاغ الكاذب بأن 
بحر المبلغ عن إثبات الوقائع المبلخعنتبايوؤخذ 
دليلا على كذيها. لبس يتاع إطلاقه.لآن 


به رقم ولمسلة واق ) 


98 أ رجمع تسل ارهد الأداطة والعتلاوى_ :: ىر 


اتبليغعن الجر انم من الحقوق انخولةللأفراد 
بلى هو من الواجبات المفروضة علهم . وقد 
نصت المادة غ .ع على أنه لاحك بعقويقما 
على من خير بالصدق وعدم سوء القصدالحكام 
القضائيين أوالإداربين بأمرمستوجب لعقوية 
فاعله . وتحقيق التلاغات والبحث عن تتا 
وكذدبا من شأن السلطة الموكول إلمها إجراء 
التحقيقات الجنائية . وقد نصت المأدة ومن 
قانون تحقيق الجنايات على أنه , إذا رأت 
النيابة العمومية من بلاغ قدم لما أو حضر 
ا اسسارين ار 
إخبار وصل إلبها وفوع جر مة فعليها أ نتشرع 
فى إجراءات ااتحقيق الى ترى لزومها لظبور 
الحقيقة بناءعلى أوام رتصدرها إلمهميذلك .... 
وتلك السلطة مترر ها فى سييل التحقيق أن 
تفتش المنازل والاشخاص ' 
الامكنة وجمع الآادلة المادية.وتندب الخيراء 
وتستجوب المتهمين قتحصل منبم على أدلة لهم 
أ وغل +.ولشأل التهود ستراء فى ذلك هن 
يقول عنهم مقدمالبلاغ أوغيرمم . إلىآخره . 
ما مفاده بالداهة أن مقدم ابلاغ ليس هو 
وحده المطالب بالاثبات وإن كان لامانعمن 
سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون إديه من 
أدلة على صمة بلاغه <ى إذا قال بعدوله عنه 
أو أنه لا دليل لديه على سحته . فان النياية 
تسير فى إجراء اتا وتحقق الآدلة التى يوفقبا 
عملا هى ليبا . فان انتبى تحقيقها إلى بوت 
ححة البلاغ فيها وإلا عدت الواقمة الى قدم 
ابلاغ عنها غير ثابتة » لاعلى أساس أن المبلغ 


وآث تغاف 


؟ 


العدداق قا 


: فو الزابم 7 مَل اله اا 5 هو و 


ير عن اثبات بلاغه بل على أساس أنها هى 
لم توفق إلى الاثبات من واقع الآدلة الى 
حصلت علبهاء ومنها ما أمكنالمبلغ أن يتقدم 
به . ولذلاك قانه فى الشرائعالأخرى لا رفع 
دعوىالبلاغ الكاذب على المبلغ إلاإذاأثيت 
عدم ححة اللاع بقرار أو حك قضاق يصدر 
بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة 
المبلغ عنها . وهذا القرار أو الك لا يمان 
بداهة أن يكون أساسه محر المبلغ عن إثبات 
بلاغه وإنما أساسه أنسلطة الاتهام متتوصل 
إلى إثبات وقوع الواقعه من المتهم . وعلىهذا 
فان قياس من يقدم اللاغ عن الجريمة إلى 
الحكام امختصين بالتحقيق على من يقذ ف علنا 
فى حق الموظفين العموميين يكون قياسا مع 
الفارق . لآن القانون فى صدد الطعن على 
الموظفين قد جاء بنص صريح بوجب عيل من 
نشر المطاعن أن يقيم الدليل على حضتها . وما 
ذلك إلالما ارتآه الشارع . للغرض السا ص الذى 
قصد إلى تحقيقه من أن مصلحة اجماعة تقضى 
أن المطاعن لا يصم أن تساق علنا وجزافا 
على موظؤ الدولة ما لم يكن الطاعن تحت بده 
الدليل على حنها . وذلك على خلاف التبليغ 
عن الجر ام . فان الشارع لا يمكن أكون 
قد قصد منع التبليغ مالم يكن المبلغ واثقا 
من حة البلاغ بناء على أدلة لديه . إذ ذلك 
لوكان من قصده لكان من شأنه الاضرار 
بالمصلحة أى اضرار . وإذن فان المحكة إذا 
رأت من الآدله القائمة فى الدعوىوالتفصلتها 


فى حكها ها لاستطيع القطع يكنب الزقائع 
الى تضمنها ابلاغ . وأن مر المبلغعن إثباتها 
لاينبض دليلا على كذيها وبناء على ذلك رأته 
من تهمة ابلاغ الكاذب فلا يصح يق 
عليبا أى خطأ 

اماو 

نى الطعن المقدم. من المدعى 
بالحقوق المدنية أنالحكم الاستئنا المطعون 
فيه حين قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية 
لشند عاك له الإبتدا فى القاضي بالعقوبة 
والتعويض فقد صرف النظر عن #قيقات 
البوليس مقولة إمها قاصرة عن إظبارا لحقيقة 


رحيث أن ف 


ددن أن «وضح هن اعون وهاه اه 
الاثيات ول يذ كر شيئا عن #قيقات المحكة 
ولاععن الأدلة الأخرى التى اءتمد عليها 
الحم الابدالى ثم إنه قال إنه لأجل ثبوت 
جرعة البلا م الكاذب يجب أن كرك كذات 
الوقائع الواردة فى البلاغ وأنه لا يؤخدذ من 
مجر المدعى إثباتها دليل على أنها مكذوية : 
هدا القول فضلا عن ها افته لما استقر عليه 
القضاء ذانه تخا لف الواقع إذ الثابت من أقوال 
الشهوود الدين امعو هم المطعون صد # 
أنفسهم فى بلاغاتهم أن الوقائع الواردة فيتلك 
البلاغات كلها مكدوبة بل إنالبلاغاتنهسها 
مزورة ٠‏ ولذلك كراعم 0 
قاصرا فى بيان الأسباب التى أقم علبها و: 
نقضه , 

« وحيث ان واقعة الدعوى م يؤخذ 
من الحكرين الابتد الى والاستثنافى تعحضل 
فى أن المطعون ضصدم الثلائة أبلغوا مأمور 
مر كز أعا بتار .عع م١‏ توفير سنة ١489‏ بأن 


1 اا : 7 27 - 
ا و 1 3 لكك 
: : 0-6 


سم حر حا 0 


لطاعن يميم السسكر يثمن يزيد على السعر | 


اللقرر وأنه مختزنه فى منزله وأنه تسلم ككية 
السكر الخصصة لتجارته من المر كز بتارم 
٠+‏ دسمير سنة 1١949‏ وامتنع عن بيعها 
وأنهم سبق أزقدموا شكو بين الأولى بقارم 
/ا١ا‏ دسمير سنة 848 إلى مدير الدقباية 
والأخري بتاريخ 19 سبتمير سنة ١949‏ 
إلي رئيس النيابة فلم يعمل نحقيق فيهما . 
وقد اعتمد الحكم الابتداتى فى القول بكذب 
ابلاغ على أن الأشخاص الذين نسب البهم 
فى الشكوى المقدمه من المطعون ضدمم أنهم 
اشتروا بشمن يزيد على السعر المقرر وقدموا 
شكاوى ضد الطاعن قو ا ججميءا مانسب الهم 
إذ قالوا أنهم ميقدموا أيتشكوىولايعامون 
أن الطاعن بيع يشمن ل من السعر الججبرى 
ا اشتنك إلى اعتزاف المطفوان :خندة الأول 
بأنه هو الذى كعب خطه جميع التو قيهاتالتى 
علي البلاغ اءناداً على أنه سبق أن تقدمت 
منه ومن باق المطعون ضدثم شكاوى أخرى 


وعلى أ نهثيتمنالعدقيق الذى أجراه البوايس 3 


الطاعن أن المطعون ضده الأول اشتري منه ' 


نصث أقة من السكر بشمن لايزيد على السهر ' 


المقرر لا أقة بدن يزيد على ذلك السعر »© 
زعم المطعون ضده المد كور . وأن الطاعن 
أشر فى نهاية حسابه بعدم معاملة المطعون 
صده المذ كور قَْ المستقبل أسوء مماةكته 
وأنالمطعونضدهالثالكم:تطع لاف التدقيق 


ولا أمام امحكمة ائيات انْهاشترى أقتى سكر ١‏ 


من الطاعن بثمن يزيد على السعر المقرر وان 
المطعون ضدء الثانى اعترف ق الجلسة بأنه 


الكانب. للشكوى مخطه دون ان يوقم عليها 
| بامضائه . ثم قال انه بو خذهن مجموعماتقدم 
| ان المهءين الثلائة ( المطعون ضدم ) كونوا 

عصبةضد انحن عليه (الطاعن) وقد موا بلاغهم 

الكاذب وثم يعامدون كديه ومع سوء القصد 

و بنية الاضرار وئبت كد بهم و عدم استطا|عتهم 

تقد م أى دايل على صعة امهامهم للمجنى عليه 

سواءا كان فى التحقيق أءامام هذوالمحكجةسوى 

أقوال أرساوها وقد أنكرهاعليهم من زعموا 

أنهم اشتروا من الجنى عليه بالسعر الزائد 

قأنونا . أما الحكم المطهون فيه فقداستند فى 
| قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى 
ؤ نالةهى : أن الشكوين الأولين قدا جنا 
| إلي مر كز أجا وبالاستعلام عما ثم فيهما رد 
المزككة بعدم أستد لاله علمهما . وأن اختفاء 
هاتين الشكودين وعدم معرفة مالم بشأ مهما 
بحول دون القطع بكذب ماجاء مهما . وأن 
ضياع الشكويين كان له أثره فى نفوس 
“الغاكن من ذلك أن عبد الفتاح حبروش 
أحد انشا كين عند ماسئل ننى م أسئد إلى 
المدعى بالق المدلى ولا ووجهبالشكوىالق 
تحمل توقيعه والمرسلة إلي معالىو ز ير القوبن 
أقر بصدورها مزه . وأنه نسب إلى المدعى 
٠‏ بالق المدلى الطاعن) أنه نز نالسكر 35 
أمتنع عن بيع السكر المسلم اليه فى .“+سبتمبر 
سئة 19ة١ؤ‏ وهذه الوقائع لم يتناوها ممقيق , 
وانه لأجل ثبوت جرممة البلاغالكاذب مب 
أن يشبت كذب الوقائع الواردة فى البلاغ ولا 
يؤخذ من جز المدعى عن اثباتها دليل على 
أنها مكذوية خصوصا وأنه بلاحظ أن 
اتحقيقات التى اجر اها الب و إيس كانت قاصرة 


عم 


عن إظبار المقيقة والتحقيقات التى اجرتما 
ممكة اولدرجةجاءت متأخرةو انالشكوى 
ال مؤرخة ١١‏ سبتمير سنة ١94+‏ اعيدت إلى 
النيابة دون بحقيق . واله يلاحظء. ان حقق 
البوليس كان متشبعا يككذب البلاغات إلي 
حد اله اثبت ذلك في عضر عقيق الشكوى 
الو<يدة التى تناوها التحقيق وانه تبين 
من كل ماتقدم ان كدب البلاغات المقدمة 
منالمهمين ( المطعون ضدث ) غير مقطو ع به 
ومن ثم تكون التهمة المنسوبة الجم على 
غير اساس» . 

وحيث انه بين مما تقدم ان المحكة 
الاستئنافية قد رأت بناء على الأدلة التى 
أوردتها والتىمن شا نبا أنتؤدي إلي مار تبته 
علمها أنها لاتستطيع ااقطع بكذب الوقائع 
التي تضمتتها البلاغات موضوع الدعوى . 
ومتى كان الأمر كذلك فان الحكم يكون 
سلما ولا عيب فيه من النواحي المشار العها 
قَّ أشات الطعن دما قول الطاعن“با ن رز 
المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يو خد د ليلا 


على كذبها فبو قول غير سميح على اطلاقه | 


ذلك لأن التبليغ عن الجراتم من الحقوق 
انخولة للا فراد بل من الو احبات المفروضة 
عليهم فكل هن علم بوقوع جرعة جب عليه 
أن بلغ عنهاا! ملطةا لحختصةا|تحقيق وقد نصت 
المادة غ .م من قانون العقوبات على أنه لا مم؟ 
بعقو به ماعلى من تحبر بالم.دق و عدم سو ءالقصد 


لعقوبة فاعلة و نحقيق البلاغات والبحث عن 


صحعتها أو كذ بها من شا نالسلطة المو كول اليا , 
إٍ يحز سلطة الاتهام عن إثبات رفوع الواقعة 


أجراء التعدقيقات اجنائية فقد نصت المادة 


ومن قانون محقيق الجنايات على انه «إذا رات 
ألنيا ب ةالعمومية من بلاغ قدمفااو محضرعرر 
معرفة أحد رجال الضبط او من اى اخبار 
وصل اليها وقوع جرعة تمعليها أنتشرع فى 
إدراءات التحقيق الى نرى ازومها لظوور 
الحقيقة بناء علي أوامر تصدرها لبهم بذلك». 
ومقرر لحاقى سبيل ذلك ان تفتش المنازل 
والاشخاص وان تعاين مكانالحادث و تجمع 
الأدلةالمادية وتندب خبراءو تستوجبالمترمين 
وتحصل منهم على ادلة لهم او عليهم وتساأل 
الشهود سواء منبومن «قول عنهم مقدمالبلاغ 
او غيرثم إلى آخره ومفاد ذلك بالبداهة ان 
مقدمالبلاغ ليس هو وحده المطالب بالائيات 
وإن كان ذلك لا يمنع من سؤاله أثناء عملية 


| التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة 
١‏ بلاغه حى انهل وقال بعدو له عنهاوا نه لاد ليل لبه 


على صتدته فان النيابة نسير فى إجراءاتماو محقق 
الأدلة التىتوؤقهى اليها فاذا انتبسى تحقيقها الى 
ثبوت ككة البلاغ كان هاو إلاعدت الواقعة 
التي قدم البلاغ عنبا غير ثابتة لا على اساس 
بأن المبلغ عجز عن ائبات بلاغه بل على 
اساس الها هى الى لم توفق إلى الاثبات 
من واقع الادلة التى حصلت عليها 


| ومنها ماامكن المبلغان يتقدم به . ولذلك جد 
| في الشرائع الأخرى ان دعوى البلاغ الكاذب 


لاترفع على المبلغ إلاإدا ثبت عدم صعة البلاغ 


ْ بقرار او حك قضانلى «صدر بناء على حقيق 
الحكام القضائيين أوالاداريينبامر«ستوجب ' 


او دعوى فىقخصوص الجر بمة ا مبلغ عنيا . 
وهذا القراراو 5-- لا مكن ان يككون 
أساسة جز الملمغ عن إئيات بلاغهو ! نما أساسة 


من المتبم . ومتى تقرر ذلك فآن قياس من 
بااتحقيق بحن يقذى علنا فى حق الموظهين 
العموهيين يكو نقياسا مع الفارق لأنالقانون 
في صده الطعن على الموظفين قد عاء بنص 
الدزيل على حدتما وماذاك إلالماارنا «الشارع 


المصاحة العامة تقضى باأن المطاعن لابمكن 


ان تساق علنا علي موظنى الدولةإلا إذاكان ١‏ 


الطاعن حت بده الدليل علي صدنها و ذلك عبي 
خلاف التبليغ عن الجرام فان الشارع لم,تمصد 


#اللاغ نناء عد أدلة إدنه فاد ذلك ل © ! 
صعةالبلاغ بناء على أدلة اديه فان ذلك لو كان ْ وقدم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته 
تكون من شا الاضرار بالمصاحة العامةا بما ا : 


ارال 

« وحيث انه لا تدم يكون الطعن على 

غير اساس متومنا رقضه موضوعا . 

) طمن هرمى عمد دياب مدع بحن مذلى ضد أحد اد 
دودة وأخرين ركم يههط سة وذاك ) 

| م يار سنة م4و١‏ 

قرة الثىم لمحكرم فيه رام 

ضرب سيط 5 تقد عما إل ااقخضى الجزئى . إصداره اما 

جنائا بغر م المثهم خسير قرا ٠‏ إعلانه إلى العودهلفياب 


ولقة اعتيرتما اللاي جندة 


الهم . مضي ميناد الممارضة . صيرورة الامر ترائيا . وفاة 
المجى عليه بعد ذلك , [عشار الت,ء إلى الرابة , إعلا مشذهم.!ا 
الام 8 معأر ضبه فيه 8 افمصل ف المءارضة يعدم اختصاص 
محكمة الجنح بنظر الدعوى . إعادة التحفيق وتقدام 1نم إل 
محكية الجارات ٠‏ لماه فى الحم الصادر كل سس لام جوار 
ااه لنباثية الامر الجناثى | لا شيل , موارضته فى الامر 
الجنائى و حضور, الجلسة المحدد: لنطرها , هذا بتر تبعليه 
قانونا اعثزار الامر الجنائى كأنه ل يكن . 
( تانود الارامر الجذائية ) 
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الممدأ القانوق 

إذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقمة 
جاحة ضرب بسيطبالمادة؟ ١/9‏ ع وقدمت 
الأوراق إلى القاضى الجزنٌ فأص_در أمرا 
جنائيا بتغريم المتبم خمين قرشا . ثم أعلن 
هذا الامر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه 
ومضى الميعاد المقرر للمعارضة إفأصبم تهائيا 
“م حدث بعد ذلك أن توفى الجنى عليه لى* 
بالمتهم إلى النياية وأعلن بالامر الجنالشخصيا 
وأخذ منه تقرير يفيد معارضتهقيه . ونظرت 
المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح 
بنظر الدعوى , ثم أعبد التحقيق بمعرفة النيابة 


فى الجناية : فطعن ,أنه ما كان يصح أن تعاد 
عا كته بعد نفدو الآامر الجناق المشار 
إليه وأصبم نبائيا بانقضاء ميعاد المعارضةفيه 
بناء على الاعلان الحاصل فى مواجبة العمدة 
فانه إذا كان المتهم يسم بأنه لما أعلن شخصيا 
الام الجنائى الصادر ضده عار ضر فبه بتقرير 
عمل فى قل كتاب النيابة » وأنهحضرفالجلسة 
الحددة لنظر المعارضة لجرت محاكته طبقا 
للاجراءات العادية فمَضى لعدم اختصاص 
حكنة الجنم بنظر الدعوى لانهسا جنابة . إذ 
كان ذلك لا يكون ثمة حل للقول ببطلارن . 
الإجراءات التى تمت قبل إحالته إلى حكة 
الجنايات إذأن حضور المعارض والجلسة 
المحددة لنظر الدعوى يثرتبٍ عليه يمقتضى 
القانون اعتبار الام الجناق كأنه لم يكن ما 


الف 


لعق ونه #أشد م 06 0 عليه 9 أو 
لعدم الاختصاص إذا سين لما أن الوافعة 
جناية وخصو صا إذا كان الثات 3 لم 
يثر هذا الدفاع أمامحكة الجنايات بل أثاره 
ففط أمام عكة الم عند نز المخاوضة ق 
الآمر الجناق فلم تقره على وجبة نغظره . 
44 
0 حي أرق الو 
الطعن-هو أن احكه المطعون قه 5 من 
الواقعة دما دا كافيا . 
أنه عر ادمة الحكم المطهون 


فياه إجدين 1 انيت على الطا عن انه ضر 3 


حه الأول من وجبى 


« ورديب 


6 السيدا راهيه أ بو وعادى با اب طو ب على 
7 2 5000 الاصابة المورضحة بااتقرير 
واكن الضرب 
اقذى إلى مونه واورد الأدا ذال استخاص 

ذنياا ف متطق عل شوك قل اف ونا 
كان ذلك كدلك و كانت الواقعة التى اثيتها 
الحكم | تشتمل على جميم العناصر القانوية 
عمة الى دين الطاعن من أجلبا فلا حمل 
لا ينعاه على المحكة فى هدا اله 


الطى وم تقصد ذلك قتله 


لاجر بمة 


الحا كة وقعت ا 3 النوابة 
5-8 اريك الى واقعة جاعدة ضرب بسيط 
ألادة ++ زوم ن قانون العقوبات وقدمت 
الأوراقإلى القَاذ فى الجزى 
ناكما بتغر م الطاعن خمسين قرشا وقد اعلن 
هذا الأمر إلى العمدة اغيابه ومضى الميعاد 
المقرو لامعارضة ولم بعارض فيه فاصبح 


2 وحديث ان مبى 


اجراءات 


الذى أصدزافرا 


١ 


0 
ظ 


العددان الثات ال ا ل 0222 السابعةو العشرون ” 


نهائيا الا انه حدث بعد ذلك ان توفى الحنى 
عليه . فجى ٠‏ بالطاعن إلى النيابة واخد منه 
تقربر يفيد معارضته فى الأمرااجنانى واعلن 
مهدا الأمرشدهيا وعلىهدا الأساس نظرت 
المعارضة وحكم ع اختصاض محكمة 
الجنح بنظر الدعوى 9 اعيد التتدقوق معرفة 
الزياية وقدم الطاعن إلى محمكمة الجنايات 
ؤضت بادانقه , و عقب الطاعن علي ذلك 
بأنه ماكان نصح ان تعاد ا كته بعد انصدر 
الأمر الجنانى المشاراليه و اصبح نهائيابانقضاء 
ميعاد المعارضة فيه بناء علي الاعلان الحاصل 
ف مواحبة العمدة . 

« وحيث انها كانالطاعن إسلم فىيوجه 
الطون اناوس فى لد الجنائى الصادر 
ضده بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابةفى يوم 
أعلانه ليحضرء وإنه حضر في الجلسة الخددة 
انظر المماوضة رت عا كتدط ف اللاتجراءات 

| الما أدية فقَضي بعدم اختصاص محكمة الجنح 
بنظر الدعوى لأنبا <ناية ولا كان حضور 
المعارض فى اجلسسة المحددة انظر الدعوى 
,ترتب عليه عقتذى القانون اعتبار الأهر 

| الجنانى كانه لم يكن مما يستقبمع أن دكون 
للمحكمة أن نح عليه بءقوبة اشدمن التى 
كان مكو ما عليه وأ أو بعدم الاختصاص 
إذا تبن طا ان الواقعة <نابة فلا محل للقول 
| ببطلان الاجراءاتالتى تمتقبل احالةالدعوى 
إلى محكمة الجنايات . وخصوصا انه ثابت 
بالمفردات التى امرت هذه المحكمة بضمها 
سبيل نحقيق وجه الطعن ان الطاعن لميثر 
هذا الدفاع اهام محكمة الجناياتبل اثار مفقط 
اهام حكمة الجنح عند :ظر المعارضية ف الأمر 


فقاقان ألثالث والرابم - السنة السابعة والعشزون 


الجناتى فلم تقره على وجهة نظره للاأسباب 
النى ذكرنها والتى من شأنها ان تؤدى إلي 
كة ما ارتأته :. 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عبى 
عير اساس متعينا رفضه موضوعا. 

طمن جاير جار أبو عيد ضداليا» رقم . . ؤسلة ولق 

84م 
م ينابر سنة 6و١‏ 


وصف أتهمة ٠‏ رفم الدعرى على الهم اله 5ع 
تطبيق عكء الدرسٍة األاولى الادئين ماس وتلمع عايه.ون 


أن سهد إليه ألعاظ السب غير ما ورد يمصيبة الد “وى تيد 


الحم المتأنف لاسبايه . الطمن فى لمكم هذا السبب ١لا‏ .قيل. 
كان على المتيم أن يقرام عل أساسه أعام المحكمة الاسك فق 
( امادة مجع لدو عومىء؟) 

المبدأ القانونى 

إذا كانت محكة الدرجة الأول قدطبقت 
فى حكمبا عل المتبم المادة م.م ع مع المادة 
.+ مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة 
الأخيرة فقط . ثم أيدت الحكمة الاستثنافية 
الحك المستأنف لاسبابه , فانهلايقيلمن المتيم 
أن يطعن أمام محكئة النقض فى هذا الحم . 
لانه مادام قد علم بذلك الحصوله فى الحكم 
الابتدائى كان عليه أن يترافع أمام امحكمة 
الاستثنافية على أساسه , ثم لآن الآم ركان 
مقصورا على تطبيق النص الصحيح على الواقعة 
المرفوعة 5 الدعوى عليه بإضافة المادة بم.م 
ول تسند إليه احكنة ألفاظا من عباراتالسب 
غير الى وردت بعريضة الدعوى 

ال 


وحيثأن مبنى الطعن أن الم الايتداتى 


يهف 


الصمادر من الحكمةالمر كزية والمؤ يد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه طبق على الواقعةالمسندة 
إلى الطاعنين المادتين .م و مم .م من قانون 
العقوبات وأولاما خاصة بالسب والثانية 
خاصة بالقذف مع أن الدعوى رفعت مياشرة 
هن المدعية بالحق المدبى عن جر يمة السب 
بالمادة .سم من القانون المذ كور فقط . وى 
الجلسة اسندت الممما المدعية وشهو دهااله ظا 
لانعتبر فى القائون قذفا فا كان جوز للمحكة 
أن تعدل وصف الهمة وتدين الطاعئين فى 
جرعة أخرى عقوبتها الحبس والغرامة معا 
بننها العقوية المتمررة جر بمة السب المرفوعة 
عا الدعوى عى اليس أوالغرامةو خصوصا 
أوتاضكة الى كز عو طريينة اللظر اق 
دعاوى القذف وإما م مختصة بدعاوى 
السب المنطيقة على المادة .م عقوبات 

و وحوث أن واقع الخال أن المدعية 
بالتموق المدنية رفعت الدعوى مباشرة على 
الطاعنين أمام محكة السودة الم كزية طاابة 
عقا مهما بالمادة» . س«عقوات والحكمها عليهما 
بالتعو يضات لأنهما اعتديا علمها بالسبالعلنى 
ا متضمن خدشا للشرف والاعتبار بالألفاظ 
الواردة دعر دضة الدعوى وقد قض تالممكة 
امد كورة ععاقبة كل منهما بالجبس شبرا 
وغرامة قدرها مائة قرش مع وقن تنفيذ 
عقوبة الحبس و إلزامهما يأن يدفها للمدعية 
بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل 
التعويض على اعتبار انه « ثبت المحكة 
ارتكاب المتهمين (الطاعنين) جر ممةسب على 
فى حكم المواد ااز و..موم.م منتاون 
العقوبات ؛ فاستأنف الطاعنان هذا الحكم 

9 


لض 


والمحكة الاستثافية حكت تاس الحكم 
المنعا تق الأسنابه. 

و و<يث أن المحكة لم ندن الطاعنين فى 
جر مة قذف خلافا لما جاء بأوجه الطعن بل 
دانتهها فى جر ع ةالسبامرفوعة بها الدعوى 
عليهما ولو أنها طبقت مع المادة 5.م المادة 
م.م عقوبات التى تشدد الءتموبة إذا كان 
السبي» -: . الخ قد تضمن طعنا فى عرض 
الأفراد أو خدشسا لسمعة العائلات . 

واوسكانة وإن اك شيكة ول 
درجة قد طبقت فى حكر,ا المادة م.م هم 
لمادة .م عقو بات مع أن الدعوىقدرفءعت 
المادة الثانية فقط إلا أنه لايقبلمن الطاعنين 
الطعن أمام محكمة النقض محصول ذلك 
بغير أن يلفتا اليه ماداما علما به لحخصوله فى 
الحكم الابتدانى و كان عليهما أن يترافعاأمام 
امحكة الاستثنافية على أساسه ومادام الأمر 
مقصورا على نطبيق النص الصحي_ح علي 
الواقعة المرفوعة ما الدعوى اضافة المادة 
م.م لأن المحكمة ل تسند اليبما الفاظا من 
عبارات السب غير التى وردت بعر يض ةالدعوى 
أما القول بأن الحكمة المر كزية غير مختصة 
بنظر دعاوى النذف فلا محل له لأن الحكمة 


لم بدن الطاعنين 2 واقعة قلف 3 بزعمان : 


ووح.ث أله ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضمه موضوعا. 

0 طمن أإراهيم درويش -لى الجار وآحر ضمد اليابه 
وأحرى مدعية يق مدت رقم ١0+‏ منة ١ق‏ ) 

8 ٠ 
١4146 م ينار سنة‎ 

تفئيش . وقوءه لمكن ابن الذى يطعن نيه ا لطلان 

لابقبل . 
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المدأالقانوق 

إذاكان الحم قد رفض الدفع ببطلان 
التفتيش محجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة 
من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيرهة 
الطعن فيه ول و كارن يستفيد من ذإك لان 
استفادته إنما تكون التدعية . وكان الطاعن 
بسلٍ فى طعنه بأن المكان الذى وقع فيه 
التفتيش هو لابنه ؛ فلا يصح له أن يطعن فى 
الحم بمقولة إنه ادانه بناء على تفتيش باطل . 

اممو 

د حيث أن أوجه الطعن أرن الحكم 
الابتداتى امو بد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
وان الطاعن انهم بجر عمة إحراز مدر وبني 
الادانة على القول بضيط ادر لديه اثنساء 
التغقيش الدى اجراه ضابط البو ليس . وقد 
اخطأ الحكم فى اعماده على نتيجة التفتيش 
مع ان الطاعن قد دفع ببطلان الاذن الصادر 
به من النيابة إِذ انه لم بصدر بناء على نحريات 
وحقيقات ددبة سيقته ؟) أنه صدر بصيعة 
عامة لم تحدد فيه الأماكن المصرح بتفةيشها 
ومع ذلك فان التفتوش م ممصل فى حدود 
الاذن الصادر به لان المكان الدى فتش هو 
م سكن ابن الطاعن و١‏ يصدر من الابنرضاء 
صر بح محصول اأتفتيش لديه . وقد اخطاً 
الحكم حين قال بأن الطاعن لا شأن له بذلك 
المكان الذى فتش لان بطلان التفعيش متعاق 
بالنظام العام فيجوز الدفع به من كل من له 
مصلاحة فى ابدائه . ورقول الطاعن انه متى 
كارث التفعيش والادن الصادر به باطلين 
كات إدانته على غير اساس ٠‏ ويزيد على 
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ذلك أن قول الحم بأ نه بغرض بطلان 
التفتيش فان المحكة أن تأخذ جميع عناصر 
الاثيات الأخرى المستقلة عنه - غير سديد 
لأنه بمب إطراح كل دليلمستمد م نأقوال 
من أجروا التفعيش الباطل سواء كان ذلك 
نتيجة شبادتهم على امتهم أو ما اثبتوه من 
اعترافات نسيوها له . 


عدم قبول الطعن ببطلان التفتيش إلا ممن 
حصل تفتيشه أو تفتيش مسكنه . ولا كان 
الطاعن مساما بأن المكان الذى وقع فيه التفتيش 
م يكن له . لما كان ذلك كذلك ذأن ما قضى 
به الحم من صكة الاستدلال بنتيجة التفتيش 
على الطاعن »كو نصعيامادام الطعن على التفتيش 
لم يقدم من صاحب الشأن 

و وحيث إبن الطعن يتعلق فى جملته م وحيث إنه متى تقرر ذلك بيحكوزن 
التفتيش الذى أسفر عن ضبط الدر وبالاذن 
الصادر من النوانة باجرائه . وينعى الطاع. ١‏ مزل ابنه صحيحا و يكون الطعن إذن على غير 
على المسكم المطعون فيه عدم الأخذ ما دفع 


الاستدلال على الطاعن ا اسفر عنه تفتيش 


أساس و تون ر مضه موضوعا 
عن بظلان هديق : الانيضن ارون نيان عم ديو سابل داو سد لاوا مومه 
الطاعن سام 3 المكان الذى حصل تفديشه 
م يكن له وإمما هو مسكن للا بنه وقد سق 


ودق), 


د م ينابر سنة م44١‏ 
. 0 4ه 0 ا 
الح المطعون فيه أنه بعد أن اثيت أن ١‏ حكم . بيه . إداء الثيم فى جرعة ديد , ايثاؤه 
صاحب المسكن وهو ابن الطاعن 4 بسي | على تقرير حبر دود تعرض لاسائيد هذا التقررر ودورت 
دن الادلة للتى اعتمدت علا فى القول بقام الملاقة المماية 
اعتراضا على تتش مسشكيه وم دقع ببطلان ا 


هدا الاجراء قال« إن مجم بطلانالتفتيش » ا المدأ القانونى 


1١ 
له] بداء ذلك أمام محكة الموضوع وثابت مز‎ 


الى ذ كرام اب اهم واللجى عليه اخ | قصور 


ومن يي ل 27205007 2505 
0 نك حت جين أادانلت 

ليطهن فى كته فلا قبل من أحد غيره ان ' 1 ١ ١‏ 

١ 1 ١‏ | جرعة التنديد المسندة إليه لم تقل فى حكبا 

بطلب بطلانه واستيعاد الدليل امستمد منه 0 د 

إلا أنه م فين من الاطلاع عل شرب الخبير 


ولو كك من ستفيد هذه لأن الاستفادة 1 : 
الذى ندبته المحكمة لآداءالمأمورية المبينة بالحكم 


ظ 

لا نلحقه إلا عن طريق التبعية © . وأنهر لا ْ 1 1 

نصح الطعرنق. بالبطلان بسيب عدم مراناة 1 المببدى الصادر بتاررخ كذا أن الهم بدد 

الأوضاع القانونية إلا من الشخص الذى ظ و3 كذا حصلبأ من بع العاءات وأجور 
ظ التصليحات . وذلك إضرارا بابجوعليه الذى 

الد ليل الذى أسفر عنه النفتوش علي غير من فتش | سلله له على أن تسكون له عمولة مقدارها 

مسكنه ولو كان هذا التفتيشمشوباما,,طله» | عشرة فى المالة من من الساعات الى يبيعبا 

وما كا هذا الذى قله الحم صحيحا من ناحية | الحسابه وعلى أن يأخذ النصف من صافى 


١ 


الإبراد من تصليح الساعات » » فان حكبها ١‏ عليها هذا التفرير كا أنه +تبينفى حكبها الأدلة 


هذا يكون قاصرا , إذ أنها استندت إلىتقرير 
الخبير دون أنتتعرض الأسانيد الىأقمعليها 
هذا التقرير »ا أنها لم تبين فى حكبا الآدلة 
التى اعنمدت عليها فى القول بقيام العلاقة 
المدنية التى ذ كرتها بين المجى عليه والمتهم . 
وأن تسل الآأشياء الى قالت بتبديدها كان 
حاصلا بناء على تلك العلاقة 


الموير. 

د حيث ان محصل وجهى الطعن هو أن 
الطاعن دفع ااتهمة بأنالبضائع التى انهم بتبدبدها 
م تكن ملكا المجنى عايه ولم يتسامبا هو منه 
على سيل الو كاة واستند فى تأ د ذلك إلى 
دفار الني عايه و إلى شبادة شهود طلب إلى 
الحكة عاعهم ولكنها قضمت بادانته دون أن 
رد فى حكبا على هذا الدذاع . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قضى 
بادانة الطاعن بجر ممة التبسديد و كل ماقاه فى 
ذلك هو أنه « تبين من الاطلاع على تقرير 
الخبير الذى نديته الحكنة لأداء المأمورية 
المبيذة بالحكم ال بيدى العمادر بتار عن سم مارس 
سنة سوه؛ أن المنهم بدد ب00وم قرشا حص لبا 
من بي.ع الساعات وأجور التصليحات وذلك 
إضراراً بالحنى عليه الذى سلمه محله على أن 
تكون له عمرلة مقدارها عشرة فى الماثة من 
من الساعات التى يدعبا لحسابه وعلى أنيأ خذ 
النصف من صاق الاير ادمن تصا.ح الساءات» 
ولما كانت المحكمة عهذا قد استندت إلى تقرير 
اين ددن أن دراط للاأسانيد التى أقيم 


التى اعتمدت عليها فى الول يقيام العلاقةالمدنية 
التى ذكرتها بين النى عليه والطاعن وباان 
تسليم الأشياء التى قالت يتبديدها كان حاصلا 
بناء على تلك العلاقة. ولذا ان الح المطعون 


'فيه تكون قاصرا قصورا ستوجب نقضه 


) طعسةود نص ركدد ضدالنيابة وآخرمن مدع حبق مد نورقم ٠١‏ 


عنام 
و 
م ينابر سنة ه44١‏ 
عأمة مسددمة .عام امكان تقديرها بلاءة مثوية . 
لاؤثر فى قرام , 
الضرر الذى طق الهنى عليه مها , عثال . 


هبر ببلزم قط أتقدير جساءتها ومباغ 


(الادةم.مرع سه 000 

المدأ القانونى 

لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم 
يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فالعين 
مثلا تثبت بمجرد فقد أبصار العين المصابة 
مرما كان متّداره قبل أنيكف . وإتما التقدر 
يلزم فققط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر 
الذئ ندى الن عله من جرااتيا: ‏ قاذا قر 
الطبيب الشرعى أنه لم يمسكنه تقدير العاهة 
بنسبة مئوية لعدم معرفة قوة أبصار الى عليه 
قبل الإصابة » فان هذا لا يغض من إدانة 
المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحم 
قد بين بناء على الكشف الطى وسائر 
الآدلة المقدمة فى الدعوى ‏ أن عين المنى 
عله قل الواقعة كانت بلا شك تبصر. 
وأا بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد 
فتدت الأابصار فقدا تاما . 


عكذاى الثالك زالرا بع السنة السابعة والعشرقن ‏ 


امير 

د حيْثان الطاعن ,قولف طعنه إنالحكم 
المطعون فيه قد اعتمد في معاقبته عن العاهة 
على تقرير الطبيب الشرعى مع أن هذا قرر 
أنه لابمكن تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم 
معرفة قوة الأبصار قبل الاصابة ومتى كان 
الأمر كذلك فلا ممكن القول بأنهناك عاهة 
ثابعة وخصوصا أن التقرير الطى الابتد اللي 
وتقرير الطبيب الشرعى ورد فممامايفيدأن 
الدن الأخرق كار كا تومن شان ]دن 
أن تتكون العين التىأصيبت مثلها . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه وضرب عه اسماعيل مد بعصا» 
د على عينها ال#نى فاحدث ا الاصابة المبينة » 
«بالكشفالطى والتى نشأعنباعاهة مستد عة) 
« يستحيل برذها وفى حدوث أثقاب» 
: بتمرنية العين الانى تسيب عنهعتامة مر كز بة » 
نات يت بسببه ماكانت تتمتع نه » 
«اللذكورة من أ بصارقبل ذلكو هذه الماهة » 
د لا مكن تقدير مداها بنسبة مئوية لعدم » 
«معرفة قوة الأبصار قبل الاصاءة»والحكم 
الايتدالى دانه فى ذلك وطاقبه بالحيس مع 
الشغل لمدة سنة وذ كر «أن الوقائع تتحصل» 
« فىأنه يسبب نزول جاموسة المجنى علبها » 
< فى زراعة امهم ضرب هذا المنى عليها » 
« فاحدث مما الاصابة للوضحة بالكشف » 
١‏ الطى والق نش عنها عاهة مستدبعمة عي » 
د فقد أبصار العين المنى . « و<يث أن » 
« النجنى عليها قررت بالبوليس وبالتيابة » 
د وشهدت بالجلسة بأن المتهم ضرا بالعصا» 
« على عينها الونى وشهد الشاهدعيد الرحم » 


د ممد عبدالحااق بأنه عع الاستغامة كُرى » 
د نحوها حيث وجد النجنى عليها مصابةع 
وقدمماسكت مع الهم فى عصا بينهما كأ» 
« شهد على وزبرى بأنه ممع الاستغاثة ولا » 
د حضر وجد الهم بجحرى ووجد الشاهد » 
١‏ السابق مع أمه الجنىعلما التى ذكرت له» 
« أن الهم ضرا .( وحيث أن أن اللهمة » 
د ثابتة قبل الهم من شبادة الشهود التى »6 
دتأدت بالكشف الطى ولا عبرة بعد ذلك» 
« باتكاره عقا ب الى كل الاكل المطاوية ا 
و دترى المحكة أخذه ببعض العدة نظرا 
« لاغرر البليخ الذى أحدثته الاصابة » 
والحكم الاستئنانى قضى معديل مدةالعقوءة 
إلى ستة شهور حبس مع الشغل وقال « إن 
د الحكم المستأنفتي مله للاسباب الواردة» 
د دالق د مها هذه الحكة فيتعين تأبيده» 
2 إل أنه نظرا لظرزف الدعوى و كبرسن» 
«التهم ونحلو صحيفته من السوابق ترى » 
و المحكمة استعال الرأفة » 


د وحيث أنه لاوجه لما يشيره الطاعن من 
هذا تالحم المطعون فيه حين دانه جناية 
الضرب الذى:شأت عنه العاهة د بين بناء على 
الكشف الطى وسائل الأدلةالمقدم ةف الدعوى 
أن عين الحنى عليها كانت بلا شك تبصر قبل 
الواقعة وإ نكاذلا يمككنمعرفة قو بصارها 
ودرجته وأنها بسبب الضرب الذى وقع من 
الطاعن قد فتمدت كل ها كانت تتمتع به من 
أبصار وهذا يكن في يانالماهة التى نشأت 
عن فمله. أمااما وعنن !اينة ف :الشى الأول 
من طعنه فليس من شأنه أن يؤر فى قيام 
العاهة فى ذانها منحيث فى فاا تثبت عجرد 


ضفن 


العددان العااث والرابع الستة السابعة و العشر 5 


وقد صر العين المصابة مهما كان مقدارقوته 
قبل كفه و إنما هو متعلق فقط بتتدير جسامة 
العاهة ومبلغ الضرر الذى هق ايحن عليهاهن 
جدرالها نما لاش قد تناو لعه المحكة فى حكما 
النققض 

د وحيث انه لذلك يككؤن الطعن على غير 


أساس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 


با أبحث والتقدير 


) طفن بودفف سن عيد التادر ضد اليابة رقم1؟1١6١)‏ 


م ينابر سنةاشئة ه1١‏ 
إخفا أشيا. مسروقة , ممتى الاخفا, فىاصطلاح”ادا نون 
فى هذا المقام . شرا, الشى, المسروق «من يتجر فياه ويشمن 
مناسب . لا ع من عقا به 0 المادة ولروع ع ورم ) 


المدأ القانونى 

إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الاشياء 
المسروقة ليس معناه أنيبعد المتهم الثّىء عن 
أنظار الناس أو يضعه فى مكارن. بعيد عن 
متناوطم »يما هو مفبوم الكلمة لغة ؛ بل 
المقصود به اصطلاح القانون فىهذا المقام 
هو فقط الاحتياز والاتصال المادى مرما 
كانت عفته:. أى نولو علنا وعلى مرأى من 
الكافة ٠‏ ومبما كان سيبه . أى ولو كان عن 
طريق الشراء ولو بمن المثل ؛ وسواء أكان 
بين المنهم وبين السارق علاةة أم لم يكن . 
وإذن فان معافة المتبم من أجل جر بمة إخفاء 
المسروق لا يقدح فيبا كونه اشترى الثىء 


المسروق من يتجر فيه شمن مناسب 


الك 

و <يث أن الطاعن يقول فى طعنه أن 
لا دليل عليه أنه أخحق املسروق أو كازعالما 
بالسرقة لأنه ثابت أنه هو الذى أخذ الهذاء 
وذهب إلى محل الحنى ليه لاستصلاحهوأنه 
اشتراه امام شهود من ناجر الأحذبة بشس 
هناسب بتفق وتقسدير امحنى عليه وهو 
عشرون قرشا 

ووحث أن الدعوى العموديةرومشعل 
اسدق جرجس ابراهم بسرقة حداء وعلى 
الطاعن باخفاء الحذاءالمسروق مععامه بسرقته 
ومحكنة أول درجة قضت بالبراءة والمحكة 
الاستئنافية دانت الطاعن وقاات . أن وقائع 
الدعوى تتحصل 5 رواها الحنى عليه فى أن 
لمحل لبيع الجلود بالواسطى و أن امتهم الثانى 
( الطاعن ) له عادة بشراء اوازمه منه وأنهمن 
نحو شهرين تقريبا أثناء غيابه ممصر حضر 
اللتهم الثاني لله واشترى بطانية من عماله ثم 
أنصرف وعاد بعد برهة هدعيا ضياع حور 
<ذاء ثما اشتراه فأخبره العامل حمدعر فه بانه 
استلم مااشتر اه كاملا و حسن أنه بحث جيدا 
مامعه ولاحظ أن مجيبه شيئا فطلب منه 
اخراجه ذاذا به حوز فندى استعرف عليه 
العامل مد عر فه وأنه من محل مخد و مدو لكنه 
لمكن داخلا ذم) اشتراه وعرفه المتممالمذ كور 
أنه اشتراه هن الأسطى طه <نق نفسه من 
مدة شهر فبحث فى الدفاتر فلم بجده مقيدا 
ونذكر أن هذاالصدف م يرد لامحل إلا هن 
6 هوما فلما واجبه هذه الأقوال عر فهالمتهم 
القانى أنة اشتراه من امتهم الأول ( اسحق 
جر+س ابراهم ) ولما عاد الجنى عليه من 


العددان الثالك نوالر امع السنة الساومة والعشرون 


مصر أخبره بكل ذلك واستحضر امتهم الثالى 
وسأله فاعترف بالشسراء هن المتهم الأول وأن 
شراءه للحذاء لم يكن امحل ولكن بعيادة 
الد تور خليل نصير الذى كان يتعالج فا 
أحد أقاربه وذهب لعيادته وقابلالتم, الأول 
ا وعرض عليه الجوز فاشتراه عبلغ ٠٠‏ فرشا 
وأشهد علوذلك كل من ابببه برسوم وبوسف 


ابراهم وصادقاء على قوله 1 شبد حك عرقه ا 


بالوقائع التى ذكرها المىعليه فى بلاغه و أ قواله 


أثناء اسعجو ا يه 5 قال أنه أخرج أو ول 
الف دى من جيب ااتمم ل ثاتى الذى ادعى 
بشرائه دن الأول كدان اليه الشالى 


اعترف بالسرقة ورحا المنى عليه 3 ندصرف 
النظار عن ٠‏ الع ليغ وأظبر استهداده لتعو يضه 
و كعب كبيالات على نه سه بمبلغ عشرة جد وات 
وقد تأيدت هذه الأفوال يما قرره خ#ودهد 
خاف وترى المحكمة من مجموع ماتقدم أن 
تهمة السرقة المنسوبة المتهم الأول ثابتة 
ثبونا كافيا وعقاها دنطبق على الماد ة/ااس ,”ع 
عقوبات "ا أن النهمة المنسوبة للممهم الثانى 
ثابتة قبله ثيو نا كافيا وعلمه بالسرقة مستفاد 
من معرفته لمهم الأول وأئة يشتغل لدى 
الى عليه واس هد محل خاص وشرائه 
الجوز الفندىئ فى عيادة طبيب أثناء زيارة 
م يض وى غير معدة لايع ودضاف إلى كل 
دلك استعداده فى تعو يض الى عليه ما أصا به 
ون عون ور اه لحف حر ل ند ل عدم 
التبليخ ودتعين عقابه المادتين بارس جوس” + 
عقوبات . 

و وحيث ان ما بثشيره الطاعن فى طعنه 
مردود بأن الاخفاء فى حرعة أخناء الأشياء 


فنا 

معناه أن يبعد المنهم الثىءعن 
أنظار التاى أو نضعه فى مكان بعد عرلن. 
متنا وهم ا هو معروف عن معتى الكامة فى 
العربية بل المقصود بهفىاصطلاحاامانون فى 
هذا المقام هو ةق طالاحدياز والاتصال المادى 
مهما كانت صفته أى ولو كان علنا وعلى 
مس أى من الكافة وههما كان سببه أى واو 
كان عن طريق الشراء حت بثمن المثل وهبه 
كانت الصا ة أو القرابة بين المنهم و بينالسارق 


0 ا 
أى وأو لم يكن يعرفه وليس له به ايةعلاقة 


المسروقة ليس 


مياشرة أو صلةقريبة . ومتى كأنهدا مقررا 
ذان معاقبة الطاعن من 0 ل جرعة اخفاء 
المسروق دذكون صكرحة ولا يطعن وها أ 
اعتبار ثما يقول به 00 :كو بالتالى غير 
مقبو له لتعلقها في الواقعو <تيتمة الأهس بوقائم 
الدعوي وتقدير أدلة الثبوت فيبا ثما لا شأن 
محكة التقض به اتعلقه محكمة الموضوع 
وحدها . 

روحيث أنه لذاك :>ككون الطعن على عير 
نان متهمنا روضه موضوعا . 


) طمن علد الشيد عودة صد للها ب رقمم؟٠‏ ستة اراق 


0 
١‏ ينابر سنة م946١‏ 


إثبات . أقول متهم على آخر . الامماد عليها وحده 
فى إداته . حائن , أقول أبداها المتروسام أمام المملكمة , 
إلراحبا والاخ ن بأتو له الاولى فى التدقيق بالدبة إلى 


وقعة دوب وأقمة وإلى متهم دوب متهم . جوأزه ٠‏ 

المدأ القانرق 

للبحكمة بمقتضىالقانون أنتعول فىإدانة 
متهم على أقوال متهم آخر متى اطءأنت الها 


تاوف 


ولولم يكن عليه فى الدعوى من دليل إثبات 
غيرها . كا أن لا أنتلتفت عنعدول الهم 
ع نأقوال صدرتعنه أمامبا وتعتمدفىقضائها 
على أقواله الأولى على أساس أنها صصحة 
وصادقة فى رأها بالنسبة إلى واقمة معينة أو 
متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة 
أخرى أو متهم آخر . 

وى إذ تفعل ذلك لايصم أن يقالعاها 
أنها وقعت فى تناقض ما دام تقدير قوة الدليل 
فى الإثبات من سلطتها وحدها ؛ ما دام يصح 
ف العقن؛ لأسناقى عروفة ) أن كوة 
الدليل المستمد من أفوال الناس صادقا فى 
بج ور سافة هه ارفاك أعرئ 
لاف لا 

المكر. 


م« حيث ان هبن الطه نأن الم المطعون 

ويه قد جاء فنا قن الأسياب الى أقم عاها 
لأن المحكدة قاات إن التهمة ثابتة على الطاعن 
من اعتراف المتهء الأو ل(العريجى)وهمن أقوال 
المقهم الثالث الدالة على اشترا كه » و أ قوالالمتهم 
هونفسه الدالة علرريعه لباقي الجنودالتهمين 
مع أن الطاعن قد عدل عن أقواله الخساصة 
رؤيته المتومين وقزرانة أدلى بعلكالأقوال 
على خلاف الحقيقة تحقيقاً لرغبة أحد الضباط 
وقداعتيرتالحكة هذا العدول بالنسية للمتهم 
السابع الذى حكم ببراءته فقد ذكرت « أنه 
بالنسبة المتوم السابع فانه لا دليل عليه سوى 
أقوال المتهم الحامس ( الطاعن ) الذى عدل 
ومن غير المفهوء أن 


فيا فمتعين راءته 00 


العددان التاقك واابع -- الس ة انمق شرو 


تحترم الحكمة العدول بالنسبة [1, المتبم ولا 
تعتد به بالنسبة إلى عتهم آخر ١‏ 

د و<يث أن الدعوىالغمومية رفمتعى 
صا سويلم و ؟- أحمد سين ممد 
عبد الرازق وس سيد سالم بوسف وو 
شحاتة حسن سام و ه ‏ ابرهيم ابراه خليل 
الحوق (الطاعن) وه جاير محمد 0 
أحمد جمال الدين بأنهم «سرقوا كية من 
الشعير الموضحة باللدضر والملوكة لبلوكات 
سوارى الأقاليم من هبناها المسكون والحكم 
الابتداتى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
دامبوعدا الأخير مذءالجر بمة وقال «إء قائع 
الدعوى تتلخص 6رءٌ <ذ من أقوالالشاهدين 
بالجلسة ومن الت<تميقات و أقوال المتوءين فيبا 
فى أن الشاهدين عبد الباق مراد وعبدالعزيز 
علرشاهدا المتهم الأول تحمل على عر بة الكارو. 
ثلائة أشولة من الشعير وقد اشتبها فى أهره 
لاجاباته المتناقضة بشأنه فقاداه إلى القسم 
حيث اعترف لما فى الطريق أن هذا الشعير 
مسروق وبسؤاله قررأقوالا تدلخص فى أن 
المقهم الحامس (الطاعن) حضرله معالمتهم الثانى 
وطلب إليه نقل الشعير إلى جبة الشرابية 
فلا طلب منه عشرين ا أجره أعان 
استهد أده لدؤم أكز من ذلك وقد انتقل معه 
فعلا حيث وجد الشعير مدفوناً فى الأرض 
وقد أخرجه منها المتهمان الثانى والشالك 
باشتراكائنين هن اجنود وقد :لس ل التحقيق 
الذى ي«ؤخذ من أقوال المنهمين فيه اشتراك 
الجمبع بالسرقة والأدلة على كل منهم تتلخص 
فيا يأتى : أولا . بالتسبة للمتهم الأول من 
من اعتراقه بضبط الشعير معه وأنه كيت 


مدفونا فى الأرض مما يقطع بعامه بسرقته 
ولا سما أنه فوم من اشتراك جنود فى السألة 
أنه من «تملقات الجرة التابعين لما . وثانوا : 
بالنسبة للمتهم الثانى من أقوال المتهم الأول 
أنه حضرله مع المعبم الحامس واتفقا معه على 
نقل الشعير واشتراكه فى عملية إخراجه من 
جوف الأرض ول يذكرالمتهم الثاتى اللذ كور 
وجوده أثناء تلكالعية وإن أنكر اشتراكه 
وثالنا بالنسية للمتهم الثالك من أقوال امتهم 
الأول الدالة على اشتراكه فى العملية السابقة 
ولمينكر وجوده في المكان الذى كان الشعير 
مدفونا فيه وان علل وجوده بالمصادفةأيضا 
وهذا ما لاتقبله امحكة إذلا يمكن أنتصل 
هذه المصادفة إلى حد وجوده فى ذاكالوقتفى 
اثناءعملية تقل المسر وقات. و را بعابالنسبةالمتهم 
الرابع م نأ قوال المتهم الأول الدالة على سباعه 
المتهم الثانى يناديه بانعه وأقواله هو من أنه 
رأى المتهمين الثلائة الأول ومعبم الحامس 
يحفرون فى الأرض فتر كبم ورجع إلىالفمم 
غاضبا و ليس مقبولا أن يشهد هذا الأمر 
وهو موظف مختص ولا يدفعه الفضول على 
الأقل لمعرفة ماذا «معلون . وخامسا بالنسبة 
المتهم الحامس من أقوال المتهم الأول من 
أنه هو الذى اتفق معه على نقل الشعير وقد 
كأن موجودا أثناء عملية الحفر واستخراج 
الشعير من الأرض و أقوال المتهم الثالثالدالة 
على اشتراكه فى العماءة الأخرى وأقوالههو 
الدالة على رريته لياقيالجنود المتبمين معه وثم 
فى مخزن الشعير يسرقون ولا تلتفتاممكة 
إلى دفاعه من أن أحد الغمباط أغراهى هذا 
الغول لما بينهما منعداء لأنه لا .قبل أرت 


لماخ فاته والرايع ل للسنة السابعة وأفشروز 


سمع كلامه هع قيام العداء المقول عنه 
وسادسا بالنسبة للمتهم السادس من اقوال 
امتهم االحامس منه الدالة على اشثرا كه فىالسرقة 
ورؤيعه أه فى الزن ومن اعترافه بأنمفتاح 
الزن أن معه وعقاب اتيم «نطبق على المادة 
المطاوبة وحيث انه بالنسبة (للمترم السابع أنه 
لاد ايل عليهغير اقوال امتهم الحامس الدىسئل 
عنها ولاسماانه ثيت مناعتراف المتهم السادس 
ان مفتاح الخزن كان معه ء ولذا بتعين 
الح ببراءته عملا بالمادة ؟٠/ا1‏ من تاور”كف 
محقيق الجتايات . 

«ووحيث انه لاوجه ما بثير «الطاعن فى طعنه 
الك المطعون فيه ايس فيه اى تناقض 
والمحكة من<تبا ممقتضي القانون ان تعول 
فىأداتة منهم على أقوال متهم آخرمتىاطمنت 
المها » ولولم دكن عليه في الدعوى دليل إثبات 
غيرها » ومن جقبا كذلك أن تلتفت عن 
عدو ل1امم عن أقوالصدرت عنه 6 و تعتمد 
فى قضائها على أقوااء الأولى علي أسا سأنها 
صحرحة وصادقه فى رأما بالنسبة إلى واقعة 
معينة او مهم معين وغير صحيحة بالنسية إلى 
واقعة اخرى او دنهم آخر» وي إذ تفعل 
ذلك لا يصح نعتها بأنها وقعت فى تناقض 
ما دام نقدير قوة الدليل فىالاثبات من سلطتها 
وحدها » ومادام يصح فى العقل لأسبا شق 
معروفة ان دكون الدايل الاستمد هن اقوال 
الناس صادتا من جبة وغير صادق من جهة 
او جبات اخرى من الجهات التي تناوها . . 

« وحيث انه لذلك بكون الطعن على غير 
اساس هتمينا رفضه موضوطا. 


طمن إراهم |براهيم خليل الحو ضداكابة رقم ؤة-ه ١‏ 
() 


م 
٠٠‏ ينابر سنة 4و١‏ 

حكم بالاراية وجوب إنامئه 29 أسراب بشنية 3 مك 
بعض المتيمين بأنهم كانوا فى حالة دفع شرعى , عدم اعبار 
المحكمة هذى الحالة قائئمة عتولة إما لم توفق إلى معرفة أى 
الفر وين كان المدى . إداتهم وهذء الى لة تععير مقامة على 
جره النك ىق صحة الداع لا< تصح 

المدأ القانوق 


[ككال اك عن عرست ذا سك 


له فريق من المتومين من أنهم كانوا فى حالة. 


دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة 
لا بائنسية إلى هذا الفريق ولا بالنسبة إلى 
الفريقالآخر ؛ وذلك على أساس أنها لمتوفق 
إلى معرفة أمهما كار المعتدى وأمهما كان 
المحتدى عليه ,ء فانها تكون قد أخطأت إذا 
أدانت هذا الفريق . لأنمابعد أنقالت مايفهم 
منه أنه كان ثمة معتد ومدافع كان عاها ألا 
تقضى بأية عقوبة ٠‏ فان الإدانة بناء على جرد 
الك مه النوع قاف مع ما يجب من 
عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقينى . 

7 ش' 

و ديث أن ثما بعتاده الطاعنون على 
الحكم المطعون فيه أ نهم تمسكوا أمام محكمة 
الموضوع يأمم كانوا فى حالة دفاع شرعى 
عن أنقسهم » ولكنم ا قضت بادانتهم ولم 
تأخذ بدفاعوم مع أن وقائع الدعوى ؟ فى 
ثاهة فى الحكم ذاتهتدل على صحة هذ االدفاع. 

« وعديث أن المحكمة حين قضت إادانة 
الطاعين قد أشارت فى حكهها إلى ماتمسكوا 


المدداق العااكث والراببع - السنة السابعقاو 2-6 


به أمامها من نهم كانوا فى حالة دفاع شرعى 
بتموها: و اماما ادعاهالهمو زالثلاثةالأأخيرون 
(الطاعنون) هن أن الاعتداء وقع عليوم اثناء 
وجودمم بزراعة تمح لحم فل يثبت بالدله-ل 
الكانى لأن المعابنة مق أجريت بعد وقوع 
الحادث بعشر دن دوما بناء على طلب محاممهم 
لم تقدم أوتؤخر شيئا فى الموضوع نظر لأن 
زراعة القمح كانت قد ضمت فعلا قبل ذلك 
ونظرا لأنهذوالمطاءنةداتها أ ثبت تأن السهمين 
الأول والثاتى زراعة برسيمهم كانت قائمة 
وقت الحادث يجوار زراعة الفافل والقرع 
المماوكد لأسهم الحادى عشر وأخويهو>وار 
الساقية المتنازع عليها والتى عتلك فيها امتهم 
الثالك قيراطا . ثم قاأت فى هوضوع 
آخر. بعد أن 'محدئت عنه بافي المتهمين من 
الفريقالآخر الذدن دانت منهم اثنين فقط ‏ 
ومما أن ثبت من كل ذلك أن الضربات كانت 
متبادلة بن هؤلاء المصابين انهسة ولم ثبت 
بالد ليل الكافى من مسوم كان مدافعا او ههاجما 
فيجب اعتبارتم جيعا فى موةقف الضار بين 
الذين انتوى كل معوم مباجة خصمه من 
الفردتى الآخر بحيث تعكافا السيعات فما بينهم 
ويتساوى إجرامبم » فلا حمق لأحد هنهم 
مطاابة الآخر بتعويض ما أ<دئه به من 
إصابات » ولذلك تكون دعوى التعويض 
المدنية المرفوعة من المهمين العاشر والهادى 
عشر على المنومين الأول والثانى لاأساس ابا 
ويتمين الحكم برفضها ويتبين من ذلك أن 
المحكمة لم نعتبر فردق الطاعنين فى حالة داع 
شرعى » كا أنها لم تعتبر فريق خصوممم فى 
حالة دفاع شرعى أيضا » بمقولة أنها لم توفق 


المعرفة أىالفريقين كاالمعتدى » وأمهما كان 
المعتدى. عليه اى المدافم » وهذا هنها خط » 
اها وقد قالت ما يميم مندانه كان هناك معقد 
ومدافم كآن يتعين عليها ان لا تقضى بادانة 
الطاعنين إلا على لاعن عدم صعة دفاعهم 0 
وأنهم كانوا فما رقع مذهم معتدين لامد افعين 
أها القضاء بادانتهم بناء على عرد الشك فى 
ص دفاعوم الذى من شأنه بر بر الفعل الذى 
وقع منهم » فلا يتفق محال مع وجوب إتامة 
الادائة على أساس ثابت لايعطرق اليهالشك 
د وحيث انه لذلك ععين قبول الطمن » 
ونقضص الحكم المطعون فيه » وذلك هن غير 
حاجة ابحث باقى اوجه الطعن , 
لمن #مودىد عيدالرحمس وآحر بن ضدااتيا بة وآخرينرقم 
حوامنة ى ١‏ 3 
9 
6 ينابر سنة ه546١‏ 
١‏ س إجراءات . دعوى جنحة عباشرة , مؤال اتيم 
عن وله 5 [ كارما 1 دفم اديه عدم قبرل'لدءوى 
سبق رفعيا أءام المدكءة المدنية ٠‏ عدم اعتراض 
المدعى المدتى على دلك , قبول الدفم ٠‏ طمن المدعى 
الله لى فى المكم بأن اعنم لم معدم ( لدفم لج يعد 
تكل.ه فى مو ضوع الدعوى , شيل ٠.‏ تلك الرفائع 
الله 7 امتخالمجه ا محكمة ممأ من عد م تازل الميم 
عن الدفم 5 
١ت‏ الماح تلان طن لالت التي را 
اط ليست ققدم المكوى إلى اثيابة أو إلى جبة 
الادارة وإماهى رفع الدعوى إلى اللكمة 
+ لس دعرى مدنية . سبق رفعها إلى المحكمة الاية . 
لا جوز رفمرا بعد ذلك إلىا لمكم الجذ' ثية ولو بطر بق 
التبدية إلى الدعوى الم.و.ية . لا يازم عنه مما قبول 
الدعوى المدتية أمام المكرة الجنائية . 
( 'أسادتان جسم و وعم تحقيق ) 
المادى” القانوننة 
٠‏ - إذاكانالثابث بمحضر الجلسة أن 


ونا 


المنهم فى دعوى الجنحة الماشرة المرفوعة 
ضده قدسئل عنالتهمة المسندة اليه فأنكرها 
وقال إنه م يأت شيا ما اتهم به » ثم قال 
محاميه إنلديه دفعا بعدم قبولالدعوىالمدنية 
لسبق رفعبا أمام احكة المدنية , ثم أخذت . 
الحكمة هذا الدفع فانه لايقبل منالمدعى 
الحق المدنى أن يطعن فى هذا الحم بمقولة 
إن المتهم لم يتقدم بالدفع إلا بعد أن تكلم فى 
موضوع التهمة إذ لمهم وقدفوجىء بالسؤال 
عن تهمته لم يكن فى وسعه إلا أن >يب » 
وعاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر 
الرد على سؤال الحكمة » والمدعى بالحق المدق 
لم يبد منه وقتئذ اعتراض على أن الدفع ل يبد 
فى الوقت المناسب ؛ وميّى كان الآم كذلك 
فان استخلاص الحكمة أن المتهم لميتنازل عن 
الدفع قبل إبدائه يكون سائغا. 

؟ ‏ إن المادة وم؟ من قانون تحقيق 
الجنادات إذ نصت على أنه , إذا رفع أحد 
طلبه إللمحكمة مدنية أو تارية لا >وزله أن 
برفعه إلى حكمة جنائية بصفة مدع حقوق 
مدنة » قد دلت على أنهذا الطلب لا يكون 
بالشكوى إلى النبابة أو إلى جبة الإدارة 
ولكن برفع الدعوى إلىالحكمة . 

إن قيام الدعوى العمومية لا يازم عنسه 
دائما قو لالدعوىالمدنية معبأ وإذنالمدعى 
بالحقوق المدنية مبتّى كان قد رفع دعواه أهام 
المحكمة المدنة لا >وز له مقتضىالمادة 1م؟ 
تحقيق أن يرفعها بعدذلك أمام المحكمة الجنائية 


ياروم 


ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية 


« حيث أن الوجه الأول هن أوجه 
الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه حين 
قضى بعدم قبول الدعوىالمر فوعةمنالطاعن 
لسبق رفعبا أمام المحكة المدنية قد استاد فى 
ذلك إلى أن ات المطعون ضدهم سك بالدفم 
بعدم قبول الدعوى قبل التكام فى الموضوع 
مع أن الثات محضر الجلسة أنه لم يتقدم 
هذا الدفع إلابعد أن تكلم التهمانفى موضوع 
النهمة , 

« وححيث ان الثابت محضر جلسة ؟٠؛‏ 
اكتوبر سنة.44! الى حصات فها المرافعة 
في المعارضة المرفوعة من المتهمين عن الحم 
الغيالى الصادر من محكمة اول درجة ارنف 
الاهمين سكلا عن الهم ةذاتكر اهاوقال احده) 
مهران ابو المكارم انه لم يعطل شيعا مول 
امجارى وان المدعى بالق المدني ابس لدمجار 
هناك وبعد ذلك قال محائى التهمين ان لديه 
دفءا بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعما 
امام الحكنة المدزية . 


د« وحيث ان ااتومين حين سا لتم ما الحكة 
عن التوعة المنسو بة الييما لم .كن فى وسعمما 
إلاالاجابة على ماسئلا عنه ء وقد بادرانحائي 


على أثر إجابتهما على سؤ ال امحكمة ».و ربد 
من الطاعن اعتراض بأن الدفم لم ,بد فى 


العددان المالث ور ادع -- السكة التنابة والمفرضى * 


الوقت المناسب . ومتى كان الأمر كذالك ]ان . 
ماقائته ا محكمة فى صددقيو لهذا الدفعيكون 
له ما ببرره مادامت المحكة قد استخلصت هن 
الوقائع التى ذكرتما أن المتيمين لم دبدد منهها 
مايدل على تنازطه) عن الدفع . 

و وحيث أن عحصصسل أأوجه ااثانى أن 
ماقالته الحكمة من أن الدعوى المدني-ة الت 
رفعها الطاعن أمام المحكمة الجنائية عي يذاتها 
التى سبق أن رفعها أمام الحكمة المدنية هو 
قول لادتمق مم الواقع إذ الثابت فيالأوراق 
أن سبب التءويض ف الدعوىار فوع ةأمام 
الحكمةالمدنية هو الضرر المادى وفىالدعوى 
المرفوعة أمام الحكمة الجنائية هو الضرر 
الأدنى الناشىء عن الجر بمة ش 

و وحيث أنه لال لا يثيره الطاعن 
هذا الوجه إذا الثابت بالحكم الابتدانى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن فى 
الدعوى إلنى رذعها على المنومين أمام الحكمة 
المدئية طلب إإزاميما بكافة التعويرضات 
والخسائر الى نبجمت عن تعرضهما له فى 
حوازة مجارى اياء المتذازخ عاءها و تعطيلبا 
وفى الدعوى التى رذعها أمام المحكدة الجتائية 
طلب إلزامهما بتعويضات عن الضررالاً :فى 
اللاقوزء عن [البفل 3 اد نان وب اال 
الح المطعون فيه #ق ‏ أن الطلبالمرفوع 
إليالمحممة الجنائية هو عين الطلب الذى سبق 
تقدممه إلى المحكمة المداية . 

د وحيث أن مبنى الوجه الاك أرف 
الطاعن +أ إلى الطريق الجالى ألا بتقدعه 
البلاغ فى الشكنوى الادارية رقم 101/٠١‏ سنة 


فاقلا وزعت التن اناك ولشرون “هيا 


بسقاهر كز ديروط إذ أنه قدم هذا البلاغ 
فى سنة بم ١‏ قبل أن يرفع الدعوى إلى 
الحكامة المدنية فى سنة مم١١‏ , 

و وحيث 5 اماد يوسم من قانون تحقيق 
الجنايات إذ نصت على أنه و إذا رفع أحدطابه 
إلى محكمة هدنية أو تجارية لا يجموز له أن 
يرفعه إلى محكمة جنارة بصفة مدع قوق 
مدئية » قد دات على أن العبرةقى رفع الطلب 
ليست بعقدحم شكوي إلى النيابة أو إلى جهة 
الادارة وإنما مى برفع الدعوى إلى الحكمة 
فنىاختار المدعى الطر :امد نى و رفم الدعوى 
أمام المحكمة المدزية فليس له بعدذلك أن ياجأ 
إلىالطريق الجناتى ويرفع دعواه إلي المحكمة 
الجتائية وسبق تقد مه الشكوى لا جديه 

و وحيث أن مؤدى الوجه الرابع أن 
النيابة العهومية انضمت إلى الطاعن فى طلباته 
قبل إبداء الدفم من المطعون ضده)ء ويذلك 
تكون الدعوى العمومية قائمة وبالتالوتكون 
الدعوى المدنية مقبولة . 

د وحيث أن قيام الدعوى العموهية 
لايلزم عنه <ما قبول الدعوى المدنوة أمام 
الحكمة الجنائية و إذن ةالمدعى ا قوق المداءة 
متى كأن قد رفم دعواء أهام الكمة المدئية 
لا جوز له عقتطى اماد بقعب حقيق جدئايات 
رفعبا بعد ذلك أمام المحكمة الجتائية ولو 
بطردق التبعوء إلى الدعوى العموه.ة 

وو<ث أنه لا تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويععين رؤضه موضوعاً . 


) طمن ع طفى ميك قطب مدع 3 مدق دد ورثة 


المر حوم مهرأن أحن -سين وآأحرين رثم 4د سنة ولاق) 


/اه 
١6‏ ينابر سئة م4١‏ 

دفاع حرية الهم فى اختيار من يثولى الدماع عنه , 
حقه فى دلك مقدم على حق القاضى فى تيار الداهع اخثيار 
المتهم حماءيا عنه . متى يكون للقاضى أن يعن له ماما آخر ؟ 

المدأ القانوق 

الأصل أن المهم حر فى اختبار من يتولى 
الدفاع عنه . وحقه فى ذلك مقدم على حق 
امحكمة فى تعيين المدافع . فإذا اختار المتهم 
محاميا فليس للقاضى أن يعين له خاميا آخر 
ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان امحامى الختار 
قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل 
سير الدعوى . وإذن فإذا كان اللاهر من 
الأوراق أن المتبم سعى جبده فى حمل سلطة . 
التحفة لتحقيق وسلطة الحك على سماع شهوده بطلبه 
إلى التياية سماع شاهديه فى |! لحي الاجداق: 
ثم يطلبه إلى قاضى الإحالة تقرير سماعمما »ثم 
بعمله كل ما فى وسعه لإعلاتهما بالحضور 
أمام امحكمة بعد أن أحيلت إليبا القضية دون 
أن يأ اضى الاحالة بإعلاتهما + متبعا فى 
ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 
8 من قانون تشكيل محا كم الجنابات ٠‏ ثم لما 
رد الحضر الورقة بدون إعلان بدعوى عدم 
بيان حل سكن الشاهدن مع أن محلرما مين 
بتلك الورقة ببانا تاماء تمسك هو أمام احكمة 
بضرورة سماع م ذن الشاهدن » فرفضت 
الحكة التأجيل بمقولة إنه غير جاد فى طلبه 
فانسح ب اميه فندبت له محامياغيره وأجلت 


5 :'العددان العا لث والرا بيع السنة السابعة والفشروق' 


القضية لليوم التالى وفصلت فالقنية وقضت, 
عليه بالعقوبة ٠‏ فإنها تسكون قد أخلت بحقه 
فى الدفاع , إذ كان عليها فى هذه الحالة أن 
تبه إلى طلبه . ولم يكن يسوغ ها أن 
تعين محاميا آخر ليدلى بدفاع آخر 


ا ممار. 

و حيث ان الطاعرن. دتعى فما يثعاه على 
الحم المطعون فيه أنه بن على إخلال خطر 
يق الدفاع » وذلك لأن المحاى المو كل هن 
الطاعن للدفاع عنه الس من المحكنة تأجيل 
نظر الدعوىلاعلان شاهدى ننىعمل كلمافى 
وسعه لاعلام.ا ولم وفق »فرفضيت المحكمة 
التأجيل حجة أنه غير جاد فىطلبه؛فانسحب 
المحائى من الجلسة » فندبت له محاميا آخر » 
وأجلت القضية لليوم التالى » وفيه نظرت 
الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة » وفى 
ذلك <رمان له هن حرية اختيار محاغيه » 
ومن ماع شبوده : 

د وحيث أنه يبين من الاطلاع على حضر 
الجلة المتعقدة فى نوم و مابو سنة ١544‏ أن 
احائى الموكل عن الطاعن طلب التأجيل 
لاستحضار شاهدى نق قال إله سل على 
إعلامهما » ولكن ل يستدل عليهما» وقدم 
إعلانا استدل به على ىة قوله » غير أرنف 
المحكمة رأت نظر الدعوى؛ فاحب الحاني 
فقررت المحكمة تأجيل القضية لليوم التالى 
وندبت محاهيا آخر للدفاع عن الطاعن» وى 
هذا اليوم الأخير نظرت الدعوى » وفصل 
فيها بالح المطعون فيه » وقد قالت المحكمة 
في حكمبا هذا أله لامعول على مالا 


إليه الدفاغ عن التهم (الطاعن ) من طلب 
التأجيل لاعلان شاهدى نفى لظهور عدم 
جدية هذا الطلب إذ عدم إعلان الشاهدين 
بان أن مس جعه تجبول محل إقامتهماء ولوقعيد 
امتهم إلى مثوهما أمام الحكمة حقا (عني 
ببيان دقيق نحل إقامتهماء ولا ممكن أن يككون 
مثل هذا الاعلان إلا وسياة لمد أجل الدءوري 
بلا وجه_بل أوجدية هذين الشاهدين الوارد 
اسم كل منوما باعلان ؛ مابو سنة ١544‏ لا 
ظل المنهوسا كتادون ذ كر اسعيهما بالتدقيقات 
أو أمام قاضى الاحالة ‏ فن حاصل ماسلف 
أن المتوم غير جاد فم طلبه من تأجيل لاعادة 
إعلان الشاهدين . 

و وحيث انه يبين من الاطلاع على أوراق 
القضية التى أمرت هذه المحكمة بضمها فى 
سبيل تفصيل وجه الطعن أن محابى الطاعن 
تقدم إلىرئيس نيابة الجيزة بعريضةمؤرخة 
فىه١‏ يناارسنة 944 طلب فيرا ماع شهادة 
أحمد افندى ابراهيم المزين وكيل محام 
والأسطى تمد ند الحوثي السواق المقيمين 
بشارع دابر الناحية بالدق ولدى نظرالقضية 
أعام قاضي الا حالةفى دوم 76 فبراير سنة ١4‏ 
طلب الحانى المذ كور ماع شهود ننى » رقدم 
ورقة بأسماممء واككن القاضى أمر باحالة 
القضية إلى محكمة الجنايات دون أن يأمر 
باعلان شهودالننى .وقبل الجلسة الحددةانظر 
الدعوى أمام المحكمة تقدم مجاتى الطاعن إلى 
قل الكتاب بطلب إعلان شاهدى نق هليه 
به مانو سنة 44 وددفع الرسم المقرروالآمانة 
على ذمة مهماريف الشبود بتاريم ” هأبو سذة 
4و1 » رقد جاء فى ورقة الاعلان أرنف 


الستواق الدالك والرابع ب السدة السابعة والمشرون ف 


الشاهدين المطلوب إعلانهما ها احمد ابراهيم 
احمد افندى الكانب ريد مد ال وشى السواق 
وكلاهما مقيم بناحية الدق بشارع دابر 
النادية وار حافظ بدوى اليقال» ولكن 
الحضر 7 الورقة بدون إعلان» بعد انائيت 
فيها بتاريخ ؛ هايو سنة ١956‏ ان الشاهدين 
م يعلنا لعدم إيضاج محل سكتهما ٠‏ 

و وحيث ان الأصل ان التهم حر فى 
اختيار من يشاء للدفاع عنه » وحقه فى ذلك 
متندم على حق القاضي فى اختيار المدافع فاذا 
اختار المتهم محاهيا فليس للقاغى أن؛فتات عليه 
فى ذلك وأن مين له محاميا آخر إلا إذا عمل 
الحامى الختار من المعبم على تعطيل سير الدعوى 

د وحيث انه يتضح مما سبق بيانه أن 
الطاعن قد سعى جهده فى حمل سلطة التحقوق 
وسلطة الى على عاع شهودا » فتقدم أولا 
بطليه إلى النيابة لتسمع شاهديه فى التحقيق 
الابتداتى » ثم طل ب إلى قاضى الاحالة أن بقرر 
جماعهما » ولا لم بفعل عمل كل مافي وسعه 
لاعلاهما بالحضور أمامالحكمة متبءافىذلك 
الاجراءات المنصوص عليها فيالمادة م١‏ من 
قانون تشكيل محا كم الجنايات و لكن المحضر 
رد الورقة بدون إعلان محجة عدم بيان #ل 
سكن الشاهدين 5 مع أن #لهما ميين بالورقة 
المقدمة منه على النحو السابق بيانه » و]ذن 
فغير صصح ماجاء بالحكم المطهون فيه من أن 
عدم | علان الشاهد ين مر جعه 4 بيل محل إقاءتهما 
وان الطاعن ظل ساكنا عن ذكر رهما 
بالتدةيقات و امام قاضى الاحالة » وانهلم يكن 
جاداً فى طلب التأ جما لاعلانهما » وقد كان 
عبى المحكة مادام الطاعن اصر امامها على 


طلب تاأجيل نظر الدعوى لاعلان شبوده 
ان مميبه إلى هذا الطلب ء اما وهي لم تفعل 
فتكون قد اخلت محقه فىالدفاع » ويكون 
انسحاب محاميه من الجلسة قد حصل لا عن 
رغية هنه فى تعطيل سير الدعو ىبل عن حر ص 
منه على أداء واجب الدفاع عن م وكلهء 
وها كأن بسوغ المحكمة والحالة هذه ان 
نون مها ميا آخر للدفاع عنه , 


وححوث انه لما تقدم بتعين نض الحم 
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة 
جنايات مصرا لتحم فيها مجددا من دائرة 
اخرى وذلك من غير حاجة إلى البحث فى 
باقى اورجه الطعن . 


طمن محمد يدوى على ضد الياية وآخر مدع إبحق مدلى رقم 


اسه عرق 


1 
٠٠‏ ينابر سنة ه546١‏ 


و ل استناف . الا أئاف القرعى غير جائز مةةغرقانرن 
فرق الجنايات . اتناف امتهم المرف.ع بيد المماة 
فى حالة استئتاف اليابة . لاجوز قبوله أيا سأ على حالة 
الاستداف الفرعى فى أ'و!د المدنية ٠,‏ 

تدليس وغش , القاررتب رقم مع لدنة 1و4و١‏ 
الخاصض بشمع الغش والثدليس . الغرض ءة سه ء. 
الاجراراةت ألواردة مل عد العيثات وإحرا. 
التحليل الخ . القانون لم يقصد أخصاع عالسما إلى 
قواعدائبات خامة برا الى هىخ'ضءة لالقواعد الماءة 
اللرا تح والقرارات الثى يصهر دهيذا له ٠.‏ تضميئما 
بطلانا فى الاجراءات . #اوز #8 _لطة الخولة فى 
وصمبا . قرار وزيراتجارء رقم م لمنة م١١‏ 
القاضى ببطلان إجراءات أحذ العيدة إذا فى نعط 
صاح التأن نتيجة كتحليل فى الاجل الغدد فيه , 
مخااف للقابون . لا بجموز اجام أن :فى ينا, عليه 
العَانون هو الارل بالاتاع ( 


؟ 5 
المادىء القانونة 
١-الاستثاف‏ الفرعى غير جار بمقتضى 
قانون تحقيق الجنايات . فلايسوغ إذن القول 
بأنهفى حالة استثناف النياية ب سقبولاستئناف 
المتهم ولورفع بعد الميعاد قياسا على الاستئناف 
الفرعى ف المواد المدنية . 
؟ - إن القانون رقم م لسنة ١44١‏ 
الخاص بقمع التدليس والغش!ذ نص فالمادة 
ول مضهعلى أن ١‏ يثيت الخالفات لاحكام 
هذا القانون وأحكام اللواتح الصادرة بتنفيذه 
ولاحكام المراسم المتصوص علييا فى 
الماددر نالخامسة والسادسة .الموظفونالمعينون 
خصيصا لذلك بقرار وزارى . ويعتبرهؤلاء 
من مأمورى الضبطية القضائية و>وز لهم أن 
يدخلوا ور الحق فى أن يأخذوا عينات من 
تلاك المواد وفمَا لما تعرره اللوائح ل 
الإجراءات ٠»‏ وإذ نصؤالمادة ١١‏ على أنه: 
: إذا وجدت لدى الموظفين المشار اليم فى 
المادة السابقة أسبابقوية تحملبم على الاعتقاد 
بأن هناك مخالفة لاحكام هذا القانون جاز هم 
ضبط المواد المشتبهفيها بصفة وقتية » وفىهذه 
الحالة يدعى أصعاب الشأن الحضور وتؤخن 
خمس عينات على الأقل بقصد تيلا تسم 
اثنتانمنها لصاحب الشأن » وبحررمهذهالعملية 
ضر حتوىعل جمبع اليانات اللازهة التلست 
من ذات العيثات والمواد الى أخذت عنها , 
ومع عدم الإخلال يحق المتهم فى طلب 
الافراج عن البضاعة المبوطة من القاضى 


ع مد - 
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افع يه ا 


يفرج عنها حك القانون إذا لم يصدر أمى من 
الفاضى تأييد عملية الضبط فى خلال السبعة 
الآيام التالية ليوم الضبط ء - إذ نص على 
ذلك فقد دل كجلاء على أنه : ( أولا ) لم 
بقصد ‏ جربا على ما سار عليه القضاء ف 
اللاد المأخوذ عنها هذا اص أن رتب 
أى بطلان على عدم اتباع أى إجراء منتلك 
الإجراءاتالواردة به » بل إنغرضه لم يكن 
0 أن ينظ وبوحد الإجراءات الى 
تتخذ ععرفة موظفين لم ,كونوا قبل ذلك 
بمقتضى القانو نالعام منرجالالضبط القضاق» 
ولام فى العادة شأرن بإجراء ااتحقيقات 
الجنائية . ولم يكن من غرض الشارع » فى 
الواقع وحقيقة الام ؛ أن بخضع مخالفات 
أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة 
جا بل إنه تركها خاضعة للقواعد العامة تحيث 
إذا اطمأن القاضى إلىصعة الدايل المستمد من 
تخليل العينات الى توخذ , و يساوره ريب 
فى أية ناحية من نواحيه , خصوصا من جبة 
عن الفية أحيو عل ال وتات 
أوقع حكنه على هذا الآساس ٠‏ بغض النظر 
عن عدد العينات الى أخذت وعن الطريقة 


التى أخذت مما ؛ وبلا اعتبار لما يثيره الدفاع 


عن الممهم فى هذا الخصوص . أما إذا وقع 
فى نفسه أى شك فإنه بطبيعة الحال لايقم 


وزنا للعينات ولا للتحليل . ( وثانيا ) أنه لم 
يقصد بالتالى أن يخول من وكل [ لمهم تعيين 


الموظفينة المذضكورن ١‏ أو وضع اوائٌ 
الإجراءات الخاصة بأخذ العينات » أ كثر 
مما أراده هو على التحو المتقدم . فإذا ثم فى 
اللوائح أو القرارات الى يصدرونبا تنفيذا, 
للبادتين المذكورتين قد ضنوها بطلانا فى 
الاجراءات من أى نوع كان ء فإنهم بلاشك 
يكو نقد تجاوزوا السلطةالتىأمدم بها القانون 
ذاته مخلق حالات بطلان لم بردها الشارع وعل 
خلاف التفويض الصادر منه خم وعملوا فى 
ذات الوقت على تعطل أحكام القانون الذى 
يعتمدون عله . والقاضى فى هذه اخالة لا" 
#كون فى وسعه وهو يفصل ف الدعوى إلا 
أن يعم لالقانون وهدراللانحة أو القرارالذى 
وصف بأنه صدر لتنفيذه أو بناء على نصمن 
من نصوصه . وذلاك فى الناحية الى حصلت فيبا 
الخالفة . وإذن فالقرار دقم > لسنة ١84+‏ 
الصادر مر ؤزيرالنجارة والصناعة تنفيذا 
لاحكام القانون رقم ,م4 لسنة 144١‏ المذ كور 
بنصه فى المادة الخامسة على أنه : يب أن يتم 
ن لل الفكات وأن نلق ماح انان فجة 
التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شبرا من تاريخ 
تحرير الحضر ء فاذا أظبر التحليل عدم وجود 
خالفة أو انقضى المعاد المقرر دون أنيعلن 
ضاحت الننآن بقجة التسليال اعكيرت 
إجراءات أخذ العينة كان لم تكن ووجب 
رد العينة المحفوظة لدى محرر اضر إلى 
صاحببا  »‏ هذا التص الذىمقتضاه بطلان 
إجراءات .أخذ العينة إذالم يعلن صاحب 


النةاق نالك والرابم - السنة الدابعة والعشرون” 7 


الشأن بنتئجة التحلل فى الاجل المحددفه ‏ 
ويكون قد خرج عن مراد القانون رقم م6 
المذكور . وكذلك لايصح للبحا كأ نتعتينه 
وتبى عليه قضاء . إذ لاشك فى أن القاضى ؛ 
إذا كان إزاء قانون لم يأت ببطلان ول يقصد 
اليه » ولائحة وضعت لتنفيذ هذا القانون أو . 
تنفيذا له وتعار ضتمعه بأن نصت عل البطلان 
يكون عليه أنيعمل القانون . لانه بالبداهة 


هو الاول الاتباع . فقد اشترط الدستور 


(المادة بم) فى-الاوائح ألتى يضعبا الملك لتنفيذ 
القوانين ألا يكون فا تعديل أو تعطيل لما 
أو إعفاء من تنفيذها . ولا ريب فى أتمهجب 
من باب أولى أن يلتزم القرار الوزارى . 
الذى يصدر بناء على نصؤالقانون . الحدود 
المرسومة له فى التفويض الصادر فى شأنهمن 
السلطةالنشر بعبة.... فاذاتجاو زهافانه لايكون 
صحيحا ولا معتبرا فما تجاوز فيه تلاك الحدود 
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و حيث أن هبنى الوجه الأول من وجبى 
الطعن هو أن الحم المطعون فيه قضى بعدم 
قبول استئناف الطاعن شكلا لر فعه بعد الميعاد 
الفانوني مع أنه كان معر وضامعه على امحكة 
استعناف من النيابة »و كان ينبنى على قبول 
هذا الاستئناف أن يقبل استثناف المنهم حا 
واو كان رفعه بعد الميعاد قياسا على حالة 
الاستئناف القرعي ف المواد المد نية. 

و.وحيث أنه لاحل لما ذهب اليه الطاعن 
هذا الوجه لأن مايستند اليه من أن استغناف 
النيابة العامة يرفع فى مصلحة الماعة » ووأنه 

4 


| 


أذلك يعيد الدعوى العمومية إلى حالتها الأدلى 
ويطاق لكر بة للسحكة الاستئنافية فى التصرف 
فمها ولو لمكن هناك استئناف هن المتهم »فكأ 
يكون ذا التشديد ضد مصلحته يككون لا 
التخفيف أو القضاء ببراءته ‏ هذا الذى 
ستئد أأمه الطاعن ‏ وهو يح لا يهم معة 
الجدل الذى شيره فى شأن قضضماء المحكمة 
بعدم قبول الاستئئاف مر فوع مله يعد 
الممعاد . أما القول بأنه فى حالة استئناف 
النيابة جب قبولاستؤناف المنهم ولو رفع بعد 
الميعاد قياسا على حااة الاستئئناف الفرعى 
فردود بأن الاستئناف الفرعى غير حائز 
مقتضى تانون تحقيق الجنايات فلا يصح القياس 
عليه . 

و وعيث أنث البنى الاخر أن الحم 
المطعون فيه قضيبادانة الطاعن مع الدفع الذى 
أبداه ببطلان إجراءات]خذالعينة المضبوطة 
لعدم حصولها حسب الأوضاع التى ربعها 
القرار رقم س«دسنة ١444‏ الصادر من وذير 
التجارة تنفيدا لاقنون رقم م لسنة ١941‏ 
وأسست الحكمة ذلك على أن القرار حاءباطلا 
لأنه عبارة عن لانة كان يحب أن تصدر 
بمرسوم » وأنه يتنافض مع الفانون رقم م 
لسنة ١541‏ ويعطل تنفيده » و دول الطاعن 
أن المحكمة قد أخطأت لأن وزير التجارة 
لم حرج عن السلطة اتخواة له مقتضى المادتين 
( 3؛ و١١‏ ) من القانون السالف ذ كره ٠بل‏ 
نظم الاجراءات التىيثبتها الموظفون الخوله 
تعيبنهم لتنفيذ أحكامه »ولما كان الشارع 
أفصح فى المادة (؟١)‏ عن رغبقه فى حماية 
أحاب الشأن ببيانالطر يتمة الني تتبع فى نحقيق 


المددان الثالك والرابع -. السنة السايمة و الفشروق 


حصول الغش » فانه لا يجوز للقضاء أن 
مطل الأحكام الى قصد منها القرار تنظيم 
هذه المادة , 

د وحيث أن الم الابتدالى الذى أخذ 
لحك المطعون فيه بأسبابه إذ قضي بعدم 
بطلان إجراءات أخذ عينة الين الذى عر ضه 
الطاعن للبيعوقد أسس ذلك على أنه لبس للوزير 
أن يصدر قرارا أو لانحة بصدد تنفيذ قانون 
من القوانين إلا إدا خول ذلك بنص صريح 
فى القانونءو أن القانون رقم م4 لسنة ١4١‏ 
لم مخول وزير التجارةسوى تعيين الموظعين 
المنوط مهم تنفيذه » وأنقرار وزارةالتجارة 
رقم 5 سنة م4١‏ بما نص عليه فى المادة 
الخامسة من وجوب إعلان صاحب الشاان 
بنتيجة التحليل فى خلالشهر من تاريج ليل 
المحضر و إلا اعتبر إجراءات أخذ العينة كان 
لم دكن إنما يعطل تنفيد القانون رقم م1 
لسنة ١441‏ المد كور مم نلا ماك إصدارهو محد 
كن مداه » لأن شرع لم بقصد عا نص عليه 
فىالمادة ١١‏ هن اخد عينات من المواد المشدبه 
فيها لتحليلما سوى إمكان إثبات الغ دور 
اشتراط قواعد معينة للاثبات ٠‏ ولذا فان 
القرار رقم س5 لسنة ١4١‏ ناطل كلامحة 
تنفيذ ده لصد و رومن لا ملك إصد ار هو خا لفته 
للقواعد الأساسية الواردة بالقانون م: 

لسنئة ١4و١‏ نفسه »؛ وإذن فلامحا كم ان 
لاتطيقة 

« وحيث ان الفانون رقم م؛ أسسنة١‏ ج9١‏ 
الخاص بقمع التدليس والفش » إذ نص فى 
المادة٠١‏ على ان «يثبت اللا لفات لأحكام هذا 
الفانون واحكام اللواتم الصادرة بعتفيذه 
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المادتين الحامسة والسادسة الموظفونالمدينون 
532 لذلك بقرار وزارى »© ويعتير 
هؤلاء من مأ مورى الضبطية القضائية ويجوز 
لهم أن يدخلوا .. وهم الحق فى ان 
بأخذوا عيناتمن :لك المواد وفقا لما تقرره 
اللوانح من الاجراءات» . وإِذ نص ف المادة 
؟اعلى أنه . إذا وجدت لدىالموظفينالمشار 
المهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم 
على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام ه_ذا 
القانون حاز لهم ضبط المواد المشتبهفها بصفة 
وقتية . وفى هذه الحالة بدعى أكاب الشأن 
الحضور » وتؤخذ خمس عينات على الأقل 
بقصد تحليلها نسم اثنتان منها لاحب شان 
وحرر بهذه العملية محضر محتوى على جميع 
البيا نا تاللازمة للتثبت منذاتالعيناتو المواد 
التى أخذت منها . وهم عدم الاخلال حق 
المتهم فى طلبالافراج عن البضاعة المضبوطة 
من القاخى الجزلى او قاضي التحقيق محسب 
الأحوال يفر جعنها باسمالقانون إذا ل+بصدر 
أهر من القاضى بدأ بيد عملية الضبط فى خلال 
السبعة الأيام القالية ليوم الضبط « إذ نص 
علي ذلك فقد دل جلاء على انه . أولا لم 
بقصد جريا على ما سار عليه القضاء فى البلاد 
الماخوذعنهاهذا النص ‏ ان يترتب أى يطلان 
على عدم اتباع أى إجراء من تلك الاجراءات 
الواردة به » فان غرضه لم يكن إلا أن ينظم 
ويوحدالاجراءاتالتى تخد معرفة موظفين 
لم يكو نوا قبل ذلك مقتضي القا نون العام من 
رجال الضبط القضاف » ولا شان لهم عادة 
اجراء التحقيقات الجنائية ٠‏ ول يكن من 


محخضع مها لفات! حكام هذا القانون إلى قواعد 
إثيات خاصة ما » بل إنه نر كبا خاضعة 
للقواعد العامة محيث اذ اطمان التقاضى إلى 
صحه الدليل المستمد من تحلول العينات الى 
تؤخد ء ولم يساوره ريب في ابة :احية من 
نواحيه » خصوصاً من جمة اخذ العينة » 
او من جهة عملية التحليل ذاتها » اوقع حكه 
على هذا الأساس بغض النظرعن عدد العينات 
التي اخذت وعن الطريقة التى اخذت ما » 
ويلا اعتبار لما يشره الدفاع عن الموم فى هذا 
الخصوض اما إذا وقع فى نفسه اى شكفانه 
بطبوعة الخال لادميم و زنا للعينات ولا للتحليل 
وثانيا ‏ لم يقصد بالتالى ان حول من و كل 
الييم نعيين الموظفين المذكورين أو وضع 
لوائح الاجراءات الخاصةبا خذالعينات كثر 
نما أراده على النحو المتقدم . فاذام في اللوانج 
أو القرارات التى يصدرونها تنفيذا للمادتين 
المذ كورتينقدضممنوها بطلانا فيالاجراءات 
من أى نوع كان فائهم بلا شك ي>ككونون قد 
تجاوزوا السلطة ااتى أمدمم ما القانون ذاته 
تلقهم عالات بطلان لم يردها الشارع وعلى 
خلاف التفويض الصادر منه لهم » وعملوا فى 
ذات الوقت على تعطيل أحكام القانون الذى 
«عتمدون عليه . ولا يكون فى وسع القاغي 
في هذه الحالة » وهو يفصل فيالدعوى ء إلا 
أن «عمل القانون و.هدراللاحة أوالقرارالذى 
وصف بأنه صدر لتنفيذه أو بناء على نص 
من نصوصه . وذلك قى الناحية التى حصلت 
فا الخالفة . 


د وحيث أن القرار رقم م سنةسوو؛ 


الف 


السدان الثالث والرابع - الستة السايمة والعشرهن” 


الصادرمن و زير التجارةتنفيذ الأحكام القانون 
رقم 4 أسنة ١941‏ المذ كور بعد أن صدر 
بعبارة بعد الاطلاع على المادتين الحاديةعشرة 
والثانية عشرة من القانون رقمم؛لسنة١1؛:5١‏ 
الخاص بقمع القداسى والفش و عوافمة 
وزارات المالية والصبحة العمومية والزراعة 
د بعد أن بين فى المادة الأولى الموظفين الذين 
عينو | فيه لضيط الخاافاتوائباتها وذكر فى 
المواد ؟ وسو ؛ ماهؤلاء الموظفين من <موق 
فى أخذالعينات اتحطيلهاو غصها » وحدد عدد 
ألعينات : وأوضح طر بقَة تحردر ١‏ 
اللازمة وعمل الاحراز و كتابة البطاقات 
والرسنة ف الدتر ارجا القنات إلى 
التحلول ٠‏ . . . . الخ بعد ذلك نص فىالمادة 
على أنه . يجب أن يلم ليل العينات» وأن 
بعلن صاحب الشأن بنعيجة التحليل فى ميعاد 
لا.«تجاوز شبرا من تاريخ محر يرانحضر ءناذا 
أظهر التحطيل عدم وجود مخالفة أوانقضى 
ايعاد المقرر دون أن يعان صاحب الشأن 
بذتيحة الت<ليل اعتبرت إجراءات أخذالحينة 
أن عاك ع ولحت ره البية- وله 
لدى ممرر ألمحضر إلي صاحبها . وهذا النص 
الذي مقتضاه بطلان إجراءات أخذ الى: 
إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتوجة التحليل فى 
الأجل المحدد فيه لا يعفق أصلا امم نص 
القانون رقم م: المذ كور ولا مع روحه »إذ 
هدا العانون : برد فيه . 5 مر القول . حجّ 
ى غير المادتين ١١‏ و +١‏ اللتين صدر القرار 
قدا طاء أبة إشبارة الطلاق:. وإد3 
فالقرار بنصه على البطلان يكون قد تجاوز 
السلطة المعقولة 1 ن أصدرهءفلايصح المحام | 


ٍْ 
| 
ص | 
نة أ 
ْ 
ظ 
ؤ 
حى | 


أنتعتبره وتبنى عليه قضاء . يم كدهذاالنظر 
أن الشارع نفسه فى القوانين التى قصد بها 
إلى بطلان الاجراءات ما مختص بالعينات 
اتى «رخدذ فى صدد التدمق من معخالفة 
أحكامها قد نص على داك اليطلان فى تلك 
القوانين ذاتها ولم بتركه لأ لطة التنفي_دية 
لتقرره م » كا في المرسوم بقانون رقم ١ه‏ 
سنة ١91‏ ملع خلط أصناف القطن (المادنين 
و 4 ) والنانون رقم بإملسنة مسو بتنظم 
صناعة ونجارة الصاءون (المادة ؛) . فلو كان 
الشارع قد أراد ذلك البطلانالذىجاء ذ كره 
ى الفرار الوزارىوو فىيخصوص مخاافة 
إجراء من الاجراءات التى ترسعها اللوائح 
والقراراتالتى توضع تنفيذًا لهلكان قدنص 
عليه فى صلب نصوص القانونر قمع لسنة 
5" السالف أذ كر . أما وهولم بعل فلا 
يصح أن يبه بالبطلان الذى بجىء به قرار 
وزارى متعارضا مع نصوص التانون ذاته 
ولاشك فى أن على القاضي - إذا كان إزاء 
قانون لم يأت ببطلان ولم يقصد اليهء ولامحة 
وضعت اتنفيذ هذا القانون أو تنفيذا له 
تعارضت دعه بأننصت على البطلان ‏ لاشك 
أن عليه أن يعمل الفانون لأنه بالبداهة هو 
الأو لى بالاتباع . فقد اشترطالدستور ( المادة 
بس ) فى اللوائح النى «ضعها الملك لتنفيد 
القوانين ألا يكون فربا تعديل أء تعطيل 
| لبا أو إعفاء من تنفيذها فلاريب فى أنه 
يجب من باب أولى ان يلتزم القرار الوزارى 
الذى «صدر بناء على نص فالقانون!الحدود 
المرسومة له فى التفووض الصادر فى شأنه من 
السلطة التشير بعية؛ اذا نجاو زها فانهلا نكون 


!تفشقاق نتتاات والرايع ب السئة اليسايعه والعسررن . 


فرحا ولا معتيرا فيا جاوز فيه نلك الحدود 

د وحيث أنه لما تقدم يككورن الحم 
المطعون فيه على حى فما قتي به هن عدم 
بطلان اجراءات أخذالعيتة»ومادامتالمحكة 
قد ,اقتنعت بصحة الدليل المستمد من تلك 
الاجراءات » ودانت الطاعن عبي هذا الأساس 
فلا ل لما شيره .هذا الوجه . 

و وحيث أنهيناء على ذلك يكون الطه 


تعين رفضه موضوعا 3 


على غير اساس و : 
( طعن جمد مصطفى ناجى طد النيابه رقم 9د س.ةواق ) 
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القضلا, تترة: عن 
تار بيخ صدور الاذن وبن'جرا. الد ديش , أعثماد الممكية 
اتمتيش بنا. على «ارأنه من كماية الظروف اتببير 
الاذن به, لامح المجاداة فى دلك , 
سس اتناف . الاتتتاف يتفل الدعوى برءئها أطالة 
إلى كانت عايها الىاله كمة الاشافيه . هذه | لحكية 
أن تعيد فنظر فبا و قدر عاصرها بكا ل الحريه دون 
تقيد بثى, إلا فيما مختص عقدار امتّوبه إدا لَمى يكن 
الاسة: ف ءن الثابة , أللة كانت مطرحة الى عكره 


١سا‏ تمتيش , إذن المابة فى 00 


الدرء؛ الاولى ولم ثر الاخذ يا وأصدرت فى كأنا ا محكمة الدرجة الاول قد قضنت 


دكا خاصا , لاسسكءة الاتشافة أن تنه ايها عى 


تأييد الوكم . 


م ل حكم يسطلان أمر التفترش وبطلان عمليته مفصورة على 0 


ذلك .ا لايمثير حكنا صحيد! صادرا عن سلطه ملح 
امتقلال ساطة الائرام عن سلطه الجكم . ل 
لمحا كم أن :فصل فى صحه ااتحقيقات الاوايهداتياأو 


عدم صحتها . كل ماظا أن تقدر الدليل التمدمنتلك 


 تاقيقدحتلا‎ 

المبادىء القانونية : 

١س‏ إذاكانت كم ةالموضوعقدرأت 
أن النيابة حين أصدرت أمرها,اجراء التفتيش 
كان لديها من الظروف والعناصر مايبرر 


إصداره » وأن الفترة التى انتقضت بين تأر عم 
صدور الآمروبين تأر يخ حصول التفتيثن 
النخل واسنوغيا ,نزيده ار اتهامق ذلك 
على أسباب مقبولة ٠‏ فلا يصح أن ينعى عليها 
خطا فما ارتاته . 

9 الاستثناف المرفوع من امهم عن 
الحم الصادر بادانته بنقل الدعوى برمتها 
بالحالة التى كانت عليبأ أمام حكمة أول درجة 
إلى احكمة الاستئناففة لتعيد النظر فبا وتقدر 
عناصرها بكامل حريتها دو نأن تكو نمقيدة 
بشثىء إلا فما بختص بمقدار العقوبةإذا لمكن 
ثمة استئناف من النيابة . فللمحكمة لا ستثنافية 
دن أذ سه فى تابد الحم إلى الآدلة الى 
كانت مطروحة على محكمة الدرجة الآاولى و 
ثر الاخد..ها بل حتى لوكانت أصدرت فى 
شأنها حك خاصا . وإذنفلاخطأإذاماعدلت 
احكمة الاستئنانية فى ادانة المتهم على هافر 
عنه التفتبش الذى رأت عه بعد أن كأنث 
بطلا نه 
واستعدت بناء على ذلك الدليل المستمد منه 

» - إذا كان منطوق الحكر مقصورا 
| علىالمضاء ببطلان حص التفتيشو بطلا نعملية 


التفتيش ء بهذا الك لايمسكن اعنباره ححا 


صادرا من سلطة ملك إصداره. إذ كل 
| ماللمحا ثم فى المواد الجنائية ؛ بمقتضىمالهامن 
حق مطلق فى تقدير الدليل وحرية كاملة فى 
الآخذ بما تطمئن اليه واطراح مالا ترتاح له 
فى سيل تكوين عقيدتها» هو أن تعتبر 


الذايل المينة عن آى اجزاء م الجراءات 


4 >" 
التحقيقات الا بتدائية الى ترمهاالنياءةالعمومية 
أولا تعتبره . فاذاهى#>اوزت ذلك الىا 
بطلان الاجراء ذاته فان حكمها يكون فى 
الواقع مبنيا على اوز منبالحدود اختصاصبا 
لآن سلطة الاتهام أو التحقبقات الابتدائية 
مستقلة عن سلطة الحكر . وكل سلطة من 
السلطتين تماش راختاصبا فى الحدود المرسومة 
له فى القافون . وليس فى القانون مانخول 
الها لا حق الفصل فىاجراءالتحقيقاتالآولة 
ذاتها من حيث حتها أو بطلانها ٠‏ ولامسكن 
الالتجاءإلى الحا لاستصدارحكر منبأسطلان 
عمل من أعمال النيابة العمومية أو منعبا عن 
إجرائه . وطالما أن التحقيق لا يعرض على 
ا محكمة فبى منوعة قانونا من الفصل فى ثىء 
متعلق به . ثم إن مجرد عرضه عليها برفع 
اللدعورى التموعية أعاميا ليين م اش| نه أن 
كسبها اختتصاصالم يكن ها . بل كلمايكون 
لما وهى تقوم ببمتها من الفصل فى الدعوى 
المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتبا 
فى تقدير عناصرها المعروضة عليها . ومنبا 
الدليل المستمد من تلاك التحقيقات 


امير 

58 حي ثأن الوجةالأول من و حجهى الطعن 
بتحصل فى أنه أسندت إلى الطاعن جرعة 
إحراز مخدر بناء على مأقيل من ضيطه لديه 
اثناء تفعيش مسكنه , وقد دهع الطاعن أمام 


من النيابة بالتفتيش . و ببطلان التفتيش ذاته 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون 


وقضت المحكة بذلك بناء على ماقالته من أن 
الاذن بااتفتيش صدر من الثيابة دون أن 
«كون قد سبقته تحريات تفيد أن الاتهسام 
حدى » وأنه مضى بين تار الأمر وبين 
تاريخ التفتيش مدة طويلة . إلا أنها فىذات 
الوقت دانت الطاعن بناء على مأقالته من أنه 
اعترف علكيته الاخدر المضبوط . وقد 
استأ نف الطاعن وحده الحم . ومع ذلكفان 
الحمكة الاسةنافية عندها' |أصدرت حكنها 
المطعون فيه بتأديد الادانة » عر ضت لماقضت 
به المحمكمة الابتدائية فى شأنالتفتيش والاذن 
الصادر به واعتير مهما كدريحين فذملت ذلك 
مع أنالنيابة لم نسةأ نف الح الا بتدالى القاضى 
ببطلان التفتيش » فلم يكن التفتيش و بطلانه 
مطر وحبن عليها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
ماقضت به من صة التفعيش ابس ميا 
فى القانون . 

« وحيث أن الك المطعون فيه إذاءتر 
التفتبش الذي أسفر عن ضبط المخدر ندى 
الطاعن و الأهر الصادر به صحيحينقال فى ذلك : 

« ومن حيث أن الثابت فى الدعوى التي 
تحن بشأنها أن بلاغا قدم ضد المتهم أنه بجر 
فى المخدرات وقد ! كتنى كو ذستابل المباحث 
00 فى ظبر هذا البلاغ أنه تخرى فعلم 
أن هذه الشكوى كيدية . ولما عرض الأهر 
على النيابة رأت أن هذا غير كاف : وأمرت 
البو ليس يتا هم يناير سنة ١044‏ بتفعيش المنهم 
ودكانه ومنزله تفتيشا دقيقا » فقام البو ليس 


بدلك هارم ١6‏ فبراير سنة +194 وضبط 
محكنة الدرجة الأولى ببطلان الاذن الصادر ' 


لدى الوم مخدرات عبارةعن أفيون وحتسمشس 
وقداعتر ف المنهم حا زمماللتعاطي دون الاتمجار 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


بذع 


وهذا يستفاد منه ان النيابة العمومية رأت | تكون مقيدة بثىء إلا ما تخقص مقدار 


فى البلاغ من الجددةما.دعوها إليا تخاذ|إجراء 
فعال وهو الأهر بالتفتيش : ولا غبار على 
تصرفها فى هذا المصدد » فبسى غير ملزمة بان 
تاأخذ برأى الكو نستابل من ان تحرياته قد 
أظبرت له بان البلاغ ضد التهم كيدى ء ثم 
انه فضلا عما تقدم ولوس هناك ما يلزمالثيابة 
العمومية لأن دد مدة لحصول التفتيش 
خلالها م انه ليس هناكما باز مر جل البو ابس 
المنتدب لاجراء التفنيش أن جره فووا ف 
فى وقت معلوم » بل ان لرجل البوليس ان 
يتحين الفرصة ويبث عيونه حين تمكنمن 
ضبط الجر ممة » ويكون التفتدشي ذا آرء 
والمدة التى مضت من وقت صدور الأهرإلى 
البوليس إلى وقت تنفيده ليست بوقت كبير 
وخاصة إذالاحظنا اننا بصددجر مةمخدرات 
قبع مر تكبوها كل الوسائل لاخةائهاو التستر 
عليها حتى يكونوا فى منجاة مربي قبضة 
البولوس . وهدا بين منه انح كمة ا مو ضوع 
قد رات ان النيابة حين اصدرتاهر هاباجراء 
التفتيش كان لدها من الظروف والعناصر 
هايبرر اصداره : وان المترة التى انقضت بين 
تاريخ صدور الأهر وبين تاريخ حصوك 
التفتيش لها مادسوغ,' . وإذ قد ينتراما 
فى ذاك على اسباب مقبوة » فلا محل للنهى 
عليها بك عدو النائسة « 

« وححيث ان الاستدناف المرهوع من المتهم 
عن الحم الصادر بادانته بتقل الدعوىبرمتها 
بالحالة التى كانت عليها امام محكمةاولدرجة 
إلي المحمكمة الاستقافية لتعيد النظر فبها 
وتقدير عناصرها بكامل <ريها دون ان 


العقوبة إذا لم يكن هناك استئناف من النيابة 
فللم<كمة الاستثنافية إذنان:ستند فى نا بيد 
السك إلى الأداة التى كانت مطرو<ة على 
مكمة الدرجة الأولى» ولمترهذهالأخذما. 
حتى ولو كانت اصدرت فى شا مباحكا خاصا 
ومتى كآأن الأمر كذلك . قاري المحكمة 
الاستئنافية لم تكن مخطئة حين عدات فى 
إدانة الطاعن على ما اسفر عنه التغتيش : بعد 
ان كانت محكمة اول درجة قد قضت ببطلان 
دلك التفتيش واستبعدت بناء عبى ذلك الدليل 
المستمد منه . هذا ومما تنيغى ملاحظته ان 
الحكم الابتدالى ومنطوقهمقصور على القضاء 
ببطلان امر التفتيش و بطلان عملية التفتيش 
لامكن اعتباره حكها صرحا صادرا منسلطة 
ميك اصداره . إذ كل ما للمحا كم فى المواد 
الجنائية عقتضى مالها من حق مطلق فى تقدير 
الدليل وحرية غير هنقوصة فى الأخذ ما 
تطمئن اليه واطراح «الا ترتاح له فى سبي 
تكوين عفيدتم؛ هو ان تعتبر الدلول المستمد 
من أى إجراء من اجراءات التحقيقات 
الابتدائية الى رما النيابة العمومية أو 
لا تعتبره . ذاذا هي أجاوزت ذلك إلى الحم 
ببطلان الاجراء ذاته ٠‏ فان حكمها يكاون 
ف الواقع هيني-ا علي جاور منها دود 
اختصاصها . لأن سلطة الاتهامأ وااعدقيقات 
الابتداثية مستقلة عن سلطة الح ٠‏ واكل 
من السلطتين ان تباشر اختصاصها فى الحدود 
الأرسومة له و ليس فى القانون ما مخول! ا كم 
سلطةالفصل فى إجراءات التحقيقاتالأؤلية 
ذائهامن حوث صحعتهااو بطلائهاء فلا مكن الا لتجاء 
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إلىانحا كم لاستصدار حم خها ببطلان حمل من 
اعمالالتيابةالعموهية أو متعها عن إجرائه . 
وطاا انالتحقيق لا.ءر ض على ال#كمة فهى 
اعم 
وشترد عر ضبه علموها برفع اأدعوى العمرمية 
4 اوس عن شا نه ان وكسيها اختصاصا 
بس ها بل كل ما يككون لهاو تقوم عمهمما 

: العلل العو ىااطروحة عليها هو ان 
السشم مع بكامل حريما فى تقدير عناصرها 


مذوواعه ةقانونا 0 ق شىء متعاق فة . 


المعروضة علمها » ومنها الدلول المستمد من 
تلك التحقيتتات 

و و<يث أن هبني الوجهالآخر أن الحم 
أخطأ فى أخذه بالاعتراف الملنسوب إلى 
الطاعن فى ضر البوليس : إد أن بطلان 
التفعيش «لحدق بكل ماي رنه من ن قام به من 
نحقيقات» ومتردامحمكة الاسدافء تعلى ماأ بداه 
الدفاع عن الطاعن أمامها فى 


الاعتراف . 


شأن هذا 


« وحيث أن الطاعن يؤسس هادوجبه 
إلى الاعتراف الذى أخذت به المحكمة على 
مايذهب اليه هن بطلان التفعيش » وخا كان 
هذا التنتيش قد قضى بصحته + ذان طعنه 
بكون على غير أساس 

د وحيث أنه لذلك «كون الطعن على غير 
اناس سنا وميه مظنا 

رطس 8.لى خايل عا ضد اليابة رقم وو ستة وق ) 
٠١٠‏ 
اينار سنة ١446‏ 

قوة الشى ال كوم فيه , حك با نفعضا, الحق ف إقامة 
الدعرى بسيب وذة المنهع ..لا عثم من إعاهة نظر الدعوى 
إذا ئيين ان الهم لا برال حيا , هو إعلان من جاب الك 
بأنها لاتستطم بسبب وف امتهم إلا أننفف بالدعوى الجائية 
عند هذا الخد . 


المدأ القاونى 

الحم الذى ا العمومية 
باتقضاء الحق فى إقاءتهها بسبب وفاة المتهم 
لايصح عده حكا من شأنه أن بمنع من إعادة 
نظر الدعوى إذا ما تبين أن الهم لايزال 
حيا. لآنه لا صدر فى دغوى مرددة بين 
خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين بدلى 
كل مهما حجته اللحكة ثم تفصل هى فها 
باعتبارها خصومة بين متخاحمين » بل هو 
يصدرغيابيا بغير إعلان ؛ لافاصلا فيخصومة 
أو دعوى ٠‏ بل المجرد الإعلان من جانب 
المحكمة أنها لا تتطيع ؛ بسبب وفاة المتهم 
إلا أن تقف بالدعوى الجتائية عندهذا الحد , 
إذ الم لا يكون ليت أو على ميت . فاذا 
ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطى. فلا 
يصح القول بأن هناك حك حاز قوة الثىء 
اكوم فيه لا يصح المدول عنه . وإذن 
فالدم الذى يقضى بعدم جواز نظر الدعوى 
بمقولة إنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر 
بسقوط الحق فرفعما لوفاة المتهم . معماظبر 
من أنالمتهم لايزال حيا ‏ هذا الحم يكون 
طن ويتعين نقضه 

يه 

« حيث أن هبنى الطعن المرفوع من النيابة 
العامة أن الحم المطعون فيه إذ قضى بعدم 
جواز نظر الدعءوى لسسبق الفصل فيها بالحكم 
القاغى بسقوط الدعوى العمومية لوقاة التهم 


قد أخطأً فى تطبيق القانون لأن الى 
بسقوط الدعوى العموهية لوؤاة الهم لا 
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الدعوى العمومية 'لوذة المنهم لأن الحكم 
بسقوط الدعوى العمومية لوؤة المتهملابعدو 
أن يكون تقريرا لحالة مدنية خاصة بالمتهم 
المقول بوفاته تثبتها الشكمة دون نحث فى 
اأدعوى ته سها . 

د وحيث ان واقع الحال هو أن النيابة 
رفمءت الدعوى العموهية على امتهم #در مضان 
الممان وآخر بأنمما فى نوم ١؟‏ ديسمير سنة 
بدائرة قسم الموسى عثرا على معطف 
لأحد رحال اليش البريطاتى وحبساه » بنية 
علكر . ومحكمة وك درجة <كمت بتاربخ 
١‏ هابو سنة ١441‏ غيابيا بالنسبة إلي المنهم 
تمد رمضاق النهان غماقيته الحدس شور بن .مع 
الشغل فاستأ نفت النيابة هذا الحكم وعار ض فيه 
هذاالمتهم » وحكفى المعارضة برفضها وأ بيد 
الحم المعارض فيه » ثم قضمت المحكمة 
الاستدنا فية فى استةٌناف النيا بة سةقوط الدعوى 
العموهمية لوفاة المتهم : غير أنه تبين للنيا بة بعد 
ذلك ان المتهم لادزال حما 
الى المحكمة الاستئنافية لاعادة النظر فى 
الاستةناف المرفوع منما . على اساس ان 
الحم القاضي قوط الدعوىالعمومية لوفاة 
المتهم قدصدر باطلا » فقغمت الم كمة حكمها 
المطعون فيه بعدم جواز ذظر الدعوى اسبق 
الفصل فيا حمجة « ان الحم الذى بصدره 
القاضى ينببى ولايته على الدعوى ويصيح 
الحم ملكا للخصوم اتعلق حقهم به فيمتنع 
عليه العودة الوه او إعادة النظر فيه إلا فى 
حدود مار سمه القانون من طرق الطهن فى 
الأحكام... وان الح بسقوط الدعوى 
العمومية هو حم يمل ود النيابة عن السير 


٠‏ فقدمت القضية 


زوج ا 


التعرض لموضوعبا » ويفترض مع قيام هده 
المالة براءة المتهم » وانطورره هن ادر ازالتهمة 
ولذا نصت المادة ملاذ من قانون محقيق 
الجحاات على انه فى حالة سقوط الدعوى 
العمومية يمضى المدة كون الحم بالبراءة . 
فلمتهم الذى يصدر بالنسية 4 حكم سقوط 
الدعوى العمومية يتعلق حقه بهذا ال1-م 
ويستفيد هنه . ولا ملك القاضى الذى أصدر 
- ان محر مه من 9 الفائدة» 00 

د وحيث ان الحم الذى يصدر قى 
الدعوي العمومية بانقضاء الْق فى اقامتها 
سيب وقاة ا متهم لامكن عده حكا دن 
شأنه أن عنم من اعادة نظر الدعوى اذا 
مانبين ان المتهم لايزال حيا » لأنه لابصدرق 
دعوى «رددة بين خصصمين معلنين بالحضور 
أو حاضرين يدلى كل هنهما حجته لها : ثم 
تفصل فى الخصومة المرفوعة بها الدعوى 
امامها » بل بصدر غيابيا بغير إعلانلاللفصن 
فى خصومة أو دعوى يل رد الاعلازمن 
جانب المحكة باأنها لاتستطيع يسيب القول 
بوفاة المتهم إلا الوقوف بالدعوى اجنائية عند 
هذا الخد لأ الحم لا يكون ليت او على 
هيت ء فاذا هائبين ان هذا الاعلان ببى على 
اساس خاطىء » فلا يصح القول باأن هناك 
حب حاز قوة الثىء ال#كوم فيه مو لدون 
المدول عنه . 

« وحيث انه متى تقرر ذلك ان الحم 
المطهو ن فيه إذ قضي بعدم جو از نظر الدعوى 
لسبق الفسل فيها بالحمالصمادر سيقو طالحق 
فى رفعها لوقاة امتهم كوت قد اخطأ . 


وصعين إذن نقضه . 


في إجراءات الدعوى المذ كورة » عمنعها من ا ( طعن الذ' به ذه مده رمضان اسماذرقم + : وسندووق ) 


3) 


وحدف 


٠١6١5١ 
١و6 ينابرسنة‎ ٠ 
فض وإبرام , النقرير ب لطعن , قلم كاب الممكمة الذى‎ . 

يحصل فيه الطعن , هو قلم كاب الحكمه الثى أصدرت المكم 
المطمرن فيه . .شال ٠.‏ (المادة وس7 فرق ) 

المدأالقانوق 

إنه وإن كانت المادة ؟م” من قابون 
تحقيق الجنايات لم يرد فى نصها تعيين لقلم 
كتاب الحكمة الذى يحصل فيه التقرير بالطعن 
بطريق النقض إلا أنه بحب كأ هى ا حال فى 
سائر طرق الطعن التى نص فى صددها على أن 
التقرير مها يكون فى قل كتاب الحكمة التى 
أصدرت الحك , وكا جرى عليه القضاء فى 
تأويل هذه المادة » أن يكون هذا التقرير هو 
أيضا بقلم كتاب امحكمة التى أصدرت الحم 
المطلوب الطعن فيه . وإذن فاذا كان الحم 
صادرا من محكنة طنطا الابتدائية الآهلية 
( دائرة الجنح المستأنفة ) والتقرير بالطءن 
حصل فى قل كتاب محكة بلا الجزئية . فان 
هذا الملعن لايكون مقبولا شكلا . 

الي 

و حيث ان الحك المطعون فيه صدر 
من مكمة طنطا الابعدائية ( دائرة الجنح 
المستأنفة ) بتاريخ ؛ أكتوير سنة 1944 » 
فقرر امحكوم عليه الطعن فيه بط ريق الثتقض 
والابرام فى قم كتاب محكمة بيلا الجزئية 
فى ه؟ أكتوير سنة ١444‏ . 

جد وحيث انه وان ككأن محانى الطاعن 
قد أرسل اشارة تلغرافية إلى مأعور هر كر 
بيلا بتاريدخ ١‏ أكتوبر سنة 1944 بطلب 
فيه ترحيله إلى نيابة طنطا الكاية ليقرر 
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بالطعن فى الحكم قم كتاءا » وان كارت 
الطاعن بعد عمله مهذه الاشارة قد دون علورا 
ف دم وصولا بأنه يرغب فى عمل تقض 
الا أن التقرير باأانقض عمل بتارسخ ف 
أكتوير سنة ١445‏ وبقلم كتاب ممكمة 
بيلا الجزئية ' 
«ووحيث انه وان كانت المادة ام من 
قانون أتحقرى الجدايات الم يبرد فى نصها تعيين لقلم 
كتاب المحكمة الذى محصل فيدالتقر بر بالطعن 
بطريق 00 إلا أنه يجب كا هي الخال 
فى سائر طرق الطعن الأخرى التي نص فى 
صددها على أن التقر بر مم يبكون ف قلم 
كتاب المحكمة التى أصدرت الك و 
جرى عليه القضاء فى تأويل هذه المادة أن 
يكون هذا التقرير أيضا بقام كتابالمحكمة 
التى أصدرت الحم المطلوب الطعن فيه . 
« وحيث انههق كانهدا مقررا 6 وكان 
تقر ير بالطعن لم محصل بتهلم كتاب محكمة 
طنطا التى أصدرت 41م » فانه بتعين القضاء 
بعدم قبول الطعن شعلا 
( طين ابراهيم غازى عد ضد اايابة وأ<ر مدع محق 
ادل رقم 45 وده وزق) 
أ 
5 ينار سنة ١546‏ 
واس وصف اتهمة ٠‏ محكمة أساماقية . هى يكون ليا أن 
"غير وصف التبمة درن لفت الدفاع ؟ رفم الدعوى على 
امتهم فى جراعة سب بالمادة ملاع . إداته ابتدائيا 
فى هذه الجريمة . اعتيار امحدكمة الاستنافية الوافمة 
إعنطيقة على الادة +. مع ونأ بيدها المققوبة ٠‏ لاجناح 
عليرا فى دلك . . 
؟ ل القصد الجانى فى جرءة السب . الالفاظ هه نى أثيئبا 
الحم هى فى داتها ما مخدش اشرف والاعتبار. 
كفي فى انماث القصد المثاثى قول الحكية أنه ثارت 
من نفس ألناط السب ومدلوكها وظروف الماتعة 
التى صدرت فيبا . ش 
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المبادىء القانونية 
١‏ - للبحكة الاستثنافية أن تغيروصف 

التهمة المطروحة عليبا دون لفت الدفاع إذا 
كانت الواقمة الى اتخذتها أساسا للوصف 
الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطروحة 
على محكة أول درجة » وبشرط ألا تحم 
بعقوبة أشد من العقوبة النصوص عليبا فى 
القانون للجرعة موصوفة بالوصف الأول . 
فاذا كانت محكمة الدرجة الآولى قد قضت 
بإدانة الهم فى جريمة السب المرفوعة بها 
الدعوى عليه طبقا للبادة 1/0 خ على اعتبار 
أن السب وجه إلى الجنى عليه يسبب اداء 
وظيفته , والحكمة الاستئنافة رأت أنالسب 
الوارد ذكره فى الحم الابتدائ لاصلة له 
بوظيفة المجنى عليه وإنما وجه اليه بصفته 
الشخصية , فاعتبرت الواقعة منطبقةءلالمادة 
0ع وقضت تأيد الحم الابتدانى فم 
قضى به من عقوبة ؛ فلايكو نعليبامن جناح 
فى تعديلبا الوصف على هذا التحو دون لفت 
الدفاع إلى ذلك . 

؟ - يكف فى اثبات القصدالجنائىفىجريمة 
السب أن يقول الحكر , إن التصد الجنائى 
ثابك من تفن القاظط :لش ومداولها ومن 
ظروف الناقشة الى صدرت فيبا » مادامت 
الالفاظ الى أثبت الحسكم صدورهامن الهم 
هى فى ذاتها مماخدش الشرفو الاعتبارو نحط 
من قدر الجنى عليه فى أعين الناس . 


ويفا 


امار 

وحيث ان محصل الوجه الاولم نأوجه 
الطعن أن المحكنة الاستئنافيرة عدت وصف 
التهمة بأن اعتبرت الواقعة سبا بالمسادة .سم 
من كانون العقوبات لابالمادةه.مادون أنتلفت 
الداع الي هذا التعديل » وفى ذلك اخلال 
ستو جب نقض الحم : 

ووحيث ان لامحكة الاستئنافية أن تغير 
وصف اللهمةالمطرو حةعلهادو نلف تالدفاع» 
هتى كانت الواقعة التي انحذتها أساسا الوصف 
الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطره_حة 
على مكة أول درجة »ما دامت لا محم 
بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص علبها ق 
القانون للجر نمة الموصوفة بالوصف الأول . 

م وحيث انه بينمن الاطلاع على مماضر 
جلسات الحاككة وعلى الحكدين الابتدالى 
والاستئنافى انمحكة أول درج ة قشت بادابة 
الطاعن ىق جر بم ة السب المرفوعة مها الدعورى 
علاوء طبتا للمادة هم١‏ عقوبات على اعتبار 
ال السب واه الل امن عاريته بسي اداه 
وظرفته والمحكةالاستئنافية رأت أن السب 
الوارد ذكره فى الحم الابتداني لا صلة له 
وظءية الى علرف واته اماو جهالية بصفعه 
الشخصية فاعتبرت الواقعة منطرتمة على الماد 
.معقوبات» وقضت بعتأ بيد الح الابتدانى 
فيا مخقص بالعقوبة المحكوم ما على الطاعن 
واذن فلا جناح على المحكمة الاستئنافية 
فى تعدبل وصف النهمة على التحو الوارد فى 
حكما دون لفت الداع الى ذلك ما دامت 
ألفاظ السب هى هى المرقوعة ما الدعوى 
على الطاعن » وما داعت العتموبة الحكوم ما 
تدخل فى نطاق امادة التى طلب مها كك ةالطاعن 


غ6 
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مها والمادة التي عوقب عقتضاها » وهادام 
الحسم المطعون فيه لم ضف واقعة جديدة 
على الواقعة المرفوعة ها الدعوى بلبال.كس 
استبعد عنصرا منهاء وظل الباق اهو منصيا 
عليه بطبيعة الحال الدفاع الذى أدى فىشأن 
الواقعة الاصلية . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثانى ان القتصد 
الجنالى غير متو فر لد ىالطاعن » و انالالفاظ 
التى صدرت هنه لا تدل بداما على سوء نيته 
لاما لا مس شخص الحنى عليه ولا كرامته 
بل هى نقد برىء لتصرف صدر منه بصفته 
رئيسا زب سواسى »و بالرغ من نمسك الطاعن 
بذلك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع فانها 
ل تعن هذا الدفاع : 

١‏ وحوث ان ها جاء بهذا الوجه هردود 
بأن الك المطمون فيه قد ذكر « ان ااتقصد 
الجنائي ”ابت من نفس الفاظ السب و مدلولها 
وهن ظروف المناقشة التي صدرت فها » . 
وهذا يك فى بيان ر كن العمد فى الجر يممة 
ها دامت الاافاظ التى أثبت الح صدورها 
من الطاعن هى فى ذانما م) مخدش الشرف 
والاعتبار وحط من قدر انحنى عليهفى أعين 
الناس . 

« وحيث ان مؤدى الوجدالثااث أن الحم 
المطهو ن فيه متخاذل متنا قض لا نه اعتبر الطاعن 
حسن النية فى العبارات التى وجهما الى أعضاء 
مجلس النواب وسيء اانية فماو جبه الي امجنى 
عليه , 


« وحديث اله عر اجعة الحم المطعون فيه 
سن أله لاتناقض بين انق وحود القصد 
اجنائى لدى الطاعن فى جراعة سب أعضاء 


التواب ٠‏ وائيات توفره لديه فى جر بمة سب 
المجنى عليه ما دام مجلس النواب هوغير مجني 
عليه مصطاى النحاس باشا . 

و وحيث انه لماتقدم بكو نالطعن على غير 


0 


أساس ويتعين رفضه . 


( طمن ي#قوب عبد االلك افتدى ضد التيابه رقم ١49‏ وق ) 


١٠١ 
. ١966ه ينار سنة‎ ١6 
5 ات سم لسيفية , بيان الاسباب الى رأت المحكية‎ 
أجلبا أن ترقم على الهم اامقوية بالفدر الذووقته فى‎ 
تأبيد العقوبة المقنى يا‎ ٠ غير لازم‎ ٠, حدود النص‎ 
ابتدائيا . يتضمن أن الحكمة ل تر فما أبداء الدفاع‎ 


مايدعو الى تمديلرا ٠‏ 
؟ سل تضاءن . اختلاف الجرائم أو الافعال الواقمة من 
الحدكوم عليوم كليم أو بعضوم وأو كانت ادائئهم 
مقتضى حكم واحد , لاتضامن يننهم فى التمو يض مالم 
يكن الحكم قد تعض لذلك سسراحة واص عليه ٠‏ , 
ب تضاءنء لمكم على عدة أشواص بمبلغ مدين . لاتضاس 
بمقتضى الكم , لاتجوز «طالبة أى .نهم يأزيد من 
نصيبه م ديد هذا انصيب عند عدم النص عليه فى 
الحكم أو فيمه .نه . تقسم المبلغ على هدد لكوم 
لي دفار 
( المادتان .عرو إوومدتفى ) 
١-إن‏ تعد رالعقوبة وحدودها المقررة 
فى النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها . 
وهى فى ذلك غير ملزمة بأن تبين الأسباب 
التى رأت من أجلبا أن توقع على المتهم 
العقوبة بالقدرالذى أوقعته . فاذا كانت الحكمة 
الاستئنافية قد أيدت العقو بةالمقضنى مها بتدائيا 
فإن قضاءها بذلك يتضمن أنها ل تر فما أبدام 
الدفاع مابدعو إلى تعديلبا . 


؟ - إنه وان كانت المادة,ه ومن القانون 


السداق اققالت والزابخ الع السابعة والعشرون 


لق 


المدق قد فضت على أن الالتزامات الناشكة 
عن الأفعال الضارة بالغير هى والمشار اليبا 
بالمادة ١١‏ من القائون المذكور تكونل_ 
بالتضامن بين الملتزمين , ثم إنه إنجاز القول 
بأن الالتزام على هذا النحو يكون مستفاداء 
بدون نص صر عنه . من الحكم الصادر 
على عدة أشخاص بارتكامهم الفعل الذى نشأ 
عنه الالتزام »كا إذا قضىفى حك واحدبإدانة 
عذة مسن د فاغلق: كان أ قر كك يق 
جر بمة واحدة أى عن فعل وإضة نا عمد 
ضرر واحد هو المطلوب تعويضهللمجوعليه 
إن كان ذلك وإن جاز هذا : فان التضامن 
لا >وز القول به عند اختلاف الجراتم أو 
الافعال الى وقعت من امحسكوم عليهم كلبم 
أو بعضهم ولو كانوا هد أدينوا بمقتضى حكم 
واحد . لآن التضامن هنا يقتضىلإرجاعه إلى 
النص القانوى"الذى يستند اليه ببان الوقائع 
والآسباب التى يستدل ماعلىمشاركةا محكوم 
علييم فى الضرر الواحد الذىيطلبالمضرور 
من تسسوأ به تعويضه عنه . عا جب معه, 
للقول به ؛ أن يتعرض الحسكر فى صراحة 
هذه الوقائع والأسباب لير بط حكم القانون 
فى الدعوى بواقعتها . وإذن فاذا كان الحكم 
ليس فيه نص على التضامن ٠‏ وكانت الواقعة, 
5اهى ثابتة به » ليس فيه بذاتهامايقتضىالقول 
بذلك التضامن ٠‏ فانهلايصح اعتبارهذ|الححكم 
ملزما المدينين اكوم عليهم فيه بالتضامن 
يم . 


- إذا حكم على عدة أشخاص بلغ 
معين 3 يكونوا بمقتضى الحك, ملزمين 
التضامن بينهم لللحكوم له . فانه لا تجوز 
مطالبة أى منهم بكل ا محسكوم به بل يطالب 
ذمط بنصيبهفيه . وتحديدهذا التصيب » مادام 
غير منضوص عليه فى الحكر ولاواضحمن 
ثناباه ٠‏ يكون مناطه عدد المحستكوم عليهم 
اعتبارا بأن هذا هو الذى قصدت اليه الحكمة 
فى حكلها : فيقسم المبلغ المحكوم به علىعدد 
احكوم علييم ويكورن]# خارج |اقسمةهو 
مالا تجوز مطالبة كل من المحسكوم علييم 
بأكثر منه . وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة 
هى أن أحد المتهمين ضرب الجن عليه ناصاب 
موضعأ من جسمه والآخر ضر نه فأصاب 
موضعا آخر منه . وكانت الدعوى لم ترقع 
على أساس اتفاق أو اصرارسابقمنالمهمين 
عل الاعتداء ٠‏ فانه بجب » إذا كانت الحكمة 
ترى الحسكر عليبما بالتضامن ف التعويض ٠‏ 
أن تبين فى حكمها الآساس الذى تقيمه عليه 
بمايتفق والأصول المرسومة له فى القانون ٠‏ 
فتذكر وجه مساءلة كل من اكوم عليبما 
عن الضرر الثاثىء عن الضربتين يتمعتين 
لاعن الضربة الواحدة الى أحدثها هو . فاذا 
هى لم تفعل ول تنعرض للتضامنفان المسئولية 
لاتكون تضامنية ولا تصم مطالبة كل منهم 
إلا بنبصف المبلغ انمحكوم به عليبما فقط . 
لمكو 
وحيث ان <اصل الوجه الأول هن 
وجبى الطعن أن الداع عن الطاعن طلب إلى 


"١ 
لمحمكمة الاستثنافية اخذه بالا فة للاعتيارات‎ 
التى ذكرها ءالا أنالحكمة أصدرت حكمها‎ 
المطعون فيه بتأ بيد الحكم الابتداتى دون أن‎ 
ترد على طلب الطاعن » وهذا قصور فى‎ 
: . الحكم يعوبه‎ 

و ويث ان تقدير العقوبة في حدودها 
المقررة فى النص من سلطة محكمة الوضوع 
وحدها ؛ وهى فى ذلك غير ملزمة بن تبين 
الأنبات الى راث هن اخلبا أن توقع على 
امتهم العقوبة بالقدر الذى وقعته . ولا كانت 
الحكمة الاستئنافية قد أيدت العقوبةالمقضى 
ها ابتدائيا » وان قضاءها بذلك يتضمن انها 
لتر فما يداه الدماع عن الطاعن ها يدعو 
إلى تعديلها . 

د وحيث ان مبنى الوجه الثانى أن الح 
الابتدابى قضى باازام الطاعن ومنهم آخر 
سمى سامى عبد الملك بلغ معين على سبيل 
التعوريض للمدعي بالحقوق المدنية » و كآان 
مؤدى ذلك أن ياتزم الطاعن فى مباية الامر 
بنصف القيمة المقضى با » فاما استا نف 
المحكوم علمهما » قضى الحكم المطعون فيه 
ببراءة ذلك المتوم الآخر » ولم يدفع ما مخصه 
فى قيمة التعويض فبقى المبلغ كله علىالطاعن 
وفى هذا اساءة لمر كزه لا يصح أن «ترتب 
على الاستفناف المرفوع هنه وحده . 

« وحيث انه وان كانت المادة ( ١6١‏ ) 
من القانون المدنى قد نصت على أن الا اتزامات 
الناشئة عن الافعال الضارة بالغي والمثار 
اليها بالمادة ( ١6١‏ ) هن القانون المذ كور 
تكون بالتضاهن بين المدينين » ثم ان جاز 
القول بان الالتزام على هذا النحو يكون 


العددان الثالك والرابع # السنة السابعة والعشرون” . 


مسةفادا بدون نص صربح عنه هن الحكم 
الصادر على عدة أشيخاص بار تكا مهم الفعسل 
الذى نشأ عنه الالتزام م إذا قغى فى حكم 
واحد بادانة عدة متبمين فاعلين كانوا أو 
شر كاء فى جر بمة واحدة أى عن فعلواحد 
نشا عنه الضرر الواحد المطلوب تمويضه 
للمجني عليه » الا أنهذا لايموز عندا ختبلاف 
الجرام أو الافعال التى وقعت من الحكوم 
علييم كلهم أو بعضهم ولو كانت ادائتهم 
مقتذى حكم واحداء لأن التضامن فى هذه 
الادوال ,تتضى لارجاعه إلىيالنص القانونى 
الذى يستند اليه بيان الوتائم والأسباب الى 
ستدل بها على مشاركة الحكوم عليوم ف 
الضرر الواحد الذى يطلب المضرور ممن 
تسببوا به تعويضه عنه » ثما مجب معه للقول 
به ان يتعرض الحكم في صر اح ةلهذه الوقائع 
والاسباب ليربط واقمة الدعوى محم 
القانون عليها . واذن فاذا كان الحم لين 
فيه نص على التضامن » وكانتالواقعة © 
هى ثابتة به ليس فيها بذانها ما يقتضى ذلك 
التضامن » ذانه لا بصاج القول بانه يازم 
المدينين المحكوم عليبم فيه بالتضامن بينهم , 

د وحيث انه إذا حكم على عدة اشخاص 
يعبلغ معين وم يكونوا يمقتضى الحكمملزمين 
بادائه بالتضامن بيهم للمحكوم له لاله 
لا تجوز مطاابة أى هنهم بكل المحكوم به بل 
يطالب فقط بنصيبه فيه . و حد بدهذ االنصيب 
إذالم يكن منصوصا عليه فى الحم او 
واضحا من ثناباه نكون مناطه عدد الحكوم 
عليهم اعتبارا بان هذا هو الذى قصدت اليه 
الحكمة فى حكمبا فيقسم المبلغ المحكوم به 


السداق أثغالت والرابع ‏ ألسنة السابمة وألمشرون ' 


على عددا كوم عليهم يكو ن خار جالقسمة 
هو ما لا تدوز مطالبة كل من احكوم عليوم 
باكثر منه . 


د وححديث انه متي كأن هذا مقررا» 
دوكان الحك المطعون فيه لم ينص على 
تضامن بين الطاعن والاتهم الآخرفى الوفاء 
بالبلغ الممكوم به (امدعى بالحقوق المدانية 
و كانت الواقعة الثابتة هى ان الطاعن ضرب 
انجى عليه فاصاب موضعا من جسمه وان 
امتهم الآخر ضربه فاصاب «هوضعا آخر» 
5 كان يجب معه ‏ والدعوى لم ترفع ولم 
حم فيبا على اساس اتفاق او اصرار سابق 
بين المتهمين علي الاعتداء ء والتعويض 
بداهة مطلوب تما اصاب المضرور من جراء 
الضر بترن مجتمعتين ‏ ان يبين الحكم إذا كان 
من راى المحسكمة التضامن الاساس الذى 
اقامه عليه مما بتفق والاصول المرسومة له 
فى القانون المدنى » فيذ كر وجه مساءلة كل 
من المحكوم عليهما عن الضرر الناثىء عن 
الضر بترن مجتمعتين لا عن الضرية التى احدتها 
كل منهما فتمط . اما وهو ل يذ كر شيا عنه 
فان مسئو لية الطاعن ممقعضي الحكم المطعون 
فيه لا تكون تضامنية فلا تصح مطاابته على 
اساسه إلا ينصف المبلغ المحكوم به . ومنثم 
فلا حل لما بنعاه على الحكم من هذه الناحية . 

د وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير اساس متعينا رفضه موضوعا . 
( طمن سايمان عبد الملاك مذد انيابة وآخر مدع بحق مدنى 


رقم م4١‏ سنة وراق ) 


6 
ينابر سنة مج98١‏ 

حكم . تسبيبه , إدانة المتهم فى تزوير اعتيادا على أدلة 
تؤدى إلييا درت اكتنا. بأ-باب الحك المدتى القاضى برد 
وءطلان الورقة المزورة . لا بهم إن كان اراع حول صحة 
الورقة مثارة إ.كار التوفيع علبها أو الطمن فيا بالتدوير , 

المدأالقانوى 

إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة امتهم 
فى دعوى التزوبر المرفوعة عليه فد اعتمدت 
فيقلك عل أدلةامى شاج ا أن تزقى :إن 
ماانتهت اليه غير مكتفية بأسبابالحسكم المدنى 
القاضى ترد وبظلان الورقة المروزة + فانة 
لايكون ثمةفى هذا المقام محل للتفرقة بين أن 
يون النذاع حول صمة الورقة مثاره إنكار ٠‏ 
التوقيع عليها أو الطعنفيها:التزوير . إذالعبرة 
فى هذا المقام هى باطمئنان الحكمة لا بطلبات 
الخصوم ولا يمن منهم يتمع عليهعبءالاثبات 
فان الإدانة فى الدعاوى الجنائية نقوم على 
أساس العقيدة الى تشكو نلدى الحكة وتطمئن 
إليبا بناء على ماتجريه هى من تحقيقات . غير 
مقيدة ‏ كا هى فى الدعاوى المدنية ‏ بأقوال 
الخصوم أو طلباتهم . 
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و حيث أن حاصل الوجهالأول هن و اجتجى 

الطعن ان الحكم المطعون فيه لم بعن ببيان 
تاريخ الواقعة ومكان ارتكابها بل انه ذكر 
نار حا غير صحيح لجر ء: التزوير . 

« وحيث ان ماجاء بهذا الوجه مردود 
بأن الحكم المطعون فيه تضمن مافيهالكفاءة 


فيه + 


السددان العالك زالرايع 2 اسه النابية ققد 


اح 


البيان على صورة يتحققمنم|الغرض المقصود | « المتهم باأن'لها خَها آخر هو الموقم بدعلى» 


مده . 

وححيث ان هبى الوجدالآ خرانالمحكة 
الاستةنافية حين الفت الحكم الابتداىالقاضي 
البراءة لم تعن بتفنيد اسبابه ول تفرق بين 
دعوى :انكار التو قيع التي كاف يها المتمسك 
الورقة باثات دتما وبين دعوى ازور التى 
كاف فيها مدعى التزوير باثباته واعتمدت 
على أسباب الحكم الصادر هن المحكمة المدنية 
دون سواها . 

ويس الك ادرو اب فتن 
بالغاء حكم ابراءة الصادر من محكمة أول 
درجة وبادانة الطاعن فى جرع التزوير 
والاستهال المرفوعة هما الدعوى عليه قال 
فى ذلك « ان واقمة الدعوى نتلخص قان » 
« المحنى عليها زنب مود سعد اخت المتهم » 
« (الطاعن) رفءت دعوىتطا أبه لغ تسعة » 
« وعشرين جنيها عقتضى سند مؤرخ »1١‏ 
بر سبعمبر سنة م9١‏ ء فتهدم المتهم مخااصة > 
« عن هذا الدين مؤرخة أول نوفير سنة » 
ووسمو١‏ نسب صدورها إلى النجنى عليها » 
فطعنث فيبا بالانكارو قضت > كمةأول» 
5 درجة أبر فض الدعوى » فاستأ نفت الحم » 
0 الا بتداني وموهت الحكمة شهودالطر فين 6 
« وقضت برد وبطلان اا لمة وبالزام 0 
المتهم بأن دد فع لأمجنى عليم| المبلغ المطا لب » 
دبه والفوائد وانه تبين من مقارنة بصمة» 
« الحم الموقع به على الها لصة ال ملعو نفيها» 
)2 ببصمة حم الجنى عليبا وجود خلاف » 
د يبنهما » وقررت الجنى عليهابأنه لم يسبق» 
دان استهملت غير انهم الذى قد مته ٠‏ فادعى » 


2 خا اصة و تعود بتقد حأ و راق م قم عليها 4 
« هذا الهم » ولكنه لم يقدم شيئا بعد أ » 
« اجاتته المحكمة الى طلبه . وانه تبينهن » 
« مراجمة اقوال الشهود الذين تئلوا فى » 
« القضية المدنية المستاً:فة والمنضمة ومن » 
( ينهم عمد ي_د غود وهو خال المتهم « 
2 والحنى عليها أن هذه الا اصة قد اصطنهها » 
« المتهم دفعا أدعوى المجني عليبا » ضاف » 
« الى ماتقدم انالنى عليباوشىاختالمتهم» 
«ماكانت تلجا" الى رفع الدعوى بعد قيضبا » 
د اابلغ اما القول بانها قد انعظرت هدة » 
د طويلة قبل رفعبا الدعوى لامطا لبةبالمبلغ » 
2 فراجم إلى ترددها قبل مخاصمة مها 2« 
د حك البيئة ااتى تعيش فيرا » 

و وحيث أنه يتضح من ذلك إن الحكمة 
الاستثنافية قد اعتمدت فى قضائها الغاء 
الح الأبهدالى وادانته الطاعن على ادلة من 
شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتوت اليها ؛ 
وانهالم تكتف بأسباب الحكم المد ىالقاضى 
بالرد والبطلان بل اعتمدت ايضما علىاسباب 
اخرى خلافا لا بزعمه الطاعن هدا ولا محل 
للتفرقة التى يقول مما الطاعن بين حالة انكار 
التوقيع وحالة الطعن با انزو برمادامتالادانة 
فى الدعوى الجنائية تقوم على اساس العقودة 
التى تعكون لدى المحكمة وتطمئن اليبا بناء 
على مامحو به هى هن قيقات غير مقودة ل 
يا هى لهال فى الدطوى المدتية ‏ باقوال 
الخصوم او طلباهم : فالعبرة هنا باطمثثان 
الحكمة لابطلبات الخصوم ولا بمنمنهمءقع 
عليه عبء الاثيات . 


الاق فلك والزابع ‏ أأسئة السابمة والفشرون 


فوع 


و وحيث ٠‏ أنه لا تقده يكون الطعن على 
غير اساس و يبتعين رؤضه 


) طمن جووه مد معد صلدلك أأنيابة رقم ١4‏ منةورق ) 
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دعوى مدنة أ.ام المححكمة الجائية. الك هيبا با بطال 


لدأ القانوق 
لايصح للمحا ؟ الجنائية أن كم بابطال 
المرافعة 2 الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى 
العمومية » إذ هذا لات : بتفقحسب طبيعتهوآثاره 
مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية 
ووجوب سيرهما مدا بقدرالمستطاععامقتضاه 
توحيد الاجراءات قيرما أمام الحكمةالجنائية 
المي 
« حيث ان الطاعن بقول فى طعنه أن 
المني عليها ظبرت 1 أمام سيارته وكانت 
المسافة و َكل لا تزيد على المتررين » ؟احاء على 


يستحيل عليه أن يتجنب اصابتها © قرر | 


شيو الاثات أرضا ولكن الممكمة سيت 
اليه الحطأ واستخلصته استخلاصا خاطها . 
وفضلا عن ذلك فان را بطةالسببية غير متوفرة 
في الدعوى لأن الحادث إ نما نشا بفعل الى 
عليها » ولقد كان عليها أن تتقظر حتى خحاوا 
الطريق و لكنها لم تفعل . والسيارة ليس يما 
أى عيب أو خلال 'ويقول الطاعن أخيرا 
أن امحكمة أخطأت إذ رفضت الدفع بابطال 


المرافعة كا هو مقرر بلمادة 4 ممن كأنون ا 


المرافعات . 


« وحيث ان الدعوى العمومية رفءت على 
الطاعن بأنه و تسبب بغير قد ولا تعمدق 
قتل فاطمه جمعه و كان ذلك ناشئا عن اهاله 
وعدم احتياطه و2 الفته انص لمادتن ماو 
م؟ من لائحة السيارات بأن قاد سيارة بسرعة 
أزيد من المقرر ولم يطلق النفير تنبيها المارة 
حتى صدم النى عليها وأصاءما بالاصابات 
| المبيئة بالتقرير الطى والتى أودت بحياتها . 
ظ ومحكة أول ا دائته فى هده الجرعمة 
| وقاات فى ذلك 2. -. م ان ما دفع به امتهم 
| ( الطاعن ) من أنه كأن بقود عربة النتقل 
| قيادته وتصادف هرور عربة أهيتبوس 
ظ أحلامم ) فى 1 اتشاذة كريفت القياة 
ا الني عليها من خلف السيارةالمذ كورةوسارت 
أمام السيارة قيادته أ فلم يستطع ارقافي 
قبل اصايتها فصدمتها السيارة وحيث انه 
1 فرض حصول الحادث مهده الكرفية فد 
ن التعحقية ق أن امتهم لم دكن يبه المارة 
0 قبل الحادث وقد اعترف بذلك أهاء 
ظ النياابة و المحكمة. وهذانخا لف للاحةالسيارات 
ظ وعدم مراعاة للمادة م” من اللانحة المذكورة 
| التى توجب على قائد كل سيارة أن دسير مهأ 
| بطريقة غير خطرة على الجمهور وممتلكاته 
ظ فكان واجبا على السائق ‏ وقد كانت سيارة 
| « أحلام » الضخمة تسير فى الجبة المقابلة - 
أن يستعمل البوق فى هذه الآآونة لاحال 
أن يكون شخص سير خلفها ‏ هذا من 
ؤ جبة وهن جبة أخرى فن السائق المذ 
| كان واجبا ءايه أن ييطىء السير بصفة خاصصة 
د عند تقابل سيارته بسيارة « أحلامم » لأن 
| استمراره على سيره العادى فى مثل هده 
ا الأونة فيه من ا#طورة على اجمبور و ممعلكاته 
9( 
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ما وجب عليه التقليل هن السرعة طيقا لامادة 
م؟ سالنة الذكر كا أنه واجب على السائق 
اثناء سيره أن يلم بما حوله فلو كان متريثا 
لشاهد فتاء واهفة على أهبة عبور الطريق 
( وذلك قبيل مرور سيارة أحلام ) وق 
انتظار هرور سيارة ( أحلاهم 6 فكان واجبا 
عليه فى مثل هذه اللدظة ان ببطىء بعض 
الثّوء في السير أو على الأفل أن يزعن بتفيره 
د ولكن شيئا من هذالم حصل خصوصا 
وأن الحادث حصل فى هكان ملاصق ايدأ 
البلدة ويتوقع فيها وجود أشخاض أكثر 
من العادى . ومع ذلك فد شد حميس 
ابوالعلا فى محضر الجلسة ان المتهم كان سائرا 
بسرعة كبيرة يؤيد ذلك ها قررّه بكر 
عبد الشافى في البوليس أن امتهم كان سائرا 
بسرعة مع أنه كان على وشك ا روج من 
منطقة السكن أ سيق القول . كل هذا 
كاف لادانة المتهم على أساس أنه مخالف 
للواح وانه كان مسرعا كا جاء بوص ف الذاية 
9 تعرضت للدفع بإبطال المرافءة فذ كرت 
انه عن الدفع بابطال المرافعة بالنسيةللدعوى 
المدنية وهو الدفع الذى دقع به محا ىالمسئول 
هدزيا استنادا على ان المدعى بالحق المدنى لم 
محضر فى أول جلسة فهذا الدفع فى غير محله 
لأن المدعى المدنى بعد ان تغيب اول جلسة 
عاد وحضر فى الجلسة العالية . وان كان حازا 
الحكم بابطال المرافعة إذا ما طلب المتهم 
ذلك لأن غياب المدعى المدنى فى مثابة تنازل 
المدعي عن لدعوى المدنية » فا دام انهل 
يفصل في الدفع من أول جلسة وما دام ان 
المدعى بالحق المدني قد صحح موقفه مضوره 


فى الجلسة التالية وتصميمه على طلياته » ان 
هذا التنازل قد انقغىي اهره ومن ثم يكون 
الدفع مرفوضا .  »‏ والمحكة الاستئنافية 
قضت 35586 هذا الحم لأسبابه وزادتعليها 
قولها. ( ان الآتبم لم محتط فى قيادة سيارة 
النقل قياءته الحوطة الواجبة اذ كان متعينا 
عليه عند مقابلة سي_ارة ال ركاب العامة 
( الاميفبوس ) وقرب سكن ذاحية صنيم 
وا يغادر آخر مساكتها إلا بأمتار قايلة » 
كان متدينا عليه مودىء من سيره كثيرا 
لا<هال ان يكدون احد الر كاب من السيارة 
العامة النازاين هنها أو أحد من الأهالى 
الواقفين خلف السيارة يريد اجتياز الطردق 
وعبوره إلى الجانب الآخر وكان بتعسين 
كذلك على المهوم أن يتمخ بالبوق تفبيها لمثل 
هؤلاء الأشخاص حتى يأ خذ وا حذرثمد لكن 
المهم لم «فعل ذلك وقد اعتر ف عند استجوابه 
بالثياية أنه لم «نفخ البوق عندالتقابلبالسيارة 
العامة ١‏ كدفاء منه بأنه فعل ذلك عند ميدأ 
دخوله البلدة ولككن هذا لا يكقق وكارك 
يحب عليه أن ينفخ بالبوق طاما انه لم يغادر 
سكن الناحية وطالما أن هناك سيارة كبيره 
تعترض الطريق أهامه و تحجب نظر المارةعنه » 
حقيتمة أن البنت الحني عليها وهى تجار 
الطريق من جانب إلي آخر كان جب علها 
أن تلتفت وتنتبه إلى لو الطريق ثم تمتازه 
ولكن الحكة تقدر عقلية مثل هذه البنت 
الضغيرة التى لم تتجاو زالسبعة أعوام وترى أن 
إهالها هذا لا حلي المتهم من المسكو إيةاتجنائية 
إذ الاهال من جانبه ثابت م تقدم البيان 
ولذلك قد أخذته المحكة الابتدائية بالرأفة 
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وقدرت هذا الآارف عند توقيع العقوبة عليه 
و وح يثانه لا تقد م جميعه ترى المحكمة نا بيد 
الحم الابتدالى فم مختص بالعقوبة ومبلغ 
التعويض المحكوم به . 


د و<يث اله لاوحه ل يثيره الطاعن فى 
طعنه فالحك المطعون فيه حين دانه قد ذكر 
واقعة الدعوى الى تتكون منها جنحة القعل 
الخطأ الى عاقية ه ن أجلها جميع عناديرها 
القانونية وذكر الأدلةاتى استخاصتالمحكمة 
منها فى منطق سايم ثبوت الخطأ الذى وقم 
منه وهوت الى عليبابسيب ذلك لحطأء عني 
بدفاع الطاعن خصوصا التملق مر ورالمنى 
عليها فدأة فى الطريق وقت الحادثةوردعايه 
ما يفنده تفنيدا صدريحا . وهى 
كذلك أن مجاداته على الصورة الواردة فى 
طعنه لا تقبل منه لأنها مع ها ذكره الحكم 
: على الوجه المتقدم لا مكون ها من معنى 
سوى محاواة فتح بابالمنا قشة فى و قائع الدعوى 
ثما لا شأن _لحكمة 
النققض به لتعاقه عحكمة اموضوع و<دها 
أما عن ابطال المرافعة ذانه ‏ بغض اانظر عما 


وتقدير أدلة الثبوت فيها 


كان الأمر . 


ذكره هالحكم فى صده ده لا يصح الحكم 1 


أصلا 0 ن انحا م الجائة فى الدعوى المدنية 
الملحتقة بالدعوى العمومية لأنه لاتق حسب 
طبوعته و 1 ثار دمع تبعية الأولىللثانية ووجوب 
سيرها معا بقدر الاستطاع ما مقتضاه تو<يد 
الاجراءات فيهما أمام اماك . 


- و وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متهينا رفضه موضوط . 


( طمن ديد ميرات 5 ضد انما ,3 رقم 5م ستةه ١‏ قَ 


خض 


٠م‎ 


؟؟ ينار سنة ه556١‏ 
حكم . تسببيه . دقم هام . وججوب الرد عليه . إدانة 


مثيم ال إضماء 3 ا مسر وقه» | الاءتاد فى ثبرت علم 11تيم 


بأن الاثيا عسروقة على اناك المحكمة من أنه كأن بعر ض 
هذء ٠‏ الاشيا. للببع يشمن نخس ١‏ تقديم المتيم فواتير لاثات 


أن هذا القى هو الث الجارى فى الاسواق . عدم عرض * 
الحكمة فى حكرما ابذا الدمع ‏ قصور , 


المدأ القانون 


إذا كا: نت المحكمة فى قضائا | نادانة امتهم 
فى إخفاء أشساء نر قال أنانسف رز فا مله 


بالسرقة على ماقام لدها من انه كان بعر ض 
| هذه الاشاء للبيع شمن نخس .وكان الدفاع 
قد قدم فواتير المحكة لاثيات أن الثم نالذى 
عرض الاشناء للبيع به هو الثُمن الجارى فى 
الأسواق . ومع ذلك لم تعرض امحكمة لهذا 
الدفع فذلك يكون قصورا فى الاسباب 
يستوجب نقض أخكم . لآن هذا الدفعمن 
شأنه لو صح أن هدم مااعةمدت عليه فى 
قوطا بالعلم بالسرقة . 

ا مير 

« حيث أن ثما ينماه الطاعن على الحم 
المطعوز فيه أنالمم الابتدانى دانه بجر بمة 
إخقاء أده وات مسرو قَهَ هع عامه السرقة 
ون ثبوت هذا العم على أنه كارن يعر ض 
امسر وقات لايم شمن مخس . وقد سك الدفاع 
أمام المحكمة الاستئنافية بأنالعن لم يكن سا 
يا ذهبت إليم محكمة أول درجة وقدمإئبانا 
لقوله أدراتا صادرة من محال جارية واكن 
تلك المحسكة أيدت لمكم الايعدابى أخذا 
باسبابه دون أن ترد على هذا الدماع. 


يقش 


و وحيث ان الحسكم الابتدالى الذي أخذ 
الحكم المطعون فيه باسيابه بعد أن أورد فم 
أورده أن إإسحق حكيم شهد بان التهم الثانى 
( الطاءن ) حضر إليه وعرض علي هشراء 
« الجوانات » المضيوطة وساوهه فى المُن 
قبل بيعها بشمن الواحد «نها ٠7١‏ قرسا مع أن 
أمنه ..؟ قرش . قال : ل إن! نكارهحيازته 
لما وعرضها لأبيع عند ضيطه و عاو لته بيمها 
بشمن دس والطريقة التي اتبعها في عرضم-ا 
ثم إحضارها كل ذلك بققطع بعامهبانها مسر و قة » 

« وحيث ان الدفاع عن الطساعن قال فى 
مرافعته أمام المحكه الاستثنافية أنه لم يقدم 
دليل على أن من « الجوان » ٠.١‏ قرش ولا 
أجلت الحمكة إصدار <_كها ورخصت له 
بتقدىم مد كرة قال فمها ‏ قبل ان فتحى فراج 
( الطاعن ) عرض «١‏ الجوانات » لأبيع بسعر 
«الجوان» ٠لاقرشافى‏ حين أن الجوان) يساوى 
حوالي. . ؛قرش وقد يكون هذا دايلا كافيا 
على عامه بالسرقة : لقدكان فتحي فراج مجرد 
رسيط فى الصفقة وقد كلف بالبيع بأعلى سعر 
ممكن. هذاعلاوةعلى أن سعر تلك «الجو انات» 
فى ذلك الوقت كان يدور حول السبعينقرشا 
وهدا ثابت من « الفواتير » التي قدمنماها 
للسمحكمة » 

و وحديث ان المحكمة الاستدٌنافية قضت 
بتأ بيد الحكم الابتد الى لأسبابه ولم تزد عليها 
ولما كان الدفاع ااذى سك به الطاعن 
أمامها هاما من شانه لو صح أن هدم الدثيل 
الذى اعتمدت عليه فى قضاءها بالعلم باأسرقة 
ذفان الحسكم اذ لم برد عليه يما يفنده يكون 


قاصرا في بيان الأسباب متعينا نقضه . 
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و وحيث آنه ذلك تعين قبسوؤل الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك هن غير 
حاحجة لابحث فى بافي الاوجه . 

و١١٠١‏ 
؟؟ نابر سنة سلة م94١‏ 

زود فى أوراق رسمية : 

٠‏ - أالمولة الماكية للبائم بطريق اليراث قبل أول سنة 
4 ل . لا يشترط أن يكون قد نص فى المقد على 
أن البائم ترفى قبل هذا التار يم . 

ع ل هناط العقاب عل تغيير الحقيقة , كون عرر الورقة 
موظها عموميا مكلها بحر برها وكرن التفيم عاصلا 
فيا أعدت ا#ورقة لا.1:ه أو فى بان جوهرىهتعاق 
بم ٠.‏ شهاد: إدارية حررهاععدة لائيات وفائءورث 


قبل سنة ع مو ء تير الحقيقة فيها , معاقب 


عله , ١‏ الادة وررع سح روو) 

الممادى” القانونية 

١‏ -|زالمستفادمنالقرارتوالمشورات 
الخاصة بالنسجيل أنه فى حالة أياولة الملكية 
للبائع بطريق الميراثقبل أوليناير سنة؛ ١0‏ 
يكتى بتقديم شبادة إدارية بوفاة المورشقبل 
سنة ١484‏ ؛ وليس يشترط أنيكونقدنص 
فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التار مخ 

- إن مناط العقاب على تخبير الحقيقة 
فى الورقة الرسمية هو أن يكون حررهاموظفا 
مو ميامكلفاحكم وظيفته بتحريرهأعلح م وجب 
ماتقضى بدالقوا نينو اللوائ: وأنيكونالتغيبر 
حاصلا فما أعدت الورقة لإثباته أو فى بان 
جوهرى آخرمتعلق بها . فالشهادة التويحررها 
عمدة لإثاتوفاة مورث قبلسنة1 ١17‏ يكون 
تغيير الحقيقة فيها تزويرا معاقبا عليه . 


الاق لق رات" انلف السابعة والتردن 


ولن 


0 حكان م بن الوجه الأول من أدج 
0 باذ توافر القصدالجنانى 
الحاص الذى بشترطه القاورن فى جرعة 
اللزوير الق أدين الطاعنان من أجلبا 

« وحىبث الى اح الابتدانىالذى أخذ 

5 المطعون فيه باسيا بدقد بين راقم ةالدعوى 
فى قوله أنها . تتلخص فى أن الشاهد فبمى 
أحمد سعد اللدباع للمتبمة الخامسة فييمة ند 
زوق عسوط ...م ذراعا مو جب عقدين 
عرفيين تارحهما ٠١‏ إبريل سنة +سواو١٠١‏ 
يواه سه +سرهة ارفءت جمادعوى كدةالعن وقيم 
رقم ١55‏ ؟ سنة سمو ١‏ مدلى الباينا وتسجل 
الحكم فى ”١‏ دسمبر سلة وه . وقد 

باعت المهمة الخاهدسة هذا القدر إلي امهم 
الرابع عد عيد النعيم عبد الغقار ( الطاع, : 
الثااث) يعد عر فى تار نحه ١6‏ مأبوسئة و سه ١‏ 


رقم عنه دعوى صعة تعا قد رق /"الاسنة ١54 ٠‏ : 


مدى البلينا » ولما كانت المتبمة الخاهسة قد 
استمرت هن سنة م١١‏ ولم تسجل الحكم 
الصادر لها و كان المتهم الرابع يريد تسجيل 
عقده و نقل التكليف باه وهو لا .زال على 
إسم مورث البائع للمتيمة الخامسة فقد خرر 
المتبمان الاول والثابى ( الطاعنان الآاول 
والثابى يار يخ ١/‏ أغسطس سنة 4١9‏ ١شهادة‏ 
إدارية همزورة بوناة اثيتا فيبا كذبا وفاة 
أحمد سهد الله فى سنئة سب ١‏ مع أنه توفىق 
سنة باو وذلك حتي يستطيع المتهم الراببع 
دهو ابن التهم الأول تسجيل - البيع له 
و بالتالى تسجول حكه بغير أن .لغى على عمله 
لام نالشببة ٠‏ و يقار بخ ه اسبعمبر سنة وسو ا 


استعمل المنهم الثالث الشبادة المزورة بأن 
قد ميا لقلم التسجيل عصاح : المساحة مع عامه 
بتزو برها مع اشتراك المنهمين الرابع والخامسة 
فى الجر يتين . 6ثمأورد الأدلةالتىاعتمدعايبا 
فى وت هذه الواقعةعلى الطاعنين ففال .<إن 
القيمة ثابمة على المتبمين الأول والثالى ص 
اعترافهمابا !تو قيع على الشبادة الاداريةالمزورة 
ومن أقوال فبمى أحمد سه الله الشاهد 
بانهما بعامان بتار بخ ونأة والده لأنه كان 
عمدة والمتبه الأول تعين بعد وفانه هباشرة 
فضلا عن أنه قريبه . وقد أقر المتبم الأول 
فى التحقيق يأنه عين فى السنة ذااما التىتوفى 
وثما لا شك فيه أن له 
مصلحة تامة في حرير الشهادة للمتهم الرابع 
الذى هو ابنه . وقرر المتهم الثانى فى التحقوىق 
أنه يعمل شيخا من ؟١‏ سنة ولهذافليس من 
المقبول أن مجبل تاريخ وؤاء العمدة السابق. 
وأنه لهذا «ككون توقيع لننبمين الأولو الثابى 
على ان شبادة أبس من قم ول الجبل و الاهال 
د غامن قفن أزاذا به أن إسهلا 


فيرا العدة السابق . 


نهم الر ابع سبول الوصول إلى غرضه . فلم 
0 قمر 7 للحقيقة عن جرد عم 
فط , وبذا «كون القصد الجنالى متوفرا 
كل التوفر . وان مهمة الاشتراك فى التوير 
المفسوية إف المتهم الرابع أنه 
صاحب المصلحة الحقيتية فى #رير الشبادة 
وثما لاشك فيه هو الحرض على عملا .» وهدا 
يفيد أن الهم لم بقعصرعلى إثبا تأ نالطاعنين 
كانوا عالمين بان مادون فى الشبادة مخااف 
للحقيقة بل أثيت أيضا أن قصد* كان استعال 
الشبادة فم) حررت من أجله. وهذاهو اللقصد 

الذى يتطلبه القانون فى جر عة التزوير . 
و وحيث أن ممصمل الوجهين الثاني والرابع 


وإرادة 


تادستة ة عليه من 


تلض 


أن مقتضى القرارات والمنشورات الخاصة 
بالتسجيل هو أن الشهادة الادارية لا يقبل 
حر برها وتقدهها مع العقد اتسجيله مقتضاها 
إلا إذا كان مذ كور! بهأن الملكية 1 ات إلى 
البائم عن طريق الارث قبل يتايرستة 6؟,؟؛ 
وهذه فى الخالة الوحيدةااتى يكون فيهاالعمدة 
مختصا بتحر در الشبادة ويكو زللشبادة الصفة 
الرسمية. ولما كان العقد المطلوب تسجيلهلم 
يزاقاسة الأغره القول باق اللكة الت 
للبائع بطريق الميراث ذان الشبادة الصادرةمن 
العمدة على هذا الوضع لا تكون لطاقيمة 
قانونا فا بحث فوبا من تغوير لاحقيقة لا يعد 
تزودرا وقد 'مسك الدواع عرل الطاعنين 
بذلك أمام الحكة و لكنها لم ترد عليه فى 
ا 

و وحيث ان المستفاد من القرارات 
واللنشورات الخاصة بالتسجي-ل أنه يكتنى 
تقد شبادة إدارية فى حاة أيلولة الملكية 
للبائع بطريق الميراث قبل أ ول ينايرسنة ١+‏ 
وليس يشترط أن يكون قد نص فى العقد 
على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ م يقول 
الطاعن 

د وحيث ان مبنى الوجه الثالثأن الشبادة 
الادارية التى تحررها العمدة أو الشيخ بوفاء 
المورثقبل سنة ١584‏ ! مماتقوم مقام الأعلام 
الشرعىفى إثبات الوفاة و ةيى الوراثة يلي 
خلاصة التحريات الادارية الى بؤسس عليبا 
صدور الأعلامالشرعى» فاذالوح ظ أن الاعلام 
الشرعى قد لامحتوى على تاريخ الوفاة وجب 
الفول بأن الشهادة الادارية وهى الجزء 
الأدانى ‏ للاعلاء: الترقى: ليست معدة 


العددان الثالت والرابع ‏ ألسئة السابغة و 


الوفاة ونحةوى صفة الوارث انله <ق الاارث 
وم كانالأم كذلك فان تغيير الحقيقةفى 
الشبادة الادارية لا يعد تزويرا. 

و وحيث ان منئاط العقاب على تخيير الحقيقة 
فى الورقة الرسميةهو أن يكون محررهاموظفا 
حموميا مكلفا بتحريرها محم وظيفته على 
موجب ما تقضى به القوائين والاوائح وأن 
يكو التغير حاصلا ذم) أعدت الورقةلاثياته 
أو فى بيان جوهرى متعلق +ا . ولا كانت 
الشبادة الادارية موضوع الدغوى محررة 
لاثبات وذاة المورث قبل سنة 4:؟ ١‏ كا تقدم 
ان تغمير الهقيتمة فيبا يكون معاقيا عليه . 

د وحيث انه لما تقدم يكرن الطاعن على 
غَين أضاس متفينا رقضه عوضوط. 

ز طمن عبد اللعيم عبد الفمار وآخرن ضد أثياية رهم 
١ءلرسله‏ واق ) 


حل 
3 ينأبرسنة ١8460‏ 
حكم , بكان ار تكاب الجراءة . وجوب ذكره لاله كم 
المبدأ القانوق 
إذاكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
الحم المطعون فيه ليست فيه أبة إشارة إلى 
المكان الذىارتكب فيدك لمن الجر ممتين اللتين 
أدان المتهم فهما . فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بما يستوجب نقضه . إذ أن بيان 
مكان ارتكاب الجرممة هو من البياناتالهامة 
الواجب ذكرها فى الاحكام . 
ا مير 
و حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحم 


المطعون فيه أنه جاءخلوامن تعيين مكانالواقعة 


لانيات هذا التارريخ بل لاثيات حصول | الى دانه عن أجلم! وأثة لذلك كون باطلا 


اوه من هذا البيان الجوهرى 

دووحيث ان ال كم الابعدا فىالؤ بدلأسباه 
بالحكم المطعوزفيه ليست فيه أية إشارة إلى 
المكان الذى ارتكبت فيه كل من الجر هتين 
اللتين دان الطاعن هما . ولماكان بيازمكان 
ارتكابا كر عمةهو هن البياناتالطهامة الواجب 
ذكرها فى الأحكام فان خلاو الحكم المطعون 
فيه هنه «عيبه عماإستوجب نقضه . 

ووحيث انه أذلك شعين قبول الطعن 
ونقضالحسكم دون حاجة لبحث أوجه 
الطعن الأخرى 5 

(طعن ابت حا الوضر وي عدانها ارقم عؤلاسة ورق) 
١١‏ 
؟؟ ينابر سنة ١5.460‏ 

اختلاس آتيا, عجوزة إداريا . تليم امالك هذه 
الاشوا. من الارس على سدول لود مة لحفظرا ٠‏ أتبامه يتبديء ه! 
مله بأنه وفى الدين اجوز ءن أجله عليها قبل تسلمه! اها 
وطلبه ضم قضية مدنية لائيات صحة دفاعه , إدائته دونتحفيق 
هذا الدفاع . غطأ , هقا الحجز ينقضى بالوفا, , 

( لابو مووع ساعوع) 

المدأ القانوق 

إذا أدانتامحكمة مال كالآاشاء الحجوزة 
إداريا والمسلية إليه من الحارس على سبيل 
الوديعة لحفظبا » فى اختلاس هذه الاشياء 
اضراراً بالحارس و بالدائن مع مسك الدفاع 
عنه فى الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من 
أجله قبل أن يتس الحجوزات من الحارس 
وطلبه ذم قضية مدية لاثبات صحة قوله 
وذلك دون أن تحقق هذا الدفاع وخصوصا 
بالاطلاع على القضية المدنية فانها تكون قد 


ل 

أخطأت خطأ يعيب حكبا بما يستوجب 
نقضه » إذ هذا الدفاع من شأ ندلوصح هدم 
التهمة من أسأاسبها فان الحجز كون قد 
انقضى بالوفاء ويصير المال الحجوز خالصاً 


امير 

د حيث أن هبنى الوجه الأول من وجبى 
الطعن أن السك المطعون فيه أخطأ اذ دان 
الطاعن مجر م ةخياتة الامانة لأنددقع بأثدوفى 
بالدين اجو ز من اجله قبلان ترقع الدعوى 
عليه وطاب الى الحكة ان تأمر يضم قضية 
هدنية ثابت بها ذلك . ولك.نها لم تفعل ولم 
ترد عليه . وفى ذلك قصور يعيبا 1م 3 
إستوجب نقضه . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفءت 
على الطاءعرن يانه (فى يوم ؟١‏ نو شبر 
سنة 1941 لجبة مزورة » اختلس الاذرة 
البيئة المحضر المملوكة له والنحجوز عليها 
اداريا لماح الأدقاف اضرارابها مع عامه 
بالخجز )و محكةاول درجة دانته فى هذه 
الجر يمة وعاقبته بالمادتين ماعو سم مين تا نون 
العقوبات ء وقد تمسك الدفاع عن الطاعن أمام 
امحكمة الاستقنافة بأنه قام بالو فاءقبل أن يتلم 
الحجوزات وقد دفع مبلغ ةغ؛ جنيها مع ان 
المطلوب منه .4.6 جنيه قنط وطلب صم قضيه 
مدنيةعينها_والمحكمة الاستثنا فيا يدت الحم 
الارتدانى وقالت .: وان الثسابت هن وقائع 
الدعوىا! نالشاهدين لحار سين على الحجوزات 
ساماها الى المتهم (الطاعن) مالكبها عقتضى 
إبصال لحفظها ديه مين طلبها منسه لبيعها 
وذاء للمطاوب منه . و فىالووم المحدد لبيعها 


أحض 
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يقدميا وادعن انبا يمت معرقة اوزارة 
الحاجزة . « وديث ان هذه الوقائع لاتكون 
جر م ةالاختلا سالنصوا ص عنها فىالمادة مجم 
عقوبات التى تطلب وجود المحجوزات حت 
بد الحارس وقت اخعلاسها معرفة المالك . 
ناذا اثتقلت حيازما من الحارس الي مالكها 
فاختلسها فلا تنطبق عليه المادة سوموس عقوبات 
لأنه لم يسعولى على شىء خاسة ممن هى فى 
حيازته وعيدته »وائما تنطيق فى هذه الحاله 


المادتين وسو موس عقوات على اعتبار أن ا 


المالاك تلم الممجوزات هن حارسها على سيول 
الامانة لحفظها فبددها اضرارايه وبالدائن 
الماجز طيتا للا حكت به محكة القض فى 


/ا” ديسمير سنة ١915‏ شرائع ؛ ‏ عدد مه 


ونقض ١١‏ ابريل سنة ١94.‏ جوعة جرء ا 


خاهمس مه . وحيث أله لاتقدم بتءين تمديل 


وصفالتبمة مد امتهم الى أنه فى الزمان والمكان 


المذكورين »ء بدد الاشياء الحجو زعلياامبينة | 
اضر اضرارا محارسه!ا والدائنة الحاجزة | 
و كانت سلادت إلءه دن دارسها على جيل : 
الودبعة الحفظها . «ووحمثان هذا التد اول من ا 


حق هذه المحكة لأنه لم مرج عن وقائع الدعوى !| ١‏ 
1 كا 6 1 يبدأ من يوم صدور» . علة ذلك . علم المحكوم عليه بالحكم 


التى عرضت على عمكة أول درحة وقد تبه 
الدفاع الى ذلك » « وححيث ان هذه التبمةثابعة 
لحين بيعبا وذلك عقتضصي الادصالالموقع عليه 
منه» ولميثبت دفاعه أنهذءالحجوزات بيعت 


معر فةالوزارةا لحاجرة . وعقابالىت,معلى ذلك 


الحمكة تأبيد الحم المستأنف فما قضى له من 


ْ 
| 
ا 
ا 
ظ ونقص الحك المطعونفيه وذلك من غير حاجة 
ا 
ا 
ْ 
ا 
1 
ا 


الجلسة بانه وفى بالدين المحجوز من أجله 
قبل أن يتس الحجو زاتمن الحارسين وطلب 
ضم قضية مدنية لاثيات صعة قوله هذا » وا 
كان هذا الدفاع هن شأ نه لو صح أن ندم 
التمةمنأساسها لأن الواقعة المنسوبة اليه لا 
تكون متوافرة فيها عناصر أية جر بمةبسيب 
الققاء اللبدن بالوناء وضوووة امال الدئ 
كان محجوزا خااعما 1١!كه‏ بتصرففيه كيف 
شاء » ولا كان ذلك غان الحكرة اذادا نز تالطاعن 
دون أن تحقق دفاعه المد كور 1 تها خصوصاأ 
بالاطلاع على القضيه المدنية التى طلب اليه 
أن تأمر بضمبا » :.كون قد أخطأت خط 
يسيب حكيا ما يستوجب نقضه . 


و وحيث انه لذلك سمي قبول الطعن 


٠. 5‏ ؟. 
) طءن عند للل.فت مدعود د ألثاية رام فورسة وإاق) 
١6ْ‏ 
انار سنة م719 
استلاف . حكم فى معاوطة ١‏ ميماد اساماهه . بحسان 
إما حقيقة أو اعتباراً . صدور اله كم فى قيية المءارض وفى 


جلسة لم 5235 قدأعان بها. فيناد استتتأيه لاببدأ إلامرن 


اليوم الذى فثك فيه عليه رسيا بصدورء 0 


الممدأ القانونى . 


20 إنه لما كان احتساب معاد اسكناف 
لع اللي جد الحسكر الصادر فى المعارضة من اليوم الذى 
ِ صدر فيه الل 


ولوكان فى غية المعارض . 
| أساسه وعلته علانحكوم عليه بالحكم قاليوم 


ددن" .من وَأ ل السدة السابعة والعشرون 


الذى صدر فيه . إما حقيقة لسماعه إياه فى 
الجلسة إذاكان قد حضرها . واما اعتارا 
لإعلانه .ها طبقا للقانون وتعمده مخالفة 
مقتضى الاعلان بتخلفه عن حضورها ‏ لا 
كان ذلك كذلك . فإن الحكم فى المعارضة 


جلسة ل يكن قد أعلن بها . لايصم أن يبدأ 
رسميا عل امحكوم عليه به بعد صدوره . 


لكر 

« حيث ازمبنى الطون أن المكم المطهون 
فيه اخطأ إذ قضى بهدم قبول الاستكناف 
شكلا لأنه اعتمد على واقعة غير صتيحة إذ 
الحقيقةالثابتة برول النيابة ورول المحكمة 
ع أن اضكية كانت قداقورت ل عدطرة 
الطاعن تأجيل القضية جلسة ١١‏ دسمير 9 
عادت بعد أن نصر ف على مارظور و حت تاريخ 
الجلسة وجعلته لم١‏ دسمير ذا تن هاان نوم 
١‏ بوافق عطلة رسعية وهاتهاأن تأمر باعلانه 
ذلك . وإذن قاله يون معدذورا فى رفم 
الاستئناف فىالميعاد سوبا من بوم صدرر 
الحم ولانجب مسا أته عن دلك إلا من نوم 
علمه بالحم الذى صدر فى غيبته و بدو إعلانه 

« وحيث ان واقعة المال فىيالدعوى .على 
ماهو نابت بمحاضر الجلسات و الأحكامالصادرة 
ها هى أبدحكم غيابيا على الطاعن بالعقونة 
من ممكة أول دراحة فهار ض و حكم ق 
معارضته بجلسة م١1‏ دسمير سنة سوواقىق 
غيبته يتأديد الحكم المعارض فيه » فاسعأانف 
الحكم و الحكمة الاستثنافية قضت بعدم قبول 


ينف 
الاستئناف شكلا وقاات وإ نه حكم في المعارضة 
بقار يخ م دسمير سنة م8١‏ بالا ببد ولم 
يستا نف امهم إلا وم ١١‏ ينار سنة .يوا 
أى بهد الميعاد . و حيث أن امهم ادعى أنه 
ليطن ملسة المعارظةوثابت من عضر جلسة 
العارضة 3 القضيوة حدد لها جاسة ؟؟انونيه 
سنة سعة ١‏ وفيما حضر امهم وتأ حلت جلسة 
ه اكتور سنة سيو وفها أنضا حضر 
المنهم أمتأجلت جلسة م١‏ ديسمير سنة م54١‏ 
ودهالم ضر امهم شكم اتا بعد وهذا يدل 
على عدم حوة ماادعاه امهم 0 وقدأمرت هده 
المحكمة وسبيل معقق وجه الطعنب يضم 
المفردات فتبين منها - خصوصا من التقرير 
الظاهر روك الحكة مابؤ يد الدفاع الذى 
يقول به الطاعن فىطعنه . 


و وحيث انه لما كان وجوب احتساب 
هيعاد استئناف احكم الصادر فىالمعار ضة من 
ااوومالذى صدر فيه الحكه ولو كان فىغنية 
المعار ض » أساسه وعلته عله اكوم عليه 
بحكم فى اليوم الذى صدر ويه إما حقيقة 
اسماعه فىاجلسة إذا كان قد حضرها أو 
اعتبارا باعلانه طيقاً للقانون الحضور أمام 
المحكة فى اجاسة وتعمدء غاافة مقتضى 
الاعلان بمخلفه عنالحضور . ل كان ذلك 
فان الحكم فىاللمعارضة إذا كان قد تبين أنه 
صدر فى غيبة المعمارص وفى جاسة لم يكن 
معلناً إللبها ء لايبدأ ميعاد استئنافه إلا من 
البوم الذى بيت فيه رسيا علم اكوم عليه 
به بهد صد ره ., 

ووحيث انه متى كان هذا مقررا و كان 
الطاعن لم دكن قد أعلن باليوم الذى صدر 


(م) 


بعرة؟ 
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3 لدان 


فيه الحكم عليه فالمعارضة ا مر القول » | للاوضاع التى رسمها الدستور فبوثافذالمقمول 


فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ 
قضى بعدم قبول الاستكناف المرذوع ماده 
شكلاغل أساس أنه رفع دفعدك الممعاد #سوبامن 
ونقض الحكم المطعون فيه . والقضاء ,بول 
الاستغناف شكلا و إحالة الدعوى على المحكة 
الاستئناف . 


( طمن أحمر أحمدا براهيم ضد الديابة رفم )وم سنة واق) 
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مات : 

٠١‏ س القانون رقم زه لسدنة ١9514٠.‏ . وجوبتطبيق 
أحكايه ٠‏ عدم إصدأر الوائح أوالقرارات اتنفيذيه 
الملصوص عايها فيه لا سئو جب تعطبلل أحكاية 
مادام تتقيذ حكمها عكاً , 

+ عل إعلان ااتهم بتبءته . بيابها زورة: التكليف بالحطور 
سر ن انا كةو الدفاع عن الفملة| لى رقع دن الهم 1 
عقابه على تلك العملة الى تك اكه عايه وقرعها 
مةتضى مادة غير الواردة في ورنة التكايف . لابعيب 
الحم . 

جح سد الى تراع فيه #بروط ألهَا ون رقم زه اسنقنيول 
إنشاؤه على قطمة أرض باورة للمثرل القدم , عرد 
إعضافة هذه ألنانى لذك انول , لاعرجها عزال1ضوع 

؛ ل حم . تسبريه , النص فيه على تصحيم الباتى الوافعة 
بها المخالفة , لا تأثيز له فى صحته مأ دام المقصود 
الظاهرهر إزالةمازاد من المانىءلىا لارتفاع الأسموح 
به فايرا 

الممادىء القانونة : 
١‏ - إن القانون رقم ١ه‏ لسسنة ١64٠‏ 
ا 
الخاص بننظم المبانى قد أصدر ونشر طبقا 


وأحكامة واججة التطيق: ولا يصح تعطيل 
هذه الأحكام لعدم اصداراللوائأوالقرارات 
التنفيذية التى نص فيه على اصدارها مادام 
اجراؤها مكنا بغير هذه اللوائح والقرارات 

؟ ‏ إذا كانت الدعوى هد رفعت على 
الهم بأنه أقام بناء متزللم يستوف الشروط 
القانونية وطلب عقابه بالمواد ١٠م‏ 8١من‏ 
القانون رقم ١ه‏ لسنة ٠‏ 14تمتبين منأوراق . 
ا حاكئة أن موضوع التهمة التى وجبت اليه 
وتناوها بدفاعه وحك عليه من أجلبا هى أنه 
تماوز بالبناء الذنى استحدثه وأضافه إلىمنزله 
القديم الحد الأقصى المسموح به بمقتضىالمادة 
الثالثة من القانون رقم ١ه‏ لسنة ١4.‏ فان 
معاقبته مقتضى هذه المادةالمنطبقة على فعلتهالتى 
افتنعت الحكمة بثْبوتما قبله تكو ن صيحة بخض 
النظر عما تضمنه التكليف بالحضور . 

م انه متى ثيت ان اماف المرفوعة 
بشأنما الدعوى قد انشئت انشاء على قطعة 
أرض كانك غالة من البناء مجاورة للبنزل 
القديم . فان هذه المبانى لا تخرج عن أحكام 
القانونرقم ١ه‏ لسنة. ١4‏ نجرد اضافتها لمباى 
ذلك المنزل . 

4 -- أن كو نالحسكم قد نص ع ى تصحيح 
المافى الواقعة فيها المخالفة لا يكو ن له تأثير فى 
صحته مادام المقصود الظاهر من ذلك هوإزالة 
مازاد من المبافى على الارتفاع المسموح به 
قانونا . 
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اممو 
« حيث ان محصلالوجبين الأول والثانى 
من أوجه الطعن هو أن محكة الموضوع 
قضت بادانة الطاعن تطبيقا لأ<-كام القانون 
رقم ١ه‏ أسنة .4و١‏ مع أن هذا القانون لم 
بصبح بعد واجب التنفيذ ء ذلك لأن المواد 
0 ١١و‏ ؟7 هنه قداصت على إصدار لواح 
تنفيذ يةله وأحاات علمها فى ديد بعض الشْروط 
الى يقلو كايا عرترخسة النا © أعازت 
للك اللوائح أن تأذن بعدم تطبيق القواعد 
التى تقررها » وذلك فى حالات معينة . وما 
كانت هذه اللوائح ل+تصدر بعدفان هذا القانون 
كون موقوذا نفاذه لحن صدورها . 
«وحيث انالقانون رقم ذه أسنة . .و١‏ 
قد أصدر و نشر طبقا الاوضاع التى رسمها 
الدستور ولذا فهو نافد المفعول وأحكاءه 
و اجبةالتطبيق ولا مكن أن يعطل هذه لأحكام 
عدم إصدار ١للو‏ اخ أو القرارات ااتنفيذية 
لني نص على إصدارها مادام تنفيذها مكنا 
اح والقرارات . أما ما يتمسك 
به الطاعن من أن القانون أحال على اللوائج 
التنفيد دة 0 تعوين بعض الشروط التي تصرف 
ها ارخصة وأحاز اتلك االوائج الاذن 
ل الى تقررها فى فهوما لأ مل 
له لأن !١‏ الوائج التنفيدية لا كن 
أحكام القافون التى طبققها الحك المطعون فيه 
« وحيث ان بافقي الأوجه يتحص-ل فى 
القول بعدم انطباق أحكام القانون رقم ١ه‏ 
أسنة .4 ؟؛ على اليناءالمر فوعة بشأنهالدعوى 
لأزالطاعن لم بقم بناء جد يداو !نما عدل منزله 


بعير هده االو 


أن نالف 


القدم بأنآ ضاف إليهدورة مياه ححد بده بل للا ا 


كف 
من الدورة القديمة بعد أن حصل على رخصة 
بدلك من مصلحة العنظيم 5 ولإذا وقد كان له 
أن يجمل 0 ء المضاف مساويالار تفاع 
للنزل ْ لس الذى لا تسرى ع عليه 0 
الطاعن 0 


أمادة ا 500 بتجحك دل 


رقع عليه مهاده الادة . وفضلاعن ذلك نامها 
دكمت بتصحيح المبالى لا بازالة الأجزاء 
الزائدة مها عن الارتفاع القانونى مما يفيد 
إعادة دورة المماه! لى مكامها الأصلى مع أنهذا 
متعدر . 

د وحيث ان عكمة الموضوع إذ قضت 
بادانة الطاعن قد بينت في الحكم المطعون فيه 
واقءة الدعوى بولا : « وحيث ان محضر 
ند س العنظيم تمد مود فهمى أ فندى المؤورخ 
١6‏ سبتمبر سنة 5 يضمن أن امهم أجرى 
بناء ثلاث حوائط بالسطوح أعلى الدورالئاك 
وه غربية وقبلية وشرقية بالأطوال المبد 
به به فاصبح الار تفاع الكلى للدتزل ؟و4اهترا 
0 بالف المادتين سو م١‏ من القاتون 
رقم ١ه‏ لسنة ٠و١‏ وقد قرر الوددس 
الم كور فى شهادته أمام هذه المحكمة تجلسة 
عم ناير سنة 44و١‏ أنار تفاع المنزل حسب 
القانون لاجو زأن .زءدعلى؟! مترا . «ووحيث 
النني الشكية ع ساد سرع كيجا 
مود افندي اسماعيل الذى كال بالعيندس 
بلدية دمياط ودن الرخصة الصادرة عل 
مهندس التدظيم اريخ ٠٠‏ مانو سنة ١41‏ 
والمقدمة من الهم تبين من جموع ذلك أن 
امتهم ملك منزلامكونا هن أر بع طبقات و قطعة 
أرض فضاء ملاصقة له وأنه أراد البناء 


يف 


على تلك الأرض الفضاء قاصدا ضم مبانيها إلى 
مبانى المنزل القدم وذلك لصغر مساحة تلك 
الطفة "واشهدر ار خمزة السالقة ال 
وه تتضمن الترخيص له بالبناء على قطعة 
الأرض ملكه المحاورة لنزآه الواقعم بشارع 
الملكة فريدة وترهيم وبناء وتعديل وعمل 
خارحات مغطاة و مكشوفة بالواجهة الشرقية 
والبعر بةللمتزل اذ كو رحسب الرسمالمقدم 
منه وأنه بعد أن أجدرق ا مهم البناء على قطعة 
الأرض افضاء فى ثلاث طبقات أحدثفوقها 
الما تي المشار | اها محضر الجنحة السا لفةا لذ كر 
وهمعبارةعن دورة مياه مقا بل ةللطيقةالر ابعة 
من منز له القدم ‏ وأنه بذلكقد تجاؤز ارتفاع 
المنزل فى الجزء المستحدث بالحد الأقصىطبقا 
للمادة النا لثمن القانوزرقم ١ه‏ سنة. 4و١‏ 
التى نص فها على أنه يشترط فما يقام من 
الأبذية على جانى الطريق اما كان أو غاصار 
مفتو حا اللمارة أو غير مفتوح أل عار 
ارتفاعها ' بما فى ذلك غرف" السطوح" 
واجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من" 
مسافة همابين'حد الطريق . ويتبين هن 
هذا وهن أوراق المحاكة أرن مو ضوع 
التبمة الى وجوت إلى الطاعن وتناوها 
بدفاعه هى أنه تجاوز باليناء الذى استحدثه 
وأضافه إلى منزله القديماحد الأقصى ا مسمووح 
به مقتصي الادة الثالثة من القانون رقم 
.؛ؤفذ . ومادامت الممكة قد 
اقتنعت بثبوت هده الواقعة عليه فان معاقبته 
عقتضي هذه المادة التى تنطبق عليبا تكون 
صحيحة بغض النظر عما تضمنه التسكليف 
بالحضور .أما قول!اطاعن أنالقا نونلا بنطبق 
علي واقعة الدعوى لأنه لم يقم هبني جد يدا . 
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وإمماعدل منزله القدم فردودتما أثبته الحم 
من أن المبانى المرفوعة بش مها الدعوى إما 
أنشئت إنشاء على قطعة أرض كانت خالية 
من البناء مجاورة لامتزل القديممما لاخر جباعن 
الحضوع لأحكام القانون رقم ١ه‏ لس-نة 
١45‏ جرد إضافتها لمباتى ذلك المنزل . وأما 
قواه آرت امحكة حكنت يتصحيح المبانى 
وم تحكم بازالة الأجزاء الزائدة عن الارتفاع 
القانونى ؟ كان ينبغى > فانه لا محل له فى 
واقعة الدعوى مادام المقصود من الجكم 
ظاهراء وهو إزالة مازاد من اللمبانبى عن 
الارتفاع المسموح به قانونا . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

ز طمن الشبيح عبد الرحيم عمد ضد الياية رقم وه 
سنة غ١‏ ف 
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حم . تسبييهء دقم هام , وجروب الرد عليه . فك 
الهم بإنقضا. الدعوى العمرمية فى الجري الى عام م-_ 
أجليا , مضى اأدة . وجوب تحقيقه 

المدأ القانونى 

إذا كان الثابت بمحضر جلسة الحا كمة 
أن الدماع عن المنهم سك بانقضاء الدعرى 
العمومية فىجر بمة اختلاس الاشاء الحجوزة 
بمضى المدة على أسا سأ نالحجز توقع فى سنة 
19 وأن محضر التبديد عمل فىسنة ١4٠‏ 
ومع ذلك أدائته امحكمةدون أن ترد على هذا 
الدفاع فإن ذلك منها يكون قصور مستوجبا 
لنقض حكببا إذهذا الدفاع لوصحلاستوجب 
البراءة لانقضاء الدعوى العمومية . 
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امار 


د حي ثأن هبنى الوجه الاول من أرجه 


الطعن أن الطاعن دفع أمام المحكمة بانقضاء ١‏ 


الدعوى العموهية ممضى المدة و لكن المحكمة 
دائعه ولم ترد على هذا الدفاع . 

د وحيثانه ثابت محضر جاسة المحااكة 
الاستدنا فية أن الدفاع عن الطاعن تسم كيانقضاء 
الدعوى العمومية يمغى المدة على أساس ما 
قاله من أن الحجز نوقع فى سنة “م9١‏ وأن 
ممضر العبديد عمل فى سنة ١5:٠‏ واحكن 
الحكم المطهون فيه دان الطاعن جرمة 
الاشتراك في اختلاس الحجوزات دون أن 
رد على هدا الدفاع الذى لو صح لاستوجوب 
القضاء ببر اءةالطاعن لا نقضاءالد عو ىالعمومية 
عضى المدة المقررة لها بالقانون . 

«وحيث ان إغفال الحكم محتيق هذا 
الدفاع والرد عليه لا شك بعيبه عا ستوجب 
نقضه و اذلك ؤانه شعين قبول الطعن وأنقض 
الحكمالمطعو ن فيه و ذلك من غير حاجةللبحث 
فى باقي أوجه الطعن . 


١‏ طمن حس بن حصان سان صدالتابه رقم م > سقو وق) 
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مرافيه : 

وس الراقبة المنصوص عنم فى المادة التأسمة من ااقأنرن 
رقم 4؟ اسلةم؟؟ ١‏ . عقوبة أصلية عزجر»ة 
قائمة بذانها هى الفة مفتصى اذار الاكتاء , ع 
صادر من محكمة عكر ية هىجر بمة سرقة ضدءشيره . 
يكفى اتوقيع عقوية المرافة 

؟ ل هقوية المراقة فى جريمة العرد إلى الاشنباه , القول 
بأن مدتها لا يحوز أن تزيد على هدة عقوية الجريمة 
فل رفك ون الفبواة لا أعامن فر لناتون . 


ْ 

ا 

ْ 
هنما 


المادىء القانونية 

١‏ - إنالمادةالتاسعة من القاون رقم 
لسنة ١4‏ الخاص بالمتشردين والمشبوهين 
إنما تقضى بالحسكم بالمراقبة على أنها عقو بة 
أصلية عن جرعة قائمة بذاتها هى سبق إنذار 
الهم مشبوها ممخالفته مقتضىالإنذار سواء 
بالحكم عليه فى جريمة من الجراتم المنصوص 
علما فى القانون أو بتقدم بلاغ جدى ضده 
الح . وليس ف القانون مايفيد من قريب أو 
من بعيد أن هذه المراقبة هى عقوبة تكييلية 
بحب أن يكون الحكم ببا مع عقوبة أخرى 
توقع عن الجريمة المرتكبة بل بالعكس 
لا يستقم القول بذلك مع وجوب الحم 
بالمراقة على المشبوه فى الاحوال الاخرى 
الى لايكون هناك فيها حم آخر بالإدانة . 
إن نص هذه المادة يستفاد منه أن الحم 
الصادر من حكمة عسكرية فى جريمة سرقة 
يك فى تطبيقها . ما دامت عمكمة الجنح 
قد رأت فيه دليلا كافاً على أنالمنهم قارف 


لسنة ٠40+‏ لمينص فىجرامالنشرد والاشتباه 
كا فعل فىا لمادة لم7 من قانون العقو بات 
بالنسة لمن حك عليهم بالاشغال الشاقة أو 
السجن لجناية منالجنايات الواردة فبا ٠‏ على 
أن نسكون مدة المراقبة مساوية لمدة الغقوبة 
الأصلية . ولذلك . ولان عقوبة المراقبة فى 
جربمة العود إلى الاشتباه هى عقوبة أصلية 


ضف 


يجوز الحكم بها ولو لم يكن قد حككم على 
المثسوه بالعقوبة فى الجريممة الى عد مشبوها 
من أجلي ١‏ كوت القول با دهده المرافة 
لابحوز أن تزيد علىمدة العقوبة الحكوم بها 
فىالجرمة الى وقعت منالمشبوه لا أساس له . 


اممو 

در حيث ان عمل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الحم المطعوزفيه أخطأ فى تطبيق 
المادةالتاسعة من القانون رقم 4؟ أسنة سبو ١‏ 
على الو ا قعة الثا بعة به لأن المر ا قبة الحا صذالتى مح؟ 
مها على المشةبه فيه عند القضماء بادا تقهفى جر ممة 
من الجرام المنصوص علبها فى المادة الثانية 
هي عقوبه تككيلية لامجوز الحكم ما إلا مع 
العقوبة الأصلية التى محكم ما فى الجريعة 
المرتكبة ولما كان الطاعن قد حكم عليه 
بالحبس شهر ينعن جره ةالسرقة النىارتكبها 
بعد إنذاره مشبوها فا كان يجوز محاكته 
ثانية وطلب توقيع المراقبة الحاصة عليه من 
من أجل ار نكا به هذه الجر يمو كان الواجب 
على المحكنة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى 

أسيق الفصل فيها . 
وحيث ان المادة التاسعة منالقانون رقم 
4 أسئة سه ١‏ الخاص بالمتش رين والمشبو هين 
إما تقضى بالحكم بالمراقبة على أنها عقوية 
أصلية عن جر بمةقائمة بذاتها ومىسبقإنذار 
المنهم مشبوها ثم مخالفته مقتضى الا ندار سواء 
بالحكم عليه فى جر يمة من الجر ام المنصو ص 
عليها فىالقانون أو بتقدم بلاغ حدى صدءه 
...2 الم . وليس ف القانون ما يفيد هن 
قريب أوهن بعيد ان المراقبة عقوبة تكيلية 


العددان الثالث والرايع - السنة السابعة والعشرون 


يجب أن يكون الحكم بها مع عقوبة أخرى 
توقم عن الجر بمةالمر تكبة بل بكس لايستقم 
هذا القول مع وجوب الحكم بالمراقبة على 
المشبوه في الأحوال الأخرى الى لا يكون 
هناك فهوا حكم بالادانة , 

« وحيث ان هبنى الوجه الثاتى أن الحكم 
المطعون فيه قداخطأ إذ اعتبر الحكمالصادر 
من حكة عسكربة هما بسمح بتطبيق المادة 
التاسعة عن القانون رقم 4؟ لستةسم؟ه 

« وحيث ان المادة التاسعة إذ نصت على 
توقيع عقوبة المراقبة الخاصة « إذ حدث » 
«بعد إنذارالبوليس أن حكم مرة أخرى» 
ر بالادانة على الشعخص المشتيه فيه أو قدم » 
وضده بلاغ جديد عن ارتكابه جرعة من» 
«الجرائم اللنصوص عليها ف الفقرتين أولا » 
د وثانيا من المادة الثانية . . . اخ »» قد » 
ودات علىأ نالشارع أراد ان توقع المراقبة » 
« الخاصة كنا ثبت محكم قضالى ارتكاب » 
د المشبوه بعد إنذاره جريمة من الجراتم » 
«المعينة التى أشار إ ليها أو قدم ضده بلاغ » 
«جدى عن جرعة من هذه الجراتم ولو لم » 
ويعقبه حكممما يستفادمنه أنالحكم الصادر» 
امن كك عسكرنة يكن فى تطبيق هده )» 
والمادة مادامت المحكة باعل ماهو مستفاد » 
دمن حكما قد عدته دايلا كافيا علىان » 
الطاعن قارف السرقة . 

« وحيث أن مؤدي الوجه الثا لث إن الدماع 
طلب إلى المحكة تأجيل نظر الدعوى لضم 
القضية العسكر نهفر قغيت الحكمة هداالطلب 
مع اها لاتستطيع ان تقدر مدة المراقبة 
الخاصة من غير ان تطلع على تلاك القضية وقد 


قضت بالمراقبة مدة ستة شبور مع أن قصد 
الشارع ان لاتزيد هدة هده المراقبة عن هدة 
العقوبة اتمكوم مها فى الجرمة الى وقعت 
هن الشيوة: 

« وحيث ان القالون رقم غ؟ لسنة «مو١‏ 
م ينص فى جراتم التشرد والاشتباه م فعل 
فى المادة م؟ منقانون العقوبات باأنسبة لمن 
حكم علمهم بالأشغال الشاقة او السجن لجناية 
من الجنايات الواردة فبها - م ينص على ان 
تكون مدة الحراقية مساوية لمدة العقوبة 
الأصلية فلذلكولأن عقوبة المراقبةفى جر عة 
العود إلى الاشتباه هى عقوبة اصلية ويجوز 
الحكم مها ولو لم يكن قد حكم على المشبوه 
باأعقوبة فى الجر مة الى عد مشبو ها من اجلها 
ناك مابقوله الطاعن فى هذا الصددلا يكون 
له اساس فىالقانون ستند اليه . 

د وحيث ان مبنى الوجه الرابع انالمحكة 
لم ترد على مااثاره الدفاع فى المسائل الواردة 
الأوجه السابقة . 

ووحيث اله لإلادة لما جاء مهدا الوجه فان 
الحكم المطعون فيه قد رد رداً صحيحا على 
كل مانمسك بدالطاعن فى دفاعه امام المحككة . 

« وحيث ان حاصل الوجه الحامس أن 
الحكم لم يوقع عليه فى الميعاد القانوى طبقا 
للشهادة المقدمة . 

« وحيث أن قضاء هذه المحكة قد استمر 
على أن عسدم التوقيع على المكم فى الميعاد 
القانونى لابتر تب عليه بطلان ماءبل إن كل 
مايترتب عليه هو إعطاء الطاعن هبإة ليقدم 
فيها ماعسى ان يكون لدبه من اسباب الطعن 
على الحكم ‏ وما كان الطاعن قدقدم تقريرا 
ضمنه اورجه طعنه ولميطلب إعطاءمولة فيكون 


وففا 


هذا الوجه متعين الرفض . 
واوعت إن نشم كرون فل عر 
اساس وبتعين رفضه موضوعا 
( طمن حلى سليمان مود ضد النيابه رقم١و؟‏ -نه ق ) 
ل 
شار سنة ١460‏ 


نض وإ رام , التقرير بالطءن ٠‏ بيجب حصوله ف تلم 
كتات الكية الى أصدرت الحكم , محمد فى الجيش . إرساله 
برقية من مرمى مطروح إلى رئيس التيابة بأنه يمن فى المدكم 
الصادر دلليه . عدم مبادرته دور مجيئه إلىقاهرة بالتقر بر بالطعن 
لا بالسجن ولا بملم المكتاب , ذلك لابعتبر تقريرا بالطدن 
( اللمادة ومح عمقيق ) 


المدأ القانوقى : 

التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة 87١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات أن يكو نفىقلكتاب 
الحكمة التى أصدرت الحسكرفاذا كان امحسكوم 
عليه قد أرسل إلى رئيس النيايةاشارة تلغرافية” 
من مممى مطروح يقول فيبا انه يطعن بطريق 
اللقض فى الحكر الصادر عليه فبذا لا يعتبر 
تقرير امنهبالطعن . ولا يشفع لهفى عدمالتقرير 
كونه مجندا فى الجيش وان أحدا من رؤسائه 
الجبة التىكان مهلم يقبل منه التقري. بالطعن 
مادام هو حين ترك تلك الجبةوجاء إلىالقاهرة 
م يعمل هذا التقريرفور حضوره لا .بالسجن 
ولا بقل الحكتاب ولو بعد انقضاء المبعاد 
بحسو ءا من يوم الحكر. 


ا مجر 
دهن عدت ان الح المطعون يه صدر 


بتاع ع بوذيه سنة4 4ه ١‏ وقد قدم انحاي عن 


ففا 


الطاعن أسبابا لطعن عليه هار لخ م١‏ يونيه 

سنة 1444 ثم أرسل الطاعن إلي رئيس نيابة 

مصر إشارة تلغر اؤفية بتار عم ٠‏ من او أيه 
سنة 44و١1‏ مرن مكتب التلغراف عرسي 
مطر وح يقول فبها ]نه يطعن الحم بطريق 

النقض ول يقرر الطعن ىقلم الكعاب أصلا . 

در وحيث انه 1ا كان جب عقتضى المادة 
؟ م7 من قانون محقيق الجنانات أقبول الطءن 
أن يقرر به فىقلم كتتاب المحكمة ااتى أصدرت 
فىالجدش وأن أحدا من رؤسائه بالجبة التى 
كان عا وهى مرسى مطروح لم يقبل منه 
التقر بر بالطعن - لا شفع له ذلك مادام عو 
وقد ارك تلك الجهبة وجاء إلى القاهرة تعمل 

هذا التقرير بعد لابالسجن ولا بقلمم الكتاب. 

( طمن حرفي ممودعلى ضد التبابة ركم 44 سس 8+ ق) 
ه١1‏ 
4 يبر سنة ١9546‏ 

و سس سيارات , سكة حديد , عبور الزلان . قال خطأاء 
يكفى فى هذه الجريءة وفوع خعطأ ما كن له أثره 5 
الحادث ٠‏ صررة الوا قمة 

٠.‏ متهمان فى تبية واحد؛ . تيرئة أحدضا 

خطأ المكمة فى اعتبارها من برأنه 

نقض الم بالئة 


سس نقضو|ء برام 
وإدانة الآخر 
53 ه-ثول أص لاه اتسذواوب 
للمثهم الذى أدبن 1 
الممادىء القانونة 8 
-١‏ إذا كانت التهمة المرفوعة .ها 
الدعوى على المتهمين ( سائق سيارة وسائق 
سل أحد ركاب السيارة واصابة الناقين آن 


قاد الول مسيارته بسرعة ينجم عنها الخطر 


العددان الثالث والرابع - السنل السأبيقا و سروو* 


وم ينه لمرور القطار ول منثل لإشارةجندى 
المرور . وقاد التااىقطار الدلتا بسرعة دونأن 

ينبالمارة بالصفارةقتصادمت السيارةمعالقطار 
وتسبب عن ذلك القتل والاصابة » تم برأت 
الحكة الآول وأدانت الثانى : وكا نكل ماجاء 
حكمبا من أسباب لتبرئته هو ما استخلصته 
من أنه لى يكن مسرعا السرعة الخطرة ؛ وأنه 
بفرض إمكانه ربة القطار قادما فبذا ما كان 
لمنعه من متابعة السير طالما أن علامة التحذير 
عند التلاق لم تسكن ظاهرة له وتحرك القطار 
خافياً عليه » وأنه وإن كان رأىجندى المرور 
يشير إليه فإنه ما كان عليه أن يفبم من ذلك 
أكثر من وجوب وقوفه عند كشك المرور 
للتفتيش عليه فإذا هو كان قد تابع سيره على 
نية أن يقف ‏ كا قال عند الكشك 
الواقع بعد المز لقان للتفتيش عليه تلبية الأ 
كا فبمه : فإنه لا يعتبر مخالفا لإشارة المرور. 
فهذا الحم يكون خاطتا لآن كل ماذكره من 
ذلك لا ينهض سبا للبراءة . بل هو تلزم عنه 
الآدانة لما حمله فى طياته من الدليل على الخطأ 
الذى يقوم على عدم الاننباه والاهمال . فإن 
المقام هنا ليس مقام خطا متعمد حى يصح 
الاستدلال بالمنطق الذى سار عليه الحكم من 
أن المتهم ل بر بالفعل ولم يدرك بالفعل ولم 
بفبم باأفعل بل هومقام عدم احتياط وتحرز 
وعدم اتنباه وترو وعدم مراعاة اللواتم ما 
بك فيه » كا هو مقتضى القانون فى هذا 
الصددٍ , أن يكون الهم فى الظروف الى كان 


امداق الك والرابع الس السابعة والعشرون 


قبا قدوقخ منه خطأ ما كان له أثره فىالحادث 
فرؤيته مثلا السك الخديد ‏ وهو لا يقبل 
منه أن يقول إنه لم برها - معترضة طريقه 
كانتتوجب عليه ألايقدم علىعبورالمز لقان 
قبل أن بمد بصره ذات الهين وذات الثمالعل 
طريق السك الحديد ويتثبت هو من خلوها 
من القطارات . فإذا كانقد شاهد علبابالفعل 
قطارا . وام لم ينف ذلك عنه , فلا يح له 
أن يفترض أن هذا القطار لم يكن فى حالة 
تحرك وإنه ما دام لم ينبه إلى أن القطار كان 
نيا نحوه رى على يحل فى القطار المعد له 
إن الخطأ ليس خطأه - لا حق له ذلك . 
وخصوصاً إذا لوحظ أن القانون ‏ كاهو 
مفووم المادة 8 من لانحةالسكم الحديدالصادر 
جا قرار وزير المواصلات فى ؛ مارس سنة 
95 - قد جعل للقطارات حق الاسقية 
فى المرور وفرض على كل من يريد أن يعبر 
السكك الحديدية أو المزلقانات أن يتثيت أو لا 
من خلو الطريق الذى يعترضه وإلاعد متكا 
لخالفة معاقب علما . 

؟ - إنه وإن كانت مساهمة سا'ق السار 
فى وقوع الحادث ليس من شأنها أن ترفع 
المسئولية حتما عن اأئق القطار ( الطاعن ) 
إلا أن خطأ الحم فى اعتباره غير «سئول 
أصلا عما وقع كان له بطبيعة الحال أثره فى 
تقدير أدانة هذا الطاعن . وإذا كان >وز أن 
بتغير الاظر الذى ارتأته الحكمة فى وصفه عند 
ماتتبين الواقعة على حقيقتها من جميع الوجوه 


لليف 


وعلى ضوء تفبم القانون على الوجه الصحيح » 
فإنه يتعين نقض هذا الك بالنسبة له على أساس 
ماوقع مر الخطأ فى اعتبار سائق السيارة 
غير مسئول . 

ا ماود 

« حيث أن الطاعن يقول فى طعنه أن 
الحم المطعون فيه قد استبعد الأأخطاءالثلاثة 
الى وجوتها النيابة إلي عبد اليد مدى الذى 
كان متهما فى الدعوى وقرر له اابراءة بناء 
على أسباب لاتؤدى الى مارتبته عليها وايس 
لها أصل ف التحقيق ولانتفق و اللوام الخاصة 
بالمرور وبااسيارات : وفضلا عن ذلك فقد 
طلب الدفاع الى المحمكمة الانتقال الى مكان 
الحادث اتتبين بنفسها العلامات وارتفاع 
المزلقان ارتفاعا ممكن من الرؤية ولتتبين 
مسائل أخرى مدونة بالمذكرة المقدمة منه 
و لكنها رفض تهذا الطلب لأسباب غير #ويحة 
وغير معقولة ولم تر هن رفعها كل العناصر 
ا لقصو د>#قيقها فى الطلب . أماقوها حصول 
تغوبرات فى علامات التحدير فكلام «رسل 
لا حد له . ويكون إذن عبدالجميد حمدى هو 
المسثول عن الحادث . هذا ولقّد أسيد الحم 
إلى الطاعن خطأ بنى عليه العقوبة مع أرنف 
الأمى الذى قال بصدوره اسائق قطارات 
الدلتا فى شأن تهدئة السرعة لم يكن مقصودا 
منه اخمهور واعا هو لاعتيارات فنية 'ى 
لاينقاب القطار أو مخرج عن اانضيان عند 
المتحنى بسبب السرعة ومع ذلك «الثابت أن 
سرعة القطار كانت لانزيد على ٠١‏ كراومترا 
ولا أماس لا قالته المحمكمة من أنها كانت 
وو"؟ وخصوصا أن القطار يمكنه أنيسير 

0 


رف 


سرعته العادية فى مكان الحادث وهو على بعد 
مائق متر من محطة يجب أن يقف فيها . 
ومن امس به أن سائق القطاراتغير ملز هين 
الوقوف عند رؤرية السيارة » وان للقطارات 
بداهة الأولوية فى المرور . وأما عدمالتنبيه 
«بالصفير» الذى ذكره الحم فلا يستبر خطأً 
لا تقدم ولأن للقطار الأولوية فضلا عن أن 
«الصغير » فى واقعة هذا الحادث بالذات كأن 
غير جد للا ثبت من أن الجندى وس طالطردق 
ف شان لتاق الدوارة الوقوق وهو :عل رمن 
حمسين هترا فلم عمتثل فكان التنبيه إذن قائما 
ومو+<ودا. ويعقب الطاعن على ذلك بأن 
محكمة االقض مراقبة ماإذا كانت الوقائعالتى 
أثبتها المحكمة قد أعطيت وصفها الصحيح 
وطبق عليبا القانون تطبيقا حيحا أم لا . 
وبقول الطاعن أخيرا أنه قدم تقريرا من 
خبير استشارى أعطى فيه رأيا فنيا مفصلا 
ولكن المحكمة لم تعن بالرد عليه . 

( وححديث أن الدعوى العمومية رفءعت 
على ١‏ عبد اليد حمدى و؟ ‏ فرج أنيس 
فرج ( الطاعن ‏ بأمهما فى نوم 4؟ بونيةسنة 
١1#‏ الموافق ١؟‏ ججاد آخر سنة بحس 
هج_رءة بقرطاه ركز دمنهور تسيبا بغير 
قصد ولا تعمد فى قتل ريشارد انطوئيوس 
واصابة الأستاذ جميل عزيز خانكى والسيدة 
ديئز جميل خاتكي باأن كان ذلكناشهًا عن عدم 
احتياط ونحرز وعدم اثتباه وعدم مراعاة 
واتباع اللواتم باأن قاد المتهم الأول سيارته 
سرعة ينجم عنها الحطر ولم يلتبه لمرور 
القطار ول متثل لاشارة جندى اأرور وقاد 
الثابى قطار الداتا بسرعة ينجم عنما الحطر 


العددان الثالك والرابع - السنة السابعة والمشروى . 


وم دئيه المارة بالصغفارة فتصادهت السيارة 
بالقطار وتسبب عن ذلك وفاة الحنى علييه 
الأول واغاية الآخرين بالاضابات البيشية 
بالكشف الطى . وممكمة أول درجةقررت 
للا'ول بالبراءة ودانتالطاعن وقالت بالنسبة 
إلى الأول . ازالنيابةرفعت الدعوى العمومية 
على المتهمين وذسبت الما انهما تسببا بغير 
قصد ولاتعمد فى قتل ريشارد انطوز.وس 
واصابة الأستاذ جميل عزيز خانكي والسيدة 
دير جميل وقالت فى وصف الاتام ان الممم 
الأول قاد سيارته بسرعة ينجم 'عنها الحطر 
ول يثتبه ارور القطار و معيث لاشارة المرور 
وان امتهم الثانى ( الطاعن ) قاد قطار سك 
حديد الد!:د_أ بسرعة دنجم عنها الحطر ولم 
ينبه المارة بالصفارة ونشأ عن هذه الأفعال 
المسندة للمتومين أن تصادمت السيارةبا اقطار 
وتسيب عن ذلك وفاء الى عليه الأولواصابة 
الاخرين بالاصابات المبينة بالكشن الطى . 
ومن حيث انه ب خد هن هذا الوصف ان 
عناصرا لطأ التى جعاتما النيا بةأساسااسكو لية 
امتهم الأول تنحصر في ثلائة انواع . الأول 
قيادنه السيارة بسرعة ينجم عنما الحطر ب 
والثانى ‏ عدمانتباهه مر ورالقطار ‏ والنالك 
عدم امتثالهلاشارةجندىالمرور . وهن حيث 
انه واضح هن المذكرة التى قدمتها النيابة بعد 
حجز اأنضية لاحم انها تستنئد فى اثيات 
اسراعالسيارة حالة خطرةعلى ماقر ره عسكرى 
المرور عبدالرحمن رشوآن وزهيلةحاءد متولى 
السكرى فى ضر التحقيق الذى أجراء 
عبد اللطيف افندى جعفر معاون بو رس ض كو 
دمتوور فى القسومتين لم1 وملام ارك 
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قررا بأن السيارة كانت مسم عةجدا . ومن 
حيث انه فضلا عن ان هذين الشاهدين م 
يذكرا امام البوايس مقدارالسرعةالتي كانت 
تسير بهاالسيارة فقد سكلابعد ذلك امام النيابة 
فقررا ان السيارة كانت تسير بسرعة عادية 
وهيالتى نسير ما السيارات الملاىوذكرا فى 
الجلسة مايطابى ذلك وقرراهمالاستطيءان 
تحديد السرعة التى كانت تس-_ير ها السيارة 
قبيل الحادث فهذه الأقوالالى صدرت منهما 
امام الثيابة وفى الجلسة إذالم تكن كافية 
أتفسير قمدههما من السرعة الزائدة أأتى شهدا 
ها امام البولبس فهبى على الأقل تمنع من 
الاءماد علي تقديره) فما مختص بالسرعة ولا 
يمكن والحالة هذه امخاذاقو اله) امام البو ليس 
اساسا لتحديد مسئو أي ةالسيارة انس ة للسرعة 
وهن <يثانه بعد وضوح عدم كفادةاقوال 
هين فى التدايل على مقدار سرعة السيارة 
بتعين البحث فيا إذا كان بوجد من ظروف 
الدعوى واذاقا الأخرى مايساعد على معر فة 
هذه السرعة ولو بوجه التقريب أولا. 


و ومن حيث اله ثابت من التحقيق أن 
هناك واقعة لم تكن عمل نزاع وفى أرنف 
المسافة التى كانت دين المز لقان و مكان ااسيارة 
عند اعطاء اشارة البو لدس تقدر حمسين مترا 
والبى كانت بينه وبين مكان القطار و قتكد 
تقدر بأربعين مترا . ويا أله مسلم أنأقصى 
سرعة لاقطار هى وومم كرو مترا فىالساعة 
فع الفرض الجدلى فتمط يأن القطار كان سير 
بأقصى سرعة فتمطع مسافة الأربعين متراحتى 
وصل الى المزلقان ذكان التصادم فى اازمن 
الذى قطعت قو السيارة خمسين هترا <تى 


عمشفا 

وصلت إلى نفس ال_كان ذفان النتيجة 
المساوة دل عل "أرق شرعة السبارة 
لم تكن نز يدعلى ثلاين كياوامترا وهىالسرعة 
التى تعفق مع التقدير الذى ذكرهالأستاذجميل 
خاكي وحدرهه وهذه السرعة لاتتطوى عل 
شىء من الحطر و ليست فيها أية عا لفة لأ حكام 
الواح وعلى ذلك ينعدم هذا النوع من الخطأ 
بالذسية لمهم الاول ومن حيث أنه عن 
الأمر الثانى وهو عدم انتباه المتم,الأولارور 
القطاز ؤانه يم خذ من مذكرة الذيابة أمهاتبنى 
سكو أيته 9 أنه لت لوجد علادة حدر 
ظاهرة على بحل أربعن مترا دن المز لقان وأن 
هذه العلامة من شأنها أن تذيه المارين إلي 
اقتراهم من شررط سكة حول بلك الد إعا وقد 
شابعها ق هذا الرأى خصو ص ظبور هده 
( الطاعن ) وزاد على ذلك أن المتهم الأول كان 
يستطع أن يري القطار جيد! وهو تا.م 
سيارته جهة المزلقان وللتحقق من «اتين 
الواقعتين طلب هن المحكة الانتقال لمكان 
الحادث . ومن حيث أن المتهم الأول قال 
لدفم هذا النوع -ن الاغرال بأن شكل هذه 
العلامة بغاير صور العلامات المرسومة على 
رخصة قيادة الدوارات عأدة واأتي تدل على 
وجود هزانان غير محروس ؟ قال أن أشعة 
العلامة فلا تساعده على ركدتها وأن الملامة 
النظر دمن حيث انه مع التس ام بوجودفرق 
بين شكل العلامة الموضوعة فعلا قريبة من 


لعفا 


قوادة الديارات فان وجود عبارة احترسمن 
القطار باللغة العربية تتضاءل 'معه قيمة هذا 
الاختلاف أما أن أشعة الشمس كانت تمنعه 
من رؤيتها فيكنى لارد عليه أن امتهم الأول 
قال فى محضر تحقيق النيابة ص ب" (أرنف 
الشمس كانت تنحرف قليلا إلي «سارى 
و كنت أرفع الحاجب على يسارى لأن الشمس 
م تكن فى مو اجبتي مباشرة ) وفى هذاالقول 
مايدل بصفة واضحة على أن الشمس لميكن 
ها أى أثر عليه وقست قيادة السيارة وعند 
اقترابه من مو ضع العلامة . ومن حيث أنه 
لم بين مدى البحث فما إذا كانث حالةالعلامة 
رمكان وضعبها قد اقترنت هما ظروف نؤر 
بطبيعته| على إمكان رك ية هذه العلامة .ومن 
حيث أنه بالرجوغ إلى أقوال الضابط عبد 
اللطيف افندى عصفور التى ذ كرهافى الجلسة 
ببين أنه قال إن كتابة هذه العلامة كانت 
بادتة (غير ظاهرة ) كا وأن المستر فريدرك 
ووكر الذى لم يوجه إليه أي طعن ذكر فى 
تقريره الاستشارى ماقرر أمام المحككة بأن 
العلامة كانت موضوعة مجوار أشجار 
وأعشاب مما جعل رك يتهاعسيرا ناذا ضيف 
إلى ذلك أن الشاهد عبدا حى أحمد الذى سئل 
أمام النيابة ص 47 وهوهن قائدى السيارات 
الذين اعتادوا المرورفىهذا الطريقالزراعى 
الواصل بين الفاهرة والاسكندرية قرر 
صراحة أنه مع كثرة مروره فى هذا الطريق 
م يلاحظ وجود هذه العلامة فانه يكون من 
التجاوز افتراض وقوع إهال منالمتهم الأول 
إذ قال إنه لم بنظر هذه العلامةلأن الظروف 
السابق إبضاحها لاتساعده على رؤيتها فهي 
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هذا الوضم لابمكن اعتبارها أداة صالحة 

أتقبية المارين إلى خطر القطارات . هذا ولآ 
ترى الحكة فائدة ترجى من الانتقال الان 
أبحث هذه الاقطة بعد أن انقضى ام كامل 
على تاريخ وقوع الحادث وهو زهن طويل 
نمحدث فيه الطبيمة مث ر انها تغييرا كبيرا فى 
حالة الأشجار وفروعها فضلا عما ينتظر أن 
تفعله بد الانسان فيبا مضاغ إلى ذلك ماشهد 
به رجال البو ليس فى الجلسة من حصول 
تغييرات في علامات التتحد ير م يصبح معه 
الاثتقال عدي الأثر . ومن حيث فما حص 
بامكان رئية القطارفانه مع التسلم جدلا بأن 
لمتهم الأول كان يستطيع أن يرى القطار 
وهو على مسافة مم١‏ مترامن مكان الحادث 
كما ورد فى معاءنة النيابة التى حصلت فى ٠‏ 
بوايو سئةم4فانه بعد أنثبت تعذر ركربة 
علحهة ادر لاطرورقة الاق انين 
لمنهم الأول أو غيره من قائدى السيارات 
عندما بقع نظره على القطار على هذا البعد فان 
حالة القطار لانساعه على التحقق مما إذا كان 
القطار ساثرا من عدمه يا تساعده على 
إدراك أن القطار يحرف من الطردق السائر 
فيه وأنه سيعبر بعد احرافهالطريقالزراعى 
متجها سيرا آخر بكو للتدايل على حمة ذلك 
ماأئبته حضرة و كيل النيابة فى حضر المعابنة 
ض ٠‏ عن هذا الوضع الشاذ وما شهد به 
أ+دحود خورشيد وعبدالحى أجدقادوس 
من صعوبة إدراك سير القطار واستحالة 
تصور انرافه خصو صا لمن كان قليل المرور 
على هذا الطريق الزراعى وينتج من ذلك أن 
امكان ررية القطار على فرض حصوها لم 


اهنا 


تكن تقنع المنهم الأول من متابعة سيره طالما | المتهم الأولعندما صدرتله إشارةالعسكرى 


أن علامة التحذير ل تظبر له ولما كانت 
حر كات اقطار خافية وعلى ذلك لاممكن 
نسية هذا النوع الثانى من الاهمال له ه وءن 
حيث انه فما مخقص مما نسب إلىالمتهم الأول 
من عدم امتثاله إلى إشارة جندى المرورقانه 
د إن كان الهم المذكور قد أنكررؤيته هذه 
الاشارة إلا أن المحكة ترجح صدق ماقرره 
الضابط عبداللطيف افندى عصفور بشأن 
هذه الواقعة إذ قال أمام النيابة ص و٠‏ أنه 
سأل امتهم الأول عقب و قوع الحادث فاعترف 
له أنه نظر إشارة عسكرى البوايس واكنه 
دهش ها لأن سيارته ملكي وقال إنه كان 
بنوى الوقوف عند وصوله إليه فأقوالهذا 
الشاهد تقطع بأن الملهم الأول نظر عسكرى 
المرور وهو يشير له والان بتعين البحث فما 
إذا كان عدم وقوفه إطاعة هذه الاشارة 
بجعله مسثولا عن هذا الحادت أم لا . وهن 
حيث أنه لاجدال فىوجوب إطاعة إشارة 
المرور وذلك لادكون إلا عند ماتصدر 
الاشارة من رجل البوليس الذى يعهد إليه 
انظيم حركة المرور فى مفارق الطرق أو 
عند تقاطعها و .قف خصيصا عندهذه التقطة 
هذا الغر ضب,الذا تأ ما إذا كان ر جل البو ليس 
اللساراك و تكو 5 هذا العمل دوه عاونا 
جيدا عند المبورةان الاشارة التى تصدر منه 
لاممكن أن يفهم منما أ كثرمن وجو بالوقوف 
عنده بتقصصد التفتيش هذا إذا فرض و كانت 
السيارة التى تاقت الاشارة تمتنع بطبيعتها لهذا 
التفتيش . وهن حيث انه متى ثبت ذلك فان 


عبدالرحمن رشوان لابمكن أن يكوزقد فوم 
هنبا أكثر من ضرورة وقوفه عند كشك 
المرور للتفتيش عليه اذا كان قد تابع سيره 
علنية أن يقف عندالكشك الواقع بعدااز لقان 
كا قال للضابط عبدال رهن عصفور فلا 
يعتبر في ذلك مخالفاً لاشارة المرور وهذء 
الاشارة التى لم يكن مفهوما هنما أنها تمحذير 
من اقتراب القطار ومع عدم وقوع الخالفة 
ينعدم النوع الثالث من الاهمال ولا عمل 
مؤاخذة المتوم الأول طبقا لأحكام المادة ١١‏ 
من لانحة السكة الحديد لأن نطبيقمالا بمكن 
إلا عند توافروسائل تكفى بذاما إلىالتفبيه 
إلى أن قطار الدلتا على وشك أن بعبرالطريق 
الزراعى قبيل زهن الحادث . وهن حيث 
انه يبين هما تقدم أن لمهم الأول لم بقع منه 
خطأ كان سببافى وقوع ا حادث فيتعين الحكم 
ببرائته هما أسند إإيه . ثم قال بالنسبة إلى 
الطاعن . إن النيابة العموهية نسب اليه نوعين 
من الاهمال ‏ الأول أنه قاد قطار الدلتا 
بسرعة ينجم عنها الحطر والثاتي .أنه لم يلبه 
المارة بالصفارة . 

ومن حيث ان التحقيق بالنسبة لذ االمتهم 
تناول أشخاص شبدوا بوقوع هدي نالنوعين 
من ا طأمنه وم عبداللطيفافندى عصفور 
ضابط البو لبس وعبد ال حمنرشوانعسكرى 
المرور وزميله حامد السكرى والأستاذ جميل 
خانكي والسيدة حرمه ثم أشخاص شهدوا 
بالننى ومم عبدالميد عبد الجواد عطشجى 
القطار والكسارى اور سلمان وز كشتوده 
وحافظ عوض . و ومن حيث ان الحكة 
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ترجح صدق اقوال الفريق الأول منهؤلاء 
الشهود لأن الثلائة الأول من هذا الفريق 
لامصلحة له فىتقرير ماا لف الحقيقة ولأن 
الرادم والحامس رغم انهما كانا را كبين 
بالسيارة التى كان يقودها امتهم الأول إِلا 
انه متابعة اقواهما في جبيع ادوار التحقيق 
وفى الجلسة بين اهما كانا يتوخيانالحقيقة 
فكانا لارشهدان إلا عا كاذا متثبتين منه ب 
اها شبود الفريق الثانىفان الأول ءالثانى منهم 
بعلا فى مصلحة واحدة مع امتهم الثانى ولا 
نتظر والحالة هذه أن يرديا الشهادة بغير 
ديل واما الشاهد الثاك فيعكنى انه 
قرر فى الجلسة انه لم يسمع الصفارة إلا قبل 
دقوع حادث التصادم شحو ثلاثة أمتار أو 
أربعة وان القطار لم يبدأ فى التهدئة إلا قبل 
وصول إلى المنحني مترين أو ثلائة وهذا 
لا,طابى ماد كره أمام الزيابة وأما الشاهد 
الرابع فتمد تغوب عن الجاسة التىدعى لتأدية 
الشهادة قيها ولم يعقدر وقد يكون غيابه 
هروبا من الادلاء ب|أقوال يشعر بعدم جما 

« وحيث أنه لا نزاع ان الهم الثانى 
(الطاعن)مازم حسب تعلمات المصلحة التابع 
لها أن يفعل شيئين عند وصوله إلى العلامة 
الموضوعة له على مسافة أربعين مرا مرن 
المزلقان المىء الأول مهدثةااسرعةإلي هانية 
كموهترات والشىء الثالى اطلاق الصفارة ا 
تتطلب ذلك العبارة المكتو بة على هذهالعلامة 
ومن حيث ان المتهم الشالى لم يعمل على مدثة 
السرعة الى مانية كيلوهترا والدليلعلى ذلك 
هايا إلى أولٍ شهادة عبد اللطيف افندى 
عصفور ضابط البوايس وعسكرى المرور 


عبد الرحمن رشوان وزميله حامد السكرىق 
الذين شهدوا بأن المهم المذكور ظل يقود 
قطار الد!تا بالسرعة التى كان قادما مها من 
دممور الى ان وقع حادث التصادم وإذا 
ماقول بأ نأقوال الجنديين عبدالر+ن رشوان 
وحاهد السكرى لم تكن محل ثقة بالنسبة 
أسرعة السيارة فالرد على ذلك هو اله وان 
كان هذا القول ,بدو وجيها فى ظاهره إلا 
ان هناك أمرا حب عدم اغفا له لأنه قد يصعب 
على الانسان ان ده بالغضبط مقدار سرعة 
قطار أو سيارة وى قادمة يجرى نحوهء لكن 
ليس عسيرا عليه ان حك على تحفيف السرعة 
عد مول ذاق كفوفنا |1 ا مضت 
السرعة ورم + كيلو مترا الى سير بها قطار 
الدلتا إللي تمانية كيلو هترات التى كان جب 
ازيسير بها ممجرد وصوله المعلامة التحذير 
وهو مابوازى الثلث تقريبا ويلاحظ ان 
الشاهد الأول عبد الاطيف افندى عصفور 
كان راكبا فى القطار وهو فى هذا الموقف 
يستطيع ان يفطن يسهولة إلى مهدئة اأسرعة 
أو حفيضها مجرد حصو لذلك(ثانيا) وقفت 
القاطرة بعدالتصادم على مسافة تزيد على مائة 
مترمنمكان الحادث ') قالت النيابةومجمكن 
وقوفها على مسافة حمسين مترا فقط ذا يقول 
الهم الثاتى وهذه المناسبة جب الاشارةالى 
أنه وان كأن عبد اللطر.ف افتدى جعفر معاون 
بوليس المر كز قد ذ كير فى محضرهانه وجد 
قطار الداتا واقفا على مسافة خمسين مترا 
تقردبا من مكان الحادث إلا ان هناك واقعة 
أخرى تقطع بأن هذه المسافة لم تحتسب من 
مكان القاطرة إلى محل الادث بل احتسبت 
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بين مكان الحادث وآخر عربة فى القطار 
وذلك انه عند اجراء التجربة حضو رالتيابة 
والمفتش الفنى بتاريخ ؟* ولو سنة موو١‏ 
وففت القاطرة على مسافة هه مترا هن نهابة 
المزلقان جمة الدانجات وى هذه الوقفة كان 
الشريط والمزلقان ومسافة أخرى خلفه) 
مشفوة بعربات الفطار ومعنى ذلك ان 
عربات القطار كانت تشغل هسافة تزيد على 
خمسين هترا وانها كانت في موضعها تشغل 
المزانان وتقطع المرور فاذا لوحظانه واضح 
من معاينة البوليس انه وجد المزامان خاليا 
غير مشغول إلا #زء هن جسم السمارة 
ووجد طريق الرور مفتوحا على السك 
الزراعية ولوحظ. أن الضابط عبد اللطيف 
افندى عصفور قال ان الحالة لمتتغيرمن وقت 
وقوف القطار الى أن وصلمعاون البو ليس 
فازذلك يقطع بان معاون البو لين احتسب 
المسافة التي ذكرها فى محضره بين آخر 
عربة وبين مكان الحادث وإالتالى تكون 
القاطرة قد وقفت بعد التصادم على مسسافة 
تزيد على المائة متر هن مكان الحادث وذلك 
رغا عن اصطدامبا بالسيارة وهوعا.ل لهأئره 
فى فيض سرعتها وما أن التجربة دات 
على امكان إيتماف القاطرة على مسافة وومترا 
عندما تكون ساثرة بسرعة ثمائية كيلو مترات 
ومح فى ووم الحادث لم تقف إلا بعد سيرهأ 
ضعف هذه ااسافة تقر يبا فلابد وانها كانت 
تسير عند حصول الادث سرعة بريد 
كثيرا عن السرعة التى كان يجب أن اق 
بها عند اقترابها من المزلقان و تخلص م 

ذلك الى ان لمهم الثاتى .عمل على تهدئة سير 


لذن 


القطار الى الحد المطاوب عند اقترابء مرن 
المزلقان . ومن <يث ان الهم الثانى لم يقم 
تواجيه الآخر وهواطلاق صفارة القطار 
عند وصوله إلىعلامة لتحد برالسابى الاشارة 
اليها والدليل على ذلك مستفاد من شهادة 
الضابط عبد الطيفافندى عصةو روا ند بين 
عبدال رمن رشوانء <امدالسكرى ومستفاد 
أضا من شباهلى الأستاذ جيل خانكى, والسودة 
بن قررا ا ل مسمعاأ صقي 

القطار فضلا عن أن المنطق وطبيعة 0 
ستسيكان هذا الغو اذ آن'.صوت ضغفارة 
القطار ويكونطاليا عادة ولا يعق ل أن يكون 
المنهم الثانى قد أطلق الصفارة لاتذبيه مجرد 
وصوله إلى علامة التحذر وينى صولها على 
هو لاء الشهوود يم كا لا قبل أن يكون 
راكبوا السيارة قد موا صوتها وجازفوا 


حرمه اللذ. 


مع ذلك محارة عبور المز ار أقّا انوةت اقتراب 
التقطار عه لأن حب الأرها ان أنفسه مزعه من 


ذلك وبلاحظ أن هذا النوع من الاهمال 
الخاص بعدم إطلاق الصفارة ينطوى على 
كثيرمن الطورة . 

« ومن حمث أنه بعد أن وضح أن المنهم 
الثاتى أهمل القرام بوا جدبين عليه همالهدئة السرعة 
وإطلاق الصفارة يتمين البحث فم إذا كانت 
رابطة السببية متوفرة بين الحطاًا لذىارتكبه 
بين جر عتى الف 
وافكة رى أن هذه الرابطة موجودة فعلا 
إذ لو أن المتبم كان قد قام بعهدئة السرعة عند 
وصولهإلي علامة التحذر وجعابامانية كلوا 
مترات فقط لكان القطار قد استغرق فى قطع 
المسافة الواقعة بين هذهالعلامةومكان الحادث 
زمنا أطول من الزمن الذى أخذه فى قطعبا 


-ل واجرح المسندنين اليه 


نذنا 


وهو دسير بالسرعة الزائدة وقى هده الخحالة 
كانت تتوافرالفرصة الكافيةللسيارة فتتمكن 
من ابدتياز المزلقان بدلا من اخقاقبا فيذلك 
بسبب قصر الزمن م وأنه لو أن المتهم الثاتى 
كان قد أطلق الصفارة من وقت أنوص ل 
إلى علامة التحذير لكان هذا الفعل قد ألفت 
نظررا كي السيارة وطبيعى أمكانوا يعملون 
على إيقافها قبيل الوصول إلى المزلقارنف 
وتفادون بذلك خطر الاصطدام ١‏ 

« وحيث انه يؤخذ من ذلك أن جرمق 
القعل والجرح الحطأ المنسوبعين إلى المتهم 
الثاتى قد توفرت أركانهما القانونية وبتعين 
معأ قيته عنهماطيقالأحكام المادنين 7*4ث 141+ 
عقوبات هم معاملته بالمادة سم مرى هذا 
القانون لارتياطهما معا. وبعد ذلك تعرض 
لطلب الدفاع عن الطاعن فد كر. و انه وإن 
كان المتهم الثانى قدطلب الانتقال إلىمسرح 
الحادث للا سباب الستة التى أوردها ف صدر 
مذ كر ته إلا أ نه بالنسبة للسببين الأول والسادس 
م ثر المحكة فائدةمن إحابة هذا الطلب مع همرور 
سئة تقريبا على حصول ااتصادم دما يرجح 
وقوعه من تغييرات طبيعية بفعل|ازهمن وقد 
جدت فى معاينة النيابة وعملية التجرية التى 
قامت مهما مايكق للرد على هدين السبيين 
أما عن بقية الأسباب التى طلب من أجلبا 
الاتقال ونه ظاهر من حيثيات هذا الحكم 
أن الحكة قد افترضت صعة الو فائع التي ارريد 
من الانتقال محقيقها ثم دللت على انعدام 
مسكولية المتهم الأول وقيام مسئولية المتهم 
الثاني مع هذا الفرض بما ذ كرنه فى حيثياتها 
ولا ممل لاحابة هذا الطلب الاحتياطى » . 
وامكة الاستثنافية قررت تأييد الحم 


اسدان هناك أوافزا- اقننة اقناتنة 151530 


الابتداتى هذا لأسبابه وزادت عليها قولها . 
«ولاداعى لاجابة الطلب الاحتياطى من 
المتهم الثانى الحاص بالانتقال إلى تمل الحادثة 
للتأ كذ من سسحة البيانات و الوقائع المادية التى 
شرحبا فى مذ كرته وذلك مغى وقت طويل 
على تار يخ الحادئة زات معه وتفيرت معالمها 
ححيث اصبحت المهاينة والتجربة غير منتجة 
وقد رد الحم المستأنف على هذا الطلب مما 
فيه الكفاية . » 

و وحيث أنه مع ماجاء بالحكم المطعون 
فيه على الوجه المتقدم ذم) مخقص با انهم لاخر 
الذى كان مود السمارة الى كانت تقل القعيل 
وسائر من كانوا معه فيها هن المصابين فى 
الواقعة لايفهم كيف اخبلى ذلك الم:هم من تبمة 
الحادث وعلى اى ساس بنى ذلك ولاذا حمل 
الطاعن وحده المسئولية عنه فان ماقاله الحم 
من أسباب لبراءة ذلك المتهم تلزم عن هالادانة 
لما مجمله فى طياته من الدليل على الحطأ الذى 
يقوم على عدم الانتباءو الاهالالواضحينفيه 
عل ضورة لسن من شآن ل باوالعد. الممكة 
وعنيت بذ كره في تفصيل واطناب على نحو 
مافعلت أن ينفيها أو بغير من حقيقتها . لأن 
المقام لم يكن مقام خطأ متعمد السب حتى 
كان يصح الاستدلال بالمنطق الذى سارعليه 
الحكم من أن المتهم لم بر بالفعل و +يدر لعبالفعل 
ول يفوم بالفعل بل كان يكن فيه 5 هو 
تشعطى القانون و عند النسن المطلوي اط شه 
أن يكون الهم فى الظروف التى كانفيها قد 
وقم منه خطأ هن أى نوع كان له أثره فى 
الحادث . فرشت مثلا السك الحديدية . 
وهو لا قبل منه أن يقول انه لم يرها ‏ 
مستهرضة طريقه كانت توجبعليه الايقدم 


على عبور المزلقان قبل أن يمد هوبصرهذات 
البين وذات الثهال على طريق السكد الحديد 
ويتثبت من خلوها من القطارات واذا كان. 
قد شاهد عليها قطارا بالفعل ‏ والحكلابننى | 
ذلك عنه - فلا مق لوأ ن يفتر ض أن القطار 
م يكن فى حالة حر كد وبعيب على غيره أنه لم 
بلق بأنه كان آنيا موه بجرى على تل فى 


لد ن أثالت والرابيم - السنة السابعة واله 


ت| 
0 


الطريق المهد له . و خصبوصا أزالقاتون ك5 ' 


هو مقتضى مفهوم المادة 1١‏ هن لاح ة السك ْ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة 


الحديد الصادر بها قرار وزير المواصلات فى 
حقى الأسبقية فى المرور وفرض على كل من 


أن شثبت أولا من لو الطريق الذى بسترضه 
والا عد مر تكبها ا لفة معاقب عليوا . 


اليه وان 6 م أشرئه ف وتو اخامتات 
كام رالقول - ليس منش أنه أنترفع الكو لية 


كان له بطبيعة ان 2 ف 0 واه 


شرون 


ازيل 
8م يتأبرسنة م4١‏ 
بلاغ كاذب . عقربته . الحد الادنى , الغرامة مشوون” 
جنيها مصر ءا 


(ألواه جود و ">5 4م ع5؟ حم عحالعى 
00 42 ه.») 


المبدأ القانوى | 
إن المادة ه.. ع الى تعاقب على البلاغ 


| .” المعطوفة هىعلها أن العقوية المعيئة فنها 


عوهارس سئة ؟ة١ا‏ قد جعل لالقطارات ١‏ 


ىو العقوية الممينة فى المادة اوح . وهدد 


| العقوية هى الحجس الذى لا تتجاوز مدته 


ريد أن يعبر السككك الحديدية أوالمز لقانات , 


عن سنتين والغرامة الى لا نقل عن عشرن 


ش جنها ولاتزيد على ماتى جنيه أوإحدى هانين 
. التقوبتين وإذن فعابة المنهم فى تهمة البلاغ 

( وحيث انه وان كان لاسبول الى معاقبة أ 
لمنهم المذ كور بعد أن صارا هكم نهاميابالفسبة : 


الكاذب بتغريمه ماتى قرش تسكون خط 
0 ْ 


0 حوت انالئما به العمو مه تقول فى طعنبا 


0 | أ ل | ها د ض فى . 
عنالطاع نحت إلا أن خط الحم فى اعتبار. ْ على لمك بانه قضى بتفريم ايع تى فر 
! حين أن المادة م.س هن قانون العقويات التى 
أن داك المتهم الا خن عي مساو أصلا عاد قع ١‏ 8 0 0 

| طبقت على واقعة الدعوى تنص على أن عقو بة 


| الغرامة الواردة بهالاتةتمص عن عشر بن جنهها . 


الممكة فى حقهعندها تتبين الواقعةعلى حقيقتم! ! 


الوجه الصحيح . 


د وحيث انه لذلك تين قبول الطعن 
و نض الحم المطعو نفيه وذلك من غير حاجة 
الى حهث باقي أوجه الطعن . 


(طمن فرج أنيسن فرج ضد اتيابة رقم م0؟ منة هؤق) 


«وحوث انالحك المطعو فيه دا نالمتهمة 


ا | ع ذب 6 ام 
من جميع الوجوه وعلى ضوء تفهم القانون على ري الاح الكادم عينا للاد ونم 


!و هء ادن .0 العقوبات وطقبها بالغرامة 


الحس 


التى قدرها . 

د وحيثانه 1ا كا نالءتماب المقرر بالفقرة 

الأولى من المادة س.س من قانون العقو بات هو 

الدى لاحجاوز مدته سنتين والغرامة 

التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا بريد على 
0 


(عاتى قرشض) 


مم - 


تي جيه أواحدى هانين المتمو يتين . دوسا 

كانت المادة ه.س ب على ماهو ظاهر من 
عيا هاو عيارةالمادة عو .م المعطو فةهيعلما - 
تشير في صدد الجر بمة الواردة بها إلى العقوبات 
الواردة فى !لادة م.م المد كورة فان ال 
المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بتفرم 
المتهمة ٠٠٠‏ قرسا فقط و كان الواجب على 
امحمكة الاستئنافية وقد رأت ‏ كأ هو 
ظاهر من الحم ب تعديل العقوبة ال#كوم 
ها ابتدائيا من الحدس إلى الغرامة فى أدنى 
حدها أننحكم بغرامة قدرها ٠١‏ جنيها ذان 
هذا القدر هو الحدالأدنى للغرامة فى الجر بمة 
ل المعاقبة . 

«وو<يث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
وتعديل الحم المطعون فيه جعل الغرامة 
اكوم مها مبلغ عشير بن جنيها . 

( طين اندابة دامة ضد منيرة حمد خليل رقم .١‏ + 
ملةوراق ) 

/ا١١ا.‏ 
9 ينابر سنة ١94460‏ 

وصف التبمة . 1 حالة المتهم بتبمة معيئة على أنه نعل . 
توجيه المحسكمة إليه فى أثنا, نظر الدهوى . الثهمة على أنه 
شربك . إداته فى #تهمة التى أحيل بما . عدم تعرضما فى 
حكمما إلى ثم.ة الاشتراك . لا يميه , هو ته ديل متها على 
سيل الاحقياط لا تثريب علييا فى أن ترجم 'عنه . 

المدأالقانرق 

إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى 
حكمة الجنايات هى إحداث واهة باجو عليه . 
ثم فى أثناء نظر الدعوى وجبت إليه المحكمة 
نهمة الاشتراك مع آخر فى ضرب الى عله 
ضربأ نشأت عنه العاهة . ثم إدانته فى النهمة 


العددان الثالث والرابع ‏ السئة السابعة و العش رون ْ 


التى أحيل بها إلها » وذكرت فى حكمباواقعة 
الدعوىي حصلتها من التحقيقات ال ىأجريت 
فيها وأوردت الآدلة اللىاستخلصعمنبا بوت 
هذه الواقعة قبله وردت عل دفاعه بما يفنده 
فإنه لايصح أن ينعى عليبا إنما لم تتعرض إلى 
تهمة الاشتراك الى وجرتها إليه أثناء نظر 
الدعوى إذ ذلك منبا حمل على أنه إنما كان 
من قسل الاحشاط فقط » وما دأمت هى بعد 
سماعبا الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد 
اتتبت إلى عده فاعلا للجناية فإن التعديل 
الاحتباط لايق 4 بعد حل ولا يكون له 
من مقتض ٠‏ 

ا مكو 

« حيث ان الطاعن «قول فى طعته أن 
المدافع عنه فند أمام ممكمة الجنايات التهمة 
المرفوعة ها الدعوىعاءه وضي | حداث الماهة 
بالجنى عليه و كذا التهمة التى وجبتها المحكة 
اليه وهى الاشتراك مع آخر فى ضرب الحنى 
عليه ضربا نشأت عنه العاهة وقد جاء الحم 
خاليا من الرد على الدفاع فى خصوص التهمة 
الى وجيت بالجلسة . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفمتعلى 
الطاعن بانه و ضرب عمدا الصغير مد حراى 
بعصا على ذراعه الأمن وعلىر أسه فاحدث مها 
كسرا متذسفا مضاعفا بالجزء الجدارى 
الجبهى الأمن من اللمجمة مصحوبا يرح 
رضي وتخلف لديه من أثر الاصابة فقد 
بعظام الجمجمة فى مساحة قطرها م سنتيمتر 
ثما يعتبر عاهة مستدممة نظرا لأنه يعر ضالمخ 
المؤثرات الحارجية والصدمات الحفيفة الى 


العددان الثالث والزابنع ت البسنة السابعة والعشرون 


قبع 


كانت لا تؤثريه وهو حمىبالعظام وتعرض 
حياة المصصاب لاخطر بتعريضه للالتهابات 
السسحائية والخية والصرع وغير دلك درن 
مضاعفات» و حك ةالجنايات”انته عهذهالجناية 
وذكرت واقعة الدعوى كا حصات من 
التحقيةات التى أجرءت فيها ثم أوردت الأدلة 
التى استخاصت منها فىمنطق سايم ثبو تهذه 
الواقعمة ورددتعلى دفاعه وأقوال شهود نفيه 
ثما بفنده . ومتى كان الأس كذلك فلا محل 
للنعى عليها بأما لم تععر ضف الحم إلي تهمة 
الاشتراك التى و جربا للطاعن أثناء نظر الدعوى 
أمامها فانذلك :ها على ها هو ثابت ميحضر 
الجلسة ‏ إنما كان من قبيل الاحتياط فقط 
ناذا كانت قد عدته ذاعلا لاجناية ودانته على 
هدأ الأساس: بعد أزافت من ماع الدعوى 
وبمحوص أدلة الاثيات فيا فذلك يفود بذاته 
أن ذلك التعديل الاحتياطى ل يعد له محل ولم 
ببق له مقتضى . 

« وحيث انه لذلك «>كدرن الطعن على غير 
أساسن معمينا رفضة موضوعا : 


( طمن حزين داود سلان ضد انياية رقم م.م سلة و رق ) 


١1 
١546 ينابرءمئة‎ 9 
بقضاء‎ ١ حم لم يتم التوقيع عليه بعد‎ | 
واجواب لد عيمة‎ ٠ ثلاثين بو.ا انل صادورة ل طلب أقضه‎ 
بشبادة هن قلم المكا تاب دالة على دلك , شاد عررة فى البوم‎ 
الثلانين بأن الحكم لم مختم لناءء تحر يرها , لاتمكمى فى هذا‎ 
اأصده . كون الحسكم ٠ؤرا عليه يوروده ف اليوم الى لليوم‎ 
لثلائين . لا تأثير له . يحب أن تكون الشبادء دلة على أن‎ 
مدة الثلاثن يوما ف أقضت وحصهلّجارزها فى كتابة الح.كم‎ 
والتوقوم عليه‎ 

المدأ القانوى 

إن قضاء محكة النقض قد استقر على أن 


نض وإرام 


لصاحب الشأن أن يطلب تقض الحكم. 
المطعون فيه إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوما 
من تاريخ صدوره ل يتم التوقيع عليه . وهذا 
بناءعلىما ارتأته من أن أحكام القانون يستمد 
منبا ما يفيد وجوب اعتبار هذه المدة حداً 
أقصى لا محكن تجاوزه فى كتابة الحم 
والتوقيع عليه .ولكن بحب على من يطلب 
نقض إلحكم لهذا السب بأن يثيت بشهاةيقدمبا 
مستخرجة منقل السكتاب أن الك قد انقضى 
على صدوره ثلاثون بوما دون أن بحكتب 
ويوقع عليه . ولا يكنى فى إثباتهذه ااشهادة 
الحررة فى يوم الثلانين . 
لمر 

2 حيث أن مق الوجه الأول من أوجه 
الطعن أنالحكم المطعونفيه لم حصل التوقيع 
عليه فى مدة ثلائين بوما وهذا .وجب أنمضه . 
وق وان ذلك يقول الطاعن أنالحكم صدر 
فى يوم ٠‏ من مارس سنة 1944 دل بودع 
قلم الكتاب حتى نهابة يوم ١؟‏ من أيريل سنة 
+ 5 هو ثابت من الشبادة المستخرجة 
من قام الكتاب فى الهوم الأخير . و يضيف 
الطاعن إلى ذلك أن ترير الشهادة المقدمة 
ميد كان يبيد اكتراء العمل يكلم الكنات نوم 
؟؟ من أبريل سنة ١444‏ ويستدل على ذلك 
بكون الكم لم يودع قلمالكتاب إلا ف اليوم 
التاللى وهو يوم س” من أبريل سذة 4عبو! 
ويأن هذه الواقعة ثابعة هن تاشير قل الكتاب 
ذلك عليه وعلى ضر اجلسة . 

د وحوث أن قضاء هذه المحكة قداستمر 
على أن لصاحب الشأن ‏ متي كان قد قام مما 


كم" 
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تفرضه المادة وسم من قانون قيق الجئايات 
- أن يطلب نقض الهكم المطعون فيه إذا 
كان بعد انقضاء ثلاثين يوما من بوم صدوره 
لم م التوقيع عليه وعليه فى هذه الحالة أن 
بدعم طلبه بشهادة من قلم الكتابدالة علىذلك . 
وهذا بناء على ما قررته فى قضائها من أن 
أحكام القانون ستمد منها ما يوجب اغتبار 
هذه المدة حدا أقصى لا يمكن نمجاوزه فى 
كتابة الحكم والتوقيع عليه . وحيث انه 
يبينمن الاطلاع على الشهادة المقدمة من الطاعن 
والستخرجة هن قلم كتاب محكمة سوهاج 
والدالة عبي أن الحكم ميرد اليه أنهاحررةفى 
بوم 7" هابر يلسنة ١94.‏ واله وان كانت 
مدة الثلائين بوها من صدور الحكم تنتبى فى 
يوم تحرير الشبادة إلا انها لا تدل علي ان 
الحكم لم يودع فى قلم الكتاب فى ذلك اليوم 
إذ بجوز ايكون ودع بعد محر يرها . واما 
سك الطاعن بوجحود تأشير على هامش الحكم 
بوروده فى يوم" من ابريل سنة ١9414‏ 
نانه لا بجديه ما دامت الظروف والمناسبات 
التي حررت فيها هذه الاشارة غير معروفة 
ويمكن ان تكون مجرد رواية ممن حررها 
عن واقعة سابقة . 

« وحيث انه لا محل نجاراة الطاعن في] 
أثاره بشأن هدةالثلائين ,وهاو حق الطاعنى 
تفديم شهادة في اليوم الثلاثين منها اعتادا على 
ان المدة غير كاملة لا محل لذلك إذ ان مدار 
البحث ليس حول الاجراء الذى بصح لمن 
يطعن فى الحكم القيام به والأجل الذىيجوز 
له ذلك فيه . و !ما هوأن للقاضى مبلة منيوم 
نطقهبالحكم قله فىاثنائها ان مر رهو يوقم 
عليه وهذا الحق مقرر له إلى أن ننقضى هذه 


المولة بتمامها فليس هن سبيل إليالطعن يبطلان 
الحكم أهد م التو قيع عليه فىهدة الثلاثين يوما 
من بوم صدوره إلا بتقدم ما يثبت ان هذه 
المدة قد انقضت وحصل مجاوزها فى كتابة 
الحكم والتوقيع عليه ولايتوافر ذلك بداهة 
لشهادة نجرر قبل انقضاء هذه المدة مادام 
مسموحا أن ينم التوقيع فى خلالها . 

د وحيث ان الوجه الثانى ,تحصل فيان 
ما جاء بالحكم و إن كان يكتى فى بيان نية 
القعل في جناية القعل المسندة إلى الطاعن إلا أنه 
لا يؤدى إلى توفرهذه النية فىجناية الشروع 
فى القعل إذ أن كل ما اعتمد عليه فى هذا 
الشأن هو إطلاق الطاعن اعيار لم يصب جسم 
خصمه بل مس ملابسه . © أن الحكم قال 
يتوفر سبق الاصرار وبني ذلك على وحود 
خصومة بين الطاعن والجنى عليه مع أن هذه 
الحصومة لا تدل بذاتئها على تلاك النتيجة 
خصو صا إذا كان الحادث قدو قع سبب معاصر 
له وهو رغبة الطاعن فى إخراج الحنى عليه 
من حقل متنازع عليه ببنهما . و بقرتب علي 
ما تقدم أن لا ببق ثابتا على الطاعن بالحكم 
إلا واقعة قتل هن غير سبق إصرار عقو بتبا 
الأشغالالشاقة الم بدة أو المؤقتة ولوأخذت 
المحكمة ذلك واستبعدت ظرف سيق الاصرار 
لاقتضى ذلك تعديل العقوبة من الأشغفال 
الشاقة الم بدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
سرد ها دب من خخلاف أسرقى الم عليه 
والطاعن وها تسيب عن هذا الحلاف درن 
قضايا شرعية وأهلية عد ودة و بعد أن أورد 
ما أبداء الطاعن فى التحقيقات من أنه ليس 
هناك أى نزاع على قطعة الأرض الى وقم 


| العداق لتاقت والراببع ‏ الننئة المابعة والمشزون . | 


بلدا 


3 الحادث . بعد ذلك عر ض لسبق الاصرار 
فقال . « دما أن 
الدعوى من ذهاب المتهم بغير مبرر إلى مكان 
الحادث وهو قطعة أرض لاش نله مباباعترافه 
متقلدا بندقية ومسدسا وإطلاقه النار على 
امح عليهما مد فوعا إلي ذلك بعامل اق دالذى 
تولد فى نفسه من الأحكام الشرعية والأهلية 
التيسيق بيانهابواقع ةالدعوى » . ولا كانهذا 
الذى أثيت الحك من شأنه أن يؤدى إلى ما 
رنبه عليه من توفر سبق الاصرارفان مجادلة 
الطاعن فى ذلك تكون غير مجدية . ا أرنف 
المحكة وقدطيقتالمادة ام من قانو نالعقوبات 
وأوقعت علي الطاعن العقوبة الأشد وذلك 
عن جناية القتل مع سبق الاصر ار بعد أرنف 
أخذته بالرأة تطبيقا دن 0 : 
العقوبات فان سبد تنىق كل 20 
فيا يثيره فى صدد جناية الشروع ف 0 
أن مجاد لته فى شأن هذه اجناية لا ي«ؤثر على 
العفو بة لكوم لا . 

« وحيت انحاصل الوجه الشالث هو 
أن محانى الطاعن أبدى ان البندقيةالتى خصها 
الطبي ب الشرعى وه مائلة لليندقية المر خص 
با لأخيه والمطلوب نقل رخصت الأسمه ابست 
م التى استعمات فى الجناية والتى ضبطت 
وقت الحادث وقدهمت للمحقق وار نكن تأ بيدا 
اقو لهعلى اختلاف رقم العيار والمار كه في كلمن 
البندقيتين وقدعلل الم#قق فى جلسة الاحالةهذا 
الاختلاف! ندقراً الماركة خطأ أثناء التحقيق 
لسبب الظلام إلا أن المحكة لم تأخذ بقوله 
وعلات رأها بسب بآ خرو+تفكر فىاستدعاء 
امحقق لمناقشته . كان الدماع عن الطاعن قدم 
إلى احكة تقر يرا من أحد الأطباء يرد نه على 


سبق الاصرار متوفر فى ' 


لكاتو لكنها لم تأخذءه واكانالواجب 
عليها استدعاء الأطباء لذ قشتهم عاذافت ين 
الأخذ بالرأى الفني الذى أبداه الطبيب 
الاستشارى . وفضلا عن ذلك فانالدفاع قد 
استدل على كذب شبود الاثبات باخقلاف 
رداياتيم وغالنة أقوالهم ما ائبعه الكشف 
الطى فما مختص بالمستوى الذى كان فيه مطلق 
العيار بالفسبة الي القتيل و لكنالحكةصدقت 
ماحاء على أسانهم دون ان نتحدث عااثاره 
الدفاع : 

« رحيث ان الحم الطعوزفيهإذعرض - 
لدذاع الطاعن الذى يشير اليه فى طعنه قال في 
ذلك , ووحيث انها أثاره لد فاع حو لالبندقية 
المضبوطة وحول اختلاف بعض الشهود فى 
مستوى. المتهم والقتيل وقت اطلاق العيار 
وعده الأعيرة التى أطلقت بعد ذلك وها حاء 
بالتقرير الطى الاستشارى الذى قدهه خاصا 
من أن البندقية المضبوطة رقم ١4‏ لانحدث 
القعل وان الاسوداد الذى لوحظ بك الى 
عليه الثالى لاحدث إلا من اطلاق همسدس 
على بعد ثلث أو ربع متر على الأكثر كل 
ذلك لاتقم المحكة له وزنا أمام الأدلةالقاطعة 
السابق بانها دزى انه لا أهمية له 0 
اليندقية المضبوطة ٠‏ مع المتهم قدهت وكيل 
النيابة وائبت محضره عر تباوعىرقمووسم . 
أما ماائبته المحقق المذكور من انها مار كة 
نادلاى عيار ١١‏ فالظاهر ان ذلك وقع لأن 
البندقية كانت ملوئة بالطين فلم يعن المحقق 
بدقة وصفها واكتق ما ذكره له رجال 
الحفظ. عنها بدايل انه قرر صراجة بمحضر 
الاحالة انه أثيت عيار اليندقية بناءعلى ما عه 
هن رحال الحفظ. وان البندقية المحفوظة على 


هم ؟ 
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ذية القضية فى هس العنافية العن قداميا ل 
شيخ الحقراء عند بدء التحقيق بو بد ذلك انه 
ائبت فى #ضره انه أعاد معايئة البندقية 
المضبوطة و محثعن مرتها فوجدهاعومم. 
ويضاف الى ماتقدم انه ظاهر من التحقيقات 
ان المتهم حاول أن ببعد نسية هذه البندقية 
اليه فزعم فى التحقيقات ان بندقية أخره التى 
حمل هذه الذرة قد فقدتمن مدةخ+سةشهور 
أواشعة وقداقرر أحوه احمد انه لم يسمع 
ذلك واتضح من اجراءات الترخيص الحاصة 
بهذه البندقبة السابق ذكرها ان المهم طلب 
نقل الرخصة لاسمه وذهب إلى البوليس 
واخد بصماته ودفع الرسم فى ها كتوبرسنة 
ع4 ؤ اى قبل الحادثة بثلاثة أسا بوم تقريبا 
الأمر الذى دك به في ادعاه وبدل على ان 
البندقية المضبوطة لم تفقد منه وظلت فى 
حيازته حتى ضيطها شيخ الحفراء معه عقب 
ارتكابه للجر يمة ولأنه ذما مختص بماحاء من 
اخنلات فى اقوال: الشبود: ونه .من امعد 
ان بطلبمنبمانيصفوا وصفا دقيقا مستوى 
الضارب من المضروب وان محددوا المسافة 
بينهما تحديدا دقيتا وقد كان الذعر يتملك 
نفوسهم مما رأوا وليس أدل على ذلك م نأن 
انو الحد عند ما نوقش ف التحقيق عا جرى 
بعد اصابة ابنه أجاب , والله أنا مدووش 
دابنى مقتول ومااعرفش إيه اللىى حصل 
وانا كتر خيرى اللى يجاوب مع ميصانى ده) 
ويدل عليه ايضا ماذ كره الشاهد مدعل نمام 
عندما توقش فى نوع السلاح الذىاطلقهالتهم 
على والد القتيل إذ قرر ( الحقيقة والله انا 


اندوشت لما شفت الولد وقع ولأخذتش بالى 
ضرب الشيخ انو الول يانه ( ومن تم فلااهمية 
لأ قد محصل من خلاف غير جوهرى بين 
بعض الشمود والبعض الاخر إذ العبرة 
بأجماعبم على انهم رأوا الضارب و كان أمام 
المضروب وعلى مسافة قرديةهنه . هذا فضلا 
عن انه ظاهر هن المعاينة ا امتهم وقت اطلاق 
النار على القتيل كان واقفا عبي حيرة (جسر 
مجرى المياه ) وهى بطبيعتها اعلى من هستوي 
الأرض المجاورة الأمر الذى يؤيد ماقرره 
الشهوود امام المحكة من ان الهم كارن فى 
مستوى اعلى من القتيل . واهاماجاءبالتقرير 
الاستشارى هن انه يصعب تصور حصول 
القعل ومن بندقية عيار ١١‏ فقول لاتأ خذ به 
امحسكة لأن المبرة فى المواد التي توضع فى 
الحراطيش التى تطلق من تلاك البنادق وهى 
لم تعرض علي الطبيب الاستشارى . ويبين 
فى ذلك ان محكة الموضوع م تغفل التحدث 
عا أبداه الدماع عن الطاعن وانها محمثت كل 
وجه منه وردت عليه مما منده ولا جناح 
عليها إذا هى لم تقرر استدعاء و كيل النيابة 
امحقق لسماع اقواله فى شأن البندقية ولا 
الطبيب الاستشارى اناقشته ماداءت هى لم 
ثر مايدعوها إلي ذلك ومادام الذفاع عزن 
الطاعن لم يطلب منها هذا الاجراء » 


« وحيث انه لما تقدم ي«كون الطعن 


( طمن حباريرءثمان محمد تمام ضد الها بة وآخر.هع يق 


مدق رقم 85/6 سنة ماق ) 


ْ لدان الثالك والرابع السنة السابعة والعشر ون 


فى 


١1 
١446ه ينابر سنة‎ 8 
علامة ومم 3 جايا أوعدم تس صيلها‎ ٠ غلاما نع تجارية‎ 
لا يهم , عرض ألطرا بش للبم محل انا تجارية مالا‎ 
لإيأن التجارى صلم آحر 2 انق جرعمة عدم مطابقة الان‎ 
الخاص‎ ١ التجارى للحفيقة ( الها نون رقم نه للنة وسو‎ 
) العلاءات والبياءات التجارية‎ 


المبدأ القانوق , 

إن الغرض الاساسى الذىتو خاه الشارع 

من النص فى المادة بم من القانون رقم لاه 
نسنة 1189 على وجوب مطابقة البيارن 
التجارى للحقيقةهورعاءة مصاحة المستبلكين 
ومن أجل ذلك لم تقنضى النصوص الخاصة 
البيانات التجارية وجود علامات مسجلة : 
بل | كتفت بالنص فيا نصت عليه على أن 
يعنبر بيانا تجاريا أى إيضاح بتعلق بالاسم أو 
الشكل الذى تعرف به البضاعة » فإذا كانت 
المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التى 
' بديرهالصنعالطرا بيش قداتخذتمصنوعاتهاالتى 
تعرضها للببع رسوماورموزا أوعلاماتمائلة 
عمام الاماثلة من حيث وضعبأ وأشكاهاوكتابتها 
العلاماتوالرسوم والأشكال الخاصة بصنف 
الطرابيش الواردة من شركة تشيكوساو فاكيا 
الأجنبية وذلك دون أن يكون لشركته أى 
حق فى استعمال تلك العلامات فهذا يكنى 
لتحقق اجر بمةالىأدانته فيها وهىعرضه للبيع 
طر ايش تحمل بيانات تجارية لايطابق الحقيقة 
بصرف النظر عن قسجيل أو عدم تسجيل 
الملامات التجارية للشركة الى اتتحل هو 


الرسوم والأشكال والعلامات التى تعرفف مها 


بضائمبا . 

الم 

« حيث ان الوجه الأول من اوجه الطعن 
يتحصل فى ان الحم المطعون فيه قد سس 
إدانة الطاعن على ان د مار كة النسر © الى 
تحماما الطرابيش الى عرضها للببع ىمار كة 
مسجلة تسجيلا رسميا لاحدى الشركات . 
مع أن الشهادة الصادرة من إدارة العلامات 
التجارية بوزارة التجارة والصناعة تثب تعدم 
تسجيل علامة النمسر اطرا بيش الشركة التى 
اشار اليها الحم وعدم تقدم طلب من نلك 
الشركة او أى شركة اخرى اتسجيل تلك 
العلامة . ويقول الطاعن إن ذلك بننى توفر 
اركان الحريمة إذ ان المادة الثالثة منقانون 
العلامات التجارية تقرر مبدأ الماية للعلامات 
بطريق تسجيلبا . 

د وححيث أن التيمة التي اسند ت إلى الطاعن 
وال دين ها هى انه «وعرض للبيع طرابيش 
تحمل بيانا نجاريا لا يطابق الحقيقة » وقد 
عاقبه الحم تطبيقا لامادة وم من القانون 
رقم لاه لسنة وسو ولما كان الغرض 
الأساسي الذى توخاهاشارع منالنص فىالمادة 
با؟ على وجو ب مطا بق ةالبيانالتجارى للحقيقة 
هو مراعاة جمهور المستهلكين وه ناجل ذلك 
لم تقتضى النصو ص المحاصبةبالبيا نا تالتجار بة 
نوفر علامات مسجلة . بل ! كتفت بالنص 
فما نصت عليه على ان يمتبر بيانا مجاريا اى 
إيضاح يتملق بالاسم او الشكل الذى تعرف 
به بغش البضائع . ولماكان المكم الابتداتى 
الذى اخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد 


ل 


اثبت على الطاعن أن الشركة التى يديرها 


وباقي الرسوم والرموز الأخرى سواء على 
نوع البضاعة أو :على غلافها 3 وميم هده 
الرسوم والرهوز والعلامات مائلة بمام 
المائلة هن حيث وضعها وإشكالها و كماما 
اللغة التركية لتلك العلاماتو الرسومو الأشكال 


أجنبية ى شركة نشيكوسلوفاكيا دون أن 
يكون لاشر كة التى يديرها أى حق في 
استعال تلك العلامات ع ولما كان ما أثيت 
الحكم وقوعه من الطاعن كافيا ا:تحقق 
الجر بمة البى دن ها انه لاجد به مايثيره فى 
صدد عدم لتحيل علامة تجارية للشركة 
التى انتحل الطاعن الرسوم والأشكال 
والعلامات ااتي تعرف مها بضضائعها . 

و وحيث ان حاصل الوجه الثانى إنالحكم 
دان الطاعن على أساس أنه ليس له حق فى 
استعال علامية النسر المملوكة اشركة 
نشوكو ساوةاكيا مع أنه قدمعقدا يفيدتنازل 
الو كيل عن تلك الشركة التى بديرها الطاعن 
عن <ق استعال علامتها كا قدم التو كيل 
الصادر من الشر كة إلى ذلك الو كيل والذى 
فوضت به اليه احاذ جميع مايراه من 
الاتفاقات اعالحها . م أن المحكة قالت بعدم 
جواز التنازل المقول محمصوله عن العلامات 
إلا إذا ثعل الحل العجارى م .قضي بذلك 
القانون رقم اه لسنة وم ؤوهذا القول غير 


المددان الثالك والزاببع ' السنة الساومة و العقق 


ووهن حيث أنالذى ستتخلص من دنع 5 
« المعار ض يصفته أ يضا أن هنا كاتفانا شفويا » 
« بين المدير العام للشير كةالمتدية المضرية » 
د والقم الآن بالولاتالمفحدة وبين الششركة» 
«التشيكو سلوفاكية بمقعضاه حلت الشركة » 


. « الأولى محل الشركة الثانية فى استعال » 
 .‏ علامة النسر يجميع أختامها وأوضاعها » 


ْ 
ا 


د اللازمة لها و كذلك المدالياتالتىتصحبها» 
« وبعبارة اخرى ان الشركة الأولى خليفة» 
ولاشركة الثانية ممجرد وقوع ذلك الاتفاق» 
« الشفوى بين المدير بن وايضاً بمقتضى قيام» 
« الشركة الأولى بشراء جموع الخزون من » 
وطرابيش النسرالتشكوسلوة كيةفى القطر» 
« المصرى . وهنحيث اله فضلا عن عدم » 
« قيام الدليل على ذلك الاتفاق الشفوى » 
و بأحقية الشركة الهندية باستعال علامة » 
«الفسر المماو كةللشر كةالأجنبيةؤانالخطاب » 
« المقدم حافظة المتهم رقم ه ذلك الحطاب » 
« المؤرخ فى ٠‏ بابر سنة وسو١‏ الصادر » 
2 من شراكة دمعو]ك برك والثابت به بيع » 
( جميع التخخرون ونقل حق استمال علامات» 
«ورسومات الصناعة الخاصة بتلك البضائع » 
و المبيعة فان هذا الحطاب لا يعد تنازلا » 
« من الشركة التشيكو سلوف كية لأنه لبس » 
د صادرا منها او منجمثل ثلا قانوناً بل» 
ومن شر كة أو من شخص بالاسمالثابت آتفا» 
و وهذا الامر يتعارض ايسا مسع ادعاء 6 
والمتهم حصو له الاتفاق الشفوىو فضلاءن» 


سديد إذ أن التنازل قد تم قبل صدو رالقانون | د ذلك فان التصرف بيع جميع ذلك المخزون» 


ا و لايترتب عليه <ما التصرف ببيع علامات » 


« وحيث ان الحم الابتداتى إذ عرض | « البضائع المبيعة مالم يكن هناك دايل على » 
لا بقول به الطاعن فىهذا الوجه قال :2 .| «الاتفاق الصرع على نقل واستعال تلك » 


لم تأخذ بقولالطاءن حصول التنازل أسبيين 
اوهما تناقض اقوال الطاعن قاهره وثانيه) 
قانونا ولدس من شأن ما اورده الطاعن ان 


فضلا عن انه لم تعر ض الديب الوك الذى: ‏ “تلك الأوضاع علي التوع الذى بصنع 


بنت عليه الحكمة قضاءها فانصيغة التو كيل ١‏ 


القى يقول ما لاتبيح للو كيسل ان يتنازل 


للغير عن حدق من حقوق مو كلته . وهى 


كان قول احكمة يهم حصول تذازل صحييح 0 


الشركة التى بديرها الطا عن ايا ان ما 
أورده ق طعنه وبتاه على دقوع العنازل قبل 
حمد وار القاون' يصبح على غير اساس 0 


« وحيث ان مبنى الوجه الثااث ان اح إٍ 


قد اسئد إلي الطاعن واقدة تتنافى مع الثابت ١‏ 


بالأوراق . وفى بيان ذلك يقول الطاعن 
إن الحم قد اسس قضاءه بادانته على ما قاله 
من أن الطرابيش التى ضبطت عحل المتهم 
الآخر ( فتحى ي_د عخمود) مميعه اليه 
من الشركة التي يديرها الطاعن ممع انه 
ثيت هن تقرير معاهل مصلحة الكيميا ان 
تلك الطرابيش ليست من نوع ما تصنعه 
الشركة وتتجر فيه . 

« وحيث ان الحكم الابتدانى قد ذكر 
فما ذكره من وقائع الدعوي « ان الثابت 
من محضر التحقيق ان ذلك النوع من 
الطربوش الذى ضيط بحسل الشركة 


اال لش سات 


قة + 


المندية المصرية والتى بديرها المعارض ان 
على ذلك الصرنف فس الرسوم والكتابة 
وموضعها والنقوش و أ ختاهها يعض الكلات 
المكتوبة باللغة التركية الموجودة على 
طربوش النسر الذى برد هرن الشركة 
التشوكلوساوة كية موضوعة أيضا بنفس 


فى مصر فى الجزء الداخلى من كل طر بوش 
وأن الغلاف ( الصناديق ) التي تمتوى هذا 
الفف الأ هو م سو ءغلنه أنضا نفس ألر سوم 
مما فى ذلك بحو عددة ١جائزة‏ رمداليات)عدا 
عبارة (طرابيش صناءة مصر بدممتازة) عختومة 
المداد الذهى على الجزء الداخلى منالطر توش 
وعبارة (الشر كه الهندية المصربة شراكة 
مساهمة مصربة حناعة مصرنة ا على الغلااف 
الحارجى ) بين من ذلك أن ادائة الطا عن 
الوسر ع برع ع لطر ا دل 
شخص آخر وإما عي ذاك الندوع الذى 
شيط محل الشركة الى دير هأ هو . وهذا 
فضلا عن ان الطاعن الى طعئهة عل القون 
أن أيه احق ق وضع هأ اسوئد ألمه وخدفهة من 
بدأ نات تجارابة على ما تنج الشركة 'أقى بد برها 
بشاء على ما فال به من حصول تنازت الِبأ 
من الشركة التشوكو ساوفاكية ولحذا يكون 
هذا الوجه غير صحيح . 

( وحوت انه لما تقدم يكون الطمن على 
غير اساس متعينا رقضه موضوعا : 


( طمن بل قر يسكو ضد الياية رقم لوملا سه 4لاق) 


ا 


1 


١ ٠ 5‏ 
4 ينار ممنة ه46١‏ 
وصف الثومة : 

١‏ سس تقيير أأقومة من أمروع ل ل إلى ضرب نشأت عنه 
عاهة مساك عة الوب لأسه الدفاع إلمه أوئر هم على 
أداس التبمة المعدلة 

1 سس مرح الثيابة أو المدعى بالحقوق اللداية 0 
ديل وصف التهمة [امينة فى أمر الاحالة . 
لتر بح لا يعدو ات يكون عثابة طلب مقدم 1 
المكية الى لها دون غيرها القول المصل والتهمة ابى 
ترى 5 كية امتهم من اعلا ف الحدود اارسوءةق 
الحدود المردومة 9 لاون 93 


تشكيل ( 


الواد تعن عع عجو سا .ع 
المنادى' القانونية 
-١‏ إن تغيير الوصف من شروع فىقتل 
لعزت كنات عنة حافة متتدعة لين 
عرد تفينق وسنت الآفمال المبتية.ق أمر 
الإحالة مما تملك معكية الجنابات , علا بنص 
المسادة ٠‏ من قانون تشكيل محا ؟ الجنايات 
إجراءه فى حكتها بغير سبق تعديل فى التهمة 
وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا ملكد 
المحمكمة إلا فى أثناء الحا ككة وقبل الحئفى 
الدعوى . لاله يتضمن واقعة جديدة غير 
واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة 
وإذن فإن على امحكمة إذا رأت إجراء هذا 
افير أن توجه على المنهم تهمة إحداشالعاهة 
المستديمة قبل أن تحكم فيها . وخصوصا إذا 
كانت تهمة الشروع فى القتل ليس فيها إشارة 
إلى العاهة المستدمة ولا إحالة إلى الإصانات 
التى أثبتها الكشف الطى . 


العددان الثااثك والرابع السنة اأسابعة والعدرون 


أعد اله او سييل 
الجنانات أحدد بالامر الصادر من قاضى 
الإحالة وكان القانون صرحا فىأن الحكة هى 
التى تملك تعديل وصف الافعال المينة فى 
ذلك الآمر. فهذا مؤداهأنه إذاصر حت النياية 
أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل 
الوصف البين فى أمر الإحالة ؛ فإن مذا 
التصر لا يعدو أن يكون طلبا من الطليات 
التى تقدم فى الجلسة . وللحكمة ‏ دون 
غيرها ‏ القولالفصل فالت,مةالتىترى عا كة 
المتهم من أجلبا فى الحدود التى رسمها القانون 
وبالشروط الىيينها -- وإذن فإن كان عضر 
الجلسة خاليا ممايفيد أناممكئة أقر تالوصف 
الذىتقدمت به النيابة فى الجلسة باعتبارالتهمة 
جناية إحداث عاهة ومن أن المتهم قد ترافع 
على أساس هذا الوصف . فإن المحكمة نكون 
قد أخطأت إذا هى قضت عل المتيم العقوية 
على أن ما وقع منه جناية إحداث عاهة 
لاشروع فى قتل هو واردق أمر الإحالة . 
لآتها بذلكتسكون قد أدانته فوجرمة لم ترفع 
عا الدعزى عليه : 

امكو 

و حيث ان هبنى الطعن ان الطاعن احيل 
إلى محكة الجتايات ا كته م من اجل الشر وع 
فى قتل الغنى عليه عمدا و لكن المحكمة دانته 
فى جنابة الضرب العمد الذىنشأأت عنه عاهة 
مستد بمة وذلك دون ان نوجه هى على الطاعن 
هده الهمة فى الجلسة وتطلب اليه الدفاع عن 
تقسة على اساسها . 


السردان القالث والرابع ..- السنة الس بعة والعشرون 


ووحيث ارك أنيابة اقامت الدعوى 
العمومية على الطاعنبا نه وشرع فى فل مد 
غرائي موسي الَشيسْ عمدا وذلك بأناعتدى 
عليه بالقأس على راع قاصدا يذلك قة-له 
وخاب اثر الجر بمة لأسباب لادخل لارادته 
فيها منها اسعاف الحنى عليهبالعلاج واحيل 
إلى محكة الجنايات نحا كمته على هذء الجر بمة 
طبقا العواد ه؛ و5 ووعس؟- ‏ ١هن‏ قالون 
الهموبات وفى الجلسةالتى نظرت فيها الدعوى 
فال و كيل النيابة ان نية الققتل منعدمة 
مة باعتبارا نالطاعن احدث 
اسالمى عليه وطلب ما كته 
طبقا للمادة »4٠‏ عقوبات . وقال الدفاع ان 


وعدل وصف الهم 


عاهة «ستداعة سر 


امهم ( الطاعن ) معتدى عاي-ه و كان جر به 
لابلد هربا من الاعتداء عايه وحهد بيو اجمل 
وحمود خليل والذى فرق الحد ل يووا 
:وججود ابراهم (الطاءن ) والمسألة ماهى 
الاساعية » والمحكة قضت ععاقبة الطاعن 
بالسجن ادة اربع سنن طبقالمادة. ١ ٠١:‏ 
عقوبات لأنه ٠‏ ضر ب عمدا د عر افي موسى 
الفشيش بالفقأس عبى اضف حو امرول وعشية 
العضيد الأشير فاحدث به الاصاتين المينتي 
بالكثف الطى والتى 
فقد جزء من عظام المجمة لا ينتظر ملؤه 
إلفسييج عظمى م جعلهعر خم ة لاتفير أت اجوو به 
والصدمات البسيطة التى ما كانت اتؤئر على 
المخ لو أنه ظل محميابالعظام...ال» وذ كرت 
فما ذكرته في أسباب حكها انه جلسة 
المرافعة سامت الذياية بعدم. توافر نية القتل 
لدى المئهم الأول (الطاعن على المحنى 
عليه مد عراقي مومي الفشيش وطلبت بق 


نشأت عن الأولى مني 


) فها أتاه 


زه 9 
اعتبار الواقعة بالفسية له ضربا حلفت سبيه 
تلك العاهة المستد عمة المتقدم بيانما وقد حصل 
هدا التعديل قَ الوصف قَ مواجهة امهم 
الأول الذى قبله وترافع الددفاع عنهعلى أساسه 
طاليا رائته للا شيات ا ادليه عحضر 
الجلسة منكرا اقتراف الجرعة مقررا أنه : 
ات مله أى اعتداء على الهنى عليه الم كور » 
« وحيث ان اتهمة الى يطلب عاكة 
المتهم من أجلبا انما تحدد فى قضايا الجناءات 
بعرار من قأضى الاحالة البين ذمه الافعال التي 
اسست علمها|اهمة مع جيع التفصيلات اللازمة 
لايقاف الهم على موضوع الاتهام ونو 
الجر بمة فيه اما بأعطائها اسعبا الخاص أو 
بذكر العناصر المكونة لما من جمة ارنباطها 
بالأقعات ( المادة .+ من قانون تشكيل 07 
اجنايات ]). 

«ر وحيث ان القانون قد خول لمحكة 
الانانات رضق هيل الدج السسنة: ف 3 
الاحالة فى الحُدود اأوار دة بأاواك وس الى ٠.‏ 
منقاون تشكيل ماك 00 
المبيئة به فى المادة بيس على انه «حجوز لحكة 
الجنانات إلى حن النطق اخسع تعديلن أو 
تشديد النهمة المبينة فى أمر الا<الةاذااقتضت 
الخال ذلكبشرط أن لاتوجه على المتهم افعالا 
م ,شملها التحقيق » ونص ف المادة ١؛‏ على 
انهو يجوز نحكة الجنايات فى الحم بالعقوبة 
أن تغير وصف الأفمال المبيئة فىأهر الاحالة 
بشغير سبق تعديل فى التبمة ولك عراعاة 
الحدود الواردة فى المادة سم فقط وفى هده 
الحالةلا نمك الحكة بعقو بة أشدمنالمنصو ص 
عليها فى القانون للجربمة الموجبة على المنهبعوى 
أمر الاحالة , 


4" 
د وحيث أن تغيير االهبمة من شروع فى 
قتل الى ضرب قات عنه عاهة مستد يمه ليس 
جرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر 
الاحالة مما تملك ممكنة الجناءات اجراءه فى 
حكها بغير سبق تعديل فى التهمة طبقا لنص 
المادة ٠؛‏ سالفة الذ كر واما هو تعديل فى 
التهمة نفسها لاملكم المحكنة إلا فى أثناء 
الحا كة وقبل الحك؟ فى الدعوى لأنه يتضمن 
واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل 
الواردة فى أمر الاحالة والواجب على ا حكة 

إذا رأت مايقتضي هذا التعديل ان توجه على ” 
امتهم فى الجلسة همة احداث العاهةالمستد يم 
وتطلب اليه الدفاع على أساسها وخصوصا 
إذا كانت تهمة الشروع فى القتل ‏ ا هى 
الحال في الدعوى ‏ ليس فها اشارة الي 
العاهة المسئد ممة ولا احالة إلى الاصابات الى 

أثبتها الكشف الطى . 

« وحيث انه لما كانت النهمة محدد في 
قضايا الجناياتبالأمر الصادر من قاضى الاحالة 
وكان القانون حير ها فى أن المحمكرة فى التى 
ملك تعديل وصف التهمة المبينة فى ذلك 
الأمر فان مؤدى هذا انه إذا صرح تالنيابة 
أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل 
وصف التبلم: المبين في أمر الاحالة فان هذا 
التصر بح ليس من شأنه اتصالقضاءالحكمة | 

لوصف المقترح وكل ما يمكن ان يكون له ظ 

من اثر هق أن بعد عثابة طلب مقدم الى 

المكمة القي لهادون غيرها القول الفصلفى 
التبمة التى ترى محاكة امتهم من أجلها فى 

الحدود التى رسمها القاون وبالشروط التي ١‏ 

ينبا . | 


العددان الثالك والرابع - السنة السابعة والعشروق” 


« وحيث انه لما كأن محضرالجاسة خاليا 
ما يفود ان المحكمة اقرت وصف التهمة الذى 
تقدمت به النيابة فى الجلسة ووجهت على 
الطاعن مهمة احداث العاهةالمستد بعة بل جاء 
خاليا أيضا ها يفيد ان الطاعن قبل هذا 
الوصف وترافم على اساسه ‏ ا كان ذلك فان 
المحكمة إذ قضت طى الطاعن بالعقوبة على 
اعتبار ان ماوقع منه جناية احداث عاهة 
مستدبمة تكون قد اخطأت لآنها دانته فى 
جرمة غير المرفوعة ما الدعوى عليه وهدا 
يطل حكما ويوجب أقضه , . 


) طمن أ براهم مود محمد عرض طد النما ب#وآخر مدع مق 


مدتى رقوهم سنة واقى ) 
١١‏ 
ه قبرارسئة م546١‏ 

06 زريرق أوراق أميرية 95 برد أصطناع شباد: إدارية 
والاوقيم عليرا بادضا. مزور للدمدة وشيخ البلدانختصين 
تحر برها ٠.‏ ازور ولو كانت الواقة الى أنبتت فى 
الشرادة صيحة . 

007 بقض وإبرام . را الامترين أهام حكمة ا مو ضوع 
على آساس ما ارئأته خطأ من أن الواقعة لا يماقب 
عليها القأانرن . يجوز م#ك.ة النقض أرن تقضى فى 
مو ضوع الدعوى إلاإذا كانت المحكمة 0 توحص الادلة 
بالنسبه إلى كل متهم من المتيمين فيها ٠‏ 

المبادى” القانونية 

-١‏ إن بجرد اصطناع شبادة إدازية 
والتوقيع عليهاب!إمضاءينمزورين للعمدة وشيخ 
البلد الختصين يمك وظيفتبما بتحريالشبادات 
الادارية لتقديمها إلى أقلام النسجيل . ذلك 
يعد تزورأ فى أوراق أميرية . ولا يغير هن 
ذلك أن تسكون الواقعة الىأثيتت ف الشهادة 
صصحة إذ لا تزال مة واقعة غير حصحة هى 


العذة ان اأثانث والرابع ب السنة ألسا بعة والكزون 


نسالشيادة كذ إلى الموظف الختص بتحربرها 
وإعطاؤها بذلك الصفة الرسمية . 

؟ - إنه كان يصمم لحكة النقض طبقا 
للبادة ؟م؟ من قانون تميق الجنابات أن تحكم 
فى موضوع هذه الدعوى بالعقوبة لولا أن 
محكمة الموضوع على أساس ما ارتأته من أن 
الواقعة لايعاقب القانون علا لم محص الادلة 
بالنسبة لكل متهم من المهمين فها ونقول 
كلنتها فىثوت الواقءة عليه . ولذلك فإنه كان 


من المتعين إحالة الدعوى إلى محكة الجنادات ' 


امكو 

2 حدريرث أن هب الطعن ان محكمة اجنانات 
حكمتك براءة المتمين مدن جردى ااتزوير 
و الأستعال حجة ان ماجاءبالشرادتين الأدار بتتن 
دو ضوع الجر ممتين المد كورتين فى صدد 
تازه 9 0 له و أنالشهادتين لهذ كو رتين 
تالوراثة . 0 
ابت فى 0 المطعون فده ان الشرادتم ا 
مو فع علي,ما بامضاءات مزورة لاعمدةوشيخ 
البلد » وكان الواجب عليها إذن ماهامنحق 
تغيير وصف التهمة ان تقضي معاقبة الممين 
بالمادة 5 ١؟‏ هن قانون العةوبات على اعدار ان 
ماوقع منبماهو تز و ير امضاء مو ظفين مو ميين 
على ورقة رسمية . 

( وحيث أن اح المطعون فيه قل د 

واقمة الدعوى فى قوله اها م م 
سعهوا بالجلسة ان مد حسن وزوجته السيدة 
راهم توفيا قبلسنة 4 بو ١ءفات‏ ادها اول 


لوسةأ شرهك تين للا 


| ووب 

سنة وإ وماتت الأخرى سلة وإأهاه 
وثركا من الورثةالمتهم الأول (الطاعن الأول) 
وهلال د حدسن وهلالية عد حسن ومن 
الأطيان تحو ؤدان ولقد اقتسم الورئة هذا 
القدر عقتضى عقد قسمة غير مسجل فى سم 
دسميرسنة ومو ١‏ - ص الذ كرع وس ووط 
علي قطعتين » وخ ص الأنئى عاض ووط 
على قطعة واحدة ء ثم باع المتهم الأول سبعة 
تراريط هن نصيبه الي المتهم الثانى ١‏ الطاعن 
الثاني ) على قطعتين قطعة مط و نصف و قطعة 
وط ونصف . فأراد المشترى ان دخل مثل 
هذا القدر الاخير من ارض هلال ليضمما 
إلى القطعة الأولى » فبلغ هلال النيابة بأن 
المتهم الثانى قدم المساحةشبادةادارية مزورة 
فكلقت النيانة كنم المساحة لضبط هذ والشهادة 
ا انبا :6 ولت انبا شام ادارفن 

الأولى تارحها :؟ مارس سنة سجو؟ مديلة 
تل القاضى 


سن توفى قبل سلة ١55‏ 


رارسا 


بتو قيعى 


و نتصهمن أن دمل << 


ممدة ل دشم أحية 


وترك من الورثة ولده أحمد مد حسن 
وزوجته السيدة . والثائية تارعما م مأبوسنة 
مو ١‏ هديله بتوقيعي حمدة وشيح ناحية 
تل القافى و تتضمن ان السيدةاراهيمزوجة 
عمد حسن توفيت قبل سنة وجواء وتراكت 
من بر لها شرعا ولدها احمد مد حسن ققط 
وتبين من أقوال العمدة والشيح' اع 
وقما على هاتين الشهادتين» ونا ينا 0 
00 الطب الشرعى قسم انماث 
والتزوير إذ تبين هن الاطلاع على أن خط 

كل من الامضاءين ند رمضان واحمد جمعه 
الموقع مهما على الشهادتين المؤر ختين ‏ ؟مارس 


سنة سعو؟ وسمماو سنة م6ؤ١‏ المطمون 


م 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


فيهما بالتزوير تختلف عن خط كل من مد 
رمضان واد جمعه لامضاءامماالمعترف عبأ» 
ثم قال انه قد تبين ذما يتعلق بتار عم الوفاة ان 
والدى البائع توفيا حقيقة قبل سلنة ٠‏ نىو؛ 
وادن تكو نالشوادتان الاطعون فيهمابااتزوير 
فد اشتملتا هن هده الناحية على بيان يح . 
أها فم تعلق باثبات الوراثة فان الشهادة 
الادارية لم تعد لهذا الغرض » واتما أعدت 
دقط لاث ات تاريخ الوفاة قم 
هذا العدد لاقيمة له ؛ و بناء على ذلك قضي 
ببراءة المتيمم 


ام سمه 


مير احقيقة فى 


« وحيث أن جرد اصطناع الشرادتين 
دالتوقيسع على كل منهما بامضاءين *زورين 
للعمدة وشييح” البلد المختصين بتحر برها نحلم 
وظيفتهما لتقد مهما الي أقلام التسجيل يعد 
تزويرا فى أوراق أميرية : دلا يغير من 
ذلك ان تكورت الواقعة اي أعنات كيين 

نشم اد تين له ثبامه| صفييدة . هادام تغيير الحقيقة َه 
قد وقع فيما من ناحية نسيتها كذباالى 
الموظف ادص بتحر برها واعطاتمها بذاك 


الصفة الر لعممة 


ذ روث أنه متى تقرر ذلك فان الكة 
تكون فد أخطأت حين اعتبرت عدم تغيير 
الحقيقة من أحية دو ضوع الشبادتن فقط 
: داسك عبى دلك قضاءها ١‏ بالراءة 3 ولذلاك 
يكون متعينا نقضص حكرها شام على الطعن 
المرفوع فيه مدن النما بة لانه لسسع لذلك ء 
وود كان نصح ق هده الخحالة ان حك عكة 
طبقا للمادة ؟©” من قانون محقيق الجنايات 
اولا از حمكمة الموضوع لم محص الأدلة 


با أذسية لكل متهم من المتبهين . وتقول كامتها 
فىثبوت الواقعة عليه » ذانها . على ماهو 
ظاهر هن حكمبا ‏ قد اكتفت فى قضائها 
بالبراءة علي ما ارتأنه هى م ن ان الواقعة لا 
يعاقب القانون عليها » ولذلك ؤانه تعين مع 
نتققض الحم احالة التقضية الي محكمة الجنايات 
لنظر الدعوى من جديد . 

( طمن النيابة العمومية' ضد اد عمد حسن وآخر 
رقم 4" سنة وماق ) 

١ 
١5م ه شرايرسنة‎ 

١س‏ دماع شرعى ٠‏ , المادة روم 


عقو ناث , كل ءا نقتضيه ألا تبلغ المقوبة الموقعة فى 
هده الحالة الود الاقهمى المقرر للجر 1 الى وفعت م 


#أوزحدوده سن ية 


تطيق المادة /هؤ عقوبات . لليحكية أن توقع 
المقرءة الى نراها فى حدود ذلك القيد وما هو مقرر 
المادء لارعقوبات رءى يامين على الحكمة أن 
بالءقوبة إلى ما دون المد 
المقرربالادة باوع ؟ إذا وجدت أن طروف التجاور 


تعتبر المنهم مءذورا وكتزل 


:فى ذلك ) المادة الم - 000100 
٠س‏ قول الحكم أنضرية واحدة كانت تكفى ارد الاعندا, 
أو قيع عفرب 
على المتهم تدخل فى بطاق المقوية الى رصح توقيعما 
لا جدوى 


عدم تعيين الضرية الى أحدئت الوماة . 
عليه جزاه عن لأضربات أتى وقعت مته . 
للمئيم'ءن عدم تعيين اضر ية القائلة 
المبادىء القانوننة 
١‏ - إذا كانت المحكمة قد اعتبرتالأتهم 
متجاوزا حدود الدفاع الشرعى سن نية.ومع 
ذلك فانها أوقعستعليه بناءعلى الماده/؟ ‏ 
عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الاشغال الشاقة 
أو السجن النصوص علبا ف المادة >« «لجناية 
الضرب المفضى إل الموت الى وقعت منه ؛ فلا 
يصح من المتهم أن ينعي علبا أن اخطأت فى 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعثئرون 


حقه . فان كل ما تقتضيه المادة هم الخاصة 
بتجاوز حد الدفاع هو ألا تبلغ العقوبةالموقعة 
الحد الأقصى المقررلعقوية ااجر مة التهوفعت 
وق مفدود هذا الف كون اللسحكمة أن 
توق عالعقويةالىتراها مناسبة نازلة مها حتى الحد 
المقرر بالمادة ١‏ عقو بات إلا إذا وجدت أن 
ذلاك لا سعفبا نظرا لما استاتنه من أنالتجاوز 
كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما 
دون هذا الحد: فعندئذ وعندئذ ققط . يكون 
علها أن نعده معذورا طبقا للمادة ١م‏ 
المذكورة وتوقع عليه عقوية الحبس لمدة يجوز 
أن تكوق أرما ء ضرت ساعة. 

8 - أن هذا الحم وقد قال أن ضرية 
واحدة من الضربات التى أوقعها المتهم كانت 
تكن لشسل حركة الحنى عليه ورد اعتدائه 
يكون قد أفاد أن الهم كان فى حالة دفاع 
شرعى تبرر الضرية الأول وإن الضربات 
الأخرى التى تلتها لم يكن لا من مبرر . وما 
دام الحم لم يعين هذه الضرءة : ولا كان من 
احتمل أن تكون هى فى التى تسببت عنها 
الوفإة » وكان الهم يحب أن يستفيد من كل 
شك . فانه كان يصح القول بأن هذا المتهم ما 
كان يستأهل أبة عقوية عن الضرية التى سبيت 
الوفاة لولم يكن الحكم قد قد أثبت أن هناك 
ضرنات أخرى لم يكن لا مبرر والعقوة الى 
أوقعبا ما يجوز أن يحكم به جزاء على تلك 
الضر.بات الأخرى وحدها. 


ب + 


الال 

« حيث ان هب الوجه الأول هن و جتبى 
اايفية بن الضرب الذى رقع من الطاعن 
ووفاة الحنى عليه » فان الأدلة التي اعتمدت 
علمها المحكمة فى فضائبا بادانةالطاعن فى جنابة 


الضرب المفضى إلى الموت لا تفطع فى توافر 


5 هده العلاقة 7 


( وحيث أن الحم المطعونديه بين راقعة 
الدعوى في قوله « إنالحادث يتحصل فى أن 
المتبم أجدجادى مد ر الطاعن ) كان بائتا فى 
زراعته ادي ناحية القارة ليلة ؛؟ عونيه 
سنة ١868‏ الموافق م رجحب ا 
لحراستها و كان ينام على بعد عشرة أقصاب 
منه مزارع عنده يذعى جر جس خليل سيفين 
يحوار الساقية 3 


2 


وبعد منتصف الال شعر 

المتهم ركه فى تبن العدس القر دب منه »> فقاء 

لاستكشاف هذه الخ ر كد 
ء 

عبد اله-؟ خمد وهو من ابناء عموهته . وقد 


. 0 
. فوجد أتمنى عليه 


مله شوالا من ذلك التن بقصد سرقته » 
و كان الليل مظاماء و كان مع المتهم عضا . 
فأتهال بها ضرا على المحنى عليه المذ كور حتى 
انفده الطق رارق الخلاة فشر سواك 
الست ضربات هما جمس على ر رأسه والسادسة 
على اليته » و 
و كسور بالجبة البسري هن الصدر » م نادى 
على جرجس خلو ل سيقين السالف ذ كره 
و كلقه باس_تدعاء رجال الحفظ ع ففعل » 
وما أن حضر رجال الحفظ والعمدة إلا 
ووحجدوا امحنى علوه متنا ؛» وسألوا المتم 
فأخبرم ما ذكر 


00 ب إصابات أخرى 


© وبعد أن أوردالأدلة 
التي اعتمد عليوا فى ثبوت هده الواقعة قال 


هه" 


العددان اليعذلك والز لع م 


27 تين م نتقريرالصفة التشرمحية أثة وحن 
بالحنى عليه جرح رفضى بالجببة فوق حاجب 
العين المنى قاطع للجلد والأنسجة وجر حآخر 
رضى بقروة الرأس مقابل الجدارية البسرى 
طوله ؟ سم قاطع للجلد والأنسجة وجرح 
آخر رضي مقاب لالجدارية الكنى طوله > سم 
قاطع لاجلد والأنسجة وجرح رابع ركى 
وو الراعي بدا بل: الفاية االفيسة 
طواه ؟ سم قاطع لاجلد والأنسجة وجرح 
رضى بفروة الرأس مقابل امحلفية قاطع للجاد 
والأنسجة ويوجد كدمات بالجبهه البسرى 
الصدر مقابل زوايا الضلوع اليسرى متعددة 
لاتقل عن عشرة كدمات » كي بوجد كدم 
بالا لي ةاليسرىقر ببامن عظمة ا حو ض اليسرى 


و وجدت الضملوعاليسرىهن السادس للثانى عشر 


مكسورة كسورا سيطة بالقرب من زواباها 
وبرجبح حدوث هذه اللاصا اكش الاسدام 


جسم صلب راض امصا وما أشيه ولوحظ'* 


اتجروعاز أس كانت قليإة الادماء أما ال لوفاة 
زيف داخلى بسبب مزق الطحال 
ليبا ضغط الضلوع المكسورة اللاصقة به 


فنتحة 


وأن انحنى عليه عي بضربات متعددة . 
ويترخذ رأى الطبيب الشرعى بقسم قنا عن 
بو وكنة حممو له الخماات اللكانية 
الى بالصدر من الجهة اليسرى أندى] له يسيب 
أن إصابات الغملوع البسرى متوصف وصفا 
دقيقا بالتقرر الطى ولا ذكرت أمكتم ا 
بالضيط ولا أشكاها وأبعادها وهمواقمها 
التبية نمضا لذ تكن البعد وضقة لع 
ما إذا كانت نتيجة ضرباتمتهددة أم نتيجة 


كانت على 


صدمة واحدة تمعن ادا 51 . 


استقامة واحدة وشكل واحد وواقعة علي 
بروز الاضلاع عند ١ل‏ إزوايا فن الجائز أن 


تكون كلما نتيجة ضربة وا<دة وقد تحدث 


وهو واقف أو وهو راقد أ محدث من 
سقوطهعلى الأرض واصطدامه بها بشدة 
وأيد رأى الطبيب المشرح فى أزسببالوفاة 
من اصابات الصدر وما ما من مزق بالرئة 
البسرى والطحال والئزيف الداخبى والصدمة 
العصبية » وفى ذلك مايكنى لبيان أن وفاة 
الجني عليه انما نشأ تعن الاصابات التى أ حدما 
به الطاع.: ن بمعنى انه ولا هده الاصابات لا 
حسات الوفاة . ولا عنع هن ذلكقو لالطبيب 
الشرعى با<مال حصول اصابات الض_لوع 
لبسرى الى قسيبت عنبا الوظةمن تقوط المحنى 
عليه على الارض » واصطدامه ما بشدةء» 
مادامت المحكمة قد استخلصت عن وقائع 
الدعوى وأداتم! ان الطاعن هو الذي حدث 
عمدا الاصا نشات عنها الوؤاة . 

« وحيث ان محصسل الوجه الآخر ان 
الدفاع عن الطاعن سك أماممحكمةالجنايات 
بأنه حين اوقع فعل الضرب على الحنى عليه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله .* 


وان اقصى ماعمكن ان يسند اليه انه جاوز 
سن لية حدود هذا الدفاع » و لك نالحكمة 
نفت قيام <الة الدفاع الشرعي » ول تعتبر 
الطاعن معذوراطبقا أنص المادة ١ه‏ ؟عقوبات 
وجاء ردها على مااثاره الدفاع فىهذ|الصدد 
قاصرا و غير متفق و حك القانون . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد رد 
على دذاع الطاعن المشار اليه بقوله : 
ثبت هن اقورال العمدة ان المتبم كاذب فما 


انه قد 


ةوبن السنة السابمة وأقه 


جر 4 9 5 


كةء؟ 


«ندعيه من ان شخصين 1 خر بن كانا مع امجنى » 
«عليه لأنهلضيره بذلكوالواقعأيضا يكذ به» 
وفى هذا الادعاء لأزسرقة تين العدس وهو» 
« قلول القيمةلا يستحق ان بتفق ثلاثة اشخاص » 
«على ارتكاءها فيسقط بذلك هذا الوجه من» 


«الدفاع . اما الدفاع عنامال فقد تجاو زهالمتهم» 


«لأن المحنى عليه كان ممفرده وكانت تكنى» 
«ضعربة واحدة اشل حر كعه ولكن اأنهم » 
«امبال عليه يضربات متهددةوهةكررةحتى» 
«قضى عليه ) وانتهى الىالقول وجوبءعقاب 
الطاعن على جرمة الضرب المهضي الىالموت 
مع أخذه بالرأفة طبقا للمادة ب؛ عقوبات 
نظرا لظروف الدعوى وملاسائم! واوقع 
عليه عقوبة الحدس مع الشغل لمدة سنة» . 

« وحرث انه بين ثما أورده الحم على 
الوججه المتقدم أن المحكمة اعتبرت الطاعن قد 
نماوز حدود الدفاع الشذرعى محسن نية » 
وراعت ذلك فى حدود سلطتها إذ أوقعمت 
عليه عقوبة الحيس بدلا من عقوبة الاشغال 
الشاقة أو السجن المنصوص عليبا فى المادة 
6؟ عقوبات . و إذن فلا جوز النععى عليها 
بأمها أخطأت فى حق الطاعن لأنه نصح فى 
القاثون أن تكون العقوبة فى حالة نجاوز 
حدود الدفاع هى العقوبة المقررة لاجر عمة 
ممى كانت العقوبة التى توقع لا تصل إلى 
الحد الأقصى الوارد فى النص الأصلى ٠‏ أو 
«تى كانت من باب أولى بناء على مقتضى 
المادة با عقوبات دون الواردة في النص » 
إذ المحكمة ليست ملزمة فى هذه الخالة بأن 
تعتبر امتهم معد ورا و توقع عليه عقو بةا لبس 
مقتضي المادة ١6؟‏ عقوبات إلا إذا رأتمن 
ظروف التجاوز أن انهم يستدق على فعلته 


أقل من العقوبة التى يجوز توقيعها بمقتضى 
المادة + ١اعقوبات‏ . فعندئد وعندئد فقط نو قع 
عليه عقوبة الحبس لمدة يحوز أن تكون 4م 
ساعة » ودلك بناء علي المادة ام" المذ كورة» 
فاذا هى كانت ل تر التزول بالعقوبة إلى أقل 
مماتميزه المادة ١0‏ قلا يصمح شي ا 
أى خط : : 

« وحيث انه يلاحظ على الحم الدحين 
قال أنضر بةواحدة كانت تكن لشل حر كنة 
الحنى عليه » ورد اعتدائه عن الطاعن » قد 
أفاد ان الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى 
تبرر الضربة الأولى » وان الضرباتالا خرى 
التي تلتها + يكن لها هن هبرر . ولا كان من 
الحتمل ان تكون الضربة الأولى هى التي 
تسببت عنها الوقاة » لآن الحك لم يعين الضربة 
الأولى 3 ولأن امتهم عت أن استفي_د من 
كل شك » فاه يضح جاراة الطاعن اقول 
بأنه ماكان ستاهل أية عقوبة عن الضربة 
التى سيك الوقاة . إلا ان ذلك لاجد به مادام 
الحكم قد اثيت انهناك ضرباتاخرى لم يكن 
لها عبرر » ودادامت العقو بةالتى و قعت يجوز 
ان حك مها جزاء على تل كالضرنات الأخري 
واحدها. 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعون على 
غير اساس و دتعين رفضه 5 

(طصس أ حادى عن عد الزيابة رقم الع سق هواق) 
تذفن 
ه فرابر سنة ١46‏ 

اسثاف ٠.‏ حم غيأنى عدم شاف النيابه أ 1 
مسارضه المتهم فيه . القضا. فى المارضه . وقف نفيق المقوبة 
امحمكوم برا غيابيا , تخفيف المقوية . استتناف اليابه هذا 
الحكم . جوازه , وقف التتفيذ من الماصر الى “دعل فى 
وزت المقوية ٠‏ ليس للمحكميه الاقنا فيه أكثر من أن الى 


وف العفرد 95 


فد 
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المبدأ القانوق 

إن الآصل قانوا أن الاحكام الصادرة 
فى مواد الجنح تسكون قابلة للاسئتاف من 
احكوم عليه ومن النيابة . فإذا كانت النيابة 
قد فوتت المعاد الذى >وز لا فيه استئناف 
الحم الغيلى فإن هذا لايترتب عليه إلا أن 
امحكمة يكون ممتنعا عليبا أن تشدد العقوية 
المقضى با فى هذا الحم ؛ ولكنه لا يقرتب 
عليه مع النيابة مناستةناف الحكم الذى يصدر 
فها بعد فى المعارضة إذا ما قضى بتخفيف 
العقوبة امحسكوم بها غيابيا ولو من طريق 
وقف تنفيذها فإن وزن العقوية لا يكون 
نوعبا ومقدارها لحسب بلأيضا بتنفينها أو 
عدم تنفيذها إذ وفف التنفيذ باعتباره من صعم 
عمل القاضى حين يصدر الحكم داخلفى تقدير 
أن العقوبة فى الزجر . فهو إذن عنصر من 
عناصرها الى تراعى عند إيقافها . وإذنفإذا 
كان الحم الغياى غير مأمور فيه يوقف تنفيذ 
العقوة فإن قضاء المحكمة بناء على معارضة 
احسكوم عليه : بوقف التنفيذ يعتبر بلا شك 
تعتديلة النقوية إل أعفية..' آنا القول يان 
الآمربوقف التنفيذ من إطلاقات القاضى و أنه 
مى صدر فلا يصم لاحد أن يتظإمنه فردود 
بأن وقف تنفيذ العقوبة هو - كا مر القول 
- عنصر من العناصر ألتى تراعى فى تقديرها 
وقت إيقاعبا يا هو الشأن فى مدتها » وإذِن 
فللنيابة أن تستأنف الك الصادر فى المعارضة 
ولوكان لم مخالف الحكم الغياى إلافى أنه أمر 


بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم 

الغانى ولكن لا يكون للبحكة الاستئنافية 

بناء على هذا الاستتناف أ كثر من أن تلغى 

وقف التنفيذ كى لا تتجاوز العقوءة ما كان 

مقتضيا به فى الحسكم الذى لم تستأتفه النياية . 
الممكر. 

د حوث ان ممصن الطعن هو ان الحم 
المعطون فيه قضي يعدم جواز الاستكناف 
المر فوع من النيانة عن ايم الصادر ف المعارضة 
حجة انها سبق ان رضيت بالحكم الغيابى ولم 
تستأتفه والحكم فى المعارضة انما ابد ذلك 
الحم : واذاكازتالحكمة قدامرتقيهبوقف 
تنفيذ العقوبد فأن ذلك منها لايعتر تعديلا 
لحك لغيابى ٠‏ وتقولالتوانة ين أن هدا 
الذى ذهيت الوه الحكة الاستئنافية غير تييح 
لأن وقف تنفيذ العقوبة هو تعديلها . 

«وو<يث ان الحم المطعون فيه اذ قضي 
بعدم جواز الاستئناف المرفوع منالنيانه قد 
قالفى ذلك :م و حيث انزالقضاء قد استقر على 
ان استقناف التيانة لاحك الغرانى يظل قانما 
اذا تأيد هذا الحم بعد المعارضية فيه اما اذا 
تعدل الوكم امو قضي باليراءة وجب جد يد 
الاستئناف اذا رأت النياءة لزوما لذلك ومن 
باب أولي اذا كانت النياية قد ارتضت الحكم 
الغيابى ول نستاً تهه » فليس لما أن تستا نف 
6 55 الحالة ح كم المعارضة الا اذا كان 
يقضى بتعد ول الحكم الذى ارتضته او ببراءة 
المعهم . وحيث أن الحكم المستأ نف لم يعدل 
العقو بةو | تماقضى نظر الظر وفارنا هاالأمر 
بإقاف تنفيدها عملا بالمادتين هه و.ه منقانون 


العقوبات . وبحيث انمهدارالبحث يعدذلكهو 
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معرفة ما اذا كان مثل هذا الحكم يعتبر معدلا 
الحكم :الغيابى الذى قبلته النياية فيجوز لها 
استئنافة ام ان مجرد الأمر بايتقاف التنفيذ مع 
بقاء المقوية على ما كانت عليه قبل المعارضة 
يكون مثاءة تأييد لما سبق ان قضى به غيابيا 
رافق هليه اليانة فلرين هاان لطن فنه 
بطرءق الاستعناف بعد ذلك لأن هذا الحكم 
الاخير ا بما «عيد للحكم الغيابى قو نه الى اوقفتها 
معارضة امتهم ابقانا مؤ قدا وعمزج الحكان 
ويعتبران حك واحدا وحيثان الاصل هو 
وجو تنفد العقو بها كان 'افضاء فى فر فسا 
لاعند وضع قانون|لعقو بات ر لاقبل ذلك - علك 
اعفاء الجالي من استيعاب العقوبة التى حددها 
القانون اذ كان ذلك فى نظرهم عثاءة عفو 
بصدره غير الملك » فكان من أثر قيام هذه 
العقية الدستوربة هع صر احة القانون في بعض 
الحالات التى تسدعى الرحمة بالمتهم ان ظهرت 
نظرية الظاروف المخففة » ثم بعد ذلك ظهر فى 
؟ مارس سنة ؟وم١‏ قانون مع ومعءط الذى 
عدل ميدأ التنفيذ الفورى للا حكام الجنائية 
أن أخاز القادى عت فوط عه عط أن 
بأمربايتافتنفيذ الحكم عند أصداره طالما ان 
المتهم لاير تككب اما جديد فى ز من حدده حمس 
سنوات 2,383 [همء8 عزوء10 - انان 
علي ان لا يكون هذا الاياف حقا يتمسك.ه 
المغهم حتى ولو نوافرت فيه الشروط وانما 
هو ممحة غناء /تج! 11لا يجوز لمحا كم انثا مر 
عهااو لاتأهر فأن فعلت وجب عليها ان تسبب 
مبرراما ( المرجع السابق ص .وس ) علي ان 
فكرة الاعفاءالموقت من العقويه نكن قاصرة 
عي التشر بعالفر نمى بل ممكن القول أن هناك 


طريقين لاوصول الى هذا الفرض احدهمها 
الطريقة الفر نسية الباجوكية سالفة الذ كر 
وثهالتى تقل عنها المشرع المصرى نظاماقاف 
التنفيد فيصدر القاضي حكمه بالطرق العادية 
ولكن يأهر بعدم تنفيذهالا !ذا ارتكب امتهم 
في زهن معاوم جر بمة اخرى و حك ءاة سببها 
بعقوبة من العقوبات المقررة للجنح أو بعقوبة 
أشد منها ( باجيك ) و بعقوءة اهبس المقررة 
الجنح أو بعقوءة اشد منها (فرنسا ) بيدما 
ملق امع سك ماعمة عمعأاورد ع1 كقا نون 
سنة باهم ١‏ الصادر فىاجلترا جز للقاغى أن 
برجىء الحم ويأخذ تعهدا علي المتهم باأسير 
اميد والحضور لدي المحكدة جرد طلب 
بصله من قبلا ومعنى هذاالنظامهو ايقاف الحا كة 
لابقاف تنفيدذ العقوبةفلابوصم المتهمماو لكن 
تظل الدعاوى معلقة زهنا طودلا 

5 أع معت م0 غأمءنآ 03:21 
وتنقرير المسعشار القضاى سنة أنواء فا 
صدر قانون الءقوبات المصرى اخذ بالطريقة 
الفرنسية وقرر نظام ابقاف التنفيد فى الباب 
السا بع والان الثأهمن - من الكتاب 
الأول “>ت عنوان تعليق الأ<كام على شرط 
ولذا بتمال أن الحم معلق تنفيذه على شرط 
والموسوعة الجنائية لجندى بك عبدالملك جزء 
؟ ص م١٠١‏ 6. وحيث اله بالرجوع الى 
نص المادتين مه وووعقوباتتلاحظالحكمة 
أن عبارة أولاه) يجوز للمحكمة عند الحم 
فى . .. اغ ان تأ هر بايقاف تنفي ذالعقوبة» وى 
الثانيه « يصدر الأهر ءا تمافتتفيذ العقوبة») ثم 
جاءت الماوةبو فا حازتالماءأ قرا قاف التتفيد 
حك نصدر وا حكمة , وحيثانهاو كانايقاق 


دا 
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التنفيذ حكما 1ا حاز لأى محكمة ان تتءر ض 
دبالا لغاء بعد ان بصبح نائيا » فضلاعما هنالك 
من يزو اضح الدلالةفى الافظفى نص التشر بع 
بين الحكم والأمر بإيقافتنفيذه وهومام تفعله 
الشرائع الأخرىالتى أجازتذلكأيضا وحيث 
اله اذا ما اضيف اليهماتقدم أن الحكم قد صدر 
وأنه قائم لفعل و كل ماطرأ عليه هو تعليق 
تنفوده فترة من الزهن على شروط حددها 
القانون فلا مكن اعتيار هذا التعليق تعديلا 
احم الغيابى اذا لم تتغير مدة العقوءةحتى واو 
استعمل قاضى المعارضة هذا التغيير -+طأ في 
منطو قه و ليس للنيابة أن تعظل من الام ربالايقاف 
وحده طاا ان المحكمة أصدرنه فى حدود 
ماتملك ول تنناول ال4هكم نفسه بالتعديل أو 
الالغاء وااقول بعد ذلك ان الايقاف فيه 
تحفيف للعقوبةحجة ننطوىعلى أخذ با لظاهر 
واسراف فى. التعبير لأن اللتخفيف لم حصلق 
العقوءة وانما ينصرف مؤقتا الي أثرها من 
نفس المحكوم. عليه وحيث انه 1اتقدم يكون 
استكناف النياية غير جائز قانونا فى هذهالحالة» 

و حيثان الأصلقانو نا أن الاحكامالصادرة 
فى مواد الجتح تكون قابلة للاستئناف من 
الحكوم سليه ومن النيانة فاذا كانت النيابة 
قد فوتت الميعاد الذى جوز لها استئناف الهم 
الغياى فيه فان هذا يترتب عليه عدم امكان 
تشديد العقوبة المقضى هااذا ماطعن المحكوم 
عليه فى الحم بطريق الاستئناف ولكنه 
لا«ترتب عليه هنع النيابة من اسئئناف الم 
الذى يصدر فى المعارضة اذا ماقضى بتخفيف 


اعقو بة الحكوم مهاغيابرا ولما كان مبلخ العقو بة 


التي توقع على الجا لي لا يقاس بنو عبا و مقدارها 
غسب بل ايضا بتنفيذها أو الأم رو قف تنفيذها 
فان الأمر بوقف التنفيذ باعتبار منصميم عمل 
القاضى حين يصدر ا لحم يتصل بتقد برالعقو بة 
فى الزجر فهو هذا الاعتبارعنصرمنعتاصرها 
التى براعى فمها واذن فاذا كان الحم الغيانى 
مقتضاه تنفيد العقوبه المحكوم ما فان قضاء 
الحكمة بنا على معارضة اكوم عليه وقف 
التنفيذ يععير بلا شك تعديلا لها الى أخف 
أما القول بأن الأمر بوقف التنفيذمناطلاقات 
القاضىي و ]نه ملق ار يدقية را لهذا عبد فيه 
ولا يصح لأحدأن دنظل منه ردود بأنوقف 
تنفيد العقوبة هو عنصر من العناصر التى تراعى 
في تقد برها وق تايقاعبها كامر القول » وشأنه 
فى ذلك كشأن مدلما ومتى تقرر ذلك فان 
النيابة العامة يكون هاا نتستا نف 1و الصادر 
فى المعارضة المرفوعة من ا مهم ولو كالم يعدل 
الحم الغيابى الاعن طريق الأمر بوقف تنفيذ 
العقوية المحكوم ما وامالايكون للدحكمة 
الاستقنافية بناء علي هذا الأستئناف أن تشدد 
العقوبة بأ كثر من الغاء وقض التنفيذ كيلا 
تنتجاوز العقوبة المحكوم ها غابيا ولذا فان 


الحم المطعون فيه يكون قد اخطأ دما قضى 
فى المعارضة 

وحريث انه لدلك شعن قبول الطون 
ونقض الحم المطعون فيه 

( طمن اليابة السموميه فى القضيه رقم /ا. © سئة ١١‏ قي 
ضدظليل عبد اللاك ) 


"العدبدان الثالت والر ابع الستة السا بعة و الع ون ا 
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عن 
١5‏ فبرارسنة ماه 

تقض وإررام ء تاوز الاجل الممين اتقرير بالطعن , 
ادط الطاعن أنه يسبب رجوده بالسجن لم يتيس له الاطلاع 
على الحسك . لا يشفع له ما دام مذا الاطلاع يكنا زهو ل 
يدع أن مانما قبريا حال بينه وبين ذلك . 

(الانة وعم عقيق ) 

المبدأالقانوى 

لا يشفعللطاعن فى تجاوزه الاجل المعين 
المادة 7١١‏ تحقيق التقرير بالطعن وتقديم 
أسبابه قوله إنه لم يتيسر له بسبب وجوده فى 
السسجن الاطلاع على احسكم فى الوقتالمناسب 
مادام هذا الاطلاع مكنا دائما بواسطة محام 
أو عن طريق طلب صورة من الحكم أو غير 
ذلك من الوسائل . وما دام هو لا يدعى أنه 
قد حال بينه وبين الوقوف على أسباب التكم 
مانع قبرى . 

ال مكو 

د حيث ان اليم المطعون فيه صدر 
حضوريا فى ١‏ بونيه سنئة ١544‏ » والطاعن 
قرر الطعن فيه بتاريغ ٠١‏ من الشهر المذ كور 
ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه إلا بتاريم +من 
اغسطس سنة ؛غوووء أى بعد انقضاء 
الأجل المعين بالمادة ١م‏ من قانون محقيق 
الجنايات للتقرير بالعلعن و تقد يمه أسبانه 3 
وأدن فانه شعين القضاء بعدم قبول الطعن 
شكلا . ولا شفع للطاعن مايقول به من انه 
لم بتيسر له سبب وجودوق السجن الاطلاع 
على الحكم فى الوقت المناسب » مادام هذا 
الاطلاع كان ممكنا بواسطة مام » أو عن 
طريق طلب صورة من الحم » أو غير ذلك 


من الوسائل . ومادام هو لا يدعىمانعا قبريا 
حال دينه وبين الوقوف على أسباب الحك حق 
البوم الذى قدم فيه أوجه الطعن التى قدهها. 
( طمن !:ناسيرس وزق المكاوى ضداليا بأرقم. انو وق) 
١‏ 
ه فبر أبر سنة مع و١‏ 
اشراك . فاعل أملى . يرد حطور شخص مم غيره 
عند حصول السرقة ءن هذا ااغير . لا يكفى لادانته شريكا 
أو فاعلا . لا بد من قيام الانفاق بيثبما , بناء الادائة فى 
السرقه على برد حضوره , تمور . 
المبدأ القانونى 50 
إن إدانة المتهم السرقة جرد كونه حضر مع 
باق المتهمين إلى حل تجارة النجى عليه حيث 
اختلس أحدم المسروق . ذلك من القصور 
لأنه لا يك لادانة شخص بصفته فاعلا أو 
شريكا فى جرعة السرقة جرد حضوره مسع 
غيره وقت ارتكاما إلا إذا كانت ظروف 
الدعوى م أوردها الحكم ظاهرا منبأ ام 
جيعا كانوا متفقين على السرفة . 


72 
م حيث ان مما بتعاة الطاعن على الم 
المطعون فيه انه حين قضى باداتته فى جر عة 
السسرقة المرفوءة مها الدعوى عليه قال أن 
دان كه د نت مليفة اك الواقفة امن أن 
مهما آخر هو الذى سرق الزحاجتين لابنفى 
مسئو لية الطاعن ؛ وهدا غير صحيح فى القانون 
لأن المسئولية الجنائية شخصيةلاتقع إلاعلى 
عانق م تكب الجر عمة : ولا يسأل عنهاغيره 
إلا إذا قام الدايل علي وجود إتفاق سابق 
بينهما » الأمر الذى لم بتوفر فىيهذالدعرى 
« وحيث أن المكم المطعون فية قد دان 


14 
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الطاعن فى جر مة السرقة وقال فى ذلك انه 
تبين من الاطلاع على التحقيق الذى قامت 
به محكمة أول درجة وال>قيق الذى 
اشعمل عليه محضر ضبط الواقعة ان المتهمين 
أى الطاعن وآخر دخلا محل تحارة الحني 
عليه » وطلبا هنه خمرا : فتيههما إلى أن 
الساعه محاوزت العاشرة هساء » ويذاك 
كوت الوعد المحدد ممقتضى الأمر 
العسكرى قد انقضى ء فالا عليه فرفض 
أن يقدم هما ماطلباه هتر كاه متصردين » 
وفى أثناء خروجهما استوليا على زجاجتين 
كانتا موضوعتين ضمن زجاجات أخرى 
علي رف فى الحل المذكور وانصرفا مهما 
د كان دياب خليفة وهو عامل بذلك امحل 
قد رآها . رج في أثره) » وطاابهما 
برد الزجاجعين ؤمتنعا فعاد للمجى عليه 
وأخيره بذلك » وهذا أبلغ البوليس . 
وان الواقعة عبى الصورة المتقدمة تابتة 
من شيادة الشاهدين المذ كورين . 
بالنسبة 1ا ورد فى الحكم المستانف من أن 
امجنى عليه قرر فى المناقشة أن أحد المتهمين 


وانه 


هو الذى اخد الزجاجتين وانه لم بره وقت 
أخذه) ء وان الذى رأى ذلك هو دياب 
خليفة » وان هذا الأخير قرر أن المنهم 
الأول ١‏ غير الطاعن ) هو الذى أخدذ 
ازجاجتين . ثم قرر فى هوضع آخر أنها 
زجاحة واحدة أذذهائالت فان هذه » 
الأقوال لا تنقض الد اي لالمتقدم لأن الجر يمة 
فد يرتكبها واحد أو أكتر . ومعذلكقكل 
متتهم يعتبر فاعلا أصليا . و الثايت من التحقيقات 
ان المتهمين أوها واخرين معبما أو أ كترقد 


حضروا لمكان الحادثة وارتكبوا الجر بمة 
مو ضوع هذه المحاكة » وواضح من هذا 
أن الح المطعون فيه مع تسليمه با'نشخصا 
آخر غير الطاعن هو الذى أخذ الزجاجتين 
قضي بادانته ( أى الطاعن ) فى سر قتبماعلى 
اعتبار أن السرقة حصات هن شخصين أو 
أكثر » وذلك دون أرن يتضمن بيانا عن 
كوفية مساهمة الطاعن في جر ة السرق ةمع 
الشخص الذى أخذ الزجاجتين . وفى هذا 
قصور يعيبه ما وجب نفضه ء ذفان ماذ كره 
الحم من حضور الطاعن مع باق المتهمين إلى 
محل نجارة الى عليه حيث اختلس أحدمم 
الزجاجتين » لامكنىقى واقعةالدعوىلادانته 1 
بصفته فاعلا أو شريكا فى جر بمة السرقة 
مادام غير ظاهر فى ظروف لبوق امهم 
كانوا متفقين على السرقة . 

وحوث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الهم المطعون فيه وذلك هن غير 
حاجة إلى البحث فى باقى اورجه الطعن . 


) طون محيود زى الادى ضل اليأةرقم 9 ممس.ة ماف ( 
١‏ 
0 فبرابر سنة ها 


اجرارات . متهم قدفى أن يكرن آخر مر يتكلم , عدم 
مط له الحكمه بذلك , عده متنازلا عن حقه بأعثار أنه لم 


ببق لديه ما يقوله , 

المبدأ القانوق 

على المنهم إذا كانت ا حمكمة قد فاتها أن 
أن تعطيه الكلمة الآاخيرة أمامها أن يطالبا 
بذلك. فاذا هو لم يفعل فانه يعد متنازلا عن 
حقه فى أن يكون آخر من يتكلم باعتار أنه 
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ميكن عنده أولم ببق لدده ما يقوله فى 
ختام الحاكة . 

ا ممكر. 

مر حيث ان همبنى الطعن ان المحكمة ردت 
فى الحم المطعون فيه علي شطر واحد من 
الامهام دون الشطر الآخر الذى يتضمن ان 
الطاعن حصل مالغ من المستأجرين ولم 
يعطوم وصولات : وقد فصلت حكمة أول 
درجة ذلك فى حم البراءة الصادر منباوفات 
احمكمة الاستنافية ان ترد عليه فى اسم 
الصادر بااعقوبة . ولقد كانت ادلة الاعهام 
كثيرة ومتعددة ؛ فردت محكمة اولدرجة 
عليبا كلها ما قوم| شوادة الشبود : ولكن 
المحكمة الاستئنافية حين الغ تالح الا بعد الى 
ردت فقط عبي شهادة الشهود » و لم تتعر ض 
إلى باق الأدلة . و يضيف الطاعن إلي ذلكانه 
ثابت بالحكم المطعون فيهان المدعيين بالحقوق 
المدنية ما آخر هن تكلم 8 ان القانون 
بوجب ان تكون الكلمة الأخيرة بالجلسة 
المتهم . 

روحيت ان الدعوى العموهي-ة رفعت 
على الطاعن بأنه اختلس مبلغ . بام وم هج 
لوقف المنشاوىباشا اضرارا به » و كانت قد 
سامت اليه على سبيل الوكالة بأجر نل 
مستأ جرى الوقف المذ كورالموضحة اسمائمهم 
بالكشف المرفق لتوريدها للوقف باعتباره 
عصلافاختلسها لنفسه . ومحكمةأولدرجة 
حكمت له بالبراءة لعدم كقانة الأدلة» 
والمحكمة الاستثنافية دانته وقالت فى ذلك 
ان الحك المستأنف قد بين شرح وقائع هذه 
القضية بدء الإسلاغ الذي قدمه ناظر الوقف 


م 
عنتر المنشاوى افندى وامين الخطيبافندى 
وهمن حبيث انه تبين من الاطلاع علي 
التحقيقات وأوراق هذه القضية ان اساس 
الاتهام بنى على ان المتهم ( الطاعن ) أخذ 
مبالغ من الاجارات المستحقة على المس:أ جر بن 
ولم يعطهم عنها إيصالا واختلسها لتفسه . 
وقد جاءت أقوال المستأجرين وشبودهم 
جميعا مؤيدة لهذا الاتهام ... وذلك بأن شبد 
و الفتوح توسف انه سم امتهم ه ج من 
أصل الامجار أمام الحفير عبد الستار البووار 
وهب؟١‏ قرش ماديته من الوقؤف خصمت منه 
حسا بالا بار » و١١٠١‏ قرش فى شهر نوفير 
سنة وسور .وه قرش مصاريف انتقال 
مستدقة له طرف الوقف » وخصمت منه 
أيضا لساب الايجار . و ..م قرش دفعت 
من حسان صدوهه المستاأ جر منه من الباطن 
أمام عبد المقصود البا بلى وعيد ااستارالهووار 
و0.٠١‏ قرش دفعت من والدة حسن صد ومة 
بعد وذاته إلى عبد التقصود الباببى لتوصيلها 
إلى المتهم وقرر عبد الستار البووار الشاصد 
خصو ص هبلغ ٠ه‏ قرش . أما مبلغ م١‏ 
قرش فالثابت من التحقوق أن الشاهد استلمها 
ول تصل إلى بد المتهم » وقرر عبد المقصود 
الباببى ما يؤيد أقوال أبو الفتوح بوسف 
وانه سم الهم ١٠١‏ قرش أمام الشناوى 
ماضي وقرر الشناوى هاضى ٠‏ 
أقواله . . . وشبد عد ممجوب ناصف 


3 يؤيد 
أنه سل ؟ ج أهام حسين درويش ... وقرر 
حسين درويش ا يؤيد أقوال الشاهد .2 
وانه كان لاءزال باقيا عليه مبلغ ٠6١‏ قرش 
2 المتبم ها إيصالاء و سبد عبد على 


ان 


ا 


الدلاصى بأنه دفع المتهم ١١‏ 0 
إيصالين عليه وسل المتهم ٠١‏ ٠قرش‏ وإميأخذ 
عنها إنصالا . . . وشبدت مسعدة خليسل 
الطويل ,أ مها دفعت لمهم ٠‏ ج بايصال » 
و..١‏ بدون إيصال أمام حسيندرويش .. 
وفرر حسين درويش يايو دأقوالاالشاهدة 
وانه كان لايزال باقيا عليها مبلغ +٠١‏ قرش 
كيتب امتهم بها إبيصالا على مد على الدلاصى 
وقد أيد المذ كور هذا القول وشهدالسيدمحمد 
ابراهم انه دقع مبلغ قرش أخذ عنها 
إ بس وسل ه ج و الاقرش لكهسيندرويش 
إيوصلها إلى المتيم ... وقرر حسين درويش 
مما يويد أقوال المذ كور » وقرر أنه م 
المبلغ المذكور للمتهم أمام ابراهم القصاص 
جملة مبالغ' أخرى حرر بها ابراهم القصاض 
كشفا » ويتبين حة هذا القول وان المبلغ 
مدرج فى هذا الكشثف الذى اعترف ابراهم 
القصياص بر بره » وشيد عبد الحىاراهيم 
المبى أ ث4 دقعم ه ج ب؟اقرة شن أخذ عنبا 
إنصالا وسلم المتيم 8؟؟ قرش أمام حسين 
درورش وم بأخدذ عنها إيصالا 0٠0و‏ شهد 
يمد عطية التعمانى انه دفع مج و١٠‏ قروشض 
أخذ عنهأ إيصاللات 3 3 سلم المتهم مبلغ ه جم 
قرشا أمام حسين درويش ولم بأخذ عنها 
إنصالا... وقد أبدء,حسيندرويش ف أقواله 
وشهد عبد الحالق مود ابو الشعور انه دفع 
مبلغ ٠‏ قرشأ مموجب إنصال دسل ايم 
١٠‏ قرشا أهام عبد السعار الببوار بدون 
إيصال . وقرر عبد الستار الهوار بما يؤيد 
م ٠١‏ قرشا 
وقد طلب هنه: لمهم ضمانة من عبد الممسلم 
عوض كتابة » فأحضرها المذكور وقرر 


عبد البلا ويس نا او بدااموا4 . وشيد 
بوسف سعد الول باأنه دقع مبلغ .بحب قرشأ 
بإيصال » وسلم لمهم مبلخ .مه قرش أمام 
عيد الستار البوار بدون إيصال .. 

شهد عبد الستار الهوار عا بيد اقوال 
المذ كور » وقرر اه دفع مبلغ ..» قرشا 
نقداء و.ه قرثى دذهها عه احمد رضوان 
الموظف بالوقف نظير بضاعة كان قد اشتراها 
هنه . وقد شهد احمد رضوان عا يؤدد ذلك 
أيضا . وشهد سيد سيد البرنس نه سلم التهم 
مج فى محصول القمح اهام عبدالستارالموار 
ما يؤيد اقواله » وانه تبقى عليه مبلغ ١‏ 
قرش ء حرر أاتهم بها سندا عليه ضمته فيه 
على احمد الردس » وقرر على احمد الرس مما 
بؤيد ذلك . وشبدت ستبته درغام أمهادفعمت 
مبلغ الهم ود تذكر هن كان 
حاضرا هذا الدفع واما انسل عمد الأغا 
ايخطر خفير الزراعة بأن يكنها من اخذ 
محصول ذرة ... وعندما اعيد سؤالهاقررت 
انها دفعت امتهم +0٠‏ قرشا اخذ بها المتبم 
إيصالا وتبين وجود إيصال لصالحها وانه 
بمبلغ .ىهم وهن ثم يككون المتهم قد استولى 
على مبلغ ه١٠‏ قرشا لم تدخل في الايصال . 
وشبد بدوى رضوان بأنم دفع مبلغ ع 
قرشا بانصال وسلم المتيم ٠‏ .م فرشا امام 
الحفير محمد الأغا بدو ن إنصال » وقد شود 
مود احمد الأغا مما يؤد اقواله ‏ وشهد 
عع د ا انه دفع ومس قرشأ 
بانصال وسلم المتهم مبلغ . .م قرشا اهام 
وقد شهد 
<سين درويش ها يويد اقواله . وشهد على 
احمد الردس انه دفع مبلغ .وم قرشأ بانصال 


6 قرش 


حسين دروش بدون إيصال . 


وسلم امهم مبلغ هرباءس قرشا أهام عبد 
الستار البووار بدون إيصال . . . وقد شهد 
عبد الستار الببوار ما يؤيد أقواله. وشهد 
عمد ابراهيم علام انه م امتهم مبلغ 1 
فرش أمام عبد الستار الببوار و60 قرش 
دفعها على أبو عاص المستا جر مته من الباطن 
للمتوم أمامه وحضور عبد الستار الببوارء 
ثم دفع ٠6‏ قرش أمام عبد الستار البهوار 
و.١٠١‏ قرش سلمما لشوخ الحفراء الشناوى 
عمد ماضى ليوصاما إلى المتهم » و كذلك لم 
عمد عسكر المستاجر مئة من الباطن مبلغ 
وبا؟ قرش لوعبد الميد الواطى امو صلا إلى 
المتهم » وكدذلك سلم اسماعي_ل علام | مبلغ 
اع اقرش لعن كنيف الواطى لوملا ١‏ 
المنهم » وقرر محمد عسكر انهدفع [لمتوم : 
قرش أمام عبد الجيد الواطى * وقد 
أيده المذكور فى اقواله » وقرر الشناوى 
ماضى ها يؤيد أقوال ١‏ ممد إبراهيم علام ٠‏ 


وقرر اسماعيل علام أنه دفع مبلغ ويم قرشا | 
المتهم أمام عبد أحميد الواطى »وقد أبده ا 


المذ كرر ف أقواله . وقد شهد عدد الستار 
وأزعلى أ بوعاضىدفع أمامه فقط .واقرشا » 
وقرر على أبوعاصىأ نهسلم المتبم 
أمام عبد السلام الببوار و ٠١‏ قرش سامها 
لحسيندرويش أيوصلهاللمتهم » وقررحسين 
بما يبد أقوال لمث كرد شيك 
عوض محمد ماضى أنه سم المعهم .بام قِرشا 
هنها .وم قرشا أمام حسين درورش و ٠.‏ 
قر شس أمام عبد الود الواطى . . . وقدشيد 
كل من حسين درويش وعبد اليد الواطى 
ما يويد أقواله . . . وشهد عبد التواببكر 


١8٠.‏ قرشا 


دروش 


ظ 
| 


مما أك"ة قرشا بايصال و 
امهوار بأن المذ كور دفع أمامه ١1‏ قرشاء / 


بم 


نه سل المنهم 76.6 قرش منها ١م‏ قرش ساهها 
لحسين درويش ليوصلبا ب 
ولا يذ كر من كان حاضرا دفعها .. 1 
حسين درويش ما دوس ا دفع 
بلغ .م قرش إلى امتهم ء ولا 57 
ير دفعها . وشيد حجاج حسن شهوان 
أنه دفم هو والمسءأجردون منه هن الباطن 
بلغ ؟؟ ج و .ماو م للمتجم بدون إيصال 
وقد سئل عن ذلك الشهود الذين أشار اليبم 
قأيدوه فى أن ذلك المبلغ 5000 
روخب كاعر الى البردينى أه سلم المنيم ...م 
قرش أهام عيد السلام عوض وعنتر البرددى . 
وقد أيدء المذكوران فى أقواله -. وقرز 
طه أن انهم أعطاء تصر حا كتابيا باه 
وباسم عبد السلامعو ض وعبد الرزاق الفراز 
لأخذ الذرة من زراعاتمهم وتبين وود 
| التصريم فملا ٠‏ وشهدإ براهيم عد شقلول آنه 
عام 5 الواطي 
ما رو بدأقواله وشهدت 


سام امهم ٠.٠‏ قرش 
وقد شهد المذ كور 1 
خضره كشك أنها دفءت مبلغ لزه قرشأ 
٠قرش‏ أمام 
عبد الستار الببوار بدونإبصال ء وقد أبد هأ 
المذ كور فى أقوالها , وشهدتستهمطلى شوف 
أنها دفعت للمتهم .+ قرشا أماءالسيدالبابلى 
وقد أبدها المد كور فى اقواهها 00 
وت نصير الدين ن انها سامت المتهم ٠‏ 
قرش أناء حا دزو ١ل‏ دق ا يدها ار 
فىأقوالها إلى حد ما إذ قرر أن الدفعلم كن 
أمامه » واعا المتهم أخبره به وطلب منهأن 
لا بمنمما هن أخذ الذرة . . .وشهد علرشرف 
على انه دفع 6 قرش لهم امام حسين 
درو يش »ء ثم سلم حسين. درو يش مبلغ ٠١‏ 
اليل 


9 
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00 


قرش لتو صيلبا للمتهم » ودفع مبلسغ ١6‏ 
قرش للمتهم امام مد الأغا . . وقد شبد حسن 
درويش ما يؤيد اقوال الشاهد وقرر انه 
استلم من الشاهد مبلغ ..؟ قرش ادرجه 
ضمن كشف مخط إبراهم القصاص . . . 
وشهد عبد المقصود العشماوى انه سلم المتهم 
مبلغ . ٠٠١‏ قرش امام عبد المقصود البا بلي .ةع 
فرش أمام السيد الباببى و ١٠6‏ قرش أهام 
عمد اإستار الهوار » وقد شهد عبد المقصود 
البابلي أن الشاهد دفم أمامه يه قرشوأن 
الشاهد أخبره أن الهم أرسل له إيصالا مبلغ 
افرش عط ور السيطال ب الايد كر 
أنالشاهددفع . 3 قرش أمامه »و قرر عبدالمتار 
الهوار مارو بد أقوالالشاهد. وشهد تصليحة 
دعام ألا نمنلاخة التي »مان قرش اماداون 
إنصال ولانذ كرمن حضر دفعها ... وشهد 
غبد السلام عوض أنه دفع للمتهم مبلغ ...م 
قرش أمام عبد الستارااجوار وسلم عبدالستار 
المذكور ..؟ قرش ايوصلهما الى امهم 2 
ودقع مبلغ قرش أمام طه عرافى 
وعبد الرازق الفخراتى » وأعطاه امتهم 
تصر محا كتابها بأخذ الذرة من زراعتهم ... 
وقرر عبد الستار الببوار بما يؤيد أقوال 
الشاهد وأنه سلم المتهم ٠‏ قرش ولاءزال 
طرفه ٠١١‏ قرش أعادها للشاهد . وشهد أ حمد 
موسى الشوريجى أنه سلم هبلغ مجنيه لمرسى 
عبيد لووصله الي المتهم »و أن المنهمقا بله بعد ذلك 
وأخيره ينه استلم ذلك المبلغ ٠‏ وذلك أمام 
السباعى الشوريمى وارهيم حسن . وشهد 
مرسى أنو العونين ممايؤ يداقوالالشاهد . . 

وانه سلم المبلغ الذى اخذه منه للمتهم امام 
عبد الفتاح انو سعده وعطيه العرلى . وشهد 


ابو النجا البسطوسى انه سلم لمهم مبلخ 3 
قرش امام ممد الأغا ومبلغ . .م قرش امام 
عبد الستار الببوار و ٠٠١‏ أمام عبد اليد 
الواطى ٠‏ وقد ابده المذ كور فىاقو اله.وشهد 
مد بدوى الديب انه دقع للمتهم 5.٠‏ قرش 
اهام عبد الستار البووار و ١٠١‏ قرش اهام 
المذ كور وحمد الأغا ء وقد اده المذكوران 
فى اقواله .وشيد احمد محمد ورده اله كان 
عرزا عليه وقزروع الع وام للع مل 

ه قرش فأجل البويع واتفق على ان يدفع ٠١١‏ 
قرش بعد اسبوعين » وقد طلب منه الملهم 
وقنها وعلى لسان اللي اشنا وا هن فهر 
له اهام الحفير المذ كور وانه دقع للمتهم بعد 
٠‏ قرش اهأم السباعى عبيد ثم ٠6‏ قرش 
امام المرسى عبيد » وقد ايده الشناوى ماضى 
والمرسى عبيد فى اقواله وشيدسيد | حجمدسود 
احمد درويش انه سلم الممهم ا فرت اهام 
عمد اغا وقد ايده المذ كور فى اقواله.وشود 
ام النجا عبود أنه دفع لمهم مبلع . ٠‏ قر 
اما معد الأغاء قدا يدهالمذ كو رف اقو الهو شهد 
د حسن مشر ف انه دفع للمعهم مبلغ وم اقرش 
امام حسين درويش ثم سلم حسين درويش 
مبلغ بس فرش لوو صلبا الى امتهم » وقدا.ده 
المذكورفىاقواله . وقرر انه سلم مبلغ .س١‏ 
قرش للمتهم ء ولم عضر احد واقعة التسلم 
وشيد عبد القادر مود الواطى انه دفع متهم 
.٠ه‏ قرش امام الثناوى هاضى ءوقدايده 
المذكور فياقواله . وشهد ابراهم اصماعيل ' 
علام انه سلم المتعهم مبلغ . باقر ش اهام عبد اميد 
الواضى » وقدايده المذ كور فى اقواله.وشها. 
عبدا اقصود الباببيانه سكم المتوم ام اقر ل 
على دفهات 3 دقعم بعضها أمام < سين درو ش 


قبس 


وقد أيده المذكور فى أقواله .. و بعضها اهام 
عيد السيتار البهوار وقدايدهالذ كورقاقواله 


وشهد راف امد غدم أنه سلمعيد ال أقصود 
البابلى مبلغ . ٠‏ قرش وعبد الستار الهوار 
مبلخ ٠‏ قرش أبيوصلاها للمتهم وسلم 
الممهم وياذ قرش اهام عبد الستارالببوار وقد 
ابده امن كو ران فى اقواله » وقررعبدالستار 
البووار انه اخد ابصالا من المتهم اعن مبلغ 
٠6‏ قرش اما مبلغ ٠ه‏ قرش فلميأ خذ علها 
أبصالا . وشهد سلوان على علام انهدفع للمتهم 
مبلغ ٠ ٠‏ قرش امام عبد السلام الببوار وقد 


ابده المد 5 ور في اقواله.وشهداشناوىالماضى 
انه دفع لدب ملع . .م قر شامامعبدااستار 
البووارو. ٠.‏ ؟قر شأمامعيد امود الواطى دان 


حول سيك احمد المستأ جر منه من الباطن د فع للمتهم 
+ قرش وقد ابدهالمذ كو رون فىاقواله . 

وشهك غيل القوى عطا أن من بدعى 3-5 
النجار المستأ جر هن ٠‏ باطذء دقع للمتوم هبلع . ٠.‏ 

قرش وشبدت لامعه عرد نصار امها دقعت 
مبلغ . .قر شأهام<سيندر ودش . وسهدرزرق 
قرش اتو صولها الى المتبم و قدايدهالمد كورق 
اقوالهوقرر انه سلم ذلك المبلغ أهبد الماقصود 
البايلي على انه سلم المبلغ للمتهم امام مد الأغا 
وقد ايده المد كور فى اقواله. وشهد عبدالستار 
البهوار انه سلم المتهم مبلغ 0“ قرش على 
دفعات امام اأشناو ىماضى و قدايده المذ كورفى 
اقواله . وشهدت جيهابراهم غنم امهاسلمت 
المتوم مبلغ 3 .عقر ش امام هد الاعا وقدابدها 
المذكور فى اقواها . وشهد عبد الله سرور 
السو د انى أنه سل المتهم.. . جقرش أمام عبد اميد 
الواطى وقد ايده المذ كور فى اقواله. و شهد 
اليتدارى مد سامان انه سلم امتهم باقر 


6ه ذابنا 


على دفعتين امام عمد الأغا وقد صادقهالمذ كور 

على أقواله “وشبد حمد حمد عابد أن أهمين عمد 
سليان المستأجر منه من ااباطن دفع للمتهم 
مبلغ ه07 قرش وقرر امين سليان ها يوي 

اقوال المذ كور . وائه دفع المبلغ للمتهم اهام 
عبد الستار الببوار وقدايدهالمذ كور اقواله 
وشهد احمد على التجار انه سلمالمتوممبلغ ...6 
قرش امامعبد الجيد الواطي وقدابده المذ كو 

فى اقواله وشبد السيد ابراه البابلى انه 
سلم المتهم مبلغ .0+ قرش على دفعتين امام 
عبد الستار الببوار وقد ايده: لك كو رفي اقواله 
وشهد ابراهيم سيد أحمد الطوخى أله سلم 
امتهم .سم قرش أمام عبد الستار البهوار 
وقد أبده المذ كور ف أقواله وشهدسيد|حمد 
صر الباببى أنه سلم امتهم .40 قرش أمام 
عبد الستار الببوار وقد أيدهالمذ كو رفي أقواله 
وشهد على عبده بكر أنه سلم المتهم ه ووة* 
قرش أمام حدسان درويش وقدا بدهالمذ كور 
فى أقواله ... وشهد أأوزيد على مجان أنه 
سلمالمتهم ..؟ قر ش أمام عبد الود الواطى 
وقد ابده المد كور فىاقواله. وشبدالدسوقي 
درويش اله سلوالمتهم .+ قرش امام حسين 
درويش وشهد هنداوى دسوق انهسلم امتهم 
مبلغ 40 اقرش . و شهدعلى مطاوع انسل امتهم 
م؟ قرش امام حسيندرو بش]. وشهد شديد 
ساوان انه سلم المتهم مبلغ .4ه قوش امام 
الشناوىهاضى و عبدالستار البهوار و مبلغ .هه 
قرش اهام عبدالستارالبووارءوشهدعبدالفتاح 
رضوان اله ؛ لم مرسى عبيد 0..؟ قرش 
ليوصاءا إلى الهم . . . وقرر «رسى عبيد 
انه اخدذ ذلك المبلغ وصحب االشاهد حسين 
رضوان الذى سلم امتهم المبلغ اهامه . وشهد 


١ 


حسين رضوان ما بؤ بد اقوال «رسى عبود 
وشبهد حسينر صو أن انه دفع المتهم ٠‏ قرش 
اهام مرسى عبود وقدابدهالمذ كو رف اقواله . 
وشهد محد الأغا انه سلم المتهم «يلغ سمه 
قرش على دفعتين فىيغير و جودا<د. وشودت 
اهيند المرسى الجيار الها دفعت للمتهم ٠.١‏ 
قرش امام الشناوى ماضى وتمد الأغا وقد 
ادها بالمذ كوران فى اقواها د شوك 
عبد الرحمن هاضى أنه دفع لمهم مبلمغ ع1 
قرش على دفعتين وقد شود زكري إدردس أن 
المذ كور دفع امامه المتهم 7٠‏ قرش . وشهد 
سيد رضوان انه سلم للمتهمه امقر ش امام مد 
الأغا . وشهد ابو شباله امد عوض انه سلم 
الممهم مبلغ 5٠.‏ قرش امام الشناوى ماضى 
وقد ايده المذكورق,اقواله 0 
الهو ارا ن أحمد عد شلى دفع لمهم مبلغ ٠‏ . 
قرش وقرر محمد مد شلى اتدقم 0 
٠‏ قرش - وشيد ابوالمعاطىاحمدعار انه 
8 مبلغ قرش امام عبد الستار 
الببوار وقد ابده ١‏ اذ كور فى اقواله. وشهد 
عبد الحى أنو سعده أنه سلم سلم المتهم «بلغ ١6١‏ 
قر ش أمام الشتاوى ماضى و عبد الستا رالجوار 
وقد أيده المذ كوران فى أقواله :.وشين 
فون الى كل اند سلم المتهم مبلغ 0٠١‏ قرش 
أمام الشناوى ماضو . وشهدعبدالعال إبراهيم 
#فراج أنه سلم 0 .٠ه‏ ؟قرشأمام الشناوى 
ماضى . وهن حيث أنه ازاء ا جماع جميع أو لئك 
الشهود على أن امتهم قد استولىمنوم على المبا لغ 


العددان الثالث والرابع السئة السايمة والعشرون 


أي محرضون من عنتر المذشاوى أفندى 
لأداء هذه الشهادة ومن حي ث أن امحكة ترق 
أن شبادتهم ليس فا ما يؤخذ علبها بل لقد 
طابقت بعضها بعضاوذ كر بعضيم عنما تفاصيل 
تؤيد حجتها وتؤ كد بها . ومن حيث أنه 
لهذا ::كون التهمة ثابتة قبل المنهم . » ثم 
تعرضت لأسباب البراءة الواردة بالحكم 
الابتدانى فذكرت ١‏ ان سما ذه ت اليه محمكة 
أول درجة للتدليل عنى أنها لا ترتاح إلي 
أقوال أثولئك الشهود هو تدايل لاينبض 
لدحض أقوالهم أو ,ترتب عليه عدم الأخذ 
مه واعتبار هال طعن . ومن <يث ان الح 
المستأنف فى غير له وضعين لذلك الغاؤه 
ومعاقبة الممهومطيقا المادة ١عس‏ عقوبات» . 

د وحيثانه لا محل لما يثيره الطاعن فى 
طعنه الك المطعون فيه اذدانهقدذ كر واقعة 
الدعوى مما تضدن نوافر جميع العناصر القاونية 
للجر بمة التى دين فيها » وذكر الأدلة التى 
استخلصت المحكمة من فى منطق سايم ثبوت 
هده الو إقعة 32 رد ما فيه الكفابة على أضات 
البراءة التى أوردها الحم الابتدانى . وهتى 
كان الأمى كذلك ء ذان مجادئة الطاعن على 
الصورة الواردة فى طعنه لا يكون لها هن معنى 
سوى محا و لةفتحبابالمناقشة فى وقائع الدعوى 
وتقدرادلةااثبوت فيواتمالاثأن لمحكة النقض 
به إتعاقه مح ىة الموضوع وحدها . أماها 
يشيره الطاعنفى قو له بأنه على مقعضى الثابت 
0 ليس آخر 0 دود 


المشار اليه 39 ينيم ا واحد» ا بأد الم بأنانحكمة قدراعت فم أثبقته 


ع المع 


فى الشأن الذى بشير الطاء والاتزيت 


| الخصوم عذد أبداء عاقوالمهمعل سسب ماجرى 
| بالفعل ماما بالجلسة 4 وان الطاعن كأن عليه 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة السابعة والعشيرون 


إذا رأى ان المحكمة قد ذانها انتعطيهالكامة 


أخم 


أصلافىوظيفته أم بسبب أ ندهو 2 يمقتضى نظام 


الأخيرة اماهها ان بطاابها بأن تستمع اليه . الح ليس له أن يقوم به فى الجبة التى بباشر 


اما وهو ل يفعل قانه بعتبر معنا زلا عن حقه 
فى ان كون آخر من إتكام على اساس انه 
لم يكن عنده أو لم دبق عندهماءتمولهفى ختام 
المخاككة . 

وحيث انه لذلك بون الطعن على غير 
اساس ويتءين رفضه موضوعطا . 


وطن ابراهم عرد الرهاب عمر د انبأ بة كمه" سة و10 ق( 


١ /‏ 
ه فبراير سئة ه:و١‏ 
رشوة 3 .وظف 3 لعل | اأطلوب ونه أداق, 9 
الامتاع عنه ٠‏ إشترط أن يكون داخلا فى أعال وظيمته , 
عل ...هد ا موظف ندل حقهأ جرأ,» وحن آنه لااءتماصض 
له به . <صوله عل مال للق م ذا العمل أو للامشتاع عنه 


لآ يعد رشوة 7 ,تجار ش مياحثك الجسديزة ٠.‏ ضبط داج 


مسروق من الجيش الريطاق ,ال اآهرة . اعطازء كردا 
للا.تاع عن أدا, هذا العمل . لايمتبر رشوة , 
( اماه ومع عدع. و ) 


المدأ القانون 

أن المادة ٠١‏ من قانون العقوبات إذ 
كأن نصبا أنه ويعد مر تشيا كل موظ ف عموبى 
قبل وعدا من آخر بشىء ما أوأخذ هدية أو 
عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته ولوكان 
العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الاعمال 
المذكورة ولو ظبرله أنه غير حق» فقد أفادت 
أن جرمة الرشوة لا تتحقق إلا إذا كانالءمل 
الذى يراد من الموظف أداؤه أوالامتناع عنه 
داخلا فى أعمال وظفته . وإذن فاذا كان 
الموظف غير مختص باجراء عمل من الأعمال» 
بمواء أكان ذلاك يسبب أنهذا العمل لايدخل 


فهاء فان حصوله على المال أو تقديم المال 
اليه للقيام به أو للامتناع عنه لا يمكن أن بعد 
رشوة ولوكان الموظف يعتقد أن من حقه 
اجراءه. وإذن فلارشوة ولاشروعا فرشوة 
فىتقديم نقود إلى باشجاويش مباحث مديرية 
الجبزة سكيلا يضبط ف القاهرة صاجامسروقا 
من الجيش البريطانى إذ هذا العمل ليس مما 


يحق له بمقتضى وظيفتهأن يباشره 


لمر 
١‏ <يث ان الطاعن دنعى فيا بذعا ةعلق الى 
المطعون فيه انى الواقعةالتى دانهفها لايعاقب 
عامها القانون لانالعمل الذىمناجله قدم المبلغ 
للبامجاء دشر هو تمل خارج عن اختصاصه . 
د وحيث ان اثابت الح اللطعون قيه 


أن داهد عرد الما طى الياشجاءو يش 


عباحث 
مديرية الجزة علم ان الطاعناشترى من آخر 
كية من الصاج مسر م قةمن الجدش البر يطاق 
فمصد الى ل مجارته الكائن بدائرة قسم درب 
الامرءا!قاهرةر ارادان يضبطالصاجالمذ كور 
فطلب اليه الطاعن ان هله حتي ضر مناعه 
اليه ويرده له ثم يضبطه معه اى مع هذا البائع 
واعطاه عشرين جدم,المد |الغرض : 

د وحيث|زنالما-ة ١٠١٠‏ منقانونالعتوبات 
اذا كان نصبا أله « يعد مرتشيا كل موظف 
عموى قبل وعدا من آخر بثىء ما او اخد 
هدية أو عطية لاداء عمل هن اعمال وظيفته 
ولوكان العمل حا او لامتناعه عن عمل من 
الاعمال امد كورة ولو ظور له انه غير <ق, قب 


١ 7‏ العدذان القالت واوائم :الس ة النائةة لتر ؤة.:. 


افادت ذلك إن جر ممة الرشوة لا تتحقق الا امد القانوق 
اذا كان العمل الذى يعمل الموظف علي الاتجار به أن أحكام الاثبات فالمواد المدنية ليست 
داخلا تى اعمال وظيفته و اذن فاذا كأ ناللوظاف من النظام العام بلهىمقررة لمصلحة الخصوم 
غير مختتص باجر اءعمل من اموا اكان فقط . فاذا كان المنهم ل يتمسك أمام المحكمة 
1 0 5 | قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بالبينة 
الدب اميا حح ةم - 2 000 5 
0 اليا 0 7 اليه | فى واقعة نسل مبلغ ٠٠‏ جنيه على سيل الوكالة 
بسيو ا ا 1 ١‏ الابداغكانك عل ذمة شاحتب فلك متدرعد 
التى يباشر هذا العمل فيها فان حصوله على | ' 0 
لال او تقدم المال اليه للقيام 5 ! تنازلا عن حقه فى المطالمة بالاثنات بالكنبة 
للامتذاع عنه لامكن عده رشوة ولو كان | بمنعه فما بعد من العسك عمالفة الحكم الذى 
الموظف يعتقد ان من حقه اجراء العمل ٠‏ | قضى بادانته فى اختلاس هذا المبلغ للقواعد 
«و حيثانها كا زالثابتبالحكهانالموظاف المقررة لاثات الحقوق . 1 
الذى قدمت النقود اليه هو باشجاو دش هياحث ا الكو 
مدرية الجيزه وكان لذلك لابحق له بمقعضى | د حيث ان الطاعنين يقولان فى طعنهما 
و ظيفته ان داشر العمل الذى قدمت التقود ظ أن النياية لحمو أو انيت أوها 
من اجله فى دائرة مدينة القاهرة فلا يبح ؤ باأنه اختلس مبلغ ١‏ .وج اضمرارا بالجنى عليها 
: | و كان قد سل اليه على سبيل الو كالة لابداعه 
دمت كان الامر كذلك ين الحم المطعون ؤ باسمها فى 0 00 ورغ من ان 
اد امي ان اواقعة شراوع و دشفة | الى عليها لم تقدم أى مستند كتانى على عقد 
يكون قد أخطا | الو كالة المدعى » وقد صدر الك المطعون 
« وحيث انه لذلك ذفن قرول العا .. في بعل إلبان اقيوته .دق هذا غالقة لذج 
ونقض الحم المطعون وراءة العامن | أمادة 0١6‏ من القانون المدني التى تنص على 
-0-- 7-0 من غير حاجة الي البحث | عدم جواز الاثبات بالبينة وقرائنالاً-وال 
1 5000 50 إذا كان الاعى ارد على ألف قرش » 
0 عه 20 
| 


اقول بأن هناك رشوة او شروعا فى رشوة 


18 مادة خيانة الأمانة تخضع في إثباتها لأحكام 

ه فيراير سنة ه46١‏ القانون المدنى . وعلى هذا هن الحم المطعون 

اثباف . أحكامه ف المواد المدنية . ليست من الظام فيه يكون واحبا تقضبه . ثأانيا قد الهمتهما 
الاو م كلتم ول اع ليرد عم غود :1ك |" انيما ببرهاسر وااو اشام أخرى الس 
البينة فى واقعة اختلا-ه مبلخ .. ه جليه . لا >وز له من عليها » وصدر الحك المطعون فيه بالادانة 


يمد أن بنعى عل الحكر مخالفته لقرأعد الاثبات فى قضائه باداته ْ : 
بنا, على شبادة الشبود , بالمادة لاوس من قانون العقوبات » وهدا خطا 


انان ات راع - اسن أسابعة شرن 


لأن الأشياء المدععى سرقتها وجددها الطاعنان 
ضممن تر كة مورثتهما . ولم بهم الدايل عندها 
على. علمهما مصدرها حتى كأن يكن معاقبتهما 
عن سرقة ؛وإذا فرصو كانت هنا كمسو لية 
انها تكون على غير الطاعنين . 

و وحيث أن الدعوىالعمو ميةرفءوت على 
الطاعذينبا مهما سرةالسر يرو الأشياء الأخرى 
المبيئة بالمحضر و المملو كنة لاسيدة ملك بيبر من 
منزلها المسكون ء والأول منهما مبلغ ...وج 
اضرارا ممالكية السيدة ملك بير الى سامتهله 
على سبيل الو كالة بدو ن أجر لابداعه باسمها فى 
خزينة أحدالينوك . ومحكة أو لدرجةدا نتهما 
وقاات فى ذلك : « أن المنيعليها السيدة ملك 
يبر شهدت فى محضر تحقيى البوليس بأنها 
كانت قد ألحقت مخدمتها خديحة حسين 
ااذه الم ٠:‏ الطاعون ادال و مك يه 
شهرين تقرعا ؛ وبعد وفاتها اكتشفت انه 
سر قت من عند ها مغر و شأت و سعاجيد و ماس 
وصيني وأشياء أخرى . وعل تأنااسارقين 
هما ولدى الهادمة » و كاذا بترددان على منزلها 
كثيرا » ولكير سنها لم تاحظ السرقة ولم 
لحتشخهها إلا بعد و فا ةخاد متياء و سامت ٠.‏ وج 
المتهم الاو ل (الطاعن الأول) ايضعها يالبنك 
الأهبى الحسا يها > فأودعبا بأسم أمه خد ججة 
ممصاحة البريد » واعترف هدا !اد ضور 
اللواء محمد باشا صادق . وذات أن السرقة 
حصلت فى خلال سنة » وارن المسروقات 
قيمتها كبيرة لأنها من سراى عظمة السلطان 
حسين »6 وكانت السرقة محصل تدرجيا فى 
خلال المدة » م شبدت بأن خديجة توفيت 
مند سبعة شهور ء وشهد االواء محمد صادق 
باشا بأنه منذ أربعة أيام ذهب ازيارة السيدة 


المي لل ات ئ تي ا 


م يي ل اي ب يبت بم 


اع 

ملك بير » فشكت له بأنالأول وأ خيهاوله) 
تسل هبلغ ..وج محعضور والدته ليضعها باسم 
امجنى عليها بالبنلك الأهلى » وظنت انه نفذ 
اهمرها 3 والكن اتضح أنه وم المبلغ .م 
خدية لابا.م المحى عليبا. انها ا كتشفت 
سرقة مفروشات وأدوات كثيرة من مازها 
فأرسل لاسا عيل 


عليها > واعترف بأنهاخذ المبلغ وقدره . وج 


وأنلغه عا حعوةه من الونى 


ضور والدته » وقال ان السودة اهرته بأن 
يضع المباع باسم والدتهء قلما واجههبا اسيدة 
انكرت عليه ذلك؛ واخيرا اظهر الأتبم الأول 
استعداده يعطى السيدة لصنية من الملع' 4 
لآن الورئة عانعون فى تسلم نصيبوم للمدعية 
واله لإيضمن أخاه. ثانه سمعحضر أخامق 
اليوم العالي » ولكنهما لم عضرا » بلغ 
البو أيس ٠‏ وكان الاعتراف ضور حياأة | حمد 
خادمة اللمنىعليها. وشبدت حياة احمد بأ مها 


يث دسرف 
“م 


لتقت حدمة انحنى عاء,ا مند شهر 
وؤاة الخادمة اأسابقة وهند عشرة أنام حضر 
المتبه الأول المزل ء وسأله الشاهدالسائق 5 
واعرف أنه استلم ميلع 0-00 6 من اأسيدة 
الحنى عليبا . ووضعما فى الريد بأسم والدته 
فردت عليه المهنى عليرا نيا انها كافته باأن 
8 رف المنلعالاً ؛ أ 
يودع الملغ فى البنكالأهى باسعها ٠.حيثانه‏ 
عند تعيش منزل المتيم الثانى وححجد يه معران 
معان أبيض وسحادة تحمى ٠ه‏ ؟فى ١6٠١‏ م 
وبساط ميرد وأدوات أخري:ء والمنى علي 
قررت أنااحيعا لا . سكل العهم الأول 
فاعترف بان الأشياء ضيطت فى منزله حفيقة 
وانها ملك لوالدية المتوهاة 3 وانكر أنه استلم 
أى مبلع' من مصلحة البر يده اذكر اعترافه 
للشاهد عمد 'اشا صادق محمضور حياة احمد 


فى 


كا انكر المتهم الثاتى أن لديه معلومات عن 
واقعة سرقة المبلع' » وقررت ان المنقوللات 
ورثها عن والديه . وديث أن التبمة ثابتة 
قبل المتومين من سعرقة أمتعة المحنى عليها » 
وتأيدت هذه الواقعة بضبط. ادوات تملكها 
مشل الحنى عايها عادة » وضي من معاتيق 
المغفور له السلطان حسين » وتهمة تبديد 
ال. . وج ثابتة قبل المتبم الأول من اعترافه 
اهام محمد باشا صادق والخادمة بأن المبلع' 
ملك الغنى عليها وائه أودعه البريد 5 سم 


- كز 


والدمه » واحكة الاستثافية قضت بتأ بيد 
هذا الحم وذكرت ان الحم المستأنف فى 
غل لأناةالق تاد ا عمد اكه 
ونضيف عليه ما'بت من الاطلاع على دفاتر 
التوفير من أنالبلغ المودع أودع دفعة واحدة 
وهو وباس جنيها اسم المتو ما وهدا مما يبد 
قول الحنى عليها التى شبدت بذلك أمام هذه 
المحمكة و شاهد مها » لأنه لا مكن مع حالة 
المنهم الأول ومدى فقرها وغناها أن نحوز 
مثل هدا المبمغ » » بل هو ثما اقتصدته الحنى 
عليها وك سبته من بيع بمض الفضياتوالأشياء 
التى كانت لدها ٠‏ وأا لعلاقتها بلمتهمين 
ووالدمما اثتمنت ت أو على الابداع فغير 
حيازنها إلي خازة فعلية لأمه ؛ وان كانت 
أمه شمربكة له فبذا لادنى عقابه بلمادة 
المطلوبة إلا أن احكة تلاحظ فى هذا الشأن 
أن محكة الدرجة الأولى قد حكنت بعقو به 


عن التهمتين بالنسية لهذا التهم » ولم 
تطبق المادة بس عقوبات » ومع أنه لاارتباط 
بينهما فلا تستطوم هذه المحكمة أنتفعل شيا 
لأن النوابة لم تستأنف الحم مع هلاحظة 
أن المحكمة قد حكمت بالنفاذ عن مسمة 


واحدة 


العددان الثالث والراببع ‏ السنة السابعة والعشرون 


التبسديد أيضا لم يكن امتهم محبوسا فيها . 

و<يث انه كذلك بالنسية لا دقع به الدفاع 
عن امتهمين من أن الدعوى لاحوز الائيات 
فيها بالبيئة فانهذا الدفعجاء متأ خرا.ولا محل 
لقبوله » فضلا عن اقرارالمممالأولفى محضر 
البوليس © تقدم ولا محل ااطلب من ايقاف 
الدعوى لأن الدين أو النزاع على الحااين 
لا يدعو لذلك الأمر الذى تبياةه هذهالحكمة 
من أن المبلغ أصلا ملوك للمجنى عليها » أما 
فما ختص بواقعة السرقة فاحكمة تأخذفيها 
بأسباب الح المستأنف أيضا ونضيف عايه 
أن المتبمين حك ترددها على المنزل وعلاقة 
والدتهما بالجنى علا » وكبر سن الأخيرة » 
ما يدل على اشتراكهما مع أمهما فى نقل كل 
هذه الموجودات من سرابر وأوانصياية على 
بعضها التاج الملكي : و يكو نان قد ارتكبا 
السرقة أيضا وايس هناك ما يق ذلك ولا 
القول بأن الأشياء لأههما أولأ<تبما » ذلك 
القولالذى صد رأ خيرا الذىلاتبرره ظروف 


#الدعوى ويكون الحك المستأ نف فى محله » 


ويتعين لذلاك نأ بيده مع الزامهما بالمصاريف 
المدنية الاستثنافية وأتعاب المحاهاة . » 

و وحيث انه لا وجه لا شيره الطاعنان 
ق طهنهما ذامها ‏ علىما هو مستفادمن عضر 
الجلسة وثابت بالحكم لم يعمسكا قبل ماع 
الشهود ف الدعوى أمام المحكنة بعدم جواز 
الاثيات بالبينة ولما كان أحكام الائبات فى 
المواد المدنية مقررة اصلحة الخصوم فقط 
وليست هن النظام العام فان ذلك هنيما يعد 
تنازلا عن حقهما فى المطا أب ةبالائباتبالسكتابة 
ممنعرما - ؟ قال الحم المطعون يه محق دس 
أذ خيما بعده مخالفة القواعد المقسررة 


بالقانون لائبات الهقوق . أما عن السرقةفان 
الك قد ذ كر و اقعةالدعوى مماتتضمن نوافر 


جاء ثم ذكر الأدلة التىاستخلصت منهاالمحكة ١‏ 


نبوت هذه الواقعة» ولذلك فان الحادلةنى ذلك 
على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون لها 
معني سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع 
الدعوى وتقدير الآدلة فيها ما لاشأن لكمة 
النقض به لتعاقه محكمة الموضوع وحدها. 

و وحيث اله لذلك .كون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوط . 


( طمن اسماعيل احمد صالخ وآخر ضد انيارة رقرمعسنةه اق) 


54 
ه فبرأيرسنة م46١‏ 

إثيات . اعتراف , عدم تمزثته . لا عنم من اعتباره 
مبدأ ثبوت اللكتابه . 

المدأ القانونى 

إن الول بعدم ترثة الاعتراى فالمواد 
المدنية لامع من اعتياره مبدأثبوت ,الكتاية 
من جبسة مأ تدمنه فى ناحية 1 يق 
تواحيه . 


الاو 

« حيث ان »عمل الوجهالأولمن وجحهى 
الطعن أن المحكة فى سبيل الاستدلال على 
ثبوت عقد الوديعةقد جزأت اعترا ف الطاعن 
فأخذت هنه بالجزء المتضمن تسلمه اربعة 
صناديق هن الىنى عليه » واهدرت الجزء 
الآخر الصرع فى انه شحن هنها صندوقين 


ألعددان الثالث والرابغ ‏ السنة السابعة والعشرون 


3-5 


بطريق السكة الحديدية إلى الحنى عليه» وسلم 
الستددقين الأ جرين: إليئ كلداء هذا منها 
مخااف لنص المادة سمم من القانون المدى . 

«ووحيت أن اح المطعون فيه قد رد على 
دناع الطاعن الخاص بعدم جواز اثيات 
الوديعة بشهادة الشبود . وعدم جواز بجزئة 
اعتراف الطاعن بقواه « انه وان كانت 
الوديعة موضوع الجر عة عقدمد بي وقيمتم| 
تزيد على العشرة جنيهات ذانه لاشك فى أن 
الخطاب المقدم من المدعى المدنى المؤرخ ١٠‏ 
بونية سنةو مو ١والذى‏ وجد به مرق ىجزء 
منه والذى يعترف المتهم بأنه خطهو انه صادر 
منه للمدعى المدتى ردا على خطابه المؤرخ ١١‏ 
بونيه سنة ومو ١‏ المرسل من المدعى المدبى 
لامتوم والذى «قول إه فيه ارسل صندوقين 
سلك هن الموجودين طرف؟ . هذا الخطاب 
الممرق وما هو ثابت به من جلل تدل على 
وجود الصندوفين موضوع جرعة التبديد 
عند المتهم يهتير فى ذاته و نحالته ميدأ دايل 
بالكتابة يجوز معه التكلة بشهادة الشهود . 
وانه فلا عما ذكرته ممكمة اول درحةردا 
عليه (أى على دفاع الطاعن) ذان المحكمة ترى 
أن الادلاء على وجود الودبعة عند ااتهم 
مهتوفرة من المستندات| المقدمة وهن شهادة 
الشهود دون الحاجة إلى التْسك باعتراف امتهم 
أو التعرض لتجزئته » 

«ووحيث ان القفول لعدم جزكة الاعرزافت 
لا ممنع من اعتبار الاعتراف هيدا ثبوت 
بالكتابة بالنسبة إلى ماتضمنهفى بعض نواحيه 
ومع ذلك فان الكمة قدرأت فى حدود 
سلطتبا انهناك مبدأ ثبوتّبالكتا بةآخروهو 

014) 


كام 


الورقة الصادرة من الطاعن » وبناء على ذلك 
اجازت الائبات بالبينة وقالت يصريح العبارة 
انها لم تكن فى حاجة إلى شىء من هذا 
الاعتراف في ائبات العقد المدنى الذى كانت 
فى صدد ائياته » ومتى كان الأمر كذلك ذفان 
قضاءها يكون سما ولاعيب فيه من هذه 
الناحية , 1 

«ووحيث ان هبنى الوجه الأخر ان الطاعن 
دفع بسقوط ادق فى قا ة الدعوىالعموهية 
عضى المدةء فردث عليه المحكمة بتموها ان 
مدة التقادم تدأ هن تار بخ تكلين المتهم كليفا 
رسميا بالتسليم » وهذا خطأ لأنه كان يجب 
ليما ان تجري نحقيقا تبحث فوه تاريخ 
وقوع الجر عة على >و تستجلى به كل مو ض 
فى هده الناحية 

دود<يث ان ها بثير «الطاعنمنهذا مردود 
بأن الحم المطعون فيه قد ذ كر مامفاده ان 
امحكمة نحرتواقعةاختلاسالوديعةو تاربخ 
هذا الاختلاس واتبت الى القول بأن كل 
ما نيت لها هو ان الطاعن!متنع عن رد الوديعة 
عند طايها هنه وعدث دلك متنه اختلاسا ٠‏ 
ومتى كان الأمر كذاك و كانت المحكمة من 
جه ةاخرى م تصد قالطاعن مانا > فى خصو ص 
رد الوديحة فان قضاءها يكون سام من هذه 
النائجرة ارضا ماذامت الدعوع ابس ذا ها 
يفيد انه تصرف فى الوديعة قب لالتاريخ الذى 
قالت المحكمة بأن الاختلاس وقم فيه . 

ووحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 

غير اساس و دعين رفضه موضوعا . 
ر طفن لبيب واصف صليب ضدالنيابة وآخر مدع يق مدق 


قم عم سنة ولاق ) 


مدان اناك والراع - انه قر 


نر 
ه فير ابرسنة م4١‏ 

١‏ س سرقة . لا ترق مله الجرمة إلا إذا وامت على 

أموال مملوكة دقع امتهم يأن الاحهاب الهم هر 

بر مياءة , وحوب الرد عليه . 

ر اماد هيمع سد اوم) 

+ لالض وإرام . متبمات فى مرثة , نقض المحم 

بالذبة لاحدهما . يتفيد منه الاخر ولولم كن قدم 

أسبايا لطعنه . متبم بالشروع فى رشوة ستدىلاحلا. 

سبل هذين المثو.ين . استفادته أيضا لارتباط جره 

جر رمه الرقة , 
التعر يف بها الوارد فى نص المادة ١١م‏ من 
قانون العقوبات لاتتحقق إلا إذا وقعت على 
أموال ماوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من 
ضرورة وضع عقا مايتهم ها يكون من 
شأنه الاضرار بهم عن طريق الاعتداء على 
ملكبم ولا يتصور وقوعبا على الأموال 
المباحة الى لا مالك لما , فان الحسكم يكون 
قاصرا قصورا يعيبه إذا أدان الهم فى هذه 
الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن 
الاخشاب موضوع التهمة المرفوعة مها 
الدعوى عليه من الآموال المماحة 

-- أن نقض الحكم لنسبب المتقدم 
بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتهاء لوحدة 
الجريمة : الطاعن الآخر الذى أدن معه 
باعتباره شريكا ولوكان لم يقدم أسبابا لطعنه 
كا يستفيد منه الطاعن الذى أدن فى الشروع 
فى إعطاء رشوة لجندى البوليس لاخلاء 
سبيلالآولين . لآ نالار تباط القائم بين ججر بمة 
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ةا 


السرقة ال ىأدينا نهاوجر بمةالشروع فالرشوة 
التى أدن هو فها وثيق حيث يستوجب فى 
يفيل احقاق الكق وحن سين العدالة أن 
تكون إعادة الحااكة شاملةالجر تن معا. 

ا معيو 

و حيثان مبني الطمن المقدم من هذا الطاعن 
هو ان الواقعة الثابتة بالك لاعقا ب علي,الأن 
الأخشاب موضوع التومة من الأموالالمباحة 
لأنها مما قذفته مياه البحر ‏ وفضلا عن ذلك 
فان ال قد حاء متناقضا مع محضر الجلسة 
اذ ثابت بالمحضر ان المحكمة حكمت محبس 
كل من المتهمين الثلائة شهرا » وئبت ذلكفي 
رول القاضى » وفى اسباب استثناف النيابة 
و لككن اسم قضى بالحبس شهربن » واعتمدت 
الحكمة الاستثنافية الحسكم » وايدته على الرغم 
من اعتراض الد ذا المبىعلى التناقض المذ كور . 

«ووحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعنين با'نهم'«الأولوالثانىسرقا الأخشاب 
المبينة, نحضر وال ملو كه نجمو ل ءو الثا ا شرع فى 
إعطاء خسين قر شارشوةللعسكرى خلف امد 
عطية و تمد شعبان عمد لاخلاءسراح المتهمين 
الأول والثانى و متقبل منه .و السك الابتداني 
قال « ان الواقعة 6 رواها العسكرى خلف 
مد عطيه تتحصل في اله علم من احمد مد 
المبدى ان هناكعربة نقل غماة| خشابا مسر وقة 
من الدائرة لمر كية » وان الحشب مغطى 
بشبك صيد » وانجه [لمكانالذى عينهالشخص 
المرشد » وهناك وجدعر بةغيلةا خشاب بغطاه 
بشبك «تمودها المتهم الثالى ( الطاعن الثانى ) 
وريصحبه المتم مان الأول والثا لثء» واثناءقتياده 
المتومين للقسم قدمله المتوم الثالث سين قرشا 


على سبيل الرشوة فلم يقبلها منه . وحيث ان 
أحمد مد المبدى شهد بما يويد رواية الشاهد 
السابق ء وقال أنه نظر العربة خارجة من 
الدائرة المر كية فى مكان معين ذاشتبه في 
أمرها » وأبلع الشاهد السابق الذى ضبط 
الواقعة . وح ثان امتهم الثابىاعترف بضبط 
الحشب الخحارج من امرك » واعترف كذلك 
3 هذا الحشب هن فضلاتالسفن التى تنقل 
البضائع للميناء . وحيث ان المنهم الأول أبد 
اعتراف المثهم الثانى وقال بأن الحشب 
المضبوط بقارا صناديق وبضائع » وأنه 
التقطما من فوق سطح المياه . 

« وحيث ان النهمة قبل المتهمين الأول 
والثانى ثابتة من اعترافهما ومرن ضبط 
الأخثاب معهما . وحيث ان اتهمة ثابحة 
قبل المتهمين من أقوالالشاهد ذاف #دعطية 
الى تأ يدت بشهادة #دش عبان ممد الذى كان 
هراذتا اإشاهد وقت ضبط المنهمين هتلبسين 
بالجر ممة »6 . ولدى المحكة الاستكنافية عسك 
الدفاع بأالأخشابمو ضع الهمةمن الأموال 
المباحة لأنها ثما تقذفه ءياه البحر . والحكم 
الاستكنافى قضي بتأيود الجسم الابعدالىء 
و كل ماذ كرهفي ذلك هو دأن الحكالمستأنف 
فى محله بالنسبة لامتومين الأول والثانى 
للأسباب الواردة به والتى تأخد مها هذه 
الحكة فيتعين تأبيده . وتلاحظ هذه المحكة 
أنالحم صدر محبس كل منالتهمين الأول 
والثانى شهراً واحدا مع الشفل كا هوثابت 
فى رول حضرة الفاضي الجزبى » وفى عضر 
الجلسة » وقد كتب خطأ فى الحم الابعداتى 
باعتباره شور بن هع الشغل . وحيث انه 
بالفسبة لامتهم النالك فترى المحكة أنه وإن 


هذخام 


كانت التهمة ثابتة قبله للاأسياب التى بنعلا 
لحك المستأ نف إلا مها ترى أن العقو ب ةالمقضى 
مها عليه شديدة لا تتناسب مع هذا الجرم إذا 
ما قورن بالتهمة المسوبة لامتهمين المتوقع 
علييما :فس العقوبة » وهن ثم ترى الحكة 
استعال الرأأفة بالمتهم الثالك هذا » . 

وفعيتك اانا انك جرعي الترقة 
كسب التعردف ما الوارد به نص المادة اس 
من قانو نالعقو با تلانتحق قانو نا إلافى الأموال 
الملوكد لما يقتضيه حق أصحاما فيبا هن 
ضرورة وضع عقاب لمايتهم ما يكون من 
شأنه الاضرار هم عن طريق الاعتداء على 
على ملكهم . ومتى كانالأم كذلك » وكانت 
السرقة لايتصور قانونا وقوعبا على الأموال 
المباحة التى لا مالك لما » ذان الحم المطعون 
فيه حين دان الطاءن مجريمة السرقة دون أن 
برد على دفاعه بان الأخشاب مو ضوع اللهمة 
المرفوعة مها الدعوىعليه من الأهو ال المباحة 3 
يكون قدحاء قاصر أقصوراً نعرية عا وجب 
نفضه » وذلك من غير حاجة إل ابحث فى باق 
أوجه الطون 

و وحيث ارل الطاعنين الأول والئاك 
وإن كأنا لم يقدما أسباب لطعنهما » إلا أن 
نقض الحسم للسيب المةتمدم بالنسية للطاعن 
الثانى جب أن يتنا و لما أ يضاً وو ذلك لآن سيب 
النققض يعيب الحسكم بالنسبة للطاعن الأول 
كا يعيبه بالنسبة لاطاعن الثاني لوحدة الجر يمة 
ولأن الارتباط القائم بين جريمة الشروع 


فى الرشوة ألتى دبن فيها الطاعن النااث وبين ا 


جر بمة السرقة التى دين ما الطاءنان. الثانى 


والأول وثيقة حيث توجب فسبيل احقاق | 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون 


انحا كة شاملة لكليهما معا . 
« وحديث انه لذلك بتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطهون مه بالنسبة إلى يسع 


الطاعنئ . 
(طين حسرن اد عماره وآخرينظه الا يفرقم لاوم 
سنة ولاق ) 
١‏ 
ه فبراير سنة م546١‏ 
ممارضة . تاف الهم عرد حطور الجاة الجددة 


أظرها لسبب قبرى أرق نه إلى المكمة . المسكم باعتبار 
معارضته كأنما لم تكن , لا يمح . 

الميدأ القانونى 

إذا كان امتهم لم حضر الجلسة الىحددت 
لنظرمعارضته فقضت الحكمة باعتبارالمعارضة 
كاأنها لم تسكن , وكان الثابت أنه لم يتخلف 
عن حضور الجلسة إلالسبب قبرى لم يكن له 
نه قبل . وأنه أرسل إشارة برقية إلى ال حكمة 
طالبا التأجيل لهذا السبب . فإن هذا الحم 
يكون فى الواقع وحقيقة الآمر معيبا واجبا 


امير 

و <يث ان الطاعن يقول فى طعنه انه 
لم يتخلف عن حضور الجلسة أمام الحكمة 
الاستئنافية الا بسبب قورى ء وهو اله كان 
آنيا بقطار السك الحديدية من السورس 
قاصدا الى القاهرة » و لكن القطار اضطر 
للعودة بة الى السويس فى صباح بوم الجلسة 
وذلك لاشتدادالرياح وتكار الرمالئماتعطلت 
اليه دركة القطارات بي نالسورس والقاهرة 
مدة بومين »فارسل اشارةتلغر افيةفى ذلك اليو 
الى ال حمكسة طالبا التأجيل هذا السبب واكن 


التي وحسن سير المدالة أن تكون إعادة ا الحكمة لم يجب طلبه بعد أنوصلتها الاشارة 
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وقضت فى الدعوى باعتبار المعارضة كأنها لم 
تكن » وهذا منها يعيب الحم ا ستوجب 
لساقيمية 

ووحيث ان واقعها هالعلى حسبالثابت 
بالأحكام الصادرة ومحاضر جلسات المحاكة 
فى أن اليابة اقامث الدعوئى العموهية على 
عبد اللطيف عبد الله احمد والطساعن بسرقة 
أحبال و محكمة أولدرجةدا نت الأول غيابيا 
وقضت للطاعن بالبراءة حضو ريا © فاستأ نف 
المحمكوم عليه والثياية » والحمكمة الاستثنافية 
حكمت غيابيا بتأبيد الح المستأ نفبالنسبة 
إعيد اللطيف عبد الله والغته وادانتالطاعن 
فى الجريمة المرفوءة ما الدعوى اا ارتاتئة 
من بوت واقعة السرقة عليه للاسباب التى 
ذكرتا فعار ض واكنه لم محضر الجلسة الى 
عينت له لنظر معارضته فيباء 4 كمت الحكمة 
بناء على طلب الززابة باعتبار المعارضة كاما لم 
تكن وقاات فى ذلك « ان المعار ض لم ضر 
بعد انقرر القارقة وزع اغا نبالحضور 
لجلسة اليوم . فيتعين الحم باعتبار المعار ضة 
كآن لم تكن عملا بالمادتين سمرو»١١‏ من 
قانون قيق الجنايات »0 


ف 


و وحيث ان هذه المحكمة قد اميت فى 
سبيل ميق وجه الطعن أولا بضم المفردات 
ثم اطلءعت عليبا » فظبر لها ان الطاعن ارسل 
الى المحكمة من السويس الاشارة التلغرافي-ة 
التى اشار الما فى طعنه وذلك فى نفس اليوم 
الجدد انظر المعارضة . و ثانمأ بالاستعلام من 
مصملحة السك الحديد عن صحة ما ذكره 


الطاعن فى صدد تعطيل سيرالقطار على السكل' 
بين السويس و القاهرة في اليوم المذ كور خاء 
الرد بالا ماب : 


د وححيث اله هادام قد نبت على الوجه 


حلفا 


المتقدم أن عدم حضور الطاعن بالجلسة الى 
صدر فيها الحم المطعو ن فيه باعتبار معارضِته 
كانبا لم تكن انما كان بمانع قبرى استحال 
عليه معه الحضور أهام الحمكمة وابداءاً ؤجه 
دفاعه فى خصو ص التهمة موضوع الجرئمة 
التى دين مها غيابياء فان هذا الحكم يكون فى 
ذاته وفى الواقم وحقيقة الأمر معيبا واحبا 
نقضة , 

وحيث أنهلذلك يتعين قبولالطعن ونةقض 
الح المطعون فيه , 
( طمن احمد عبد الفتساح ضد اليا بة رقم م سنة ولاق ) 

لضن 
٠‏ قبرابر سنة ١446‏ 

بجرءون أحداث . سن المهم ايان المذكور عنها 
بمحضرا لجا الجر مة ل تكن قد 
بلغت سم عشرة سنة . عدم تضم نالحكر ييانا آخر عن مه , 
المستخرج الرسى لخدم فالطءن يدل عَزٍ 


سة , مقاده أن مه وقت وقرع 


ل أن سه وقت الهحادثة 


لم لكل باخت سبع عشرة اسة وجوبتعديل عقوية الاشغال 
ااشاتة المحكوم مأ على الاتهم 
'لادة .» 


المدأ القانوق 

إن المادة ؟7 من قانون العقوبات تنص 
فيا تنص عليه على أنه لامك بالأشغال الشاقة 
المؤيدة أو المؤقتة على امتهم الذى يزيد عمره 
على خمس عشرة سنة ولم يبلغ ١‏ عشره 
سئة كاملة فإذا كانت امحكة قد حكنت على 
المتهم بالاشغال ااشأقة لمدة عشر سنين , وكان 
محضر جلسة الحا كمة الخاصلة فى سنة 4و١‏ 
قد ذكر فيه مع| سم أل لتهم فى التعريف به أن 
عق عد ندا دو كر الكحهن 
بيانا آخرعن سنه ما حتملمعه أن الهم حين 
ارتكابه الحادثة في سنة ؟114 لم تسكن سنه 


عد ؟لاا) 
. 
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قد بلغت سبع عشرةسنة ‏ ثم ظهر من المستخرج 
الرسى المقدم فى الطعن أنه فى الواقع لم يكن 
وقت.ارتكابه الجريمة قد بلغ هذه السن ؛ فإنه 
يتعين تعديل العقوبة امحتكوم بها على امتهم بم 
يتفق وحكم القانون . 

ا ماو 

وحيث أن محصل الوجه الأول هن 
أوجه الطعن أن الح المطعون فيه أجمصل 
بيان مؤدى شهادة الشوود الذين اعتمد عليبم 
فى القضاء بادائة الطاعن ولميعن ا وقائع 
الدعوى وظروفبا م وردتعلى لسا نالشهود 
فى التدقوق وف الجلسة . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد ذ كر 
أن واقعة الدعوي تتتحصل حسما تدينته 
المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ونعاع 
شبادة الشهود فى أن نزاعا قام بين فردق اللمني 
عليها وبين أ:وب مد أيوب اخى الطاعن 
على قطعة أرض كان يفلحها فريق الى 
عليها وحاول اخو الطاعن مزعه عن ذلك فلم 
يمتنع وأدى هذا النزاع إلى ازضرب الطاعن 
اغمني عليمبا بعصا غلوظة على راسها قاصدا 
قتلها فأحدث بها الاصابة المبينة بتقر ب رالصفة 
التشرحة والتي اودت محيانما وقد دهيت 
حسنة مرجان اخت الجنى عليباعقب وقوع 
الحادث إلى العمدة واخبرته يأن اختبا 
( امجنى علوها , ضريت في راسها و انها تتهم 
أيوب مدأ يوب أخا الطاعن فىضر ا و لكن 
العمدة أخر البلاغ نظرا لقرابته بالطاعن 
وأخيه . وبعد أناستدكرت الحكمة نصرف 
العمدةو رجال الحفظ خلصت من ذلك إلى اقول 
دانه إذا كانت حقوق الى علوما وفر مها 


م ا 


ضائعة بين ظل المتهم اثثاتى ( أخى الطاعن ) 
ومحاباة عمه العمدة فلم العذر كل العذر إذا 
ما وقر فى نفوسهم أو تفوس بعضهم أنهم 
ان لم يشهدوا عل ااتمالثانى خاصة -الة كونه 
خصمم الأوحاد ضاع دم قتيلتهم هدراً 
وهذا تأويل ما ذهباليه اثنتانهنهو هاحسنه 
مرجان وهوده داود فضل الله من أنالأول 
( الطاعن) لعامم.) يأنه اعماضر مها حسبةاوجه 
اخيه المتهم الثانى هو الضارب للمجنى عليها 
حتى اهما لم تذكرا شيئا عن امتهم الثانى وما 
كان ليفعل ذلك الا لما بين اخيه وبينهم من 
تنافس بسبب الأرض على ان و لدى "القتولة 
مرجان ررق ادرس امعترف ف بلاغ العمدة 
محضورها فى وقت التعرض المقول به شهدا 
شهادة صر محة بان 5 هو اام م الأول 
(الطاعن) . وقالاول 0 وقع 
بتحدر يض ايه اذ اهاب به ان يضرب وقد 
يكون ذلك حقيقة واقعة لم يدركها الا من 
بجع التحريض باذنه وقد تكون تزيداريد 
نه الا يفلت هن تبعة الجر ممة المرتكبة ممنهو 
اصلباوجرثومتها.تمانهؤلاء الشبود أجمدوا 
اهام المكمةعى وقوع العدوانمنالمتبمالأول 
وعلى أن علة اتهامه من قبل كان لماتقدم بيانه 
و جد الحكةارتراحا تاماالى صحةهذ االنعليل » 
وى هذا بيان كاف اواقعة الدعوى واؤدى 
شهادة الشهوود الذين اعتمدت المحكة عليهم 
فى القضاء بالادانة 

ووحوث أن هينى الوجهالثانى أن المج 
المطعون فوه استند فى قضائه بالادازة الى أ مور 
لاسند لها من أوراق الدعوى أو مخالف ما 
هو وارد فى التحقيقات ذلك بأن ماقاله الحم 
من أنه قد وقر فى تفوس أهل الجنى عليه 


الندواق اقالت وار بع تس الستة الساسة والعشرون 


إشفى 


أو نقوس يعضمم أ نهمانم,شهدواعلى الطاعن 
ضاع دم قتولتهوم هدرا هو قول لابو يده ثىء 
فى الدعوى لأن الثابت هن أقوال الشبودى 
التحقيقات أن الطاعن لمكن مو جودا فى مكان 
الحادث وقت الاعتداء , 

« وحيث ان ما جاءبهذا الوجه لايمدوا 
أن يكون جدلا موضوعي_ا ممالا تجوز 
اثارته لدى محمكة النقض . 

م وحيث ان مؤدى الوجه الثااث ري 
أو رده الحكم للاستدلال بهعلىتوافر نيةالقعل 
إدى الطاعن لا يؤدى الى توافرها . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه < .ين 
تعرض لبيان نية القعل قال فى ذلك : «أنه ببين 
من مطالعة التتمرير الطى المؤرخ هفبرايرسنة 
أن بقمة رأس الهنى عليها الى الأمام 
فى مستوى رأسى واصلالعظ المجمة و وجد 
بعظم المقدمة كسر منخسف هفتفت وثلاثة 
شرواخ وأن الوؤاة كانت نتيجة الصدمة 
العصبوة والرزف الدموى خار جاجمجمة وى 
داخلها على سجايا المخ «سببا عن كسر عظام 
المجمة وان الضربة هذا الوصف وباالة 
ثقولة قال الشهود انها عصا غليظة بنهايتها 
صاموأةمن الحديد وقال الكش ف الطى والطب 
الشرعى اها من عصبائقياة تعتبرقانلة لاستقرارها 
فى مقعل هو الدماغ وبعين ني ةالقعلاأعمد لدى 
الضارب وهوامتهم الأول . فضلا عماذ كرأن 
محل الايذاء اهر أة كبيرة السنمتلبث أن قضت 
النحب لساعتها والرغية الملحة فى منعها من 
هداومة الشكوى والتعرض 6 وبين من هذا 
أن محكمة الموضوع اسعخلصت نية القعل 
استتخلاصا سائغامن مو ضع الاصاية وجسامتها 
والآلة التى استعلمت فى احدائها وهذا منها 


تقدير موضوعى لا مضع فيهارقابة #كمة 
النقض 3 

« وحوث ان محصل الوجه الرابع أن 
المحكمة بعد أن فرغت هن ماع شهادة 
الحغير بن ود مر سى عمد إسعاءيل افتت نظر 
النيابة إلى أهال كل منهما فى تأدية واجبه . 
وف ذلك ما يشعر بأنها كونت رأما قبل 
سجماع باقى الشبود وقبل المرافعة والمداولة في 
الدعوى وهذا غير جائز . 

و وحيث أن ها جاء مهذا الوجه هردود . 
بأنه ايس فما بدا من المحكمة على النحو الذى 
بقول به الطاعن ها يشعر بأنها كونت فى 
الدعوى رأيا نهائيا لا تكون معه جدوى هن 
متا بعة السير فى اجراءات الحا كة اهامبا . 

« وحيث ان محصل الوجه الحامس ان 
المحكة عاقبت الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة 
عش رسنوات دون أن تتثبت من حقيقة سنه 
مع أن الظاهر من الأوراق أن سنه هى ١‏ 
سنة و كأن من الواجب على ال ى#كمة قبل تعيين 
العقوبة التى ترى توقيعها عليه أن تتحقق من 
أنه قد بلع سن سبع عشيرة سنة كايلة وقت 
ارتكابه الجر يمة و الواقع أنه لم يبلغها كا هو 
ابت من شهادة المولاد الاقدمة فى الطعن . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
الجلسة وعلى الحك المطعون فيه أنه قد ذكر 
مع اسم الطاعن فى التعريف به أن سنه سبع 
عشرة سنة وقد قضت عليه المحكة بالأشغال 
الشاقة لمدة عشر سنين ولم تضمن حكها بيانا 
آخر عن سنه ثما قد يفيد أن سن الطاعن 
وقت الحاكة فى سنة ١541‏ كانت با سنة 
فتكون سنه يوم الواقعة فى سنة ١49‏ أقل 
من ١07‏ سنة ودين من المسقخرج الر'جمي 


فض 


المقدم أن الطاعن ولد فى ه نابر سنة /ا؟ة١‏ 
فلا يكون قد بلغ وقت ارتكابه الجر يمة سن 
السابعة عشيرة . ولا كانت المادة و7 منقانون 
ولابالأشغال الشاقة الم بدة او المؤقتة على المتهم 
الذى زاد ره على حمس عشرة سئة 
ولم يبلع سبع عشر سنة كاملة فان الحم إذا 
أوقع على الطاعن عقو بة الاشغالالشاقة «>كون 
عا على الطاع. ما يتفق و حكم القانون . 
(طءن اليد 592 نوات صَد اأشابة وآخر مدع بحقاه_دى 
رم ١‏ «اسنة واق ) 
زذرذا 
٠١‏ فبرابر سنة م4١‏ 
مجرمونأ مدات . من الهم . يمل سن المأيم فى الحم 
ميث الا تستطيم عكءة النقض السام بوظيدتها فما مختص 
بالعقرية على مأ هو وارد بالمادة 55 ع , حك معيباء 
(الادة اع ج20 


المبدأ القانوق 

إذا كانت سن الطاعن . على ما هوثابت 
من الك المطعون فيه الصادر بتاريخ أول 
بونية سنة 1844 ؛ مقدرة بيافى عشرة سنة » 
وهى ‏ على هذا التقدير ‏ كانت فى يوم 
الحادث الذى وقع فبوم 8؟ مابوسنة ١44١‏ 
أقل من خمس عشرة سنة » وكان الثابت فى 
ذات الوقت بمحض رجاسة م بونية سنة؟4؟١‏ 
أنسن الطاعن ثمانىعشرة سنة وبناء على ذلك 
كانت أكثر من خمس عشرة سنة فى يوم 
الحادث » فإنه إذ كانت السن مجبلة حقيقتها 
لهذا الحد » ولاتستطيع لذلكمحكة التقض 


العددان الثالك والرابع اأسئة السابعة والعثشرون 


القيام بوظيفتها فماختص مراقبة توقبعالعقوبة 
على ماهووارد بالمادة + من قانون العقوبات 

5 1 

0 بثك ان نمسا لماه الطاعن على الحم 
المطعو نيه أنه ماقبه بالأشغالالشاقة اا بدة 
عشّرة ون ره وفىهدا مااغة لى؟ اماد 
من قانون العقو بات 5 

و وحيث ان سن الطاعن كا هو ثابت 
أول لو ذمه س_ائة ١4515‏ معدرة عالق عشرة 
سنة فتكون ّنه على هذا الاعتبار ف نوم 
الحادث أى في نوم م؟ مادو سنة ١9141‏ أقل 
هن خمس عغرة سئة غين أنه ثابت فى عضر 
جلسة لم بواءه سنة ١5459‏ أرت سن الطاعن 
تمانى عشرة سلئة فدكون ف اقم الحادث 
أ كثر منخمسة عشرةسنة . وهتى كان الأمر 
الطاعن على وجه التحقيق حتى كانت هده 
المحكة تستطيع القيام وظيفتها عن مراقبة 
كوة تطبيق القاورن خصوصا فما مختص 
بالعقوبة أتى يحب بوقيعم-ا على الطاعن ب 
لأنه عقتضى المادة 5١‏ هن تانون العقوبات 
كاملة بعقوبة الأشغال الشاقة اكوم ما على 
الطاعن ‏ فأناحم يكون معببامتعرنانقضه , 

: وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض المدم المطعون فيه وذلك من غسير 
حاجة إلى نحث باقى أوجه الطعن , 

) طى دشان قفطان حسرالى ضد البابة وآخر مدع 
بحق «دلى رقم عو#ادنة ورق) 7 


المندان اققالك 000 العناداق اثالث والرائيع ‏ السنة السابعة والعشرون 


عن 


١46 فبرايرسنة‎ ٠ 
شى . واجب إثانه بالكناية اكفى عله‎ 
احرف لان رود و ان يكون مكتوبا‎ 

رقت إبلاغه للأءور المثدب لاجرا. التعرش . لا بعترط 
وجود أصل هذا الاذن بيد الأمور. 


إذن الث 


ابى فى القانون 0 
عن طرق اتليقون [ و 
الثاغراف أو غيرهما من وسائل الا تصال المءروفة , 


المدأ القانوى 
إن الإذن 0 يصدر من اللياءة العامة 
هو كار 0006 جب إل 
الكتاءة ل 
صدور الاذن أو تبليعه بالتليفون . يجب أن 
يكون الآمر مكتوءا وقت | بلاغه لليأمور 
الذى يندب لتنفيده . ولايشترط وجود ورقة 


1 .ب ا ثري ٠إجرارات‏ الشدقي 


الاذن بد الماموق . فإن اشتراط ذلك من 
مره إجرا راءات التحقيق وهى بطسعتها 
ع ير برل ل لقره وا ا 

يكون الندب لماشرتها من سلطلة التحميق عن 
طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من 
ؤسائل الاتضال الممروقة . 

ا ماو 

« حيث انمحصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن الطاعن القع اده التفتيش الذي 
ع 3 مش كرة لصوله بذاء على ! إذن شفبى 


ن التيابة بطريق المكالمة التليفوزية مع ضابط ا 


ل ل 
و كيل النيابة فى معضره بعد ذلك مما دار 
دونه و بن الضابط فى التليفون. من د بس طانما 


أو كف 


ان إذنا مكعويا 0 يسم إلى 1 الي قبل 
التفتيش . ولكن الممكرة ردت على هد! ية 
رداً خاطئا إذ قاات أ نالعبرة فى بوجود أصل 
كتانى لاذن التفتيثى فى ملف الدعوى وابه 
لام بعد ذلك وجود هذا الادذن د الضا بط 

9 وحيث ان الم الابتداني قدار 

على دناع الطاعن المشار أيه 2 هدا الوه 
بقوه م « إن صدور إدن التيابة بالتفتيش إذا 
حيال باللدمو رت ميخ 1 ولابشترط لحده 
الصحة الا أن بكونة أل لوق علي بن 
الآمى به وان يشتمل على با 
هن أصدر ه ووظيفة مأ مو رالضبطية القضائية 
المتتدبواسمالمتهم والنهمة المسندةاليه والعمل 
المطلوب اجرائره وأندكون مؤرخاً وموقعاً 


:1 نل اسم ووظيفة 


عايه . و انه تبين هر لالاطلاع على أوراق هده 
الدعوى أن حضرة ه و كيل النيابة حرر غخضرا 
ساعة إصدار أذن التفتيشس أثبت به / 
البيا نات السابق ذكر هااوء وقع عليه وار و 
با)تحقيق » . وقد فين ال ا 
مده الأسياب 3 واضاف الها قوه م إزاغكة 
تتفق مع الدفاع فى أن أمر النياءة بااتفعيش 
باعتبارهاجراء من 7 ءاد ت التحقيق جب أن 
كار يله أصل نابت با لكه 
الأمر على تار مخ صدوره واسم ووظيفة من 
سم المهم المطاوب تغتيشه 
والتهمة الموحبة اليه سي التفتيش هر 
أجلهاوأن جميع هذه اشر 1 
الصادر في عيدءاانشية إذ ان و كيل تمابة 
مخدرات مصر أثيتفى > ضرهءامو رخ فى ١‏ 
؟ ,444 االساعة هه 0 


أبة ةوأن تمل هدا 


أصيلزة ونوقيعه وا 


أ وأن الصادق افدى حلاوة ضبابط ممأ 
ا قسم السوداة ١:تصل‏ تلمهو كا واخبره أنه 5 


ىا 


يفف 


بأنغعد السمكرى يتجر فىالمواد الخدرةناذن 
و كيل النيابة ىق ضبطه و تفتيشه و تفتيش 
مزله لضيط مامكن ان يوجد به من مواد 
مخدرة . وأن الدفاع ذهب بعد ذلك إلىعدم 
جو ازتباع هذا الأصل تليفو نيالمأمورالضيطية 
القضائية م إلى انه دين ان ييكورت. هذا 
الأصل موجودا نحت د هذا المأمور عند 
اجراء التفتدش وانه لاسند من القانون دا 
الشرط الذى محتمه الدذاع إذ ان امر التفتيئى 
كاأى إجراء من إجراءات التحقيق بتعين 
يكل وف اوقت ان كرو لصيل 
ثابت فى »ضر التحقميق . اماطر بقة تبليع هذا 
الأمر فتروكة للاروف . . . ام 

« وحوث ان الادن الذى يصدر من 
النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية 
باجراء التفتيش هو من اعمال التحقيق التي 
جب إثياتما بالكتابة . ويكنى عند السرعة 
فى <الة ضرورة صدور الاذن بالتايفون » 
انيكون الأمرمكتوياً وقتإبلاغه للمأمور 
الذى شدب لتنفيده ولا يشترط . ا قاات 
اممكة حق و+ود أصل هذا الاذن بيد 
المأمور ذان اشتراط ذلك درل شأنه عر ولة 
إجراءات التحقيق وى بطبيعةمبا تقتضى 
السرعة . و ليس ف القانون ما يمنع انيكون 
الندب الهبا من س_لطة التحقيق عن طريق 
التليفون او التلغرافه إلي آخره من وسائل 
التراسل المعروفة ومتي كان الأمر كذلك 
وان ال قد اثبت أن إذن التفتيش كان له 
اصل مكتوب وقت إبلاغه للضابط اتنفيذة 
فلا وجه لما ينعا الطاعن على المكم فى هذا 
الصدد ., 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرونُ 


كأن يدور امام الحكمة الاستتثنافية حول 
بطلان التفتيش ولم يتناول موضوع الدعوى 
فكان على المحكمة وقد رأت عدم قبول الدفم 
بالبطلان ان محدد جلسة لتسمع كلية الدفاع 
فى الموضوع اهاوه لم تفعل فان حكمها 
تكون باطلا . 

و وحيث انه لاة 1ا حاء مهدا الوجه 
لأن الثابت محضر جلسة المحاكة الاستغنافية 
ان محاى الطاعن تكلم فى موضوع الدعوى 
بعد ان اثار امدقم إبطلان التفتيش و كانعليه 
هو ان يفعل ذلك وإذا قصر فلا يكون له 
ان ينعى على المحكمة انها هى التى اخلت محقه 
فى الدذاح . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الثالك ارنف 
الى فم ص عموضوع الدعوى متنشتمل 
على اسباب كافية . 

و وحيث ان الحك المطعون فيه قد اخذ 
فى قضائه بادانة الطاعن بالأسباب الى بنى 
عليها الحكم الابعداتى وقد استدل هذا الحم 
على بوت جرمة احراز النخدرات التى دانه 
من اجلبا بنتيجة التفتيش الذى اجراه ضابط 
المباحث والذى اسفر عن ضبط اربع ورقات 
بكل منبا قطعة من الحشيش نحت حصير 
بالحجرة الى يسكنها و بشهادةغ#دافندى صلاح 
الدين وظريفة خليفة وعلى شحانه ومصطق 
واحمد اسماعيل حسن بان الحجرة الى فتشها 
الضابط وعثر فيباعلى الحشيش يشغلبا الطاعن 
وفى هذا بيان كاف للادلة التي اقيمت عليها 
الادانة . 

د وححيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير اساس و بتهين رفضه موضوعا . 


(طنرن مد محمود مومى ضد الما بترقم مم سنة م اق) 


العددان الثاات والرابع # السنة السابهة والعشرون 


نان 
فيرأيرسنة ه94١‏ 
قرة الثى, المحتكوم هيه . إبذار الاشتيأه مضالمة مقتضاه . 
حك بالادانة فى هذه الجرءة . ,فى اصحته أن بكرن ق- وجه 
«اواتومه يه كمركا 
مقتضى الاذار . لا يمح هو يومف كريه حكا يدا فى 
امناسبة التى صدر فيها يعتير صديحافى جميع اانا سات الاحرى 
الثى يقتضى الرجوع إليها فيما , 
المبدأ القانوى 
بحكن لصحة الحك بالإدانة فى جر بمة 
مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه أن يكون قد 
وجه إلى الهم إنذار اشتباه ثم خالفه . وإذن 
فإذا كان سند المخالفة هو الحكم على المنذر 
بالإدانة فى إحدى الجر ائم المنصوص علبهابالمادة 
الناسعة من القانون رقم غ7 لسنة +18 الى 
منها السرقة ‏ فإنه ما دام هذا | 
فى دعوى جنائية واجب لما وفيا استيفاء 
الضمانات المقررة بالقانون للمحا كا تالجنائية 
فى كل كون ”من أدوارها .لا يقل من 
الحسكوم عليه الطعن فيه فى صدد أو لمناسبة 
طعنه على الحكر الصادر فى عخالفة مقتضى 
إنذار الاشتياه . إذ الطمن عليه لا بكون إلا 
فى تلك الدعوى التى صدر فا لآنه فى غيرها 
من الدعاوى إنما يتعرض له من ناحية أثره 
فقط ١‏ لا من ناحية صحته وصحة الإجراءات 
الى بنى عليها . وهو بوصففكونه حك جنائيا 
دحا فى المناسية الصادر فبايعتبر صحانى 
جميع المناسبات الأخرى الني يقتضى فها 
الرجوع إليه قانوا 


صادرا 


2 
رحيث ازالطاعن يقول فىيطعندان الحكمة 
اعقمدت فى قضانها فى واقعةالسرقةالتىدانته 
بها على شبادة شاهدين قالتانبهمانظراء »مل 
( الغرارة ) مع ان قوهما لا يمك نان يفيدهذا 
وفضلا عن ذلك فتمدد فع الطاعن بأن بينه وبين 
الشبود خصومات واقر الحنى ءايه +_ذلك 
ومع هذا ان المحكمة قالت يانه لاوجد بين 
الشبود والة,م ما يقتضي التلفيق وصدفت 
دقوع السرقة مع وح<ود اشخاص ف الميزل 
محل الواقعة . ولقد قال عم الطاعنا نالشعير 
المقول بانه مسردوق ملك له فعملت المضاهاة 
فى غير مواجبة صاحب الثان ممعرفة الضابط 
وهو غير فنى ولهذا طلب وكيل النيابة من 
جهة البو ليس استيفاء هذهالنقطة و اك ن ذلك 


لم يتقف . 


ر وحيث ان الدعوى الع-مومية روعت 
على الطاعن وأنه ( فىنوم الاسبتمبر سا ة م1١‏ 
بنواى لم بحسن سيره و سل و كدو ميلك ساو كا 
مستةم) رغم سبق انذاره شيو دا من اليو ليس 
مر كز ملوى بتاريخ 9 وشبروس؟ لا تهامه 
فى الجنحة رقم وئسم؟ سنة موود » والمكم 
الابتدالى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
دائه وتال فى ذلك دان التيمة المو جهة ألممة م 
( الطاعن) هى انه لم مسن سيرة وساوكه وم 
يسلك سلو كا مستقيا رغم سيق انذاره مشبوها 
من «وايس ع كز ملوى تاريخ ١٠6‏ نوفير 
سنة وسو١‏ لاتهامه فى الجتحة دومم 
سنة م١‏ ملوي وطلبت عقايه بالمواد 
؟ رورس ع وورووا.وو ؟؟ 
.م من الفانون 4م سنة سمو؟ . ومن 


شف 


2 ويث ان الهمة ثابعة قله “ن حصول ْ 


إنداره مشبوها بتاريخ 8و انوفير سنة وسو ١‏ 
كا بدل عليه الانذار المرافق للف القضية 
ومن اتهامه فى الجئحة واسم سنة سوو؟ 
علوى التى حم عليه فيها بالادانة: وعلى 
ذاك يكون عفابه مطابقا الموادالمدذ كورة » 

وحيث انه لارجه لكلماشير «الطاعن 
فى طعنه انه يكنى لصحة الم عليه فى 
الجرمة التى دين ما على الاساس الذى قاات 
به المحكة ان يككون قد وجه عليه انذار 
اشتباه ثم خااف مقتضى هذا الانذار كش 
عليه بالادانة في احدى الجراتم المتصوص 
عنها بالمادة . من القانون رقم؛؟ لسنة مم١‏ 
وهنها السسرقة الى نازع باو جه طعنه فى ثبوت 
واقعتها عليه . ومادامت خالفته قواهها فى 
هذه الحالة حم جنانى صدر عايه فى دعوي 
اخرزق: وابحت الما وقويا: استيفاء. الطدانات 
المقررة بااقانون للمحاكات الجنائية فى كل 
على دلك الحم 
لا يكون إلا فى نلك الدعوى التى صدر فيها 
ولا بمكن ان يغبل فى غيرهاأ من الدعاوىالتى 
يتعرض له فيها من ناحية ائثره فقط لا من 
ناحدية كته وكذة الاحراءات الني بتى عليها. 
فبو بوصف كونه حك جنائيامتى كان يجا 
فى المناسبة الصادر فيها بكون صويحا فى جيع 
المناسبات الأخرى التى تقتضى الرجوع اليه 
قاونا. 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن علىغير 


اساس ويتعين رفضه موضوعطا . 


دور هن ادوارها هان طهنه 


(طعن كال محمد معيد ضد النيابة رقم الا: عسئة ولق ) 


' عاما فى الفقرةين أولا وثاننا: 


العددان الثالت والرابع السمنة السابعة. والْمْم ون 0 


لق 
٠‏ فبراير سئة 19646 
مشقبه فيهم : 


١‏ - اللمراقة الخاصة . ركام ى لاحكم م ١‏ عا تقدم بلاغ ججدى 
ضد المتبه فيه ء ن أرتكانه جر يمة : مزل الجر الم 


المخنسوص عليبا . اقول يندم جواز طلب الاق 

بدعوى مستقلة يعس .د الفصل بالبر'ءة فى الدعوى الى 

أفيِمت بنا. على هذا البلاغ لا ستد له 
م ل الحم على ااضيوه بوضعه نحت المرافية . النعى على 

هذا الكم بأنه أخطأ بمةولة أن الفقرة الثانية.ن ألادة 

الثانية م1 القانود رقم ؛ + للسة سم ؟ + ؟ تستلرم 

أن كرون النيابة قد ثولت أكثر عر مرة إقامة 

الدعرى اتى يكم فيا اليراءة : لايصح ‏ 

١و7 إن القانون رتم عم لسنة‎ - ١ 
إذا حدث بعد‎ ١ حين قأل فى المادة التاسعة‎ 
إنذار البوليس أن حكر مرة أخرى بالإدانة‎ 
على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ‎ 
اجدىعنأرتكابه جر بمة منالجرا” تم المخصوص‎ 
اخ 0 فمد‎ 2 
دل على أن ابلاغ المشار إليه فى هذه المادة‎ 
كاف للحكم وضع ذلك الشخص نح تال مر اقة‎ 
الخاصة ولوكان هذا البلاغ قد انتبى أمره‎ 
بالحفظ أو باليراءة وكل ما فى الآمر أنه بحب‎ 
أن يكون هذا البلاغ جدبا . والقول بعسدم‎ 
جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد‎ 
الفصل -البراءة فى الدعوى الى أق.مت بناء‎ 
على هذا البلاغ قول لاسند له فى القانون ولا‎ 
. له من موجب يقتضية‎ 

؟ - إنه لما كانت المادة الثانية من 
القانؤن رتم 4 لسنة ١7#‏ خاصة بالمشتبه 


اي 


العدداة آلثات والرايع . - السنة السابعة والشرون 


فيهم الزن جوزتوجيه الإنذار إليبم . والمادة 
العقوبة على من يخالف 
مقتضى الانذار فإنه إذا كان الحمكر قد قضى 
بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه 


حدث عند إنذارة أن قدم ضده بلاع عن 
ارتكاب جريمة سرقة لا يكون مة وجه للنعى 
على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة أن الفقرة 
الثانية من المدة الثانية المذكورة تستلزم أن 
“نكون التابة قدتر لك 1 كثر من هرة إقاة 
الدعوى الى حكر فيها البراءة : 
07 (' 
« حيث أن الوجهين الأول والثاتى من 
أوجه الطعن يتتخصلان فى أن الك المطعون 
فيه قد فصل فى تهمة لم تكن معروضة على 
المحكة فضلا عن أن تلك المحكة قد أخلت 
ق الدماع . دفى بوان دلك يقول الطاعن 
أن التبمة التى اس:دت اليه عى انه حدث بعد 
إنذاره مشبوهأ ان حم عليه بالحبس لسرقة 
وقد أثيت الطاعر: ب لمحكمة أول درجة أن 
حك الادانة المشار اليه قد الغى و قذى ببراءته 
من التيمة إلا ان الممكة دانعه بناء على سبب 
جديد هو انه قدم ضده بلاغ بعد الاندذار ب 
وقد اخذ الحم المطعون فيه بأسباب الحم 
الابتدانى وبذا يكوزقد دازالطاعن جريمة 
م تكن معروضة على المحكة . 
حائز خصوصا وان المحكمة لم تذيه الطاعن 
إلي هذا التغيير الذى أجريه . 
« وحيث ان التهمة التى أسندت إلى 
الطاعن ابتداء هي انه بعد إنذاره مشيوها 


حسم عليه بالمبس لسرقة فى الفضية رقم 


وهدا غير 


مفضك 


هماه سئة مع 1١9‏ استماف الاسكندر بةوأنه 
لذلاك يجب وضعه نحت المراقة تطبيقالمادة 
التاسعة هن القانون رقم :7 اسنة؟و! وقد 
قال الحم الاقدائى انهوان كان حم الادانة 
فى قضية السرقة المشار ابا قد الغى إلا أن 
مجرد تقد البلاغ جدى ضد الطاعن فىيتلك 
القضية دكنى بذاته لتطبوق المادة التاسعة 
المذ كورة وقضى بوضعه تحت ار اقبة فاسعأ نفه 
الطاعن و أ بدى دؤاعه أمامامحكمة الاستكنافية 
على هذا الاساس وذا كان التغمير الذى ننعاه 
الطاعن على المكم قد وقع فى الح الابتدالى 
وقد دافع أمام امحكمة الاستئنافية على أساسه 
فايس له وجه للعظم بعد ذلك . 

« وحيث ان حاصل الوه الثااك هو 
ان الح ل+يبين نارغ تقديم البلاغ الذى 
جعله أساسا لادانة الطاعن وم 
كا لم يبين أسباب اعتبار هذا البلاغ جديا . 

و وحيث ان الحيم الابتدائى امد 
لأسيابه الحم المطعون فيه بعد ان أورد 
واقعة انما م الطاعن بسرقة والخحم بادانته 
| بتدائيا واستثنافيا ثم قضاء مكمة النقض 
بقبول الطعن المقدم منه ٠‏ والحم بعد ذلأك 
بالفاء إدانته وبراءته لعدم كفابة الأدلة بعد 
ذلك قال الحم مابأتى . -«وهن حيث انه 
بالاطلاع على أوراقةضي ةالسرقة ترى المحكة 
اهام المتهم ( الطاعن ) فيها كان جديا وان لم 
بلع فى نظر الطيئة الاستنافية الثانية التى 
قضت بالعراءة درجة الكفاية للادانة » وفى 


نْ الذى قدمه 


هذا بوان كاف لواقعة تقد بلاغ ضد الطاعن 
بانهامه بسرقة وما نرتب على هذا البلاغ من 
إتامة الدعوى العموهية ضده وهن صدور 
حكمين فيبا ابتدائيا واستئنافيا بادانته قبل 


مم 


ان تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم 
منه 3 بناء الحم يبراءته بعد ذلك على حدم 
كقابة الأدلة وقد استخاصيت الحكمة من 
ذلك ومن سائر ظروف قضية السرقة أن 
ذلك البلاغ كان جديا . 

« و<ويث ان الطاعن يدقع في الوجرين 
الرابع والخامس بعدم جواز نظر الدعوى 
ضده ويبنى دفعه على القول بأن البلاغ الذى 
قلم فى حقه وجعله ال اساسا لادائته 
قد كان عن حادث سرقة وبانه حو ؟عنهذا 
الحادث وقضى ببرائته منة فلا يجوز ا كته 
لداجي ل بأ اقل 
البلاغ اقاعةدعوىفان طلبالمر اقبة جب ايداؤه 
فى تلك الدعوى بعينها محيث لا نصح بعد 
الفصل فيها ال ترفع به دعوى مستقلة وذلك 
تفاديا مع تكرار انحا كة . 

ووحيثانه لا محل لهذا الوجه فانه فضلا 
عن عدم تكامل شر ائطالدفع فى هذهالدءعوى 
أسبق الى فيا بالحم الصادر باللبراءة فى 
قضية السرقة ذان القانوزرقم 4؟أسنةم؟؟١‏ 
عن قال" فى آناةة التانيعة اذا حدث بعل داز 
البوليس ان حك مرة أخرى بالادا:: على 
الشخص ااشتبه فيه أو قدم ضد بلاغ جد ول 
عن ارتكابه جرعة من الجسرا المنصمو ص 
عليها فى الفقرتين أولا وثانيا!.. قد دل 
وضوح على ان البلاغ الذي أشار إ ليه كاف 
ولو انتوى بالبراءة أو الحفظ . و كل ما في 
الامر ائهجب بالبداهة أن يكون جديا وأما 
القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى 
مستقلة فلا سند لما في القااون ؟ ليس له من 
موحب قصية: : 


وحيت أن مبنى الوجه الباقي هوان الحم 


العددان الثالث والرابع - البسنة السابعة والعشرون 


المطعون فيه اخطا إذ اعتير ان الهم بالبراءة 
لعدم كفاية الادلة لا منع من الحم بالمراقبة 
الخاصة معتمدا فى ذلك على ما اشارت اليه فى 
هذا الصدد الفقرة الثانية من للادة الثانية هن 
القانون رقم 4؟ اسنة س#ىو؟ وذلك لأن المادة 
اللذكورة تستازم ان تكون اأنيابة قد نوات 
اكثر هن مرة اتامت الدعوى التى محم فيها 
بالبراءة وهذا غير متحقق ف الدعوى الها لية. 
وروحوث ان هذا الوجه قد يكون على 
فرض ان الحكم دان 'الطاعن بناء على الفتمرة. 
الثانية من المادة الثانية من قا تون المشبو هين. 
ولا كان الواقع ان قضاء احم بوضعه مت 
المراقبة انما كان بناء على أنه حدث بعدانذاره 
ان قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكابه جر عمة 
سرقة الأمر الذى نصت عليه الفقرة الأولي 
من المادة التاسعة ولا كانتالمادة الثانيه خا صه 
بالمشتبه فييم الذى جوز توجيه الانذار اليهم 
والمادة التاسعة حاصة بتو قوم العقوبة على من 
مخا ان مقتضى الانذار الموجه الية فلا حل 1ا 
يثيره الطاعن ف هذا الصدد . 
د وحيث انه لما تقدم «كدون هذا الطعن 
على غير اساس هععيناً رفضه موضوعا . 
(طمءن عقود محمد القاطوضد انيأ بقرهم ممع سنة وزق) 
١1/‏ 
١‏ فبرأبرسنة ه44١‏ 
إغفا, أشيا, ٠سروة‏ . ارتكاب حوادث السرفة هن 
عدة .تهمين على من لمييم «تمددين فى أوقات مضنافة وأءا كن 
مختلفة . «تيمون بالاخفا, . إسناد الاثيام إلى كل نيم أنه 
اشترى بعض اأسروقات من يعض المته.ين بالسرقة . بجحب 
أتحقيق موقف كلواحد متهم . مسألة أى مثيم عن قصل غيره 
لا تصح ما دام لم يكن على انفاق مع , 
لدأ القانوق 
مى كانت حوادث السرقة محل الدعوى 


العددان أثعانت والرابع ألسستة السايمة والعشرون 


4 باس 


ارتسكبت من عدة متهمين على بجنى عليهم 
متعددن فى أوقات مختلفة وأما كن مختلفة . 
وكان ما أسند إلى كل من المهمين فى جريمة 
الأعناء هو أنه اكترى يعض المسرروقات من 
بعض المهمين بالسرقة , فإنه إذا كان لايصح 
أن يسأل أى من أولتك عزفعل غيره ما دام 
لم يكن على اتفاق مغه ٠‏ يكون من الواجب 
على ا محكنة ؛ وهى تبحث مسئولية المهمين 
الإخفاء ؛ أن تحقق موقف كل منهم واحدا 
واحدا . فتدين فى حكمبا الثىء المسروق الذى 
أخفاموالد ليل على عله بسرقته . فإذاهى تفعل 
بل اعتدرتهم جملة مخفين للسروقات واستدلت 
على علمهم بالسرقة بدليل عام بل لا يعرف 
إذا كان يصدق عليهم جميعا أو لا يصدق إلا 
على بعضبم فقط , فإنها تكون قد أخطأت 
بتتصيرها فى ببان الاسباب التى أقامت عليبا 
الإدانة . 


امير 

د حيثان الطاعن يفعي ديا دذعاهعى ! كم 
المطعون فيه أن المحكة ا نته مع متهمين خرن 
بأنهم أخفوا مصاريع خشبية ورحاحية 
مسر وقة منإجنى عليوم عديدين فى تواريخ 
عباقة هع علسهم دسمر قتنبأ و استد لت على علمهم 
بالسرقة بان الميا لغ الى دفعها كل منهم ثمنا 
لا اشتراه تقل كثيرا عن نه الحقيقي و بالرغم 
من تعدد المتبمين والحى عليوم وتعددتوارخ 
حوادث الشرقة والاخفاء فان المكمة لم تبين 
ما أخفاه كل منهم ولا الفرق بين امن الذى 
دقوه والمن الحقيق إل اعتبرت المتهمين جميعا 


. مخنفين ججميع المسر وقات و حملتهم مسدو لي ةالاخفاء 


مع عدم وجود اتفاق بينهم على ذلك . 
ووحمكا زالاناية أعامت الدعوع العمودية 
على ثلاث من المتومين بأنهم في ليالى باو ٠١‏ 
ولا ثوواوء.ساريل ستة ١444‏ سرقوا 
مصاريع خشبية وزجاجية موضحة وصفا 
وقيمة بالمحضر مد عد زعطوط وعمود على 
مسعد و أحمد رفعت الزرقا وعمان مود أباظة 
ومصطن احمد الدقاق من منازهم السكونة 
وعلى خمسة آخرين من بيهم الطاعن بأنهم 
أخفوا المصاريع المسروقة سالفة الذكر مع 
علمهم بالسرقة . وقد تممسك الطاعنفى دفاعه 
على ها هو وارد فى محضر الجلسة_بازما و جد 
عنده هو لوح هن زجاج اشتراه بمبلغ ستين 
قرشا وهو لا يساوى من الدن ١‏ كدثرمنذلك 
لأنه مكسور وقد قضت المحكة بادائة جميع 
المتهمين وقالت فما يختتص بجر عم ة الاخقاءا مها 
ثابتة قبل المتهمين من الرابع ال ىالثامن من 
ضبط الأشياء المسروقة عندهم وقد قرروا 
أنهم اشتروها من المتهمين الثلاثة الأول الا 
أن ر كن العلم بالسرقة معوفرة قبلهم مما يألى 
أولا ‏ لغحس الائمان التي ادعوا بدفعها الي 
المتبمين الثلاثة الأول اذا قورنت بالأمان 
الحقيقية المسروقات ولو<ظ فوقذلكدرجة 
ارتفاع من الأخشاب وألواحالزجاج بسبب 
الحالة الحربية ورتما عن أن أقوال المتهمين 
الثلائة الأول تفيد أنمهم فى الحقيقةم يقبضوا 
من باقي المتبمين وى نصف المبالغ التيهذ كر ها 
هؤلاء المشترون وعىاقوالطاقيمتهاو رجح 
المحكة صدقها فانه مع التسايم جدلا ,أن المتبعين 
من الرابع الي الثامن دفعوا حقيقة المبالغ البى 
ادعو ها إلاأن هده المبالغ لازااتتقل كثيرا 


ا 


عن الأثمانالتيذ كر هاالسيدر مضضاز فى القسيمة 


.نه وهو الخبير الذى استمان به ضابط 
النوالنن فق تفذون لان 


اليا الثالث والر ابع - السنة السابعة وأ[ 


ردن 


المسروق الذى وأخفاه والدليل على علمه هو 


بسر قته . أماوهىم تفعل بل اعتبرت المتومين 


جلة حفن للمسروقات واستدات على علمهم 


جا ليون الفشك الأوويي ٠‏ لالساقة بدايل عمول الع لا بعرت إد1 كان 


دمنهوور ولا يعقل أن تكو نحااتهم الاجماعية 
خافية على باقي المتبمين بل ان مجرد النظر اليهم 
يكفو لاحم على أنهم نشأوا فى أحضان الفقر 
ولا يعقل أن تكون لدجم منازل توضع فيها 
أمثال ألواح الزجاج المسروق وأغلبها م 
الصنف الدين بل أن الضلف المحشبية نفسها 
كانت نكف لعنبيهباقي المتهمين أمها منزوعة من 
تجاذ ل كا لاينتظر أن ملكبا المتبمون 
العلائة الأول وى ظروف تساعد وحدها 
على إدراك أن المتهمين الثلائة الأول لابد أن 
يكونوا قد حصلوا عليها من طريق السر 
فتمبول المتهمين من الرابع إلى الثامن شر 


هذه الأشياء منهم بعد إدراكهم ذلك يكون ‏ 


جر بمة الاخفاء و يتعين معأ قبمهم عنها بالمادة 
لاكسب روجو مومس عقوبات . 

2 وحديث انه لا كانت حوادث السرقة 
مو ضوع الدعوى ارتكبت عن عدة متبمين 
على #نى عليوم عد بدين فى أوفات وأما كن 
مختلفة وأن ماأسند إلى كل من المتهمين 
بجر مة الا خفاء هو انه اشتري بعض ال مسر وقات 
على الحكة وى تبحث مسئواية المتهمين 
بالاخفاء أن تقق هوقف كل منهم واحدا 
واحدا إد لاتصح مساءلة أى متهم عن ؤعلة 
غيره مادام لم يكن على اتفاق معه . ومن ثم 
فقد كان على امحكة في واقعة الدعوى أن 


نبين فى حكمبها » القاضى بادانة الطاعن » 


ا 
0 
قد 
اء 


ظ 
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تصدق عليهم جميها أو على بعضهم قط 3 مهأ 
تكون قد أخطأت بتقصير ها فى بمان الأسياب 
التى أقامت عليما إدانة المتهمين م منهم الطاعن 

« وحيثت انه 1ا تقدم شعن قبول الطون 
ونتقض الك المطعون فيه ودلك ٠ن‏ غير 
حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن . 
(طءن ابر اهم جمد رحب طف الياءة رقم84 لنة هو اق) 

١584 
١94ه فبرابرسنة‎ 

مواد مخدره : 
إثبات الماكم إلما كانت صغيرة 
خهيرا. وليس ما مادة الحشيش وتيرئة االهم “رن 
الجادلة فى دلك . لا يمح لدى 


0 ند شجيرات عورش‎ ١ 
٠ م الاءراز‎ 
كه الاخض‎ 

؟ ا ضط هذه الفجيرات ىق أغسطس عة عم)ؤو١ا,‏ 
وحوب :طسق أحكام القا نون رفم ع :؛ ألنة وهورل 
وضع بذور هذه الشجيراث فى الارض فلى العمل هذا 
القاون , لا يؤثر . هذا القانون لايعاقب على وضع 
الذور فى الارض فقط وإأء! ياف على كلل أعال 
التعيد اللازمة لازرع إلى «ى نضجه . 

المبادى” القانونية 

١‏ - إذا كان الحم قد توق أن 
تجيرات الحشيش إإتى ضطت كانت صغيرة 
خضراء وليس ما مادة الحشيش ك5 هر 
معرف ف القانون , وبناء على ذلك برأ المتهم 
من تهمة إحراز الحشيش . نان امجادلة فى 
ذلك تسكون متعلقة بوقائع الدعوى الى لا 

شأآننا ممكة الع : 


للم ودج 


٠١ إن الآمر العالى الصادر فى‎ ٠» 
6+ مارس سنة عههم١ قد ألغى بالقانون رقم‎ 
الذى جرى العمل به من بوم‎ ١44 لسنة‎ 
مابو سنة غ94١ وهو تاريخ نشره فى‎ ١5 
الجريدة الرسمية . فإذا كانت تتجيرا تا لحشيش‎ 
١444 أغسطس سنة‎ ١6 قد ضبطت فى يوم‎ 
فإنه يكون من المتعين تطبيق أحكام هذا‎ 
القانون بعقوباته المغلظة . ولا يؤثر فى ذلك‎ 
أن تدكون بذور ئيجيرات الحشيش قد وضعت‎ 
فى الارض قبل العمل به فإن الممبوم من‎ 
بموع نصوصه أنه لا يعاقب على وضع بذور‎ 
الحشيش فى الأرض فقط بل يعاقب أيضا‎ 
على كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعبد‎ 
الختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه‎ 
الزراعة » الى‎ ١ إذذلك كله يدخل فى مدلول‎ 
بى عنها.‎ 

الاو 

و حيث أن هعبق الطون أن المطعونضده 
أشدت: الله فة إسران قدي قيش" 
وبعد أن حكمت كمة أولدرجة بادائعه 
مها بمقتضى قانون المواد امغدرة قضى الحم 
المطعون فيه باعتبار ماو قع منه زراعة حشيش 
منوعة ممقتضي الأمر العالي الصادرفى ٠١‏ مارس 
سنة وهم وطاقبه عنها بالغرامة . وتقول 
النيابة فى طعنها أن الحم على هذا النحو قد 
أخطأ فى ناحيتين الأولى انه قالبعدم توافر 
جرمة الاحراز بناء على ان الشجيرات 
المضبوطة فى حقل المتهم كانت وقت ضبطبا 
خضراء ولم تكن جفت بعد وانها لذلك لم 


عم 


تصل ممص ولما إلى مر ة المشيش الذى 
قصده القازون رقم ١؟‏ لسنةم؟159. ووجه 
خطئه فى هذه المناسبة هو أن بءعض الشجيرات 
وجد تنوم ضبطها تامةاهومما بد لعل وجود 
مادة الحشيش بها ولا جم فى ذلك أن تكون 
الشجيرات قا مةبالأر ض غير منفصلة ولمنكن 
قدزز عت وجففت بهد ذلك بفعل الانسان ‏ 
وأما الناحية الأخرى فبى ان الحم قدطبق 
أحكام الأمر العالى الصادر فى 4هم١‏ على 
زراعة الحشيش مع ان الأمر العالى قد الغى 
بالغانون رقم م اسنة ع5 والصادر فى ٠١‏ 
مابو سنة ١944‏ قبل تارم الواقعة موضوع. ٠‏ 
الدعوىإذ ان ضبط شجيرات الحشيش كان 
فى ١6‏ اغسطس سنة 1544 . 

«وحيث ان الشطر الأول من هذا 
الطعن مردود ما أثبته لحك فى صرددالواقعة 
فانه انتهى إلى القول. ومن حيث انه يبين 


من شهادة معاون الانعاج بصراحة أن هده 


الشجيرات لم تكن قدجفتو ! مماهى شجيرات 
اخضراء نوم ضبطها ومن حيث| نه لامكن 


التوفيق بين هذه الشهادة وبين ما ورد فى 2 
تقريرالمعمل الكماوى من أنهذه الشجيرات 
ار حافة إلا أن الجفاف حصل فى الفترة 
بين قطع هذه الشجيرات بعد ضبطها نوم ٠١‏ 
أغسطاس سنة 1944 ونوم لصبرا بوم باء 
اغسطس سئة 1١944‏ وثرى المحكة . 
ان هذه الفترة وعى اثناعشر نوما كافية لجفاف 
النيات ولامكن مساءلة المتهم عن هذ! الجفاف 
الذى حصل بعد الضبط وائما سأ لعن عالة 
النيات وقت ضبطه ‏ وهن حيث أله ,ضح 
ما تقدم أن تعريف محكمة النقض والابرام 
الحشيش الوارد فى <كمها السالف الذك رلا 
حل 


م 


ينطيق على حالة الشجيرات المضبوطة عن هذه 
القغسية ويتعين بناء على هذا عدم نطبيق 
أحكام القانون رقم إبماسنة مم؟وة وهذا 
دل على ان الثش_جيرات الق ضبطت كانت 
صغيرة خضراء وليس ما مادة الحشيش © 
فى تقراف يدق القاون نك فاقق قرو ذللة 
فآن المناقشة فى هذا الصدد تكون فى حقيقة 
الأس متعلفة بوقائع الدعدوى ما لا شأن 
لحكمة النقض به . 

وحيث أنه عن الشطسر اللاخر من 
الطعن ذان الحم دان المتهم بانه فى يوم ١٠6‏ 
أغسطس سنة ١544‏ زرع شجيراتالحشيش 
المضبوطة وعاقبه على مقتضي الأمر العالى 
الصادر فى ١6‏ مارس سئة عممك . دلا كان 
هذا الأمر العالى قد ألغى بالقانون رقم «؛ 
لسنة ١84‏ الواجب العمل به من نوم ه اماو 
سنة 1944 وهوتارخ نشرهف الجر بدةالر'عية 
فانه كان شعين تطبيق احكام هذا القانون 
بعقوباته المغلظة . ولا يؤثر فىذلكان تكون 
دذو رشجيرات ا هشيش قد و ضعت ف الأر ض 
قبل العم لبا اتا نو نالمذ كور فانه مفهو مهن مو 
نصوصه أله لا بعا قب علي و ضع بذور الحشيشس 
فى الارض فقط بل يعاق بأ «ضاعل كل مايعخذ 
نحو البذ رهن أعالالتعبد الختلفة اللازمة للزرع 
الى حين نضجه وقلعه ذفان دلك كله بدخل 
فى مدلول الزراعة التي أراد النبى عتها . 

« وحيث|انهمتي تقر رذلك و كان الواجب 
تطبوق القانون رقم مع لسنة 4و١‏ على الواقعة 
فان عقاب الهم يجب أن يكون مقتضى 
المادتين ١‏ و ؟ هن هذا القانون وبتعين قبول 
الطعن و نقض ال فها مختص بالعقوبة 


العددان الثالك والرابم ب السمئة السابعة والعثيرون 


ومعاقبة امتهم با_لحدس فى الحدو دالواردةبالمادتين 
المشار إلمهما . 
( طعناانيا بةالعامةضد بكر ى عبد الجيداسم' عيل رقم هوع»ئة ١١‏ ق) 
86 
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خيانة الاءاءة ٠‏ تحقق هذه الجرمة يكل فل بدل 
على أن الامين اعثير المال الذى اؤتمزن_ عليه لوكا له , 
لا يشرط لذلك خروج المال بالفمل ءن بد الامين . أمين 
شونة بنك القسليف الزراعى وخفيره . بيعبما عصولا س 
المودعاشونة الببك لساب وزارةالزراعة وقيضهما بض مله, 
ضبط الممقبل تقله منأأشونة . حقق جر مه خياية الامانة, 
هذه الفءلة تتتسكوتف فما أيض' أركان جريمة التصب ينيع 
ملك اغير . 

( المادتان م+وو5ومم حت جومم و رع ) 

الممدأ القانوقى 

إن جر يمة خيانة الآمانة تتحقق بكلفعل 
ددل على أن الآمين اعتبر المال الذى اؤتمن 
شترط لتحققها خروج السال بالفعل من 
حيازة الآمين بناء على التصرف الذى أوقعه 
فأمس شونة بنك التسليف الزراعى و خفيره 
إذا باعا شيئا منالآرزالمودع بالشونة لحساب 
وزارة الوراعة إلى شخص وتسليا منه يعض 
القن وأحضرا عربة لنقله ٠‏ وضبط الآرز 
قبل إتام نقله من الشونة . فإن جريمة خيانة 
الآمانة تسكون متحققة النسبة إلهما . وهذه 
الفعلة تتوافر فها أيضا أركان جربمة النتصب 
بتصرف المهمين الع فى مال غير مماوك 
ذلك من المشترى الحسزالنية على العْن » فإن 
النتصرف علىهذا النحوتتحقق به هذه الجرعة 
ولول يقترن بطرق احتيالية 


العددان الثالث والرابع -- السنة السابعة والعشترون 


72 
دو حيث أن الطاعن الثانى بني طعنه على 
عدم خم الجم فى اامعاد القانوبى وإذ كان 
هذا السبب وحده لايكق لنقض الحم »م 
استقر على ذلك قضاء هذه المحكة» وقدمكن 
الطاعن هن أن يقدم فى خلال عشرة أيام 
ماعسي أن يكون لدديه من أسباب للطعن على 
الحم ذاته » ولم يقدم شيئا فيتعين إذن رفض 

الطعن موضوط . 

و وحيث أن صل الوجه الأول من 
أوحه الطعن المقدم من الطاعن الأول أن 
الح المطعون فيه أخطأ فى اعتبار الواقعة 
جريمة تبديد لأن الثابت ان الأرز المدعى 
تبد يده لم يحرج من حيازةالطاعنين إلى حوازة 
من اشتراه هنهما بل بقي فى مكانه بالشونة 
وبذلك تكون الواقعة شروعا في تبديد غير 
معاقب عليها ١‏ 

و وحيث أنجربمة خيانة الأمانةتتحقق 
بكل فعل يدل على أن الأمين'اعتبر المالالذى 
أ م عليه بملوكا ل#يقصرف فيه تصر فالمالك 
ولا يشترط اتحةقق الجر بمة خروج المال من 
حيازة الأمين بناء على النصرف الذى أ وقعه . 
ولما كانت الواقعة الثابتة بال4م المطعون فيه 
تتحصل فى أن المتهم الأول ( الطاعنالأول) 
أمين شونة بنك التسليف الزراعى بالسنبلادين 
والمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) الخحفير به باعا 
ضريبة من الأرز المودع بالشونة عهدة امتهم 
الأول إلى طه الفواخرى بسعر ١٠6‏ جنيها 
وتسلما من الن #سةجنوبات وأحضرا أمين 
النقل مصطفي حافظ رزق لتقل الأرز فضبطه 
عبد الر حمن حمدى افندى و كيل فرع البنك 


هيل 


بالسنبلاوين قبل اعام نقله من شونة الينك 
فان الحم لا مكون قد أخطأ إذ اعتبر أن 
خيانة الأمازة تحققت عصر ف الطاعنين با لبيع 
فى الأرز المودع بالشونة . 

« وحيث أن مبى الو جه الثاني أن الح 
المطعون فيه به قصور فى التسيب بالنسبة 
لجريمة النصب فبولم يبي نأر كان هذها جر يمة 
ولاالطرق الاحتيالية التى استعملبا|اطاعثان . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيهقد أئبت 
بالأدلة الى أوردها والتى من شأنها أنتؤدى 
إلى مارتب علمها أن الطاعنين باعا ضر سةهمن 
الأرز المودع ل الُونة هن مصطني بك فوده 
ساب وزارة الزراعة إلى طه الفواخرق 
سعر خمسة عشير جدمها وتساما من لعن خمسية 
جذمات » وفى هذا بوان كاف تتوافر فيه 
جميع الأركان القانونية لجر يمة التصب الى 
تمت بتصرف الطاعنين' با لبيع في مال غير ماوك 
وله اليقاصى التصرق' فيه حضو ليها 
هن المشترى اسن النية على ان إذ اتتصرف 
على هذا النحو يك قانونا لتكوين الجر يمة 
ولولم يقترن بطرق احتدالية فلا قصور فى 
الحكم "م يزعم الطاعن . 

و<حيث ان مؤدى الوجه الشااث أن 
المحكة لم جب الدفاع إلى ماطليه من معاينة 
الشونة للتدقق من أنالطاعن الأول لايستطيع 
وهو ف المكان الذى كان فيهانيرى العربات 
التى جىء بها مل الأرز ونقله . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد 
على الدفاع المشار اليه مهذا الوجه بأن المحكة 
ولاترى محلا لاجراء المعاءتة التي طلبها المتهمان 
( الطاعنان ) لأن واقعة التصرف بالبوم ثابتة 


4ب 


العددان الثالث والرابع -- السنة السابمة والعتوون ' 


علمهما دن شهادة الشبود حسما هو مفصلق 
الحكم المستا نف دفى هذا الرد الكافى على 
فى راقعة اأادعوى . 

ار وحيث انه لا تقدم بون الطعن على 
غير ماق متعى:أ رقضه موضوعا : 


0 طاءن #د شو ق مصطفي وآخر ضد اثميأية رقم 15 دنةووق ا 


١” 
١546ه في رأبرسنة‎ 9 

نا , إعلان ضاحب الثا, توجود خلل فيه يحثى أن 
بؤدى إلى مقوطه مقاجأة . إهماله فى صياته حي نقط على 
منهيه ٠‏ مسئرليته عن ذلك , لا نفيها كون الئل راجعا إلى 
عيب ف السفل غير المملوك له » 

المدأ القانوى 

إذا كان صاحب اليناء مع إعلانه وجود 
خلل فيه خثى أن يو دى إلى سقوطه المفاجىء 
قد أهمل فى صياتته حتّى سقط على من فيه : 
فلا يننى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل 
راجعا إلى عيب فى السفل الغير ماوك له . 
فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل 
فى .ملكد أن يعمل على إبعاد الخطن عين 
كانوا يقيمونفيهسواء بإصلاحه أو تكليفهم 
إخلاءه » وما دام هولم يفعل فإن الحادث 
يكون قد وقع بندجة عدم احتياطه وتازمه 
ابعته :5 

22 

« حوث ان مبنى الطءن هو أن الدعوى 
العمودية روعت على الطاعن باعتباره مالءكا 
المتزل الذى سقط على الحنى عليه ؤتمسك في 
دفاعه بأنه لاعلك منهدسوى الطبقتين العلوبتين 


وان الحادث اما وقع نتيجة الخلل فى السفل 
الذى ليس ملك له ومع هذا فقد صدر الحم 
المطعون فيه بادانته . وقالتالمحكة فيذلكان 
الطاعن كان يجب عليه أن يصون بناءه سواء 
باأغلابة يدلو مطاابة حاحب التق #البناية 
ببنائه ويقول الطاعن ان المحكمة قداخطأت 
فم قالته من هذا لان اخادثا تماوقم مباشرة 
سيب خطأمالكالسفل فى اصلا<ه لا سبب 
تقصيره هو ف المطالية مهذا الاصلاح ولانه 
أى الطاعن لا سلطان له على مالك السفل 
حي شاك عن التقصير الذى بقع مه . 
وقد قاات المحكمة أن مسةو لم ةالطاعن جنائيا 
قد تحققت لجسامة اهماله حلاف مالو كان 
اهماله خفيفا مع ان المسئو لية الجنائية لاتقوم 
على جسامة الاهمال . 

« وحيث ان واقعة الدعوى كا بينها الحم 
الابتدائى الذى أ دده الك المطعو ن فيه تتحصل 
فى « ان منزل الاتهم انمار جزء منه وسقطات 
انقاضه على المنى عليهم وقتل هنهم عبد اميد 
حسن الصعيدى وز ينس تمد ا تعاعول و اصيبت 
زبنب على انو العلا بأصاباتتقرر إعلاجمامدة 
لانزيد على عشرين وما وتبين من المعايئة ان 
المنزل قديم و كان آيلا للسقوط 1 نبين هن 
تقر درههندس التنظم المر فق بالاو راق والمؤرخ 
ه؟ ابريل سنة ١414#‏ انه سبق الكشف على 
المتزل وتررعنه اورنيك خلل من الدرجة 
الاولى بتاريخ ١7‏ يناير سنة 154 تبين من 
وجود رخم جيم د كب يترون الاحتاب 
الحاملة للسقف بالمد خل العموى وأن المالك 
اعلن هر تين لعمل الاصلا<اتاللازهة وظاه 
ايضا من هذا التقر يرانسقف الدور الارضى 


.العددان الثالت والرابع - السنة السابعة.والعثرون 


غبارة عن عقد هن الطو ب الصغير اللبن وهو نة 
الطينة ومكه .و ١‏ مترا تقريبا وقد تشبع 
هذا العقد بالمياه الناتجة من رشحدو راتالمياه 
بالدور الثاني و نت عن ذلكان تفككت هبالى 
العقد المذ كور نتيجة لعدم "ماسكبها وانهار 
الجزء الاوسط منه امامل للصالةودورةالمياء 
بالدور الثابى فتسبب عن ذلك اهيار الجزء 
الاوسط من العقار المذ كور ثما كان سبيا فى 
سقوط الاسقف وامهيار بالجزء الشرقٍ 
بالدورين العلوبين واصبحت الائط بالواجهة 
القبليه بالجزء الشرقي محالة مهدد بالسقوط 
المشاحىء وقد نحرر عن ذلك الربع قرار هدم 
الى آخر ماحاء بالتقرير سالف الذكر ان 
المئزل كان متلا وان امهم صاحبه كان عم 
مهدأ الحلل وبأنه مهدد با اسقوط المفاجىءق 
أى وقت ومم ذلك لم يعمل على ترهيمه » . 
وا كان الطاعن لا نازع فى ان انحنى سلوهم 
كانوا .قيمون فىالبناء المملوك له وا نالهحادث 
وقع نتيجة لسقوطهد االبناءفانا هكم يكو نسام 
اذ قصى بادانته تأسيسا علىانه اهمل فى صيانة 
بنائه بعد أن اعلن هوبوجود خلل فيه محتى 
من سقو طهالمفاجء.و ابس ما يضق مسائو ميته 
ان يكون ذلك خللراجها الىتيسف السفل 
الغير المماوك له ان صح ذلك لانه كان يتعين 
عليه حين أعلن بوجود الملل فى ملكه ان 
بعمل على | بعاد الحطر عن الحنى عليهم الذذين 
كانوا يقيمون فوهسواءباصلاحه أو بتكليفوم 
باخلائه ومادام هو لم يفعل شيئا من ذلك فان 
الحادث يكون قد وقع نتيجة لعدم احتراطه 
«ووحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعيدا رفضه موضوعا . 
( لمن عمد عرفه السد حسينضه اليابة رقمج: سنة و١‏ ق ) 


نادكنا 


١.١ 
١916ه فيرأبرسئة‎ 9 


اعارش . مقعاف غير ملوك لل:يم كلف يتوصيله أشخص 
تفتيشه . مك الهم دطلان هذا اتفترش . لا قبل 


المدأ القااونى 

ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من 
الحرمات المكفواة للمتهم نفسه فلا يكون له 
أن يتمسك بطلانه . فإذا كان الحكم قد 
أثبت أن ٠‏ المقطف , الذى حصل تفتيشه لم 
يكن ملكا لمم وإعا هو أعطيه من شخصس 
آخر لكى يوصله اثالث . وكان المهم مسلا 
بذلك وقت المحا؟ة . فلا يقبل منه أن يطعن 
ببطلانهذا التفتيش 

امبو 

حيث أو هبق الطعن هو ان المحكمة 
إذ قضت بادانة الطاعن بجر ممة ا<راز المواد 
الخدرة قد عولت في ذلك على ننيجة :تيش . 
المقطف الذى ضبط معه فى حين أن هذا 
التفتيش وقع باطلا لخصوله معرفة رجال 
البوايس فى غير الأحوال النى يرخص لم 
فيها القانون بااتفتيش . وبقول الطاعن ان 
ماردت به المحكمة على دذاعه فى هدا الشأن 
س وقوع التفتيش حيحا - لأته كارف 
مقصورا على متاعه ول يتناول شخصه ولا 
مسكنه ‏ هو رد غير صحوح لأن الحرهة التى 
كفلها القانون لشخص الانسان ومسكنه 
يجب ان تشمل مناعم , 
1 « وحوث ان الحم المطعون قية أثيت 
أن الأقطف الذي حصل تفتيشه ليس ملكا 


شان 


العددان الثالثك والرايع ‏ السنة السابعة والعث رون 


توص له لغيره وقد كان الطاعن نفسة مساما ْ الوقوف على من صدرت هيه و صفته قَْ 


يذلاك أثناء امحاكة ومن ثم فليس له ان | 


يعمسك ببطلانالتفعيش مادام التفتيش لم مس 
أي حرمة له . 

م« وحيث انه لدلك يكون الطعن على غير 
سات متعينا رفضه موضوعا . 


| طمن عمف سن عباس ضد التياية رقم ووع سنةواق) 


١:5 
١546ه فبرابر سنة‎ 

بقض وإبرام . آ-بابااطمن , ورود أسياب إلىاليابة 
بطريق البريد رس عايبا :وقيع وغير #كنة ههردة من صدرت 
دنه , عدم قبول الطس شكلا . 

: ( الماده وعم تحقيق ) 

المدأ القاوق ش 

إذا كاتف آسات الطمن قد وروت إل 
رئيس النيابة بطريق البريد وكانت غفلا من 
التوقيع » وغير مكن القول بنسبة صدورها 
إلىالطاعن لآنه معتقل فى السجن تنفيذا للحم 
الصادر عليه . ولا يمكنة معرفة من صدرت 
منه لتعرف صفته فى تقديبا عن الحسكوم 
عليه : فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلا على 
أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة الى 
يتطلها القانون 

لماو 

« هس حيث ان الطاعن وان قرر الطهن 
فى الحم بقل الكتاب إلا أنه لم يقدم أسبابا 
اطعنه » فان الأسباب المقدمة جاء ت إلى رئيس 
النيابة بطر بق البريد لانحمل نوقيعا من أحد 
ولاعكن اقول بذسبة صدورها إلى الطاعن 
زفسه لأنه معتقل في السجن تنفيذا للحكم ولا 


تقد بمها عن المحكوم عليه . و إذن فانه يتعين 
ااقضاء بعدم قبول الطعن شكلا على أساس 
انه لم تقدم له أسباب على الصورة التى يتطلها 
القانون . 
١‏ طمن ع داطفيظ عبد الحيد ا ماعل دالا عام رقم وود 
سءة ولاق 0 
؟١‏ 
7١‏ فيرابر سنة ه546١‏ 
د يس بان الواتعة ٠‏ لا يازم إلا فى الادانة , 
|احكام اير أ., 
بالبرا.ة لعدم توافر ركن ءنأركان لجرعة , :عرص 
لسائر الاركان الاحرى ٠‏ لا يلزم , 
- بلاع كاذب : كذب ألو ائمة , ركن منأركأن الجرءة 
يب ونه قبل الحم بالادانة . محر ابام عن الاثبات 
ليس مناة كلذب بلاغه , العيرة فى هلك هى تحقيمة 
الراقع . الاحكام المنائيه لا تننى على الاعتارات 
المحرده ولا تبى على الحقائق ٠‏ 

الممادىء القانونية : 

١‏ - إن بان أركان الجريمة لا يكون 
واجبا إلافى الاحكام الصادرة بالإدانة كاهو 
مقتضىالمادة ١4‏ من قانون تحقيق الجنانات 
أما الاحكام الصادرة بالبراءة فيكت لصحتها 
أن بين فها سبب الراءة . فإذا كان السبب 
عدم توافر ركنمن أركان الجر بمه فإنالتحدث 
عن سارٌ الآركان لايكون لازما . وإذن فاذا 


يكفى راان سنب البرارة ,. تلقضل, 


' كان الك قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن 


التكذب فى البلاغ المقدم من المهم فهذا 
يكنى ٠‏ ولا تكون ثمة حاجة للتعرض لباق 
أركان الجرعة . 

؟ - إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ 


'العددان الثالك و الرابع - السنة السابعة والعشرون 


عنها ركن من أركان جرعة البلاغ الكاذب 
حيث يحب للح بالإدانة أن يثبت كذب 
البلإغ . وإذن فتى رأت المحكمة أن البلاغ|قد 
يكون صحيحا فإن حكمها بالبراءة يككون صحيدا 
ولا يصح القول بأنه إذا تحر المبلغ عن 
الإثيات فإن بلاغه يعدير كاذبا . إذ العيرة فى 
كذب البلاغ أو نه هى بحقيقة الواقع ‏ 
والاحكام الجنائية إنما نببى على الحقائق لاعلى 
الاعشارات المجردة 1 

امكو 

و حيث ان محصل الوجه الأول من 
أرجه الطعن أن - المطعون فيه قاصر فى 
التسريب لأنهرلم ميت أر كان جرعة البلاغ 
الكاذب » وكان الواجب على المحكمة أن 
تعر ض لبا بائبات قياهها أو نفيه . 

) وحن ان بيان أركان الجرعة لوس 
واجبا إلا فى الأ<كام الصادرة بالادانة م 
هو مقتذي المادة 48 رلب قانون اتحقيق 
الجنايات التى تنص على أن كل حلم صادر 
بعقوبة جب أن يكون مشتملا على بان 
الوافعة المستوجية لاحك بالءتموبه .... و إلا 
كان باطلا . أما الأحكام الصساءرة بالبراءة 
فيكنى أصحتها ان تبين سبب البراءة » فان 
كان السبب عدم توافر ركن من أر كارف 
الجر بمة فانالتحد ث عن سائر الأ ركازلا يكون 
لازما. وما كان الح الابتد ات المؤ يد لأسبا به 
الحم المطعون فيه قد قضى بالبراءة (عدم 
وافر ر كن الكذب ف البلاغ المقدم هن المتبهين 
فان ذلك يكون كافيا ول تكن هناك أية 
حاجة للتعرض لباق أركان جرعة البلاغ 
الكاذب 


د وديث ان عبنى الو جدالثانىانالحكمة 
ذهيت فق .كنا اللطعوق فيه إلى ان غز 
المتهمين عن اثبات حة الوقائع البلغ عنها 
لامكن أن يؤخد دليلا على كذب البلاغ : 
وهذا خطأ لأنه بتعين علي البلغ لكي ينجو 
من الءتاب ان يقوم هو 'ائات <قيقة كل 
فعل أسئده . 

و محيث ارت الحم الابتدائى اليد 
لناب إلل؟ الطلعوذا فيه يمنال انان إلى 
ان التحقيق الادارى الدى اجرته مصاحة 
السكك الحديدية فى البلاغ المقدم فد اسفر 
عن عدم وجود ادلة مادية علي حمة اقوال 
لمبلغين » وان المحققين مع ذلك أوصوابنقل 
المدعى باحق المدنى المبلغ ضدهإلىجرة أ خرى 
مس اعاةَلمصلحةالعملقال « انعدم وجود أدلة 
مادية قبل المدعى باحق المدني لا مكن أن 
يِوْ خد هنه عدم صدة مانسب اليه وخصوصا 
أن الاثبات فق #ضنايا الرشوءمن] بعدالأ مور 
إلا أن اجماع اقوال المتهمين والشبود على 
فسية اخذ الرشوة إلى المدعى بالحق المدنى 
لاممكن إلاا ان يكون محل اعتبار الحكة . 
د يتعين معة الحكم ببراءة المتبهين »6 » و يتضح 
من هد! ان المحكة : جد فى ظار وف الدعوي 
وادلتها مايقنمها بكذب البلاغ » بل رأت 
بالعكس فى افوال المتبمين والشبودها شعر 
بأنه بد يكون صحيحا » وقضت ,ببراءةالمهمين 
ومح إذ فعلت ذلك لم تخطىء فى ثىء لأن 
ثبوت كلذب الواقعة المبلغ عنها هوه نأ ركان 
جرعة البلاغ الكاذب محيث جب ان ظطبت 
كذب البلاغ قبل الحكم بالادانة » وإذن 
فتي رأت المحكة ان البلاغ قد يكون حرجا 


بم عسي 


لسددان التالت والرابيح - السنة البابغة والمقوكان 


فانها تكون في حل من الحكم بالبراءة » 
ولاصح القول بأنه إذا مز المبلغ عن الائيات 
فان بلاغه يعتير كاذبا إذ العيرةفى كذ بالبلاغ 
او صوته هى حقيقة الواقع ؛ والأحكام 
الجناثية | ما تبنى علي ادقائق لاعلى الاعتبارات 
المحردة . 

و وحيث ان مؤدى الوجه القااث ١‏ 
الخكر المطعون فيه لم يذكر شيكا عن سوء 
الخصد ال واضح م من ظروف الدعوى 

« وحيث أن ماحاء مهدا الوجه دود 
بأنالمحكة ‏ ا مر القول - لمتكن فى حاجة 
لي التعر ض لقعمد المبلغين من بلاغهم يعدأن 
بيذت عدم ثبوت كلذب البلاغ . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير اساس ورتعين رفضه موصوعا . 
طمن لبيب #عيف اعندى المدعن بالج المدبى ضد عمران 


اجون عيسى رقم كوه سلة مرق ) 


.و١‏ 
لحن فراير سنة ١946‏ 
اتباك حرمة ملك الغير : 
١‏ - التمدى عل الحاز: المملة استمال 
القوة بالمعل . لا يشرط . يكفى أن ببدر من الهم 
ها يدل على أتوائه اسثمل 'لقرة. ٠ذك‏ , 


عناقب عاى يه . 


؟ ب إتلاف الزرع , أرض عا جذور بردم . حراما . 
اعتدا. شرافر هه الركن المادى فى جرعة إنلاف 
الزرع : 
) المادة مجم عات وحم ) 
المبادىء القانونية : 


د( إنه ما كان القانون يعاق فى ' 


بغض النظر عن (أحقية 
هو الحا . وذلك على أساس أن الحارٌ الفعلى 


له الحق فى أن تحمى حيازته حتى تنزع منه 
بالطريق القانونى . ولما كان لا يشترط فى 
صدد هذه الجرمة استعمال القوة بالفعل بل 
يكن أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن 
فإنه لااعتراض على المحكمة إذا هى استخلصت 
أن المتبم كارن يقصد استعمال القوة فى 
التعرض من ذهابه بامحاريث [لىالارض التى 
يضع ال حنىعليةيدمعليها وحرله إباهاو إتلافه 

؟ إن حرث الارض الى مما جذور 
برسم يتوافر به الركن المادى فى جريمة 


إتلاف الررع . لآن هذا الحر ثبتلفجذؤر 


لنبات التى كانت سلكامو من جديدك بعد رسهأ 
وتصير برسم| نأميا معدا للرعىمرة ثانية وثالثة 

المي 

د حيثان محص ل الوجه الاول من وججهوى 
الطعن ان الطاعن دخل الار ض المتناز ع عليها 
محسن نية بناء على عتقد ايجار صادر له من 
مالكتها » وانه لم يستعمل القوة ولم مده 
باستعالما . وإذن فأركان جر ممة الدخول 
فى العقار لا تكون متوافرة فى الدعوى . 

« وحيث ان الح المطعون فيه قد اثبت 
دان الهم ( الطاعن ذهب باحار دث ف الارض 
| لق يض المي عليه دده 0 


المادة احجان عل التعسدى عل الحيازة الفعلية ْ فق هذا ارا من جانب امتهم ما ا بكق 


حقية امتهم فى أن يكون ١‏ 


اتكوين ر كن ااقوة » اذ أى مظهراشد دلالة 
' على القوة واستعالحا من نزو لالمحار دث با أبهالم 


أعددان الثالك والرابمع - السنة السابعة والعشرون 


التى تجرها والرجال التى تسوقباء اتلاف الهم 
للزراءة القائمة  »‏ ولا كان القانون عاقب 
المادة ووم عقوبات على التعدى على المياز 
الفولية بغض النظر عن <قيةالمهمق ان يكون 
هو الحائز على اساس ان الحائز الفعلى لهالحق 
فى ان حمي حيازته حتى تزع منه بالطريق 
الغانوى . ولما كان القانون لايش رط فى صدد 
. هذه الجر ممة استعال الفوة بالتعل بل يكق 
ان 0 المتهم قد بدا منه ها يميد ان 1 
زبته استعالها اذا اقتضت الحال ذلك ,. ولما 
كانت المحكة قد استتخلست من الظروفاتى 
ذكر نها أن الطاعن كأن قصده اسعمالالقوة 
فى التعرض ؛ فلا محل للاعتراض على 4-1؟ 
من هذه الناحية . ش 

« وحيث ان هبني الوجه الآخرانالثابت 
من المع'اينة وهن أقوال الى عليه والشهود 
ان الأرض لم تكن ا زراعة » وانما كانت 
ما جدور برسم فتمط واذن تكون أركان 
جر بمة الانلاف غير متوافرة , 

« وحيث ان الح المطعون فيه قد ذ كر 
دان الشابت من التحقيق أن الأرض كانت 
ما زراعة برسيم رعاها الغحني عليه كلها الا 
قدرا يسيرا هو نصف قيراط كرث المتهم 
( الطاعن ) جميع الأرضءو بذلكاتلفجذور 
النبسات الق. كانت ستنمو هرة أخرى بهد 
رمها وتصير رسما ناميا معدا لارعى مرةثانية 
وثالثة على ان النصف قيراط الباق كانت 
رراعته قائمةق تلفها امتهم » ولا كازماأورده 
الحكم على الوجه المتقدم يدل على أن االطاعن 
اتلف زراعة كات فى الأرض فلا محل 
للاعتراض على الحم من هذه التاحية أيضا. 


إفسسسم 
حيث أنه لما تقيلم يكون الطعن على غير 


0 طمن هونى عَمْان القرم طيد اليياب: رقم برهم دنةوو ى 


١ 
١546ه فبراير مسة‎ 5 

عرض لين .قشوش لليع . علم الهم بالقشش . 
ا-تخلاصه من مجرد كوله له «صلحة فى الغ . لا كافى 
للاد'ية . المصلدة اأقولة يح ألا زكرن للمتيم بل لغيء على 
حمابه هو . يجب أن يوم الدايل على قيام ,لك المصلحة 
الفمل من ورا, بع اللن مغعوما , 

المبدأ القانوق 

إذا قالت المحسكنة بثبوت عل الممهم أ 
اللبن الذى عرضه للببع مغشوشا بناء على أن 
له مصلحة فى ذلك الغش فبذا لا يكن للآن 
تحمل عليه الإدانة . إذ القول .ذلك ليس من 
شأنه فى حن ذاته أن يؤدى إلى بوت تلك 
الحقيقة القانونية . لآن المتهم لم تكن تهمته 
أنه هو الذى غش اللين حتى يصم فى حقه 
القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل 
ت#مته مى عرض أبن مغشوش للع . وهذه 
الفعلة يصح فى العقل أن تسكون المصلحة 
المبتغاة منها لا للمتهم مها بل لغيره على حسابه 
هو ء وهذا لا >وز معه القول على الإطلاق 
ومن اب الافتراض ؛ بأن للتهم مصلحة من 
وداء بيع الابن مغشوشا ما دام لم يقر الدليل 
على قيام تلكالمصاحة بالفعل . 

المو 

و وحيث ان هبن الوجهالأولمنأوجه 
الطعن هو أن الحكم جاء قاصر الأسباب»وفي 

فل 


بيان ذلك يمول الطاعن ان الم#كمة استندت 
فى ادانقه الى أن اللينالمضبوط معالمتهم الآآخر 
وهن عنده على الرغم من انكار المتهوم الاآخر 
ذلك ثم أنها رأت أن هذا الذى تالت به 


ثيونها ممع أن المادة ؟ م نالقانون رقمم ع اسنة 
4و١‏ تفتتضى عل امم م بالشش ولا يفوم من الحم 
كيف يستنبط هذا العلم منملميكية الطاعنللبن 
المضبوط . 

د وحيث ان الدعوى العمومية رفعمتعل 
سيك |حمد شيل سيك أحمل والطاعن يما 
عرضا لاببع ابنا مفشوشا مع عامهما بذلك 
ى ذلك 

«أنه ثيت من الاطلاع على الت<تيقات أرنف 
مفتش الأغ_ذية ضبط المتهم الأول يعرض 
اللبن الحليب الجاموسي للبم فأخذ منه عينة 
أرسات للتحليل فثبت أن لان مغشو شناضافة 
ماء إايه وقد اعترف المتيع الأول عند ضبط 
اللبن ممه بأن اللبن هلوك للثانى ( الطاعن ) 
وأنه عامل عنده بأج ركم عدل بعد ظبور ثتيجة 
التحليل عن اتهاءالمتهمالثانى و ادعى أنه اشترى 
اللبن من شخص لايعرفه ‏ ولاترى الممكمة 
التعويل على عدوله هذا لأنه صدر منه لحادلة 
دفع التيمة عن درمه . و وحيث ازذركن 
العم متوفر قبل المتومين هن أنهما صاحيا 
المصماحة فى هذا الغش وعقابهما ينطبق على 
المواد ؟ وم وه - من القادون رقم 44 لسئة 
41واوترى المحكمة تطبيقالمادة العاشرةمن 
القانون المذ كور على المتهم لوجود سوابق 
مائلة له اذ سبق الحم عليه عانية صراث بغش 
الأخيرة فى ١6‏ ينايرسئة ١941‏ بشراعة ..ه 
قرشاً » وقد تأيد هذا المكاستثنا فبالأسبابه 


وحكمة اول دردة دانتهما وقاات ؤ 
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و وحيثانه لا كانت المحكمةقداستخلمت 
علوالطاعن بان اللين الذى عر ضه للبيع مغشوش 
من أن مصاحته تعود عليه من وراء ذلك 
الغفش . ولا كان هذا وحده ليس هن شانه . 
فى ذاته ان يؤدى الى بوت تلك الحقيقة 
القانونية لأن الطاعن لم يكن متهما بانه هو 
الذى غش اللبن حتى كان يصحف <قهالقول 
بانه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له ؛ بل أن 
همته التي دين من أجلها هى عرض السين 
المغشوش للبييع » وهذه التبمة يصح ف العقل 
أن تكون المصلحة المبتغاه منها ليست لامتبم 
بها بل على حسابه لغيره » ما لا وز معه 
القؤل على الاطلاق » 'ومن باب الافتراض 
بان له مصاحة منوراء دم المهشوش . مادام 
لم يقم دالى بالفعل على قيام تلك المصلحة . 
واذن الاسعدلال بالمصلحة على نحو ما فعل 
الحم فى واقعة الدعوى لا دكفى لأن تحمل 
عليه الادانة , 

د« وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه » وذلك من غسير 
حاجة للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طمن عبد انعم الصيرجتى ضد اترابة رقم م 5ه 
اللة ولاق ) 
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نقضص وإبرام . التقرربالطعن وتقدم أسيايه بعد المرماد 
عذر قبرى . المبادرة إلى التقرير وقدم الاسباب بعد زواله 0 
قبول الطسن شكلا , 


المدأ القاانوى 
بحكون الطعن مقبولا شكلا ولو كان 
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بعد الميعاد بحسو :ا من بوم صدور الحم . 

وذلك متى ثبت أن الطاعن . وهو جندى فى 

اليش ؛ قد استحال عليه مراعاة المبعاد بعل 

أن كان قد أظبر فى خلاله رغبته فى الطعن 

5 بمجرد زوال عذره بادر إلى التقرير بطعنه 
لمجاو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
المحكة ذكرت خطأ فى الي المطعون فيه أن 
خرن الذى وجدت ,ه المسروقات فىحراسة 
الطاعن 3 مع أنه على حسب اأثابت بااتحقيتمات 
فى حراسة شخص 1آ<ر » وكذلك الال 
بالنسبة إلى الحيمة التى وجدت المسروقات 
مخبأة نحنها » فانها لم نكن فى عبدته ا قالت 
الحكمة . ثم أنها اعتمدت فى قضائها على أن 
الطاعن اعترف لأ امن عم أنه لم يقَم 
دليل على هذا . وفغملا عن ذلك . فثابت أن 
الطاء.. ن أبلغ . أاطلت اليه إحقام بان 
بورق ؟ دأ نان فشن لمر نين ثم قدم بلاغا 
آخر عن الوضوع ابولس الارك 
ار ان ٠‏ وبدل على صوة دفاع الطاعن 
وبراءته أنه وجدت باأتان بعد ضصبط الأقشة 
ويضيفالطاعن إلىذلك أنهثابت بالتحقيقات 
أن وكيل الأومباثى كان موجودا يمكان 
الحادث قبل حضوره » وشبد بذلك أحد 
الجنود . وقد تبينت براءة الطاعن بوصف 
كو نه جنديا أمام الجلس العسكرى كم 
له بالبراءة عن نفس الواقعسة موضوع الحكم 
المطعون فيه . 

د وحيث ان الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعن بأنه 2 أخنى القاش المبين با مهضر 
والمسمروق هن (مجبول) مع عمه بسرقته . » 
راض الاعداي المؤيد لأسيابه 0 


املك 


المطعون فيه دانه وقال فى ذلك « أن الثابت 
من التحقيمات الى أجررت أمام ابوليس 
ونة التحقرق اللا دارى أن حسن مد ان اهيم 
وكيل الأمبائى هن قوة جناح البالونات. 
الخاصة بالسرب الأول رأى يوم .م إبريل 
سئة ١9414‏ لمهم ) الطاعن ) يقسلم الأقشة 
فن ومدق الأخال و تعضن] عت اطيدة المغرة 
لغطاء الزن الذى بحرسه المتهم فبلغ الشاو يش 

ا مم أنوا مير هذه الواقعة الذى قام بدوره 
فيلغ الصول عالى افندى الذى بلغ بدوره 


لمعيل فريد افندى بواقعة لبليسغ وأن 
المتهم اعترف لهما بواقعة الخدم دده 


الأقشة من آخرين وقد ثيت من التحقيق 
اعاسرقف عن عدف لباقو لد كان 
كانت نقوم بشحن,اشر كد ورمس . وحيث 
ان المنهم أنكر النهمة وادعى أن حسن عد 
إيراهم هو الذى أودعها فى هذا لكان 
ولا علاقة له مها فىحين أزالثابت من أقوال 
قائد السرب ومساعدء أن المتهم اعترف لط 
بواقعة الاخفاء دون اشتراك حسن د 


إراهم معه . وحيث أزظروف الحال تدل 


.| على أن امتهم كان يعم بأنها مسروقة » وى 


إخفائه لها نحت الهيمة التىفىعردته مايؤ كد 
هذا لمعني ولا يغنى شيئا تبايغه للبواس 
عن الواقعة يوم أول مابو سنة 1544 بعد 
ضيط النماش عنده فى اليوم السابق » وم 
ثم تكون التهمة ثابتة قبله ثبونا كافيا . » 
0 وحيث أن كل مايثيره الطاعن في طعنه 
لا يعدم فى جموعه أن يكون جدلا في وقائع 
الدعوى وتقدير آدلة القبوت فيا ممالاشان 
محكة النقض به لتعلقه محكة الموضوع 
وحدها . أما عن اعترافه » فثابت بأقوال 
الشبود . يا هي مدونة ممحضر الجلسةء 


َ 
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أنهم قلوا ما يرز ماذكزء الم عن ذلك 72 
الاعتراف تقلا عنهم ' | حوث ان هما يناه الطاعن علي الحم 
د و<يث انه لذلك بكو زالطعن على غير المطعون فيه انه أقام الادا نةعبىالقرارالسادر 
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. اساس وبتعين رفضه موضوطا. من الجلس الحسى » ولم يعن ببيان الادلة الى 
ن عد ظلاء 27 لنة ١٠‏ د ' 
اع اكاك 035352 | ورعي يرت دي شك ال بمكفت ف العو 
؟ فبراارسنة ١546‏ «روحيث ان الحكالمطعون عليه حيندان . 


حك . تدبيه . لا يمح أن ين الحكم بالادانة على | الطاعن مجر عة الاختلاس لم بؤسس قضاءه 


رأى نين العاضى ولي كآن جية قحائة ٠.‏ الاخة راق لد :| إلنا عل ماافالك من« أن التيمة تابعة قبله عن 
بحب يان إقناع القاضى مذا الرأى باعتباره من الادلة الأقدمة 


إليه . حكم بادانة ملهم فى جرعة :يديد مال قاصر يأ, على جرد « قرار الجلن الحسى الصادر فى ١١‏ نوشير 


صدور قرار من الجلس الى بذلك . قصور . سنة ١549‏ فى القغضية رقم ٠اسئة‏ وسروة١‏ 
المدأ القانوق و م محاسبة يعكليفه بايداع مبلغ ١٠1٠م‏ ١ج‏ 


ع ع 2 فر سنة للتنا معزبرة الج , 
إن الاحكام الجنائة جب أن تبنى على رقر سئة ١9581١‏ للقاصره عزاز لتى كان 
: 2 وصيا علببها » ولم يفعل » .. 
الآدلة التى تطرح أمام امكنة على بساط 0 
الصف بالجلبية ويقتنع نينا القاضى بادانة روحيث أن ماقاله الحم على الو جه المتقدم 
2 , 4 صلم لأن ؟ الادانة 
الي 0 
ا لغر 21 ىن لآن الاحكام الجنائية جب أن تبنى على الآدلة 
وال 0 مر 7*7 الل تظراع أماما كدص برا السك الجلسسة 
فى هذه الحالة يكون من المتعين عليه أن يبين يصدر الح » ولو كان جوة قضائية » وهذا 
أسباب اقناعه بهذا الرأى باعتباره من الآدلة | لا يمنع من أن يأخذ القاضى برأى الغير مق 
المقدمة إليه فى الدعوى المطلوب منه الفصل اقتنع هو به ه وفي هذه الحالة ٠‏ يكون من 
فيا . وإذن فإذا كان الحكم الصادر بإدانة | المتعين عليه أن يبين أسباباقتناعه بهذا الرأى 
متهم فى جرعة تبديد قد ببى على محرد قوله : وصف كونه منالأدلةالقدمة اليد الدعوى 
: إن التومة ثابتة قبله من قرار انجلس الحسى ْ امطلوب منه الفصل فبها . 
الصادر فى كذا فى القضية قم كذا بتكللفه 2١‏ « محيث أنه لذلك يكون الحكم قاصرا 
بإداع مبلغ كذا القاصرة الى كان وصيا ا فى يان الأسباب ورتعين اذن نقضه » ودلك 
عليبا وم يفعل » فإن هذا يكون قصورا فى | من غير حاجة للبحث ف, باقى أوجه الطعن 


ونا لساب أ (طمن يد عبيد الله ضد النيابة رقم 005 منة ولق ) 


م ل ات 
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ادذان 
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١546 ؟ مأبو سنة‎ 
. و سادعوى اءتدقاق‎ 


عقد ينيم . تحصيل الحكه مله 


ومن أوراق الدعوى وظروفها حدود القدر المبيع ٠‏ 
موضوعى , ه ل, 

٠١‏ سل وطع يد . تحقيق. مبانيه . تحصيل الحكة من ذلك 
أن وضم اليد المدعى حايث وأنه 0 يكن هادثا . 
بوذىى , 

حا نا ارك وفو رن لزان 
لا تعرض للمستتدات المقد.ه فى الدعوى بثشأن الريم 
المتحق . قصور. 

: الميادى“القائونية 
تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته 
بين البائع والمشترى يدخل فى حدود اليد 
قد رجعت إلى مستندات العليك وإ تقير 
الخيراء المعينين فى الدعوى : فاعتبرت أ حد 
الحدود الواردة فى عمد البيع ( الحد البحرى 
شهة ' م اعتمدت فى توفية المشترى القدر 
المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال 
للحدين الشرق والغرى ققيسة من ذلك الحد 
المعاينة من أن الحد الرابع ( القبلى ) من ناحية 
ترعة الإسماعيلية غيرثابت لوجود طريق منشأ 
سس اتام ور 
المقترى فى هته اناعة الخقاضا مام 


قالك :ب هذا لرخية اظها و تضينا بلول 
العقد . إنه ليس معقول أنيصل الحد البحرى 
وإلى جسر ترعة الإسماعيلية فبكون القدر 
المتسترى تحيث يشمل عشرن فدانا أخرى 
زنادة ف المساحة . فإن هذا الذى حصلته من 
عقد البيع ومن وقائعالدعوى ورنبت عليه 
حكنها رفض دعوى المشترى مقبول عقلا 
وفيه الكفاءة انسيب الحم 

؟ ‏ إذا استخلصت الحكمة استخلاصا 
سائغا من التحمق ومن |اتتقالها لموقع النزاع 
ومن أقوال الخصم نفسه أله لم يضع بده على 
العينالمتنازع علها إلاحديثا ومن عبد قريب 
وإن وضع بدهلم بحكن هادا . ذلك من . 
التقربرات الموضوعية التى لا معقب علما 
محكرة النتقض . 
+ إذا ادعت وزارة المالية أنالمدعى 
| 


عليه قد اغتصب من الاطيان امملوكة لها 
مساحة خفية قائلة أنه ضبط فى سنة م91١‏ 
زارعا من هذه المساحة بطريق الفية كذا 
من الآفدنة 
وأن تلك الآفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم 
قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار © 
الصالح لازراعة من الأطيان المغتصبة دون أن 
تقول شيئا لا عن المستندات التى قدمت إللها 
الدالة على أنه قد حجز على الزراعة ولاعسا 
إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شِيئًا من 


من الافدنة وفى سنة ١915‏ كذا 


م 
لقصوره فى النسيب متعيذا نقضه 
امك 
وحيث أرنف محصل الوجه الأول أن 
المحكرة الابتدائية لم تسيب حكبها الذى أنده 
الحم الاستئنا فى المطعون فيهبالأسباب الواقعية 
المنتجة له وفى هذا قعمور فى التسبيب يعيبه 


ودوجب نققضه . 

وفى بيان ذلك «قول الطاءن ان وزاره 
المالية ‏ وض المالكة الأولى للاطيان الى 
لت إلى الطاعن عن و الده صليب سلمان- 
تضمن له ولوالده ولسلفه مللكية ل 
وم؟ط اوهو ف قطعة واحدة حدودها 
الواردة فى العققد الصادر فيها لفرج عبد الملك 
المشترى الأول فى م فبراير سنة هلما 
حدها البحرى جسر السكة الجديد وطوله 
الا قصية والقبلى جسر ترعة الا عاعيلية 
وطوله هو؛ قصبة والشرق والغربى ملك 
البرئ »وقد كلفت المكومة هذه الأطيان 
نعم والد الطاعن 3 بااعه حى شسنة لوا 
وه التي أضافت ما ظبر د.وهفذ من زيادة 
المساحة حتى بلغ التكايف وس وأا ودف 
ثم أخذت الحكومة تنازءه فى هلمكية زيادة 
اأاسادة واستقطعت جزءامن ماكر من الجهة 
القياية حاةإة جسر ترعة الاساعيلية حداً هذه 
الزيادة التى تدعى ملمكيتها وفصلت فيبا بين 
تلك وجي الرعة كرفا اخطر 
الطاعن إلى جار انها فى دعواء فعدل طلباته 
إن الحم له مهدا القدر الذى يدعيه » و بدلا 
من أن تفصل امحكمة علي أساس أن 
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ب ١‏ سوسوط ووه ف بالحدود والأطوال 
المبينة بالعقد وأن ملك الطاعن بقع ضمن 
هذه الحدود سواء كانت هناك زيادة 
أو لاوأنة لا يجوز لاحكومة الادعاء بأنها 
تملك كل ما يظور هن زيادة فى تلك المساحة 
بحدودها المذ كورة لأنها ضامنة لما باعته 
حدوده بالغه مساحتة ما بلغت بدلا من ذلك 
حرفت فى القضبه الى نحقيق الزيادةبين مقدار 
الأطيان الواردة بعقد الطاعن وبين مقدار 
ماهو واضع بده عليه وأنه إذا كانت هناك 
زيادة ف وضع ده فول ص شائءةأو محدودة 
وغير ذلك ثما لاؤائدة منه » وججهلت حدود 
ملك الطاعن و أطو الما التي مفصل الدعوى 
واعتبرت أن الحد البحرى وهو جسر السك 
المدد يصلح حداً ثابتا ببتدىء منه الحدان 
الشرق والغرى » وعلى مقعضى ذلك فضت 
لأمطعون ضدها ها ادعته منزيا ةف المساحة 
مع أنه فضلاعماتقدم فانال_تندات وخريطة 
المساحة تدل على أنه لادلك لاحكومة بين 
جسر ترعة الاسماعياية وملك الطاعن . 

« وحيث أن الحم الابتدالى الذى ايده 
الحم الاستكنانى لأسبابه هع ها اضافه امه 
ذكر فى صدد ما سيره الطاعن ها يأتى : 
د وحيث ان الخبراء اجمعوا على أنمستندات 
تملوك البائع المدعى (الطاعن) لاتملكدأ كثر 
من؟١‏ س و م٠‏ ط و .ووف ومن ثم فالقول 
من حائيه أنه مالك لما زاد عن ذلك لا دليل 
عليه » . ثم ذكر فى موضع آخر ها يألى : 
وو<يث أن الحكرة تتملت إلىالعين موضوع 
التزاع و بصحية الخحبراء وقد تبين من تطبيق 
المستندات على الطبيعة ومن مناقشة السبراء 


الحكومة باعت أرضا قدرت مساحتها | أن الأرض تنحصرف الحد ين البحرى والقببي 
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فمها بين السك الحديد والترعة الاسعاعياية 
وبالتالى الطريق المذشأ على جائيها والأرض 
التى وقع فيها الاغتضاب ملاصقة جسر ترعة 
الاعاعيلية وهى مستقلة عن باقي ملك المدعى 
إذ هي أقل مستوى هن باق املك و منتخفضة 
عنه احفاضا واضحا فى الطبوعة ع . وقد 
اضافت محكة الاستئداف إلى ذلك هايألي , 
د وحيثأ تدلا محل لا بطليه المسةأ قف (الطاعن) 
من ندب ذبير آخر فقد وضحت حقينة 
الزيادةالتى تر جعن عقودالمستأ نف و«ساحتها 
ودسوماطءع.؟دف من تقارير الخبراء 
التى اعتمدها مق عكة أول درجة ومن 
نقيجة انتقال تلك امحكة لنقطة التزاع أنه 
لا محل للتشكيك فى موقع تلك الزيا.ة وؤ 
أنها منفصلة عن أطيان المستأ نف وف الموضع 
الذى تحدد بالحم المتأنف وذلك للاسباب 
التى ١-تمدت‏ عليرا ممكة أولدرجةو يضاف 
اليها أن عقود ملكية المستأنف ومن تلقي 
الملاك عنه قد تضمنت حد أطوال ح دود 
الأطيان المشتر اموه محدودةهن الجبة البدرية 
بالسكد الحديد وهواحد ثابت يصلح عبد 
الحدين للشرق والغريي من الناحية البحرية 
دهان ادا اكوا ها ال اراق المقدار 
يدلان على أنالأطيانمو ضوعالتزاع خارجة 
جما بيع وه_ذه النتيجة التى تنطق بها عقود 
المستأنل حي التى يوحى بها اللدتمول إذ ليس 
هن المستطاع قبول مايريي اليه المستأنف من 
أن ما اشتراه بالعقود ومساحته وهف يمكن 
أن «تضمن زيادة فى المساحة تعمل إلي عشردن 
من الأفدنة . » 

«ووحيث أنه ظاهى ماتقدم إبراده أن امحكمة 
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رجعت إلى مستندات ليك الطاعن و تقار بر 
اخراء واعتبرت الحد البيحسرق وهو جسر 
الستكه الجديد حداثابتا من غير ثسبهة » ثم 
اعتديدت الأطؤال اخاحةالمدين الفزق 
والغربى كا فى مبينة بالعقد علىان تبعدىءمس 
ذلك الحد حتى يستوف الطاعن القدر المبيع له 
واوردت فى حكنبا ماتيين منالمعاينة من أن 
الحد من ناحية ترعة الاسماعياية غير ثابت 
لوجود طريق منشأ على جانبها فضلا عرن 
افاض,مستوى الارض المتنازع علء,) عن 
مستوى ملك الطاعن فىهذه الناحيه افاضا 
واضحا » ثمتالت7أ بيدا لذلك و تفسير | لمدلول 
العقد أنه ليس عمقول ان يصل اللهداليحرى 
إلي جسر ثرعة الاسسماعيلية فيزيد القدر الذى 
اشتراه الطاعن هن .وه فتقر يباحى يتضمن 
.ف أخرى زياد فى المساحة . وهذا الذى 
حصله الح من عق د البوم الصادر من المطعون 
ضدها وهن وقائع الدعوى مقبول عقلا كا أن 
أسيابه المتضمنة لكل ذلك منتجة لما قضى نه 
من غير قصور ©» 

« وحيث ان محصل الوجدالثانىأن الحم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
ذلك لأن الجزء الذى قضى به لامطعو نضدها 
داخل فها باعته بد ليل تحديد اله دالقببي جسر 
برعة الاسعاعيلية من غير فاصل فبى إذ نضا منة 
للمشترى و نكافائه عدم التعر ض و عدءالمناز عة 
فى ملكيعه ولهدا يكون الح لما للملسكية 
قد جاء مااي“ للقانون . 

و وحيث ان مادئيرهالطاعنق هذا الوجه 
ان هو إلا ترديد 1 ابداه فى الوجه السابق 
اذ ان الاساس فى كليبما أن تكون الأطيان 


اهن 
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المتنازع عليها داخله ضحدن ما بأعقه الحكومة الحيازة ووضع |أيد دشبتان ممجرد تسايم العين 


وقد سبق القول ردا على الوج-ه الأول بن 
الارض التى قضى م للحكو م ةلاند خل ضمن 
الأطيان المبيعة عنها ومن ثم فلا سبيل للكلام 
عن الطمان . 

٠‏ وحيث ان صل الوجهالثااث أنالج؟ 
المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون 
ومسخ وقائع وضع اليد و شهادة الش_هود فم 
قضى هن نق ملكية الطاعن از بادة الاساحة 
على اساس ما ادعاه هن اكتسابها يوضع اليد 
ذلك ان الطاعن حين اعتمد فى تابد حق دهده 
الزيادة على و ضع بده المكسب الملمكية كأن 
بقصد الاجابة على دعوى المكومة التى رفعها 
عليه فى سنة 197١‏ طالبة تقبيت قلمكيتباها 
على الشيوع فى هلك الطاعن فكان طبيعوا أن 
يشبد الشبود على ذلك بصفة عامةلأن الابهام 
فى مساحة املك كله لاضر ر فيه و ما كان ستطيع 
الشبود ضبط مساحة الملك » و كان خليةقا 
بالمحكة وقد حكنت أخيرافى الدعوىألانترجع 
الى هذا التحقوى بعد أن عد ات الكو ءة بعد 
ذلك بسنوات عن دعوى شيوع الزياءة الى 
الزياءة المخددة على طول ترعة الاعاعيلية 
وإذلك .يكون ماجاء بالحكم من أنشهادةشهود 
دضع اليد حاءت عامة وهيهمة بالنسبة مساحة 
الأطيان غير مؤئرة فى صحة الود التي لا تزاع 
فى أنها للطاعن وحده دو نالحكو مةوماكان 
ببصح قانو نا القول_على ماجاء بال المطعون فيه 
بانالطاعن و خلفاءه لم ,ستخلصوامن الارض 
المعتراء الاأبدزءا سير ومن عبد بحديت لأن 
ذلك اما يكون فى الأموال التى لم يسسبق 
فيها الملك لأحد وأمافى الا<وال الى تتلقى 
م كيتها من مالكبا بسند مهتيرقانونا اركف 


التى عي عاوبا . وفضلا عن ذلك اله إذا صح 
ما قاله الحسكم الابتدالى من أن وضع يد 
الطاعن الذى ابعدأ من سنة و١‏ 

يكن هادثا من ذلك التاريخ حي سنة 
سمو ١‏ وهو غير صحيح من المدة السسابقة 
ابتداء هن سنة 6م ١و‏ هو تار ع الحجة الشرعية 
التى باعت مها الحسكومة » وقد كأن الطاعن 
حين ادعى الملك وضع اليد جمع بين وضع 
بده ووضع بد سلفائه من سنة 6م1١‏ »وقد 
خلا لحك المطعون فيه من الرد على ذلك 
مع أضيئه . 


و وحيثانالحكم الابتدانى ذ كرفىصدد 
هارشثير هالطاعن فى هد أ الوحده مايق : «وحديث 
أن المدعى نمسك فى مد كرته ودفاعه بأنه 
بملك الجزء المفتصب وضع اليد المدة الطويلة 
وذهب ايزا ألى أن الفرق بين ما عدات 
اليه االحكومة طلباتها وبينمارؤءتبهالدعوى 
الفرعية أصلا أصبح ملكا له بوضع اليد 
باعتراف اله .كومة وس_كونمها عن تعديل 
الطلباتمن سنه إملو١ا‏ تار بخ الاغتصاب الذى 
ذ كر تدص بم بعار بم تعد يل الطلبات وحيث 
ان الحسكومة بمذكرتها الأولى المقدمة فى 
اش عوك بأن كل ما عملكه 
عبد الملك صايب خى؟ ا سهم» سوقيراط وه 
فلن اق وضع يده ذما زاد على ذلك هوفى 
ملكا وقالت صراحة أنما لاننازع في القدر 
المملوكله . وحيثانه من امسلل به فقهأو قضاءا 
أن وضع اليد الذى يملكيتعين فيه أنيكون 
هادئا وفقدان هذا الر كن الأسامى فى وضع 
ألود لا جعله يكسب الملكية مهما طااتمدته 
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ما دام التزاع قاكما . وحيث ان النزاع هناك 
صرعم من جاب الكو مة التى كانت لاتعتير 
للمدعى بسوي المكية ؟اسهم .م٠‏ قير ط » 
وه فدان وتنازعه قضاء فيا زاد على ذلك 
والاختلاف بالنسية المساحة لا أثرلهبالنسبة 
لقوام التزاع فىذانه وفقدان وضع اليدار كنه 
وهو الهدوء . وحيث انه يضا فإلى ذلك ما 
تبينته الحكمة بانتقالها هن أن 5 الاصلاح 
ما امتدت إلى هذه الأراضي المغتصبة جيعها 
إلا من عبد قريب اغرعف زراعتها وللتاين 
ينها وبين باقى الأرض المماوكة للمدعى ثما 
ددل على أن وضع بده عليبا حديث ومن 3 
كو داغه الخاص باعإيك وضع اليد منهارا 
أو لا تلتفت اليه هذه المحكة » . وأضاف 
الها الحم الاستئنانى ما يأتى : وحيثان ها 
جاء با لحك المستأ نف الخاص بتملكه أطيان 
النزاع بالتقادم هو فى محله للا سياب التى بنى 
عايها فضضصلا عن 
محكلة أول درجة فى أ وضم الود فىجلسة 


أن اعدو الذى أجرته 


ا مارس سنة ١١#‏ لم يسفر عن إثبات ما 
«دعيه المستأ نف فى هذا الشأن إذ أن أقوال 
من أشهدم من الشهود الثلاثة لاتهو يالعناصر 
القااونية لتوفر شروط التقادم فتمد جاءت 
أقواهم بعبارة عاعة وهبومة بالنسبة لمساحة 
ف إلى هذا كله أن الثابت فى 
محضر الجلسة المذكورة أن محاتى الستا نف 
اذ ذاكقرر أنم و كله بملك فىالشراء بعقود 
أطيانا مساحم ا ١١‏ 0 سم قيراط ؛ بوه 
دان على ثلاث قطع وأنه تملك 
مساحة مقدارها ١١‏ سهم ء اإأقيراطء 4 
أفدنه وبذا حصر دعواء بو ضع اود فى هذا 
المقدار الأخير بما يدل على عدم جدية ادعائه 


الأطا يان ودضياه 


علك بأ أعقفا: 2 


فقن 
الآن بوضع يده على الأظيان موضوع التزاع 

ومسا<ما عشرون فدانا وكسور 4 

ش أده أن 
نانتقالهما 


روحث أنه ظاه 0 


ن التحقيق 


| موقم 0 ع اننال ا أنه 


لم ومع بده على العين المتنازع عليها إلا <ديثا 
ومنعود قريب» وإن وضع بدهمجيكن هادثاتما 
بيدأ نهلاهو لاسافائه من قيله وضعو ودثم 
المدةالمكسية للملكية من بعد سنةهراة ١‏ أومن 
قبلها. وتقدير الحم فى ذلكمو ضوعى لاسبيل 
لاثارة الجدل بش ذه أمام مك ةالنقض. و أما 
ما ذكره الطاعن هن أن العين المتنازغ عليها 
ندخل ضمن الأطيان التى اشثر اهاو أنه تسايبا 
يحالتها مرن البائعة تمد :قدم القول بعدم 
كوت , 

« و<يث أن صل الوجه الرابع امه 
احكمة أخطات فى السك على الطاعن بريع 
المستصلح هن أرض الزيادة :ع أن ا 
كانت تمسح حقيقة الدرع كل سنة و 

ن الأجرة وكانت 1 
بواسطة الصر اف أحياناوبالحجز أحيانا أ خرى 
وقد كآن مقدها فى الدعوى بعض عاضر 
الحجوز وصحائفه دعاوي الاسترداد المثيتة 
لذلك . 

« وحيث أنه ظاهر من الحم الانتدائق 
أنه ورد به أن وزارة المالية قاأت أنالطاعن 
ووالدته اغتصبا من أملا كبا و س باط 
عل ف وأنهما ضبط فى سنةم41١‏ مزارعين 


عليه ما تقدر ره هرا 


بطريق الحفية ع ط مف وفى سنة لماو؟ 
١س‏ مط مف وقد حصرت عليهما هذه 
المقادير بالابجار م بدل على ذلك المستندان 
المقدمان مما . 


44م 


« وحيث ان الح المطعون فيه قضي لوزارة 
المالية بالريسع كله من سنة 4م1١‏ أغاية سئة 
وعوامع نا مكديو ات ار السترى و وجرا 
عن جميع القدر الصاح لازراعة من الأطيان 
المغتصبة دون أن تقول شما عن المسةندات 
التى كانت مقدمة الها والتي تدل على أنه حجز 
على الزراعة وعما إذا كانت وزارة المالية 
سبق أن حصلث تيئا من هذا الابجار ب أم 
لاء وفي هذا قصور فى التسبوب يعيب < كبا 
وبوجب نقضة نقهما جزما ف) قذى به فى 
الريع . 
« وحيث ن الطعن ف-ما بتعاق بالملك على 
غير اسن ودين رفضه . 


قضرة عيد ا.للك صليت الءقى وحخضر عنذهة الانةاد عه جامد 


فبعى عن الامثاد حامد تعن نك ضد وزارة المألية و<ذر 
عنما الاءتاد مه ساعى .ارن رقم هم سنة عاق ) 


١5 


؛ مأبو سنة 46.وه 


حجر . تمويض عن عمل يدرس سن ٠‏ بوم ٠‏ تقد بر الاقمال 
الى وقعت من الءاة. من جبة كوما أكون طرقا احيالة أولا 
مرضوعى . تظاهر البائع بأنه نام الاهلة عع كرله عدم 
الاهلة . مجرد ذب لا يستوجب ممالته شخصيا . 


الممدأ الةانوق 

إذا رفع المشترى دعوى عو البائع يطالبه 
فيا بتعويضه عما لحقه من الضرر بسب عدم 
إتمام الصفقة التى تعاقد معه علبها ودفع له 
جزءا من ثمنها » مدعيا أن البائع دلى عليه 
محجورا عليه : فرفضت الحكمة الدعوى على 
أساسما استبانته من ظروفها ووقائعها م نأن 
كل ما وقع من البائع هوأنه تظاهر للشترى 
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بأنه كامل الآهلية وهذا لا يعدو أن يكون 
بجرد كنب لا ستوجب مسألة مقتر 
شخصا فلا شأن حكمة النقض معبا فى ذلك 
ما دامت الوقائع الثابتة فى الدعوى مؤدية 
عمقلا إليه . 


المماو 
و حيث أن هبني الوجه الأول من أو 
الطعن أن المحكة أخطات فى تطبوق 0 
وتأويله إذ قضت ,أن البائع عبد العزيز ود 
عماره لم إستعمل مع الطاعن طرقا ادتيااوة 
ومن ثم دكونغير مسكول مدنيا 1د اخروعم 
ما ذ كره الطا اعن من أنه أوضه بأنه علك 
حربة 5 اصرف ف الوقت الذى كان فيه حجورأ 
ايهو وأنف أطلعة ير اسطة اميه على م ستندات 
بمايكه وصحيه لعا ةالمقار المروم وتسلم منه 

٠٠‏ جنيها م ن أصل ل ن على دفءات » وم 
د الحمكة عبى ذلك كله الا مولا بأن نظاهر 
الحجورعليه بالأهلية لا يوجبمسئولية فهو 
ككل عدم أهاية يكذب داتما عند هابر بد 
التصرف مع الغير » وفىهذا أيضا قصور فى 
الأسباب يعيب الحكم اذ كان الواجب أن 
تشير إلى الوقائع السالفة الذ كر الى «ستبرها 
الطاعن من الطرق الا<ةيالية التى توجب 
مسئو لية البائع شخصيا . 

«ووحيث أن الكم المطعون فيه قالفى هذا 
الصدد ما يأنى :(«. . . أما طلبه (الطاعن ) 
الزام امحجور عليه ماله وفى هواجمة القيمة 
بدفع المبلغ المد عى به بناء على سوء زية الحجور 
عليه وتدليسه اذ أوهمه أنه تامالأهلية دأ قنعه 
بذلك بطرق احتيالية فلم يقم أى دليل على 


ا 


2 3-7 مد 
قد 
- 


قن لزان 2 اق ابه والمشرون 


احلى 


استعال طرق احتياليةسوى نظاهره بأنه تام 
الأهاية وهذًا التظاهر لا دوجب هسكئولية 
عليه لأن كل عديم أهلية بنتصرف مع الغير 
دكذب عليه فق هذه الصصفة ) داق هذا الذى 
ذكره الحكم ما يدل على أن الحكمة فحصت 
ما قدمه الطاعن من الأدلة لاثبات الطرق 
الا<تياأية ولم نجده كافيا لتوافر هذا العنصر 
الأساسى لاحكم على البائع شخصيا بل رأت 
أنه"غرة كذن 5 وجب عمدو لح * 
ولقاض الموضوع وحده حق الفصل فما إذا 
كانت الوقائع الثابتة في الدعوى نكون طرقا 
احتيالية من عدمة ولا رقابة محكمة النقض 
عليه فى ذلك ها دام الاستنتاج سلما 

وحيث أن محصل الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون ف أخطأ كذلك فى تطبيقالقانون 
إذلم يعتيرا القيمتوهى السيدة حنيفةمسكولة 
شخصيا رغم أ مها كانت موجودة وقت معاينة 
الطاعن للعقار المدهم وكأن البائع ممجو را عاءه 
ومع هدالم تقل شيئا والئزمت اللكوت ولم 
تلفت نظره إلي سبق تو قم الحجرءلى ولدها 
هما دستفاد منه أنها شريكد له_ذا الأخير فى 
سلب مال الطاعن . 

«ووحيثأن الحكمالمطعون فيه قال قيهذا 
الملوضوعما يأتى:- أما قولالمدعى (الطاعن) 
نذا مسكئرلة عن رد هذا المبلغ وباق المبلغ 
المطالببه بناء على تققصيرها أو تدايسها لعلمها 
باجراءات الببع من قبل ابنها وعدم ابلاغ 
المشترى بتو قيع الحجر عليه فهو ادعاء لم يتم أي 
ديل غلى صحته سوى جرد أقوال المد ععى 
أنه عاين العقار المبيع حضورها وعنى فرض 
حضورها وسكوتما فان السكوت هو حالة 


سلبية لا يعرتب عليه تحميلها مسئواوة التتامج 
المترتبة على عدم تنبيه الغير إلى نقص أهاوة البائع 
وعلى ذلك يكون هذا الطلب فى غير مله 
ويتعين رفضه . . . » وظاهر أن الحكم ببى 
قضاءه فى هذا الشتى من الدعوى على عدم 
تقد م الدئيل على حوة ما بدعيه الطاعن وعللى 
مع افتراض وجود السيدة المذ كورة وقت 
المعاينة وسكوما فازذلك لا بجعلها مسئرلة » 
وهو تقدبر سلم وئيس فيه خطأ قانوتى ٠‏ 
«وحيث أن الوجهالثالث بنى علىقصور فى 
الأسباب وخطأ فى الاستدلال فققد قضت 
المحكنة بعدم «سئولية وزارة العدل والجلس 
الحسبى استنادا إلى الأسباب الآتية : (١)أنه‏ 
كان على الطاءن وقد شك فى أهلية البائع أن 
دكشف عن ذلك من #لس حسى الأسكندرية 
الذى يقم فى دائرته وأن يسأل عنه أهله 
وعشيرته ‏ (؟) أنه اكتشف خطأ الشهادة 
المعطاة له بعد بضعة أيام من استخر اجباوقبل 
دفم مبلغ ااستين حنيها - (س) أنه للا مكن 
تحميل موظن المجلس الحسى مسئولية كل 
مبلغ ال قعه أى شخص للمحجور عليه بعد 
تار عخ تلك الشوادة فخطؤه فى اعطاما مجعله 
مسولا عما يترتب عليها هباشرة ٠ن‏ قبل من 
تسامها فقط ولا مك نالتسلمم بأن كل ما يدفم 
من قبل عبد اليد أفندى مد وحر رالشيكات» 
يعتبر مدفوعا من قبل الطاعن ‏ ( 4 ) وأن 
الطاعن لم يكن مازما بدفع هذا المبلغ مقعضي 
عقد ابيع الابتدانى . دعلى هذا الوجد شو 
الطاعن أن الممكه أخطات فى محصيل فوم 
الواقعى فى الاستدلال لأنه لس مجلس حسى 
الأسكندرية قلم لتسجيل قراراتالحجر وما 
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شا كلها بل أن مجلس حسى مصر هو وحده 
الختص بذلك ؟ أن مجلس حسى الأسكندرية 
لا يعطى ل مكارمات سوك ا الك كناد 
أم شفهية ولم يكن الطاعن يستطيعالتثبت هن 
أهلية البائع هن غير الطريق الذى اتبعه ققد 
كانت أمه موجودة وقت المعابنة ول تلفت 
نظره إلى أنه محجو رعليه كا أن الطاعن تمسك 
فى هذ كرنه أمام حكمة الاستئتاف بأن محاميه 
الأستاذ إدوار لينى لم يعم بخطأ الشبادة 
المستحرجة من مجلس حسى القاهرة إلا فى 
أواخر شبر نوفير سنة 1914٠‏ 6 يهم من 
بطاقة الأس_تاذ الدبواتي وخطابه المؤرخ 
0-0 توشير سئة ١‏ » وقد قصرت الكمة 
عزد عرضيهها لمذه الواقعة فاقتضبتها ولو 
استوعبت حاصلما اترددت فى أن تقول أن 
الطاءن١‏ كتشف خط الشوادةقبل١ ١٠‏ أ كتور» 
وقد قصرت المحكمة أيضا فىارد على دقاعه 
المتضمن أن عبد الحيد افندى أحمد تسم من 


العلا عن جميع لمبالغ الى دفعها عئه للبائع ا 


و وحيث أن الحكم المطعون فيه قال فى 
عدم مسئو لية وزارة العدل و المجلس, الحسبى 
ما يأتى « أما بالنسبة لكاتب أول الم#لس 
الحدى و زازة العدل تقض طلييناا لدي 
المستأ نف بد فع مبلغ ستين جديما بناء علي أن 
أوط) أعطي شبادة خاطئة بعدم وجود قرار 
حجر على عبد العزيز مود عمارة ورتب 
عليبا أن دفع اليه عبد اليد افندى عايدين 
مباغ ستين جنو,ا فن<يث أنه ظاهر من عقد 
البين الابتد الى أزالبائع عب دالعزيز مود عماره 
مولود ومقيم بالأسكندرية و كذلك المشترى 
قم بالأسكندرية وقد ذكر فى عقد البيع 


تار ع ميلاد البائع با ليوم ومكتب الصحدةالذى 
قيد فيه أمعه علي خلاف المعتات وقنامالمشترى 
باستخر اج شهادة حسبية هن لأس حسي #صر 
لاتا كد من تمام أهلية البائع كل هذه البيانات 
ندل عبى أن المشترى كان فى شك هن نمام 
أهلية البائم مع أنه بعقبر بالعا راشداً وقد 
كان هن السهل جدا على المشترى التأ كد هن 
حالة البائع بالكشف والاستعلام الشفبى أو 


الكتاى من اس حسى الأسكندرية حيث 


بقهم كلاهما بلا تعب ولا ابطاء أو الهأ كد 
من أهل البائع وكان ذلك ميسوراله وأسبل 
عليه قبل الالتجاء إلى الطريق الرسمى القانوني 
الذى اتبعه فى الصو على شبادةهن لس حسى 
مصر كلف باستذر اجدما أحد الحامن اليه 
الختلطة وهذا توسط حضرة محمود الدوانى 
الحاى لدى موظن املس الحسى باستخراج 
هده الشهادة »م تدل على ذللك الخطاباتالثلاثة 
المرسلة من حضرة الأستاذ مود الديوانى إلى 
مجلس حسى مصر مهذا الخصوص والواردة 
محافظة الحكومةرقم؟١‏ دوسيه ورغمالتوسل 
والحصول على هذه الشبادة الحاطئة لم يقتنع 
ما المذترى و1 يتم العتقد النهاتى وبأن علمه 
حصول حجر على البائع من بعد تسليم هده 
الشوادة ببضعة أيام وثبت ذلك كتابة من 
تذكرة أرسلها حضيرةالأستاذ مود الديرانى 
الحائى لكاتب الجلس يمول فيها أن الأستاذ 
ادوار لينى محا البائع أرسل اليهخطابا بأن 
الشهادةالتي وصلتهمنذ بضعة أيام فه,اأخطاء 
إذ أنه وجد أنه جور عليه من اش حسى 
الاسكتدرية وطلب هنا اسعخراج صورة 
أخرى فن كل هذهالاجراءات وكوزالمدعى 
هو المقصرف الشر وعأف التصر ذا تمع احجور 
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عاوء مع بوت قياءالشك لديه فى أهايته وبدون 
أن يتحرى من الجرات العليمة الغريبة منه 
مكتفيا بدرءهد ها اسكو لية عن نفسه و بتحمياما 
اكانب ملس <سيى مصر ومن ورائه لوزارة 
العدل بناء على خطأ الشبادة المعطاة له الذى 
اكتشفه بعد بضعة أيام ولم يثبت حصول 
دفع مال من المدعى إلى البائع بعد اسستلام 
هذه الشبادة السلبية اذ استلمها .وم : باسبتمبر 
سئة .4و١‏ وأول دفعة مدعى مأ بعد هذا 
التاريخ نقع بوم ١‏ هن أ كتو بر سنة ١4.‏ 
وفى هذه الفترة قد بان علم المشترى محصرول 
حجر على البائع من الأسباب السابق ذكرها 
إذا علم حضرة الحانى عنه محصول الجر 
بعد استلام الشبادة ببضعة أيام.هذا منجبة 
ومن جبة أخرى فبو يدعى بدفع مبلغ ستين 
جنيها بتحاويل على بنك معمر من قبل من 
بدعى عبد الميد افتدى أجد <دسن ولامكن 
سول ارات التلوي لطر كل 
مبلغ يدفعه أى شخص المسررعك بعد 
نار 23 تلك الشهادةفخطؤ وفى اعطاءهده الممبادة 
بجعله مسولا عما يترتب عليها مباشرة من 
قبل من تسامها فقط ولا يكن السام بأن 
كل ما يدقع هن قبل عبد اليد أقندى أحمد 
حسسن يعتبر مدؤوعا من قبل عبد اميد افندى 
عايدينالشترى 5 هدا على دفع مه 

اللمسدين جنمها عنداجراء الود الابتدابىالذى 
د كر وحن دفعه أنه دفع منةبل عبد الود افندى 
أحجمد حسن اثبوت ذلك بالكتابة فى العقد 
الابتداتي ولا يكن بناء على هد | القياس اعتبار 
كلما يدفم لمحجو ر عليه هن عبدالحيدافندى 
أحمد حس هذا أنه من حساب امشترى 
خصوصا وم يكن البائع مازما بدقم هذا 
المبلغ عقتضى عقد ابيع 0 وعلى ذلك 


أومم 


لمش يت دقع أى هبلغ من قبلالمشترى لابائع 
بعك ريع هذ هالشبادة ولدلك يتعين الها الح 
المسرتا نيف هذا الخصوص ورفض دعغعوىق 
المدعى 5 يلها عن هذا اما لغ وعن بأ يالبالغ 
المطالب لب مها باعتبارها من مص اريف البيع لأنها 
كب ينظ تررقاة فاتقر سين عبجور 
عليه مع بوت قيام الشك لدى المشترى فى 
تمام أهلية البائع من قبل أن بعطى الشعهادة 
ا 0 إعك 0 
مضعة ة أيام » . وظاهر م ن هده الأسباب 9 
0 فيه 28 من الوقائع الذى 
لين 
لها له حجر عليه من اس 


د 7 لالم وثا ْ دقعه للبائع مبلغ 
جنيها بعك م تبين له 
3 0 » وهذا الذى استخاصه 
تغ عقلا ويؤدى للنتيجة الى وصل 
0 9 اتعدام مسئو لمة وزارة العدل 
النقض على الحم فى ذلك مادام ها رآه هوم 
على سات مقبسولة وهستدرحة من وتائع 
الدعوى وهس ةمدانها . أماما ذهب انيه الطاعن 
من أنه دفع إلى عبد اليد أفتندى | حمدما كان 
قد دفعه إلي البائع وأن الحم أخطأ إذ قرر 
بأن دفع المبالغ لم يكن هن المشترى فلا وازم 
به كاتب المجلس احسى .فاته وارت كأل 
الحكم أثيت ذلك حقيقة الا أنعدم مسئولية 
وزارة العدل واتجلس الحسيى بستكم عماورد 
فى الحم من أسباب أخرى . 
2 وحيث انه هن كبل ماتقدم يكو نالطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمن عبد الحيد عابددن 
الارياذ عيد اد استونى 


أمدى وحطر عله بالجاسة 
اعافى مد أأسيدة حفه الشعهيرة 


بذوة السيد أحد النفاض وآحرين رقم ١و‏ امنة +زاق ) 


ووم 


١6 


ع مأبو سنة ١444‏ 
تتقيذ بنوائد تأغير الاقساط المستحقة من “#ن أأبيم 
ار على هر صلم . القضا, بصحة النفيك . الامتتاد فى دلك 
إلى أن ضر الصلح ى, يح فى احتماظ البائع 
اأندرة فىق- البيع . عق ابيع . عقد البيع ٠تموص‏ فيه على 
. هذه القوائد تتكون كأم! متصوص 


يحميم حقوقا 


عربان فرائد عن التأخير 
عليا فى عقد الصاح . 
( الماضاب ووم ع همهم مرائمات ) 

المدأ القائرق 

إذا كانت المسكة قد أسمت قضاءها 
بصحة التنفيذ بفوائد تأخير الإقساطالمستحقة 
من من المبيع على أن محضر الصلح المطلوب 
التتفيذ به صرح فى اأحتفاظ البسائع يجميع 
حقوقه المقررة بعد البيع وعلى أن عقد البيع 
هذا ينص على سربان الفوائد عن التأخير » 
فذلك مها سديد . إذ أن عقد البيع يكون فى 
الحالة متمما لعقدالصلح . ومن 2 فإنالفوائد 
المخصوص علها فيه تتكون كأنها منصوص 
علها ف عقد الصلح ِ 
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د حيث ان الطعن بتحصل فى أن المحكة 
خالفت القانون إذ جعلت مو ضوع دعوى 
المعارضةفى ألييه أزع الملمكيةاار فوعة مركت 
الطاعنين يشمل الفصل فى اسةحقاق مبالغ غير 
السند المطلوب التنفيد به بيما ان 
موضوع هدم الدعوى هو بطلا زالتنفيد على 
الحو الوارد فىالتنبيه» رالواجب علي الممكية 
والحالة هذه أن تقصر عوال محثها فيها علي 
مسالة صلاحية السئد ‏ الذى بى عا والتئبيه 
للتنفيث بما هو مطلوب ف التنبيه ‏ والحكم 


واردء في 


العدد ان اثالث والرابم السكة الماصد والعشروق ‏ 


المطعون فيه إذ قطي بصبحة البالغ اللطاوية 
بالتتبيه مزع الملكية قال ان الطاعنئ ملز مون 


. بفوائد التاخير لكنه لم يقم ذلك على أن هذه 


القوائد منصوض عليها فى محضر الصاح الذى 
هو السند المتفد به بل استدل ياهور أخرى 
غير هذا النعد وى ضور إبصالات: يالغ 
المدفوء: من مورث الطاعنين وعقد البيسع 
الأصلى فى حين أنه لا شىء من ذلك يصلح 
لأن يكوقن سندا مكن التتفيذ به » بل إنه 
لانجوز تقد عقد البيع للعنفيذ لأنههو العقد 
الذى بشأنة حصل الصلح » د م عة- 
تنازل كل عن المتعاقدين فيهعرن بعض حقه 
ولا كأن التتفيذ لا يجوز إلا للاشياء المعيتة 
الحااية عن التزاع طبقا المادة غمس من قانون 
المرافعات فيكون السك المطعونفيء قدخالف 
القاون. 

و وحيث ان ما بثيره الطاعنون مردود 
بان اللحكة أسسات قضساءها بصحة التنفيذ 
بالغوائد على أن البند السادس هن محضر 
الصاح المطلوب ااتنفيد به صرح فى احتف_اظ 
المطعون ضدها جميم الحقوق المقررة بعقد 
بيع وعلى أن عقسد البوسع ينص على سريان 
الفوائد عن التأ خير 1 وهذاالذى رأته الحمكة 
سديد » فان عقد البيسع يكون والحالة هذه 
جزءا من عقد الصلح ومن 3 فأن القو اكد 
المنصوص عليها فيه تكون فى حم النصوص 
عاو,ا فى عقد الصاح . أما صور الايصالات 
اق يشير !ايها الطاعنون ان المحكةم:ذ كرها 
الا على سيل الاستشباء على صحةالتنفيذ بقوائد 
التأخير اذ قالت ان تلك المدور كلما ناطة 
بأن المشترى (مورث الطاعنين) قبل احدساب 
فوائد التأخير .. 


م وت د 


«حيث أنه لما تقدم يكون الطدن علىغير 
ع8 5 ٠.‏ 
أساس ويتعين رفضه موضوطا . 
طلعن الخواجه مكس انطون سليم شريد واخرين وحطر مهم 


0 


الاستاذ مر دص أبعي بك عد أسردة أوديت «زى و حفر 


عي ا-كددر إلياس رقم 0ش منة *رق 0 
لحكل 
مابو سنة ١444‏ 


أعويض . طب تعر.رض عن ضرر يدىى الطالب لمقوقه 


نه من جراأ, 5 مشر وع 5 ر فضه ذا على أن الور 


الذى هده كان .ؤقة' وأن امائد: اثى يصيواءن المشروع تعوضه 


منه ثم تبقى له . لا خطأ فى ذلك , 

البدأ القانوق 

إذا كان الثابت فى الحك المطعون فيه أن 
الضرر الذى يشحكو منه طالب التعوية 
ويدعى لحقوقه به من جراء تنفيذ مشروع 
الرعى الصيى لاطيانه َك أدذو كان مؤقتا 
م زالسييه ؛ وأنالمدعى سيفيد من المشروع 
الك فين فى المستقبل فائدة عظمى تعوض 
عليه الضرر حت فى زمن وجيز ثم تب له على 
مر الرمن ؛ وبناء على ما استخلصته الحكية 
من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتءو يض 
فإنها لا نكون قد أخطات 


امار 

وحيث ان الطاعن بنى طعنه على سببين 
عصل الأول منبما أن الحكم الطعون كيه 
قد حالف المادة امو هن القانون المدلى » لأن 
وزارةالأثنالحين نقذت مشر وعالرىالعيني 
لأطيان مر كز أدفو فى أواخر سنة وسو؛ 


وأوائل سنة عه ؟ أخطأات فى أنها تقرن 
ذلك بتنفيذْ مشر وع الصرف عفتسبتعن ذلك 
نشع أثر على تربة أرض الطاعن و أنهلايكق 
انني هذا الحطأ قول الحدكم أنه لم يمع خطأ 
فنى من الحكو مةفى تتفيذ مشر وعالرىق ذاته 
وأنه منحقوا أن نو خر تنفيذ مشروع الصرف 
وذما لميزائيتها وممصل الوجه الاخ رأ نالحكم 
أخطأ أيضا فى عدم أخذه بنظرية مسئواية 
الدولة بناء على هبدأ التضمامن الاجدماعى د هى 
7 


وقوع الضرر وازوم مساهمة الماعة فىجيره 


مسكو أءة ستملة عن توافر الحطأ كك 


بدلا من ن ببق هذا الضرر حلا ثقميلا على 


كاعل من دوقم عليه بما تعود متقعه ا مر وع 
على الاخرين . 

« وحيوك أن الحكم الابعد انتى الدى أدة 
محكمة الاستكناف في] يتعاق بالضرر بعد أن 
أثبت خبير دعوى إئبات الهالة بين أن بعض 
أطوان الطاعن أصيب بضرر بسبب النشع 
الناثىه عن تنفيذ مشر وعالرى قال : « إن * 
الخبير خم تقريره بانهاونظر إلى عظمااعائدة 
التى ستعود تا على هذه الأطيان بعداستكهال 
مشر وعالصرف الذى أصبح فى حك الاذتهاء 
اظهرأن المدعى يمنى قيمة هذا التموريض 
فيهدة سيطة ويسرع أيضا بارتفاع القيمسة 
الايجارية جنيع أطيانه وتعحسن الأطيان 
الضعيفة الى اشتراها بشمن محس والتى سترفم 
قيمتها فيستفود فائدة مادية كبيرة ولوأنالرى 
الصينى والصمرف لم يدخل فى تلك الجرة لبقيت 
على حا لتهاالضعيفة ثم انتهى من ذلك إل ىالقول 
بأنه لو قدرنا الفوائد التى ستعود على المدعى 
وقد لحصها فى تقريره لحمد المدعى لوزادة 
الأشغال قيامها مبذا اهبو دالمظيم ولاستدقت 


عكه6م 


الثناء العاطر وحاء فى حم محكمة الاستئناف 
أرب هديرن اسان كتيت اديربة نا أن 
تفتدش رى القسم العخامس أوضح كانه 
المؤرخ.؟ من مارس سنة مو ١‏ أن مشروع 
الميرف حار تنفيذ هو سوم قر «باو بذلك يزول 
كل أثر الذشع » وأرث تفتيش رى القسم 
الخامس كتب إلى هديرية أسوان بتاريخ 
1١5١‏ “كن إبريل سنة؟ ١و‏ ابان مشر وع الصرف 
قدتم ون ق إلا إتامة الطلمبات وقد ذفن 
النشع كثيراً عن ذى فيل وسومنع تمامأ بعد 
إقامة الطلميات هذا العام وأن هذا الكنابقد 
0 للطاعءن عن ط راق ه ركز الأقصر ك5 
3 فى مذاكرة الطاعن الشارحة لطعنه أن 
0 زات ق تفول مشر وع الممرف 


دى سنة 9141١ا,‏ 


ووحيث أنه تضح من ذلاك أن الحم 
المطعون فيه قد أثبت أن الضرر الذى شكا 
هله الطاعن كان مو قتا وز ال سيبه وأزالطاعن 
يلايك هرء ن هشرو عىاارى 0 والصرف مستقيلا 
ؤائدة عظمى يذعد م معبا الضرر ويهوا ص ض دما 
ف زهن نر م تبق تلك الفائدةعلى م رالزمن 
ويذلك تكون الحكة قداستخاصت ف منطق 
لم أ أنه أمس هناك م 
أتعويض . 


د صَرر ا 


« وحيث أنه هى تقر رذلاك وانتو فى الضرر 
تعن رفضص الطعن درون حاحة للبيحث فا 
أثاره الطاعن 


(طءن بس أندراوس بك و<ضرعتسه الاستاذ سانيا 
حرثى بك ضدوزار: الاثؤال العموميةوا خر.و<ر عنهه' 


الاءة ذ عمد ساىماك رقم 1١لا‏ سة لل ف( 


العددان الثالك والرابم - 


السمنة السابعة والعشر ون 


1 
مابو سنة ١444‏ 
عناصرها . حيازة وافعية 
هادثة . سلما بالقرة وال كراه دعوى رفنت على ألما 
دعرى مم ثهر ض ,. امتظار الحكة م__ وقاءءبا قيام تلك 
العبامر . الحم فيا على اعتبار ألما دعرى اسسترداد حيارة. 
لاغطاى, 

المدأ القانوى 

يك فى دعوىاسترداد المازة أكون 
للمدعىحيازة واقعية هادئة ظاهرة » وأنيقع 
ملت تلك الحازة القرة وال كراه . 
استظبرتامحكمة قيام هذه العناصر ف الدعوى 
المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها 
دعوى استرداد حيازة وحكمت شا على هذا 
الاعتبار فإنها لا نكون قد أخطأت 


ا مكو 

« حيث أن وجه الطعن «#حصل فى أن 
الح المطعون فيه قد خااف القانؤنوأ خطأ 
فى تطبيقه وتأويله .ذلك لأنه أخر جالدعوى 
عن الوضع الذى وضعها فيه المطعون ضده 
الأول إذ أنه رفعها باعتيار أنها دعوى هنع 
تعرض ولكن الحم اعتبرهادءعوى استرداد 
حيازة وفصل فيبا على هذا الأساس دون أن 
بين سنده القانوبى فى ذلك ولا الشرائط 


دعرى امترداد الحيازة . 


فإذا 


القانونية التى يجب توافرها فى هذه الدعوى 
مع أن التحتقميق الذى أجرته حك ةأ ولدرجة 
أثبت أن المدعى لم يكن حائزا مطلقا وأن 
وضع دده كان على سبيل التسامح . ثم أخذ 
| الطاعن يسته رض شهادة الشوى د توصلا إلى 

ٍ القول بن ما استخلصته المحكية منها لا يتفق 
مع مدلوله 5 نعى علما أنها : محقق دفاعه 


ش العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


الذى تقدم به اليها من أن الساقية موضوع 
التزاع هي غير الساقية التي ملك فيها المطعون 
ضده الآول جزءا . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت فى 
صدد ما يثيره الطاعن خاصا بو صف الدعوى 
وشرائطها ما يأنى: و وحيث ان ممكمة 
أول درجة قد أصدرت حك مهيديا ليئبت 
المستأنف وضع يده على الصارود والساقية 
وين المستأنف ضديم ذلك وقد بانمن شهادة 
الأستاذ يوسف عبد السيدامحائى الحا رس علي 
أطيان مجاورة لأرض التزاع أن المستانف 
واضع يده عببي الصارود من حمس سنوات 
وينتفع كذلك مياه الساقية من ذلك الحسين 
أيضا وقد ثبت زيادة علي ذلك أن الأرض 
التى تنتفع من الصارودالمذ كور ومياه الساقية 
لا يمكن ريها من جمة أخرى وذلك يقطع 
أ يضا باستم رار الانتفاح مها ءالساقية والصارود 
فى طول تلك المدة وقد شهد أحمد مصطق 
اخمال بأن لاطريق للرى اتلك الأطيان إلا 
من الساقية والمستى ولم ينف المستأ نف ضدمم 
هذا القول مما يدل على أن الأطيان ملك 
المستأ نف ظلت طول تلكالمدة يم سبق القول 
ينتفع بالساقية والصارود المذكور وبذلك 
يتبين بطريقة لاتدع مجالا لاشك أزالمستاأ نف 
حائزا لاساقية والصارود المذ كورين إلى أن 
منع من الانتفاع بفعل المستأنف ضدمم ل 
وحيثانه لابشترط لدعوى استرداد الحيازة 
ما يشترط اباق دعارى وضع اليدم نالشروط 
وأنه مسب الرأى المعول عليه أخير ا والذى 
سارت عليه المحام المصرية على العموم وهو 
رأى محسكة النقض والارام الفرنسية أنه 


وموم 


كق فقط وضع اليد المادى ممعمععع12 
0 نمع 112 »وقد أصابا كم فى قضائه 
هذا. إد يكق فى دعوى استرداد الحيازة أن 
تكون المدعى حيازة وأقعية هادثة ظاهرة 
وأن بقع سلب تلك الخحيازةبالقوةأو الاكراه 
وهو ما استظهره الحكم كا هو واضح سن 
أسبابهالتى تقدم ابرادها 

« وحيث انه ما حتص عا ينعأ هالطاعن 
ع الكة من 5 أخرجت الدعوى عن 
وضعها واعتبرتما دعوى استرداد حيازة فى 
حن انا رقت عل أسان أنه دعوى منع 
تعر ص فهو غير سديد ولأن الحكةإذ فعات 
ذلاك لم مخطىء فى تطبوق القا نو نلأنها استبانت 
عناصر دعوى استرداد الحيازة من الوقائع التى 
كانت مطروحة لدمها . 

د وحيث ان ما بشيره الطاعن خاصا يما 
استخلصته الحكة من شبادة السشهود و بعدم 
الرد على دفاعه لاحل للاعتداد به» لأن هده 
الأسباب غير مقبولة طبقا للمادة العاشرة من 
قانون محكمة التقض والابرام الني نصت على 
عدم قبول الطعن فى قضانا وضع اليد إلا إذا 
كان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله . 

« وحيث انه ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوطا . 

( طمن السيد أحبد عثيان وحضر عنه الاستاذ فهمى مد 
ضد جمد أحمد عثان وآخرين وحضر عرن الاول الاستاد 
عبد اللطرف أحد رتم ه١٠‏ سنة مواق ) 

١6 
١5444 ؟ عابو سنة‎ 

دعوى منع التعرض . ر فضها من الشريك على شري 
فى الشيرع . جوازه . وضع اليد رقم على الحصة اشائمة . لا 
يمنع من ذلك كون الحدازة المادية حاصلة لشريك دون شريك 
أر لمثل مشترك كركيل أو مستأجر , 

الله 


دوم 

المدأ القانوى 

إن القانون قد جعل لكل ذى بد على 
عقار أن تحمى بده بدعاوى وضع اليد . ولما 
كان وضع اليد معناه القانوى: كا يقع على 
العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة : لا 
بمنع منذلك أن تسكو نالحيازة المادية حاصلة 
لعن الشركاءخوق النمضن لاضن أو لكل 
مشترك لهم كوكيل اش عه ونا ان 
لا يوجد ف القانون أبة تفرقة فى اماية بين 
وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص 
عدم وجود أى مقتض - لما كان ذلك 
كذلكفإنه يكون لكل واضع بد خالصة أو 
على الشيوعأن يستعين بدعاوى وضع اليد فى 
حماءة بده . فيقبل رفع هذه الدعاوى من 
الشرريك فى الملك المشاع لدفع التعرض الواقع 
له : أنا كان المتعرض : فُإْن وقع من بعض 
الشركاء فى العقار المشاع فعل براد به استئثار 
م تسكبه وحر مانغيره منالشركاء فإنه وز 
مؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض . 
وإذن فإذا كان المحم قد رفض دعوى منع 
التعرض بمقولة أنه لاتحوز فى القانون رفعبا 
من الشريك علىشريكة فى الششيوع فإنه يكون 
الفا للقانون 

المكر. 

د حيث أن الطعن بني على خمسة وجوه 
وقد تنازل الطاعنون مجلسة الأرافعة عن الوجه 
الأرل منها . ويتحصل الأوجه الأخرى فى 
أن الهكم المطعونفيه اذ قضى برفض دعوى 
منع التعرض قد أقم على أساس أن المالك على 


لعددان لثالث والرابع - السنة اسابعة شوق 


الشووع ليس له أن يرفع دعوى منع التعرض 
على شريكه فى الشيوع مع ئبوت هذا الحق 
له وبدلك يكون الحكم مالقا للقانون 

« وحيث ازالقانونقد جعل لكل صاحب 
يدعلى عقما على أن حمى يده بدعاوى و ضع اليد . 
وما كان وضع اليد عمناه القاتونى ؟ بقع على 
العقار المفروز تمع على الحصة الشائعة فيه » 
ولا بمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية 
حاصلة .عض الشير كاء دون البعض الآخر 
أو لمثل مشترك لهم كو كيل أو مستأجر » 
ولا كان لا بوجد ما يدعو الى منح وضع 
اليد على الشيوع حماية أقل من وضع ايد 
الخالص وليس فى القانون أبة تفرقة فىهذا 
الصدد بين الخحالتين ‏ ١ا‏ كان ذلك كددلك فانه 


.مكون اكل واضع بد خالصا أو على الشيوع 


أن دستعين بدعاوى وضع اليد على حماية بده 
فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك 
المشاع لدفع التعررض الواقع له أيا كان المتعر ض 
فان وقع من بعض الششر كاء في العقار المشاع 
فعل يراد به الاستثثار وحرهان غيره من 
الثر كاء ججاز لدهؤلاء الاستمانة بدعوى 
منع التعر ض محافظة على وضع يدهم ومئعسا 
لاغتصا به متهم . 

« وحي ثانا ك4كمالمطعون فيه إذ رفض 
دعوى منع التعر ضص المرفوعة من الطاعنين 
قال : « وحيث ان المستا نف عليوم المدعين أصلا 
(الطاعنين ) قرروا أنهم شر كاء على الشيوع 
ووضعوا اليد على الشيوع ويطلبون منع 
التهرض من باق شر كاثمم . وحيث أن الشر دك 
عل الشيوع لد 41 أن ,رظنا لبه مع تنتر طن 
شر كائه وذلك لأزدعوى منع التعر ض تقَضى 
أن يكون وضع اليد بصفة الملك وعلى وجه 


مي 


سنك السابعة والعشرون ' > 02182 


الاستثثار . وحيث ان الدعين رون بقيام 
عالة الشيوع فلا ممكن أن يكون وضع يدهم 
على وجه الاستةثار اذ أنهم باعترافهم نحالة 
الشيوع يكونون مقرين بانغيرثم من الشر كاء 
يشار كوهم فيا هوموضوع اليدعليه منهمولم 
تشرع دعاوى وضع اليد الا لاية الحيازة 
الحا لصة. أهاالتراعالناشى ععلى الشيوح فييحسمه 
انمهاء الشيوعبا لقسمة , ولذافالحكمالمستا نف 
اذقضى منع التعر ض يكو زقدأ خطا» . ويبين 
معهذا أن الحسكم أسس على أنة غير جائز 
فى القانون رفع دعوى منع التعر صن من الشر دك 
على شردكه فى الشيوع . وإذا كان هذا 
الأساس مالفا للقانون لما تقدم بيانه » فانه 
بتعين تقض الحكم . 

قضية الاءتاذ رى مرقص أب فالى افندى وآخرين وحذضر 
عنهمالاستاذ حذا مرقص ضدثا كرمقار أبوعالىافندىوآخرين 
وحرعنهم الاستاذ اسكدر الياسدقم و . اسنة مواق ) 

١ 
١544 مابو سنة‎ ١ 


قسمة . دعوى طلب إطلاما با على أن الارض الى 
اختص ما المدعى وجب العقد وجدت بعد مساحتها تفار 
المقادر الموضحة فيه . رمطبا بئا, على أن اختلاف المساحة 
لا يؤثر فى صعة المقد م! دام قد ذ كر فيه أن المقادر تقريبية 
ما يتتفى ممه الخلط والتدليس , لا غطأ فى ذلك 


مدأ القاونى 

إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة 
بناء على أن ما يقوله المدعى من أن الأآرض 
الى اختص بها بموجب العقد وجدت بعد 
مساحتها تغابر المقادير الموضحة فيه لا يؤثر فى 
صحة القّسمة ووجوباحترامبا فإنا لاتتكون 
مخطئة فى ذلك , لآن اختلاف المساحة لا 


يؤثر فى صحة العقد ما دام قد أحيط فيه بذكر 
أن المقادير تقر ببية مما ينتئى معه القوليوجود 
غش أوخطأ فىالقسمة . 

ا مار 

د حيث أن محص ل الطعن أن الحكم المطعون 
فيه جاء خاليا من الأسباب فضلا عن ما لفته 
للقانون لأن واقعة الحال فى الدعوى أن 
الطاعن اشترك مع المطعون ضدم وأخيه 
إبراههم زين الدين فى شراء أطيان من البنك 
البلجيى مقدارها .هه فدانا و كسر وجعل 
نصيب كل شريك على الشيو ع بنسبة مادفعه 
من الن ثم اتفقوا على قسمة الأطيان بعقد 
ابتداتلى مؤرخ ١م‏ من مانو سنة مم١‏ جاء 
فيه أن الطاعن اختص عابة وخمسة وثلاثين 
فدانا فى مقابل نصيبه فى الرن البالغ قدره 
وباس ١‏ ج وكان مغهوما من تنصوص هذا 
العقد أنه ليس عقدا ملزما بل مشروع عقد 
أعد ابوانالطر يق الذى :سار عليه إذا ماحصل 
قواين” كل قم من الأرض وفتا للطبيعة 
وتقو بمه ولكن المطعون ضدم امتنعوا عن 
ذلك وأدعوا أنما محص الطاعن هويام ١فد‏ اذا 
فتمط فاختل بذلك أساس اتعاقد ووجب 
إبطاله إما للغش لأن المطعون ضدهم كانوا 
الواضعين على اليد الأطيان العالمين بأقسامها 
وأمامها وإما للغلط في ذائية محل الالتزام » 
و لكن الحم الابتداتى قال ان ذلك لا:أثير له 
لأندذ كرف العقد أنالمقادير تقريبية وائه نص 
فى البند الرابع منه على هذه احالةالتي احتاط 
المتقااعون لها حتى يكون نصيب الطاعن هو 
نفسه الجزء المقدر لهفى العقد تبلغ بس راج 
وواضح هنهذا أن المحكة لم تبحث فى أثر 


روم 
طبور قساد مقاس الجزءالذى خ ص الطاعن » 
وممكة الاستئناف أضافت إلى ماتالته المحمكة 
الابتدائية سبيا آخر هو أن الطاعن أدعق 
فى هذ كرته أنه غين ف القسمة بناء على خطأً 
وقع فى :تدير قيمة كل جزء و بمراجعة 
المذكرة تبين أن المحكمة لم تفرق بين دعوى 
الغين ومى لادخل لما مبذه الدعوى وبين 
طلب إبطال العقد للغلط الواقع فى ذاتية 
الذيء أه للغش فى أساس الالتزام . 
«و<يثأن لمكم الا بعد افى الذى أ خذا لمكم 
الاستئناق المطعون فيه بأسيابه قال : « إن 
ها يقواه الدفاع عن المدعى ( الطاعن ) أن 
الأرض التى اخقص بها وجدت بعد مساحتها 
تغاير المقادير الوضحة فى عقد القسمةهانهمع 
000 
-آولا_لانهمد كور فيعقد .مره روسو ١‏ 
(عقدالقسمة) أنهذوالمقادير تقر دبية . ثانيا- 
لأنه بالرجوع للبند الرابع فى العقد اتضح 
أنه نص فيه على هذه الحالة التى احتاط 


به غير همؤثر على كدة عقد القسمة 


المتق اعون لها حتى دكون نصيب المدعى هو 
نفسه الجزء المقدر له فى|امقد بلغ ه باس. اج 
قلا تأثر لهذا الاختلاط على حعة القسامة 
ووجوب احتراهها » . وبالرجو ع إلى البند 
الرابع المد كور بين أنه جاء فيه « إذا ظور 
أن مساحة الأرض التي اختص بها الارف 
الثانى ) الطاعن ( عمنها أقل من م مأخخصة. 
فى هذه الخالة يتعهد الطرف الأول (المطعون 
ضدمم ) بأن يدفع قيمة هذا النتقص للبنك 
من الدين المطلوب من الطرف الثانى » 
«وحيث انه يتضح من ذلك أن الحم قد 
أقم علي أسباب كافية ولم حالف قواعد 


العددان الثالث والرابيع ‏ السنة السابعة والمرون 


القانون فى ثبىء إذ قال أن اختلاف المساحة 
لايؤثر فى صعة العقد لأنه ذكر فيه أن المقادر 
تقر ببية و أناليند الر ابع قد احتاط لهذه الحالة 
لتكونقيمة نصيب الطاعنمبلغ ال مبوس١‏ دج 
الذى دفعه من الْمُن ومن ثم فلا يكون هناك 
خطأ أو غشأما ما زادته حكمة الاستئناف 
عن الفش فاته على فرض أن الطاعن لميقصد 
إليه فى مذ كرته فانه'لارؤر علي سلامة الحكم 
مادام ماشكو منه الطاعن من خطأ أو غش 
للاوجود له . 

«وحيث انه هن كل ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس و يتعين رفضه موضوطا . 

( طس الشيخ عمد ا براهيم ين لون وحضر عنه الاستاد 
جمد حسن ضد عد المتمال لباب يك وآخررن وحضر 
عنهم الاءثاذ أحمد رشدى رقم وه سنة ١ق‏ ) 


ه6١‏ 
١‏ مايو سنة .4و١‏ 

قوذ الثى, انحمكوم فيه . صدور م فى دعوى بتصفية 
الحاب بين طرقيءا ( داهن ومرتمن ) على أسساس تقدبر 
دع الاطيان ا مركهنة نا على أجر 5 لان عقود إيمارها 
المقدمة من الدين صورية . إجرا, حاب استبلاك دين الرهن 
على أساس الاجرةالواردة فى تلك المقود , [هس دار الهجية 
الشى” انحكوم فيه 

المبدأ القانونى 

إذا طلبالمرتهن رهن الحيازة أصلدينه 
ودفع الرأهن باستهلاك الد.نمنريع الاطيان 
المرهونة وقضت الحمكمة فى الدعوى بندب 
خبير محاينة الاطيان وتقديرريعبا عل أساس 
أجر المثل ثم إجراء عملية الاستبلاك , 
وصرحت فى أسباب حكربا بأنعقود الإبجار 
الى عمسك مما الدائن المرتهن فى تقدير الريع 
هى عمّود صورية 0 فإن هذا القضاء القطعى 


:العددان الثالث والرابع -- السنة السابعة والعشرون 


32 


بحوز قوة الشىء اكوم فه لوروده ىّ 
أسباب الحك المرتبطة بمنطوقه » وعلى ذلك 
فإذا أخذت الحكمة عند تصفية الحساب فما 


فى صورية هذه العقود وفى عدم الاعتداد مها 


بعد بالاجرة الواردة قُّ عقود الإجار كان 
حكيبا مخالفا تلقضاء السابق متعيئا تقضه . 


المماو. 


رحيث أن ثما ينهاه الطاعءنون على الحم 
المطعون فيه أنه استند فى إجراء حساب 
استبلاك الدين الي عقود امجارقدمبااللطعون 
ضبداه تمن تأجير (الأطيان المرهونة منه 
الى اثنين من الطاعنين بقيمة زهيدة اخفاء 
للواقع حتى لايتيسر لهم محاسبته عن الأجرة 
الحقيقية التى قبضها فى حين أنه قضي نهائيا 
ببطلان هذه العقود لصورتها كأ هو ثابت 
من الح الصادر فى الدعوى بتاررخ م تو شير 
سنة ممه ١‏ بندب خبير لتصفية المساب على 
أساس أجر المثل والذى تأبد استثنافيا 
بتاريخ ١١‏ مأبو سنة وسو ١‏ . 


« وحيث انه ظاهر من الحم الصادرنى 
م وير سنة مم ! المتقدم ذاكره أن الحكة 
استهر ضت ظاروف. الدعوى وملابساما 
واس:خلصت منها ان عقود الامجار التي تمسك 
بها المطعون ضصدة لاجراء الحساب عل 
مقتضاها صورية وحكت بندب خبير كان 
من مأموريته معانة الأرض المرهونة 
معابتة تامة وتقدير ريعها مند انعقاد 

ب - ءِ ع 0 

الرهن سنةفسنة علي أساس أجر المثل » . 
وقد تأيد هذا الحم استمتافا بتاريخ ١١‏ 


لمكن 


مابو سنة 2-5 قفيت أسيات الح 
الاستئنافىما يا لىم وحيثانالحكم المستأ نف 
فى محله للاسباب الواردة به إلا أن هذه 
المحكة ترى أن تضوف على عأ وووية ارين 
نكليفه بتحقيق ما وصل المسةأ نف من الرييع 
عن كل سه وذلك بسماع شهود الطر ون بغير 
عين » ولا محل لاقول من حانب المسةا نف 
بعدم جو از ذلك بناء على أن قيمةالايجارقد 
نمحددت بعقود الابجار المقدمة منه والموقع 
عليها من بعض المستأ نف ضدثم فلإيصحاثبات 
عكس ماورد «دفيها بشهادةالشبو دلا محل لهذا 
القول اذ أن عيارة«وقد اشترطناعلى أنفسنا 
أن لا يكون نا حق فى رفعدعاوىباحتساب 
المائة 0 ولا خلافه بل نسم المبالغ علي 
الكامل » هذه العبارة الواردة فى عقد الرهن 
ومدلولها الذى أشارت اليه المحكة الابتدائية 
فى أسبابها وما هو ظاهر من أن ريع بعض 
السنين يربوا بكثير عتما ورد يعقود الانجار 
حسب البيان الوارد فى تلك الاسباب وجعل 
الاجار مع هذا بفية لانزيد علي المائة تسعة 
سنوياء كل هذا جعل أقوالالمستائف ضدثم 
بان الريع الذع اسعولي عليه المسعا نف كان 
أكثر ه) ورد فى هذه العقود قريب الا<مال 
ديبرر نحقيق مقدار الريع ليقي الذى حصل 
عليه المستانف بكافة الطرق القانونية .» 

« وحيث ان الحنكم السالف ذ كرة وان 
كان تمهيديا من جبة مسالة تصفية الحساب 
وتقدير ريع الأطيان المرهونة على أشنانئن 


' أجر امثل فانه قطعى من جبة قيمة 


فصل ف التراع الذى كازقانما بشا نها واعتبر ها 


:م ١‏ المددان قفالك وَرَايعَ -< انل النآبتة واستكوزه 


صورية وأورد ذلك فى أسبابه المرتبطه 
ممنطوقة مما مكسبها قوة الثىء المحكوم فيه . 

وو<يث اله ظاهر من المكم المطعون 
فيه أنه أخذ بالأجرة الواردةفىعقودالاجار 
المذكورة خلا للا قضى به ؟ تقدم بيانه 
ومن ثم يكون المكم قد خالف القانون 
ديتعين نقضه من غير حاجة الى بحث أوجه 
الطعن الأخرى. 
( طسثابت هيد عيسى وأخرين وحضرعلهم الاستاذ جمد مل 
حسن الاسيوطى ضد دانيال باشه افندى وحضر عنه الاستاذ 
8 كر الشماع ركم 4 ١٠١‏ دنة ورق) 

ك١‏ 
١مابو‏ سنة .غ١‏ 

تحكم . وترية" العدد . لا تجب إلا إذا كان الم كمون 
مقودي بالصلح وأمرا النزاع بالصلح . تفويض_المكنيي 
لكر والصاج مدآ ٠‏ الفصل فى الزاع 4 . لا يتحتم ان 
يكون المدد ورأ. 

) المادة م.ب مرإفمات ( 

المبدأ القانوق: 

إذا كان الظاهر من حم الحكمين أنهما 
بحثا جميع أوجه النزاع الى عرضها الخصوم 
علمهما ومحصاالمستندات المقدمة لما وسمعا 


أقوالم » وبعد هذا كله أصدرا حكبما : 
فإنهما لا يكونان قدأنهيا النزاع بطريق الصلم 
وم كان الآمر كذلك فإن حكبما يكون 
حيحا ؛ لآن وترية العدد النصوص علما 
بالمادةه.7ن مرافعات لايجب إلا إذا كان 
احسكمون مفوضين بالصلح وأتهوا النزاع 
بالصلس . أما إذا كانوا مفوضين بالحكم 
وبالصلح معا وفصلوا فيه بالحكم فليس 
من الحتم أن يكو نعددم وترا . وإذن فالحكم 
الذي يقضى ببطلان حكم هذين امحكين أعدم 


ورية العدد يكون مخطما 
امير 

« حيث ان عا بنعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق النانون إذ 
تآل إن مشارطة التحكيم موضوع النزاعهى 
مشار طةبالصاح ولم يعين فيها إلا محكان اثنان 
ولم دعين معبما ثالث بالاسم فعكون باطلة 
طبقا ان صالمادة .”7 هر افعاتالتى تشترط أن 
ييكون عدد احكمين قى الصلحوثرا ولايغير 
من هذه الققيقة كو زالمشار طة أبا<ت الحكين 
الحم فى التزاع فهذا لايننى اباحتهالهمالصلح 
ولا يغير من البطلان كون المحكمين سارا فى 
إجراءات الحم دون الصلح وهذا خطأ فى 
تطبيق المادة م.لاسالفة الذ ك رلا مها لانسازم 
وثريه عدد امحكمين إلا إذا فوضوا بالصلخ 
وحكموا به فاذا كان عدد المحكمين شنعا 
وقضوا فى التزاع حكما لاصلحا فلا يلحق 
عملهم أي بطلان . 

وروحيث انه تبين هن الاطلاع على حم 
المحكمين الصادر فى ه؟ من يناير سنة ١914‏ 
انمهءا (أى الحكمين ) بحثا جوم أرجه التراع 
التي عرضها الخصوم علهماو حصا المسدّندات 
اللقدمة لما وما أقوا 
أصدرا حكمه|الذ كورأى امهمالمينهيا التزاع 
بطريق الصلح » ومتي كان الأمر كذلك فان 
حكمهما يكون رحا لأن وترية العسدد 
المنتصوص علبها بالمادة م./ا مرافعات لابجب 
توافرها الااذا كان! ل كمون مفوضينبالصلح 
وأنهوا التزاع صلحا بالفعل أما اذا فوضوا 
بالحكم وبالصلح معا وفصلوا فيه حك فليس 
من ام أن يكون عددثم وثرا . 

د وحيث انه مى تبين هذا يكون الحكم 


وبعد هذا كآأه 


العددان آلثالت والرابع ‏ السنة السابسة والعشرون 


المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى ببطلان حكم 
التحكم المشار ليه لعدم وترية امحكمين 
واتعين نقضه ولا حاحة إ.حث الوججه 
الاخر من وجهى النتقض . 
(« وحيث إثه عن ا مو ضوع وان الدعوى 
صالحة للحم فيه وترى هذه المحكمة أن 
الحم الابتدانى المسرتا نف الصادر بتار دخ ه من 
فبراير سنه ١941١‏ في عله وتعين تيده 
كس عبد الوهاب عرد ربأندى وحيذرعته الاستاذ ين عبد 
الفتاح اأسيد بك وعيد الرر_ ارافى بك ضد قولا 
زلموم أفدى وآحر رقمنا ١.‏ سنة # وق ) 
١61/‏ 
١‏ مابوسنة ١54.‏ 
١‏ مد مصاريرف الدعوى 5 إقرار صادر من مورث الأدنى 
علييم الدين المطلوب بالذعوى . أحسل الماكية 
بوجهة ظر ال عى علوم فى تسكييف وذا الاقرار 
أنه يخقى وصية و إلزاههم يدفم الددين من اك التركة . 
[لزاميم مع ذلك بمصاريف الدعرى , لا عخالفة فيه 
لم الماده "١و‏ م'فمات 
سل وصية . تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية . لا يكون 
إلا فما يتعلق بأهلية الموصى ويصينة الوصية . المبلغ 
المدعى يهاه المدكم يه من احتماص انحام الاملية 5 
المطالء بفوائد التأحير عله , جائزة . 
(المراد وه وهووع؟١امدق)‏ 
الممادى” القانونية 
-١‏ إذا كان الثابت ف الحم أن النذاع 
بين طرف الدعوى ل يقف عند حد الخلاف 
على تكييف الإقرار الصادر من مورث 
كان يخ وصية بل أن المدعى علمهم قد طلبوا 
الحم بعدم اختصاص الحا 5 الآهلية استنادا 
إلى المادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الحا ك الآهلية 
ثم طلبوا احتياطيا وقف الدعوى حتى يفصل 
فى النزاع القائم على حصة الإقرار باعتبارة 


ذم 


وصية وحتى يفصل أيضا فى نزاع خاص 
بملكية المورث للأموال المطلوب الحك 
باستيفاء قيمة الإقرار منها ‏ إذا كان ذلك 
وكانت الحكمة مع أخذها بوجبة نظر المدعى 
علهم فى الإقرار من أنه وصية قد ألزمتهم 
بدفع المطاوبمنئلشتركه مورثهم : وحكلت 
بإلزامبم بمصاريف الدعوى بناء على أنهم فى 
جميع أدوار التقاضى . قد نازعوا المدعى فى 
المبلغ الذى يطالب به ؛ فإنها لا تتكون فى 
إلزامبم بالمصاريف قد خالفت حم المادة 
١١‏ من قانون المرافعات 

؟ ‏ إنه بالرجو ع إلى نص المادتين 
4ه .مه من القانون المدى بين أن أحكام 
الشريعة الإسلامية لا تراعى إلا فما يتعلق 
أهلية الموصى وبصينة الوصية فقط : أما 
الك بالبلغ الموصى به فإنه يدخل فى نطاق 
المسائل المتعلقة المعاملات التى تفصل فبا 
انحا كم وفقا لللقاون المدنى . فتى حت الوصيه 
وأصبح المال الموصى به حقا على التركة , 
فإن أحكا) المادة ١8)‏ من القانون المدنى 
هى التى تجرى علبة . فتجوز المطالبة بفوائك 
الأخير عن امبلغ الموصى به من يوم المطالة 
الرسمية . 
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وحيث أن مؤدى الوجه الأول من 
وجهى الطعن أن الح المطعون فيه أخطأً 
فى تطبيق القانون حين قضى بالزام الطاعنين 
عدا الثاتى ممصاريف الدعوى ذل كلأن المطعون 
ضده طلب اعتبار الاقرار المؤرخ 6 ١ملرس‏ 


لمسصمممم سسسب ص 


نض 


سنة معو ١‏ الذي استند اليه قى دعو اه . سند 
دين مؤجل إلى تاريع وظة فؤاد ميعخائيل 
خورى ونازعه الطاعنون فى ذلك طاابين 
اعتبارة وصوة وقد أخذ الحم المطعون فيه 
بوجهة نظر م وقضى المطعون ضده بقيمة 
الافرار هن ثلث تركة الوصي وعلى الرغمومن 
أن الحم اعتبر الطاعزين على حق فى تكييف 
الاقرار الزميم ممصاريف الدعوى الفا 
بزلاك نص المادة عا من انون المراؤعات 

« وحيث أنه ظاهر من الحك المطعون 
فيه أن الطاعنين نازعوا المطعون ضده في 
دعواه بأن طابوا الح يعدم اختصاص 
انحا كالأهلية :نظر الدعوي استنادا إلىالمادة 
١‏ من لالح ترتيب الحا الأهلية ثم طلبوا 
احتياطها وقف الدعوى حتى فصل فالتزاع 
القائم على صحة الوصية ووقفها أريضا حت 
يفصل فى نزاعخاص ملكية امور ثلأملاكه 
مما تبن منه أن التزاع بين الطر فين لم يقف عند 
حد الحلاف على تكيوف الاقرار 5 يقول 
الطاعنون وقد د كر ال في تسبيب قضائه 
بالمصار يف مايأبى ؛ 

د وحيث أنه عن المصاريف فيتعين الزام 
الثلاثة المستأ نفين الأو لين( أي الطاعنين عدا 
الثانى ) بها من تر كذ مورتهم فؤاد ميخائيل 
خورى لأنهم : تازعوا بغير<ق المستأ نفضصده 
بصفته فى المبلغ المطااب به في جميع أدوار 
التقاضى » وى هذا ما يدل على أن | 
المطعون فيه لم مخطىء فى تطبوق المادة سوى 

من انون المرافعات 3 قضى به من الزام 
الطاعنين عدا الثانى عتصاريف الدعوى 

«وحوث أن مؤدى الوجهالثانى أذالحم 
المطعون قيمه اخطاً فق تطبمة قالقاون فها قضى 


به من الفوائد وذلك لأن حكة الوخصوع 
طبقت أحكام الشربعة تطبيقا سلما بالنسبة 


العددان الثالت و الرابع ‏ السنة السابعة والعشر ون 


5 العكيرة آلاف جدنيه حين الزهم تالطاعنين 

اعد من ثلث مال المورث ولكنبها خالفت 
97 فىقضائها بفائدنه لأن أحكامالشر بعة 
للا يز الفوائد عن المبا لغ الواجب آداوٌها 
قرا رهبا اناك الوصو ينا : 

د وحيث انه إذا رجعنا إلى المادتين وه 
و هه من القانون المدني وجدنا أن أحكام 
الشريعة لا تراعى إلا فيا يتعلق بأهلية 
اللوصى وبصيغة الوصية واما الحكم 


بالمبلغ الموصى به فللا مصلل سين ن الأهمرين 
بل هو بد <ل و فى نطاقالمس ال المتعلقه بالمعاملات 


الى تفصل فيها الحا كم وفقا للقانون المدلى 
في حون الوصية وأصبح امال الموصي به - 
حقا علي الركة يجرى عليه أأحكامالمادة؛؟١‏ 
من القانون المدبى ومن م يكون ما ثعاه 
الطاعنون فى هذا الوجه على غير أساس 

ووعسةآن الطاعنين مسكوا فى هد كر مم 
الشارحة «وجهين آخرين أحدهها قصور فى 
تسيوب الحم اللطعون فيه ومؤدى الآخر 
أنه لا يجوز الك بالفوائد إلا إذا كانالدين 
حالا ومعينا مقدارهوهما أسانغير متوفرين 
بالنسبة لغ العشرة آلاف جنيه المقغى بها 
سبب عدم جرد التركة ومعرفة ما إذا كان 
هذا المبلع مخرج عن ثلثها أم لا 

ووحيث أنهلا يجوز للطاعنين 0 
الوجبين لأنه لم يرد لما ذكر فى تقرير الطعن 
وهما غير متعلقين بالنظام العام و لذلك فلا 
لفت إلمهما . 

وحيث أنه نما تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس و يتعين رفضه موضوعا . 


0 طعن الدحكدور رفيق خورى وآخرين رحطر عنهع 
الاستاذ ساءا حبثى بك ضد شوق ميغائيل خورى أفندى 
وحضر عنه الاستاذ عبد الرسن الرافعى بك رقم 1١‏ منقورق) 


العدذان الثالث:والرا بع السنة السابعة والعشرون 


١4 
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تعبدات . انفاق قبائل من العرب على الاحتكام إلى‎ 
قرمبيون تحكم فى نزاع بينم نشأ يسبب حوادث قآل عض‎ 
أفراد هذه القبائل وا نهام قبيلة متها فى لقتل , إسدارا ناس‎ 
حكمه يأبوت القتل على هذه القبيلة وبالزام الموقمين على اماق‎ 


التحكيم بدبة مقدرة لكل قتيل لدهع بمدحلف أوليا. كل قتيل 
مانا معهودة بأن القتل حصلى من 1ق يلة المترءة . هذا الحم 
يرتب على أفر اد الموقين عليه من تلك #قبيلة تعيدا قانونيا 
صرحا يدقم مبالغ الدية “ملا على شرط حنف الامانف. 
النصوص عليها فى الم . تعليق هيف التعيد على رطا لحنف 
ليس مخالفا للقانون , أصله #قامةى مسائل الدية في الشريعة 
الاملاءية , 

المدأ القانوقى 

إذا كانت واقعة الدعوىهى أ ٠‏ حسما 
للنزاع القائم بين فر يق قبا السناقرة والقطعان 
وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل “أحد 
أنراد السناقرة وآخر من القطعان واتهام 
قبيلة الجسبات فيهها 2 انفق بعض اف رأدالفريقين 2 
مقتضى كتاية موقع عليها منهم ٠‏ عل أن 
يحكوا فى هذا الزاع قوصيون نكم مؤلف 
د حكندار مدبرية |أبحيرة رئسا 3 ومانة 
أعضاء محكنين اختار كل فريق أربعة منهم 
وقرر اججيع أ نهم قابلون للحم الذى صدر 
من هذا نا كارنف ٠‏ وأنهم 
مستعدون لتنفيذه بك لالطرق 3 وأنقومسون 
التحكم امد كود أضدر حكله شورس حمول 
القتل من قبيلةالجبيهات وبإلزام الموقعين عليه 
من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين 
عليه من أفراد قبلتى السناقرة والقطعان مبلغ 
أر بعمائة جنيه دية عن كل واحد من القسلتين 
بمجرد نمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة 


م 


وخسين يمينا أن القتل حصل من قبيلة 
الجبسيات : ووقع على هذا الحكم بعض أفراد 
هذه القبائل . فإن هذا الحكم يرتب على 
الموقعين عليه من أفراد م 
بدفع مبلغ نمامائة جنيه للموقعين عليه من 
فسا السناهرة والقطعان معلقًا على شرط حلف 
عدد معلوم من الامان : وهذا الشرط الذى 
قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعبد عل تَمَقَه 
ليس مخالفا للقانون بل له أصله فى القسامة فى 
مسائل الدية فالفريمة الاناذمةاء.فبو إذن 
عيفرت 1 لامر القالورة االزاين 
توافرها فى التعبدات ؛ وسبه . وهو حصول 
المعبدة عل الملم. ينيم ثم بوناق أدراد 
قيلتهم وبين المتعبد لم وباق أفراد القبيلتين 
الأخريين خصوص حادثة القتل ؛ هو سبب 
صحيح جائر قانونا والحكم الذى لا يعتبر هذا 
تعبدا ملزما يكون مخالفا القانون . 

الم 

د حيث أن مما ينعاء الطاعنون على الحكم 
الملاعون فيه أنه إذ أقم على أن الحكم 
الصادر من قو مسيو نالتحكم بتارح سابتمبر 
سنة 0م9١‏ لا يرتب أى ااتزْام على المطعون 
ضدهها الأول والثانى يكون مخطئا . ذلك 
لأ فو ل ا قد وقعا على 
مشارطه التحكم المؤرخة فى ه هن أغسطس 
سنة ومو ١‏ التى انعقد العو مسيون وأصدر 
حكله بموجبها ولا معني لتوقيمهماعلى الحكم 
بعد صدورة إل نينا راضيان بعر ادكه 
وغير سائغ قول المحسكمة بأنه قبول مهرد 

اليد 


له 


الاجراءات التى حصلت أمام القومسيون ثما 
يتنانى مم البند الثاتى من مشارطة التحسكم 
الذى تقرر فيه قبول اميم لحم الفومسوون 
مهما كارت ماستعدادثم لعنفيده وك لالطرق 
كا بنافىمع م لكوما الثاب تالاقرارالمؤرخ 
فى ١6‏ من يوليو سنة مم١‏ الذى أعقيعه 
المشارطة و لذلاك دكون استخللاص الحكعة 
مستديلا عقلا . ولأمحل لا عابته الحكمة على 
حكم الفومسيون من أنه لم #تى صفات 
الطرؤين من ناحية تمثيليم لقب" 5لهم لأزشفا 

ن هذا الذى أثارته م من تلغاء تفسم الم 
0 محل خلاف أمامها بين طرق الخحصومة 
عملا باإعادات والتقاايد المقررة عندهم . ولا 
محل ,ذلك لتقولها بأن المطعون ضيده 
الثالى لم يوقع على مشارطة التحسكيم أن 
له توقرها علرها اكن الحكمة غفلت عنه » ولا 
انوهها بأن توقيعه على الحكم هو لاثبات 
أن حضوره أمام القومسورن كان رد 
المساعدة فى الدفاع عنقبياته دون أن يكون 
مسئو لاتما م به ذان ذلك مناقض إشارطة 
التحكم الى وقع علوِها ومناقض لاقراره 
سكو ليتة توصفه هن العاقلة فى العر يضتين 
لطون على <كم قومسيوون 
ألى حمص امؤر تي فى سى من أغسطس سنة 
9 و /إ١‏ من سمير سنة 4م9١‏ ولامحل 
أخيرا لقول المحكمة بأن <_كم الفومسيون 
مهم هاوه من تعرين المحسكوم لم وامحكوم 
علوم لأن المكم حاو لابيان الكانى بأرتف 
الح.كوم لبم ثم الخمسة المدعون والمحكوم 
علوم 3 الأربعة المدعى عايهم 


المقدمتين مده 5 


و وحيث أنه بين من الحكم المطحون | 
07 و 0 ا 
فيه أن الطاعنين أقاموا الدعوى على أساس : 


مستندين مشارطة التحك. 


يم المؤرخة فى 


العددان الثالث والرايع ‏ السنة السابعة والعشردنٌ” 


ه من أغسطس سئة مسو ١‏ واكم الصادر 
فى ؟ من سبتمبر سنة وها هن قومسيون 
التحكيم الذى انعقد بناء على هذه المشارطة» 
وطليوا من امحكمة الحكم موجب هذين 
المستندين . 

و وحيث انه من الاطلاع على المستند 
الأول بين أن عوسى توح المطعون ضده 
الأو ول وقع عايه حاعة وان صابر مويوف 
المطعون ضده الثانى وقع عليه بأمضائه و بدذلك 
«كون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قوله 
أنه لم يوقع على عضر التحكم ولم شترط فيه 
وسين من الاطلاع على المستند الآخر أنه 
بعد صدور منطوق حكم التومسوون وقع 
عليه عوسى وح ديصمة إما مه و صار معيوف 
بامضائه وهذه التوقيعات ولك لا كن أن 
يكون لها منممنى إلا قبول أصعابها وجب 
المستندين المذ كورين المبنى أ<دهما على الآخر 
وباطل بالبداهة ماقاه الحكم المطعون فيه 
خلافا اذلكمن أزالغرض من التوقيءات كان 
مجرد إقرار الاجراءات التى تمت أمام 
القوهسيون دون حكمه الدى ديل مها » ل 
لا متنهوم للا يسمى اقرار الاجراءات أمام 
.القومسيوون ولا نتيجة له نستدعى توقبعا 
ثم إنهذا القوللا يجوز على مشارطةالتحكم 
وى تكق و<دها ىق الزام الاوقعين عليم اا 
مكو انو سيو ن الذي صبدر بناء عليها بلاحاجة 
إلى د وقوم آخر م منهم اذا ماصدر هذا الحكم 
ووقمءايداً يضافلا سوغ ف العق ل أن يصب 
التوقيع إلا على قبوله . 

, وننيةآن اميد الأول يفوك جلاء أنه 
حمم للنزاع القائم بين فريق قبولق السناقرة 
والقطعان وبين فردق قبيلة الجبيبات سبب 
حادثة قتل عبد السيد عبد الله من الستاقرة 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


وحميدة خميس هن القطعانم انهام قبل الجبيبات 
فيهما ‏ اتفق الموقعون عايءهن أفر ادالفر يقين 
على أن حكمواى هذا النزاع قو مسيون كم 
مؤاف من حكمدار هديرية البحخيرة رئيسا 
وتمانية أعضاءممكمين اختار كل فر يق أر بعة 
منهوم وقرر ايع أنمم قابلون للحكم الذى 
بصدر من هذا القوءسيون مهما كان وامهم 
مستعدون لتنفيذه بكل الطرق . والمستيد 
الاخر يفيد ج_لاء كذلك أن قوهمسيون 
التحكيم المذ كور أصدر حكمه بثبوت حصول 
القعل من قبيلة الجبيبات و بالزام الموقعين عايه 
من أفراد هذه القبيلة بان«دفعوا إلى الموقعين 
عليه من أفراد قبولت السناقرة والقطعان مبلغ 
اريعائة جنيه دية عن كل واحد هن القتيلين 
جرد إ نمام حلض أو لياء دم كل قتول خسة 
وخسين ينا بان القتل حصل من قبيله 
ارات بعد صدورهذا الحكم وقع عليه 
سالجشعيب و عيسى نو ح هسهو د و صابر معيوف 
من قبلة الجبيبات ثم وقع عاءوه سعداوى كردم 
وموسى صا وكيم سير الله وعبد الله 
ممدشنيبات و هاشم خميس هن قبواق السناقرة 
والقطعان . وه ذا المستتد الثابت به حكم 
قوهسيون التحكيم ثم توقيعات الفريقين قد 
رنب على الموقعين عليه من أفراد قبيلة 
الجبيبات وهنهم المطعون ضدهما الأولان 
تعهد| يدقع مبلغ "ما عائة جنيه للموقعين عليه 
من قبواتى السناقرة والقطعان وثم الطاعنون 
معانا على شرط داف عدد معلوم من الامان 
رهذا الشرط الذى قبل الطرذان تعايق 
تنفيذ التعود على تحقتمه ليس مخا لفاللقانون » بل 
له أصل فى بمين القسامة المقرر فى مسائل 
الدية فى الشر بعة الاسلامية . فبدا التعبد قد 


هخم 


اسعوق كل العناصر القائو نر الواجب تواقرها 
فى التعودات المدنيةالصحيحه»و سبيه حصول 
المتعبدين على الصلح بينهم ثم وباق أفراد 
قبيلتهم و بينامتعبد هم وباقي أفراد البيتين 
الأخربين مخصوص حاءئة الفعل المذ كورة 
آنا » وهو سيب حائز قانونا . 

د وحيث أنه لما كان ذلك كذلك انا لمكم 
فيه إذ أقوم على أسا سا نالمستند ين ال مذ كورين 
اللذين بذيت عامهما الدعوى لاير تبان لمصاحة 
الطاعنين أى التزام غل المطمون شدع الا لين 
يكون قد خااف القانون ويتعين نتقضه بلا 
حاجة لى إلى البحث فى أوجهالطعن الأخرى , 

( طمن اماج لعداوى كرام وأحرين وحضر عليم 
الاسأذ إجماعيل جمز ضسد عرمى توج وآخرين رثم 41 


آلنة ااق) 
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اسم إكات , خبير . عأ شرله عله أمام الجاسالحسى ل 
غير مواجم الخصوم . اعماد احكمة عقر بنة مسفاد: 
من هذ! ااتقر بر مم قرائى أخرى . جوازء: 

؟ سس شرك تجارية . مر ذركات الاشحاص ٠‏ توي 

تعتبر قاأمة حك فى دور 
التصمءة . دين ناثى, عن تصمية هذه الشركة , إثاته 
ناابينة و"قر ان على أساس أيه دن تارى ٠‏ لاخطاً 

باح قر القن لكوم ين ع علق نات المت + 
عند ارتاطبا بالاسباب ارتاطا وثيقا . مثال, 
صاح ٠‏ حك واقمته فى لاسباب والفضا, فى الدعرى 
على أساس ٠١‏ 'ديته المحسكدة فى تأنه . خلو طرق 
لمكم عى ذكر اصاح , هذا الحكم تحوز قرة الثىء 
الكام ؤه فيا يتلق بالصاح 

س دين تجارى , فتقل إلى لورئة بصفته , 5-1ةساب 
فوائد هدا الدين على أساس أنه ول إلى دبن ٠د‏ 
بوظة لدائن والمدين . خطأ فى:طيق القادون . صفة 
الدين لاتتغير إلا ا-تداله , وجوباحتابافوائد 


يوفاء أ<د الشر يكب 


بواقم .ا 
هس إئيات طب إجرا, تحقيق بالبينة . إجات متروتة 
لتقدر المجكمة 


خض 

المادىء القانونية . 

١‏ - إن قاضى الموضوع له - تحسب 
الأصل - السلطة المطلقة فى استنباط القران 
للاستعانة مما فى تدكون عقيدته . فله إذنأن 
يعمد على القرينة المستفادة من تقرير خبير 
كان هد باشر عمله أمام امجلس الحسى فى غير 
مواجبة الخصوم مادامتهذه القرينة يعززها 
غيرها من القرائ القائمة فى الدعوى 

؟ - إذا كان الثابت بالحكم المطعون 
فيه أن الشركة ال كادث قاقة ين موارق 
طرفى الخصومة هى شركة تجارية عملبا شراء 
وبع القطن والذرة » ولاخلاف بيناالخصوم 
على ذلك . فإن هذه الشركة تحكون من 
شركات. الأشخاض الى .وإن كانت تتهى 
وفاةأحدالشريكي !لا أنبا» لوجوب دخوفا 
بعد الوفاة فى دور التصفية . تعتبر قائمة حكما 
بالقدر اللازم للتصفيه . فإذا اجازت اممكة 
إثات الدنالنائى. بي نالشركاء عن تصفيةهذه 
الشركة بالبينة والقرائ على أساس أنه دن 
تجارىفإنها لا تكون قد أخطأت فى ذلك . 

+ - إذا قرر المجلس الحسى الموافقة 
على صلح عقد بين الآخ وجميع ورثة أخيه 
ومنهم قصرء ولم توافق وزارة العدل على هذا 
الصلح . وكافت الجلس الحسى بالسير فى نار 
الشكاو ى المقدمة ضد العم بأنه اختلس أقطاءاً 
وشرة وتقودا من أعوال الشركة التى كانت 
مققودة بينه وبين أخيه مورث القصر , 
وائتمي الآمر فى هذه الشكاوى برفم دعرى 


العددان الثالث والرابع ب السنة السابعة والعشرون 


أمام امحكمة الأهلية بشأن حسابهذه الشركة 
فدفع المدعى علييم ( ورثة اعم لانه كان قد 
مات ) الدعوى #صول صالح فيبا » فقضت 
المحكمة تمبيديا بندب خبير لتضفية الحساب 
بين طر فى الدعوى و بإرجاء الفصل فى التزاع 
على الصلم ؛ فاستأتف الطرفان هذا الم ٠‏ 
وكان اأظاهر مما جاء بصحيفة استئناف المدعى 
عليهم أنم إذ تمسكوا باعتبار هذا الصلم 
ححا بالنسبة للبالغين » كانوا مسليين بعسدم 
سريانه على القصر , وطلبوا جعل مأمورية 
الجوامطصورة عل د ناي ,لفكت 
المحكمة فى الدعوى على هذا الاساس .رفض 
دعوى الغ وبتأييد الحكم فما تعلق بندب 
خبير لتصفية حساب القصرو<دثم » فبذأ الحم 
وإن كان منطوقه لم برد به ذكر للصلمح إلا أنه 
ما دام قد عرض فى أسبابه الصلم وفصل فيه 
فصلا قاطعا ورئب قضاءه على ذلك >وز 
قوة الثىء الحكوم فيه فما يختص بالصلح 
لارتباطتلك الاسباب بالمنطوقارتباطا وثيقا 
وإذن فلا يصح فيا بعد انكسك بهذا الصلح 
فى موواجبة القصر قولا بأن قرار امجاس 
الحسى بالتصديق على الصاح هو قرار نافذ 
ما دامت وزارة العدل لم تطعن فى هذاالقرار 
بالاستتناف وهو الطريقة الوحيدة لإبطال 


و 


1 مبى ليثت أن الدين تجارى قيب 
أنتسرىعليه جميع الاحكاماتى رتها القانون 
للديون التجارية ؛ ومنها أن يكون احنساب 


الغددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون 


الفوائد باعتار سبعة فى الماثّة . أما القول 
بأن صفة الدين قد تخيرت لرفع الدعوى ٠ن‏ 
ورثة على ورثة فلا مسوغ له قانونا . لان 
صفة الدين لا تتغير إلا بالاستبدال وما دام 
الدين#>اريا فبو ينتقل إلىورثة الدائن بوصدفه 
لقاو الذى كان عليه , ما أن ورثة المدن 
بازمون بأدانه من مال مورثهم على ه ذا 
الآسان تالحم الذى يقضى بفائدة لهذا الدن 
بواقع ه فى الماثة سنويا على اعتبار أنهدين 
مدى يكون خاطنا فى :طبيق القانون . 

2ت ذا كانت الممكة 6ب إها افده 
للأسباب الى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية 
المدعى للمبالغ التى يطلب الحم له مها زاعما 


أن المدى عله اختلسها وطاليا تمكيئه من ! 


إثبات هذا الاختلاس بالبينة فلا تثريب علها 


إذا هى لم يجب طلب التحقيق لآن إجراء ١‏ 
التحقيق لإثبات وقائع جات إثباتها بالبينة ١‏ 


ليس حقا الخصوم يتعين على ا حكمة إجابته فى 
كل الاحوال بل هو متروك لتقديرها . فإذا 
هى ل تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه 

امير 

عن الطعن وتم عمو سئلةٌ سراق 

و حيث ان مؤدى الوجهالأولهمن أوجه 
الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ اسدند فى 
قضائه على تقر بر البير إبراهم فؤادسيد أحمد 
بك «ككون قد أخطأ فى تطبيتالفانون . ذلك 
أن محكة الاستئناف حدكمت بتار يخ .سمايو 
سنة ممه ١‏ بأنه لا قومة ذهدا لد امل وذكرت 
فى صدده م ياأنى : « مما أن ورثه الحا جحمد 
غزِ القالوا انالخبير ابراهم بكو ادسيد أحمد 


ا 
ْ 


ايخضش 


عين هن قبل المحلس المسى فى غير مواجهة 
مورمهم لأنه عين بعد أت زالت عنه صفة 
الوصابة ويطلبون اعادة الأورية إلى خبير 
ببامبر العمل فى مواجبتهم بالنسية لقوق 
الذين كانوا قصر من ورثة أحجد بك غزال 
وترى المحكمة أن هذا الطلب قانوى اتكون 
أعمال الحبير سارية عليهم وفى هواجبتهم 
وامتمكنوا من تتدم أدلتهم وهمسةند| مهم 
فيكون استئنافهم عن هذا الوجه فى مله 
ويتعين قبوله... عفن غير المعقول بعد هذا أن 
بقضى الح المطعون فيه علي الطاعنيناءمادا 
عبى نقريرذلكالخحبير باعتبارهقريثةإ ذلا كن 
استنباط نتيجة حيحة من تقرير خبير كانت 
كل اجراءانه باطلة واستبعد نقريره هن ببن 
الأدلة اطلاتا ٠‏ 

د وحيث انه ظاهر هن الحكم الصادر 
من محكمة الاستئئاف بتار يخ .م مايو سنة 
مسو ١‏ أن الخبير ابراهم وو اد سود أحمد بك 
م يباشرا لعمل فى حضور هورث الطاعنين 
وقد أخذ الحكم باءتراضيم على تقريره لهذا 
الدبت وأورد فى صدده هماجاء فى وجه 
الطعن نقلا عن الحم المذ كور . 

« وحوك إن الح المطعون فيه إذأخد 
هقر بر الخبير المذ كور على اعبار أنه قرينة 
مر يعتمد عايبا وحدها » بل اسعند أنضا إلى 
قرينة أخرى تعززها وهى امتناع الطاعنين 
عن تقد دؤائر وعن تقد ما يكون نحت 
يدثم من دفاتر الشركة . 

« وحجيث ان قاخى الموضوع له بحسب 
الأصل السلطة المطلقة فى اسعنباط القرائن 
الى تؤدى إلى تكوين عقيدته . فلهأن يعتمد 
على القرينة المستفادة من تقر بر بير لم يباشر 


كاسم 


جمله فى مواجهة بمض الخصوم و بمخاصةإذا 
تعززت هذه القزينة بقرينة أخرى كامتناع 
الثشريك أو ورثته عن تقديم الدنائر ؟ا هو 
الحال فى هذه الدعوى . ومن ثم نان الحكم 
المطعون فيه لم مخطىء فى تطبيق القانون اذ 
أنه لم يعتمد علي القر ينة المستنبطة من تقرير 
الخبير المتقدم ذكره وحدها. 

وحيث ان مؤدى الوجالنانىأن المي 
المطعون فيه اذ اعتبر الماد:المتنازع علما مجارية 
يصح فيوا الائبات بالقرائن يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون » لأن النزاعالمطرو حيققوم 
على ادعاء ورثة علي مهم بأنه اغعال بعد وذاة 
أبعم أقطانا وهو تزاع د ى ضعي في وحود 
الدليل الكتابي نظرا لأن قيمته تزيد على 
العشرة جديهات . 

د وحيث انه ثابت من الحم المطعوذفيه 
أن الشركة الى كاك اعة بن موريق 
طرفى الخصومة هى شرك نجارية عملبا 
شراء دوببيع القطن والبدرة ولا خلاف بن 
الحصوم على ذلك ؛ وهسذء الشركة فى من 
فرت الأشعاضن لقيو إن اكرة وزنة 
أحد الشريكين إلا أما دخات بعد وفاته فى 
دو رالتصفية » وتعتبر قأئمة حك بالقدراللازم 
لاتصفية . وقد كن التزاع بين الخحصوم 
منحصرا فى تصفية الشركة 1 
التصفية بعد حصول الصلح جب أن تتناول 


ودل هده 


خصة جميمع ورثة أحجمد بك غزال أم القصر 
منهم فقط » وقد قضى الكم الاس_تينانى 
الصادر فى .س مابو سنة وسمو؟؛ الذى سبق 
ذكره يجمل مأمورية الحبير مقصورة على 
تصفية حصة النصر وحدث . مما يتبين همنه 
أن الح المطعون فيه إذ اعتيرا لمادة تجارية 


العددان الثالك والرابع ‏ السنة السابعة والمتروق 


يكون قد أصاب فى تطبيق القانون . 

« و<يثان«ؤدى الوجهالثالك أزا كم 
المطعون فيه أوره تقلا ع جاء ممحضر أعال 
الخبير أجد عبدالنى افندى الذى ندبه الجاس 
اللسي: أن هذا احبو مورت الطاعيند 
ع ثبت هن الاطلاع على الدائر من أزالةقطن 
الوارد للوادور هوه؟64ىم قنطاراوة؛ رطلا 
وأن القطن المصدر هو 5164م قنطار 
ووه رطل فيكون الفرق بين اعدارين 
جم قنطار و.ه رطُل فأقرمور ثالطاعنين 
لوجود هذا اعجز فى القطن وأرجعهالى 
ما قبل وؤاة أخيه'الذى كأن لسع دعص 
القطن فى دمنهور بدون ضريبة ولا يبصدر 
لاسكندردة وإلي أن القطن :مص بعد 
الحاج وأن بعض القطن الذى كان يرد 
للوابور لم يكن ماو كا للشر :كين بل لشركة 
صصره »6 وقد اعتبر الحم المطعون فيه هذه 
الأفوال عثابة إقرار بواقمة اختلاس الفرق 
بين الفطن الصادر والوارد مع أنها تنقى 
قطعا تلك الواقعة » وشتان بين واقعة 
العدز وواقعة اختلاس هورث الطاعنين 
لهىما كرفب نصح المحكة قانونا ممزئة 
الأقوال الى نسبت لمورث الطاعنين والتى 
تذنى فى تموعها واقعة الاختلاس المدعى ما , 

د وحيث انه ظاهر مماأررده الحم 
المطعون فيه أن الخبير إبراهم فؤاد سيد 
احمد بك استند فى إثبات العجز فى القطن 
إلى دفتر وارد الأقطان للشركة و إلى دفتر 
صادر الأقطان سنة 0و١‏ وإلى دفتر 
الحلات التجارية التي صدرت اليها الأقطان » 
وبعد أن استعرض الحكم كل هذا قال 


لهند قفالت والراابع ‏ السنة السابعة واأمشرون 


ففصدد الاقرار المنسوب إلي مور ثالطاعنين 
مايأتى : ل 

و.... ود صحة ياناته , أى بيانات 
الخبير المتقدم ذ كرها ) ما أثبت عن المرحوم 
الحاج ممد غزال لا نوقش عن هذا العجز 
أعام الكبير السابق الذى كان عين من قبل 
اماس الحسى وقدم تقريره فى ١4‏ من نوفير 
سنة ١905‏ أنه كان أقر بهذا العجز و أرجعه 
إلى ما قبل ؤوذاة أخيه و إلى أن أخاه المتوفى 
كان يبويع بعض الأقطان فى دمهنوور يدون 
ضريبة فلا تصدر للاسكندرية وأن اانطن 
يدتمص بعد ا دلج أو خمسة فىالمائة و ليس لهدذه 
الأقوال المنمو بة ليه قومةنى فى اختفاءهذ االقدر 
من الققطن لأ نأ خاه! ادو فى مر ضمدة قبل د فاته 
وأن ها كان بباع فى دمنبو ر كان جب ر صدهق 
دفار الشركة وأن القن يزيد بعد الحلج 
ولا ينقص أبدا وتنحصر قرمة اجابته هذه 
فى اقرار ضحة ماتبين من العجز فى كية القطن 
خصوصا ولم يضف اليها مقدار الزيادة بعد 
المليج التى تسمى عر ذا( بالتصافى)وقد نا يد 
هذا التقرير ملحقه و محضر أعماله الى يتبين 
منها رجو ع الخبير فى أتحائه إلىدائرالصادر 
من الشركة وإلى دفائر التجار الذين كانوا 
يتعاملون معالشر كة بالا سكندرية ومنها على 
وجهخاص ما أثيته امير من أن صغفقة قطن 
اشتريت قبل الوفاة من الزقازيقبواسطة محل 
السود بك بيونى عبد الرحمن قدرهام؟؛ رطل 
و4١١٠‏ قنطار كتبت فى دقتر وارد الشركة 
بتاريخ ١٠6‏ ديسمير سنة ١001‏ ألها لحساب 
الحاج عمد خاصة وتبين لاخبير من مراجءة 
دقائر السيد بووى عبد الرحمن: أنها لساب 


عض 
الشركة (هن ١-1١‏ ) وعلي ذلك يكون 
التاقص هن حساب الشركة رطلو. دسم 
قنطار » 

وفى هذا الذى ذكره الحكم مايدل على انه 
رجع إلي وقائع أخرى غير الاقرار وردت 
بتقرير لخبي المذ كور واستفيط منها القرينة 
النى اطيأن اليها والتى استدل منها مع الغربنة 
الاخر ىاستفادة من الامتناع عن تقد معض 
الدؤائر متقدار العجز فى الفطن الذى نجمب 
عاسبةم ورث الطاعنينعنه وقدره 5ه رطل 
و.وسم قنطار » وما عرض الع لأقواله 
الى أبداها لاخبير أحمدعيد التى أفندى الاعلى 
سبيل العزيد » وه إذا ما 3 النظر عنها 
لتجزئتها ذان استنباط المحكمة لاقردنة الدالة 
على وجود العجز يستقهمالرجو ع إلىالوتائع 
الأخرى المتقدم إيرادها , 

د وحيث أن مؤدى الوجه الرابسع 0 
لولس الحسى دافن يجلسة ١‏ من أغسطس 
سئة ١596‏ على الصلح الذى عقد بين «ورث 
الطاعنين وجيم ورئة أخيه ء وموافقتههذه 


ملزمة للقصر إذ هو الشرف على حقوقهم 


وصاحب الكلمة التوائية فا » وإذا صح 


أن لوزارة العدل أن تتدخل فى الغرارت التى 
تصدر بالموافقة على الصلح فآن هذا يجب أن 
بكون عن طردق الاستكناف عم بعدم خصو له 


أصبح الفرار نهائيا » وما كان لاسدكة 


بعد ذلك أن لاتعول على هذا الصاح 
> قءلت . 

ووحيث أ ظاهر من الحم الغبيدى 
العمادر من الحكة الاتدائة بتار عم يف 


ديسمبير سنة .جو يندب ليرا م الطاعنين 


ا العنيد ان العالك والرابع ‏ السئة السابعة والعشرون. 


دفعوا الدعوة بعدم قبولها لحصول الصلح 
ديها على مبلغ معين . وقد جاء ضمن أسباب 
هذا الحم خاصا بهذا الصلح مابأتى 
« وحيث أن الممكة ترى أزاء هذه المطاعن 
( أى على تقر ير الحبير إرا 
بك) ورغية فى الوصول إل الحقيقة و كذلك 
قبل الفعمل فى موضوع الصاح ااشاراليه من 
جاب طرى الخحصومة ندب اخبير آخر 
اكون مأ موراعة تضفية الدينات ليما 8 
وقد استأنف طرفا الخصومةهذا الحكم و جاء 
فى صترفة اس كنا ف الطاعنين « أن الح المستا نف 
أخطلاق. عل مامورية اكيز غامياة 
وشامزلة كسا 


م فو اد سيدا مل 


ب الفصر وآ ولغ معا و كان 
الواجب أن تكورنل مأمورته «قصورة 
على تصفية حساب القصر وحدهم © . 
وجاء فى موضوع آخر منهما د فلاكللأن 
مشر البلغ أقسهم فى الدعوى الى رفعهبا 
القصر ولذا فأن دعواهم تلكون غير هقبولة 
وكان الواجب أن تكون ما'مورية الخبير 
مقصورة على <سابات القصر دون غيرثم). 
وطلبوا فى ختام الصحيفة تعديل الحكم 
المستا أن وجعل ها مؤرية الخبير الذىعينته 
حكة أرل درجة بتار ييخ /ا؟ ديسمبر .م5١‏ 
مفصدورة على تصقية الحساب بن مورث 
المستاً نفين وقصر المرحوم احمد بك غزال 
هن المستأ نف علرهم . وقد جاء محم محمكة 
الاستئناف الصادر فى .م ماو سنةمسو؛ أن 
دعوى 
البلغ من ورئة أحمد بك غزال لأن الصملح 
الجاصل بيهم وبين الحاج ح_د غزال بوم 
١١‏ ازيل سنة 1974 قيه أبراء شامل لذمة 


ورنة ل 


مور هم وتأيد بمتصفية الشركة بده و دنهم 
بالخااصة المؤرخة 1؟ سبتمير مينة 6 ١‏ 
وطلبو و حص بدعوى الذدين كانوا قصر 
وم سر 0 عليهم الصلح 03 ود الحم الابسدانى 


القاغي بتعيين خبير جديد . ..» وقد أخذت 


عكة الاستئناف بوجبة نظرهم وقضت 
برفض دعوى البلغ وبتأييد الحك المستأنف 
فما تعلق بندب بير لتصفية حساب القصر. 
١‏ ووحيث انه ظاهر مما تقدم أنالطاعنين لم 
يقبلوا الحكم القبيدى الابتدالى الذى أرجأ 
الفصل فى اانزاع على الصاح ورفعوا أمره 
إلى محكة الاستئناف طذابين اعتباره عريجها 
بالنسبة للبالفين من ورئة أمد بك غزال 
ومسلمين بعدم سيريانه على القصر وجعل 
مأمورية الخبير مقصورة على تصفرة حسا مم 
وقد قضضت محكة الاستئنان على هذا الأساس 

«وحيث أنه وان كان نطول جم كه 
الاسية ستئناف لم رد به د ك5 رالصلحإلا أنه قضى 
8 35 امس المسداً نف بالنسية لاقصر على 
اتناس ما ضاعة الأسسباب دن أن التزيع 
انمحصر فى مدىالصلح بالنسبة لنب لغين و حدم 
وتسلم الطاعنين بعدم سريانه على اللقصر . 

ووحيث أن الحكم المذكور رتب قضاءه 
بقصر مأهورية الخبير على تصفية حساب 
القصر بعد أن محث فى الصلح وفصل فيه 
فصلا قاطعا فى خا » ولذلك فان هده 
الأسراب وز قو ةالشىء انحكرم به لارتباطها 
بالمنطوقارتياطاوثيقاء ولا محللاثارةالجدل 
فى هذا اله لخاصرة أخرى . 

وود انه ثما تقدم بكو نالطعن رقمه ١‏ 
مئة سمو قضائية على غير 3 
رفضه موضوط , 


ساس وتهبن 


0-5 حكن : 2 شري اه 
0 اك وار إيم ل ل الحمة الساهة لسري اليا 
1 عن الظعن رقم هم سنة س١‏ قضائية والاخر . . وجنيه وطابوا تمكينهم هنإثيات 


من حيث أن محصل أوجه الطعن أن 
الحم المطعو زفيه قدأخطأ فى تطبيى القانوزق 
الأول لأزالطاعنين طلبوا 
الحم بالعوائد باعتبار يا ير. سنو يا بناء على 
أن الدين تجارى فل نجهم المحككة إلى طلبهم 
وقضت بالفائدة بواقع ه /. على أساس أن 
الدين مدني وقالت فىتبرير ذل كأن الدعوى 
عقب رفعها كانت «رفوعة هن ورثة على 
ورئة بعد أن اتحلت الشركة الى كانت بين 
مور هم بس-ئين وزالت عن الدين الصفة 


ع 
ثلاثة امور : 


التتجارية » مع أن المحكنة ذ كرت فى موضع 
آخر من أسباب الحكم أنالدين المطلوب هو 
دين نجارى على تاجر نشأ عن تصفية شرركة 
نجارية وأجازت على هذا الأساس الاثبات 
بالبينة والقرائن 

والثانى ‏ لأن الطاعنين طلبوا الحسكم 
بالفوائد من تار مخرفاة مور نهم ق١؟‏ نوفبر 
سنة ١9180‏ وهو تارم اختلاس وسرقة مال 
المورث واسكن الحم المطعون فيه قضى لهم 
ما من تار ع المطالية الرسية بالرغم من أن 
الحكين الابة _دالى والاستئنانى أثبعا على 
مورث المطعون ضدمم الاختلاس وااسرقة 
من تار عم دفاة مورث الطاعنين ولامبرر لأن 
ستقيد هو وورثته هن بعده بأموالهم بلا 
متمايل هن تار يخ الاختلاسحتى رفع الدعوى 
يضاف إلى ذلك نهم لم يكن فى امكانهم مطالبة 
مورث المطعون دم نظرا الى أنهمكانوا 
قصرا و كان هو وصيا عايوم . والنااكث - 
لأن الطاعنين طلبوا الى اي أن نحم لهم 
مبلفين مختلسين أحدها قيمته 


0 بمخلويةه 


ذلك بااينة م أوراق فلم تيه الحنكة إلى 
طلم مع أعاشيق ١‏ ن اعتبر تالدين نجاريا 
وأجازت اثباته بالبينة والفرائن . 
ووحيث انه فيا يتملق بالأمر الأول فان 
الحكم المطعو ز فيه بعدأن ذكر فى صددجواز 
ائبات الدينالناشىء عن تصفيةالشر ك ةيا لبينة 
والقرائن أنه دين تجارى » وقد أعنافت في 
قضائه بدلك © تقدم ابرادء عند الكلام علي 
الوجه الثانى من أوجهالطعن رقمه/اسنة م٠‏ 
قضائية » قال حين عرض للفوائد أنه دين 
هدني َ الدءوى رفعت هن ورثه على ورثة 
بعد أن انحات الشركة التى كانت بين مور يهم 
« وحيث أنه «تى تقرر أن الددين تجارى 
وجب أن تسرى عليه تمي الأحكام 
التي رتمها القانون على المعاملات التجارية 
وهنبا احتساب الفوائد باعتبار سبعة 
المائة » والقول بأن صفة الدين 
تغيرت رفع الدعوى من ورثة على 
ورثه لا مسوغ له قانونا » لأن صفة الدبن 
١‏ تتغير إلا باستبد اله » وما دام الدرين تجار ما 
فبو دنتقل إلى ورثة الدائن بوصفه القانونى 
الذى كان متصفا به » كا أن ورثة المدين 
ملزمون بأدائه من مال مورثمم على هذا 
الأساس ء ومن ثم يكون الحك المطعون فيه 
قد أخطأ فى تطبوى القانون بقضائه بالغائدة 
بواقع ه ير نويا بدل من * /. الى نص 
القانون على اسم مما فى المواد التجارية » 
ويتعين اذن نقضه فما ,تعلق بذلك . 
«وحيث انه فيا ختص بالأمر الثاني فائه 
ليس في أسباب الحم المطعو زفيه ما يدل على 


1 


ممم 
أن المحكمة حصلت من الوقائع التى كانت 
معروضة عليها أن مورث المطعون ضدثم 
اخلس أو سرق الفطن والبذرة اللتين قضى 
للطاعنين محصتهم فى مما » ولا يكنى فى القول 
بوجود الاختلاس والسرقة أن يرد ذكرهها 
عرضا فى الأسات التي يبدو منها أنالأمر لا 
يعدم نزاطا فى <ساب ومن ثمفلاحل لآنتقضى 
الحكة بالوفاء هن تار عورفاة مور ثالطاعنين . 

رو <يثانه فما يعاق بالأهر الثالث|الخاص 
بمبلغى الممائة جنيه والألف جنيه فاناالح؟ 
المطعون فيه ذكر في شأنهما مايأى: ‏ و ... 
وأما مبلغ الألنجنيه فوضوهه أن ممد ابن 
المرحوم الحاج عمد غزال استلم قبل وفاة عمه 
ساعات يوم 50 نوقبر سنة 8و١‏ مبلغ 
. .من جنيه لدفعها بالزقازدق هن من صفقة 
القطنالمشتراة هن محل السيد بيوىى عبدال رمن 
وأئبت ذلك فى دفتر دومية الشركة ولماعا: 
مساء يوم الوفاة أئبتت فى دفر العبدة بمبلغ 
.ع جنيه (ص 4م)أما دفتر اأيومي ةفل بوجد 
ولم يطلع عليه احبير أما دفتر المدة فقد 
اطلم عليه » وقال أن مبلغ الألف جنيه تستبر 
ثابتة لديه نما قرره الشهود فى محضر حقيق 
الادارة فى نوفيرسنة ؛ ؟و رخاصا :الشكوىئ 
وقد شهدوا ععنى ذلك وترى هذه الحكمة 
أن أقوال الشبود على فرض صدورها منهم 
قد أخذت بغير مين ولا نثق مها ضمد بيافات 
مكتوبة فى دفتر العودة م أن أكير أتجال 
المر حوم أجمد غزال وهو هن الشهود علمها 
قد وقع على محضرالجرد ولم يدبت هذا المبلغ 
فيه فلا ترى المحكمة هذا المبلغ ثابتا فى ذمة 
المرحوم الحا جمد غزال ولا نري أن تسمع 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


البينة عليها ضد ما هو ثابت بالكنابة . أما 
ميلغ المممائة جنيه مال عنه الخبير (ص5؟) 
أن أحمد نصره اقرضه من الشركة بوءالوفاه 
وأئبت فى دقر اليوهية الذى ل .وجد . وقال 
أحمد نصره أنه اقترضه نوم الوفاه ورده بوم 
الوذا: فلا دليل عليه 5017 لا بتجزأ . أما 
القول بأن أحمد نصره اقترضه من اأشركة 
بوم الوفاة ولم درده وكتبه بدفائره الخاصة 
أنه دين عليه للحاج عمد غزالخاصة بتار مخ 
.م نوفير سنة 1979 فانه لا ينمض دليلا على 
اشترا كما معا فى اختلاس ه ذا المبلغ من 
الشركة مادام دفتراليومية لم.وجد فلا يكون 
هذا المبلغ ابا بذمة المرحوءالحاج ممدغزال 
ولاترى المحكمة أن تسمع شهودا على هذا 
المبلخ ضد ما هو ثايت بالكتاية 6. ثم ذكر 
الح بعد ذلك أن طلبات الغانىي عن المدعين 
لم أوراق وسماع شهود لا محل لها بالذسبة 
لاثيات مبلغى ال ١6.١‏ جنيه التى رفضت 
لعدم امكان اثباتها بدلكالأوراق ولا يشبادة 
الشبود المطلوب سماعبم للا سباباموفبحة فى 
رفض طلب هذبن البلفغين , 

« وحيث انه واضح مما تقدم أن ال#كمة 
اقتنعت للا سياب الى أوردما بعد م أدقية 
الطاعنين لَمىء من هذ ين المبلغين من غير حاجة 
إلى قوق 

ور وحيث ان اجراء محقيق لاثيات وقائم 
يجوز اثياما باابينة ليس ما للخصوم تعين 
على الحكمة اجابته» بل هو متروك لتمديرهاء 
لأنالغرض منه هوااتوصل لاقناعها برأى فى 
الدعوى فان مي اقتنءت به من غير حاجة إلى 
سماع شبود كان اجراء التحقيق غير لازم . 

وحيث أن الطاعنين طابوا تعديل اليم 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون 


للفوائد . 
الموضوع بالنسية للقوائد على اعتبار أتهاءا بر 
سنويا لأن الدين مجارى كا سبق بيانه»و من 
ثم يتعين تعد ول هكم المطعون فيه علي مقتضى 
ذلك بجعل عر الفائدة ١04‏ 7 بدلا من ا . 

( طو.ان الاول طعن الهاج يمد يد غزال وار بى 
وحضر عهمالا-اذ عمرعر ضد أحددامى أح. غز ل أشدى 
وآ بن وحهس عنهم الاستذ عزيز خادكق بك والثالى 05 
أحد حلى أحد غرال أفندى و'حرين ضدورم- المرحوم لماج 
ع أحمم غرال و عضر عمم عدا النا.ة واثانى عشر الاستاد 
عمر محر رقى هلاج 5م عنة ماق) 

١6 
١54. مابو سنة‎ 8 
وفا, بالقابل ر الاءر'ض ) . دين . الوفا. نه غير‎ 

النقد , ككييقه . هو ببع . المدين بائع , حقه فى فسخ القد 
إذا حال الدائن الذى د عينا وقا, للدين دوت «صول 
المماصة عن «لىا الدبن عت لعه التنميذ وفا, دنه ٠‏ 

المدأالقانوق 

إن الوفاء بالدن بغير اند قد اختلف فى 
تكبيقه . فق رَأَى اعتبر استيدالا للدن 
بإعطاء شىء ف مقالله بوقزائن اخ اعتير 
كالبيع تسرى جميع أحكامه ٠‏ وشكنة النقض 
ترى أنه فى حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه 
جمبيع أركانه » وهى الرضاء وااشىء المببع 
والمّن . فالثىء الذى أعطى لاوفاء يوم 
مقام الميع , والمبلغ الذى أريد الوفاء به 
بطريق المقاصة . ومن م يجب أن يسرى 
على هذا النوع من الوفاء جم ع أحكامالقانون 
المغررة البيع 5 


دفعه فى هذه الحائة 


فق 


فإذا كانت الواقعة الثابتة باحك هى أن 
الدائ ومدينه اتفقا على أن يبيع المدين إلى 
الدان قدرا من أطيانه مقابل ملغ ما كان 
باقيا عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلى 
حي وه لدت راعسا فا لمن ون 
ذلك الاجنى عند التصديق على عقد البيع , 
وحرربين الطرفين فى تاريخ هذا الاتفافعقد 
بيع عن الأطبان الواردة به» ثم تم التوقيع 
على عقد البيع النهائى ول يحضر الدائن امخالصة 
من الاجدى ء .يل أن هذا الآخين اسثامر فى 
إجراءات التنفيذ بالنسبة لباق الدن وتزع 
ملسكية المدين من أطيان أخرى حتى بيعت 
بالمزاد فر أت المحكمة من هذا أنه مع قيام 
الاجنى بالتتفيذ عل هذه الاطان الاخرى 
الحصول عل باقى الدن تكون الاطيان 
الميعة للدائ تحت بده من غير مقابل ٠‏ وعلى 
هذا الأساسقضت بفسخ العقد , فإنهاتكون 
قد أصابت ؛ لآنه بالقياس على البيع يكون 
للندين - الذى هو فى مركز البائع اخق فى 
فسخ العقد إذا حال الدائن الذى أخذالآطيان 
وفاء المقاصة لدينه دون حصول عن هذا 
الدن متابعة التفيذ وفاء لدينه إذ يحكون 
الداى - والحالة هذه كأنه مشتر لم 
يدقع العن 

الممار 

«حيث ان مؤدى الوجه الأول أنالحم 
المطعون فيه لم يءن بعكييف اتفاق ١6‏ نونية 


سنة وهمعو١؟‏ ى صورهه » وها الوفاء باعطاء 
تىءغين التق أو عفد د » بل قصر نحثه 
على الصورة الثازة و كان متعينا على الحكة 


الم 
آن تحت ق المبورة الأول وى الفسورة 
الأصلية لتتبين أثرها القانونى » لأنه إذا 
اعتير وؤاء بو نصح بقدر ما صح من البييع 
أى عقدار امس ةالأفدنة التى صح بيعبادون 
القدر الذى لم يصح فيه البييع » وعلى ذلك 
تبرأ ذمة المدين من جزء هن الدين متاسب 
عن ماصح قيه البييع ودكون للدائن الحق فى 
التنفيذ ضدء بالباق » أما اذا اعتبر أنه بأحذ 
حك عقد البيع الذى أخذ صورته فليس 
لابائع حق الفسخ ؟ ذهب الى ذلك السك 
الطعو زفيه إذ فىذاك قلب للا وضاعالقانونية 
الى جعءلت المسشترى فى حالة رّع ملكي ةالمبييع 
الحيار فى الفسخ أو أخذ قيمة الجزء الذى 
زعت ملكيته . 

د وحيث ان الوؤاء باعطاء شىء غير النقد 
ل يمكن أن يكون له سوى صورة واحدة 
وقد اختلف الرأى فى تكييئها » فى رأى 
اعتير هذا الوفاء استيدالا للدين باعطاء شىء 
قا بله » دف رأى آخر اعتبر كالبييع تسرى 
عايء جوع | حكامه . 

و وحيث ان الحكمة رزى أرن الوفاء 
باعطاء شىء غير النقد هو حقيقة كالبيع إذ 
تتوافر فيه جيع أر كانه وه الرضاء والثىء 
ابيع والآّن ء فالثيء الذى أعطى للوقاء 
يقوم مقام المبييع والمبلغ الذى أريد الوفاء به 
يقوم مقام امن الذى ثم دفعه فى هذه المالة 
بطريق المقاصة » وعن ثم يجب أن يسرى 
ع هذا النوع من الوفاء جع أحكامالفانون 
المقررة فى البيع . 

« وحيث اله ظاهر هن الحم المطهون 
فيه أنه عقعضى عقد نارح 1٠6‏ بونيةسنةيهم 


انغفي طره الخصومة علي أن يبع انطعون 


السدان اقذاك وَالرَاي د السئة نابعت 


ضده إلى الطاعن م؛ س و ١ط‏ وواف 
مقابل دين فى ذهته للطاعن قدره ١.م‏ ج 
كآأن باقما عليه من مبلغ ٠٠ج‏ سبق أن 
حوله الطاعن الى أجنى نزع ملكية المدين 
من يعض أطيانه ورسا مزادها شمن قدره 
..م ج وتعود الطاعن باحضار مخالصة *ن 
ذلك الأجنى عن الها مائة جنوه عن دالتصديق 
على عقد البيبع وحرر بين الطرفين فى تار يي 
هذا الاثفاق عقد بيع عن الأطوان الواردة 
نه . وبتار بخ ؛؟ نونية سنةومو ١‏ تم التو قمع 
عب ى عقد البع النهاتى وم حضر الطاعن مخالصة 
من الأجنى بل استمر ه-ذا الآخير فى 
اجراءات التنفيذ بالنسبة للباقي_أىال١‏ .مج 
وازع ملكية المطعون ضده هن «أقدرف 
أخرى رسا مزادها على أخ للاجنى . 

2 وحيث اله يبين مما تقدم أنه بعد أن 
قام الأجنى بالتنفيذ على هذه الأطيانالأخرى 
لاحمو ل على باقي الدين أصبحت الأطيان 
موضوع النزاع نحت يد الطاعن من غير أن 
يكون لها مقابل » وعلى هذا الأساس قضى 
الحكمالمطعون فيه بفسخ العقد لاعليالأساس 
الذي ,قول عنه الطاعن فى وجه الطعن : 

«وحيث ان ال المطعون فيه قد أصاب 
فى ذلك ء لأنه قيا-! علي حالة البيبع يكون 
المدين الذى هو فى مس كز البائع ‏ الحقى 
فسخ المة سد إذا حال الدائن الذى أخذ 
الأطيان وؤاء لدينه دون حصول المقاصة 
عن هذا الدين منتا بعة التنفيذ و ؤاءله . والمقاصة 
فى هذه الدعوى غير ممكنة يعد أن حهيل 
الأجنى على الدين من طريق التنفيذ على 
أطيان أخرى لامدين . 

«ووحيثان مؤدى الوجدالثاني أن الحكم 


الندذاق: فاك والإيم > السنة السابعة والعشرون 


المطعون ف ليه أعتير اتفاق 6 نويه اسنة بقجرة 
عقد تبادل يتضمن داعما شرطا سخا أن 
الطاعن هو الذى أخل بتعبده بعدم 
اعطائه المطعونضيده مخااعية عن دينه كنص 
عقد الا تفاق » ورتب على ذلك حق هذا 
الأخير فى طاب الفسخ مع أنه هو المقصر 
فى الوفاء بتعوده إذ أنه التزم عقديم عطاء 
مقداره موس و؟أ؟ ط وه فدن وفاء الباق 
عليه من الدين وقدره .٠.م‏ ج و لكنه تبين 
بعد التوةيم علي العقدالئهالى أله لم يكن ملك 
جميع الأطيان التى أعطاها فضلا عن وجود 
اختصاص لدائن آخر علي الأطيان التى بيعت 
أولا ولذلك فان التزامالطاعن باعطاءا نا لصمة 
لم يذشأ بعد لأن المطعون ضده لم يقدم عطاء 
كاملا » وأما مافيمعه المحكمة من أنالخا لصة 
تفط المطءونضده عند التصديق على العقّد 
اللهاتى فلا مسوغ له اذ العبرة تملكية المطعون 
ضده للاطيان التى أعطاها على أن نفى مجموم 
الباتي من دينه حتى يصح له طلب ا4ها لصة 
عله . 

و وحيث انه مى تقرر أزالمطعون ضده 
كان على حق فى طلب الفسخ ا تقدم بيانه 
فى الرد علي وجه الطعن اسايق فان ما يثيره 
الطاعن في هذا الوجه غير منتج وأو أنه كان 
ريد محاسية المطعون ضيدهء على التتمصير الذى 
يسنده اليه لما أطرح عد الاتفاق ونفذ 
بامبلغ كله . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الثالث أنالحم؟ 
الملطعون فيه مسخ بعض الوقائع وأوردها 
على غير صها وعلى غير مانتطق به الأ وراق 
المقدمة في الدعورى وأغفل أموراً جوهرية 


00 


خاء قاصراً فى أسيابه بان لأسن الاوك 
يمول الطاعن انه ورد بالح المطعون فيه أن 
السعة ءعثشر فدانا التى نزعت ملككية المطعون 
ضده هنما رسا هزادها على أخى الأجنى مم 
أن الرامى عليه المزاد هو أخو المدين وقد 
رتيث المحكة على هذه الواقعة غير الصحيحة 
أن الدائن استوفى دينه ثما كان له أثر في 
حكبها . وعن الأمر الثانى «تمول الطاءن أن 
اكه أغفات كون التعاقد اعطاء ثيء وفاء 
لدين لا بيعا ا دهبت اليه وهي تتحدث عنه 
ول تفطن الى الفارق الجوهرى بين الاثنين » 
يا أنها لم تلاحظ أن التنقيد بياق الدين كله 
كان على سبول الاحتياط لوجود دائنين آخرين 
هم أدبون مسجلة على الأطيان وقد كان للمدين 
فى مسألة تقدير الدين المنفذ له أن يعارض 
في تفبيه نزع ملكية أو فى شروط البوسع 
وعلى كل فان خعم ماتسدد هنة بطر دق الو ناء 
العينى أو النتقدى يكون عند توزيع امن 
ووحيث أنه فم يتعاق بالسخ الذى.قول 
عنه الطاعن فانه لم يقدم حكم رسو المزاد أو 
أى مستند آخر عرف منه من هو الذى 
رسا عليه المزاد» على أنه سواء أكان هو أخ 
للمدين أم أخ للاجنى أم أى شخص آخر 
نان ذلك ليس له أى تأثير فى اأدعوى لأن 
الراسى عليه المزاد أيا كان ملزم بدفع امن . 
ووحيث اله فا بتعاق نما بدعيه الطاعن 
من اغفال لمك لأعوار مدؤزهرية كان حت 
عليها أن تعرض لا فان الح المطعون فيه 
إذ عرض لاتفاق أنونيه سن ومو ار اعتيبره 
فى حك البيع كم تقدم ذكره قد أصاب قى 
تكييفه اانانوتى ولم يكن فى حاجة لأن يذفى 


كيام 


عنه أى تكييف آخر . وأما ما أبداه الطاعن 
فى صدد التنفيذ بباقي الدين كله ان الحم 
الملطعون فيه حين قال بعدم أحقيته فى ذلك 
يكون قد عرض لصمم ما بشيرة الطاعن 
دون متابعته في تفاصيللا قيمة لها لأنما قأئمة 
على رأى خاطىء إِذ لو صح وج-ود حقوق 
مقتضاه أن تنزع ملكية عقارات للمدين نفي 
بدينه ودينهم لا أن ينفذ بدين بقولعنهالآن 
انه لا إستحقه كله ع 
وروحيث انه لما تقدم جما يكو زالطءن 
عل غير أساس ويتعين رفضه موضوعا , 
(طات الشيخ أبو زد عط اله عبد الرحيم وخطرعنة 
الا:ذ اكثدر إلياس ض د الشيخ عثمان حسن تلم الدين 
رقم عراسة عرق), 
اك 
ه؟ مابو سنة ١544‏ 
رهن , المادة م. م مدت . لابسرى سكا على الرهر 
المادة مم فى الى تسرى عليه . الرهن حق تبن لا كتت 
بوظم ايد لايسءط أمتى المدذا_تقلالا عن الدي امضمون. 
رز المراد جور ورمع ندل أمل و ؟ء. رغغاط ) 
المبدأ القانوى 
انه لما كانت المأدةم.؟ من القانون المانى . 
لانتنطقم هو صرربح نصباء الا على الديون 
أو التعبدات فإن حكبا لايسرى على الرهن 
الرسمى الذى هوحق عيني ؛ بل الذى سرى 
عليه هوحم المادة حم الى أدور فا القانون 
يان أحوال زوال الحقوق العينة . ولما 
كان حق الرهن بحسب طبعته لا ممكن 
| كتسابهبوضع البدلانه<ق تبعىلا يتصورله 


العددان ااثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون. 


بوضعاليد » فالاستثناء الممصوص عليهقنالمادة 
5 من القانون ال1__ دنى امختلط ليس إلا 
تقريرا لماهو مقرر 5 فإغفاله فى المادة > 
من القانون اللأهلى لا يمكن أن يفيدآن هذا 
القانون جاء على خلاف القانون الختلط مجيزا 
| كتساب الرهن يوضع اليد . ولما كان عدم 
الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق 
العينية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 4// 
فإن حق الرهن المحفوظ وما للقانون لامكن 
أن سقط مضى اادة استقلالا عن الددبن 
المضمون به. 


لمكو 

و حيث ان السبب الأول ,محصل فى 
أن عقد الرهن الذى يتمسك بالمطعون ضده 
كان صوريا ويقول الطاعنون أن الأطيان 
موضوع هذا الرهن كانت مرهونة من قبل 
إلى بنك الأراضى من مالكبا الأصلى ممدعلى 
مساعد حتاته الذى اتفق مع المطعون ضده 
على رهما أيضا له رغبة فىأن صل هو (أى 
المالك) لا دائئوه العاددون علىما يزيد من يمن 
الأطيان على دين البنك فى حالة تزع ملكيتها » 
وقد طلب الطاعنون إلى محكمة الاستئناف 
القضاء بالصسورية أو إخالة الدعوى إلى 
التحقيى لا ثباتمها فر فضت الطلب وحاء حكمها 
قاصر البيان فى أسياب الرفض . 

«وحيث ان الح المطهون فيه تعرض 
إلى دعوىالصوربة و نفاهاقائلاقدلكدو ما 
أن هذا الذى بدعونه من الصورية لا يمكن 
أن يكون جرد التباطؤ فى اخاذ الاجراءات 


العددان العاأث والرابع السنة السابعة والعشرون 


دليلا عليه بل يلزم أن.قدموا قرائن أخرى 
نبررا حالةالدعوى إلى االتحقيت لاثبات'انواطؤ 
وهو مام يتقدموا به على أنه ثابت أن عقد 
الرهن المذ كو رسجل فىم«سبتميرسنة؛ ١‏ 
قبل عقد البوم أساس دعو ىالمستأ نفين اهاصل 
فى ؟ نوشير س_نة ١586‏ وليس هن المعقول 
أن يكون عقد الرهن السابق لايعقد حصل 
للاضرار يمن حصل البيع اللاحق هم » . 

فلا كنك هجة: الأ اناهن ذا نيا أن 
تؤدى إلى النتيجة الى انتهت اليها الحكمة فان 
مأثيره الطاعنون ليس له من معنى إلا محاوأة 
فتح ناب المناقشة فىتقدير أدلة الثبوت ومبلغ 
كفاءتما فى الدعوى ما لا بجوز الحوض فيه 
أمام محكمة النتقض اتعلقه بالوضوع . 

د وحيث ان السبب الثاني يتحصل فى أن 
الح المطعون فيه #عتوره قصور ف الأسباب 
باغفاله التحدث عما تمسك به الطاعنون أولا 
من أن حق المرتمن فى تتبع العقار المرهون 
سقط مضى ١6‏ سئة دون استعاه وثاتواعن 
أن المطعون ضده ليس له السك برهنه بعد 
أن واف على شطب رهن بتك ّالأراضىالسابق 
عله عن لقن العق الرهونة اليه 

و رحيث انه لا محل لما شيره الطاعنون 
مهدا الوجه دان الحكم قد نحدث عن دعواثم 
ستققوط حق التعبع وقال فى ذلك ؛ أنه ( أى 
الرهن ) يذثىء للداثن <تنا عينيا على عتمار معين 
وهو حق :تبع ذلك العقار فى يد المثز له 
أباكان حي يستوفي دينه وهذا الحق قدخاق 
بطبيءته تابعا للدين فهو سقط بقوطه ريق 
ما دام الدين أو جزء منه باقما و لكنهلا سقط 


يحييم 


أنشىء لصالكحة ولوس بتعبد أوالتراماغ» : 
أما عن عدم حق المطعون فده فى السك 
برهنه فانه تبين من المستندات المقدمة عن 
الطاعنين أنمم قالوا فى عريضة الاستكناف فى 
صدد حديمهم عن الصورية أن المطعون ضده 
وقد كان وسيطا فى ..م القدراارهون 4إلى 
هور ثالطاعنين كتتب إلى بنك الأراضياقرارا 
بتنازه عن حقه فى رهن القدر المذ كور وأن 
البنك كان محتفظا هذا الاقرار فى ماف العملية . 
واكك نجاء فيصورة مذ كرتهم المقدمة لجلسة 
م يناير سنة ١09‏ بالمحكمة الابتدائية أنهم 
ممثوا فى هذا الملففوجدوا أن المطعونضده 
قد سحب هذا الاقرار وكرروا هذا القول 
فى جلسة ؟؟ بنادر سنقع4و١‏ ومن ذلك يبين 
أن الطاعتين قد عجزوا عن تقدم الدايل 
على اثبات دعواتم بتنازل المطعون ضده عن 
رهنه فلا محل واللالة هذء لأن بنعوا على 
المكمة عدم تحد مها عن دعوى لاد ليل عليها. 

د وحوث ان اأسبب الثالك ي#تحصل فى 
أن الطاعزين ممسكوا يأن حق رهن المطعون 
ضده قد سقط موجب الادة يم.؟ من القانون 
المدى لأنه ل 0 فى مدى ا#س عشرة سنة 
النالية لانشانه فى س؟ ديسمير سسئة عسوو 
وسقط أيضا عوجب تملك الطاعدين للءتمار 
المرهون بوضع اليد المدة الطودة المككسية 
للماكية من تاريخ شسراء مورثيهم له بتاردخ 
8 نوفبر سنة 06و ١‏ وذلك لا نعدامالصلةبين 
سبب الملكوة هذا وبين الدائئن المر هن 
والحكم إذ قال بعدم سقوطه يكون مخالفا 
للقانون وذاك. أولا لأن قاعد السقوط 
بعدم الاستعال المدة الطويلة نتمشى على كل 


بأى حال مستقلا عرن الدين لأنه حق أن | فعل قانوبى أن كان نوعه» وعدم إراد 


وفنا 


الشارع المصرى لادة هئ للمادة .مواءن 
القانون الفر :م المنصو ص فيب على سقو طحق 
الرهن بعدم الاسستمال مستقلا عن الدين لم 
يكن لأنه أرادعا لفتها بل لأنه لا حاجة اليها 
لدخول حدكمها فى عموم نص الادة م١٠‏ » 
وثاننا حب لأن' افركية إن ذفك عدذهك 
الدوائر الجسمعة لحكمة الاس_تئناف المقختلط 
باأنالرهن لا سقط هضىلمدة استقلالا عن 
الدين المضضمون به غفات عن أن المادة ٠١١‏ 
من القانون ال:اط استؤنت دق الرهن من بين 
الوق العينية التى مكنا كسا مها وضع اليد 
في حين أن المادة دب من القانون الأهل المائلة 
ها لم بردفيباهذا الاستثناء ه) يفيد أنالقانون 
الأهي أره أن واضع اليد المدة الطويلة 
يكتس ب الملكية مطبرةءن حق الرهن و التتبع 1 

« وحيث انه لما كانت امادة م١٠‏ من 
القانون المدلى لا تنطبق عمسب صريم نصها 
الاعلى التعودات والديون فان <> مها لإسرى 
بضرورة الحالعبى حى ارهن الذى هو حق 
عيني واما تسرى علو ء المادةىم ؟ التى خصصها 
القانون لبيان أحوال زوال الوق العينية 
دنا كان حق الرهن محسب طبيمته لا يمكن 
اكعسابه نوضع ايد لأنه <ق تبعى لايتصور 
له وجود الا مانا لدين والدون لا تكسب 
وضع اليد فالاستقناء الوارد فى اللمادة ؟؟ 
من القانون الختلط ما هو الا من قبول 
ممصيل الحاصل (اغفاله فى المادة هما من 
القانون الأهبي أمر طبيعى ولا ممكن مطلقا 
أن يفيد أن القانون الأهلى خلاا للقانون 
الختلط ييز ا كتساب حق الرهن يوضم اليد 
وهو غير مءتمول . ولما كآن عدم الاستعال 


السددان ألثالت والرابع 2 السئة السابعة والمرتوق" .< 


ليس هن أسباب زوال الحقوق العينيةالواردة 
على سبيل الحصر فى المادة 4م لما كان ذلك 
كذلك فان حت الرهن المحفوظ وفتما للقاتون 
لاممكن أن يسقط ممضى المدة استقلالا عن 

2 و<يث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير 5 متعرنا رفضه مو ضوعا : 

( طعن ورئة المرحوم عبد ايد أبو شوش وحضر 
وم الاسثاة عل سن فد تأجى عبد أللّه ابي بك وحهادر 


عه الاستاذ ممرد فهمى جندية يك نائا عن الاءتاذ حسن 


فر برقم 119 سنة ساق ) 
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ه؟ مابو سنة 1944 


١‏ حٌّ ٠‏ بده .القضاا بتدائيأ بالزام 11 عى صاريف 
اقدر الذى حك له به , امثئافه . تأبيده دون أية إشارةق 
الحكم الاستتنافى إلى ما اءتمد عليه المستأنف فى الاتثنافءن 
الحجج المؤثرة في وجه الم . خلو من الاسباب . نقض , 

كاعد صورة ورقة الك ما ضد اتغير وعدم طبن أحد 
فها بالصورية ليحك أنتيحث فى كواما جدية أولا . لارقانة 
لحكة النقض عدبا فيما تتخلصه ءن دلك ا_تضلاصا داثناء 


الممادى“القانونة 
١‏ -إذا حكمتالممكة الابتدائية بإلزامالمدعى 
حكنت بتثبيت ملكيته له بها طلبه ؛ بمقولة 
أن أحدا لم ينازعه فى ملكيته له » فاستأنف 
وكان مما تاله فى مذكرته ألتى قدمبا لمحكمة 
الاستثناف أنه أغلن خصومهبعر يضةالدعوى 
الابتدائية فلم يطلب إليه أحد منْهم عدم قد 


ويسم 


العدذان القالث والرقبع - السنة السابعة والعشرون 
الدعوى ,النسبة إلى هذا القدرءن الآطيان , | (ومنبم المطعون ضدهم) لم بنازعبم فى ملكيتهم 
؟ا أن أحدا منهم لم يقل أمام قاضى التحضير | آلا طيان الك كوزةء دين نما ويه اهم 
أنه لا ينازع فى ملكبته له ؛ وفضلاعن ذلك 0 3 هذا 
: ان ل 3 وآن الطاعنين طلبوا الغاءه 5 يبين من 
نهم طلبوا ف رامع الى تتعوها للمحكة مراجعةهذ كر هوالت قدمو ها حكمةالاستئناف 
ولالندف لكايه :رضي تعواه ,1030 | ني وو ااا [ى حاير وميه دده 
ومع كل ذلك لم يرد ففحم حكمة الاسئئاف الدعوى الا بتدائية فى ١‏ هن داسمبير سئة 


الذى أبد الحم الارتّدائ أنة أشارة إلى 
ما اعتمد عليه المدعى فى استئنافه » فإن هذا 
الحم يكون خاليا م نالاسباب متعينا نتقضه . 

؟ ‏ حكمة الموضوع الحق دائما فحث 
حول رله به الورفة الى تقدم ف الدع عوى مادام ذلك 
لازما للفصل فما . فاذا أريد السك بورقة 
ضد الغير كان للبحكمة ولو لم يطعن أحد فبها 
بالصورية أن تعر ضطا فنسننتج عدم جديتها 
وصوريتها من قرائن الدعوى . ولا رقاءة 
حكة النقض علها فذلك متى كاناستخلاصها 
سليا. 
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راعديث أن مبنى السبب الأول من سبى 
الطعن أن محكة الاستئناف قضت برفض 
استئناف الطاعنين الخاص بالزاههم بمصاريف 
الدعوى بالنسبة إلى الفدانين والأحد عشر 
قبراطا والائنين وعشرين سهما التى حم 
بتثبوت ملكيتهم ها فى4١‏ من ينابر سنة٠‏ 4و١‏ 
دون أن تبين أسبابا لذلك . 

« وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحم 
الابعدانى الصادر في ١4‏ من ينا برسئة 1١414٠١‏ 
أن المحكة حكمت بالزام الطاعنين بلك 
المصاريف بناء على أن أحدا من المدعى عليهم 


مسو فم يطلب الييم أحد هنهم عدم قيد 
الدعيم بالنسبة لذلك القدر من الأطيان م 
أله ميق لأ حد من هو لاء الخصوم انهلا يتازع 
فيه أمام قاضى التحضير بل طلبوا فىهذ كراتهم 
التي قدموها للمحكمة برقم ه6؟و5؟وممامن 


ملف الدعوى وف المذكرة الحتامية رفقض 


الدعوى كلبا ومنبا طلب تثبيت ملكية هذا 
القدر من الأطيان 

« وحيث انمحكمة الاستئناف ل ترد فى 
حكمها على ما دفع به الطاعنون فى هذ الصدد 
ولم نشر اليه بكلمة فيكون حكمها قد جاء 
خاليا من الأسباب عن ذلك مما يعيبه 
وستوجب نقضه . 

« وحيث ان هبنى السبب الخ ر أن الحم 
جاء قاصرا فى أسبابه وخالف القانون ذم 
قضى به من تأديد الحكم لبها نش المنادراى 
أول فبراير سئة ١44١‏ برفض الدعوى في 
ختص بأل .٠مس‏ واط وبا فدن الى داعي 
المطعون ضدم أنما مما تزع مورمهم نان 


يعقوبملكيتها ورسامز ادها عليه ففىمايتعاق 


بقصور الأسباب تمسك الطاعنون بأن هذه 
الأطيان عبارة عن أربع قطع اثنتانمنها نقلتا 
إلى تكليف نان يعقوب من نكليف مل وك بطر س 
وسلم بطر سالطاعنين الأول والثانى» والثالئة 


25 


عبد الله وهما ستهئان من مورث الطاعنين » 
والرابعة نقلت هن تكليف اسكار وس حزبن 
وهو هرتهن هن الؤرت: نضا وأن لوكا 
وساما ملكان القطءتين المد كور تين بعقد صدر 
لما من مورتهما وسجل فىديسميرسنقم0١‏ 
وأن رهن بطرس شنودة وتخنوخ عبد الله 
سجل فى ”١‏ من أغسطس, سنةم؟ة أورهن 
اسكاروس حزين سجل فى ٠8‏ من ينابر 
نه غم؟هو) وكل ذلك قبل سجيل حكم 
رسو اازاد على نان يعقوب فى سنة ١959‏ » 
كا أن شهود نازع الللكية أججمعوا على أن 
المرتهنين المذ كو رين وضعوا يدهم علىماار جنوه 
و أن الطاعنين طلبو افى ختام مرافعتهمالشفوبة 
الحكم هم بالأطيان المذكورة على الشيوع » 
ولكن المكية مركن لهذا كله بكامة 
واحدة واكتتفت بقولا ازه لا قيمة قانو نا 
للتخصيص الذى سآند اليهالطاعنون عموجب 
اقرار ورثة سدراك لمورمهممادام المقر نفسه 
لامملك ماأقر به على التحديد بل شائعا و بأن 
هذا الاقرار صورى » ثم ارتكنت المحكمة 
ارتكانا غامضا على قضيى اسعدقاق كانتا 
مضموهتين للدعوى الخحالية وكان مورث 
الطاعنين خصا فى احداهما ونازع المالكية 
خصا فى الأخرى وقالت أنهورث الطاعنين 
لم يتمسك بذلك الاقرار ول تبين تأثير هذا 
فى الدعوى » ثم أن المحكمة أخطأت أيضا 
إذ قالت أنأ! . ؟س و وط ولا فدن كلها هى 
ضمن مابيع إلى ملموك بطرس و سلم بطر س 
من والدهما م أن هذا باع لها بعض ذلك 
فقط ورهن لا خرين البعض الاخر كأ تقدم 
واذا صدقت الصوردة على المبيع لولديه فانها 
لاتصدق على مارهن لغير ها . أما عن عا لفة 


العددان الثالك والرابع اأسمنة السابعة والعكرون 


القانون فيقول الطاعنون أن اله كمةاءتيرت 
الاقرار المشار اليه صوريا هع أن أحدا من 
ورثة أراسى عليه المزاد لم يعمسك يذلك ومع 
أن الدفع بالصورية ليس من النظام العام . 

د وحيث ان الهكم الابتدالىالذىأيدته 
محكمة الاستئناف لأسبابه ولأسباب أخرى 
أضافتها من عندها قال أن الطاعنين يستندون 
فى اثبات دعواهجم إلى عقد بوم صادر إلى 
مورلن: عن ورف بيد 1ف الفمض ثارت 
التارخ فى ٠٠؟‏ من أغسطس ستؤه به ١‏ وعقد 
2 صادر هن هورم الى ولديه تملوك وسام 
القمص » وانه ثابت من الاطلاع علي الحم 
الصادر برفض الدعوى فى قضية الاستحتماق 
رقم موب سنة مم ؛ كلى أسيوط المر فوعة 
من ورثة سدراك القمص بتثبيت ملكيمم 
الى )1 ؟ى س وباوط و١‏ فدن التى رسا 
مزادها علي نان عقوب أن هذه الأطيان 
أقل بكثير م ممتلكه عبد الشهيد سدراك 
والقمص جرجشس حنا المتزوعملكيتهما وأن 
بطرس القمص مورث الطاءنين كان خصم) 
فى دعوى الاستحقاق رقم نامع سنة سروو 
كلى أسيو طالتى ضمت إلى قضية الا :حقاق 
السابقة وصدرفيهما <يمواحد ولميدخل مع 
ورثةسدراك فى الدعوى مإيدل علي أنه - 
تملكة ونان يعقوب لا رسا مزاده عليه م 
قال الممك أ يضا أن نبنيه نزعالملكية سجلىم 
من أ كتو بر سنة ١0+‏ أى قبل العقدالصادر 
من ورثة سدراك القمص الىهورث الطاعنين 
والثابت التاريخ فى و «من أ غسطس سنةم؟؟ ١‏ 
وانه تبين من #وع شهادة الشهوه ائباتا 


ونفيا أن المطعون ضدمم كور نهم من قبلهم 


العددان الثالث والرابع - ااستة السابعة والعشرون 


وضعوا يدثم على أ[ اس ولاوطووافدن 
وهن ضمنها القدر المتنازع عليه أي ]! . كس 
واط وبا فدن هن سنة ١984‏ بصفة كو نهم 
ملا كا دون منازع كا هو ظاهر هن عقود 
الامجار والأحكام المقدمةف الدعوى وزادت 
محكمة الاستثاف على ذلك أنه ثبت من 
التحقيقات أن الأطيان مازالت على الشبوع 
وأن التخصيص الوارد فى اقرار وتنازل 
ورثة سدراك الثات القاريخ فى ه؟ من 
أغبيطين سنة سبراوة ١‏ ( أى العققد المد كور 
فى الحمكم الابتدانى أنهصدرمنورثة سدراك 
القمص إلى مورث الطاعنين ) لا قيمة له 
مادام المقرون أنفسهملا ملكون ماأقروا به 
على التحديد بلشائعا واستخلصتهنأوراق 
قضيى الاستحقاق السابق الاشاره الييما بعد 
اطلاعبا عليبما أن هورث الطاعن-ين لم يشر 
إلى الاقرار الصادر له مى ورثة سدراك » 
أنه يوْخْد من مقارنة التاريخ الشابت 
الاقرار وتاريخ عقد البيع الصادر للطاعنين 
ملوك وسلم بطرس بالتواريخ التى حصات 
فيها اجراءات نزع الملكية الى اد هامورث 
المطعون ضيدم على الأطوان التى من ضمنها 
أل .مس واط وبافدن أنالاقراراليذ كور 
م يكن جديا بل صوريا وأنه يؤيد ذلك أن 
مورث الطاعنين م بذ كر شيئا عن الاقرار فى 
دعوي الا تحقاق 

« وحيث انه بعضح مما تقدم أن الحكم 
المطعون فيه ليس قاصر الأسباب إذ قد أقم 
على أسباب من شأ مها أنتؤدى عقلا إلىماا نتهت 
اليه الحكة م أنه لم هاف القانون فى شيء 
أما عن عدم لق ل زه لانأ ثير لكونحم 
رسوالمزاد لم يسجل إلا في سنة .و١‏ مادام 


امع 


تنبيه نزع الملكية قد سجل فى م هنأ كتوير 
سئة «+؟١‏ قبل التاريخ الثابت لاقرار ورثة 
سدراك (ه0 من أغسطس سنة م0 ) 
وقبل تسجيل العقد الصادر للطاءنين الأول 
والثانى دن مورنمهما قى دسمير سنة س«نهو١‏ 
وقئل تسخيل ارهن الفنادن للطرمن هود 
وتخذوخ عبد الله فى ١؟‏ من أغسطس سنة 
م« ١‏ وتسجيل رهن اسكاروس حزين فى 
5 هن ينابر سنة ١454‏ ( وهذه التوارسخ 
ذكرها الطاعنون فى تقرير طعنبم . وفما 
عاق شول الطاعدين أنشهو د مورث المطعون 
ضدم أجهوا على أن المرتمنين وضعوا يدم 
على با ارتينو»- فائد بين .من الاطلاع على 
صورة محضر التحقيق التى قدهها الطاعنون 
أنفسهم لهذه الحكة واستندوا اليبا فى ذلك 
أن سيفين غطاس شبد يأنه وماضى أحمد 
بربري استأجرا الأطيان المأزوع ملكيتهامن 
ونان يعقوب من سنة 6 ؟و١‏ الي سنة ومو ١‏ 
ثم بعد ذلك استأ جرها تامر جندى وأنوضع 
يد الطاعنين الأولء: والمرتجنين واقع على 
أطيان أخرى وشهد بهذا المعنى تامر جندى 
وبأله استأجر الأطيان من سنة وخو١‏ الى 
سنة معو ١‏ و كذلك شبد ابواهم أو بكر 
حمد الذى قال انه استأجرا الأرض سنتى 
وعو او .4و رهذا فضلا عن أن أحد شود 
الطاعنين بشاى بنود ميخائيل شهد .وضع بد 
يونان يعقوب وورثته هن وقت نزعالملكية 
ورسو المزاد ولكن بواسطةالبوليس وذلك 
كانسنة 64 © ويتضح من ذلك أن ناته 
الحكة عن شبادة الشهود فق وشهاداهم 
أما عن قول الطاعتين أن الحكة قدا خطأت 
إذاعتبرت أن أ! .+ س و اط وبافدن كلها 


ارم 


العددان الثالث والرابع - السسة النتائمة والشزتوت* . 


هى صمءن مابيع إلى تملوك وسلم بار س من 
و الدها مع أن هذا باع لما بعض ذلك فقط 
ورهن البعض الآخر لأشخاص آخرين فان 
هذا الحطأ لاتأثير له مادامت المحكمة قد 
تبينت أن عقد ملكية الوالد نفسه صورى 
وأما عن القول بأن المحكمة خالفت القانون 
إذ اعتبرت اقزان ورانة سدراك صورنا مع 
أن أحدا من المطعون ضدث لم يتمسك ذلك 
ومع أن الدفع بالصورءة ليس من النظامالعام 
فانه مردود بأن محكمة الموضوع الحق فى 
حث جديه كل ورقة تقدم في الدعوى مادام 
ذلك لازما لللفصل فيها وإذا أريد السك 
هذه الورقة ضد الغير كان المحكمة أن 
تستفتيج عدم جديتها وصوريتها من قرائن 
الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى 
دلك متى كاناستخلاصهاسام) اهو الحاصل 
ف الدعوى . ١‏ 


( طدن أولاد وبنات بطرس القدص جورجى الج لى 
وحضر عنوم الاستاذ ود فهمى جندية بكشضدحنا نان يقرب 
وآخرين رقم ١18‏ منة لاق ) 
ند 
"> مابوسنة ١444‏ 
١‏ سس عقهاء مذ كور فيسه صراحة أنه عرزن يع وقاناء 
استحلاص الحكة من وقائع الدعوى وظروقها أنه 
أفرغ فى :لك الصيعة ستر1 لرهن ٠.‏ موضوعي , 
؟ لس صورية. إثبات . [خما, رهن ورا,. بيع وفا,. صورية 
مقصود ها التحال على القاون , جائر إثباتها بين 
العا فد ين طرق الاثات كانة ء. 
اأنادة وعم دق 
الميادىء القانونية : 
١‏ - إذا كان المك المطعون فيه ؛ بعد 
أن ذكرٍ أن العقد المتنازع على ماهيته مذ كور 


فه صراحة أنه عن بيع وفانُ ٠‏ قد عرض 
لتحرى قصد المتعاقدين منه هل هو البيع 
الوفائى حقا أو هو الرهن ولكن أفرغ فى 
تلك الصبغة سترا له . فاستعرض ظروف 
الدعوى وماساقه كل من طرفيها تأبيدا لوجبة 
نظره ٠‏ م انتهى إلى أن هذا العقد إنما يسستر 
رهنا » مستخلصا ذلك من قرائن مؤدية إليه 
فلا سببل من بعد إلى أثارة الجدل حول هذه 
المسألة لكونما بما يتعلق بتحصيل فهم الوافع 

؟ - ولا يقدح فى هذا الك أنه وإذ 
فعل ذلك قد أجازإثيا تالصورية بينالمتعاقدن 
بغير الكتاية . ما دام أن إخفاء الرهن وراء 
بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون التوصل 
إلى الإستبلاء على تملك الاطبان بغير اتخاذ 


الإجراءات(اتنفيذية وبمن نخس . والصورية . 


الى يكون هذا هو الغرض منها جائر إثباتها 
بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة ما فببأ 
الببنة والقرائن . 


24 
د حيث ان محصل أوجه الطعن الثلاثة 
أن المحسكة أخطأت فى تطبيق القانون إذ 
عدلت فى تكييف العقدين المتنازغ عليهما 
عن المدلولالظاهر (صرععبار هما وفسرتهما 
تفسيرا لا يتفق ونصهما مع عدم وجود أى 
ليس أو غموض فيه يبرر ذلك . وأنه قد 
وردفى الحم المطعون فيه أزعيارة العقدين 
صريحة في أنهما عقدا بيع وني ما كان 
يقتضى الأخذ بدلاللهما ولكنه على الرغم 


ا من ذلك اعتبر هما عقدى رهن بناء علي أنه 


اله ةزات السنة النابمة وَالمشرون 


عم 


مجب تانونا تفسير المشارطات على حسب 
الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدا اليه 
ميما كأن المعنى اللغوى للا لفاظ المستعملة - 
وعلي أنه فى حالةالاشتباه يكون التفسير بم 
فيه الفائدة للمتعهدء مع أنالاستناد إليهانين 
القاعدتين لم يكن له موجبف الدعوى لعدم 
قيام أأية شبهة فان عبارات العقدين صرمحة 
فى أن ما قصداليه المتعاقد انهو البيع الوفاتى » 
وقد أخذ الحم بعد ذلك فىتبرير عدوله عن 
المعني الظاهر للعقدين إلي اعتبارهها عقدى 
رهن مستندا إلىقرائن أهمها أن المُنالمذ كور 
مهما محس مع أن هذا ليس منشأ نه أن يؤثر 
على صحتهما بوصفهما بها وانما إذا كان الهُن 
ضكيلا حيث يممكن القول معه أن لا تمن فينتفي 
عند ذلك واشيف مقن أنه بيع لفقد ركن 7 
أركانه . ويقول الطاعن أن الاستباد إلى 
القرائن فى هذه الحالة قد أدى بالمحكمة إلى 
مخالفسة القانون -لأنها أجازت يذلك اثبسات 
الصورية بين المتعاقدين بالقرائن خلا لما 
بتمضى بدالقانون من وجو بالاثباتبا لكتابة 
فى هذه الحالة . 

« وحيث انه ظاهر من الحم المطعون 
فيه أنه بعد أن أورد أنه هذ كور صراحة 
فى العقدين المتنازع عليهما أنهما عضمنان بيع 
وفاء أراد أن بين قصد المتعاقد ين هل كان 
البيع الوفاني حقيقة أم صيغ العقدان فى صورة 
البيع الوفاتى سترا للرهن فاستعرض ظروف 
الدعوى والقرائى التى قدمها كل من 
طرق الحصو مة تأييداً لوجهة نظره وانتمي 
إلى الحكم فى الدعوى على أساس أ مهما يستران 
رهنا واعتبرهما عقدى رهن سميحين مستندا 
في ذلك الى القرائن الانية  :‏ أولا ‏ محس 


ادن الواردف العقد ع شمن المثل وقد استخلص 
الحم هذه القريئة بعد أن عرض اعدة عقود 
بيعو إ يجار قدههاالطر فان بعضها فىالأحراض 
التى تقع فيها أطيان المطعون ضده وفى أزمنة 
قريبة من تاررسم العقدين موضو عالتزاع وقد 
ظور منها أن امن الحقيق للفدانيتفاوت بين 
٠٠‏ جنيباو ١‏ ؛ «؟جنيها بدا كان تمن الأطيان 
فى أحد العقدين 6م جني اللفدان وفى العقد 
الاخر ”هجنيهاتقريبا ومع أن المطعون ضده 
كان قد اشترى بعض الأطيان المرهونة من 
أخيه قبل تصرفه لمورث الطاعن بشهر بثمن 
٠‏ اجنيهالافدان . ثانا أجر مور ثالطاعن 
الأطيان الواردة بعقد 7 سبعمبر سنة ٠و١‏ 
إلى المطعو نضدء فىاليوم التالى بأجرة قدرها 
١‏ جنها لافد ان الو اح<د و هى أجر ةلانتناسب 
مع أهنهالمذ كور فى ذلك العقد . ثالثا - مشروغ 
عقدر هن كتبه مو رثالطاءن بحطه في سنة عب ١‏ 
كان الغر ض منه أن حملا حل العقدين مو ضوع 
الواع بعد مضي مدة الاسترداد . رابها ل 
أثبتت المحكئة أن مبلغ م؛ جنيها و١٠٠‏ ملم 
امجعولة تمنا فى العقد المؤرخ ٠١‏ سسبتمير 
سنة اسه ١‏ هوراق الاجارااسة:><ق على المطعون 
فده عن الأطيان المرهو نة مقتضى العقد 
الآخر. 

و وعيثانهذهالقرائن تؤدى إليالنتيجة 
التي استتخلصتها الحكة ولاسبيل لاثارةالجدل 
بشأنها لأنها متعلقة بتحصيل فهم الواقع وقد 
فسرت العقدين على أساسه ما هوأوني بقصد 
المتعاقدين . ولاحل لما بقوله الطاعن من أن 
المحكمة إذ اعتبرت أنبما يستران رهنا على 
خلاف ظاهر عبارتمما ومداولها تكونقد 
أخطأت فى نكيفهما . ذلك لأنها غير مقيدة 


يكن 


بتكبيف الهتمدين بعد أن تبينت أن التقصود 
منه إخفاء غرض غسير مشر وع جعل رهن 
حيازة متضمن ربا فاحش فى صورة بسع 
وفاء وقد كانعلها أنتصدر الحم فى الدعوى 
على مقتضى هذا التكوف الصحييح الذى تبينته ْ 
واذودت اأعيابه: | 
« وحيث ان مابنعاه الطاعن من أنا كم 
المطعون فيه قد خالف القانون إذ أحاز إثيات ت )| 
الصصورية بن المتعاقدين بالقرائن لامحلفه لأن أ 
إخفاء الرهن فى صورة بم وفاء قصد به 
التحايل علىالقانون توصلاإلي ميق أغراض 


غير مشر وءه روعي الاستيلاء على ربا فاحش 


العددان الثالثك والر ...لدان انالك وارج سال لاساو لمرو السنة السابعة والعشرون 


ثم تملك الأطيان بغير اذاذ الاجر اءا تالتنفيذية 

وبشمن مس »ء وما تمكن مورث الطاعن من 
تكييف العقد بأنه بيع وفاء توصلا إلى هذه 
الأغرا ضالتى خفيت على المدين إلا لأنه أدخل 
عليه الغش حتى قبل التعاقد ممدوةقاً لما أراد. 


ْ واثبات الغش والتحابل جائزا انو نا لكل من 


المتعاقدين 8 الطرق القانونية ما فيا 
| البينة والقرائن 


ا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا . 
(طدن الد كثور عمد جلال الدبن 


براهيم رياض ضد اشيخ على مرمىعلى وحضرعنه الاستاذ 
تخرد علام رقم ١‏ سلة غم اق) 


ن علام وحطم عنه الامستاذ 


ظٍ ٠.‏ ورد 
6 > 2 506 0 ات 
ا 3 ١ل‏ جمد صا ع م 


١ 
١54ه ينار سنة‎ ١ 
و ميهأ ثبوت الكتارة . أركانه . شبادة مستخرجة من‎ 
لا تعثير ميدأ ثيوت بالكتابه‎ ٠ دفتر إثيات ناريخ‎ 


؟ دا ساد . فده يسبب قورى . إثانه اليئة وقرائن 
الاحوال 9 جااز . شال . سود مر فيه يدون همالحا مله 01 


ل أب . له حق الولا, 0 إذا كان عدلا 


مستور الحال , تصرفه بغين ذحش لايحوزء, أهلية 
التبرع لا عا.كها 
4 مب وى ٠‏ إقراره دين على قاصر . غير جائز 
المبادىء القانونة : 


١‏ إن مبدأ الثبوت بالكتابة هموعبارة 
عن ورقة صادرة من راد الإثبات ضلكدكه 
ليست سندا باتا بما براد إثياته وإنما تجعله 
قريب الأحيال “ومن أركالة أن مكون 
الورقة صادرة من الخصم المطلوب الإثيات 
ضده . لذلاك فإن الشهاة المستخرجة من دفتر 


إثبات التاريخ لا يصم اعتبارما مبدأ للثبوت 
بالككتاية لأنيا لتمحيضارة را الاتيات 
ضده ولا تدل إلا على ملخص موجر جدا 
لورقة لا يعرف إن كانت صححة أو خط 
المنسوب إليه أو بتوفيعه الصحيح . 

؟ - إذا فقدسند سيب قبرىفائه جوز 
إثبات الدين بالبينة أوقرائن الأحوال وتعتبر 
السرقة من الحوادث القهرية التى يجوز معبا 
الإثبات بالبينة إذا لم تسكن السرقة حاصلة 
باقال فاته اننيد وان تملك بأقبال ينه 
فلا يقبل منه الإثبات بالبينة يا لو ركه فى 
ل معرض للسرقة . فلكى يعد صاحب 
السند معذورا ينبغى أن يقدم الدليل من 
جانبه على أن حادث ضياع السند كان بقوة 
ثاهرة بغي [همال :مه وزلا كان من السبل 


العددان العالت والر ابع السنة اأسابعة والعشرون 


على من يدعى مشل ذلك أن يأتى بشبود 
يشبدون على حصول التعاقد وضياع سنده 
بسبب السرقة وتكون ننيجة ذلك إثبات 
التعاقد بالدبود . 

ع إن الاب إذا كان عدلا مستور 
الخال تسكون له الولابة عبى مال ولده فيباشى 
عنه أهلية الاعتناء وأهلية الإدارة وأهلية 
التصرف حتى لو كان التصرف بغين يسير. 
ولسكن لا يوز الغين الفاحش . أما أهلية 
التبرع فلا ملكبا الصغير ولا وليه ولاعلكبا 
أحد آخر إذ لا يوز التبرع بمال القاصر فى 
حال من :لاحو ان 

4 - إن إقرار الوصى بدين علىالقاصر 
غير جائر لآن الإقرار لا يصح إلا من علك 
التصرف فما أقر به ولآن تنيجة الإقرار هى 
إخراج الحت المقربة من ملك المقر لذا فان 
القاضر .لا إقزان له كذا الردى: ق. دق 
القاصر لان القاصر ووصيه لا بملكان 
النصرف ف مل كهذا القاصر 

ا مارو 

د ومنحيث أزالمسةا دن بنيا استعنافهما 
على ما خلص فى . 

اولامه أوعكة أولووكة اكرات 
فى حكنها لمصلحة المستأ نف عليها اعهادا على 
شهادة «هستخرجه من دفستر إئيات العاريخ 
محكة بلبيس الجزئية الأهارة يتضمن إئبات 
تار مخ سند أو ورقة مبلغ ..مم جنيها لأن هذه 
الشبادة لا تعتبر هيدا ثبوت بالكتاية , 

ثانها ‏ أن اعتراف الودى على المسة 
الأدل «الديون أمام محكة أول درجة غير 


ميم 
جائز فضلاء 3 هذا الاعتر اف قصد بة 
الأضرار القاصر لأن الوصى وان كان أخ 
القاصر أنه إلا أنه زوج أحدى 3 
المنكا كن ليها . 

ثالثا ‏ ان حادثة فد السند في واقعة 
السسرقة مفتعله لأنه لم يدع مخص_وها إلا فى 
ات التاريم بقليل فلو كان 
السند موجودا لايثيت المستاً نف عليه تارخه 
قبل سنة 5م ؟ لأن والد المستاً نف الأول 
توفى قبل ذلك ب“«ثير . 

راواه أن التعانى علا ضطة فى 
سبب المدونية ‏ فتارة تقول انها اقرضت 
المستأ نف الأو لهذا المبلغ اشترى به أطيانا - 


سئة كسرو ؤ بعد | 


وأخرى تقول أن والده وهو زوجبا كان 
مدينا لها يأل 4 ونا باع أر بعة أفدنة إلى ولده) 
ا:تأنف الأول الذى كان قاصرا العم مبلغ 
ااسند من الغُن على أن قوم المستا نف الأول 
بدفعه إلى والدته المستا"تف عليها . على أن 
شهود المستانف عليها الذين سمعت أقوالهم 
مكمة أول درجة قرروا مم للم يروا 
هدبونيه ولا قرضا ٠.‏ وأن أعددثم وهو حانى 
#دالغر زا كزتية انه يعم أن حسن القداورى 
والد مستا نف الأول وزو جالسعا نف عليها 
كتب لابنه المذ كو رار بعة أقدنة وخ ىأن 
بعل الولد أمه فكتب للا هذا السند وهى 
شهادة صريحة فى أن ااستا نف علم,ا لم تكن 
تداين القاصر (المسا نف الأول ) ولا والده. 
« وحيث أن دفاع المسةا نف عاوبا ردا 
على ما تقدم يعتلخص فيا يا تى 
أولا أن مبدأ الثبوتالكتاية متوفن 
لأن الشهادء الرهعية باثبات تاريخ السند قدل 
على أن هذا السند كان م وجودابالفعل و بالتالي 


خم 


أن الدين لهدوجودأيضا وتعزز ذلك عا ثبت 
من أن الستد ضاع أو سرق بعد ذلك بقصد 
إخفاء الدين دون أن يعطى السارق إلى أن 
هذا السند مدرج يدفتر اثبات القار مخ وأن 
حم محمسكدة أول درجة الحاص با اتحقيق 
م يكن معناه وجود هبدأ تبوت بالكعابة 
فقط بل بنىعىسبب آخر هو وجود علاقة 
القرادة بين الطرفين ‏ على أن المسستا نفين لم 
متا دنا حك الأحالة إلى التحقيق بل ارتضياه 
وقبلا تنفيذه بالفعل باحضارهما شبودهما 

ثانيا أن القول با ناعتراف ممد حسن 
الذى كان وصيا على المستنا نف عليه بالمدبونية 
كان أساسه التواطق بين المستا"نف عليها 
وعمد حسن لأنهذا الآخير زو جابنتهاو بجحب 
استبعاده لأذه ليس من المعقول انتتو اطا' الأم 
مع زوج بنتها على الأضرار بابنها . 

ثالئا ‏ أن الزعم با" نالمستانفه أرادت 
حادثة السرقة إخفاء السئد نفسه لا ممكن 
تصموره بين أم وابنها فضلا عن أنه سواء 
كانالسند موجودا أم غير موجود مادامت 
المحكمة ل تتقضي بالدين على أساس ذلك السند 
بل أن أمم ما اعتمدت عليه فى حكمبا هو 
ما استخلصته من شهادةالشبود و أن التحقيق 
كان جائزا جرد وجود القرابة دون حاجة 
إلى وجود سند للدين أصلا ثم ضياعه وأنه 
لم يقم دليل على أن السند كان مررا قبل 
منة وسو 1 . 

رابعا ‏ أن المستا نف عليها لم تتيخبط فى 
ذكر سبب الدين لأن ما قررته بشاأن هذا 
السبب هو ما شهد بهشبودها فى التحقيق وقد 
وححجدته ممكة أول درجحة معقولا فا "وردته 


. ألسدان لثالت والرابع -- التقة انناب وَالشروْق 


فى أسباب حكمها تائلة . إن المرحوم حسن 
سامان الفداوى زوج الدائنة وو الد المدرين 
باع إلى ولده المدين في حال حياته أر بع ةأ فدنة 
من أطيانه و كان و قتالبيع مديناً إلىزو جته 
ف مبلغ مع جنيبا فاراد ابراء دمته من دين 
زوجته فكتب على نفسه باعتباره وليا على 
ولده فى سنة وسو ١‏ سند الدين ذا الملمغ 
لزروجته . 

«وحيث أنهذها لحكمة ترى بعد اطلاعها 
على ما اشتمل عليه همف القضية من مستندات 
ومذ كرات لاخصوم وأوراق أخرى ارنف 
الائبات بالبينة أو بقرائن الأحوال مجوز 
قيُولة إذا كأن الوق أو العذلضن مته مان 
قريب الا<هال ورقة صادرة مرن الحصم 
المطلوب الأثبات عليه (مادة /19؟ مدتى) ومن 
هذه المادة بتبين ان هبدأ الثبوت با اككتابة هو 
عبارة عن ورقة صادرة ممنير ادالأثبات ضده 
ليست سندا بانا بما براد اثياته واما تجعله 
قريب الا<مّال . وأن من أر كانه أن تكون 
الورقة صادرةمن الحم المطلوب الأثيات ضده 
لذلك فاأن الشهادةالمستخرجة من دفتر ائيات 
التار يخ لا يصح اعتبارها ميدأ القبوتبالكتابة 
لامها ليست صادة ممن براد الاثبات ضده ولا 
تدل إلا على ملخص موجز جدا لورقةسواء 
أكانت هذه الورقة صيحة أم لا د وحط 
المذسو باليه أو نو قبعه الصحييح أم لا ولقد 
تبيذت الحكمة من الاطلاع على النشبادة المقدمة 
من المستا نف عليها أنما تنص على أ نه بالكشف 
من دفتر امبات التار ع سنة مة؛ وسجعد 
بالصحيفة 4ه؟ سند بلغ .مم جنيها صادر 
من ناهد على حسن ساوان الى ورده محمد بكر 
سعفان مقيد مرة ب اثيات تارم سنة*سة؟ 


الهددان اثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون 


الع. فبى أ تبدو قاصرة قصورا كبيرا لا 
مكن أن تسكبين موه المشكمة ككة الساد 
المزعوم أو أنه كان خط والد المستاانف 
الأول أء بتو قيعهالصحيح ومن م لا بصح 
اعتبارها مبدأ للثبوت بالكتابة أما عن فقد 
السند فىحادث السرقة فا "نه يجوز ائياتالدين 
بالبينة أو بقرائن الأ<وال إذا وجد دايل 
قطعى على ضياع السئد بسبب قهرى المادة 
(4؟ مدن ) وتعتبر السرقة من الحوادث 
القبرية الى جوز معبا الاثيات باابيئة اذا لم 
تكن السرقة حاصلة باهمال من صاحب 
السند ذفان حصلت اهمال منه فلا يقبل 
منه الائبات بالبينة م لو ركه فى محل 
معرض "سرقة . فلكى بعد صاحب السند 
معذورا ينبغى أن بقدمالدايل من جانبه علي 
أن حادث ضياع السند كانبقوة قاهرة: بغير 
اغمال منه و إلا كان من السبل على من «دعى 
مثل ذلك أن با 'لى بشهود يشهد ون على حصول 
التعاقد وضياع سئده بسبب السرقة وتكون 
أتوجة ذلك اثبا تالتعاقد بالشبود _و لقد تبين 
للمحكمة أن المستا نف عاوبا بغض النظرعن 
دفاع المستا نفين الحاص بتلفوت حادث السرقة 
اضرارا محقوق المستا نف الأول ل تقدم أى 
دئيل قطعى علي أن هذا الحادث حصل قبرا 
عنها لا باهمال منها وكل ما قدمته فى هذا 
الصددشهاءة مستخر جه هن ثمابة بلبيس مبين 
مها وجود قضية جنحةمقيدة نحت أمرة ٠١٠١‏ 
سنة سو ضمد جم ول لأنه فى هلسر حسة ١‏ 
بنادية الزوامل سرق فتّ_ودا ومصاغا 
ومستندات موضحة أوصافها بالحضر لورده 
بكر سعفان من منزلها وحفظت مؤقتا لعدم 


بارس 


مهرفة الفاعل ‏ واتقد قررت محكمة أول 
درجة فى جلستها المنعقدة فى ماماو سنة؟) 
أن الجنحة المطلوب ضما لم تضم وقد ورد 
كتاب محكمة بلبيس يفيد أله مضى على 
حفظها المدة المقررة وى ثلا ثسنين وأرسلت 
للدرشت ومن ثم تكون الدعوى خالية من 
الدليل المنبت لحصول سرقة جبرا عن 
مستا" نف عليبا و يكن باأهمال منها ؟ 
ذكر ‏ وحتى إذا جاز اقول أنه لم يظور 
بالشهادة المقدمة من ااستا' نف عليها أنحادث 
السرقة لم يكن باهال منها فان القول يعدم 
ثبوت سرقة المستند قبرا عنها يككون جائزا 
أيضا ولذلك فان هذين الا<تااين كافيان 
لوجود الشك الذى يلزم معه الأخذ بالتفسير 
الأصلح للمتعهد وهو (المسعا نف الأول)تطبيقا 
للمادة ١2٠١‏ مدنى ولا نزاع فى أن التفسير 
الذى فية فائدة المستا'نف الأول هو اعتبار 
ضياع السند باهمال من المستانف عليبا فلا 
جوز لهذه الأخيرة أن تثبت ما تدعيه بالبينة 
أو بقرائن الأحوال . 

ووحيث أنه عن علاقة أمومةالمستا نف 
عليبا للمستا نف الأول واعتبارها هبرر 
لا<الة الدعوى الى التحقيق فاءن هذهالعلاقة 
لا جوز أنيتخذ منماسببا لاثبات الدين وقد 
زادت قيمته عن العشرة <نيهات بالبينه, أو 
بقرائئن الأحوال إلا إذا استخاعيت الحمكة 
من ظروف وملابسات الدعوى أن هذه 
العلاقة كانتمانعا أدبيا منعالأم عن الحصول 
على كتابة من ابنها مثبتة لدينها غير أن ادماء 
المستأ نف عليها فيهذه الدعوى بمديو نية ا ينها 
لها يقوم على أن علاقة الأمومة التى تر بطها 
به لم ممنعها عن الحصسول على كتابة مثبتة 

رم 


رم 


لدنها الذى تدعيه ولذلك فطامبها احالةالدعوى 
إلى التحقيق هذا السبب فى غير محله أيضاً . 


ووحيث أنه نبين مما تقدم أن محكدة أول 
درجةماكانها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق 
لاميات الدين بالبينة اءمادا علىعلاقة القرابة 
المذكورة وعلى شهادة اثبات القار بخ و على 
الشهادة مجتئحة السرقة ولكن على الرغم من 
ذلك فأن أ قوال #سود المستأ نفعليباوقرائن 
أحوال الدعوى لا تصلح أساسا للحكم لها 
بطلباتها لأنهتما جاء فى أقوال شاهد م صبييح 
ابراهيم ونجنق فرماؤت أرق السنه الوارد 
ذكره فى شهادة إثبات العأ ر جم إما حرر مندذ 
<والي ائنتي عشرة سنة سابقة على ادلائمه) - 
بأقواله) الحاصل فى يوم١‏ ار ه/رومة١‏ أى 
فى سنة مو ١‏ تقريبا - ولا كانت شهادةإثبات 
التاربخ المقدمة من المستأنف عليها خالية 
بن يان الو ءا والشين «الذيخ أتعحه فيبا 
تاريخ السند واقتصرت على ذكر السنة وى 
سنة حسوز وما أنه في حالة الاشتباه يكون 
التفسير مها فيه الفائدة المتعبد تطبيتما لامادة 
٠‏ مدى ‏ والمتعهد هنا هو المستأ نف عايه 
وفائدته تقتضى اعتبار اليوم والشهر يوم 
١م‏ هن شورد يسميرسلة 5م19 فيكون بدلك 
حوالى خمس سنواتوهومايدعوا إلى الشك 
فى جدبته أو على الأقل فى صحة أقوال 
الشاهدين اذ لو كان لاسند حقيقة وجود فى 


محري السئد واثيات تار حخه 


سنة امو حت يد امسا نف عليها لما ترددت 
فى ائيات تار حه بعد نحريره ولو بقلويلهدا 
فضلا عن أن خاو شهادةالتاريخ فى اليوم والشهر 
اللذين حصل فهبما وخلوشبادة جنحةالسرقة 


العددان ألتالك والرابع ‏ السنة السابمة والعشرون " 0 


من ذ كر السئد المرعوم إلذات تجعلان اسبقية 
ائيات التاريخ عرك السرقة أعنا مشكو كا 
فيه و إذا اتبعت تاعد ةناح المتعهد امنصو ص 
عنها بالمادة غ١‏ مدلى على الوجه المبين أنفا 
لكاناثيبات التاريخ لا<ق لاد ثالسرقة بنجو 
تسعة أشير ويكوزالقول بأن السئد المرعوم 
كان ضمن المسروقات زعما باطلا ‏ يضاف 
إلى ذلك ان المستأ نف عليها قالت فى صحيفة 
افتتاح الدعوى اها تداين المستأ نف عليهق 
مبلغ .مم جنيها دون ذ كر سببالمد بونية د فى 
محكة أول درجة قررت في جلسة م١‏ مابو 
سنة ١44+‏ بلسان و كيلبا ان زوجبا كتب 
لأبته الصغير ( «قصد المستائف الأول )ثلاثة 
افدئنة وفى نظير ذلك كتب سندا على نفسة 
يمد بو نرته لزوجته بصفته و ليا طبيعياعلى ولده 
القاصر ‏ ولم يذكر أحد من شبودها سببا 
للمديونية بل أجمعوا على أنهم لا يعرفون لها 
سييا وزك أحدثم وهو حفي جمد فرماوى 
واتفة ةنا فهمت بعقلى ان هذا السند 
كقب مدبواية حاهد لوالدتهعلشان أناءارف 
ان حسن كان كتب لأبنهحامد ملكية أربع 
فدادين ويظهور أنه خاف من الولد حاعد 
يبمل والدته فكتب لها السند واثه لايعرف 
ان وردهكانت تداين زوجها حسن فداوى 
فى أى مبلغ» وهذه أقوال كاتيدو متناقضة 
فى سيب المديونية ب والذى كن استخلاصه 
من جموعبا ان صح ان السند كان هموجودا 
ان الاأورث أراد أن يبب زوحته هذا المبلغ 
من مال ولده القاصر خرر على هذا الأخير 
السند المرعوم بصفته و ايا طبيعيا عليه غير 
أن هذا التصرف من حانب: الولى الشرعي 
باطل لسببين الأول هو أن الهبة التي يسترها 


"فتن ناك والزابع ‏ الست السأبم والمعرون 


ا 


اقرار عرف بالدين نكون ضميحة ما دام أن 
العقد العرفى نكنى لصحة الاقراربالدن والسئد 
هنا لم يقدم حتى يمكن للاحكة أن تقول 
كينها فى حته وبالتالى صحة الاقرار بالدين 
الذى يتضمنه إذقد يكو نمشتملا علىعبارات 
نجعله غير صا كسند سار للوبة . والثابىهو 
أن الأب إذا كان عدلامستورالحال لهالولاية 
على مال ولده فو اشرعنه أهلية الاعتناء وا هلية 
الأدارة وأهلية التصرف حتى لوكان التصرف 
بغين يسير و لمكن لاجو زالغبنالفاحش - أما 
أهاية التبرع فلا ملكها الصخير ولاو ليه ولا 
علكبا أحد آخر ‏ ولايجوز التبرع بمال 
القاصر فى حال من الأحوال ‏ وإذا صح 
أن السند تحرر .دون مقابلم ذكر يككون 
ما ذهب إإيه اللدفاع عن المستأ نف علها أمام 
محكنة أول درجة من الزام المستأ نف الأول 
مقدار مااستفاد من الدين لا أساس له لأن 
عل ذلك هو أن يقدم الدليل علي قبض 
المستأنف الأول قيمة القرض حال قعيره 
و وحيث أنه عن اقرار مك دس الفزاوى 
بصفته وصيا على المستأ نف الأول بالدين فان 
الاقرار لادكون مقبو لا إلا من ل كالتصرف 
فما أقر به لأن تتيجة الاقرار هى إخراج 
الحق المتمر له من هلك المقر لذا فان القاصر 
لا إقرار له كذا الوصى فى حق القاصر لأن 
القاصر ووصيه لا لكان التصرف فى ملك 
هذا القاصر 
«ووحيث اندلذلكيكون الحك ااستأنفى 
غير ملهو نتعينالغاؤم ورفضدعوى المسعأنت 
عليها الأؤليو إلزاهها بالمصار«ضعن ادر جتين 
( استئئاف حاءه حسنساوان العداوى وآخر ينو حضر 
عنهما الاسئاذ حسبنتمد الجتدي ضد المنت ورده عمد بكر 


دعفان وآحرين وحضر عن الاولى الاستاذ محمد :وفيق حسين 
رئاسه وعضوية حضرة الا-تاذ فبد العزيز غم بك وحن 


غيب بك وأحد حامى المتشارين دام بوه منة راق) 


١76 
1945 إنريل سنة‎ 4 


قاضى البيوع 5 دفوع هو طو عدا .وف البيع أو الاستمرار 
فيه . اتثاف لا دعوى أصاية . 


المبادى” القانونة 

١‏ - لا يختص قاغى البيوع بالفصل فى 
الخازعات الموضوعية الى يثيرها الخصوم 
أمامه . فإذا طلب إلبه وقف البيع بسببهذه 
المنازعات فله تقدير مبلغ جدية النزاع فإن 
رآه غير جدى صرف النظر عله وأص 
بالاستمرار فى البيع وإلا أمى يوقفه . 

؟ ‏ الحكم الصادر بوقف البيع أو 
الاستمرار فية هو كم منفصل ومستقل عن 
حم مرمى المزاد وجب دعمه بالأسباب . 

؟- يكون قابلاللاستئناف فى المواعيد 
المعتادة حم قاضىالبيوع الذىخصاق منازعه 
موضوعية خارجة عن اختصاصه . وكذلك 
حكده يوقف البيع أو الاستمرار فيه إذا ببى 
على أسباب موضوعية . 

؛ - لا تقبل الدعوى الاصلية ببطلان 
كم قاض البيوع الصادر بوقف البيع أو 
الاستم رار فيه لأسباب موضوعية ولا حكنه 
الذىتعرض للفصلفؤمنازعة موضوعية . بل 
سبيل ذلك هو الاستثنافؤالمواعد المعتادة 

ا مور 

وحيث أن وقائم الدعوى كاتبينتها ا محكمة 

من الاطلاع على أوراقها ومستندات ودفاع 
الطرؤين تتحصل في أنالمستأ نفةوهى السيدة 


35 العددان الثالك والرابع ‏ السنة السابمة والعشرون ' 


أبيبة بطرس طلبت الحكم لها ببطلان حم | تلك الجلسة وقف البيع اسببي آخر هو أن 


هرسى المزاد الصادر فى القضية رقم و.ه سنة 
؟4 بموع مصر ومحو كافة التسجيلات 
المترتية عليه وادقتينها المئزل المبيع وذلك فى 
مقابل أن تدفم للمستأ نف ضده الثا فى الشيخ 
خضر الحاج على مبلغ ستة لاف جذيه و جميع 
المصاريف إلى غير ذاك مما جاء فى طلباتما . 
مستندة فى ذلك إلي ماقررنه من أها كانت 
هدية المستاأ نف ضدها الأولىالسيدة إيزابيل 
حماس بدين نزعت بسببه ملكيتها من المتزل 
رقم سرو؟ الكائن بشارع الملكد نازلىبالقاهرة 
وهوالبين الحدود والمعالم حك مرسي المزاد 
المطلوب ابطاله . وانها تقدمت بجلسة .سم 
وئية سلتة مع ١‏ المحدد لبيعه أمام حضرة 
قاضى الببوع وطلبت وقف اجراءات البييسع 
عملا بالمادةم؟ من القانون رقم؟١‏ لسنة ١514‏ 
الخاص بتسوية الدبون العقارية وهى تنص 
على وقف البييوع الجبر بةادةستةشهوراعتبارا 
هن تاريخ نشر هذا القانون بالنسية ممع 
: المدينين الذين يطالبون الانتفاع مزايا هذا 
القانو نو الذين قد مو اطلبات للانتفاع بأ<كام 
القانون رقم م اسنة ومو ١‏ حتى ولو كانت 
طلباتمهم قد رفضت» وقد نشر القانوزرقم ١١‏ 
لسنة ١94٠‏ بالعدد رقم/اممن الوقائع المصرية 
تاريخ ؛ ١‏ من مأو سنة ١440‏ أى قبل حلول 
جلسة .م من نوئية سنة مع ١‏ الحددة لأبيع 
ولكن حضرة قاضي البيوع رفض هذاالطلب 
وار .فى عتطلية: ابيع قربا راد مزل بطل 
المستأنف ضده الثانى مقابل من قدره ستة 
آلاف جنيه واالحقات . ا ادعت كذلك 
أنها طلبت أيضا من حضرة قاضى البيهرع فى 


المحسكة الشرعية وافقت على ششراء المتزل “ 
المعروض للبيع لأحد الأدقاف مبلغ دمج 
و كسور وأن للدائئة الحق فى استوفاء ديئبا 
الذى تزع الالكية بسيبه من ذلك ا بلغ فر فض 
حضرة قاغى البيوع هذا الطلبأيضا .وترى 
المستأنفة لذلك أن حم هرس المزاد قدصدر 
باطلا ولهذا رفعت دعواها الحالية طاابة 
ال ببطلاه , 

و وحيث أن المحكة الابتدائية قضت 
فى 9 من ابريل سنة م946١‏ برفض هذه 
الدعوى مستندة فى ذلك إلى ما اشتمل عليه 
حك حضرة قاضى البيوع الصادر فى .مبونية 
نه 49و9١‏ رهو 2 ستقل ومنفصل عن 
ىح هر سي المزاد وصادر معد فى يوم وأحد 
وقد بنى هذا الحكم المتفصل على أنه لا حل 
لطلب الايقاف نظرا لأن العقار المطلوب بيعه 
هو أرض وبناء المنزل الكائن بشارع الملكر 
نازلىبالقاهرة فلا تنطبق عليه أحكاءالفانون 
رقم ١١‏ نسنة ١548‏ الخاص بتسويةالديون 
العقارية ااتى على المد ينين الذين يملكون أراضى 
زراعية أو أرض زراعيةومبانمعا ولاتعتبر 
طالبة الايقافمنهم لأنهالاتملك إلا ذلك المنزل 
وليس لا أطيان زراعية . ا أشار ذلك 
الحم الى ان الاستبدال المدعى محصولةأهام 
الحكمة لم ينم كا هوظاهر من عضر جلسة ع 
هايو سنة ١٠4+‏ أعام محكة مصر الابتدائية 
الشرعيةو؛ بت به أن المحكة قررت الموافقة 
على الشراء على أن لادنفذ عقد الشعراءإلاإذا 
قدمت المالكة الشهادات الرهعية الدالة على 
خلو هذا المزل من الحقوق العينية وشطب 


المسذان اثالث والرابع السنة السابعة والعشرون 


جميع الرهون والديون التى عليه وأجلت 
المادةلجاسةه ارسيو ١‏ لتقدم المستئدات 
المذ كورة واستعلام المساحة . 

ووحيث أن المحكة الابتدائية قد 
أستندت فى قضائها برفض الدعوى زيادة 

عما سيق إلى مارأته من أن سبيل الطعن علي 
حك مرمي المزاك إذا هو فصل فى مسا لة 
موضوعية هو الاستوناف لاالدعو وىالأصلية 


بطلب البطلان ومتسلكالطا ليةسي.ل الاستئناف 
ذا«تنع عليها سبيل الدعو ىالأصلية وأضافت 
إلى ذلك أن الطالبة قبلت حم هرسي المزاد 
بعد صدوره فسقط حقها فى الطعن عليه , 
واستخلصت المحكة الامدائية هذا القرل 
من أنه ما أراد الراسىعليه المزادنتفيذ<كمه 
اتفقتمعه الطالبة على أن تبت شاغلة لمسكنها 
فى العقار حتى شهر أغسطس سنة ؟4؟١من‏ 
باب التساح وحجاء بالاقرار المؤرخ 64؛ من 
يولية سنة ؟4وا أن بتماءها فى امازل | ماهو 
بدون سبب ولا عقد إيجار وأن من حقه 
اخراجها حالا ولكنه منباب التساع يؤجل 
تنفيذ الك لآخر أغسطس سنة ١549‏ 
بدون مساس بأى حق من حقوقه على 
العقار وأنها تتعبد بتسام امتزل خاليا فى 
نمابة هذه المبهلة . 6 أن الطالبة استأجرت 
بعد ذلك المنزل بأجر شهورى قدره ١٠١.١‏ 
قرشا لغاية ديسمبر سنة ؟945١١.‏ 

و وحيث إن المستأنفة قد رفعت 
استئناا عن ذلك الحكم طاابة الغاءه والحم 
7 بطلبائم! الأصلية . ونعتعلى الحم المستأنف 
) أولا ) أنه أخطأً فم رآه من أن السبيل 


الوحيد للطعن على الح الصادر من قاضى 
الببوع برفض طلب الأبقاف هو الاستئئاف 


ايقس 


دون الدعوى الأصلية بالبطلان : ( نانها )أنه 
أخطأ ١‏ يضا ذا رآه من أن لقاضى البووع 
سلطة النظر فى تطبيق أحكام قانون تسوية 
الدبون العقاربة وهو رقم س١‏ أسئة 1و١‏ 
إذ كان هن واجب قاضى البيوع فى هذه لحالة 
أنيأمر بوقف البييع عملا بالمادة م منذلك 
القانون دون البحث فما إذا كان هذا 
القول بنطبقعل الخال المعروضة غليه أم لا ه 
إذ أن تطبيق ذلك القانون من شأن الهيئات 
الخاصة المعينة فيه ١‏ ثالثاً ) إن مارآه ذلك 
6 من قبول المسدأ نفة م رمى المزاد 
غير مطابق لواقم لا لأنرضاءها باستئجار قم 
من المتزل كان مشوبا بالا كراه الممستفاد من 
حاجتها إلى البقاء فى المسكن وتسلط الراسى 
عليه المزاد علمها بقهوة <كمهرسى مزاد . 

دمن حيث أن المستأنف ضده الثالى 
وهو الراسى عليه المزاد طلب رفض هدا 
الاستئناف أخذا بأسباب الح المستأ نف 

«(وحيث أن هذه المحكة ترى أن الفصل 
فى هذه الدعوى يستارم . 

أولا ‏ وقبل مناقشة أوجه البطلان الى 
تفسهها المستأنفة إلى حم .سم ووانية سنة ١94‏ 
الصادر من قاضى البيوع برفض طلب وقف 
الببع . البحث فيا إذا كان يجوز قانونا طلب 
بطلان هذا الحم بدعوى أصلية مثل 
الدعوى الخالية أم أن السبيل الوحود لتقديم 
هذا الطلب هو استئناف هذا الح . 

ومن حيث أن دعوى البطلان هذه قائمة 
على أساس أن قاضى الببوع إذ قضى برفض 
طلب وقف اابيع لعدم انطباق قانون تسوية 
الدرون العقارنة رقم ١١‏ لسنة 4و١‏ قد 
نجاوز حدود اختصاصه فا كان له أن بنظر 


وم 
فى تطبيق أحكام هذا القانون فأن هو نظر 
وفصل فى ذلك وهو غير مختص بنظره وقع 
حكه باطلا فى رأى المستايفة . 
9 وحيث أنه وأن كان قاضى البيوع 

غير مختص <تقا باانظر والفصل فى د 
الموضوعية لأن اختصاصه محدد بنص المادة 
كلوه مرافعات أهلى ومختلط وعي 
لاتموله اختصاص الفصصل في. الدفوع 
الموضوعية إلا أنه من المقرر قاتونا أنه إذ 
رفع إلى قاضى البيو ع نزاع ٠.وضوعى‏ ليس 
داخلا فى اختصاصه فله أن تدر مبلغ جدية 
لزاع فيا هر أما بوقف البينع وتحيل المنازعين 
إلي الجهة المختصة أن كان التزاع جديا وأما 
صرف النظر عنه والسير فى اجراءات اليج 
أن كان التزاع غير جدى وحكمه فى ذلك 
هو حم مستقل عن حم الببع ويحب أن 
يدعم بالأسباب التى تؤيده وهو حم قابل 
للاستئناف أمام مكمة الاستكناف لأن له أهمية 
كبرى فى التأثيرعلى البيع بأجرائه أو بايقافه 
فاذا قبل هذا الاستئناف اتفتح الطريق إلى 
اسئئناف ىح هرسى المزاد ذاته الذى مصيره 
معلقا على مصير الحكم فى الاسدئناف المرفوع 
عن الهم الصادرفى مسألة الايقاف . كذلك 
الحال فيا لو تعرض قاضي البيوع وهو ينظر 
فى طلبالايقاف إلى الحكم فى موضوع التزاع 
الذى سببه طلب الايقاف فأن حكمه فى 


ذلك يكون قابلا للاستئئاف أمام محكمة . 


الاستثناف التىمى الدرجة العليا بالنسبة لقاضى 
البيوع بامحكمة الابتدائية . 

وحيث أنه وقد تقر رأ حك اضى الييوع 
رفض طلب الايقاف أو بتبوله وكذلك 
حكمه فى مسالة موضوعية خارجة عن 
اختصاصه هو حم مستقل يحب دعمه بما 


المددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والمشروقة 


د بده من الأسباب وله أثر بالغ فى حقوق 
الدائن و المدين ومن له شان فى ابيع لذلك 
يتعين أن يكون ذلكالحم خاضعا لا مضع 
له سائر الأحكام من قواعد القانون . 

وهن حيث أن الأصل فى الأحكام أن 
لاينفد اليها سبي ل الطعن فيها بدعوى البطلان 
الأصلية وذلك حرصا على قوة الأحكام 
فيجب إهمال هذه القاعدة بالنسبة لحم 
قاضى البيوع فيا يفصل فيه خارجا عن حدود 
اختصاصه . ولا يكون أمام المتظلمنه إلاأن 
دسئا نفه أمام محكة الاستئاف وقد اطرد 
الرأى على أن يكون هيماد الاستئناف فىهذه 
الحالةهو الموعاد المعتاد. وحم ممكمة الاستئناف 
فى هذه الهالة يو ترعلى حك مرسى المزاد تفسه 
فييطله أو يؤيد مفعوله أو يبح استئثنافه فى 
غير امهماد الخاص أما الطعن بطريى الدعورى 
الأصلية فلا يتأنى فى القانون المصرى إلا من 
الغغسير أى الذين بدعون حقا على العقا ار وم 
يكونوا معتبرين قانونا طرا في الاجراءات 

« وحيث ان حم معرسى امزاد ذاته 
قد تنفد إلي-ه دعوى البطلان الأصلية لأنه 
ليس فى موضوعه حك معنى هذا الاصطلاح 
فلا وجه أقياس حالته على حالة الحم الصادر 
من قاضى | لبيوع حاعا لنزاع موضوعى لأن 
هذا الأخير له خصا” نص الأحكامدون الأول 

7 براجم فى ذلك كلهمؤ اف د كتور أبىهيف 

دطرق التنفيد والتحفظع صو١ه‏ نبذةه للم 
وما قبلبا . ومؤلف داكتور ند حاهد فومى 
١‏ تنفول الأحكام ) ص ولام نبلدة 419 
وما قبلبا 

« وحيث ان المستأنفة لم 5 
عن الحم الصادر هن قاضى البيوع فى .م من 
بونيه سنة +1844 برفض طلب الايقاف لعدم 


انطباق الفانون رقم ؟١‏ لسنة؟44؛ على حا لتها 
نبا م تستأ نف -- مرسي المزاد الصادر 
فى هذا التار مخ نفسه بل تنكبت أهدا السبيل 
ولجأت إلي رفع الدعوىالحالية وهىدعوى 
أصلية بالبطلان 
« وحيث اله لذلك لا تكون هده 

الدعوى فى السبيل المرسوم قانو ةا لتوحيه 
الطعن على حك قاذى البيوع الذي تشكومنه 
المستاً نفة وإذلك تنكو نغير جائزةالقبول قانونا 

“د وحيت اله حتى على الفرض جدلا 
مجوازقبوها فبى فى موضوعبها ظاهرة القساد 
لأنه من المقررقانونا أنه لا بتعين الك بالايقاف 
على قاضى البيوع عندمابطرح عليه بزاع خارج 
عن اختصاصه إلا إذا كان هذا الأزاع جديا 
تطلب الفصل فيه شىء من الاجتماد أما لو 
كان التزاع معد وم الأساس ظاهر الفساد لظيو را 
د القانون ظهورا لاخفاء فيه فللقاصى أن 
يصرف النظر عنه و يتخطاه ماضيا فى سبيل 
تنفيذ حقوق أصحعاب الحقوق 

واحيث ان ما استندت ليه المستا نفة 
تبردرا اطاب ارقاف البوم هو نص المادة .م١‏ 
من قانون نسوية الديون العتمارية أرقم ١١‏ 
لسنة !4و١‏ وهى تقضي بوقوف البيسوع 
الجبرية لمدة ستة شهور بالفسبة جْموم ' المدينين 
الذين قدموا طابات للانتفاع باحكام ذلك 
القانون حتى ولوكانت طلباتمم قد رفضت, 
عملا باحكام القانون: السابق وهو رقو م 
جلسة وس ١‏ 

ووحيث انه اذ كان واضحا وضوحا 
لاخفاء فيه انه لا ينتفع من احكام القا ون رقم 
؟ أسنة وسو ١‏ الاالمدينينهن ملاك الاطيان 


أقددان التالك والرابع - السنة اأسابفة!والعشرون 


الزراعية أو الأطيان الزراعية وااباتى معا 
يا ندل على ذلك عبارة المادة الأولى من ذلك 
القاذنون فن العبث الاستجابة اطلب الادقاف 
الذى تقدمت به المسعا نفة وهى باعترافها 
لاملك أطيانا زراعية . وقد ئبت ان طالب 
النسوية المقدم منها رفض فعلا لهذا السبب 
كا هو ظاهر مرنل نسعخة الجريدة الرععية 
المقدمة ق أوراق القضمة 1 

, وححيث أنه فضلا عن دلك. قا2كف 
المأ ثفه بعد صدرور 6 عرسى المزاد قد 
اقرت مخ رتناملتع الرأمى عليه المزاد 
باستئكحار قسم من المنزل الرأسي هزاده عليه 
مما أشار اليهالحك المستا 'نف. وفى ذلكماسقط 
<قها فى الطعون عليه . أماهاتتذرع به الآن 
هن ان رضاءها بذللك اتما كان مشوبا. لا كراه 
يسيب <اجتها إلى السكن وخوةما من تتفيد 
الحح وطردها من العقار فان ذلك لايعتبر فى 
نظر القانون أ كراها مفسدا للرضاء . طالما 
ان تتقمد الحم حمل مشروع ولا بعتبر مفسدا 
لارضاء استعال حق مشروع يمره القانون : 

و ومن حيث انه لذلك جيعه ولما فق معه 
الاستئئناف على غير أساقن ويتوين رفضه 
ويكون الحكم المستاأنف فى مله ويتعين 
تأبدده 5 
( استشاف السيدة لبيه بطرسو-ضر عنما الاستاذ سامى عازر 
جبران عنالاستاذ وهب دوس بك ضد ااصيدة إيزييل عماس 
وآحر وحضر عن'لاولىالا-تاذ ادوار قصيرى يك وحضر عن 
الاخر الاتاذ حسر._ عبد الجراد ر؟ سة صاحب السعادة 
عد مود اثا رمس الماكمة وءطوية صاحي ألمزة عبد 
الحم غم بك و[حمد زيد بك المستشار يرن رقم بوهم اسنة 
؟دق) 


00 


العددان الثالك والرابع السنة السابحة والعشروق. 


سنا الضراشبت 


١51 
النقضن والإاراء الذائزة المدائية‎ 
اريل سنة عا‎ 


منشأء . متلكاته . اشتالها الاراضى الزراعية والمأنى . 
نتاجبا . من إنراد المنعمأة 0 


المذأ القانون» 
لتطبيق الهم الوارد بنص المادة <, من 
القانون رقم ؛١‏ سنة ١99‏ يب أن تكون 


الأراضى الزراعية أو المبانىداخلةىمتلكات . 


المشأة أى جرءا من أن المال العاملالذى 
على الأرباح التجارية والصناعية فيكون 
نتاجبا باءا من أبوا بإيراداتالمنشأة وخاضعا 
بالتالى لمذه الضرببة دون نتساج الاراضى 
والمبانى الآخرى الى تكون مملوكة للبمول 
ولكنا لسع واغلة فى»زاضن: عا المنفاة 
المعو 

رحيث ان الطعن فى على ثلاانة أشياتن : 

و وحيث ان السبب الأول يتحصلى 
أن الهكم جاء قاصراً فى بيان الأس_ياب التى 
أقهم علها إذهو ل يأ خدذ بدفائرالطاعن عقولة 
أن مها عيوبا أوردتها +نة التقدير فى قرارها 
الصادر فى ه مارس سنة م4١‏ مع أن كل 
ما ورد ق هذا القرار هو مهرد القول بأن 
بالدقائر عمبا ونقصا دون أي وان اشثىء 


د وحيث ان هذا السيب هردود بأن 
لجنة التقدير ذكرت فىقرارهاذلك أزالطاعن 
اشترى كية من القحم ولا تسامها لم يقودها 
بدقتره عقولة أنه وجد ها ما ناعما بذسبة 
تزيد على المقرر فاتفق مع البائع على أن «بيع 
منها حدق نم الاتفاق على تمنها ذاما اتفقا قيدات 
بالدذائر فى شور ا كةو بر وقالت اللجنة إن 
رقم هبيعات الأشهرالتسعة الأو لىالئابت بدفاتر 
الطاعن لايتناسب مع المشتريات وأظبر معدل 
رمح قدره 6 ر وأن مبيعات ثلانة الأشبر 
الأخيرة لا يتناسب مع المشتريات وأظهرت 
معدلا قليلا وأن هذا مخااف نظام مسك 
الدفاتر ويدل على تلاعب الطاعن وعلى أنه 
للا رأى ازدياد رمحه فى الأشور التسعة الأولى 
أراد التقليل من 5 قو المبيعات الأشون الثلاثية 
الأخيرة ولذاك رأت اللجنة إجراء التقدير 
على أساس ارباح المثل ‏ ويبين من هذا أن 
قرار الاجنة خلافا لما دزعمه الطاعن قد تعد 
من الأسباب التى من أجلها رأت اطراح 
الدفائر واللجوء إلى التقدير على أساس ارباح 
المثل . ولا كان الح.كم المستأنف قد أحال 
على هذه الاسباب فلا محل للطعن عليه 
بالقصور . 

و وحيث ان السبب الثاتى بتحصل فى أن 
الحكدة إذقالت بأزللجنة التقديرالى!المطلق 
فى تقدير صلادية الدقائر وبالتالى فى عدم 
الأخذ ها ثم إن المحكة إذ لم ت#تحقق بنفسها 


المدداى الثالك والرابع ب السنة السابعة والعشرون 


من :لك الصلاحية تكون قد أخطات لأن 
الفانون لم مخول اللجد_ة ذلك الحق المطلق 
ولأن واجب الكمة أن تتحقق منصلاحية 
دفاتر الممول ٠:‏ 

و وحيث ان هذا السبب مردود أولا 
بأن الذى قالعه الحكة هو « أنه لايشترط 
أن تكون الدفاتر مسجلة لكي تأخذ بالجنة 
التقدير لتربط الضريبة على أساسها و ]نما يك 
أن «ككون لدى الممول حسابات «قدهها وأن 
نكو ن حسابات منتظمة و لكن من جب ةأخرى 
أيضا يحب أن تكون الحسابات فى انتظاهها 
حيث تقتنع مها المصلحة ذان لتتمتنع مها بسبب 
جدىاطر <تها وعمدت الى استعال حت ا لاعل 
اساس هذه السابات واما على اساس التقدير 
واذاييكوناعتراض المدعى على عدم اخذالمدعى 
عليهاد فائره اساسا لاضمريبة أواخذها فيا سبق 
منالسنوات عستنداته ودفائره وعدم اخذها 
مهاسنة ١‏ 444 يكون هذا الاءتراض لال له 
لامها لم تقتنع بصحةهذه الدفاتر ااا منءيوب 
ونتهص ادى مما الى مإرسة حقها فى اللجوء 
الى ااتقدير واكاذه أساسا لر بط الضريبة » 
وهذا الذى قالته الحكمة رىء م ينسبه إإيها 
الطاعن من التقول حق المصلحة المطلق فى اطرا ح 
دفائر الممول بالرغمهن انتظامها وصعتها ‏ 
ومردود ثانيا بان امحكمة اذ أيدتقراراللجنة 
باجراء التقدير على ساس أر باح المثل قد اقامت 
قضاءها على تلك الأسباب اأتى أوردتمها الاجنة 
وعابت مها دهاتر الطاعن ولا كانت المادة 6ه 
من القانون رقم ١‏ أسنة وم ١‏ مجعل عبء 
الائبات على الطرف الذى الف طلباته تقدير 


١ ووم‎ 


اللجنة فكان على الطاعن أن يقدم إلى محكة 
الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان اسباب 
اللجئة وصححةدذاره و يبر زلها وجه دلا انها على 
عحة دعواه فان فى اغفلم! كان له <ينئذ ان 
دنعى عليها انها لم تنظرفيها بالرغم من تقد مها 
اليها أما اذ هو لم يقدم مع طعنه مايدل على 
حصول ثىء من ذلك فان طعنه قى حكررا من 
هذه الناحية «ككون لا اساس له . 

«و<يث ان السبب الثا لك يتحصل فى أن 
المحكة ‏ اذ قالت باضافة ١و”.‏ عن ايراد 
العقارات المملو كه للطاعن تطبيقا للمادة دس 
من القانون رقم ١4‏ أسنةومو ١‏ قداخطات 
فى تطبوى القانون لان شر ط هذه الاضافة ان 
تكون العقارات داخلة فى راس مال الل 
التجارى وعقاران الطاعن ليست كذلك ثم 
اىاستنادالمحكمة فى صدد ماقالتهالى خطاب 
الطاعن المؤرخ فى ه؟ من فبراير سئةه؛؟١‏ 
فيه مسخ لمدلول هذا الخطاب الذى هوناطق 
بعدم دخول العقارات فى رأس مال التجارة 
ولا تأثير فى هذ! الخصوص لادماجالطاعن 
حساب تلك العقارات فى حسابالحل التجارى 
اذ العبرة بالواقم وحقيقة الحال . 

وحيث ازامادة “سمن القانون رقم ١4‏ 
أسنة 5م6١‏ نصت علي أن إيرادات روس 
الأموال المنقولة الداخلة فى «ممتلكات المنشاة 
وال تتناوها الضر يب ةالمقررة مقتذضي الكتاب 
الاول منهذا القانون او التى تكون مءفاة 
هن الضر يبة المذ كورة مقتضى قو انين أخرى 
ممعم هن جموع الربح الصاف الذى نسري 
عليه ضريبة الارباح وذلك بمة دار موع 
الايرادات المشار [إيها بعد تتزيل نصيبها فى 


4 


كما انان اناك وارام قن لاد توق 


مصاردف نو تكاليف الاستما_عبى أساس . 0 
س قيمة تلك الابرادات ومجرى الحكم ذاته 
على إبرادات الاراذضى الزراعية أو المبانى 
الداخلة فى ممتاكات المنشأة ذفان الابرادات 
المذ كورة مخصم بعد تتزيول ٠١‏ . من قيمتها 
من يموع الر بح الصافى الذي”ؤدى عنهالضريبة 
وهذا النص صريح فى انه اتطبيق الحكمالوارد 
بديحب أن تكو نالأراضي الزراعيه اوالمباتى 
داخلة فى ممتلكات الماشاة أى جز ءامن رأس 
المال العامل الذى يشتغل به الممول فى عمله 
الخاضع لاضريبة عبى الارباح التجارية 
والصناعية فيكون نتاجها بابا من أواب 
ادرادا تال نشاةو خاضها بالتالى هذه الضر ب 
دون نتاج الأراضى والبانى الأخرى الى 
نكون مماوكةٌ للممدولو لكنها ليست داخلة 
فى راس مال المنشاة . 

« وحيثان المكم المطعون فيه يعدأن 
أثبت هسك الطاعن بان أ ملا كهالعقارية مستقاة 
عن محل التجارة قضى فى أسيابه باستحقاق 


الضريبة على مبلغ المزبةوعشر ين جنا قيمة 


٠‏ مر من إيرادات تلك الأملاك مقولة أن 
<ساياتها مندة في حسابات محل التجارة 
ودون أن برد على هذا الافاع . و1-ا كان 
يرد ادماج المسابات بعضها فى بعض ليس 
من شانه وحده ان يفيد ان أملاك الطاعن 
العقاربة جزء من رأس مال المنشاة التجاربة 
وذلك هو الشرط في استحقاق تلك الضريبة 
فأن الحكم فى خصوض قضاءه ذلك يكون 
قاصراً فى بياث الأسباب التى أقم عليها 


( طعن .م عا م. وعكر نه الا تاذ عد الفاح 
السيد بكضد مصادة الضرائب وحضر عنبا الا-تاذ فؤاد 
#قار بربًا دة حضرة صاحب المرة أحد نهأت بك استشار 
و حطور -طرات أصحاب "مزة جمد الى الجزا رلى كراد 
فبمى أبراهيم بك وسليان حادظ بلكو .ه طفىمر عى بك قتهارين 
ونصيف جر جاوى بك رئيس النرا ارقم ع 4 متة وق ) 


1 
محكة التقض والارام الدارة المدنية 
٠‏ مانو سئة 1445 
ضرائب : 
١‏ سا خيير عقا بلنه حاب مدة حاب مدة عاثلة . جوازه 
بسب تقدير الاباح , أساسه . ذقائر الممول وحسا بات , 
عند عدم الحلاف . فى حالة الخلاف . يرفع للجان 
القدير , 
الممادىء القانونية 
لات إذا'عند الحين ال مقاللة حسان 
مدة الثلث الآول من سنة تحسابالمدةالممائلة 
من سنة أخرى ووضع جدولين بنتيجة 
هذه المقابلة الأول ,المشتروات والمبيعات 
والآخر بمقدار زبادة المبعات فى تلك المدة 
من السنةالسابقةعليها فى السنةا لأ ولى فليسفى 
ذلكاستبدال مدة من سنة باخرى واتما ههى 
وسيلة توصل بها الخبير إلى تقدير أرباح سنة 
ولا مخالفة فيه للقانون . 
؟ ‏ أن المقرر بالقانون ١4‏ سنةهم؟١‏ 
أن تقدير أرباج الممول يكون نحسب الاصل 
على أساس دفاتره وحساباته وذلك صر مح 
نص المادة بع فقرة أولل ومفاد المادة ومن 


20111207 


,1 ع ع ع ل 1 


هذا القانون ‏ أما ملجاء ,الفقرة الآخيرة من 
المأدة/ايمن #ديد الابرادات بطر يقة التقدير 
إذا رفضك المضلحة اعتياد ماقدمه البباالممول 
من الحسابات والمستندات فعنأه أنه عند 
الخلاف ترقع المصلحة الأمر إلى لجنةالتقدير 
ومأمورية هذه اللجنة بموجب المادة بإن هى 
الفصل فى المسائل الختاف عليها على ضوء 
بيانات الممول وملاحظات: المصلحة وليست 
هى تقدير الآرباح من لدن اللجنة تقديرا 
مستقلا من الدفاتر وكذلك الحالعملا بالمادة 
65 أمام الحاكم إذا طفق أمامبا فى تقدير 
اللجنة ولا يمكن أن يكون معناه تقييد لجان 
التقدير ومصلحة الضرائب فى رفض دفاتر 
الممول بل انه للجان وللمحا م كامل السلطة 
فى تقدير هذه الدفات رأخذا مها أو اطراحا لها 
كلها أو بعضبا حسما مايبين لها منالتحقيقات 
الى تجريها . 

امار 

و حيث ان السبب الأول يتحصل 
فى أن التزاع بين طرف الحصومة والذى من 
اجله تقرر ندب الحبير هو تقدير مبلغ أرباح 
المطعون ضدها خلال سنة وما وتقدير | 
احبير لهذا المبلغ الذى أخذ به الك المطءون ْ 
فيه تألم على أساس حسابات المطعونضده فى ' 
العام المبتدىء من أول هايو سنة وعوا | 
النتهى فى آخر أبريل سنة .6و١‏ أى اله / 
أحل الأراعة الأشبر الاولى من سنة ١94٠‏ 
محل مثيلانها من سنة .وم ١‏ مع أن الفانون 
يوجب أن يكون الأساس موحسابات ذات 
السنة المطاوب عنها الضريبة أى من ينابر إلى 


ديسمير سنة ومو؟ ومن ثم يكون تقدير 
أرباح سنة وس ١‏ على أساس حسابات مدة 
لاحققة من سنة ١44٠‏ مالقا للثقانون . 

و وحيث ان مائثيره الطاعتة .هذا السبب 
هردود بأن الحبير قرر أنه وهو في صدد قياهه 
عأموريته وي تقدير أرباح سئة و19 من 
يناير إلى ديسمبر تبين له أنه لايمكن تعيين 
مقدارها على وجه الدقة لتوقنذ لك على نتيجة 
الجرد فى أول وآخر هذه السنة » واللمدول 
جريا على عادته لا قوم بعماية الجرد إلا فى 
آخر ابريل من كل سنة فعمد الحبير إلى 
مقابزة حساب مدة النلث الأول منسنةومو١‏ 
حساب المدة الممائلة من سنة ١94٠.‏ ووضم 
جدو اين بنتيجة هذه المقابلة الأول بالمشتريات 
والمبيعات والآخر عقدار زادة المبيعات فى 
تلك المدة من سنة 154٠‏ علوها فى سنة وسو ١‏ 
وبنسية مثوية تحمل الربح وجمل الربح على 
الفرق فقد بلغت الزيادة فيججمل الرع ١ه‏ ملم 
و :و١‏ جنيه وقرر الخبير أنه لابكاد «وجد 
فى المدتين اختلاف فى المصروفات العموهية 
ولا فى فوائد التسايف والاقتراض وخاص 
من تلك الما بلة إلى القول بأن ساب المدة 
من مانو سنة وسة؟ الى ابر بل سنة ١84٠‏ تمثل 
حساب السئة من ينابر الي دسسميرسنه وسو ١‏ 
وليس فى ذلك استبدال هدة هن سنة وم ١‏ 
باخرى واما هو وسيلة توصل ما الخبسير 


ا الي تقدير أر باح سئة بقعو و ولا محا لفة قه 


للقانون . 

« وحيث أن السبب الثانى بتحصل فى أن 
مصلدة الضرائب قد رفضت اعماء حسابات 
المطعون ضدهاعن سنة وسو ١‏ أساساً لتقدير 
الأررا لامها غير مؤ يدةبالمستندات ولاشاملة 


لف كن 


لكل الشلاك ولا سكا بطررقة ميات 
المزدو جو هدا الرفض يوجب عملابالمادة !من 
الفا نوناطراح دفاتر الحساببا لكليةو اللجوء 
الى تقديرالأرباح تقديرا مستقلا عن الدفاتر 
وبدون أى تعو بل عليها » وقد رفض اخخبير 
اعهء تلاك المسابات وهذا فيد بتسليمه بعدم 
صلاحيه دفائر المطعون ضدها أساسا للتقدير 
واسكنه بدلا من اطراحها أ هو الواجب 
أخذ فى سد نقصها بما قام به من تحقيقات 
وحريات ومطابقات وهذا غفيد استناده فى 
الواقع الى تلاك الدفاتر ثما مل التتمر ير متناقضا 
ويكون اله المطعون فيداذ اعتمده قد جاء 
أولا دتناقضا وثانيا الفا لحك المادة باع 
« وحيث ان هذا السبب مردود أولا بان 
الحبير على خلاف زعم الطاعنة لم يسلم بعدم 
صلاحنة الدؤائر أمانا للتقدير بل الأمِن 
بالعكس فقد قال فى ص 4م « ان الممول قد 
أثنت اماه :وار فى دهائر ةبطرق قاظعة 
وهى كا سيق أن أو ضحنا مطابقة عملياته 
مع التعجار لدفا نر هو لاءالتجار و مبيما ته الجههور 
عر اجعتها على اعلاع الوزن الحفوظة عصلحة 
الدمغة ومصر و ؤاتهالعمو هي ةبتقدم مستندات 
هذه المصروؤات ومسحوياته تقدم سحلات 
لهذه المسحوبات وقال فى ص وم قد ببنت 
الأسباب التى استبعدت المأمورية من أجلما 
دفائر الطاءن و لجأت إلى التقدير والتىاشرت 
اليها فى القسم الثاىمن الم ري رلاتيرر استبعادها 
فلا بد فى رأبى من الأخذ با ومتى كان ذلك 
ك.ذلك فهو محللاقول بااتناقض - ومر دود 
ثانيا بان المقرر بالقاانون رقم +١أسنة‏ .وسو١‏ 
:ان تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون 


على أساس دقاتر هو حساباته وذلكصر يح نص 
المأدة با؛ فتمرة اولى ومفاد المادة ههممن هذا 
القانون أما ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 
/ا؛ من ديد الايرادات بطريقة التقديرإذا 
رفحت الملعة اعتاك ماقدد لزيا لجو لين 
الحسابات والمستئدات فقعتاه انه عند المخلاف 
تر فعالمصلحة الأمر الى جنةالتقد يرومأ مورية 
هذه الالجئنة موجب الادة ؟ه هى الفصل فى 
المسائل الختلف عليبا على ضوء بيانات الممول 
وملاحظات ااصلحة وليست هى تقدير 
الأرباح من لدن الاجنة تقديرا مسعقلا عن 
الدذائر كذلك الحال عملا بالمادة جه أهام 
+ طذهعن أمامها ف ققد ير اللدنة »ولا 
ممكن أن يكون معناه تقييد لجان التق_در 
ومصاحة الضرائب فى رفض دفائر اللقول 
بل أن للجان و للمحا ؟ كاهل السلطافى تقدير 
هذه الدؤائر أخذاً مها أو اطر اا لها كلها أو 
بعضها حسما بين لها من التحقيقات التى 
تجرما . 

« و<وث أل السيب الثالتك يتحصل فى 
أن الحم بنى على واقعة غير صحيحة ذلك أن 
المحكة فبمت ان دؤاتر حسابات المطعورنف 
ضدها مقبولة من الطاعنة وأنما اما تنازع 
فى ادخال <زء من حساب سنة .4و١‏ ىق 
حساب سئة .ومو ١‏ وقى ان الحساباتالواردة 
بالدفائر تامصبا المستندات 39 اخذت المحكة 
عما جاء بتقرير الحبير ردا على تلاك النازعة ‏ 
فعلت المحكة هذا فى حين أن المصاحة طلبت 
فى جيم ادوار الدعوى عدم قول هده 
الدفائر أصملا لانها غير صحيحة ما اشتملتعليه 
من كل تلك العيوب المشار اليها فى السبب 


النانى من الطعن . 


العددان العالك والرايم - البسنة السابعة والعشرون 


« وحيث انالحك المطعون فيه قد نحدث 
عن صلاحيرة دفائر المطعون ضدهما وثمل عن 
تقرير الخبير الذى أعتمده وملحقهر به بالأخذ 
.هذه الدفائر والأسباب التى انتهبى فيها الحبير 
ف منطق سلم إلى التقول باطمئنانه اليب! ثم نقل 
الح عن محضر جلسة ١؟‏ فبراير سنةم4و١‏ 
دفاع مصلاحة الضرائب من د ان السئة التي 
راجعها الخبير ممسو كد بالطريقة المزدوجة 
إلا أنه ينقعبها المستئندات » والمادة ممم من 
قانونالضر ائب تشعربانه لا مك نضم جزء من 
سئة لسنةسابقة ومانءترض عليه هو عدم تقد م 
مسدئداتو اناتمبير أخذ سنةبا كلها بالطريقة 
المزدوجة بنقهمما المسدندات » واستخلصت 
الحكة من هذهالأقوال أن المصلحة لاتتمسك 
بالطعن فى الدفاتر زأن التزاع أصبح عندها 
مندصرا فى أمرين الأول أن اليو أحل 
جزءا من سنة 2 محل الجزء ااتما بلله من 
سنة ومو ١‏ والذى لم يكن ممسوكا بطريقة 
القيد المزدوج والآخر ان حسابات الممول 
الواردة بدفائره لم:ؤيدبامستندات ‏ ولا كان 
الثابت محضر الجلسة المذ كورة مطابقا لما 
نقاته المحكة عنه ولا كان من شأنه أن«ؤدى 
إلى ما فبمته المحكمة منه ولا كانت الحكمة 
ما أبتدأت به حدكمها قد ردت أيضا على 
طون المعلحة بعدم صلاحية الدؤائر واستبعادها 
وقالت بأنها تععمد تقرير الحبير الذى قرر 
صلاحيتها والأخذ جا . لها كان ذلك انه 
لا محل للنعى على الحك.ة انها لم تفيم دفاع 
الطاعنة ولا أنها أفامت حكمبا على واقعة 
غير صحرحة 

وى ساق الضرائب وحضر عنبا الا-تاذ فواد «قار 
نائيا عن قم نايا الاهلية ضد 


واوا ما 6ه 


الى 


عنهما الاستاذ ادوار قصيرى بك برئاسة حضرة صاحب 
أأمزة جندى عبدالملك يك ال1-:شار وحضور حطرات أصحاب 
لمزة أحدنشأت بك وعمد'لءتى الجرايرلى بك وسامان حا فل 
بك ودصطفى مرعى بك م-تشارين وتصيف جر جاوى بك 
رئيس اليابة بالاستت.ف رم لوسنة واق) 


١538 
ممكنة مصر الابتدائية الدائرة التجاربة‎ 
١445 نوفير سنة‎ ٠ 
: ضرااب‎ 

. -س فى شركات التضامرن.. والتوصية . صاءب العمل‎ ١ 
٠ أحتسابه فى الممروقات . عدم جرازه‎ ٠ اليه‎ 
لدي فى الشركات اللمساهمة , أجره ا<تسابه فى‎ 
المصروفاح . جوازه‎ 

؟ سب طربة . وجوب فرضما على صا الاررناح 

المبادىء القانونية : 
وت أن صاب الفدل يذل جيده 

و نشاطهالحصول علىر ‏ ؛ وكل مبلغ يأخذه 

من إيراد عمله هو جزء من هذا الربح فلا 

مكن أن حتسب لنفسه مرتيا خاصا تحمله 
المصروفات 3 هذاه والحالىشركات التضامن 
والتوصيةالبسيط . وليستكذاكفالشركات 
المساهمة لضعف الرابطة بين المساهمين فيبا 
وبين إدارة الشركة فس يندب تتولى إدارتها 
يفرض له أجر تحتسب فى المصروفات 

؟ - أن الشارع قد فر ض الضر يبةعلى 
صاف الارباح الحقيقية فالمال الذى يؤول إلى 
الممول ريحا صافيا هوالذى تساهم فيه الدولة 

و 

د حيث أن المنشأة الى يكون النزاع 
على تقد رأرباحها توجه نشاطها إل المصنوعات 
الحديدية والمسدنية وما يتتصل بها من نواحى 


2 العددان اثالث والرابع - السنة الساسة والمتروق” 


التجارة والهمناعة ( البند الأول من عقد 
الشركة ) والمنشأة الشركة توصية حرر 
عقدها فى أول ولية سنة 1١4547‏ لدة ستتين 
لكنها حلت فى آخر سنة م4١١‏ رحل محلبا 
شركة أخرى . ومن ثم فالحاسسية فى هذه 
الدعوى عنستة شهور من بولية إلى د سسمير 
سنة 147 ثم عن تسعة شهور من يناير إلى 
سبتمير ١4#‏ (صورة عتقد الشركة رقم م١١‏ 
الملف الفردى ) ١‏ 

و و<يت أن هذه الشركة تمسك دفائر 
وحسابات مننظمة وفقا للاصول التجارية 
والكحسابية و محتفظ جميع صور فواتير البيع 
وفوائير الشراء و إ.صالات الصرف ( تقرير 
الملأمورية صديئة 1؟ ملف ) لكن المأمور لم 
بأخذ بوذه الدذاتر لسبببينه فى تقريره وهو 
أن أغلب الفواتير من جهات غير معروفة 
أعاء أحامها ولا عناوينهم ولذا أخذ رقم 
المبومات هن حسابات الشركة ثم اقترح نسبة 
مويئة للريع .م 7 

وقد أعلن الأمور الشركة بتقدير هذا 
على الفوذج رقم ٠١‏ ثم على الفوذج رقم ٠٠.‏ 
فم تقبله المنشأة فعر ض الأمر علي جنة التقدير 
طبقا لنص المادة ؟ه هن قانون الضرائب 

وو<يث أن اللجنة منمقدة فى 4 من 
أكتوبر 1446 وبغير حضور الممول رأت 
أن تأخذ محساءات الشركة في تقدير أرباحها 
الاجمالية لسببين أوهما أن الدقتر منتظمة 
وممسوكة وفقا للاصو ل اللسابية الصحيحة 
م هى هؤيدة مستندات لامطعن عليها . 
وثائيبما أن نتيجة هذه الحسابات تدل على 
أن الشركة حققت أرباحا معقولة و مناسية 


فى سنه ١447‏ كأنت نسبة الأرباح را 
وفى سنة سوو١‏ كانت هرا ب وما أن 
المادورقداعتمد رقم المبيعات مر دق الشركة 


.فا اللجنة ل تر حلا لعدم الأخذموده الحسابات 


مجرد أن فواتير الشراء من أشيخاص لانعرف 
عناو ينهم وخصوصا وقد بينت الشركة أن 
أغلب مشترياتها من الحديد الحردة والذين 
يبيعو نه همصغارالباعة فى نو احى :ولاق و غير ها 
وهن ثم اعتمدت أرباح الفترة الأولى وهى 
ستة شهو رمن سنة؟ 6ه اعبلغههومث؟.ماج 
والفترةالثائية وهي تسعة شهوورمن سند م9١‏ 


أمبلغ .6و والاواج. 


أما من حيثالمصر وؤات فقد وافقتالاجنة 

المامورية على مااعتمدنه بالنسبة لسنة ١64+‏ 
وم4١‏ فما عدا رقى استيعد هما الاجندوها 
مبلع ., ج متب الشريكين عن شهر إذ 
أن المامورية <سبت هذا المرتبعلى أساس 
أن الدة المحاسب عليها ثمانية شبور مع أمها 
تسعة . ومبلغ سوام يرهم ج غرامات 
وغالفات ولا يصح أرنف إستبعد لأن هذا 
نتيجة لاهالالممول ويذلك انمهت اللجنة إلى 
تقدير أرباح المنشاة عن سنة 4و١‏ بلغ 
اسم رمه جوعن سنة م194 مبلغ وهم 
٠ه‏ ج ( قرار اللجنة رقم لاه ملف ). 

وحيث أت العول ل يقتنع مهدا 
التعد بل وطعن فيه أمامهذه الحكمة فى الميعاد 
القانوتى وفقا للمادة 4ه وأساسطعنه المبالغ 
التي لم يعتمدها المامور واللجنة من المصرؤات 
أما الابرادات والأرباح فهى طبتا لحساباته 
كا تقدم . 

د وحيث أن وجوه ادلع م 
المبائل الآنية 


'” “أفتطدان التالت والرابع ‏ السنة السابعة والمشرون سك 


أولا : المصرودات الفضائية قد ذكرت فى المصروؤات ( براجع كتاب <بيب المصرى 


الشركة فى كشف ؟4و١‏ ومبلغ اكلام 
وماج و فى كشفسم4 ١‏ مبلغ ولام ولكامج 

ثانيا : النسرنات والتقد : ذا كرت الشركة 
مبلغ ٠‏ ج سنة ١41‏ ومبلغ .6ه مد الاج 
سنة م4١‏ 

ثالثا . الاعلانو الدعادة. ذ كرت الشركة 
مبلغ 4١6‏ م و ماج سنة 47 ١و‏ مبلغ 06م 
١‏ ج سله م514١‏ 

رابعا . مرتب الشر كاء , اج فى كل 
شور لكل من الشريكين اج 

وقد استبعدتالمامورية والاجنة جميع هذه 
المبالغ على أساس أن مخالفة القانون خطا 
لاسعية مه الدول أن الديرنات والتقذ 
إهمال يستعيع تحمل المبمل نتائجه و الاعلان 
والدعاءة م تذكر عنهما سبب الاغتيال ' ( 
واغرة الشى كاء لاحل لها . 

و وحيث انه بالنسبة لمرتبات الشر كاء 
فان المنبوم أن صاحب العمل يبدل جهده 
و نشاطه للحصو لعل ر بح . و كل مبلغ يأ خذه 
عن إراذ مله هو بره من هذا الرع فلا 
معكن أن متسب لنفسه هرثبا خاعا مله 
المصرمقات خصوصا إذا لوحظ أن الأجير 
يتقاضى أجرنه من مخدومه الذى يؤدى له 
عملا وربامال فرداً أو شريكا مخدم نفسه 
فلا توجد علاقة المتخدم بالخدوم . هذا هو 
الحال فى شر كات التضامن والتوصية البسيطة 
وليس كذلك فى الشركات المساهمة لضعف 
الرابطة بين المساهمين فيها وبين إدارة التشر كة 
فن يندب لتولىإدارتها يفر ض4هأجر حتسب 


باشا صصديفة مم4 ومع بند ومع وحكم 
مجلس الدولة فى فرنسا جمو؟ الذى أشار 
اليه ما أشار إلى حم مالفا لهذا الرأى 
صدر هن محكمة الاسكندرية الابتدائية فى 
ار وتأد استقافيا فىهبمارس 
سئة ١844‏ ) وهذه المحمكة تأخذ ما قرره 
علس الدولة فى قرنسا با انسبة لاش ركاء فى 
شر كات التضاهن وشر كا تالتوصية البسيطة 
وإذا تقر راللجنة واللأمورية فما أخذتابه من 
امقهاة درتي الشريكن .7 

د وحيث اله بالنسبة ابقيةالمسائل المتنازع 
علها فالقاعدة ذهها «ستمدة من نصوص 
القانونرقم ١‏ لستة وسو ١‏ ( المواد ريوس 
17 رة؛)إذ أن الشارع فرض الضر يب ة على 
صافى الأرباح المقيقية , فالمال الذى يول 
إلي الممول رمحا صافيا هو الذى تساهم فيه 
الدولة بسهم معين . ولا يكون الريج صافيا 
إلا إذا خرج منه جوم ماتحمله امول من 
المصروفات التى تنقص هذا الرج . وعلى هذا 
الأناس ثفيه سار الشارخ القراسي فنص ى 
المادة السابعة من قانون الضر اثٌب المباشرة على 
أن الأرباح الخاضعة للضريبة هى الأرباح 
العافت + د 

وهى محسب بعد خصم مانصت عليه 
المادة المذكورة عن وجوه الصرف كجرة 
الأمكنة ومتابل اتملاك وفوائد المبالغ 
التى ودعبا الشركاء صندوق الشركة 
والضر ائب الختلفة والا<تراطى بعد لمواجبة 
الحسائر أاخ . وتطييقا لهذه القاعدة تكون 


بح 
المصروؤات القضائية كالغرامات الى شَعى 
ا علي الممول لقاء إهاله ومخالفته للقانون 
واجبة الحصم مادام الأمر فيبا متعلقا بعمله 
التجارى أو الصناعى . ذلك أن الجزاء على 
الحطأ هو نفس الغرامة التى حصبات منه أما 
احتساب ضريبة على هذا المال فليس مما يعفق 
مع الأصل النشريعى لاضرائب . كنذلك فم 
يتعلق بالسرقةو الضياع . فاذائبت أنهالأسرق 
أواختلس أو ضاعفلا ضريية عليه هذا هو 
الأصل. وهذه فى القاعدة . لكن فى خصومة 
هذا التزاع لم يتقدم الدليل على محصيل 
الغرامات المقول ا أو سرقة أو ضياع المال 
المدعى به . ولذلك لا نستتطيع امحكنة احتسابه 
واستنزال قيمته من جملة الابراد لهذه العلة 
الواقعية فتقط . 

م« وحوث انه باأفسبة المبلغ الذى 
صرف فى الدعاية والاعلان وهو أيضا 
من مستلزمات التجارة وهو مبلغ لاترى 
المحكة فرهمبالغة أو اسراف غير مءتمول و لذا 

« وحيث انه بناء علي ما تقدم .يكون 
صافى أرباح الطاعنين هو نفس الميلغ الذى 
احتسبته النجنة عن السنتين بعداستنزال مبلغ 
الدعادة والاعلان منه أى 

ؤ*وممه المج - 6وم وا عاج 
ح كرام ولا.مم ج جنيها صافى الريح عن 
سله ١5137‏ 
ومبلغ ولام و لماج - 5.وام 
«ااج ع ولاام وسوع ج صباف الريج عن 
سه نبا يهلا ج' 


الصددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعشرون . 


المناسبة , 
( طمن ... 


دوس د «دهرة ماحب السادة عدار عام ٠ضاحة‏ الضرائب 


ووه وحضر عنه الاستاذ جر جسن 


راعة حطرة حمد بك صبحى مرجت وكيل المحكمة وعضوية 
حذرق تأحى بك عمد غنم وحمد بك صيرى عقيفى اتقاضيين 
و ضور حضرة جلال الدين بك حقتى ناصضفب وكل #نيابة 


رقم ومح مئة دع + ؟ #ارى كلى «صر ) 


دل 
محكة استئناف مصر الدائرة التجارية 


8 دلسمبر سئنة غ9١‏ 


راب ٠‏ 
ا 


لجان التقدير , ساطتها , تمارزها . تقدر الأ.ورية 


عدم جواق ذلك , 

المبدأ القانونى : 

١‏ - ليس للجان التقدير أن تزيد على 
ماقدرته المأموربةويستثومن ذلك حال الخطأ 
والغش يزيد هذا ماجاء بتقر ير اللجنة المالية 
والمارك بمجلس الشيوخ عند نظر المرسوم 
مشروع قانون بفرض ضريبة على رؤٌؤوس 
الآموال المنقوله وعلى الارباح التجارية 
والصناعية وع نكسب العملإذ أنأصل المادة 
٠ه‏ من مشر وعالقافون ( نحي ل مصلحةالضرائب 
إلى لجان التقدير جميسع المسائل التى يقتضى 
إجراء التقدير فيبا ) فعدلته اللجنة إلى النص 
الآتى : ( تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان 
التقدير جميع المسائل التىلم يحصل فببا اتفاق 
بين المصلحة وال ممول) بزيد ذلك ماجاءبالمادة 
5 فقرة + من اللانحة التنفيذية للقاتون ١‏ 
سنة ١485‏ ( ولا يعرض على لجنة التقدير 


القذا عاك رابع 


0 


0 


سوى الخلاف القاتم بين المأمور والممول | فالمستندات المودعة > و6١‏ ولم؟ مندوسيه 


بمعنى أن الجزء المتفق عليه يتخذ أساسا اربط 
مؤقت اننظارا لفصل اللجنة فيا انحصر فيه 
الخلاف ) 1 
امير 
وحيث شرل امسا ب اهنا ترعمسوحات 
قطنية بسيطة تدخل أرباحهقى حدود الاعفاء 
وقد قدرت مأهورءة الضرائب أرباحه عن 
كل من ست 19441ق1948 ممبلغ ١٠ج‏ قم 
يقبل هذا التقدير للمغالاة فيه فرفع أهره للجنة 
التقدير فقدرت أرباحه فى السنتينالمذ كور نين 
عبلغ 45ج أى بزيادة 5م ج عن تقسدير 
اللأمورية فناقض فى هذا التقدير أمام محمكة 
أول درجة شسكت بتاديد قرار جنة التقدير 
فرفم هذا الاستئاف وتتلخص أوجه 
اعتراضه في ببى : 
أولا ‏ انه كان أشور افلاسه فى القضية 
امنيا المنضمة أتو قفه 
عن دفع «بلغ سيط وهو هبلغ همه م لااج 
مع انه كان له ذمامات كثيرة فاجتهد خصلما 
وسدد مهاديونه وقدمعنها الا لصات المحكة 
فقضصت بتاريخ 9 قبرادر سسنة ١94.‏ بانتهاء 
التفليسة وعاد المستأ نف إلى مباششرةأعماله فلما 


و صسنة وسة ١‏ كأى 


سأله مأهور الضرائب "عن قيمة ماسدده من 
الديون فقال أنما اج فظن المأهور خطأ 
أن هذا المبلغ سدد مرن أرباحه فى المدة 
موضوع التقدير فى هذه الدعوى ممع أنها 
سددت من ذماماته و كان ااسداد فى سا نة 
أى قبل أن بود لعمله وقبل المدة 
موضوع هذا التقدير واستند على الخالسات 


التفليسة . 

ثانيا ‏ أنهند و ب الأ مورية عند ما ناقشه 
لم يشبت إلا ماتى مصاحة الحزانة إذ ساآله 
عن قيمة ماببيعه وميا فقال بان ذلك مختلف 
محسب الأحو ال فتارة يبيع يجنيه أو ائنسين 
وثارة يصل مايبيعه الى » بجنيهات فلم يفيت 
إلا الحد الأقصي السبيعات وهو ع جنيبات يوهي 

ثالثا انه بفرر ضص أن مبرعاته اليومية 
+نيهات فا كان للجنة التقدبرأن تضر بهذا 
الرقم في عدد السنين بل يجب ان مخصم منه 
أيامالعطإة والمرض واختلاف مقدار المبيعات 
بأذتلاف الأيام . 

زائمات أخطا'ت اللجدة إذ قدرت 
ادع بواقع هن من المبيعات إِذ أن 
المستا' نف يتعامل فالمنسوجات اليدوية وهى 
مسعرة بالأمر العسكرى رقم «لا سنة .4و١‏ 
الذي فوض دزر اعوين راض قود على 
تداول الأقشة الشعبية وغيرها و عو حب 
الأمر رقم 1١95‏ سنة ١941‏ شكلت الجة 
قدرت أرباح جار التجز نه بنسبة بين /اءر. 
وه ثر: ولا ممكن عاسبعه على أرباح كدر 
من هذا وهتى أجرى الأساب على مقتضى 
ما تقدم تكون الأرباح أقلمن١16‏ ج وهو 
حد الاعقاء . 

خاهسا ‏ يدال المستا نف على بيان حا لنه 
ائه لايز ال هدينا عبلغ مسج «دفع عنها فو ائد 
سنوية قدرها كاج واستند على حافظاتنه 
من ؛ إلى ١؛‏ وان كشف الجرد المودع 
بقضية الافلاس يقطع في أن رأس المال 
أقل من ٠٠١‏ ج-وان الموجودات قدرت 


القة 


40 


مبلغ كم دماج وانه بدأ حياته التجارية 


فسن هسه ١ف‏ فلس فىسنة وسو اوم برداليه 
اعقباره إلا فىسنة 4 بعدأن سدد ماعليه 

« وحيثك انه وان كان المسعا' نف ا قدم 
اقراره أن أرباحه تبلغ .ع ج ستويا لم يقدم 
ص الدؤاتر التها نونية والمسدئدات مانؤ يده 
#اتضطر المصلحة إلى تقدير أرباحه اجتبادا 
اليإ أنه تعن عل هده المحمكمة النظر وما 
ارتكزت عليه المصاحة واللحدئة فى اجتبادها 
نطق ما نصد ققحن اعتراضات ليها نت 
عبى وذا التقدير لوصول الى مفيق العد ال 
بقدر المستتطاع : 

وو<يث أنه بالر جوع لأوراق التفايسة 
لوم سئة وسو ١‏ كلى المنيا وتقر ير الستديك 
فيها تبين اله قضى باشبار افلاسه اتوقفه عن 
دفع سخددن مو عبها كوم لااج انتداء كن 
أول وليو سنة ومو١‏ وتبين من تقرير 
السئد يك انث ما للمفاس من دمامات بلغ 
هه امج وان مأو جد مله دن البضائع 
والأخشاب بلغ 9 ع وازما على المقألس 
من دبول تبلغ وهب ولطيك جُ كذلك اتضح 
المحكمة من الحم الصادر من محكمة اأنيا 
الكلية في وم ” مر .؛١‏ ان المفاس قدم 
فدات ؤالة عل الآخا لص و أعلن الداثتون 
ولم حضروا » فقضيت المكمة بانتهاء أعمال 
التفليسة وصرحت المعارض بقح مله 
و :سا عخلص من ذلك صمدقااستا" نففما ذهب 
اليه من اله خالص مع مد يله دن ذماماته 
لدى الغير قبل و٠‏ فبراير سنة .4و١‏ الذى 
ع فيه له بمتتح له ولاعلاقة لاسداد المدة 
مو ضوع هذه الدعوى . 


العددان الثااث والرابع - الستة اأسابعة والعشرونٌُ 


د وحيث انهبااررجوع ا فظة مسعندات 
المستا نف عليها اتضح هنبا أولا : الفوذج 
١‏ ضرائب وهو تقرير الما أهورية قدر فيه 
أرباح المستا نف بلع ٠٠١‏ ج و كان الرقم 
الذى يقترحه الممول. ؛ج وذ كر فى الودج 
عن تفاصيل معيشة الممو ل كانه ميز وجد يعول 
وأولاد حمسة متهم بالمدارس مصار يفوم 
السنوية حوالي هاج وانه يصرف فيالما كل 
<والى ..وج سنويا وحوالى ١ج‏ فالملابس 
خلاف أجرا سكن وجاءحانة الالحوظاتأن 
الممول في سنة وسو ١‏ كان مدينا عبلع اج 
وقد سددها كلها لغاية هذه السنة من متحصل 
ذمامات وهبيهات امحل وق خانة الصناعة ان 
الممول تاجر مذ سوجات بلدءة و أدوات الترزية 
ثانيا : الودج رقمهاضرائب وفيه وجبت 
اسعذة للممؤل أحات عليبا فيا يلى ووقم 
بامضائه عليها وهى أن نشاطه هو بسع 
المنسوجات البلدية وأدوات الترزية العربي 
وزاسن ماله م؛ ج ومشتروانه الشبرية هن 
٠‏ إلي ١٠ج‏ وان عليه ديون مجارية حوالي 
واج ولوس له دون وأنه يبع حوالى؛ج 
وميا بالقطاعى وانه متزوج وعنده تسعة 
أولاد منهم ه اأدارس ومصارفه حوالى 
ه6١1‏ ج سنوي . وانه يصرف نوميا من٠١‏ إلى 


٠‏ قرشا و 


إمجار المنزل هو ..5٠ام‏ واج 
ومصروفات أخرى منزلية حوالى ه ج ”ا 
صرف حوالى .1 ج من ملابس سستويا 
وانه كأن مدننا لغاية .؟ سبتمير سنة وهو ١‏ 
بمبلغ اج سددها كلرا لغابة تلك السنة من 
الخارج ومن مبيعات امحل وقد قدرت اللجنة 
مييعانة أسنو نه يلغ ا ١ج‏ نسية اجمالىالريعح 
حسب القياس ٠.‏ /ر: و بذلك يكون اجولى 


و ع نعم منها المصار يف التي اعتمدتما 
الملأمورية وقدرها ٠‏ ج فيككون صاق الربح 
هو 46م؟ ج عام 1 قبل خصم الامانة 
العائلية ٠‏ 

« وحيث انه مخلص ماتقدم (أولا) أن 
اللجئة أءتمدت علىالبيانات الوا ردة فى الأوذجين. 
كأدام ضرائب التى مها اجابات المسعا زعام 
تستند على أن المستأنف سددديون التفايسة من 
أرباح سئة ١441١‏ بل استشيدت بو لالممول 
على انه سدد فى سذتين سا بقتين على سنة ١941‏ 
اج وذلك لبيان قدرة الحل 
على السداد عتوسط و وماج سنويا من 
تلك الست . (ثانيا ). أن المعول :بنفسه هو 
الذى قدر مبيعاته حوالى أربعة جتيبات:وميا 


ديونام بلغت :1 


ولاشك أن هذا تقدير تقريى «زيد وبنتقص 
ؤاذا ذكره الممول هذا الرقم فئما بمثل قوله 
متوسط قرعة المبيعات 01 حدةه اللجنة وله 
وضربت هذا الرقم فى عدد أيام السنة ثم 
خصمت ماأقدرته من المصر و فات وقدره 0 م2 
وقدرت أرباحه بواقم وى 7 حسب أمثاله 
1 2 0 5 1 8 

قبلغ صاق الارباح مج قبل خصم الأعباء 
العائلية وهذا الرقم يزيد عما قدرته المأمورية 
عقدار مج وكانت اللأمورية 8 أحيطت 
علما عند تقد يرها مهده الظذروف واستها فلم 
تبالغ فى تقديرانما ولم تتحيز إلى جا نب امول 
ولا إلى جانب المصلحة لأنها قد راعت فى 


بيع لوازم الترزية وعي خارجة عن التسعيرة . 

د« وحيث انه فىهذهامناسية ترى المحكمة 
ان تقرر بصفةعامه صحةماذهب !أ ةالمستأ نف 
هن أن ليس للجنة التقدير أنتز يد علىما قدر ته 
الماموربة وتستثنى من ذلك حالتى الحطأ والفش 
وذلك الاسياب الا تية عت 

أولا - نصت المادة +ه من القانون رقم 
5 سنة .وس ١‏ على ما ياي ( يل مصلحة 
الضضر ائب إلى ان التقددر جيم المسائل التى 
م لم بم الاتفاق عليها بين المصباحة والمموا ل مع 
موافاتمها يكل ما قدمه الممول من الاقرارات 
والبيانات مع موافاتها كذلك ملاحذلات 
المعملحة )ومعنىهذا أن ماتم الاتفاق عليه بين 
المصلدة والممو للا يرفع إلى جا نالتقدير_يؤ بد 
ذلك ماجاء بتقر ير اللجنةالما لية و اجمارك عجاس 
الشيوخ عند نظر المرسوم بمشروع قاتون 
بفرض ضريبة على رئؤوس الأهوال المتقولة 
وعلى الأرباحالتجارية والصنا عي ةو عن كسب 
العمل فظاهر فى الصحمفتين باس ومرس1 من 
موعة المناقشات البر لانية واس الشوو غات 
اللجنة أوردت صل المادة ؟ه فى لشري 
ونصبا ( نحيا ل مصماحة الضرائب الي + 
التعدين جميبع المسا 0 
فيا الخ ) فعد لتة الاجئة إلى النص الانى 
( تحيل مصاحة الضر ائْب إلى لجان التقدير جميع 
المتائل الى :ل سل فيا افاق ونا السبلحة 


تقديرها نا عدر برقم اجالى تبلغ . اج والمعول الخ 0 وهذا التعديل هو الذى صدر 


بكو نأقرب لادقرقة هن إجر اءعماية الضرب 
التي رأنئها اللجنة والى لا علو من عدم تقدر 
الظر وف السيئة التى أشار الها المستأنف ‏ أما 


به القانون ١8‏ أسنة ومو ؛ بنصه وقدعلقت 
اللجنة على هذا التعديل بق ولا( تناء لالتعديل 
هذه المادة بفقرنيها فالتعديل فالفقرة الأولي 


اراس المستاً اقاكندنية ادع فشان ”7 كان الغفرض هنه التعبير وحصر المسائل الى 


بالأم ر العسكرى فى غير له لأن من عمليته 


محال الى لجان التقدير ( وخاص 2 تقدم ان 


ك4 


العددان الثالث والرابع حا اليتة الجابعة ع العقين ون 


الشارع انما قصد ان لايرفع الى اللجنة الا 
الجزء المتنازع عليه بين الأمورية والممول - 
يتويد ذلك أيضا مع وضوحه ماجاء بالمادة 
5 ؟ من اللائحة العنفيد بةللقانون :١اسنة‏ 
بوسة ١‏ وهذا نصها(و لا يعر ض على لجن ةالتقدبر 
سوىالحلاف القائم بين المأمورها ممول ممعنى 
ان الجزء المتفق عليه تخد أساسا لربطمؤقت 
انقظارا لفصل اللجنة ؤم)ا حصر فيه ا لحلاف ) 
فهذه اللاحه متمشية مع القا نون و ليست خا لفة 
له ما ذهبت إليه بعض الاحكام . 

ثانا هني تقر رفياتقدمان قبو لالممول 
لتقدير المامورية مجعله نهائيا فيستفاد من ذلك 
انعدم قبول العو ل لاجمل لاجنة <ق الزيادة 
لان الشارع أناب اللأهور عنالمصلحة ( مادة 
5 هن قانون الضرائب ) فى تقدي رالضريبة 
فيقبول الممول ينعقد الاتفاق بين المصاحة 
التى معلبا اللا مورو بين الممول و يعتبر ان المصايحة 
كذ اعت المقيتة و اللفرلكة العامة نين 
تقديرها بمعرؤة |المأمورفلا بجو زها أنتعدل 
جما قررته فاذا لم يقبل الممول فلا يجوز 
للمأمورية أن تعدل عن التقدير الذى قررته 
وتطلب الزيادة . فر فع الأمى لاجنة معناهالفصل 
فتماين امضاحةويىاأتولق حدردماقدرته 
وقبلته المصلحة فلا يجوز للكنة ان تقضى 
للمصاحة بأ كثر مما طليت . 

ثالئا اندمتى كان للممول انيفو ز بتقدير 
الما أمورية هى قبلهدون إمكان الزيادة بعدهذا 
القبول فلا يجوز أن يكون رفضه لتقدير 
الملأموريةهموجيا للاضراريهاذالماعدةالقمانونية 
ان لايضار المعارض ععارضعه . 

م وحيث انه جميع مانقدمترى هذه الحكة 
ان تقضى (أولا) بعدم اختصاص لجنة التقدير 


بزيادة أرباح الملمول يما قدرده اللأهورية 
( ثانيا ) بععديل الأرباح التقديرة الى الحد الذى 
عليه هذه المحكدة وترى الأحذ به 5 


( اماف . وحضر عه الاستاذ 


عوض مت ضد وال مصلحة الضرائب اليا وآخرين 
وحضر عنمهم الاعتةاذ منعيك ناصر برئاسة صطرة صات_المزة 
جمد توفيق رمّوان بكو #ضورح<ضرات صاحى امرة رياض 
ررق أله بك وعد مختار عل ألله بلك متت ارين والامةاذ 


السيد عفيفى وكيل ااتابةورقم 98و سنة؟” ق ) 


١ 
حكنة السويس الجرئية الوطنية‎ 
١446 ؟ ينأير سلة‎ 


ضرائب , الما-ة وه هن القانونع وسنة .ووو المسثولة 
بالنسية لأضريبةهما يتدلق بالتنازل فى كل أو بعض ١انقأة‏ . 


المادى” القانونة 

١‏ - بين من نص المادة وه من القانون 
دم ؟ سنة ١4+‏ أنالتنازل عن كل أو بعض 
المساة» كون حكةفيا تاق تضق الضرية 
حك وقوف العمل وتطيق عليه أحكام المادة 
لزه من نفس القانون وأن الإلتزام بتبليغ 
مصلحة الضرائب عن هذا ااتنازل يقع فى 
هذه الحالةعلىالمتنازل والمتنازل إليهوإلا كان 
هذا الآخير مسئولا بالتضامن مع الآول فها 
يستحقمنالضرائبعلٍ المنشأة . المتنازل عما 

ات إن المستولة العنامنية اتوص 
عنها بالمادة 5 من القانون رقم 14 سنة 1١9‏ 
فإنه مما قد يكون مستحقا من ضرائب على 
الممول الأول ( ضرائب الدخل الجزء الثانى 
ص به خحبيب بأشا المصرى ) 


العَددَان الثالك وآثر انع ة السنة السابعة والعشرون 


م معنى التنازلٌ اتتقال المؤسسة الى 
علها الضريبة من يد إلى بد بعقد بين الأحياء 
بعوض أو اعير عوض 

ار 00000 

رفع المدعون الدعوى الكالية بعريضة 
مؤرخة و/رس” 5عو١‏ طابوا قيها الى 
بأحقيتهم المنقولات المبينة مها المحجو زعليها 
اداريا لصاح اللدعى عليه الأول قبل الثانى . 
ومن باب الا حتياط الح بأحقية المدعسين 
الثلائة الأخيرين إلى ١٠١‏ ط من ؛؟طف هذه 
المتقولاتوالغاء الحجز المتو قع عليها واعتياره 
03 نل يكن خّ الزام الماجز بالمصاريف 

وقد قرروا أله عقتضى عقدش ركز 5 دؤرخ 
أول يولية سنة 04 اسن الدغون عر 
تضامن المدعى الأء ول حخصة قدرها تسعة 
قراريظ ولكل م 
قدرها خقسة قراريط وأن عقود الشركة 
تسجلت فى 5١‏ رهة” ١١44‏ وأشهرعنبا كا 
قيدت بالسجل التجارى و أن الدين المنفذ به 
دين سابق لنشوء هذه الشركة ومن ثم فلا 
يجوز الحجز على المنقولاتالمماو ك ةلاشراكة 
وفاء لهذا الدين السابق على وجود الشركة . 
وقد قدم فى الدعوى عقد الشركة اقدموا 
ملخصا هذا العقد لمكتب السجل التجارى 
وعددا من جريدةالوادى فى سثر. 7/1١‏ :4و١‏ 
اشن به عن الشركة . وقد دفع المدعى عليه 
الأول الدعوى أن باق المدعين مسئوالون 
بالتضامن مع المدعى عليه الأولوهواحجوز 
عليه لعدم أخطارمم مصادة الضرائببانتقال 
ملكية أهوال الشركة فى الميعاد القانوتى 
واستنادا إلى نص المادة وه من القانون رقم 
1 سنة وبر9١‏ , 


ىن المدعيين الباقين حصة 


1 


دو حيث اله سين من الاطلاع على 
عد الشركة ف البند الأول ما يبى « با أن 
الطرف الأول ( وهو ادن المحجوز عليه 
بملك أثاث مقهى وبار . 0 بشارع... 
. ممافما الترابيزاتوالدكراسى والعدد 
لال 0 أثاث الاو كاندة مما فمها 
السرار والفرش وجميعالدواليب والترابيزات 
اراهم بك أبو الجدايل 
وأيضا يملك المطم, المعنون باعم مطعم . 
إلىآ خر ماده ون هذا البند 4 بن 5 
أن أصل الملسكية كأن للمدعى الأول وهو 
لمدعى عليه الحجوز عليه 


علاك ورنة الأرحدو 


( وحيث أنه بالرجوع لنص المادة مه 
هن القانون رقم ١:‏ أسنة وسو ١‏ ممدها تنص 
على الآلى ( إذا وقفت المنشأةعن العمل الذى 
تؤدى الضريية على أناعنه وقوه كليا أو 
جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغا ب ةالتار مخ 
الذى وقف فيه العمل . ولأجل الانتفاع مهذا 
الحم يحب على الممول في بحر ستين نوما من 
التار .يخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك 
إلى مصلحة الضرائب وأنيقدم إلمماالونائق 
والبيانات لتصفية الضربة م إلا العْرم بدفع 
الضريبة سنة كاملة 

ونصت المادة وه من نفس لاون على 
الآنى ( التنازل عن كل أو بعض المنشأة 
يكون حكه 3 يتعلق قصفية الضرببة 5 
وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة 
السابقةعلى أن الا اتزام مبتبليغ مصايحة الضر اتٌب 
من هذا التنازل بقع فى هذه الحالة على عاتق 
المتنازل والمتنازل له وإلا أن هذا الأخير 
مسئولا بالتضامن مع الأول فما يسدق من 
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الضرائب على المنشأة المتنازل عنها ) 

د وحيث أل المدعين قد ردوا على 
هذا أن نص لماد م اللامحة التتفيل مذ للقاون 
أوجبت الاخطار عن بدء الشر كا تالمساهمة 
والتوصية دون شر كات التضامن وفى مدى 
غورين. من صدور اللاحة اشر من ناريج 
تأسيس الشركة ان كانت قد أست يعد 
صدور 0 التذفيد به . 

و وحيث انه لاصلة بين هذه المادة وبين 
المادنين موروه هن القانون رقم ؛١‏ سنة 
وسو ؟ اذ أن هذه المادةقد جعات قيمة الأحكام 
الخاصة محصر الممو اين 0 ثقرر 


رن دفع الضرائب على 


مسئو أوة ة تضاهئية ع 
المتنازل والمتنازل له . 

و وحيث انه عن هذه المسئو لية فيتعين 
حث أهرين الأول مدىهذوالمسةو لية والثانى 
تفسير صفتى المتنازل له 

« وحيث اله عن مدى المسئولية فقد 
جاء بنص المادة بامر يتعين بيانه إذ قدنصت 
المادة وه من القانون رقم 4:اسنةومو١‏ عن 
مسو لية المتنازل له عما يح قرعا نيد 
يكون مستدقا ) لدى المنشأة من ضرائب 
إذ المتنازل له هو وحده اللمسئول مما يستحق 
بعد التنازل من الضرائب أما المسكولية 


التضاهنيةذقا مةعباقد يركو ن مستعدتماهن ضر ائٌب د 


على الممول الأول ( ضرائب الدخل الجزء 
الثانى ص بمسه بند 444 للاستاذ حبييب 
المصرى باشا ) 

وو<يث اندعن مدى المسئو لبة التضامنية 
آن هذه المحكمة تأخذ بالرأى نان العنازل 
له هسئول عن الضرائب التق يةررها القانون 
رقم ١‏ سنة وسو ١‏ والقو انين المعدلةوالمكملة 
ه لورود نص المادةو هق هذاالقانون وتكون 


العددان الثالث والرابع -- السنة السابعة والعشرون 


المسئو لي ةالتضامنيةقاصرةفى الضرائب الواردة 
به دون غيرها من الضرائب 
ذوحيثا اند مامن شك فق أن الدعين 
متنازل هم اذ أن التنازل معناها نتقال الم سسة 
البى عليها الضريبة دن بد إلي بد بعقد بين 
الأحواء بعوض أو بغيرعوض (نفس المرجع 
ص ممه ووه ) والثابت من البندين الأول 
ن المدعين 
اشتر اك باق المدعيئن مع المدعى الأول وهو 
المحجو ز عليه مخصص معينة و قدقد رت منقوللات 
الشركة ثلاثة آلاف جنيه يا نص فى البند 
الثااث أن باقى المدعين قد دفعوا حصتهم في 
رأس امال . 


والثانى من عقهد الشركة المقدم م 


د و<يث انه وقد تبين باأعتراف ياقي 
المذعين أنه لم صل اخطار امصل-ة الضرائب 
عن حصول هذا التنازل من جانب المدعى 
وهو المحجوز عليه اباقي المدعين فى الميعاد 
المنصوص عنه فى المادة وه من القانوس رقم 
4 سنة وسو ١‏ فتكون المسذواية التضامنية 
بين المدعى عليه الثانى وبين المدعين في دفع 
الضرائب المستحقة على المدعى علي هالثانى قبل 
حدوث التنازل ثابعة حملا بنئص المادة سالفة 
الذكر . 

ويبين من هذا أن دعوىالمدعين لاأساس 
لها ويتعين رفضما . 

مر وحيث اله عن المصباريف فيقذى مهأ 
على من كم عليه فى الدعوى عملا نص 
المادة س1 مرافعات 

( قضية . . .0ه وآخرين وحضر عنم الاستاذ حسن 
الجداوى ضد صاحب آآيز: مدير عام مماحة أضرائب 
وآخر برثاسة حذرة الاستاذ بطرس زغلول القاضى رقم 
جه سنة حوور) 


ش العد دان العالث والرابع الستة السابعة والعشرون 
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عولنت او 


!445 دسامر مله‎ "١ 


عاءاء : ل قانون مه ستة ه ١94‏ حت الحضور عن 
الخصومءادة #« م صعةالا_تكثنا فوجوب :وقيعباءن محام مقرر 
. بطلان . عام ساطتها فى تفسير 
التشر.م . أعمال محضيرية للقانون. قا نحكء فى الاخذمها . 
خلاقى . 


أمام الاستلاف , عدءه 


شفدة ٠‏ الخنادة ١‏ وجوب إعلان الببائع وااشترى فى 
الميعاد . إعلان , نه إذا ثم عم شيخ للد فى حالة غيباب 
المعلى له . وجوب تسليمه 2 بع .قيم بم الممان [إليه . تسليه 
لواب المارة يله . 

المباى” القانونية 

١‏ - إن قانون المحاماه أمام انمحاكم 
الوطنية رقم 48 أسنة 1444 وإن كان قد 
اشتملعلىوعة فى القواعداىوضعتاالسلطة 
التشريعية وقصدت بها أول ما قصدت تنظم 
أ مون نهو بمو اماه . ففرض هذا 
القانون على الحامين واجبات ومنحبم حقوقا. 
إلا أنه لم يكن بدا لهذه إلسلطة فى سبيل خلق 
هذه الحقوق إلا تحربمها على أصحاب المصلحة 
الآولى فيها . فن ذلك أن الفقرة الأول فى 
المادة م« خصت الحامين دون غيرمم بحق 
الحضور عن الخصوم أمام انحام ول تر 
لهذه انحا كأنتأذن للمتقاضينى أنينييوا عنبم 
فى المرافعة أمامبا إلا أزواجهم أو أصبارمم 


مطلقا فى أن بحضروا بأنفسبم أمام انحا كم 
أو بواسطة وكلاء عنهم تبعا لرغبتهم كنص 
المساة ٠:‏ من لانحة ترتيب المحاكم الأهلية 
وبعد أن كان جائا يمقتضى المادة ه؟ من 
نفس اللائحة لكل عتكمة أن تقبل فى التوكل 
عن الاخصام من ترى فيبم لياقه والاستعداد 
للقيام مهام التوكيليحسباللائق . ومنه الحظر 
الوارد فى الفقرة الثانِة على الخصوم أن 
حضرواأ أنفسهم أمام سكمة النق ضأويقدموا 
ليبا طليات وإعطاء هذا الحق للبحامين 
وحدثم المقيدة أسماومم فى جدول المحكنة 
المذكور ومن هذا القبيل أيضا الفقرة الثالثة 
التى لا تيز النصوم أرن. يقدموا صف 
الاستثناف أمام أبة محكمة إلا إذا كان موقعا 
عليبا من أحد امحامين المقررين أمامبا وكل 
هذه القيود واردة على الآصل القديم القائل 
إن الخصومة ملك مطلق لللتخاصمين ومم 
هه القيود وإن كانوا أحرارا فى اللجوء إلى 
القضاء إلا أنهم ليسوا كذللك فمارسة الحق 
فىهذا اللجوء فى الأحوال المنصوص عنبا فى 
المادة عم آنفة الذكر إلا بواسطة المحامس 


55 العددان الثاك والزابع - الس الساعة ولترورة 


؟ - لقد راعى الشارع فى تحرجم ضف 
الاستثئاف على الخصوم أمام أنة حكمة إلا إذا 
كان موقها علربا من أحد الحامين المقررن 
أمامبا ‏ مصلحة للمتقاضينأنفسهم لآ نجبل 
البعض منبم قد يؤدى إلى ضياع حقوةهم 
نهائيا مى كانت القضية مرفوعة أمام محكمة 
الاستئناف وفى الدرجة النبائية اتقاضى 
وكثيرا ماترفض الدعوى شكلا لعدم استيفاء 
عريضة الاستئناف اللأوضاع التى يتطلببا 
القانون فالقول إذن بواز تولى الاصيل هذه 
الإجراءات بنفسه لا سند له فى نص ١/او‏ 
ولا من قصد الشارع . 

: البطلان فى القانون نوعأن‎ - ٠ 

. النوع الأول : الاعمال الباطله بقوة 
القانون #أمعل ماعام عل وف تشمل )١(‏ 
الأحوال التى ينص فيا القانون على البطلان 
أو الإلغاء ال0(1) الاحوال الى يكون النص 
فيبا دالا بعبازته على معنى النبى والتحريم 
عملاطتطممم ملاتودموأل ولا لم يكن ينص 
القانون فيها صراحة على البطلان كعبارة , لا 
يحوز ءأو ١‏ لا يسوغ , أو ما ومعناهما رم) 
الأحوال انخالفة للنظا, العام ولو لم ينص 
القانون على المطلان بشأنها (؛ ) الاحوال 
الفاقدة لاحد شروطبا الجوهرثة تانونا - 
والبطلان فى جميع هذه الأحوال لا يمكن 
أجازته بإقرار الأعمال الباطلة ولكل ذى 
مصلحة القّسك به ولذا ممى مطلقا 


النوع الثافى : وهو يشمل اللأعمال القابلة 
للإلغاء قع لط نوم 4 أى الى تعتبر قائمة إلى 
أن يصدر حك ببطلانها وأغلب ما تكون فى 
الاتفاقات أو الإجراءات الى تتكون إرادة 
من اثرها غاية إلى كون مسادزة هن 
قاصر أثناء قصره وفى هذه الأحوال لاوز 
لكلشخص ذى مصاحة السك بالبطلان بل 
الذى يتمسك به هومن قصد المانون حماته . 
ومن ثم بحوز تفادى البطلان بأجازة الاعمال 
المطعون فيها ومن أجل ذلك معى تسيا 

غ؛ - ولا كانت الفقرة الثالثة من المادة 
+« هن قانون الحاماه تنص على أنه , لابجوز 
تقديم صحف الاستشاف ال . وهى عبارة لا 


شك ناهية فلا يكون ثمة مناص من بطلان. 


الصحيفة إذا لم يوقع عليها محام مقبول أمام 
محكمة الاستئتاف والحكم بعدم قبوطا شكلا. 

ه لما كان تطبيق التشريع ممن 
اختصاص الحا كم فإن الأصل أن الحا 5 هى 
الى تفسر التشريع ومن القواعد المقررة فى 
تفسير التشريع أنه لا برجع إلى الاعمال 
القبيدية إلا إذا كان النص معيبا لوقوع خطأ 
ماأدى أو معنوى قنه 55 أوكان فنه غموض 
أو فم أو كانت سين احكانة لافار مي 
مع البعض الآخر أو مع أحكام نصوص 
تشريعية أخرىفيلجأ القاضى فىهذهالأحوال 
إلى "قريب النص المعيب ف النصوص التشر يعية 
الاخرى وإلى الاعال التحضيرية . ونص 
الفقرة الثالثة من المادة م؟ فى قانون المحاماه 
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العددان الثالث والراببع - السنة السابعة والعشرون اا 


ررح وواء ضح المعنى فم| نبى عنه فلا حاجة يؤدى إلى قول صحف الاستئناف ولوكان 
الرجوع فى فهم معناه التىمنها الشارع إناهإلى | موقعا اناس امي عات لدان 
--إنالاعمال التحضيرية كثير امات جل | الفقرة الثالثة وهو مل التعبيرعن تحريمتقديم 
أراءشخصية لواضعمذ كرةإيضاحية أواعضو | هذه الص-ف إلا إذا كان موقعا عليبا من 
فى هبئة ومن م يحب التحرز فى الاعتهاد على | أحد المحادين المقررين أمام نا ك الاستئناى 
هذه الآراء باعتبارها دليلا على نية الشارع | فبما يكن إذن فى هذه الرغبات والمنافشات 
وهذه الاعتباراتفإن الفقهوالقضاء فى انلترا | لا يمكن أن يكون قصد الشارع وفد أَفْرتلك 
لا سلبان جواز الرجوع فى تفسير النشر يع ْ الفقرة على هذه الضورة الاجادة دو نالتحريم 
إلى أعماله التحضيرية . وقد عرض كابيتان » النهم إلا إذا صح القول بأن عبارة «لابجوزء 
هدا الموضوع ( فى مقاله الوارد فى صمن ١‏ يقصد با نقيضها أى ١‏ وز . الآمر الذى 
الجموعة المبداة إلى جيى الجر ء الثانى حصفة | لا يقره عقل ولا تحامله صراحة النص . 
:٠ل‏ وما بعدها ) وخرج من تحثه بتفضيل | ل لان م او اسن 
خطة القضاء الانجليزى على خطة احم 8 0 نصت على وجوب رفع دعوى الشفعة على 
البلاد الأوروبية الآخرى الىتجيز إلى الا عمال | | كان وانوي ها الابقا الحق فبياذلك 
- إنه بالرجوع إلىالمناقشة التودارت ؤ لدأن الأكر البيع وى الدعوى ولقد كان 
فى بلس الشيوخ حولالفقرة الثالثة من المادة ١‏ أدخال المشترى فى الدعوى واجبا هذا السب 
+؟ من قانون الحاماه اسنة غ9١‏ ينين أنه | دون البائع يمقتضى :صوص القانون المدق 
لما وردت هذه الفقرة فى مجلس النواب هكذأ التى كان معمولا ب قب صدور قانون الشفعة 


0-7 


ْ 
الا يحوز تقديم ضف الاسئئناف أما م أبن | ولما صدر هذا القانون الآاخير أوجب إعلان 
عكة إلا [ذا كاوه فعا علير امن خم لحامين نأ المشترى والبائع معا فى المادة و١‏ المذكورة 
المقررءن أمامبا وإلاكانت صحيفة الاستئئاف | وبترتب على ذلك أنه إذا رفءت الدعوى على 
أطلة » اعترض بعض الشيوخ على ذكر عبارة | البائع فى المبعاد ولم تسكن كذلك بالنسبة 
وإلا كانت صحف الاستئناف باطلة  ,‏ | المشترى كانت الدعوى غير مقبولة 


فدارت منافشة انتبت بحذدف هده العسارة 5 8س نصت المادة ١؛‏ منقانون ن اأشفعة 


ا 
وما أنه وإن كان فبم هزلاء المعترضين على على أن ميعاد استئناف الاحكام | لصادرة قى 
موجود هذه العبارة ذهب ممم إلى أن حذفبا دعاوى الشفعة ١١‏ بوما من إعلان الك ولما 


)5( 
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العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والعشرون ' 


كان الاستثناف هو دعوى مبتدأه فإنه يحب 
لكون مقب ولا شكلا أن يعلن لكل من البائع 
والمشترى فى المعاد المحدد ولا يغير من هذا 
المصير شيا أنمعاد الاستكناف بفتح +الشفيع 
الحسكوم له بإعلان الح لشفيع آخر كان 
مس إهماله ورفضت الدعوى النسية له ذلك 
لآن الشفيع انحكوم له ذا صلة فى إجراء 
هذا الإعلان بصدورالحك المستأنف لصالحه. 
ولآن الشفيع المحكومعلءهإذ فتمم هذا المبعاد 
وهو بمارس حق الشفعة فى استئنافه يكون 
إزاما عله إعلان البائع والمشترى ف المبعاد 
نزولا على أحكام ااشفعة الى تعتبر اختصام 
المشترى والبائع معا شرطا لصحة استءمال 
الحق هها وإن كان مقضيا عله بالسقوط . 

٠‏ لس مبى بين من محضر الإعلان أن 
الحضر أثبت فبه أنه توجه إلى محل سكن 
المعلن إليه فوجده مغلقا فتوجه إلى احافظة 
وسلٍ إلمما الإعلان يحكون الإجراء سلما 
تترتب عليه جميع الآثار القانونية التى منها 
افتراض وصول صورةالإعلان للبعلن إإيه . 

١‏ سالا يكون الاعلان ححا إلا 
إذاتسلت صورته للخادم أو القريب الذى 
يكون مقما فى نفس السكن الذى يقم فيه 
المعلن اليه وبناء على ذلك لا جوز تسليم 
هذه الصورة لبواب العمارة إذا لم يكن تابعا 
البعلن اليه ومقم| معه فى مسكن واحد . 

١‏ - إن القانونم يوجبعرٍالمستأنف 
فى المادة عم مرافعات تعيين محل مختار له 


| بصحيفة الاستتناف ف البلد الكائنة نه مكمة 


الدرجة الثانية إلا لمصلحة ال_تأنف عليه 
لتسبيل توصل الأوراق للستانف إذالم 
يكن هذا الآخين ,ساكنا فى اللله الذى عا 
نفس المحكمة فلا لوم إذن على المستأ نف عليه 
إذشازل عن هذا الى وطلق أؤراقه 
للمستأنف فىعله الاصلى تبعا للقاعدةالاصلية 
النصوص عنها ثى المادة السادسة من قانون 
المرافعات خصوصا إذا كان المستأنف مقما 
فى المدينة الكائنة مها محكمة الدرجة الثانية . 


) استثناف أظرن افندى ذكرى وأخرى وحضر هتوم 
الاءتاذ الفونس الالفى ضد ال+راجةاسطفائوس سطوررس 
وآخرين وحار عن الاول الاستاذ يوداف قسيس رئاسة 
حضرة صاأجبالعزة حسن حاب بك استهار وعضو يةحدرات 
أصحاب العزة عبد العزيز أنس يك وأحمد اسماعيل فبعى بك 
المستشار بن رقم ولام سئة اق ) 


١1/5 
١97 مارس سنة‎ ”١ 


استتئاف . إعلان عريضة اكتب الحامى الوكيل أمام 
المحمكمة الابثداية , صن 


المبدأ القانوق . 

الدفع ببطلانصيفة الاستئاف لإعلانما 
لغير ذى صفة مستندا إلى أن الحاى المعلن 
حفة الاستثناف لمكتبه ليس وكيلا عن 
المستأنف عليه فلا يعتبر الإعلان لمسكتبه 
إعلانا للبحل المعين فإذا تبين أرن عريضة 
الاستئئاف أعلنت إلى مكتب الحائى الذى 
حضرمع المستأ نف عليه أمام امحكمةالابتدائية 
وتقدمت مذكرات الدفاع والمستندات من 


العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والعرون 


مكتبه ثم حضر لجلسة الاستئتاف ومصمصهةه 
اليناف عله : 

كل هذا يفيد أن المستأ نف عليه قد عين 
مكتب المحاى المذكور خلا له فضلا عن أن 
<ضوره معه >اسة الاستئناف يدل على عليه 
بالاستثنافى وبالجلسة المحددة أنظره مما يزيل 
البطلانالذى بزعمه طيقالليادة م١٠١‏ مرافعات 
ومن 7 يتعين رفضص الدفع 

) اسئتاف الحاج صديق يمد أحد وحضر عنه الاستاذ 
أمد زندان ند عبد القادر أفندى أبو فر خة وآخرين رثاسة 
حضرة صاحب العزة أحد تار مخيت بك و-ضور حضرأت 
أسماب العزة عبد اأسسلام النحاس بك ومرمى فرحات بك 
مستها رين رقم إلا" سئة +داق) 


١/1 
١95145 دلسمير ممنة‎ 7 


استثناف . سحيفة . وجوب :وقيعبا من عام مقررأهام 
الاستثئا ف 3 |اإعدامة 3 للا بطلان 2 تضارب الاحكام 


المدأ القانوق : 

الدفع بعدم قبولصصفة الاسئناف شكلا 
لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام حكمة 
الاستثنافطقًا لمقتضى الفقرة الثالئة من المادة 
؟؟ من القانون رقم مرة سنة 1444 الخاص 
أنحاماه أمام انحا ؟ الوطنية التى تنص على أنه : 
0 لاوز تقديم صحف الاستئتاف أمام أنة 
محكمة إلا إذا كان مو معاعايأمن أحد المحامين 
الفرون أمامنا» 

وحيث أن هذا الدفع وان عرض 
على القضاء فتاينت الآراء بشأنه فقضت 


عات 
بعض الحا ك .بقبول الدفع لآن نص المادة 
يتضمن عدم الجواز فى بدايته ومرتكنا على 
أن التشريع قصد أن يتولى ضير عريضة 
الاستثنافحامله من الخبرةوالمران ما سمح 
له بتقدرجدية الطعن فى الحك المراد استثنافه 
حى لا يساء استعمال هذا الحق ومن م 
يكون النص متعلقا بنظام التقاضى وواجب 
المراعاة وعل انحا ؟ تطبيقه من تلقاء نفسها 
والقضاء بمدم قبول الاستثناف شكلا حتى 
لا يكون النص عرئا ومهذا المعنى فضت محكمة 
استثناف مصر تاريخ ١9‏ أ كتوبرسنه ١44+‏ 
فى القضية رقم ؟وع سنة ++ ق وكذاك حكمة 
النقض فى +7 مارس سنة ١546‏ فق الطعن 
رقم ؟١٠‏ سلة ع١اى.‏ 

ولكن قضت محكمة الاستئناى الدائرة 
التجارية فى هذا الحكم رفض الدفع لأنه 
الرجوع إلى مضبطه الجلسة التاسعة والستين 
مجلس الشيوخ ينبين أن الفقرة الثالشة من 
المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون 
كان نصبا كا بأقى : ٠‏ ولا جوز تقدم صف 
الاستثناف أمام أنة محكمة إلا إذا كان موقعأ 
علمها عمد انمحامين المقرر.ن أمامبا وإلا 
كانت صحيفة الاستئناف اطلة , 

وحدث أنه لدى عرض المادة المتقدمة 
للمناقشة أ ثار الت ص الخاص بعر يضة الاستئناف 
عاصفة من الاعتراض نعته بعض الاعضاء 
بالقسوة والظل وطلب حذفه حتى لا يضار 
صاحب القضية ويقضى ابطال استئنافه 


11+ 


واعترض فريق آخر متمسكا بضرورة إبقاء 
النص تلافيا للنص على عدم الجوازغيرمقترن 
بالعقاب وقد انتهى الجدل إلى حذف عبارة 
موإلا #اتخضيفة الاستاف باطلة »وواقق 
وزيرالعدل علىذلك وأصبم النص بعد حذف 
الماز ها تقددة طابقا لمن اناده ولا 
القانون دقم ه١١‏ سنة و+4١‏ الخاص االمحاماه 
لدى الا كم الآاهلية التى لا تنص على جزاء . 

وعيك أنه كاه مراعة عن عنافنية 
مشروع القانون والتى تقسدم إبرادها أن نية 
المشروع ظاهرة وواضحة فى وجوب عسددم 
الإضرار لصاحب القَضية ولذلك حرص 
المشرع على حذف النص الخاص ب بطالحيفة 
الاستئناف . 

وحيت| نالقضاء ببطلانحصيفةالاستنافى 
يصمح منافيا ومناقضا انية المشرخ وم بتع 
الحدكم رفض الدفع والح بشول الاستثناتى 
شكلا . 


/ صدر هدا احم إرناسسة جره صاحب العزة عمد ْ 


توفيق رضوان لك وعضوية حضرات صاحى العزة رياض 
رزق الله بك وحمد تار عبد الله بك المستشار بن الفضية رقم 


6لا منة ؟كاق) 


العددان الثالت والرايع ‏ السنة السابعة والعشرون 


> 
نقأرة المحامين 
/ دلسمير سنة ١545‏ 

مجلس ااثقابة . تقدير الاتماب . نراع على الوكالة , 
دس اختصاص القضا. , 

المدأ القانوق 

لا منك مجلس التقابة قانونا سلطة تحقيق 
ما إذاكان امحائى حضر فى قضية مع أحد 
المهمين أو لم بحضر بسبب أن عدم إثيأت 
حضوره بمحضر الجلسة برجسع إلى سبو من 
الكاتب لآن حقه في تقدير الاتعاب مقييد 
بالأحوال الى تسكون فيا علاقة الوكالة بين 
امحائى وموكه ثابة أو التى يكو نفها تكليف 
المحائى بالحضور عن المتهمثابتا بكيفبة لاشك 
فها . أما إذا وجد نزاع جدى حول وجود 
الوكالة أوحول تكليف الحاتى بالحضور عنه 
أصبيالفص زف مثل هذا التزاع من اختصاص 


القضاء 


( مجلس النقأية برئاسة حضرة الاسئاد عمر عمر اقرب 
وعضوية الاساتذة عبد الفتاح الشلقاتى وحسين الجندى وكاءل 
يوساف صالح ويمود فيمى جنديه بك واسطفان باديل وأحد 
الحضرى وعيد اليد عند الجواد طلب تقدر الاتياب رقم 1و 
سنة 45 ود) 


حلة الحاماة 


0 
المدوان الكالك والرابع فورست السئة السا بعة والمشرون 
ع0 0 
9 3 تأريجخ الحم ماعخص الاحكام 


(1) قضاء محكة النقض والارام اجنائية ٠‏ 
حم إ[وء- أول ننابرة4و١‏ ضرب . التعايج احتمل ترتما على الاصابة التى أحد ما 
المنهم . يجب قانونا أن يتحملها . إهمان الحنى عليه فيالعلاج. 
(الادة لمع دسم ) 

هم اسلم| م م« «١‏ تروير . استنتاج أن اازوير وقع بطريق التوقيع عم 
مزرور كون التزويرقد وقع وعت اصطنع خصيصا أو اطريق 
التوفيع عي اعون عاسة اهم الحقيو التجو عليه اسبتو ا 
ليس على المحمكمة فى اخالة الأده 1 ن #قق كيفية حصول 

المنهم على اخلوم . الادة عماع د ءا 
عه [ؤ١؟|‏ « « م ١‏ ل تفتيش . القاء المتهم الدقيبة التى كأن نحمابا فىمياه 
الترعة على إثر سؤاله عما هو فمها من أواشناقي اللو ل ومن 
معه درن رجال الداورية قبل أن عسكوا به أو ممرا 
الشيعن على :ذلك ل متواعن مكار ما ١ل‏ يداك اطفط بن 
عاءهم أن ينتشاوها و بقدموهالجبةالبو ليس قتعمها بعد د لك .لا بعتير 
تفتيشا بغير إذن. ظبور مدر وما . المتخلى عنها يعتبر حينئك فى 
<الة تلبس + تعدد الجر الم . ارتباط بعضب ببعض تقدير 
هو شو عى نو ؤم المحكلة عقو يعن كل جر عمة. معناء أعباء جد 
ارتباطا بيهابالمعنى الملقصو د فى المادة؟ سع. لاد خل حكةالنقض . 
ا ا و ل لاهلا قزان اخبخية من الما تفسبا . إعلارن شاهد 
للحضور أماهها . تأجين الدعوى أكث من مرة خضوره. 
اعتذاره عن عدم الحضور . عدم عست التيابة أو المعهم 
بضرورة حضوره . استفناء المكمةعنهة والفصن قالدعوى 
دون جماعه . لاخطأ . ذلك ليس حه بهد يا هو قرار 

ضير ىلا تتولد عنه حقوق للخصوم . 

ل د ْ بلاغ كاذب . جز المبلغ عن إنبات الوقائع المبلغ عنها . 
ا أخذء دايلا على كذما . لبس ذلك صحيحا على اطلاقه . قياس 


1 مجلة الحاماة 


ل | 9 : 
ََ 0 تارب المع ملخص الاحكام 


تقدم البلاغ على من «قدف فى حق الموظفين العموميين .قياس 
مع الفارق . تبرثة المتهم من لهمة البلاغ الكاذب بناء على أن 
يجزه عن إثبانما لابنوض دليلا على كذ ا . لاخطأ فيه , 
( الادثان سحع و كوووع جد و.سوو.س) 

هم |5 أمينارسنةه "١94‏ قوةالثىء المحكوم فيه . واقعة اعتبر ما النيابة جنحة 
ضرب بسيط . تقد مما إلى القاضي الجزني . إصسداره أمآ 
جنائيا بتغري المتبم خمسين قرسا . إعلانه إلى العمدة لغواب 
المتهم . مضى ميعاد المعارضة . ص_يرورة الأمر نائيا . وفاة 
الحنى عليه بعد ذلك . إحضاراتهم إلى النيابه. إعلانه شخصيا 
بالأمر . معارشته فيه . الفصل ف المعارضة بعدم اختصاص 
تحكمة الجنح بنظر الدعوى . إعادة التحقيق وتقدمالتهم إلى 
محكمة الجنايات . طعنه فى الحم الصادر هنها بعدم جواز 
محاكته انبائية الأمر الجنانى . لا بقبل . معارضته في الأمر 
الجنائني وحضوره الجلسة المحددة لنظرها . هذا بيترتب عليه 
قانونا اععبار الأمر الجنالى كانه لم يكن . 

( قانون الاواهر الجنائية ) 

هم |/ا؟؟ م « « « وصف الهمة . رفع الدعوى على المعهم بالمادة 5عع, 
تطبيق محكة الدرجة الا ولى المادتين 04> لسع عليهدون 
أن تسند | ليه ألفاظ السب غير ماو رد بصحيفة الدعوى. تأ ديد 
الك المستأ نف لأسبابه . الطعن فى الك لهذا السبب.لابقبل . 
كان على المنهم أن يترافع على أساسه أمام الحكمة الاستثنافية . 

) المادة مكماع جح وباعرمام) 


.و أمم؟ أد مد «١‏ تفتبش . وقوعه فى «سكن ابن الذى بطعن فيه بالبطلان. 
ذة |ه؟؟|< « « « حي . تسبيبه . إدانة الهم فى جرمة تبديد . ابتناؤه 


عب ما رمنةه 19514 


يضرف ا لا 
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علة الحاماة ش با 
فبرست ألسنة السا بعة والمشروذ 


بيان للاأدلة التى اعتمدت علما في القول بقيام العلاقة المدنية 


التى ذ كرما بين المتهم والنحنى عليه الح . قصور 

عاهة همستدبمة , عدم إمكان تقد برها بنسية مئوية.لادؤر 
فى قياهها . التقدير يلزم فقط اتقدير جساعتها وهبلغ الضرر 
الذى لمق المنى عليه منها , مثال . 

الادة و .لاع ع .4م ) 

إخفا أشياء مسروقة . معنى الاخفاء فى اصطلاح القانون 
فى هدا المقام . شراء المّىء المسروق ممن حجر فيه و بشمن 
ماسب . لا يمنع من عقاءه . (الادة ملاوع جح مموم) 

إثبات . أقوال متهم على آخر . الاءناد علمها وحدها فى 
إدائته . جائز . أقوال أبداها الهم أمام الحكة . إطراحبا 
والأخذ بأقوالة الأولى فى التحقيق بالنسبة إلى واقعة دون 
واقعة و إلى مهم دون متهم . جوازه . 

حسم بالادائة و<وب إقاءته على أسباب يقيذية . نمث 
بعض المتهمين بأ نهم كانوا فى حالة دفاع شرعى . عدم اعتبر 
المحكة هذه الالة قائمة ممقولة !لما لم توؤق إلي معرفة أى 
الفر.قين كان المعتدى . إدائتهم فى هذه الحالة تعتير مقامة على 
مجرد الشك فى صعة الداع فلاتصح . 

حد إحراءات: دعوق عدية ميافة سوال المتهم 
عن مهمته . | نكارها . دفع اميه بعدم قبول الدعوى لسبق 
رفعها أمام امحكرة المدنية . عدم اعتراض المدعى المدلى على 
ذاك . قبول الدفع . طعن المدعى المدى فى الحم بأن الملهم م 
يتقدم بالدفم إلا بعد تكلمه فى موضوع الدعوى . لايقبل . 
تلك الوقائع نصح مأ استخلصته انحكمة منها من عدم تنازل 
المنهم عن الدفع ‏ + إجراءات . المادة وسم قوق , العبرة 
برفع الطلب ليست بتقدم الشكوى إلى النيابة أو إلي جهسة 


ماء علة المحاماة 
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شح ل 


الادارة واما مى برفع الدعوى إلى الحكية _ م دعوى 
مدنية . سيق رفعما إلى المحكة المدنية . لايجوز رفعيا بعد 
دلاك إلى ال#كمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلي الدعوى 
العمومية . لايازم عنة <ما قبول الدعوىامدفية أمامالممكية 
الجنائية . ر المادتان جمء و وسم #قيق ) 


بده نسم أواينايرسنة 1930 داع حريه المنهم فى اختيار من .تولى الدفاع عنه . حقه 


فى دلك مقدم على دق القاضي فى اختيار الدافع . اختيار امهم 
| محاميا عنه . متى يكون للقاضى أن .هء 


نْ له هوا ميا آخر؟؛ 


مه ا ١ع؟لم‏ « « « 5 -استئئاف . الاستئناف القرعى غير +جائز عفتضى 
قانون تحقيق الجنايات . استئناف المنهم المرفوع بعد الميعاد فى 
| <الة استثناف النيابة . لاوز قبوله قياساعلى <الةالاستةئاف 
الفرعى فى المواد المدنية ‏ ؟ ‏ تدليس وغش . القانون رقم 
4 أسنة ١541‏ الخاص بقمع الغش و التد ليس . الغرض منه. 
الاجراءات الواردة به من أخذ العيناتو إجراء التحلو لا . 


القانون لم بقصد إخضاع مخاافتما إلى قواعد إثبات خاصة ما 
بل هى خاضعة لاقواعد العامة اللواع والفرارات التى تصدر 
| تنفيذا له . تضمينها بطلانا فى الاجراءات . حاوز لاسلطة 
اللخولة فى وضعبا . قرار وزر التجارة رقم عه اسنة م#ةو١‏ 
القاعن بيظلان اطراداك حي العا | 111 وان م معنت 
الشأن بفتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه . مخااف لاقانون . 
لالجوز لمحا أن تقضي بناء عليه . القانون هو الأولى 
بالاتباع ا 


53 ذإ( ١ | « «٠‏ تفتيش . إذن التيابة فى إجرائه . انقضاء فترة بن 
! تاريخ صدور الاذن وبين اجراء التفتيش 7 اعهاد الحكمة 
١‏ التفتمش بشاء على 6 رأنه من كدفابة الظاروف لتبر بر الاذزءه : 


| لاتصح الحادلة فى ذلك « ب استاناف . الاستةناف ينقل 


عهإة الجاهاة ف 


العددان الثالت والر اع فهرست السنة السابعة والمشرون 


| 
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تاريخ | ملخص الأحكام 
ا الدعوى برهتها بالحالة ااتى كانت علبها إلى المكمة الاستثنافية. 
هده الحكمة أن اتعول النظر قبا وتشدر عناصرها بكاعل 


الحرية دون تود بثىء إلا ذي) ختص عقدار العقوبة إذا لم 
يكن الاستئناف هن الثيابة . أدلة كانت مطرو<ة على محكة 
الدرجة الأولى ولم تر الأخذ ما وأصدرت فى شأنها حكا 
خاعما . المحكمة الاستثافيةأن تستند اها فى7ا بدا لحم , 
م س حك بيطلا نأمر النفتوش و بطلان»ايته مقصورة على 
ذلك . لايعتبر حك كرحا صادرا منساطة ملكه . استقلال 
سلطة الانهام عن سلطة الحكم . ايس لامحا » أن تفصل فى 
كىة التحقيتقات الأو اية ذاتها أو عدم ككتها .كل مالها أن 
تقدر الدايل المستمد من تل كالتحقيقات , 
52500 واينابرسنةه 4و قوة الدّىء الحكوم قيه. ح بانقضاء المق فى إتاعة 
الدعوى سدبب وفاة امتهم . لا نع من إعادة نظر الدعوى 
إذا تبين أن المتهم لايزال حيا . هو إعلان من جانبالمحكمة 
يأنها لا تستط .م سيب وفاة المتوم إلا أن تقف بالدعوى 
الجنائية عند هذا الحد , 
نقض و إبرام . التقرير بالطعن . قم كتاب المحكمة الذى 
صل فيهالطعن . هو قل كنتاب الحكمة الى أصدرت الحكم 
المطعون فيه . مثال . ( المادة اسم محقوق ) 


١0>|؟ه؟‏ | ( « ( ١‏ - وصف التهمة . حكمة استذافية . مق دكون لها 
أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع م رفع الدعوى علي 
المتهم فى جر ممة سب بالمادة مداع . إدانته ابتدائيا فى هده 
الجر مة . اعتبار المحكمة الاستدافية الواقمة عنطبقة على 
المادة دس ع وتأييدها العقوبة . لاجناح علها فى ذلك . 
؟ س القصمد الجناتى فى جر عة السب . الأتفاظ التى أثيتها 
الحم هى فىذاتها ا دش الشرف والاعتبار . #>نى فى 
إفففة 


لليف 
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ملخص الأحكام 


إئرات القصد الجنانى قول المحكمة أنه ثابت هن نفس ألفاظ 
السب ومدلولها وظروف المناقشة التي صدرت فيها . 

و حك . تسبيبه . بيان الأسباب التى رأت الحكمة 
من أجلها أن توقع على المنهم العقوبة بالقدر الذى وقعته فى 
حدود النص . غير لازم . تأبييد العقوبة المقضى مها ابتدائيا. 
يتضمن أن المحكمة ير فم أبداء الدفاع ها بدعو إلى تعد يلبا 
؟ ل تضامن . اختلاف الجراتم أو الأفعال الواقعة من 
امحكوم علمهم كلهم أو بعضهم ول و كانت إدانتهم مقتضى حم 
واحد . لا تضامن بينهم فى التعويض مالم يكن الح قد 
تعر ض لذلك صراحة ونص عليه  .‏ م تضامن . الحم 
على عدة أشخاص عبلغ معين . لا تضامن مقتضى الحم . 
لا تحوز مطالبة أى متهم بأزيد من نصيبه. تحديد هذا النصيب 
عند عدم النص عليه فى الحم أو فهمه منه . تقسم المبلغ علي 
عدد المحكوم عليهم . مثال . ( المادتان ١6١و ١6١‏ همدبى) 

حكم . تسبيبه , إدانة امتهم فى تزوير اعتّادا على أدلة 
تؤدى إليها دون اكتفاء بأسباب الحم المدنى القاضى .رد 
وبطلان الورقة المزورة . لام إن كان ااتزاع حول صصة 
الورقة مثارة إنكار التوقيع عليها أو الطعن مها بالتزوير . 

دعوى هدنية أمام المحكمة الجنائية . الحكم فمها بابطال 
المرافعة . لادصح . 

حم. تسبيبه . دفعهام . وجو بالرد عليه . إدانةمتهم 
فى إخفاء أث_ياء مسروقة . الاءماد فى ثبوت عل المنهم بأن 
الأشواء مسروقة على ماقالقه اللحكمة من أنه كان عرض 
هذه الأشياء للبييع بشمن محش . تقدمالممهم فواتير لاثبات أن 
هذا الأن هو اله الجارى ف الأسواق . عدمتعرض المحكمة 


فى حكمها لهذا الدفع . قصور . 
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ملخص الأحكام 


ردبو فى أوراق رسعية : 

٠١‏ أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول سنة 
4 . لايشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع 
توفى قبل هذا العار يخ . - مناط العقاب على تغيير الماقيقة . 
كون حر الورقة موظفا عموه.-ا مكلفا بتحريرها وكون 
التغيير حاصلا فما أعدت الورقة لاثباته أو فى بيان جوهرى 
متعلق ما , شبادة إدارية حررها عمدة لاثبات وفاة مورث 
قبل سنة ١05‏ . تغيير الحقيقة فبها . معاقب عليه . 

(الادة ولااع ع رام) 

حسم . مكازارتكاب الجريمة . وجوب ذكره فى الحكم 

التعلاسن أغراء عو ره إداريا . تسل امالك هذه الأشياء 
هن اهار س على سبيل الود بعة لحفظها . اتهامه بتبديدها. مسكه 
بأنه وف الدين المحجوز من أجله عامها قبل تسمه إياهاو طلبه 
دم قضِية مدنية لاثبات كة دلاعه . إدانته دون حقيق هذا 
الدناع . خطأ . هذا الحجز ينقضى بالوقء . 

( المادة مدع ع عسوم ) 

استئناف . حكم فى معارضة . ميعاد استثنافه يحب أن 
يبدأ من بوم صدوره . علة ذلك . علم انمحكوم عليه بالحكم 
إما حقيقة أو اعتبارا . صدور الهم فى غيبة المعارض وى 
جلسة لم يكن قد أعلن مها . ميعاد استكنافه لاديدأ إلامرن 
اليوم الذى يثبت فيه علمه رسعياً بصدوره . 

مبان : 

١‏ القاون رقم ١ه‏ لسنة ١٠1.‏ . وجوب تطبيق 


| أحكامه . عدم إصداره اللوائم أو القرارات التنفيذية 


ا منصو ص علمها قبسة . لاستو جب تعطول أدكايه م دام 


| تنقيد حكمها مكنا + إعلان المنهم بتهمته . بيانها فى ورقة 


المددان الثااث والرابع 
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فبورست السنة السابعة والمشرو 
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التكليف بالحضور . جريار”ف ا عن الفعلة التى 
وقعت هن امتهم . عقاه على تلك الفعلة التى أثبتت المحكةعليه 
وقوعبا >قتضي مادة غير الواردة فى دوفة كيت لا تعيب 
الحم  .‏ سم بناء لم براع فيه شروط القانون رقم أ أسئة 
. إنشازه على قطعة أرض مجاورة للمنزل القدم . مجرد 
إضافة هذه المبالى لذلك المزل . لاحرجها عن الخضوع 
لأحكام ذلك القانون ‏ 4غ حم . تسبيبه . النص فيه على 
تصحيح المبالى الواقعة فم المخالفة . لا تأثيرله فى ححتهمأ: دام 
الملقصود الظاه. هو إزاله ما زاد من المالى على الارتفاع 
المسموح نه قانونا . 

حك . تسبيبه . دفع هام . وجوب الرد عايه . تمسك 
الملهم بانقضاء الدعوى العمومية فى الجر بمة الى حا ع من 
أجلها عضي المدة . وجوب نحقيتقه . 

هراقبة : 

د المراقية الانصوص عنها فالمادة التاسعة من القانون 
رقم 4؟ أسنة م؟و1 ٠‏ عقوبة أصلية عن جر مة قامة بذاتها 
هي مخالفة مقتضى انذار الاشتباه . حم صادر من محكمة 
عسكرية فى جرعة سرقة ضد مشبوه . يكنى اتوقيععقوبة 
المراقبة . - + عقوبة المراقبة فىجر عة العوود إلى الاشقياه. 


| القول بأن مدما لايجوز أن تزيد على مدة عقوبة الجر يمةالتى 


وقعت من المشبوه . لا أساس له من القانون . 

نققض و إبرام . التقرير بالطعن . بجحب حصوله فى قلم 
كتاب المحكمة الى أصدرت الحم . مجند فى الجيش . إرساله 
برقية من مرسى مطروح إلى رئيس النياية بأنه يطعن فى 
| الحم الصادر عليه . عدم مبادرته فور مجيثه إلي الماهرة 
| بالتقرير بالطعن لا بالسجن ولا بقلم اللكتاب . ذلك لايعسبر 
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قرست السنة ااسابمة والمشرون 


نار يخ الحكم ملخص الأحكام 


تقريرا بالطعن . ( المادة ١م‏ نمقيق ) 
5 سيارات . سك حديد . عبور المزاتمان . قتل خطأ : 

يكف فى هذه الجريعة وقوع خطأ ما كازلهأره فى الحادث . 
صورة الواقعة . ٠‏ نقض و إبرام.متهمان في نهمة واحدة. 
تبرئة أحدهما و إدانة الآخر . خطأ المحكمة فىاعتبارها من 
برأنه غير «سئول أصلا . ست وجب :تمض الح بالنسبة لمهم 
المذى أدين . 

بلاغ كاذب . غقوبته . الحد الأدنى . الغرامة عشرون 
جتيها مصريا. (المواد؟ ررس و14 حدس مر و عر اس) 

وصف التهمة . إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل . 
توجره المحكمة إليه فى أثناء نظر الدعوى . النهمة على أنه 
شريك . إدائته فى التهمة التى أ<يل بها . عدم تعرضها في 
حكمها إلىنهمة الاشتراك . لايعيبه . هو تعد يلهنها على سبيل 
الاحتياط . لاتثز يب علما ق أن ترجع عله ل 

نتقض و إبرام . حم ل يم التوقيع عليه بعد انتمضاء 
ثلاثين بوها من صدوره . طلب نقضه . وجوب تدعيمه 
بشبادة من قم الكتاب دالة على ذلك . شهادة محررة فى الووم 
الثلائين بأن الحم لمعم لغاية نمخحريرها لا تكنى فى هذا 
الصدد . كون الحم مؤشرا عليه بوروده فى الووم التالىلليوم 
العلائين . لا تأثير له . يجب أن نكون الشهادة دالة على أن 
مدة الثلائين .وما قدا نتقضت و حصل نجاو زها فى كنا بة ا لحم 
والتوقيع عليه , 

علامات نجسارية . علامة مصنع . تسجيلها أو عدم 
تسجيلها لاجم . عرض الطرابيش للبييع حمل بياذا محارية 
مماثلا للبيان التجاري مصنع آخر . محقق جر بمة عدم مطابقة 
البيان التجاري لل-قيقة . ( القانون رقم باه لسسنة وسو 


| الحاص بالعلامات والبيانات العجارية ) 


عمملة الحاماة 
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وصف اانهمة : 

١‏ تغبير التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت 
عنه عاهة مستد بمة . جب تنبوه الدفاع !ايه ليترافع على أساس 
التبمة المعدلة  .‏ تصر ع النيابة أو ا.دعى بالحقوق المدنية 
فى الجلسة بتعديل وصف التبمة المبينة فى أهر الاحالة . هذا 
التصر علابعدو أن يكون مثاءة طلب مقدم إلى المحكم التى 
لها دون غيرها القول الفصل ف التهمة التى ترى محاكة المتهم 
من أجلها فى الحدود المرسومة فى القانون 

(المواد .م وسم ووم حت .4 نشكيل ) 

وت زور فى أوراق أمرية . تجرد اصطناع شهادة 
إدارية والتؤقيع علوبا بأمضاء هزور للعمدة وشيخ البلد 
المخخصين بتحريرها . تزوير واوكانت الواقعة التى أئبتت فى 
الشهادة حيحة ١  .‏ - نقض و إبرام . تبرئة المتبمين أهام 
محكمة اللوضوع على أساس ما ارتأته خطأ هن أن الواقعة 
لايعاقب عليها القانون . جوز لمحكمة النقض أن تقضى فى 
موضوع الدعوى إلا إذا كانت المحكمة م محص الأدلة 
بالنسبة إلى كل متهم من المتهمين فيها . 

ع دفاع شرعى تحاوز حد وده سن ية. المادة أم؟ 
عقوبات . كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة فى هذه 
الحالة الحد الأقصي المقرر للجرعة التى وقعت . تطبيق المادة 
٠‏ عقوبات . لامحكمة أنتوقع العقوبة التى تراها ف حدود 
ذلك القيد وما هو مقرر بلمادة ١7‏ عقوبات . هتى بتعين على 


| المحكمة أن تعتبر المتهم معذورا وتنزل بالعقوءة إلى ما دون 


الحد المقرر بالمادة باع * إذا وجدت أن ظروف التجاوز 
تقتضى ذلك (الادة اكع حداوم) 


| ؟- قولالحكم أنضربة واحدة كانت تكن ارد الاعتداء . 
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1 تاريخ الحم 


١945 فبراير‎ 


هه طاناة لعف 


فبرست السنة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


عدم تعيين الضربة الى أحسدثت الوفاء . توقيع عقوبة على 
امهم تدخل فق نطاق العقوبة التي بصح تو قيعها عليه حزاء 
امتهم فيه 5 القضماء فى المعارضة 8 وقف تنفول العقوبة الحكوم 
مها غيا برا . فين العقوبة . استكناف 'انيا بهذا الحكم. جوازه. 
وقف التنفوك هن العخاصر الى دخل ق وزن العقوبة 98 ليس 
للمحكمة الاستئنافية أكثر من أن تلغى وقف العنفيذ 

نقض وإبرام . تجاوز الأجل المعين للتقرير بالطعن , 
أذعاء الطاعن ألة تست رحدودء السجن لم يتيس ر له الاطلاع 
على الحم ٠‏ لا يشفع له مادام هذا الاطلاع تمكنا وهو لم 
بدع أن مازعا قبريا حال بيته وبين ذلك . (المادة دعم محقوق) 

اشتراك فاعل أصلى . مجرد حضور شخص مع غيره 
عند حصول السرقة من هذا الغير . لايكنى لادائته شر كا 
أو فاعلا 7 لايد هن قيام الاتفاق بدنهها 5 بتاء الادانة ق 
السرقة على مجمرد حضوره , قصور . 

إجراءات 8 مهم وعه ف ان كون آخر من 2 : 
عدم مطالية الحكية يذلك . عه مازلا عن حدقه باعتبار أنه 
لم ببق لديه ما يقوله . 

رشوة . مهوظف . العمل المطلوب الحن أدائه أوالامتناع 
عنه . يشترط أنيكون داخلا فى أعمال وظيفته . عمل يعتقد 
الموظف أن من حقه إجرازه فى حين أنه لا اختصاص له 
نه . حصو له علي مال للقيام هذا العمل أو الامتناع عنه لابعد 
رشوة . باشجاويش مباحثاليزة . ضبط صاج مسرو قمن 
الجيش البريطانى بالقاهرة . اعطاؤه نقودا للامتناع عن أداء 
هذا العمل . لايعتبر رشوة . ( المادة همع - م١٠١‏ ) 


6" له الحأماة - 


عع 


المددان الثالث و اراع فبرست السنة السابعة والمشرون 


ل | تارم الحم ملدمن الأحكاء 
3: 

م١١‏ ]ءاج إه قبرابر ١95:46‏ اثيات . أ<كامه في المواد المدنية . ليست من النظاءالعام . 
عدم بمسك امتهم قبل سماع الشهود بعدم جوازالائبات!ابينة 
ف واقعة اذتلاسه مبلغ له حتية , لا موز له من بءد ان 
بنعى على الحم خا لفته لقواعد الاثبات فى قضائه بادانته بناء 
على شوادة الشهود . 

ه؟ ا زهة١"|(ذ‏ « د« إئيات . اعتراف . عدم جز كته : لا عنع دن اعتباره ديداً 
ثبوت الكتابة , 

سر إكاكسار جر م و سرقة . لا نتحقى هذه الجر مة إلا إذا وقعت على 

أموال مملوكه . دفم امتهم بأن الأخشاب المتهم هو بسرقتما 

مباحة . وجوب الرد عليه . (المادة مهم ع ح اوسم) 

بالنسبة لاحدها . ,ستفيد منه الآخر ولولم يكن قدم أسبابا 

لطعنه . متهم بالشروع فى رشوة جندى لاخلاء سبيل هدين 

المتبمين . استفادته أيضا لارتباط جر يمته مجر يمة السرقة . 


ا١‏ ما" |2 2 2 معارضة 0 حاتف المتهم عن حدضور الجاسةالحددة لنظرها 
أسبب قبرى أبرق به إلى الحكة , الحكم باعتيار معارضته 
كا مالم تكن . لايصح . 


؟م٠١‏ إ كاك أمافبراير ه4و١‏ رمو نأحداث . سن امتهم . البيان الم كور عنها محضر 
الجاسة . مفاده أن سنه وقت وقوع الجرعةلم تكن قد بلغت 
سبع عشرة سنة . عدم تمن الحكم بيانا آخر عن سئه . 
المستخر ج الرسمى التمدم فى الطعن يدل علي أن سنه وقت 
الحادثة لم تكن بلغت سبع عشرة سنة . وجو تعديلعقوية 
الأشفال الشاقة اكوم مما على المتهم . ( المادتجدع )7٠-‏ 

حس | ؟ومإدر م « مجرمون أحداث , سن المتبم . تجهل سن المتهم فى الحكم 
بحيث لا تستطيم محكة النقض للقيام بوظيفتها فما #تص 
بالعقوبة على ماهو وارد بالمادة 5ع حكم فويب 

( المادة ذه جدلحد) 


المددان الثالت والرابم 
0-2 


تاريخ الى 


وسو سجس إسافيرار ١5.4.‏ 


وخ أة*“*” إا «م ) 


كم [5عي | «مر 0 


ا“ [ىم5” إبر «م 0 


0000000050000 1!كة»1”ك ممم 0ك 


مجلة الحاماة باع 


ماخص الأحكام 

ادن التفتيش 3 واجب أثعانه ١‏ الكتابة : بكي عمك 
السرعة ف حال درو رةصدوره 5 اعايقون أن يكو نمكتو با 
وقت إبلاغه المأهور المنتدب لاجراء التفعيش . لا يشترط 
وجود أصل هذا الاذن بيد الأمور . ليس فى القانوزماعنع 
الندب عباشرة !جر اءاتالتحقيق عن طر يق التليفون أو التلفراف 
أو غيرهما من وسائل الاتصالالمعروفة . 

قوة الثىء المحكوم فيه . !نذار الاشثياه عا لف ةمقتضاه: 
حكم بالادانة في هذه الجرعة . يكنى لصحته أنيكون قد 
وجه إنذار للمشبوه ثم خالقه سند الخالفة . حكم بالادانة 
فى جر عمة سرقة 8 الطعن فيه ق صدد الطعن عبى الحكم الصادر 
فى عخالفة مقتضى الانذار . لا بصح هو بوصف كونه حك 
صيحا فى المناسبة التى صدر فيما يعتبر صرحا في جميع المناسبات 
الأخرى التى يقتضى الرجوع !ليها فيها . 

ليه لمم 9 

و بالمراقبة الخاصة . يكنى لاحكم ما تقدم بلاغ جدى 
كين القتيه فيذبعي ]رتكا بكر عام الخرائد. التسوض 
علوها 5 القول بعدام جواز طاب المراقية بد عاق ممق إة دول 
الفصل باابراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء علي هذا البلاغ . 
لاسند لد ؟ ‏ الحكم على المشبوه بوضعه نحتالمر اقبة , النعى 
على هذا الحكم بأنه أخطأ عقوله أن الفقرة الثانية هن المادة 
الثانية هن القانون رقم ؛؟ لسنة مم١‏ تستطزم أن تكون 
الثيابة قد نولت 1 دن هرة إقامة اللدعورى التى كم قمها 

إخفاء أشياء مسر وقة . ارتكاب <وادث السر قةمن عدة 
عدمافة متوهدون بالاخفاء ٠.‏ سناد الامهام إلى 53 عنم أنه 

المي 
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العددان الثالث والرابع فيوس السنة السابمة والمشرون 


0 
يا : 89 ا ء 

١ َ‏ ا تاريح الحم ماغشخص الاحكام 
سه شك الس 6 5 


اشترى بعض المسروقات من بعض التهمين بالسرقة . جب 
أحقيق موقف كل واحد منهم . مسألة أى منهم عن فصل 
غيره لاتصح مادام لم يككن على اتفاق ععه . 
مدعل أ سس |بمأافبرابر ه946١‏ مواد كدرة : 
١‏ شجيرات حشيش . إثبات الحكم ]مها كانت صغيرة 
خضراء ويس مها مادة الحشوش وترئة امتهم من نهمة 
الا<راز . المحادلة فى ذلك . لا يصبح لدى محكة النقض . 
؟ ‏ ضبطهذه الشجيرات ف افسطين سنة .1١914+‏ وجوب 
تطبيق أحكام القانون رقم 4٠9‏ اسئة 44 . وضع بدو رهده 
الشجيرات فى الأرض قبل العمل مبذا القانون . لايؤثر. هذا 
القانون لابعاقب على وضع البذور فى الأرض فقط وإنما 
بعاقب على كل أعمال التعهد اللازمة للزرع إلى حين نضجه . 
وس | جسم أو قير ار |١946‏ خيانة الأمانة . تحقق هذه الجر ممة بكل فعل يدل على أن 
الأمين اعتبر المال الذى ا تمن عليه ملو كا له . لادشتر ط لذلك 
خروج امال بالفعل من يد الأهين . أمين شونة بنك التسليف 
الزراعي وخقيره . بيعبما حصولا من المودع بشونة البنك 
خساب وزارة الزراعة وقيضهما بعض عمنه . ضبط المبييع 
قبل نقله هن الشونة . محقق جرعة خيانة الأمائة . هذه 
الفعلة تتكون فا أيضا جريمة النصب بديع ملك الغير . 
( الادتان سوم و جومع نح جسم و روم ) 
١‏ |4+خمإد <١‏ « بناء . إعلان صاحب البناء بوجود خلل فيه خثى أن 
يؤدى إلى سقوطه مفاجأة . إهاله فى صيانته ح<تى سقط على 
من فيه . «سدو ليته عن ذلك لاينفيها كون الل راجعا إلى 
عيب فى السفل غير المملوك له . ) 
تفتدش . مقطف غير مماوك للمتهم كلف بتو صيله لشخص . 
| تفعيشه . عسك المتهم ببطلان هذا التفتيش . لابقبل . 


2 « د|5"*ه|ا١:‎ 


العددان الثااث والرابع فررسيك السنة السا بمة والمشرون 
5 ع سبيت 
١ :‏ 
- تار من | ملخص الاحما 
43 ممعم د كاد 


١546ه ]وجم أدسعفبراير‎ ١1 


ج1١‏ كاسم إر 
؟:١‏ |مسس إ|ر 
16 اوسسم زر 
كوكأااءعي |« 
١41‏ |"«:س ارم 


:تمض وابرام . أسباب الطعن . ورود أسباب الي النيابه 
بطريق البريد ليس عليها توقيع وغير ممكنة معرفة هن 
صدرت منه . عدم قبول الطعن شكلا .( المادة مم محقيق ) 

. حسم . بيان الواقعة . لا يلزم إلا فى الادانة‎ ١ 
احكام البراءة . يكنى فيها بيان سبب البراءة . القضاء بالبراءة‎ 
لعدم توافر ركن من أركان الجريمة . التعرض لسائر‎ 
_بلاغ كاذب. كذ بالواقعة‎ ١  .مزليال‎ . الار كان الاخرى‎ 
. ركن هن أركان الجرعة يحب 5بوته قبل الكم بالادانة‎ 
جز المبلغ عن الاثبات ليس معناء كدب بلاغه . العبرة فيدلك‎ 
هى حقيقة الواقم . الاحكام الجنائية لا تبنى على الاعتبارات‎ 
. المحردة وما تبى على الحقائق‎ 

انتباك حرمة ملاك الغير : 

١‏ التعدى على الدياز الفعلية . معاقب عليه . استعال 
ااقوة بالفعل . لا يشترط . كفي أن يبدر من المتهم ما يبدل 
على انقواءه استعال القوة . مثال 5٠‏ إتلاف الزرع . 
أرض بها جدور برسيم . حر هما . اعتداء .يتوافربهالر كن 
المادى فى حر عة اتلاف الزرع . (الادة عنضيك دودحم ) 

عرض إن مغشوس لبيم 1 عم المتهم بالغش. استخلاصه 
من مجرد كو نه له مصلحة فى الغش ,لايكن الادانة , المصاحة 
اللقولة يصح ألا تكون للمتهم بل لغيره على حس_ابه هو . 
يجب أن .قوم الدليل على قيام تلك المصاحة بالفمل من وراء 
بيع البن مغشوشا . | 

نقص و إيرام . التقرير بالطعن وتقديم أسيايه بعد 
الميعاد . عذر قهرى . المبادرة اليالتقر يرو تقدم الأسباب بعد 
زوالة . قبول الطعن شكلا . 

حك . تسبييه . لا بصح أن يبنى الحكم بالادائة 


322 حزة الحاماة 
العددان الثالث والر ابع فبرست السئة السابعة والمشرون 
]009 0 
4 0 تارعم الى ملخص الأحكام 
5-7 شن تكس 


م أأسوس |وماوسنة 1و١‏ 


١ءاأ‎ 


وم 


سرج مو 


« « (2ر 
ا إلا 


يه :8 | 
ا 


ا 
| 


على رأى اغير القاضى ولو كان جهة قضائية . الاخذ برأى 
غير . بمب بيان اقتذاع القاذى هذا الرأى باعتبار ومن الأدلة 
المقدمة أيه . ح بادانة متهم فى جر ممة تبديد مال قاصر بتاع 


على رد صا و ورا رارمن الا س الى بلك , لقصو ر 


رس 2 


(؟) قضاء محكة التقض و الابرام المدنية 
١‏ -دعوى استحدقاق . عقد ديع . صمل المحكة مزه 
ومن أوراق الدعوى وظر وفهاحدودااقدرالمبيع. موضوعى. 
مثال . -؟ - وضع بد . نحقيق . م 9 
ذلك أن و صع اليد الممدعي حديث وأنه , يكن 
موضيوعى . ب حم . تسييبه . الك للمدعى بر دع أطيانه 


٠ 


الاغتصبة . لاتعرض الستندات المعدمة فى الدعوى بشان 
الريم المستحق . قصور 

حجر . تعويض عن عمل ند أيس ٠‏ بصع . تقدير الأفعال 
التى وقعت هن العاقب هن جهة كو ءا تكون طرنا احتيااية 
أولا . موضوعى . تظاهر البائع ب ث4 نام الأهلية ع كونه 
عدم الأهلية . مجرد كذب . لا.ستوجب مسا 0 شخصيا. 

شيل واد تأخير الأقداط المستحقة من من المبيع بناء 
على حضر الصاح . القضاء بصحة التنفيد . الاستناد في ذلك 
إلى أن محضر الصاح صرع فى احتفاظ البائع جميع حقوقه 
المقدرة فى عقد البييع . عقد ابيع . عقد البيع خصو ص فيه على 
سرنان فراكد عن العا حر بهذ والف اكد يكوى كان ملضوصن 
عليها فى عقد الصلح . (الادتان رمم مو ومس مرافعات ) 

تعويض . طلب تعويض عن ضرر بدعى الطالب كقوقه 


| به هن جراء تنفيذ مشروع رى . رفضه بناء على أن الضرر 


الدى لوقه كان هؤقتا وأن الفائدة التي يصيبها من المشر وع 
تعوضه هنه م تبقى له له لا خط في ذلك . 


2 35 
9 | "١. 

5 0 تارم الحم 
م١‏ [وؤوس [4إمانوسة:1:وا 
مهما أوهةخ ١ « « ١|‏ 

جه الاوس |١اأامابو‏ ؟4وا 


مأاامهةخ |« « 0 
كه | .سي إ(ا «م 2 
/ا6١‏ | ١ك”‏ إ< « 2 


إشة 


ملخص الأ حكام 


دعوى استرداد الخيازة . 
سابها بالقوة والاكراه . دعوى د دفعت على أنها دعوئ منع 
تعرض . استظبار الحكة درن وقائعبا قيام تلك مر 
الح ؤيها على اعتيار ما دعوىاسترداد حيازة . لاخطا . 

دعوى منع التعرض . رفضها من الريك على شريكه فى 
الشبوع. جوازء. وضع اليد بقع على الخصة الشائعة 
لا بمنع من ذلك كو نالحيازة الماددة امه لشر يك دون شريك 
لمق «مشترك كن كل أن قينا حن . 

قسمة . دعوى طالب بطلانما بناء على أن الأرض لي 


عناصرها 1 حيازة واقوية هادئة 


عو وب العقد وحدت بعد مسأ عدت تغابر 
رفضها بناء على أن اختلاف المساحده 
لا يؤثر فى حعة العقد ما دام قد ذ كر فيه أن المقادير 


اختص ما المدعى 
المقادير الم و خبعدة فيه . 
تقر دبوة 
مما بنتنى معه الغلط والتدليس . لاخطا” فى ذلك . 

قوة الثىء اكوم فيه . صدور حك فىدعوى بتصفية 
الحساب بين طر فيرأ (داهن دمر نهن) على أساس تقدير ريع 
الأطيان المرنهنة بناء على اجر المثل لا نعقود انجارها المقدمة 
من الدن صورية إجراء حساب استهلاك دين الرهن على 
أساس الأجرة الواردة فىتلك العقود , إهدارا لحجية الثىء 
المحكوم فيه , 

محكم . وترية العدد . لا يجب إلا إذا كان الحكون 
مفوضين بالصلح وأنبوا ا نزاع بالصلح . تفويض المحكين 
بالكو الصاح معا . الفصل ىق التزاع حك : ادم أنبكون 


العدد وئرا 1 07 المأدة وم.ب مرافمات ( 


01 مهرار نف الدعوى 5 إقرار صادر هن هورتث المدعى 
عليهم بالدن المطلوب بالدعوى . أخذا محكلة بوجهة نظرالمدعى 
عليوم ق تكييف دنا الاقرار يأله عق وصية وإلزامهم 


يشوف 
المددان الثالت والرابع فبرست السمنة السابمة والمشرون 
له ع ٍْ : أحكا 
شك 


١ مه‎ 


سدس إم ١‏ مابو ١544‏ 


الدعوى . لامها لفة فيه لحك المادة ١‏ إمرافعات .؟ ‏ وصية . 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية . لابكون إلا ؤم يعاق 
باأهلية المودى وبصيغة الوصية . المبلغ المدعي به . الحم به 
من اختصاص الاك الأهلية . المطالبة بفو ائد التأخير عنه. 
بائزة . (المواد وهموههو»؟١١‏ مدنى) 

تعهدات . اتفاق قبائل من العرب على الاحد_كام إلى 
قومسيون نحكم فى نزاع بينهم نشأ سبب حوادثقتل بعض 
أفراد هذه القبائل وتام قبيلة منها فى القعل . إصدار الجاس 
حكنه بثبوت القتل على هذه القبيلة وبالزام الموقعينعبى اتفاق 
التحكيم بدية مقدرة لكل قتيل تدفع بعد حلف أولياء كل 
قتيل ! مانا معدودة بأن القتل حصل من القبياةالمتهمة . هذا 
الحم يرتب على أفراد الموقعين عليه من تلك القبيلة تعهدا 
قانونيا صعيحا بدفع مبالغ الدية معاقا على شرط حلف 
الاعان المنصوص عليها فى الحم . تعليق تنفيذ التعبد على 
شرط الحلف ايس مخالفا للقانون . أص-له القسامة فى مسائل 
الددية فى الشريمة الاسلامية . 

١‏ ل إثبات . خبير . هباشرته عمله أمام مجلس المسىفى 
غير مواجبة الحصوم . اعناد المحكة على قرينة مستفادة من 
هذا التقرير معقرائن أخرى . جوازه ‏ ؟ - شركة تجارية 
هن شر كات الأشخاص . تذتهى نوؤاة أحد الشر يكين . تعتبر 
تأئمة حكاف دو رالتصفية ١‏ دين ناشى ءعن نصفية هذه الشر كنة : 
إثباته بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجارى . ,لاخطأ . 
م قوة الشىء المحكوم فيه . مق اناحق أسبات الحم 9عند 
ارتباطبا بالاثبات ارتباطا وثيقا . مثال . صلح . ث و اقعته 
فى الأسباب والقضاء في الدعوى على أساس ماتبينته المكلة 


في شأنه . خلو منطوق الحم عن ذكر الصلح . هذا الحم 


المدوان الثاث والر ابيع فبرست السنة السابعة والمشر ون 
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حوز قوة الشىء احسكوم فيه 3 يتعاق بالصاح ‏ ؛ - دن 
ا مجارى . ينتقل إلى الورئة بصفته احتساب فوائد هذا الددن 
على أساس أنه حول إلي دين مدني نوفاة الدائن والمدين . 
خطا' فى تطبيق القانون . صفة الدين لاتتغير إلا باستبد اله , 
ووب احتساب الفوائد بواقع با. .. اه - إثبات طاب 


إجراء #قيق بالبينة . اجابته . مترو كدة لتقدير المحكة . 
5 | سباس أذ هايو ١5144‏ وفاء بالاقابل ( الاعياض ) . دن . الوفاء به بغير النقد . 
تكيرفه . هو بيع . المدين بائع . حقه فى فسخ العقد اذا حال 
الدائن الذى أخذ عينا وفاء للدين دون حصول المقاصة عن 
هذا الدين عتا بعة التتقيذ وفاء لدينه , 

لدذ أدبم أه؟ عايو ووور| رهن.الادةمم١؟‏ مدبى . لاسرى حكبباءعلى الرهن . المادة 
ش م ف التىتسرى عليه . الرهن <ق تبعى لايكتسب يوضع 
اليد . اسقط عضى المدة استقلالا عن الدين المضمون. (المواد 

“ار همد ماء مدنى أهلى و١١٠١‏ ختاط ) 
؟5اامبماجر < «١‏ ات حم . تسبيبه . القضاء ابقدائيا بالز امالمدعي عصار يف 
القدرالذى حك له به . استكئنافه . ا*ديده دون أية اشارة فى 
الح الاستئنافى الي ما اعتمد عليه المسعاً: . فى الاستئناف 
منالحجج المؤثرة فىوجه الحم . خلومنالأسباب . نفض . 
؟ - صورة ورقة السك 5 ضد الغير . عدم طعن أحد فهها 
بالصمورية . المحكة أن تبحثفى كونما جدية أو لا . لارقابه 
محكة النقض علها فما تستخاصه من ذلك استخلاصا سائها. 
خ5١‏ ]| لمم إد <« « فيد وقد وان فيه صراحة أنه عن بيع وذاء . 
استخلاص الحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أنه أفرغ 
فى تلكالصيغة سترا رهن . موضوعى . -؟- صورية . 
إثيات . اخفاء رهن وراء بيع وقاء . صورية مقصود ما 
التحايل على القانون . جائز لائياتها بينالعاقدين بطرق الاثيات 

كافة . (المادة وسم مدى ) 
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حمس أحءاريل 5ئو١‏ 


قوس [؛ أبريل 5ؤوا 


حوس انس مابو فووا 


فوع ]٠س‏ نو شبر ١4‏ 


ما مير ويه 


5 |؟١ا‏ سار مغوا١ا‏ 


تادعم الح 


ملخص الأحكام 


(م) قضاء مكة الاستكئناف الأهلية 
4-- هيدا ثوثالكتابة ار كائة : شبادة مستطذرحة دن. 
دؤتر أثبات التاريم 98 لا نعتبر هيدا بوث بالكتابة #2 سس الى 
ؤتمده إسيبا قورى 0 | ثا تهباليينة وقرائنالا<وال 8 جائز 1 
مثال . سند سرقته بدون إهال حامله رداك اف له حق 
الولابة على مال ولده إذ كان عدلا #سثور الخال ٠‏ تصرفه 
بغبن فاحش لا تجوز . أهلية التبرع لا يملكها ‏ ؛ ‏ وصى . 
إقراره بدين علىقاصر غير جائز . 
قاضى البيوع. دفوع موضوعية ٠‏ وقف البيع أوالاستمرار 
فيه . استئناف . لا دعوى أصلية : 
( 4 ) قضاء الضرائب 
منشأه . ممتلكاته . اشهالها الاراضى الزراعية والمبانى . 
نتاجها . من إبراد المشأة ٠‏ 
ضرائب : 

, لدليير. مقابلته حدساب هداة ساب هدة مماثلة‎ ١ 
. جوازه اا تقدير الأرباح. أساسه .دقاترالمولوحسااته‎ 
: عت عدم اليلاف .قى حالة الحلاف , رفع لادان التقدير‎ 

فوا تس: 
فرنية . احتس ا به ق المصروؤات : عدم جوازه 1 المدير ف 
اشر كا تامساهمة 1 5-6 أحدتسا به في المصر و فات , حوازه , 

؟ ب ضر بية . وجوب ورضما على صاق الارباح : 
ضرائب : 
جا نالتقدير 1 سلطتها ماوزها. تقدير المأهورية . عدم 
حواز ذلك . 
ضرائب . المادة وه من القانون ١14‏ سنة وسو ؛ . المسكولية 


عله اغاماة ٠١‏ امس 2 


١/1‏ |ة.: أإح دسمبر ةوه 


١5145 و«مارس‎ ١٠ ؟‎ | ١ا/'"‎ 


9145 دسمبر‎ ١6| سمؤع‎ | ١7 


8415 إىا دإسسمبر‎ 25 | ١» 


فبرست السئة السأ 5 والعقيد ون 


مابخص ا ل 1-5 2 


بالنسية للضريبة فم تعلق بالتنازل فى كل أو بعض المنشأة . 
زه شَؤؤزون المهامين 


خاما: . انون بمو سنة 444 ؛ . حق الحضور عن الخصوم 
مادقم . كويفة الاستئناف 5 وجوب توؤيعهامن محام مقر ر أمام 
الاستئناف . عدمه . بطلان . محا 5س لطتمافى تفسير التشر بع . 
أعمال تحضير يدلاقانون . حق المكة فى الأخذ ما . خلافى . 

شفعة , المادة ١6‏ وجو بإعلاناابائع والمشترى فيالميءاد . 


إعلان . ته إذا م مع شيخ الرلد فى <اة غيابالمعان !أيه . 


ا ووب تسلوعة لتابع يم مع المعآن إايه 5 تسلية ليواب 


العارة يبطله . 

استئناف . إعلان عريضة اكتب المحاتى الو كيل أمام 
اممكة الابعدائية , مويه . 

استكناف . صحيفة . وجوب توقيعبها من محام مقرر أمام 
الاستئناف . اتعدامه ‏ لابطلان . تضارب الأ<كام . 

مجلس التقابة , تقدير الاتعاب . نزاع على الوكاة . من 


اختصاص القضاء . 


العر دان, قاس والسادسى 


اين الاش نالمش وم 


الحاماه 


[ برئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق باثا رئيس الحكمة ونحضور حضرات 
أصحاب العزة مد كامل مرسى بك وجندى عبد الملاك بك وأحمد مد حسن بك وأحمد على 
عاوبه بك مستشارين وحضور حضرة صاحب العزة كامل عزىى بك رئيس النابة ] 


هاا 
ه مارس سنئة ١946‏ 
ا-تتاف , تاجيل الضية لاول مرة فى حضرة انهم . 
على | الهم دون حاجة إلى إغلانه أن يتئع سير الدعوى من 
جلسة إلى أخرى عتى يصدر المكم . إضاله ذلك , اداه نه 
الحم الصادر عليه يعد الميياد اذك أن الممد لآ يسرى 
فى حقه دن بوم صلاور الحم وإنما اسرى من إوم [ للانه 
إليه , لا يقبل , شأنه شأن من يعلن بالجلسة ثم لا عضر ء 


المدأ القانوى 

مادام أول تأجيل للحم فى الدعرىكان 
فى حضرة ا تهم فإنه يكو نعليه بلاحاجة إلى 
. إعلان ؛ أن يتتبع سير الدعوى من جلسة 
إلى أخرى حتّى يصدر المكم فيا . ولا يقبل 


منه ادعاؤه بأنه تعتقب الجلسات التى نطق فها 
بقرارات التأجيل . ول يقف ,التال على 
الجلسة الاخيرة الى صدر فيا الم ٠‏ فإن 
كأ كرون عانم ره :إل الاعلان 
ليحضر الجلسة ثم همل العمل على مقتضاه ٠‏ 
وإذن فإن ذلك الهم إذا اسة' نف بعد الميعاد 
عسوا مزيوم صدورا لمكم فاستثنافهلا يكون 
مقبولا شكلا . 

امكو 

وحيث اف هبني الطعن أن المحسكة 
الاستشنافية بنت حكها بعد مقبول الاستئّاف 
شكلا على قوها بأن الح الستأنف صدر 


)0( استتيط نيادى, هلم الاحكام حضرة الاستاذ عموة عبر سكرثير عكمه النقض والابرام وراجهها وأقرها حضرة 
صاحب السمادة سيد «صطائى باشا رئيس محكمة الننض والابرام ٠‏ 
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حضوريا بتاريخ ١٠7‏ بونيه سنة 1944 ولم 
بستأنفه المتهمون ومن بينهم الطاعن إلا فى 
وليه سنة 155414مع أنه صد رغيا بيابالنسية 
إلىالطاعن والثابت بصدر محضر جلسة أول 
ابريلسنة ١444‏ الى حددت لنظرالقضية أمام 
محكة أولدرجةهوباانص « نودى المتبعون 
حضرالثانى والثاك وحضر الأستاذ ميلاد 
سعيد عن الأول » والثابت فى نهاية اضر 
اذكو رأن المحامى طالب ااتأجيل وانه سيقدم 
مذ كرة وائه طلببراءة بوسف مصطؤعمار 
( المتهمالثانى ) وهذا ٠عناه‏ أنالطاعن ‏ وقد 
كان فى ترتيب المتهمين الأول + محضر 
ها نصرف 
إل محضور. ع ن أو لالتهمين الاضربن وهو 
المتهم الثاتى لاالمتهم الأول وعلى ذلك يكون 
الحكم الصادر ابتدائيا بادانة الطاعن هو ح؟ 
غيانى فى الواقع وحقيقة الأ . وصفه بأنه 
حضورى حاء قبيل الخطأ الذى لا يمكن أن 
يؤثر فى حقيقة الأمر . ومادام الطاعن لم 
بعلن مهذا الحم فان استؤنافه يكون مقبولا 
خلافا لما ذهب اليه لحك المطعون فيه . وفضلا 
عن ذلك.٠فان‏ عكة أو ذرحة قد أدات 
الدعوي مرات لاحم دون اعلا المتبمين 
وإذن فان ميعاد استدناف اليم الصادر فى 
غوية ة المحكوم عليهم لابصح أن يكون بدؤه 
من يوم صدور الحم بل جب أذيكون من 
بوم اعلاته المحكوم عام 

د وحيث ان واقع الال كا يبين من 
محاضر جلسات الحاكة والأ<كام الصادرة 
فى الدعوى هو ,أن الدعوىالعدومية رفعت 
على ١(‏ ) الطاعن و )١(‏ يوسف مصطق تمار 


وأن حضور انحائى عن الأول اما 


و(سم) سن نصار جنادة ضرب وححدد 
نحا كتهم 5 
ابريل سنة 1544 وثابت محضرالجلسة أن 


أمام ك1 أول درحة وم أول 


الطاعن حضر وسكئل عن أهمته وأشار اليه 
بعض الشهود بالجلسة المذكورة ثم أجل الحم 
لسع ةأسابيع الف ار ات 3 إثلائة أسا بيع 
لاسرع م لاسبوع عدر علنشة 
يونيه سنة 144 حضوريا بالنسبة إلي كل 
المتهمين بأدانعهم » فاسعأ ذفوا بتاريخ ١١يو‏ ليه 
سنة ١944‏ والمحكة الاستدنافية حكنت بعد 

قبول الاستئناف شكلا لعدم تقد مه فىالميعاد 
المقرربااقانون باع 3 شافع لتمسك 
بأن الح الابتدانى صدر غيابيا بالكسيةاليه, 


« وحيث اتدلاو<هلا بتمسك به الطاعن 


له يأئه م خضر أمام 
محكمة ل فوح لاود واره ثابت كُ مارة 


ق طعنه قغير كعم 5, 


صر نحة في ضر الجلسة 57 قوله بأنه كان 
مجهل اليوم الذى صدر فيه الحم الابتدانى 
لأنه لم بعلن بالتأجيلات الكثيرة التي تمت بين 
جلسة المرافمة وا لجلسة التى نطق به فيها قوله 
هذاهردود بأن أول تأجيل كان فى ضر ته 
بلا حاجة إلىاعلان آخر- 
أن يتتبع سير الدعوى امتهم فيها من جلسة 
إليأخرى <تى صدر فيها الح عليه فاذاهو 
لم يتعقب الجلسات التى نطق فيها بقرارات 
التأجيل ولم يقبا اتا ىعلى ا لهم فى بوم الجاسة 
التى صدر فيبا فشأنه لا دكون غير شأن من 

بوجه اليه الاعلان ليحضر الجاسة ” 3 0 
أن يعمل على مقتضاه وهذا لانصح باليداهة 
أن تقبل منه المطاابة بضرورة اعلان الحم 


اليه بعك صداو رو . 


وقد كان عليه ب 


الددان لاعن والتاذسن [ البينة السابعة والعشر وق 


د و<حيث انه لذالك يكون الطعن على غير 
أساس ونتعين رفضه موضوعا . 


( طمن يوسف منصوو عار ضد النيابة رقممو سنةه اق ) 


كا 
ه مارس سنة ه44١‏ 
ممكمة استئنافية . استثاف الحم تر بعليه طرح جميع 
وقائع الدعرى على امحكة الا-تتتاية , من واجب هذه 
امحكمة أن تفصل فى الموضوع بآ, على ما ثراه هى من أوراق 
الدعرى ووتائعبا . قولها أرب المحكمة الابثدائية هى صا حبة 


القدير الصحيح والتفسير اأسلم للفمل الذى وقم روعدته هى 
إعاءة قا . غطأ . 


المدأ القانوق 

إنه لما كان يترتب على الاستثناف المرفوع 
من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة يبأ 
الدعوى والتى سبق عرضها على محكنة أول 
درجة على المحكمة الاستئنافية لتسكون حل 
تقديرها عند نظرالاستئناف حتى إذا مارأت 
أن محكمة أول درجة أخطأت ف التقدير كان 
من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمورإل 
نصامها الصحيم و”فصل فى موضوع الدعوى 
بناء على ما تراه هى من واقع أوراقبا والآدلة 
القائمة فها ‏ لما كان ذلك فإن الحكمة 
الاستثافية إذا قالت فى واقعة إهانة هيئة 
المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة 
هى وحدها صاحبة التقدير الصحيم والتفسير 
السلم للفعل الذى وقع من الهم فى حقبا 
تكرناقد ألخطات:: إذ كو الو اي أن 
تقدر هى ذلك الفعل وتقول كللتها فيه على 
هدى الوقائع واللادلة المطروحة علبا ومنها 
. ما قالته محكمة أول درجة . وخصوصا إذا 
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كانت هذه احكمة قد عاقبت الهم دون أن 
توجه عليه نهمة الإهانة وتسمع دفاعه عن 


امكو 
«وحيث ان الطاعن ينعى فما بنعاه على 
الي المطعون فيه أن المحكمة الاستثنافية 
أخذت فى إدانته بوجرة نظر محكمة أول 
درجة عقولة أنها صاحبة القول الفصل فى 
تقدير الأهازة مع أنه كان الواجب عليها فى 
أن تقدر ماوقع من الطاعن والمقعصود منه . 
و وحيث ان احك المطعون فيه إذ دان 
الطاعن باهانة هيئة المحكمة فى أثناء انعقاد 
الجلسة تالفىذلك « ان الابتسامة وحراكة 
الرأنق التى بدت هن المتهم ( الطاعن ) عقب 
ال عليةو ان كانت تحمل معالىعدةمتياينة 
إلا أن:فسيرها وما تنطوى عليه من الفكرة 
التي جالت فى خلد صا<يها !عا بدرت منه 
وماكان بقصدها منها كل ذلك إنما يكون 
مرهوا بوقت حصوله وبااظروف التى 
حدثت فيه وأحاطت به ومأ أسفر عنه حال 
صاحبرا أمام الممكمة التىوقعت عليه الاهانة 
وهذه المحكمة فى وجدها صاحية التقدير 
العربديح والتفسير السلم لما يبدو أمامها من 
إعاءات أو اشارات يبدو الغرض هنها جليا 
واضحاأماهها . فاذاماقدر تازهذهالاشارات 
أوالاعاءات تحمل معن من معانى الاستخفاف 
والاهانة تعين الأخذ ب رأماهذا ف التفسير » 
د« وحوث انهيترتبعلى الاستثناف المرفوع 
من المتهم » طرح جميع الوقائع المرفوعة ما 
اللدعوى والتى سيق عرضها على حكمة أول 
درجة » على احكمة الاستئنافية لتكون محل 
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تقديرها عند نظر الاستئناف . وإذا مارأت 
أن محكمة أول درجة أخطأت فى التقدبر 
كانمن حقبا بل من واجماانترجع الأمور 
إلى نصاءها الصحيح وتفصل ف الموضصوع 
الذى رفدت به الدعوى بناء على ماتراه في 
هن واقم أوراق الدعوىو الأ لةالقامةفيها . 

و د<يث انه مى كأن هذا عقررا فان 
الحم المطعون فيه حين قال فى عبارة مطلقة 
أن محكمة أول درجة فى وحدها صاحيبة 
التتقدير الصحيح والتفسير السلم لفعل الاهانة 
والقصضود منه كون عد أخطأ . و كان 
الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تقدرعى 
ذلك وتقول كاءتبا فيه على هدى الوقائع 
والأدلة المطروحة عليها وهنهاماتالته الحكمة 
المقول بتوجيه الاهانة إأمبا وخصوصا أن 
الطاعن ب ,ا ببين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكة الابتدائية . لم يبد أى أقوال 
أودفاع أمام كه أول :درحة لأنها عاقيته 
دون أن توجه عليه ثممة الاهانة وتسمع 
دفاعه عن الاعاء والابتساهة اللذين عدنهما 
اهائة . ١‏ 

و وحيث انه لذلك شعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن . 


) طمن صديق مقد منصور ضد اأمياب رقمو ع سنة ه اق ) 


ذفن 
ه مارس سنة ه546١‏ 
حك , بان الرافعة , بيان ما نت عليه حالة الدين من 
ضعف الابصار . ذكر أن العتيربة "ى أوقمما المتهم هى الثى 
سبيت فقد الابصار كله . بيأن كاف للواقمة , 
المبدأ القانونى 
متي كان الح قد بين ما كانت عليه حالة 


العين من ضعف الأ بصار » وأثبت أنالضرية 
التى أحدثها انهم بامجى عليه بقصد إيذائه هى 
التوسيسع فقدالعينهذا الإبصا ركائنة ماكانت 
درجته ؛ فإنه يكون قد بين الواقعة البى أدان 
امتهم فها بيانا كافيا . 


المي 

دو <يث ارث الوجهين الأول والثانى 
يتتحصلان ف القول بان المحكمة لم تبين الواقعة 
التى أدانت فمها الطاعن بيانا كافيا ذلك لأمها 
قاللفى الحكم أزالعاهة التي نشأت عن الاصابة 
التى أحدثما الملهم ( الطاعن ) بالحنى عليه في 
فقد أبصار العين البسرى همع أن الثابت فى 
أوراق الدعوى أن الحنى عليه لم يكن رى 
إلاخيالا . وفوقهذا فاما لم تبين قيام ر كن 
القصد الجنانى باثبات أن الطاعن تسمد أحداث 
الاصاءة بانحى عليه . 

د وحيث ان الحكة مع قضاكما بادانة 
الطاعن جر يمة أجداث جرح بالحنى ءايه نشأت 
عنه عاهة هى فتمد أبصار عينه اليسرى . قد 
بينت فى الحكم المطعون فيه مأكانت عليه حالة 
هذه العن من ضعف الأبصار ولذا فلا وجه 
لما بشيره الطاعن فى هذا الشأن لأنفقد العين 
أبصارها بعد عاهة هيما كانت درجة ذلك 
الأبصار كلا وجه ما بثيره<و لإ ثبات حصول 
الجرح عمدا لأن فيا أوردته المحكة فى حكها 
من البياناتيفود ان الطاعن قصد بالفعل الذى 
ارتكبه إبزاء انحنى عليه فى جسمه وهو 
مايتوهر بذ القصد الجنائى فى الجربمة التىدين 
ها . ول نكن المحكة ملزمة قالونا بأن تورد 
بيانا خاصا لهذا القصد فى الحم 


آالعَددَأن الحامس والسادس ل 


و وحيث ان مصل الوجه الثاتى انالمحكمة 
بنت حكمها على رأى كبير الاطباء الشرعيين 
قائاة انها نطمق اليه و تقل شيعا عن باق الأطباء 
الذين خا لفوا هذا الرأي , 

م وحيث ان المحكمة قد اثبتت فى حكمما 
خلا لا يزعمه الطاعن رأى الأطباءالذين 
يشير الهم ثم قالت أنها تطمئن إلى النقيجة التي 
وصل اليه كبير الأطباء الشرعيين من ترجيح 
حصول الاصابةعلىالصورة ال ىذ كرها الى 
عليه . ولماكان تقدىر أراء الخبراء والمفاضلة 
بينها من شأن حكةالمو ضوعو حدها باعتيارها 
عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى ذان 
امحادلة التى .شير ها الطاعنلا تكون مقبولة أمام 
محكمة النقض . 

« وحيث ان محصل الوجه الثالث ان أحد 
الشبود قال فى التحقيق ان إصابه النى عليه 
!ها حدثت هن نطح داموسة لامن إعوداء 
الطاعن عليه ومع أن إلى عليه هو الذى 
استشهد هذا الشاهد فانالمحكة :أ د باقواله 
وعلات ذلك بانه نكل عن ذ كر الحقيقة هم 
أله يجوز ان يكون الى عليه هوالذى طمع 
فىجاراته له . و لك نالشاهد لم يقب لأنيقول 
غير الحق . 

د وحيث ارت هذه المحادلة لاتقيبل أمام 
حكمة النقض لأنها مناقشة لأدلة الثبوت فى 
الدعوىثهما لاموةبعلى حكمة الموضرع فيه 

د وحوث ان الوجه الحامس «تحصل فى 
القول بتناقض أسباب الحك المطعون فيهلأن 
الكمة بعد ان ذكرت أنالاصابة التىأحدتما 


الطاعن بجني عايه ف عنهأ فهد أبصار 


عينه اليسرى عادت بعدكد عند تقديرها لبلغ ' 
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التعو بض مسي جنا .بدلا من المائة وا لخمسين 
التي طلبها الى عليه إلى القول بانها تراعي 
فى ذلك ماكانت عليه حالة العن من ضعف 
الأبصار . 

د وحيث اله لانناقض فم قالته المحكية 
أولا من ان الماهة التى غات عن الاصاية 
هى فقد أبصار العين اليسرى وما قالته بعد؛ذ 
من أن أبصار تلك العين كان ضعيفا . 

و وحيث انه 1ا تقدم يكون الطعن علىغير 
انان واتعن رفضه موضوطا . 
) طون مخداحمد عزب ضد |انياية وآخر مدع محق مدق 


رتم 176 ع سلة ولاق ) 


١8 
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تصب , ذهات أحد ااتهمين وءمه ؟ تب إلى انجنى عليه 
في مقر عله . إعابه بأنه موه من قل وزير الاوتاف بيع 
هذء الكتب إناه وتقد به له بطافة فيا ها بدل على أن له صلة 
يوؤار: الاوقاف . مخاطة [ئتهم الاخر الى عليه على إثر 
دلك فى ثأن هذه الكتب.. تحقق أركان جرعة النصب , عدم 
تأكد انهم الذى تحدث تليفونا أه وزر الاوقاف , لاعم 
7 دام 4 تعمد أن عون حديئه حيثك يفوم مده الى عاية 
أنه الوزير . عدم اتصال المتهم الذى حمل البيىر تابه 
نأدى. لاص واتصاله عض الموظفن الذن يعماوك فعةاى 
لا جم أءضا 
المدأ القانوق 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
فى مق رعمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل 
وزر الآوقاف لبيع هذه الكتب إناه وقدم 
له بطاثة فيا ما ندل عل أن له صلة توزادة 
الأوقاف ٠‏ وعلى أثر ذلك خاطبالمتهمالآآخر 
الى .عليه بالتليفون فى شأن هذه الكتب 
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موهما إناه بأنه وزير الاوقاف ٠‏ فبذه الواقعة 
تتوافر فها أركان جرمة النصب . إذ أن 
الممّهمين عملا على الحصول على مال اجنىعليه 
بطرق احتيالية أبد كل منهما الآخر فى 
اللاكاذيب المكوئة لحا . ولا يغير من ذلك 
أن المتهم الذى تحدث تليفونيا لم يؤكد فى 
حدبثه أنه هو وزير الآوقاف ما دام الثابت 
أنه تعمد أن يكون حديثه مع الجنى عليه على 
صورة يفبم منها أنه هو الوزير .5 لا يغير 
منه أن يكون المتهم الذى حمل إليه الكتب لم 
يتصل به فى بادى” الآمر بل اتصل ببعض 
الموظفين الذن يعملون معه . إذ ما دام أن 
القصد كان توصيل الرسالة إلى المجنى عليه فلا 
مهم أن يكون ذلك مباشرة أو بالواسطة . 
وكذلاكلا محل للقول بعدم توافرركن الضرر 
حجة أن السكتب تساوى انمُن الذى طلب 
عنها لآنه يكى لتسكون الجر ةاحتمال وقوع 
ضرر ٠‏ والضرر محدهل وقوعه هنا من خاولة 
تضليل الجنى عليه وحمله على أن يشترى كتبا 
ماكان نيشتريها لولا التأثير الذى وقععليه . 


املد 

« حيث ان الطاعن شقول ف الوجه الأول 

من أوجه الطعن أن الواقءة يم فى ثا بقة فى 

التدقيقا تلا تعد نميا لأن الحنى عليه م+يقطع 

بأن من خاطيه بالتليفون انتحل صفة وزير 

الأوقاف بل أجاب المحقق بأنه لا يذكر أن 

كان قال له انه وزير الأوتاف أو منوزراء 

الأوقاف ء ولأن الحنى عليه لم يقابل الرسول 

. الذي كان حمل الكتب والبطاقة(و هو امتهم 


العددان الحامس, والسادس ب السنة السابعة والمثرون 


الآخر) بل كلف موظفى البيك بامباله إلى 
أن حضر البوليس . ويقول فى الوجه الثانى 
أن المحكمة استنتجت حقق ركن الاحتيال 
من وقائع لاتؤدى اليه وفى الوجه الثالث 
انه يشترط ان يكون اتتحل الصفة الكاذية 
السيب المباشر فى الحمص ول على مال الى 
عليه وان ركن الضرر غير ثايث لأن الكعب 
التى سنا الطاعن إلى الى عليه تساوى 
الُن الذى طلب دفعه عنبا ولم تكن هناك 
حاخة إلى اندعاك الميزة ايدسيو ل علية :: 

« وحيث ان الهم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالمكم المطعون فيه قد دان الطاعن 
واخر فى جرة الشروع فى النصب وقال 
فى ذاك ٠‏ أن الواقءة تتلخص ف أن للمتهم 
الأول(وهو المتهمالآخر)ذهب ابنك بو نيان 
باسكندربة وطلب مقابلة و كيل البنك ميو 
كوهين ونا تفابل معه أخيره أنه موفد من 
قبل وزير الأوقاف ايبييع له نسخا هن كتاب 
كان معه ‏ و قدم الو كيل المذ كور «كارتا» 
مكتويا باللغة الأفرنكية باسم عمد عبد اميد 
نحت عبارة 15عامه وعل عنؤوزم11ا واع 
هذه البطاقة: إيع.ال حرر بالأفرنكية أيضا 
بلغ وام قرشا قيمة من امس نسخات من 
الكتابالمد كور . وانهسيو ١‏ كوهينقرر 
بأقوالهالثابعة محضر التحقيق و بالجلسة أندشك 
فى الأم لأنهيعرف أن وزيرالأوقاف حينذاك 
ليس بالاسم الذى تقدم به امتهم الأول - 
وإذذاك أمبل المنهم الأول حي يستعلم عن 
صوة اسم الوزير فعم أنه باسم غير الاسم الذى 
تقدمبه المتهم الأول راتصل بامحافظة وابلغ 
الحادث ‏ ويقول الو كيل همسيو |. كوهين 
انه بعدانصرافالمتهم الأول طلبمتهالانتظار 


اتصل به بشخص آخر تليفو نيا وتكلم قيمع 

بلغة فرنسية حيدة وليجة ررنةه أدتةمو ها 
أنه وزدر الأوقاف وقد بلغ من اجادة » 
الحدث كد شه أناء تقك مسي و كو هين أن ا تكلم 
وزير حت أنه كان #اطيه بعبارةزععم12]ء«8) 
أى صاحب المعالى 1 السعادة 7 وحيث 
الضابط الحقق وأهسك 
بالمتهم الاول ذكر 5 امتهم أنه يعمل مو زعا 


9 0 
أنه بعد ان حغر 


للكتاب فقط وان ملتزم التوزيم الذى ظهر 
أنه المتبم الثانى ( الطاعن ) أوفده بالنسخات 
امس (بدك يو نيانء زودهبا ليطاقة والايصال 
وانه لم يفعل أكثر من انه تقدم بالنسخات 
وملدقاتها إلى و كيل البنك 
ثبت أن المتهم الثاني الذى انتحل شخصية 
الوزير قد اتصل حقيقة عمسيو كوهين 


0 
. وحيثت أنه 


ونحدث ممه يثأ ن الكتاب وهذا ثابت من 
أقواله إلا أنه نكر واقّعةانتحال شخصية 
الوزير وفرر أنه رجا انحني عليه أن يأخذ 
الذسخات مقابل دفع منها ولم عحدثه بأ كثر 
ذلك أنه 


ا جني عله مه باععه الوقيق وصناعته , 


ن هذا ٠‏ وزاد المتهم الى على 


وحيث أن 0 المتسم الأو ول لا يستقم 
مع ماهو ثابت بالأوراق ومن أقوال الى 
عليه بالجاسة 6 عم شام فا بكل مأسيتيع م 1 
تدبير . ذلك لانه عند ماوصل إلىالينك سال 
عما إذا كان أحد قد اتصل بو كيل | 
تليفونيا تم ذكر المحقق أرن الذى نحدث 
بقطع فى الدلالة على اضطلاعة بالتدبير . بزاد 
3 أنه 0 دما -20 00 
ف الذى. بدعوه لعقدم نفسه بأنه 0 من 
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قبل الوزير "ا قرر النى عليه . وحيث ان 
المتهم الثانىأ نكر فى أقو اله أنها قحل شخصية 
الوزير ولكن الظاهر من أقوال النى عليه 
انه اعتقد تماما أن المتحدث كان وزير 
الأوتاف وهذا مستفاد من مجريات الحديث 
وما قام “من دا ب المتهم من تصودر امام 
ولو كان دما 


اخبر الى عليه باسمه و صفته اخحقيقية إذا 


مأردعيه المتهم الثالى >ن أنه 


لكان عليه ل 5 حسن اأذية أن يبادر بتص ومح 
الموقف وإزالة الليبس 
عليه على أنه لا 
كل ماقرره جز انا وعلى عواهنه لحرت أله 
وقد وضح ماتغدم فذان التبمة تكون ثابتة 
على المتبمين و عقامها ينطبق على امو ادالمطاوبة» 
انه بين من ذلك 1 المحكامة 


الذى وقع فيه انحنى 


معدرة لان قرر الى علمه 


«وحيث 
اشتخلصت اشتخلاصا شائها من الوقائعااتى 
أوردتما بوت جرمة الشروع فى اانصب 
في الطاء ن مجميع الأركان القانوزية المكونة 
فافقد كيت الح أن الطاعن عمل على خدع 
الحنى عليه وتضليله بقصد الحصول منه على 
ثمن الكتب التى أرسلما اليه مع المتهم الآخر 
بأن ذهب اليه هذا المتهم فى مقر مله بالينك 
وه وعمه أنه موقد م ن قبل وزير الأوقاب 
لبيهيها وقدم له بطاقة حمل مابدل على أله 
صلةبوزارةالأوقاف » وعلى أثر ذلك خاطيه 
الطاعن بالتليفون فى شأن هذه الكتب موها 
وفى هذا هافيد 
أن الطاعنو زميله عملا عبى االحصول علي مال 
امجنى عليه بطرق احتياأية أدد كل منها الاخر 
فى الأكاذيب والمظاهر المكونة لها ولا بغير 
من ذلك أن الطاء اعرن ل كد فى حديثه 
التليفوق أنه و٠‏ وزير الأوقاف مادام الثابت 


5 : : صزاء 
إنه بأنه وزير الأوقاف . 


1 
بالحكم أنه تعمد أن يكون حديئه مع الحنى 
عليه علي صورة يهم هنما المتحددث اليه أنه 
وزير الأوقاف . )ا لابغير منه أن يكون 
امتهم الآخر م يتصدل فى بادىء الأمر بالج 
عليه بل كان اتصاله ببعض موظفيه » إذ 
مادام القصد كان توصيل الرسالة إلى الينى 
عليه فلا مهم أن تكون وصلته مباشرة أو 
بالواسطة هذا ولا محل للقول بعدم توفر 
ركن الضرر محجة أن الكتب التى أرسلها 
الطاعن إلى المجنى عليه يساوى الن الذى 
طليه عنها لأنه يكفى لتكوين الجر مة أخذ 
هال ووقوع ضرروالضررعتمل 5-07 هنا 
من محاولة تضايل المجنى عليه وجله علي أن 
بشترى كتبا ماكان ليشترما لولا التأثير الذى 
وقع عليه . 
« وحيث أنه ذا تقدم يكون الطعن على 
قن اساي :و ركد فيه عواقتوط + 
7 طن حمد مر أد حامد ضد قاتيابة رقم وكوسنةولزق) 


١ 
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ّ | يي دفاع هام . وجوب الرد عليه , .2 لى 
رائمة جع كية من أحجار الاطرون المرجود عنطقة الحاميد 
ولة.ها إلى المحطة على ذمة شحتما للدي 

المدأ القانوى 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
امتهم جمع ككية من أحجار التطرون الموجود 
بمنطقة امحاميد قبل أن يحصل على التصريح 
هذه الكبية إلى محطة الحاميد على ذمة شحنها 
لمصر فضبطت » ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن 


. التذداقا لغ اشين ا تاذض تت مل . بيه‎ ٠” 


ينعد كن نلك الأحجار إلا بعل وووف - 
الترخيص له. وأنه طلب إلى ناظر | نمحطة عدم 
شحنها إلابعد ورود الترخيص واستشهد على 
ذللك بناظر المحطة فأيده فيه فإن هذا الدفاع 
يحب أن برد عليه لكونه هاما » ومن شأنه 
لوصح أنينن الجريمة لآن القصدالجنائ الذى 
يتطلبه القانون فى السرقة لا يكون متوفراً 

المميو 

وحيث أن الطاعن بنعى ذا ينعا على الح 
المطعون فيه أنه تمسك في دذاعه أمام الحكة 
بأنالقصد الجناى في جر مة السرقة غير متحقق 
فى الدعوى لأنه يشترطفىجرعة السرقة أن 
يكون المتهم عالما بانه حتاس مال الغير بغير علمه 
وإرادته بنية تملكه وذلك ينفيه أن الطاعن 
تقدم يطلب انز خيص إلى مصاحة المناجمقبيل 
سفره وأثيت أنه لم يرد شعحن الأحجار قَْ 
الحال بل طلب إلىناظر الحطة إرجاءالشحن 
دى خطره بدلك منالقاهرة بعدعودته ليها 
إذ كان رجو ويترق ب صدور ذلك الترخوص 
ولكن قات عقبات لم تكن ق الحساب أخرته 
حتى بلغ أحد من ذوى الفايات النيابة ضده . 
سك الطاعن هذا الدذاعو لكن المحكرة دانته 
دون أن ترد عليه وهذا بعد قصورا مبطلا 
للحم . 

« وحيث ان الدعوى العموهية رؤءت على 

الطاعن وخر بانهما و سرت التطرون المبين 
ال مقدار والقيمة بإ خض رلمصلحةالمناجموامحاجر» 
ومحكة أول درجة دانت الطاعن وقالت فى 
ذلك : د أنالموضو ع :تحص لف أنه من ضمن 
الأراضى الواقعة بزمام ذاحية اللحاميد التابعة 
ار كز أدفو مساحاتحعوى علىمادة اانطرون 
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تلع" أبعض الصناعات ومن 1 ا 
الصبابونو تبيح الحكومة أبعض الأفر ادالاستيلاء 
عىهذ» المادة وججعها من هذه الأراذى مقابل 
دفع رسوم معينة و بعد الحصول على تصار يح 
.بلك بمن ألجهة المختصة : وحيث أزالمتهم الأول 
( الطاعن ) رغب فى الاستيلاء على النطرون 
المو جود بالمنطقة الساافة الذحكر و قدم نعلا 
طلبا بذلك اصاحة المناجم واللحاجر وبعض 
الجهات الأخرى ال يجب الحصول هنها على 
الموافقة مبذا التصريح إلا أنه قبل أن حصل 
علي ا! قراح الطارب ةودق الرسومالمقررة 
الاستيلاء علي النطرون قام اناخية الحاهيد 
وبصحبة المتهم الثاتى ومعهما ١٠؛‏ جوالمن 
النطرونء نقلاها خطة امحامود علي ذمة شحنها 
مصر و1 شعر بذلك أ حد الأهالىالمدعو بكرى 
عبد العزيز الذي كان سيفى بد رره للحصول 
علي تصر دح خاص به جمع النطرو لمن نفس 
المنطقةقام بتبليخ الحادثة لصاح ةالمناجمو المحاجر 
صاحبة الشأن ا أبلغ نقتا البو افين الذى 
قام بتحقيق الو اقعة وضبطاانطر و زالمعدلاشحن 
وحيث|ن المتبمين اعترذا فى التحقيقات بامهما 
جعا الأحجار التى موىمادة النطر ون !2:11 
جو الالمضيو طةو نفلاها لخطة ال'مود اشحنها 

لصر وحصرا دذاعبما في نقطتين : أولا 

أنهما استو ليا على الأحجار المضبوطة درن 
الأراذى الحرة والصحارى الى ليسثمم لو كه 
للإؤراد و تضع الحكومة-يدها علي,ا فهى 
بذاك م ن الأموال المبا حة الج ى لاتعقيراً خذها 
والاستيلاء علييا سرقة . وثانيا  :‏ أنها 
في استيلائهما على وده الأ سجان 6ل سيف 
النية إذ لم يقصدا من أخذها الاتجار فوا 


عي مد نالخاني رز تدان السة النبابسة و 


د بيعبايل استو إياعل الككيةالمضبو طةباعتبارنها 

عينة .أعر ضها على أصحاب معدا نغ. العمابون : 
اعرفة: ما إذا كانت المادة التى توي علهها 
الأسجار تصلح هده الصناعة من عدهه . 
وحيث انه عن الأس الأول انه وان كانت 
الأحجار و الرمالالموجودةبالصحار نو الجبال 
فى المناطق التى ليست هلكا الافراد و تضبع 
الحكومة يدها عليبا هى من:الأمو الالمباحة 
التى لايعتبر الاستيلاء عليباسرقة ونكو نملك 
لأرك طائز ا إل آنة ذا لمت الكومة 
نالأراضى والصحارى 
الم كورة ونظلمت طرق استغلالها ورسعت 
إجراءات معينة للاستيلاء علي ما نويه هذه 
الآأراضى والصحارى واجبال من الاحجار 
وغيرها فان ذلك كاف لاعتيار امكو مةحائزة 
هذه المناطق ومالك لها وماعليبا وفى باطنها 
و معني آخر درج ماوجد ميده الناطق من 
الأحجار والرمال وس_واها عن ؟ونه من 


33 انك م ناطق معولةم 


الأموال المياحة ف بص مح له مالكمعر وف هو 
الللكوهة تعر الكدلاس اع قن ع مدراشرقة . 
وحيث أنه ظاهص من إفادات مصادة المناجم 
الاجر المؤرخة ع؟ مارسسنة معو ام؟١‏ 
يولية سنة م0١١‏ و ح مارس سنة م94١‏ و> 
مارس سنة سصعوة ١‏ #المرققة بدوسيه القصضية 
أن الحكومة قد نظت طزيقة استغلال 
النطرون الموجود بأراضى 
وحرهت على الأفراد جمعه والاستيلاء عليه 
إلا بعك فصول مقدمأ من مصدادة المنا جم 
والخاجر على اذن خاص بدلك ودفع قمة 
الاناوة التي تستدق على كل كيه تستخر ج 
من هذا النو غ حسب كل حالة على حدما أ 


ر5) 


تاحية المحاميد 


حت 


العددان الحامس والسادس. ‏ السنة السايمة والعشرَون 


أنه ظاهص من هذه الأفادات أنه لم بصدر من 
مصلحة المناجمو امحاجر تصار سح لأى شخص 
خصو ص استخراج النطرون من منطقة 
الحاميد وأصبحت هذه المنطقة من أملاكها 
الخاصة ما فيها من الأحجار التى ممتوى على 
مادة النطرون ويكون اختلاسأىثيء منها 
سراقة: ب .وحسيث أنه عن الأس القان هن 
اللنهمين استو ليا علي امائة جوال نطرون 
المضبوطة وجماها ونقلاها لخطة السك 
الحديد اشحنها هم عامهما بأن هذه الأحجار 
من ملك الحكومة ولاجوز الاستبلاء عليها 
إلا بعد صا دور اتصر يبح منم_ا يذلك ودفع 
الرسومالمآررةحسبالكمية المراداستخر اجها 
بدليل أنهما قدما طلبا بالفعل للجهة اللختصة 
للتصردح لما باستخراج النطرون وجمعه 
إلا أنهما قاما بجمع النطرون المضبوط قبل 
صد ور التصر مح له قبل دفع الرسو مام تحدقة 
عنه وبذاك يكون القصد الجناتي متوفرا 
ولا عبرة بعد ذلت ما أثاره المتهان من أنه 
استو ليا على الكية ا مضبوطة بص ةعينة لعر ضها 
علي أصحعاب الصاام إذ أنالباعث علي الجر مة 
لاتأثير له فى وجودها وقيامها فتى اختاس 
المنهم شيئا منقولا ملو كا للغير و كان هذا 
الاخيلاس علي غير إرادة المالك و كانت 
بية المتهم منصرفة إلى لك الشىء ال#تاس'ءت 
بذلك جرعة السرقة ولا مأن يكو زالباعث 
للسارق الاتتفاع با سرق أو نفع الغير بهأو 
عدم الانتفاع به اطلاقا م انه ستو ى أن يكون 
الباعث على السر قة شمر يفا أوغير شر يضش.وحيث 
أنه من كل ما تقدم تكون التهمة ثابتة ثبوتا 
كاذما قبل اأتهمين و يتعينءقامما طبقا للمادة 
المطلوية إلا أنه نظرا لعدم وجود سوابق 


المتهمين ترى المحكة إيقاف التنفيدذ ».و لدى 
امحكمة الاستثنافية تمسك الدفاع عنالطاعن 
بأنه كأنْ يعتقد أن جردو صول الأخطار 
يعتبر كتتصرسٍح و أن المصلحة طليث خارطة 
من المساحة واذنا من و زارة الدقاء و بعدهده 
الاجراءاتصر حت وقدهنا الأوراق لمصلحة 
المناجم فقالت المصلحة أنهناك تيتا بنواية 
ادفو دان التترون مسروق مع العلم بأخناظر 
المحطة شهد بأننا طلينا عدم الشحن حى برد 
العصر لح 0 واكن المحكمة قضت 5 
الحم الابتدانى لأشيابه ول ترد عليها . 

وحيث أنه لا كان الدفاع المشار! أيه قوامه 
أن الطاعن لم بقصد قل الأحجار إلابعد 
رضاء جهة الحكومة صاحية الحق فيودا » 
وكان بهذا الاعتبار هاما من شأنه لوصح أن 
فى الجر بمة عنه لأن القم_د الجنالى الذى 
«تطلبه القاون في جرمة السرقة لابحكون 
متوفرا فى حقه » فان الحم المطعون فيه إذ 
دانه بالسرقة دون أن تعر ض لهذا الدفاع 
وبرد عليه . يكون قد حاء قاصرا فى بيان 
الأسباب ويقدين إذن مضه و ذلك من غير حاجة 
إلى بحث باق أوجه الطعن . 


( علمن عمد ذير محسن ضد الثيابة رقم ++ سنة وحاف) 


ل 


ه مارس سنة م96١‏ 


سرفة . الاحكراء الواقع عقب أر تكابها للا لات 
بالمسروق , توافر ظرف الا كراه إذا كان وقرعهثنا. التليس 
بالشرقة , .2ل, 


( المادة وبووع حت وومارد) 
المبدأ القانوقى 
الإ كراه الذىيقع عقبارتكاب السرقة 


العددان الحامس والسنادس ‏ السنة السابعة والعششرون 


بحءل هذه السرقة حاصلة بإ كراه متى كان 
وقوعه أثناء التلبس بها الإفلات بالمسروقات 
فإذا كانت الواقعة التى أثبتها أمى الإحالة هى 
أن امجنى عليه كان بالسوق رآى قنتها 
يحتك به . وشعر أن شخصا آخر وضع بده 
فى جببه وأخرج منه مبلغا من النقود فهم 
بضبطه فأمسك به ذلك الشخص ومنعه من 
ضبط السارق حتى تمسكن من الحرب ٠‏ فإن 
فعل الإ كراه المنسوب لللتهم فى هذه الواقعة 
يكو نقد وقع عقب اختلا سالنقود منجيب 
الجنى عليه مباشرة عند ما أراد ضبط السارق 
أى أثناء التلبس با رتكا ب جرمة السرقة . وقد 
كان الغرض منه فرار السارق بالمسروق . 
ومن الخطأ اعتبار هذه الواقعة جنحة 


لمكو 

و حيث ان هبنى الطعن هو ان قاذي 
الاحالة دين ذهب إلى اعتبار الواقعة جنحة 
سرقة تنطبق علبها المادة سيره من تابون 
العقوبات وأ باحالة القضية على محكمة ببا 
الجزئية لافصل فهها على هذا الأساسقد أخطاً 
في تأويل القانون دلك لأنه استند إلى أن 
الا كراه الذى تتحق به الجناية المنتصوص 
علا فى المادة 04س عقوبات جب أن يكون 
معاصر| لفعل السرقة لاناليا لها مع ان هذا 
غير صحيح لأنه يكنى أن يقع فعل الاكراه 
عقبار تكاب فعلالسرقة مادام الجانى متلبسا 
بالجريمة و كان قصده من ذلك الٌكن من 
القزار بالمسروعات”: 

« و<يث ان واقعة الدعوى ك اثبنها 
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الأ المطعون فيه هى < ان الحنى عليه كان 
بالسوق العام ورأى المنهم محتك به وحضر 
شخص مهو لوو ضع بده فى جيبه واخرج 
منه ١١5.‏ قرشا ولا أراد ضيطه أمسك له 
المنهم و منعه من ضبط ذلك المحبول حتى مكنه 
هن اهرب » ١‏ وقد مين قاضى الا دالة ع 
باعتبار هذه الواقعة جنحة على ماقألة هن أنه 
يستفاد من هذه الروابة ان دث ان السرقة 
نمت من المجبول قبل ان بمسك امتهم بالجنى 
عليه وأن ظرف الاكراه فى جر مة السرقة 
لايتحقق إلا إذا كات الاكراه معاصرا 
لارتكاءها تاليا لها . أما التعرض السجني عليه 
بقصد افلات السارق ما شرق فلا ,تحةق .ه 
هذا الظرف » - ولا كان هذا الذى استند 
اليه قاضى الاحالة غير يبح لأن الاكراه 
الذى بقع من الجانى عقب ارتكاب السرقة 
أثناء تلبسه مها بقصد المكن من الافلات 
بالمسروقات مجعل هذه السرقة حاصلة باكراه . 
وما كان فعل الاكراه المنسوب امتهم فى 
الواقعة المبينة انفا قد وقع عقب اختلاس 
التقودمن جيب الم ىعليه مباشرة عتدماأراد 
ضبطالسارق أىأثناء التلبس بارتكاب جر بمة 
السرقة وقد كا نالغرضمنه الفراربالمسروقات 
فان أ الاحالة إذ اعتبر الواقعة جنحة يكون 
الفا للقاون . ولذا يعسن نقضه وإعادة 
القضية أقاضي الاحانة لتقديعها للمحدمة على 
أن الواقعة جناية سرقة باكراه معاقب علبها 
بالمادة ؛ حس/ ١‏ من قانون العقوبات . 

( طمن النياية فى قرار قاضى الاحالة ضده جرجس حنا 
عمان يمه منة وز اق ) 


الم 


. اعفان لحاس والنادس - السنةالسابعة ولاق 


١3 
١4ه مارس سنة‎ ٠ 
اخثلاس أموال أميرية , اقتضار التكومة من الممواين‎ 
مالو ناما بعد أن انو! قد دفعوها إلى مندوب الت<صيل الذى‎ 
اختلسها . لا ,قدم ولا يؤخر فى ابوت الجناية . الجررمة‎ 
تتح مجرد لوافر أر كانها , لا يؤثر فيا ما يقع من‎ 


الفاروف اللاحقة ٠‏ 

المدأ القانوق 

إن الجريمة تتحد بمجرد تحققها بتوافر 
أركانها القاتونية ...ولا بول قنيا اما رشع من 
الظروف اللاحقة . فاقتضاء الح-كومة من 
قرلا مقاويها يد أنكانوا قد دفيوها 
إلى مندوب التحصل الذى اختلسبا ‏ ذلاك 
لا يقدم ولا يؤخر فى شبوت جناية اختلاس 
أموال الحكومة 

امور 

و حيث ان الوجمين الاول والثاك من 
'أوجه الطمن يتحصلان فى ان الطاعن دين 
بجر مة اختلا ساني عشر جنها ونصف الجنيه 
من الأموال الأميرية وأنه استلم هذا المبلغ 
من آخر وفد أجازت المحكمة إثبات تسم 
الطاعن المبلغ بالبينة في حين أن هذا التسم 
هو نتيجة لعقد مدنى . مما لامجوز إثياته إلا 
' بالكابة ومع دلك ذفان الطاعن قد جرح 
أقوال الشبود مما كان بدعو إلى عدم الأخذ 


الدفاع وقد رد عليه بقوله و حيث ان القاعدة 
العامة طبقا ‏ للماقة م١؟‏ مدنى “هنم الاثيات 
بالبينة فمازاد التعامل به عن ألف قرش ]لإا 
أن القضاء والفقه استثنى حالات احاز فها 


الاثيات. باابيئة إذا كان المولغ المدعى ا ختلاسه. 
يزيد عن ألف قرش إذا كان هناك موابت, 
من الحصول على سند كتابى. 
بالمبلغ الختاى وثرك ذلك لتقدير مام 


الموضوعو قد قضت #4 كمة النقضالفر نسية 


0 و 307 
مادية وأدبية عنم 


بقبول الاثيات بالبينةفى الأحوال.الاتية 5 
عدم وجود مبدا ثبوت بالكتابة وهى تسلم 
شىء على سبول الو كالة أو الوديعة إلىهمندوب 
أو كانت أو عراف إلى آخره وين من 
ذلك أن المحمكء.ة قد رأت فى واقعة 0 
من الحصمول على دليل كينا 


0 واأسيدت قضاءها على بسامسة معقو ل 00 4 


وحود مانع م 


أن يؤدى إلي مارتبته عليه . ولما كان وجود 
المانع من الكتابة متعلقا. هموضوع الدعوى 
ومنساطة محكمة الوضبوع قد يده فانمجادلة 
الطاعنفي هذا ال حصو ص ,أمام محكمةاانقض 
لاتكون مقبولة. أما عن تجر بح الشهود فانه , 
جدل موضوعى تما لايقبل أمام محكمة 
النقض . 

د حوث ان الوجه الثالى بتاخص فى أنه 
لو كوت واقعة تسلم الطاعن للمباخ فان هدا 
بلغ ييكون ملكا أن ساموه مادام لم يرصدى 
دفائر الحكوءةويد ذل فى خزاتتها خصوصا 
وانالحكومةقد رفضت خصمه من المطلوب 
خصرهه معوم ولجذا يدون ماذه ب إلده الحم 
من اعتبار الأموال أهيرية خطأ 

«وحيثان الحكم اذتناول بالبحث أوجه 


١‏ دفاع الطاعن قال فى هذا الشان دووحيث ان 
: ماذهب اليه الدماع م ن أن المدير به أقرت يعدم 
و جود اختلاس فى عهدة المتبمع ذان هدا لا منع 
دن أن امتهم امت عبلغ 76 <امبأ التاسة 


بصفتةصر افاو منما موري التحصيل وبدون 


الم 


نوع 


وإن كانت المديرية قد 908 هذا الله 1 
| .هذه الصفة ماكان قد تسل هذا المبلغ من المتهم 

على حمد عبد الميد شعبان وشريكه أمد خمد 
الكاشف دون المتهم فلا يغير هذا 3 ضع 
القانوتى هن أن الواة.ة جناءة اختلاس 
منطيقة على المادة ”لاع » دلماكانت اجر بمة 
المسئدة]لىالطاعن :#تحدد عيجرد حققها ونوافر 
أر كانها القهنونية فلا يور فيها ما بلحقيا من 
ظطروف واذن فاقتضاء الحكومة من الممولين 
مطلواتها مرة أخرى لا يقدم ولا يؤخر. 
ومن جبة 70 ذانه للا كان الثابت فى الح 
ان الممول دقع إلى الطاعن 
صرافا ومند 37 للتحعبيل ميلا هستحقا عليه 
لاحكومة فا <تلسدفان ذلك منه يكو ن لجنا . د 
اأتى عوقب م ن أجلها انين فا عمقتضى 


نب بوص_ف كوته 3 


الادة ؟١١‏ عقوبات الخاصة ما أن نحكون 
الأنوال سنك إل اما مود الكاقة بالتحضي 
سيب و ظيفته ولاعمم 55 ذاك كاهو صرح 
النص أن تكون أميرية أو خصوصية . 

دعيث أن 1 ققدم كوق الطعن عل زر 
انان متعينا رفضه مو كبوا . 


( طعن نسيم خليل أراهيم ضد اليابة رقم 507 منة 


٠١‏ ق) 
م١‏ 
٠١‏ مارس سنة م4ة١‏ 
١‏ سس تزوير , الالات الى أوردها الفسارع فى المادة 


ع روما ليبا هى استنا, لا يضح الفياس عليه , 
حكمبا لا يسرى إلا على أوراق 
المرور وجوازات السفز . لا يداول الاوراق 

تمطيها مصلحة السكة الحديدية للزخيص فى استخدام 
قطارانها فى الاسعار بأجر أو بغي أجر . تزور 
تذكرة سفر يقطارات الله الحديدية بتغبير التأاريخ 


المادة اوم . 


ا عليها , باتك ناي ألرع مله 
( الوا ولؤزو .مار هموع حا 
ا ل 00 ْ 

+ ل اءتئتاف . حكم غيابىايتداتى . عدم استثقاف لني بة ١‏ 
استتاف النيابة الام المسادر فى الممار ضة بتمديل 


الحكم الفيانى إلى أخف , ليس للحكمة الاستئنا فية 
أن نمكم بعدم الاختصاص على أساس أن ااواقعة 
جناية أو أن تتجاوز عن المقوبة المحسكوم ما غيابيا 
المناى” القانونة 
-١‏ إن قانون العقوبات إذ بد 6 
اب التزوير الاوراق الرسمية وعد التزوير فبها 
جنابة قررها عقوية الأشغالالشافة أوالسجن 
(الموادرزوم؟ك-4؟) ممنالتروير فىالآوراق 
العرفية وعده جنحة جعل عقو بها الحبس مع 
الشغل (.المأدة هدم ) وإذ تنص بمد هذا فى 
المواد ١؟‏ وما يليبا على التزوير فى حاللات 
معبنة وحدد له . لاعتارات قدرها اأشارع : 
عقوية مخففة . من ذلك ؛ ما جاء بالمادة ١11‏ 
من أن « كل من صنع تذكرة سفر مزورة 
نات ناه عأناهء ع0 عأأأتع؟ ع1'3055 ) 
(غ7م0مع355م ناه 16نام20 ع0 قلتصوعم 


أو زور فى ورفة من هذا القبيل كانت صحيحة 
فى الأصل . أو استعمل إحدى الآاوراق 
المذ كورة ٠‏ مع عله ببزويرها » يعاقب بالحيس 
أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيبا مصريا » . 
وإذ أفصم فى المادة 9؟ عن أنه لاتسرى 
أحكام المواد +١‏ - 0١؟‏ على أحوال 
النزوير المنصوص عليبا ف المواد 5١؟‏ - 
+ وعلى أ<وال التزوير المنصوص عليباف 
قوانين عقوبات خاصة ., فقد دل على أن 


ب المددان الحامس والسادس ‏ السنة السايعة والعشرون 


الحالات التى أوردها فى المواد ١15‏ ومايليها 
إنماهى استنناء من الآصللايصح التوسع 
فيه أوالقياس عليه » كم دل فى ذات الوقت» 
فى غير ما لبس ولا غموض ؛ على أن حكم 
المادة ب ؟ المذكررة لا سرى إلا عل 
ازواق امون وغزازات اسراف لاوراق 
الخاصة برفع ما يكون عالدّا من القيود بحرية 
الأشخاص ف التتقل من مكان إلى أآخر بغض 
النظرعن الأسماء التى اصطلح على تسمية هذه 
الاوراق بها ؛ ولا ينناول الأوراق التىتعطيها 
مصلحة السكاك الحديدية للترخيص ف استخدام 
قطاراتها فى اللأسفار بأجر أوبغير أجرء وذلك 
أيضا بغض النظر عن الاسماء التى تطلقعليبا 
وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هىأن 
المنهم زور تذكرة سفر بقطارات السكك 
الحديدية بطريقة تغيير التارييخ الموضوع 
عليها ؛ فان عقابه على ذلك لايصح أن يكون 
بمقتضى المادة ٠١0‏ ع بل يحب أن يكون 
مقتضى المادتين ١ 0١١‏ ١١م‏ على أساس أنه 
يكون جنابة تزوير فأوراق رسممية ولايدخل 
فى الاستثناء سالف الذكر 

؟ - إذا كان الحم الابتدائى قدصدر 
غيابيا حبس المتبم ستة شبور مع الشغل وم 
تستأنفه النيابة بل استأنفت الحم الصادر 
فى المعارضة بتعديله إلى أخف . فان 
المحكه الاستثنافية لا يكون لها ٠.‏ مقتضى 
القانون , أن تم بناءعلىهذا الاستئناف 
بعدم اختصاصها على أساس أن الواقعة جتاية 


أوأن تتجاوز حد العقوبة المحكوم مباغيابيا 
امار 

رححيث ان اانياب ةالعمومية تستندفى طهنها 
إل عوك برك تناك البفن فق السكاة 
الجديدية لاندخل فى حم المادة مدن تاون 
الحقورات لأن هذه المادة لم يقصد بها تصر يبح 
السفر وجوازاته أى «الباسبورتات» كأاددل 
على ذلك عبارة النص الفر نبى لمدًا واذن فان 
تغييراً الحقيقة فى تلك التذاكر يكون:زويرا 
فى أوراق رعية معافيا عليه يعقو يه الجداءة 
لا جنحة فى حك المادة المذ كورة ولذلك فقد 
كان داجبا عبى ممكمة الجنج أن تقضى بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية 
«و<يث!نواقع الال أن الدعوى اأعمومية 
رفعت على امتهم وآخر أمام محكمة الجتح 
بالهما زورا تذكرنى سفر على قطار سكر 
حديد الحكومة المصرية من #طة اسكندرية 
إلى مخطةدهممور ومحكمةأول درجة دانت 
المتوم قتضى المادة 97؟ من قانون العقوبات 
وعاقيته غيابيا فى/ا+هارس سنةم6ه ١‏ بالميس 
مع الشغل ادة ستة شهور .و ف المعارضةقضت 
فى + ضار سنة 1١951‏ بتعديل الحكم الغيابى 
والاكتفاء حبسه ثلاثئة شهور مع الشغل . 
فاستا نف هذا الحكم فى .سعن ينابر سنة 6 ١94‏ 
سأ نفعه النيا بدفى ع بهن ذل كالشهر . والمحكة 
الاستئنافية قضت بالحكم المطعون فيه بتغر م 
المتهم . ٠.‏ قرشا وقاات «أن11كمالمستاتف 
فى محله من حبة الثبوت للاسباب الواردة به 
والتى تأخذ ءا هذه المحكمةو بلاحظ أنالنص 
ار نسو ماده و عقوياك رقن مائر جمته 
ف :تاسنو رخ لذ كرة السقروامحكية لانعول 


على الترجمة الفرنسية لقانوزالعقو با تالجديد 
لأن العبرةبا اننص العر بى الذى عر ض على الب لمان 
ووافق عليه فبو الواجب بالأخذ به تلان 
النص الفرنمى فم يكن محل محث خصوصا 
وأن النص العربى عام يشمل الباسبور وغيره 
من تذاكر الس_فر وهو صريح لا ابس فيه 
ولا اجام فلا محل لقصر تذ كرة السفر على 
الباسيور عملا بالنص الفرنمي دون العربى 
الذى جاء فى مصاحة المتهم إلا أنه من جهة 
العقوبة فترى ال#كمة تعديلما نظرا لكبرسن 
المتهم و لعدم وجود سوابق له « 

« وحيث أن قانوزالعقوبا تإذ بدأ فى باب 
التزوير بالأوراق الرسمية وعد التزوير فيا 
( المواد اج و؟اجوساكم:١0)جنايه‏ قرر 
: لماعقوية الأشغالالشاقة أوالسجنثمالزوير 
فى الاوراق الرسمية وعدهرالمادةه6١؟)جنحة‏ 
جعل عقو بنها الحبس مع الشغل و إِذْ نص بعد 
هذا فى المواد. ١‏ ؟ومايليه! على ارو بر فى حالات 
معينة و حددلهعقو بة مخففة لاعتبارا تقدرها 
الشارع ومن ذلك ماجاء بالمادة +١9‏ من ان 
كل من صنع تذكرة مرور أو :ذ كرة سفر 
مزورة 
ع7نلو؟ هه عأنمء ع0 عاأتللع؟ عودنه»1 

01م 2556م لاه عأتناهة عل قللمععم 

أو زور فىورقة منهذا القبي ل كانت صحي<ة 
فى الأصل » أو استعمل إ<_دى الأوراق 
المذ كورة مم عامه بتزويرها يعاقب بالحبس 
أو يغرامة لا تتجاوز عشرين <نيم-ا مصريا 
, وإذا اتضح فىالمادة ا لسر 
أحكام المواد جرم اروس ارر 11 درو" 


على أحوال التزوير المنصوص عليهافى المواد 
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اا را را برعل 
أحوال ااتزوّير المخصوص عليباءفى قوانين 
عقوبات خاصة » فقد دل عق أن الحالات التي 
اوردها فيالمواد ١١‏ ؟ومابليها اما استثناء 
من الأصل لادصح التو سعفيه أو القياس عليه 
يا دل فىذاتالوقت فيغيرما لبس ولاغموض 
على أن حكم المادة نم المذ كورة لا يسرى 
إلا على أوراق المرور وجوازات السفر أى 
الأوراق الخاصة رفع مايكو زعالقا م نالقيود 
بحرية الأشخاص ف التذقل منمكان إلىآ خر 
بغض النظر عن الأسهاء التى تصطلح على تسمية 
عدء الأزراق عننا لاون الأعراق ال 
تعطيعها #صاحة السكك الحديدية بالتر خيص 
فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجر أو 
بغير أجر وذلك أيضا بغض النظرعن الأسماء 
التى تطلق عليها ٠‏ » 0 

« وحيث أنه هتى كان ذلك كذلكو كان 
التابت باحك المطعون فيه أن امتهم اجترأ على 
تزوير تذكرة سفر بقطاراتالسكك الحديدية 
بطر بقة تغيير التاريسخ الموضو ع لها عليهافان 
عقاءه على مأ و قع هنه لايصح أن يكون مقتضى 
المادة ب9؟ من قانون العقوبات 5 قال الحم 
بل يجب أن يكون عقتضى المادتين ١‏ 1 ؟و؟1؟ 
على أساس أنه يكو نجناية تزويرىأوراق 
رعية لايدخلف الاستثئناء السااف الذ كر . » 

و وحوث أن لل كان الحكم ارين لفن 
صدر غيايا حبس امتهم لمدة ستة شهور مع 
وكانت النيابة لم تستأ نفه بل اسعأتفت الهكم 
الصادر فى المعارضة بتعديله إلى أخف فان 
المحكمة الاسنتنافية ليكو نلا متمعضو.القانون 
أن تمك يشادط هذا الاستناق دم 


؟16 


العددان الحامضن السادس. ينه السابعة عسوو ع 


اختصاصبها على أساس أن الواقعة جناية أو 
تتجاوز حد تلك العقوبة امحكوم ما غيابها . 
ولذلك تان هذه المحكمة مع قضائها بنتقض 
الحكم المطعون فيه لأن الواقعة جنا :ذلا يصح 
الحكم فيها بغراهة كا هو القول ‏ كم 
على المتوسم فى موضو ع الدعوى بعقوبة 
الجيس الواجب قانونا توقيعها ولكنها ترى 
من الظروف والملابسات أن يكو ناحبس 
مع الشغل ولمدة ثلائة شهور فقط . 

( طعن اليابة ضد مختأر عمد الهانى رقم +50 سءةه ١اق)‏ 


كذ 


9 مارس سنة 6و١‏ 


مرتة : 
١‏ سس لاك ثبت لمق . هو مال هنقول فى معنى السادة - 
ععا ممم أن بكون محلا للسرقة , 
؟ ل عدم ضبط |اسروق . لا يؤثر فى فيام الجرعة 
م س انسل الذى ينقى الاختلاس . هو الذئيئقل الحيازة 
أ-لم شخص سند دين ليعرضه على شخص ليق رأه له 
فى نفس الجاس وبرده فى الخال , إتكارره الندعلى 
بد مارقا . هذا السام المادى 


أثر تسلمه إياة . 


فيه أى معنى دن «ءاتى التخلى عن السند , 

المنادى* القانونة 

١‏ - إن السندات المثبئة الحقوق تصلح 
حلا للسرقة , لانها أموالمنقولة فمعنىالمادة 
"١‏ من قانون العقوبات . 

> - لا يؤثرفى قيام السرقة عدم العثور 
على المال المسروق . فإذا كان الثابت بالحكم 
أن المتهم اختلسسنداً محرراً عليه للمجنى عليه 
بمبلغ كذاء فان أدانته من أجل سرقة هذا 
المبند نسكون صحيحة ول وكان السند لم يضبط 


7 التسلم الذى تكن الاخثلاس 
قا عترقة لسرن عو الاق دثل الخناذة .آم 
جرد السام الماك الدى لا تقل غازةما 
وتسكون به يد المنسل على الثىء بدأ عارضة 
اذ يو الاجلاسي . فاذا .كان الثايت الحم 
أنالمتهم تسل السند ليعرضه علرشخص ليق رأه 
له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر 
تسلبه إياه أنسكره فى نفس الجلس فائه يعد 
سارقا . لآن النسلم الخال له ليس فيه أى 


ا معنى من معاق التخلى عن السئد 


اممو 

وبحي أن عضيل الأوتخة النشيفة الأول 
من أوجه الطعن أن الشهود الذين اءتمدت 
الحكمة الاستئنافية على أقواللم فى القضاء 
بأدانة الطاعن قد اختلفوا فما بينهم فما يتعلق 
بوجود السند المدعى سرقته » ونوع المذاد 
الذى حرر به » وزمان ومكانحردره» دقد 
هده الاختلافاتمم أنما 
جوهرية ومن. شأنها أن 6 بالبراءة . وقد 
ثبت من التحقيقات أن الطاعن فقش علىاثر 
وقوع الحادث فلل يوجد معه الس_ند المدعى 
سرقته » واستدات المحكمة عل بوت اليه 
استيلاء الطاعن على الستند بشهادة شهود 
ذكرتهم فى حكمها ء مع أ نأ قواهم لانؤدى 
إلى ماذهبت اليه . نم أنها ذكرت أن أقوال 
امنى عليه والشهود تأبدت بالعثور على خمسة 
جنيهات مع الطاعن » هع أن و+<ود هذا 
المبلغ معه يدل على صدة ماقرره فى دفاعه من 
أنه شر يك السجنى عليه فى زراعة بطاطة » 


تغخاضت المكمة عن 


وبااتالى تذفى جرامة السرقة : 


و وحيثانالحكالطعو زفيه إذ قضىبالغاء 
الحم الابتدالى الصادر بالبراءة ودان الطاعن 
فى جرعة السرقة المرفوعة مها الدعوى علية 
قال فى سبيل الاستدلال على ثبو تهذها جر بمة 
قبله « ح<يث أن واقعة وجود الابصال صلا 
ا بتة بشهادة على خضير والسهيد م سى السواح 
الشاهد عايه » ولا محل لا ذهيت اليه محكمة 
أول درجة من عدم اطمثناتما اشبادتيهما 
| م نأن الايصال كتب 
داخل حجرة أم على بها ٠‏ و بقلم كوبيا أم 
حبر » فبهذه أشياء ليست فى صلب الشهادة 


لاف امير قاع ليه 


التى قامت وأكدت وجود السند أصلا . 
وأن واقعة استلام الهم الأول ( الطاعن ) 
للسخئد ورفضه رده ما بقة م نشهادة على خصر 
0 وررق ا وقد 
أجمعوا على أن علي خضر كان سك بالمتهم 
الأول ويطالبه بالسند الذى كان يطبق يده 
عليه » وأن هذا السند اختفى بعد أن حضرت 


على وأحمد ابراهيم 


والدة امتهم - فضه وااتهمة الثانوة 


مها ف كو اتج اومن 


أن علي خضر 1 وضير قل أن اسسترك هله 
إيصالا وان كان قد أنكر هذا الايصال . 
ويا أنه مما يؤيد رواية المدعى بالحق المدتى 


وتأددت شبادا 


التى تأيدت بأقوال الشهود العثورعلى خمسة 
جنيوات مع امتهم الأول وتسليمها لوالد:ه 
هذهالواقعةالتىقال باالشهود وشيخ الحفراء 
ووالدةالمتهم » . ولماكانت محكمة الموضوع 
فى صاحبة السلطة العامة فى تقدير أقوال 
الشبود. والاخذ هنبا عا تطمق إلى دده 
واطراح ماعداه » دون أن يكون نحكمة 
النقض رقابة عليها فى ذلك . وما كانت الأدلة 
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التى أوردتها المذكية من شأنها أن تؤدي 
إلى إدانة الطاعن » فان المحادلة التى شثيرها 
بأوجه الطعن لا تقبل منه لتعلقها بوقائع 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيبا معا لاشأن 


لم#كمة النقض به ١‏ 

د وحيث ان مبنى الوجدالثامن ازالسرقة 
لاتدقق إلا إذا وقع الاختلاس على مال 
مقوم » وهو جود با افعل . ولما كان الثابت 
أن الايصال لم يضبط » فان الحك المطعون 
فيه إذ دان الطاعن من أجل سرقة يكون 
قد أخطأ . 

و وحيث ان الس_ندات الثبتة للحقوق 
تصلح علا للسرقة لأنها أموال منقولة ف, 
2 المادة وذس من قانون العتقوبات » ولا 
بؤئر فى قيام السرقة عدم العثو ود علي المال 
المسروق . ولا كان الثابت باح أن الطاعن 
اختأس سندا محررا عليه الاجنى ذاه لغ 
٠ه‏ م و4١‏ ج فان ادائته من أجل سرقة 
هذا السنئد تكون صميحة . ولو كان السند لم 
يضبط بعد . 

« وحيث ان مؤدى الوجه التاسع أن 
الثابت باح المطعون فيه أن الطاغيق نسلم 
السند ليقرأه . وا كان التسلم يمنع منقيام 
الاخعلاس » فان الواقعة لانعد سرقة » بل 
تعد نصبا متى توفرت أركان هذه الجر بمة 

جم وحيث ان الواقعة. ) أشبعبا 52 
المطعون فيه تتحصل فى أن المدعى بالمقو 
المدنية «يداينالمتهم الأول ده 
٠.وم‏ واج حرر عنه إيصالا كتبه على 
خضر وشهد عليه السعيد ص ندى السواح 3 


وأنه فى يوم الحادث اليل على خضر المتهم 
20( 


1614 


النددان الحافن ونان “7ه 


الأول ٠‏ فاما أحضره سأله عا يردد دفعه هن 
قيمة الايصال » فاما أظهر استعداده لدفع 
خسه جنيبات » أنزل هذا المبلغ على ظور 
الايصال » وسامه لعلى خضر ليقرأه لامتهم 
الأول الذى أراد أن يعرضه على شال امام 
علي الذى كان جالسا خارج المنزل فأخدذ 
الايصال ورفض رده . ) 

و وحيث ان التسلم الذى ينفى ركن 
الاختلاس فى جرمة السرقة هو الذى ينقل 
الحيازة . أما جرد التسلم المادىالذىلايتقل 
حيازة ما وتكون هنه بد المتسلم على الشثىء 
بدا عارضة فلا ينفى الاختلاس . ولا كان 
الثابت بالحكم أن الطاعن تسل السند ليعرضه 


على شخص ليق رأه له » ثم يرده فى الحال »- 


فأنكره علي أثر تسامه فى تفس الملس فائه 
بعد سارقا » لأن التسلم الحاصل له ليس من 
قبيل التسليم الناقل للحيازة »بل هو صلم 
مادى فققط » ليس فيه أى هدعنى هن معانى 
التعخبى عن سرد الدين 1 

عير أشاس ويتعين رفضه موضوط . 

: (طعن ليم اجد عليوه ضد اانياية وآخر مدع عق مدلى 
رقم 376 سنة واق ) 
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وصف ألتهمة . رقع الدعوى على المنهم بمدساية سسرقة 
ا كراه . دشول واقنة ضرب فى وصف التهمة , معاقبته عن 
واقمة العذربفقط دون لدت الدفاع , لا تثريب على م.كمة . 
المدأ القانوف 
متى كانت واقعة جناءة السرقة بالا كراه 


التى رفعت بها الدعوى على امهم داخلا فى 
وصفها واقعة ضرب باعتبارها من العناصر 
المسكونة للجناية » ول تر الحكلة ثبوت السرقة 
فانه يكون من حقبا . مقتضى المادة ٠.‏ من 
قانون تشكيلحا م الجناات أن تعافب عن 
الضر بم رأت ثبوتهعليهدو نأ ن تلفت الدفاع 
إليه . لان ذلك ليس من شأنه أن يضيع على 
المتهم أبةضمانة منالضمانات المقررة لمحا كات 
الجنائية » إذ هو من جبة قد أعلن بالواقعة 
موضوع الجرمة التى أدين فيها حمن وقائع 
الترمة المرفوع با الدعوى عليه » فكان على 
الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التومة من 
جميع وجوهبا جملا وتفصيلا ويمحص كل 
عنصر من العناصر التى تتركب منها » سواء 
من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون . ثم 
إنه من جبة أخرى كان فى حقيقة الآ 
مطلوية محا كنتدعن واقعتين تكو نان مجتمعتين 
جر بمة واحدة طاعقوبتبا المقررة ؛ وكل منهما 
تكون فى ذات الوقت جرية لها عقوتها . 
وهو لم بدن إلافى جرعة واحدة تكونها 
إحدى هاتين الواقعتين وعقوتها أخف من 
عقوبة الجريمة الى تتكون من الواقصين 


دمع 5 0 


اماو 

و حيث ان الطاعن يقول ق طهنه اله 
دفع بأن مهمة السرقة ملفقة عليه » واحكمة 
صدقته وأوردت الأدلة على عدم ضحة هذه 
التيمة » وقضت ببراءته منها » و لكنها دانته 
عن مهمة الضرب » فى حين أن النيابة ل+نوجه 


.قدا الخافس والسادس - السنة السابعة والعشرون 


210111011011017 انه لم يبد دؤاعا 
بشأما » وفي هذا اخلال قه فى الدفاع . 
ثم أن امحكمة اعتمدت فى معاقيته عىشهادة 
عبد المولى عدوى قائلة أن الكشف الطى 
يؤيدها على الرغم من انه ثبت لما عدم حة 
ماقرره هذا الشاهد نفسه خاصا بتهمةالسرقة 
مما كان «قتضى عدم التهويل على شبهادته كلها 
« وحيث ان الدعوى العموهية رفعت 
على الطاعن بأنه « شرع فى سرقة كية الأرز 
المبينة الوصف والقيمة بالنحضر لعبد اأولى 
عدوى مد وآخر وكان ذلك بطريق 
اللا كراه الواقع على الأول بأن ضربه بعصا 
وترك الا كراهبه أثر لجرو حلبيتة بالكشف 
الى وخاب أثر الجريمة لأسباب لادخل 
لارادة الفاعل فيا وهى ضبطه ومحكمة 
الجنايات دانته بتهمة ضرب عبد اأولى عدوى 
محمد فقط » وذكرت واقعة الدعوى كا 
حص للها من التحقيقات الى أجريت فيها 
بقولها (« عبد المو ليعدوى غد والسم د حمدان 
عامر وعد عبد السلام سوم كانوا حرسون 
جرن 1 لهم وذهب هناك المتهم سعيد علي 
قشطه (الطاعن) 0 د عبدااسلام ويم 
الذى تر بطه ه علاقة قد بمة ُصلت مشادة 
بين عبد المولى عدوى وبين المتهماعتدى هذا 
الأخير عبي أثرها بالضرب على الحني عليه 
بالعصا على رأسه أحدث نه اصابة هى 
جرح رضى بمقدم فردة الرأس نقرر له من 
أجها علاج أقل من عشرين يوماء م قات 
أن النيابة قدمت القضمية باعتبار 
شروعا فى سرقة كمية من الأرز لعبد المولى 
عدوى د وآخر وكان ذلك بطريق 


الواقعة 


56 


الاكراه الواقع علي الأول والذى نرك أثر 
الجروح البية بالكشف الطى . و تنحصر 
أدلة الاتبامفى شهادة عبدالموليعدوى وباق 
الشبود الذين ععوا فى تدقيقالنيابة و بالجلسة 
إلاأن احكمة لاترتاح اليها للا سبابالاتية 

«.....وحيث ان المتممأنكر التهمة وقال 
عنس لمانا ادهب إلى الجرن لساعد مد 
عبد السلام فى الحراسة إذ أنه صديقه وانه 
يريد ان يزوج اخته حميده ولكنه لم يحد 
محمد عبد السلام فسأل عنه فقال له عبدالمولى 
عدوى انه نانم وسأله عن سبب حضوره 
وشك فى أن يكون شريكه ممد عبد السلام 
وبرتاب فى أفزة ولذلك استحضر المتهم 
أساعدته فى المراسة وحدصات مشادةسبب 
ذلك وتضاربوا وقال انه هرب من الاهانة 
فضبطه الحفير وذكر فى الجلسة أن الى عليه 
أصيب بضربة لابعرف مصدرها وان الجنى 
عليه وابن أخته السيد ضرباه . وحيث ان 
الكشف الطى الذى توقم على انجى عليه 
اتيك سو سانا عقدمفروة الرأس وتقرر 
أعلاجه مدة تقل عن العشر دن يوما . و<يثأن 
الحكمة لاتعول علي انكار المتهم وان المشادة 
بدأت حسب أقوال امتهم بينه وبين المجنى 
عليه عبد المولى فلا معني لأن يضر به شخص 
آخر غير المتهع وتأخذ امكمة عاقررهانجنى 
عليه من أن الذى ضربه هو المتبم وقد 
تأيدت أقواله بالكشئ الطب السابقالاشارة 
اليه . وحيث انه ثما تقدم يكون مائيت 
للمدكمة هو أن المتهم فى الزمان والمكان 
السالقى الذكر ضرب عبد المولى عدوى 
عمد أحدث.ه الاصابة المبينة الكش الطى 


6 
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والى تقرر له من أجلها علاج أقل من عشر.ن 
دوما وعقابه يطبق عبى المادة ؟:؛؟ /ر ١‏ من 
قانون العقوبات . » 

د وحيث انه لاوجه لا بثيره الطاعن فى 
طمنه ؛ فذان واقعه الضرب الى تتكون منما 
الجرعة التى عوقب من أجلبا كانت داخلة 
فى وصف واقعة جتابة السرقة بالاكراه 
المرفوعة ما الدعوى عليه باءتيارها أحد 
العناصر المكونة لها فاذا م تر الحكمة ثبوت 
واقعة السرقة . فان من <تمها قانونا عقتضى 
المادة ٠؛‏ من قانون تشكيل ماك الجنايا تان 
تعاقب المتهم عن واقعة الضرب التى رأت 
ثبوتها عليه » ولوام تلت الدفاع عله » لأن 
ذلك ليس من شأنه أن يضيع عليه أية ذمانة 
من الذمانات المقررة للمحاكمات الجنائية . 
فهو معان بالواقعة موضوع الجرعة الى 
دين بها ضمن وقائع التيمة المرقوعة ما 
الدعوى عليه » ومن واجب الداع قانونا 
أن يفناول حث هذه التهمةمن جميع وجوهها 
لا فى جملتها وجموعها » وفى كل جزء هن 
أجزائبا الى تتر كب منبها سواء هن ناحية 
العبويت د من ناحية القانون . ثم اذه وقد 
كان مطلوبا محا كمته عن واقعتين تكونان 
جتمعتين جر بمة واحدة لها عقو بها المقررة 
ها » وتكون كلهنهما فىذاتالوقت جريمة 
ها عقو بنها لم بدن إلا عن واقءة واحدة من 
الواقعتين با لجر بمةالتى تنكو ن منها و التى عقو بتما 
أخف من عقوبة الجر مة التى تتكون من 
اجماعالواقءتين ' أماعن شهاد ةالشاهد وأخذ 
الحكم مها فا مختص بواقعة الضرب وعدم 
تعويله عليها فما مختص بالسرقة » فذلك 


مردود ما [لمحكمة من السلطة فى مجزئة 
أقوالالشاهد الواحد والأخذ منها مماترتاح 
إلى صد قه واطراح كل مالا تطمئن اليه . 

« وحيث انه إذلك يكون الطعن على غير 
أشاعن ونتعوين رفقضبه هو ضوعا ٠١‏ 


( طعن سعيد على قطه ضدالنيابةرقم 558 سئة ولاق ) 


١مم‎ 
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اتدذ ف , عدم قوه شكلاءدرلة إن المهم حى لوصح 
أنه ريض كان فى ادمطاعته أن يتأ.ف ف اماد القاثرى 
بتوكيل , خطأ . يحب عل الحكدة تحقيق هذا الءذر , الطمن 
فى الاحكام الجائية من شأنالخصوم أنفسهم , إجاذة التوكيل 
فيه , مرجمها التسير علوم 


المدأ القانوق 

الطعن فى الأحكام الجنائية مس شأن 
الخصوم أنفسهم » وإذا هم وكلوا فيه غيرثم 
وجاز قبول الإجراء بناء على هذا التوكيل 
فذلك مرجعه الرغبة فى تيسير السبيل لم . 
وهذا لا يصم معه بأبة حال من الاحوال 
اعتبار توكيل الغير عنهم ٠‏ ولو فى الظروف 
الاستثنائية الخاصة . واجباعليهم . وخصوصاً 
أن هذا الوجوب قد يكونمنوراثه الوقوف 
الإجراءات المرسومة للبحاكة الجنائية فى 
أول الطريق أو فى أثنائها قبل الوصول إلى 
الغرض المنشود . على حين أن الملحوظ فيبا 
هو تقصى الحقيقة الخالصة تحقيةاً لمصلحة 
الاعة حتى لابدان برىء أويفات من العقاب 
جان . ذانالتوكل قد يتعذرلاعتباراتخارجة 
عن إرادة الخصم . كعدم قبولع رض التوكيل 
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نه صل أوظلب هما بلست لين فى ومبعة 
أن يقوم به . وإذن فالح الذى يقضى بعدم 
قبول استثناف المتهم شكلا بمقولة إنه ؛ حتى 
لو صم أنه مريض . كان فى استطاعته أن 
نتاف حر كلف الحا القانوق هوق أن 
يعرض لامشبادة الطبية المقدمة منه فى صدد 
تبرير تأخيره عن التقرير بالاستئتاف يكون 
قد أخطأ . إذا كان الواجب تحقيق هذا العذر 
حت إذا ما اطمأنت المحكمة إلى أن المتبم كان 
مريضا حى اليوم الذى حصل فيه تعرير 
الاستئئاف كان علبها أن تقبل استئنافه وإلا 
حكمت بعدم قبوله على أساس أنه لا عذر له 
ق اتأخين: 

ا مما 

د حيث ان الطاعن ينعى على الح المطعون 
فيه أنه أخطأ إد قضى بعدم قبول الاستئئاف 
المرفوع منه شكلا لأنة ثاب تبالشهادات الطبية 
المقدمة للمخكة أنه كانمر يضما بالملارياو ملازما 
الفراش أى لابقدر على الذهاب إلى قل الككتاب 
للتقرير بالطعن . وقد قال الكم أنه كارف 
يستطيع أن بوكل عنه محاميا ليقوم بذلك 
عنه » وهذا منها لاستند إلى القانون . 

و وحيث ان واقم الخال هوأن الدعوى 
العموهية رفعت على الطاعن ,أ نه« بددصورى 
حكين تنفيد شين صاددين ضدأجد جمد سلم 
وعبد الوهاب خمدين و كانتا سامتا ليه على 
سبيل الو كالة لتنفيد هاا ختلس .ها لنفسه اضرارا 
بالمالكالمذ كور» ومحكة السورس حكت عليه 
غيابيا فى 7١‏ بو نيه سنة 449 با أمقو به سه 
ثلاثةشبورشغل . فعار ض » ورفضت معار ضته 


فت 


جارعم هم فبرابرسنة .١444‏ فاستأ نفالمحاي 
عنه فى + مارس سئة 1944ء ولم #ضر 
الجلسة التى حددت » خم غيابيا بعدم قبول 
الاستئّاف سكلا لتقد بمه بعد الميعاد. فعار ض ٠‏ 
ولكن امحكة حكت رفض معارضته وتأبيد 
الس المعارض فيه وقاات فىذلك و ان الحم . 
المعارض فيه فى محله للا سباب الواردة بهوالتى 
تأخذ بها هذه المحكرة . وحيث ان المنهم دفم 
تأنه كان م يضا ولم إستطع رفم استؤافه ىق 
المدعاد القانوبى واستند فى اثبات دعواه هذه 
إلى شهادة م نأحد الأطباءمؤرخة +١‏ مارس 
بنكسة ملاريا و كانت العلاجمن ٠‏ فبرار 
سنة ١944‏ لغاية ٠٠‏ مارس سنة ١9414‏ . 


وحيث انه على فرض كدة هذه الواقعة فقد 
كان فى استطاعته أن ستانف بتوكيل فى 
المومادالقا نو بى » »ماحدث فعلا بعد فوا تالميماد 
إذ أنه استأ نف فه_لا بتو كيل . وحيث انه 
إذلك يكون الك اللمعارض فيه فى محله 
ويتعين تأبيده . ) 

و وحيث انهذا الذئتالته المحكمة وأتامت 
عليه قضاءها بعدم قبول الاستئناف المرفوع 


وإذا حم وكلواغيرثم فيه » وجاز قبول 
الاحراء بناء على هذا التو كيل ( ان ذلك! ما 
ويح ف الرعة ودس لون هن نيا 
لا بصح قعمةه أنه حال من الأحوال اعتبار 
تو كيل الغير عنمهم واجباعامم ولوفظروف 
اسعثنائية خاصة . و خصو صاانهذا الايجاب 


مه 


قد يكون مرن وراثه الوقوف بالاجراءات 
المرسومة للمحا كة الجنائية والملحدوظ فها 
الوصول إلى الحقائق الخالصة مةيقالمصاحة 
الجماعة حى لايدان برىء و لايفلت من العقاب 
جان فى أول الطريق أو في وسطها قبل 
الوصول إلى الفرض المنشود » وأن عدم 
أو كيل الغير قد يكون لاعتبارات خارجةعن 
إرادة الخصم كعدم قبول عر ض التو كيل هنه 
أصلا »أو طلب مقا بل لدس فى وسعه أن يقومبه 

« وحيث انه مق تقرر ذلك فان ال4-؟م 
المطعون فيه دكون قد أخطأ فى عدم تعرضه 
للشبادة الطبية المغدمة من الطاعن فى صدد 
تبر بر تأ خيره عن تقرير الاستئناف بقل الكتاب 
ق الممعاد محسوبا من نوم صدورالح؟ » وقد 
كان من الواجب تحقيتمبا » حت إذامااطماً نت 
الحكمة إلى أن الطاعن كان مريضا حت اليوم 
الذي حصل فيه تقرير الاستئناف قبلت استئنافه 
ونظرت موضموع الدعوى »: وإلاحكت 
بعسام قبول استقئنافه شعلا على سان أنه 
لاعذر له فى التأخي . 

« وحيث انه لدلك يهمين قبول الطعن 
ونتقض الحم المطعون فيه . 

١(‏ طمن عد جمد على القوصى ضد النيابه وآخر مدع بحت 
عدلى رقم .9 سنه ولاق ) 
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طبى , مة إجراءات القبض والامترش فى حق كل من 
ساهم فى الجرعة فاعلا أو شريكا شوهد فى مكان وقوعبا أو لم 
يشاهد . التلبس صفة متعلةة بذات الجرءة بصرف النظر عن 
الهمين فما . الاشتراك . لا يهترط فى الدليل طبه انف 
يكرن صر حا دالابتفسه على الواقمة بل جوز استخلاصه من 

طريق غير مباشي . ١‏ | 


العدذان الحامس وانآ دترت 


لشنة الآنة والمشرش 

المدأ القانوق 

مَتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
زجال الحفظ رأوا المتبمين نسيرون: معا فى 
منتصف الساعة الثالثة صباحا وأحدمم تحمل 
زكيبة ؛ فتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذى 
دخاوه . ثم قرعو الباب ففتحه لهم هذا المتهم 
فوجدوا سمسما ملق عللى الآأرض يوار الأب 
ول بحدوا الثلاثة المتبمين الآخرين ٠‏ ثم تبين 
أنهم حاولوا الحرب فضبطهم شيخ الخفراء 
مختيئين خلف الصوامع بداخل المأزل - 
فبذه الواقعة تتوافر فيا حالة التلبس >ريمة 
سرقة السمنم . ولذلك فان إجراءات القبض 
والتفتيش على هذا الأاساس تكون يحة 
فى جميع المبمين . ولايؤثر فى صحتها أن الذى 
شوهد حم المسروقات هو واحد منهم فقط 
ذان التلبسصفة متعلقة بذات الجر بمة بصرف 
النظر عن المتهمين فيبا . فتى تحقق فى جر يمة 
صوت الإجراءات المقررة له فى حق كل من 
ساهم فيباء فاعلا أوشريكا . شوهد فى مكان 
وقو عباأولميشاهد.واشتر اكهؤ لاءالاشخاص 
فى السرقة سائغ استخلاصه من وجودثم مع 
من بحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق 
ودخولى معه فى المنزل » واختفائهم فيه . 
لآن الدليل لا يشترط فيه أن يكون صرعاً 
دالا بنفسه وبطريق مباشر على الواقعة المراد 
إثباتها بل بجو زاستخلاص ثبوت الواقعة منه 


| عن طريق غير مباشر بعملية منطقية . 


لمر 

و حيث أن الطاعن بنى طعته على أنه دفع 
ببطلان الفبض والتفتيش وماترتب علهما 
من اجراءات . ولكن المحكمة الاستقتافية 
قضت برفض هذا الدفع على أساس أنه كان ىق 
حالة تلبس بالجر بمة » مع أنه واضح من الوقائع 
الصحيحة فى الدعوى أنه ل يكن هو الذى 
حمل « شوال » السممم » ولم يتمكن أحد 
من معرفة ما يداخل « الشوال » الذى كان 
حمله أحد ااتهمين . وفضلا عن هذا ذفان 
الحم لم يبين مما فيه الكفاية العمل الايجانى 
الدى قام بدالطاعن فىيسرقة السمم مو ضوع 
الدعوى » لأنه لم يذ 5 وقائع معينة تدل على 
أنه كان يع بأن السممم «سسروق » خصوصا 
وأن المهم عبد المطلب سسيد عمر قرر أمام 
محكمة أول درجة أنه هووحده الذى قارف 
السرقة ولايكفي لادانة الطاعن ما قاله الحكم 
من أنه كان بعلم بأن السمسم «سروق . 

و وحيث ان الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعن وآخرين إسرقة سم والح 
المطعون فيه دانه وذ كر واقمة الدعوي ما 
تعوافر فيه جيع العناصر القانونية للجر عة 
المذكورة ١‏ ثم أورد الأدلة الى استخلصت 
المحكمة منبا فى منطق سلم ثبوت هذهالواقعة 
وبعد ذلك تعرض للدطع المشار إليه بالطعن 
وفنده فى قوله م أما ما يدفع به المنهم الثالث 
( الطاعن ) عن بطلان التفتيش والقبض 
فلا محل له لأن دخول رجال الحفظ إلى 
منزل الهم الرابع حصل فى حالة رؤية 
المنهمين الشلائة الأولين فى حالة تلبس إذ 
كأنوا يسيرون مما فى الساعة ؟ ونصف 


عاذ اشن واقنااسن - السنة السابنة والمشرون 


صباحا وأحدمم محمل زكيبة وى حالة 
تدل على السرقة » ولما قرعوا الباب وفتح 
لهم المنهم الرابع وجدوا السمسم ملق على 
الأرض يجموار الباب ولم يدوا الثلاثة 
المبمين الأوائل » ثم تبين أنهم بحاولون 
اهرب ٠‏ وقحم شيخ الحفراء المتزلء 
وضبط المنهمين المذ كورين مختبئين خلف 
الصوامع بداخل الأزل ٠.‏ وكل ذلك يدل 
على حالة تلبس تسوغ التفتيش والقبض 
قانونا . » 

و وحيث انه لامحل لا بتعاه الطاعن على 
الحم المطعون فيه » فأن الواقعة ا في ثابتة 
بذلك الحكم نصح فى القانون القولعنها بقيام 
حالة التلبس بالجريمة فيها ومتى كان الأهر 
ذلك » فن اجراءات القبض والتفتيش 
تكون صحيحة » كاتاات المحكمة حقفى ردها 
على الداع المشار إليه . ولايقلل من ذل كأن 
أن يكون المتهم الذى شوهد حمل المسروقات 
غير الطاعن » ذن التلبس صبفة متعلقة بالجر مة 
دامها بصرف النظر عن المتبمين فيهبا » فق 
محقق فى جر بمة عدت الاجراءات اأقررة له 
فى حق كل من سامفيها فاعلا كان أوشريكاء 
شوهد فى مكان وقوعبا أو لم يشاهد . أما 
الفعل الذى وقع من الطاعن فىجر مة السرقة 


. التى عوقب من أجلها » فقد ببنهالحلم ما فيه 


| الكفاية فوجود الطاعن ليلا مع من حمل 


المسروقات يسير معه فالطريق ثم يدخلمعه 
اأنزل و حتفى فيه نصح عدم دايلا على المساهمة 
فى فعل السرقةذاته » لأنالد ليللا يشترط فيه 
أن يكون صرحا دالا بنفسه و بطري قمباشر 
على الواقعةالمراد إثياتم! » بل يجوز استخلاص 
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ثبوت الواقمعة ميةه عن طرق غسير هيبأ شر 
بعمليةمنطقية , و أماباق مايتمسك هه الطاعن 
كدل فى وقائمع الدعوىق مم لا شبل المو ضص 
2 أمام ك1 النتقض 

« وحيث اله لذاك يككون الطعن علىغير 
اساس وبتعين رفضه موضوطا . 


( دن عنده أجد خضير ضد النوابه رقم لاا سنه 1١‏ قى ) 


١/ا/‎ 
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قتل , تفايظ المقّاب فى جناة القتل العمد , مناطه . 
تمد الافمال وتميزها بمضبها عى عض بالقدر الذى يكرن به 
كل منها جنايه «ستقلة ع ووقوعها فى وقت واعد أو فى هترة 
وقرع قملالقتل بعد قعل الجناية الاحرى 
أو وقوع الفيلين الثاتى بعد نمام القمل الاول , لام مادام 


لم عض إين الفملين زهمن مذكور ٠‏ 


من الزمن قصيرة , 


(المادة مو رموع ح عم؟ فقرة ثأنيه ) 

المدأ القانوى 

إن الشق الآول فى الفقرة الثانية من 
المادة ؛م؟ من قانون العقوبات بنصه على 
تغليط العقابفى جنا ةالقتلالعمد إذا «تقدمتها 
أو اقترنت مها أو تلتها جنابة أخرى » يتناول 
جميع الاحوال الى برتحكب فها الجانى , 
علاوة على الفعل الكون لجناية القتل . أى 
فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكون 
بذانه لجناية من أى نوع كان ترتبط مع القتل 
رابطة الرمنية ولو كان لم يقع فى ذات الوقت 
الذى وقع فيه الآخر. . وذلك مهما كان 
الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته 
إذ العبرة فى ذلك ليست إلا بتعدد الافعال 


وتميزها بعضبا عن بعض بالقدر الذى يكون 
به كل مهمأ جنأنه مستقلة » وبوقوعبا فى وقت 
واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح 
القول. بأنيا # لتقارن الأوقات الى وقعت 
فها - مر تبط بعضها يبعضمن جبة الظرف 
الزمنى . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية 
الشروع فى السرقة وقعت أولا ثم أعقبتها على 
الفور جنابة الشروع فى القتل ٠‏ فإن معاقبة 
المنهم بمقتضى المواد هعوو>عو م5 فقرة ثانية 
تسكون صححة . إذ لا .م فى هذا الخصوص 
مأ دام لىمض بين الفعلين زمن مذ كور 
أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل 
الجناية الاخرى أو يكون الفعل الثانى لم يتمع 
إلا بعد أن تم الفعل الآول . 

امار 

و حيث ان الطاعن الأول قرر الطعنق 
الح » ولكنه لم يقدم أسبا با لطعته »قطعنه 
غير مقبول شكلا . 

و وحيث ان الطعناستوف شكلهالقانوق 
بالنسية إلى الطاعن الثابى . 

« وحيث ان هذا الطاعن دول فى طعنه 
أن المحكمة أخطأتإذ اعتبرتالواقعةجنابة 
شروع فى قل اقترن مجناية أخرى في 
الشروع ف السرقة حمل سلاحء ووجه 
الحطأ فى هذا هو أن كلجر ممةمن الجر بمتين 
المذ كورتين منفصل ومستقل عن الآخر » 
يا هو ثابت الحم » فواقعة الشروع في 
السرقة عدت أرلا 3 ثم هرب الجانون فيبا 1 
أما واقعة الشر وع فى الغتلن خصات بعد ذلك 
وكان الواجب إذن تطبيق عقوة إحدى 


العددان الحامس والسادس ‏ السنة السابعة والعشرون 


الجر بمتين دون العقوبة المقررة بالمادة عوسم 
0 ة ما نية من قانون العقوبات التى طبقتها 
الحكمة , 

« حيث ان الدعوى العمومية رفعت 
علي الطاعنين باتيما دمع آخرين مجرواين 
اشتر كا بطردق الاتفاق والمساعدة مع مجرول 
من ببنهم فى الشروع فىقعل و كيل الأومباثى 
هوكان والجتدى اندريا ترابيا جمدا بان 
اتفقوا فم بينوم على ارتكاب حادث سرقة 
اطارات محل سيارات هن داخل ممسكر 
الجيش البريطاتى وذهبوا إلي هناك مسلحين 
با اسلحة نارية وبيها ثم سسرقون شعروا 
بالمحنى عليهما فاطاق أحدمم علييما ثلاثة 
عيارات نارية من هسدس قاص_دا قتلرها 
فأصاب و كيل الأوهباتتى فى ساقه الى 
الاصابة الموصوفة بالتقرير الطى وأخطا"' 
الجفددى وم آم الجر ئمة 50 عن 
إرادة الجاتي وهو إسعاف الى عليه الأول 
1 لعلاج وعدم حكام الرماية . » وقد اقترات 
هذه الجناية مجناية أأخرى وى « ألما مع 
الخوولين شرعوا في سرقة اطارات تل 
سيارات من معسكر الجيش ابر بطانى حالة 
كونهم حماون أساحة نارية ظاهرة ولم 
آثم الجرعة اسبب خارج عن إرادتهم وهو 
مقاحاة الحارس لم وفرارثم قبل أن يتمكنوا 
من أخذ المسروقات الأهر المنطبق على المواد 
6و هو إسعقوبات ») , وطليمعاقيهما 
بالواد .؛ وس وه؛ و45 ثر4وسمر؟ من 
قانون العقوبات . ومحكمة الجنالات دانتهما 
بالمواد المذكورة فى هذه الجناية وذكرت 
واقعة الدعوي 6 حصلتها من التحقيقات 


أ 


التي أجريتفيهابقوها وأنالجندى الأفريق 
اندرياترابياو كان يقومبالحراسةففى معسكر 
التلالكبير شاهد فما بين الساعة ؛ والساعةم 
افر نكي صباحا حوالىثلاثين وطنيا رجون 
من المعسكر ومهيم إطارات كاوتشوك 
لاسيارات و كانوا متجهين نحو أحد الحراس 
من جنود الطند وتعقبوم على أمل أن نطاب 
المعونة من هذا الحارس ولككن أحد الجناة 
رآه ونبه زهلائه إلي ذلك 6 'امواالاطارات 
على الأرض وهربواوعئد_دال أطاق عليوم 
النار فالتفت أحدثم نحوه وأطلق عليه ثلائة 
أعيرة نارية مى مسدس فا خطأه العياران 
الأولان واصابة الثالك فى ساقه الأمن وقد 
عاقته الاصا به عن متابعة تعقبهم وعاد إلي 
اللعسكر و كن و كيل الأومبائى هو كان 
بياز عر وقتكذ <ول الم عسكر فى سيارةفأ طلق 
عليه الجناة حوالي عشيرة أعيرة ناردة فا"جاب 
علهم بالمثل و أثناء قيامه بالبحث شاهد امتهم 
الأول وهو من خفراء المعسكر تحرج من 
تخبئه ومعه إطارات كاوتشوك فا جرى 
ضيطه وقد وجد رجال المعسكر في نفس 
المكان تسعة عشر اطارا وتبين هم أن الجناة 
سرقوا الاطارات منالخزن ‏ وأنالملسروق 
أربعة و أر بعيناطارا . وحيث انالمت,م الأول 
قرر فى محقيقات البوايس والنيابة أنشخصا 
يدعى ميد ولا يعرف لقبه ‏ وقد تبن فما 
بعد أنه المتهم الثاتى (الطاعن) اتفق معه أثناء 
وجودها يمقوى الحا ج سيد با لقتل الكبير علي 
سرقة اطارات كأوتشوك عن المعسكر 
البريطاني وأن يشترى حميد هذه الاطارات 
بإسعر 58 ج لكل إطارين وتتفيذًا لهذا 
1 (:) 
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العددان الحامس والسادسس- أضنة السا بسك وله 


الاتفاق أحضر حيد سبعة أو ماني ة أشخاص 
واجتمعوا به ليلة الحادث فى المقبى وبعد 
أن شسربوا الشاى والقبوة انصرفوا جميما ]لي 
الجبل ومكثوا فيه إلي ما بعد منتصف الليل 
“مقصدو ا إلى المعسكر ورفعوا السلكالشائك 
بأيد.هم وقفزوا من فوق السلك الملغوم ثم 
دهبوا إلى الزن رقم ٠١‏ وهو حاط سلك 
شائك فقصوا السلك عقراض ودخلوا الزن 
وحمل كلهنهم إطارا أو إطارين ولا خرجوا 
من المءسكر و جدو! أزالدورالكشاف مسلط 
عللهم فألقوا ما معهم على الأرض وهربوا فى 
الجبل أما هو (أىالمتهم الأول)فقد اختفىق 
قش وجٍده بالقرب هن مكان الحادث وقال 
إن حميدكان حمل بندقية وأن الحرس الذى 
كان فى السيارة الى نبعث منبها النورالكشاف 
أطلق عليهم النار فأجاب عليه حميد بالمثل وأا 
وصلت السيارة المذكورة إلى مكانه أجرت 
ضبطه و كأن معه اطارات كاوتشوك ولا 
ظبر هن المعاينة أن السرقة حصئت من الزن 
رقم هه وأن الخزن رقم7١ ١‏ وجدسلماوقال 
انه لامجزم إن كانت السرقة قد حصلت من 
الخرن رقم ٠٠١‏ أو رقمءه وقال اندلا يعرف 
هن الجناة غير حميد المتهم الثانى وأرشد محقق 
البوليس عنميزله ففتشه ولجده فيه.وحيث 
ان صبرى عواض اراهم العامل #قهى الهاج 
سيد قرر أن انهم الأول حضر إلى المقبى 
ليإ الحادث و معه سبعة أشخاص و بعد أن 
شر بوا الشاىء القوو ةا نصر فو الأساعة به مساء 
وقال انه يعرف من هؤلاء الأشخاص غير 
لمتبم الأول شخصا يدعى مسد وذكر عن 
أوصافه أن يده اممنى ما ع#ز وقد استعرف 


على المتهم الثانى عند ضبطه وقالإنه عو بذاته 
الذى كان مع امتهم الأول ف المقبى وأنههو 
الذىدفع م نالطلبات لمن كانوامءه وقدشوهد 
بيد المتهم الثانى العنى العجز الذى أشار إليه 
هذا الشاهد  .‏ . . . . وحيث انه ستفادمن 
كل ها تدع أن التهمة ثابعة قبل المتهم الأول 
من ضبطه معرفة و كيل الأومبائثي هو كان 
متابسا بسرقة إطارين كاوتشوك ومناعترافه 
ف ممقيق الدوليس «النبابة بارعكابة الحادث 
مع المتهم الثاتى وباق الجناة الذين لم يسفر 
التحقويق عن معر فتهم وثابتة قبل المتوم الثابى 
من أقوال امتهم الأول فى الت<قيقاتبأن 
المتهم الثانى اتفق معه على سرقة الاطارات 
واجتمعا على المقهى تنفيذًا لهذا الاتفاق 
ومعهما سبعة أشخاص . ثم ذهروا إلى الجبل 
وانقظروا هناك إلى وقت متأخرمن الليلثم 
قصدوا إلى المخزن رقم هو وسرقوا إمنه 
الاطارات ولماشعروا بالحراس وأطلقهؤلاء 
عليهم النار أجا بواعليهمبالمثل فأصابوا الجندى 
أندرن ‏ ومن هربه عقب وقوع الحادث 
وحصوله على شهاذة طبية مزورة يستندعليها 
ف في التوهة عنة )ع , 

و وحيثان الشق الأول من الفتمرةالثانية 
من المادة غلم من قانون العقوبات بنصه على 
تغليظالعقاب فى جنادة القتل العمد إذاج نهد متها 
أو اقترنت ما أو تلتهاجناية أخرى»يتناول 
جميع الأحوال التقيرتكب فيها الجاتى علاوة 
علي الفعل المكون لجناية الفتل أى فعل] خر 
مستقل عنه وهتميز عنهومكون بداته الجناية 
من أى نوع كان ترتبط معالقعل برا بطةالزمنية 
ولو كان لم بقع فى ذات الوقت الذى وقع فيه 


دل روش سرس سسا و لوو ل الى دواد - 
"# #اذاق الخاضى واقنادس :-< السنة المابمة وَالمشرون 


+ 


الآخر . وذلاك مهما كان الغرض عن كل منها 
أوالباعث على مقارفته إذ العبرةفى ذلك ليست 
إلا بتعدد الأفعال وميزها بعضباعن بعض 
بالقدر الذى يكون به كل منها جناية مستقلة 
ووقوعبا فى وقت واحد أو فى فترة من 
الزمن قصيرة محيث يصح القول بأنهالتقارب 
الأوقات الت وقعت فيا مر تبط بعضها ببعض 
من جبة الظرف الزمنى . 
( وحيثانه متى كان الأمر كذلك »دكن 

الثابت بالمكم أن جناية الشروع فى السرقة 
وقعت أولا ثم أعقبتما على الفور جناي ةالشروع 
فى القعل » فان معاقبة الطاعن عقتضى المواد 
هو 5و و)م؟ فذثرة ثانهة من قانون 
العقوبات تكون صحيحة ١‏ إذ لام فى هذا 
الخصوص أن يكون فعل القتل ألم يقع إلا 
بعد فعل الجناية الأخرى » أو أن يكون 
الفعل الثاتى لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول 
مادام لم ممض بين الفعلين زمن مد كور . 

« وحيث انه لذلك »كو زالطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا. 

( طعن أبو بكر أراهم هارون وآخر ضد الراية رقم 
“خا سنةواق ) 


١8/ 


14 مارس سئلة 6غو١‏ 
تقض وإبرام . حكم . عدم إبانه مآدة القائرن العاقب 
المتهم قرجبها , نقضه . متهم آخر طمن فى'هذاأ الحمسكم و 
بقدم لطعنه أسبابا أو قدم ولم سد على هذا الرجه , وجوب 
استقاديه يله ى 


الميدأ القانوق 
إذا كان الحم ل يبين مادة القانون الى 


عاقب المتهم بموجها فإنه يكون باطلا متعينا 
نقضه . وإذا كان مع هذا المنهم متهم آخر لم 
يستند فى طعنه على هذأ الحك إلى هذا الوجه 
بل لم يفعل أ كثرمن أنه قرر بالطعنفيه دون 
أن يقدم لطعنه أسبابا ٠‏ فإنه يحب أن يستفيد 
من الوجه المذكور ما دام مة ارتباط وثيق 
بين ماوقع منه وما وقع من الطاعن الأول . 
فإن ذلك مقتضاه ‏ تحقيةاً للعدالة ‏ أن 
تكورسن إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى 
الاثنين معا . 


الور 

و حيث ان الطاعن الأول يتعى فما يتعاه 
على المكم المطعون فيه أنه لم يشر إلي النص 
القانوتى الذى عاقبه مموجبه . 

و وحيث انه صميح أن الحكم لم يبين 
مادة القانون التى عاقب الطاعن م وجببا وادذن 
ذا يكون باطلا ويتعين نقضه . 

م وحيث انه وأن كان الطاعن الثانى لم 
يستند إلى هذا الوجه فى الطعن المقدم متت » 
الا أنه مادام قد قرر الطعن فى الحكم . ننه 
يجب ان ستفيد من هذا الوجه للارتباط 
الوثوق بين ماوقع منه وما وقع من الطاعن 
الأول » مما يقعضى نحقيقاً للعدالة أن يكون 
اعادة نظر الدعوى بالفسبة إلى الاثنين معا . 

و وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه بالفسبة إلى 
الطاعنين وذلك من غير حاجة إلي البحث ى 
باقي أوجه الطعن , 

( طمن عبد الله أحيد إبرادم وآغر ضد النيابة رثم 
الؤسلة ورق ) 
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مُبود , الحسكة لا تسم دوى أأشُوود الذن عك 


إعلانهم , شاهد ل ند إليه , ١‏ كتفا. ا 
لاشريب علبأ فى ذلك . 

المبدأ القانوق 
إذا كان الثابت من أوراق المحاكة أن محكنة 
1 أخلاك نظر الدعوى عدة مرات 
لإعلان شاهدى الإثرات . ثم رأت الثيانة 
والدفاع الا كتفاء بتلاوة أقواهما فى التحقيق 
لعدم الاهتداء إلمهما . فأمرتالحكمة بتلاوتها 
إذا كان هذا ٠‏ وكان امتهم لا بدعى أنه حين 
طلب إلى احكمة الاستثنافية سماع الشاهدين 
قد بينطا أنه صارمكنا الاهتداء إلهما ومكنا 
مماعيما . فلا يكون ممة وجة لما ثيره هذا 
لمنهم أمام يكمة النقض بشأن عدم سماعرما 
إذ انمحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشبود 
الذين يمكن إعلانهم . 

72 

وحيث ان الوجه الأول يتحصل فى 
اقول بأن الوقت الذى وقعت فيه الجر ممة 
التىدبن مها الطاعن غير معين وانهإذا أمكن 
تعيينة وأو على وجه التقريب فلن يتفق محال 
مع الوقت المبين فى الحم . 
«وحيث ان الحكةإذقضتبادانة الطاعن 
بجريمة هتك العرض المرفوعة بها الدعوى 
عليه قد بينت فى الحم أنها تأخذ بأقوال 
امجني عليها الدالة علي أن الجر يمة قد وقعت 


العددان الحامس والسادس ‏ الستة السابعة والمعشروؤن 


قبل البلاغ الذى قدمته عنها بشهر ونصف 
أى التاريخ المبين فى الحكم للواقعة . ولذا فان 
الادلة التى شير ها الطاعن بصدد االناقشة ق 
مبلغ هذه الأقوال هن الصحة لا قبل منه 
أمام ممكمة اانقض . 


« وحيث ان الوجه الاخر مبنى على أن 
الدعوى قد فصل فيها من محكتتى أول وثانى 
دردة بدون ماع شبود الاثيات أو النفى 
وانه وان كأن الطاعن قد تنازل عن ماع 
الشوود أمام #كمة أول درجة قانهذا منه 
ماكان يجوز أن بترتب عليه اغفال المحكءة 
سماعهم لأن ذلك هن النظام العام . وهم هذا 
فانه تمسك أمام الحكمة الاسئئنافية لسماعبم 
ولكنها لم يجب هذا الطلب . 


د وحيث ان الثابت فى أوراق الحا كمة 
أن محكمة أول درجة أجلت نظر الدعوى 
عدة مرات لاعلا ناشاهدى الاثبات ثم رأت 
النوابة والدفاع الاكتفاء بتلاوة أقواه) فى 
التحقيق عدم الاهتداء اليبمافأمرت الحكمة 
بتلاوما . لما كان هذا و كازالطاعن لا.قول 
انه حين طلب إلى المحكمة الاشتنافية سماع 
الشاهدين قد بها انهأصبح مكنا الاهتداء 
الهوها وان مايثيره بشأن عدم سماعيها لايكون 
له محل لأن امحكمة بالبداهة لا تسمع سوى 
الشهود الذذين ممكن اعلانهم للحضور أمامها . 
أما عن شاهد الثفى فان الطاعن لم يعمسك 
سماعة أمام محكمة أول درجة ومن 3 فلم 
يكن لهأن يطالب المحكمة الاشتئنافية بسماعه 

م« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
ناس ورشعين رقضه موضوعا 5 


(طعن فهيم سعد حيثي د الديابه رقم 15 * منة ولاق ) 


العددان الخامس والسادس السنة السابعة والعشرون 


لحل 
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عبان , المادة الثالثة والعشرون من القاثون رقم ١ه‏ 
لسنة ٠غ‏ و١‏ الخاص يأظم البانى , تشير إلى المباتى الجارى 
إنعاؤها قبل تاريخ #مملهذا القانون , بنا, ثم قبل العمل باه 
استحداث ينا, فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا القانون عليه 
فعله.. 

المدأ القانوق 

إن المادة الثالثة والعشرون من القانون 
قم وه أسنة ١94٠‏ الخاص بتنظم المبافى التى 
تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه 
من أحكامه على الابنية الجارى إنشاؤها فى 
تاررخ العمل به إنما تشير إلى المبانى الجارى 
إنشاؤها فى تارجم بد. العمل ببذا القانون . 
فإذا كانت الواقعة الثابته باحك تدل على أن 
صاحب البناء كان قد أمم بالفعل بناءه من قبل 
ادج العمل بالقانون المذكور ثم استحدث 
بعد ذلك فى سنة ١4#‏ المناء الذى رفعت 
عليه الدعوى من أجله . فإن المحكة لاتكون 
قد أخطأت فى أخذه بهذا القانون . بل هى 
تسكون قد طبقته على الواقعة تطبيقا ححا 

اممو 

د <يث ان أوجه الطعن تتحصل فى 
القول بأن البناء موضوع الدعوى إ نما هو 
عليه فى شرفات هنزل الطاعن الذى شيد قبل 
صدور القانور1 رق ١ه‏ أسنة ١44.‏ وقد 
جاءت هذه التعلية تنفيذا لتصميم سابق ولم 
يكن الطاعن وقت بدء. العمل هذا القائون 
قد ١كتنى‏ بما وصلت إليه المباتى ولم بنصرف 


ع 


0 تكلتها . ولما كانت المادة الثالية ” 
واعشرون من القائون تنص عل أن يحنادد 
بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على 
الابنية الجاري انشاوها فى تاريخ العمل 
وكان المرسوم المشار إليه لم يصدر » فان 
الح المطعون فيه يكوزقد أخطأ إذا طبق 
أ<كام القانون على الواقعة , أها قول الحكلة 
بأن الطاعن بعد أن ألم الشرفات أوقف اابناء 
قبل أن يصدر القانون ثم عاد إليه بعد ذلك 
فهو قول بقصر عن الرد على دفاع الطاعن 
لأنه لم ببين ان وقف البناء كان فى ظروف ندل 
على أن الطاعن قد اكتف مما تم قبل العمل 
بالقانون وعدل عن الاستمرار فى البناء . 

و وحيث ان امحكمة بينت الواقعة بانا 
تضمن ان الطاعن كان قد أتم بالفعل بناءه 
من قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١ه‏ أسنة 
9م أستحدث بعد ذلك فى سنة عوو١‏ 
البناء الذى رفعت عليه هذه الدعوى من أجله. 
ولما كانت المادة الثالثة والعشرون من القاثون 
رقم ١م‏ لسنة ١94.‏ انما تشير إلي المبانى 
الجارى انشاها فى تاريخ بدء العمل بالقانون 
ذان المحكة تكون قد طبقت القانون على 
الواقعة تطبيقا صحيحا . 

فخت الا ذلك كر ذ لطم عل عر 
أساس وتعين رفضه موضوط . 
( طمن ابراهم عمد جوده ضد الثاية رقم «الاسلة مواق ) 
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حكم ٠‏ نسييبه . واقة -أبقة على اارأقمة موضوع الحا كمه أو 
لاحقه لها . كتحدث عنبا فى معرض الا-تدلال على بوت 
واقنة الدعرى . لا تثريب علي امحكمة فيه 


3 


العدد إن الغاقن. والساوس:- -- - السعة السابعةا' 2 


ا أنه جديعة م 535 


د 

محكنة الموضوع أن تتحدث فى حكبا 
الإدانة عن أبة واقعة سابقة على الواقعة 
موضوع امحاكة أو لاحقه لما مت كان ذلك 
منها فى سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة . 
وماغام الظاهر بون الجدك أنلم يتحدت عن 
الواقعة السابقة أواللاحقة إلا ليستدل مها على 
ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعرى 

ال مور 

د حيث انزالوجه الأول من أو جهالطون 
بتحصل فى أن المكم المطعون فيه ماكان له 
أن يتحدث عن سرقة الزبد التى وقءت فى 
اليوم السابق على يوم الحادث لأن النيابة لم 
ترفع الدعوى العمومية عن تلك الواقعة 

« وحيث انه بق لمحكمة الموضوع أن 
تتحدث فى حكمها بالادانة عن أية واقعة 
سايقة على الواقعة موضوع الا كمة أ ولاحقه 
لهامعى كان ذاك منها فىسبيل إيضاح دتيقة 
الواقعة التى عاقبت المتهم من أجلباء» ومادام 
أظاهر ف الحم المطعون فيه انه ميد زالطاعن 
إلا من أجل الواقعة المرفوعة مها الدعوى 
عليه دم يتحدث عن واقعةسرقة الز بدالسابقة 
إلا اتستدل المحكمة ما على ثبوت الجريمة 
المرفوعة مها الدعوي قلا بصح أن يعابعاية 
بأنه أخطأ حين تعرض الواقعة السابقة 
الذكر . 

« وحيث أن الوجه الثاى بتحصل فىأن 
الحم ا مطعون فيه لم يفصل دفاع الطاعن بل 
ولم مجمله ومع ذلكتال عنه أنه غير مقبول , 
وفي هذا قصور مبطل لاحم . 


« وحيث ان الدفاع ا الذى شير أطاعن 
اليه - على ماهو هبين فى طعنه و بمحضر 
الجاسة ‏ لايءدو متاقشةأدلةراقعة الدعوى 
وأدلةالثبوت فيبافهو مذا الوصف لايستأ هل 
أن تفرد له الحككمةردا خاصا ويكفى تانونا 
أن يكون الرد عليه مستفادا من الج 
بالادانة اءتّادا على أدلة الثبوت المذ كورة فية 
فاذا كان الحم قد نحدث عن هذا الدفاع 
بثىء فلايصحالقول بأن هذا الحديثقاصر . 

«ووحيث ان الوجه الباتي #تحصلف أن 
الطاعن سك أمام حكية الموضوع بأن 
التيمة مافقة عليه وبأن محل عمله منفقصل 
عن مكان حفظ. الزبد وعن لد خول باعة 
اللبن . ومع أهمية هذا الدفاع فان امحكمة لم 
تعن بالرد عليه . 

« وحيث انه بكفي 5ك مر القول أن 
يكون الرد على هذا الدفاع مستفادا من إدانة 
الطاعن بناء على الأدلة التى جاءت فى الم 
المطعون فيه و إذا فلاحل ١1‏ شيره الطاعن في 
هذا االخصوص 

دو وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
ين أسائن وشعين رفغبه موضوط . 
:( طمن عبد انعم يرى طدالتيا به رقم ه.لا سنة هلا ق) 


حول 


١946م مارس سئة‎ ١١ 
سرقة با كراه . ظرف حمل السلاح . لا مم أن يكون‎ 
جل اسلاج راجما إلى سيب برى, لا اتصال له بالجررمة‎ 
أو الا يكون مللحوظا فى حمله ار تكاب السرقة , الملة فىتشديد‎ 
١ المقاب عند قيام‎ 
) (الماءة ملاوع حورم‎ 


المندأ القانونى 
إن جنابة السرقة المعاقب علبها المادة 


هذا الفارف 


عم هه هعد 


0 ا 
[للمظرف حمل السلاح كليا كان أحد المومين 
حاملا سلاحا ظاهرا كان أو نبأ . ولا هم 
أن يكون حمل السلاح راجما إلى سيب برىء 
لا اتصال له امرية ريه 
يتطلب حمل السلاح وقت القيام . لآن 
العلة الى من أجلبا غاظ الشارع ل على 
السرقة » إذا كانم رتسكها وقتمقارفهاحمل 
سلاحا ظاهرا أو يخأ ٠‏ فى أن جرد ل 
السلاح من شأنه أن يشد أزر الجاى ويلق 
الرعب فى قلوب انجنى علبم إذا ما وقع 
بصرم » ولو مصادفة ‏ على السلاح ٠‏ وأن 
بسر للجافى . فضلا عن السرقة الى قصد إلى 
ارتكاما : سبيل الاعتداء به إذا ما أراد , 
على كل من يهم بضبطه أو لعل احوة 
ينه وبين تنفيذ مقصدده . مما لا هم معه أن 
يكو ن السلاح ملحوظا فى حمله ارتكا ب السرفة 
أوغير ملحوظ . 


ا ماو 

د حيث أن هبن الطعن المرفوع من النيابة 
العامة هو أن قاضى الاحالة قد أخط فى الأهر 
الصادر منه ياعتبار الواقعة جدحة سرقة لأن 
حمل السلاح أثناء ارتكاب السرقة يعتبرقانونا 
ظرفا مشددا لها ولولم يكن ماحوظا فيه 
الاستعانة به فى مقارفة الجرمة . 

« وحيث ان واقم الحال هو أن النيابة 
قدمت المتومين إلى قاضى الاحالة لاحالتهما 
إلى محكة الجنايات بتهمة أنهما د فى ل با؟ 
اكتوبر ستة 44 ؟ الموافق ٠١‏ القعدة سنة 


بذع 1 


مهس ببندر شر بين » سرقا المردوات المبينة 


بالمحضر والمماو كه إعوض اد جو ب<الة 
كونهما محملان سلاحا ناريا ظاهرا (بنادق) 
الأمر المنطبق على المادة ٠‏ معقوبات 6 وقاضى 
الا<الة أصدر أمره باعتبار الواقعة جنحة 
سرقة بالمادةباوس من قانون التقوبات وذكر 
واقعةالدعوىئنفىةوله . - ( أن وقائع الدعوى 
الثابتة بالتحقيقات أن المتهمين ( وها خفير 
وجندى ) أثناء سيرهما بدر كبما فى منتصف 
الساعة الماشرة من مساء بوم الحادث داخل 
بندرشر بينمرا عحل جارة أحهد عبد ال حمن 
َي اذى كارت 
بضاعتهفى ذا لك الوقت ويقررا|هد عبد الر من 
غيث أن المتبعين حضرا له أثناء عملرة البيع 
وسأله الثابى عن حاحة له وطاب منه ادارة 


المي عليه يعرض عليه 


جراز الراديو ومكث هو ووز ءيلهااتممالأول 
<والى عشرة دقائق قرر عبد القادر افندى 
القصى أن المتهم الأول كان خلانها بأخذ من 
البقجة المفموحة والتى م' بضاعة النى عليه 
مااستطاع أن يدسه فى جيو به هن "لاك البضاعة 
مستتغلا وقوف المنهم الثالى بيه وبين النى 
عليه حاجيا إياه عن نظره <دى | ذا امعلاات 
جوربه تقدم حو زميله المتوم الثاتى الم كور 
وأشارله ارات عر و بعدانصرافبما 
قى بضاعته ومكن 


بعك معرقة الحقيقة هن عيد د القغادر افندىق 


شور الى عليه ب«نقص فى 


الفصى أن استرد بعض اابضاعة من لمهم 
الأول داخلعيادة الد دور أبس وعوضه 
المتهم الثاتنى عن بعضها الاخر يمبلغ ؟؟ قرشأ 
وقرر الأتبم الأول لدى سؤاله أن لمت مالثانى 
هوالذى حسن لهالسرقة بتلك الطريقة . 

ثم عقب هذا بتموله . ام انه ظاهر من ذلك 


مخ 


امنا اتن ولت ايض < انيه اننا ره لطر ون* 


انه لم يكن للسلاح الذى حمله المتهم الثائق 
حم وظيفته شأ نأو دخلفىوقوع الجريمة 
أو تسبيل ارتكاءها ولم يفكر المتبمان فى 
الاستفادة من حمل أجدها لهذا السلاح . 

و وحيث ان حكة اعتبار حل السلاح 
طرفا مشددا يحول الواقعة حناية » ان حمل 
السلاح يفيد أن حامله يتوى استعاله عند 
الحاجة سواء استعمله أو لم يستعمله 1انحدثه 
حمل السلاح فى قلب الحنى عليه من الرعب 
والمحوف ويستفاد من ذلك كا قضت محمكة 
النقض فى بعض أحكامها بق وجوب قيام 
ارتباط بين السرقة وحمل السلاح حت بتوفر 
ذلك وجود الظرف المشده . 

« و<يث انه يتعين لذلك استبعاد ظارف 
حمل ااسلاح من و صف التهمة واعتبار الواقعة 
جنحة سرقة معاقب عليهابالمادة با ا«الر؛ هم 
عقوبات . 

و وحوث أن جنادة السرقة المساقب عليها 
بالمادة > وس هن قاتون العقوبات تتحقق تانو نا 
بالنسبة إلى حمل السلاح كما كان أحد 
المتبمين حاملا سلاحا ظاهرا كان أو با . 
ولا مهم أن يكون حمل السلاح راجعا إلى 
سبب نرىء لا اتصال له بالجرءة كالعمل 
الرسمى الذي يتطلب حمل السلاح وقتالقيام 
به » لأن الءلة التى من أجلها غلظ الشارع 
العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها محمل 
سلاداآ إتما ىرد لالسلاح 6 ظاهرا كان 
أوغيا » وقت مقارفةالجر »ة » فان ذلك من 
شأنه من جبة أن يشد أزر الجاتى ومن جره 
أخرى أن يلق الرعب فى قلوب الحنى عليهم 
وحيفهم إذا ماوقع بصرهم ‏ ولو صادفه ‏ 


على السلاح » وان بيسر للجانى فضلا عن 
به » عند الاقتضاء . على كل هن مهم بضبطه 
أر يعمل على الحولولة بينه وبين تتفيذ مقصده 
مما لاهم معه أن يكون السلاح ملحوظا فى 
مله ارتكاب السرقة أو غير ماحوظ 

م وحيث انه مى كان هذا مقررافان 
أمر قاضى الاحالة المطعون فيه يكون إِذ 
بين أن المتهمين كان احدها حمل سلاحه 
وقت ارتكاب السرقة ايلا قد نت واقعة 
الجنابة المعماقب عليها بالمادة اموا المذ كورة 
وان كان قد أخطأ فى الوقت نفسه إذ قال 
على هذا عدم الاءعتداد بحمله فى صدد الجنابة 
المطاوب إ<الة المتبعين من أجلها إلى المكة 
اختصة , 

« وحيث انه لذلك جمعين قبول الطهن 
ونقض أهى الاحالة المطعون فيه , 

( طعن النياية العأمة فى قرار الادالة ضد أحمد دردى 
عبد الدالم وآخر رقم 05.ل سنة هولاق ) 
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؟ أنريلسنة م44١‏ 
إقراض نقوه يغوايد ربوية : 

١‏ ل ركن العأدة . حصول قرضين ربوبين متلفين ٠‏ بك فى 
لتحقق ركن الاعزاد ٠‏ 

؟ ل ادعا, المقترض محق «لى أعام الام الجئائية أو 
رفعه دعوى مباشرة أماءها . لا يصمح , الضرر الذى 
يصيب المةترض , الدعوى به , دعوى مدنية لاترفم 
إلا إلى المحكيه المدنية وكم فما ولو لم يكن هناك 
إلا قرض واحد,, 

( لمات وووع ح ومم 


العددأن الليامس والسادس ‏ السنة اأسابعة والعشرون 


الممادى” المقانوننة 

١‏ - يكت لقيام ركن الاعتياد فج ريمة 
الإقراض بالربا الفاحعش حصول قرضين 
ربويين مختلفين . فإذا كان المتهم قد أقرض 
شخصا فى سنة م9١‏ ماثة جيه لمدة ثلاث 
سنوات وأخذ عنها كبيالة بمبلغ 7.8 جنيه 
أى بفائدة قدرها ٠>‏ جنيها سنوباء ثم لماحل 
ميعاد الدفع فى سنة 1968 ول يقم به المدرن 
كتب عليه كبيالة أخرى عبلغ ٠7‏ جنيها 
مقابل فوائد الماثة المذ كورة عنستى .٠6و٠١‏ 
وا4واءثم فى خلال سنة ١9+‏ أقرض 
شخصا آخر مبالغ أخرى بفوائد تزيد على 
الحد الاقصى المسموح به قابونا . فإن ركن 
الاعتياد يكون متوافرق حقه . 

؟ - إن قضاء محكمة انض قد استقرى 
تفسير القانون عا؛ أنه لا يقبل من المقترض 
فيجنحة الاعتياد علىالإقراض بالربا الفاحشس 
أن رفع دعواه مباشرة أمام الحا 5 الجنائية 
أوأن يدعى بحر قمدنية ف الدعوى المرفوعة 
من النياءة ٠‏ سواءكانقرضه واحدا أوأ كثر . 
لآن القانون لايعاقب على الإفراض لذاتهو انها 
يعاقب على الاعتياد على الإقر أض؛ وهووصف 
معنوى قالم بذات الموصوف يستحيل عملا 
ايش بأحد مون . آنا الور التي يست 
المقترضين فلا ينشأ إلا عن تملية الإقراض 
الممادية » وهو ينحصر فى قيمة ما يدفعه كل 
منهم زائدا عل الفائدة القانونية لا أ كثر ولا 
أقل 5 والدعوى به إغا هى دعوى استرداد 


ك1 
هذا الوائد الذى أخذه المقرض بخير وجه 
حق » وى بطبيعتبا دعوى مدنية ترفع إلى 
الحكمة المدنية وحم فها ولوم يكن هناك إلا 
قرض واحد . أى ولوم يكنهناكأية جريمة 
ولا وز رفعبا أمام احا كم الجنائية لعدم 
اختصاص تلك المحاكم بنظرها لآن المبلغ 
المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة عن جر بمة : 

المي 

و <يث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن ركن الاعتياد غير متوفر فى 
الجر بمة المندة إلى الطاعن لأن الأعتواد معناه 
الدأب المستءر والتكرار هرات متعددة . 
والحكم المطعون فيه أثبت فقط أن الطاعن 
أقرض مرة واحدة الجنى عاوه عسلاء الدرين 
3 أقرض 077 عبد الرحم يمر عابدين التي 
عاره فى قضية أخرى وهذا لايكنى لتكوين 
دكن الاعتياد . 

« وحيث انه يك لتكوين الاعتيا: فى 
ج_ريمة الأقراض بلربا الفاحش حصول 
قر ضين ربوين 2تلفين . ولما كان الثابت 
بالحك المطعون فيه أن الطاعن أغرض عسلاء 
الدين السيد في سنة دسو ؟ ماثة جنيه حرر 
عنما كبياة عبلغم ١.‏ ج م تستحسق الدفع بعد 
ثلاث سنوات أى بفائدة قدرها .م ج سنويا . 
ولما حل مبعاد الدفم ف سنة و١٠‏ ولم يهم 
ه اجن عليه كتب عليه كبيالة أخرى بلغ 
بج استحساق الدفم بعد ثلاث سئوات 
وهو عبارة عن فوائد المائة جنيه السايقة عن 
ستتى .٠1914و‏ 4و١‏ أنه فى خلال سنة 
م١‏ أقرض عبد الرح<يم مر عأبدين الى 
عليه فى ااقضية رقم مهم سئة وسرو١‏ نجع 
)6 


5-0 العددان الحامس والسادس تت 


حمادى مبالغ أخرى بفواك تزيد على الحد 
الأقص المسموح به تانونا لا كان هذا 
فأن ر كن الاعتياد ي>كون متوفراً فى الدعوى 
خلاذ للا بزعمه الطاعن . 
« وحيث ان عؤدي أوجه الثانى ان الحم 
مببنى على التر جرح لاعلى اليقن فتمد ورد بأسبابه 
أن تحر بر الكنبيا لتين على الحنى حلمه علاء الدين 
السيد مبلغى ١٠ج‏ ولاج يرجح الاعتقاد 
بوجود قوائد ربوية . 
« وحيث أن المحمكة اعتمدت فى القضاء 
بادائة الطاعن على ماثيت لدمها من أقوال 
الى عليه وسار لبود وبعد أن أوردت 
مؤدى هذه الأقوال قالت . و أنه فضلا عن 
أقوال الهني عليه والشهود ذفان المحكمة ترى 
وز حر بر الكتبيالة الأولى تبلغ 0064 ج 
والثانية عبلغ الاج أهما يتضمئان فوائد 
ربوءة لأنه انكانت المبالغ لانحوى فائدة فان 
اللمقترض لابقترض م١٠‏ ج أو الاج بل 
كان يقترض 0ج أو ٠‏ ج أو ماج 
أو ها و كتابة الككبيا لتين مبذة المبالغ ترجح 
الاعتقاد بوجود دعفيها وتمليةا ساب تو بد 
ماقرره انجنى عليه من أن الرح كان .م ج 
ابلغ ال ٠٠١‏ ج في السنة ويكون جلة المبلغ 
فى الثلاث سنوات م.؟ ج وهو قيمة الكبيالة 
الأولى ويكون الريم فى ستتي ١٠١4.‏ أو 
41 هو هبلغ «ماج وهو ماتحرر يه الكبيالة 
الثانية » . و ليس فم قالته امحكمة من ذلك ما 
.فيد أنها بنت قضاءها بالادانة على مجرد الظن 
واللزجوح بل المستفاد من أسباب حكها أنها 
اما بنته على الجزم والوتين . 
« وحيث ان هبنى الوجه الثالك أنالمحكة 


أخطأت ف العضاء بقبول الاغوى المدنية , 

و وحيث أن قضضاء هذه الهكىةةداستقر 
فىتفسير القاذرن على انه لايقبلهن ا اقترض 
فى جنخة اعتياد الاقراض بالربا الفاحش 
أن يرفع دعواه مباششرة أمام المحاك الجنائية 
أوأهتف يدعى توق هدنيةَ في الدعوى 
المرفوعة من النيابة أمام تلك امحام سواء 
أكان قد تعاقد فىقرض ربوى واحدأم 
أكثرء وذلك لأن القانون لايعاقب على 
الاقرا ضف ذاتهو إ تمايءاق ب على الاعتراد على 
الاقراض وهو وصف معنوى تام بذات 
الموصوف يستحول عقلا أنيضر بأحد معين. 
أماالضررالذى «عميب المقترضين فلا ينعأ اله 
عن عمليا تالاقراض المادية وهو ينتحصر فى 
قرمة مايدفعه كل هنهم زائدا عرن. الفائدة 
القانونية لاأ كثر ولا أقل . والدعوى به إنما 
هي دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه 
المقترض بغير وجهدق . ومى بطبيعتها دعوى 
مدذية ترفع إإلي المحكمة المدنية وحم فيها ولو لم 
يكن هناك الا قرض واحد » أى وأو لميكن 
هناك أية جرعة ولامجوز رفعها أمام الحمكة 
الجنائية لعدم اختصاص تلك المحكة بنظرها 
لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة 
عن جراقة . 

و وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطمن 
بالنسبة إلي الدعوى لمدنية والقضاء بعدم 
اختصاص الك الجنائية بالفصل فيا ورفض 
الطعن بالنسبة إلى الدعوى العموهية . 

( طمن مد ديد السيع عبد الشذيم ضد اأناية وآخر مدع 


*ق مدلى ركم الاسنة هلاق) 


قن ؤاقاكن 2 آتتلة النابلة والشرون” 


نف 


١6 


؟ أبريل سنة موا 


تقض وإبرام . حك باتبار الامارضة كأنما لم تكن , 
الطمن فيه يفال الحم الغيالى . تقدان الحسكم الغابى . بنا. 
حكم اعتبار المعار ضة كأ ما لم تسكن على مجرد اقول بأن الممبم 
لم عضر مع إعلانه للجلسة . اعتباره كأنه غال من الاسباب , 


وجوب تقضة , 
المدأ القانوى 


الطعن فى الحم الصادر باعتبار المعارضة 
كأنها لم تسكن يشمل الحم الغيانى . فإذاكان 
هذا الحم قد فقد ولا تعرف أسبابه حت ىكان 
يكن الرجوع إلها لتقديرححة الإدانة ‏ وكان 
الحم اعتبارالمعارضة كأنهالم تسكن لايتضمن 
من الاسباب أ كثر من أن الهم لل حضر بعد 
أن فرر بالماعارضة وبعد أن أعلن بالحضور 
للجلسة ؛ فإنه يكون من المتعين اعتبار الحكم 
المطعون فيه كأنه خال من الاسباب ولب 


إذن نقضه . 


الوا 

« حيث ان مبنى الطعن ان الطاعن لم بجد 
ق ملف الدعوى الحم 
التى بنت عليها ادانته ولذلك لم هيسر له نقدم 
اوجه طعنه علية . 

و وحيث انه تبين من الاطلاع على هلف 
الدعوى انه لايشتمل الا على محضر الجلسة 
التى صدر فيها الحم الغيا بي الاستغاق وهو 
قاض ,قيول الاستئناف ش_كلا ورفضه 
موضوعا وتأ بيد ال الابتدابى وعلى الحم 
المطعون فيه الصادر فى المعارضة الرفوعة عن 


المشعمل على الأسباب ! 


ذلك الك الغيانى وهو قاض باعتبار المعارضه 
كا لم تكن » وعلى محضر الجلسة الى صدر 
فيها هذا الحم الأخير . أما باقي الأوراق بما 
فيها الحك الابتداتى ومحضر جلسة المحاكة 
الابتدائية والحك الغيابى الاستئنافي وأوراق 
التحقيق الابعدانى فغير موجودة . وقد تبن 
هن الاطلاع على اوراق التحقيق الذى ل 
عن ضياع تيك الأوراق والذى امرت هذه 
المحكمة لضمه فى سبيل نحقوق وجه الطعن ان 
ملف الدعوى قد سرق قبل نظر المعارضة 
المرفوعة عن الحم الغيانى الاستئنانى وقد 
اعتبرت النيابة الواقعة جدنحة سرقة بالمادتين 
16 ثو؟وكارا من قانون العقوبات وقيدتها 
ضد مجبسول واممت مفظها موقتقا إعد 
معرفة الفاعل . 

و وحيث ان الحك المطعون فيه وان كان 
موجودا الا انه لا.تضمن من الاسباب الا 
قوله و م حيث ان المتبم لم محضر بعد ان قسرر 
بالمعارضة و بعد ان اعلن بالحخضور جلسة اأووم 
فيتعين الح باعتبار المعارضة كان لم تكن » . 
ونا كان الطعن ف الحكم الصادر ياعتبار 


| المعارضة اها لم تكن يشمل السك الغيانى 


إ 
أ 


الأول وكان هذا الحكم قد فقد ضمن مافقد 


ممكن الرجوع إايها لتقدير صعة الأداءة فانه 


يكون مرب المتعين فى هذاه الظروف اعتبار 


وجب اذن القضاء بنقضه مدا أأسببي واعادة 
اللقضية إلى محكنة الوضوع للفصل فيا 


( طمن عد كال ماهر ضد #نبانة رقم 47 سنة وق ) 


فت 


العددان الما مس و السادس الستة السابعة والعشروق” : 


حل 
" أبريل سنة ه4١‏ 


سقوط الدعوى , !لاد ام + اقيق , مدلوها . المدة 
التررة لقوط الدقوبة . تنتدى" هر الوقت الذى يكون فيه 
لبابة أن تمك اامق. بة عل اعتيار أن لمكم السادر يما لم 
يعد بحسب ظامره قايلا للنامن فيه ءن ال كوم عليه . لايضح 
الغول لسر بان مد مشرط الد وى قى هده الالة 8 كم 
ابتد'تى اعبار المارضه كأنها لى تتكرن . عدم ااانه فى 
المعاد القانر فى . وجوت أشاره كا نبا:.ا قابلا لاقل -. 
عل السقو اط الى اسرى فى حص صة فى مدء مقوط المقرنة 
أمتتاف لكوم عليه [ياه بعد وقفى اليماد وقول اءكثافه 
للاقار ثقبرن؛ "ى أبداها , .د: قرط الم.وبة قتم إلى 
يوم صدور اله كم «قبول الاة'ف . مدة دقوط الدعوى 
العدرءية لا تبدأ زلا من ناريخ الكم بقبول الا-اناف 

(المادة رومع تحفيق ) 

البدأ القااؤى 

إن المادة ١م؟‏ من قانو نتحقيق الجنانات 
إذ نصت عل أنه : « إذا سقطت العقوية بالمدة 
الطويلة صار الحم الصادر بها قطعيا . ولذإك 
لاعودق أى حالفن الأحؤال اكوم 
عليه غيابيا الذى سمقطت عقوته عضى المدة 
أن حضر ويطلب إبطال الحم الصادر ففغيبته 
وإعادة النظر فيه »» وإذا لم تغفرق كاهو 
المستفاد من عبارة نصبا دالفر نسية بين 
الحكوم عليه غيايا فى مواد الجنايات 
( 036 اماغده) عهم ) وين امحسكوم عليه 
غاباقهواد الجنم وانخالفات (القأعل عدم) 
فقد دلت بجلاء على أنالمدة المآررة لسةقوط 
العقوبة تبتدى” من الوقت الذى يكون فيه 


لثبابة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحم 


الصادر عالم بعد ىذاته وتحسب ظاهره قابلا 
للطعن فيه من امحسكوم عليه بأى طريق من 
الطرق . وفىهذه الحالة لايصمالقول بسريان 
المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومة 
ما دامت النيابة تسكون إزاء حك هوف نظرها 
بناء علماتم فالدعوى من اجراءات ‏ 
قابلللتنفيذ وليس أمامها إلاالميادرة إلى تنفيذه. 
وكرن مدة قوط الحق فى تنفيذ العقوية هى 
الى تسرى فى هذه الحالة لا يصم الاعتراض 
عليه بالصور الى يكون فيا عند احكوم 
عليه أساب خاصة تخوله الطعن فى الحك , 
فان هذه الآسباب الخافية بطبيعتها على النيابة 
لكونها متعلقة بالمحسكوم عايه وحده وله 
دون غيره - الشأن فى إثارتها والمّسك 
ا وعليه إقامة الدليل على صة أساسها , 
لا يصح أن يكون من شأنها وقف صيرورة 
الحم نهائيا وعدم إجراءآ ثار هذه الهائية . 
على أن تلك المادة ل يفتها أن تلحظ هذه 
الصورة الاستثنائية إذ هى على تقدير ا<تهال 
<صول الطعن من المحكوم عليه فى | 

(صادر ضده فى أثناء ددة سةوط العقوية قد 
أوردت فى نصبا <كا حظر هذا الطعن بعد 
انقضاء المسدة الى نسدّط ما العقوبة ؛ ولم بر 
فى أم سةوط الدعوى بمضى المدة ما يقتضى 
منها فى هذا الصدد أن تعرض له . ثم إرنف 
الطعن فى أئناء هدة سقوط المقوءة إنما أجيز 
على سبل الاستثناء من القواعد العامة , 
وقبوله يقتضى أن هدة سقوط الدعوى تعود 


الددان الحامس والساءشس ‏ السئة السابعة والعثشرون 


سيرتها الآولى ومدة سقوط العقوبة يصرف 
النظرعنها بطبيعةالحال . وهذا هو عين المقرر 
اللاحكام الغيابية فى مواد الجنايات ؛ بفارق 
أنه عام مطلق فى الجنابات واستثائى فى مواد 
الجنح وامخالفات . بمعنى أن الح الغيالى إذا 
كان فى جنابة فإنه يسقط دائما وحتما بالقيض 
على النمحسكوم عليه قبل سقوط العقوية . أما 
إذا كان فى جنحة أو فى مخالفة فانه يعتير نهائيا 
بغوات ميعاد المعارضة والاستكناف محسونا 
من اليوم المقرر لذلك فى نص القانورن ٠»‏ 
ولسكن يكون للمحكوم عليه حق الطعن فيه 
إذا ما أثيت أن عذرا قبريا منعه من الطعن 
فالميعاد المقرر بالنص . وإذننإذا كان الحم 
الابتدان القاضى باعتبار الممارضة كأنها لم 
تسكن قد صدر فى ١8‏ مارس سئة 144١‏ ولم 
يستأنف ف ميعاد العشرة الايام النالية لصدوره 
فإنه يجب فى القانون اعتاره حكا نبائيا قابلا 
للتنفيذ ما هو الشأن فى سائر الاحكام التوعلى 
شا كلته.ومدة اقوط التىتسرى فخصوصه 
تكون مدة سقوط العقوية : ولا منع من 
ذلك أن يكون امحكوم عليه قد استأ نفه بعد 
مضى ميعاد الاستئناف المقرر قبل استثنافه 
للأعذار القهزية الىتقدم ها وأقام الدليل على 
شوتهاء ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم 
صدور الحم بقبول الاستثناف » ومن تاريخ 
هذا الحم تبدأً مدة سقوط الدعوى 
١ 00‏ سقوط الدعو 
ا مار 


اعشف 


العمومية هو أن الحم المطعون فيه قد اخطأ 
إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية ممضى 
اله لآن اهناك من الاجر نات ها عب فيه 
القول بقطع اممدة المقررة أسقوط الحق فى 
إقامة الدعوى , 

د وحيث ان داقع الحال هو ان النيابة 
العموهية اقاءة الدعوى على المتوم صا حميدة 
زيدان لأنه فى يوم ١١‏ دوليسة سنة 1914٠‏ 
عنشأة ابو صير 5 اولا- سرق كية همرلن 
الذرة مبينة بالمحضرمن زراعة حسن عبدا هيد 
عبد امجيد ‏ و ثانيا لم يلك سلوكا مستقوابأن 
اهم فى القضية المذ كورة رغم سابقة انذاره 
مشبو هابرةمجمالو اسطي بتار أو ل كتور 
سنة .عو١‏ وحكةأول درجة حكنت غيابيا 
لع سداس و زيل الحو سند يم 
الشغل عن ااتهمة الأ دلىو بوضعه هت مراقية 
الولدين ف الكاق الذعه سند ذوين' ال اخلية 
مدة سئة واحدة تبتدىء هن تاريخ أمكان 
التنفيذ عليه وذلكعن اامهمة الثانية . فعارض 
فىيهدا الحم وحم فى م١‏ مارس سنة ١9141١‏ 
باعتبار المعارضة كا نما لم تكن لعدم حضوره 
اجلسة فاستانف فى انار سنة 946١ا.‏ 
ومحكمة ؟ابىدرجة حكدت حضورا ١4‏ 
مابيوسئة غ95١‏ بالغاء الحم المستأنفواعادة 
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى 
المعارضة وذلك لا نيين لها من أن المهم كان 
مريضا ومقما فى مستشن الجزام من ٠١‏ 
فبرابر سنة ١44١‏ إلى م١‏ مأو سنة ١١4*‏ . 
ومحكمة أرل درجة حكمت بتاردخ وم 
يونية سنة 1844 بقبول المعارضة شكلا وفى 
الموضوع بتعد يل الك المعارض فيه بالنسبة إلى 
النهمةالأولى وحبس ااتهم ستةشهو رمع الشغل 


لحف 


العددان الحامى والسادنى أ التندة النائبمة واه 


وتأبيده بالنسبة إلي التهمة الثائيسة مع جعل 
ابتداء مدة المراقبة من تاريخ اثتهاء عقوبة 
الحبس . فاستأنف هذا الحم يوم صددره 
والحكمة الاستكنافية قضت بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس ١124‏ بحكمبا المطعون فيه بالغاء 
الح المستأنف 010 الدعوى العموهية 
ممضى المدة وبراءة المهم مما أسند اليه مستندة 
فى ذلك إلى ماقالته من أنه تين من مقارنة 
توارييخ الأحكام أن الم الغيابى الأول 
قد صدر ضد المتوم وعارض فيه بتار دخ ٠١‏ 
ينا رسئة 41و ١‏ نم صدر الحكمباءتبار المعارضة 
كأن لم نكن فى مم؛ مارس سنة ١441١‏ وقد 
قضْتالمحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحم 
وَأْصم ذلك عدم ال وبالتالى قبو لا يعتبر 
حي غبائيا ولا قاطعا لمدة السقوط والمعمول 
عليه عند احتساب سريان هذه المدة هو الحم 
الغيابى الأول الذى ل تعيخذ بعده إجراءات 
إلا عد استئناف المتهم الأول بتار سخ ١م‏ 
ناير سنة 4كولأى بعد مضى أكزز من ثلاث 
سنوات هلائة على الدكم الغيابى الأول النى 
سقط على أثرها هذا الحك بمضى المدة . 

د وحيث ان المادة ١م‏ من قانون محقيق 
الجنايات إِدْ نصت على أنه « إذا س_قطت 
العقوبة بالمدة الطويلة صار الحم الصادر ها 
قطعيا ولذلكلا يجوز فى أى حال من الأحوال 
للمحكوم عليه غيابيا الذى سقطت عقو بته 
يمضى المدة أن حضر و يطلب أيطال الحم 
الصادر فى غيبته واعادة النظر فيه » وإذ 
كأن قصدها ( بانحكوم عايه غيابيا ) ؟ هو 
مبمتفاد منعبارة النص بالفرنسية ‏ المحكوم 
عليه غيا بيافى موادا لجثايات ععةقصتفومء مدم) 
و امكو معليه غيا بيا في مواد الجعم و الخالفات 


(:سواعل ندم ) قد دلت جلاء على أن المدة 
المقررة سقو ط العقوبة تبتدىء ب وبصرقف 
النظر عن سريان المدة المقررة اسقوط 
الدعوى العمومية ‏ - كنا كارن 
لانيابة ادق فى تننفيذ العقوبة على أساس الحم 
الصادر ا فى ذاته ومسب ظاهره لم بعد 
تأبلا للطعن فيه بأي طريق من الطرق من 
حانب الحكوم عليه ففى هذه الحالة والحكم 
فى نظرها ‏ بناء على الاجراءات القائو زية 
ألتى تمت فى الدعوى قابل للتنفيذ ول يكن 
أمامها إلا المبادرة الى تنفيذه لا يصح القول 
فى حقها بأن مدة سقوط الدعوى لا تزال 
جارية وإتما الذى يصح القول به هو أن 
هدة سقوط الوق فى تنفيك العقوبة فى الى 
تسرى ولا يرد على ذلك بالحالات التى يكون 
فيوا عند المحكوم عليه أسباب خاصة وله 
إذا ماتمسك بها حق الطعن فى الحم فان 
هذه الأسباب الاستقائية التى نجولها الذيابة 
والتى مى من شأن الحكوم عليه وحده أن 
شيرها ويتمسك لها ويقيم الدليل على حدما 
لا يممكن أن نؤثر فى النظر المتقدم . ولذاك 
ون المادة قد تناوات فى حكها هذه الحالة 
قافترضت فى النص الذى جاءت به جواز 
الطعن من المحكوم عليه في الجسم الصادر 
ضده فى أثناء هدة سقوط العقوبة لا مدة 
سقوط الدعوى ففى هذه الحالة مجو زالطعن 
استثناء من القواعد العامة فاذا ماقيل فان 
مدة سقوط الدعوى تعود سيرتها الأولى 
ويصرف النظر بطبيعة الحال عن مدة سقوط 
العقوبة . وهذا هو عين المقرر لكام 
الغيابية الصادرة في مواد الجنايات . غير أنه 
عام مطل قف الجنايات واستثنانى فى موادالجتح 


عم مه صمي 


“الشدتان تان والسادس - السنة السابعة والعشرون 


والخالفات معنى أن الحكم الغيابى فى جناءة 
بسقظ <ما فى جوع الأحوال بالتقبض على 
اكوم عليه . أما الح الغيابى في جنخة أو 
غخالفة فيعتبر نهائيا بفوات معاد المءارضة 
والاستدناف محسوبا من الهوم المقرر لذلك 
في النص وفقط يكون للمحكوم عليه حق 
الطمن فيه بعد ذإك إذا مائبت أرثك عذرا 
قوريا منعه من الطعن فى اوماد المذ كور . 

د وحيث انه منى تقر رذلك و كازالثابت 
بالأوراق أن الحكم الابتدانى التقاذىباعتبار 
المعارضة كانها لم تكن قد صدر قم١مارس‏ 
سنة ١941١‏ ولم سدا نف فى ميعاد العشرة 
الأيام التالية لصدوره فانه يجب فى القانون 
اعتباره حك نهائيا قابلا للتنفيدث م هو الشأن 
فانونا فى سائر الأحكام التى على شا كلته ومدة 
السقوط التي تسرى فى خصوصه تكونإذن 
مدة سقوط العقوبة ولا يمنع من ذلك أن 
المحكوم عليه قد استأئفه بعد مغى ميعاد 
الاستؤاف المعتاد ثم قبسل استؤنافه بناء على 
الأعذار القررية الى تقدم ها وأثيتما للمحكة 
الاستثنافية ومدة السقوط هذه قد استمرت 
حتى درم ١6‏ مابو سنة 1١944‏ حيث صدر 
الحكم بقبول الاستئناف واعادة القضية إلى 
ممكة أول درجة ومن تاريخ هذا الحكم 
ذتمظ عادت هدة سقوط الدعوى العموهية ٠‏ 
ولما كانت مدة سقوط العقوبةلم تنقض حق 
صدور هذا الحكم لها 5-7 يومبة ؟مارس 
سنة ١441١‏ عقب الووم الهاشر هن تاريخ 
صدور الهكم القاضى باعتبار المعارضة كا نا 
+ تكن . ولما كانت مدة سقوط الدعوي 
العمومية التى ابتدأت يوم أن صدر الحكم 


1 
الاستئنافى المذ كور لم تنقض أيضا فن الحكم 
المطعون فيه إذ قَغى ببراءة المتوم على أساس 
سقوط الدعوى ممضى المدة يكاون قد أخطأً 

ويتعين إذن نقضه . 
2-9 النيابة اعاءة في دعواها ضد صالح يده زدانرقم: 
الارسنة واق) 


فون 
أبريل سلة ١95460‏ 

د سس تقض وإرام , المبرة في الطءن هى ما يتصل الحم 
المطمون فيه , حك ابتدائى باطل (مدم وضم أسباب 
له أو لاتأخر فى وضم أبابه , ذلك لا تأثير له ف 
الح الاستمافى ما دام سلما فى ذاته , 

٠‏ سل قض وإرام . إجراات التحقيق الذى قام به 
لبرليس . بطلالم! . لا يصم أن يكون دبا للطءعن 
عل الحم . العبرة في الاحكام فى باجراءات انحا لء 
وبالتحةيقات الى تحصل بالجلسة , 

الأبادى” القانونية 
١‏ - إن وظفة المحكة الاستثنافة هى 

نظر الدعوى برمتها والفصل فا من جديد ' 

فيدخل فى ذلك تصحيم ما يكون قد وقع فى 

الحم الأتداق من خظأ وامتكال هاقد 
يكون فيه من نقص . وإذن فاذا كان الحم 
لحكنبا أسبابا فليس يقدح وحة حكبا كون 

الحم الابتدائى لم توضع له أسياب . 

؟ - إن القول ببطلانإجراءات التحقيق 
الذى قام به ضابط البوليس لا يصح أرقي 
يكون سبأ للطعن على الحم إذ العيرة فى 

الى تحصل أمام الحكمة . 
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و حيث ان الطاعن الثائث قرر بالطعنفى 
سم نو فبرشنة ١94+‏ وقدم الأشبابفيم من 
دسهير سئة ١9114‏ مع أن الحم الذى يطءن 
عليه وهو اقاضى بتأبيد الحك الابتدانى 
بعد تنازله عن الاستئناف المرفو ع مه قد 
صدر فى ١5‏ نوفير سنة م94١‏ فيكون طعنه 
غير مقبول شكلا . 

« وحيث انه فضلاعن الحكمالذى بطاعن 
فيه الطاعن الرابع صدر غيابيا بالنسبة إليه 
ولاجوز الطعن فى الأحكام الغيابية مادامت 
قابلة للمعارضة ذان هذا الطاعنلم يقدم أسيابا 
اطعنه فى الميعاد القاوني فيكون طمنه غير 
مقبول شكلا . 

« وحيث !زالطهنالمقدم من باق الطاعنين 
استوق شكله القاتونى , 

د وحيث انمؤدى الوجه الأول من 
أوجه الطعن المقدممن الطاعنين الأولو الخامس 
والسادس والثامن أن الحم الابتدانى باطل 
لأنه لم يككتب وم تحر ر أسبابه في مدىثلاثين 
وما من تار دخ صدورة وقد دفع ببطلانه أمام 
سنة سرع ١‏ رفض هذا الدفع و لكنها متكتب 
حكبا فى الدفع ولم تضعله أسبابا حت تاريخ 
تقدم أرده الطعن . ولا كان الحم الملطعون 
فيه مكمسا على ال هكم الابتدالي فانه يكون 
باطلا .. 5 

د وحيث ان وظيةةالمحكمة الاستئنافية 
هى نظر الدعوى برهتها والفصل فيبا من 
جديد وبدخل فى ذلك تصحييح ماقد يكون 
فى الحكم الابتدالى من خطأ واستكال ماقد 


العددان الحامس والسادس ‏ المنة السابعة والعشرون 


تكون فيه مركي نقص هذا صدر الحكم 
الابتدالى دون أن توضع لهأسباب أصلاً فان 
المحكمة الاستئنافية حين تقضى فى الدعوى 
وتضع أسبابا لحكمما يكون حكمها ضديحا. 
ولا كان الحكم الابتداى قد دون #حضر 
الجلسة على أثر النطق به فآن التأخير في وضع 
أسيابه مه) بلغ هداه بل عدم وضع أسباب له 
أصلا ليس من شأنه أن بيبطل المحاكمة مادامت 
الحكمةالاستؤنافيةقد أصدرت<كمما يدا 
مشتملا على الأسباب التي أقم عليها ومتى كان 
الأس كذلكفلاحل لهذا الوجه . 

و وحوث انالوجه الثانى من أوجه الطعن 
المتقدم دن الطاعدين الأول والخامس ؛:تحصل 
فى أن الدفاع عن الطاعن الأول سك بان 
واقعة السرقة لاو +دود لما واستندت فىذلك 
إلى أوراقرمعية قدمباه تمسكان الاعتراف 
الصادر منه فى الت<قيى قد أخد بطريق 
التهديد واستدل على ذلك بوقائم ذكرها من 
بينها أن ضابط البو ليس سمح امتهم ةناطمة 
خمود عامس باروج من السجن بدون اذن 


النيابة فذهبت إلى مكتب البريد حيث أ ودعت 


مانم 6٠‏ <نيها فى صندوق التوفير وذهيت 
أدضاً إلى صائخ وأودعت عنده مصوغاتها 
وذلك فى مقابل اعترافما على بعض المتهمين 
ونمسك كذلك ببطلان اجراءات التحقوق 
الذى قام به ضابط البو ليس المد كور .واكن 
المحكمة أغنات الرد على بعض أوحه الداع 
المذ كورة وردت على البعض الآخر ردا غير 

« و<وث ان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعورى وأورد الأدلة التي اعة.دت 
الحمكة عايها فى القرارباداءةالطاعنين فى الجر مة 


العا قاس والسافس'- الستة السابعة والعشرون 


الت عاقبعهما من أجلماو أشار إلىماد فع بهالطاعن 
الأول من أنالسرقة لمتحصل وانالاعترانات 
الصادرة من بعض المتهمين فى التحقيقات 
انتزعت هنهم بطرق الا كراه والتهديد والتأئير 
غير المشروعة ورد على ذلك عا يغنده استنادا 
إلى مافى الدعوى من ظروف و أدلة . وللاكان 
قاذى الموضو ع هو صاحب السلطة القامة فى 
تقدير الظروف والأدلة ودة الاعترافات 
العادرة م نالمتبمين و قيمتها فىيالاثئبات » ولا 
كانت الأدلة التى أوردها الحكم من شأتما 
أن تقردى إلى النتيجة التي رتبهاعليها فانعادلة 
الطاعنين على الصورة الواردة فى ف جه الطعن 
لاتقبل هنهما اذ لايكون طامعنى سوىماراة 
٠‏ فتح.ابالمناقشة فى وقائع الدعوى وأ دلةالثبوت 
يها ما لاشأن محكمة التقض به . أما القول 
بيطلان إجراءات التحقيقى الذىتام به ضابط 
البوليس فانه لايصح أن يكون سببا للطعن 
على الحكم أذ العبرة ف الاحكام فى باجراءات 
لمحا كم ةو باائْ<نيقات التى محصل أماءالحكمة 

«دوحيث أن مبنى الوجه الثااث أن الحم 
المطعونفيه م يشر إلى هوادالقانون الىعاقب 
موجيها . 

« وحيث ان هذا غير سح لأن مواد 
القانون التيعو قبالطاعنون عقتضاها واردة 
في الأسباب التى أقم علي,ا الحكم المطعون فيه 

ووحيث ان محصل الوجه الرا بع أنامحكمة 
أخذت بالاعترفات الصادرة هن ,هض المتبمين 
في حق الطاعنين وم تأخل 53 فى حق ااتبدين 
الذين حكمت ببراء مهم وفىهذا تناقض يعيب 
الحكم : 


« وحوث إن الاءتراف فالمواد الجناثية 


فت 


لا محرج عن كونه هن عناصر الدعورى الى 
ملك محكمة الموضوع كامل الحرية في 
نقدير حجيتها وقيمتها فى الاستدلال سواء 
على المعترف أو على غيره فلامحكمة اذن أن 
تأخذ بالاءتراف فى حدق متهم ولاتأخذ به فى 
<ق متهم آخر ولا يصح أن يقال عنها أنها 
وقعت فى :ناقض مادامت مى ص_دقته فى 
ناحية ولم تصدقه فى تاحية أخرى ٠:‏ 

«وحوث انهبنى الوجه الحامس ان الدفاع 
طلب الي محكة أول درجة انتنتقل الىمكان 
الحادث لعا بنته حتى يتبين لها استحالة الخراج 
امن امرك فاحابت 
المحكة هذ االطابو انتقات الى مصلحةاجمارك 
فقط ولكنهالم : 5 عم الم اشة ذاعا: : الدفاع هذا 
ا ثالىدردة وطلباليها أيضا 
الاطلاع على دذا تر وأوراقالش ركد وأوراق 
نضاحة الماك الى #انت مضمومة الى :ملف 
الدعوى الابتدائى م طلب غضم دوسيه الاجنة 
اجمركية الخاص مهذء البضامع او الانتقال 
الى مكان وجودها للاطلاع عليها فلم نجبه 
الى ماطلب ول تشر إليه فى حكمما 

در وحيث انه هادامت المحكة قد انتقات 
بافعل الي امرك احابة لطلب الدفاع ومادامت 
الاوراق المثار إليها كانت فى متناول الحكة 
اراليهاال م فى أسبابه فلاحل ماينعاه 
الطاعنان عليها ق هذا الصدد . 

د وحيثان الوجه الثاتىهن أو جه الطعن 
المقدم من الطاعنين الساددس والثامن أن الحم 
المطعون فيه أحال فى بيان علمسهما بالسرقةًا 
اسبات الك الا يعدانى وقد استتمحت محكة 
أول درجة هذا العلم من مخس الاتمان التى 

(0) 


البضائم المدعي سر قتع 


7 4 
وقدا 


م 
اشترى بها الطاعنان القياش المسروق وهن 
عدم وجود دفائر منتظمة لد.هما مع ان هذا 
الف ماثبت هن عضر انتقال المحكة ومن 

جادة الضابط المحقق . 

1 استعؤلص علم الطاعنين 
السرقة مما يألى  .‏ أولا ‏ الاثمان التي كان 
ند قعما المت رما نر الطاعنان ) مناللتاش هى! يمان 
الحقيقية فقد 
قر وا] هما كانا تان الاقشة باسعار تقراوح 
بين خمسين قرشا و عم قرشا المت فى حن 


غير معقولة ولاتتناسب معقيمتما 


قرر صادق حسن أن القاش الذى دفع +م١‏ 
قرشا نمنا له يبساوى ١و١‏ قرشا المتر الواحد 
وثيت م ن أقوال أن ى عليهها الشوود ذآن كن 

المقر من هذه الأقشة نتراوح بين ٠٠٠6‏ قرش 
رهلا قرش ( 
صباغ قسيمة :٠م9٠‏ وو كيل عزيز غزال 
فسيمة عوىمبام واقوال وكيل جيل قسومة 
ككمةه بالنسبة لقاش القر يسك حيث قدر 
تبلغ 0 للمتر وقرر صادق ان القياشىالذى 
دفيع عسو قرشا تنا له يساوى ١١١‏ قرش . 


تراجع أقوال و كيل توفيق 


ثانيا ب عدم وجوددفائره:تظم ةلد بهمالاًئبات 
شتريات هذه الأقشة ومييهاتما وابمانها عند 
اشراء والبيع  .‏ مالثا ‏ عدم وجود فواتير 
عن الصفقات المتعددة الى عقداها مع وَؤْاد 
اليبدرى وعمال الكو رنتينةو ماعقداهمعالشاى 
ومع رشاد ابراهم وزميليه . وقد سئل كل 
من الشائى وصادق حسن ابراهم عن الفوانير 
فقرراأهما اشتريا القياش من فؤ اد البسدرى 
على ثلاث صفقات بين كل صفقةو اخرى بضعة 
أيام و كانا يطلبان منه الفواتير و كان يعدها 
باستحضارها فما يعد و ألكئة لم يفعل . وسئل 
اللدرى فى ذلك فقرر أنهما ميطليا منه فواتير 


المددان الحامس والسادس -- السّنة السابعة والمشر وق 


رابعا ‏ قيامالمتبمين مشترى احدى الصفقات 

عمال الكورنتينة مع علمهما بامم ليسوا 
من التجار و في هذا وحده ما يقطع فى الدلالة 
على عامهم بان الأقشة قد وصلت إليهم عن 
طر بق غير مشر وع-خاهسا_اضطر ابالمهمين 
عند سؤاه) أولا وانكارهما الا جار بالأقشة 
الصوفيه وعلىالأخص انما باعا شيثامتها الى 
حامد السحلى وأولاده 3 عدرلا عن هذه 
الأقوال بعد هواجبتهما بالأوراق المضبوطة 
لدى كل منهما الى الاعتر افات المفصمة التى اد ليا مها 
والتي كانتفى الواقم مفتاح القضية فقد كشفا 
5 55 ن علاقتهها باليدرى وفاطهة وعم_ال 
الكورنتينه ورشاد وابرا هيم ومن معه . ولا 
كانتالظروف والاعتبارات التى استخلصصرتث 
منها المحكة بوت علم الطاعنين بالسرقة من 
شاما آن :دف إلى عارتب عليها و كان لما 
ها يررها غاهوئابت بالأوراق فان عاد ليما 
على الصورةالواردة و +هالطعن لا تقبل منهها 
بوفائع الدعوى وتقدير الأدلة قيبا ف 
لاشان محكة النقض به 

« وحيث أن مبنى الطعن المفدعمن الطاعن 
السابع أن الأقشة التى انهم باخفائها ضبطت 
محل مسعد جمعه النجار الشبير بكامل وقد 
قرر هذا فى بادىء الأمر أنه اشترى ثلاث 
فلم منها من الطاعن َم عدل عن ذلك وقال 
أنه ارتمنها هنه فى مقابل ١6٠١‏ جايها اقرضه 
اياها . ومحكة أولدرجةقاات أ نهاتستخلص 
من أقوال فو اداليدرى و صادق حسن وفاطمة 


لتعلقما 


ود عاهمر وعبيد اليد الشاى م ان الصورة 
الصحيحة لهذ الواقعةى أن الأقشة المضبوطة 
محل كامل النجار م بيعها أولا بواسطة 
فاطمة مود عامر الى بركات ( الطاعن ) ثم 


ٌ العددان الحامس والعاد 


باعها هذا إلى كامل © مع أن أقوال فؤاد 
اليدرى وصادق حسن وعيد الود الشاي 
لانشعر بان الطاعنباع لكامل. مجاءت ناطمة 
حمود عامر أمام احكة الاستئنافية وقررت 
أن كال النجار اشترى هنها الأقشة مباشرة 
وأن الطاعن أقرضه هه جنيها تكماة للثمن 
الذى دفعه واضافت إلى ذلك أن الضابط 
المحقق أخرجها من السجن و ساسا مصوغاتما 
وتقودها بعد أرن كان أخذها منبا فدذهيت 
وأودعت النقود فى صندوق التوفير مكب 
البريد وأودعت اللصوغات عند صائغ و كان 
دن حراء دلك أن اعتر فت على الطاعن وغيره 
من ااتبمين وقد عسك الدفاع بدذلك كله 
أمام المحكمة الاستئنافية كا تمسك بان الأققشة 
التى ضبطت محل كامل النجار 
عينات الأقشة المقول بسر قتهاء لكن المحكمة 
لم تعن بالرد عليه . 
« وحيث انه بالرجوع إلى أسباب الحم 
بن أن لكيه عامج ستولا الها 
-0 الدعوى واد انها أن اللامعة ة الى 
ضبطت عحل كامل النجار اشتراها الطاعن 
من فؤاد البدرى بواسطة خاياته واطمةهود 
عاهر وأنه لاكة اا أدعاه الطاعن من أن 
لبيع صدر من فاطمة ل افك 
الادالة التي أوردتها والتى من شأ مها أن تردى 
الى مارتب عليرا أنهذه الاقشة فى ضمن 


لا نشيه 


المسروقات وان الطاعن اشتراها وهو عالم 
بسرقتها وذ كر تأن خط أالضابط فياخراج 
فاطمه ود عامر من السجن لا بضعف من 
قيمة الاعتراف الوارد على اسانم! فى محضر 
البوليس . و1ا كان ذلك كذلك و كان قاضى 
الموضوع هو صاحب السلطة التامة في تقدير 


السئة السابعة والعشرون 


امف 


مابعر ض عليه من الوقائع والادلة يأخذ منها 
ما يطمق اليه وبطرح ما عداه فأن ها شيره 
الطاعن فى طعنه لا يقبل هنه . 
« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
عير أساس متعينا رفضه موضوطا . 
( طمن مهد مد سام الحدبدىرآخرين صد الئيابة رقم 


دح؟ سة وأاق) 


١ 1/ 


؟ أبريل سنة معو١‏ 
١‏ سس غطف من غير تحيل ولا | كراه , الميرة فى تقدير 
سن الجى عليه فى هذه الجرعة . هى بالتقويم الفجرى 

( المادة ره ع حح 4م؟) 
؟ ل نقضن وإبرام, حم أدان المنهم فى جر عتين وأوفم 


عايه عقوبة واحدءً طيقًا للادة عاج عقوات , ثبرثة 


متهم من إحداهما , المقوة اكوم بها ندخل فى 
نطاق المادة الى تناقب على الجرعة البافية , صحة 
العقوبة . 
المادى” القانونية 
١‏ - إن القانون لا يعاقب على الخطف 
الذى لاتحيل فيه ولا! كراه إلا إذا كانت سن 
ايجنى عليه لم تبلغ وفت إر كاب الجر يمة ست 
عشرة سنة . والعيرة فى تقدير السن فى هذا 
الخصوص هىبالتقويم المجرى 'سكو نه أصلم 
للمتهم . اذا كان الثات بالك المطعون فيه 
أن اجن عليهاكانت بحسب هذا التقويم قد 
بلغت تلك السن قبل وفوعالواقعة فلاعقاب . 
إذا كان الحكقد أدان الهم فىجر تين 
ول يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبما للمادة 
"+ عقوبات على اعتبار أن هاتين الجر عتين 
مر تبطتان إحداهما بالاخرى إرتباطا لايقبل 


76 العددان ا امس والسادن ‏ السنة السابعة واتفش ويج 


التجرثة . فانه إذا برى* هذا الممّهم من إحدى 
الجرمتين وكانت العقوبة أمحكوم مها تدخل 
فى نطاق النص الذى بداقتكل الن الجرمة البى 
ثبت وقوعبا منه فهذه العقوبة تعتسير أنها 
وقعت عن الجرمة الباقية . 

0 

و حيث ان الطاعرن ينعى فم ينعناه على 
الحكم المطعون فيه أن واقعة الخطف 
لايعاقب القانون عاها لأنه هدم نكن لديه نية 
بعاد الى علا عن والدها بل أنه ذهبمعها 
لتنفيذ ما أتفقا عليه عن 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قضى 
بادانه الطاعن فى جر ممة خطف زينات عبد 
الحيد القصاص من غير يل ولا أ كراه على 
أساس أنها لم تبلغ من العمر ست عشرة 
سنة كاملة . 

« وحيث ان الثابت الحم المطعون فيه 
أن المينى علمها ولدت فى اليوم الثامن 
شهر نولية سنة م99١‏ الموافق أول صقر سنة 


عشر هن 
بوع م١‏ فتكون قد بلغت السادسة عشرة من 
عمرها طبقا للتقويم المجرى فى أول صفر 
سنة سدس أى قبل واقعة الحطف الحاصل 
فى م صقر سنة سدس ؟ . ولما كان القسانون 
لايعاقب على الحطف من غير نحيل ولاا كراء الا 
اذاكانت سن الحنى عليه لم تبلغ وقت ارتكاب 
الجريممة ست عشر ٠‏ نة كاملة . ولما كانت 
العبرة في تقدير السن فى هذا الخصوضاى 
بالتقويم المجرى لأنه أصلح لامتهم فان واقعة 
ا لحطف نكون غير معاقب عللها قانونا 6 
بتمول الطاعن واذن يتعين قبول الطعرن 
ونقض المكم المطعون وية بالنسبة إلى هذه 


الواقعة مع القضاء ببراءة الطاعن منها وذلك 
من غير حاجة إلى البحث ف باقى أوجه الطعن 
الخاصة ما , 

و وحيث ان محصل الوجه الأول من 
أوجه الطعن الخاصة نواقعة هعك العر ض أن 
الثابت بالحكم المطعو زفيه أنالحنى عليها بادات 
الطاعن الحب ووافقت على الزواج منه وأنه 
تنفيذا لهذا الاتفاق قدأخذها لتقي معه فى 
منزله و أحضرالأذون فعلالتحريرعقدالزواج 
ولكن هذا رفض حر العقد نظرا لما رآه 
هن صغر سنها ولماكان الزواج طبةاللشربعة 


ا الاسلاميةيّم بمجردالايجاب والقيول فتكون 


جر مة هتك العرض منعدمة 
« وحيث أن الهكم الطعون فيه قد رد على 
الدفاعالمشاراليه فى هذا الوجه بقوله «أنكل 
مامكن استخلاصه حق من موع أقو الالمنهم 
الأول (الطاعن) والبنت لحني عليها وماتقطع 
به التحقيقات وظروف الحادث وعلاسساته 
هو أن المتبم الأول قد مكن فى خلال السئة 
الأخيرة التى انتبت بوقوعه من التسلط على 
إرادة الحنى علمما ومحاولة العبث “وضع العفة 
نا إشباعا اشبوته فا أخذ يظهر ا ما تنعم به 
من جمال جعله يغرق فىحما ضعت اسلطائه 
رح النق عن 1م ظلفى ترا الأد وداه 
فعلا فى رعايتها يم سبق القول فكان منها عثابة 
الوالد المربى - فباداته نمت هذا الا كراه 
الأدنى ذلك العطف الزائف وهى فى الواقعلا 
تدرك من حقائق الأمورشيئاو أنه و إن كانث 
أحادرث الغرام التى ا بين حين وآخر 
تيحرى بينهما قد تناولت فما تناو لته أمنية 
الزواج- إلا أنه من المقطوع به أن هذا 
الرواج م يتحققى فعلا ولا حصل الاتفاق 


5 2 يت 
: سن 3 السنة السابعة والغشرون 


بصية جدية حاسعة على وقوعه ولاحدد لذلك 
موعد ما وأن المنهم الأول إد بالغ فى محاولة 
اعامه بتك الطرق 2 التى سبق انها 


ا سنة لتكون أهلاللز واج 
إلى الالتجاء إلى هأذون شرعى بتولي مباشرة 
العقد لقع شر عيا وفق الأ نظمةالقاائمة ‏ ل+يككن 
بطبيمة الحال ماحوظاً لديه أن الزواج بينه 
وبين الحني علمها كانقد تم فعلا ووقع شرعيا 
واقد د كرت انحني علم-ا فى غير موضع من 
اللحقيق أن هذا المنهم كان كلما عرض علمها 
الزواج صدته عنغيه ورفضت قبوله وأنه 
إلى أن اختطفبا مندار أختبا السيدة رانت 
عبد المحيد فى مساء بوم الحادث م يكن 0 
لد ها أنه سيم عقد قرانهما وأنها إذ زات 
من دار أأختها هذه إلىسيارة والدها اتى كان 
بقودها ومعها ابنة أخمها الصغيرة كاميايا كأن 
ملحوظا من اميم أنها !نما قصدت العودةإلى 
منزلوالدها الذى لقوقية معه ومع باق أفراد 
أسرنها وهذا هوعين ما أقر به المتهوالمذ كور 
نفسه فى التحقوق وان كان قد ادعى كدبا 
بعد ذلك أنه وهو فىطريقه اليمنزل والدها 
الذى كلف ايصاها اليه عرضت عليه امام 
الزواج فوافقها على ذلك واقتادها الى تلاك 
الدار النائية »نطقة قسم روض الفرج حيث 
أتى فمها ما أناه معبا من أفعال هتك ااعرض 
اقى سبق بيانها ‏ ولعل واقع الأمى هذا من 
أن زواجا شرعيا لم بقع بيم.! هو الذى كان 
ملحوظا عندالهم الأول طوال فترة انفراده 
اجن علمها و نو مه معهافجعله مكتنى من أفعال 
هتك المرض ما أقدم عليه من ملامسة 


الم 


خارجية اوضع عفتها اشباعا اشهونه الى أن 
أهني . لذلك كان ماذهب اليه الدفاع عن المتهم 


المذ كور اوه بينه وبين انحنى 
علمباقد وقم فعلا من النا حية ةالشرعة ياتا قبما 
عليه ا كتفاء برضا مادو ناعتداد برضاءو الدها 
وبغض الطرف عن سنها الذى لم يبلغ الست 
عشرة سنة . وعدم المكن من اعماهه عن يد 
اللأذون الشرعى المختص باجرائه و بتحرير 
وثيقة رسعية لههذا الدذاع لايمكن أنيقام 
له وزن ازاء ماتقدم يانه ع ولا كانت المحكة 
قد استخلصت استخلاصا سائفا بناء على 
الاعتبارات التي أوردتما أن زواجالم يعقد 
بين الطاعن و الجن علما فلامحل لما بثيرهالطاعن 
فى هذا الصدد . 22 

« وحيث أن هبن الوجه الثا بىأن الحئة 
لم تحقق دفاع الطاعن الذى يقوم على أنالجنى 
علمها اتفقت معه على الزواج من قبل خروجها 
معه من منزل والدماوردت عليةردا ينطوى 
على التناقض , 

واوحي انه بين فنا ارده الحم على 
الوجه المتقدم أنالحكة :ناوات ا 


ب|اأابحث والمحخيص وردت عليه ما بقئده 
وايس فى ردها شىء من التذاق ضالمدعى . 

و وحيث ان مؤدى الوجه الثااك « أن 
المحكة أخطأت في اعتبارواقعة هت كالعرض 
جنادة لأن الثابت بالحك أن احني علمها تغاضت 
عن الأفعال التى ارتكيت معبا على الرغم هن 
| حساسها بوقوعباعلى جسمها» ولذلك فتكون 
الواقعة جنحة هتك عرض بغيرقوة أو تهدبد 

و وحيث ان ماحاء هذا الوجه هردود 
بأن الحكمة لم تقعص بأدانة الطاعن على 
أساس أنه هدك عرض الجنى عليها بالقوة أو 
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التهد.يد بل على أساس أنه هتك عرضها بغير 
فوة أوتهديد وأنوجه اعتبار هاهذه الواقمة 
جنادة هون الطاعن خادم بالأجرةعند والدى 
الى ليها : 

د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس بااذسبة إلى واقعة ه:-ك العرض 
وشعين إذن رفضه , 

« وحيث انه لمأ كان الحك المطعون فيه 
لم بقض على الطاعن إلا بعقوبة واحدة عن 
جرع الحطف وهتك العرض على اعتبار أن 
اجر يمتين هر تبطتان ببعضبما ارتباطا غير 
فابل للتجزئة وذلك طيقا المادة بس من قانون 
العقوبات . ولما كانت العقوية النمحكوم ما 
وهى الأشغال الشاقة مدة سبع سنواتتدخل 
فى نطاق المادة وم عقوبات التى تعاقب على 
جر ممة هتك العرض التى أثبت الحكو قوعبا 
من الطاعن فاق هيده العفو نه تكن #صدينة 
على أساس أنها وقعت عر جتابة هعك 
العرض . 


2 طمن سيك عمد عاهر طد اليابة رقم ٠١‏ عسنةورق) 


١538 
١و أريل سنة مع‎ ١ 


اتصال 
لمنهم بانحتى عليه بالواسطة لا مباشرة ٠‏ إبلاغ الام إلى 
لير ليس , ماع الوليس أقوال الجنى عليه والوميط ومع 
البوليس خطة لضبط الراقءة . ضيط آاتهم بعد استيلاثه على 


اعتصاب 7 التهديد قصد الخصول على المال ٠.‏ 


خمسة جنيبات هن الجنى عليه . مشروع فى ار تكاب جرعة 
التهديد يقصد الحصول على مال . القول بأن دمع المال كان 
تنفء, ذا للحطة المرضوعة لا حت تأثير التيديد . لا عمل له 
هادامت الراقة شروعا , ١‏ 
(المادةمم؟ ععححىم ) 


العددان الحامس, والسادس السنة السابعة والشرون” 


الميدأ القانوق 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالك هى أن 
الهم اتصل بانجنى عليه . لا مباشرة بل 
بالواسطة . طالب اليه أنيعطيه مالا فى مقابل 
أن يكت عنه أذاه فلم يقبل ايجبى عليه نادى” 
الأمن ب و لكت الرسط أده بضرورة دفع 
ثىء اليه ليأمن شره . فقدم امجنى عليه بلاغا 
للجهات انمختصة ذكر فيه ماوقع من الهم 
وتخوفه منه . وطلب سماع شهوده . فا كان 
من البوليس بعد أن سمع أقوال الجنى عليه 
والوسيط الذى أقره على أفواله إلا أن وضع 
خطة انتبت بضبط امتهم بعد أن أخذ من 
امجنى عليه خمسة جتيبات - فبذه الواقمة 
تنسكون منها جر بمة الشروع ف النهديد بقصد 
الحصول على مال من المجنى عليه » مادام 
البديد الذى صدر عن امتهم من شانه فى ذاته 
أن بخوف الجن عليه ويحمله على تسليم ماله 
الذى طلب اليه تسليمه . ولو كان تسليم المال 
م يتم أصلا . وإذا كان الواقع أن الضبط قد 
حصل بعد أنأخذ المتهم من الحنى عليه المال 
فان الجادلة فى رابطة السبرة بين أخخذ المال 
وبين التهديد ؛ على أساس أن النسليم إنماكان 
تنفيذا الخطة التى رمها البو ليس ولم يكن بناء 
على التهديد . لا يكون لها محل مادامت 
الادانة ل #ؤسس إلا على بجرد الشيوخ : 

لمعاو 

د حيث ان الطهن «تحصل فى ااقول 
بعدم توفر اركان الجر يمة فى الواقعة التى 


العددان اهامس والسادس - السنة السابعة والعشرون 


عو قب الطاعن هن أجلها كا عي ثابتة فى الحم 
المطعون فيه لانعدام رابطة السببية بن الهديد 
المسند الى الطاعن و بين دفع التقود اليه لأن 
الثابت أن المجنى عليه اما دفع المبلغ تنفيذا 
له رفيا اللو لين يبلكو ذلك عه مدي 
اأمهد يد . 

ويضيف الطاعن أن التهمة اما وجوت 
اليه على اند 


سئة ١914+‏ ولا كان التهديد المقول خصصوله 


فى ذلكاايوم قد نقل عنه بواسطة أحدااشهود 
ذآن المحكة تكون قد استندت الي وقائع لاسود 
4ا فى الاوراق ٠‏ 

ووحيثان المحكة اذ فضت ادانةالطاعر 
ف الشروع فى الحصول على ميلغ من المال 
بطريق ااتهديد قد ببنت الواقعة الى عاقبته من 
أجلها بقوطا : « من حيثان وقائع الدعوى 
#تلخص كارو خدمن التحقيقا تو اقوال|أشهود 
أماممحكمة أو ل درجة فيان !انهم كان يشتغل 

اث كان الغحني عليه 
مديرا لحظيرة سياراتها . وقد انهم الغنى عليه 
المذ كور فى حدادث سرقة 00 من! لجيش 
البر د بطاتى ع الهم أخوه ديها الل يد اليم 
فى هذه المتاسية موها أناه انه ستطيع أن 
مخلصه هنما مقا بل ميلغ معين وذلك محم صلته 
بالجيش الريطانى لأنه كان يش_تغل فى ذلك 
الوففجة أ ون النقت ادق الشر تدس 
كمر شد فى الجيش اذ كور وقد انتبىالفصل 
فى دعوى السرقةالذ كورة بادانة أخى الى 
عليه ولم يكن لغمنى عليه قد دفع شيئا ماطلب 
منه المنهم تم حدث بعد ذلك أن انصل انهم 
المذ كور بالحنى عليه بالواسطة لاهياشرة طالبا 


عر 


مله دفع هبالغ حى لا متد اذاه اليه وذلك على 
00 الوارد ق 2 تحكمة أول درحة 
«تنع امجنى عليه باديالأمر عن دفع أى مبلغ 
39 ن الوسوط اقنعه عرديكاع شىء للممهم 
حتىي يأعن ن نشمره وعزدئد فكر الجني عليه ف 
أن يقدم بلاغا لاجبات الخخصة ‏ وقدم البلاغ 
فعلا تاريخ م١‏ نار سنة ١94+‏ دكر فيه 
مأو قع من انهم وحشيته منه وطلب فى ختاء 
بلاغه ماع شهوده نحقيقا للعدالة ومنعا أسلب 
أمواله مقابل اعهامه بأالباطل 5 و بتار سخ ؟؟- 
بتار سنة 4و١‏ وضع البو ليس خطة لضيط 
احادث وذلك بعد أن ممع أقوال الى عليه 
وبعك أن ارسل قى طلب شاهده حمود بو سف 
أراهم الذى حصر وذكر أمام انحنى عليه 
3 المتوم اتصل 42 ف صبساح داك الوم 
بالذات مكررا تهديده للمجنى عليه بضرورة 
دفع مبلغ وإلااتهمهو<بسهوانه أ ىالمتبمحدد 
لكى يعرف ما استقر عليه رأى المحنى عليه » 
وقد انتبت الخطة إلتى وضعب البو لس 
بضيط المتهم بعك أن أذل “ن لحني عليه مبلغ 
خمسة جتيهات وذلك كله على التفصيل الوارد 
فى الحم ااستأنف الذى أثيت مادار مر 
الحديث بين المتهم والحى عايه وما أعنب 
ذلك من دفع المبلغ ثم ضبط المتهم وذلك كله 
ثابت من الأدلة التي أوردها الح المستأ نف 
ومن محضر ضدبط الواقعة يا مختص ضور 
الشاهد محمود بوسف ١‏ راهم فى نفس اليوم 
والادلاء بأقواله وما أبلغ به من ن المتهم على 
الوحه السابق تأعخيصه ف تقدم 5 
وما كان التبدد الذي ائبتت الممكمة 
صدوره عن الطاعن على التحو المتقدم دتخصد 
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العددان الخامس و أأسادسن - السنة السابعة وز 


الحصول على المال ء هن شأنه تخ ويف الحنى 
عليه وحمله على تسليم ماله الذغ طلب منه 
تسليمه فان الطاعن مهذا يكون قد شرع فى 
ارتكاب الجر بمة كما قالت المحكمة واو كان 
التسلم لم يتم ألا فاذا كان التسلم قدحصل 
فى الواقع فان المجادلة فى رابطة السببية بينه 
وبين التبديد لايكون لبا محل مادامت ادانة 
الطاعن لم تؤسس إلا على انه شمرع فى ارتكاب 
الجريمة أما قوله ان التبديد الذىوقع فىيوم 
>+ يثاير سئة +154 لم يصل المجن عليه فقد 
ردت عليه المحكمة بأن الشاهد الذى صدر 
التبديد بواسطته قد ابلغه المجنى عليه فى 
ذات اليوم وان الحطة التى وضعت اضبطهفى 
الموعد الذى حدده هو نفسه أقسم النقود . 

رو<يث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس هتهينا رفضه موضوطا . 

(طمن رشاد أمبنرم ضد اللياية وآخر مدع بحق مدنى 
رقم لوم سلة وراك ) 


ل 


؟ أبريل سئة ١966‏ 
١‏ ل خطف . مخطوف ل انم درجة اأتمريز. تحقق عنصر 
الا كراه أو التحايل , 
( المادة مووع ح وم؟) 
؟ ل إبات , ديل , لا يشترط أن يكون مايفا للحادث 
أو معاصرا له , اتخلاص اشتراك المتهم فى الماف 
من هاهمته فى رد اأطفل بعد اسقيلا نه على المبام 
المدفوع له من أجل ذلك 
الممادى” العانونية ؛ 
-١‏ إن الخطف بعد متحقّقا فيه عنتصر 
الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لميبلغ 


درجة العيز بسبب حداثة سنه . 


؟ - إذا استخلصت الحكمة اشتراك امتهم" 
فى واقعة الخطف من جموع ظروف الدعوى 
ومن مساهمته فى رد الطفل بعد استيلاته على 
المبلغ المدفوع لذلك » فليس يقدح فى حكمبا 
كون واقعة الرد لاحقة لحادث الخطف . إذ 
لا شترطف الدليل أن يكون سابقا الحادث 
أوساضرا له 


الكو 
الثالث استوق شكله القانوبى 

«وحيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعن المقدم من هذا الطاعن يتلخص فى أن 
الحم لم يوضح الآر كان المكونة للجرعة ولم 
محدد الوقائع الى تكون هذه الأر كان »ا داء, 
قاصرا فى بان رركن لتحيل أو الاكراه وهذا 
القصور عيبه ويستوجب نقضه . 

م وحيث ان الحكم بعد ان أورد واقعة 
غياب امحني عليه من بندر الاصاعياية وهو 
أبيه عنه الطاعن وآخرن من قرية أخرى 
لعتوجه ظنه إلى وجوده فيها سيب لصو مه 
بين أفراد من عاتئلتيما واجابة هؤلاء ومنب 
الطاعن بالانكار وبعد أن ذكر أنه بعك شور 
أجتمع به ثلاثة من بيلهم الطاعن وفاوضوه 
فى رد ابنه فى مقابل هبلغ مائة جنيه ذدفعه 
إلي أحدم ( المتبم الأول ) وبعد بضعة أيام 
أعيد اليه ابئه مع أحد الثلاثة . و بعد أن دمر د 
ماشهد به والدالطفل يمايتفق مع الوقائع»_الفة 
الذ كروما أدلى به من حضر هذه الوقائم هن 


| الشهود وما أقر به امتهم الأول مل أن 


“التاق تامس والسادس ‏ السنة السابعة والعشرون 


الطاعن هو الذى وسطهتي مفاوضة والدالطفل 
في اعادة ابنه مقابل ميلغ ماثة جذيه ومن أن 
المفاوضة أسفرت عن حصو هعلى المبلغ و أنه 
مامه إل ىالطاعن فصحبه إلى ججة التل الكبير 
وتسم الطفل من شخص آخر هناك . بعد 
ذلك قالت الحكمة أنه إذلك يكون قد ثبت 
لها تك ةالتيمة المسندة إلى المتبمينالثلاثةومن 
بينهم الطاعن ثم قاات « وحيث انه ثيت أن 
الجنى عايه طفل صغير قدر سنه و كيل التيابة 
الحقق بثلاث._نواتو قال عنه أنه لايسعطيع 
الكلام ومثلهذا الغلام .كو نهساوب الارادة 
ومعدوهها وتكون الجرىعة وقعت عليه 
بالاكراه » و لماكان ذلك يدل على أنالحك فد 
اشتهل على بيان كاف لواقعة الدعوى وجميع 
العناصر الم دية لتحقق الجر بمة التى د ين الطاءعن 
مها نما فى ذلك عنصر الا كراه أو انحايللأن 
الحطف يمد معدققا فيهدائما هذا المنصر إذا 
كان المخطوف في الحال فى الدعوى ل تبلغ 
دردة العويز يسبب حدائة سنه . 1ا كان ذلك 
فال القصورالمدعى قصورلا.كون له وجود 

و وحيث ان حاصل الوجبين الأخيربن 
هو أن وقائع الدعوى لانؤدى إلى اعتبار 
الطاعن شر يكا في رد الطفل التخطوف إذ أن 
أحدا لم يقل بانه كانت له يد فى قبض المبلغ 
و إذاكان والد المني عليه و كذا المممالأول 
قد نسبا اليه مساهمته في الرد فان هذين كانت 
ه) أقوال فى<ق أشخاص آ خرن وم7أخذ 
امحكءة مها . على أنه لوفرض اشتراك الطاعن 
فىرد الطفل فان هذه الوائعة لاحقة بعد عام 
الحطف بأ كثر من شبر وظروف كل من 
الواقءتين تمختلف عن الأخرى وقد يشترك 


همع 


الشخص فى أحده) دون أن يكون له يد فى 
الأخرى . 

و وحيث اناكم لخص واقعة الدعوى 
وأدلة الثبوت فيها ومن ينها مقاو حم ةالطاعن 
وزميليه والد الطفل فى أهر رد ابنه فى نظير 
هبلغ مون وأورد ماشهد به واد الى عليه 
عا حفق مع ذلك وما تأبد بأقوال مبى فزاع 
وعبد الرحيم سليان نم سرد أقوال التهمين 
فقال « أقر المتهم الأول بأن الطاعن هو 
الذى وسطه فى مفاوضة والد الى عليه في 
احضار أيئة نظير مبلغ اكه اسن فاستدعاء 
بدكان المتهم الثانى وثم الاتفاق محضور 
آخرين (ذكر أساءم ) على دفع هذا المبلغ 
وائه استامه من والد النى عليه وسافر مع 
الطاعن إلى جبة بالتل الكبير حيث اشقلم لني 
عليه من شخص وأعطى النقود الطاعن 
وعاد بالطفل ) و بعد د عرض أبحث داع 
المتهمين الا خر بن وجاء فيرده قوله«والواقم 
المتيمين مساهمة فعاية فهما الادان مححكم 
جوارها انزل اجنى علمه جوارا يكاد تكون 
تلاصةا ممكاهما خطف الغلام بسهولة ودون 
أن نافتا الأنظار وليس من العسير دقفل ذلك 
تسليم الغلام الى أ حد! فر اد العصابة جبة بعيدة 
عن أنظار أهله » ثم قال أما بالنسية لامتهم 
ألنااث (الطاعن) فلا وستقيم انكازه بع ماقرره 
الشبود الذبن أشير ايبم آنفا هن حضوره 
دفع المولغ إلى امتهم الأول: حضورءالفاوضة 
قْ مبلغ الحلوان ومع مأقرره المتبمالاول 0 
واه سلم البلغ إلى امتهم الثالك (الطاعن ) وابه 
ل أن يدغوا عليه كذيا' إذ أنه .لبن من 

00 


كم 
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بلدمم ولا تربطه مهم رابطة وهو نفسه 
ينكر معرفته م » ورين من ذلك أن المحكة 
حين قالت أن الطاعن قد ساهم فى رد الطفل 
الخطوق قد يدك قوبلا على أدلة وكا نا أن 
تدع ال عاخلفيت الود 6 نين أعا اذ 
دانت الطاعن هن أجل واقعة الخطف قد 
استخاصت ذلك من رع ظروف الدعوى 
ومن بينها مساهمده فى رد الطفل يعد استيلانه 
على المبا ال فوع وهى اعتبارات من شأنها 
أن تلردى إلىما استخلص منها . ولارتضح فى 
ذلك كرن واقمة رد الطفل لاحقة بعدحاءث 
الخطف!إذ لس من تتميد فى هذا الخصوص 
ضرورة سبق الدليل لاحادث أو معاصرته له 
حوث لاموجب له ولا مبرر ويكفى أرتف 
تككون المحكنة كا فءات قد اقتدعت من مقائع 
الدعوى ان من رد الطفل لابد كان يعام 
محل وجوده وعساه) فى واقعة خطفء . 

ووحيت انه لذلك يكون الامن على غير 
أساس ويدعين رفضة موضوطا. 

( طن ليب قير ل شتودة وآخرين ضد اليابة رقم 


عوج للنة ولاق) 


0 


؟ أريل سنة ه4و١‏ 
تعريض , اخشتراك ااضرور فى الخطأ الذى نعأ عنه 
الضرر . يقتعنى ثو ازيم التعويض إننه وبين الغير الذى 1-بب 
هر ممه فى الطرر بنسبة خطأ كل منهما ٠‏ 
( لماده دوومدقى ) 
المبدأ القانوق 
إنالمادة ١6١‏ من القانونالمدق وإن نصت 


على إلزام كل من يقع منه فل ضار بالغير 


بتعريض الضرر المترتب على فعله إلا أنه إذا 
كانالمضرور قد أخطأ أيضاوسامم هو الآخر 
مخطته فى الضرر الذى أصابه فإن ذلك يب 
أذ راع ف تدر جاع الدورضي البصق 
له : فلا حك له على الغير إلا بالقدر المناسب 
خط هذا الخين:: لآن كرون العرن الذي لق 
المضرور ناشئا عن خطأن : خطنه هوو خطأ 
غيره ‏ ذلك يقتضى توزيع مبلغ التعويض 
بينهما بنسبة خطأ كل منهما . وبناء على عملية 
تثبه المقاصة لا مكو ن الغير مازما إلا بمقدار 
الامويض المستحق عن كل ضرر منقوصا 
منه مابجب أن يت<مله المضرور يسبب الخطأ 
الذى وقع منه . 

اممو 

و حيث ان مبنى الطعن أن الحم المطعون 
فيدقد أ خط إ ذم«مض للطا عن بكا مل التعو بض 
عن الضر الذى أصابه من الجرعة بل قضى 
له ببعضه مقواة انه اشترك معالمتهمنى الخطأ 
الذى تسيب عنه اصابعه . ووجه الخطأ فى 
ذلك هوأن التعويض تابع لاجر مة ذادا ثبعت 
ثبت دى الى عايه فى التعو يض كأملا واذا 
انتفت اتعدم هذا المق أصلا أما القضاء 
للمدعى المدنى ببعض التعويض فأمن مالف 
لح الفاتون وفضلا عن ذلك فذان الحهكم 
المطعون فيه لم ين الا<تياط الذى كان جب 
على الطاعن ناذه وهو يعبر الطر.ق وقت 
وقوع الحادث ول يوضح مفرداتالماغالذى 
حكم به له على سبيل التعويض والجزء 
الذي استبعده في مقابل الخطأ الذى نسيه 
اليه . 


« وحيث ان الحكم المطمو زفيه قد اعتمد 
فى قضائه بالتعويض الذى قدره لاطاءعن على 
أضات الحكم الابتدانى وقد راعى هذا 
الحكم في تقديرااة.ويض - أولا ‏ أن اني 
عليه ( الطاعن) عولم سيب الاصابة فى 
مستشى الفصر العينى ؟ قرر ذلك الدفاع 
ول ينكره النى عليه وثانيا ب أن الينى 
عليه اذترك بعض الثىءقى حد وثالها ‏ ثفقد 
كان عليه ان محتاط ولا يعبر الشارع إلابعد 
ذلاو و | سياراتء غير ها وقد شبد انه 
نظر السيارة قادمة وبال رغم هن ذلك تمد عبر 
الطر:ق » وأضاف 11> م الاستكنافى المطعو نَ 
فيه الى ذلك قوله و انه ثابت هن أوراق 


الدعوى و أقوال الجنى دليه وشرادة 
شاهد.ه حسين شكرى سام وعيد رمن 
الشا:لى ان المنهم كان دسير بالسيارة قيادتهفى 


شارع ركيسدى جموى لمهم إلى سمين أ حد همأ 


للمتحه الى الجزة وااثانى المتحه إلى أميايه 


فاذا انطلن قائد السيارة في مثل هذا الشارع 
وزاد عن السرعة المقررة قليلا م فعل امم 
فبو مخطىء بلا شك و لكن له الحق أن ينتظر 
من الذي يعبر مثل هذا الشارع وأن يكون 
محتاطا وأن يقدر لخحطوه 
قبل السير اذ أنه هوالذى يعترض السير اذا 
أخطأ هن جبته ولم مدر المسافة الواجبة 


بينه و بين السيارة المقية حى ِا تدهمه وأن 


خطأه ايتكافأ مع خطأ السائق المسرع وان 
المحكمة ترى أنه يجب ملادظة ذلك عند 
تقدير التعويض وترى بان التعويض المناسب 
الحم به المدعى المدنى فى هذه الحالة هوم 
جنيها فقط » وفى هذا بيا ن كاف لاخطأ الذى 
وقع من الطاعن 


لامك 


د وحيث ان المادة ١6١‏ من القانون المدبى 
وان نصت على الزام كل عن بيقع منه فعل 
ضار بالغير بتعويض الضرر المترئتب على فعله 
إلا أنه اذا كان المضرور قد أخطأ أيضا 
وسام هو الآخر مخطئه فى الضرر الذى أصابه 
فان ذلك يجب أن براعى فى تقدير ميل 
التعويض الذى يستحقه فلا تح له على 
إلا بالقدر المناسب لحطئه أي خطأ هذا الغير 
لأن تعويض الم ره در عن ضرر اصايهة من 
خطأ ين خطؤه هو وخطأ غير هيقتذى تو زيع 
مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطا' كل منبما 
وبناء على عملية نشبه المقاصة يكو نالغير ملزما 
عقدار التعويض الستدق غن كل الضرر 
ناقصا ما يجب أن #حمله المضرور سيب 
الخطا' الذى وقع منه . ومتى تقرر ذلك فلا 
وجه للنعى على الحم الملعون قيهبا نهم مض 
للمجنى عليه بالتعو يض كاملا بل .خصم منه 
جوء فى مايل اططا الدق ادتكبهٍ . هذا 
وا كان دور الأمويكن عو من عا ن اذى 
الملوضوع وحدء دو ذرقابةعاءءفره من كمة 
النتقض فلا محل للنعى على الح مجه أزت 
الحكمة اتبين مفرداتالمبلغ الذى حك تبه 

ووحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوط . 

) طفن لثير صليب أقيدى دع عق الى سد ماهر 


إعقوب | براهم وآخرين فى قضية 'انيابه رقم 1و سنءه اق) 
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سب على , دفم التيم بأن الجنى عليه هو الذى اتتفره 
الب . لا عله , محل هذا الدع أن تكرن الجرعة حر يمة 
( المراد مجر/ردم لمكا 
والإبجرع جح وم رالاط ر:15) 


سب غير على , 


حامة 
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المبدأ القاوق 

مادام المتهم ققد أدين فى جرمة السب 
العلنى المعاقب علها المادتين >.” ١‏ لاا 
عقوباتفلا يكون لهوجه فى الدفع بأن انجى 
عليه هو الذى ابتدره بالسب » إذ هدًا الدفع 
لايكون له محل إلا إذا كانت الجرمة التى 
أدنفها مجر بمة السب غير العلنىالمنصوص 
علما فى المادة وعدم عقوبات . 


امور 

« حوث ارن الوجه الأول من وجبى 
الطعن يتحصل فى أن الطاعن دفع بأناادعي 
بالحقوق المدنية هو الذيابتدرهالاعتداء عاءه 
معتمدا على سلطة وظيفته و كانالطاعن عند 
هذا الاعتداء يستعمل حقّا من حقوقه هو 
معاينة مكان ا يشمله عقد إجاراادعى منعه 
هذامن استعيال حقهوطردءمن عقاره واستغل 
و ظوفته فى استتحضار البو ابس و تكلا رفهيا لقبض 
على الطاعن حجة أنه اعتدي عايه أثناء تأديه 
وظيفته و يقول الطاعن ان الحم المطمون فيه 
أخذ بالأساس الذى قام عليه هذا الدفع فتمرر 
أن المدمى حقيقة لم يكين ,بؤدى أى عمل من 
أعمال وظيفته ولكنه بعد ذلك لم تمش مع 
هذا النظر وقضي بالادانة . إذ مادام الأمر 
بالقبض على الطاعن كان استعالا للوظيفة فما 
لا تجوز أن تستعمل فيه فلا جريمةإذا احتج 
الطاعن على ذلك بشدة فى ح_دود الألوف 
والعادة عملا بتماعدة المقاصة فى الابتداء 
بالاسان . 

و وحيث اله لاوجه لما يذهب إليه 


الطاعن من أن المدعى بالماقوق المدنية لوكان | 


هو البادىء بالاعتداء لما كانت هناك جر ممة 
فى واقعة السب الى دين ما لأن محل هذا 
البعث: | عن هى السب غير الغلى المتميو ض 
عليه فى المادة عوس من قانون الءقوبات 
والحكم المطعون فيه قضى باداقه فى سب علنى 
معاقب عليه بللادتين و.س و إلار. 

د وحيث ان الوجه الآخرهبنى على القول 
بأن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون على 
الواقعة هن النواحى الاآنية . أولا ‏ إنبها 
أخرجت الواقعة من حدوداً مهاجر يم ةوقعت 
على موظف أ::اد تأدية وظيفته ومع ذلك 
فغد وقعتالعقو بةالمقررة4ذهالجر مة ممقتضى 
المادتين سم و سم؟ من قانون العقويات . 
ثايا س أن البراءة هن التهمة السابقة كانت 
تقتتضى معاقبة الطاعن على أساس أن الواقعة 
جر ممة سب واحدة لاجر ممتان والكرن 
الحكمة أ بق تالقوبتين الحكوم مهما ابتدائيا 
من أجل تهمى الاهاءةو التعدى ‏ ثالثا ‏ انه 
ايس في الأقوال الت صدرت عن الطاعن كاءة 
واحدة مما يجوز اعتباره سبا لأنه لبس فيها 
استاد أى عيب ههما كان رابعا ‏ انلك 
الأقوال لا تعدو أن تكون مخالفة لا عقاب 
عليبا لأن المدعى ابتدر الطاعن بالاعتداء . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه واضح 
الدلالة على أنالحكمة<ين رأتعدم انطباق 
المادتين سس و م١‏ منقانون العقوبات على 
الواقعة الأولى التى أثبنتها فى الحم قد طبقت 
ربا المادتين دس و إي8١‏ وما كانت العقوبة 
التى أو قعتها على الطاعن داخلة فى حدود 
المادةه..س وكانت هذه الواقعة متفصلةعن 


| واقعة التهمة الثانوة التى أثبتت حصوها قبل 


واقعة النهمة الأولي بشهرين فلا يكون هناك 


: كدان انامس والسادسن 


وجه لما يثيره الطاعن فى الشقين الأم لين . 
أما باق ما يثيره نان المحكمة قد ردت ليه 
ردا #ديحا بقولها . ومن <يث ازالقول بأن 
تلك الألفاظ التى تفوه مها المتهم لا تتضمنأى 
خد شرف أد الاعتبار ‏ فى غير مله 
إذ الثات في قرره الى '2ليه وشبو دالائيات 
الشانى والثالث والرابع والعاشر أن المنهم 
المذ كوروجه الحضرة و كي ل النيابةعند ماخهره 
لد خو له حد يقة مز له بدو نإذنه وأمرهباحروج 
ع لك لقان لضا اوناك الأإقاظ ع 
أنا أحسن منك أنا أوريك امش من هنا 
وبيتى هو اللى آو.يك وأنا موظاف زيك » 
وهىالتى أجمم عليها هؤلاء الشبود ولاشك 
فى أن الالفاظ المذكورةانفا ولو انها لاتشمل 
اسناد عيب معين الا أنها ما مخدش التاموس 
والاعتبار إذ عباراتها ماسه بالمنى عليه محطه 
من كرأمته . ومن حيث ان ما أثاره الداع 
أيضا بأن الجر مة الأولى برض صحة 
وقوعبا ‏ ص مجرد جدرعة غااعة ل 
لمكن أستادها للدتهم ‏ لأنه لم بوجه 
العباراتالمنسوبة اليه بفرض حعة ذلك - 
الا بعد أن استفزه أو ابتدره دضرة وكيل 
النيابة - وذلك تطبيقا لنص المادة ووم يرا . 
ومن حيث أنه لامحل لهذا الدفع بعد التعديل 
الذى أدخل على المادة 747 من قانوف. سنة 
٠.64‏ بالقائون رقم مما سنة بم9١‏ وشى 
المادة ووس /رم عقوبات جديد الي تعاقب 
بعقوبة مخالفة كل هن ابعدر انسانا بسب 
غير عانى فاصم الضابط الآن في الغييز بين 
الجنحة والخالفة فى جرائم السب هو ر كن 
العلانية ما هو الشأن فى القانون الفرنسى 
الصادر فى سنة ١م؟‏ ومن الثابت أن السب 


سدح وب مع يه مهد ريص 


ا السنة السابعة والعشرون ' 


المسند للمتهم فى التهمةالأولي قد وقم عنة ق 
الطر يق العام . ومن حيث اندعن الجر بمةالثانية 
وش أعتداء المتبم بالسب العلني أيضا منذ 
شهرين سابقين على تاريخ الحادث الأول 
بأن قال امتهم لاخفير النظائى على :اصف المعين 
لحرائثة منزل المني عليه وذلك للة ام 
أغسطس سنةٌ ع .و ١‏ عندما مانبه سب ب هدمه 
عمداءشة الطيور الكائنة محديقة المأزل 
موضوع التهمةالثالثة أجابه امتهم بق وك( بلعن 
أوك لأو و كي لالنيابة ) فهى ثابته عاشهد به 
الحفير المذّ كور والشاهد عبد الله حمد خضر 
وكذا شاهد الأثبات السادس والسابع كا 
شيد الشاهد اناسع أنه “عم من بعض الأفراك 
أن المتهم سب حضرة وكيل التيسابة أهاعه : 
ومن <يث ان القانون يعاقب على السب ولو 
صدر فى غياب الشخص الموجه إإيه بشرط 
أن يكون قد ذ كر أسمه أو عينتعيينا كافيا . 

وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس هتعينا رفضه موضوعا . 

( طفن على إسما عل مصطفى ايدرى ضد اليا به وآخر 
مدع بحق مدل رقم 588 سنة وراق ) 


في 


الما 
؟ أبريل سنة ه4١‏ 


مواد مخدرة . الاتصال امحدر ماشرة أو بالواسطة , 
معاقب عليه . قبل امتهم التعاعلى من الجوزة بنية تدخين 
الحدرش الذى عا . معاقب عليه . حمل الجرزة له والحفيش 
فيها يؤاخذ عليه لو كان حاصلا منه . 

(لقانون رقم ١‏ م اسنقم :و ؟) 


المبدأ القانوق 
إن القانون صريح فى العقاب على كل 


1 العددان الحامس والسادس - السئة السابعة و العشزون 


اتصال ,الخد رمباشرا كان أو بالواسطة . فاذا 
كأن الثابت الحم أن الممهم قبل التعاطى من 
الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى مها . فإن 
حمل الجوزة له والحشيثن ذا , كائنا من كان 
حاملبا : يكون حاصلا لحسانه واجبآ قانونا 
مساءلته عنه كا لو كان حاصلا منه . 

امار 

د« حيث ان مبنى الطمن هو ان الواقعة 
الجنائية التىدين الطاعنان هن أجلها غير هبينة 
بيانا كافيا بالحكلأ.ه لم يذ كر عن الشهوودمن 
هن المتو مين الذى كأن يتعاطى الخدر فى الجوزة 
عندما دخلوا المقهى علءِ,م مع أن الدفاع أثار 
ذلك امام الحكه الاستكافية » و مع مأهو معلوم 
أن الجوزة لامكن أن ستعماما غير شخص 
واحد فى وقت واحد , وضلا عن ذلك فان 
الماءة مم من قانون المواد اللخدرة لا تنطبق 
على الواقمة الثابعة بالحكم لأن الجوزة لم تكن 
في بد احد من الطاعنين فقد جرت العادة أن 
لايد خن المشيش مستقلا بل يوضع معهعبى 
حجر الجوزة دخان معس_ل ثفن شرب هن 
الجوزة ومى ليست فريدة» لا مكن انيعتبر 
محرزا أو حائزا لان ما يستنشقه قد يكون 
من الدخان دون الحشيش ولا مكن تطبيق 
الماده المد كورة الا اذا حلل ما استنشى وهذا 
كان كو ن مستدملا ١‏ ومو [الطاعنان أخيرا 
ان التنعيش قد ثم بدون إذن النياية فبوباطل 
وما كان جوز ان تبتى ادائتهما علي ها اسفر 


مه , 

«و<يث ان الدعوى العمومية رفعت 
على الطاءنين وآخر بأنهم «أحرزما مواد 
مخدرة ( حشيشا ) فى غير اله-الات المصرح 


ها قانونا > والح الابعداى الثريد لاسبابه 
الحم المطعون فيه داهم وتال فى ذلك « أن 
الواقءة م يقول بها ضابط البوايس حسين 
افندى جمدعل تتحصل فى أنه ورجالالبوليس 
عباس الجر بتي ومممد عبد العال منصور 
وابوالمكارم بوشنف كانوا عرون لولة الحادثة 
أتفقد حالة الأمن وعلاحظة اغلاق المحلات 
العمومية ذلفت نظرثم مقهى ينبعث منه نور 
قوى فى <ين ان التعامات و قتكذ كانت تقؤضى 
جب الأنوار فلم تقدم من المقبى اشم رائحة 
الحشيش و شاهد شخصا سك جو زةء يقدمها 
لأخرين فلعنان دترافلنا كل القن لقبط 
امور أسرع ما الشخص الذى كان محمابا 
وحاول القاء ها مها في بالوء: فتمككن بعض 
رجاه من ضبط الموار قبل رين مياهرار هن 
ضبطه كية هن الدخان الغترق سقطت على 
الأرض جا نب اليالوعة وقد ضبطو |الأشخاص 
الثلائة وه المتومالثانى صااحب وهدير المقبى 
والذى كان ممسكا بالجوزة والمتهمين الأول 
( الطاعن الأول ) والثالث ( الطاعن ااثانى ) 
اللذين كانا «دختان من هذه الجوزة وقد 
أرسلت المضبوطاتوى الجوزة ومابداخلها 
من ياهو بقاياالد ان ا لحر وق فتبين هن تتربحة 
التدليلانه عير بفسالة اجزاء الجوزة و المياه 
التى كانت بداخلها علي أثر لمادةالمشيش كم 
انهعثر على أثر ماد ةالحشيش عنقوع الدخان 
وبسؤال باقى رجال البو لس قرروا مثل ما 
قرره حسين محمد على اذ:_دى وتال المنهسم 
الثالى بأنه كان يقدم لاثنين من زبائنه 
دخانا مسلا فى الجوزة وقال المتهم الأول بانه 
كان .شرب من جوزة ليس ساحشيثا وأنكر 


اك لث أنه كان يشربمنال+جوزة . وحوثان 
الحاضر مع المتومين دفع بنطلان إجراءات 
التنفعيش لأن ضا بط البو ليس لمج ستصدر عو 
من اانيابة العموهية يبييح له تفقيش المقهى ام 
الأشخاص الذين كانوا بداخلها . وحوثان 
الذى يبين عن شبادة حسين أفندى مد علي 
ومن أقوال البوايس الما-كي عباس الجر يثلى 
فى حضر ضبط الواقء-ة الهما اما رانحة 
المشيش تنبعشيهن المقوى ثم رأيا الوم الثاى 
سكا الجر زةو يقد مها لتم مين الأول وااثااك 
اللذين رأياعا أيضاً يدخنان منها وأن هذه 
اندوع قن ميدن والة للع الى اش اا 
وحيث أن هذ التهادة قاطعة بأن ااتبمين 
كانوا فى حالة تلبس تيح التفتيش رجلى 
البوايس دون استكذان اانيابة العمومية وقد 
شوهدوامر تكين حادثة ادرازغدر و كاات 
راح هذا الخدر منيعثة من الجوزة الى 
شوهد االثاتى .كا باو المتبمان الأول والثااك 
يتعاطيان هنبا ومن ثم فانه دعين رفض هذا 
الدفم . وحديث ان التهمة ثابتة فد المهمين 
نما سوق سرده من أدلة إذ شهد دسين 
افندى عمد علي بأنه رأى امتهم الثاتى يمك 

بالجوزة المضبوطة ورأى ااتممين الآخرين 
يدخنان منها وقد ثبت من الت<ايل أن بقايا 
الدخانء غسالة الجوزةوميا هرا مها أ ثر للحشيش 
مما يققطع بأن امتهم الناتى صاحب المقهى كان 
تدم المشيش المتهمين الأول والناك ومن 
ثم بتعين عقا بالمم,الثالى بالمواد او؟ وهر 
١‏ ب د.وراعرمؤمه: منالقانون رقم ١م‏ 
سنة مو وعقاب المهمين الأول والئاك, 


أده 
بالمواد جومم .4م وؤوره4من هذا القانون 
بوصف أن احرازههما للحشيش كان بقصد 
التعاطى الشخصى 

دوحيك انه لا وجه لما شيره الطاعئان 
فى طعنهما الحم المطعون فيه قد بين بما فيه 
الكفاية أمهما كليهما فد اتصلامبا شر ة؛الجوزة 


الحكمة عَمْهما وعافيتهما من أجله وهو أهما 


ود<نا والحشيش فيب 5 


أحرزا المشيش للاستديل الشتذعى . أما ما 


تمولان به دن أنالحكم بين أنهما ّّ أحدها 
أو كلمما كا ا ممسكين بالفعل الجوزة التى 


9٠ 


وجد مما 3 اخشيش واأنه مع اغنال هدا 
ايان لابككون جر يمةاحراز الخدرمنأساس 
ممل عليه لأن عرد تدخ نيما من المورة 
لادكنىفى ذلكءلا<مال أن يكون ماتصادف 
أن تعاطي_اه من الامنبعث من الجوزة وفيا 
الخشيش غذاوط بالدخان هو من الدخان فط 
ما لاايصح معه النول على سبيل الجزم مهما 
احرزا مخدرا ‏ مايقولانه من هذا «ردود 
بان قبول) التعاطى من الجوزة بنيه تدخين 
الخشيش الذى ها يكون معه حمل الجوزة 
ا والحشيش فيها كاثنا من كان حاعلها حاصلا 
لاوما نما يجب معه قازونا مساءلهما عنه 
كي اوكان حاصلا منهما لأن الفانون صر بح 
في الأخذ بالعقاب على كل اتصال بالخدر 
مياشرا كان أو بالواسطة 

و وحيث انه لذلك «كون الطعن على غير 
ساعن معنا زفضه موجنوعا . 

(طمن عد جاد مسرحانوآخر ضد أأثابة رقم م الا سنة 


عرة) 


ةع 


اا 
؟ أبريل سنة م4١‏ 


لاود فى أوراق رسية : 
واس مجرد اصطناع ورقة رسمبة والترقيع علييا بانضاء 
«زور, «عاقب عليه ولوكاءت الواقعة المدونة ها 
مطابقة للراقم , 
؟ سمه القصد الجناتى فى هذه الجرعة مني يعتبر متوافرا ؟ 
( الراه ولادار ١مام‏ طام1 م كماع 
حاار ر رلور 5 ار رام ) 


الميادى” القانونية 
١‏ - إن مجرد اصطناع ورقة رسمية 
والتوقيععليها بامضاء مززورللءوظف الختص 
بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولوكان 
ما أثبت فها مطابقا للواقع .“وذلك على 
أساس أن تغير الحقيقة فى هذهالحالة يكون 
بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه 
علها . 
- القصد الجنائى فى جر بمة التزوبر هو 
عل الجانى بأنه يرتكب التزويرجميع الاركان 
اال سكون هنا ::وإرانته سمال رن 
المزور فها زور من أجله . فاذا كان المستفاد 
من الحم أن المتهم اصطنع الشهادة الادارية 
وهو عام أنه المفقة «ويان من شاث 
هذا التغير إحداث ضرر ؛ وكان قصده من 
تزورها تقدبمها إلى مصلحة المساحة مع عقد 
اليبع للاستعانة مها على تسجيله » فان هذا 
الم يكون قد بين القصد الجناق بما فيه 
اللكفاية , 


السدان الحاضسق والننادس 3 السنة الناة وأشروؤ* 


لماو 

د حيث ان محل الوجه الأول هن 
وججهى الطعن كك الطاعن تممسك ف دواعه 
أمام كمة الموضوع بأن ر كن تغيير الحقيقة 
غير ثابت فى الدعوى ؛ لأن الواقعة الواردة 
فى الشهادة الادارية المدعى تزويرها هى 
واقعة صحيحة , وقد قدم لمح كمة مستندات 
رسعية تدل على أن هند ةا تعاعيل محمد جو بدة 
توفيت حقيقة قبل سنة ١9+:‏ , وأن محمد 
سام البابلى ورث عنبها قطعة الأرض ابيعة له 
بالعقى الذى سجله عقتضى تلاك الشبادة » 
ولكن اللحكمة م تعن بتمحيص هذا الدؤع 
والرد عليه ؛ بل اقعصرت على القول بأن 
هندية ا“عاعيل جويدة لم توجد يوماما دون 
أن توره دليلا تدعم به هذا القول » وه_ذًا 
منها قصور يا مما يوجب نقضه , 
ولا مع من ع ذلك أن الح قد أثبت أن توقيع 
العمدة عبده حابر على الشهادة غير سجوح الأنه 
هتى ثبت واقعة ودود هذ دية » وبالتالى 
مطابقة موضوع الشبادة لاعقيقة فلا مكون 
هناك محل للعتاب . 

ووحيث انالك الابتدائى امريد لأسبابه 
بالحم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى 
قوله انما م تتلخص ")ا هو ثابت من الأوراق 
وأقوال الشسهود الذين شكلوا فى التحقيق 
وأمام المحكة فى أن سود عمد الباببي (الطاعن) 
همع تمد ساءالبابلى الذى توفى و حف لت القضية 
بأنقضاء الدعوى العموهية بالنسبة له انفقاعلى 
اغتيال قطمة ارض واصطنعا عقدا ببيعبا 
صادرا من المتهم الذى توفى الى المتهم ولكي 
يعمكنا من التسجيل والتأشير على هذا العقد 


من المساحة ادعي البائع أنه .يرث الفدرالمبسع 
من هندية اعاعول محمد جويدة ولامكان 
التأشير من موظف مصاحة المساحة احتاج 
الأمر إلى احضار شهاده من عمدة البلدة تفيد 
ذلك ولا كان الأمر غيرحيح ولءامهما بأن 
العمدة لا يعكن أن يوافقهما على ذلك فد 
اختلقا هذءااشهادة وزوراها ناسبين صدورها 
من العهدة الشي.خ عبده أحمد جابر ووقم 
عليبا المتيم الآأرل بصفته شيا لالد 
وهى مصطئنة لمصاحته وؤائدته وقد 
اكتثغف امر هذه الشهاءة المزورة 
والتى استعملت بتقدممها إلى مصاحة المساحة 
بمعرفة من يدعى مود افندي مهدشادى لأنه 
اشترى القطعة بعضها من امالك الحقيقيةهنا 
اسماعيل ود جو يده الموجودة علىقودالخياة 
لاهندية المتودأة سنة 11.01 والى لاعلك هذا 
القدر فقدم بلاغا للنيابة التى ضبطت هذه 
الشهادة وسارت فىاانح<تموى )ثم أورد الأدلة 
التى اعتمدت عليها فى القول ب#ثبوت هده 
الواقءة فذكر د أن ممود مل ابوشادى شبد 
بأنه اشترى بعقد عرفى مرخ فى ١١‏ يونية 
سنة و١‏ من هنا اسماعيل جويدة قطعة 
أرض مساحتما مط وانه أراد تسجيل 
المقد فلم تقبل المساحة التأشير عليه إِذ اتضح 
أن التكليف بأسم هند ده اسماعول جو «دة وذاك 
لحطأ فى نقل الاسم وقت اجراء عملية فك 
الزمام فانخذ اجراءاتقضائة واداريةانتمت 
بتصحوح الاسم و بمكن من تسجيل حك صوة 
تعاقد كان قد حصمل علوه فى القض يدر قم .رمم 
سنة ماس ١‏ مدالي مر كز طنطاو كن ظورله أن 
المعهم دم المنوم الاخرالذئتوقاتفقا معا على أن 


4 
بيع الثانى للا'ول هذء القطعة وزو را شبا.ة 
أدارية تفيد وفأة هندية اسماعيل جويدة فى 
لال دونية سئة 1و1 وأن البائع ورث عنها 
قطعة الأرض امبيعة ووضع ايد عليها ووقع 
على هذه الشهادة امتهم بنصفعه شياخ يلد > 
وقع جهول بامضاء مزورة لعبدء جابر عمدة 
البلدة وقتكد وصدتا علي الامضاءات من 
ركز طنطا ومكن من تسعيل عقد البيع 
بتقد م هذه الكهادء الرورة المشاعهة :وان 
عبدء أحمد جا بر العمدة شهد أنه طلم على 
الشبادة الادارية المزورة ولم يوقع عليراوأن 
الامضاءالمنسو بيه من ور . وأن اجدالسيد 
الحداد شهد يانه حرر الشبادة الادارية 
المزورة بتكيف امتهم واعلانه ولم يكن أحد 
موجودا معه . وانه ثبت هن تقرر إدارة 
الطب الشرعى أن الامضاء المذسوبةالىعبده 
جابر الشاهد الثانى على الشهاءة الادارية 
هزورة . وأن المتهم طعن فى تقزير الطبيب 
الشرعى وطاب ندب خبير آخر فأحايته 
الحكة الى طايه وقد ندب بتاريخم١‏ ميل 
ابريل سنة ١415‏ خمد افندى غرب العربى 
لأداء عملية الاستكعاب وعمل المضاهاءفقدم 
هذا خبير تمر بر هيفيد اجحراءعمايةالاسةكتاب 
و قطع بأن الامضاء لست خط العمدةواما 
فى نحط التهم وأدلى بأدلة قنمة تدعما للنديجة 
التى وصل اليها . وانه ازاء اتفاق الرأى من 
ادارة الطب الشرعى والخبير الذى ندبته 
الحكة لا تعير المحكمة الفاتا الى التقرير 
الاستشارى الذى قدمه المتهم » وانتهى الي 
ادائة الطاعن فى جر عي ااتزوير والاستعال 

المرفوعة هما الدعوي تليه , 
5 ود اله يتضح من ذلك أنامحكمة 
00( 
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أثبتت بالأدلة التى أوردتها والتى من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتب عليها أن الطاعن والمتهم 
الذى توفى اصطنءا الشبادة الاداردة تاسبين 
عند رها من العمدة الشيخ عبده | حمد جا بر 
واستمانا فى ذلك با “'خر #هول وقم عليها 
بامضاء للعمدة الم كور والواقعة علي هذه 
السوورة د تر دورق تراقة رنيمة يفطن 
النظر عن حقيقة تاريخ وذة هندية اسماعيل 
مد جويدة لأن تجرد اصطناع ورقة رععية 
والتوقيع عليها بامضاء «زور للموظفالختص 
تحر بر الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو 
كان ماأئيت بها مطابتا للواقع لكر قر 
المتوقة فق هذه اللاله يكون حا ةزونا 
إلى الموظف الذى قلد توقيعه عليها . 


د وحيث ان هبني الوجه الاخر أن الطاعن 
أعسك في دفاعه بأنه لم يكن يقصد بما وقم 
منه اللاضرار بأدد ولا غش أحد ولكن 
الحكمة لم تعن بالرد على هذا الدفاع واتبين 
توفر القصد اجنائى لديه وانصراف ارادته 
إلى الاضرار أو الغش . 

« وحيث ان القصد الجنائى فى جرعة 
التزدير هو عل الجانى بأنه يرتكبها جميع 
الاركان التى تتكون منها وارادته استعمال 
انحرر المزور فما زور هن أجله . ولا كان 
المستفاد بجلاء 5 الحم الطعون فيه أرنف 
الطاعن اصطنع الشهادة الادارية وهو طلم 
بأنه يغير الحقيقة بالطريتمة التى عمد اليبا فى 
فعلته وان هن شأن هذا اقيق الف اكور 
وقد كان قصده من تزويرها تقديمها إلى 
مصاحة المساحة مع عقد البيم للاستعانة بها 
علي تسجيله "5 ثم فعلا فلا حل لما ينعاه 


العددان الخامس والنادس - السنة السا بعة واه 
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الطاعن على الك فى هذا الصدد أيضا . 
و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 


( علمن السيد عمد لببلى مدد ابا به وآغر مدع يحق مدي 
رقم الا سنة مواق ) 


2" 
؟ أنريل سنة م44١‏ 

قرة الثى, المسكوم فيه . الا حكام الصادرة بالمقرية ء 
شروط حجتها . حك اداءة متهم فى واقمة . لا حجية له 
بالذسية اتيم آخر ام عن فات اراقعة , وجوب كين كل 
متهم من الدفاع عن نهله قبل الحم عليه 

) الادة عمسم فين‎ (١ 

المبدأ القانوفى 
الجنائيةالصادرة بالبراءة و الصادرة بالعقوية 
فما مختص بالدعوى المدنيةالمترتبة على الجر يمة 
فانه فىالمواد الجنائية جب دانا التمس كمحجية 
الاحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى 
متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من 
حاكة هذا المتهم مرة أخرىعن ذا تالواقعة 
ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آنخر يمام 
عن ذا تالواقعة 7 وإيجاب تحقق هذه الوحدة 
أساسه ما تتطلبه المبادىء الآولية لآصول 
انخاات الجنائية من وجوب مكين كل متهم 
من الدفاع عن نفسه فما هو مفسوباليه قبل 


:حم صادربناء على إجراءات/ تتخذ فى حقه . 


ب 


يديع عه 
ل 


وما هو فرع عن ذلك ماجاء بالمادة عم امن 
قانو نتحقيق الجنايات من أنه ه إذاصدرحكان 
على شخصين أوأ كثر أسند فهما لك لشخص 
الفعل المسند للآخر جاز . . . أن يطلب فى 
أى وقت كان إلغاءهما من مكية النقض 
والإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج 
من أحدهما دليل على براءة اكوم عليه فى 
الآخر , ما مفاده أنالقاضى وهو نحا ؟ متهما 
يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة » غير 
مقيد بثىء ما تضمنه حك صادر ولوفى ذات 
الواقعة على متهم آخر . ولا ناظر لما يون 
منوراء قضائهعل مقتضىالعقيدة الى تكونت 
لديه من تناقض بين حكنه والحم السايق 
صدوره على «قتضى العقيدة النى تسكونت 
لدى القاضى الآخر . 

ا مجار. 1 

د حيث ان الطاعن يستند في طعنه الى 
القول بأن الح المطعون فيه صدر فى تهمة 
كانت محل محاكمة وحم فيها فى قضية 
الجئحة رقم لم14 سنة 1441 بندرالزقازيق 
وقد جاء مالفا للحم السابق صدوره فى 
التهمة بعيتها فيككون باطلا نخا افته لحك الى 
صادر فى موضوع واحد وواقعة واحدة. 

« وحيث ان الحكة الاستئنافية حين 
حكمت ببراءة المطعون ضدثم من تهمة 
ااشهادة الزور ورفض الدعوى المدنية 
المرفوعة من الطاعن عليهم قالت : ( ان 
ظروف الواقعة تتلخص © ذ كرها المدعى 
بالحق المدنى فى أنه كان زوجا لامتهمة الثالئة 


م امن والسادس ب الستة السابعة والعشرون 


5 


ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى التقاضي 
فَآلة رفع ضدها الدعوى الشرعية رقم م4١‏ 
سنة 1441-195٠‏ الزقازيق وأنها حضرت 
فى الدعوى ودفعت بعدم الاختصاص على 
اعتبار أنها مقيمة ممصر واستشهدت علىذلك 
بشاهدين هما منصور السيد و كامل سامان 
اللذين شهدا بأنها تقيم بمصر ولكنه هو أى 
المدعى المدنى ا-تطاع أن عثنت اننا مقيمة 
بالزقازيق ولذلك رفم ضدهما الجنحة الباشرة 
رقم مؤلا! سنة ١941‏ بندر الزقازيق وقضى 
ضدها ابتدائيا واستكئنافيا بالعقوبة وقال انه 
أثناء نظر الجنحة رقم م4/ا؟ سنة ١941١‏ 
أشبدت المتهمة الثالثة على صحة اقامتها عصر 
بالشاهدين لبيبه امد مدى ومحمد عبدالحفيظ 
(المتهمين فى هذهالقضية ) ولماكانت شهادنهما 
نبا لقم ممصر شوادة زور لذلك فهو درفم 
هذه الجئحة . وحيث ان محكمة أول درجة 
حكمت,ادانةالمتبمين الأولىو ااثاتى وأ ازعتهما 
بأن يدفعا للمدععى بالحق المدنى هيلغ خمسة 
جنديبات نم حكمت ببراءة المتهمة الثالثة 
ورفض الدعوى المدنية قبلها . 

د وحيث انه ما محتص بلمتهءين الأولى 
والثانى ذانه بالرجوع الي حلم محكمة أول 
درعية ين إن الحكمة حكمت بادانتها 
للا سباب والاعتبارات التى دين جا كل هن 


.منصور السيد وكامل سليان فى الجنحة رقم 


إلا سلة 1و1 ., 

0 وحدوتث أنه لأجل تحد يدمو قف المتبمين 
يجب التعرض للاأس.اب والاعتب ارات التى 
وردث بالقضية رقم م74؟! سئة ١441‏ وبيان 
مدأها وبعدها أو قرممآا ق الميواب . 


كه 


ضيف ان رس عو ايع إل له 
الأسباب والاعتيارات انما كلا قائمة ودائرة 
حول ائبات عدم اقامة المتهمة الثالئة بمصر 
خلانا لما قرره المتبمان منصورالسيد وكامل 
سامان و لذلك حم بادانتهما وهدة الأحنات 
والاعتبارات فى ك) وردت بام الصادر فى 
القضية رقم م١‏ سنة ١441١‏ اعلان دعوى 
مس سل هن المدعو محمود حسن إلى المتهمة 
الثالثة بتار يخ م1 يناد سنة 1441 بالعنوان 
الذي ادعته وهو شارع بولا قالجديد رقم 1 
وعليه احابة من شيخ الحارة بأنه لا يوجد 
بشارع بولاق الجديد منزل رقم ٠‏ وأنه 
لا يعرف المراد اعلانها وأن ذلك الاعلان 
تأيد بالاقرار المؤرخ فى ؟ يناير سنة 1841 


الجديد فى عدم وجود هذا العنوان و عدماتاءة 


الصادر من بوسف بسيو نى حارة بولاق 


عد افندى مر سى أخى المتهمة'لنا أثة التى تدعى 
أننا تقم معه وهن شبادة هذا الشيرخ محضر 
الجلسة؟ تأيد ذلك أيضا بإعلان و نشرة بم 
صادرن من المتهمة نقسها ق فبراير و مس لجمهير 
سنة ١94٠‏ ثابت منهما أنها تم بالزقازيق 
والشذكوى الادارية رتم لاه١‏ سنة ١441‏ 
والاعلان الصادر من المدعو خمد اأسيد صاح 
بتار يخ أكتوير سنة ١4٠‏ الثابت فيه أنها 
تقيم بالزتازدق وقد خوطيت شخصيما وشهادة 
بالزقازوق الذى شود يأعبا كانت تعاج عنده 
ق زهن شامل تاريخ شهادة الزور : 5 تيين 
من أقوال نفيسة أحمد مالكد المتزل رقم ٠١‏ 
شارع سودي عبد الجواد وزوجها وو كيلبا 
أن المتهمة الثالثة لم تسكن لامي ولا أخوها 


العددان |الجامس والسادس السنة السابعة والعشر ون 


له 5 ادعت . كا أنعيد الرحمن عبدالموجود 
مالك المزل رقم م سكة تاج العرب شهد أن 
المتبمة الثالثة لم تسكن بهذا المتزلاطلاتا واما 
كانت محضرازيارة ع أ< السكان المدعو 
عبا سأحمد . و<يث انه تبين منذلك أن كل 
هذه الأسباب والاعتبارات تدور حول ائبات 
عدم اقامة المتبمة الثالئة بمصر فى فترة شهادة 
الشاهد ين منصور السيد و كامل سامان و لذلك 
اعتبرا شاهدا زور وحم معاقبعوما ولذلك 
أدضا أعتبرت محكدةأول درجة لتم مين الأولى 
والثاني شاهدى زور وحكمت بمعاقبتهما , 
وحيث انه تبين هن الاطصلاع على عضر 
جلسة حكمة الأزبكيةالشرعية المؤرخق١١‏ 
نوفبر سنة ١46٠‏ مايؤخذ منه أن المتبمة 
الثالثة كانت تقبم ععصر بد لك التاريم وهوتاريج 
سابق على اداء الشبادة أمام كمة الزقازيق 
الشرعية التى نا م عنها المتبمان الا زباعتبارها 
أندا شهادة الشاهدين منصور السيد وكاعل 
سلمان أمام الحكمة الشرعية اذ كان ذلك فى 
+” دسمبرسلة ٠.‏ :ووم مضمون هذا الحخضر 
أن التهمة الثالثة رفعت دعوى شرعية ضد 
المدعى المدى الآرك أمام محكمة الأزبكية 
الشرعية فد فع فيها بعدم الاختصاص على اعتيار 
أنه هو والمدعية يقمان بدائرةمحكمة الزقازيق 
شكمت حكمة الأزبكية باعتباره عاجزاعن 
إثبات الدفع وحكمت باختصاصها ومعنيذلك 
فى المواد الشرعية أنه جز عن إثبات أن المدعية 
تقم بالزقازيق وقد تأ س ذللك اشتدنافيا شر ديا 
بتار عم 6 ونيو سنة ١5141‏ قرفم عئه اعاسا 
فر فض الالعّاس . وحيث اله تبين أيشا من 
إعلان دعوى الاسترداد اللمؤرخ فى ه مابو 


العددان الحامس والسادس ‏ السئةٌ السايعة والعمرون 


سنة 14١‏ الحرر بناء على طلب المدعى امدق 
الآن ضمد المتهمة النالثة أنها أعلتت بسكن أ 
تاج العرب رقم س وخاطهها امحضر شخصيا . 
وحيث اله ذين فضلاعن ذلك أ يضامن اعلان 
عريضة استئناف الدعوى الشرعية رقم .5م١1‏ 
سئة 194٠‏ - 1941 الحاصل فى أول أبريل 
سنة ١941‏ أن شيخ الجبة وسف بسيونى 
وهو نفس الشر.خ الذى ارتكن المدعى المد بي 
رباد ور إئاك! لبه قل العيمى انين 
أنه قد أجاب ووقع على صيغة عدم إعلانها 
مايأنى وبالبحث اتضح أن الست ميم 
الشويرة يفكربة رس يمن كانت نقم بشارع 
نولاق الجديد عد ا سيدى عبد الجواد رقم . ١‏ 
بطرف أخيبا م أفندى مرسى واللآن تقهم 
بسك تاج العرب منزل رقم م الدور الرابع 
قسم نولاق . وحوث انه قدتبين أيضامن اعلان 
الدعوى المؤرخ فى :؟ مابو سنة441١الرر‏ 
بناء على طلب كامل شد السودضد المتهمة الثالثة 
أن المحضر أعلنها شخصيا فى سكلاناج العرب 
رقم م بالسيتية ممصر . وحيث أنه تبين من 
ذلك انه لم يقبت بطريق قاطع أن اهمه الثاائة 


اأشاهدان منصور السيد و كاعل سامان أمام 
المحكمة الشرعية أنها تقم عصر 33 5 
بوجه قاطع أيضا أنما م تكن تسكن بمصر . 
وحيث اله إزاء هذا كله ترى المحكمة أنه 
على أقل تقدير أمام حالة شك و لذا يتمين الغاء 
الحم وبراءة المتهمين ورفض الدعو ىالمدنية 
قبلهما . وحيث انه فمائخةص بالمتهمة الثالثة فان 
هذه الحكلة تقر عمكة أول درعة فيا هرج 
|ليهمنر ائتها ورفض الدعوى المدنيةقبلها» . 
د وحيث انه مهما قيل فى هدي حجية | 


0 

الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة والأحكام 
الجنائية الصادرة بالعقو بة فماّتص بالدعوى 
المدنية المترتبة علي الجرئمة فان الأحكام 
الصادرة بالعقووبة جب دانها السك جيتها 
فى المواد الجنائية تحقق الوحدة ف,الموضوع 
والسوب والخصوم فبى نكون حجةبالنسية 
الى المهم المحكوم بادائعه عن واقعة جنائية 
مائعة من محاكته مرة أخرى عن ذا تّالواقعة 
ولا تكون 
محا كم عن ذات الواقعة . وعلة ذلك لوست 
وتمط عدم نحقق شروط السك بقوة الدذىء 
المحكوم فيه بل هى أيضا ما تتطلبه المبادىء 
الأواية لأصول المحاكات الجنائية مول 
وجوب توفير سبل الدفاع لكل متهم قبل 
الحكم عليه ثما مقتضاه انه لا تصيح مجابجة 
المهم وأخذه أثناء محاكتة ما بتضمنه حكم 


صادر بثاء عبي اجراءات 3 :جد فى حقه 1 


حجة بالفسبة الى مهم آخر 


وهذا النظر يم كده نص المادة سمم من 
قاتون محقيق اجنابات من انه « إذا صدر 
حكان على شخصين أر أكثر أس_ند فيبما 
لكل شخص الفعل المسند للاخر حاز . 

أن يطلب فى أى وقت كا الغاءها من مكمة 
النقض و الاءرام إذا كان بينهما تناقض نحيث 
يستذتج من أحدها دليل على براءة المحكوم 
عليه فى الآخر » مما منفاده أن القاضى وهو 
بحام متهما يجب أن يككون مطلق الحرية فى 
هذه الحا كة غير مقيد بشُيء ما تضمنه 
صادر في ذات الواقعة على متهم آخر و لامبال 
بأن يكون من وراءقضائهعلى مقتضي العقيدة 
الى تكونت لدىه قيام تناقض بن حكمه 
والحم السابق صدوره على دقَدَصَى العقيدة 
التى تكونت لدى الفاضى الآخر . 


54؟ 


« وحيث انه هتي تقرر ذلك و كان لمكم 
المطعون فيه <ين قضى للمتبمين بالبراءة قد 
أورد الأدلة النى بني عليها قضاءء هن الطعن 
عليه بأنه جاء افا 5 سايق ق صدد 
الواقعة نفسبا وامكن بالنسسية إلي متهمين 
آخرين لا.يكون له من أساس فى القاانورتف 
يستند | ليه و اذ لك يتعين رفض الطعن عوضوعا 

( طمن على عام المرجارى أفندى المدعى بالحق المدى 
عدد يبه أحد حدى وآخرين فى قنيذ النيابة رتم 11, 


لنة ولاق ) 


يك 
؟ أديل سنة 1446 

مواد مخدرة . ؤراعة المعيش . الأبى المنصوص عنزه 
في الماده الاولى من ااقانون رتم 8ع للتة مغ ١‏ يكناول 
بذر اللغرش فق الارض وكل ما يتخدق مره ءن أعمال 
لتم د انختفة اللازمه للزدع إلى <ين تطجه وقلمه . رعا.ة 
شجيرات المشيش إبان العمل ذا القانون . يماقب علبهبا 
يمل عنى المادة الارلى منه وأو كان وضع بذورها قد عصل 
قل صدوره 1 

المدأ القانوق 

إن القانون رقم ؟؛ لسنة ١444‏ الخاص 
منع زراعة الحشيش فى مصر إذ نص فى 
المادة الأولى على أن « زراعةالحشيشممنوعة 
فى جميع أنحاء المملكة المصرية » وإذ نص فى 
المادة (م) التالية لها على أن كل عخالفة لحك أ 
المادة السابقة يعاقب مرتكها ال » وإذ نص 
فى المادة )م( على معاقبة « من يضبط ادا 


أو محرزاً لشجيرات حشيش مقلوعة ٠‏ أو ْ 


لبذورالحشيش غير ا #موسه حمسا يكفل عدم 
إناتها أو لآاوراق جيرات الحشيش سواء 


أكانت مخاوطة بمواد أخرى أم غير عخلوطة 
بتىء » إذ نص على ذلك فقد دل فى غير 
ماغموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر 
المنصوص عليه ف المادة الأول على مجرد 
وضع بذوّر الحشيش فى الأرض ٠‏ بل قصد 
أن يتناول هذا الحظر أيضاكل ما يتخذ نحو 
البذر من أعمال التعبد اختلفة اللازمة للزرع 
الى حين نضجة وقامه . لآن وضع البذور إن 
هو إلا عمل يدا لايؤق مر نه إلاندوام رعايته 
حتى ينبت ويتم سواؤه . وليس من المقبول 
أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة 
الشجيرات المقاوعة وترك الحائر للشجيرات 
القائمة على الارض بلا عقاب؛ معأن حيازة 
هذه أسوأ حالا وأوجب عقابا . ثم إن قوله 
فى المادة الثانية كل فالفة الح , بدلعلى أنه 
نما قصد النظرالسالف ذكره , إذ هذا القول 
يفيد أنه قدر أن الحظر الوارد فى المادة 
الأول تعدد صور الخالفة له » والتعده 
لايكون إلالتغابر الافعالالتى تقع بهاانخالفة 
مع وجود الغرض منها جميعا . ومتى كان ذلك 
كذلككان من يعمل على رعاية تجيرات 
الحشيشإبانالعمل.بذا القانون معاقبامقتصى 
المادة الاولى منه ولو كان وضع بذورها قد 
حصل قبل صدوره ؛ وسواء أ كانهو الذى 
وضع تلك إلبذور أم كان غيره هو الذى 
وضعها . 


ا ممير. 


د حيث ان مبنى الطعن هو أن الطاعن 


وتان ننه السابئة والمقرون” 


فق 


دفع أمام ممكمة الموضوع بأت شجيرات | وكان ضمنها شتل شجيرات الحشبش 


الحشيش كان قد تم زرعبا قبل العمل بالقانون 
رقم ؟؛ أسنة ١84‏ الذى عوقب عوجبه 
ولكن الحكمة اعتبرت أن تاريخ ضبط 
“الواقعة أو اكتشاف الجر ممة هو الذى محدد 
انكانت لجان اجمارك عي المختتصة با افصلى 
الدعورى أو المحكمة مع ان الصحيح هو أن 
المخالفة تقع من بدء زرع الحمشيش والقانون 
بعاقب على الجر بمةعند وقو عبالاعند ضبطها 
وفضلا عن هذا ان ال1؟ أقم على الاخلال 
قوق الدفاع لأن احكمة كازعليها ‏ وقد 
أجلت القضية للح فى الدفع يعدم الاختصاص 
ان تمكن الطاعنمنامدافعة فى الموضوع بعد 
ان قضت باختصاصها . وقد كان داع 
الطاعن ان ال#قق أثيبت أنماو جده هو نبات 
البايجو وهذا النبات مختاف عن الحشيش 
فالواقعة إذن لا يككون معاقيا عليها قانونا . 

+ وحيث ان المدعوى العموهية رفعت 
على الطاعن بأنه ( فىيوم ونونية سنة :4و١‏ 
يجاجمون زرع شجيرات الحشيش الموضحة 
بالمحضر » والح الابتدالى دانه هذه الواقعة 
وقال «١‏ ان واقعة الدعوى تتحصل فما شبد 
به ابراهم مود عبود افندي ضابط سن 
نقطة محلة أبنو على إذ قرر بتقديم شكاوى 
وعا بأ نأ هاج جمون زرعوا أ شجارحشيش 
فذهب على رأس قوة من رجالالحفظ وقد 
ضبط لدى امتهم زراعة فلغل فى خطوط 
منتظمة وما شجيرات حشيش منزرعة هم 
الفافل في خطوط. منتظمة تدل على الاعتناء 
وعددها +لاشجرة وقررالاهم فى حضر ضبط 
الواقمة بأن الزارع لها إذ اشترى شعل فلفل 


مشبش ان م 
يعرفها و”بت من التحليسل أنها شجيرات 
نبات الحشيش © 

و« وحيث ان الدفاع عن الأتهم دفع بعدم 
اختصاص الْكمة بنظر الدعوى وانها من 
اختصاص اللجان الخمر كية . 

د وحيث ان زراعة الحشيش ضبطتق 
حيازة المتهم بقار بخ هابونية سنة 944امان 
القانون رقم +؛ سنة ١144‏ الخاص بنع 
زراعة الحشيش صدر بتاريج ٠١‏ مابو سنة 
4 وجاء بالمادة التامنة منه عايفيد العمل 
0 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقد 
نشر فى الجر ددة الر"“عية بتار عه ١‏ مانو سنة 
4 وقد ضبط الهم زارعا الموشيش بعد 
سريان القانون سااف الذكر ومن ثم ترى 
المحكمة أن القانون رقم ؟؛ لسنة ؤهوا 
يسرى على الجر بمة التى وقعت من المنهم 

و وحيثانه جاء بالمادة السابعة منه مايأتى 
( ياغى اختصاص لجان اجمارك فما «تعلق 
بتطبيق أ<كام هذا القائون .0 

و وحيث انه للاسباب المتقدم ذكرها 
ترى المحكمةر فض الدفم واختصاص الحكة 
بنظر الدعوى و معاقبة المتهم بالمادتين الاولي 
والثانية من القانون رقم ؟؛ سنة 4؛4١)‏ 

د وحيث ان القانون رقم 59 لسنة44١‏ 
|الخاص ممنع زراءة الحشيش فىمصرإذ نص 
فى المادةالأولىعلى أن وزراعةالحشوش ممنوعة 
فى جيم أنحاء المملكة المصرية » واذ نص فى 
المادة (؟) القالوة لها على ان « كل نخاافة لحكم 
المادة السابقة عاقب مرتكبها . .. الم» 
وإذ نص فىالمادة (س) على معاقية «من بضبط 


0( مه 
حائزا أو محرزا لشجيرات حشيش مقاوعة 
أوابذور الحشيش غير الحموسة حمسا دكمل 
عدم اثاتا أو الأوراق شوؤزات اللكشن 
سواء اكانت غوطة مواد كرغ أم غير 
عخاوطة شىء 6 . إذ نص على ذلك «كون قد 
دل فى غير ماغموض على انه لم تمصد بالنوى 
المانصوص عايءه فى المادة الأولى #رد وضع 
بذور الحشيش ق الأرضدائما قصدالبذور 
اللإزمة لازرع الى دن تلضبعده وقاعه لأن 
وضع البذور ماهو إلا عمل بدالاء؛ْ فى تمرة 
!ا بدوام رعايته حتى يدبت ويم سواؤه . 
واس “كن المقرل ان كون الشارع قصد 
المعاقبة على ح<رازة الشجيرات المقاوعة وارك 
المائز للشجيرات القانمة علىالأرض بلاعةاب 
مع ان حيازة هذء أسوأ حالا وأوجب عقايا 
وقوله فىالماءة الثانية (كل مخالفة الم ) يدل 
على انه قصد النظر السااف ذكره فان هذا 
الفول منه مفادة انه قدر أن النهى الوارد ىق 
المادة الأولى تتعدد صور الخالفة له وذلك 
لا يكون إلا لاختلاف الأفعال التى تقم مها 
مع وحدة الغرض منرا جميعا . 
على رعاية شجيرات للحشيش إان العمل بهذا 
القانون معاقبا عتقتضى المادة الأولى منه ولو 
كان و ضع بدورها قد حصل قبل صدوره . 

« وحيث انه لذلك تكون ادانة الطاعن 
صوريحة ودعين لذلك رفض الطعن المقدم 
منه مو ضوعا ١‏ 

( طعن امد [.راهيم اللميرى ضد اليابه رقم م رن 
سنةا وا ق) 
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١‏ س الادعا. يق مدل فى دعوى مرفوعة عن حرعة ا 
حدطذور المدعى فل لدعرى واشثتر ك. ف الاجرارات 
الى تمت فيا . لا يطل لمكم ولو كن لم كم له 
بتعو ضربنا, على أى أساس كائنا ما كآن . مدع حضر 
الدعرى وتيي عد الاتها, من ظرها أنه لم يكن 
دفع الرسوم المتحقة , ذلك لا يكرن ميا بطلان 
الاجراءات ألى عت فى حضوره , الرسوم ليست إلا 
ضر يبة مفروضة الى'تقاضى . 

؟ سس قوة الى الكرم فيه , تصدى الحكدة الجناءة وهى 
تحتق الدعوى إلى وافعه أخرى بحنتها وقالت فبا 
كديا من جرة تملقرا بالدعرى المظررة أماءمنا . 
لا تريب علا فى دلك . فونها هذا لا تلتزم به 
امحكه الى رفع أماءها الدعرى عن تلك الراقمه 


الميادى” القانونية 

١‏ - إن حضورمنبدعى وقوعاجر يمةعليه 
أوغل أحد هن ذوه فى الدعوى , واشترا كه 
فى الإجراءات التى تمت فيا ء باعتباره مدعيا 
بحعوق مدنية ذلك لا يمكن عده سببا مبطلا 
للحكم ولو كارن لم يض له فى نبابة الآ 
بتعويض وكان السبب هو انعدام صفته فى 
المطالبة بالتمويض . وإذن فإذا تبين عند 
الانتباء من نظر الدعوى والمرافعة فها أن 
المدعى لم يكن دفع الرسوم المستحقة فإن 
ذلك لا يصح عده سيبا ابطلان الإجراءات 
الى نمت فى حضوره . لآنه مادام حضوره - 
بحسب النظام المقرر ف المواد الجنائية ‏ جائرا 
قأنونا عند دفع الرسوم ٠‏ ومادام دف عالرسوم 
أو عدم دفعها ليس من شأنه فى حد ذاته 
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التأثير فى حقوق المتهم فى الدفاع . فالطمنعلى 
الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له فى 
الواقع وحقيقة الآمر من معنى سوى التعلل 
بعدم دفع الرسوم . وهذا وحده لا تعلق له 
بإجراءات الحاءكمة من حيث ها أوبطلانها 
لان الرسوم ليست إلا ضريبة مفروضة 
على التقاضى لاغراض لا دخل فيا أصلا 
الخصم المطلوبة مقاضاته ٠‏ وللكجاز أن الخصم 
لا تسمبع مله دعوى قل أن يعرف مبلغ 
صدقه فيا إلا بعد أن يدقع عنها الرسم . فإ 
لايصح البتة بعد ثروت حة الدءعرى وصدور 
الحم ذها أن هدر هذا الم جرد أنالرسم 
فدات تحضئله مقدنا : [ذ ذلك يكون كثيرا 
والحال أن العتدالة لذاتها اواخب إجراوها 
لكل منتصف . ومفروض عل الدولة ‏ 
بحسب الأصل وبحم وظيفتها ‏ أن تقيمبا 
بين الناس بلا مقابل 

؟ ‏ للمحكمة فى المواد الجنائية منتضى 
القاانون أن تتصدى ؛ وهى تحقق الدعوى 
المرفوعة ليها وتحدد مسثولية المنهم فيهاء إلى 
أبةواقعةأخرى . ولوكونت جريمة . وتقول 
كلمتها عنها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى 
المقامة أمامها . ويكون قوذا صمحا فى هذا 
الخصوص دون أن يكون مازما للمحكمة الى 
ترفع 3 اللعوى بالهمة موضوع تلك 
الواقمة 

اممو 


د حيث ان الطاعن يول فى طعنه إن 


والد الغتيلادعى قوق مدنزية وحضراجلسة 
واشترك فى الاجراءات دون أن يدفع الرسم 
وم باسحب الاعتد عهابة الخاكة » ولاشك 
فى أن المماح له بأن عشل ف المحاكة خطأ 
يعيب الحم . وفغملا عن ذلكؤند دف الطاعن 
بأنه لم يكن فى البلد الذى وقعت فيه الواقعة 
بوم وقوعبها و[ ما كان فى بلد آخر يباشر 
عقد زواجه ومحررت هناك وثيقة الزواج 
فى نفس الوقت الذى و قع فيه الحادث. وقد 
قالت النيابة إن أصل الوثيقة حص ل فيه وير 
لعا بود دفاع الطاعن و كان لزاما علي الكمة 
أن م النظر فى الدعوى حتى يفصل فى 
تهمة النزوير . وما كان لها أن تتصدى ابحث 
ةالو ئيقة أو زوير هام :تمضي مقدما بتر ويرها 
بغير محاكمة من الجبة المختصة . على أنالمحكة 
وقد تصدت لهذا ١:6‏ ن حكمها جاء معيبا إذ 
قَّ أخذت فيه بشبادة شوود متأ خربن 
لايعول علء بم أ يعد عم 0 الرققة 
وأثمات الأذذ بشبادة الشهود الموترق 
ومن ينوم رجال الحفظ دون م : 
وقد ذحكر الطاعن أن التغيير الذى لاحظه 
افق فى رقم الساعة قد حصل مثله ىوق 
أخرى ولكن لم:_د عليه . وفوق ذلك فقد 
شبد عمدة بلد الطاعن بأنه ره لوم الحادث 
مما يؤيد صدق دناعه . ثم انالمحكمة انعرتقى 
حكها إلى القول + انها لانعتبر الطا عن مس؛ رلا 
: مه وعلى الرغم من أن جر بمة القعل 
قد ترتيت عليها فأن الحكمة لم تقل ماهو الدافم 
الذى حمله عبي القعل . 
و وحيث أن الدعوى العمومية رفعت 
علي الطاعن ورمضان عبد اليم بأنهعا 
إلى 


#مةٌ. 


د الأول قتل علي ابراهم درويش عمدا بأن 
أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به 
الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشرحية 
والق أودت تحيانه وقد اقترنت ببذه الجناية 
جناية أخرى وهى أنه والمنهم الثالميفى الزمان 
والمكان ساانى الذ كر شسرتا بلحا للمجنى عليه 
المذكور بطريق الااكراء الواقع عليه والذى 
ترك به تلاك الاصابات الآهرالمنطبق علي المادة 
لفك عقوبات . والثانبى اشترك بطريق 
الاتفاقوالمساعدة مع المتهم الأول فار تكاب 
الجر يمة سالفة الذ كر بان انف معه على سرقة 
ابلح وتوجبا سويا إلى مكانه وساعسده على 
إحضاره باأن صعد إلياان<لة و انعظره الأول 
نحتها تحمل سلاحه فوقعت الجريمة بناء علي 
هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكانت نتيجه 
محتملة لما » . ومحكمة الجنايات دانتهما 
وذكرت واقمة الدعوى 6 حصاتبا من 
التحقيقات التى أجريت فيم! بقولما . د إن 
الحادث يتحصل في أنه عصر يوم *«سبتمبر 
سئة م4١‏ الموافؤق 7 رمضان سسنة سجس 
بأراغي ثم القبلية مر كز مغاغة صعد الهم 
الثاتى رمضان عبد الحلم على *-لة مملوكة 
لابراهم درويش لسرقة بلح هنها فرآه علي 
اراهم دروش الذى كان علىمربة من 2لة 
والده وهو سر ةالبلح ونهره فأغلظط لهالمتهم 
الثاى القول وذزل من النخلةو تشاجرمعه كل 
هن الني عليه على ابراهم درويشواراهم 


أحمد أيه وضر باهفانةصرله المتهم الأول اهيابى 8 
على دوسدف ( الطاعن ) وتشاحدن مع على ! 


ابراهم درويش ثم أطاق عليه عيارا ناريا من 
بندقية كانت معه أ صبأ بته يكتقه الأيسروالتى 


العددان المامس والسادس ب السئة السابغة والغشروق: 


أدت إلى وناته بومسامن اكتوبرسنةس4١‏ 
متأئرا من جراحه عستشفى بنى مزار 6. ثم 
دوقت الأدلة الى استخلصت هنها فى منطق 
سلم ثبوت هذه الواقعة وبعد ذلك تعرضت 
لأقوال الطاعن ودفاعه فذ كرت 2 أن المتهم 
الأول لم ستجوب بالتحقيقات إلا يوم + 
اكتويرسنة م4 اعقب ضبطه ولدى سؤاله 
أنكر مأ نسب إليه وقرر أنه كأن 'غائيا عن 
اليلد دن دوم عب رمضان سنة م٠‏ المواؤق 
عب سبتمبر سنة ١5:‏ حى يوم ع" اكتوبر 
سنة مع ١4‏ لأنه غضب من والده إذ رفض 
زواجه من أخرىغير زوجعهالحاليةوالمقومة 
بالبلد فتر كه وتوجه اتزلة الديب مس كنز ببا 
وبعد ظهر بوم الأحد 5؟ سبتمير سنة م١‏ 
الموافق 55 رهضان سنة +5م1 تزوج من 
عائشة مصطفى هندى على بد اللأذون أحمد 
مود عبدالحسيب وقدم وثيقة زواجعررة 
مهدا التار رسخ الساعة ١‏ عرنى هارا وهى من 
صفحه رقم ١6‏ معرفة مأذون نزلة الدب 
أجد ممود عيد الحسيب . وما أن و كول 
نيابة مغاغة ا نتقل إلىببا و اطلع على أصل العقد 
بالمحكمه الشرعية فلاحظ تصحيحا وجده فى 
رقم الساعة وقدشيدت حاومة صبره زوق 
والدةالزوجةعائثة مصطى هندى؛ااتحدقيقات 
بأنها نحققت من شخصية شاهدى الءقداللذين 
دضرا لتزل الزوجة إيشهدا علي صدور 
الوكانة لأخيها مد مصطفى هندى على ضوء 
مصبا ح كان معلا على حائط بامتزل ماستفاد 
منه أذ العقد حصل يلا . وها أن شب 


حسين ل زوجة عد مصطفى هندى الذى 


بالتحقيقات ما :ستفاد هنه أن العقدتم تل 
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العمدة المتوتي ليلا وشهدت أيضا فريزة 
الوم أن العقد تم <والى العشاء ‏ وشهد 
للوم مرزوق وهواين عم والد الزوجة 
ومن الجيران انه لم بعل بالعقد إلابعدحصوله 
وسمع شأن باقي الناس الغريبين عن الاسرة 
أن عائشة عقد زواجها ليلا قبل العيدخمسة 
وما أن 
عيد الحللم فرج شهد بالتحقيقات بأنه عم 5 


أواشتة أوشيعة أ هانية أيام . 


وأنه حرر عقد الزواج ظنا منه أنه يفات 


من العقو بدو أن العقد ثم سرا (صحيفة.ه من 
محضر نحقيقات النوابة ) . وما أن الحكمة 


لا تأخد بشهادة عائشة مصطى هندى وغد 
مصطفى هندى كانه هشيمة وغدصاح 
م زوق خال والد المنهم ومصطن عبد الحافظ 
وأحمد مود عيد الحسيب باافسية اتاريخ 
عتمد الزواج وساعة مردره لأنها جاءت 
مناقضة لا شهدت به حايمه صبرة مرزدوق 
والدةالزوجة وزينب حسين#د وفريزة1لوم 
والوم مرزوق سالفى الذكر كا تبين من 
التحقرقات التى أجرتها النيابة أن المأذون 
لانتحرى الدقة في اثبات تو ارريخ امود 
وهوكررهافىوقت لا<دق لازواجوالمستفاد 
من موع التحقيقات أن ماد كرقى العقدخاصا 
بساعته على الأقل غير صحيح اطلاتا . و بعاأنه 
فوق ذلك قان المتهم الأول عمكنهقطم المسافة 
من مكان الحادث انزلة الديب فى مدة لانتجاوز 
الثلاث ساعات بطريق السيارات على الأكثر 
ةبوت النهنة حرص فلى اعداد دنا 
له فعمد إلى عقد زواجه وجعل العقدفى هذا* 


التاريسخ باتفاقه مع الأذون وأقاربه وأقارب 


حك النيكة الجا كةو المشراورة 


ءاه 


الج زوجة وقد ثبت من أقوال شيخ خفر ثم 
القيلية أن المتوم الأول هرب عقب الحادث 
كا تبسين هن تحريات الضابط أيضا هروبه 
عق بالحادث » , ثم تحدنت عن علاقة الطاعن 
عم وقع من المتهم الاخ ر فتمالت انه لم يبت 
أن المتهم الأو ول امبابى على ,رسف اشترك مع 
المتوم الثاتى فى الشر وع فى سرقة البلح وقد 
شبد شوخ الحقر بالجلسة بأن امتهم الأول 
لادسرق يلحا وقد ثيت م ن وقائع الدعوى 
جموع التحقيقات أن امتهم 
الثالى صوهك 2 أسرقة الح م نما مها قنور ه على 
أبراهم درورش و تشاتما فل من النؤلة 
واعتدى عليه الى عليه وابرا هم أحد نبيه 


عوندما بين من 


الضرب ضر المتوم الأء ول ٠‏ وانتصر للمتيم 
الثانى وأطلق مقدوه نا اريا من بندقية كانت 
معد عل الى عليه عل .ازرافدي دروريش 
فأصابه وهن ثم تكون لهمة الاشتراك فى 
التعل المفسوبة لامتهم الثاتى لاأساس لحاحيث 
لم يثبت أن هذا الأخير استنجد امتهم الأول 
واتفق معه على ارتكاب جر بمة القعل أو أ هما 
توجها سويا لسرقة البلح . وما انه لما تقدم 
جيعه يكون قداثبت لدى المحكة ثبو تا كايا 
أن المتهم الأول اهبانى على ودف قلضل 
ابراهيم دروش تمدا بآن أطلق شلية عمارا 
ناريا تاعيداة عله ةا حدث بها لاصابا. ت ااوصوفة 
بتقر بر الصفة التشمر حية والى أودتحياته ٍ 
وان لمهم الثانى رمضمان عيد الحلم شرع فق 
سرقة بلح لا راعم مود دردويش ولم آم 
اجر بمة اسيك > دخل لارا دة المتهم أيه وهو 
مفاحا" ته معليها بجر نمه و<ق عقماب المتهم 
الأول بالمادة »س١‏ من قانون العقوبات 
وعقاب المتوم الثانى بالمادتين ماس مو ١مم‏ من 
قانون العقوبات 6. 


ين 


د وحيث انه لاوجه لا «تمسك بهالطاعن 
فى الشى الأول من طعنه ذفان حضور من 
بدعى وقوع الجريمة عليه أو علي أحد من 
ذويه في الدعوي واشترا كه فى الاجراءات 
التى تمت فيبا باعتباره مدعيا موق هدنية ‏ 
ذلك لا يمن عده سيبا مبطلا لاحكم واولم 
حك له بتعويض سواء عبي أساس أزضررا 
م يلحق به من الجر يمة أو عبي أساس انعدام 
صفته فى المطالبة بالتعويض » أو على أى 
أساس آخر كائنا ماكان . وإذن هذا تبين 
عند الانتهاء من نظر الدعوى والمرافعة فها 
انه 5 يكن دفم الرسوم المستحقلة ذان ذلك 
لابصح عده سببا لبطلان الاجراءات التى 
ممت فى حدضوره لآنه مادام حضوره #سب 
النظام المقرر فى المواد الجنائية ‏ جائزاتانونا 
عند دفم الرسوم ء ومادام دفع الرسوم أو 
عدم دفعها ليس من شأنه فى حد ذاته العاثير 
فى حقوق الهم فى الدفاع فااطعن على 
الاجراءات من هذه النادية لا يكون له فى 
الواقع وحقوقة الأمر من معنى سوى التضرر 
هن عدم دفع الرسوم . وهذا وحده لا تعلق له 
بأجراءات المحاكة من حيث صعتها أو بطلانها 
فان الرسوم إعماهى ضربة فرضت على 
التقاضى لأغراض لا تتصل بتانا بالخصم 
المطلوب مقاضاته اللبم إلا إذا ح عليه 
باحق للمدعى . فلئن جاز أن امخصم لا تسمع 
منه دعوى قبل أن يعرف مبلغ صدقه فيها 
إلا بعد أن يدفم عنها الرسم وان جازمطالبة 
امحكوم له أوامحكوم علوء بالرسوم بالطرق 
القانونية بعد الحكم فى الدعوى فاته لايصح 
البتة بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الح 
فيها أن مهدر هذا الحكم تجرد أن الرسم قد 


العددان الحامس والسادس ‏ السنة السابمة وَالْمشَروق 


فات محصيله مقدماء إذ ذلك يكون كثيرا 
والحال أن العدالة ذاتها واجية إقامتها لكل 
متتصف ومفر وض على الدولة سب الأصل 
ومح وظيفتها أن 5ت يمهابين الناس بلا مقابل 
وغادة الأ أن هذا لاممكن أنيترتب عليه 
دمن مؤاخدةمن تسبب فى سماع الدعوى 
قبل أنتد فعالرسومعليها . أما ماوثيره الطاعن 
فى الشى الآخرفردوه بان الحكمة تعرضت 
لدقاعه ووحعدنه بالأسياب الى أورنيا والتى 
من شأنها أن تؤدى إلي مارتبته عليها وأما 
الفول باأن المحكمة تعرضت فى ردها إلى 
تهمة ااتزوير وأثبتتها مع أنها نكن مر فوعة 
بها الدعوى على الطاعن فلا وجه له لأرت 
المحكمة فى الموراد الجنائية لها مقتضىالفانون 
عند الذظر فى أبة دعوى أن تتصدى وى 
محققها وتحدد مسكواءة المتهم فيها إلي أب 
واقعة أخرى ولو كونت جريممة وتقول 
كاءتها عنها فما هو متملق بالدعوى المقامة 
أنانيا ذكورن قرا ضاق خصوضة 
هده الدعوى دون أن يكو نماز ما المحكمة 
لتى ترفع أماءها الدغوى بالتهمة موضوع 
تلك الواقعة . وأما عن اعتبار الطاعن غير 
مسئول عن السرقة عم مساءلته فى الوقت 
نفسه عن القتل فلا تناقض فيه وخصوصا 
أن المحكمة ذ كرت سبب القتل والمناسبةالق 
وقع فيها . 

د وحيث انه بناء علي ذلك ,يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعطا . 
( طمن امباني على :وسف طد الياية رقم ١ل‏ سة ماق ) 


الدداق الحامس والسادس - السنة السابعة والعشرون ' لعفا 


ا 


و أريل سئة ه46١‏ 

وصف المءة . نكيف الممكة الاسشافة لوانة 
الدعوى تكينا الف مذ كنتبا به امك. الاتداية . 
هذا علاف ف الرصف آلنانوتى لانعديل فى وصف الممة . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الواقعة المرفوعة ما الدعوى 
وآتما الحم الابتداق الذى أخذ بأسباءه 
الهم الاسنثناف تقوم على وجود المسروق 
فى حيازة الهم مع علمه بسرقته » وكانت 
محكمة الدرجة الآولى قد كفت هذه الواقمة 
بأنها سرقة , والحكمة الاستئنافية كيفتها بأنبا 
إخفاء أشياء مسروقة ؛ في ذا الخلاف فى 
الوصف القانوتى دون أى تغير فى ذات 
الواقعة لا يعتبر تعديلا مما تلزم الحكمة بننديه 
الدفاع إليه. إذ الدفاع هو الذى عليه أن 
يتناول الاوصاف الى يمكن أن توصف ببا 
الواقعة . 


المعو 

و حوث ان الطاعنة تقول فى طعما ان 
الدفاع عنها تمسك أمام ممكة أول درجة 
ببطلان التفعيش الذى وقع علمها لحصوله من 
غير اذن من النيابة وبدون مسوغ قانوبى ل 
وقد أخذت لمحكلة هذا الدفع وقضت ببراءة 
الطاعنة » ولكن المحكة الاستئنافية الغت 
الحم الابعدالى ‏ وقضضت: برفض الدفم 
واقتصرت على هذا ء واعادة القضية إلى م كة 
وَل درجة للفسل فق موضوغيا > فمتدر 


الح من هذه المحكة بادانة الطاعنة وههاقيتما. 
بالحيس مم وقف التنفيذ » وتأييد هذا الحكم 
فى الاستئدناف . ولا كان استناد المحكة فى 
رفغهاالد فع ببطلان التفتيش إلى رضاءالطاعنة 
نه لانها بقبول اشتغالحا فى شركة الغزل 
تكون قد رضيت بنظامالشر كهالمذ كورة غير 
سديد لانه لايجوزأن ,و خذ الرضاء بالعفتيش 


| بطروق الاستنتاج بليحب أن يكون الرضاء 


تاما واضيحا لاشبهة فيه » ولا يكون المنهوم 
مضطرا إلءه » بل يقبله وهو يعلم أنله 
حق روغه يجب أن يكون على هذا الحو 
حى فق ع رفاح القاتون ونصه » وحدتى 
ممكن أن يؤخد المتهم به الماكان ذاك فان 


الحم يكون معيبا . هذا ولق ععدل احم 


الماعون فيه وصفانهمة فاعتبر الواقعة اخفاء 
أشواء مسسروقة بعد أن كانت سرقةء» وذلك 
من غير أن يفبه الدفاع حتى يتمكن من تفزيد 
التهمة . وفضلا عن ذلك الحم يبين أركان 
جربمة الاخفاء التي عاقب الطاعنة من أجلها » 
فلم بذكر أن الأكيناء المضيوطه عندها 
مسروقه » ول يذكر القصد الجناتى وبوردا' 
الدايل على العام بالسرقة 

و وحيث ان الدعو 5 العمومية رفعت على 
الطاعنة بأنمها « سرقت الماسورة المدينة » 
الوصف والقيمة بالحضر لشركةالغزل الأهارة 
حالة كو نها عامزة لداءا بالاجرة وممكنة أول 
نرجة فصت داعا :زد كرت ق ذلك أن 
المتهمة ضبطت أثناء خر و جهامن عملها بش ركد 
الغزل مخفية ثلاث مواسير من الفزل نحت 
ملا بسها » وضيبطت كبدلك فى الجنحة ماسم 
سنة م9١‏ كر موس المنظورة مع هذ هالقضية 


5ه 
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وقذ فتش منزلها استكالا للعحقيق فى تلك 
القضية فضبطت عيزها ماسورة أخرى من 
الغزل والحى عليها ادقة مدئما بلغ قرش 
صاغ على سبيل التعو بض . وحيث أن المنهمة 


قالت انها عثر تعلءباملقاة فى الطريق . وحيث 
أن النهمة ثابتة قبل ااتممة من ضبط الماسورة 
عيزلها واعترافها بالضبط وتعاليلها وجدودقا 
بدفاع سقهم لاه له العقل خصو صاء انها عاملة 
بشركة الغزل ولان ماسورة الغزلايست هن 
الأشياء التى نترك فى الطرقات اذ ان قيمتها 
يا قدرها موظفو الشركة تبلغ عشرين جنويا 
ولو أن:ضميحا ما تقوله المهمة م نأنها عثزت 
عليها فى الطريق فكان تعين غايها تق مها 
لشركة الغزل لاهما تعلم محم عملا الها من 
متعلقامها أو تسامها عملا بد كرهو الاشياء 
الضائعة لقسم كرهوس وحيث انه لذلك ولا 
ثبت هن أن المتهمة قد امتدت ,دها الى أموال 
الشركة فى الفضية الأخرى ترى المحكمة أن 
النهمة ثابتة ثبوتا كافيا ميتعين عقاما بالمادة 
بام كبر ١‏ ب؟ عقوبات مع اياف تنفيك 
الفقوية النظن إن كوس تمه وعم 
وجود سوايق لها وذاك ادة حمس سئوات 
من تاريخ صيرورة هذا الح عهائيا عملا 
بالمادنين مء و ذه عقوبات . وحيث انه عن 
الدعوى المدنية فلا شك أن سرقة أموال 
شبركة الفزل تلغى :مأ ريا سبح من 
أجله الحكم التعويض ءوامحكمة الاستئنافية 
حكمت يتأ بيد هذا الحم ؛ وقالت.ان الدفاع 
دفع بعدم قبول الدعوى ا<تياطيا يسقوطها 
مضي المدة . ومن ان الدفم بعدم قبول 


الدعوي يستند إلى أن نفس المتومة حوكآت 
فى قضية الجنئحة رق برام سنة سيوا 
كرموس ( ١6+‏ استئناف اسكندرية سنة 
955)عن تهمة سرقة ما سورة وخيوط 
قطنية من شر كة الغزل الأهلية وان توجيه 
هذهالتهمةاليها جب أيضا واقعة بيط ماسورة 
أخرىفىمنزلها وهوموضوعالقضيةالحالية . 
ومن حيث أن هذا الدفم فى غير عله لأن 
احدى الواقعتين متفصلة عن الاخرى وقد 
وقعت كل منهما فى تاريخ غير التاريخ الذى 
وقءت ويه الاخرى فضلا عن اختملاف 
الموضوع . ومن حيث أن الدفاعاستندفي الدفم 
الاخير وهوسقوط الدعوى العمومية مذى 
المدة إلى أنه لم يعرف على وج هالتحد يد الوقت 
الذىار تكب فيهتهمةسرةةالماسورة المنسوب 
اليوا سرقتها في هذه القضية ونظرا لطول 
مدة خدمتما فى الشركة فن الجاثر أن تكون 
قد ار تكبت السرقة هنأ كثر هن ثلاث سنوات 
وهن حيث أن ماوقع من اللهمة اما هو 
جرمة اخنفاء ما سورة هسروقه اشراكة 
الغزل تنطبق على المادة + عع ١‏ عقو بات لأنه 
لم يشاهد المتبمة احد وقت سرقتها . ومن 
حوث أن جر ممة اخفاء الاشياء المسروقةهى 
جرعة : لانبدا مدة السقوط فيها الا 
من وقت اكتشافها ولم ممضى مدة السقوط 
منذلك الوقت فيتعين من ذلك انالدفم الثاني 
فىغير محله ويدءين رفضه . وحوث أن الحم 
المستأنف فى مله الاسباب الواردة به والتي 
تأخذ ها هذه المحكة فيتعين تأييده . 

,م وحيث انه لاوجه ما نشيره الطاعنة فى 


مُلعنها » الدفاع عنها ‏ على مايستها دمن مر اجعة 


يضر جلسة المحاكة ا 
الاستئافية ببطلان تفتيش كا يزعم واما 
سك فتمطعا عنى الحم بالرد عليه هن عدم 
جواز نظر الدعوى زانقضاء المي فى رفعها 
ا المدة المقررة لذلك فىالقانون . 
تفبيه الدفاع الى تعديل الوصف فلوس هن 
شأنه ان يؤثر فى سلامة الحكم لان الوافعة 
المرفوع ها الدعوى وائبتت الحم الابعد الى 
الذى أخذ الح المطعون فيه بأسبابءهى هى 
بعينها التى وصفتها الحكمه الاستئنافية بانها 
اخفاء أشياء مسروقة لأنها تقوم على وجود 
المسروق فى <ازة الطاعنة ٠‏ م سرقته 7 
ومكمة أول درجة ة رأت فيها أن الطاعنة 
ى السارقة و الكمة الاستكنافية رأثت أن 
السارق غيرها . وما دام الأمر مقصورا على 
خلان فى وصف ونك وف على مقعضى 


أماعدم 


الغانون 
دون أ يد فى الواقعة ومادام الدفاع كان 
عليه قانونا فى هذه الحالة أن يتناول جمبع 
الارصاف التى يمكن أن توصف مما الواقعة 
المرفوعة مها الدعوى أمام الم#كمة عفانعدم 
تذبيه الدفاع لايصح عده وجما للطعن على 
الحم . وأما القول بعدم بيانار كان الجرءة 
شردود بن الحم قد تضمن عا فيه الكغاية 
بيان السرقة وحيازة الطاعنة لهال المروق 
دهي عالمة بسرقتهء أى جيع العناصر القانونية 
لجر يمة اخفاء المسسروقات التي عاقب الطاعنة 
من أجابا . 
« وحيث انه لذلك يككون الطعن على غير 
أساس و يتوين رفضه موضوعا, 
( طين أم الخير م أحد ضد اليابة وأخرى مدعية 


عق مدني رقم وسلة وأاق) 


لكل 
و أبريل سنة م94١‏ 

تفاش , عأمل فى شركة , تفاشه عملا بنظام الشركة , 
سيم على أاس الرضا, به بقيوله العلل فى الشركة نحت 
هذا الظام . 

المدأ القانونى | 

إن قبول الهم الاشتغال فى شركة عاملا 
فهايصح أن يفيد رضانه بالنظام الذى وضعته 
الشركة لءماها . فإذا كان من مقتضى.هذا 
النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع 
الشركة عند انصرافهم منها كل يوم . فإرنف 
التفتيش الذى يقع عليه يكون ححا على 
اجام الطناء به رضاء يها . 

الممارو. 

و <يث ان الطاعنة :تمول فى طعنها أن 
الدفاع عنها تمسك أمام محكنة أول درجة 
ببطلان ا الذى وقع عليها لحصوله من 
غير إذن من النيابة وبدون مسوغ تانوبى 
وقد أخذت الحكة مهدا الله وت 
ببراءة الطاعنة ولكن المحكمة الاستؤنافية 
ألغت الحكم الابعداتى وقضت برفض 
الدفع واقتصرت علي هذا » وأعادت النضية 
إلىمحكة أول درجة لللفصل فى موضوعبا » 
فصدر الحم من هذه المحكة بادادة الطاعنة 


و ممعاقيتها بالخبس مع وقف التنقيد وتأيد 


.هذا الحم فى الا-تئئاف . ولما كان استناد 


المحكة فى رفضها الدفم ببطلان التفعيش إلى 
رضاء الطاعنة به لأنم-ا بقبول اشتغالها فى 
شركة الغزل نكون قد رضيت بنظاءالشركة 
المذ كورة غير سديد ء لأنه لايحوز أن بو خد 
الرضاءبالتفتيش بطر يق الاستنتاج بل يجب أن 


مه 


يكون الرضاء تاما واضحا لاشببة فيه» ولا 
يكون المتهم مضطراً إليه » بل يقبله وهو 
بعلم أن له حق رفضه - يجب أن يكون على 
هذا الحو حتي بنج روح التمانون ونصه 
وحتى مكر ن أن يؤْخذ المنتهم به ولا كان 
ذلك فان 5 يكرن معنا مهها ضيه : 

و حيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعنة ما « سرقت خيروطا من القطن 
مبينة الوصث والقسمةة فى الحضر اشر - الغزل 


الأدارة من مبناها المسكون حالة كونها عاملة 
بالأجرة لدى الشركة » . والح الابتداني 
الذى أخذ الحك المطعون فيه بأسبابه ذاها 
وقال فى ذلك و إن الواقعة تتحصل فى أن 
المتبمة تشتغل عاملة بشر كذ الغز ل الأهليّة 
وبا كانت خارجة من مبانى الشر كه بعد 
انتهاء عملها تقدمت لحفير الباب فرغني <سان 
أحمد ومدت له ذراعيها لكي يتشا فشاهد 
قطفة من الليئن المبلوك: لعبركة القول ممت 
جلبابرجالى تضعه على ذراعها فسأ ها عن قطعة 
الحيش فاخبرته أ نها أ خذتها لتستعملم! فى أعمال 
النظافة متزلما فطلب منبا ألا تعود إلى ذلك 
مستتمبل ودفعها بيده فى كتفها أتخرج فشعر 
بوجود ماسورة نحت جايامافتماا تأنه خيار 
فطلب منها أن ترج هذه المواسير فاخرجت 
ثلائة منها ها خووط غزل لاشر كة وتبين 
أمها كانت تضعها حول وسطرها وحوها قطعة 
من اليش وقرر فر غلي حسانأ حمدأنه اعتاد 
أن يفتش الأشياء التي توجد مع المتومة أثناء 

خر و جهاوتاً بدت روايته بشهادةالسيدابراهم 
سود أحد وحسن اهل مصطني . 


د« وحيث ان الشركة الجنى عليها ادعت 
ايا خرن شاع ع سييل اللسريش ' 


وو<يث ان المتبءة أنكرت داتيب إلها 
وقررت أن فرغلىحسان لما وجد معبا قطعة 
اليش ادخلبا الكشك ودس لها المواسير 
المضبوطة لأنها اعتذرت اليه من أسبوعسابق 
عن غسل قفطانه لضءفٍ صتتبها وقد أثار 
الدفاع عنها أن الشركة تتلمس .كل وسيلة 
لحرمان عمالها وعاملاتها وخاصة من خدم 
هنهم هدة طويلة من المكاهأة , 

و وحيث أن المتهمة قد ضبطت متلبسة 
بسرقة قطعة الحوش ثم امس حارس الباب 
إحدى المواسير بظور المتهمة عرضا » فطلب 
اوها إخر اج المواسيرد_ قدأ يدء فيذلك شاهدان 
اجرح المنبهمة شادتهما مطعن © وقد تبن أن 
ماعلات به شبادة فرغلى عليها هوتعايل سقيم 
ينقضه أنه ممزوج من هدة اربع شئوات 
سابقة فايس فى حاجة إلى من تغسل له ثيابه 
وقد دلت اإعاينة على أن الحيش فيتناول بد 
المتبمة » و كذلك هواسير الغزل ؛ وقد تأيد 
كل ذلك ما أظبره تفتيش منزلها من ضبط 
إحدى المواسير الما “له و لذلك تكو زالعهمة . 
ثابتة قبل المتبمة بوتا كأفيا ويتمين عقامها 
بالمادة بردم كر ”ب عقوبات . إلاأنه نظراً 
الكبر سن المنهمة و لعدم وجود سوارق لا 
وى الحكمة إيقاف تنفيذ المقوية لمدة خمس 
سئوات هن تاريم صيرورة هذا الحم مهائيا 
عملا بالمادتتين م» و 5ه عقوبات . 

و وحيث أنه عن الدعوى اادنية فعى 
ثابتة من الضررالذىلحق الشركة من امتداد 
يد المتبمة إلي أعوالها ولذلك يتعين الحم 
بالتعويض |اطلوب . 

< وحيث انه لاوجه لا تثيره الطاعنة في 


طعنها » فقبولا الاشتغالفى الشركة كعاملة 


له مما يد رضمائهابالنظام الذى وضععه الشركة 
لعالما ولما كان هذا النظام مقتضاه أن يفتش 
العال على أبواب مصانعها عند اأصرافهم 
كل ورم هنها علي أثر ا ثنهاء العمل فيها » فان 
التفتوش .الذى دوقم علي الطاعنة وأسفر عن 
ضبط المسروقات معها يكون علي خلاف 
مانقول به ساي على أساس ثبوت الرضماء به 
رضاء صحيحا . 

« و<ويث انه لذلك يكو ن الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه هوضوعاً . 
( طمن أم الخير عمد أحد ضد النابه , مدعية وأخرى 
بحق مد فى رقم زعأو منةواق) 


0 


أريلسنة م4١‏ 
دفاع . تمارض مصلحة المومين . 
واعد مما. يعيب الاجرارات . مثال 
امد أالقانوق 
إذا كانت الدعوى العمومهية قد رفعت 
على امتهم ( الطاعن ) وآخر بهمة إحداث 
جرح انض عذة. عاهة رأس المجنى عله , 
وكان الجنى عليه قد أصر فى أقواله على أن 
الآخر ‏ لا الطاعن ‏ هو الذى أحدث به 
الجرح ؛ وعلى أن الشهود الذن شبدوا بأنهر 
يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من 
العقاب لكونه مليئافى حي نأن الطاعن صغير 
السن ولا ملك شيئا . فإن مصلحة مذين 
المتّمين فى الدفاع تكون متعارضة ؛ للآن 
صحة دفاع أحدها يازم عنها عدم صمة دفاع 


ألا كتفا. دانم 


الآخر » وكان من الواجب إذن أن يتول 


الدفاع عن كل ملهما عحام خاص به . فإذا 
كانت المحكمة قد كتفت بمدافع واحد عنهما 
فإنها تكون قد أخطأت خط يعي بإجراءات 
الحا كمة بما يستوجب نقض الحم . 


امور 
« <وث ان مبنيالطعن هو أن المحمكة 
أخلت بحقوق الداع بسماحها لحام واحد 
يعولى الدفاع عن الطاعن ومتهم آخر رغما 
من تعارض مصلحتهما ء ذلك لأن الدعوى 
العمومية رذعت دامموما عن فءل وأحد هر 
احداث جرح نشأت عنه عاهة مستديمة » 
وكان نفى هس ولية أحدها يستعبع مساؤوالية 
الآخر » ولذا ذفان الحا الذى رافع عنهوما 
قد انصرف دؤاعه إلي طاب براءةالمتهم الآخر 
اءتمادا على أفوال الشهود الذين قصدوا إلي 
افلاته » ولم يتمسك بأقرال الجى عليه الذى 
أصر على أن ذلك لمهم لاالطاعرن. هو الذى 
أحدث به الجرحالذى نشأت عنه العاهة » 3 
انتبى إلى طاب استعال الرافة م مع الطاعن : 
ووحيث انه بين درن الاطلاع على 
الأوراق أن الدعوى العمومية رفعءت على 
الطاعن وآ <ر بتهمة أحداث جرح قات 
عنه عاعة رأس الجنى عليه الذي أصر فى 
أقواله على أن لمهم الآخر - لا الطاعن ‏ 
هو الذىأ حدث 5 اجرح وعل أن الشبود 
الذين شهدو بأن ذلك امم لم يكن مكان 
الحادث إنما قصدوا إلى افلاته وأقتدائه 
الطاعن نظر! لأنه ى» > فى .ين أن الطاعن 
ضفر السرق ولا ملك شيكا» ومن م فد 
كانت مصاحتهما فى الدماع متعصارفية » لأن 


0 


٠ه‏ الغددان الحامس والسادس - الستة السابعة والعشرون * 


الاعبدلاك عل صحدة دفاع أحدها يستتيع ادانة 
الاخر ولذا وقد كان الوا<جب انر دولى 
الدناع عن كل منبما عام خاص به. وتكون 
المحكنة إذا أكتفت عدافع واحد عنهما قد 
أخطات خط كوبا إحراءات الحا كة عا 
بستوجب نقض الحم . 

( طمن عمد عطا رجب ضد آلا بة وآخر مدع بحق مدتى 


رقم 1ه منة واق) 
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١94146 أريل سئة‎ ٠. 

معارضة . تكارف الوم بالحشور . محكوم عليه غيايا 

فى مواد الفلقات والحتح . .مارضته فى الحكم . انض على 
أن المعارمة تتلزم ضمنا التكارف بالحضور فى أول جله 
يكن تكليف الممارض بالماضوء فيا . دلك مف'ده أن الدعرى 
تنكون م فوعة أهام المكة بل على مجره التقرير بالمارصمة 
وأت 'لمارض يكون م دون حاجة إلى إعلانه ع مكلها 
بالحضور , كور امم ل قد جرى على مد د جلا ت لظر الممارضات 
دلى غير ما هر «ثار إله فى 00 'لقاون . دلك لايقتضتى 
تكلف المتهم بالحضور . كعى [خار الثيم يوم الجلة 
بصمة رحمية على أية صورة . إ-طار المارض كتاية وقت 
تقر بره بالممارضة ,اليوم 'لذى عدن لنظر معارضنه كافلائيات 


هله يوم الجلة , 
( المادتان مسار 8١١"‏ عقين ) 
المبدأ القانوق 


إنه وإن كان الاصل أن رفع الدعوى 
إلى امحكمة إنما يكون بتكليف الهم بالحضور 
وذلك بطريقة إعلانهعلى بد أحد ال#ضرين » 
إلا أن قانون تحقيق الجنايات قد خرج عن 
هذا الآصل بالنسبة إلى الحسكوم عليه غياييا 
فى مواد الخالفات والجنح إذا هو عارض فى 
الحم . وذلاك ما نص عليه فى المادة ١١‏ 


الخاصة بالأحكام الصادرة غيابياق مواذ 
الخاافات من أن المعارضة تحصل « بتقرير 
يكتب فى قلم كتابالحكمة وتستازم التكليف 
بالحضور فىأقرب جلسة كن نظرها فيا » , 
وما نص عليه فيالمادة ١1+‏ الخاصة بالمعارضة 
فى الاحكام الصادرة فىمواد الجنح من قبول 
المحارضة على حسب ماهر مقرر فى المادة 
م0٠‏ المذكورة , ومنه أنها « تستلزم ضمنا 
التكليف بالحضور فى أوجلسة يمك ن تكليفه 
بالحضور ذا ء . فإن النص على أن المعارضة 
تستلوم ضما التكليف بالحضور فى أقرب 
جلسة يكن نظر المعارضة فها مفادة أن 
الشارع رأى أن الدعوى تسكون مرفوعة 
أمام امحكمة بناء على مجرد التقرير بالمعارضة» 
وأن المعارض .؛ بناء على ذلك ويبذير حاجة 
إلى إعلان » يكون مكلنا ,الحضور مباشرة 
فى مواد الخالفات أو الجن حسب الاحوال 
إلا أن العمل قد جرى على أن تحدد لنظر 
المعارضات جلسات . على خلاف مأ هو 
مشار إليه فى نصوص القانون , وذلك,النظر 
مأ يقاضيه نظام توزيع القضايا على الجلسات 
وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى الصوص 
المتقدمة إلا أن التعارض لا وجود له إلافما 
نط ريوع الجلبيد رهن لاعت له 
فى القانون تكليف,الحضورما دامت الدعوى 
مرفوعة أمام احكة بناء على التقريربالمعارضة 
كا مر القول؛ بل يكتى فيه إخبار الآتهم به 
بصفة رسعية على أية صورة , ؟! تحصل عند 


العددان الحامس والسادس ‏ الستة السابعة والعشرون 


تأجيل القضاءا فىالجلسات ,اعلانمن القاضى 
وإذن فاخطار المعارض كتابة وقت تقريره 
المعارضة باليوم الذى عين لنغلر معارضته 
حسما سمحت به الظروف - ذلك كاف فى 
إثبات علمه يبوم الجلسة 
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و حيث ان الوجه الاولمن وجهىالطعن 
بتحصل فى أن الحكمة اعتبرت ان تعوينيوم 
الجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى ااتقرير 
الذى عمل عنها يقوم مقام التكذرف باخضور 
وهذا خطأ لأن التمرير بالعارضة لم يعد لهذا 
الغرض والمعول عليه فى الاعلانات كافة أن 
تكون واسطة الحضرين وفوق هذا فان 
الطاعن فى الواقع لم يفبه وقتالتقر بر إلىتعيين 
ذلك اليوم . 

وحيث انه وان كان الأصل ان رفع 
ال دعوى إلى المحكمة ‏ اما يون تكايف 
المهم بالحضور وذلك بطريقة اعلانه على إد 
الحضرين الا أن قانون نحق.ق الجنايات قد 
خرج عن هذا الاصل بالذسبة إلى الحكوم 
عليه غيابيا في هواد الخاانات والجتح إذاهو 
عارض فى الحكم وذلك مما نص عليه المادة 
( سم ١‏ ) الخاصة بالاحكام الصادرة غمابيا فى 
مواد الخ لفات من ان المعارضَة محصل « بتقر.ر 
كتاب المحكمة وتستلزم 
التكليف بالحضور فى أقرب جلسة -كن 
نظرها فيبا » وما نص عليه في المادة (س١١)‏ 
الخاصة بالمعارضة فى الا<كام الصادرة فى 
مواد الجنح من قبول المعارضة على دسب 
ما هو متمرار في المادة جم و) المد كورة وانها 
تستلزم ضبمنا التكايف بالحضور فى أول جلسة 


يكتب فى قم 


دذه' 


كن تكل هه بالحضو رفيها ٠‏ و6 نالنص على أن 
المعارضة تستلز م ضمنا التتكايف بالحضور ق قرب 
جاسة مكن نظار المعارضة فهبامفادء ازالشارع 
رأى انالدعوى تكو نمر فوع ةأمام الكمة 
إناء على مجر د التتمر بر بالمعارضة ء واذالمعارض 
بناءعلىذ لكو بغير حاجة إلى إعلان يكو ن مكنا 
بالحضور فى أول جلسة تعقد بعد انقضاء 
الميعاد القانوتى المقرر للتكليف بالمضور فى 
مواد الخالغات أى الجنح حسب الاحوال 
هباشرة . الا أن العءل قد جرى على ان #دد 
لنظر المعارضات جلسات غير الجلدة المشار 
اويا فى نصو ص القانونو ذاك طبقالما ممتضيه 
نظام توزيع القضايا على الجلسات .وهذاوان 
كان يتعارض هع مقتذى النصوص المتقدمة 
إلا أن ذلك لا وجود له إلا فماختتص بتعيين 
وم الجلسة » وهذا لاجب له في القانورف 
تكلون بالحخضور مادامت الدعوى هرفوعة 
أمام المحكمة بناء على التقرر بالمعارضة كا 
عر الفول ويكق فيه الغيار المحم به بصفة 
رععية علي أبد صورة كا محصل عند تا جيل 
القضايا فى اجلسات باعلان من القاضى واذن 
فاخطار المعارض كتاءة وقتتقر ير هالمعارضة 
باليوم الذى عين لنظر معارضته حسباءحت 
ه الاروف كاف فىائيات عامه بيوم الجلسة 
ومتى كان الاهر كدذلك فلا وجه ل-ا يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص ., أما قوله انه 
م يبه فى الواقع إلى بوم الجاسةوقتالتقر بر 
بالمعارضة » فبو جدل موضوعى كان عليه 
أن بشيره أمام ممكمة الموضوع . 

د وحيث ان باق الأوجه يتحصلف أن 
الطاعن دفع بانه كان متفيبا و ميستطع الحضور 


ه١‎ 


المددان الحاسى انامس نوفقوي 


فى الجلة المحددة لنظرالمعارضة بسببمرضه | الوقف الذى يديره المقذوف فحقه ووزعاه 


ولكن الحكمة رفضت وى هذا الداع » 
دم تين حكما فى موضوع الدعوى على 
أساس يح . 

« وحيث أن المحكمة قد تعر ضت إلىها دفع 
به الطاعن من قيام عذر لدية متعه عرن 
الاستثاف فى الميعاد وردت عله الما تأخذ 
به للإسات الى د كرزاتواق من خانيا أن 
تؤدى إلى ما انتب تأيه » ولذافلا حل المجادلة 
فى ذلك أمام محكمة النقض .وهذا ولاحل 
أبيضا اامجادة فى الفضاء فى موضوع اتهمة 
مادام الي المطعون فيه قد صدر بعدم 
قبول الاستئناف شكلا دون أن يتعرض 
للموضوع . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس ويتعين رفضه موضوط . 


( طص عبد اليد حسن ميد ضد التيابة رقم ممع *ا 
سنة ولاق ) 


تحلف 
4 أبريل سنة م4١‏ 

قأف ‏ الملانة . يلاغ ضد قاضى بالا م الختلمة ٠.‏ 
طمسسه ف مطابعة وتوزيمه دلى م:شارى ممكمة الا-تنتاف 
الحتلطة ولا؛ ب الهم وإ-طا, نسخة منه إلى مستحق فىالوقف 
اعتبار المحكدء #علائية غير ححققه ذه الاعمال . الا-باب الى 
بنت ليبا دلك .ديه إلى ما اتيت إله . لا تصم امجادلة 
فى ذلك لدى محكء انض ٠,‏ 

المدأ القانوق 

إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على 
الاعتيارات الى ذكرتها فى حكببا إلى أن 
ال مممين بقذف قاض انحا م الختلطة حين 
طبعا بلاغبما المرفوعة عنه دعوى القذف فى 
مطبعة ؛ وأعطيا صورة منه إلى مستحق فى 


على مستشارى محكمة الاستئناف امختلطة ‏ 
والنائب العام » إنما قصمدا تباغ الوقائع الى 
ضناها بلاغبما إلى جبة الاختصاص ولم 
بقصدا نشرها على الملا وإذاعتها » وأن تلك 
النسخة الى ساباها للمستحق فىالوتف يكن 
تسليمبا فى أيضا بقصد النشر لآنها سلمت 
هى أيضا بقصد النشر لانها سامت إلى شخص 


معين و بطر يقة سربة » و بناء عبى ذلك لمتعتبر 


العلانة ‏ م هى معرفة فى القانون ؛ متحققة 
فى الدعوى , فإن اليجادئة فى ذلاك لدى محكة 
القض لا تكون مقبولة . 

ا ممكر. 

د حيث ان الوجه الأول مرك وجبى 
الطعن بتحصل ف القول بأن المحكة بعد أن 
أثبتت فى حكها جيع ما ورد فى بلاغ التومين 
من وقائع سامت بكذ مها وراحت فى سبيل 
الند ليل على ماقالته من أزالمتبمين كانا :عتقدان 
صحة الوقائع ااتى رميا ما مورث المدعين 
بالحقوق المدنية ‏ تتنكب عن مداولا المق 
فسخت الأقوال الصرنحة الت جرى مهاقامهما 
وحواتها عن ممناها الذى لا حسمل تأو يلا 
فن ذلك قوها عن تعووض المتهمين باللقضاء 
الأهلى ووصف المحاى امختلطة بأنها الحصن 
الحصين ضد الظلم والاستبداد أن لا شأن 
اورث المدعين فى أدر ل سدسه منه شىءلانه 
يس و كيلا عن انحاكم ولا مضرورا هن 
التعويض بها على هذا الوجه مع أنهذا المورث 
كان فاضيا فى الحا ؟ الأهلية عندما عرضت 
قضية والدته على حكرة مصر الأهلية فكيف 


"قد داأعانن وانادس ‏ السنة الذابمة والشرون 


ايكون له حق التحدث عن الأذىالذىنال 
ديئة هو عضو فيها . ومادام قد رص بالعمل 
على افاد ذمة هذا القضاء فكيى لاينتصب 
خصا الداع عن نفسه اوعيقة معو اطما موه 
وعايلا شيع قوق خصبوع والانداحه 
ن العبارة الواردة فى البلاغ 
وبأن توفيق بك قاض مويد من العدالة»أنها 
عبارة عاءة فى مدلولها ولا نتضمن التبليغ 
بواقعة معينة و ليس فيها بالذات أى مساس 
بالمدعى إذ كانت والدة المشمكية والمشتكية 
زوق عبا: أنبا نيت عن كرون الدع 
قاضيا أن يكون محل عطف من التنضاةو راجح 
الرأى في مثل هذاالغول انهرستندإليسدذاجة 
قائله أ كثر من استنادء الى سوء قصده ‏ 
ومتيا أن الحمكة ل جد بأسا من أن تقول 
الشاكية ان « توفيى بكيءغوبيلوث كراعة 
ااقفضاء وشرفه )6 وحجنمها فى هذا النسامح 
أن هذه العبارة جاءت بصيغة التعمم بعد 
سابق التخصوص و أن المحكة لا تدرى اذا 
خص توفيق بك هذه العبارة بالذ كر » وقد 
سبق المشتكية أن نسيت اليه أمورالاختلاس 


ومنه قولها عب 


والعد ليس و أخذالاقرارات كذباعلى المستحقين 


مع أن هذا الذي قالته الحكة بيؤدى الى أن 
مورث المدعين إذا كان قد استبيح عرضه فى 
أمر أنكى من هذه التهمة فليس له أنيعضرر 
منها , وبمد أن حجرت الحكىة بالنسبة إلى 
باقي الوقائع على هذا النحو من الاستدلال 
اافاسد لم تستطع أن نحم كلامها بغير تناقض 

د وححيث ان المحكمة دن تعر ضتأبحث 
تبمة البلاغ المكاذب قد أوردت عمل الوقائع 
نى تضمنها بلاغ امتهمين والحم الصادرق 
شأنها من مجلس تأديب قضاة الحا كالمختلطة 


1ه 


م قالت انه وان كان يقبن منه أَنْ المتوءن 
كانا معذورين فم أبلغا به الجمعية العموهية 
نحكمةالاستة.اف الختلطة وامهمالم يكو ناسىء 
القصد فى نسبته إلي المدعى بالحقوق المدنية 
بمايترتب عليه اتعدام ر كن القصد ا+نانى - 
إلا أنها ترى مع ذلك الاستطراد فى محث 
الوتائع المسندة إلى المدعى توضيحا لما أحاط 
بقصد المترمئن قى كل منهما من 
وملابسات ولاستظبار ثبوت أو عدم ثبوت 
القصد الجناتى ذا وبعد ذلك أوردت 
الاعتبارات والأسانيد التي استندت اليها فى 
القول بانعدام القعمد الجنائى لدى المتبمين . 
ولما كان ثيوت القصد الجنائي متعلقا بوتائع 
الدعوى ما لا معقب على #كمة ال وضموع 
فيه و كانت الأدلة التى استندت اليها اللشكمة 
من كايا أن تؤدى إلى ماتقالت بهؤن الحادلة 
الى يثيرها الطاءنون لا تكون مقبولة أمام 
ممكمة اانقض . 

« وحيث اذالو+هالآخر يتحصل فىأن 


ظاروف 


المحكمة اعتبرت العلائية غير متحققة فى 
الدعوى ورنيت على ذلك براءة المتبعن من 
نهمة القذف مع أن الثايت أمم) طبعا بلاغبما 
على مر أى وهسمع من عمال المطبعة واعطيا 
صورة منه إلى «ستدق فى الوقف ووزعاء 
على مستشارى محكمة الاستئتاف الختلطة 
والتائب العام و غير ثم مع أن الطبع و التوزيع 
لميكونا ضروريين لأن مثل هذا البلاغ إذا 
قصد منه مجرد الشكوى اما يقدم إلىر دس 
الحكمة وهو الذى يعطيه ماإستحقه مرن 
تحقيق وتوزيع علي أعضاء مجاس 
وفضلا عن هذا فقد ثبت وجود نسخحة من 


التأديب 03 


كك 
البلاغ بيد من لاصفة له فى هذا الشأن . 

2 وحمل ان المحكمة إذنحد ب تعن تهمة 
القذف قد تعرضت اا بثيره الطاعنون فىهذا 
الوحه وانتوت يناء على الاعتيارات اله 
دكرنياة إلى أن اللتهمين انما قصدا تبابغ 
الوقائع التى ضمن_اها بلاغبما إلى جة 
الاختصاص ول يقصدا نشر تلك الوتائم أو 
اذاعتها وأن النسخة المشار اليها فى الطعن 
سلنتك الى شخص معين بطر يقة سيراب بعر 
قصدالنشر . ومتى كان الأمر كذلك و كانت 
الاعتبارات المذكورة من شأنبها أن تؤدى 
إلى هارتب عليها من عدم أحقى العلائية 3 
هى معرفة فى القانون » ذان المحاداة الى يثير 
الطاعنون لا تكون مقبوة أيضا . 

م وحديث انه لذلك يكون الطعن على غير 


3 


' عه . 
أساس ودعين رؤضيه موضوعا . 

) طس ووئة ترهيق بك يمقوب مدعين بالق المدنى ضد 
الست وردة باسيل وآحر فى قضية آليابة رقم؟,م سئةواق ) 
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5 أبريل سنة ه4١‏ 


١‏ سس قوة الثى, الحكرم قهء جر ءة إدارة محل ممرى 
انحا .فى الجر الم 
المثيرة لا تعمل إلا الاصال أو الاق الثائيه 
اأسابقة على رثع الدعرى . تدخل إرادة الجانى فى 
استمرار الحالة الجائية , يكرن جرا:ة جديدة تجوز 
ما كمته ءن أجاما . الم ااءق لا تتكون له حجة 
أو اعتبار بالقية إلا , الحدكم ببراية .هم من لم-ة 


[دارته ملا عوميا يدون رعطة :: 


يدرن رخصه 5 حراعة مسكورة 5 


استمراره قي 
إدارته على الرثم من إإفا. الرخصة , ماقت على 
ذلك مهما كان سيب المكم لايق ببراينه . لاخمأ 

7م ب عل عمرئى قتح محل وكان آخر سق الحكم باغلاقه 
جرد الاخطار لا يكعى فى هذه الطالة ٠.‏ لا بد من 
استمدار ترخرص جد بد ( الما نوذرقم هع لسة1و١‏ 
الخاص بالحال الممومية ) 


العددان المامس والسادس ‏ السئة السابعة والعشرون 


المادى” القانونية 

١‏ إن جرمة إدارة محل عبوى .دون 
رخصة من الجراتم المستمرة التى يتوقف 
استمرار الآمى المعاقب عليه فها على تدخل 
جديد متتابع بناء على إرادة المهم . وى 
الجراتم الى من هذا القسل لا تشمل المحاكمة 
إلا الافعال أو الحالة الجنائيةالسابقة علىرفع 
الدعوى . أما ما حصل بعد ذلك فإن تدخل 
إرادة الجانى فى استمرار الحالةالجنائية يكون 
جرئة جدديادة وز عا كته ماجحلا 
ولا يكون للحم السابق أبة حجية أو اعتبار 
فى صددها . فإذا كان الثابت أن المهم بعد 
مطعم عبوى 
يدون 000 على الر غم من الغاء 
الرخصةالتكانت لديه يدير عله مطعها عموميا 
فان المحكمة إذا عائبته من أجل إدارة هذا 
الل بعد الم ببراءته لا تكون مخطئةمبما 
كان سنت" العىاءةة. 

؟ ‏ ان المادة الرابعة من القانون رقم 
لسنة ١441‏ الخاص ,احال العموميه قد 
نصت على أن الاخطار لا يكنى فى حالة فتم 
بحل مكان آخر سبق الحم بأغلاقه ٠‏ بل اله 
جب فى هذه الحالة الحصول علىترخيص من 
الحافظ أو المدير . 

لمر 

د حيث ان الوجهالأولمنأوجه الطعن 


#حصل فى أن الطاءن دفع بعدم جواز نظر : 


الحم ببراءته من تممة إدارة 


الددأن الحامس والسادس - السنة السابعة والعرون 


ليه كيه حازا قو التيء القش ف نات 
ولكن المحكةقضتبرفض هذا الدفم وإدانته 
وبنت قضاءها على أسباب خاطئة . 

د و<يث أن واقعة الدعوى ‏ أثينا 
الحكم الابتدالى الم يد لأسبابه الحم المطعون 
فيه تتحصل فى  :‏ ( أن معاون البوايس 
أثيت تارمم م1 ولرة سنة ١949‏ أنه ص 
عحل المهم ( الطاعن ) فوجده يدير مطعع 
بلا رخصة وأنه قد نحرر لذلك د المتيم 
الحضر رقم «بانا! سنة +194 جنح جزكية 
الدرب الأحمر فتقدم المتهم بطلب متورخ فى 
٠م‏ بونية سئة ١948‏ إلى باشكا نب فرقة « ج» 
ذكر أنه كان لدنه رخصتان لمحل موضوع 
القضية الحالية وأنه سلهاتين الرخصةين إلي 
البوليس فى شهر مابو سنة ١949‏ فأعيدت 
اليه رخص ةالمطبخ وحدهاوقيل له أن رخصة 
المطعم ملغاةة ردت فرقة وج »بكتابين مؤرخن 
في 1٠‏ » و1 يوليه سنة 1١545‏ مرناين إلى 
مأمور الدرب الأمر تضم:ان أن الرخصة 
السايق صرفها لامتهم « عن أثخل العموبى 
ألغيت فى سنة .س١‏ للحكم باغلاق مله 
فى القضوة هع أااعات جزئة سنة لم5١‏ 
طيقا للتعليات المتبعة وقتئذ وأنه كان يجب 
على امتهم أن نطاب ثر خيصاجد بداعن إدارة 
امحل العم وي ألو ء | فعله'ذطاب م 
جد بدا عن المطبخ وأعرعل الكتاب امد كوز 
عنم المعهم على أ نه علم عما جاء فيه وفوم بأنه 
لايجوز له إدارة انحل مطع) وذلك تاريخ 
9 بوأية سنة 4و١‏ وكانت) 
سنة ١9408‏ جوئح الدري الأحمر مقدمة 


الفضية سوبو 


ضد المتهوم بقيمة أنه فى درم ما اميه 
سنة ؟49و؟ أدار محلا عموميا ( مطع!|) بلا 


616 


رخصة وحم فى تلك الفضيةىم؟ أكتو 

سلة ةا بتغر مه ل سر قر ش 0 
م عارض فح فى اللمعارضة بتاري.خ بم 
د دسمبر سنة ؟:و١ا‏ بالغاء ا وعراءة المنهم 
وبنيت البراءة على أن المتهم قدم للدحكمة 
رخصة مؤرخة فى .+ مانو سلة ,سروة؟و 
بالترخيص له إلى ء اللحم وأنه ثايت من 
درق مادج الاخواعطات و الراسنات المقدمة 
أيضا م أشارة فيبا إلى أن 
الموائد تكون بالرخام وأخذت 257 
ذلك 3 ذكر المو ائد اشير إلى أ ١‏ ن الحل لايد 
أن يكون مطع) ثم حرر للمتهم محضر آخر 


فى لاقضءة رقم 


من المتهم وعدود 


60 سنة 1918# لولح 
الدرب الأمربتهمةأنه فى4 إبر بل سنة م51١‏ 
أدار محلا عموهيا بدون رخصة وحكم فى 
مام نويه سنة وو حضو ريا ببراءة المتوم 
وبنيت البراءة على أن معاون البوليس قرر 
أمام الكمة أن المتهم لد.ء رخصة . م 
استمر الطاعن يدير محله مطه) عموهيا دون 
أن حصل على رخصة فحرر ضده ضرعن 
الوائعة موضوع الدعوى اخالية وقدمته 
النيابة للمحاكة بتهمة « أنه فىيوم 6؟ ينابر 
سئة 19414 بدائرة قم الدرب الأجر تح 
وأ-ار محلا عموميا ( مطع) عموءيا ) بدون 
إخطار ‏ وطإيتعقايهالوادار عو رمر؛؟ 
روج ارومو لاسر .ور 5ؤوم؛ مناانانون 
رقم مم أسنة ١541١‏ وقد دفم الطاعن أمام 
محمكية أول درجة بعدمجواز نظر الدعوى 

لسيق الفصل فيها فى القضيتين رقم عبابا؛ 
و.6؟١اسااتت‏ الذ كرؤ مضت المكامة برفض 
هذا الدفعو بتغريملطاعن نائة قرش وإغلاق 
امحل على مار يفه بناء على ماتالته من : وأن 


ذأه 


أدارة امتهم عن كل عمل جديد وأثينه من 
أعمال الادارة الخاافة للقانون » و أن الثابت 
من أوراق الدعوى أن الرخصةالتى أعطيت 
لالطاعن عن الل العمو مي في «مابو سئة سرجه ١‏ 
الغيت فى م فبراير سنة .سو ١‏ لاحم باغلاق 
امحل فى الفضية رقم 56 سنة م؟4 ١‏ ولكنه 
استءر فى إدارته دون أن محص لعل رخصة 
جديدة فاستأ نف الطاعن هذا الهم والمحكمة 
الاستكنافية حكمت بأ بيده أخذا بأسيايه , 
وأوحرث أزجرمة ادارة محلجموى فى من 
الجراتم المستمرة اسعمرار! هتتابعا يتوقف 
استمرار الأ المعاقب عليه فيا على تدخل 
جد بد متدابع بناء على ارادة المتهم , وق 
الجراتم التى من هذا الفبيل لاتشمل الحاكة 
إلا الأفمال أو الحالة الجنائية السابقة على 
رفم الدعوى . أماما حصل بعد ذلك ذفان 
تدخل إرادة الجاني فى استمرار الخالة 
الجنائية يكون جر بمة جديدة جوز محا كته 
من أجلها من جديد ولا يكو ن للحم السابق 
أى ححدية أو اعتبار في صدددها . ولا كان 
الثايتبالحكم المطعون فيه أن الطاعن بعدالحم 
ببراءنه فى القضية رقم ١١6١‏ سنة ١54‏ 
الدرب الأجمر استمر يدر مله مطم) عموميا 
بدون رخصةفازا لمكم المطعون فيه لم #طىء 
فى رفض الدفع الذى أبداه الطاعن وفى 
معاةبته من أجل إدارة امحل بعد الحكم 
ببراءته مهما كان سيب البراءة . 

« وحيث ان هبنى انوجهين الثانى رالثالك 
أن الح المطعون فيه دان النذاعن على أساس 
أنه م يحصل على رخصة بادارة لطعم مع أن 
العانون لا ينص إلا على الاخطار وقد طاب 
الطاعرن إلى المحكة إذا لم تكتف بصورق 


العددان امسن لذت 


الحكين المقد مين مله أرنت مفكيةه من أئيات 
حصول الأخطار باستدعاء ضابط اليو ليس 
وسؤاله عن هذا الأمر ولكنها ل+تفءلو بذلك 
تكون قد أخلت بدؤاعه , 


« وحيث ان المك المطعون فيه قد أئيت 
على الطاعن أنه اير در امحل مطع) عموهيا 
بدون رخصة بالرغم من الفاء الرخصة التي 
كانت لديه بتساء على سبق الحم بالغاء امحل » 
ولماكانت المادة الرابعة هن القانون رقم 3 
أسنة 1941 سااف الذاكر قد نصت على 3 
الاخطار لايكنى فى حالة فتح محل مكانآ خر 
سبق الم باغلاقه بل يحب في هذه الهالة 
الحصولعلى ترخيص من المحافط أو المدير 
ذان الحم يكون صحعيحاولا محل 1سا بشسيره 
الطاءن فى طعنه عليه . 


د وحيث انه لا تتقدم يكو زالطعن على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوءطا. 

( طعن عد 6د إر'هم بوى ضد الاة رقم "ع 
منه وق ) 


تحفق 
1 أريل سنة ل 


قو: الثى. ألمحكوم فبه . دعوى مباشرة على شخص بطاب 
عقابه على ما وقع مه من قذف والحكم عليه ,تعويص لددعى 
الدتى , الحكم ابدائيا ببراءة امتهم وبرفض طلب التعريض , 
نشاف الماع درن انيابة , القضا, بالتمويض تأسب! على 
المادتين ١٠6١و ١ ١‏ مدقف , تعر ض الم كة لائبات وأذمة 
الف .لا امتراض عله ما داءت الد عو بان المدنية والجائة 
رقمتا مما أنام المكمة الجائرة , المكم فى الدعوى الجائية 
لايحوز قوة الثى. المحسكوم فيه بالسبة للدعوى المدنيه . ['س 
الو بض عن كل :هل شار هو المادتان 5٠‏ و و ١و١‏ ولو 
كان الفءل الضار يكرن جر يمه 


اع لد ا ا ل در لق 0 
داق كامس والتادس ‏ السنة السابعة والعشرون 


باه 


المدأ القانوق 

إذا رفع المدعىالمدنى دعواه مباشرة ضد 
المتهم لقذفه إباه علدا طالاً عقابه على ذلك 
والح عليه بتعويض ء ثم قضتالحكمة ببراءة 
المنبع ورفض دعوى التعويض ؛ فاستأئف 
المدعى ولم تستأتف النيابة . فأيد المكواستتنافيا 
فطعن بطر يقالنقض فنقض الح . ثم أعيدت 
امحاكة فقضى على المتهم بالتعويض عملا 
بالمادتين ٠6١‏ و ٠6١‏ من القانون المدنىء فلا 
يصح من المتهم أن ينعى على احكنة أنها فى 
حكمها قد تعرضت لإثبات واقعة القذف ؛ 
ولا أنها أقامت التعويض على تينك المادتين 
المذكورتين . وذللك ( أولا ) لآن الحكمة لما 
بل عليها أن تتعرض إلى اثبات تلك الواقعة 
مأدامت تفصل فطلب التعويض عن الضرر 
المدعى حصوله منها » ولامكن أن>ولدون 
ذلكعدم إمكانالحك. لآىسبب من الاسباب 
بالعقوية على المتهم » مادامت الدعو با نالمدنية 
والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام المحكة 
الجنائية , ومادامالمدعى بالحقالمدفى قداستمر 
فى السير فى دعواه المدنية , ما لا يصمح معه 
القول بأن الحكفى الدعوى الجنائية » بسبب 
عدم الطعن فيه من النيابة العمومية . قد حاز 
قوة الثىء اكوم فيه بالنسبة إليه (وثانيا) 
لأآن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو 
المادتان ٠6١‏ و ؟ه١‏ مدفى ولوكان الفعل 
الضار يكون جرة بمقتضى قانون العقوبات 


الل 

« حيث أن مبني الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان الحم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق 
القانون على الواقعة التى أثيتها وذلك ( أولا , 
لأزركن الاسناد غير قانم فى الدعوى إذ أن 
عبارة التقرير الطى المقول بتوزيعه ونشره 
يست هن عمل الطاعن أو والده بل مى من 
عمل الطبيب الذى ذكر عن المدعية بالحقوق 
المدنيية ما شاهده على أنه يجب فى النشر أن 
يكون التوزيع علوعدد كبير من الناس يغسير 
تمييز وهذا مالم يقم الدليل عليه (وثائيا) لأن 
المحكمة تعرضت إلى اثبات جر بمة الذف 
أنه قضى بالبراءة منها مح حاز قوة الثىء 
المحكوم فيه نهائيا فلم يعد من حق الحكة 
البحث فمها (وثالثا) لأن الحم استندفى القضاء 
على الطاعنين بالتءويض إلى حك المادتين ١6.‏ 
و١١‏ من القانون المدتى مع أنهما لاتنطيقان 
على المسدو أية المدئية الناشئة عن اجر يمة . 

و وحيث ان ها جاء مهدا الوجه هردود 
أولا بان الحكم المطعون فيه ائيت على الطاعن 
انه نشر تقريرا لطبيب عا فيه يقصد النشهير 
بزوجعه الدعية بالمقوق" الملدثية نوائة زان 
كان التقرير محررا بصيغة نقبت لزوجته 
صفات الابكار إلا أنها لا تننى البعة عنهاشبهة 
المعصية فاستغل هذا المعني ونشر التقرير 
ليرسل أثر الحم الصادر ضده من اماس 
الملى كا اثيت المكم أن النشر قد حصل 
بفسخ عدة صور من التقرير وتوزيعها على 
عدد كبير هن الناس بغير كيز بل وفى بلدتين 
ما استدات هه المحككمة على بوت العلانية . 
وقصد التشبير بالمدعية . وهتى كأن الأمر 

الل 


5-7 المددان الحامين والسادس 


كذلك فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا 
الحصوص - ثانيا ‏ بان للمحكمة أن تتعر ض 
إلى اثبات واقعة القذف بل كان عليبا ذلك 
ما داهت تفصل فى طلب التعو يض عن الضرر 
المدعى حصوله من هذه الواقعة ولا يمكن 
أن حول دون ذلك عدمامكان الحم بالعقوبة 
على الطاعنين لأى سبب من الأسباب ما-امت 
الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرؤوعتين 
معا أمام امحكة الجنائية وما دامت المدعيدة 
بالحق المدى قد اسعمرت في السيرتي دعواها 
المدنية ممالايصح معه القول بأن الحكم في 
الدعوى الجنائية قد حاز قوة الثىء اكوم 
فيه بالنسبة اليها بسبب عدم الطعن فيه من 
النيابة العموءية ‏ ثالثا ‏ بأن أساس التعو يض 
عن كل فعل ضار هو المادتين 101316٠‏ من 
القانون المدنى ولو كان الفعل الضار يكون 
جر بمة عقتضى قانون العقوبات . 

وأوَحيت اتعصل الوجدالنائوان أسبات 
الحم مضطربة نحيث لا يمكن ان يفوم منها 
ان كان أساس التعو دض هوالمسئو لي ة الجنائية 
المترتبة على جر عة الفذف أو المسئو يةادنية 
عن رفع دعوى اكيدية : 

دو وحيث انه لا مىء من اللاضطراب 
المدعى فى أسباب الحكم إذ المفووم منهامجلاء 
ان أساس الحكم بالتعويض على الطاءن هو 
القذف الذى ارتكبه فى ح<ق المدعية بالحاقوق 
المدنية . 

د وحيث ال مؤدى الوجه الثااكثارف 
الحم المطعون فيه بشو به قصور فيالتسبيب 

« وحيث ان الك المطعون فوه على عكس 
ماهوله الطاعن قد بين ما ؤيه الكفابة واقعة 


السينة السابعة والعشرون: 


الدعوى والأسات التي استند اليها فى القضناء 
بالتعويض للمدعية . 

« وحيث ان هبنى الوجه الرابع ان الحكم 
مبنى على شهادة الشهود لم سمعوا بالجاسة فى 
مواجبة الطاعن . 

هد وحيث ان ماجاء بهذا الوجه هردود 
بأن محاضر التحقوق الابتدالى وما تحويه من 
أقوال ومعاينات فى من العناصر الى يوز 
للاخكنة ان كرون كرا عقييتيا:. 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غن آنا وحن رفقية موفيونها: 
( طبن نادر .شرق مارب وآخر ضد أميل ويصا ٠يخائيل‏ 
المدعية بالحق المدتى فى قفضية النباية رقم .1+ اسئة ١ق‏ ) 
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5 أريل سنة ه4١‏ 

إجراءات . عحكية جنائية . دعوىزثا , تزاع فيسأة 
فرعية ( قيام الزوحبة ) . تبين المحدكمة عدم إمكان الذسل 
فى هذا الترزاع من الجرة الختصة . عليها أن تفصل فى ألدعرى 
حم يتراوى لها من ظرونيا وتصرفات الخصوم فيها , 

المدأ القانوى 

إذا دفعت الشريكة ف الزنا بأنها مطلقة 
فعينت لها الحكمة أجلا لإثبات طلاقبا . ولما 
لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام الحكة 
الشرعية فى الأجل المعين قضت باداتها هى 
والمتهم تأسيسا على ذلك » فبذا من الحكمة 
مفاده أنها اعتبرت أن ليس لطا أن تفصل فى 
الدفع الذنى أبدته هذه المتبمة 3 وَأ عرد 
عدم رفعبا الدعوى أمام الجهة الختصة فى 
المدة التى حددتها لها يترتب عليه لذاته اعتبار 


التددان الحامس والسادس السنة السابعة والعشرون 


الروججة قاتمة » وهذا منبا خطأ إذ كان بتعين 
عليها ‏ متى رأتعدم إمكان الفصلف النزاع 
الشرعى من الجهة المختصة بالفصل فيه أن 
تتولى هى الفصل فى الدعوى جميع أوجه 
الدفاع فيها حسما يتراءى لما من ظر وفها 
وتصرفات الخصوم فيها ء ثمإذا كانت المحكة 
الاستثافية بعد ذلك ١‏ مع دفع المتبم لديها 
بأن المدعى طلق زوجته وطلب اليها أن تضم 
ملف خدمته الثابت فيه إقراره تطليقبا, 
فد قضك نتأ بيذ الحم الابتدا لا سابه دون 
أن تقول كلتها فى هذا الدفع . فانها تكون 
قد قصرت فى بيان أسباب حكببا . 
7 ْ 

م حيث ان ثما بنعاه الطاعن على الى 
المطعون فيه أنه تمسك أمام احكة الاستكنافية 
بعدم قيام الزوجية بين المدعى بالحقوق 
المدنية وبين المنهمة بالزنا واستند فى ذلك إلى 
ماف خدمة المدعى قائلا أنءه إقرارا بتطليقه 
تلك التهمة وطلب إلى الحكة أن تأمر بضم 
هذا الملف ولكنبا قضت بتأيد الحم 
الابعدانى لأسبانه دون أن محقق دفاعه أو 
برد عليه . 

د وحيثانله يبين منالاطلاع على أوراق 
المحاكة الاستكنافية أنالطاعن طا ب إلى الحكلة 
جلسة ١‏ ديسمبر سنة 15414 أن تأص يضم 
ماف خدمة المدعى بالحقو قالمدنية لأنه بوجد 
به إقرار منه بالطلاق ولكن الحكة قضت 
بتأبيد الحم الابتدالى الصادر بادانته لأسبايه 
دون أن تشير إلي هذا الطلب . ولما كانت 
حكمة أول درجة قد أسست ادانة الطاغن 
علي أن شر كته فىجر ممة الزنالم رفع دعوى 


امنا 


أمام امحككمة الشرعيةبائيات طلاقها هن المدعى 
بالحقوق المد'ية في المدة الى عيتتها لما نما بيد 
أنها اعتبرت أن .ليس لا الفصل فى الدفم الذى 
أبدته تلك الملهمة بأنها مطلقة من المدعى » 
وأن جرد عدم رفعها الدعوى أمام الجبة 
الختصة فى المدة التى حدد با لها بيترتب عليه 
لذاته اعتبار الزوجية قامة ٠‏ مع أنه كان 
يتوين علءا ‏ إذا تبين لماعدم |مكان الفصل 
فى الزاع الشرعى هن الجبة الختصة بالفصل 
فيه -- أنتتولى#الفصل فى الدعوى مجميع 
أوجه الدفاع فيا حسماءتراءى لها منظر و فها 
وتصرؤات الخصوم فيها ولا كان ذلك ان 
المحكمة الاستئنافية بقضائمها بالعقابفى جر ممة 
الزنا بناء على الاعتبار السااف ذ كرهدون أن 
تقول كينها عى فى موضوع الداع المبنى على 
طلاق المتهمة من زوجها والذى من شأنه لو 
صح أن هدم التومة من أساسها » تكون قد 
قصرت فى بان أسباب حكمها . 

« وحءث أنه لا تقدم يتعين نقض الحم 
دون حاجة ابحث باقى أوجه الطعن . 

( طمن خضر عبد اقادر ضد ابه وآخر دع بحق هذى 
رقم ووو سنة وق ), 


تلض 
5 أنريل سنة ه46١‏ 


عبان , تقديم مثيم إتهمة إجرا, تف ديلات فى متزله 
دون ترخيص غغذلفا يذلك المواد 89215و م١ارتم‏ ١ه‏ 
لسة ١4.‏ ء القضا, عليه بتصحيح أوهيم الاعمال الخالئة 
لنس المادة 4 دوك بأن وجه عزالمة هذه ألاية 5 قصرر 
فى الحم , 

المدأ القانونى 

إنه لماكانت المادتان الا ولى والثانية من 


الممانى تنصان على ضرورةا حصو لعل رخصة 
البناء والتعديل وعلى كيفية اعطاء الرخصة . 
وكانت مخائفة هاتن المادتين لا يعاقب عليبا 
طبقَاً لليادة م١‏ من ذلك القانون بالإزالة . 
فإنه أذا قدم للمحكمة متهم بإجراء تعديلات 


فى مبانى منزله دونتر خخيص غخنالفابذ لكالمواد 

او؟وم! من القانون المذكور فقضت الحكمة 

عليه بتصحيح أو هدم الأعمال الخالفة لنص 

المادة بم من:هذا العانون حون أن كين ونه 

يخالفة هذه المادة فان حكمبا يكون فاصراً 
راجا تقضة: 
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ور حيث ان مما ينعاء 'الطاعن على الم 
المطعون فيه انه اشتمل على خطأ في تطبيق 
القانون على الواقعة م عي ثابتة فيه . 

و و<يث ان الواقعة التى دين الطاعن بها 
تتحصل حسميما جاء بالحكم المطعون فيه فى انه 
بتاريخ ٠‏ مار س سنة ١44‏ اجري تعد بلات 
فى مبابى معزل رقمم١‏ مكرربشارع جاو دش 
باحلة الكبرى بدون ترخيص حسب الدين 
بالحضر ارخ 7 مارس سنة ١544‏ مما لفا 
بدذلكالمواد و و؟ وم مما من القانونر قم ١ه‏ 
لسنة .4؟؟؛ . ولا كانت المادئارت الأولى 
والثانية من القاهون االسالف الذكر ها اللتان 
تنصبان على ضرورة الحصول علي رخصة 
بالبناء والتعديل وعلى كيفية اعطاء الرخصة 
وطبقا للمادة مم١‏ من النافون لا .عاقب علي 
ما لفةهانين الماد تين بالازالة » و كانت المحكءة 
الاستئنافية مع ذلك قد حكنت بعتأ بيد الحم 


وحجه مخالفة الطاعن هذه المادة ان الحم 
المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 


) طمن ري عدن حب الله ضد الراية رقم كسنةواق) 


حكن 


١46 أبريل سنة‎ ٠١ 
, س- لاقسوة المماقب بالمادة و١١ #قوبات . مدلوها‎ ١ 
الافمال المادية الثى تم على الاشخاص .بما خف‎ 
جاءتم! . لابدغل فى .دلوا الافرال والاشارات‎ 
؟ ل تعويض . ققضا. به اطاله على أساس أ مقابل‎ 
للضرر الذى لحقه من الجر يمة . قول الحكم إن المدعى‎ 
ذكر أله متمد بعد الحم للتبرع فا بكم له به على‎ 

سبيل التمويرض , لا يطعن فى الحم 

المبادى” القانونية 

-١‏ إنه لما كانت المادة ؟9 من قانون 
العقوبات المصرى منقولة عن اللمأدة ٠١‏ من 
قانون العقوءات التركى المأخوذة عن المادة 
5 من قانون العقوبات الفر نسى وكانثكت 
جميع هذه القوانين قد استعملت ف التعبير 
عن القوة المعاقب عادبا مقتضاها صارة 
(5ع25م50معم و5ع1 علوم ععموع[ه171 ) 
وهذه العبارة لاتتصر إلا إلى الأ فعال المادية 
التي تقع على الأشخاص ‏ لما كان ذلك 
كانت الاقوال والإشاراتلاتدخلف هدلول 
القسوة المقصود بالمادة ااا المذكورة وإذا 
كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون 
الترى فى عدم الا كتفاء بالعبارة المذكورة 


فأضافت إلبها عبارة ه بحيث إنه أخل بشرفهم 
أو أحدث آلاما بأبدانهم » فإن هذا نه 
لا يعدو أن يكون باناً لفعل القسوة أراد به 
توكد قصده فى فى أنتشم ل القسوة جميع أحوال 
الاعتداء الذى يقع غلل الشخص مهما خفت 
جسامته أى سواء أكانمنقيل الضرب الذى 
يولم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف 
الذى مس الشرف وإن لم يولم الجسم » وإذن 
فإذا عدت المحكة المتهم كا لجر بمة 
استعمال القسوة ده الجر يمة 
فد تقع بالالفاظ كا تقع الأفعال . فإنها 
تسكون مخطئة . 

؟ - إذاقضت المحكمة المج عليه با لتعو يض 
على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضررالذى 
لحقه عن الجرمة قله « إنه وإن كان قد ذكر 
أنه مستعد بعد الحم للتبرع بالبلغ الذى بحم 
له به لجبات اخير فإنها مع ذلك تقضى له بهء 
وهووشأنهفيه بعدالحك , فهذا منها لاشائبة فيه 
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و حيث ان إلوجه السادس يتحص لف أن 
الواقعة م هى ثابتة فى الحم لاتتحقق فيها 
جرعة استعال القسوة الق دين با الطاعن 
على جسم المنى عليه وقد أخطأت المحكمة 
فما ذهبت اليه من أنه لابشترط فى تلك 
الجريمة أن يكون هناك فعل مادى بل يكنى 
أى قول حل بالشرف . 

«وحيث ان المادة ا من قانو نالعقو بات 
المصرى منقولة عن المادة ٠١5‏ هن قانون 
المتموبات اراي الملأخوذة عن المادة (.م1١‏ ) 


و ١‏ اا 


من قانون العقوبات القرنبى ولا كانت جميع 
هذه القوانين قد استعمات ف التعبير عرن 
القسوة المعاقب عليها عبازة  :‏ 

و كانت هذهالعيارةلاتنصر ف إلى الأفعال 
لملادية التي نقع على الأشخاص فاما لاتشمل 
الأقوال أوالاشارات وأما اذا كان القانون 
المصرى حذا حذهو القانون الترزى فى عسدم 
الا كعفاء بالهبارةالمذ كورة وأضافاليباعبارة 
« نحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما 
بأبدامهم » نان هذا لابعدوا أن يكون بيانا 
لفعل القسوة لتو كيد قصده فى أن تتشمل 
العبارة جمييع سوال الاعتداء الذى يمع على 
الشخص مبما خدت جسامته أى سواء أ كان 
من قبيل الضرب الذى يؤل الجسم أم الايذاء 
الحفيف الذى يمس الشرف وان لم يول الجسم 
الا كان ذلك فان المحكمة تكون قد 
أخطأت اذعدت الطاعن مرتكبا لجريمة 
استوال القسوة عقولة أن هذه الجرءة قد 
تقع بالألفاظ كا تقع بالأفمال م اذن فانه يهعين 
قبول الطعن بالنسبة الى هذةالجرمة وئراءة 
الطاعن منبا , 

د وحيث ان باق أوجه الطعن ؤي) يختص 
بالدعوى العمومية تتحصل فى أن الواقعة 
فى جملتها لاعقاب عليها لأن اللدعى بالحقوق 
المدنية قد اعتدى على الطاعن بالقول أثناء 
تأدية وظوفته نكر جالطاعن من مسكن المدعى 
وأثناءخر وجدتفوه بالعبارة المسئدة اليه وعي 
غجر ‏ تال ده رئيس ثابة ٠.‏ بأشلوب 
الخاطب نفسه دون أن سندها الى المدعى 
أو يقصد سبه ا . وعلى فرض أن هذه 
العبارة تعتبر سبا وأنه نكون غير علنى و يما 


يفك 


العددان الحامس والساءسي ‏ السنة السايعة والعشرون 


أنه قد سبقه اسعفزاز انه لايكون معاقبا 
عليه . ويقول الطاعن أيضا أن الحكمة 
استندت ضمن ما استندتالى أقوال شاهدين 
م يسمعا ثم أنجام تبين فى الحكم أنهما كانا 
ستطيعان تداع ألفاظ السب . 

و وحيث ان المحكمة قدبينت ان الطاعن 
دن تفوه بالألفاظ التي دانته عنها قد قصد 
منهاس بالمد عى با لقو قالمد ني ة التي استخالصت 
هنبا ذلك ؟ أقامت الدليل على ثبوت رركن 
العائية » ؟ا هو معترف به فى القانون بقوها. 
أن هذه العبارة الماسة بر فالمدعى المدنى 
والحاطة هن كرامته والحادشة إناموسه قد 
قيات على مسمع من حر مالمدعى امد فى وخادمه 
وقد تفوه الوم بعبارة « غجر قال ده 
رئيس نيابة » بيما كان على السلم العموى فى 
منزل مكونمئنثلاثة أدوار يسكنه أشخاص 
آخر ون خلافالمدعى المدتى وعائاته وترديده 
هانى صوت مرنتفع » ولا شك أن ألفاظ 
السباب هذه التى تفوه بها المتهم يساحة هذا 
المزل الذى يسكنه أشخاص عديدورنل 
#تافون على مسمع من بعضبم يعتبر سبا علنيا 
وبذلك يكون ر كن العلانية متوفرا . ولا 
كانت الأدلة التى أوردتها المحكمة من شأنها 
أن توصل الى ماقالت به ان امجادلةالتى يثيرها 
الطاعن لانكون هقبولة أمامكمة النقض. 
أما عن الشاهدين فانه مع استناد محكمة أول 
درجة الى أقواه) فى التحقيق ذن الطاءن لم 
بيد اعتراضا على ذلك ولم يطلب الى الحكمة 
الاستئنافية بعاعهما . 

و وحيث ان الطاعن يقول فى طعنه عن 


الدعوى المدئية أنها غير مقبولة لأن المدعى 


طلب أن يقضى له مبلغ ماثة جره يوزعها 
على جبات البر . 

ووشيت ان ماقي + الطاغن نهذ الوجة 
دود مما أتبسه المحكمة عن أن الطاعن 
طلب الحم بالتعويض لنفسه مقابل الضرر 
الذى لحقه عن الجر عة وانها قضت له على 
هذا الأساس قائلة أنه وان كأن قد ذ كر أنه 
و مستعد بعد الحم للتبرع بالمبلخ الدى ىح 
له به لجبات اير » إلا أنها تقضى له هو 
بالمبلغ وهو وشأنه فيه بعد ذلك وهذا منبا 
سايم لا شائية فيه . 

د وحيث,ان الطاعن يقول عن الدعوى 
المدئوة أأيضا أن الحكمة قضت ممبلغ التعويض 
مع أن الثابت علي لسان المدعى تقفسه انه 
ايتدر الطاعن بالاهانه ما كان يذبنى عليه 
سقوط <قه فى 'التعويض بالمقاصة أو على 
الأقل - مخفيض التعو يض مقابل ماستحقه 
الطاعن قبله يسبب اهائقه إياه . 

د وحيث ان ماشيره الطاعن فىهذا الشأن 
تعلق بتقدير التعويض وهو لم يتمسك به 
أمام محكمة الموضو ع ومن ثم فبو لابقبل 
منه أمام محكمة النقض . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس بالنسبة الي ماعدا التهمة الأولى 
وما أن العقووبة المقذضى مهاعلى الطاعن تدخل 
حدؤه:النقوية المقزرة. بالنائوق. الجرعة 
الأخرى التى دين ما فيتعين اقرارها . 

( علمن أنور ايازى «صطفى افندى ضد الما به وآخر 


مدع بحق .دل رقم “لا سنة ولاق ) 


الفددان الحامس واأسادس ‏ السنة السابعة والحُشَرون 


نف 
5 أريل سنة ه34١‏ 
استعمال أور اق عزورة ( نذا كر توزيم كيروسين ) 
انه لالاممتكمة على تيوت عل الهم بالقر وبر من تو فيعه على ظور 
التذكرة ونو ككدء متها . لا يكفى . خصوصا إذا كان الحكم 
قد أثيت أن الاختلاف بين الارراق المزوزة والاوراق 
الصحيحة يدق على النظر العادى , 
المدأ القانوى 
إذا كانت الحكمة حينقضت بأدانة المنهم 
فى جرة استعمال أوراق مزورة ( تذا كر 
توزيع الكيروسين ) مع علمه بزويرها قد 
استدلت على ثبوت عليه بالنزوير من توقيعه 
على ظبر التذكرة المزورة وتوكيده صيتها ؛ 
فإن هذا منها لا يكى . لآنه ليس من شأنه 
فى ذاته أنيدل على عليه ببزويرها . وخصوصاً 
|15 كانت امك من قالى ف مكان حر م 
حكببا إن الاختلاف بين الاوراق المزورة 
والأوراق الصحيحة بدق على النظر العادى , 
وكاندفاع المتهم قائماعلى أنه لايقرأ ولا بكتب 


الحاو 

و <يث ان ثما ينعاه الطاعن علي ال 
المطعون فيه ان المحكمة حين قضت,بادانته نى 
جر يم ة استعال أو راق مزورةمععلبه بعزويرها 
قد استدلت على ثبوت العلم يالعزوير بادلة 
لايممكن ان توصل لثبوته بل انهن شأ نهاعلى 
المكس من ذلك ان تقطع حسن النية . 

2 وعوءك ان الثابت ق الحم الابتدانى 
المؤيد لأسبابه بالك المطعون فيه هو ان 


جا 


الطاعن وهو موزع يشتغل بعو' بع الكير و سين 
على المهور هقا بل البطاقاتالتي تصرفها وزارة 
الغوين قدم للشر كة التى يعمل لحسا بها بطاقات 
اشتبه العامل امختص باستلا عاق أنها مزورة 
ذما أفغى للطاعن بذه الشببة أكد له هذا 
ححة البطاقات نم وقع على ظهر احداها كا 
وقع اقرارأ علي نفسه عسكوليته عتها ان 
ظهر انها عزورة ٠.‏ ثم قالت الكمة انهاتضح 
لما ه. ن اطلاعما في وهرل كتاب مصاحة 
المساحة تزوير سبع وشبعين بطاقة ممائلة 
للبطاقة 'اتى وقع الطاعن على ظبر هابامضائه 
وانه عقارنة تلك البطاقات؛البطاتات الصتحيحة 
انضح وجود اختلات فى اللون والكتابة 
والمسافات بين الحروف والأرقام المطبوعة 
وهى وان كانت مزورة إلا أنها تدق على 
النظر ااعادى وبعد أن أشارت المحكمة إلى 
داع الطاعن بأنه :تسل البطافات عن اجمبور 
وانه لم يزورها لأنفلا بعر ف القر اءةو الكتا به 
وانه ماكان يعام أنه مزورة وقالت ان تهمة 
الْرّو بر المسندةاليه مشكوكفيها . قد نعرضت 
إلى تهمة الاستعال فقضت بادائتهفيها وقالت 
في ذلك د وحيث انه عن التهمة الثأنية وهي 
الا. تهمال ذفن المتهم يعترف بتقدعه هذه 
البطاقات لمندوب الشركة وترى ال#كمة انه 
عالم يتزويرها لاسما وأن شاهدى الاثيات بعد 
الاتتكا قيهااورا وما وها الود ييا 
بصحتها وانليس فى الأهر شىء ولاشك فى 
ان له مصلحة ظاهرة فى ذلك إذ مكنه بتلك 
الوسيلة توزيع أكثر عدد ممكن من صفاح 
البترول والحصول على نصيبه هن نالرع كلما 
كر التوزيع ومن حيث ان ر كن العم متو فر 

أضا من امضائه على ظهر البطاقةالمز بفة وعلى 


06 


العددان الحامن والسّادس ل التننة التاتزية وال ردول 


الاقرار المراؤى لا فتكون التبمة الثانية من 
ذلك كله ثابمة ثبوتا كافيا ضضده : و1ا كان 
توقيم الطاعن على ظبر اليطاقةالمزورةونو كيده 
كدتها ليس من شأنه فى ذاته انيد لعلى علمه 
بتزويرها خصوصا مع مأقالته الحكمة من 
ان لاختلاف بينالأوراقالزورةوالأوراق 
الصحيدة يدق على النظار العادي ومع قيام 
داع الطاعن هن انه لا يقرأ ولا يكتب - 
لما كان ذلك فان الحك المطعون فيه يكون 
قاصرا قصورا يعيبه ما يستوجب نقضه » 
وذلك هن غير حاجة لبحث باق أوجهالطعن 


( طن اد عد عبد السكر يم د النبابة رقمعيوخ سنةه١اق)‏ 


51 
+ أبريل سنة ه44١‏ 


دعوى مباشرة . رك الدعرى 
الممومية جرد رنع الدعوى الباشرة ٠‏ من حق 
امحكية بل مرد_ل. واجبها افصل فى الدعوى 
العموءية فى المدود "واردة بورقة التكايف بالحضور 
عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقمه أو 
بالطبات الى تبدبها فى الجنسة , 

( الادء .ه حقيق ) 


سمدم وصف الترية . 


#سافترا,. مشرط الاشفاع كم المادة و. " عقريات 

كونة قا وبتلزنه الدناع عن الحق , دير ذلك , 

موضوعى , 

الميادى” القانونة 

١‏ - إن القانورن قد خول المدعى 
بالحقوق المدنية فى مواد امخائفات والجنح 
الحقفى رفع دعواه إلى ا لحكمة الجنائية بتكليف 
غضية ماشزةق اللكورانانا وق زفت 
الدعوىالمدنية » فإن الدعوىالءموميةتتحرك 


معبا ويصبح من حق الحكلة وواجبها الفصل 
فها فىالحدودالواردة بورقةالتكليف بالحضور 
دون أن تسكون مقيدة بالوصف الذى تعطه 
النيابة للواقعة أو بالطلبات الى تبديها فالجلسة 
وإذن فت كان المكم لم يتجاوز فى مما كنة 
الهم حدود الهمة يا وردت فى عررضة 
الدعوى المباشرة فلا يقبل من الهم أنيدعى 
أن الحكمة تجارزت سلطتها فى القضاء فى 
الدعوى العمومية إذهى لم تأخذ بالوصف 
الذى أعطنه النيابة للتهم ٠‏ 

ا يشترط للا نتفاع هك المادة 6 من 
قانون العمّو با تأنتسكون عبارات السب أو 
القذف ال ىأسندهاأحد الخصوم إلى خصمهق 
أثناء الدفاع عن حفقه أمام الحا كم ما يستادمه 
الدفاععنهذا الحق والفصل ف ذلك متروك 
لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما برأه من 
خوى العبارات الى قيلت والفرض الذى 
قصد منها . فإذا كانت الهكمة قد رأت أن 
البارات الى تضمنتها مذكرة ال1تهم ما كان 
ليقتضها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة 
ال مر فوعةمنه فى أمرتقديرأتعاب الخبير المدعى 
بالحقوق المدنية » فإنه لايكو نلليتهم وجه فى 
أن ينى علباأنا أخطأت فماارتأته من ذلك 

امغر 5 

« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان الدكمة جاوزت سلطتها فى القضاء 
فى الدعوى العمومية أ رفت اليها . وى 
بيان ذلك يتمول الطاعن انه ورد ق وصف 
النيابة للتهمة أن الطاعن اسند إلى الىنى عليه 


انه وهو قائم بعمله كخبير كان رائد:التضايل 
والمناورةوالمراوغةو لكن المحكمة عاقبته من 
أجلأ لفاظ و.باراتأ خرى أشارت اليوا فى 
الحم وهذا غير جائز لأن الدعوى العمومية 
لامكن أن تصل إلى المحكمة إلا عن طربق 
النيابة ولس للمحكمة أن نمام أحدا عن 
أمر لم يرفع ليبا عن هذا الطريق ولا يصح 
الاحتجاج بعر يضة الاعوى المباشرة المعلنة 
بناء على طلب المدعى بالحقوق اادنية لأن 
الدعوي العمومية فى من <ق النيابة دون 
سواها وليس المدعى سوىي محريكها ولا 
شأرت له فيها بعد ذلك فاذا ماعينت النيابة 
الثهمة وحددتما بالوصف الذى أعطته لماو جب 
أن تمرى المحاكة فى هذا النطاق . 

د وحيث ان القانوؤرن خول المدعى 
الحقوق المدنية في مواد الخائقات واجنح 
دق رفع دعواه إلىااحكمة الجنائية بتكليف 
خصمه مباشرة بالحضور أمامها ( المادة ؟ه 
دن قانون تحقيق الجنايات ١‏ ومتى رفعت 
الدعوى المدنية تتحر كمعها الدعوى العمودية 
و بتصبح من حق المحكمة وواجبما الفصل 
فيبا فى الحدودالواردة بورقةالتكليف بالحضور 
دون أن تكون مقيدة بوصف تكون النيابة 
قد أعطته للواقعة أو بطلباتها فى الجلسة . 
وق تقرر ذلك وكان الحم المطعون فيه 
والطاعن نفسه يسلم بذلك -لم يتجاوز فى 
مها كمته حدود اللهمة ؟ وردت فى عريضة 
الدعوي المباشرة فلا وجه لا ,شيرهقى طعنه . 

و وحوث ان صل الوجدالثانى أنه ليس 


جنائيا لأن خطأ الحبير ( المدعى بالحقوق 


المدنية ) وعدم توخيه الصدق فى عمله يبرد 
العبارات التى ضمنها الطاعن هذ كرته . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد بين . 
واقعة الدعوى فى قوله « ان المدعى المدنى 
أقام دعواه مباشرة ضد امتهم ( الطاعن ) 
بعر يغبة معلنة فى با فبراير سنة ١4+‏ قال 
فيا أنه بتاربخ 5 ينابر سنة ١94+‏ قدم 
امتهم مذ كرة الى كمة العطار ين الجزئية فى 
المعارضة فى أهر تقد براتعا ب الم عي فى القضوة 
المدنية رقم با. 4م سنة معو ١‏ عطارين التى 
كانت مو دالة الحم فيها لجلسة ١٠6‏ ننارسنة 
وقد تضمنت هذه المذاكرة في عدة 
مواضع سبا علنيا موجها اليه كقوله فيها 
( ان الطالب كان رائده التضليل وممالأة 
المدعى و المناورةو المر اوغة ,و ةو له الصحيفة 
المالية د ان امحبير مالأ الحصم ونفذ ماطليه 
لأمر لامخنى على الحكمة» و قوله فى الصحيفة 
الرابعة دان الخبير مصاب مر ض الغرض »6 
وقوله فى الصحيفة السادسة انه يعيب كثيرا 
فى نسجه ققاشا خفيفا ليغطى احتيالهو ألاءييه 
وليطمس الحقيقة وانه سلك الطريق غير 
المستقم وأنه طبخ القضية 0 انتشرت 
رانتما فى كل مكان ٠‏ وقوله فى الصحيفة 
الأخيرة « ان طبخته فاسدة جدا لابح ولا 
يلوق على الاطلاق أن توضع على مائدة المحكدة 
الموقرة أو أى محمكةأخرى » واستطردإلى 
طلب تطبيق المادة ؟.س هن قاذون العقوبات 
على المتهم والزاهه بأن يدفع له مبلغ عشرة 
جنمهات بصفة تعو يض مع باقي الطلءات .. 
وائه تبين من الاطلاع على مذ كرة المتهم التى 
قدمبا فى قضية المعارضة فى أمى تقدير الحبير 
المدعى المدنى أها فى العباراتالمبينة فى صدر 

0) 


0 


هذه الأسباب » . وقد رأتالمحكمة أن هذه 
الواقعة تعتبر سبا علنها منطيقا على المادةه .م 
من قانون العقوبات وردت على داع الطاعن 
بتموطا . ان المتهم ( الطاعن ) قد مجاوز حقه 
وجاء فى مذ كرته بعبارات كثيرة لا.ستاز مها 
الداع عن نفسه فى معر ض الطعن على تقرير 
الخبير وأعماله ومن ثم فلا محل لأن شمتع 
بالاعفاء القانوى المنصوص عليه ف المادة بو.م 
من قانون العقوبات إذ ليس المقصود 'مرل 
هذا الاعفاء أن يستر سل انهم ىرى خصمه 
ما يشاء منعبارات وأقوالسواء اسعلزمتها 
مقتضيات الدفاع أو لم :قتضها اذا ماجاءت 
عبارات السب خارجة عن هذه الحدود وقد 
وجب عقاب المتهم وحقت عليه كمة القانون 
وان نظرة واحدة الى المذكرة المقدمة 
هن المتهم يتبين مجلاء لا لبس فيه أن الهم قد 
تجاور فها<رره فى هذهالمد كرة حده وودم 
انحنى عليه بأهور شائنة فيها خدش للناموس 
والاعتبار ».و انتبت الي القضاعباد ان ةالطاعن. 


وحيث أنه يشترط للانتفاع حك المادة 
و.م من قانون العقوبات أن تكون عبارات 
السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم 
الى خصمه فى الدفاع عن حقه أمام امجاك 
كما ستلز مه الدفاع عن هذا الحق والفصل في 
ذلك مروك لقاضى الموضوع عدرهة علي 
حسب مايراه من فحوى العبارات الى قيات 
والغردض الدى قصد هنبأ. ومادامت المحكة 
قد رأت في حدود سلطتها أن العبارات الى 
تضمنتها مذ كرة الطاعنما كان يقتضيبامقام 
الدفاع عن حقه في المعارضة المرفوعة منه 
فى أمر تقدير أتعاب الخحبير المدعي بالحقوق 


انتدويرها إلا مى اقتنم 


المدئية وان ماثيره فى وجدالطعن لابقبل عنه. 
و وحيث أن مؤدى الوجه الاك أن 
الحم المطعون فيه تاصر فى بيان الواقعة لم 
يبين عبارات السب ولا امقدماتالتى بني عليه 
قوله بأنها لم تكن من مستاز مات الدفاع , 
فحنت أن الح المطعون فيدقد أعال 
فما ,تعلق ببيان الواقعة وعبارات السب الى 
سات الحم الأعدا وقد قت اسنات 
هذا الحكم بيان ذلك يما فيه الكفاية وقد 
بين الحكم المطعون فيه على ما مذ كره ‏ 
أن عبارات السب التى أوردها الطاعن فى 
مذ كر له لم تكن من مسعلز مات الدفاع وإذن 


.فلا حمل ا بشيره فى هذا الخصور ص 5 


2 وحديث أنه ا تقدم تكون الطعن عبى 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 


( طمن جورج كثمانضد للنبابة وآخر مقع يحق مدلى ' 
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إثيات , الاحكام الجنائية ٠‏ وجوبتأسيسها عل الجزم 
واليقن . القاضى المدتى مقّيد القواعد المقررة للائيات . 
اعتراف الخصم أدبه بد ور ورفة وجوب الحكم بأعتيارها 
مزورة بنا, على هذا الاعتراف , القاضى الجنانى لا يكم 
هو بحصول التزوير , قول المكنة فى 
حكبا إن الادلة القااءة فى الدعوى قد تتكفى فى نظر القاتى 
المدق ولسكتها لا تسكفى عد القاضى اله فى . ليس معناه 
أن هذا المكم قد أفم على الشك , 


المبد أالقانونى 
لاشك فى أن الاحكام الجنائية لايصح 
أن تببى إلا على الجزم واليقين . أما القاضى 
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وغخف 


المدنى فييى احكامه على القواعد المقررة 
للإثبات فى القانون المدنى . فإذا اعترف ديه 
الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أنيحك بتزويرها 
بناءعلى هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده 
هوالشخصى , خلا ف القاضى الجنائى فإنه ليس 
له أن يعاقب الهم فى جر بمة تزوير هذهالورقة 
إلا إذا اقتنع هو بثبوت الواقعه عليه بغض 
النظرعن أقواله ومسلكه فدناعه . فإذاقالت 
احكمة فى حكمها إن الآدلة القائمة فى الدعوى 
قد نكق فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى 
قضاءه على المو ازنة بين الآدله المقدمة إلبه 
وترجيح دليل على آخر . ولكنها لاتكفى 
نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا ينى 
احكامه إلا على الحقيقة كم يقتنع بها ويتبينها 
من جموع الادلة ؛ فلا يصم أن نعى على هذا 
الحم أنه قد أقب على الشنك والاحتمال 

ا ماو 

و حيث أن مبني الوجه الأول دن أوجه 
الطعن المقدم من المدعى بالحقوق ااداية أن 
الحم المطعون فيه إذ قضى ببراءة الأنهمة من 
جر مق التزوير والاستعال المرفوعة بهما 
الدعوى علمها ورفض الدعوى المدنية قيلها 
ذكر أن الشكوك الى تحيط مر كز المتهمة 
وان كان من الائز أن نؤدى إلى اأقضاء برد 
وبطلان السند هدنيا مها لا تكى لاقناع 
القاذى الجنالى بثبوت نهمة التزوبر والقضاء 
بالعقوءة على التهمة - و بذلك نكون الحككة 
قد فرقت بين دعوى لعز وير المدنية ودعوى 
التزوير الجنائية مع أن واقعة التزوبر واحدة 
والحكم الذى يصدر من الحكة الجنائية 


بالتزوير هو ذات الحك الذى يصدر منالحكة 
المدنية بذلك فن الحطأ إذن التفرقة بين 
الدعويين و كان تعين على احككة أن تقول 
ان كان السندالمطعون فيه مزورا أوصصيحاً . 
أما أن تح بالبراءة من الناحية الجنائيه و تحفظ 
الحق للمدعية فى الطعن بالتزوير أمام المحكمة 
المدنية م هو مستفاد من أسباب الحم فهذا 
مالا جيزه القانون . 

« وديث ان الحم المطعون فيه ل بعد 
أن استعرض أقوال الشهود وتقربر الخبير 
مد على سعودى وتقرير مصاحة الطب 
الشرعى وذكر أن المحكمة لانطمققن إلى 
أقوال الشبود وأن الطبيب |أشرعى لم بقطع 
بترو بر السند محل هذه الدعوى ‏ تعر ض إلي 
داع التهمة وأشار إلى مافيه من اضطراب 
وتناقض ثم قال . م ان هذا الداع المتناقض 
المضطرب من جانب المتهمة وأن كان جل 
م كزها محموطا بالشكوك والريب وساعد 
علي القول بأن قيمةالسند الثابته يدقد تكون 
غير مازحمت المتهمة الاأن هذهالشكوك وأن 
كان من الجائز أن تؤدى إلى القضاء برد 
وبطلان السند مدنيا فانم-ا لا تكنى لاقناع 
القاضى الجنالى بثبوت تهمة التزوير والقضاء 
بالعقودة » . وانتهى إلى القضاء ببراءة المتهمة 
نما أسند اليبا ورفض الدعوى المدنية قبلها . 
وححيث انه لا وجه لما شيره الطاعن فى 
هذا الخصوص فن المسم به أن الأحكام 
الجنائية لاتبنى الا على الجزم واليقين وليس 
للقاضي الجناتى أن يعاقب امتهم فى جر بمة 
زور الا إذا اقتنع بثبوت الواقعة عليه بغض 
النظر عن أقو اله ومسلكفى دؤاعه ما القاضى 


ممه 
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المسدتي فيبنى أحكامه على القواعد المقسررة 
للائيات فى القانون المدى قاذ ا اعترف الخصم 
ردير ورقة وجب عليه أن ع بنزويرها 
بناء على هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده 
الشخصى و كل ماقالته المحكةفى الحم المطعون 
فيه لا رج عن هذه القاعدة فهى تقول أن 
الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكنى فى نظر 
القاذى المدنى الذى دبنى قضاءه على الموازنة 
بين الأدلة المقدمة اليه وترجيح دليل علي 
آخر و لكنها لاتكق فى نظر القاضى الجنائى 
الذي جب عليه أن لاسن أحكامه الا علي 
الحقيقة كا يقتنع ما و يعبينبامن جموع الأدلة 
المقدمة اليه وليس فى الهم المطعون فيه 
مابشير إلى أن المحكلة حفظت الحق لأحد في 
رفع دعوى التزوير مدنيا ا زعم الطاعن . 

د وحيث انمحصل الوجدالثانى أن الحم 
المطعون فيه حين قال انه يجوز المدعية بالحق 
المدى أن تطلب إلى المحكةالمدنية أن نح ترد 
وبطلان السند قد خالف نص الادة 51 
قانون نحقيق الجنايات . 


و وحيث ان مايقوله الطاعن فى هذاالوجه 


غير تيسح فآان الحم المطعون فيه + يقل 
بأن ل أن برفع دعوى التروير أمام اناكم 
المدنية ؟ بدعى . 

« وحيث ان مؤدىالوجهالثاك أنالحم 
المطعون فيه إذ قال ان الشكوك التى تحيط 
بمر كز المتهمة وان كانت تساعد علي القول 
بأن قيمة الستدقد تكون غيرمازعمت الاأنها 
لانكني لاقتناع القاضى الجنانى بذبوت الثرو بر 
نكون قد أقم علي الشك والا<مال وهذا 


بعيبه مما وجب نققضه ٠‏ 


د وحيث انه مادامت المحكة لم تقتنم بعد 
بحث الأدلة التى قدمت إايها ووزنما بثبوت 
جرممة التزوير المفسوبة إلى المتهمة ومادام 
المقرر فى المواد الجنائية ان كل شك يجب أن 
يستفيد منه المتهم ؤاناحكة حين برأتالمتهمة 
للشك الذي خالجها فى ثبوت التهمة لايصح 
النعى عليبا بأنها بنت حككها علي الشك 
والاحمال . 

« وحيث ان محصل الوجه الرابع أن 
الحك المطعون فيه ذكر بعض ماجاءف تقرير 
الحبير عد على سعودى وتقرير الطبيب مبتورا 
ولو كان أخذ بأقوال الحبير.ن كاملة اتغير 
5 ْ 

م وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يأأخذ 
بتقرير الخبير مد على سهودى لا ذكره هن 
أنه بني على مشاهدات و استنتاجات غير مقنعة 
وقال عن تقر ير الطبيب الشر عى أنه ذهب إلى 
عدم استطاعة تر جيح تزوير السند ثم انعمى 
إلى القول بأنه لامكن الاستناد إلى هديس 
التقريرين فى القضاء بالادانة و1اكان محكمة 
الموضوع السلطة التامة فى تقدير آراءالخحبراء 
يا أن لها أن تبحث الموضوع بنفسها و تفصل 
فيه غير مقيدة با"راء الحبراء فان المحادلة التى 
يثيرها الطاعن فى هذا الوجه لاتقبل منه لتعلقها 
بوقائع الدعوى و:قدير الدليل فيها مالاشأن 
لمكمة النقض به . 

د وحيث ان مبنى الطعن المقدم هن النيابة 
العامة أن الحكمة بعد أن استعرضت وتقائع 
الدعوى والأدلة المقدمة فيبا ونحدئت عن 
داع المتهمة لم محر جمن كل ,ذلك بر أى قاطع 
فى موضوع التهمة , 


“ التدذاق الحامس والسادس ‏ 


السنة السابعة والعشرون 4ه 


و وحيث انه مادامت الحكمة قد خالصت 
من هما إلي القول بأن الأدلة القائمة فى 
الدعوى لاتقنعها بثبوت تهمةالتزويروالقضاء 
بالعقوبة ومن أجل ذلك حكمت باابراءة فان 
هذا فصل فى الموضوع بناء على الأدلة المقدمة 
فى الدعوى . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس هتعينا رفضة موضوعطا . 

(طعن أحيد فؤاد حودر أفندى ادع بح مدى ضد ميلا 
دبان وأخرى رتم 6ه دنة ولاق) 


لجرا 
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فتل خطأ , نوم المنى عليه هلى قضبان السكة الحديدية 
دهس القطار إباه وقتله . مك السائق بأن اللائحة المدومية 
لالس الحديديه لاتلرمه اطلاق الصفارة , إدانة السائق , عدم 
تحدثالحكمة عن رابطة السيبية بين عدم إطلاق الصفارة وبين 
إصابة الجنى عليه , قصور . 

المبدأ القاثوق 

إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت مما 
الدعوى على الهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود 
اجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيسادة 
القطار ‏ فانه إذ كان اجنى عليه قد قصر فى 
حق نفسه تقصيرا جسما بنومه على القضبان 
ان هن همده أن القطاراك غلبا كان 
ذلك - مخالفته لللألوف بل للمعقول ‏ لابمكن 
أن برد على بال أى سائق ٠‏ وكان لابوجدمن 
واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير 
القطار فى إطلاق زمارته ولو ُ يكن نحت 
بصره فى طر يقه أشخاص أو أشباح ‏ إذ كان 


ذلك كذلك فإن امحكمةإذا أدانتهذا السائق 
هو كرف كرن نجاط هرما 
وقد بمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق 
الصفاره بأن اللائحة العمومية السك الخديدية 
لاتازم بإطلاتها » أن تتحدثفغيرماغموض 
عن رابطة السيبية بين عدم إطلاقه الزمارة 
وبين إصابة الى عليه » فتبين كيف كان 
واجبا عليه وقت'الحادث أن يطلق الومارة . 
ويف كان عدم إطلافها سيا فم وقع وأنه 
لوكان أطلقها لتنبداينى عليه من نومه الذى 
كان مستغرقا فيه واستطاع النجاة قبل ان 
يفاجئه القطار ويصيبه , فإذا هى لم تفعل فإن 
حكببا يكون قاصر البيان متعينا نقضه 

اللمو 

« حيث ان الطاعن ول فى طعنه أن 
ركد الخطأ غير قائم فى الدعوى لأن الشهود 
أجمعوا على أن الجن عليهما كاذا ناهين فى 
اليل بين قضبان السكة الحديدبةفهما هذه 
الظروف يكونان الملومين دون غيرهما إذأن 
عامل امناورة ما كان يمكنه أن ير اهماءو كذلك 
الخال بالفسبة الىالطاعن وهوف مقدم القاطرة 
التى كانت تقطر وراءها احدى عشرة عربة . 
أما صفير القطار فلم دكن من شا ندان ينبههما 
وهها مستغران فى النوم . ومع هذا فارل 
المحكمة لم تتعرض لهذه الواقعة وتبين هدى 
علاقتها بالحادث . ثم ان الطاعن نمسك فى صدد 
عدم اطلاق الصفارة بأن اللاحة العمومية 
للسكة الحديدية لا تلزمه باطلاقها فقد جاء 
بالمادة وسس ان خدمة الدريسة. عليهم عند 
قدوم القطار الكف عن العمل وان ولا بنتظروا 
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اطلاق الصفارة هن السواق » والحكمة لم 
تناقش هذا الدفاع الهام ٠‏ 

د وحيث ان الدعوى العموهية رفعت 
على الطاعن وغطاس غالى بأنهما « تسببا من 
غير قصد ولا تعم_د فى احداث الاصابات 
المبينة بالكشف الطى بالسيد عبد اللطيفثابت 
وعدسين احمد 500 اودتنحيات الأول 
وكان ذلك ناشئا عن اهالما . الأول بأن لم 
يفتبه الى وجود انحنى عليهما على القضبارتف 
الحد يدية أثناء قيادة القطار ‏ والثانى بعدم 
قيامه بواجبه فى المذاورة هذا القطار ف, 
متعاداها ) ومحكة أول درحة دانتهماوقاات 
فى ذلك ١‏ ان التهمة ثابتة قبل امتهم (الطاعن) 
من التدقيقات التى تضمنت ان التهم كان 
يقود قطار سكد حديد فىمناورة و كانالتهم 
اأثاتى عامل مناورة و أثناء مسير القطاردهس 
اجنى عليهما و كانا ناتمين بين قضبان الشريط 
واحدث هما الاصابات المبينة بالكشف الطى 
والتى ترتب عنها وذة الأول » . ش 

« وحيث ان الثابت هن أقو العلى حسين 
فرحات وتوفيق عبد اللطوف ثابت"ان لمهم 
الأول فى مسيرهبا اقطار للخل فر ينيه بالصفارة 


كا أن صوت القطار لم يكن مسموعا ‏ وقد" 


قرر أيضا ان المتهم الثانىلم يكن موجودا 
وقت المناورة . وحيث ان امحنى عليه السيد 
عبد اللطيف ؛ابت قرر قبل وهاتة وكذلك 
حسين احمد بكر انهما ل#سمعاصفارةالقطار 
قبل الحادئة . وحيث ان التبمة يا انضح 
للسحكة ثابتة قبل المنهم الأول من عدمتنبيهه 
الحنى عليبما 5 أمها ثابة قبل المتهم الثاني 


من عدم وجوده وقت المثاورة ثما تسبب عنه 


وقوع الحادئة وعلى ذلك فيكو ن المتهمان قد 
ارتكبا الجر بمة المنصوص عنها ف المواد 
المطالوبةم ولدى المحكمة الاستدنافية سك 
الداع عن الطاعن - على ماهو ثأبت ممحضر 
الجلسة ‏ بأن المسثولية لا تفع على المتهمين 
لآو تغليات السك للدي مزاميحة والعقل 
البشرى لايتصور أن ينام المتهمان ( بقصد 
الجن عليهما ) على شريط السكدة الحديد وها 
عاملان فى الجيش الب يطاتى والمتهم الأول كان 
مكلفا بعمل مناورة فى هذه الليلة والمنطقة 
مظلمة والنخحطة مظامة لأنها منطقة حرام 
وكان سير بالقاطرة هن الحلف . وعامل 
المناورة يككون موجودا فى أول عربة من 
عربات السك الحديد المدفوعة ولما أعطاه 
الاشارة مس . و الحم الابتداتى نص على ان 
مانسب إلى المتهم الأول انه لم يطل قالصفارة 
وعامل المناورة يقرر العكس والمادة اسم 
من لالحة السكة الحديد لاتفرض عل ىالسائق 
اطلاق الصفارة ثم قرأها وقدمها للمحكمة 
وقال انا لامحة السواقين والتىترتب حقوقهم 
ومسئو ليتهم والبندان ؟؟ و6؟ يتكلان عن 
واجبات عمال المناورة وقت نحرك القطار 
أثناء المناورة ولتم على سائق اطلاق الصفارة 
و كذلك وظائف عمال المذاورةو على أن المادة 
٠‏ نتم على السائق الا يسير إلا بعد أن 
يعطيه عامل المناورة الاشارة واليندان ؟م 
و؛؟ نحرمان على العإل دخول المحطة أثناء 
عمل المناورة وهذا نهارا فا باللم ليلا . 
وصمم على طلبالبراءة»و احكمةالاستئنافية 
حكمت بتأبيد الحم الابتدالى وذكرت اله 
ثابت من أقوال الحنى عليهما فى التحقيق 


ألبما كانا ينامان على قغمبان السكة الحديد 
فى فناء مخطة السويس بعد منتتصف الليل مع 
عدد كبير من العال وفوجىء اجميح بقطار 
يقوده المتهم الأول (الطاعن) بدون استعمال 
الصفارة فقاموا مذعورين ولم تمكن الحنى 
عليهما من القيام قبل وصو ل القطارفصد مهما 
وأصاءهما وقد تبين من الكشف عليهما فى 
منلكان السويتن ان اهما إصضتب كير 
كامل فى ساقه الأرسر و كسر هضاعف فى 
الفخذ الايسر ثم توفى فى نفس اليوم بسبب 
الصدمة العصبية الناشئة من هذه الكسور . 
أمالثانى فقد أصيب بهرس فى أصابعالبدين 
و كدم رذى بالكتف الاسر .وما أن المتهم 
الثاني هو عامل المناورة الختص با كتشاف 
الطرءق أمام ذلك القطار أثناء سيره . و مما 
أن الحنى عليهما جزما بأن عامل المناورةهذا 
لمكن مو جودا أصلاوقت الحادثوازالقطار 
كان يسير فى نفس الوقت بغير اطلاق الصفارة 
و مما ان هذه الأقوال تأيدت بشهادة كلمن 
مل مد غندور وعلي حسن فرحات وتوفيق 
عيد اللطيف سواء فيا تعلق بعدم وجود 
عامل المناورة أو فىعدم اطلاق الصفارة أو 
في وجود عدد كبير من العمال النانمين علي 
القضبان . و عا أن المتهمين دفعا التهمة بأن 
عامل المناورة كان موجودا وازالسائق كان 
بطلق الصفارة ومع ذلك فقد ادعي عامل 
المناورة أنه كان يكتشفالطريق سائرا على 
قدهيه أمام العربة الأولى من القطار مسافة 
نحو عربتين دما ادعى السائق بأن عامل 
المناورة كان بر كب فى نفس العربة الأولى 
للقطار . و ما آن هذا التناقش بقطع بصرحة 
ماقرره الجني عليهما والشبود من ان عامل 


المناورة المتهم الثانى لم يكن موجودا أصلا 
وان السائق لم يقف إلا يسبب صر'خ العمال 


عند حصول الحادث , وبا انه تكد هده 
الحقيقة انه لو كان عامل المناورة موجودا 
ومعة مصباحة وسير أهام القطار المسافة 
الى يقول عنها لا كتشف ح”ما وجود ذلك 
العدد الكبير من العمال ناعين علي القضبان 
ولتفبه سائق القطار للوقوف فى الوقت 


المتاسب خصوصا إذا لوحظ أن القطا ركان 


«تحرك ق مناورة بداخل قناء المحطةو سير 
ق ممتوى البطء . وما انه تبين من جمو ع ذلك 
ان المتهم ااثاتى أخطأ فى العخبي عن واجبه 


كعامل مناورة وم بصحب القطار لا كتشاف 


الطريق أمامه يا أخطا المتهم الأولفىقيادته 
القطار بغير اصطحاب عامل المناورة مععدم 
اطلاق الصفارة وقد تسبب الائنان مخطئهما 
هذا فى وذاة الحني عليه الأول وفى اصابة 
الثاى. وها انه لذلك تكون التبمة ثابتة 
وبتعين تأبيد الى المستأ نف . 

د وحيث انهيبين تماقدم أن واقءة الاهال 
التى رفعت مبا الدعوى على الطاعن فى ازهلم 
بتنبه إلي وجود النحنى عليهما على القضبان 
الحديدية أثناء قيادته القطار . وقد قضى 
الحم الابتدائى بادانته على هذا الأساس 
فقط , أما الحم الاستغتاقى فقد دانه علي 
أساسانهاخطأ بقيادته القطار بغير اصطحاب 
عامل المناورة و بعدم اطلاق الزهارة وذلك 
للاسباب التي أوردها دون أن يشير فيها إلى 
انه أحديها بأسباب الحكم الابتدائى » نج 
يبين ان المني عليبما كانا وقت هرورالقطار 
الذى كان يقوده الطاعن أثناء عماية المناورة 


0 
تائمين فى الظلام أثناء الليلى علي القضبان التى 
تشير عليها القطارات . ولا كان ما أجرته 
المحكمة الاستئنافية من اضافة واقعة اهمال 
حديدة م ترقع مها الدعوى علي الطاعن ولم 
تدنه مهأ حكمة أول درحدة غير حاهٌز . ولا 
كان الحنى عليبما قد قصرا فى حدق نفسيبما 
تقصيرا جسما بنوههما على قضبان السكة 
الخديدية التى عى معدة لسير القطارات عليها 
وكان ذلك مالفا للمألوف بل المعقول ولا 
مكن ان برد على بال سائق أى قطار و كان 
لايوجد من واجب قضى بأنيستمر السائق 
طوال سير القطار فى اطلاق زمارته ولولم 
يكن برى أشخاصا أو أشيادا فى طريقه - 
لا كان كل ذلاك ذان المحكمة حيندا نتالطاعن 
كان واجبا عليها فىواقءة الدعو ىمع هسك 
الداع ما تمسك به على الوجه المتقدم أن 
#تحدث فى غير ماتموض غن راطة السببية 
بين عدم اطلاقه الزمارة وبين اصابة الحنى 
عليبما فتبين كيف وجب عليهوقت الحادث 
أن بطاق الزمارة و كيف كان عدم اطلاقبا 
سببا ذما وقع أى لو كان تنبه المحنىعليهمامن 
نوههما الذى كأن مستغرقين فيه واستطاعا 
الاجاة قبل ان شاجئبما القطار ويصيبهما. 
أما وم لم تفعل فان حكمها يككون قاصرا 
البيان . 

و وحيث انه لذلك بتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطعون فيه وذلك من غير 
حاجذ لابحث فى باق أوجه الطعن . 

( طمن على سن عبد ال رحمضد التيأيه رقم و#راسنهواق) 
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حجن , وجوب أشيال محضير الحجن على تذيه ديد 
لادين يدفم الدن , ثشرظه , حصول الحجر فى نفس عل 
المدن أو بحضوره . البطلان اأناثى, عن خلو الحضر دن هذا 
اثنبيه . مقرر لمصلحة المدين وده ٠‏ 

( المادة عع عرافمات ) 

الممدأالقانوى 

إن المادة عع » من قانون المرافعاتحين 
تنبيه جديد للبدين بدفع الدين قد علقت ذلك 
على شرط ان يكون الحجر حاصلا فى نفس 
حل المدين أو خضوره . فاذا كان الثانت 
بالحكم انالحجز وقع على زراعة قطن قائمة فى 
الغيط . وبغفير -ضور المدين , فإن التنبيه 
صحيحا . ومع ذلك فان البطلان الناثىء عن 
عدم اشتهال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه 
إما قرر لمصلحة المدين فلا يصح السك به 
إلا له هو وحده . 


الممكيرو. 

دوحيث ارفل مؤدى الوجه الأول من 
أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ان 
قم التزوير مصلحة الطب الشرعى الذى قام 
ب#فخص صورة #ضر الحجز المطهون فنها 
بالتزوير قرر اله لايستطيع الجزم بأن ااتغيير 
الحاصل فى التار يخ المعين للبيع وقع م نالطاعن 
أو من الحارس ولكن المحكة لم تعبا مما حاء 


لدان الحاسن والساوش نت البيية النناينة والمشروق 


000 


هذا التقرير ونسبت اليه انه لم ينف حصول | هذا التناقض بعلة واهية . 


النزو بره الطاعن وهذا يعد خط فى الاستتد لال 
بعيب الح وبوجب نقضه . 

« وحيث ان الحم الطموة في يفف أن 
اقيق نار وصيو ره عدو الهو اليه ال 
الحارس مما تغيير فى التاريخ المعين للبيع مجعله 
8 اكتوبرسنة .144 بعدأن كان ها كتور 
سئة 1940 5 يتقح للراتى بالعين المهردة 
وان الصورة الأخرى التى بود المدين هي 
صورة مزورة بطريق الاصطتاع بدايل 
اختلاف ماعن الأصل المحفوظ بقارا نحضرين ذم 
بتعلق باسم الحارس وبتاريخ البيع قال : «انه 
منى حصل الاقتناع زوب رالصورةالق قدمها 
المدين . . . فلاشكانالمحضر (الطاعن) مادام 
درىىالى خدهةالمدين هوالذي عبث بالصورة 
المعطاة للدارس احمد مو د عبد ال ر حمن ليجعلما 
لابق للتحهين الذي بل الدددد من لجست 
الساانى الذكر وقد كانت تلك الأوراق فى 
متناول يده <حسب أقوال ااشهود الثلاثة 
الخارس والمرشد وشويخ البلد واذا كان تقرير 
مصاحة الطب الشرعي (قسم التروير) م+دؤد 
الى معرفة خط من أحدث ذلك التغيير . 
ونه لم ينف حصوله من المحضر 7 لاه 
ولماكان هذا الذى أوردء الحسك من شأنه 
أن يمودى الي القول بوقوع العزدير من 
الطاعن و لاتءارض فى فى ءمع تقر در مصاحة 
الطب الشرعى فلا محل لما بثيره الطاعن فى 
هذا الوجه . 

د وحيث ان عصل الوجه الشانى ان 
الكمالمطعون فيه اعتمد فى ادانة الطاعن على 
أقوالالحارسبالرغم ثما فيها من تناقض ويرر 


« وحيث ان ال المطعون فيه صدىق 
الحارس فما قرره من ان صورة محضر الحجز 
بقيت فى حوزة الطاعن فترة من الزهن امكنه 
فى خلالها أن يحدث ماما درن تغيير و 
عدول هذا الشاهد عن اقو اله الأولى بقوله : 
وانه اذا كانت أقوال الحارس قد تناقضت 
بن الذى رواه أول الأمر وهو ان المحضر 
أخذ منه الصورة ثاتى يوم الحجز ثم رجوعه 
الى رواية المرشد ابر اهيمر حاد عفيفي المتضمنة 
ان المحضر مم يسلرا هار س العمورة دوم توقيع 
الحجز محجة الرغبة في ١‏ كال تقصما بتو قيسع 
شيخ البلد فعذره واضح إذ اعله أراد أن يني 
عن نفسه وحدمة التفر بط عند الدائن الحاجز 
الذى وقع عليه اختياره ليكون حارساوما كان 
اخاق هدين الشاهد.ن بذكر رواية متحدة 
فى هذا الشأن 8 أن فى أزاهته) مطعنا . » 

ولما كان قاضى الموضوع هو صاحب 
السلطةالتامة فى تقد بر أقوال|اشهود و كانت 
المحكمة قد صدقت قول الشاهد بالرغم من 
تردده فيه فلا محل ذا شيره الطاعن فى هذا 
الصدد انضا , 

م وحيث ان مبني الوجه اأثااث ان الى 
المطعون فيه ذ كر ان صورنى ضر الحجز 
تشتملان على تزوير واضح فى عدة مواضع 
خصو ص تقدير المحصول الذى ينتظر ارك 
ينيج من الزراعةانحجوزة معان هذا يتضمن 
اهاماجد بدا لم سبق نو جيه على الطاعن وكذبيه 
الدفاع اليه . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه ل يعاقب 
الطاعن من أجل التغيير الذى قال بوقوعه فى 
الحانات اخاطية درن السك و بصتو ةق 

09) 


لضن 
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نحضر الحجز وانما تحدث عن هذا التغهر فى | الحك المطغون فيه قد استدل على اشتراك 


معرض الرد على ما دافع به.الطاعن من أن 
الحاجزو الحارس قد مكو نانها اللذان أحدثا 
التغيير في تاربخ البيع فقال انه « من لغو 
الكلام أن يقال عن الدائن وفريقه ما قيل 
وهو ١‏ اذىتتوافر مصلحته و بلوغ حقه كاملا 
عم 0 الناتج منالقطن اهجوز » ولا كان 
ذلك فلا محل لاقول بأن المحكمة وجهت علي 
الطاعن مبمة غير المرفوعة ما الدعوىعليه . 
« وحيث ان هبني الوجه الأول من وجبى 
الطعن المقدم هن الطاعنالثاتى ان محضر الحجز 
المدعي تزويره لم شهمل على تلبيه جديد 
المدين بوقء الدين ولذلك يكون باطلاطيقا 
انص المادة 444 منقانونامرافعات ويكون 
تغمير الحقيقة فيه غير معاقب عليه قانونا . 

د« وحيث ارب الادة 444 من القانون 
المذ كور التى سقند اليها الطاعن لم تنص على 
وجوب اشهال محضر الحجز على تذبيه جديد 
للمدرين بدفع الدين إلا اذاكان الحجز حاصلا 
فى نفس عله أد حضوره . وما كان الثابت 
الك المطعون فيه أن الحجز وقم علي 
زراعة قطن قائمة ف الغيط بغسير حضور 
المدين فا التنبيه المشار اليه لم يككن لازما , 
ومن ثم فان محضر الحجز يكون صحيحا . 
على أن البطلان اناشىء عن عدم اشتال 
محضر الماجز على تيوه جديد بدفم الدين 
مقرر لمصاحة المدين فلا ,بصح القول بالبطلان 
إلا بناء على طلب المدين وحده. ومتي كان 
الأمر كذلك فلا محل 1 بثيره الطاعن فى هذا 
الخصوص . 

« وحيث ارت حاصل الوجه الآخر ان 


الطاعن فى التزوير بأنه صاحب المصلحة فى 
ارتكانه وهذا الاستدلال قاصر عن الوصول 
إلى ادانته بالاشتراك فى هذه الجريمة . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه بعد ان 
ابتعلى المحضر الطاعن الأول انه هوالمر تكب 
للتروير في صورة ضر الحجز قال أنه . 
م اذا ماروعى انه ها كان ليأنى هذا 
الجرم إلا لا كتساب منفعة مد هة من يستفود 
من ارتكاءهما الا وهو المتهم الثانى (الطاعن) 
الذى مهمه دون سواه تأخير مهاد الببوسع 
وتنصيب نفسه حارسا وتقدير اتج القطن 
أقل تقدبير تقيقا للاغراض السالف شرحها 
أءا القول بأن لامسألة وجهين و أن الشبة قد 
نتجه فى جميع الأحوال الى الدائن الحاجز 
فهراء لايستسيفه التفكير السليم إِذ لامصلحة 
له فى ذلك البتة بل فيه كل مضرة عليه وانه 
على رغم استمساك المتهوالثانى بمحضرالحجز 
المقدم منه يعترف فى غير مواربة باشهاله على 
أمور لا حقيقة لها كحضور شيمخ البلد وقت 
الحجز وحصول الحجز فى الغيط و معبادفة 
وجوده هناك واعتراضه على حجز ما هو 
مملوك لوالده وان الذى بجيز مثل هذا امحضر 
المنطوى علي وقائع مس بكدما لا يبعد عليه 
الاشتراك فى انشاء محضر مختلق هن أساسه 
تم لو انه عضر صحيح غير مصطنع وأقره 
المتهم حبااتوقيع عليه بامضائه على ما فيه من 
مغايرة الحقيقة لا نطوى فعله هذا على 
المشاركة فى تزوير ضر را“عى ولعل 
افضح ها فى المحضر المزور شيئين ‏ 
أولا ‏ قد وضعت فى ختامة عبارة مدلولها 


حصول التوقيع من أبراهم جاد عفيفى 
واحمد ممود عبد الرحمن وقد وقعا بأنهما 
عرشدان وعجيب أن يكون لأح_د هذين 
الشيخصين المنتميين الى الدائن الحاجز توقيم 
على محضر إتنافى والقيقة الى بعرقانها وعى 
تعيين أحمد عبد الرحمن حارسا ل ثانيا ب 
أن الصورة المقول بتزويرها وصورة 
محضر عدم الوجود بحملان كلاها تار نا 
واحدا هو نوم م أغسطس ولا معنى 
لذلاك إلا اهما #رران فى اليسوم عينه ومع 
ذلك يقال فى عضر ا اجز بوجود هرشدين 
هم أبر اهيم جادءفيفى واحجدمودعبداا رمن 
ويقال فى المحضر الآخر ان مرشد الطااب م 
عضر للارشاد . 

وها هو جدير بالذ كر فى هذا المقام ان 
ا محضر المتهم الأول أرادالتعلق بأو الأسباب 
حيما قال ان بالنمحضر المزور بصمة أصبيع 
واحدةار شد ين اثنين و لكنه ظبرم نالفحص 
الذى قامت به ادارة #قيق الشخصية ان 
صاحب تلاك اليصيمة احمد خمود عيد الرحمن 
وتفسير ذلك سبل واضح وهو ان المحضر 
كأن يستمين سن نية هؤلاء الئاس فيطلب 
توفيعهم على ها يعرضه عليهم هن الأوراق 
بعلل ومزاعم ختلفة وظاهر الال انه كتب 
احعبها وطئة للحصو لعب نو قيعبها ولأمرها 
لم يقسن له إلا توقيع أحدهما فقط » 

ولا كانت الأدلة التى استند اليها الك فى 
القغماء بادانة الطاعن القانى من شأنها أن 
تؤدى الى هارتب عليه! فان ماينساه على ال 
لا يقبل مه اتعلقه بوقائع الدعوى و تقدير 
أدلة الثبوت فيها م| لاشأن لحكمة النقض به 

(اعلن مد ابيب عبد الوطاب .وآخ نه قيابة وآغر 
«لع بحي مدلى رقم 140 مله ١١5‏ ق) 


قف 
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وصف اانبمة , التع ديل الذى تقترحه للنيابة أمام 
اممكة . لا يكون ملزما لا للخصوم ولا لليابة ولا يصح 
أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الاول الذى 
رقت نه الدعوى , 

المدأ القانونى 
متى كان المتهم قد احيسل إلى محكلة الجنانات 
لمعاقبته باعتبار انه فاعل لجناية القتل , فانه 
لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير 
هذا الوصفما سدى اثناء المرافعة ؛ مادامت 
الحكة لم تنبيه إلى انبا هى ‏ لا ممشل النياية 
بالجلسة ‏ قد رأت . سواء من ثُلقَاء نفسها 
أوبناء علرطلب الخصوم . أنتعدل الوصف 
أو التهمة على الصورة التى تينها له وتوجببا 
عله صراحة . أما التعديل الذى نقترحه 
النيابة أمام امحسكمة فلا يكون ملازما لسائر 
الخصوم ولالماهى . ولا يكون من تأنه 
تحويلبمعنالوصف الآولالمرفوعة»هالدعوى 
من بادىء الأامى والذى صدر الى بناء عليه 
فى النهاية . 

اممو 

د حيث ان هبنى الطعن هو ان المحكمة 
دانت الطاعن باعتباره فاعلا للجنابة لاشر كا 
فيبا وه فى هذا لم نا خذ بأأقوال الحنى عليه 
ولا بالوصف الذى طلبت النيابة بجلسة وم 
من يناير سنة ١448‏ العقاب على أساسه بل 
استخلصته من الوقائع فذ كرت أن الحنى عليه 


دكن 


المنئ]ة ال وو عاد د ١‏ 00 


كاذب فى أقواله وأن الواقعة الصحيحة هى 
أن الطاعن هو الذى أطلق للقذوف الذي 
أصاب اللحنى عليه » فعلت ذلك دون أن تنبه 
الدفاع إلى التعديل الذى أجرته وهذا منها 
خطأ يقتذضى نقض حكمبا لابتنائه على 
الاخلال محقوق الدفاع ٍ 

م« وحيث ان قاضى الاحالةأ حال الطاعن 
العكه الجتاات لأنهها 
الأول قتل خضيري السيد عمدايأن أطاق 
عليه عمارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به 
الاصابات المبينة بالكشف الطبىو تقريرالصفة 
التشر حية والتى أدذت إلى وؤاله ودلك مع 
سبق الاصرار والترصد - والثانى ‏ اشترك 
مع امتهم الأول فى ارتكاب جرمة الفتل بأن 
اتفق معه وساعده على ارتكامها عرافقته إناه 
نحل الحادث فوقعت الجر بمة بناء على الاتفاق 
والمساعدة المد كورين » ومحكمة الجنالات 
دانت الطاعن اك المتوم الآخر وقالت فى 


واد من ونس 


ذلك , و انه جاسةاليوم رونك الدعوي على 
الوجه المبين محضر الجاسة وتقدم و كيل 
الوابة بتعديل للوصف من شأنه أن جعلمن 

هاد يل بو نس فاعلا أصليا ومن حمد عكاوى 
قرئة شريكا . وحيث أن ابلاغ هذا الحادث 
لم يكن نتيجة تبليخ كالعادة بل علم له ضابط 
نقطة نزلة عمارة حوالى الساعة م مساء عن 
طريق أحد رجال الفوة الذىعل تليفونيا من 
ناحية حاجر مشطا حدوث اطلاقأعيرةنارية 
هناكم يعر ف سببها 9ق مالضايط. من فورهقاصدا 
الناحية الشرقبةمن مسا كن حاجر «شطاحيث 
علم من الأهالي باحبا بة أحد الأشخاص بالمزارع 
فلك الطر بق ااتجه إلى الشر قيهن ناحية حاجر 


اي الم رارع وإص عم 5 مكاضر 


تقر يباشاهد مد عكاوىقرئة (الطاعن) الذى 
كانه كيلا اشيخ الخفراء حينة اك و اقفا حمل 
بندقيته الأميرية التى ثبت فما بعد الجا تكن 
مطلوقة وبندقية ما وزر مها طلفات أ<دها 
بالحونة وال خربالماسورة معد للاطلاق وغبك 
أيضا من تقر ير الطبيبالشرعى أمها لم تطلق 
فلما استفسر ند عكاوى قرنه تماحدث قرر 
له أنه كان عر بالمرارع مستصر ححا الخفير 
بشاى يوسف وهاد مد يونس وهو ابن 
للعمدة وقريب ا«وكارى وببنما # فى الطريق 
هوا صوت تقطويع ريم ف الجهة البحرية 
ورأنا شخصين انتصيا واقفين «رل زراعة 
البرسم واتجها هاربين الي ناحيةالطر بق فقطع 
هو و زملاؤهعايبما الطر يق من الغرب وناذوههما 
فرد عليهم شخص عر فوه أنه خضيرى وطلب 
هنهم عدم ملاحفته نم أطلق عليوم مذو فين 
ناردين فطلب و كيل" شيخ الحفراء من رس 
بشاى أن بطالق النار 0 هذا فعلا عيارا 
ناريا صاب خضيرىفسقط فى زراعة ابوسيم 
أمازميل خضيرى فتاببع اهرب >واابلدة حق 
قبض عليه افير <هودةقبيص داخل مسا كن 
الناحية وزعم ممد عكاوى قرنه أنه م يطاأق 
النار بنفسه لأرف بندقيته لم تكن صالحة 
للاستعمال وارشد الضابط. عن مكان تقطيع 
البرسيم ذاذا به فى الناحية البحرية من الطريق 
على مسافة مغ مترا !فى زراعة امد يونس 
وثبت من المعاينة التى أجر تا النيايةانالبرسيم 
مقطوع باليد بشكل غير منتظم ميث ترك 
فى بعضه من السيكان مايبلغ طوله قبضة اليد 
وفى البعض الآخر قبضتان و كآأن التقطيع 
بشكل غير منتظم فى مساحة بلغ طوها ثلاثة 
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أمثار فى متر ونصف عرضا وقرر خمد 
عكاوى أنه كان ستعين بقريه ماد خمد 
بونس كعادته أثناء المرور وأن الأخير لم 
دكن حمل سلاحا وبعد أن عع الضابط تلك 
الروابة ذهب إلى المصاب الذى كاز ملق على 
بعد مائة متر لاجبة القبلية الشرقية من مكان 
البرسهم اللقطوع وعم هنه أنه بدعى خضير ى 
محمد السيد وانه كآن عند بكير أجدعمه فى 
ناقية له ومن |5 مر كلو ام و أثناء 
عودته قابله و كيل شيخ الحفراء وجاد محمد 
يونس ولامه الأخير على وجوده خار جالبلدة 
فى وقت متأخر وأطلق عليه عيارا أصابه 
ق دنه الأعن وثقله جاد و محمد عكاوى 
من الطريق إلي المكان الذى وجدهبه الضابط 
وأضافة إلى ذلك أنهماادعياعليهبالسرقةسترا 
لجر ممتههاو أرجع الحادث إلىما بين عائلته و عائلة 
العمدوهن ضغائن دهووبة مسلم مها من الجانبين 
دأني رواية شيخ امحفراء هاما مفرراً بأن 
الحفير بشاى لم يكن موجودا حين حصول 
الحادث اطلاتا م أن المحى عليه لم يكن 
مصحوبا بأ د_د . وحيث ان المحكة قبل أن 
تستعر ض الروايتين لاتستطيم أن تقبل من 
البداءة أن روايةالمتهم محمد عكاو يقر نو زهيله 
حماد واهية من أساسها ومن حيث الدلائل 
التق قدمت اتدعيمها فأما مائرتكز عليه من أن 
المصاب كان يسرق رس ماشوهد به أثر تقطيم 
غيل ظاهرة البطلان فالبرسم ابس من 
الحصولات ذات القيمة الى من أجلها رج 
شخصان مساح ان كل منهما محمل بندقية 
تم إذا مااختارا لاسرقةغيطا لم بجدا إلا غيطا 
قريبا من الطريق العمودى وعلى مسافة غير 
بعيدة منه .ه مترا دن مكان المصاب توجد 


زريية وببت سكن مهما أبو الياهين بشاي٠‏ 
وقلدس فلتس حتى إذا ماياشرا السرقة لم. 
بقطعا البرسم بالشرشرة بل بالود و بكيفية- 
لا تدل على حرص السارق بل على عكس 
ذلك تنم عن الاصطناع حيث ترركت أجزاء 


. تتفاوت طولا من سيقانالبرسم . أما الدليل 


قبل المصاب وزهيله المستمد هن البندقية 
الموزر المقدمة فردود عا لا يقيل الجدل إذ 
تبين من تقر بر الطبيب الشرعى أن تلك 
البندقية لم تطلق حديها وعيئا يحاول الدفاع 
أن ,يشكك فى صحة ذلك التقدير معتمدا علي 
أن و كيل النيابة أثيت أنه شم البندقية فوجد 
ها رالحة البارود إذ لا ممكن اعتبار تقرير 
و كيل النيابة حجة ازاء التحليل العلمى الذى 
كان أساسا لعقرير الطبيب الشرعى كذلك 
لاأهمية لما قيل من أن التقرير حاء عقب 
الحادث مدة طويلة حيث <رر التقرير فى 
٠م‏ مارو بيها دمل الحادث فى ه مارس وان 
آثار اليارود وجدت هع ذلك ببندقية الحفير 
بشاى بوسف التى أرسلت للتحليل معاأبندقية 
الماوزر وتخطىء الدفاع حين يتمسك بأن 
البارود الأبيض المستعمل فى بندقية مثل 
الماوزر لارترك أثرا فقد أجرى الطبيب 
الشرعى التحليل للبندقية لتفاعلات البارود 
الأسود والعديم الدخان ؟ بتضح من تقريره 
ولو أن التحليل كان عدم القيمة لمضى المدة 
لأشار إلى ذلك الطبيب الشرعى فى تقريره 
الذى طالبعة به النيابة بعد أن بعثت اليه 
مذ كرة «ستوفاة عن وقائع الدعوىمتضمنة 
تاريم حدو مها : 

و وحيث ان الدليل الاخر الذىحاول 
مد عكاوى قرئه أن يسند به روايته جاء 


العدواق ١‏ عق .5 ها 


عادما ل4 فقد ظن أن فى استطاعته كوكيل | الشزعى وهكذا كان التجاح تقب قوسين أو 


لشييخ امحفراء أن يدعمه بروايته مستعينا 
بشبادة زهيلة بشاىبو سف طاءت شبادة بشاى 
تكشف القناع هاما عن حبائل التلفيق فقد 
شبد هذا فى تحقيق الثيابة أنه كانت عليه 


نوبة حرس التليفون تلك الايلة لا المرور فى 
المزارع مع و كيل شيخ الحقراء وقد تأيد 


هذا بما أثبعه الحقق من اطلاعه على دفتر 
الأحوال فاما طالب العمدة بمفقاح الغرفة 
التى حفظ. مها الس_لاح إلي جوار التليفون 
أعطاه اناه العمدة بعد أن أخيره أن مد 
عكاورى أعاده له ول : نحد الشاهد بندقيته بل 
وحد بندقية د كيل شبيخ الخحفراء وعلم من 
العمدة أن هذا الأخير خرج إلى المزارع مع 
أبن العمدة فذهب الشاهد فى : رهما وقبل 
أن بصل إلى مكان الحادثسمع طلقين معنا بين 
شقول أن أولهما كان ( عيار موزر )والثانى 
مرة 5( وشاهد عمد عكاوى وجاد مقبلين 
عليه وأخبراء أهما شاهدا خضيرى سرق 
برسم وانه أطلق عليهما عيارا فرد عليه نهد 
كاطعا من بندقية بشاى لايعلم اذ كان 
أصاءه أم لا وطلب من الشاهد أن يذكر 
أنه هو الذى أ طلق النار أ ئناءمصاحبتهلو كيل 
شيخ الحفراء فى المرور فعادوا إلى البلدة 
وأخبره العمدة بما بنسبه اليه و كيل شيخ 
الخقراء فكذب الشاهد ماعزى اليه وأصر 
علي روايته الى ثبت عليها في التحقيق ولو 
أن الشاود بشاى بوسف طاوع عد عكاوى 
فما ابتغاه لذهب دم المصاب هدرا إذ كان 
من العسيٍ أن ,نسب الى بشاى أنه تعمد قتل 
المصاب وليس بينهما ضغينة دموية بل كان 
كل ماينسب اليه أنه جاوز حدوه الدفاع 


أد ني من عمد عكاوى فقد أ تقن العلفيق و استطاع 
أن يقدم هن المظاهر المارجية ماظن أنه 
يكون جرعة سرقة فلم يبق إلا أن بتقدم 
غيره من رجال الحفظ ليقرر أنه هو الذى 
أطلق النار دذاما عن النفس والمال وحرص 
تمد عكاوى على أن برب من واقعة اطلاق 
النار على المصاب ناسبا إياها لغيره يدل وضوح 
على أنه جنب هذا الموقف لما يعلمه مرن 
ضغائن دموبد بينعائلته وعائلةالمصاب ومانشأً 
أخيرا من اختفاء ايه المينة العا لد دق + 
واتهام الصاب فى اخفائها م شبد بذلك 
التحقيق . ولو ان الواقعة 
كانت صيحة وكان مد عكاوى بعيدا 


الأخبرزوادء فق 


عن شبوة الانتقام من المصاب لذ كر فى 
صراحة أنه هو الذى أطلق الب 
أطلق عليه عيار من شخص كان حوس 
المزارع خلال الليل طلا للسرقة و لمكن 
بحاو لته القاء واقمة اطلاق النار على غيره 
نم من جودة في عنم صدة السيب الذى 
اختلق ومن جوة أخرى على ما .شعر به هو 
من دواع خفية كان تسببا لقعله الحنى عليه .. 
وحيث ان المحكة قد 
الاصرار لأن النياءة لم تقم الدليل على أن المنهم 
كان بعلم أن المني عليه خرج إلى الزراعة 
وأنه سيعود فىهذا الطريق وأنه بق مترصدا 
له حتّىعاد وظفر به ولانتجد تفنيدا لهذا الزعم 
أكثر من قول الحنى عليه أمامالنيابةصحيفة 
1 من أن تمدع كاروى وجاد لم يقابلاه وهو 
خارج الى المزارع للبحث عن المعزة وأن 
مقابلهما له أثناء عودته كانت هن قبيل 
المصادفة «اذا ألى بعد ذلك وبالغ في أقواله 


ار عند ما 


استيعدت ركن 


العددان الحامس والسادس ١‏ السنة السابعة والعشر ون 


ناسبا الى غر مه سبق الاصرار فتفسير ذلك" 
قدمنا أنه خثى أن.هدر دمه ازاء الرواية التى 
أحك تدبيرها محمد عكاوى ناسبا اليه السرقة 
والتى قعمد ما تبرير القتل فكان من الطبيعى 
أن يبالغ المصاب من جانبه لير دعلى جمد عكاوى 
بضاعته . كذلك استبضت المكة التعديل 
الأخير من اعتبار جاد د بونس الفاعل 
الأصبىاعتبار أنه هو الذي أطاقالنار وترجح 
احمكنة أن اطلاق النار حدث من خمدعكاوى 
دكيل شيخ الحفراء وتستند فى ذلك الي أنه 
استيدل ببندقيته بندقية الحفير بشاى و كان 
معه خر طوشتان م ناهر اطيش العادية رقمه ١‏ 
الى قد تستعمل فى بنادق الحقراء وأله أخبر 
الخفير بشاى بأنه هو الذى أطلق النار وقد 
يكون أقرب الى المعةول وهو هن رجال 
الحفظ أن يكون اطلاقالنار من جالبه لامن 
جانب ابن العمدة خصوصا وقد جبد في أن 
بتخلص هن عواقب فعلته بأن سل البندقية 
التى أطلقت الى بشاى بوسف وطلب منه أن 
#قرر أنه هوالمطاق لا فى الظرو فالتىحاول 
أن يافنها له وترجح المحكلة أن البندقية الموزر 
المضيوطة كانت همع حادخمد يونس وقد ثبت 
من التقرير الطىىالشرعى اما لم تطلق ولابرد 
على هذا التصوبر أقوال المحنى عليه ذانه فانه 
بزعم أن العيارين أطاقا عليه من الحلف بِما 
كأن يعدو وراءه محمد عكاوى قرته وجماد 
وأنه سمع حماد يطلب من الأول اطلاق النار 
ويعقب ذلك عيار لم يصبه فيسمع أنجنى عليه 
ماد وهو ينهر عمد عكاوى على أنه ل نصب 
.لدف ويهقب ذلك عيار آخر فيعتقد الحنى 


فد 


عليه أنه لٍ بد أن يكون من حماد وتلاحظ 
المحكة على هذا التصوير اختلافه هع ما ححاء 
فى التقربر الطى من أن الغسارب كان علي 
مين المضروب لا خلفه وهن مسافة قدرها 
الطبيب الشرعى ,أ نها تزيد على ثلاثة أمعار 
وقد تبلغ اخمسة عشر مترا وأن الحنىعليه قد 
يكون عجز عن ييز الفارب له من بين 
الائنين على هذا البعد فصور الرواءة التى 
ذكرها ليشر لك الائنين ف الحادث أو قديكون 
ظنة متجبا الى حاد باعقياره ان العمدةوأخا 
« هن » التي نسب اليه اختطافها وعلى أى 
الحالتين فلا مكن الاعهاد على جرد استذتاجه 
اطاق العيار من مجرد عا عد الناقشة بين الاثنين 
وها بعدوان خلفه 2000 


و وحيث أنه لا وجه اا بثيره الطاعن 
فى طهئ:ه ون قاضى الاحالة أمر باحالته الى 
حك ةالجنايات أعاقبته باعتيار أنه فاعل جنابة 
القعل والحكمة دائته على هذا الاعتبار فكان 
عليه اذن عقتضى القانون أن يتناول بدفاعه 
هذ.ا الوصف وجعله أساسا له وأن لا يعتد 
بغيره إذا شاء مأدامتالمحكمة لم يبد هنهاتذبيه 
اليه بأمها عي لا ممثل التيابة بالجلسة رأت 
سواء من تافاء نفسها أو بناء علي طلب من 
الخصوم أن تعدل الوصف أو التهمسة على 
الصورة التى تبينتها وتعلنه مها صراحة . 
ومتي كان الأمر كذلك فن التعديل الذى 
اقترحته النيابة أمام المحسكمة لم يكن هلزما 
لسائر الحصوم لا ولالها عى ولم يكن بالتالى 
من شأنه >ويلهم عن الوصف الأول الذي 
رفعت به الدعوى من بادى” الأمر والذى 
صدر الحكم بناء عليه فى النهاية . 


6ه 
أساس متهينا رفضه موضوعا . 


( طعن مد عكارى قرنه ضد النابه وآخرين مدعينحق 
مدنى رقم الام مله ه6ز ق) 


لشن 
4 أتريل سنة 1946 
دعوى مدنية , رفعها مباشرة عل ا#قاصر دون إدخال 
وصيه . جوازه . الاحكام المقررة للد عوى الجنائية , تسرى 
على الدعوى المدترة أار فرعة معبا . 
المدأ القانوق 
إن أحكامالمؤ لية الجنائية . كا فى معرف 
بها فى قانون العقودات » تأنى أن يمثل المتهم 
أمام احكمة الجنائية وأن لاتسمع أقواله هو 
شخصاً فى صدد الجربمة المطلوءة معاقبته عنها 
لما فى ذلك من إخلال بالضمانات الواجب 
أن تحاط بها الحاكات الجنائية . ومادام هذا 
هو الشأن ؛ باجماع فى الدعوى الجنائية فان 
الدعوى المدننة - بوصف ؟وما ملحقة مها 
وتتيطة جا عبطي الال رن 
تأخذ حكبها فتتأثر مها ضرورة تعلقها مها تعلق 
التابع بالمتبوع واافرع بالاصل ٠‏ وهذا من 
مقتضاه أن جميسع الاحكام المقررة للدعوى 
الجنائية نسرى عل الدعوى المدنية المرفوعة 
معبا من المدعى بالحقوق المدنية . ومن هنا 
يصمح رفع الدعوى المدنية مباشرة على المتهم 
الذى لايزال قاصرا وعليه وصى يدير أمواله 
دونإدخال وصية فهها 


اذا ناهين و لاضن حك المتفة المابطة والعشرون 


72 
« حيث أن الطاعن يقول فى طعنه أن 
الواقعة الى عوقب من أجلما غير صدرحة 
و ملفقةءليهمن والد المنى عليها .و أهاالشبود 
فهم بين مشبوه وصغير وقريب المسجنى عليه 
فلا بعول على شهادتهم . فضلا عن أنأقوالبم 
متناقضة ولا ستخلص هنها ك_ة حر يمىق 
السرقة والقذف.هذاوالطاعنقاصر ولانجوز 
مقاضاته مدنيا الا فى وح<ه وصيه. وقد قدم 
الدفاع عنه الى ال كمه الاستئنا فية صورةر *عية 
من قرار احاس الحسى تدل على أنه قاصر 
وهشمدول وصاءة عمه المدعى المدبى ولم 
نذ كر الحكة شيدا عن هذا . 
وحيث أن الدعوى العمومية رفءت على 
المتوم يأنه وا سرق جريد نيل موضحا 
بالمحضر احمد غد اعاعيل و؟ ضرب عمدا 
انعام مدعهد اسماعيل و ترك الضرب ما أثرا 
وم قذف علافية انعام د مد اتعاعيل بأن 
قال لما « باللى السيد عصصدفور خرقك» وباقي 
الألفاظالثابعة بالمهضر ‏ و هذوالتبمةوجبت 
الى المتهم هن المدعى بالحق المداى أيضا » . 
وكمة أولدرجة دائته والزمتهبااتعو يض 
الذى قدرته المدعى بالحقوق المدنية وقالت 
في ذاك . «ازالتهم المفسوبة للمتهم (الطاعن) 
ثابتة قبله من أقو الانعام تمد ممد اسماعيلالتى 
قررت أنما قطعت در بدا لوالدها وجعته م 
انصرفت الي عمل آخر حثى حاءها عبده على 
مجبيده وذكر لها أاللتهم سرق بعض الجريد 
ووضعه مجوار زردبته فذهيت إلى الزربة 
واستردت الجريد المسروق وبعدقلميل حضر 
المقهم فسا للقه عن سيب سر قةًا جر يدفضر مها وسيها 


1 اأخددان الحاهمس والسادعن السنة السابعة والعشرون 


و كازمما قال لما (ياللىالسيدعصفور خرقك) 
و<يثان رواية المجنىعليها تأددت ها قرره 
عبده على بيد فد شيد بأنه رأىالمتهم:أ خذ 
جر بدا من دمل غيل مد اماعول قبلغ أبتعه 
انعام فلما استعادت الجريد جاء المتهم وأراد 


ضربه فلما تعرضت له انعام ضر مها ووجه 
لها الأافاظ التى سسبق ذ كرها . وحيث ان 
اتعاعيل على اجو هرى شود ا المتوم 
مهاسكا مع انعام وأنه ضرا وشتمها ووجه 
اليبا الألفاظ الثى ذ كرما المنى علوبا وان كان 
قد ذكر أهام الحكمة أنه لم يسمعالمتهم يقول 
لوا ان السيد عص_فور خرقبا . و<يث ان 
السيد هومى قرر أنه رأى ال متهم يضر ب اذهام 
ويشتمما و«قول لها يا بنت الكاب يا ابوة 
يا علقه . وحيث ان السيد مصطق شهيد يأنه 
رأى المتهم بضرب أنعام ويوجه الوا ألفاظا 
ماسة بالعرض بأن قال ابا (ياللى السيد عصفور 
خرقك) . وحيث أنالمتهم اعترف بانهءضرب 
الحنى عايهاو لكنه أنكر هم السسرقة والقذف 
و+يدفع أ قوالالشهود بدفاع معقول وحيث 
ان امجني عليه ممد مد اماعيل ادعى مدنيا 
بواحد وعشر دن جنيها عن نفسه و بصفته ولى 
أمر انعام ممد وذكر انه يطلبتمو يضا عن 
جرعة القذف خمسة عثير جنيها والباقى 
عن جر عت السرقة والضرب وترى الحكمة 
أنه يكن للتعويض عن الجرام كلباخمسة 
جام بات . وحيث ان ااوقائم المنسوبة لمهم 
تدخل نحت نصوص المواد ؟.ث/را وس.م 
دمءح وماج عقوبات . وحيث ان المتهم 
تر بطه بالجنى عليها صلةالقرابة فبو ابن عمبا 
وترى الحكمة لبذه المى_إة و هلو صحيفتة 


اه 
من السوابق ولصفر سنه أن توقف تنفيذ 
العقوية وما يختتص بجر ممق السرقة والقذف 
طبقا المادتين مهو ده هن قانون العقو بات » 
والحكمة الاستثنافية أيدت هذا الحم وذ كرت 
أن الكو المستا 'نففى محله للاسبابالواردة 
به والتى تأخذ مها هذه الحكمة فيتعين تا بيده 
يضاف الها أنه هوم من أقوال المنى عليها 
وشهودها أن المتهم قذفها علنا ذه يتضمن 
الطون في عرضها والحد شيسمعة عائلتها بان 
قال لها فى الطريق العام على مسمع هن الشبود 
( يللي السيد عصفور خرقك ) ويعد ذلك 
مسند ا لا أمر انو اق سجاةقا لأرعيت 
احتقارها عند اهل وطنها » 

ذ وحيثائه لاحل لا نثيره الطاعن فى طونه 
ذان مجاداته في صدد أدلة الثبوت لٍ تقبل هزه 
أتعلقها بموضوع الدعوى مالا شأن محكمة 
النتقض به . أما عن رفع الدعوى المدنية عليه 
با شرةو الحم عليه فيها باتعو يضات المد نية مع 
أنه لايزال قاصرا وله وصى يدر أمو اله فذلك 
لا وجه له لأن الدعوى المد نية رفعت عليه 
تبعا للدعوى العموهية أمام الحكمة الجنائية 
والضانات المحتلفة التى تكتئف انحا كا تالجنائية 
م و الأصول المقررة لذلك بااقانون تأبى أن 
يمثل المتهم أمامامحكمةالجنائية أو أزلا.ستد 
بقوله هو بشخصه فى صدد الجرمة المطلوب 
معاقبته نبا على مقتضى أحكام السئو لية 
الجنائية يا عى هعرف مما في قانون العقوبات 
بل لانتفق مع ذلك أصلا . ومادامت الدعوى 
الجنائية هذا هو الشأنفها اجماعا فان الدعوي 
المدئية الملحقة مما والمتفرعة عنهبا يجب أن 
دلق 


ين 


َأخْذْ <كمها لأنأساسها الضرر النائىء عن | 


الجر ممة فهبى بطبيعة الحال تتأثر ها . لتعلقها 
ها تعلق الفرع بالأعمل و المهم بالأم مامقتضاه 
أن تسرى جميع الأحكام المقررة الدعورى 
الجنائية على الدعوي المدئية المرفوعة معها 
من المدعى بالهقوق المدنية : 

ووحيث انه لدلك يكون الطعن على غير 
أساس هتعينا رفضه موضوعا . 

( طمن أمين عبد المبود ابراهم ضد الشابه وآخر مدع 
بحق مدنى رقم /1وم سنه ١١‏ ق ) 
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4 أبريل سنة م4.؟| 
تعتّش , موظفر الجارك . حقهم فى تفتيش الامتعة 
والاشخاص فى حدود الدائره اللمركة "فى يم. اوت نا ى 
عثررهم فى أثنا, هذا التفتيش على دليل يكشف عن جرعة غير 
جمركيه . الامتشباد هه فيها أمام الحنكية . جوازه . 


المبدأ القانونى 


إن لانحة الجمارك صربحة فى تخويل 
موظفيها حق تفتيش الامتعة والأشخاص 
فى خدود الدائرة اجركية التى يتولون عملبع 
فيها . فاذا مم عثروا أثناءالتفتيشالذى>ر ونه 
على دليل يكشف عن جرية غير جمركية 
معاقب عليها بمقتضى القانون العام» أنه يصح 
الاستشهاد بهذا الدليل أمام انحام فى تلك 
الجريمة ؛ على اعتبار أنه ثمرة اجراء مشروع 
فى ذاته ول ترتكب فى سبيل الحصول عليه 
أية مخالفة . 


العددان الحامس والسادس _السنة الساسة لقوق 


اماو 

د حيث أن مبنى الطعن هو ان الطاعن 
دفع ببطلان القبض عليه و :فتدشه الحصول 
ذلك بغير اذن التوابة فرفضت اللحكمة الدة 
معتمدة على ان اللاتحة الجمر كية تبويح داتما 
نفتيش الذين يرتادون الدائرة اجمركية هم 
ان الواح لا تعطل نصا من نصوص القانون 
العام . ولقد تالت المحكمة بأن دذول الدائرة 
اجممر كية فيه معنى ر ضماء كلمن بد خلها با لعفتيش 
وهذا الرأى ان صح لا ينطبق على الطاعن 
لانه هن رحال الضبطية ودخوله الدائرة 
لمر كية هن أعمال وظيفته التى لاعلك فها 
رضاء أو رفضا وفضضلا عن هذا فان تفتيشه 
«تطلب اجراءات خاصة وواضح من هذ أ ان 
المحكة اخطأت أيضا افتراضها توفر ركن 
الرسا 

« وحيث ان الدعوىالعمومية رفعت على 
الطاعن بأنه و سرق أقشة وصاءوناء نبول 
والحكم الابعدالى اميد لأسبايه بالك المطعون 
فيه دانه وقال فى ذلك ان النهمة ثابتة قبل 
المنهم ( الطاعن ) م شهد نه الجافيش حسن 
د ربع أمام المحكة وما قررهمحضرضبط 
الواقعة من انه فتش المتهم أثناء خروجه من 
باب الجمارك فضبط معه المسروقات». وحيث 
ان المتهم قرر بأنه وجد هذهالأشياء فأخذها 
طمعا ٠‏ وحوثان المتهم دفع بيطلا التفعيش 
إلا انه من تتبع تفتيش كل شخص مرج 
من باب المارك يشتبه فيه الحراس وفضصلا 
عن اللوائح الخاصة بذلك ذان فى دخول كل 
شخص للدائرة مر كية تسلم منه بتذعيشه 


| أثناء خروجه م يتعين معه رفض الدفع . 


د بودي 


وحيث انه لذلك يتعين مؤاخذة الهم 
بالمادة مام عقوبات إلا اله نظرا كبر سن 
المتوم نوعا ولأنه ربعائلة كبيرة يعولا ولأنه 
يعمل 5ستخدم عموى ترى امحكمة من كل 
ذلك تطبيق المادتين هم هوه من قانو نزالعقوبات 
وإيقاف تنفيذ العقوءة وجميع الآثار الجنائية 
المترتبة على الحم . 

« وحيث انه لاوجه 1ا يتمسك بدالطاعن 
فى طعنه فلائحة المارك صركحة في ويل 
مو ظفيها تفتدش الأمتعة و الأشخاص ف حدود 
الدائرة المركية فاذا ثم عثروا أثناء التفعيش 
الذى بجرونه على دايل يكشف عن جرعة 
غير جمر كية معاقب عاما يمقتضى القانورنف 
العام فانه يصح الاستدلال هذا الدليل أمام 
انحا م فى نلك الجر بمة لأنه ظهر أئناء إجراء 
مشروع إذانه ومتر تكب ف سبيل الحصول 
عليه أبة مخالفة . 

د و<يث انه مق تقرر ذلك وان الحم 
يكون قد رد على الدفاع المشار الوه فى الطعن 
ردا صحيحا ببررالقول بصحة الأخذ بالدايل 
المستمد من التفتيش ؟ قالت المحكمة ولذلك 
بتعين رفض الطعن موضوعا. 
( طين محيه احد الحاوى ضد اليابة رقم مكم 


سنة ولاق ) 
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"٠‏ أبريل سنة ١,4‏ 
معارضة , بحب على الممار ض أن ضر الجلة المحددة 
لنظر معارضته بعخصه , حضور عام له . تأجيل امار ضة 


إلى جاسة ثمانية و تكايفه بالجدور عدم لشورت, الحم 
باعتيار الممار ضة كأ ما لم تكن فى الجلة الثاتية . ميج 


المبدأ القانونى 
امحسكوم عليه غيابياً بالحبس>ب . على 


مقتضى القانون ١‏ أن يكون حضوره الجلسة 
الخددة لنظر معارضته لشخصه . ولا يكون 
له انينب عنه غيره . فاذا حضر عنه تحامى 
هذه الجلة فإنه هو يكون فالواقعحضرها 
اذا أجلت المعارضةإلىجلسةثانيةولحضرها 
ايضأمع تكليفه بالحضور تنفيذا لقرار احكة 
فى الجلسة الأولى . فانه يصح فى هذه الجلسة 
الثانية الحكم باعتبار معارضته كا ها لم تكن 


اممو 

د حيث ان الطاعن ستند فى طعنه الى 
القول بأن اله اي عنه قدم الى المحسكمة 
الاستقافية جلسة ١؟‏ نوقير سنة ١9644‏ 
شهادة دالة على أنه ميض وملازم الفراش 
فقررت التأجيل لجلسة و يناير سنة مو » 
و فمالمناسبةالمرض أيضا قد قدم شبادةأخرى 
بذلك و لكن المحكة لم تفل شيئا عن الشهادة 
فى الجلسة بلنداوات فى الدعوى » ثم قضت 
باعتبار المعارضة المرفوعة من الطالب كانها لم 
تكن » وهذا منها خطأ يبطل الحكم خصو صا 
واام تقلشيئا في صددصحةالشهاده و حجيهما 
بل ١‏ كتفت بالقول بان الشباده الأولى كانت 
عن أصا ب ةالطاعن بنزلهشعبية والشهادهالأخرى 
عن أصابته بالتباب كاوى حاد » وان ذللك 
بدعوها لاعتباردعوى المرض غير جديه وقد 
ظنث المحكة على مايستفاد مما قالته فى هذا 
|الخصوص ان المرضين هتعارضان مع لك 
حقيةهما انهما مرتبطان بعضهما بعض 


45 


العددان امحاهس والسادس ‏ السنة السابفة فا مسروق” 


ارتباطا وثيقا لانكلا منهما ناثمىء عن البرد 
والرطوية واذن فقضمارٌها باعقيار المعارضة 


كانما لم تكن لايرتكن على اسداس وج - 
جلسة ١١‏ منه يقول فيها أن المتبم مريض 
بعزلةشعبية حادةاا هو ظاهر هن هده الملا سات 


وخعموصاأن الك الابتدانى ليس له أسباب 
كافية حملعايها : 

« و<يث ان واقع الخال فى الدعوى ‏ 
على ما هو ثابت بمحاضر الجاسات والأحكام 
الصادرةفيها ‏ هو أن النيابة العمومية أقامت 
الدعوي الجتائ.ة على الطاعن بأنه وعر ض لبنا 
مغشوشا بازالة الدسم منه واضافة ماء اليه هم 
عله ا لته» ومحكمة أول درحة دانتهغيابيا 
و ادي المحكمة الاستئنا فيه ل عضر الطاءن فح 
عليه غيا برا بالادانةأ يضاو بتعديل اك الابتدالى 
الى أشد بناء على استثناف النيابة فعارض ولم 
محضر فى أول جلسة حددت انظر المعارضة 
وفمط حضر محام عنئه » وقال أنه هس إءض 
وقدم شباده هر ضيه > فاجلتالدعوى لجلسة 
به ناير سنة 1846 ( لمرض المتهم ) وكافقت 
النيابة باعلانه . وفى هده اجلسة 5 حضر 
المعسارض » و لكن حضر امحائى عنهء وقدم 
شهادة مر ضيه »فتداوات المحكمة على أثر تقد .م 
الشوادة » ثم حكمت بناء على طلمب النيابه 
اله وميه باعتبارالمعارضه كانهالمتكن و الزمت 
المعارض بالمصار يف ٠‏ وقالت فى حكمبا بذلك 
دان التهم لم يحضر جلسه من الجلستين الاين 
حددنا لنظر معارضته فبتعين اعتبارالمعارضة 
المقدمه منه عن الحم الغيابي كان ل نكن عملا 
المادتين سوم و سد ١‏ جنايات. ولامحل محاولة 
المتهم فى التخلف عن الحضور فى جلسةاليوم 
اعماداعلى الشهادةالمرضية المقدمةمنه وااو رخة 
بم ناير سنة م94١‏ والقال يبا بأنه هصاب 


بالهاب كلوى حاد وانه ملازم الفراش 
والصادرة من نفس الطبيب الذى حررشهادة 
مرضية أخرى فى ١١‏ ثوفير سنة 1544 قبل 


م نأن المسالة ليست جدية وانها لا تعدوا أن 
تكون وسيلة اتاجيل الفصل في معارضته 
غير هبرر » 

د و<«يث ان المحكمة الاستئنافية حين 
قالت بان الطاعن لم ضر فى الجاسهالتى <ددت 
انظر معارضته فى الحكم الغيابى الصادر بادا نقه 
وبنت على ذلك قضاءما باعتبار المعارضه كانمها 
لم نكن » قد بينت أن عدم حضوره لايرجع 
إلي سب ب جدى منعه عن الحضور واستدات 
على ذلاك بالاعتبارات التى أوردتها . وللاكانت 
تلك الاءتبارات من شانها ان تؤدى الى ما 
رتب عايها ذان الجادلة على الصور الواردة 
فى الطعن لايكون لها هن معنى سوى محاوله 
فتح باب المناقشة فى وقائع الدعرى وتقدير 
الأدلة فيها ما لاشأن لمحكة النتققض به لتعلتمه 
محكة الموضوورع وحدها . 

« وحيث اله لايؤثر فى الحم اللطعون 
فيه انه لم بقنض باعتبار المعارضة كامالمتكن 
إلا فى الجلسة الثانية ااتى أجلت اليها الدعوى 
من الجلسة الأولىالتى كانت محددة المعارض 
أنظر معارضته فيها مادام المعارض فى الواقم 
وحقيقة الأمر لم محضر الجاسة الأولى 
المذكورة لأنه وهو كوم عليهغيا بيابالحبس 
جب على «قمتضى القانون ان يكون حضوره 
يشخصه » ولس له أن ليب عنه غيرهء 
ومادام هو لم ضر بالجلسة الثانية أيضا بناء 


“لفان اصن واقتاذض 32 التنة التتاقنة والتقزون ” 


000 


على نكليف جديد بالحضور تنفيذا لقرار 
المحكة الذى صدر فى الجلسة الأولى . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أعاعن ومن زفق موضوطا , 


( طعن عيد حسن عمد روءيدضد النياوراموق؟-نة )3١٠6‏ 


فف 
٠‏ أبريل سنة و4١‏ 

ونف التنفيذ , عدم جوازه فى اا:.ويضات أو الرد >ميع 
صوره , الحم ,بازالة المباتى الى تقام ع لفه للقائون , وقف 
تتفيذه ٠‏ لاجوز , 

المبدأ القانوفى 

إن وقف التنفيذ لايكون ‏ #سب صر ع 
اللصوص التووضعت فالقانون ‏ إلابالنسبة 
إلىالعقوبات . فبوإذنلا>وز فالتعويضات 
ولافى سائر أحوال الرد . فإن الرد جميع 
صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد 
نه اعادة الحالة إلى ما كانت عليه قب لالجرية . 
ومتّى كان ذلك كذلك ٠‏ وكانت إزالة المبانى 
الى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل اعادة 
الثىء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة . فإن 
الحكر يوقف تنفيذها يكون خالفاً لنقانون . 


721 

د حيث ان النيابة لم تقدم فى طعنها أسبابا 
بالنسبة إلي المتهم اأثاتى فيكو زالطعن بالفسبة- 
اليه غير مقبول شكلا . 

« وحيث اذالطعناستو فى شكله القانوبي. 
بالنسبة للمتهم الأول . 

وحيث ان مبني الطعن ان الممكة إذ. 
قضت بوقف تنفيذ السك فما مختص بازالة 
الباتى التى ثبت أنها تعجاوز الحد الأقصى 
للار:فاعالمسموح بدتانو نا قدخاافت القاون. 

د و<يث ان وقف التنفيذ لا يكون ‏ 
بحسب صرح النصو ص البى وضعت له ف 
القانون إلا بالنسبة إلي العقوبات » فهو إدذن 
لا يجوز فى التعويضات أو الرديجميع صوره 
لأن ذلك لم بشرع للعقاب والزجر» وانما 
قصد به العمل على اعادة الحالة اي ما كانت 
عليه قبل الجر يمة ؛ وهتى كان الأمر كذلك 
وكانت إزالة المبانى الى تقام مخالفة للقانون 
مر قبيل إعادة الثىء إلى أصله وهنع 
استمرار الخاافة » وان الحم بوقف تنفيذها 
يكون الفا لاقاثنون 

و و<يث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعو زفيه والقضاء الدعورى 
وفقا للقانون , 
( علمن النيايه فى دعواها ضد جممه «كى جمه وآخر رقم؟7؟ه 
نه و١اق)‏ 
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الغدتؤلق اتفاضمن وانالاتق سس , و ره 
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خض 
أول بونيه سنة ١44‏ 

إثبات مين , توجيه اليينالحاسمة بصيفة معيئة , المحكة 
لا ملك تغيبر هذء اصيقة تشيرا يؤثر فى مداولا وءمتاها , 
<ق الم.كمة فى رفض لوجيه الرمين إلىالورثة عن واقمة علبها 
علك مور مم , 

المبدأ القانوى 

إذا ما وجبت الهين الجاسمة بصيغة معيئة 
فإن الحكمة لا تملك تغبير هذه الصيغة تغييرا 
يوئر فى مدلوطا ومعناها , إذ الشأن فى ذلك 
هو لمن يوجه الهين دون غيره . فإذا رفضت 
احكمة توجيه المي نللورثة لكونما عن واقعة 
شخصية المورث» وعلببا عنده هو - دون 
الورثة -- باعترافموجه الهين ؛ فإنهلاايصح 
لموجه الهين أن ينعى علما ذلك بمقولة أنه 
إنما كان يقصد منها أن محافوا على العم فقط 
وخصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن 
توجيه الهين بالصيغةالتى وجبت ما غيرجات » 
وأن البين التى يصح توجهها إلهم ؛ بوصفيم 
ورئة » هى بمين الاستيثاق فقط . ومع ذلك 
فإن الخصم لم يعدل صيغة الهين بل لم يقل إنه 
إنما قصد بين العلم . 

اممو 

«و<يث ان أسباب الطعن تتحصل فما 
بأني : أولا أن بالحم 550 


بعيبه ما يستوجب نقضه فيا بتعاق بأجرة 
الأطيان » فن :الطاعن قدم دلياين لاثياث 
استحقاقدهه اا غفاتهما المحكةاغفالاتاما . وها 
الدفاتر النحررة مط و كيل المورث ومؤشر 
على أحدهما خط المورث نفسه بما ,فيد اطلاعه 
عليوما . و كشف المحساب المقدم فىالدعوى 
امحرر أيضا مخط الو كيل المذكور . ثانيا أن 
بالحم قصورا كذلك فما يتعاق ممبلهم 
البيىه م دمكوج لأنه ثابت بتلك الدفاتر 
وكشف الحساب المذكور. وقد اكتفت 
الحكمة بقولما ان كشف الوساب والدفاتر 
المقدهة لاندل على أن ذمة المورث كانت 
مشغولة هذا المبلغ وانها من صنع المسعأنف 
نفسه ولم يقم الدليل على صتتها . وثالثا أن 
المحكمة رفضت توجيه الهين الحاسمة التق 
وجببا الطاعن للورثة فيا لقص ميلم 
ال.واج محجه أنه كان يجب أن توجه اليوم 
يمين العلم فتمط. » مع أن الطاعن قصد ذلك ؛ 
ولاعبرة بعدم ذكره لفظ العام صراحة فى 
الصميغة التي عرضها لأن طبيعة الهين دمن 
وجوت اليهم تغني عن ذلك . 

« وحيث انه عن السبب الأول فان لمكم 
المطعون فيه قال « ان اللحكمة تستذتج من 
ظروف وملابسات الدعوى أن عقمد الاجار 
عقد صو رى و ذلك الاسباب الانية )١(‏ ماقرره 
المستأ نف ( الطاعن ) فى مذ كراته المقدمة فى 
الدعوى الحالية وفي الدعوى رقم 4و سنة 


شو هام والنادس - السنة ايع وأمشرون 


94ا كأى مصر و فى استدّنافبارقم7١م-مهة‏ 
سنة وه قضائية من أن والده كأن يسبب 
شيخوخته عتاجا إلى معاونة الممسيعأ نف فى 
ادارة أملاكه الخاصة فلا يعقل والحالتهذه 
أن ستناً جر هذا الشيخ هن ابه المستأنف 
أربعين فدانا وكسورا فيضع يذلك عبثا 
جديدا على كاهله الذىأئقلته ادارة أملاكه 
الخاصة وحدها ( ١‏ ) لم جر العادة بين الاباء 
والأبناء على ترير عقود إنجار فضلا عن 
اثبات تارحها (س) ميرفع المستأنف الدعوى 
الحالية مطاليا والده بالايجار إلا فى ه بوليه 
سئةٌ وسو ١‏ فى حين أن ااقسط. الأول دن 
أقساط الابجار قد استحق فى ١س‏ أ كتوبر 
سه عس«و١‏ (ع) العقود ذات التواريخ 
الختلفة المقدمة هن المستأنف لمحكمة أول 
درجة بالحافظة رقم ٠١‏ المؤرخة ١ا/راار‏ 
سنة ١941‏ والتى تدل على أن المستأ نف كان 
لوعن الم عامة مض الأطنان: اتفال 
بأنه أجرها اوالده عقتضى عقد الايجار 
المطعون عليه بالصورية وعن نفس المدة . » 

د وحيث انه ببين هن ذلك ان المحكمة 
قد أقامت قضاءها على أدلة من شأما أن 
تؤدى إلى مارتبته عليها هن صورية عقد 
الايجار . أماعما جاء فى الكشف والدفائر 
فلا قيمة له م سيأتى بيانه فى الكلام عن 
السيب الذالى . 

د وحيث انه عن السبب الشالى فاته 
مردود بما قاله الحم من ( انه بالنسية بلغ 
|| تمر ههه جفان كشف الحساب والدفائري 
المقدمة هن المساأ نف لاندل على أن ذمةالمورث 
كانت مشؤولة هذا المملغ وانها من صنع 
المستا'نف نفسه ولم يقم الدليل على صحتها 6 . 


يدك 


أما قولالطاعن با نالكشف والدفاتر تحررت 
مخط و كيل المورثوان المورثشرعلى أحد 
الدفائر عا إشيد اطلاعه علوبا فأانه هردود 
أيضا ١‏ أولا) بان الطاعن لم يقدم أى دليل 
على و كالة زك افتدى خليل ( محرر الدفاتر 
والكشف ) عن المورث بل قدم المطعون 
ضدث تذ كرت بريد أرسلتامنمكتب الأسعاد 
دترى مرقص الاشنينى المحاتى اليز ىافندى 
خليلااذ كور باص ف كونه «كاتب حضرة 
نسم افندىالياس (الطاعن)» #اقدمو اإيصالا 
عن و كيل حضرة المحامى المذ كور فيد أنه 
استلم هبلغ الاج من زكي اؤفندى خليل 
و كيل نسم افتدى الياس وممارؤ بدهذاالقول 
أنالطاءن« قررفيمذ كراتهالقدمةفى الدعوى 
الخالية وفى الدعوى رقم ؛4وسنة؟:؟١‏ كلى 
مصر وفى استثنافها رقم 4-4-05ممو منة وهم 
قضائية أن و الده كان بسببشيخو خته محتاجا 
إلى معاونة المستأنف فى ادارة أملاكه 
الخاصة » (ثانيا ) بأن ماأشر به المورث على 
أحد الدفاتر القدمة من الطاعن هو م حيث 
انني بسبب كير سنى وما أصابنى من الأر ض 
قد ترركت الأعمال التعلقة بى لنسيم ابني 
(الطاعن) إيديرهاهقد وقم واكك ا حا 
وحيثانه قد فرغ عمعر ي ود صمدت على... 
لين الفصل بين وبين ابى أولا رفعت زى 
خليل المدعى انه كان بالأأبعد مو عدم صرف 
ثىء له هن هاديته <تى يقدم لى حسابا 


مستو فيا بالمتحصل و المذصرف والباق ويصرح 
له ملاحظة الأشغال وصرف البافي من 
ماهيته 6 . 


المطعون فيه قال ١‏ انه بالنسية لبلغ الماية 
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وخسين جنيها فلم يقدم المستأ نف أى ستد 
يدل على أحقيته فى هذا المبلغ ولذلك جا" إلى 
الوين الحاسمة التى وجببا للمساً نف عليهم 
بالصيفةالانية  :‏ ( يقسم بالله العظيم و بالكتا ب 
اللقدس بأن نسيم افندى الياس المدعى لم 
يقترض من فريد جرجس مبلغ ...مج لذمة 
مورثنا المرحوم الياس افندى حنا وبأأنه لم 
يسمه هذا المبلغ وباأنه ليس فى ذمة مورثنا 
هبلغ .واج باقية هنه ولا أقل ولا أكثر ) 
والمحكمةترفض توجيه المن للمستائف عليوم 
بالصيةة السابق بيانما لأنه ان صح أوجيه 
المي المذكورة لامورث فانه لا.يصح توجيهها 
للورئة اذ هى عن واقعةيةو لالمستا نف نفسه 
أن علمها عند المورث دونررثته 6. أماعن 
قول الطاعن انه قصد توجيه مين العام فقط 
وانه لم يكن ضروريا ان بذ كر ذلك صراحة 
ف الصيفة الى عرضها لأن طبوعة المين وهن 
وجبت اليهم تغنى عن ذلك ؛ فانه مردودبأن 
المحكمة لا ملك تغيير صيفة الهين الماسمة ‏ 
النى مى ملك من يوجهها دون غيره ‏ تغييرا 
«ؤثر في مدلولما ومعناها » هذا فضلا عنان 
المطعون ضدهثم قد ممسكوا فى مذ كرتم اأتى 
قدموها محكمة الاستئثاف المطعو زف حكما 
باأن توجيسه الهين بالصيغة التى وجبت ما 
«غير جائز إذ أن المستأنف عليهم ثم ورئة 
المرخوم الياس افندى حنا ولا ستطيءون 
حاف الهين على ثثىء يجبلونه » وتمسكوا 
بأن الهين التى توجه الى الوارث عى مين 
الاستيثاق قوطاب هنه ان حاف على انه لا, 

أن فورثه مدن بالحق المدعى به وأن هذا 
هو غاية مستطيم أن حاف عليه ؛ وعلى 
الرغم من هذا الاعتراض الصريح على صيغة 


لمن الى وحجهها الطاعءن فاه لم يعدا ولم 
بقل انه قصد مين العلم ك5 يقول فى طمنه , 

« وحيث انه لذلك دكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن نسيم افندى الياس حنا وحار عنه الاتاذ 
اسكندر الياس ضد ورثئه المرحوم الباس حنا افندى وحضر 
علوم الاستاد عبد لكريم رؤوف يك رثانة صاحب السمادة 
أءين أنيس باثا ريسن اعكىة وعضوية حصرات أمحاب 
لعزة يب مرقص بك واحيد نهأت بك وحمد مقتى الجرائرلل 
بك وحمود فؤاد يك المستعارين وحضور تصيف زكى بك 
رئيس الليابه بالاستتتاف رقم م١٠١‏ منة ١١‏ ق ) 


كفا 


أول يوليه اسنة 4446| 

١‏ سس نقضوإ برام . حكم ممبيدى باحالة 'لدعوى إلى التحقيق 
لابات وفا. الدن الزائد على عثرة جثيرات بالينة , 
تتفيذ هذا المكم من جانب من صدر ضده ومنافشته 
شهاده الشبرد هم سبق اعتراضه عليه . الطمن فى هذا 
الحمكم بطر يق #نقض . الدنع يعدم قبول الطس لسسبق 
قبول المكم بشفيدء . لا هقبل . 

؟ ب إثبات , مانع أدنى من الحصرل على دلإلى حكتانى 
( قرابة ) تقريره موضوعى . 

( المادة م رم مد ) 

جاسم حكم , تسديه , تضمن المكم أسباا غير سايمه . 
لا غير الحم مادام فيه من الاسباب الاخرى مايبرر 
لضياء , 


الممادى” القانونة 

و9- إذا أصندرت حكة الاستئناف 
حكما تمبيد ,أ بإحالة الدعوى إلىالتحقيق لإثيات 
وفاء الدرن عللزائد على عشرة جنهات بالبينة 
لوجود مانع أدنى هو علاقة القرى بين طرفى 
الخصومة ولما هوظاهرمنظروف الدعوى . 
ققام الصادر ضده هذا الحم بتنفذ مقتضاه + 
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ناقش شبادة الشبود طالاً عدم الاعتداد بها 
فلا يعتبر ذلك منه قبولا للحم مانعا له من 
الطعن فيه . وخصوصاً إذا كان الثابت فى 
مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا 
الحم أنه اعترض على الادعاء بوجود مانع 
أدف من الاستحصال على الكتابة 

+ إن تقدير قيام المانع الآدنى من 
المصول على دليل كتاى بالحق المتنازع فيه 
هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع 
تقدرها . فإذا أجازت الحكمة الإثيات بالبينة 
لوجود مانع أددى من الحصول على الكتابة 
على أساس وجود علاقة القرفى بين طرى 
الخصرية ولكاروت الدغرق . وكانت القراية 
قأئمة حقيقة » فإنها تكون قد بينت ما فيه 
الكفاءة ما أسست عليه قضاءها فى ذلك . 

م ل مادام الحكم قد أجاز الإثبات 
باابينة لوجود المانع الادنى من الحصول على 
دليل كتاى فلا بجدى النعى عليه بأنه قد قبل 
إثبات التخالص من الدن المطالب به يجزما 
أجزاء يق لكل منها عن عشرة جندهات احتيا 
على القاعدة الأصلية فالإثبات . لآنه لايغير 
الحم أن يكون قد تضمن أسبابا قانونية غير 
طينة وى زليه نبو الأسبات الأخري 
ماس رقشا 

اماو 

و <يث ان مبنى وجه الطعن أن الح 


المويدى المطعون فيه معيب غنا لفته للقانون 
و لقصور فى أسبابه وبالتالى يكون الحكم 


ااقطعى المطعو زفيه أيضا إذاعتمد على شبادة 
الشهود يكون قد خالف القانون تبعا لاحم 
القبيدى . وفى بيان ذلك تقول الطاعتة إن 
الترام المطعون ضدهما بصفتهما هديرن للتركة 
اغلفة عن والدها مصطفى حسن الصواف 
بوذاء ما ستحقه في صانفى إيراد التر كة هو 
العزام فوق أنه بطبيعتة غير مقدر القيمة مانه 
على كل حال تزيد قيمعه على عشرة جنهها تإذ 
قدره الحسبير الذى ندب فى الدعوى بلغ 
؟وسم جتيها و 85م ملم وعلى ذلك فلا رصح 
قانونا إثباتالوؤاء به إلابا امكتاية طبقا المادة 
ها ععن القانون المدنى»و ما كان يصح للمحكة 
أن قبل ادعاء المطعون ضدها بأ مهما دفعاهذا 
لمباغ على دفعات قيمة كل منها أقل من عششرة 
جنمهات لأن فى ذلك نجزئة يراد ما التوصيل 
إلى إثبات الوهاء بالبيئة لدين قيمته تزيد على 
عشرة جنات وهو أمر يؤدى إلى تعطيل 
تنفيذ المادة ١؟‏ هدى . و أما ما تنعاهالطاعنة 
من قصور فىأسباب الحك البيدى فبيانه أن 
هذا الحم استند فى احازته الاثبات بالبينة إلى 
العلاقة الموجودة بين طرؤ, الحصومة و إلى 
ظروف الدعوى الدالةعلى الوفاء أ أمستحيلا 
ببرر الاثيات بالبينة والقرائن . 

« وجيث أن الطاعنين دفعا بعدم قبول 
الطعن لسبق رضاء الطاعنة بالمكم القبيدى إذ 
أنها لم تنكر على المطعون ضي_دهما هما فى 
إثبات التخالص باليينة ولم تيد اعبراضا علي 
الحم بعد صدوره بل ناقشت شبهادة الشوود 
طااية عدم الاعتداد 05 

وفتحيك اله ظاهر شن كن #17 الطاعية 
المقدمة محكمة الاستئناف بعد تأ جيل الدعوى 
لجاسة ؛؛ أبريل سنة سو أنها اعترضت 


قلق 


.ه020 العددان الحامس والسادس السنة السابعة والمقردق 


على ادعاء المطعون صدهما بوجود مائع أدبي 
منعهما من أخذ إيصال منها ومن ثم يكون 
هذا الدفع على ع اام 

و وحيث انه ظاهر من الهم العبيدي 
المطعون قيه الصادر فى 4 مابوسئة سو أله 
أجاز إثبات الوفاء بالبينة للمبالغ التى تز يدعلى 
عشرة جنمات أو تقل عنبا أوجود مانع أدبى 
وهو علاقة القربى بين طرقى الخصومة 
واظروف الدعوى . 

و وحيث ان الطاعنة مقمرة بأن المطعون 
ضده الثانى هو أخوها لأبما وأنه والمطعون 
ضده الأول الذى هو ابن عمهبا بحسب 
قول المطعون ضدهما .- كأنا يديران الركة 
لحساب جميم الورثة » فالمكة إ د اسخلصت 
من ذلك ما در فىأسبات حكرا من وجود 
انع أدنى حال دون الحصول علىد ليل كتابى 
بالوفاءتكون قد بينت افيه الكفاية ما أس.ست 
عليه قضاءها فى ذلك » و تقديرها فى هذا 
الشأن موضوعى لاسبيل لاثارة الجدل فيه 
أهام ممكمة النقض . 

و وحيث انه مق تقدر دلك فان الج 
الغبيدى يستقم تأسيسا علىهدا |أسبب بصرف 
النظر عما قيل فى شأن تمزئة التخالص » إذ 
لابضير الح ماتضمنه من أسباب غير سليمة 
متى أمكن إنامته على أسباب أخري وردت 
به ومن ثم يكون الطعن فيه وفى الحكم 
القطعى المترتب عليه على غير أساس ويتعين 
رفضه موضوعا 

( طمن أل يدة عا بات «صمافى <سن الصواف وحضر 
عنها الامتاذ مه حسمن ضصدد عه المقصود أحمد بك وآخر 
وحضر عنبما الاستاذ عيد اامتاح رجاتى نائا عن الاسناذ زكق 
عربى ( بالميئة السابقة) رقم ١1‏ سثئة ٠+‏ ق ) 


5 
أول بونيه سنة ١444‏ 


مسثولية , عقاول . القعضا. ثوليته وحده من الاضرار 
انى حصات من جرا, تنفيذ علية عودت ما إليه المدكرمة . 
أسيسه على أن الطرر وقع منه وحدء يأ سباب «ؤدية لذلك . 
وضع الحدكومه دواصفاتالءماية وعدم استطاعة ا.قارلالخروج 
عنها . لم بكن عنعه من اتخاذ الاحتياطات الراجبة انع الضرر 
عن الفير عند تنفيذ المقاولة , 
المبدأ القانوق 
ذا سلف المتكوئة القاول هه 
دوق اللسكومة الختولة عق الضوق الذى 
أنحدكة بالمنازلانجاورة المشروع ألذى عبدت 
إليه الحتكومة القيام به( حفر حفرة لوضع 
ما كينة المجارى الخاصة ببلدة الفيوم ) وذلك 
باعل ان المكومة نيغبت [لدبالمياة 
وهو مقاول فى قد حملته مسئولية الإضرار 
نى قد تحصل عنبا ء وإن لم يبت أنما هى قد 
وقع منها خطأقى تصمم العملية الذى قدمته له 
وسار على أساسه ؛ ولا أن المبندس الذى 
كلفته الإشراف عل العم لتدخل تدخلافعالاً 
ف الاعمالالى كانيج ريه وإنوضع الحسكومة 
مواصفات المقاولة ورسومها وعدم استطاعة 
المقاول الخروج عن حدود هذه المواصفات 
لم يكن ليحول دون أن يتخذ هو من جانبه 
الاحتياطات التىكان يح باتخاذها لمنع الضرر 
عن الغير عند تنفيذ المقاولة » فإن هذا الحم 
لا يكون فى قضائه بعدم مسئولية الحسكومة 
قد شابه قصور فى إبراد الوقائع : 


اعؤان لفاس الننادتنت السنة اقسابعة والمشرون 


المميرو 

« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن بالحم المطعون فيه قصورا بعيبه . 
فقدقضى يعدم مسئو لية الحكومة لأنهاعبدت 
بالعملية إلى مقاول فنى هو ابراهم أفتدى 
نورالدين وحاته مسكئو لية الأضرار التى محصل 
للمنازل الحاورة ول يبت أن هناك خطأ فى 
تصممامها التى قدمتها لهذا المقاول وسار على 
مقعضاها م لم يثبت أن الندس الذى كان 
دشرف على العمل تدخل تدخلا فعليا فى أعمال 
المقاول والحم مهذأ) ليرد على داع الطاعن 
وكان قصرا عن فهم حقيقة الوقائع وأساس 
الزاع لأن المقاول الذىعيدت! ليه الحكومة 
بأداء الأمورية لم نخرج عن ااواصفات أتى 
قدمتها له فأموربته كانت آآية محتة ولم يكن 
من حقه أن يعترض على هذه المواصفات أو 
الرسوم , والقول بأما لم تكن تشرف علي 
الأعمال إشير اا فعايا قول فى غير محله لأزرنف 
المعروف أن الميندسين الذدن تعينهم اخكومة 
فى مثل هذه الأحوال#الذين بوجبونالقاول 
الوجهة التى يريدونها » وليس يكن أنيقول 
الحكم المطعون فيه أنه لم يشبت حصول خطأ 
في التصمم ولا تدخل من الموندس المعين فى 
أعمال المقاول . 

د وحيث ان الحم المطهون فيه قال فى 
هذا الصدد و وحيث ان المحكة ترى أرتف 
الكومة غير مسئولة عنهذا التعويض لأنما 
عودت بالعملية إلى مقاول فنى هو ابراهم 
أفندى نور الدين الذي اتفق معها عقتضى عقد 
الاتفاق الحرر بينهما أنه مسئول عن كل ضرر 
شأ من العمل الذى عد به إليه للمنازل 


أأمة 2 


المجاورة نحل العمل ولم يشب تأن هناك خطأما 
فى نصمم العمل الذى قدمعه ا حكومة[لمقاول 
لاجراء العمل على مهقتضاه <تى تكون مسئولة 
معه والمقاول ايس تابعا لما بل مستقلا فى 
عمله عنها كذلك لم يثبتأنموظف الحكومة 
الذى كان يشرف على العمل للاحظة تنفيذ 
المقاول للشروط التى تعهد بتنفيد ها تدخل هم 
المقاول تدخلا فعليا فى :تفي عملية المقاواة 
وتسيير المقاول أى أرث المقاول لم يكن له 
إرادة فى إجراء الأعمالو من ذلك بتعين الغاء 
الك المستأنف بالنسبة لاحكومة ورفض 
الدعوي قبلباء الزام عبدالعلم خشت بمصار يفها 
وحيث ان مسؤولية المقاول الأصلي ابراهم 
أفندى نورالدين واضحة من عقد اتفاقه مع 
الحكومة القاضى مسئو ليتهعن كل ضرر ينشأ 
عن تمل المقاولة للمنازل الجاورة نحل العمل 
وقد ثبت من تقارير الخيراء أن من عبد | أيه 
العمل من باطنه وهو الشويخ معوض سلمان 
أهمل عمل شدات خشبية بداخل الحفرة الى 
عملت جوارااتزل و كذاك عدم عمل صايات 
حوائط المنزل المذ كور واقد انبنى علي هذا 
الاهال تصدع حوائطه والأضرار التى بينها 
اطنواء ويذا كوى سكول سل ضاحب 
المزل عن تعويضه عن هذا الضرر ورى 
امحكمة تعديل الحكم بالنسبة له وإلزامه بأن 
يدفم مبلغ التعو بض إلى الشيخ عيد العليم 


' خشت لأن المقاول الأصلي مسكول عن عمل 


المقاو لمن الباطن طبقا لص المادة سج ومدلى , 
وحيث ان الشيخ معوض سامان الذى عبد 
إليه ابراهم أفندى نور الدين بالعمل عقتضي 
عقد الاتفاق المؤرخ /ا دونه سلمة عسو ١‏ قد 
تعيد المذكور فيه لابراهم أفندى نورالدين 
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بأنه مسثول عن الأفوار الى محدث بالمنازل 
الجاورة حل العمل عند حصول خلل امن 
جراء العمل 6 هو الحال ف هذه الدعوى 
ويذلك يكون مسئولا قبل ابراهم أفندى 
نورالدين المقاول الأصلي ويازم ما حكبه 
علي ابر اهم أفندى نور الدينالمذ كو رو يكون 
الك المستأنف بالنسبة له فى هله ويتعين 
تأده وأما م حجاء ف مذ كراته من أنه 
كان مياششرا العمل ىت إشراف يندس 
الحسكومة وهبندس المقاول الأصلى فعلى 
فرض حدة ذلك فبذا لا ليه من المسئو لية 
لأاعزاقة المابنسين امن كزريخ. انها كانت 
لباشرة نتقيذ عقد المقاولة ولم يثبت أرنف 
إشرافهما أثر علي إرادته أو وجبه توجيها 
خاطئا ع». . 

د وحيث انه «تضح من هذا الذى ذ كره 
الحم أنه بني مسكولية الطاعن على اهاله اذ لم 
عمل شدات خشدمة بداخل المفرة الى عمات 
بجوار المنزل وم تعمل صلبات حوائط هدا 
المنؤل » وظاهر منه كذلك أنه رد على دفاع 
الطاعن المتضمن أنه كان يباشر عمله نحت 
اسم اف مبندس الحكومة ومبوندس المقاول 
الاصبي إراهم افندى نور الدين ما ويه 
الكفانة 4 وعليه فلا قصور : 

2 وحوثان محصل الوجوين الثالى والثا أث 
أن الحم المطعون فيه أخل >ق الدفاع 
وخالفالقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله » 
لأن داع الطاعن كان بنصب على وجود خال 
قدم عنزل المطعون ضنده الأول وقد أثيرت 
هذه المسالة عند ماطعن على تقرر الخحبير بين 
المعنيين أمام محمكة ال موضوع ا ولكن الحم 


العددان ليامس والسادس 3-2 


النئثة الماعة والعكرون 


المطعون فيه أغفل الرد على هذا . ووجه 
عالفة القانون والخطا" ق تطبيقه ونا وئله 


أن من أحكام المسئو لية المدنية أن يقتصر 
التعو يض المسةح ق عن الخط| على الضررااباشر 
أما الضرر الغير المباشر فلا بيصح قانو ناترتيب 
مسئو لية عليه ؛ و بناء على ذلك لايصح الزام 
المتسبب عن الخال بر يعالمتزل إلا عن المدة التى 
تلزم لعمل الاصلاح ء أما مايجاوزها فلا 
مسكولية عليه لأنها نتيجة تأخير صاحب 
المتزل فى اجراء الا صلاحات اللازمة . وقد 
قدر الحبير الابتدالى مدةٌ الاصلاح بأربعة 
أشهر ؛ ولكن الحك المطعون فيه أيد الحم 
الابعداتى فما قضي به من الزام الطاعن بمبلغ 
8 ج عن الحلوات , 

وو<يث ازالطاعن لم يقدم تقار يرا لخبراء 
ولا محاضر أعمالهم حتى «تيسر لهذه الحكة 
تحقيق ما أثاره فى هذين الوجوين هن أوجه 
الطعن ومن ثم فلا يعتد بهما . 

د وحيثانه من كل ماتقدم يكو نالطعن 
على غير أساس وبتعين رفضه موضوعا. 

( طن اشيج «موض سامان حصين وحضر عنه الاستاد 
مود علام نائيا عن الاستاذ عمد عرفة سه الشيخ عبد العليم 
عمد خهت وآغرين وحضر عن الك والرانع والخاسس 
الاستاد مد ساى مازن وحضر عن الاول الاءتاذ #دحن 
ولم حضر أحد ع الثاتى ( بالبيئة السايقة )رقم © ١سنة ٠١‏ ق) 


حيري 


م نويه سنة ١4414‏ 
إثياث فرائن . اءتاد الحسكة فى حكبا عل القراان 
لاثيات تنازل المدعى عن أرض ينبا رقف ونزيد قيمما على 
عشرة جنمات , خطاً 1 


العدداق الحامس والسادس ‏ 


الم دأالقانوق 

إذا كان الحم المطءون فيه فد استند فى 
قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد 
بجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضا عما 
لحقه من خسارة بسبب امتناع الجلس عن 
تنفيذ ما التزم به له مقابل استيلائه على جز. 
من ملكه وملك الوقف للانتفاع به فى عمل 
شارعين أو مقابل ماضاع عليه من السكسب 
بسبب تصرف المجلس معه ‏ إذا كان استند 
فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن كان . بعدأن 
قرو اقلن هيدا لا ارتانه الووارة يا أن 
يكون التنازل بلا شرط قد سكت زمنا ولم 
بطالبه بأى تعويض » بل هو بعد ذلكتنازل 
مجلس عن أرض شارع آخر يدون تءريض 
رغبة منه فى تصفيع أرض الوقف ء ثم أنه 
قب ضثُّن التخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه 
له بكتامها الذىقالت فيه أن التنازل عن أرض 
الشارعين لا يكو نمعلقاً علمرشرط ٠‏ فإن كل 
هذا الذى استند إليه الحم لاخرج عن كونه 
قرائن أحوال لاتصلح قانوة لإثبات التنازل 
المذكور عن أرض التارعين التى تزيد قيءتها 
على عشرة جنيهات » فضلا عن أن الحك لم 
يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وتفا ما 
يستلزم اجراءات خاصة فهو حكم متعين نقضه 


لمكو 

2 حيث ان مايتعاه الطاعن على الحم 
الصادر فى ١:‏ دسمير سنة ١4+‏ أنالحكة 
استندت فى ائبات تنازل الطاعن عن أرض 


وفنف 


الشارعين موضوع الدعوى إلي مجلس ملي 
الجزة بغير مقابل وبلا قيد ولا شرط إلى 
وانظان] 
إلى أن قيمة الَو ق امتنازع عليسة تزيد على 
عشرة حنيهات فضلا عن أن الأرض وقف 
ولا يمكن التنازل عنها إلا ممقابل وياتباع 


ارا ناك ام 


قرائن حيث لايصح الاثيات باأقرام 


و وحيث ان واقهةالدعوى كا بينمها 
الم الاعداى فى أستيابة آلق. أخل هها 
الحم المطعون فيه هى اله فى اغسطس سنة 
5007 أرسل الشوريجى بك عن نفسه 
وبصفاته إلى مجلس على | جعزة كتابا يعر ض 
عليه فيه ل للتنازل عن الشارعين فى 
أرضه أحدها بطول ه١١‏ مترا بن الغخطة 
والبر كة والآخر بطول معممترا بين شارع 
اللخطة وأرض ورثة النجار واشترط لمدا 
التنازل أن بأخذ تمن النخيل المغروسة فى 
الأرض وزوائد التنظم المبينة علي الحر يطة 
المرافقة لكتابه و انير صفا#اس الشارعين 
بالمكدام ويدخل فيبما المياه والنور فى مدة 
سنتين وإلا كان ملزما يأن يدفع جنيها عن 
كل متر » وفى 70 سبتمبر سئة 190717 كتب 
الجلس للشوربجى بك بقبول التنازل عن 
الشارءين مع شكره » وفى بام سبتمير اسئة 
وذ وأول عون سائة 1917 اكتب 
الشور جى بك المسجلس سحب عرضه ان 
م يوافق الجلس على جيم شروطه . فقرر 
المجاس في 7١‏ اكتوبر سنة بن9اموة قبول 
التنازل عبى أن برصف الشارعين ويدخل 
فيهما النور فى مدة ثلاث سنوات و أن مخطر 
التنظم للد أنابيب المياه وان يسم الطاعن 
زوائد العدظم المتخلفة أمام ابر كه مقابل 


6ه 


استلام المجاس زوائد تنظيم أخرىو ا محدد 
الشذور نجي بك ميعادا للتسلم و ستصدر 
مواقتمة من اللكمة الشرءية على ذلك نظرا 
إلى أن بعض الأرض وقف ووافقالشورجى 
بك على ذلك فى +7 نوشير سئة 1999 وحدد 
بوم ٠١‏ نوقير سنة ١00‏ لتسلم الشارعين 
غير أن وزارة الداخلية لم توافق على هذا 
القرار وانبأت المجلس ,ذلك فى خطابوصله 
بوم م١‏ نوشير سنة 1901 . وفى مأو سنة 
م؟و١‏ طاب الشوربجى بك استلام بعض 
زوائد العنظم وتقدي رم نالتخيل َعَم مهد س 
املس ,ذلك وعرض همذ كرة على اجلس في 
. مابو سنة م90١1‏ فوافق املس عليها 
مستندا إلى قرار ٠‏ من ا كتوبرسنة ١99‏ 
ولكن وزارة الداخلية لم تقر الجلسعلى هذا 
أيضا وكتب المجلس فى ١4‏ نوليو سنة 
م؟و١‏ بأنما د ترى ان التنازل عن الشارعين 
ملك وقف الشور بجي لايكون معلقا على أى 
شرط بل يكون نظير ماسيهود على ملك الوقف 
من التحسين » ووافقت الوزارة فى الوقت 
نفسه على دفع من سبع تلات مغروسة 
بأرض الشارعين فقرر المجلس جلسة مم 
سبتمبر سئة م87١‏ قبول تنازل الشور بجى بك 
بدون قيد ولا شرط . 

« وحيث ان الحم المطعونفيهاستندى 
قضائه برفض دعوى الطاعن ‏ أولا ‏ الى 
أن الطاعن قبل المفاوضة مع املس كان قد 
أجرى تقسم أرضه على أساس إبجاد الشارعين 
وانه لادلول علي : غير ذلك التقسيم بناء 
على طلب المحلس أو انه ناله ضرر سيب 
دلك التغيير ‏ ثانيا ‏ انه بعد أن قرر المجلس 


بجلسة ؟؟ سبتمير سنة ١*4‏ تنفيذا لما رأته 
الوزارة أن يكون اتنازل بلا قيد ولا شرط 
سكت على ذلك ولم يطالب بأى تعويض » 
بل انه فى 08 بو نيه سنةه ١40‏ تنازل للمجلس 
عن أرض شارع آخر بدو نتعويض نحسينا 
لأرض الوقف ‏ وثالثا انه قبض ممن 
التخلات السيع التى وافقت الوزارةعلى دفعه 
له بكتاب ١6‏ بوليو سنة م98١1‏ الذى قالت 
فيه أن التنازل عن أرض الشارعين لا .يكون 
معلقا علي أى شرط . 

و وحيث ان كل هذا لامخرجعن كونه 
قرائن هوضوعية لاتصلح تانونا لاثبات 
التنازل عن أرض الشارعين لأنقيمتهماتز يد 
على عشرة جنيبات : وفغضلا عن ذلك فان 
الحم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها 
وقفا مما ستلزم اجراءات خاصة . 

د وحيث انه لذلك بتعين نقض الحم 
الصادر فى ١4‏ دسمبر سنة ١4417‏ فم قَضى 
به من تأبيد الحم الابعداتى بغير عاجة إلى 
حث أوجه الطعن الأخرى . 

« وحيث انه فم تعلق بالطعنعبي الحم 
الصادر فى 5؟ من ابريل سنة م4ةو1 قار”ت 
الطاءن قد قرر ثرك المرافعة فيه ولم يعارض 
المطعون ضبده قى هذا الترك ووافقت التمابة 
عليه فيتعين الحكم باثباته , 

( طءن محمد توفيق بجت الشورجى بك عن تقسسه 
وبصفته ضد مجلس محل الجيزة وحطر فته الاستاذحمه ساى 
عازن رئاسة حطضرة صاحب السمادة أمين أنيس اما رئيس 
الحك. وعضوية -ضرات أصحاب العزة تيب مرقس بك 
واحد نهأت يك وجمد الف الجزائرلى بك وعمود فؤاد بك 
مةثارين وحضور عمد .ب أحمد بك رئدس النياية رقم" 
سنة لاق ) 


تقاق الطافس وا سدس - السنة السابعة والعشرون 


فض 


م بونيه سنة 19154 


حكم , تسفييه , ببح من غير مالك . بطلاءه ليس بطلانا 
جرهربا ٠.‏ يصح إدا أجازه المالك , القضا., بطلان عقد 
متولةأ: صدر من غير مالك دون يراد الادلة الكانية على أن 
القدر المبيم لم 0003 بالذات لوكا للب.ئع وقت عدور هذا 
الدقد قمور فى الاسباب , 


المدأ القانونى 

ان البيع الصادر من غير مالك إن كان 
باطلا فإن بطلانهايس بطلا؟ أصليا » بل ان 
القانون نص على ته إذا أجازه امالك . كا 
أن عدول المتعاقددن عما تعاقدا عليه جا . 
فاذا تمسك المشترى بأن البائع له وإنكان قد 
سبق أن تصرف ف القدر المبيعله إلا أن#قد 
استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذى كان 
تصرف به فيه وأن البيع الحاصل له هو قد 
أجازه من كان حصل له التصرف أولا : 
فيجب على ا حكمة أن تحققهذا الدفاع وتفصل 
فيه بناء على أدلة منتجةلحكبا . فان هى قضت 
ببطلان عقده بمقولة أنه صدر من غير مالك 
دون أن تورد الآدلة على أن القدر ابيع فيه 
لم يكن بالذات وقت صدوره ماوكا للبائع 
وكان كل ماقالته لادحض ماتمسسك بهالمدعى 
كان حكبها قاصراً فى بيان الأسباب متعينا 


نبقصة . 

الكو 

دو حيث ان ثما تنعاه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه أنها ممسكت بأن العقد الأول 


مف 


الصادر من امالك الأصلى بتاريخ م مارس 
سنة م99١‏ والذى موجيبه تصرف فى أمواله 
كلها لأولادء وزوجته قد عدل عنه باتفاق 
الموقعين عليه أي المتصرف والمتصرف لهم ء 
وعاد لمالكالأصبى فتصرف لهم بعقو دا خرى 
مصدق عامها فى محكةمصر الابتد اي ةالشرعية 
ومنما العقدان المقدمان فى الدعوى . الأول 
الصادر لاطاعنة ولأختها فاطمة بتاريخ #يناير 
سنة ١990‏ والآخر الممادر لأختها الثانية 
فطوم بتار بيخ مأبو سنة ١978‏ » واستدلت 
على ذلك بأن أخاها نهد حسن عمان المطعون 
ضده الثالك وقع على عقدها المذ كور بوصفه 
شاهدا عليه وبالثابت بدفتر تصديقات محكة 
مصر الشرعية هن صدور عقود أخرى ابافي 
اللتصرف لم سابقا وقدءت دليلا على ذلك 
ايصال رسم طلب شبادة من محكة مصر 
الشرعية و كشفا نظريا وطلبت من المحكة 
الانتقال الى المحسكة الشرعية الاطلاع على 
دفتر التصديقات اذ انها لاتعطي شبادات هنه 
إلا لأولى الشأن . ولذلك ان الحكمة برفغبا 
طلب الطاعنة وقضائها ببطلان عقد البيبح 
الصادر ها فى مج هن نار سنةٌ ه556١‏ محجة 
أنه صدر من غير مالك تكون قد أخطأت . 

در وحيث أنه ثابت بالحك؟ الا بعد الى الذى 
أيده الحم المطعون فيه لأسيانه أن الطاعنة 
طلبت هن باب الاحتياط الحم بأءما. عقد 
ابيع الصادر لها في م من ينابر سنة 06و ١‏ 
والحم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا 
العقد استند الى أسباب حم محمكمة أول 
درجة وأضاف الها أسبابا أخرى وقد قال 
الم الابتداتى فى هذا الصدد وار البيع 


ذوهة 


العددان الحامس والسادس ‏ السئة السابعة والعقروق* 


الصادر من المورث للمدعية وشقيقنها ؤاطمة 
المدعى عليها اأسادسة يقار د بخ عينا بر سئة ١١76‏ 
والبييع الصادر منه لابتته وطو وم المدعى عليها 
الثامئة في4 مانو سنة موا واليسع ا مقول 
بصدوره منه لزوجته مباركة عرفة طايل 
وابنها هدؤ هذ هالبيوع جيهها باطلة لصدورها 
من غير مالك لأن الأطيان المبيعة بمقتضاها 
خرجت من ملكي البائعبالعقدالصادر بتاريخ 
م مارس سنة سبو ؟ هذا فضلاعن أنالعقود 
الدالة على هذه البيوع لم تسجل فهى غير ناقلة 
للملكية 9 ان المدعية تعترف ,أ زالبيسع الصادر 
ها سنة ١496‏ كان بغير عوض ولم يتفذحال 
حياة المورث ولذا فانه لا حول للمدعية 
المطاابة مملكية الأطيان الواردة به ولاقيمة 
له من هذه الوجهة رغم شهادة المدغى عليه 
الثالك عليه لأرن هذه الشهادة لا تصحح 
ما اعتور العقد منالعيوب ولاتؤثر علي ابيع 

السابرق صدوره لاشاهد ول منعه من 2 
به » وأضافة الحكالمطعون فيه إلىذاكقوله 
د نمم ( المطعون ضدم ) لم بعترذوا بصدور 
عقود من هورم اليهم فى سنئة 6و١‏ ولم 
تقدم هذ «العقود وم يقدم مايدلعبى حصوها 
بتوقيع المستأنف عليهم © قال الوكيل عن 
المسةأنفة مستشهدا ببيان شخصى غير رشعى 
هو كشف نظارى عن تلك العقود ولس 
ما منع من تقدم شبادة رسمية بما فى دفتر 
التصديقات بدلا من بيان شخصى غير رسمى 

ن الكشف النظرى الذى يعتبر عدبم القيمة 

37 وجب على الحكمة احابة طلب الانتقال 
للاطلاع عبلى هذا الدفر . 
المسستا نف عليهم كشاهد علي عقد بيع من 
المورث إلى المسةأ :فةفذلك لا«نقص من حقوقه 


أها نو قيمع أحد 


الثابةةله بعقد البيع الصادر له من المورثقبل 
ذلك فر مماكانذ الك مجرداطاءة لأمروالده » 

« وحيث اذالبيع الصادر من غير مالكان 
كان باطلا ذان بطلانه ليس بطلانا أصليا بل 
ان القانون نص على عه اذا أجازه المالك 
الحقيق ؟ا ان عدول المتعاقدين عما تعاقدوا 
عليه أمر جاتر قانونا ‏ وا كانت الطاعنة 
قد مس كت بالعدو لعن عقدما رس سنة سب ١‏ 
ويحاول عقود أخرى محله منها عقد م يناير 
سنة م؟ة) فككان المتعين على ال4ك_كمة وقد 
رأت بطلان العقد الأخير أن تورد الأدلة على 
أن القدر المبيع فيه بالذات لم يكن وقت 
صدوره مملوكا للمطعون ضده الثالك الذى 
شهد على العقدالأخير المشار اليه فان شبادته 
قد تصحح البيع لو كان هو المالك 6 كان 
متعينا عليها أن تقم الدايل على قوها بعدم 
وجود مائع من تقد شرادقرهعية من المحكمة 
الشرعية مما في دفتر التصدءقات فى حين أن 
قول الطاعنة برفض المحكمة اعطاء شهادة 
ر'عية بذلك قد تقرر بايصال رسم الشهادة 
التق كانت طابت وبا لكشف التظرى المقدم 
بدلا منها ‏ أما اذا عي لم تفعل فان حكمها 
يكون تاصرا فى بيان الأسباب التى أقم عليها 
فى هذا الصدد وبدعين نقضه بلا حاجة إلى 
البحث فى باق أوجه الطعن 

(طمن اسيدة هنا حسن عءثهان وحضر عنها الاستاذ مقس 
فبعى بك ضد ممردحسنءمان وآخرين وحضر عنهم الامتاذ 
حمرد فبمى جنديه بك برئاسة عضرة صاحب السعادة أمن 
أنيس ناما رئيس المكئة وعضوة أصحاب العزة تجبب بك 
مركن واعافا داك وخمد فين الجزائرلى بك وجمود نؤاد 
بك ستهارين وحضور عمد تيب ابد بك رئيس النيابة 
بالاستاف رفم 1١1‏ سلنة اق ) 


)فاق 'غاتن ةدس الست السابسة وأفشرون 


لكلف 
9 أكتوبر سنة ١1464‏ 


قوة الثى المحمكرم فيه . دعوى مطالية يريع . مك 
المدعى عليه بأنه أتفق الريم عل المدعية ه فى أثارمهها ٠‏ 
القضا. الزامة الريم ٠.‏ رفعه دعوى عل الم عيه يطلبا فها 
بصار يف علاجيا الى -بق له لثمك بها في دقعم دعوى 
الربع ٠‏ القضا. بعدم جوز نظرها لبق الفصل فبها الحم 
الاين , فى مله , موضوع الدعويين واحد وهو اتحالص 
من الريع , كون التخالص حصل بالوفا. بالريع قدا أو بصرفه 
فى #ملاج . لا أثر له في وحدة الموضوع ٠‏ 


١‏ المادة ا" مدق( 
امد القانوى 

إذا كان المدعى عليه قد طلب أصليا 
رفض طلب الربع الذى طالبته به أختهء 
واحتياطا إحاة الدعوى الى التحقيق ليت 
أن المدعية استولت منه علي هذا الربع إذ 
كانت نقم معه وهى مريضة وصرف عليبا 
طوال مدة مرضبا مبالغ تزيد على مالها . 
فقضت الحكمة بإلرامه بقيمة الريع استنادا إلى 
أنه كان يتكر على المدعية وراثتها لوالده مما 
بدل على أنه م بعطبا شيداً من الربع ' فصاد 
قرفع دعوىعلى الآخت يطالهافيبمصروفات 
نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيبا , فإنها 
لا تسكون قد أخطأت لآن الموضوع فى 
المدعوبين بينهوبين أختهواحد وهوالتخالمن 
من الريع ؛ ولايغيرمنوحدته كون التخالص 
حصل بالوفاء به نقدا أو بالصرف ف العلاج 


ميو 
« حيث ان الطاعن يبنى طهنه على سببين ؛ 
« وحيث ان #صل السبب الأول أن 

الحسي المطعون فوه اذلم يرد على ما أورده 
الطاعن فى هذ كرته التى قدمها للمحكة وبين 
فيها - التماون فى قاعدة عدم جواز نظر 
اللدعوى اسبق اللفصل فيبا وأورد الأدإة ٠‏ 
القاطعة على خطأ الحم الابعدائي ذم) ذهب 
اليه من أن التزاع قد سيق العصل فه. اذ 
ل يرد الحم على ذلك يكون قد شابه قصور 
فى الأسباب ولا يكنى قوله ان الطاعن لمأت 
محديد ببرر العدول عا قغى به الحم . 
الابتداتى ‏ ذلك لأن كل ما حوته المذكرة 
جديدا لم يبحث فى الحكة الابتدائية ولاذ كر 
فى عروضة الاستؤناف 

« و<يث ان الطاعن لم يتقدم لهذه المحكة 
صورة من المد كرة التي قد مبالحكمة الاستعناف 
المطعون فى حكبا <تي م كن التحقق مماذ كره 
فى طعنه فلا محل للااتغات اليه , 

«و<يث ان محصل السبب الاخر أن 
امحكرة قد أخطأت فى تطبرق القانون عندما 
قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل 
قوالآن وقلع الدعوي ى أن الرحوسة 
السيدة زيذب على هورثة المطعون ضدم 
رفءت الدعوى رقم وم؟١‏ سنة وسه؟ة طنطا 
ضد شقيقبها الطاعن طالبة تثبيت ملكينها 
لأر ض ينهاو بردم هذء| لأرض ةا نكر الطاعن 
الملكية ولكنالحكية حكمت لماجا وبتعيين 
خبير اتقدير الريع فاستأ نف الطاعن هذا الحم 
أمام محكمة استغاف مصر وقيد استئنافه 
برقم ١15‏ سنة مه ق واعترف لأخعهبالملكية 


لحف 


م66 


العددان الحامس سافن 


السنة السابغة وَالْعَفْرِوْنْ 


شاع 


وطاب الا<الة إلىالتحقوق ليثبت براءة ذمته 
من الريم بط ريق الوماء ومحكمة الاسئئناف 
تالت انه د فم قعص بطلب الاحاة إلى 
التتحقيق لاثيات أن مورثة المسسعاً 00 عليهوم 
تساءمت هنه ريع نصيبها إخابة رفع الدعوى 
فان المحكمة لاترى اجابة هذا الطلب لأنه 
كأن ينك ر على مورثئة المستا نف عليهم ورائتها 
لوالده مما يدل على مها لم تتسلم مندشيئا فقوله 
الان أنها تسلمت نصيببا فى الريع لاتعول 
عليه الممكمة « ويقول الطاعن أنه بين من 
ذلك أن المحكمة فصلت فى تقطة عدم الاحالة 
إلى النعوقيق لاثيات براءة الذمة بطر د قالوماء 
فقط . ثم لما جات الدعوى أمام الحكءة 
الابتدائية للفصل فى مقدار الريع كيك 
(الطاعن) ببراءة ذعته منه مسدندا الى أعرين 
الأو لأ نه وذاء والثانى أنهقام ممصار بف مر ض 
أخته التى تزيد على قيمته والمحكمة الابتدائية 
سكنت بان طاب ائيات بر اءة الدمة هن 
الريع 959 سمه ق الفصل ويه د محكمة 
الاستئناف فى الدعوي رقم »؛١‏ سنة م١‏ ق 
حم حاز قوة الثىء المحكوم فيه الا أنها لم 
تعض لمصاريف العلاج وأنه لا اسعانف 
هذا الحم الاستئناف رقم 6١و‏ سنةلاه ق) 
عرضت محكمة الاستغناف هي الأخرىاواقعة 
وهاء اأربع فط ل دن مصاريف الأرض 
وأيدت الحكم الابتدالى فر فمالطاعن الدعورى 
الحالة مطالبا مصاريف المرض طكمت 
أسبق الفصل ويا في الاستئناف رقم مكة 
سنة باه ق وتأ.يد هذا الحكم بالحلم المطعون 
فيه الذى جاء خاطئا لأنه كان هناك واقعتان 
واقعة وفاء الربع وواقعة مصاريف المرض 


وكا واقعتان عتلئءتان وم سبق الفصل اله 

فى الواقعه الأولى . وانه وان كان واجبا 
عليه (الطاعن)أنيرفعدعوى فرعيه ممصار يف 
الرض لوصل ما الى المقاصة القضائية 
وتصفية الدينين الا أنعدم رفع هذ هالدعوى 
الفرعية لايمنعه هن رفع الدعوى الحالية 
المطاابة بتلك المصاريف ؛ وعلى ذلك فلاحل 
لاقول ,سبق الفصل فى الدعوى لأن شرط 
وحدة ا موضوع غير متواؤر . 

د و<يث انه ممراجعة الأحكام الىقدم 
الطاعنصورها تبن أنه للا تحات الدعوى 2 
وم سنة وسو ١‏ طنطا الابتدائية لافصل فى 
متقدار الري.ع قال الطاعن كاجاء فىالحكم أنه 
لانامة الورثة معدفى معيشة واجدة <تى وفامها 
كانت تسيو لى مزه على رسع نصييمأ أولابأول 
وأنه مستعد لاثبات ذلك بكافةالطر ق القانوية 
ما فعا المبيئة دون أن ذكر شيئا خاصا عن 
مصاريف مرضها . وامحكمة قالت أمالاتزى 
محلا لاجابة طلب التحقيق لأن محكة الاستئناف 
قد رفغت هذا الطلب حكرا الصادر فى ١١‏ 
مارس سن ة لاس (١‏ فى القضيةر دق" اسنة وق 
سا لفة الذ كر) م حككت ت الربع أ خذ ا بعقر ير اخبير 
فاستا نف الطاعن هذا مر الاستكناف رقم 
ولو سنة لاه ) وطلب أصاا الغاء الس وما 
قعى به من الر برع ور فض دعو ىالمستأ نف عليوم 
واحتباطيا احالة الدعوى إلىالتحقيق ليثيت 
أن مورئة الستأنف عليهم كانت تستولى على 
المع المستحق لها من أو لسنة ه40 ١‏ الزراعية 
أولا بأ ولو أنه كانت تقم معه من سنة بقجةا 
إلى سنة جه و حيث أنه كانتمر يضة عرض 
عضال وصرف عليها طوالمدة هرضوا مبالخ 
تزيد على الر بع المستحق لها) والمحكة اسنندت 


إلى ماجاء في حم محكمة الاستئنا ف الصادر فى 
١‏ مارس سنة بسو ١‏ فى الاستئناف رقم ١‏ 
سنة ممع زوماجاء فيه هن أن الطاعن كان شكر 
على هورثة المستأنف عليوم وراثتها اوالده م) 
بدل على أنها لم تقس منه شيكا منالريع لغاية 
رفع الدعوى ثم قاات وو حيثانقضاء محكة 
الاستئناف بر فض الاحالة إلىالتحقيق لاثبات 
التعالص بالينة هوقا با كشت قوة 
الثىء المحكوم فيه ولايجوز فما بعدالقضاء ما 
حا لفه 3 هذا بعد تناقضا و اخلالا بقوة 
ألثىء المحكوم فيه » 

و وحيت اذالطاعن أ بعد ذلك إ لير فم 
الدعوى الحالية أهام ممكة طنطا الابعدائية 
مطاليا بمبلغ هم؟ ج قال أنه صرفه علىمورثة 
المطعونضدم فى مرضها لشكت المحكة بعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيبا وقاات 
فى ذلك « وحيث انه الرجو ع إلى القضية 
رقم واه سنة باه ق استئناف مصر تبين أن 
حسن على عبد الله (الطاعن) رقم استئناط عن 
الح الصادرضده من حكة طنطا الابتدائية 
فى القضرة رقموم١‏ سنةومو١‏ اصالح زينب 
على عيد الله (مورثة المطعونضدمم) , ناز 
ف عربضة الاستئتاف أن المذ كورة كانتقد 


على 0 الله 3 بالصرف عليها من أجود 
المستاً ذعى 0 فى كه 000 ال 3 بلغ 


من سلة ؟رة ١‏ وكان حةن 


4١ج‏ و ءلامام قومة الي و اال احا 
الدعوى إلى التحقوق ليدرث المستنا "ذف اك 
شقوقته زينب على عبدالله كانت تستولى على 
الريدم المستدق لها أولابا ول . وانها كانت 
تقيم معه و أنه كانت مر يضةبالشلل و أنه صرف 


به 


عليها مدةمر ضهاهيالغ تزيدعبى الردع المستحق 
لها . ثم استندتالمحكمة إلى ماجاء فى القضية 
الاستكئنا في ة لذ كورةو أ بدت محكة الاستئناف 
حكءءا لاسباءه بالحكم المطمون فيه » . 

د وحيث انه هضح م) تقدم أن الحسكم 
المطعو ن فيه لم خطىء في قغمائه بعدم جو از نظر 
الدعوى سيق الفصصل فبها بال كم الصادر في 
الاستئناف رقم 6١وسنة‏ لاق لأنالموضو ع 
متحد وهو التخالص منالربع'سواء يوفائه 
نقدا أو بصرفه فىالعلاج إذ طلب الطاعنى 
الاستئناف المذحكور أصليا الغاء الحكم 
الزامه 


للها" اف فنا قفي ده قو 
بقيمة الريعم واحتياطيا إحالة الدعوى 
اللي التحقيق ليثبت أنها كانت تسدولي على 
الريع المستدق لما وأنماكانت تقيم معه وأمما 
كانت هر يضة وصرف عله باطو المدةمر ضها 
بالغ تزد على الو بع ا مستدق لما 
فى ذلك وقطى بالزاعه بقيمة الريععادو طلب 
فى الدعوى الااية الحكمه مصاريف العلاج 
التى كأن يتمسك بها فى الدعوى الاستكنافية 
السابمة دفعا لمطاابته بالر بع وذلك 5 سترد 
قيمة الريع التى حكم ما عايه بل زيادة 

و وحيث انه لا تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا . 


0 
: ولا اخفق 


( طمن الشيخ حسن على عند الله وخر عه الاستاذ 
عند بد الفاح الشلقانى ضد عل ألغادى مه سال وآحرن و<ضر 
عنهم الاستاذ همد رحى 
مرقس بك وعضوية صاب المرة أحعد نهأت بك بك ونخود فؤاد 


بك وأود محمد حسن بك وأحد فبمى1راهم بك مستشارن 


رثاة حضرة صاحب العزة نيميب 


وحضور تصي.ف زاك بك رئيس النيابة لمجا ده 
سنة ع اق ) 


و الصدداق الخامس والمايس- ل دعن فا -16 وق 


ااا 
+ نوثيرسنة غ84١‏ 


مطلات : 
١‏ سب شارع أنشأه مالك الارض وأعده أنفمة البانى فى 
تقأم ل أرضّه على جانه . هذا المارع يكون ل 
المامقات أأمدر وربة لإكالمقارات .هوعلوك لاسا مها 
على #شيوع الجيرى لا محق غير امشترين من هذا 
المالك مح نطلات عله , 
؟ ل المطل [اقابل . التعريف به . المطلات المتحرفة . 
لنعريف جا . 
( المادتومع مدق) 
الممادىء القانونة 
١‏ - إذا كان الثابت من الأوراق أن 
كانقدأتشأممالك الارض ف أرضه وأعده 
لنفعة المبانى التى تقام فيها على جانبه فان هذا 
الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك 
الميافى مخصصا لمافعتها المشتركة . وبالتالى فانه 
يكون ماوكا لاصحاءها على الشيوع الجبرى . 
أى معدا للبقاء مؤيدا ولا وز فيه القسمة 
ومبّى كان ذلك كذلك فان المشترى من هذا 
الشريك ف الماك على الشيوع لاق ارتفاق 
عليه ؛ فلبم قانون الحق فى سد الفتحات الى 
بحدئها عليه من عدائم من الملاك الآخرين . 
؟ - إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة 
على ملك الجار عند الحدالفاصل بين العقارين 
فبى مطلات مقابلة لا منحرفة , لآن هذدش 
الى لاتسمح بنفار ملك الجار إلا بالالتفات 


منها إلى الهين أو إلى الشيال أو بالاناء 1 
الخارج 9 وإذنفلا شك أنلذلك الجار الحق 
فى سد كك الفتحات . 


المماو. 

د حوث ان الطاعنين ببتيان طهن,ما على 
الأسباب الائوة ‏ الأول ان الحكالمطعون 
فيه جاء مخالفا للقانون ذلك أن ااادة م من 
ال'نون المدلى التي بني 12يها الح بسد الفتحات 
انما وضءت امصلحة المالك للعقار الذي تطلن 
ايه الفقحات وعلي ذلك فا كان يصح أن 
يجاب المطعون ضدثم الى طلبيم هذا بعد أن 
أنيت الحم فى وقائعه وأسبابه أن الأرض 
التى تطل عليها الفتحات ليست مملوكة هم 
الشانى ‏ جاء فى الح المطعون فيه أرنف 
الفتحات التى حكم بسدها تطل علي شارغ 
لوك لجورج بك لطف الله أنشأه قبل بسع 
ملكه لينتفع به من تلقوا املك عنه ومن 
بينهم مورث المطعون صدمم الذى له الحق فى 
طلب سد الفتحات التى محدنها الغير ثمن لم 
حلقوا الملك عنه و يقول الطاعنان ان هذا 
الذي أ ررده الحكم معيب هن ناحيتين . 
الأولى ‏ انه إذا صح ان جورج بك لطف 
الله هو المالك للشارع وانه جعل للمشترين 
منه دون غيرهم حق ارتفاق متفعة العقارات 
التى اشتروها فان الحم لم بورد دليلا على 
وجود حق الارتفاق المذ كور بل بالعكس 
أورد ماينفى وجوده بقوله انمنز ل الطاعئين 
كان هبنيا قل شراء هورث المطعون شدغ 
الأرض أى أن الفعحات كانت مو جودةعلي 
الشارع من قبل شراله وآثامة ميزله فشاب 
أسباب المكم نقص وتناقض- الثانية ‏ 


سمي 
إذا صحأن العقار للطمو 3 ضدثمحق ارتقاق 
فان كل ماولهم هذا المق هو أن ستمتعوا 
بالمرور والنور والهواء والمطل وليس من 
شا'ن الفتحات التى أحد ها الطاعنان ما يعطل 
شيا منها ويككون الجكم بسدهاعها افا افتضى 
زالقانون - الثااثآ تمسك الطاعنان بأرك 
الشارع الذى يطل عليه فتحات منزابما 
مخصص اامنفعة العامة واستندا فى ائبات 
ذلك إلي حالة الشارع بتركه مفتوحا للمرور 
وبانشائهما فتحات عليه وبقائها مدة طوياة 
علي مرأى من الميع دون اعتراض والى 
ماجاء بعد البيم الصادرمورث المطعوننضدم 
والي أن جورج لطف الله الذي أدخ_ له 
المطعون ضدم فى الدعوى طالب اخراجه 
منها دون أن ينهم الوهم فى طلباتمهم 
ومع ذلك استفتج الحكم المطعو ن ؤ.ه خطا*' أن 
الشارع خصودى مستند إلي ماحاء بعءقود 
ملكية الطرفين التى ليس فا مابدل على ذاك 
الااتارك ما عيض الرابع ) سك الطاعنان 
ف جميع أده وار الدعورى 5 المطلات المطلوب 
سدها إيست مقابئة لعقار المطعونضدمم ومن 
ثم فلا بنطيق علمها حم المادة وس من القانون 
الاسدني التى لم تتحدث إلا عن المطل المقابل 
ولكن الحكم المطعون فيه لمدهن بالرد على هذا 
الداع اما ناقصة وفضلا عن ذلك 
بت أسبابه أن المطلات ابست مقابلة 


فقد 5 


بل تكون 0 المطعون عدخ زاويةعا-ة . 


« وحيث ان الك المطعون فيه إذاعتبر 


الأر ض التى تيح عليه الطاءنان المطلات والشرفة 


والبرج 
ل الأصلي عند : 


شارط خصو صما 007 


قم لكاليتضع | 


كه 


به جميع من تلقوا الملك عنه أقام ذلك على 
أساس ماتدينه منعقدى ميك طر فى الخو مة 
هن أن متولى حامد أؤندى مورث المطعون 
ضدم اشترى أرضامن أحمد بك أمين الث شنجى 
بعقد مسجل فى 0؟ من دسامير سنه دسو ١‏ 


:و كان البائع المذ كور اشتراها من جورج بك 
'لطف الله المالك الأصلى بعقد مسجل في ه 


من نو شير سنة همعواءرد فيه أن هذا الأخير 
ترك شارعا من نا<يةالحد القببى وأن الطاعن 
الأول وهبه تادرس أفندى اشترى الأرض 
التىشيد عامهاالمازل الذىباعهازوجته الطاعنة 
اللايكي الت 6د ةقنودة لخر يدمن نوف 
جرابديان وأن هذء الأرض تلاصق ملك 
جورج بك لطف الله من اجو الشرقية و نواجه 
شازعا متها عات وعل أسا أن الطاعديث 
لم بنازما فى أن أرض الشارع مخرج عن ملك 
دوشف جرابديان- وعلى أساس أنه ميقم أى 
دايل على أن هذا الشارع انتقل من الماك 
الخاص إلى الماك العام : 

و وحيث ان هذا الذى ذ كره الحم من 
شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى استخلصها 
وهو متعلق بتحصيل فبم الواقع فى الدعوى 
فلا سبيل لاثارة الجسدل بشأنه أمام محكمة 
النقض . هذا على أن الحكة قدتعر ضت لما 
أثاره الطاعنان فى هذا الصده على ما جاء فى 
السبب الثالك من أسباب الطعن وقالت إنه 
ليس من شأنه أن يكسبها حقا على الشارع 
لأن المدة اللازمة لاا كتساب <تق المطل 
بالتقادم لم تكتمل م أن سكوت جور جبك 
لطف الله عن تأمين المطعون تيدم فى طلب 
إخراجه من الدعوى لاءئثر فى حقوقهم . 

و وحيث انه لما كان الثابت ثما تقدم أن 


كم 


العددان احامس والسادس -- ادغ التابحةا و مجون وين 


هذا الشارع قد أنشأه جورج بك لطف الله 
فى أرضه وأعده لنفعة العقارات التي تقام 
فيها على جانه انه يكون من اأملحقات 
اضر ورية لتلك العقاراتالتي خصص لنفعها 
المشتر كه و بااتالى فان هذا الشارع يكون 
ملوكا لأصعاب هذه العقارات علي الشيوع 
الجرى أى أنه همد لابتماء مو بدا ولا نجوز 
فيه القسمة ‏ وهتى كان ذلك كذلك يان <ق 
المطعون ضدم على الشارع هو <ق شريك 
٠‏ فى املك على الشيوع وليس مق ارتفاق ولا 
سبيل والخالة هذه إلى أن يقول الطاعتان 
انتفاء الضرر عن الملاك المذ كورين وبرتيان 
<ق ارتفاق ل على هلك الغير » و كدذلك 
لامحل لأن يتمسكا شأ زالمطلاتالى أ حدثاها 
منحرفة وما إلى ذلك مماجاء فيالسبب الرابع 
من أسياب الطعن لأن الفتحات التى أحدثاها 
مفتوحة على ملك المطعون ضدثم هباشرةعند 
الحد الفاصل بين العقارين فوى بطبيعة الحال 
مقابلة وأن المطلات المنحر فة م التى لاتسمح 
بنظر ملك الجار إلا بالااتفاتالى العن أو الي 
الثمال أو بالاتمناء إلى الحارج . 

د وححيث انه لما تقدم .كون الطمن على 
غير أساس وتعين رفضه موضوطا . 

( طمن وهبه تادرس أفندى وآحرى وحضر عنهما 
الاستاذ مم ظفى الك ريجى بك د عمد عيد القادر .ثوال جامد 
أفندى عن نصه ويصفته وحضر عنه الاستاذ حسين الجبدى 
انحاى رئاة صاءب المزة يجيب مرقس بك وعطوية أصماب 
المرة أحد نذأت بك وتمد مفى الجزائرل بك وأحد جمد 


من بك وأحمد عل علوبه بك مدتشارين وحضور كاملعزرى 
بك رئيس النواة بالاستتاف رثم 1١9‏ سنة ماق ) 


5 
* نوشبر سنة 19.646 


١س‏ نض وإبرام . حكم , إعلاته ى طلب المكوم له 
إلى المسكرم عليه أن ينفذ المكم بالطريق الودى ٠‏ 
هذا منه لا يدل علقبوله الك ورضاته به , مما يقيد 
تناز له عن حقه فى الطس فيه , 

+ سس حجر ما للدين لدى المي . ا'فرض الذى ترىى [ليه 
المادة 45 مراسات . رتيب جزا, على الحجرز 
لديه الذى ».ل على حرهان الحاجز من حقه وتمورض 
للحا جن عما يصبنه من ضرر , هذا الجرا. أو المورض 
لا يكون على الاطلاق فى كل الاحوال بقدر المباغ 
امحجوز , الح على الحجرز لديه يدفم بض هذا 
المباخ أو الممكم يعدم إلزاءه بثى منه , كلاهماجائر , 
تقدر ذلك يكون على حسب ظروف كل دعوى . 

( المادة 4غ مرافمات ) 
المبادىء القانونة 

الحكم لم يصدرمنه إلا أنه أعلنه إلى الكو : 

علييم » ثم ارسل الييموكله الحائىكتابايدعوم 

فيه إلى تنفيذه بالطريق الودى ويدفع الميالغ 
اكوم بها . فبذا منه لابدل على أنه قبل 
الحسكم وريه وتنازل ذلك عن حقه فى 
الطعن عليه بطريق النقض . وخصوصاً إذا 
كان وكلهقد حرص على أن بذ كرف الخالصة 
التى أثبتهاعلى الصورة التتفيذيةللحكم 
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى , فان حق 
الطعن بطريق النقض بدخل فى مدلول تلك 
الحقوق . 
؟ - إن القانون إذا أجاز المادة و( 


مرافعات الحسكر على الحجوز لديه متى ثبت 


: دوذلك 


لدان المامس والسامس ‏ 


السئة السابعة والعشرون ام 


غشه وتدليسه . ويدفعالقدر الواقع به الحجز 
إنما أراد أن برتب جزاءاً على الحجوز لده 
إذا ماتعمد العمل على حرمان الحاجر من 
من استيفاء حقه » وتعويضاللحاج زعما يكون 
قد أصابه منضرر . سكن ذلك ليس القصد 
منهأن استحة'قالمحجوز لد.هللجزاء والحاجر 
التعويض يكون »على الإطلاقفى كل الاحوال 
بقدر المبلغ انتحجوز كاملا . إذ قد يكون 
الحاجز لم نه سروه أو كوت أصاءه 
ضرر ولدكن يسيرء كأن يكون استو 
حقه كله أو بعضه من طريق آخر . أو قد 
بتيين أن مافىذمته ليس إلاقدراً ديلا بالنسبة 
إلى القدر الحجوز به ؛ أو قد يكون الحاجر 
أوقع من د دينه الواحد تحت بد عدة 
أشخاص حجو زا كل واحد منها بقدر الدن 
كله . إلى غير ذلاك من الخحالات التى حدت 
الشارع فى هذا النص على ألا يمعل الحكم 
على انحجوز ديه بالقدر الواقع به الحجر 
وجوياً . مامفاده أنه كا يحوز إلزامالحجوز 
لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إإزامه 
بثىء جو زأيضاً إلرامه بزءمنه فقط .وذلك 
حسما يتراءى للبحكة من ظروف كل دعوى 
وملا بساتها ومقتضى ا حال فيها . 

املو 

د من حيث ان المطعون عليوم .«دفعون 
بعدم قبول الطعن شكلا عقولة ان الطاعن 
قبل الحم المطعون فيه ورضيه بعد صدوره 
بما يفيد تنازله عن <تمه فى الطعن فيه بطريق 
النتقض مستندين الى خطابم سل اليوم منه . 


«دوحيث ان نص هذا الطاب هو 
حضرة صاحب العزة ابراهم بك الملوانى - 
بعد التحية . حاولت الانصال يكم تليفو نيا 
خصوص تنفيذ الحسم المنا: در من محكة 
الاستئناق لم و كلى مهد افندى أمين نورالدين 
ضد ورئة المرحوم أسياعيل بك اللوانى بتار عر 
١‏ ابريل سنة م6و؛ والمعان حي ره 
لكن مع الأسف + أجد ع وسبق ا 
مع الاستاذ مد بك نجي ب تمد امحابىء أرسات 
له خطابا بتار خس! بو نيوسنةم41؟١‏ مخسشوص 
التنفيذ بالطريق الودى . فأرجو الاتفاق على 
ميعاد لدفم المبالغ اكوم سم 
فضات الاتصالامباشر قبل ااسير فىاجراءات 
التنفيذ . وفى انتظار الرد تفضل يقبو ل التحية 
دنق أو العلا الحانى . أمضاء ‏ حرر فىي؛؟ 
نوئوو سنة م94١6‏ . وأيس فى ذللك مايدل 
على تنازل الطاعن عن حقه في الطعن بل ان 
وكيله قد حرص فى الخالصة التى أثبتها 
على الصورة التنفيذية لاحم على ان بذ كر 
«وذلك مع حفظ كافة الوق الأخرى 
و بطبيعة الحال فان <ق الطعن بطريق النقض 
يدخل نحت مدلول تلك التموق » 

د وحيث انه لذلك تون رفض هدا 
الدفع » ولا كان الطعن قد حاز شكله الفانوتى 
فيكون مقبولا شكلا . 

( وحدوث أن سبب الطهن «تحصل فى ان 
الحكمة إذ قضت بالقوائد حتى م مابو سئة 
معو١‏ فقطلالغابة ااوفاء تكون لم ى كل 
الغدر الذى وقم المج ز عليه لأنالحم لصادر 


وديا حيث ألى 


نوم م ماو سنة م87 ؟ بتثبيت الهجزالحاصل 


عن ميلغ الف جنيه قعغى بفوائد ‏ هدا المبلغ 
بواقع و ث: من تارم الاستحقاق فى ١م‏ 


4ذه 


دسمبر سنة 59وة لمن الوؤاءو بدلك تكون 
قد أخطأت فى تطبيت اماد ومع مرافعات 
العى تمل المحكمة ملزمة في حالة مساءلة 
الحجوز ديه ممقتضاها ‏ يأن لح عليه بكل 
القدر الذى وقع الحجز بسببه كاملا غير 
منقوص . 

د و<يث ان القانون أراد بالمادة و؟4 
مرافعات إلزام الحجوز أديه متي ثبت غشه 
وتدليسه بدفم القدر الواقع به الحجز جزاء 
وفاقا لعمله على حرمانه الحاجز هن استيماء 
حقه ونءودضا لاحاجز عن الضرر الواقع له 
بذك . لكن استحقاق كل ذلك الجزاء وكل 
ذلك انفويض لين مضطردا عل خناسواء 
فى جميع الدعارى فقد بين أن الحاجز لم 
يصبه ضرر أو انما أصابه ضرر جزى كان 
تكون الحاجز قد استوق حقه كلهأو بعضة 
من طريق آخر وقد ببين أن المحجوز لديه 
ليس فى ذمته شيء للمدين أو أن الذى فى 
ذمته شىء تافه بالنسبة الى القدر الحجوز به 
وقد يكون الحاجز نفسه أوقع من أجلدين 
واحد <جوزات كل منبا بقدر الدن كله 
نحت بد عدة أشخاص الى غير ذلك مرن 
الحالات التى بتجلى فيا ان استحقاق كل 
محجوز لديه لاجزاء واستحماق الحاجز 
للتعو بض قف كل حجر بقدر المبلغ اجوز 
كاملا ليس من العدلو الا نصاف . فن أجل 
ذلك جاء النص مجواز الدكم عليه بالقدر 

. الواقع به الحجز م بتضمن طبعا الزاعهيالقدر 
امحجوز به كله أو ببعضه فقط أو عدم 
إلزاءه بثيء هنهم ذلك متروك لتتمدير الممكمة 
حسما يتراءى لها مول ظروف كل دعوى 
و هلا بس ابا ومقعضى الحال فيها . ولاسبيل يعد 


المددان لحاس والناونن نت التتفة مد يبظ - - سرة: , 


ذلك إلى القول بأن القاضى مقيد أما بالخكم 
بالقدر كله وأما بعدم الحكم بثىء أصلا . 

« وحيث انه متى كان ذلك كذلك فلا 
حل لانعى علي الكم بانه أخطا" في تطبيق 
القانون ويتدين رفض الطعن موضوط . 

( طمن عمد أمين نور ألدين عمداءتدى و حر عثهالاستاذ 
احند فومى رقت عند ورثة المرحومأسماعيل الملوانى لكو حضر 
عنهم الاستاذ اهو نس الالفى ثائ] عن الاسناذ فر مدا نطون رئاسة 
وعضوية أصحاب لعزة تجيب مرقس بك واد نشأت بك 
وحمد المفتى الجزاثرلى بك وأحد جمد سيك وأحمد على علوبه 
ممنتشاريى وحضور كامل عزى بك رئيس انيابه بالاتاف 


رقم مه سنة ع عاق ) 


حارف 
نوفير سنة 1844 

١‏ س نفض وإبرام , الدفم يعدم قول الاتشاف لبناله 
على طنب جديد . رفضه . هذا حم فى . عدم 
الحامن فيه . إثارة #دكلام فيه عنه الطعن فى المحم 
اصسادر فى الموضوع , لا جوز . 

؟ سدامتتاف ٠‏ سيب الدعرى . طلب الحكم يام 
سندات أو بشمتها «قدرآ بلغ .مين , طلل هذه 
الطلبات عبئها أمام ممكئة الاستثتاف ْم إلى تديارا 
طاب المكم الم-تندات عينا أو يميا بحب سعرها 
يوم المكم . لا تر تير فى سبب الدءوى . هذه 
الزياد: ما تع الاصل . 

( المادة م وم مراندات ) 

+ س اختصاصض ., عد لم بصدورءه من الموق . 
نكيف بأنه وصية . من اختصاص اقضنا, المدى 
جبة الاحوال المنحصية لااختصام لا إلا إذا كان 
النزاع قاكما حول صمة الوصية وعدم متها . 

4 عسل وصية . الوصانا الواجب قبدها بااجل المد لذلك 
بالبط ركخانات وختها عختر الجاسن الى . هى الوصابيا 
الصرحة فى الايصا. لا الوصا! الثورة فى عقد 
آخر . 

. #صيل ممكة الموضوع من ظاروف الدعرى 

أنه وصيه , الاستدلال على دلك بأدلة مؤدية إليه . 

لا مسقب علبها فيه . 


5 سمه عقد 


العدداق اهامس واأسادس ح السنة السابعة والمشرون 


المنادىء القانونية 

50 دفع المستأ نف عليه أمام محكة 
الاستثناف بعدم قبول الاستئناف على أساس 
أن المستأ نف بعد أن كان يتنمسك أمام احكمة 
الابتدائية بأنالورفة أساس الدعوى هىعقد 
بيع ؛ قدتمسك فى استثنافه بأنماوصية : وأنهذا 
منه يعتبر طلبا جديدا فى الاستئناف »فقضت 
الحكمة رفض هذا الدفع و بنظر الدعوى على 
أساس أن الورقة وصية . فبذا يكون حكآ 
فطعيا فى الدفع . فإذا لم يكن قد طعن فيه 
بطريق النقض فلا >وزالكلام عنه فالطعن 
على الحسكر الصادر بعد ذلك فى الموضوع . 

؟ ‏ إذا كانت المدعية قد طلبت أمام 
المجكمة الابتدائية الحكر لها بنسليم السندات 
موضوع الدعوى عينا أو ثمنها المقدر. 
وطلبت أمام محكمة الاستئئاف هذه الطلبات 
تفسها . ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحسكم 
تنا المدات عكا أرقا عساسيزها 
بوم الحكم . فطلبها ذلك لاغثار عليه ولوأنه 
يزيد على الطلب الأول » إذ هذهالز بادة مادامت 
قد طر أت عل المُن فأنماتسكون تابعة للأاصل 
أو هى تعتبر زيادة فى التعو يض استجدت بعد 
ال حسكم ابتدائ.أ فى الدعوى فتجوز اضاقتها إلى 
الطلب الأصلى طبقا للسادة 4م من قانون 
المرافعات . 

؟ - إذا كان النزاع غير قائم حولصمة 
التصر ف ,اعتباره وصية , وإنما كانقائماحول 
تعرف نية المتصرف هل هى البيع أو الة 


مكم 


أوالوصية » فلا شأن لجبة الأحوالالشخصية 
به . بل الشأن فهه لجبة القضاء العادى . فاذا 
كان من المسل أن العقد موضوع الدعوى 
صدر من المورث أصال المتمسك به ولكن 
قام النزاع حول وصف هذا العقد قانونا . 
فاستعرضت المكية الأوضاف التى يصح 
انطباقها عليسه . م استخلصت من ظروف 
الدعوى وأداتها أنه وصة فأنها لاتكون قد 
خرجت فى ذلك عن حدود اختصاصبا . 

- إنالوصابا الواجب قبدها بالسجل 
المعد لذلاك بالبطركخانة و مها يختر اليجلس 
الملى » طبقا للبادة ٠١‏ من لانحة ترئيب المجلس 
الملى للاقباط الارثوذ كس الصادر ما الآمر 
العالمفى ١4‏ من مابوسنة عم١‏ . هىالوصايا 
الفترحة لذ الراصنا | "المكورة الموستوفة إلى 
تخضع لتقدير أى الحاك المدنية . 

ه سمت كانت عكمة الموضوع إذ اعتبرت 
العقد المفرغ فى صيغة عقد يبع وصية قد 
حصلت ذلك مما ثبت لدمها من أن المتصرف 
إلبه لم يدفع منها وأن العقد وجد فى خرانة 
المتصرف بعد وفاته » وان كانيقيض أرباح 
السندات التىاستحقت بعد صدوره منه ء فائها 
تسكون قدحصلت فبم الواقع فى الدعوىمن 
أذلة مقولة فلا مر شانا أن دف ليها 
ذهبت إليه . 
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« حيث ان الطاعنين يبنون طعنهم على 
أسباب #سة ؛: ‏ الأول أن المطعون ضدها 

لفلف 


ون 


إذ تمسككت أمام الممكمة الابتدائية بأن 
الور قة أ نامن دعواها هي عقد بيع ثم حاءت 
أهام محكمة الاستئناف وقالت أنها وصية 
تكون قد طلبت طلبا جديدا أعام محكمة 
الاستئناف لا نصح لا قبوله ‏ الثالى ‏ 
أن المطعون ضدها طلبت أمام المحكمة 
الابتدائية تسليمها السندات مو ضوع الدعوى 
أو منها وقدره ..ب ج ثم جاءت أمام 
كمة الاستئناف وطليت طلبا جديداآخر 
وهو أن مكلا عبلغ . .ومو .سوج وسايرتها 
المحكمة فى ذلكايضا و حكنت لها بهذا المبلغ . 
الثالك - أن الجهة الختصة بالفصل فى 
صدة الوصية هي الجاس الي لا اماك الأهلية 
لأن الوصيةمن الأحوال الشخصية والطرفان 
متبحدا امل حدا اعت اوامكيةاعوت 
العقد وصية مع أن الوصية طيةا نص المادة 
د من لاأححة ترتيب املس الى للا قباط 
الار وذ كس الصادر ما الأمرالعالىفى: ١‏ من 
ماو سئة عيمم ١‏ يجب أن م م البطر كخانه 
وتقينا بجلانبا وهى ل كن كذلك: 
الحامس ‏ أن ها أوردته المحكمة فى 
حكمما لايؤدى الى النتيجة التى انتهت الما 
اعتبارها العقد وصية لأن عبارة العقد تفيد 
أنه تصرف منجز بالهبة ولم م : 

و وحيثانه عن السبب الأو لفان الطاعنين 
سبق أن دفعوا أهام محكمةالاسئئناف بعدم 
قبول استوئاف المطعون ضدها لتمسكها فيه 
بأن سبب الدعوى هو الوصية وهذا يعتبر 
طلبا جديدا لم بعرض على المحكمة الابتدائية 
وقد قضت>#كة الاستئناف فى .م منوونية 
سنة +144 برفض الدفع المقدم من الطاعنين 
ومجوان ااعكلم فى العقد موضوع الدعوى 


٠‏ العددآت لاعس وَالسَادن ت: ميته شاع 7 سمهت 


| على أنه وصبية - هذا الح الفظا | طمن 
فيه الطاعنون بطريق النقض فلا يجوز لهم 
والحالة هذه أثارة ذلك السبب أمام محكمة 
النتقض فى هذا الطعن . 
ووحيث انه عن السبب الثانى فان الثابت 
من مطالعة الكمين الابتدالي و الاستثنافيان 
المطعون ضدها طلبت أمام المحكرة الابتداثية 
أن حك ها بتسليمها السنتدات موضوع 
الدعوى عينا أو بشمنها وقدره ..لاج هم 
الفوائد من وقت رفع الدعوي وجاءت أمام 
كمة الاستئناف وطابت هذه الطليات نفسها 
ثم عدلتها أخير إلى طلب اليم بتسليمها 
السندات عينا أو يمتها محسب سعرها نوم 
الحم فيبين من ذلك أن الطلب الأصبى وهو 
تسلم السندات عينا لم بتغير أما طلب ألما 
نوم الحم مبلغ يزيد على المبلغ المطلوب أمام 
الحكمة الابتدائية قلا غبار عليه قانونا لأن 
الزبادةالتى طرأت على القن لمتخر ج عن كو نما 
زيادة تابعة للاأصل أو زيادة فى التعويض 
استجدت بعد الحكم ابتدائيا فى الدعوى 
فيجوز اضافتها إلي الطلب الأصبى طبقا 
للمادة مهم من قانون المرافعات . 


و وحيث اله عن السبب الثااث فقد 
قالت المحكمة أنه لانزاع فى أنه صدر من 
المرحوم سلامة بك هيخائول عقد لمصاحة 
المطعون ضدهاو أنهذ! العقد وجدفى خزانته 
عند حردها بعد وفاته وأرت التزاع بين 
الخصوم قام على ماهية العقد فقال الطاعنون 
أنه عقد هية منقول عدل عنها قبل القبض 
وقالتااطءونضدها أله عقد بيع وعلى فر ض 
عانم تدهم ممنا دكون هبة فى صورة ابع 
دعل فرض أن ' تتسل العقد وأنه بتي فى 


فقنو ار واننامنن”- 


حيازة المرحوم سلامة بك حىوقاته فيكون 
وصية ثم استعرضت الممكة هذه الأوماف 
الثلاثة للعقدفىضوء ظطروف الدعويو أداتها 
سي دعن الثوث الاين وعلفيت إلى 
أن نية المورث كانت الوصية . و يمن ذلك 
أن محور النزاع لم يكن دائرا حول ة 
الوصية وعدم قبا ثما يدخل فى اختصاص 
جبة الأحوال الشخصية وإما كان دور 
حول تعرف نية المورث واستظهارها هل 
كانت البيع أو الهبة أو الوصية ثما هو من 
اختصاص القضاء العادى أى الها ؟ المدنية 
فليس اذن في اعتبار محكمه الموضوع الوقد 
وصية بناء على استظهارها نية المورث خرو ج 
على قاعدة الاختصاص . 

« وحيث انه عرن السيب الرابع فآن 
الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها 
بالبطر كيخانة وختمها عم اللس اللي طبقا 
للمادة. ١‏ من لانحة تر تيب الجلس الملى للا قباط 
الأرثوذ كس الصادر مما الأمر العالي فى ١4‏ 
من مأو سنة مم١‏ هى الوصايا الصرنحة فى 
الايصاء لا الوصايا المستورة الموصوفة بصفة 
عقد آخر الخاضعة اتقدير القضاء المدبى م 
تدم : 

« وحيث انه عن ااسيبب اخامس ققد 
قال الح المطعون فيه أن المحكمة لانرىأن 
اأعقّد مو ضوع الزاع ععد بيع رغم وصهه 
بذلك لأن ركن دفم ان لم يثبت نوافره هن 
أوراق الدعوى مما فيها التحقيقات الى أجر ما 
المحكمة الابتدائية ولا ترى أيضا أنه عقد 
هبةمتقول قد تمت بالقبض لأن واقعة استلام 


السنة السابعة والعشرون بده 


المطعون ضدها للعقدمن المرحوم سلامة بك 
ثم رده إليه لم تثبت كذلك من أوراق 
الدعوى عا فيها التحقيقات المذ كورة وإما 
ترق المحكمة من دك ومن و جود العقد 
ف خزانةالمر<وم سلامة بك بعد وؤائهرو نك 
أنه كان يقبض أرباح السندات التى استحقت 
بعد محرير المقد م يدل الخطاب المؤرخ 
فى ؟مناريل سنة ١84٠‏ - تري]زالتصرف 
موضوع الدعوى لم يكن منجزا بل كان 
تصرفا مضانا إلى ما بعد الموت أى وصية . 

م وحيث انه بن من ذلك أن عكمة 
الموضوع قد أقامت قضاءها باعتبار العقد 

0 ع 1 

وصية على اسياب من شاعها ان تؤدى إلى 
ذلك هما لارتابة لنمحكمة النقض عليها فيه إد 
هو تحصيل أفهم الواقع فى الدعوى من أدلة 
مقو لة عقلا . 

( وحيث انه لذلك كله جعين رفض 
الطعن موضوعا 5 

طعن السيدة هيلابه ميحائيل واخحرن وحصي عهم 
الاعتاذ أحد بحيب برأده يك ضد #سيدة اسكندرة بسا كلى 
وحضر عها الاسئاذ ث#د حسن نايا عن الاستاذة همد كامل 
اليندار ى ناشا ر'اءة صاحب العزة حمد ذكى على بك وكبل 
امحكة وعضوية أصحاب أعزة عمد كاعل مرمى بك ونجيب 
مرقس بك وأح+ د نشأت بك وعد المفتى الجرائرلى بك 
مستشار من وحضور نصيف زاقى بك رئيس النيابه بالاستئاف 
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٠س‏ إثرا, على حساب الغير , محل تطبيق هذه النظرية ٠.‏ 
لا محل لنطيقبا إذا كان هناك عفد يكم علافات 
الطرفين . مثال فى وعوى إجارة اطيان , 

. مجرد إرسال خطاب هوصى عليه من المدن 
للدائن يقول عنه المدين إن كان به بلغ الدن وإن 

الدائن لم يقبله , لا تير طريقا للوفا. . عر 
الدين يحب أن يكون حقيقيا . 
( المادة ه/ا؟ مدق ) 

حاسم حجر :الم الدائن 6 المدين عل مقدار الدين 

وكيفية أداله , وجود باق للدائن فى ذمة المدين ٠‏ 

توقيعه حجراً على متلكاته مقتضى المكم الذى فمنى 

له مما جا, فى الصلح , لا تصمم مطالبته بتعوريض 

عن ذلك , 

المبادى* القانونية 

١‏ - متى كان هناك عقد كم علاقات 
الطرفين فلا محل لتطميق قاعدة الإثراء على 
حساب الغير فأن هذه القاعدة فى مصدر 
لاتعافدى للإاتزام فلا يكون لها محل حيث 
عقد الإيحار بأجرة رى الآرض ٠‏ وتعبدبأن 
بدفع الأموال الآميرية على أن تخصم له من 
أجرة الاطيان ء ثم دفع للصراف على ذمة 
الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها 
على الاطيان امو جرة . تقصمتله الحكومة 
الزيادةمن أجرةالرى الماتزم هو مها ثم.خصمتها 
احكمة من أجرة الأطبانعلى أساس أندفعبا 
إبعا كان علىذمة الأموال ٠‏ وحفظت لللوّجر 
أن بر جع ها على المستأجر دعوى الاثراء 


دول 


على حساب الغير » فإنها تكون قد أخطأت 

؟ - إن مجرد إرسال خطاب موصى 
عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه 
كان به حوالةبريد لغ الدين . ويقولالدائن 
إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن بيعل بما احتواه 
هذا الخطاب ‏ ذلك حتى مع صحة قول 
المدين لايعتبر طريق وفاء قانونية . و خصوصا 
إذا لم يثبت أن الداى كان يعلم باحتواء 
الخطاب لهذا المبلغ . ولقد كان من الواجب 
على المدين لك ب ببرأ ذمته أن يعرض الددن 
عرطأ حقيقياً . 

ع - متّى كان المدين لا يزال قبله بعص 
المبلغ الثابت فى الحكم الصادرعليه فإنه يكون 
من حق الدائن تنفيذ الحك, بالحجز على 
ممتلكاته ولا يكون للبددن وجه فى هذه الحالة 
للمطالبة بأى تعويض عن إيقاع الحجر 


امير 

«خيث أن الطاعن ببى طعنه على 'لاثة 
أسباب : 

(السيبالأول) محصله أن الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون أى قانون 
المتعاقد ين وهو عقد الايجار الذى النزمالطاعن 
فيه دمر احة بأجرة الرى و كذا عقد الصلح 
الذى قسط به ها كان باقيا من أجرة الأطيان 
بعد أن تنازل الطاعن عن ...م ج على شرط 
أن يدقع المطعون خيده الأقساط فىمواعيدها 
وإلا سقط حقه فى هذا التنازل وأصببح 
إلطاعن الحق. فى المطالبة المبلغالمذ كور ذلك 
لأن المطعون ضبده تعهد عقتطضى عقد الاجار 


المدداق حامس والسادس . 


بان 0 الأموال الأميربة على أن مخصم له من 


أخرة الأطيان . فدقع للصراف على ذ مة هذه . 


الأموالمبالغتريد عقدار؟6وم م١‏ اج على 
الأموال المستحقة على الأطيان لصم له هذا 
بلغ من أججر الرى الملثرم .ها هو شخصيافيكون 
البلغ اكور مارال باقيا فى ذمته هن أجرة 
الأطيان . ولكن الحم المطعون فيه رغمذلك 
احتسبه مدفوعا م نأجرة الأطيان علي أسا س 
أنه دفم علي ذمة الأموال ابتداء وأنه إذا 
كان قد خصم من أجرة الرى بعد ذلك ذفان 
للطاعن أن برجع علي المطعون ضده بناء على 
سيب جد يل هو الاثراء على حس_اب الغير 
ووجه الحطأ فى هذا أن المطعونضده مارم 
بأجرة الرى هن بادىء الأمى مقتضى العقد 
وه لبست التَزاما جديدا . وقال الطاعن فى 
هذا الصدد أيضاً أن الحكم شابه قصور فى 
أسبا به لأنه تمسك بماجا ءقى محضر الاستجواب 
الحاصل أمام محكرة الاستئناف فى بلااهمن 
اير سئة سرع به ١‏ من أن المطعون ضده اعترف 
أن المبلغ المذكور خصم لههن أجرة الرى قبل 
رقعه الدعوى الابتدائية م سك يانه ثيه 
المطعون ضده إلى وجوب دفع أجرة الرى 
قبل رفع الدعوى بتنبيه رحعى وق الايصالين 
المؤرخين ٠١هن‏ أغسطس سنة ومو رومن 
دسمير سنة وسرة ١‏ ولم تردالحكمة على شى ء 
من هذا 

(السببالثانى) محصله أن الحكمة أخطأت 
فى تطبيق القانون كذلك فى اعتبارها مبلغ 
الوم فمدج الذى أرسله المطعون ضده 
إلي الطاعن بالبريد ضمن خطاب موصى عليه 
عدفوعا من الأجرة بناء على أن الطاعءن رفض 
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تسم هذا الحطاب مع أن الطاعن لم يعلم ما 
احتواه ذلك الخطاب و كان يج بعبى المطعون 
ضده أنيعر ضعايه المبلغعرضا حقيقيا لتبرأ 
لممة هيه . 
( السبب الثالث ) أنالحكمقدأ خطأ أيضاً 
فى إلزام الطاعن بتعويض لتنفيذها لحكم الذي 
قذي بما جاء فى عقد الصلح با لنسية للمبا لغ 
المتقدمة الذكر وعى هبلغ ال 
ال كام وذاا ج ومبلغ ال .مهم ومعج 
والمصاريف مع أنه ظاهر مما تقدم ف السبيين 
الأول وااثاتى أن الطاعن كان على حقفى ذلك 
التنفيد ب|انسية إلى هده المبالغ جيعها ) 
« وحيث انه عنالسبب الأو لفان الحكم 
الطعون فيه يقول أنه « تبين من الكشفين 
الراعيين المؤرخين في١-4-١٠4‏ ١و‏ مقدمين 
من المستأنف (الطاعن) وهنا يصالات تسديد 
الأموال المقدمة من المستا نف عليه (المطعون 
ضده ) أنهذا الأخيرقام بتسديدهذهالأموال 
جميعبا وفقا لتعبده في عضر الصلح دون أى 
زيادة وأنه دفع من مقدارهذهالأموال مبلغى 
مج ورم. و مرس.اج(شجموعيما 
هو مبلغ ال ؟حو م م وااج المذكور 
بسبب الطعن ) تحولا إلى الرى وظاه أنه 
وان كان هذان اأملغان قد نمو لا إلى تسديد 
أجرة الرى التى تعبد المستأًنف عليه بدفعها 


سنت ومبلخ 


. منطر فهالاأنهدفعهما ابتداءتسديداللاموال 


ولم يكن ,توق عندئذ نشو بالأسبابالتي من 
أجلها رفعت الحسكوهة قيمتها من الأموال 
المقررة أصلا على أطيان المستا نف و حو لتهما 
إلي اارى الماتزم هو تسديد أ جرته وهنهذه 
الظروف يبين أنه بتسديد هذين المبلغين فى 


مين 
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الأموال تكون ذهة المستا'نف عليدقد برأت | على فرض حتة قول المطعون ضده لابصح 


من تعهداته فى عضر الصاح عا لا سمح 
للمستا نف أن يطالبه برد هذين المبلغين إليه 
على أساس محضر الصلح المذكور ب لإذا أراد 
فعلى أساس آخر 
على دسابه بغير حق » 


و سيذبه د بل هو الاثراء 


و وحيث أنه مت كان المبلغان! اذ كوران 
قد خص) اساب المستا جر من أجرة الرى 
الملتزم مها هو مقتضى العقد فلاايصح خصمبءا 
من أصل الأجرة المطلوبة هنه عن الأطيان 
وقول الحكم برجوع الطاعن على المطعون 
ضده بدعوى الاثراء علي عوساب الغير هو 
قول لاسند له من القانون لأنه لا محل لتطبيق 
نظرية الاثراء على حسابالغير متى كان هناك 
عقد حك علاتات الطرفين وهذه النظرية فى 
الواقع ليست إلا مصدرا لا تعاقديا للااتزام 
فلاوجود لها حيث «وجد مص در تعاقدى 
كاهو الخال فىالدعوى ولا محل بعد ذلك 
للتحدث عن قو ل الطاعن أن ا محكمة لم ترد على 
ن أن المطعون ضصده أقر فى 
محضر الاستجواب با أنالمبلغين المذ كور بن خصم) 
له من أجرة الرىقبل رؤعه الدعوى وه نأنه 
نبدعى المطعون ضده قبل رفع الدعوى كذلك 
بوجوب دفع أجرة الرى لال لذلك مادام 
الحم قد أثيت خعم المبلغين م نأجرة الرى 
التى المزم مها المطعون ضده ا تقدم 


م ا ثأره أمامها م 


عن السيب الثابى ذان مجرد 
ارسال خطاب موعى عليه هن المطعون ضده 
للطاعى «قول المطعون ضده ان الطاعن لم 
يشبله و كانت فيه حوالة بريد بالمبلغ وقول 
الطاعن انه لم يعم بما احتواء هذا الغطاب 


2 وحدرث انه 


أن بعتبر طريق وناء قانونية وخصوصا أنه 
ليس هناك من دليل على أن الطاعن كان بعلم 
باحتوائه للمبلغ وكان يجب على المطعون ضده 
اث ذلك أذ بعر ضيه عرضا حدقيقيا 5 لذللك 
يكون الحك المطعوزفيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون من هذه الناحية أضا 5 

و<يث أنه عن السبب الثالث فانه دتى 
كان المطعون ضده لازال مديئا فى مباغى 
“كدمدوااج ويم ج سالنى الذ كرؤانه 
يكون دن حدق الطاعن تثفيك ال صمادة 
بالحجز على نمدا كانه ولا يصح أن بيترتب على 
استماله حقه هذا أى مطالبة بتعويض ما . 

« و<يثان الحك المطعون فيه قداعتود 
فى قوله بعدم استحقاق الطاعن لبلغ اج 
الذى تنازل عنه بشرط الوفاء جميع المبلغ 
الباق اعتمد على أن المطعون ضده قد وتى 
يسع ماهو مطاوب منه صادا ؛ أما وقدتبين 
أنذمته كانت مشغولة ممبلغى 57.وم وية ااج» 
مع ج فيكون الس قِد بنى على سبب غير 
قائم فى الدعوى . 

« وحيث انه لما تقدم بتعين نقض الم 
المطعون فيه واحالة الدعوى إلى محكمة 
الاستئئاف للفصل فمم| من جديد . 

/ طن يديل فوده بك و تر عه الاءئاذ راغب 
[سكمندر بك ضد عمد أحد ويك بد أفندى وحضر عله الامتاذ 
عمر عمر رئاسة صأحب المزة عمد زى على بك وكيل الحكة 
وعذوية أحاب المرة محمد كاءلى مرمى بك وتيب مرقس 
بك واحد نسأت بك وعمد المنتى الجزاثرلى بك وسدضور 
تمد عبد الكريم يك رئيس الثيابة بالادتتناف رقم ١‏ 
للة مواقم( 


لعي حب 


ا 


خف 
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رهن . مالكان عل الشيوع , بيع أحدهما حصة شائعة 
من الملك المشترك ٠.‏ وضم المشترى يذه عاييا . رهن الاخغر 
جر. هفرزا مئه . طلب المرتمن المكم له على الراهن فى 
«واجرة المدترى حبس الدين المرهونة وتسليمبا إليه حى يوق 
إل الرهن , عل هذا ااطلب عند -صول الق-مة 
ووقرع هذا القدر فى نصيب المرامن . 


المبدأ القانونى 

مالكان على الشيوع لم يضع أمهما بده 
على جزء معين من الملكالمشترك ؛ باع أحدهما 
حصة شائعة من هذا الملك ورهن الآخر 


رفضه . 


قدرا مفر زمنه . ثم تتازع المرتهن والمشترى 
على بعض هذا الملك . فرفع المرتهن دعوى 
على الراهن وعلى المشترى طلب فها الزام 
الآول بأداء مبلغ الرهن إليه . كا طلب فى 
ماكر الاق تعن النين الل فونه كاتا 
إليه ختىيوفى إليه ددن الرهن . فقضتالمحكة 
رفض طلب الحبس والتسلم بناء على ماتبينته 
منأن المشدترى قد سجلعقده قبل أن يسجل 
الرين عفده بو اتهل الحق الى إله ينذا 
النسجيل ووضع يده على القدر المتنازع عليه 
فبذا منها سديد ولا غبار عليه . إذ المرتمن 
يطلب استحقاقه لقدر مفرز سبق وضع يد 
المشترى عليه . وهذا الطلب سابق لأوانه 
ولا يكون له محل إلا عند حصول القسمة 


ووقوع هذا القدر فى نصيه هو . فعندئل ‏ 


سل الل اناب والغشرون 


الوك 
إليه لحبسه تحت يده حتى يدقع له دينه . أما 
قوله إنه كان يحب على المشترى أن برفع 
دعوى قسمة حتى إذا مأ وقع القدر المتتازع 
عليه فى نصيبه اعتبرمالكا له من تاريخ انتقال 
الملك ]لله بالشراء » وذلك لاوجه له لآنه ليس 
فى القانون ما بازمه ذلك . 


امار 


« حيث ان الطاعن يتعى على الهم 
أخطأ فيتطبوق 
ا! 


ملكر الشائع محددا مفروزاء وذلك بترقفضه 


الطفوق فد انداي اوه 


طلب الطاعن الحبس والقسلم اللذين يحولا 
إياه عقد الرهن الحيازى مع انه من المسلم أن 
المالك على الشووع عيك التصرف فى مذكه 
بالرهن محددا مفروزا ويقع تصرفه هذا 
صحيحاء فكانالواجب على الككم ةالاستكناقية 
أن تقضى «أبيد الحم الابتدائى بكامل 
أجزائه » و كان على المطعون ضده وقد 
اشترى حصصة شائعة هن مالك آخر أن يرفع 
دعوى قسمة حتى إذا وقع القدر المر هون فى 
نصيبه اعتبر مالك له من تاريخ انتقال الملك 
اليدبالشراء ‏ ثافيا ب شا بهالتناقض بين أسبابه 
والتتائج التى رنبها عليبا ٠‏ وذلك لأن الحكم 
قد ذكر فى أسبابه أن الأطيان التى تلقاها 
الراهن والبائع لازالت على المشاع و أنالراهس 
يكن واضعا يده على العين المرهونة» ورتب 
على هذا الذى ذكره ودوب القضاء در فض 
طاب الحبس والتسلم » فى حين أرنف عقد 


الرهن ول الطاعن حق و ضع اليد وفضلا 


وعندئذ فقط ‏ ب,كون له أن يطلب تسليمه | عن ذلك فقد فرق الحم بين الحصمين فى 


؟باه 


الدعوى . فأجاز لأحدها حدق وضع اليدعلى 
العين محددة وأنكر ذلك على الآخر » فى 
حين أن كلا الخصمين تلق حقه العينىق من 
مالك مستقل ملك علي المشاع » و كان الواجب 
أن بقغي للطاعن بوضم اليد ؛ لآن عقده 
وله الخيازة والحبس على التحد بد » وعقد 
المطعون ضيده تحوله الملكية على الشيوع فقط 
رعم الحم الصادر فىدعوى استرداد الهيازة» 
لأن وضع 1 المطعون ضده على أساسه لا يعتبر 
تنازلا هن الطاعن عن <ق الخحبس ٠‏ بل هو 
وضع يد بطريق الغصب . ثالثا ‏ استند فى 
قضائه برفض طلب الحبس إلي وقائع ليس 
فى مستندات الدعوي مايؤيدها » إذذ كرانه 
ثبت هن 5-5 الصادر فى دعوى استرداد 
الحيازة أن الراهن لم يكن واضعا اليد علي 
العين المرهونة » مع أن شيئًا من ذلك لجيشبت» 
دل ص رواية دردت علي أسان شاهد قال 
وضع الأطيان الموروثة جميعما نح تالحراسة 
سنة ممه ١‏ » ولم يكن السيب فر فض دعوى 
رد الحيازة شهادة هدا الشاهد بلعدماستمال 
القوة في طرد الطاعن من العين المرهونة. 

د« روحيث ألما ننعاه الطاعن علي الحم 
فى الوجبين الأول والثاتى من الطعن غير 
سديد : أولا ‏ لأن الحكم المطعون فيه لم 
بنكر ‏ كا يزعم الطاعن ‏ ماهو مقرر 
تانونا من أن للشريك فى الملك أن يرهن - 
أثناء قيام الشيوع ب حصة مفروزة في املك 
المشاع ١‏ واما هو قد نحث فا طلبه الطاعن 
هن تسليمه العين الارهونة يسما حت ايده 
حتى ستوق دينالر هن . وقدتييات المحكمة 
أن الراهن الطاعن والبائع المطعون ضده 


لكان اكامن الاين لثة فسان وله رو 


كانا يمملكان على الشيوع ولم يضمعا اليد على 
جزء معين من املك المشارك » 5 استظورت 
من الحم الصادر فى دعوى استرداد الخحيازة 
التى كانت مر فوعة من الطاعن على المطعون 
ضده أن المطعون ضده هو الواضع اليد علي 
الأطيان المتنازع عليها » م انتهت من ذلك الى 
أنه لاحل لطاب الطاعن حبس هذه الأطيان . 
وهذا الذى انتهى اليه الحكم سديد وتبرره 
الاعتبارات التى بني عليها » ولس فيه 
خلاذ لا يزعم الطاعن ‏ تناقض ماء لأنه 
مادام البيع الصادر للمطعون ضده قد سجل 
فى سنة حسمو ١‏ وانتقل المق العيى اليه مهدا 
التسجيل » ووضع بده القدر المتنازع 
عليه » وهادام الرهن الخحيازىالصادر للطاعن 
قد سجل فى شنة ١541١‏ ولم يضع ار تمن بده 
عبي الأطيان . انه لايكون ثمة مل لطلب 
المرمن استدقاقه القدر الدذى وضع المشارى 
بدمعليه » إذ هو ,يطل باستحقاقه قدرا مفرزا 
سبق وضع بد المشترى عليه » وهذا الطاب 
سابق لأوانه ولا يكون له محل إلا عند 
حصول القسمة ووقوع هذا القدر فىينصيبه 
هوء فعندئذ ‏ وعندئذفقط ‏ يكون له أن 
يطلب تسليمه اليه لحبسه نحت بده حتى يدقع 
له دينه . وثانيا ‏ لآن مايقول به الطاعنمن 
أنه كان يحب على المطعون ضده أن يرفع 
دعوي قسمة حى إذا ما وقع القدر المتذازع 
عليه فى نصيبه اعتبر ما كا له من تار ع انتقال 
الملك اليه بالشراء ‏ هذا القول لا محل له ء. 
إذ ليس فى القانون مايلزهه يذلك . 

و وحيث انه لاحة لما جاء بالوجه 
الثالك » فان الطاعن بني هذا الوجهعلى ماجاء 
بالحكم الابتدالى الصادر فى دعوى استرداد 
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الحجيازة رقم ممهلا سنة ١41‏ طبطا ااتى كانت ْ 
مى فوعةه نالطاعن على المطعوز ضدهء آ خرين 
والذى جاء فيه . « انه قد ثبت من شهادة 
شهودالمدعى ( الطاعن ) أن أحداً لميستعمل 
القودة معه عند بدء الزراعة فقد أصبمح 
البحث فى مسألة اليد فى الدرجة الثانية من 
الأهمية افقدان دعوى استرداد الحيازة أمم 
ر كن متها وهو استعال القوة ...املا تقدم 
لما ثبت هن تشهادة شبوداللدعى من أن أ<دا 
من المدعى علمم لم ستعمل أ ىعمل من أعمال 
العنف أو القوة ومن ثم تكون الدعوى غير 
مستوفاة الأر كان القانونية ويمعين رفضها » 
ولاكان الح الاستئنانى رقم ١٠م‏ سنة اع ةا 
الصادر فى تلك الدعوى بصفة إستئنافية من 
كه سو ها ج الا بتدائية قدجاءفيه دانا لك 


اوبح سمه 


المىتأنف فى مله للا'سباب الواردة به والتي 
تأخذ ما هذه المحكمة وتضيف إلما أنه 
بحسب شهادة شهود المستأ نف (العااعن) أمام 
#كمة أول درجة لم يقم دلول كاف على و ضع 
دده على أرض التزاع إلى و قت حصو [التمرضص 
المدعى به » ولما كات الأمر كذلاك فان 
الواقم مادامت الحكمة الاستكنافية قد أثيتت 
فى حكمها أما تبينت من وتائع الدعوى 
وأدلتها أن حوازة الطاعن للعين التى ارتنمها 
غير ثاشه , 

( طعن فريح [براهم سلبان وحضر عنه الاسئاذ أحد 
فبعى زر فست نايا عن الاستاد حايم رسوم سل أحد سايم 
أقدى وحضر عنه الاستاذ اسطفان باسبل ثائيا عن الاثاذ 
امل رسف صالح ( بالحيئة لأسابقة ) رقم .م سنة علق ) 
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اختصاص : 

. الاجمال الصادرة من السلطات #مامة فى يعى المادة 
وزهءن لاحة رتيب الحام . تقر رصفها 
القانو نية ,. من اختصاص انخام خضوع قاطى 
الموضوع فما يقرره من ذلك لرقابةعكة النقض , 

؟ ب الممل الأدارى ٠‏ مجلس بلدى الاهكندرية . 
الاواس الى يصدرها فيا هو مرى اغتصاصه من 
شمون المدينة . أواص إدارية فى مدتى المادة وو 
المذكورة . 

+ سل الترخيص بالانتفاع الفردى بالاملاك المامة . إعطاؤه , 


رفضه . الرجوع فيه . أعمال إدارية . هو ارس 


هد إبجخار ٠.‏ 
ه سس برخيص من الجلن الإلدى بشفل كفك لللدية . 
أنتوا, أجله ' أسدلا. اجاس عليه بالطرقالادارية 5 
عمل إدارى تحرم على الحا تسليله . 
( الام الءالى الصادر فى ه يثاير سنة .وما 
اباأنشا, اجلى البلدى لدينة الاسكندر 0 والمادة 18 
مد لاتحه ترتيب الاك الاملية ) 
الممادى” القانونية 
١‏ الحا ؟ هى الختصة بتقرير الوصف 
القانوقى العمل الصادر عن السلطات العامة قى 
معنى المادة ه٠١‏ من لانحة ترتيب انحا 5 . 
فبى الى لها أن تقول هل العمل من أعال 
السيادة فلايكون ا أى اختصاص بالنظرفه 
أم هو عمل إدارى فكون اختصاصها فى 
شأنه مقصورا على الحكم بالتضمنيات فى 
حالة مخالفة القانون . أم هو لا هذا ولا ذاك 
فكون لا كامل الاختصاص بالنظر ف جميع 
الدعاوى الى ترفع عنه وقوها فىذلك تخضع 
لرقاءة محكمة للنقض . 
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ؤباة 


لعددان ال حامس والسادى -أقة” حانة. 3 سرض . 


؟ - إن العمل الإدارى 5 يصدر عن 
السلطات الحكومية يصدر أيضأً عن أشيئات 
العامة الأخرى الموكول إلبا إدارة بعض 
الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . وبما 
أن الآمى العالى الصادر فى ه من ينار سنة 
4٠‏ بإنشاء المجلس البلدىلمدنة الإسكندرة 
قد وكل إلى هذا ايجلس أم إصدار القرارات 
المتعلقة يجميع المصالم العمومية فى المدينة : 
ومن بينها امامات العمومية ؛ وبما يكون فيه 
تحسينها ورونقبا ورفاهتها » ووزارة المالية 
قد عبدت إليه . بكتاما المؤرخ فى١‏ من 
سبتمير سنة 1.0 بننظم استغلال أراضى 
تواحل المذية أموةناحانات #حعسكيدا 
للاختصاص ٠‏ فإن هذا امجلس يكون هو 
السلطه الختصة أيضاً بإدارة ثمؤون شاطىء 
البحر . فا يصدر عنه من أوامى فى هذه 
الشؤون يعتير عملا إدارياً ف معنى المادة ٠١١‏ 
من لاترة تريب انحا كم الاهلية 

 »‏ إنه لما كان شاطىء البحر من 
الآملاك العامة كانت الا كشاك التى تقيمبا 
البلدية عليه لغرض تنظم الانتفاع والاستمتاع 
به وتيسيرها منالاملاك العامة كذإك بالشعية 
والتخصيص . 

4 إن تصرف السلطة الإدارية فى 
الأملاك العامة لانتفاع الآفراد ا لا يكون 
إلا على سبيل الترخيص «مونووععم0© . 
والترخيص بطبيعته مؤقت غير ملزم للسلطة 
المرخصة الى لها دائما , لداعى المصلحة العامة 


الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حاول أجله 
ثم عدا ذلك خاضع لحم الشروط 
والقيود الواردة فيه وإعطاء الترخيصورنضه 
والرجوع فيه كل أؤلتك أعمال إدارية 
بحم القانون العام . ثم إن كون الترخيص فى 
ولا يجعله عقد إيجار 

مات إذا كان الثانت من أوراق الدعوى 
أن الترخيض الصادر من الجلس البلدى فى 
شغل كفك للبلدية قد انتهى أجله ولم بجحدد 
قان ونا » وطو تبالمر خص له بإخلاء الكثيك 
وتسليمه فلم يفدل . فإن استمراره فى شغله 
يكون بغيروجه حق » ويكون للمجلس البلدى 
أن يستولى عليه بالطرق الإدارية عملا بالمادة 
الخامسة من الترخيص وهذا التصرف من 
جانب امجلس يعتبر عملا إدارياً نحرم على 
انحا ع تعطيله . فإذا رفع المنتفع دعوى 
باسترداد حيازة الكشك لنفسه بعد استيلاء 
البلدية عليه إدار ,أفذامنه معتاه المطالبة 'بإلغاء 
تنفيذ أمر إدارى مما لا اختصاص للبحاك 
به . فإذا قضت الحكة فى هذه الدعوى بإعادة 
وضع بد المنتفع على الكدك فإنها تكون 
قد خالفت القانون(١)‏ , ويتعين نقض حكمبا 
أوالقضاء بعدم اختصاص انحا ك بنظر الدعوى 


الصاو 
د حيث أن أسباب الطعن تتحصيل فى 


)١(‏ قررت الحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكيبا 


الصادر بمذه الجلسة فى القضية ركم ١١‏ -نة م٠‏ قى 


ند 3 اسقضين وا ساد ب الستة السابعة والعشرون 


أن المحكمة لم تكن مختصة بالنظر فى الدعوى 
وان قضاء الحم المطعون فيه برد حيازة 
الكشك إلى المطعون ضدها هو إشاف لتنفيذ 
الأمر الادارىق الصادر 4رل املس البلدى 
بالاستيلاء عليه وذلك مخالف للمادة ١٠‏ من 
لانحة ترتيب الحم . 

و وحيث ان المع المطعون فيه أقم 
على أسا س أن تر خيص البلدية بأشغال الكشك 
هوعقد إ جار مال خا ص و أن البلديةقداعتدت 
على دق مستا جرة فى الانتفاع به بانتزاعه 
من نحت يدها عنوة و أن ذلك الاستيلاء لايعد 
عملا اداريا بل هو اعتداء وتصرف حائر 
لاححميه القاثنون 

د وحيث ان امام ف امختصة بتقرير 
الوصف القانوى لاعمل الصادر عن السلطات 
العامة فى معنى المادة ٠6‏ من لاحه ترئيب 
الحا > و صاحبة القولالفص لف أنه من أعمال 
السيادة وحينئذ لايبكون ها أى اختصاص 
بالنظر فيه أو أنه عم لإدارى وحينئذ يكون 
اختصاصها فى شأنه مقصورا على التضمينات 
فى حالة مخالفة القانون أو ليس هو عملااداريا 
وحينكدذ يكون لها كامل الاختصاص بالنظر 
2 جميع الدعاوى الى ترفع عنه . وتكييف 
قضاة الموضصوع للاأعمال الصادرة عن 
السلطات العامة خاضع ارقابة محكمة النقض 

« وحيث ان العمل الادارى ا تصدر 
عن السلطات الحكوهية بصدر أيضاً عن 
الميثات العامة الأخرى المو كول إلها ادارة 
بعض الشئون العموهية نيابة عن الحكومة 
ودنها الجلس البلدى لمدينة الاسكندرية 

« وحيث ان الأ اعالى الصادر في ه 


لفف 


من ينابرسنة .وم ابأنشاء المجلس البلدى لمدينة 
الاسكندرية قد وكل إليه أمر اصدار 
وتنفيد القرارات المتعلقة الجمييع المعما 
العموهية بالمدينة ومن بينها المامات العمومية 
ومارؤو ل منته نحسينها و رفاهيتهاء ثم ان وزارة 
المالية عبدت إليه بكتاا ارخ فى ١١من‏ 
سبتمير سنة 1909 بتنظيم اس تغلال أراضى 
السوا<ل أسوةبامامات توحيدا للاختصاص 
فيكون المحلس البلدى للاسكندر بةهو السلطة 
الخقصة بادارة شؤون شاطىء البحر بها . 

د وحيث ان الشاطىء من الأملا العامة 
فتكون الأكشاك الى تقومبها البلدرية لغرض 
تنظيم وتسبيل الانمفاع والاستمتاع به هن 
الأملاك العامة كذ لك حك التبعيةو التتخصييص 

د وحيث ان تصرف الساطات الادارية فى 
الأملاك العامة لانتفاع الأفر اد مالا يكو ن إلا 
بكر خييص” 0020655100 "وال خيص محكم 
طبيعته معين الأجل غير ملز م للسلطة المرخصة 
التى لها دائما لداعي المصاحة العامة الحق فى 
الغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله » ثم هو 
فوق ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود 
الواردة فيه . 

و وحيث ان اعطاء الترخيص ورفضه 
والغاءه والرجوع فيه كل أواكل-ك أعمال 
ادارية بكر القانو العام . وصدور الترخيص 


مقابل رسم لا بمكن أن مخرجه عن طبيعته 


ولا جعله عقد ار عادى خاضع لأحكام 
القانون المدى . 

و وحيث ان أشغال المطعون ضدها 
لكشك موضوع الدعوى إماكان موجب 
ترخيص صادر هن الجلس البلدى خاضمع 


كلاة 


العددان الحامس والسادس - السنة السابعد والعشزون ' 


اس سس سسا وو 


لأحكام البرخيصات بصفة عامة ولأحكام 
و 

. « وحيث ان المادة انحا مسةمنالتر خيص 
اذ كور قد نصت على التزام المطعون ضدها 
بتسلم الكشك فى غهابة مدته © نصت على 
حي ء عليه اداريا فى حالة 
٠‏ وأاكان 
الثابت من أوراق الدعوى هو أن أجل 
الترخيص بانتفاع المطعون ضدها بالكشكقد 
انتبى في آخر ابريل سنة م4١‏ ولم مجدد 
قانونا وقد طوايت المطعون ضدها باخلائه 
وتسليمه فى نباية هدته فلم تفعل » فاستعرار 
أشغاها له بعد ذلك يكون بغير وجه حق » 
ويكون للمجلس البلدى حق الاستيلاء عليه 
الطرق الادارية عملا بحقه الول له فيالمادة 
الخامسة هن الترخيص ٠‏ وتصرفه هذا يعتبر 
عملا إداريا رم على الام تعطيله طبقا 
هكم المادة | )هن لائحة ترتيب اناكم 
الأهلية , 

د وحيث ان المطعون ض_دها رفهت 
الدعوى باسترداد <يازة الكشك انف .ها بعد 
استيلاء البلدية عليه إداريا » ومعنى هذا 
المطالية بالغاء تنفيذ الأمى الادارى» فقد كان 
من الاتعين على, الحكية ارلب تقضى بعدم 
اختصاصبا بالنظر فيها » أما ؤقد قضت 
بالختصاصبها وباعادة بد المطعون ضدها على 
الكشك ذانها تكون قد خالفت القانون . 

( طعن مجاس بلدى الاسكندرية وحضير عنه الاستاذ 
عمد ساى مازن ضد اليدة أناها بيرت ولم بحضر أحد عنها 
رئاسة صاب #مزة عمد زكى على بك وكيل ألحكة وعضوية 
أصاب ادزة متمد الى «رمى بك ونجيب عرقص يك و[حمد 
نشأت بك وعمد المذى الجزائرلى بك وحضور نصيف زى 
بك رئيس النياءة بالاستناف رقم 1٠١‏ عنة ماق ) 


اعد ناع المطعو ن ضد ها عن التسليم 


| أسارض 
ع؟ نوثبر سنة 4144| 


سْ 5 السيقسة . دعوى “شرت «لسكية 85 تقدم صورة 


رعية دن العقد الذى كنك [لبه الأدعى 5 تقشرعه عوائدات 


للاستدلال.ا على أن بعض إ+وته بدد الموّد الاصلى . رفض 
دعراه عقولة إن وافعة التبديد لم يقم دليل عليها وإن الصورة 
لا تقوم مقام الامل . عدم التعرض للستئدات القدية , 
قصور فى الاسباب , بطلان الحم , 

المبدأ القانوق 

إذا كان ا الصادر فى دعوى تثييت 
ملسكية برفضها قد أقم بصفة أساسية على أن 
الصورة الرحمية النوقدمبا المدعى من عقد البيع 
الذى يينى عليه دعواه لاتقوم مقام الاصل . 
وَأ ما ]ذعاة مق أن تعطل (خواته بدد الاصل 
لم يقم دليل عليه وكان الثابت من أوراق 
الدعورى أذ هذا المدعى قدم مستندات عدة 
الاستدلال مبا على صحة الواقعة التى بدعيها ؛ 
فإن قول الحمكمة أن :لك الواقعة لم يقم عا 
دليل دون أن تتعرض بت" للمستندات 
المقدمة ‏ ذلك يفسد أنها غفات عن دفاعه 
ول تعن بتمحيص| لدعوى . وهذا يكون معه 
حكدباقاصرا فى بيان الاسباب التى أقم عليها . 
وباطلا بطلا:!أ جوهر ,ايستوجب نقصه 

: 0 

و حي ث أن ما بتعاه الطاعن على المحكمة 
بيع الأصلى 
السجل محكة المنصورة 5 الصادر 
للطاعن 1 أنه عن المنزل مو ضوع النزاع تلك 


أنها إذنفت وافعة ديد عقد أأء 


لكان الامسى والسادس - السنة السابعة والعشرون 


الواقعة التى ببرر ها الطاعن ارمكا نه على الصو رة 
الرسية لاعقد الذ كورامعخرجةهن سجلات 
قل الرهون بدلا من الأصل اكعفت بقوها 
أنه لم يقم دلول عليها » قالت ذلك فى حين أن 
الطاعن قد ملا أدلة كافيه وعى. أولا صورة 
راعية هن الشحكوى رقم ؟9١‏ سنة 1)و١‏ 
ادارى بندرالمنصورة المؤرخة فى١؟هنفبراير‏ 
سئه ١941‏ وغضر تمقيقها وهى مقدمة منه 
إل القاة اوماق وى الطفون فنة 
وأختيه مجه ودر نس إتيههم قيرأ بتيديد 
العتقد الأصلى و يطلب ضبط واقعة التبديد 
و تفتيشمناز هموما كتوم » وثانيا -- صورة 
رسعية مستخرجة من محكمة المنصورة الجزثية 
الشرعيةنحضر جلسة ؟ هن ابريل سنها؛و١‏ 
فى القضية رقم؟ .م١‏ سنة'وسو ب 4و 
المرفوعة من لببيه أسعد حنا علي كل دن 
زوجهافهمى عطاالله ومسيحةعطاالله أخوى 
الطاء شان نفقة ثابت فيها .يداع عقد البيع 
لذ كور الصا در للطاعن من 0 وصورة 
حم معانة من مسيحه عطاالله يطلب فيهدا 
اخراسة علي تر كد والده مذ كور فيبا أن 
المعزل هبيع من من المورث إلى الطاعن وكان ذلك 
ف معر ض الاسدد لال على أن فهمى أخا الطاعن 
لاعلك شيئًا » ثالثا ‏ صورة رعية من مكة 
المنصورة الجز ثية الشرعية لحضر جاسةساهن 
مارس سئة 41و9١‏ فى القضية رقم 5ه سنة 
05 الرفوعة هن سرجةونر جس بنتى عطا الله 
حنا على أخو نهماعزى الطاعن وفبمي ومترى 
بشأن نفقة لهما عليهم ثابت فيها أن المحمكمة 
طلبت هن و كيل المدعيتين الاثبسات فأودع 
صورة اندار صادر عن الطاعن 


المتزل مو ضوع التزاح » رابعا ‏ المذ كر ةالمقدمة 


ب نه علاك 


ُشف 


من مسيحة عطاالله أ الطاءن إلى محمكمة 
المنصورة الابتدائية الأهليه فى القضية رقم 
بوم سنة 191 يقرر فيب أن أأخوبهفهمي 
وهترى حرضا أختيه عليهما ثم تداخل أحد 
المصلحين فى نوليو سنه ١54١‏ وقبل الأخوة 
رد عقد البيم الصادر من المورث إلى الطاعن 
واعترفوا له مملكيته للمرّل واشترطوا أن 
ويقول الطاعن أنه بصرف 
النظار عن كفاية هذه الأدلة فى اثياث واقعة 
تبديد عقد البيع أو <اجتها إلي #فيق تكميل 
وبالرغم من <ق محكمة الموضوع فى استيعاد 
الأدلة والقرائن التى ترى أها غير كافية أوغير 


يعطيرها تعقة . 


منتجة فى الدعوى ذان من واجب ا كمةعل 
كل حال إبراد الأسباب التى تقم عليهااحكمبها 
فى استبعاد الأدلة المذكورة ٠‏ نا كتفاؤها فى 
هذا الصدد بقولها أن واقعة العبديد لم يقم 
دليل عليها يعتبر قصورا فىالأسباب ستوجب 
#قض الح . 

د وحيثان الح المتاهون فيه أقم بصفة 
أساسية على أن الصورة المقدمة من عقد البيع 
الذى يبى عليه الطاعن دعواه لانقوم مقام 
الأصل وأن الأصل لم يتقدم منه م حجة أن 
بعض أخوته بدده وم بقم دليل على ذلك 64 
ولاكان ثابعا من أوراق الدعوى أن الطاعن 
قدأو دع فى ملف الاستئناف المستندات 
المذ كورة1 :ها فى وحه الطاعن ن للد لالةعر صوة 
الواقعة ١١‏ تى بدعيها فان قول المحكمةه اع دك 
أن تلك الواقمة ١‏ قم عليها دايل دون أن 
تتعر ض بتاتا هده الأداة المطرول<ةو :#حددث 
عنها إما يفيد ما أغفات دفاعالطاعن ولمتعن 
فدص مستئد ات الدعوى غاء حكهاو الحالة 
هذه قاصرا فى بيان الأسباب التى أقم عليبا 


لاه 


ويكون قد وقع فيه بطلان جوهرىبوجب 
نقضه بلا حاجة الى النظر باق أو جهالطعن. 

( طءن عزى عطاالله نا افندى وحطر عته الاستاذ ماد 
زهير جرانه تائيا عن الاستاذ فريد أ.طون ضد مقوى عط الله 
<نا افندى وحضرعنهالاسئا ذعمر عمر ناثيا عن الادتاذ عبداجيه 
عرد|اق بك بالطيئة الساقة رقم اسنشورق) 


ع" 
+" نوشير سنة ١8141‏ 


١‏ لس.ء شفعة , درجةالقرابة ٠‏ كيفية حسابها. ابن عمة البائع 
فى الدر جة الر ابعة , تجوز الدفعة فيا بيع له 

٠‏ ورقة الضد , لا تج با إلا فبا بين المعاقدين 
سوا, ١‏ كانت شابتة التارع أم غير “مابتة ما دامت لم 
تسجل . عقد صريح فى أله بيع التدسك قبل طالب 
الشفعة بأنه رهن بنا, على إقرار من البائع ,أن 


حقيقة الاصرف رهن لا بيم ٠‏ لا يمح ولو كان 


5 الاقرار قد صارثابت التار برفاةبض الشبوه 
عليه , 
المادى* القانونة 
-١‏ إن قانون الشفعة حين قال فىالمادة 
الثالئة منه أن لا شفعة , هما بيع من المالك 
اعد أقارية لغاية الدرجة الثالنة »لم سين 
القاعدة فى احنساب درجات القرابة . ثم إن 
الشريعة الإسلامية باعتيارها هى الأصل فى 
نظام الشفعة لا بحدى الرجوع إاعافى هذا 
الصدد . وذلك : أولا- لآ نالمادةالمذ كورة 
ل تنقل عن الشريعة الإسلامية 
لآنالشريعةالإسلامية وإن كانت قدنعر ضت 
لدرجات القرابة وقال فقباؤها إنالدرجة هى 
البطن . فإنها لم تتعرض لكيفية احتساب 
الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاما على تعددها . 


العددآن الحامس والسادس - السَتة الشابعة وآ عل 9ؤ؟ 


كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الاخرى 
التى أذخار فبها إلى درجة القرابة بقاعدة 
لاحتساما فما عدا نص واحداً. فى قانون 
امنافناك اق المادة .؛» الى أشير فيها إلى 
هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء ما 
بعد ذكر أنه وز رد أهلالخبرة إذا كان 
قريياً من الحواشى إلى الدرجة اارابعة : 
«وكون احتساب الدرجات على حسب 
طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الاصللى 
بدون دخول الغابة وعلى حسب طبقات 
الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة 
الم كورة بدخول الغاةء . وهذا انض وإن 
كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة البى 
أوردها فى احنسابدرجة القراءة هىالطريقه 
الواجت اتباغا فى سان الأحوال + لا لان 
اللص ورد ها كسب بل لانما هى الطريقة 
الى 'تنفق والقواعد الحسابية فى عد الدرجات 
واحتساب الدرجات بمقتضى هذا النصيكون 
على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته 
وعلى ذلك يكون ابن العم أو العمة فى الدرجة 
الرابعة » إذ هو طبقة ووالده طبقة والاصل 
المشترك ( الجد ) طبقة إلا أنها لا تحنسب . 
ثم العم طبقة وابنه طبقة . فبذه طبقات أر بع 
و يظبر أن هذه الطريقة فى احنساب الدرجات 
قد نقلت عن المادة بمع7 من القانون المدنى 
الفر نس الت جاء فى الفقرة الآ ولىمنها ماترجمته: 
يكو ناحتسابالدرجات ,النسبة إلىالاقارب 
من الحواثى على حسب الطبقات من القريب 
المراد احتساب درجته إلى الآصل المشترك 


حلفيق و شنآادسن” -< السنة السابمة وا عشرون 


من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى 
القريب الآخرء . وجاء فى فقرتها الثانية 
تطبيقات للقاعدة فقالت : إن أولاد العم 
الأشقاء ثم فى الدرجة الرابعة . والواقع أن 
درجة القرابة ماهى فىحقيقة أمرها إلاالمسافة 
بين الشخص وأصله أوفرعه . فيجب بالنسبة 
إل الحواقى أن ته المافات الى قصل دن 
الشخص المطاوب معرفةدرجةمر اقبتهوالاصل 
المشترك , لم تضاف إليبا المسافات التى بين 
هذا الآصل والقريب الآخر ٠‏ وجموع هذه 
المسافات يكون درجة القرابة . وعلى ذلك 
فان العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة 
لآن بينه وبين أبيه مسافة ٠‏ وبين هذا وأببه 
- وهو الآصل المشترك ‏ مسافة . ومن 
هذا لابنهمسافة ٠‏ ومنه لابنهمسافة » فجموع 
هذه المسافات أر بع . وهذا هوحاصلالةاعدة 
الى أو ردها الشارع فى المادة ١6٠‏ منقانون 
المرافعات . فالحك الذى يعتير ان العمة فى 
الدرجة الرابعة وعلى هذا الاساس أجاز 
الشفعة فا اشستراه من أبناء خاله يكون قد 
5 | 

؟ - انه منالمقررقانونا أن ورقةالضد 
لايحتج مها إلا فما بين العاقدين وأن للغي رأن 
يتمسك بالعقد الظاهر . وذلك سواء أكانت 
ورقة الضد ثاتة التار.خ أم غير ثابتة مادامت 
هى لم تسجل . فى كانالعقد صرحا فى أنهبيع 
لارهن فلا بحوز قانوتاً التمسك قبل طالب 
الشفعة ‏ وهو من طبقة الغير النسبة إلى 


لحف 


ذلك العقد ‏ بأنه رهن لابيع بناء علىإقرار 
من البائع ذلك مقول انه صار ثات التارح 
وفاة بعض الشبود الموقعين عليه 
لمكو 

د من حيث ان الطاعنين ينعون على الح 
المطعون فيه انه : أولا ‏ أخطا فى تطبوق 
القانون إد اعتبر ان درجةالقرابةبين المشترى 
ٌ الطاعن الأول ) ثبين البائعين الطاعتسن 
الناق:والنالك هئ الدريحة اراس بو ذلك 
أجاز الشفعة فى حين أنه باح ساب الدرجات 
على أساس المادة .؟ من قاثون المرافعات 
تكون درجة الغرابة المذكورة هى الدرجة 
الثالثة لأن المشترى ابن عمة البائعين . و يذلك 
عتنع ااشفعة » ثانيا ‏ أخطأ فى تفسير عقد 
الهم ؛ لأنه وان وصفه العاقدان ,أنه بيع فانه 
في الحقيقة عقد رهن » وذلك رت أحد 
البائعين وهو الطاعن الثانى كان قد صدر عليه 
ح بالحبس فى جنحة تبديد اضرارا باجمعية 
الزراءية فاتفق البائعون مع المشترى على أن 
داقع مأهو مستححق للجمعية المذ كورة وحل 
>لبها فى حقوقها وحررءا له فى مقابل ذلك 
عقد البيع موضوع اانزاع واستكتبوه اقرارا 
فى نفس تار البيع اعرف فيه بأن حقيقة 
العقد هى رهن عن مبلغ 44 ج دفع بعضه 
للجمعية و تعهد برد الحصة المبيعة اليهم فى 
حالة قيامهم بدفع هذا لمبلغ والمصاريف فى 
مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة .1914٠‏ 
وقد أصبح هذا الاقرار ثابت التارعخ ووهاة 
بعض الشوود الموقعين عليه . ثالئا ‏ خالف 
القانون لعدم إجابة ماطلبه الطاعنون م 


ل 


.بيه 0202 العددان الحامن ولاس - الله النائعة والتقز و 


ضدها محصول البيع وأنما لم تظور رغبتها فى 
الأخذ بالشفعة فى مدى ١١‏ بوما من تاريخ 
هدا الغلم : 

عن الوجه الأول 


د دهن حيث ان قانون الشفعة حين قال 
ق المادة ألما لثة يه انه إٍِ شقفمة رفها خخ من 
لمالك لأحد أقار به لغابة الدرجة الثالئة» لم 


المدكة القاعدة فى ادتساب درحات القرابة 9 


در وحيث انه لاجدى الرجوع فى هذا 
الصدد إلي أ<_كام الشريعة الاسلاهية 
باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة » وذلك 
أولا لأن المادة المذكورة لم تاقل عن الشر بعة 
الاسلامية » ودانيا لأن الشريعة الاسلامية 
وان كانت قد تعرضت لدرجات القرابة 
والدرجة عند فقباثها هى البطن واممالمتتهر ض 
لكديفية ١<ةساب‏ الدرجات إذ هى لم ترتب 


أحكاما على تعددها . 


« وحيث'ان الشارع لم يأتف النصوص 
الأخرى الى أشار فيها إلى درجة القرابة 
بتماعدة لاحتساا فما عدا نصا واحدا فى 
قانون المرافعات فى المادة فقد أشير فى 
هده المادة إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل 
الحبرة » إذقاأت بعد ذكرها أنه بجموز رد 
أهل الخبرة إذا كان قريبا هن الحواشى الى 
الدوعية أل انه وو نكو ناعتا الدرححات 
على حسب طبقات الأصول طبقةفطبقة إلى 
جد الأصلي بدون دخو لالغاية و على حسب 
طبقات الفروع طبقة فطبقة لفاية الدرجة 
الرابءة المذ كورة بدخول الغابة » . ويقابل 
هذه الما ز 4 ى الشتيضفة الدر ريو 


عدم 5مأناع[دء غورمعفء وشرععل وعر[ * 
ة ان قتاز غمقغمم لطع وع مم [ألأعدمؤومغع 
5 5653 116 0101 ,2لالتتممك اناع 120 


12 عناة غمد0معءدع0ع2 مع عع غ6امصصمء 


* علةئغةغ13امء عمعن!ا 


وهذا النص وان كأن قد ورد فى صدد معين 
فان الطريقة التى أوردها فى احتساب درجة 
الأحوال 4 لا لأن النص وودع امن 
بل لأمها هى الطريقة التى تتفق والقواعد 
الحسا بية فى عد الدرحات : و عقنطى هذا 
النص يكون احتساب الدرجات على أساس 
أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته وعلى ذلك 
يكون ابن العم أوالعمة فى الدرجةالرابعة » 
إذ هو طبقة وو الده طبقة والأصل المشترك 
(الجد ) طبقة إلا أنها لانحتسبثم العم طبقة 
وابنه طيمقة » فيدذه طيقات أدبع رهذه 
الطريقة ق احتساب الدرجات قد تقلت على 
مايظور - 3 جين من غبارة النص الفر نسية 
عن المادة معدب من القانون المدلى الفر تسى الى 
جاء فى الفقرة الأولى منها : 
و6نععل وع]1 .علدءغاه امه عمعنا مع” 
ر 1085غةم مهنع 5ع1 دم امعام سم عو 
5 0 3162980م و5ع0 هل'1 و5أنامعل 
اتاتتلطهز) #تاعاناج"[ كأءمصمء ممم )ع 
عتانة"[ ذه 'نن دنال أء١لماءه‏ ولبامعل غه 
“امع 22 
وترجمته : يكون احتسات الدرحاتبالنسية 
إل الأنارت :من الموادى عل بم الظقات 
من القردب المراد ا<تسابدرجته إلى الأصل 
المشترك من غير أن يد خل هذا فىعددالطبقات 
م هنه إلى القريب الآخر. “م جاء فى فقرتها 
الثانية تطبيتا للقاعدة . فقالت ان أولاد العم 


رةه 


الأشقاء ثم فى الدرجة الرابعة . على أزدرجة | فى الدعوى . هذا فضلا عن أن ماجاء فى 


القرابة ماتى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين 
الشخص وأصله أو فرعه . فيجب بالنسبة 
إلى الحو اثى أن تعد المساذات التى تفصل بين 
الش_يخص المطلوب معرفة درجة قرابمه 
والأصل المشترك وتضاف اليها المسافات التى 
ببن هذا الأصل والقريب الآخر . وجموع 
هذه المساؤات يكون درجة الفرابة . فابن 
العم أو العمة يكون فى الدرجةالرابعة »لأن 
بيله وبين أنه مسافة وبين هدا وأبيه وهو 
الأصل المشترك مسافة » ومن هذا لابنه 
مساقة ومنه لابنه مسافة . فجموع هذه 
المسافات أربع . وهذه هى ذات النتيجة الى 
تؤدى اليها القاعدة الى أوردها الشارع فى 
المادة ٠4؟‏ من قانون المرافعات . واذا كان 
الأهر كذلك كانت هذه القاعدة عى المناط 
المتعين الأخذ به فى احتساب الدرجات في 
سائر الأحوال . دللا كان ال41ك المطعوزفيه 
اعتسبر ابن العمة فى الدرجة الرابعة » وعلى 
هذ | الأساس احجان الققسة © ونه مكوى فد 
أصاب »؛ و تعين رفض هذا الوجه . 
عن الوجه الثاتى 

ومن حيث أن محكمة الاستئناف قالت 
عن هذاالوجه » وقد أثير أمامواء أن الطاعنين 
لم بدفعو| به أطلاقا ام محكمة أول درحة 
مع ماله من الاهمية م) بشعر بأن فكرة 
إثارته لم تذبت الا فى مر حلةالاستكناف ثم من 
جوة أخرى فالعقد صريح فى أنه بيعلارهن 
فلا جوز قانونا التمسك قبل المطعون ضدها 
وه من طبقة الغير بالنسبة الى ذلك العقد . 
بأنه رهن لابييع الا اذا كانت هناك أوراق 
ثابعة التاريخ دالة علرذلك الأمر الذى لم+«توافر 


الخطاب المرسل الى محا المطعون ضدهاأ 
ردا على انزار الشفعه وما أورده الطاعنون 
من دفاع 2 مد كراتهم المقدمة لمحكمة أول 
درجة يعتبر اعترافا ضمنيا من جانبهم 3 
التصرف بيع لارهن »ولوس لاخطاباتالمقدمة 
من الطاعتين أدة قيمة فى الاستدلال على أن 
الطاعن الأول قد حل حل المعية الزراعيةفى 
الرهن كمابزعمون إد أنه م يتبين من مر اجعتها 
أنها تشير الي شىء من هذا الحلول المزعوم 
بل انظر وف الدعوىئناطقة بأنالطاعن الأول 
قدائفق مع باقى الطاعنين على شسراء نصيبهم فى 
المتزلين لاعلى ارتهانه . هذا ماقالته محكمة 
اللاستئناف 

والأسباب التى بنت عليها المحكمة قضاءها 
رتبتها علوِما فلارقابة لحكمة التقض عليها 
فا ارتائه . 

و وحيث أنه من المقرر قانونا أن ورقة 
الضيد ١‏ مج م اله فم سن العاقد دن : وان 
للغير أن 20 بالعقد الظاهر 6 وهذا سواء 
الطاعنون دمن شم يكو ن ماجاء بو جه الس 
لا محل له. 

عن الوجه القاااثت 
ثبت أمهم تقدموا للمحككة بطلبالاحالةإلى 
التحقيق » وم يرد بالحك المطعون فيه هايشير 
إلى حصول هد! الطالب : فلا مل للبحت 
لحلة 


ديك 


فيا يتمسكون به فى هذا الوجه » ولا يغ | ينشأ عزرفعالدعوىلايستمر إلالمدة التقادم 


من ذلك ان الحكم الابتداتى قد أشير فيه الى 
استمداد الطاعنين للاثيات البينة مادام لا يو جد 
في الأوراق مايدل على نمأ بدوا هذا الطلب 
أهام المحكرة الاستثنافية . على أرن المحكة 
ليست مازمة باجابة طلب الا<الة إليالتحقيق 
إذا هى وجدت أن الأدلة الفائمة فى الدعوي 
كاقية للفصل يها . وقد تثاوات المحكة 
واقعة الادعاء بعلم المطعون ضيد هابا لبيع ونفت 
هذا العم بالأدلة الكثيرة التى أوردتما والق 
والحالة هذه محل للاحالة الى التحقيق . 

دو وهن حيث انه لما تقدم يكون الطون 
برهته على غير أساس و بتعين رفضه مو ضوعا 

( طءن مود عثان احمد افندى وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ السيد معوض اباز نائيا عن الاستاة عيد الميد خليل 
درع ضد السودة درات محمد يكير وحضر عنبا الاستاذ همد 
حدن بايثة السابقة رقم بم دنة ه ١‏ ق ) 
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19444 نوفيرسنة‎ ١٠ 
نفادم . قاع التقادم الخسى الذى ينعأ غن رفع الدعرى‎ 
ولو تقيد . يستمر حىلةط الدعوى بالتقادم المسقط لها‎ 
) المادة وومدنى‎ ( ٠. وهو خمس عشرة سنة‎ 
. المبدأ القانونى‎ 
إذا كانتا محكمةمع تسليمبا برفع الدعوى‎ 
التى ل تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق‎ 
نفسه والتقادم المسقط للدعوى() المرفوعة‎ 
بشأنه فاعتبرت أن قطع التقادم الخسى الذى‎ 
المقصود بالدعوى هنا هو الخصومة أو المطالية‎ )1( 
التنا منية‎ 


العددان الحامس والسادس ‏ الستة السام واك: 


المسقط للحق ذاته فانها تكون قد أخطأت . 
إذ لكل من تقادم الحق وتقادم الدعوى 
حكا خاصاً . فالتقادم الخبى ينقطع رفع 
الدعوى ويظل هذا الانقطاع 1 مادام 
سبه قائماً . وإذ كان سبب الانقطاع هو 
الدعوى فيبق التقادم منقطعاً إلى أن تسقط 
ش بالتقادم المسقط لها ومدته خمس عشرة 
سنة طبقا لحم المادة »م من القانون المدنى . 
وما دامت هذه المدة لم تنقض فق أثر 
الانقطاع قَائاً . فإذا تحركت الدعوى فى 
أثنائها فيتكون تحريكبا بدا لعدم سقوط 
الحق المرفوعة به . 


الممكرو. 

د حيث أن محصل الطعن أن الى المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بان 
قطع التقادم اخمسى الذى بنش أعنرفع الدعوي 
الى لا تقيد لا يصح أن يسعمر لأكثر من خمس 
سنوات وهى هدة التقادم المسقط للحق نفسه 
وذلك لأن أثر الدعوي فى قطع التقادم جعل 
هذا القطع ستمر خمس عثيرة سنة وهىالمدة 
المسدقطة للدعوى نفسبا ولو كان الحق مما 
سقط عضى خمس سنوات . 

د وحيث ان الحم الابتدالى الذى أيده 
الحم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على 
أنه هو وان كانت الدعوى تعتبر تائمة جرد 
تكليف الحصم بالحضور أمام امحككةوعدمقيدها 
لا يلغيها بل يبق أثرها قائما وينتج نقائح ومنما 
قطع المدة الا أن هذا لابكون له من القوة 


#همن. واقتوسق -- الننة اتناس وأ موق" 


أكثر مما للحق ذاته الذى من أجله رفعت 
هذه الدعوى» . 

د وحيث انه يبين من ذلك أن المحكلة مع 
تسليمها بقيام الدعوى الى لم تقيد فانها لم 
تفرق بين التقادمالمسقط للجق نفسه والتقادم 
المسقط للدعوى القائمة بشأنه اعتبرت 
أن قطع التقادم الممسى الذى ينشاً عن دفع 
االدعوى لااستمر إلا لمدة التقاد'المسقط 
للحق ذاته مع أن كلا من هذين التقادمين له 
حم خاص. 

د وحيث ان التقادم المسى ينقطع رفع 
الدعوى ويظل هذا الانقطاع مستمراً مادام 
سببه قأتما . ولما كان سيب الانقطاع هو 
الدعوى : فيبق التقادم منقطعا إلى أن تسققط 
في بالتقادم المسقط لما ومدته خمس عشرة 


هد 


سنة طبقا 6 المادة عم من القانون المدنى » 
ومادامت هذه المدة +تنقض فيبق أثر الانتقطاع 
قأئما » فاذا تحر كت الدعوى فى أثناها فيكون 
تحريكبا ضحيحا لبقاء الق المرفوعة يه . 

« وحيث ان الدعوى رفعت أولافى نوفير 
سنة وسو ١‏ وحدد لما جلسة ١6‏ عن دسمير 
سنة 1و ١‏ ولم تقيد م رفعت ثانيا فى سم من 
ولية سنة ١ 144١‏ فتكون الأجرة المرفوعة 
ما لم تسقط بالتقادم » ويكون الحم الطعون 
فيه قد أخطأ فى القضاء سقوط الحق في 


المطالبة ما . 
د وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحم 
المطعون فيه . 


) طمزوزارة الاوناف"عهوميةبصفتها وحضر علا الاستاذ 
أحد زى ضد ثلقاى أحدوآخرين وحضرع الاولوالخامس 
والسابع الاستاذ عمد حسن بالحيئة السايقة رقم 4٠‏ منة ١ق‏ ) 


الدائرة المدنية 
ل أريل سنة1941 

مالس حسية , عاسبة الاوصيا. . 
سلطة الجااكم. 

المدأ القااونى 

إذا لم يأخذ المجلس الحسى فى قراره 
الخاص نحسابات الوصى بوجبة نظر هذا 
الوصى فلا يكون لقرار المجلس حجية بمنع 
احا كم من إعادة النظر فى الموضوع . 

١ 


د حيث ان وتائع القضية تتحصل فى ان 


قوة قرار الجاس 


السودة نادرة محمد عبيد رفعت هذه الدعوى 
بتاريخ و من ,ناير سنة م١‏ ضد الشيخ 
خليل ابراهيم علام تطالبه ممبلغ قصرته أخيرا 
على ه4:؟ مره هم مع حففظ حقو قها الأخرى 


| هسدةندة فى ذلك إلى قرار صادر من المجلس 


الحسى بتاريخ 4 من نونيه سنة جمه؛ عن 

حساب سنة .م9١‏ الذى قدهه الشيخ خليل 

ابراهيم علام بصفته وصيا عليها قبل باوغها 

سن الرشد . ومفردات هذا المبلغ فى مايأ فى: 

ملم جتيه 

وزو سبو من إبرأد سنة .سوا . 

اوم نصيب السيدة نادرة في مبلغ 
الامو موءاج صرفه شلك 


اميك 


بار كليز إلى ااوصي الشيخ خليل 
ابراهم علام تنفيذًا لسك نفقة 
موقت صادر أصاحة القاصردن 
نادرة وأخيبا كامل ضد الودى 
الأسيق وهدواار ح<وم عباس عبيد 
وجمرة كوج عدم دن ذلك لاقوم د لاج 
قيمة ماللودى الشوخ خليل في ذمة 'لقاصر 
نادرة فيكون الباق ممم و وج يضاف 
اليه مبلغ ماسم د حةج قممة متأخرات في 
ذهة مستأجري أطيان القاصر 5517م ولاج 
قيمة نصيب القاصر فى بافي يمن أطيان مبيعة 
ه وحيث ان المحكية الابعدائية أمرت 
الانعقال إلى بنك 0 اراق 
صرف ذلك المبلغ وم الانتقال وؤقا لا حاء 
فحضره الرقم /ا١‏ من دسمير سنة لاسو ١‏ 
م قغمت مهيديا فى ٠١‏ مأنوسنة و١‏ بندب 
خبير لفحص الحساب ول تر المحكة فى هذا 
الحم ان تتقيد بها جاء فىقرارا مجلس الحسى 
الصادر فى 4 نونيه سنة سو ١‏ . ش 
د ومن حيث انه بعد أن قدم الخبير جمد 
افندى ذاكر تقر يره قضت المحكة الابتدائية 
بود تقدير وجبة أظأر كل هن الطرفين فى 
مفردات الحساب بالزام الشيخ خليل ابراهم 
علام ا دافم للسيدة نادرة حمد عبيد 5 
الاحموهة؛ مج ومفرداته مايأنى : 
ملم جنيه 
ا أتوفر للسيدة نادرة قى ذمة 
الوصى خليل ابراهم اغاية سنة 
سة او فقالماجاءفى تقر در الخبير 
قيمة المتأخر فىذمة المستأ جرن 


اذا برأئ الع 


عم خ١١‏ 


ما" الى 


العددان الممامس والسادس 


5 
المستأأجربن عن سنة إسو١‏ 


0 ل 


فى 03 

2 ومن حيث ان المحكمة, الابتد اكه 
اتقوت إلى هذه النتيجة بعد أن رأت أرنل 
لاحق لاسيدة نادرة حمدعبيد قبل الشيخ خليل 
ابراهم ف مبلغ | كلامم اماج ا اقول تأنه 
نصيبها فما صرف هن بنك بار كايز ولا فى 
مبلغ 5م لاج المقول يأنه قيمة نصيما في 
بافي > ن أطيان مبيعة م أن تلك المحكمة 
)تر الأخذ بوجبة ة نظ رالش..خ خليلاراهم 
فوا ادعاه بشأن مبلغ وحمم و ماج قال انه 
بأحكام 
قانون مخفيض الابجارات ولا بشأن مبلغ 
ماحم د حمج قيمة (1:اخرات طرف 
المسةأ جر بن ولا بشأن مبلغ وم د كاج 
قيمة ماقيل انه حصله من أحد المستأجرين 
عن سنة اخو١‏ ول يورده . ولا بشأن مبلغ 
.عم و اواج قال انه فندة أمؤال 


7 


له قد 
0 
أ 


تنازل عنه لبعض المستأجر ين عملا 


فونه 
سددها فى سلة .سو ١‏ وم حتسيها الخبسير 
ولا مبالغ نفقة لم حدد مقدارها ولم حصيبا 
الخبير كذلك . 

«و ومن حوث ان كلا من الطرؤين رفع 
استئنانا عن ذلك الهم طاليا القضاء مالم 
تعتمده المحكمة الابتدائية منالمفردات طيقا 


أوجبة نظره 
أوله الاسعئناف ألم رفوع من 


من أأسيدة 
نادرة حمد عبيد 

« ومن حيث أنه بالشسية الاستائاف 
المرفوع من السيدة أدرة محمد عبيد 0 
مقصورعى المطاأية ممبلغين هما لومم امعج 
وهو نصيبها فا صرف درن بنك بار كليز 


عذال" القان والتأدض # السئة السابعة والعترون 


اعاة 


يام ياج وهو نصيبها فى باق تمن الأطيان 
الع 

اه 

و وهن ححيث أن السيدة نادرة مدعبيد 
ترى ارت الشيخ خليل ابراههم علام داود 
مس_كول عن ميلغ ل..وم و اوعمج لأنه 
#نضره >ن البينك نصفته وصما عليها وسامة 
إلى والدما السيدة قاطمة عيد الواحد بعد 
زوال صفة الوصاية عنها فلم تبرأ ذمته هذا 
الوفاء الذى حصل لمن لاصفة لها فى القبض 
3 ذكرت قَْ هو صع آخر كن دفاعها أنه 
بفر ض أن والدتما السيدةؤاطمه الى قيضت 
ابراهم مها و نسهيله لا قبضه فيكون مسئو لا 
الصادر فى غ ونيه سنة عسو ١‏ والذى اعتبر 
الشيخ خليل ابراهم مسءئ ولا عن ذلك المبلغ 

د ددن حي أثه بالنسية شجيدة فرار 
الجاس الحسى فقد ثبت أن دلك المحلس نفسه 
قد عدل عته وأعاد النظر فى الموضوع من 
جديد ولم يم الفصل فيه ابلوغ القاصر سن 
الرشد فى سو/ + ا سس ١‏ و كان ذلك بناء 
على نظلم الوضى إلى الوزارة هن هذا القرار 
فقبل تظلمه فى ٠١ ١‏ مرسسو ووقررالحلس 


أعادة خص الحساب وندب خبير آخر لذلك 


تم حفظت المادة لبلوغ القاصر سن الرشد. 


فلذلك لم بعد لهذا الغرار ماتراه فيه السيدة 
ثادرة من حجية . 

« نقض أول ابريل سنة بسرو١‏ القضية 
رقم ه لسنة لاق . مجموعة المبادىء جزء ٠‏ 
ص ».15١‏ 


و ومن حيث اله فضلا عن ذلك فانه على 
تقدير أن قرار امجاس الحس الصادرى؛ هن 
نويه سنة عم ١‏ مازال قاعاً ولم بعدل عنه 
فان هذا القرار لا منع المحكمة فى الدعوى 
الحالية من إعادة النظر فىموضوع ال .هم 
احج ذلك لأنه قرار صادر ضد الوصى 
بأعتبار ذمته مشغولة مبلغ معين . ولس 
للمجلس المسى ولاب ةالقضاءطي الوص الذى 
كان ينازع أمام المحلس نفى انشغال ذمته 
مهذا المبلغ . 

« دمن حيث انه دتعين لجلاءهذه الحقيقة 
التعرف على طبيعة ولابة الجاس الحسى فى 
نظر حسابءات الأواضناة عن ادار مهم لأموال. 
القصر 

ومن حوث أنْقضاء 5# ة النقض الو طنية 
جرى فى هذه امسألة على أن الا لس الحسبية 
لانصدر أحكاما بالملزومية<تىيكون لها قوة 
التىء المحكوم فيه أو لايكون . وإنما فى 
عون كسيا لاحينات: ذا باقر عاذ فاق 
اءعنادها يكون تتمما لاثفاق رسمى بين عدم 
الأعكية اخالة عن عله رق القانون من تعد 
وبين وصيه من جبة أخرى . وهذا الاتفاق 
هو وحده الذى تج به كل طرف من 
طر فيه على الآخر ككل العقود و الاتفاقات 
أما نتيجة هذا إذا كانت موجبة لدن 
على عديم الأهلية أو على وليه نان هذا 
الدين إن للم يسدد وديا من أحدهما للاآخر 
انحا ك العادية عى التى تح به تنفيذا لحسذا 
الاتفاق . تمص ه دبسمبر سنة مم١‏ 
#وعة المبادى' جزء أول صباههفى القضية 


| رقم سع سنة ه قضائية . 


لكت ووو ليح اول * وأ 
« ومن حيث أنه مي تقرر دلك و صح 


ف سس واسياقس حل اك > سكف اع + ل يق 


أن قرارات المجالس الحسبية باءمّاد حسابات - 


.الوص نكون حجة ملزمة للقاصر مسا حاء 
فمها لرضاء املس الحنى عنها والجلس يمثل 
القاصر فى هذا الشأن تمثيلا قانونيا بققوة 
التشريع » فليس للقاصر فى هذه الحالة أن 
بنقض مام من جبته تمثلا في شخص المجلس 
اللبم إلا أن يكون قد وقع شىء من الغلط 
المادى أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على 
جوهر الحساب أو الظروف الى ثم فها 
اعماده فنى هذه الحاللات فقط يجوز للقاصر 
أن يرفع دعواه إلى المحالم « تتمض أول 
أبريل سئة ماسرو ؟ . القضية رقم ه سنة ماق 
#وعة المبادىء جزء ؟ ص ١١١‏ 6 على أنه 
حق فى هذه الصمورة لايكون مثل هذه 
الدعوى مقبولا بعد ذوات المدة المحددة فى 

المادة وم من قانون المجالس الحسبية لرقء 

٠١‏ أ كتوير سنة 19906 ( حكم لنفض م 
دسمبر سنة م١‏ الذى سلفت الاشارة اليه ) 
هذا من جبة القاصر . وأما هن جبة الوصى 
فان الأمر فيه تفصيل ؤاما أن يكون اماس 
قد اعتمد حساب الوصى » وهى الخالة الى 
واجيتها محكمة النقض فى قضاثما المشار اليه 
وفى هذه الكالة يكون قرار المجلس حجة 
على الوعى لصصدوره تتمما لاتفاق رسجمى بين 
الودى الذى اعتمد حساءه وفقا لوجبة نظره 
ربين القاصر ممثلا في الحلس الذى اعتدد 
الحساب » وإما أن لايكون الجلس قد أقر 
جرة نظن الواعى وأبخذ ف قرنارة ماخايزها 
ففى هده الخالة لمكن افتراض اتفاق ر'عى 
يصلح أن تكو ساسا تقوم عليه حجية 
قرار الجلس 
الاتفاق هو وحده الأساس الذى بنيت عليه 


. ذلك لأن افتراض قيام هذا 


حجية القرار إذ أنقرارات الجالس الْسبية 
فى شأن المساب ليست أحكاما بالمازوهية م 
تقدم بيأئه . 

ومن حيشرانه لدلك فلا بكون إقرار 
مجلس الحسى الذى أخذ فيه ما يغادر وججبة 
كار الزضن عجية ملذجة للك الرضى: ومن 
3 ثم لامكون هذا القرار مانعا من طرح الأمر 
من جديد على الها ؟ للفصل فيه . 

د ومن حيث ان قرار المجلس الحسى 
الرقم يونيه سنة سمه اوهوالذى تتمسك 
ااسيدة نادرة مد عبيد قد صدر على خلاف 
ماكان يقول به الوصى الشيسخ خلول ابراهم 
علام داود فو إذن ليس محجة عليه . 
وتكون الحكمة فى حل هن تقدير وجبة 
نظر الطرفين فى هذا الشأن من جديد . 

و ومن حيث أن هذه المحكمة ترى 
صو ايا ماذهيت الية الحكية الملابتداثية م نأن 
الشيخ خليل ابراههم علامداود ليس مسكو لا 
قبل السودة نادرة عل عبيد عن مبلغ اب 5 .وم 
و زوم ج الذى صرفهن بنك بار كليز وذلك 
لا نبت من أن الشيخ خليل لم يككنهو الذى 
قيض بنفسه المبلغ من البنك ول دكن هو الذى 
طايه إل المينة اطلمة عف الواح .و إنها 
الذى قبضه هو حضرة الأستاذ وهيب 
دوس يبك الحابى وهو الذى سلمه إلى السيدة 
قاطمة يمقعضي إيصالموقع عليهمنها ومودع 
علف المادة فى المجلسالحسى ول تنكر السيدة 
نادرة أن والدنها اسامتت فعلا هذا المبلغ . 
وقد ثبت من الاطلاع على أوراق الصرف 
الحفوظة باابنك والمشار المها فى محضر انتقال 
المكمة الابتداثية الرقيم /إلا من د يسمير اسنة 
بم ١‏ وى صور الأوراة ق المرسلة من البنك 
إلى الكمة م ثبت من ذلك أن السيدة فاطمة 


“تداق امن واننادس 


السمنة السابعة والعشرون 


بذمة 


عبد الواحد والدة السيدة نادرة والوصية 
السابقة عليها هى التى قدمت بواسطة وكيلبا 
إلى البنك طلباتبالص رفو و هالطلباتمؤرخة 
فى ؟ لاير9١‏ د11 /رم/ ١911‏ سنة 
با م وايرءارلاكوا كا أصدرت السيدة 
تو كيلاخا صا بالصرف لحضرة و كيلبا الأستاذ 
وهيب بك دو س فى م/ربا 007 ١و‏ يرجع ذلك 
كله إلى أن لحك المطلوب تنفيذه بصر ف المبلغ من 
البنك !مما صدر اب امد ا 
بصفتها وصية غير أنه نظرا لزوال صفة 
الوصاية عنها منذ دسمبر سنة ١974‏ وتعيين 
النيخ خالل ازاهم داود وصيا بعدها عمل 
هذا الأخيرفى+. / 1”ب/احوانو كيلا لحضرة 
الأساة وهب ووس نالو كل فق الوقت 
نفسه عن السيدة فاطمة وعاتين الصفتين 
صرف البنك المبلغ لحضرة الأستاذ وهيب بك 
فى 15 نوشير سنة ١99197‏ فسامه حضرته إلى 
السيدة فاطمة عبد الواحد . ومن هذا بين 
أن كل مابمكن إسناده إلى الشيخ خليل 
ابراهم أنه اشترك هع السيدة فاطمة فى 
نوكيل حضرة الاستاذ وهيب بك لامكان 
صرف المبلغ . 

« ومن حيث انه من ذلك يظور أرنف 
الشيخ خليل ابراهم لم يكن هو الذي قبض 
المبلغ من البنك فعلا ولم يكن هو الذى سلمه 
إلى السيدة فاطمة أما إصداره التو كيل 
لضرة الحاي فلا يصلح سببا لتقريرمسئو ليته 
لأنه بغر ض أن اصدار هذا التو كيل كان 
عاملا مساعدا في ممكين السيدة فاطمة من 
قبض البلغ فانه لم يبت بطريقة واضحة 
قاطعة أن ضررا لق بالسيدة نادرة مد عبيد 
من جراء قبض والدتها السيدة فاطمة لهذا 


المبلغ ولا يكتى مجرد ارتكاب الحطأ لتقرير 
المسثو لية بالتعويض إلا إذا ثبت وقوع 
ضرر فعلى نتوجة لهذا الحطأ . 

« وهن حيث انه فضلا عن دلك فارن 
السيدة فاطمة عبد الواحد كانت وصية على 
ابذنها نادره و كانت في الوقت نفسه خاضعة 
لما وباتين الصفتين كان ايجلس الحسى قد 
خوذا الاتفاقعلى كر ينها فى حد ود م زالنفقة 
اللقررة ها ولأخها كأمل وقيمتها ثلاثون 
جاسها لنادرة ثلثها وذلك منذ واةالمورث فى 
سنة ١191‏ إلي حين بلوغ نادرة سن الرشد 
فى سنة .سو ذاذ الوحظ أنالمبلغ الذى صرف 
من بنك بار كليز فى سنة ١0107‏ و محص نادره 
هنه 5.5 م واوس ج هو قيمة ماخصها ف 
النفقة المؤققة المحكوم با لما على المرحوم 
عباس ثل عبيد و كان مشرط على الوصية 
ونحت ا بده جموم أطيان التركة لغايةسنة عبرو 
تين وجه الارتياط بين المبلغ لكوم به و بين 
الثفقة اللقررة من المجلس الحسى . و بد مهى 
أن للحاضنة صفة فى قبض النفقة وصر فها فى 
شكون القاصر حتى بعد زوال صفة الوصابة 
عن هده الخاضنة اذا كان الوعي و هوااشيخ 
خليل ١‏ براهم قد ساعد الحاضنة فى قبض 
هذا البلع اكوم به كنفقة غازه لا بعةير 
مسك ولا لأن الخاضنة فى هده الخالة كانت 
صاحية الصفة الظاهرة فى قبضه ٠‏ ومن المسم 
أن دفع الدين لصاحب الصفة الظاهرة فيه 
مبرىء للد مة 2 عفن اللدفم بحسن ذية وم 
شيت للمحكمة أن لشب حليل ,١‏ ا بم كاذ 
سىء النية في صدر عنه إِذ أن دن 0 
لمبلغ هى و الدة القاصر و حاضته ولجيكن بين 
الأم وابنتها فى ذلك الوقت أىخلاف بل على 
العكس كان الوؤق بينبما تاما ويؤيد هذه 


لمكن 


العددان الحامس والسادس - السنة السابعة والعشرون 


الحقوقة مائبت هن الاطلاع علىأوراق قضية 
الحساب التى كانت رفعتها السيدة فاطمة 
عبد الواحد بصفتها الشخصية و بصفتبا وصيا 
على القاصر بن ذادرةو كاءل و لديا ضد امرحوم 
عباس تمد ع.ود الذى كانت نحت بده أملاك 
التراكد دهي القضية رقم 51١4‏ سنة سوا 
كلى مصر . فقد ظبر من الاطلاع عاييبا 
أنها رفعت في ١١‏ سبتمير م؟و ا وفيها طليبت 
السودة فاطمة أن حك على المد عى عليه بنصيب 
اللدعين فى ريسع الأطيان كا طلبت الحكم 
ا بنفقة مؤقتة نحت الحساب فلما قام الخبير 
المتتدب فى هذه الدعوى يفحص الحساب 
سك ورثة المدعى 
قات إلى اليد اليه ليل من بنان 
ا ركليز من أصل طلبات المدعين لأن ماصرف 
من البنك كان من مال مور مهم فاعتمد الخبير 


عليه عة نو حوبت خصم قممة 


خصم ذلك المبلسغ فعلا . ولم تعترض السيدة 
نادرة على إجراء هذا الحصم | فى وقت كانت 

قد بلغت فيه سن الرشد إذ 5 تقرير دلك 
الخبير مقدم فى بامثراارة؟؟١‏ وسارت 
الدعوى على هذا الاساس إلى أن قضى فيها 
نجائياً بتاريخ م٠‏ مير 4و١‏ فى حين أنها 
بلغت سن الرشد فى سئة .مو مما ستفاد 
منه قطعا أن اأسيودة نادرة أقرت دصرحة صفة 
والدها فأطمة عبد الواحد فى قبض هذا 
المبلغ . وفى ذلك مايتفى عن الشييخ خليل 
ابراهم داود مظنة سوء النية أو التواطؤ فم 
هو منسوب اليه من مساعدته لأسيدة فاطمة 
في قبض المبلغ هن بنك بار كليز. ولايدحض 
ذلك هاتقرره السيدة نادرة من أن قضيبة 
الحساب سالفة الذ كر لم تكن محلا لتحديد 
علاقتها بوالدنها بل كانت مقصورة على 


محاسية الشرف السابق . لأن موافقة السيدة 
نادرة فى تلك القضية على خصم ها قيضته 
والفتييا عت الحك ين على مطلوت لا 
ولوالدما وباقي المدعين من المرحوم عباس 
عبيك هو تسلم منها نصحة صفة والدما 

قيض ماقيضته من البنك إذلوم تكن مسامة 
بصحدة هذه الصفة للكانت توافق علي خه 

المسلغ وهو لما ولأخيها دون والداما 
من أصل المطلوب لمم جيعا فى ذمة عباس 
وقد يكون لاعتراض السودة نادرة 
قيمته لو ان هذه المحكمة نا" خد من مو قفا 
كو ما مدءئة أو 
دائنه لوالدتها قيصح القول بأن القضية لم 
تكن محلا لبحث ذلك . وإها والمحكمة 
لاترى فى هذا الموقف إلا أنهدايل فقطعلى 
اقرار السيدة نادرة بصحة صفة والدما فى 
القبض دون أن تتعرض لبحث موضوع 
العلاقة بين الوالدة وابنتها فلا يكون له-_ذا 
الاءتراض قيمة فى دحض مااسئخالصته 


عروك , 


في تلك القضمة دايلا عي 


المحكمة هن موقف السيدة تادرة فى تلك 
القضوة . 

د ومن حيث انه لذلك كله وا تفق 
معه من أسباب الح المستائف لاتكورف 
السيدة نادرة محمد عبيد محقة فيمطالية الشيخ 
خايل ابراهيم داودعلام ممبلغ ...ومو ١‏ مسج 
ويكون الحسك المستأنف فى قضائه برفص 
هذا الطلب قد وافق الصواب . 

ز(ب) ع0 ن مبلغ ا ام يت 

رومن حيث انه بالنسية ا :لخ الخدم 
داج الملقول 0 نه نصيب السيدة زادرة فى 
باق عن أطيان مبيعة : فقدر أى الح الايتدالى 
حق ومجاراة لمارآه الحبير محمد افندى ذا كر 


الغددان الحامس والسادس ل السنة السابعة والعشرون 


الها ليست على حق فى مطالابة الشيخ خليل 
ابراهم داود به وذلك لأنها لم تقد مأى دليل 
يثبت أنه قبض هذا المبلغ حى نزم بدفعه 
اليها . خصوصا وقد أثيت الخبير ( ص بام 
من تقريره ) أن الأطيان المبيعة مقدارها 
بجو س وموط للسيدة :ادرة وأخيها كامل 
وقد أخذت المتفعة العامة وأودع تمنها 
بالحزانة ولم سحبه الشيخ خليل ابر اهم دذاود 
وللسيدة تادرة أن تخد مايازم أصركه : 

د ومن حيث انه مما تقدم يكون 
من السمدة نادر ةمد عبيد 
على غير أساس فى شطريه ويتعين رفضه . 

( ثانيا ) الاستثناف المرفوع من الشيخ 
خليل ابر 


الإستثناف المرفو 


اهم 
2 ومن حمتث أنه في 0 بالاسئناف 


00 دن انين خايل ابرا 


انيت ككلم م دماج المعنازل عنه ابعض 


بم داود فوو 


المسةأجربن ١‏ 
« ومن حيث ان الشوخ خليل ابراهم 
طلب خصم هذا المبلغ من مله العههم 
تكاج الذى أظهره الخبير على انه رصيد 
الباقى فىذمته سنة مو ١‏ وذلك 
4م رو لاج خصمت لأ <د المسمتا جربن 


خنجة أن منه 
رهو عبد الها أق عبيد و0.ومرءاج خصمت 
لستا'جر آخر هو الشافعى أبو جيه وجله 
ذلك مبلغ ووم و هوج وكان هذا الخدم 
عملا باأحكام قوانين #فيض الايمارات 
الزراعية إلا أنا نح كمة الابتدائية قدأ خذت 
وعرة نظ غير فى :ذلك ولم تعتمد خصم 
حدن المبلغين مجة أن الودى لا تملك التنازل 
عن حقوق القاصر . 


فمة 


« وس حيث انه إذا كان خصم هذين 
المبلغين قد حصلتنفيذا لأحكام القوانين فوو 
لابمتير تنازلا . ومن الثابت أن نصوص 
القانونين رقم وه لسنة .و١‏ و١٠١١‏ لسنة 
ابه ١‏ قد متحت مستا جرى الأطيان الزراعية 
مولة لدفع إبيجارات سضى ةجو د له بالعة 
الزراعيتين ثم أعقب كله هنيما صددور 
القانون رقم ١٠١‏ اسنة ١+١‏ والقانون رقم 
عم أسدنة عمو؟ بتخفيض إجار الأطيان 
الزراعية عن السنتين المذ كور تين وهاالسنتان 
اللتان حصل اتخفيض عنهما . 

دو ومن <يث انه إذلك ترى هذه | لح كمة 
استيعاد مبلغ 1م هلاج من مطلو ب السودة 
نادرة خمد عبيك , 


. 


« ومن حيث انه بالنسية لباقى مبلغ 
العومموممج وهوم ج فقد وصفه الشيخ 
خليل باأنه قيمة أجرة مرور مياه وطردق 
خصمت هن الاجار المطلوب من عبد اللطيف 
تنصار إلا انه لم يقدم دايلا يثبت ©#ةدعواء 
فى ذلك فلا حق له فى خصمه , 
لب ملعم رهوج مقا أآخر ات من نالابجار 
ومن حيث ان المحكذ الابتدائية قد 
0 خليل ابراهيم مسئو لية عدم 
تحصيل هذا المبلغ حجة انه وصى مسئول 
عن تقصيره . 

د وهمن حيث ان الشيخ خليلابراهم كان 
وصيا بشن حر كا هو ثابت هن الاطلاع 
على حسابات القاصر بلمجلس الهسى وقد :قله 
الحبير مك افندى ذا كر فى تقريره فلا يكون 
مسكو لا إلا جما حصله ؤعلا وعما أضاعه من 
حقوق القاصر بأهمال جسيم ولا نري هذه 
المحكة ارن يز الوصى عن تحصيل بعض 
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المتأ خرات من الايجار يعتبر تقصيرا جسها 
موجبا سو ليتهالمدنية . فلذلكبتمين استبعاد 
هذا المبلغ 
ذما عدا ماثبت انه حصل منه فعلا . 

٠‏ « ومن حيث ان الخبير عمد افندىذا كر 
قد قرر فى ل« من تقريره أن الشيخ خليل 
ابراهم الوصى حصل مبلغ ..٠م‏ وم جمن 
الشييخ حمد ابراهم عيد اللهمنه ..ومم اوج 


من مطاوب السيدة نأدرة جد عبيك 


من إبجحار أطيان الست نادرة عن سق :0و١‏ 
و.سمو١‏ ومنه ..وم و ؟اج هن إنجار سنة 
واولا كان البير قد.احتسب على الوصى 
جمله المتأ خرات لغابة سئة ,سو ١‏ وهي مام 
دفمج فلذلك لم يضم نم إلى مطلوب الست نادرة 
قيمة ما تحصل ايد المباغ وهو المت خر 
لغابة سنة .سه ١‏ واكتو باضافةماحصل عن 
سنة أو ١‏ وهمقداره دماج 

و ومن حيث ان هذه المحكة رأت فم 
تقدم أن الوصى ليس مسئولا عن تلك 
المتأخرات فيتعين الزام الوصى بقيمةماحصله 
مها . 

« ومن حيث أن الوصي يقرر بأن مبلغ 
الءءهم واه جو مبلغال. م و؟١‏ جالمقول 
بأنه حصله لبس من وق السيدةنادرة وحدها 
لأنه من إجار الأطيان المشتركة بينها وبين 
والدنها السودةؤاطمة وأخيبا كادل حمد عبيد 
وان حصتما فيه هي مبلغ لامو بماج. 

و وهن حيث ان السيدة نأدرة لم تقدم 
مايثبت أن ما خض لما وخدها إذ أن ضور: 
امخالصة الأخوذة على المستأجر الشيخ حمد 
ابراهم عبد الله وهىالمقدهمةهن السيدة نادرة 
خالية من أية اشارة نعين من هو مالك 
الأطيان المؤجدرة ولا يستفاد هنها ثىء أ كثر 


من أن الشيخ ابراهيم خليل هو المؤجر فذا 
كان هذا الأخير يقدر حصة السيدةنادرة فم 
حصله عو حب هذه امخالصة باغ م 
وماج فيتعين معاملته باقرارهر لاحل للاخد 
بادعاء السيدة ثادرة أن جميع المتحصل لها 
وحدها وذلك لعدم تقدم مابدلعلى حعة هدا 
الادعاء . ولذللك تري هذه المحكة اضبافة 
مبلغ ...م وساج فقط إلى. مطلوب السيدة 
ادرة على أن يكون هذا المبلغ هو كلمانمق 
لها احتسابه من المتأخرات وقدرها ممم 
دومج ولا محل بعد ذلك لاحتساب مبلغ 
ا(..وم وماج المقول بأنها حصالت من 
إنجار سئة سو ١‏ لأئه جزء من #وع المبلغ 
الذى استحقت فيه السيدة نادرة (١‏ م 
واج المتقدم ذ كره . 

(ج ) ٠.سمم ١‏ جأموال أميرية وهبالغ 


« ومن حيث ال الشيخ خليل ابراهم 
أدعى أنه سدد فى سنة .سوا مبلغ سام 
واوج أموال أميرية مستحقة عن أطيان 
السيدة نادرة ولم يعتمدها الخبير فى حسابه 
وكذلك لم تعتمدها #كينة أول درجة 

د ومن حيث ان الشيخ خليل ابراهم لم 
ققدم ماددل على صة ودا | الادعاء خصوصا 
وقد ظهر من الاطلاع على تقرير الخبير انه 
اعتمد فى حساب سنة .موا مبلغ معام 
وهوج فى الأموال الأمير يةوهومبلع يعادل 
قيمة الأموال الأميرية السنوية المخصومة فى 
السنوات السابقة ( ص .م تفرير ) فإذلك 
يكون الحكم مستا نف صائيا فى استبعاد مبلغ 
ال..عم و١هج‏ المذ كورة . 

د ومن حيث انه بالفسبة لبا لخ النفقة اق 


- فك ق,عفاسن والسادس - السنة السابعة والعشرون 
بدعى الوص انه دفعها ولم يعتمدها الح | 


الابعدالى فان الوصى ل يعين مقدارها ولم 
بقدم ماشيتحة ادعائه بشأ نهافيكون ال؟ 
الابتدائي عقا كذلك فى استبعادها . 

د ومن حيث انه فى ضوء ماتقدم بتعين 
تحديد مطلوب السيدة نادرة مد عبيد كالابى 
ملم جنيه 
وهم و س؛١‏ المتوفر للسيدة نادرة إغادة سنة 

ةل . 
ذهم و ه27١‏ مخصومة مقابل فيض الاجار 
للمستأ جر بن فى ستتق و لاو . س١‏ 
عرلا بقوانين تخفيض الا مجارات 
الباق , 


مضافة قبمة نصيب السبدة 


الكوولاذا 

الحرخاء. 
نادرة فما حصل من المتأخرات 
لغابة سنة .مو وهاحصل فى 
سئة [مو١ا.‏ 


.دوو اخا وهو كل هاتستحقه السيدة 
تأدرة حمد عبول فى ذمة الشيخ 


خليل| براهمعلامداود عاطايتة 


فى هذه الدعوى . 
« ومن حيث يتعين تعديل الحم المستأنف 
على هذا الأساس . 


( استناف الهبخ إبراهم داود وحضر عنسه الاستاذ 
ساى عأزر جبران عن الا-تاذ وهيب دوس بك ضد السيدة 
نامرة مد عبيد واستئناف!-يدة 'نأدرة جمد عنيد وحضر عنا 
الاستاذ أحد عبد الحسن عن الا-تاذ هيد الرحن الرافمى بك 
ضد الشيخ خليل إرادم دار د رئاسة حضذرة صاحب المادة 
جمد ممرد باشا رئيس المحمكة وعضوية صاحبى المزة عبد الرم 
غيم بك وأحه زبد يك مستشارين رقم مم و وده 
سلة ؟ه قي ) 
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رذق 
حكة استئناف الإسكندربة 
الدائرة المدنية 
+؟ ديسمير سلة ١945‏ 

اي باج عل تقادم . مواعيد قرط . اختلافها باافسبة 

لقعلم المدة فى التقادم أمام عكة غير مختصة . محكة 

لا ولاية لها . آثر ذلك بالنسبة لقطع المدة , 

المبادى” القانو نية 

)١‏ رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة 
بقطع المواعيد المقررة للتقادم . 

*) مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد 
التقأدم ولا يحوز تعديلبا بارادة ذوى الشأن 
لا بالامتداد أو الانقاص مخلاف مواعييد 
التقادم فإن هذاجائزفى شأنها وكذلك لابجوز 
التنازل عن مواعبدالسقوط بعد مربانا . 

) الدعوى التى رفعت أمام القضاء 
الختلط والمطلوباعتبارها لقطع مدة السقوط 
م ترفع أمام مكمة غير مختصة بل أمام محكمة 
لاولاية لما أصلا فى القضاء فى الدعوى فلا 
يكون سيا لقطع مدة السقوط . 

امير 

د مما انالمسعأ نغة تطلب احقيتها فى أخذ 
أرض البناء موضوع التزاع يطريق الشفعة 
على اعقيار أنها جاور الأرض الميعة ‏ وقد 
أعلنت رغبتها فى ذلك رسيا بتارم م ابولية 
سئة مم أقامت دعواها بتاريم م ولية 
سنة 18.44 تطلب الشفعة أمامالقضاء الختلط 
على اءتيار أنها رعية لدولة فرنسا غير أنه 
قضى بقاري 4؟ مانو سنة ١546‏ من المحكمة 
امختلطة بعدم اختصاصبا على اعتبار ان - 


يكن 


العددان الحامس والسادس -- السنة السابعة والعشروق * 


النعائفة لبت ابم ةلدولة قر اباو ماوعية 
الذكرية قلي 

« وعاان المستانفة أقامت بعد ذلك فى 
١‏ و16 نونية سئة م4ة ١‏ هذه الدعوى أمام 
القضاء الأهلى تطلب الطلباتالسابق طرحها 
أمام القضاء المختلط وتستند فى الدعوى إلى 
ثبوت جوارها للارض البيعةو إليأنها سبق 
أن أعلنت رغيتهافى الأخذ بالشفعة فى خلال 
اخمسة عشر نوما من تارعخ علمها بالبييع دان 
أنها رفعت الدعوى أمامالقضاء التلط. بطلب 
الشفهة فى خلال الثلاثين نوما ع تاريخ 
الانذار ‏ وأته وان كانتالدعوى قد رفؤعت 
فى بادىء الأ خطأ أمام القضاء الأتلط 
رحج فها بعدم الاختصاص فان الدعوى 
المرفوعة خطأ) أمام ممكة غير مختصة تقطع 
مدة الثلائين بوما المقررة أرفع الدعوى أمام 
المحكمة وتبدأ هده المدة من جديد من اريم 
الك الصادر بعدم الاختصاص ‏ وقد رفعت 
هذه الدعوى الهالية فعلا فى خلال الثلائين 
نوما من تار الحكم الصادرمن الحكنة المختلطة 
بعدم الاختصاص . 

د وعاان المشترى دفع أمام كة أول 
درجة سقوط الهق يطلب الشفعة مستندا 
فىذلك إلى أريعة أسباب_الأول-ازالمستا نفة 
حاو زت اخخمسة عشر نوما المقررة لابداء الرغبة 
من تاريخ العلم ‏ اأثاتى ‏ ان رفعها الدعوى 
أمام امحكمة الختلطة لابقطع مدة الثلائين 
بوما الواجب رفع الدعوي خلالها من تاريخ 
انذار الرغية لأن المواعيد المنصوص عنها فى 
نانون الشفعة مواعيد سقو طلامواعيد تقادم 
والثااتث ‏ ان هناك تنازل ضمنىعن طلب 
الشفعةت والرابع ‏ سقوط حق الشفعة ار فعها 


أمام اماك الأهلية بعد مضى ستة شبور من 
تاريخ تسجيل عقد الشراء 

« وما ان الحم المستأنف قضى بسقوط 
حق المدعية فى الأخذ بالشفعة على أساس انه 
قد مضى من تأرخ م يوأية سنة ١544‏ وهو 
تاريخ اعلان رغبة الأخذ بالدفعة أكثر من 
ثلاثين يوما حتى أعلنت كيفة دعواها الحالية 
فى 514و15ابونية سدنة ١946‏ وأن رفع 
الدعوى أمامالقضاءالغتلط لايقطم مدةالثلاثين 
نوما لأن هذا الميعاد ميعاد مقرر لاسقوط 
لالاتقادم ‏ وأنه لاحل بعد ذلك (بحث بافي 
وجوه الدفع 1 

وها انه لافصل فى الاستكئناف يقتضى 
الفصل أولا فى صعة الدفع الذى استئدت اليه 
حكمة أول درجة . 

« وما ان المادة ١6‏ من قانون الشفعة 
تنص على أن دعوى الشفعة ترفم أمام الحكة 
الكائن بدائر مها العقار فى ميعاد ثلاثين يوما 
دن ناريج الاعلان المنصوص عنه فى لمادة 
الرابعةعشر (اعلان الرغبة ) والا سقط الحق 
فييا ‏ ويقوم الحلاف على ما اذا كان رفع 
الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة 
الثلائين يوما الساافة الذكر ‏ وهل هناك 
فارق لوأنالمحكمة التى رفعت أمامبا الدعوى 
لاولابة لها أصلا نظرا +نسية الخحصوم . 

« وما ان القاعدة القانوتية مى أن رفم 
الدعوى أمام محكنة غير ختصة ,قطع المواعيد 
المقررة للتقادم استنادا إلى ماورد صراحةفى 
المادة ع ؟؟ مدلى فرنسى ونصبا ز التكليف 


أمام قاض غير مختص » وهذا النصعلىاطلاقه 
لابطبقه الفقباء على بعض الأحوال ؟ إذا 


دكن اللحانس والسادس - السذة السابعة والعشرون 


جوهة 


وجد عيب شكلى فى اعلان الدعوى أمام 
الحكمة ب واخناف القضاء المصرى فى حالة 
مااذا رفءت الدعوى أمام محكمة لاوظيفة 
لها فى الهكم فقمرر البعض ألما لانقطع مدة 
التقادم وقال البعض الآخر أنما تقطع التقادم 
كيدالة رفم الدعوى أمام حكمة غير غتصة 
-و لكن ا لحلاف ييز ايد فى حالةمو اعيد السقوط 
كواعيد الشفعة ‏ ولم دنص القانون الفرنسى 
الذي تتبع أحكامه ‏ علىقطم مواعيداال قوط 
وغهذًا حتاف الفقباء فىفر نسا ففريق عثله 
بمو اعيدالتقادم من حيث الا نقطاع والأسيك 
- وفريق بعتر ض ودرى عدم تطبيق القواعد 
الخاصة بوقف المدة وانقطاعها ولأن الأثر 
القانو تىفى تقريرسقوط الل قأصلا واعتياره 
كن لم يكن أصلا ختلف عن حالة التقادم 
فى الحق . 

«ووما ان مواعيد السفوط تا عن 
مواعيد التقادم فى أن الأولي تمومعل فكرة 
وجود أجل قانزونى يتناول أصل الحق 
سقطه لاف الثانية فامها تقوم على إبقاع 
جو اوعل امال ساس الما نفيك ون نوز 
على هذا الخحلاف أن لاتطبق فى الأولىقواعد 
وقف المدة وا نقطاعها فهى ثم فى الموعاد ا نحدد 
ولو كارك يوم عيد حتى لو اعترض الموعد 
حالة هن حالات القوة القاهرة لاف مواعيد 
التقفادم ‏ و ؟.ذلك لامجوز تعديل مواعيد 
السقوط بارادة ذوي الشأن لا بالامعداد أو 
الانقاص خخلافهو اعيدالتقادم فان هذ اجائز 
فى شأنها إد مجو ز أثناء التزاع العنازل عن المدة 
السابقة وبجوز التسما ممح فى مدها لمدة جديدة 
و كدلك لابجحوز التنازل عن هواعيد 
السقوط بعد سريانها وعلى الفاضى أن براعي 


[ 
ظ 


دلك من تلقاء نفسه و يم عليه القا ونه جوب 
احتراهها بغيرأن يدفع أحد طرق الحصومة 
ومتى ثم سريان ميعاد السقوط انقطى الحق 
بصفة مطلقة لاف الحال فى التقادم_دانظر 
جوسرانجزء ؟ نبده ٠٠١٠‏ ونقض فر نمى 
مع مارس سنةٌ م9 ١‏ سيرم 1-35 مام 
ونقض ؛ام داسمبر سنة ١9#.‏ سيرى نسسة ب 
« 4ه وابري ورو طبعه خامسة جزء ؟١‏ 
ذيكة ؤنايا وعايليها 6 ونرى المسيودى قاس 
عند اكلام على مواعيد الشفعة أن الشارع 
يضع حدا معينا للباشرة العمل والا سقط 
أصل الحق سقوطا لارجوع فيه ذغرر فى 
الفقرة ١407‏ نحت باب الشفعة 


كوع 4108م تمعغمم ع0 امع عنرلآ 


ععمدةطععل ع[م لماعمل مدممعم 
وبعد أن عددها قال انها 
ه60 5015غعم545 عطاع غمعتاوعم عم 
5عع208م 
نم قرر فىالفقرة ١45‏ أنالقاغى ينطق به 
دون حاحدة إلي الدفع به ]جل حق دلو 


5 000 3 
تنازل احدعن دقهه به صخر احدة 


غاممءعغ6.م ع[ عصغم معتط لمان 
نز علوأنحة؟ عمعصمع أ لدصسعه 1‏ كتلدعداععل 
8602016 


0 وما أنه هى تقرر هذا الفارق بن حااة 
التقادم وحالة السقوط ونين أن الدعوى 
الحالية دعوى شفعة «المواعيد المقررة وما 
مواعيد سقوط كان من الحق أن لانترك 
لمواعيد الشقعة أبواب الامتداد والانقطاع 
المقررة ف التقادم 5 

در وها انه فضلا ما تقدم قن الدعوى 
لني رفعت أمام التتضاء المختاط والمطلوب 
اعتبار ها سبيلا لقطع هدة السقوط ‏ ل :رفع 


كن 


العسدان الحامس والشادشن 2 السده السابقة فق .منرون. 


أمام محكةغير مختصة بل أمام حك ة لاو لايدلها 
أصلاف القضاءف الدعوى ناز ومدو 
ويرىبعض الفقباء فى هذهاكالة أنها لاتصلح 
سبيلا اقطع المدة فى التقادم ‏ « انظر دى 
هلس باب التقادم جزء ثاأث فقرة وه ص 
معسس ع فر فعدعوى طلاق أمام القضاء الأهلي 
ودعوى ملكية أمام القضاء الشرعى لايقطع 
فى التزاع الخاص بشأنه - «١‏ أنظر بودرى 
لاكانترى فالتقادم الققرات 1:8 و ه4وغ » 

« وما ان الدعوى رفعت أمام المحكمة 
الختاطة وعى لاولاءة لما بالنسية للطردين فلا 
يكون سببا لقطع مدة السقوط . 

00 وما انه لو صرفنا النظر حما تقدم من 
الأسباب فن من المقرر فقها أن مواعيد 
السقوط فى الشفعة إذا قيل مجواز امتدادها 
أو انقطاعبا فان هذا ينتفع به سىء النية 
الذى يتخذ لنفسه اجراء الامتداد إيطيل أجل 


النزاع أو ايستفيد هو منه ‏ فاذا تقرر أن 
المستأنفة رفعت دعواها أمام الماك الختلطة 
وم تعلم أنها تابعة لالحكومة المحلية ‏ م 
تعترف مهدا فى عقدها الذى تستشفع عقتضاه 
فبى بدا قد رفعتالدعوى لتطيل من أجل 
النزاع على خص.مها ليغاتى من طول الحصومة 
ماقد بز هده فى الصفقة 5 ومن يتخد هذ اا موقف 
انفسهلا يستطيع أن ستفيد من أجل الا نتقطاع 
عملا بالقاعدة 
عقم0مم 55 ع عؤلاععم عم عأأنام 
106أأمنع] 

دوعا انه لا تقدميكون الحم المسكأً نف 
فى محله وتعين تأبيده 

( استكاف السيدة أستر جنيسد شالوم وحضر عنهبا 
الاستاذ ابراهيم جيمى ضد حضرة صاحب السمو الماك 
الاءير #دعلى ثوفق وآخرين وحطر عنهم الاستاذ عبدالمنعم 
فرج عن الاستاذ شبدى عبده رئاسة صاحب العزة أمد صفرث 
بك وعطوبة صاحى المرة [سماعيل جزار بن يك ونصيف زكى 
مستشاربن رفم 408 سنة وق ) 


54 
الدائرة المدنية 
١‏ ينابر سنة ١‏ 

عدم جواز ترئة الافرار امرك ( المادة +ع ؟ مدت ) 

المبدأ القانرل 
من المقرر قضاء وفقبا أن هذه القاعدة 
تنطبق على الأقرار المركبمتي كانت أجزاؤه 
مرتبطة ارتباطا جوهريا وثُيةَأ حيث تكون 
جموعاً واحداً متصلا كاملا لايشوبه تناقض 


ولا يكذبه الظاهر المعقول أو باقى مستندات 
الدعوى وأدلتها : 

لكر 

« حيث أن الاستئناف الأصلى المرهو ع 
من عبد اميد منصور أفندى والاستئنافين 
الفرعيين المرفوعين منالمصى إساعيل على سالم 
افندى ومن ورثة الحارث القضالى المرحوم 
الشييخ احمد مد فتحالله قد حازت كلها شكلها 
القانوتى » . ش 


د وحيث ان ممكة أول درجة شراحت 


العقدآق الحامس والسادس ل 


السئة اأسابعة والعشرون 


هةة 


تأر بخ التزاع وفصلت وتائعه فى أدوارهاتلفة 
تفصيلا وافيا فى الصحائف التسع الأولى من 
الح المستأنف مالا ترى معه هذه المحسكمة 
حاجة اتكرار أو برديل 

د وحيث أنهبا انس ةمحاسبة المصنى اماعيل 
على سالم افندى 'رىالمحكمة اعماد ماذه ب أيه 
الخبير ابراهم بك شمر ف الدينفى ما<ق تقر يره 
ووافقته عليه حكمة أول درجة من اعتبار 
ابر ادا تالتصفية مبلغ /. ؟ مو١م‏ ١ج‏ (حيقة 
١‏ من ملحق التقر برو صحيفة ٠‏ من احم 
الئأنف ) ولا تأخذ امحكة باعتراضات 
عبد اليد منصور افندى الطاب فيها اضافة 
مبالغ أخرى إلى الايرادات وذلك نفس 
الأسباب التى استندت الوا محكمة أولدرجة 
فى ردها على تلك الاعتراضات ولأنه لم يثبت 
بوجه قاطع أن المصنى تسيب باهاله في ضياع 
شىء هن الديون الى لللتصفية قبل الغير نهائيا حتى 
يلزم شخصيا بقيمتها م أنه لم يكبت أنهقبض 
شيا ول محتسبه ضبمن الابراد فيا عدا المبالغ 
الثلاثة البالغ مو عبا ومو 4 اج و التي أضافما 
الحبير بالصحيفة ١١من‏ ماحق تقر بره الآأخير 
وه المكملة لرقم الا برادات البالغ .م١‏ جَ 
وب. مم وأما القولبان!!صنئى< صمل ديناقيمته 
٠م‏ و7 مج من شخص يبد عى على عبد الفتاح 
الصباغ وزوجته ولم بدخله فى الايراد فهو 
أعى لم يقم عليه دليل واعبد اليد أفندى 
منصور إذا ثبت فى المستقبل حصول ثىء 
من هذا القبيل أن يطالب بنصيبه فيه ». 

وحيث أنه باانسبة لمصرو فت اأتصفية 

ترى المحكمة اقرار ما اعتمدته ممكمة أول 
درج هنهسا وائفس الأحات التى ارتكنت 
عليها وذلك فم عدا المبالغ الانية وه : 


)١(‏ مبلغ .6١م‏ وه؟ ج هنالمصروؤات 
القضائية البالغة 62م م رونم ج فقد تبيتت 
المحكمة أن المصنى احتسب ضمنها ٠‏ 6 .مو ١لاج‏ 
رسوما دقعها الحصول على أو بتقدر أتعاءه 
وفى قضية المعارضة التى رفع تعن ذلك الأهر 
وانتبت بالغائه 0 انه هو الملزم شخصيا بتلك 
الرموم لآنه صرفها بغير حق و كان صرفبها 
لمنفعته الخاصة لالمنفعة التصفية ؟ انه احتسب 
مبلغ ٠‏ جنيهات قيمة| تعاب دفعها للاستاذابراهم 
رياض المحاى بتار ييخ ١؟‏ فبرابر سنة ١51‏ 
للدفاع عنه فى القضية الحاأية التى بطالب فيها 
شخصيا بنائج التصفية فلا حق لهإلافم)نقدره 
له المحكمة من أ تعاب الامأة انر أ تعلالذ لك. 

(؟) مبأغ ؟اجنيها قالالمصفى انه صر فه 
فى الاكراميات والقبوةوالمحكمةلاتقرهلأنه 
يعتبر تبرعا رج عن سلطة المصفى و لبس له 
مسو غْ «شر و ع : 

( ع)مبلغ . ؟عشر ين جنيبامن ١٠٠0م‏ هاج 
احتسبهما المصفى فى كشن المصار يف وساعات 
العمل المقدم دنه للخبير | بر اهم بك شرف ادن 
وقال انها صرفت فى انتقالات إلى ا > مختلفة 
وجهات أخرىمذ كورة بالكشف واعتمدتها 
محكمة أول درجة ولك نتبين لهذه الحكمة 
من مر اجعتها أنها مبالغ فيها كثيرا ولا تقر 
سوى١00‏ م ووج هنبا فقط . 

(:) اس جنيها من مع جنيبا اعمدما 
محمكمة أول درجة على انها مصار يف انتقاللات 
لكاتب الحاهين و للمحاى الأهلية والمختلطة 
ععصر والاسكندرية ولكنتبين منالاطلاع 
على ؟شف المصار:ف وساعات العمل سالف 
الذكر ان هذا المبلغ يتكونهنرقين احدهما 
«مجقيل عنها انها ال#قالات لمكانب حضرات 


ةوة 


امحامين براقع الشير .+ ع ملاح الام من 
مارس سنة وسو ؟ لغاية فبراار سنة جمو١‏ 
والباق قيل فى الكش فأنه صرف فالانتقال 
من مكتب المصنى إلى محل التجارة موضو ع 
التصفية فى هدة البويع بالتجزئة هن ٠٠١‏ مارس 
سنة 4س ١‏ إلى /مأبو سنة وس؟ ١وترى‏ الحكمة 
اعماد ؟١‏ 3 فقط فى الياب الأء ول دهج فقط 
فى الياب الأخير أى لاج فقط “نم4 ج 
(ه) مباغ ه لانم كدج من ١‏ هلام 42لا اج 
اعتمدتنا ممكمة أ ول درجة اتعانا للمصفى 
قع 0٠١‏ 
من مبلغ الم 0 
ووم م14 اج وللكنهذه المحكمة نري 
بعد الاطلاع على الأوراق ومراعاة جع 
الاعتبارات أن ه ر: فقط فيراكل الكفاية . 


5 5 
م وحيث أنه ما 4 


وتمد أت أن نسب له الانعابنواة 


1 ا تقدم أن 
موع ماترى هذه المحكمة استنزاله درل 
مصرو فات التصفية التي اعتمدتها أول درجة 
هوه5: م ١8١9‏ جح باضافته إلى مبلغ أخلام 
و م١٠‏ ج الذى رأت الحكمه انه باق فى ذمة 
ا مصى يكون الاجم 89م 581 اج حص 
عبد الميد منصو رفيه النصف وقدره ولاء م 
واج وهو ما جب ب أن بعدل اليه الماخ 
احكوم به على المصفى مع مع المصار يض المناسبة 
عن الدرجتين ورفض الاسةئناف الفرعى 
المرفو ع منه و إإزامه عمصاريفه 
« وحيث أل بالنسية محاسية الخارس 
القضاءى المرحوم الشيخ |حمدغد فتح الله الذى 
حل محله ورثته فد دفع هؤلاء الورثة أمام 
هذه المحكمة ببطلان الاجراءات التى سارت 
فيها محكمة أول درجة قيلبم بعد حكممها 
الصادر فى/ا؛ لوفبرستة وا لأن عيد الود 
افندىمنصور كان اقتصر فى صحيفة دعو اءعلى 


العددان الحخافس والسادس ل 


السنة السابعة والعشرون - 
طلب استبدال مصف آخر بالمصفى اماعيل 
على سالم افندى لا هام التصفية واحتفظ. حقه 
في تعديل طلياته فى مو اجبة الخصوم بالجاسة 
ولكنه لم يعد لا حتي صدر حك ١‏ نوشير 
سنة 1140 برفض طلب الاستبدال وببهذا 
استتفدت المحكمة سلطتها فلم يكن لما بعدذلك 
03 قضت يه على المارس 

« ومن حيث أنه يرد على هدا الدفع بان 
عبد الميد هنصور افندى كأن قد <دد فى 
مذ كرته امعدمة محكمة أولدرجة قبلجاسة 
؟ امايو سنة 156٠‏ مأعورية المصنى الجد بد 
الذىطاب :ديينه'وهن ضهنها #اسية الحارس 
القضاتى عن مدة حراسته وحماسية | 
اسماعيل على سالم افندى ايضا فر أت المحكمة 
حكمما الصادر فى /ا١‏ نو قبر سنة .غ١١‏ الا 
محل لاستبد ال المصئى «و بعد أزقار بتالتصفية 
مهاية دورها وبعد أن صار الباق فيها ثانويا 
بالنسبة لما تم منالأعال» كارأتانه لاشأن 
المبالخ البق ق دمة الخارس مهله الدعوىالا 
من ذاحية تتقصير المصى فالمطالبة مها ثمرأت 


2 


أن تسير فى مماسية هه ذا المصق عن جميع 
مأمورءته 3 | في ذلك ما نسب اليه من تقصير 


فى محاسبة الحارس بطبيعة الخال ومهدا الوضع 
اعتبرت محاسية الخارس داخله ا 
المصى الى م زالت مطرو<دة امامها دعك أن 
رأت ان تقوم هي بذلك دون حاجة إلىتعيين 
مصف جد يد ثم بعد أنقطءت الدعوى شوطا 
بعوك | وناقدت المحسكمة الحصوم والخبير 
ابراهم بك شرف الدين وبعد أن قدم هذا 
الحبير تقريرارتم ملحقا حجزت القضية 
للحم جلسة تم مأيوسئة سوه ١‏ قتقدمالمدعى 
عبد ال ميد منصور افندى مذكرة عدل فيها 


” افد هاعر والسادس - السنة السابعة والْمدشرون 


محمد فتح الله بان يدقع له مبلغ اسه قرشا 
و .جم ملي والزام المصنى بان يدقع له مبلغ 
مب قرشا وه؟؟ ملمامع إلز اههمابالمصار يف 


واتعاب امحاماه ودفع الرسم المستحق للخزانة ' 


عن هذا التعددل واطلع محائى الشي خ اد رد 
فتح الله عليه ولم يعترض ثم قررت المحكمة 
فتح باب المرافعة لجلسة ٠ايونية‏ سنة م1و١‏ 
وفيها حضر محاتى الشيخ فتح الله ايضا ولم 
يعترض علىالتعديل ثم حجزت الفضية للحكم 
جاسة بو” بونية سنة ١914‏ وفيها نقرر فتح 
باب المرافعة ل+جلسة ١9٠7‏ اكتوير سنة م54١‏ 
كطاب محاني الشيخ فتح الله لابداء دفاعسه 
وفيها لم يعترض الحاضرعنه بثىء ثم حجرت 
القضية للحم جلسة إساكتور سنة م؛و١‏ 
م مدأجل الحم لجلسة ومنو شير سنةم؛؟ ١‏ 
وقبل هذه الجلسة قدم عحاتى الشيخ فتح الله 
مذاكرة ل يعترض فيها على توجيه طلبات اأيه 
من ديث ااشكل بل ناقش هده الطلبات فى 
موضوعبا م ناقش تقرير احبير وطلاب أصايا 
اخراجه من الدعوى بلامصار يفو احتياطيا 
اعادة القضية الى الخبير للتحقيق فما كلفته 
المحكمة بتحقيقه . فيؤ خذ من كل هذا ان 
الخصوعة انعقدت صيدة بين المدعي وبين 
المرحوم الشيخ امد عمد فتح الله وأن الدفع 
بالبطلان ان كانله أساس قداهار بعدمابدائه 
في الوقت المناسب طبقا للمادتين مساووم١‏ 
من قانون المرافعات ولذا بتعين رفضه . 

« ومن حيث انه فى موضوع محصساسبة 
الحارس القضاتى ترى المحمكمة ان تسير يها 
على هد ىالمبادىء القانوتية الصحيحة الى تقوم 
علىقاعدة عدم جواز تمحزئة الأقرار ياو ضعتها 
المادة ع«مم هن اإقازون المدنى فانه من المقرر 


/ةة 


قضاء وؤتما انهذهالقاعدة تنطب قعل الاقرار 
المر كب هتى كانت أجزاؤه مرتبطة ارتباطا 
جوهريا وثيقا ميث تكون جموعا واحدا 
متعيلا كاملا لا يشوبه تناقض ولا يكدبه 
الظاهر المعقول أو باقي مستندات الدعوى 
وأداتها ( انظر تعايقات دالوز الجدي.ة على 
المادة مس١‏ من القائون المدى الفرنسى بند 
سوس وما بعده) وقدجم نطبيقا هذ والمبادىء 
بانه اذا قدمو كيل <سابا لايؤيد أرقام] براده 
وهنصرفه سوى اقراره وم بقم دلول ينفى 
أقواله فلا يجوز مجزئة هذا الاقرار بل يجب 
الأخذ به كله يحمي ثلا يسةطيع طا ل بالحساب 
أن يعتمد الا يراد و يقعصر على نكار المصر وقات 
التى ادعاها الو كيل (انظرالمرجع السابق بند 
بوسعرى كن لكالملدق الثانى لاتعليقات المذ كورة 
على نص المادة بند 97م ثانها) 

د ومن <يث انه فىهذه الدعوى لم يقدم 
المدعى عبد اليد منصور أفندى من جانبه 
أي دايل بيت ما بلغته الابرادات فى عبد 
حراسة المر<دومالشيخ احمد جد قتعم الله و ]ما 
جعل كل أعهادهعلى الر قم الوار دف الكشم المقدم 
من الحارس المذ كورو هوا وعم وا سرج 
حت انه طاب الحم أفو حدة مهدا المبلغ كاملا 
فىهذ كرته المقدمة لمحككة أو لدرجة قىماءو 
سنةس 4 ١‏ كاذ كر آتفاءع انه لايستعوق سوي 
النصف وهو يصر امامهذه المحكة على طلب 
القضاء له ينصف ذ لك ا بلغ دو ن خصم شى ء منه 
على الاطلاق .: اذه بالاطلاع على تقار يرا لحبير 
ابراهيم بك شرف الدين سواء ما قدم منهبا 
فى هذه الدعوى أم فى الدعوي رقم .دا 
سنة وسو ١‏ كل مصر المنضمة تبين انه اقنصر 


عا 


مقة 


بالنسبة للايرادات على اعماد اقرار الحارس 
بشأمام هو 

جد وحيث انه شهين ازاء ذلك تطبيقا 
المبادىء القانوزية الصحيحة التى تقدم بيانمها 
انتعتود أرقام المنصر ف ايضا ما دام لاحول 
دون اعهادها مانع من العقل أو من أوراق 
الدعوى وأداتها . 

دوهن حويث انه بالرجوع إلى كشف 
الحساب المقدم من المارس يعد أرن صمح 
الخبير ها فيه من أخطاء مادية ا جاء فى 
الصمحيفتين ,بو . سمن تقر يرهالمقدم فى الفضية 
م. وسنة عسو ١‏ كلى مصر المنضمة تبين ان 
جملة المنصرف ١671م‏ قرشا و ..غ؛ مامامنه 
.وسبا قرشا و 049 ماما مسدد في المطلوبات 

التى للغير على ا حل التجارى و الباقي وقدره.م. اج 

و2كمم مصر وفات أخرىمتنوعة وبالر جوع 
إلى دفتراليوهية التود بهوحساباتا نحل والمقدم 
للخبير من المصنى نحت رقم + محضر إبداع 
بالقضية م.اسنه وسو ١‏ كلى مصر ومطابقة 
البيانات الواردة به على أرقام كشن الحساب 
ومقارنتها بارقام المبالغ التي اعتمدها الكبير ؟ا 
اعتمدتها محكة أول درجة لأمها مؤردة 
مستندات وجموعها ١4ه‏ ج و ١٠مام‏ وقد 
ذ كرت تفصيلا بالصحائفمن هم إلي وم هن 
تقريرالخبير المقدم فى القضية المنضمة المشار 
اليها تبين أن هذا الدفتر جدي بالثقة وأنه 
يشتمل على أرتام صحيحه مطايقة الواقع ولا 
أثر فيه للغش أو التلاعب ٠‏ 

« وهنحيث انه لذلكترى المحكة اءماد 
رقم المنصرف فى :سديد المطلوبات وقدره 
.و7 قرشاو .1ه ماما دون أى تعديل 


العددان اخامتق والسا دس أأسئة السابعة والعذشرون” 


لأنه لم بنهضدليل ولا أى سبب آخ ر يدعو 
لهذا التعديل . 

5 وهن حيث أنه بالنسبة للمصروفات 
امختلفة الأخرى ترى الحكمة اقرارالمبالغ التى 
اعتمدتها محمكة أول درجة وجموعبها هو ؟- 
قرشا و ..ه مأما مما فىذلكما [عتمدهالخبير 
وقدره عم؟ قرشا و ٠‏ ملم) وذلك انس 
الأسباب التي ارتكنت اليبا ممكنة أول درججة 
فى اعتمادها تلك المبلغ كما أن المحكة ترى اعهاد 
صرف ه ١‏ ج الى استبعدها الخبير ا استيعد مها 
عكة أول درحجة من أصل مبلغ م٠‏ ج 
قننة أسجون اشتراك التليؤنات والمكامات 
الزائدة بما أنه ايس فى الأوراقما يننىاقرار 
الحارس فى هذا الشأن ولأن الظاه لا نكذبه 
وهذا يكون جموم ما تعتمده هذه الحسكة 
من المصر و وات ااتنوعة 5:؛“قرشا و..هماما 
أما باقى هدءا مصروذات وقدره 5م64 قرشا 
ولاس ملم فلا مل لا <تسا به لالحارس وهذا 
امبلغ ممكون من أربعة أرقام وهى 

٠٠١ )1(‏ قرشا و 0٠١‏ هليا من تمن 
الاضاءة بالكور باء تحرو ج هذا المبلغ عن حد 
المعقول كا ذهبت اليه حكة أول درجة نحق 
ويتبرصرفة هذه الحالة عل حاب الكارس 
الخاص لأنه بدلعلى الاهال أو الاسرافق 
الاضاءة ولو كان قد صرف فعلا 

(؟) ١٠م؟ج‏ المقول بدفعه مرتبا مسن 
افندى سامان الزرو لأنه يكن ممق لاحارس 
أن لم إدارة احل لأحد الخصومق دغوى 
الحراسة فصرف هذا يلغ و الخال هذمعتبر 
غير مشروع دلا يصح اعهادة . 

(*)٠وهم‏ واج لانه مدفوع إلي 
نفس الخحارس أغير سيب ظاهر فبو الملزم به 


"انتداق أامض واشسادس ‏ السنة السابعة والعشرن 


(5) ١000م‏ و:اج قيل آنا مصار يف 
قضائية وليس نمت من اجراءات قضائي 
تدعو لصرف مثل هذا المبلغ م 0 
سوى الدعوى رقم ١446‏ سنة م١‏ كلى 
مصر التى اشترك فى رفعها مع حسن افندى 
سليان الزرو والمرحوهة الست زينب سلمان 
ضبد عبد اميد افندى منصور وانتهتبالرفض 
فى ٠١‏ نوشبر سنة وسو١‏ والدعوى رقم 
ممه سنة باه ١‏ مستعجل مصر التى رفعها 
الحارس وحده ضد قلم كتاب محكمة مصر 
الأهلية والثلائة المذ كورين والمصنئى وقضى 
فا بعدم الاختصاص فى رسك 
فوو الملزوم بطبيعة الحال اح قدأ نفقه 
فى هاتين القغيتين الحامر 

« ومن حيث انه إذلك 000 نمو 
ماتعتمده من المنصرف مم و “اج - 
ا 0 .ووم ةباج وباستيزال 
هذا المبلغ مرك الايرادات اليالغة الاسام 
و اجعمج يكون الباقى فى ذمة الحارس 
حلمم و حسمج مخص عبد اليد افندى 
ملمصور فيه النصف وقدره 5 مكاج 
وهو مابتعين تعديل الحسحم المستاً نف أأمه 
بالنسية لتركة المارس المرحوم الشيخ احمد 
ل عاد 
الدرجمين . 
فيلزم مها عبد الميد افندى منصور ؟ ترى 
المحكة إلزامه أيضا عصاريف الاستثئاف 
الفرعى المرفوع من ورئةالحارسمعالمقاصه 
فى اتعاب الحاماه عن هذا الشطر من الحم . 

ر الاستشافان المرموع أرغا مر عبد ارد أفادى 
متصور ور عته الاسةاذ أحد بك الديواتى ضد اسماءيل 


المصاريف المناسية عن 
أها بأقى مصاريف الدرجتين 


أفدى على مالم وآخرين وحضر عنه الاتاذ ابراهيم رياض 
انحاى رثادة وعضوية أصاب اليزة عمد صادق فيمى بك 
وجمد توقبق رضوان بك وممه عزىى بك مستششارين رقم وه 
ووو سنة بد ق) 


كه 


اق 
أكتوبر سنة ١6.‏ 


امثناف . الاسباب , 
والماطرق كل لايتجزا 


جرازه إذا كانت الاسباب 


المدأ القانونى 

وإنكانت القاعدة الاصلية تقضى بعدم 
جواز استثناف الأساب إلا أنهذه القاعدة 
استثناء متى كان الفصل فى إحدى نقط النزاع 
لم بحصل إلا فى الآسباب بحيث نكون 
الاسباب والمنطوق كلا لايتجزأ فكتسب 
الاسباب فما فصلت فيه قوة الثىء الحكوم 
اع و افص مايا 

الممار. 

« هن 
متى الأسقى بصفته رفع استشاظ فرعيا طلب 
فيه الفاء حكم محكمة أولدرجة فما قررهى 
أسيا به من مسئو لية الشركة عن مبلغ اج 
على سبيل التعويض وتعديل ماذكر فى 
الأسباب من أنالشر كةم تدفع من من .1د 
قفص التى تسادتها سوى سين جنبها إلى نص 
على انها دفعت من لمن سبعين تدبا مع تأبيد 
احم فيا قضى به فى منطو قه:من ر فض دعوى 
أبوااسعودالقفاض و إلز اههبالمصار يفو اتعاب 
الحاماة عن الدو جتين 6 

د وحيث ان المسئأ نف الاصبي دقع بعدم 


حيث ان المسعأ نفعايه ويم افندى 


قبول الاستوناف الغرعي شكلا لأنه ملمصب 
على الأسبابمع أنها لاتر تبط با انطو ق ولا تعتبر 
جزءا ممما له حيث تنكون واياء كلا لا يقبل 
التجرئة . 6 


0 العددان الحا مسن والسادس - انه اَنَث والشزىو. 


2 5 أنه مدع على ناف | 


أنت تبين أن المحكمة انع نتبت إلى 


الحم المسة 


الجزء السادس بتد ١197‏ والملحوظة الماشرة فى 
الصحيفتين هم ووم والجزء الثالث بند س.ن 


البت في هو قف المد عى عليه ولم افتدىالأسقق! صدرنة بم.؛ وما بعدها ولاسما الملحوظة ١٠١‏ 
أنه هوالمقصر فى استلام الثلائة آلاف قفص | بمامش الصحيفة 4٠١‏ ) 


لق إلزامه بالتعويض عنها وقدرته المحكمة ْ 


المدعى الانتفاع بها أغرض آخروجموعذلك | 
ماج ثم ذكرت أن المدعى سيق أن ورد 
للمدعى عليه و ققض سعر الققفن الو احد 
4 ملما فيكون من الاقفاص . 
وقد سبق له استلام ٠‏ ج مقدما م قبض 
٠ه‏ ج أخرى أقر بها بالانذار المعان بناء علي 
طلبه فى7١‏ ابريل سنة ١4#‏ فيكون مؤع 
ماقبضه ١٠6٠١‏ ج وان جمو عماستحقهالمدعى 
من التعويض هضاء إليه من الاقفاص الى 
مله ٠ج‏ وهو أقلمن المبلغ 
الذى لازال مدينا به لالمدعى عليه بصفته 
ولذلك حكمت برفض الدعويفيبيدو من هذا 
جليا أن المنطوقالقاضىبالرفض ارتبطار تباطا 
كليا بالعمليه الدسا بية المفص لق الأسياب والتى 
نعل أساس ثبوت التقصير ف الاستلام هن 
جانب المدعى عليه و إلزامهبااتهو دض المدعى 
كا بنيت على أساس احتساب ما دفعه المدعى 
عليه دن الكن هبلغ لاج منه.. اج مقدما 
انه وان كأنت القاعدة 
الأصلية تقضى بعدم جواز اسةئناف الأسباب 
إلاأن هذه القاعدة استئناء متى كان الفصلى 
احدى نقط النزاع لم بحصل إلا فى الأسباب 
محيت تكون الأسبابو المنطوق كلا لايتجزأ 
فتكتسب الأسباب ذم) فعملت فيه قوة الثىء 
الممكوم بهمتي أ صبمح هذا الفصل نهائيا (انظر 
مطول جارسونيه وسيزاربرو الطبعة الثالثة 


وردها هو 


( وحيث 


كم دمج / 


و وحيث انه يتضح مماتقدم أن للمستا نف 
' عليه الأصبى ا حقفى أنير فع استقنان مما فصات 
فيه الأسباب هن اعتباره مقصرا فى الاستلام 
وإلزاهه بالتعويض لهذا السببلأن هذه كانت 
ثقطة النزاع الجوهرية فىالدعوى وما لاشك 
فيه أن هذا الأفصل ركتس قوةالثيءا لكوم 
فيه لو أصبح نهائيا . » 

و و<يث انه من ناحية أخرى لم يكن 
المستأ نف عليه الأصلى مضطرا لأرن رفع 
استثنافه الفرعي بل كان يمكنه الاقتصار على 
طلب تعديل الأسييات ف أثناء دفاعه فى 
الاستئناف الأصلى المرفوع من خصمه قبذا 
دق هن <قوقه (انظر موسوعة داللوز 
العملية جزء باب الاستئناف فى الموادالمدنية 
صفيفة ب5ع بند موه 

ولوانه فعل ذلك ا دفع رسعاعن الاستكناف 
الفرعى و لذلك يتءين إلزامه ممصاريف هذا 
الاستئئاف الذى لا ضرورة له على الرغم 
من قبوله . 

و ومن حيث | نهفي مو ضوع الاستئنا فين 
الأصلي والفرعى تبيذت احكمة من الاطلاع 
على الأوراق انه فى ١4‏ قبراير سبنة م١‏ 
تعاقدت الشركة المصربةلاتجارةوالمقاولات 
التى مثلها مديرها و ابم افندى هتى الأسقني 
مع أبو السوود ابراهم القفاص على أن بورد 
هذا للشركة أربعاثة الف قفص «شغولهمن 
جردد سعة صفيحة بنزين أو غاز يتكون 
الففص من أربعة جوانب وغطاء وقاعدة 


8-000 


اث 


ومو اصفاته كالآ فحانيان من الأر بعةو الغطاء 
والقاعدة مما سكل بعضها بالبعض حي ث يتسنى 
انطياقها والجائيان الآخرانهتفصلان و .هما 
اخرام لقاسكهما بالجوان بالأخرى بالدويارة 
أو بالك على شرط أنيكون عزم القتفص 
متينا أى من جر بد “يك والعيدان من جر بد 


نو عه دحي 


ظ 


تاعنف والمواتي الأرهة حكون كل واحد» 


فى الطول وأربعة 


فى العر ض وذلك حسب الع يئة الممدعة 


منبا من ثلاث جريدات 0 
0 
من أبو انمو ة! داعيم والمعتمدة من الجيش 
ابريطاني والحفوظة حت بد أبو السهود 
التكميل عل أسانيا ( وزمقاحات العيند هن 
الداخل 1نم سعم فى الطولو و نسم ال 
وانساخ فتحة الغطاء الوسطى هسم بين العود 
والاخر ) واتفققى اليتدالثابى على ان يكون 
سعر القفص الواحد الكام لا مواصفاتالمدونة 
000 الأول ميلغ 4 مل ولا يشمل هذا 
ن السلك 1" الدوبارة اللازمة لربط 
الغطاءات فهى على الش ركه و يكو ذالتسلبوى 
#طات شبرا وطوخ وطنطا و كفر الزيات 
والمرج ودفعت الشركة مبلغ مائة جنيه 
بصفة عربون ومدة التوريد أربعة شهور 
تنتهى فى 7٠١‏ بوئيه سنة م94١‏ وتعيد أو 
السعود بتسليم الش ركه عشرة آلاف قفص فى 
ههانه فبراير شنة م94١‏ وخمسة وعشر بنالن 
قفص أسبوعيامن أول مارس سسنة مع و؟ 
وذكر فى البند الحامس أنهذهالعملية خاصة 
بالجيش البريطاتى وان كل عطل أو تأخير 
بمس سلامة الجيشى ويجب تنفيذ العملية في 
مواعيدها حسب نصوو ص العقد واشتراطانه 
د وهن حيث انه لانزاع بين الطرفين في 
أن أبو السعود قام بتوريد ٠٠١‏ قفص 


+ ابنئة شاب كروت 


05 


مطابقةالشروط ويستحق منها وقدره. ٠م‏ 
دمدج 9- أنه بيت من العقد دوهن ابزار أو 


ا البعود لوايم افندى فى ؟ ٠‏ ابريلسنةمعو١‏ 


ومن أقوال أبو السعود فى تحقيق الشكوى 
رقم ام سنة: و واعابد ين|اقدمة صورنها 
الرسمية انه قبض مائة جنيه بصفة عر بون 
وسبعين جنيها أخرى من الْمُن فوكون يموع 
ماوصله 1٠٠١‏ جنيها . 

د ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
محاضر أعمال الهبير اهام بك شهيان الذى 
تدبته محكمة أول درجة حكلها الصادر فى + 
يناير سنة 444؟ لأداء المأمورية الموضحة 
كمها العويدى المادر فى ؟١‏ سبتمير سئة 
مو وذ انه اثبث فى عضر المعاشة المؤرخ 
ير سئة ١91414‏ انه قاس نهو عشرة أ قفاص 
من التى قدمرا ابو السعود ابراهم لمعا بة 
فوجد مقاساتم! بين «عسم و بسسم ف الطول 
وبين داه ه55 5545سم 2 العرضص 
والارتفاع وان تحانة العوارض 0ل“ م ١م‏ 
فى المتوسط والأعمدة اسم فيالمتوسط م اله 
ظاهر من أقوال الخير فى جلسة مم١‏ مابو 
سنة 4و١‏ أمام محكمة أول درجة أنه 
اعتبر الجريدة المشطورة الأفقية فى حلم 
الجريدة الكاملة مع أن الشركة تتمسك بأن 
الجريدات الأفقية بجحب ان تكون صعرحة 
غير مشطورة حتى يكون القفص مطابقا 
لشروط العقد . 

و ومن حيث انه ظاهر من البند الأول 
منالعقد أنه استعمل لفظ جريدا فى الطول 
وعيد ان فى العرض مع أن اجميع من جريد 
الننخيل كاذ كرانه يحب أن يكو زعزمالقفص 
متينا ومعدا لصفيحة بيزين أو غاز وذكرت 


؟ ة* 


مقاساته بالضيط وقيل فى البند الحامس ا 
تقدم أن الاقفاص لازمة للجيش البريطاني 
دهن ذ لك كله يفوم أنجر يدا تالطول يجب أن 
تكونكيحة لتوافر المتانة المطاوبة فى القفقص 
بالنسبة لحاجات اهرب ولا يمكن أن تسيغ 
المحكةالقول بان الجر يدة المشطورة تتساوى 
فى المتانة مع اسار بد ةالصحيحة كأ أن المقاسات 
فى هذه الهالة تعتبر هن الشروط .الجوهيدة 
التى يجب مر اعاما ندقة كاملة ولا مكن التساهل 
فيبا حال الاضرار الى قد تتزتب على وضع 
صفائح البنزين والبتزول فى أقفا ص أوسع أو 
أضيق هن المطلوب ونقلها مسافات طويلة 
فى ظروف غير ملاتمة فى كثير من الأ<وال 
بؤيد هذا أن مندوب اليش البر يطالىر فض 
الاقفاص الى هاينها الحبير للعيوب اذ كورة 
آنفا وغيرها كا هو ظاهر من الحطاب الحرر 


العددان الحاصن والسادس - السنة 'السابعة والعشرزواق ٠”:‏ 


باللغة الاجليزية والمرؤق بتقرير الحبير ومن 
الحطاب المقدم بالحافظة رقم 1 علف 
الاستئناف 

وومن حيث اله بدو من ذلك أن 
التقعمير قد وقع من جانب المستأ نف الأصلى 
أبو السعود إبراهم ولم بقع من جائب وام 
الاسقنى ؟ ذهبت اليه ممكة أول درجة وما 
دام أبو السعود قد تسم ما يزيد على م من 
الاقفاص الى وردها من قبل ا سلف البيان 
فتكون دعواه على غير أساس لا خلاله بتعبدانه 
ويكون الحم المستأ نف إذ قضى برفضها فى 
#>له ودتعين تأبيده : 

( اتثافأبر السءودا راهم القفا ص وحضرعنه الاستآذ 
حمين فيد الجواة ضد وام أفندى الا سقفى وحطر عه 
الاس: ذ عوض كيب رثاءة حضيرة صاحب امزة مد يك 
صادق فبدى وعضوية صاحى المزة د توفيق رضوان بك 
وحمود عزى بك المتشارين رقم 5 مو م؛ سنة ٠١‏ ق ) 


25" 
محكمة الإسكندرية الأهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 


/ا؟ دإسمير سلة ١944‏ 

انتخاءات . دعرى إثيات حالة الطلبات قدي من 
الكابة ‏ لاجرأ, قيود اتتخاية . وما ناد متها فلا يدفتر 
الاتخاب 'اليا لاخر قيد تانرئى م وما صرف أو يصرف 
من بطافات تأسيسا على نلك القيود الى نمت يعد المعاد . 
قانون الانتخاب م ع ؟ لسنة ١5+.‏ . عمليسة الاتخاب 
وإجرارءاتها من أعمال السيادة ٠‏ عدم اختماص المستمجل ٠‏ 

الميادى” القانونة 

١‏ - من المادى” الاساسية التى يقوم 


عليبا نظام الانتخاب فى مصر أن جدول 
الانتخاب دام ويعتبر أساسا لكل اتتخاب 
بجرى فى غضون السنة وأن سير إجراءات 
الطعون فى أسماء المقيدين وغير المقيدين في 
الجدول لابحوز أن يكون عقبة فى سبيل 
استعمال حق الاتتخاب لكل من ورد إسمه 
فى الجدول حرصا على تطبيق هبدأ الدوام 
ومبدأ المساواة الذى يجعل لكل من توفرفيه 
شرط الاتخاب أن برج إسمه فى الجدول 
بلا حاجة إلى تقديم طلب بذلك » جُميع 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة السابعة وَالْعََروَن ' 
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الأشخاصالذ.نتوافرت فيبمشروط الناخب | فى فترة الطعمون وحّى لاتتعرض شبادة 


ول نكن أسماؤم مقيدة فى الجدول لا يكون 
لم حق الاتتذاب وكذلك الاشخاص الذدن 
يفقدون شرطا منشر و طالانتخاب وتكون 
أسماؤم مدرعة قن اللدول بيه اخراء 
الاتتخاب لهم أن يشتركوا فيه على مسو ليانهم 
ولا بجوز منعبم عن استعمال هذا الحق طالما 
أن أسماءهم لم تستبعد وفقا للاوضاع القانونية 
فإذا تبين أنه أدرج [منه بغي عاق أو أن 
غيره تعمد ذلك فكو نذلاك معاقباعليه بالمادة 
0 من قانون الانتخابرق, ١8‏ لسنة و١‏ 
وما بعدها التى تكامت على جرائم الانتخاب 
ولاجل هذا رصدفى ججدول الاتيخاب كل 
من وافرت فدفروظ الأكتخاي فى اول 
ديسمير من كل سنة ؛ فوجود إم الشخص 
فى دفتر الاتتخاب دليل على أهليته , 

؟ ‏ إن الشبادة التى تعطى للناخب 
بحسب المادة م١1‏ من قانون الانتخاب هى فى 
الحقيقة مقررة لمق الاتتخاب لامنشة له لآن 
اعويود منذإدراج الاسرق الجدول ويؤكد 
هذا التأويل أنالمادة ١ع‏ من قانو الاتخاب 
م حي عاذ العراذة درط ااا وديا 
لدخول الاتتخارات بل نصت على أن من 
أضاع شبادته قيدت لمنة الاتتخاب رأيه بعد 
كققها من شخصيته أما ماورد بالمادة ١‏ هن 
أن الششبادة لا تسل إلالمن أصبمح قيده فى 
الجدول نبائاً فليس معتاه إنزال الحرمان من 
حق الاتتخخاب بمن لم يكن بيده شبادةبلقصد 
ذلك عدم استبداف الشبادة للمنح والسحب 


الااتخاب للتسلم والسحب بلا مسوغ . 

 «‏ إن أعمال السيادة لايشترط أن 
تكون متخذة بقانون بل يكفى أن يصدر 
بهذا العمل فرار من مجلس الوزراء أو 
وزير فى حدود اختصاصه وطبقاً للقانود 
ليكون عملا من أعمال السيادة المحظور على 
القضاء محثه أو مناقشته أو مراقبته مبماترتب 
الضرر عنها قوق الآفراد وذلكعملا بنظرية 
الفضل :ين التلطاك وصيانة لاعال التمتاء 
والاعمال السلطةالتنفيذية من أن تطنى| حداهما 
على الاخرى 

4 - إننا ففمصر لسنا مازمين ,التقيد بما 
تقيد تبه امحاكم فى فر نسا فلكل دولة ظر وفبا 
الخاصةومايعد عملا من أعمال السيادة فى دولة 
قد لابعد كذلك فىأخرى ولعله ليس من 
التزيد أن يقال إن السبب فى [تتقاص أعمال 
السيادة فى فرسا والتقلبل من أهميتها هو 
وجود قضاء إدارى على اسه لين الدولة 
عمل دائا على هدم نظرءة السسادة » وعدم 
وجود نص صراح فى النشر يعالفرنسى ينص 
على الاعمال المذكورة ينما اللص فى مصر 
واضح صرح فى المادة ١١‏ من لانحة نريب 
الحام الاهليةك أن لائحة امحاك المختلطة فى 
المادة و١‏ بعد تعديلبا فى معاهدة مونترو 
أصبحت هى الأخرى تنص على خروج أعمال 
السيادة من رقابة القضاء بعد أن كان نصبا 
السابق غامضا فليس من العجيب إذن إذا لم 
نقتصر فى مصر على ما أقتصر عليه فى فرنسا 


54 
وأذ :تتخل مين أغال النيادة خلدق 
المرسوم الصادر دعوة الناحمين القرارات 
الى تصدر تنف ذألهوتطيةا لا حكامه الكتاي 
الدورى رقر م١‏ الصادر من دولة وزير 
الخارجية أو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
وار ع و١‏ - عل أنه مما لاشك فيه 
سواء توسعنا فى نظرية أعمال السيادة أو لم 
توسع فإن هذا القرار بطبيعته وملابساته 
بعد عملا ساسا من أعمال الدولة عمء1؛1آه) 
لاملك الحم التعرض له . 


الكو 

م حيث ال المدعى أقام هذه الدعوى 
وقال شرحا لها أنه رشح نفسه فى اتتخابات 
نافته خر ون و بعد قفل بابالترشيح دأ بت 
العبحف على تفبيه الناخبين إلى قيد اممائهمفى 
000 ابات مو اطنهم الا نتخابوةد كان 
مهروما 
فيهم شروط الانتخاب إلى درج أسعاتهم على 
ألا ون هم عق التصورت إلا يعد فوات 
المواعيدالنحددةفى المادةس من قانو نالانتخإب 
و بعد اسةيفاء الاجراءات المنصووص عليها 


أنه ير أد بن اذك توازون اوائرت 


خاص وإعطاء إيصالات إقدميما وإبداع 
الكشوف الشٌاملإة لهذه القيود الجديدة فى 
الحافظة فى ميعاد غايته ١٠6‏ فبراير و ويل 
الناخبين حدق الاطلاع على هذه الكشوف 
لابداء ماحوظاتمهم أو معارضتهم أمام اللجنة 
النى أشارت اليها المادة م من قانو نالا نتخابات 
وإلى أن تم ثم اجر اءاتالطعنالواتى ١‏ لا جوز 


العددان الحامس والسادى ‏ السنة النابعة يي تشوون .. 


هؤلاء المقيدين أن «ستعملوا حقهمالانتخاني 
أوتصرف لهمالبطاقاتو لكنوزارة الداخلية 
مثلة فى شخص المدعى عليه الأول خالفت 
هذه النصوص وأصدرت إلى فروعها 
مذشورات بالسماح باجراء هذه القيود متعدية 
الأوضاع الصعديحة . وجوت ليذه الفروع 
بصرف بطاقات انتخابية مع مأفى ذلك من 
الخالفة لقانون الانتخاب وقال أن هذه 
تعلمات بأطلة هى وما ,ترنب عليوا من قيو 

بما فى ذلك عملية الانتخابنفسها ‏ ذلك لأن 
يوم الانتخابات يردسابقا على المواعيد الواردة 
فى القانون م؛؛ سنة مسو1 فلا تتحقق 
صلاحية أىالمقيدين للتصويت إلا بعدفوات 
المواعيد المحددة فى ااقاتون وقد نتج عن هذه 
التعامات أن جد كل مرشح فى حشدأ نصاره 
فى كشوف أو استارات أعدها لذلك اانا 
أحكام القانون من حي ثثتوفر شر وطالأهاوة 
أو بعضها وصرف أبعض الناس تذاكر 
انتخابية فعلا مع أنهم ليس لمحق التصويت 
وطلب الحم بعرفة مستعحلة . بندب خبير 
لاثبات حالة الطليات المقدمة من الكاف ةلاجراء 
قرود انتخابية فى دائرةمينا البصل وماقيدتما 
فعلا بدفتر الا:تخاب تاليا لآخر قيد تانونى 
فى سنة معو ١‏ وماصرف أو صرف من 
بطاقات تأسيسا على هذ القيودالباطلة وأضاف 
مجلسة المرافعة طابا آخر هو الجم بأستبعاد 
جميع المقيدين فى ديسمير سنة 1944م من 
عملية الانتتخاب التى نمحصل فى.م١‏ ير ره ١4‏ 
واستيعادهم عن الكشوف الى تَقدم الى 
الاجان و<يث أن حضرات الأسائذة محمد 
عيد السلام وفؤاد على وابراهم طلعت 
وشهدىقى عبذه و حنى جمعه وثم بعض امر شحين 


ف الانحاضن 3 لاد - الس لابن والمشرون 


في هدينة الاسكندر ب ةطلبوا دخوهم خصوما 
ويريدون قصر الانتخاات على التاخبسين 
المقيد ين فى اد ول لغادةسنةم54ام وقررت 
امحكة نظرا لوحدة المصلحة ولأن الحم 
فى الدعوى دؤثر على حالتهم قبوهم خصوما 
فى الدعوى 

د« وعديث ان الخاضر عرلن معافظة 
الاسكندرية دفع الدعوى بدفعين أوهها- 
ردج الدعوى من ولاية الحم الأهبى 
عملا بألادة ٠‏ هن ٠‏ الامحة ترتيب المحا م 
الأهابة المعدلة 50 رقم ٠٠١‏ سنة بسو ١‏ 
التي حددث ولابة انحا م ق القضايا ال ترفع 
على الحكومة ونصت فقرتها ااعاشرة على أنه 
ليس المحا © الأهاية أن تنظر بطريقة مبامرة 
أو غير مباشرة فى أعال السيادة ولا يجوز 
لها كذلك أن تفصل فى ملكية الأملاك العامة 
على أن تلك الحا م دون أن يكون ها تأويل 
عمل إدارى أوايقاف تافيذه تختص -١-ى‏ 
المواد الجزئية والتجارية بكل الماازعات التى 
تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو 
منقول»__بدعاوى المسكو لي ةالمدنيةالمرفوعة 
على الحكومة بسبب اجراءات إداريةوقعت 
خاافة للقوانين واللوائح -ع- فى كل 
المسائل الأخرى التى مخ وطاالقا نو نالنظرفيه 
337 دفعها الحخاضر عن النحافظة بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى لعدم توفر 
الاستعمال فما . 


و وحيث انه لامكان الفصل فى الدعوي” 


أو تحديد اختساص المحكمة بالفصل فيها 
بتهين على المحكمة استسراض هواد تانون 
الانتخاب م6١‏ سنة وسو ١‏ لمعرفة إجراءات 
الانتتخاب موضوع هذه الدعوى وحكم 


و3 


القانون فها وماهيتها وطريقة الطعن فيها فقد 
تعدت المادة ٠‏ هن القانون على أنه يكون بكل 
مدنة أو قرية جدول انتذاب دائم ترره 
لجنة مؤافة هن مأمور أو من بنوب عنه 
ومن اثنين من الأعيان يعر ف نالقراءةو الكتابة 
يعينهه| الحافظ و نص ت المادةم على أن جدول 
الانتخاب شتمل على اسم كل ناخب توفرت 
فيه فى أول ديسمر الصفات المطلوبة اتولي 
الحقوق العا يه وعلى لقبه وصناعته وسنه 
ومحل سكنه ومحرر الجدول هن نسختين 
على رتيب ححروف الحجاء فى المدينة و نصت 
المادة ‏ على أن الاجئة لها ان تطلب ممن قيد 
اسه فى الجدول او ممن يراد قيد سمه فيه 
أن يذبت سنه وجدسيته او اى شرط آخر 
من الشر و ط اللازمة لما الوق الانمخابية 
ونصث المادة ٠١‏ على ان جدول الانتخاب 
يعرض فى كل مدينة كل سنة من اول ينابر 
إلي الخامس عشر ونصت الادة ١١‏ على ان 
جدول الانتتخاب يهرضويبعث إلى المحافظ 
باحدى ذسسةتى جد ول مو قعا عليها من اعضاء 
اللجنة التى حررته وهرفقا به المحضر المثبت 
للعرض و ذلك فى اليوم نفسه ويوقعالمحافظ 
على .هذه النسخة ولا يجوز تعد يلها أئناءالسنة 
إلا فما بتعاق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقا 
اقرارات الاجنة التى سيأتى ذكرها بعد أو 
<-ك المحكمة وبجب أن يوقم المحافظ على 
التعديل أما نسخة الجدول الثانية فتبق عند 
رئيس اللجنة وعليها تصحيحها حسسب 
التعديلات التى بلغا المحافظ عملا بالفقرة 
السابقة ونصت المادة ٠١‏ على أن لكل مصرى 
أهملٍ درج اععيه ق حدول الانتخاب دغير 
1 0 خا فىالبيا ناتالخاصة بقيده 
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أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات 
الخاصة بالقيد م أن لكل ناخب مدرج اععه 
فى أحد جداول دائرة الاتتخاب أن يطلب 
أدراج اسم “من أهمل بغير حق أو حذف 
اسم من أدج بغير <ق كذلك وله أيضا أن 
بطلب تصحيمح البيا نات الحاصة با لقيد و يكون 
تقدم هذه الطليات لغاية ا حادى و الثلاثين من 
شور ينار هن كل سنة وتقدم كتابة المسحافظة 
وتقيد مسب تواريخ ورودها في دفنزخاص 
و تعطي | يصالات لقدميها و على الحا فظة فى جميع 
الأحوال أن تعلن كلمن قدمطلبا من الطليات 
السابقة كل من قدم بشأ نه طابمما لتقدم 
ملاحظاته أمام اللجنة الآنى ذكرها وبودع 
كشف الطلبات بالمصافظة من السادس إلى 
الخامس عدر من شهر فبرار واكل ناخب 
مدرج امه أن يطلع عليه ونصت المادة 
م١‏ على أن هذه الطلبات حك وها جنة مؤ لفة 
من المحافظ وقاض وعضو نيا بهو يكو نالحم 
فيها من الحامس عشر من فبراير إلى الحامس 
عشر هن مارس هن كل سنةو تعرض قرارات 
اللجنة من الحامس عششير إلى الحادى و الثلائين 
من مارس في مقر المحافظة اذالم يصدر قرار 
اللجنة في طلب من الطلباتالمقدمة إلى انحا فظة 
فى الميعاد المنصو ص عليه أو ميعرض بقرارها 
اعتبر ذلك رفضا للطلب ونصت المادة ١4‏ على 
أن لكل ذى شأن ؟ لكل ناخب مدرج اسه 
فى احدي الجداول بدائرة الانتخاب أرنف 
يسعأئف قرار اللجنة إلى السكة الابعدائية 
من أول ابريل إلى العاشر و كذلكالحكم إذا 
لم يعرف قرار اللجنةني احدى الطلءاتر نصت 
المادة ١6‏ على أن المحكة مخطر الحافظة بما 
أصدرته من القرارات ناقهها لقراراتاللجنة 


العددان الحامس والسادس - السنة السابعة والعقرور 


فى المسة أيام التالية لاقرار وحتى الاخطار 
يكون لقراراتاللجان كلمايتر تب عليها هن 
الآثار - ونصت المادة +؟ على أن اللجارل 
تُراجع فى شهر ديسمبر من كل سنة جداول 
الانتخاب وتضيف إإيها اسعاء من أصيحوا 
حائزين لشروط الانتتخاب ومن أهماوا بغير 
<ق ف المراجعات السابقة وحدف منبا اسعاء 
المتوؤين وهن فقدوا صفة حق الان:عخاب مند 
كرس اعة أو من كانت اعائ ىم ادرجت 
بغير حدق ونصت المادة م١‏ على أنه لكل من 
أدرج امه فى جدول الانتيةٍ_اب الحق فى 
الاشتراك فى الاتتخاب ولا جوز لأحد 
الاشتراك فيه مالم يكن اعه مقيداً فى الجدول 
و نصت الادة و اعلى أن رئيس اللجنةالمنتصوص 
عنها في المادة /ا دعطى لكل من قيد اسعه فى 
جدول الانتخاب وأصبح قو ده فيه انا 
شبادة بذلك بذكر فيها اسعه و مل موطنة 
ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقررة 
له في تاريخ القود ونم الشبادة م القسم 
ونصت الادة لاه ارنف كل مجلس حتص 
وحده بالفصل فى فة نيابة اعضائه وهو 
المرجع الأعلى فى ذلك و لكل :اخ ب أن يطلب 
ابطال الاتت_اب الذى حصل فى داررته 
بعريضة يقدم,ا إلى رئيس الس المشعمل على 
الأضات الى يب عليها الطلب و يقدمالطلبفى 
اخمسة عشر وما الثالية لاعلارن نتيجة 
الانتتخاب على الاكثر ولكل مرشح أزينازع 
بالطريقة عينها فى ة انتذاب العضو الذى 
اعلن انتخابه ولكل من الىاسين سلطه سماع 
الطالب واعلان الشبود إذا رأى محلا لذلك 
وتحرى فى ذلك هؤلاء الشهوود أحكام قانون 
العقوبات و قوق الجنابات| خاصة مو اداجنح 


و لكل من امجلسين أن بهد هذهالسلطة لاجنه 
التى يبت فيها لفحص 'يابه الأعضاء ويفصل 
الحاسان فى الطلبات والمنازعات فيءإن حعحة عماية 
الانتخاب واسم المنتخب الذى برى أن انتخا به 
جرى كديحا أو بقضى ببطلان الانتخاب 
ويقرر خاو انحل ونصت الادة .من القاون 
على عقاب كل من تعمد ادراج اسمفى جداول 
الانتخاب أو حذفه هنبا على خلاف أحكام 
القانون واكل من توصل إلى ادراج اسه أو 
اسم غيره دون أنتقوافر فيه أو فى ذلك الغير 
التتروط المطلوبه لاستعال حق الاتتخاب 
وهو بعل ذلك ونصث المادة مغل <ق وزير 
الداخلية فى اصدار القرارات اللازمة اتنفيذ 
هذا القانون . وحيث أنالمدعى ذهب ف تفسير 
نصوص تانون الاتعخاب إلى أن قيد الاسعاء 
فى الجدول يكون بناء على طليات :قدم عنها 
إيصلات وان تذاكر الانتخاب لاتعطى إلا 
بعد انتهاءالمواعيد المقررة فىهدهالمواد مشيرا 
إلى المادة ١9‏ من قانو نالا :خاب واستعان فى 
دفاعه إلى ذكر بعض اعاء لأشخاص قيدثم 
أحد الم شحين مع أنهم لابقيمورن اطلات 
بدائرة هيناء البصل وقال أن ادراج الاعاء 
فى جدول الانتتخاب مىجهة إلي شيخ الحارة 
فبو وحده الأمين على ذكر الاسماء ورصدها 
فى الجدول والتحقق من الاشخاص وأنه 
لاسبيل إلى تحقيق بطلان أصوات أمثال 
هؤلاء الناخبين فما بعد أمام البر مان بعد أن 
بكون الاتتخاب قدا ثم فعلا لأن التصويت 
مجرى بصفه سرية ولا يعرف لاى المرشحين 
أعطى ذلك الصوت الباطل وتال أن الطلبات 
التى تقدم للقسم لتقويد الاعاء لانحفظ بل 
تعدم ولا أغر لا . 


اا 


د وحيث انه من المباديء الأساسية 
التى يشوم عامها نظام الانتخاب فى مصر أن 
حدول الانتخاب دام و بعتير أساساً لكل 
انتتخاب يجرى فى غضون السنة وأن سير 
إجراءات الطعون فى أعاء المقيدن وغير 
المقيدين فى ذلك الجدول لا يجوز أن يكون 
عفد ق سبيل استعال دق الانتخاب الكل 
من ورد سمه فى الجدول عزرها عا تطبيق 
مبداً الدوام ومبدأ المساواة الذي بجعل اكل 
من توفر فيه شرط الانتخاب أن يدرج امه 
فى الجدول بلا حاحة إلى تقدم طلب يذلك 
شميع الأشخاص الذي ن توافرت فم شروط 
الناخب ول نكن أسمائ مم مقيدة في الجدول 
لا يكوتف لهم حق الاتتذاب وكذلك 
الأشخاص الذين بفقدون شرطاهن شروط 
الانتخابو نكو ن أسماقٌ ثم مدرجة فى الجدول 
عند إجراء الانتخاب لهم أن يشتركوا فيه 
على مسو ليتهم و لا جوز متعهم عن استعال هذا 
الحق طالما أرى أسماءحم لم تستبعد وفقا 
للاوضاع القانونية فاذا تين أنه أدرج لو 
بغير حق أم أن غيره تعمد ذلك فيكون 
ذلك معاقباً عليه الادة هه وما بعدها اأتى 
تكلمت على جراكم الانتخاب ولأجل هذا 
رصد فى جدول الانتخاب كل شدخص 
واافرتقيه شروظ الاتعذا بق أوالة ضير 
من كل سءة فوجود سم شخص فى دفر 
الانتيخاب دليل على أهليته ما لم يطعن في ذلك 
بالطرق المقررة فى القانون وعدم وجود دليل 
إعتبارى على عدم الأداية وهو تابل للطعون 
أبضاً فى المواعيد التى بينها القانون والشبادة 
التي تعطى بحسب المادة م١‏ ص فى الحقيقة 
مقررة لحق الاتتخاب لا منشئة له لأن الحق 
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نواد مند إدراج الاسم في الجدول (براجع 
كتاب بيبر ص ١١4‏ هن الملحق وموسوعة 
الباندكت نبذة ١٠بام؟‏ اتغابات وكتاب 
الأستاذين وايت بك إبراهم والد كتور 
وححيد رأفت فى القانو نالدستورى صه0.) 
قف كد هذا التأويل أن المادة ١؛‏ من 
قانون الانتخاب لا جعل من حيازة الشهادة 
قرط اناما وكيا سول الا تخابات 
بل نصت على أن هن أضاع شبادته قيدت 
جنة الانتخاب رأيه بعد تحققها من شخصه 
أما ما ورد بالمادة و١‏ من أن الشهادة لا نسم 
إلا لمن أصبح قيده فى الجدول مائياً فليس 
معناه إنزال الحرمان من حق الانتخاب عن 
م يكن بيده شهادة بل قصد بذلك عدم 
اسمهد اف بشهادة المنح والسحب فى فترة 
الطعون و<ى لا تتنعرض شهادة الانتخات 
للتسلم والسحب بلا مسوغ . 

« وحيث ان نصوص تاتون الانخاب 
انا واطيعتك او اتعية الفارواف العاوية الق 
تأدن بانقضاء مواعيد الطعون قبل أن بحل 
موعد الاتتخاب ولا يحوز أن يتنافر المبدأ 
اللقرر فى القانون العام الذى يقضى مباشرة 
الحقوق طاما لم .رد على استعالها البطلارن 
وتطبيقاً لهذا المبدأ يظل النائئب يباششر عمله 
النهانى بالرغ, من تقد م الطعن فى صحة العام 
وبعد اشترا كه فى أعال المجلس صحيحا حتى 
ببت فى الطعرن فى مرحة انتخابه على أن 
القانون لم رد أن تكون لجتة القيد آاية 
عول ها الحق في مطالبة من يراد قيدمم 
بائبات سدنهم أو جنذسبتهم أو غير ذلك هن 
الشروط وحيث أنه على ضوء هذه النصوص 
در دوالة وزير الداخلية يما له من الحق 


العددان الحامس والساوس * سئة التابحة والفسرؤى: 


فى إصدار قرارات لتنفيذ قانون الانتخاب 
الحكتاب الدوررى هما فى ه/رذاكر 4و١‏ 
بالنبيه على لجان تحرير جدول الانتخاب إلى 
قيد أسماء كل من تتوافر فههم فى أول ديسمبر 
الحالى الصفات المطلوبة لتولى الحقوق 
الانتخابية ويكون لكل شخص أدرج اسمه 
بواسطة هده اللجان حق الانتيخاب و بعطى 
شهادة قيد علي النموذج رقم مم بعد أن 
يكتب عامها كلمة « مؤقتة » لأرن نص 
المادتين قاد 1 منقانونالانتتخاب تفتر ض أن 
الانتخاب قد محددت مواعيده فى ظروف 
معتادة قبل ميعاد انعقاد البرلمان وهو بقع 
<ما فى السبت الثالث هن شور .نوفير أى 
وقت تكون فيه هواعيد الطعن فى القيود 
قد انتهت ‏ فأورد المشرع هذين النصين 
زولا علي الحم الغالب ولكن إذا حدئت 
ظروف استثتائية قضت © هو الال الا ن 
بأن بقع بوم الانتخابات فى وقت لا يزال في 
ركه شبرينين تارع الخل © نض الدسعون 
فلا مناص هن القول بالراي الذى تضمنه 
كتاب وزير الداخلية والا ضاع علي *ن 
يكون له الحق فى إدراج اسه فى جدول 
الانتخاب استمال حقهالمشر وعف الانتخاب . 
« وحيث ان ما يدعيه المدعى من أن 
حق التصويث لا يتقرر فى الانتذاب اللالى 
إلا لمن صار قيدم نهائياً قبل ديسمير سنة 
4 هو رأى ظاهر الحطاً ‏ © أن 
-الطليات والايصالات الى ول المدعي أنها 
مزرورة وأنها تعدم هو قول لا محل له 
كذلك لأن الطلبات والايصالات لم يفرضها 
القانون إلا بصدد الشكوى من عدم إدراج 
الاسم إلى اللجنة التى برأسها امحافظ ولبس 


عدأ اعامتن و السادس 


القيد فى جددول الانتخاب محاجة إلى تقدم 
طلب به ؟ا أن الاجنة الانعخا بية لما كامل 
السلطة فىأن تتحرى البيانات اللازمة لاعحقق 
هن شخصه ومن نوفر شروط الاتتخاب فيه 
9 أشارت إلى ذلك المادة ه ولذلك صدرت 
تعلمات وزارة الداخلية وقرار مجلس الوزراء 
فى 6 ارواثر ١44‏ بأن مجرى التحرى 
الدقيق عن كل ما يتصمل باجراءات هذا القيد 
وأنه لا يلتفت إلى طلبات القيد فى جداول 
الانتتخاب التى قدمت أو تقدم باليد مياشرة 
أو بالبريد ورجع إلى العا الن أدرة 
فعلا فى الجداول فى هذا الشهر ( شهرد سمبر 
سنة ١1144‏ ) وانحقق حالة كل طالب على حدة 
بعر فة ضما بط المباحث أو موظف «سكول 
ذانتبين أنه مستوف جميع الشروط المنصوص 
عللها فى قانون الانتخاب بي مدرجاً في 
الجدول أما إذا تبين عدم توافر شرط هن 
هذه الشروط فى الطالب فيستيعد اسمه من 
الجدول وتقبل الطليات مصحوبة عا ثبت 
توافر الشروط وتسم شبادات القيد المؤقتة 
الى صدرت ناء على الطلبات اجديدة إلى 
أصحاما شخصياً بعد التحقق من شيخصهم 
ععرفة ضابط أو موظف مسسئول أما 
الشهادات التى م تهتد الجبات الادارءة إلى 
أصحاءها أو تبين أنهم غير «قيمين دارة 
القسم أو الشياخة فتبقي عند رئيس اللجنة 
ومحصر فى كشوف خاص ة و تحفظ لدى 
مأمور القسم . 

د وحيث ابه بعد هذا البيان واستهعراض 
نصوضص القااون سين أن القرارات الصادرة 
في شأن الاقيخاب لم تحكن عخالفة للقانون 
وليس كمة محل لشكوى المدعى خصوصاً 
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وأن للمدعي يال فسييح فى الطعن سواء 
أمام الاجنةالتى بر أسها المحافظ عملا بالمادة س١‏ أو 
إلى المحكة الابتدائية عملا بالادة ؛؟ أو إلى 
مجلس النواب عملا بالمادة باه أما ما يتذرع 
3 من أنه لا سبيل إلى معرفة أصسحاب 
الأصوات الباطلة الذين كانوا سبباً لتجاح 
النواب فقول لا محل له كذلك 
لأن أ هذه الأصوات ستيعدون من 
جموع الأصواتفلا سب لم وزن فى جانب 
مرشح من المرشحين و رى النتيجة على واقع 
الاصوات الصحيدحة وهذا هو ما جرت عليه 
أحكام يجلس الدولة فى فرنسا داللوز 
41 دس ص سس و حك مجلس الدولة فى 
لمكم ا/رءلكة. 


عضو ماس 


وحديث أنه بعد إن استورفيت المحكة 


أواخة النظر فى مواد قاون الانتخاب وطرق 


الطعن يتعين علمها تحقيق ولاية احام فى 
هذا التزاع ومدى اختصاصها بنظره . 

و وحيث أن الحم الأهلية ممنوعة هن 
النظر نكم لانحة ترتيها فى أتمال السيادة 
بطريقة مياشرة أو غير هباشرة ‏ فبل 
يصدق على عماية الانتتخاب وإجراءاتما أنها 
من أعال السيادة ‏ هذه المسألة محل جدل 
بير بين العلماء و بين انحا ك فدهب فريق 
إل أن عل السيااة أ و السفل المكوى هو 
ما كان متعلق؟ بتنفيذ الدستور أو ممعالجة 
المصالح العموهية الكبرى وذهب رأى آخر 
إلى أن أعال السيادة لا مكن حصرها وأن 
التفرقة بينها وبين أعال الادارة الأخرى 
متروك للقضماء ولذلك عمد ااماماء إلي مراجعة 
أحكام مجلس الدولة فى هذا الشأن وتبين من 
استقر ارالأحكام أنهن أعالالسيادة الممنوعة 


على الققضاء ومجلس الدولة نظره الاجراءات 
التنفيدية المتعلقة بالا نتعذابات لابرلمان كتقسم 
الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية وتوزيع 
القذا كر الانتخابية وقضى مجلس الدولة فى 
فرنسا فى كرمثرهاوةا بأرت اجمعيات 
التشريعية هى التي علك محقيق ته - 2 نيابة 
أعضاءها وهى الختصة و حدها بفحص شرعية 
الأعال التحضير بة والتميدية لعمليةالانتتخاب 
على أن القاءً ين بتحديل أعال السيادة ليترك 
للقضماء ورصة التداخل رقابته متفقون على 
اعتيسار أعال المحكومة الس ياسية 
1115م واعك من أعال السيادة ( دجى 
واندرية حجرو براجع كتاب رثابة القضاء 
على أعال الادارة للد كور وحيد رأفت 
ص مو ١‏ . 

د وحيث أن أعال السيادة لادشترط أن 
تكون متخذة بقانون بل يكق أن يبص_در 
نهدا العمل من اس الوزراء أو دن وزير 
فى حدود اختصاصة وطبقاً للقاون ايكون 
حملا هن أعال السيادة الحظور عبى القضاء 
مثه أو مناقشته أو مراقبته مهما ثرتب 
الضررعما حقوق الافراد وذلك عملا بنظرية 
فصل السلطات وصيانة لأعال القضاء 
ولأعال السلطة التنفيذيةهن أن تطغى ! حد اهما 
على الأخضرى أو تعبث إحداها بأعال 
الأخرى وقد عدد العلامة دى هلس فى كتاءه 
المزء الأول نبذة ذه كلمة ومووئعمهه© 
طائفة هن أعال السيادة ومن بينها إجراء 
عملية الانتخاب 06 (و2)1نوممههء هآ 
وطنععءهاع وتملية الاتتخاب هى بلا شك 
تتناول كل ما تعلق منها من أعبال محضيربة 
أو تمبيدية . بمافى ذلك قيد أسماء فى جدول 


الانتيخاب وما يدور حول هذا القيد من 
ضوابط و حقيقات . 

« و<يث أن المدعى ذهب فى دفاعه إلى 
أن قيد الاسماء فى دفتر الا تخ اب واعطاء 
البطاقات لاناخبين هو عمل ادارى يقب لالطعن 
عليه إن صدر الفا لاقانون وحيوث أن هذه 
الحكمة مع احتر اهها للاراء المتقدمة و تعو يلها 
على ماجاء مها نرى اثنا فى مصر لسنا ملز هين 
بالتقيد عا اتقيدت به انام فى فرنسا فلكل 
دولة في ذلك ظروفبها الخاصة وما بعد عملا 
من أعمال ااسيادة فى دولة قدلا بعدمن أعمال 
السيادة فى دولة أخرى - و لعله ليس من التزيد 
أن يقال أن السبب فى انتقاص أعإل السيادة 
في فرنسًا والتقليل من أهسيتها هو وجود 
قضاء إدارى على رأسه مجلس الدولة عمل 
دائياً على هدم نظر به السيادة » وعدم وجود 
نص صرح 2 التشر يم الفر نسى نص على 
الأعمال المذكورة ينما النص فى مصر واضح 
صرح فى المادة ١6‏ من لالحة ترتيب الام 
الأهلية يم أن لالعة الحاي المختلطة فى الماده 
١‏ بعد تعد يل ا فى معاهدة منترو عات 
فى الأخرى تنص على خروج أعال السيادة 
من رقابة القضاء بعد أن كان نصما السابق 
غامضاً فايس من العجيب إذن إذا لم نقعصر 
فى مصر على ما اقتصر عليه فى فرنسا وأن 
دخل ضمن أعال السيادة خلاف المر سومالصادر 
دعوة الناخبين القرارات التى تصدر تنفيذاً له 
ديعا لاحكاينه لكاي دوو رق 
هم الصادر من دولة وزير الداخلية أو قرار 
محلس الوزراء الصادر فى ؛<رء ار ؛؛؟١-‏ 
على أنه مما شك فيه سواء توسعنا فى نظرية 
أعمال السيادة أو لم نموسع فان هذا القرار 


لدان الخامس والسادس ‏ السنة السابعة والمشرون. 


كأة 


بطبيعته وملابساله يعد عملا سياسيا من | والمسمولية عن أعمالها . 


أعمال الدولة . 106ع01141م ‏ 206 سب 
تأويل العلامة ديجي والاستاذ اندر سيه جرو 
ومن الواضح أن ليس لمحا أن تتعرض 
أو تتدخل فى الأعمال السياسية وحيث أنمن 
جبة أخرى فذان قانون الانتخاب قد رسم 
الطريق للطعن فى قود اسماء الناخبين أو فى 
سوء استعال جدول الانتذاب وجعل هذا 
الطعن أمام اللجنة الى بر أسها ا محافظو يستأ نف 
قرارها أو يطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية 
رم م١‏ و؟١‏ من قانون الانتخاب ) ثم أمام 
البرلمان نفسه عملا بالمادتين لزه من قاورل 
الانتخاب و هو من تانورن الدستور والتق 
نعمت على أن كل مجاس مص بالفصل فى 
صدة نياية اعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا 
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الاصوات ويجوز 
أن يعهد القائمون بهذا الاختصماص إلي سلطة 
أخري ‏ وهذا الشطر الأخير من المادةبوضح 
ماما أن الجلس هو وحده صاحب الرأي 
الأعلى وصاحب الأختصاص أطلق فى كل 
ماله علاقة بالا نتخاب و لجانه ودقائره والنواب 
حين مجتمعون لافصل فى طعن اعا مجتمءوز 
كحكين أى جوز لهم أن محكوا بعدم ك: 
انتخاب عضوان بدالهم أن فى انتتخابه مخالفة 
صريحة للقانون( يراجع فى تفصيل ذلكالكتاب 
3 هامش اأدستورص» ه64 ولاه وحيدث 
أن هذه النصوص تؤكد حرمان الام من 
التدخل فى الشئون الانتيذابية لأنهامن أعمال 
السيادة أو لأنها عمل سياسي حدكوبى ولذلك 
بتعين على القضباء عدم الفصل وأ - بصرعح 
نص المادة ١6‏ من لالمة الترتيب التى حددت 
الحالات التى تنظر فيها انحا دعاو ىالكومة 


وحيثانهلاشك في أن الفضاءالمستعجل 
يتقيد باختصاص المحكة الأهلية عموما إلاأن 
م حلة محث الخعصا ص القضاءالمستعجل لاترد 
فى الدعوى الحااية ولا محل لمناقشة امكان 
تذفيل احم الذى يصدر فى مثل هذهالدعوى 
مادام إن ولانة اناكم الأهلية معد مه 
ومن ثم بتءين قبول الدقم عدم اختصاص 
اماك الأهلية بنظر الدعوى . 

( قضية الاءتاذ عبد العتاح كرشاء أنحاى ضد «ضرة 
صاحب السعادة عيد الخلق حسوئة بك محافظ الامكندرية 
وبصفئه وآخر رئآسة حضرة الاسستاذ تود يوس ف بك القاضي 
ركم لوه سنة م4١‏ ) 


/1 1 
فشاء الأموى اليه 
مأبو سنة ١5807‏ 
شريك . تأجيل قبل القسمة . أثره . قاضى الامور 
الم تمجلة ٠‏ اختصاصه 5 إجرا, موقت 0 مس ساس با أر ضوع 0 
تنفيذ . إبقافه أو الاستمرار فيه , مستتدات . ها للرقرف 
على جدبة المازعة , 


الممادى” القانونية 

بض تان انحن الى ال صم اد 
حصة شريكه قبل القسمة لاينفذ فى حق 
الشريك الآخر الذى يكونله الحق فى إبطال 
هذا التصرف وإخراج المستأجر من العين , 
ولاتعنى الاشارة إلى هذا المدأ القانوق أن 
لقاضى الأمور المستعجلة صفة فى الفصل فى 
موضوع الحقوق التى تترتب على تفسير 
أحكام القانون ولكن لا جدال فى أن له فى 


ا 


سيل تحديد مدى سلطانه فى الحكم بالاجراء | 


المؤقت الواجت اتباعة أن يستبدى عا توثر 
نه أحكامه فى موقف الطرفين وفى قبسة 
مستنداتهما . 
؟ ل أن مبمة قاضى الامور المستعجلة 
عند الفصل فى الاجراء المؤقت الذى يطلب 
بشأن التنفيذ بجحب أن راعى فيباعدم المساس 
بموضوع الحقوق على أن الرأى قد استقر 
على أن هذا القاضى سلطة واسعة فى نحث 
عالتدانف بت لماز فرق وشم قيماوتقددرزها 
للدكم بإيقاف التنفيذ أو ,الاستمرار فيه 
وليس فى هذا مساس باصل الحق وإنما هو 
#إرشاد للقاضى الوقوف على جدية المنازعة 
فى التنفيذ الواجب أصلا . 
اممو 
وحيث ان المدعى يطلب الحم باقّاف 
:فيك ح الخراسة الصادر فى االقضية دم 
م؟ مستعجل مصر ١94‏ والمعدل استكنافيا 
الحسم الصادر فى القغضسية رقم مهم مدلى 
مستا نف سنة ١949‏ فما مختص نواورات 
الطحين الثلاثة والأطيانالتى مقدارها بم فداناً 
و كسوراً الكائنة يزمام ناحية بلودة مر كز 
العياط و بتفاذ عقدى الاجار الصادرين له عن 
هذه الأعيان أو باتامته حارساً علها بدلا من 
لدعي عليه الأول الذى عين حارساً علها 
مموجب الحكين المشار إلمما . 
ودحيت ان ادام انقد اف دعام إل 
عقدى الاجار السالف ذكرهما وهما صادران 
له من ود حامى أفندى أحد ورثة الارحوم 
حسين فهمى أفندي والذى كان خص) فى 


3 دَدآن 1 201 وال 35 فلا -5 نعو 0 


دعوى الحراسة وثابت تار حهما فى 7 نو شير 
41 وأح<_دهها خاص بالواءورات والثاتى 
بالأطيان ومدة الاجارة فى العقدين ثلاث 
سنوات تبدأ من أول نوفير ١9441‏ وموقم 
على العةق_دين من المؤجر عن نفسه و بصفته 
وكيلا عن الورثة وقد قدم المدعي ففالدعوى 
الحالية تو كيلا شرعياً صادراً للمؤجر من 
ايت زاكية عد أجد التى كانت داخلة فى 
دعوى الحراسة والتى تدعى ملكية الربم فى 
الوااورات وفى بعض أعيا نأ خرى ف الشركة 
وتو كيلا آخر صادراً هن الست سنية هاتم 
حسين فهعمى وف إحدى الورثة 6 قدم مع 
مذ كرته خطاباً صادراً له ( أى للمدعى ) 
من ءهان يال أفندى وهو من بين الورئة 
ف عموافقته على عقدى الايجار الصادرين له 
وتاريخ هذا الخطاب ؛ نوثبر 114١‏ وعلى 
هذه المستندات برتحكن لمدعى فى القول 
بوجوب احترام حقه الثابت له بعقدى الا جار 
فى إدارة الاعوان المؤجرة خارجا عن 
الحراسة المحكوم بوضعبا على أعيان الشركة 
لأنه ولو أن التأجير حاصل هن بعض الشير كاء 
فى حصص هفززة من الشركة التى لم تقسم 
أعياها بعد ذان كل حق الشر كاء الآخرين 
الذين لم يؤجروا حصصهم هو المطالبة ما 
يخصهم فى الريع . 

و وحيث ان تأجير أحد الشر كاء حصته 
أو حصة شريك قبل القسمة لاينفذ فى حق 
الششريك الاخرالذى يكون له الحق فى ابطال 
هذا التصرف وإخراج المستأجر من العين . 
ولا تعنى الاشارة إلي هذا المبداً ااقانوني أن 
لقاضى الأمور المستعجزة ص_فة فى الفصل فى 
موضوع الحقوق الى تترتب علي تفسير 


العددان الحاهس والسآاذدس 


السنة السابعة والعشرون ع 


أحكام فاون رلكن لااجذاك فى أذ لداى | المستعجلة لراتب بك بند م4 ١؟ة‏ صحيفة هه 


سييل محديد مدى سلطانه ىق الحم بالاجراء 
انؤقت الواجب اتباعه أن يستهدى عا تؤثر 
ار و 
مستت اهما . 

د وحيث ان المدعى عليه يطعن بصوربة 
عفدى الامجار جملة وجوه أظبرها عدم ايان 
المؤجر مود أفتدى حامى دذكر هذبن 
العقدن فى دعوى الحراسة الى كان ,طلب 
فمهأ إقامته اويا 0 الوا.ورات وقد كانت 
الدعوى منظورة بعد صدور العقدينم إثبات 
تارحهما هذا فضلا عن أنه متزوج 'ابنة 
المستأجر الذى ما كان له أن جمع بين استئجار 
الأطيان والوابورات الثلاثة مع بعد الجهسات 
لتىتقع فبها عن بعضها الاخرمما يؤيد أن هذا 
التأجير الصورى أن هو إلا حلقة من حلقات 
ن قبل اتعطيل 0 
الوراسة فم لو قحَى 3 لصالح الوارنة اأقي 
طلبتها و هذا يطلبالمدعى عليه الحكم باستمرار 
التنقوك أو باستهراره مع تثبيت احراسة ىق 


موادية المدعى 


المنازعة الى أعدت .م 


« وحبث أن عومة قاضى الأمو رالمستعجلة 
عند الفصل فى الاجراء المؤقت الذي يطلب 
عو ضوع الحقوق على أن الرأى قد اسةقر 
على أن لهذا القاضى سلطة واسعة فى نحث 
مستندات الطرفين وحقوقهما وتةقدرها 
فى هذا مساس بأصل اق وإنما هو إرشاد 
للقاضي للوقوف على جدبة المنازعة فى العنفيد 
الواجب أصلا( براجع كتاب قضاء الأمور 


وما بعد هأ ). 

« و<يث ان عق دى الابجار اللدين 
نطاب المدعى نفاذها هما سنداه فى المائعة فى 
تنفيذ حم الحراسة وعدا اسمرضت الحكة 
ظروف تجديدهما فتبين لها أنهما صادران من 
مود <لمى أفندى فى وقت احتدم فيه الزاع 
بين الطرفين وأوشكت دعوي الحراسة أن 
ترفع وقد كان دفاع المؤجر فى تلك الدعوى 
لا نتفق وإقراره الهالى حصول الاجر 
وأخيرافأن نفاذ الاحارة مو قوف على إجازة 
الش ركاء جميعبم كا تقدم بيان ذلك . 

و وحيث ان فى هذه الظطروف جميعها وقد 
داثت عايماا مستندات الطرفين مأ بحكى 
لتوضيح الطريق لقاضى الأمور المستعجلة 
حتى محكم بما يجب ااذه من إجراء مؤقت 
فاذا ما قضى .استمرار تنفيذ حكم الهراسة 
على الرغم من عقدي الايحار فأن هذا 
الاجراء لا ممس حقاً ظاهراً المدعى إذ م 
يتبين أى أثر لاجد فى هذء الاجارة وهن ثم 
فتكون دعوى المدعى غير قائمة علي أساس 
ورتعين رفضها 

« وحيث ان المصاريف جب الزام المدعى 
مها إذ خسر دعواه وذلك حمل بالمادة سو, 
مرافعات . 

( قضية ابراهيم بك كريم وحطرفته الا“ستاذ عبد المتعم 
خالد ضد ابراهيم شرف الدين وآخرين رئاسة حطرة 
القاضى يحى عمد «سعود رقم 5+ ؟١‏ -نه ١١15‏ مستعجل) 


11 المدداق الخامس والساوس ا ليده سه واه وى 
5 . اء دي 
ءا افوا كت 
7 وخ ولاهذهالسلطة بمقتضى النصوص القانونية : 
5 00 م - بتحدد اختصاص نة التقدير ى 
ا ار المسائل الى لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة 
11 وين المول فل غلك اللجدة انظ فى شى. 
هل يجوز عرض الام على اللجنة بعد اتفاق اللأمور مح الممول متفق عليه بين المأمور والممول ولا فى تتىء 
المادى” القانونية 


وان [ؤ الاتفاق ين عضلنة الصرزائت 
والممول على تحديد ربحه وإن كان من جبة 
2 النظرى غير مانع من العودة إلى 
كلا جد مبرر لذلك إلا أن الشارع 
7 قباه استقرارأ لازما تأجازه 

؟ - إن مقتضى النص المعدل للمادة 9ه 
من القانون رقم؛ ١‏ سنةوم4١‏ إجاد مرحلتين 
الأو لعفاو ضِية سن المصلحة والممول إن 
انتبت إلى اتفاق فلا تحال الآمر إلى اللجنة 
وإن ل يم الاتفاق أحمل الخلااف! لها وننيجة 
لهذا صيرورة المسائل المتفق علبا نهائية ينفذ 

مقتضاها فى حق الممول والمصلحة جيعا 
م اجاء نص المادة 5 من اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ١6‏ سنةوم؟١‏ صربحاق 
أنه للا ع ال 
القائم بين المأمور أ والممول معنى أن 
الجرء المتفق عليه يتخد أساساً لربط مؤقت 
انتظارا لفصل اللجنة فما انحصر فيه الخلاف 
ود أن مامز ز كرا 
السلطة الآ ولى فى التقدير وهو صاحب السلطة 
فالاتفاقمعالممولعلىمايعتقده الريح الحقيق 
الذى مخضع للضريبة . وهو إذ يعقد مشل 
هذا الاتفاق يكون مثلا لمصلحة الضرائب 


5205000 


خارج من نطاق التزاع بينهما . 

5ك ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية 
السابقة بمقتضى أوراق وحسابات الممولفان 
م تسكن لديه حسابات ومستندات أو نكن 
لديه و لتكبا غير محل للثقة والاتحادوجب 
إجراء التقدر من واقعالعناصرالتىجمعها إذ 
اقدر كالمناقشات والعاينة والاطلاع وتطبيق 
العرف والقوانين الاقتصاد.ةوظروف الممول 
الخاصة نحيث بكون التقدر أقرب ما يكون 
إلى الواقع وإن كان جرافا 
ا مجك 
د« حيث ان محصل الزاع حلص ق 
أن الطاعن هو صاحب مطعم 0 
. يقدم الفول والطعمية لعملائهقدرت 
اللجنة أرياحه عن الستواتوسو؟ - سيو١‏ 
بلمبالغ الآنية على التوالى .٠ج‏ و 400 ج د 
امه ج و6ئم ج دهقكج وأعلنتهالصلحة 
بالقرار قى هر ؟١‏ ه54١‏ فلم يقبل هذا التقدير 
وطعن فيه بصحيفة معلنة فى ١١‏ دسمبر 
سنة ١9146‏ . 
دوهن حيث انه دفم ببطلانقرار اللجنه 
بالفسبة لأرباحالسنوات وس ١و‏ . 1م١94١‏ 
لأن مأمور الضرائب قدرها بالمبالغ الانية 
اجر اجر هاج ر. "٠‏ جعلى التوالى 
ووافقالممول عليهافلا بسوغ أن يعدلالأمور 
سواء كان هو بنفسه الذى سبق أن وضع هذا 


+ هن أ . لتتو و الستاقس ل" حمنة أساطة والشررن . 1 
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لتقدير وخ نكرل حرعله إلى تقد بر جد بد 
ولا أن يرفج الأس إلى الاجنة اتعيد اأتقدير : 

« وحيث انه بالرجوع إلى الماف الفردى 
المنضم إلى ملف الدعوى دين أن المأمور 
ضر اب عابدينٍ ثلاث هذا كر ات فىث أنأرباح 
هده السنوات أولها رقم .وب ملف وفيها 
بقدر أرباح هذا الممول فى سنة وسو ؟و عبلم 
6 مث .5م اج يضاف رع المدة من 
١‏ كرية اهرجه ١‏ حتى ١م‏ ديسمير سنة برعو ١‏ 
وهوواثأث المبلغ المتقدم وذتها ان ص المادة بم 
من القاون وقد وافق اللمول عل هذ االتقدير 
باقرار وقع عليه (رقم مملف)والمذ كرةالثانية 
رقم ( ٠١‏ هلف ) ةدر فيها أدباح الطاعن عن 
سئة ١9814‏ 8 2 ووافقعليما الطاعن 
أقرار تارمحة بار كى؟ و١‏ (ملف رقم )١‏ 
ْ والمذ كرة الثالثة( (رقم ١١‏ 0 قدرت فيها 
أرباح سنة 945 3 ام جو وافق عليها 
الممول باقرار غير مؤرخ ١١(‏ ملف ). 

2 وحيث ان المأمورية عمدت إلى تقديبر 
جديد عن ارباح الطاعن فى جميع البينوات 
عن سنة وسة اح سنة م4١‏ بجعلها 1٠١‏ ج 
دكامج دو بلاج م .هم ج وهم؟؟اج على 
ا توالى و أعلنته هذا التقديرنىية” ١1/؛؛و١‏ 
4١(‏ ملف ) ولكن ع المأهور عأد واقترح الغاء 
هذا التقدير (؟؛ ملف) أيضع بدلا" منه المبالغ 
الانية .وم لاود اج و حكوة م رهمكداج 

كوم رط الاجر١‏ هكم راوج د الاج 
(مه ملف) . فلم يقبل الممول هذا التعديل م 
لم قبل التعديل السابق . ولذا عرض امامور 
المسالة على اللجنة 6 'صدرت قرارها بتار 
ل روا باعتبار ديح هذا الممول فى 

سنى النزاع من وم؟ ١‏ إلى م4 المبا لغ الاانية 

ج1858 جم مه ج4163 جره هاج . 

و وحيث انه تعين البحث فما إذا كآن 
اتفاق الماأمور مع الممول على تقدير معين 
لأرباحه يقيد الملأمور والمصلحة فلا يجوز 


التحال هنه . أو أن .للما مور أن بعدل عنه 
ويغير فما تم الاتفاق عليه إذا تبين أنه أخطاً 
فى تقديره وأن أرباح الممول .تتجاوز القدر 
الذى انهى ليه . 

« وحيث انه للفصل فى هذه المسالة 
يتعين أُ؟ ولا 2 ديد الأصل القانوني لفر ض 
الضردية والالزام مها . فهى كلت فى مال 
الفرد يسامم بها في إقامة المجتمم الذى. تمئله 
الحكومة . وى ننشا ' وتتجدد بحم القانون 
ولا محوز تعد يلها أو تغبيرها أو الغاؤها أو 
الاعفاء منبا بير تانون ( المادتين ع»م١‏ ووس؟ 
من الدستور) وقدحدد الشارع فىالقانونرقم 
4 لسنة وم ١‏ وعاء الضريبة وسعرها على 
الثزوة المنقولة لعل وعاءها صافى الربح 
(المادنين مم وانع من القانون المذ كور ) 
وسعرها نسية مكوية محددة ( المواد باو ١6‏ 
و لام من قانون الضرائب والقانون رقم حم 
أسنة ١54.‏ و ١9‏ أسنة ؟54١)‏ فوجب إِذن 
على كل تمول أن يو دى مافر ض القانون عليه ٠‏ 
وكل اتفاق يبني عليه نقص أو زيادة فى هذا 
التكليف يكون خا لفاً أنص المادة وم١‏ من 
الدستور . إلا أن الأرباح التى مجعل أساساً 
أربط الضريبة ليست من الظهور والتعين 
نحيث تسهل معر قتا والعحقق منها و مما عى 

على العكس فى كثير م ن الأحيان ه هود ضع زاع 
شديد د مكن اعطاق معه إلى 2 
بعاناً فتفتر ص افتراضاً . اذا ظل هذا 
التقدير عر ضبة للتغيير والتعديل كلما بدا وجه 
من وجوه اأتصحييح امتنع الاستقرار فى 


|. شأن الممولين . لهذا وجب أن يكون هناك 


حد دقف عنده الاص وتفترض فيه صسوة 
العقدير امي حيث لا جوز العودة إليه . 

وأظهرهذه دود صدور حك الى إنشحد يل 
الأرباح . لكن نمت طريق آخر للوقوف 
ا على التقدير فى مر <لته الأولى وذلك 
باتفاق المصلحة والممول على تحديد رنحه . آل 


35 
هذا الاتفاقو إن كانمن جبة الأصل النظرى 
السابق غير مانع من العودة إل ىالتصحيح كما 
جد مبرر اذلك إلا أرنف الشارع رأى فيه 
استقراراً لازما فأجازه 
دوهن حيث أنه بين رن مراجعة 
التصنوص القانونية دة هذا النظر ووجوب 
الأخذ به. قد كان أصل المشروع الذى 
تقدمت به الحكومة للبر لان يقعضى أن 
يكون تقدبير أرباح الممولين علىالوجة الافى : 

١‏ - تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية 
عقعضى أوراق الممول وحساباته (مادة ع 
ضرائب ). 

؟ ‏ إذا امتنع المول عن تقدم دساياته 
أو مستنداته أو قدمبا ورفضت المصلحة 
اعتهادها . فتقوم بالتقدير لجنة مؤافة من ثلانة 
أعضاء من الموظفين >وز أن يضم | لمهم اثنان 
من التجار أو الأعيان تارها الممول ( المادة 
من مشروع الحكومة ). 

م وتحيل مصبايحة الضرائب إلى لجان 
التقدير جميع المسائل التى يقتضى إجراء تقدير 
فما هم موافانها بكل ما قدهه الممول من 
الاقرارات والبيانات ومع مواظها كدلك 
ملاحظات المصلحة ( مادة ١ه‏ من المشروع 
المد كور ). 

ع ويكون هذا التقدير أساساً اربط 
الضريبة ) مادة جو). 

ومؤدى هذه النصوص التي بد الشارع 
تقنينه ها أن يكون التقدير كله هن عمل 
الاجنة وحدها وأن لا يكون للمأمور إلا 
تقد م ملاحظاله وما اجتمع أدره من بيانات 
الممول ومسقنداته اككن مجلس الشيوخ عدل 
هذا الوضع تعديلا جوهرياً ‏ وإن كان 


العددان الحامس والسادس السنة الشابعة وا غشتروان | 


الشارع لم حسن ترتيب المواد وإيضاحها بعد 
ذلك . فقد غير نص المادة ؟ه وجعلها كلا لى : 
تحيل مصاحة الضرائب إلى لجان التقدير 
جيع المسائل التى لم حصل فيب اتفاق بين 
المصلحة مع موافاتما بكل ما قدمه الممول من 
الاقرارات والبيانات ومع موانانها كذلك 
عملاحظات المصلدة » . 

ومقتضى هذا النص المعدل إيجحاد مر <لتين 
الأولى مفاوضةبيناللصاحة والممولانانتبت 
إلى اتفاق فلا محال الأمى إلى الاجنة . وان لم 
م الاتفاق أحرلى الحلاف إ ليها . و نتيجة لهذا 
صير ور ةالمساكل المتفق عليبا مهائيا نفد مقتضاها 
فى حت الممول والمصلحة جيدا . 

و وحيث اله أذذا عفهوم التصواص 
الغانونية على الوجه السابق وضعت اللائحة 
التتقيدية خاء فى المادة ه؟ منها . « إذا كان 
الممول شركة مساهمة ولم تقدم اقرارا عن 
أرباحها أو قدمت اقرارا ولم تقدم ميزانيتها 
وم يقنع المأمور يعنت القروان يدت 
إذا كان الممول من أفراد الئاس أو شركة 
غير مساهة ولم يقدم اقرارا عن أرباحه أو 
قدم اقرارا لم يقتنع به الأمور رنما ععرن 
الابضاحات التى طلبباسواء كان الاقرارمدعما 
محسابات أو مبنيا على تقدير الممول فانمأ مور 
الضر امب 'مخطر الممول بالأرباح التقدير ية الى 
برى اتخاذها أساسا لر بط الضرببة على الُوذج 
رقم ١‏ ضرائب و محددله عش رين بوما لارسال 
قبوله أو ملاحظاته ». 

ونصت المادة «من اللاحة على انه م فى 
حالة عدم ورود اخطار 0 المدول ده 
تقدر المأمور وان هذا الأخير نحيل الأمر إلى 
الاجئة 6 . وانتهت المادة بالعبارةالاتية: دولا 


' اناق اتقاقش وساقدتق : السئةةالسابحَة والتعروق” 
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ا 


يعر ض على +نة التقدير سوي المحلاف القاثم 
بين الأمور أو الممول معنى أن الحزء المتفق 
عليه بتخذ أساسا لر بط مؤقتانتظارا فصل 
الاجنة فما اتحصر فيه الحلاف » 

ولاحق أن هترجه السو م اطمة. 
فقد جعلت للمأمور سلطة التقدير الأولى بتاء 
على ما جتمع لدره دن العناصر نديجة لتحريانه 
ومناقشاته ومعايناته واطلاعه على الحسايات 
والمستندات . ذاذا ماانتبى إلي تقدير محدد 
أخطر به الممول على استمارة رقم ١‏ ونحدد 
ه عشرين بوما لارسال قبوله أو ملاحظاته . 
فاذا لم يقل الممول التقديروأرسل ملاحظات 
لم يفتنع ا الا أمور أو لم يبعث ملاحظات 
دل يتم ببنه وبين المأمور اتفاق . فان الما مور 
يخطره بهزمه على ادالة الموضوع إلى لجنة 
التقدير ودلك على الكوذج رقم +٠١‏ ضرائب 
اذالم تقبل وجبة نظدر الماأهور فى ظرف 
العششرة الأيام التالية لاستلام السوذج سالف 
الذكر (المادة ه؟ من اللانحةالتتفيذية فالمامور 
هو صادب السلمطة الأولى فى التقدير وهو 
صاحب الساطة في الاتفاق م مع الممول على 
ماستقده الريج الحقيق الدى ضع لاضريبة . 
وهو إِذ يعتقد مثل هذا الاتفاق يكون مثلا 
لصاحة الضرائب 


النتصوص الا نونية فقد نصت الادة ؟ ٠١‏ من 


وغذؤولا هذه السلطة مقتذضي 


القابون رقم 45 أسئة وسو ؛ على أن اأقصود 
عمصراحة الضرائب فى هداالذانونو زارة المالية 
والمصا والموظفونالذين يعهد | ليهم #قتضى 
الفوانين وام راسم واللوائح فى فى تنفيذ القانون. 
ونا عنما على هذه المادة خوات المادتان م+؟ 
وهم من اللاحمة التنفيذية للمامور سلطة التقدير 
والاتفاق على الوجه السالف الذاكر . 


د فحيث انه تكله لهذا البحث وتفر .ها 
عليه دتعين محديد اختصاص اللجنة وما عتد 
اليه لمطامها ومانتهى عندهوهذا الاختصاص 
واضح ومحدد فةالمادة جه هن القانونوامواد 
هار 5ع بلامن اللائحة وهو مخصورق 
المسائل التى ل يتم الاتفاق عليها بين المصاحة 
والممول (مادة ؟ه ق ) نحيثلا عرض عليها 
سوى الحلاف القائم لا و يو 
معنى ان الجزء المتفق عليه يتخدذ أساسا لربط 
مؤقت انتظارا فصل اللجنة فم اتحصر فيه 
التزاع ( مادة 5م من اللانحة ) ومؤول هذا 
النص أن الاجنة لاتملاك النظر ١‏ 0 9 شىء 
متفق عليه بين المامور والممول (؟ 
خارج عن نطاق التزاع بينهما ‏ 0 
المتفق عليه فلا محل لعرضه لأن الما مور ملك 
هذا الاتفاق 
هن عرض الأمى علي الاجنة . وأما الثىء 
الحارج عن تطاق التْزاع فلاعل لعرضهأيضا 
لأنه ليس محل خ_لاف بين الطرفين فاذا قدر 
الممول أرياحه عبلغ . 
فى نفس المدة بلغ 6 | 
بوجبة نظره فا حيل الأم إلى اللجنة فان 
اختتصاصها قاصر علي الجزء المختاف عليه 


طيقا اا تقدم بيانه و انفاقه مانع 
2 2 


00 اج وقدرهاالاهور 


ولج وم بقتنع أحدها 


وهوالفرق من الأافو الأ لف وخسمائة لاتتزل 
فى تقديرها عن الرقم الأه ول ا 


الثابى وذلك للا سباب الاية 
أولا .-. لأن النصوص التشريعية تقدضى 
هذه النتيجة , 


ثاذما د لأنه ليس كن ابول أن نصع 
اللجنة تقديرا لأرباح الممول أقل مما قدره 


0 الله ليس من المقبول أيضا أن 


همأ" 


نضع له تقديرا أكثر مما قدره المأمور مع أنه 
لم يقبل هذا التقدير ولو قبله اا رفع الأعس اليها 

رابعا ‏ لأرن طبيعة عمل اللجنة بعد 
تعديل مجلس ااشيوخ للمادة +0 أصبح عملا 
قضائيا فاصلا فى خصومة بن متنازعين . 
هدى اختصياصها محدود ممدى النزاع 5 

خاما ‏ ومادامت طبيعة عملا على 
النحو القضائى السابق فان المتظل اليها لا بصح 
أن بسوء حاله برفعه الأم رالا ٠‏ 

7 اجع فى هذا ال موضوع مثال ادمعناهل 
ا<«ناةصتاطاع] ع0 عد سوسم 
والمنشور رق م١١ ١‏ المؤرخ؟ ا رم/ فووا 
من منشورات مصاحة الضرائب ‏ و كتاب 
حييب المصرى بأشا صحيفة إلاه ولام . 
القواعد 
سالقة الذكر على موضوع هذه الدعوى . 

دوهن حيث ان الطاعن كان قد ارتضى 


« وهن حيث انه جب تطبيق 


تقدير المأمور عن اأسنوات وجورو.ؤواو 
وا ( تراجع المستئندات دثم م وبااو١اء؟‏ 
من الملف الفردى المنضم ) فقد جاء فى مذ كرة 
الأهور رقم ”ا بيانا لايراد هذا الممول 
ومصارفقه استخلص منه أن صاف أرباحه 
فى سنة وسو ١‏ هو ١6‏ هلم 7١‏ جنيه مخضم 
منه مقابل الأعباء العائلية وهو ١٠6.‏ جتيه 
يكون صافى اابلغ الواجب #صيل الضريبة 
عليه ميس ملم ٠‏ جنيه وق المستند رقم .م 
موافقة من الممول على هذا التقدير وقبوله 
لسريانه على أرباح سنة ٠ ١4.‏ م فىمذاكرة 
أ أهور دم ” تقدير لأرباخ سنة ١9610‏ 
عبلغ 56م جنيه مخصم منه مقابل الأعباء 
العائلبه فيصبح المستحق عليه الضريبة هبلغ 


الددان الخامس والساءائن-, 


ل 


١١ جنيه وافق الممول عليه باقراررقم‎ ١ 
وفي المستند‎ . ١4# المؤرخ “, فبراير سنة‎ 
1١941 رقم ب؟ اتفاق على تقدير أرباح سئة‎ 
بمباغ .نا جنيه تخصم مه الأعباء العائلية‎ 
جنيه‎ 1١١ فيتهى الصافى الحاضع للضريبة إلى‎ 

د دوهن حيث انه طبقا لما تقدم بتعين 
اقرار هذه الاتفاتات واعتبار الأرقام الواردة 
مها نهائيا حيث لايجوز الرجوع فى شأنها إلى 
نحث جديد مادامت خالية هن الحطأ المادى 
أو الغش اللمفسد للتعاقد ومادام لم يظهر عنصر 
جديد من عناصر النشاط لم بآناوله البحث . 
وطرح الأمر على اللجنة بعد هذا الاتفاق غير 
مقبول وعمل الاجنة فيه باطل الروجه عن 
اختصاصها ومن ثم يتعين الحم ببطلان قرار 
اللجنة الصادر بتار بخ سم نوقير سنة ه16١‏ 
بالنسبة لأرباح هذه السنوات الثلاثة المتتفق 
علما واعماد الاتفاقوسريانه فى<ق المصلحة 
والممول جيعا . 

« وهن حيث اله بالنسية لأرباح سذتى 
ال فلم يقم عليه ا تفاق بين الممول 
والأهور فكان عرضه على الاجنة صميحا 
وقضاؤها فيه دآخل حدود اختصاصها 1 

« ومنحيث ازالضريدة تر بطع الأرباح 
الحقيقية الثابتة عقتضى أوراق وحسابات 
الممول ( مادة 5 من تانون الضرائب ) قاذا 
لم تكن لدريه حسابات ومستندات أو كانت 
لديه ولكمما غير #ل للثقة والاءماد وجب 
اجراء التقدير من واقع العناصر التى مجمعما 
المأمور كالمناقشات والعاينة والاطلاع 
و تطبيق العرف والقواعد الاقتصاديةوظطروف 
الممول الخاصة محيث يكون التقدير أقرب 


.108 انفتققخ و اند قاهن لل عله لسلا بعة وا هشراوق ” 


ما يكون إلى الواقع وان كان جزاظ 

( نهابة المادة باع من القاتون و كتاب 
حبيب المصرى باشا صححيقة +04 ومابعدها ) 
وهذه القواعد بنفسها الى يتبعها المأمور مى 
النى تتبعها اللجنة إذا عرض علا الحلاف . 
ناذا فصلت فىالنزاع افترض فى حكبها الصبحة 
والمطابقة للواقع . و كان علي من «طعن فيه 
أن بقيم الدليل على عدم صحته ( آخر المادة 
4ههن القانون) و إن حاز أن يكو ند ايل عدم 
الصحة في نفس عمل اللجنة إذا بنى على قواعد 
غير سليمة أو كان أساسه أخطاء ظاهرة . 

د وهن حيث أن الطاعن ٠سم‏ بأن ليس 
لديه حدسابات أو «ستندات يعتمد علما وائما 
يبنى طعنه على الآتى ٠‏ 

أولا أن التقدر الذى انتهت اليه الاجنة 
يزيد كثيرا على الأر باح التى حققها فى السنوات 
السابقة والتى أقرتما اللصلاحة واتفق علها 
الأمور وايس من المقول أن يتضاءف الرح 
بين عامين فيكون فى سنة 1841 0لا« ج ثم 
فز عام ؟94١‏ الى 66م ج وعام سنةمة و١‏ 
الى هه ج 

ثانها ‏ أن الأسعار ارتفعت فى السنتين 
حل التزاع حتى أصبحت السكاليف كثيرة 
وأتمان المشتريات غالية مما بترتب عليه زيادة 
فى المصاريض محد من مقدار الأرباح . فضلا 
عن أن الاقبال على الشراء قل ,سبب الغلاء 
( تراجع هذ كرة الطاعن ) 

د وحيث أن اتقاق المصلحة على تقدير 
الأرباح اسنة معينة لا تأثير له على السنوات 
الأخرى التى لم يتم الاتفاق عليها ولابعتير فى 
نفسه مقياسا للسنوات التالية ومن حق كل ! 


اي 


من الطرفين المصاحة والممول أن مخرجا عن 
هدا التق دبر وححجدوده مادام عمله الجديد بنى 
على قواعد سليمة لا تتنافى مع الواقم ولا مع 
المنطق . 

د وحيث انه بالفسبة لارتفاع الأسعار 
فى عاى اخذارخةوةاعن السنوات السااقة 
ذان هذا الار تماع قابله رواج اقتصادي كبير 
حتى لا ممكن القول أن أرباح التجار نقصت 
سببه . ومن ثم فال الوجبين الاذين استند 
اهما الطاعن لا يقومان دايلا على خطأ 
تقدر الاجنة . 

د ومن حيث اله فضلا عا تقدم ان 
الف التى بنى علمها ااتقدير المطعون فيه 
منطقية و واقعية فبى مستمدة )١(‏ م نأقوال 
الطاعن أمام اللجنة وف مذ كرته المقدهمة 
املف () هن من كرة اللأمورية ومعانلته 
(م)هن القياس على أرباح الحلات المائله - ققد 
قرر الطاعن أنه بيع فى اليسوم من الطعمية 
وماحقاها عدا احيز بلغ ه ج وسمع من 
لحز أريعين ألفا فى اليوم الواحد ( والأللف 
عشرون رغيفا ) أى .4 فى ٠١‏ يساوى..., 
رغيفا . وانه يكسب ف العيش من ٠١‏ /. 
الى 0 و من العيش نحو 5ج فكان هبيعاته 
اليومية به جح للكن الأهور اتتقل الى امحل 


فى نوم 9؟ قبراير سنة 4 ١45‏ الساعة. ١صباعا‏ 


وحرد الصند وق فتبين أن الاواد حى هذا 


الوقت سئة جنيبات و اعتبرت الاجنة أن المدة 
الباقية هن النهار و فها وقت الظهيرة حين يكثر 
الاقبال على شراء الطعام لا بد أن يكون 
إبرادها أكثر ولمذا قدرت قيمة المبيعات 
اليومية فى سنة؟144 ٠١‏ ج وق سنة ١4#‏ 


5 العددان الحامس والسادس - السنة السابعة والمترون. 


١١‏ ج وهو تقدير سايم الأساس لا متلف 
كثيرا عن تقدير نف سالممول . أما منناحية 
تسدية الرج فد قدرتها . .ىر بالنسيةللطعمية 
وملحقاها م نالأ كولات وهو تقديرمناسب 
إذا روعى تمن البضاعة التى «قهدهها الاجر 
الى عملائه ومن التكلفة لها . م أنها قدرت 
راع الخز ١6‏ :و ٠.٠١‏ طبقا لأقوال 
0 الطاعن . 

د وحيث انه باانسية المصروفات فلم 
يئر الطاعن نزاعا عنها 

د وحيث انه لذلك يكون تقدر اللجنة 
عن السنتين محل اانزاع سلما فجعين تأبيده 

م وحيث اله بالنسبة المصروفات 
فالمص ادة قد خسرت الدعوى فم يتعلق 
بالسنوات الثلاثة الأولى فعليها فصاريقا ؛ 
وخر الطاعن دعواه عن السذتين الأخير نين 
معليه مصار يغبا ويقتضى هذا أن يتحمل كل 
من الطر فين أتعاب محاهيه 

ر قعدية 60 606.. وحطر عله الاءتاذ يوسب سعاده 
ضد حضرة صاحب المالى مكرم عبد باثا بصفته اأرئيس 
الاعلى 'اصلحة الضرائب راسة حضرة مم#د بك صبحى بهجت 
وكيل المحدكمة وحضور حضرثئى فبعى يك عمد غنيم وتهد 
بك صيرى القاضرين رقم لاع م سنة ١945‏ تجارى ) 


الل 
٠‏ نوشير اسلة 15855 
محكنة مصر الابتدائية الوطنئية 

١‏ - الدثار المنتظمة وماهيتها وفي.تها 
و هل للجنة أن لزيد على تقدير المأمرر 

الممادى” القانونة 

١‏ إنالحسابات المنتظمة مفروض 
اعتراضه والحسابات الغير منتظمة تقبل 


الأعتراض وعلى صاحبها تقديم الدليل على 
متها وفى الحالين لمصلحة الضرائب حق 
الفحص ولا استبعاد الثانية دون الأولى . 

؟ ‏ إذا لم بحصل اتفاق بين مأمور 
الضرائب وأ الممول أن يوافق على تقدره 
وعرض النزاع على لجنة التقدرفإن مدى 
اختصاصها يكور مدودا تحدود نقط 
الخلاف أى فى القدر المتنازع عليه دونغيره 
فبى لا تمبط فى تقدرها إلى أقل مما قدره 
الممول أفسه ولا ترتفع إلى أكد ماهدرة 
المنأ هوق 


املو 

مو حيث ان السيدة الطاعنة صاحية 
متجر ابيع الأ<ذية . قدمت إقرارات عن 
أرباحها فى سنى التزاع من سبتمبر سنة ومو ١‏ 
حتى سللة ؟ ا سعو| مقدرة أرباح امحل 
بالمبا لغ الآتبة؛ ام ملم جئيسة 
ووا الام مليم جنيه و ع؟؟ رمام 
ملم جنيه و وأه نكم ميم جنمه ( تراجع 
الأوراق رقم ٠١‏ ده١‏ وواهم ؟٠اهمن‏ 
الملف الفردى المنضم ) . لكن مأ مورالضرائب 
لم بوافق علىما ذهبت إليه الممولة وقدر لها فى 
السنوات المذ كورة على التوالي 8٠6‏ و .خة 
ملم جنيه و ١.‏ الادى 545 ملم جاياه 
فاءترضت الممولة وعرض الأ على الاجنة 
المنصوص علما فى ال مادة .ه ضرائب وفقاً 
للدادة وه ضرائب فعدات التقدير وجعلته 
وس و كوم ملم جنيه و ولروار إلاو١‏ 
هلم جنيه عن السنوات المذ كورة بالتوالى 


الصدان التامس والسادس السنة السابعة والعشرون 


وأعلنتها المصلحة هذا التقدر فرفعت هذا 
الطعن . 

و ومن حيث ان اعتراضات الطاعنة على 
قرار الاجنة تتاخص فى الأآنى : - 

)١‏ أن المأمور واللجنة لم .عتمدا دهائر 
انحل مع أن هذه الدقائر منظمة م مسجلة 
وتمثل حقيقة أعاها . 

؟) أن التقديرات التى ذهيت !لها لاتتفق 
ا 
0 ش 0 0 

م )ان اللجنة زادت فى تقدير أرباح 
السدئة الأكوة 4و ع) قدره المأهور وهي 
لا تملك ذلك . 

« ومن حيث ان مصاحة الضرائب ترد 
على طعن الطاعنة بالمسائل الانية :ل 

١‏ ) أن عبء الاثبات على الطاعن وفقاً 
لنص الفقرة الأخيرة من المادة 4ه ضرائب . 
ول تتقدم بأى دليل بنقض تقدير اللجنة .. 

)( أن حسابات الطاعنة ست صويحة 
ولا فى محل ثقة يعتمد علمها للا سباب المبينة 
فى تقرير المأمورية واقراز الاجئة : 

م ) أن التقدير الذى اننهت إليه اللجنة 
أقرب ما يكون إلي الواقم وإن كان جز اذا 

) أن الاجنة وهى صاحية السلطان فى 
التفدير وفتماً لنص المادة .ه تملك الزيادة 


والتقص 6 عدو لها من العناصر التي تفحصها : 


غير مقيدة بتقدير المأهور السابق . 

« دهرنل. حيث ان المادة 47 من انون 
الضرائب تنص على أن الضريبة تربط علي 
الأرباح الحقيقية الثابتة مقتضى أو راق الممول 
وحساباته هذا لم بقدم الممول أوراقاً 


افك 


وهستندات أوقدمها ورفضتالمصلحةالأخذ 
ا قدرت الأرباح جزاذا فى حدود ما تؤدى 
إليه العناصر التى تجتمع لدى المصلحة أو 
اللجنة وم يأت ف القانون ولا فى لانممه 
التنفيذية تحديد له_ذه الأوراق والحسابات 
وى لا بد لاءّادها أن تكون مطابقة للانص 
عليه قانون التحارة قى المواد .1١‏ موروءسم؟ 
أو ان هذا غير لازم . إلا أن الفقرة الثانية 
من المادة الثانية من اللاتحة التنفيذية لافانون 
رقم ٠٠.‏ لسنة 1541١‏ بفرض ضرية خاصة 
على الأرباح الاستثنائية ذ كر تالعبارة التالوة : 
والمقصود بالحسابات المنظمة هو ا-+سابات 
المقيدة فى الدفاتر المتصوص. عممهب! بالمواد 
ذوء ؟وء خوهن تقانورت التجارة الأهلى 
والمواد ع+زرء»سوء ؛١‏ من قانون ااتجارة 
الختلط أو التى جرى علما العرف بشرط أن 
تكون عسو كة عل عوسيب الأضول القارة 
المعترف مها يدها فى كل حالة مستندات 
ح<قيقية محفوظة بطر بقة منتظمة تسبل معما 
مراجعة القيود الحسابية وتكفل لموظنى 
مصاحة الضرائب الذين خولوا حق الاطلاع 
التحقق منقيمة الأرباج والخحسائر» كذلك 
حاء فى تشريع الضرائبالفرنسى ‏ امادة ١١‏ 
: أقمص] دعل لدعغمة عل00 ] 

زدءة1لسأوعهةُ 5ع322[ اك واععرز2] أنه جب 
على الممول أن «قدم مع إقراره المستندات 
المؤيدة سا ورد به وعليه أن يطلع المراقب 
(... عدعاةئنمه0© - بقابل اللأمور ) : 
عند طلبه على كل الس تنداتٍ الحسابية والقواتم 
وصور الحطاات ومستندات الوارد 
والمنصر فال نؤيد النتاح الواردة فى الاقرار . 
والمستفاد هن نص التشر مع المصرى والتشر بع 

)21( 


قنه 


فد 


الفرنسى أن الغرض الأسامى هو وجود 
حسابات مسو كة وفقاً اقو عد توييعة وميد بد 
مستندات يسبل الرجوع إليبا لتحقيق 
مشتملات هذه المسابات 0 كانت 9 
لا نص عليه قانون القجارة أو غير مطابقة . 
د إن كان قد قيل فى فرنسا أنه للمراقب أن 
تطلب تقدم الدؤاتر التجاردة ومستندات 
وأوراق معيانة . وطاهي أنه لا بد لاجر 
الل فى محله والذى «قدر التبعات ا 
أن محتفظ عحسابات قوعة هبنية على أحوال 
حبابة دريدة تطابق 1 نص عليه القانون 
أو تؤدى ما تتطله نصوصه . 

و وهن حيث انه «تعين بعد ذلاك البحث 
ق أهرين الأول هل تدم الأخذ بنتائج 
الحسابات المتتظمة الموافقة للقانون والثابى 
هل تدم استيعاد الهسابات الغير منتظمة 
والق حالف امسا كبا القواعد القانونية . 

«وومن حيث أن الهس_ابات المنتظمة 
المؤيدة ممسةندات لا شههة فيبا يفترض فيبا 
الصدة . وقد أخذ الشارع هذا فى المادة 4 
بالنسبة للشر كات المساهمة وفى الفقرة الأولي 
من المسادة نا؛ بالنسبة للا فراد والشر كات 
الأخرى إلا أنه جعل 'للمصاحة داكا الحق 
فى رفض المحسابات إذا لم تقتنع بنتائيجها 
( المادة موءلاة فقرة م#). وظاهص أن 
الأهر ليس متروكا جرد رأي المصلحة بل 
لا بد أن يكون رفضها مبنياً على أسباب 
ظاهرة مقبولة كالحطأ الواضح أو التلاعب 
والمحكمة الاشراف النهاني . 
للحسابات الغير المنتظمة انه لاسهل اعمادها 
إلا إذا أثبت الفحص صدقبا . 

والخلاصة أنالحساباتالمتتظمةمفروض 
فمبا الصحة وعلى المعترض إقامة الدليل على 


أما بالنسية 


اغتراضه . والحسايات الفر عنتظمة تقبل . 
الاعتراض وعلى صاحمها تقديم الدليل على 
كوتهاوق الحالين للمصلحة حق الفحص .نما 
لها استبعاد الثانية دون الاولى . 

د ومن حيث انه 6 هذه القواعد 
على هذه الدعوي ترى الممكة ندب خبير 
عاسب لمر اجعة دؤاترالطاعنة اتح<قيق المسائل 
الااتية: 

)١‏ هل الدؤاتر والطكسابات الى تمسكها 
الطاعنة منتظمة وفقاً اقانون التحارة أو 
القواعد الحسابية الصحيحة . وهل فى مؤيدة 
عستندات عفوظة حفظداً سلما محيث سبل 
ألر جوع إليرا , 

( محقيق ملااحظات المصاحة على قذه 
الحسابات. وهل هذه الملاحظات كافية 
لاعتبار هذه الحسابات غير منتظمة أو أنما 
تدل على وجود الحطأ أو التلاعب فيها . 

م) إذا كانت هذه الحسابات غير منتتظمة 
أوفيها تلاعب و أخطاء . فعلي الحبير مراجعة 
الأسس التى استندت إليبا اللجنة فى تقدير 
أرباح المؤسسة اعرفة إن كانت هذه الأسس 
سليمة من الوجبة الاقتصادءة ويمكن أن 
تؤدى إلى نتيجة مطابقة للواقع على قدر 
الامكان مع الرجوع إلى تفصيل تعملهبا 
ومعرفة هقدار المبيعات وها تكلفتها ونسبة 
الربح وامنصرف . . . الخ 1 

1) خص ملاحظات الطاعنة واعتراضباتها 
علىعمل اللجنة . و للخبير أن يطلم على حسا بات 
ومستندات الطاغنة وعلىأوراق وملاخظات 
المصلحة وأن.سمع أقوال الطرفين وأقوال 
من يرى لزوما لماع أقواله بغي مين اكي 
بصل إلى نتيجة صويحة فى تقخيز رمح المنشأة 
قى هدة النزاع , 


« ومن حيث انه يجب الاشارة إلى 
اعتراضالطاعنة بشأن تقدير اللجنة لأرباحها 
عن سئة 47 19 ققد وصلت به إلى مبلغ 
لاوز ج ينما كانت المصلحة قد قدرته مبلغ 
16 ج قبل تملك اللجنة أن تزيد . 

« دمن حيث انه سبق هذه المحكة أن 


فصات الرأى فى هذه النقطة فى القضية بهم 
سنة ١945‏ نجاري كلى مصر وحاصل ما 
وصلت إليه  :‏ 

)١‏ أن أصل التشريم الضرائي المصرى 
كان بعطى لاجنة وحدها سلطة التقدير 
فنصت المادة .0 من المشروع الأول على أن 
تتولى إجراء التقدير لجان . 

ونصمت المادة ؟ه من أصل المشروع على 
أن ميل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير 
جميع المسائل التى يقتضى إجراء 00 

؟) عدل مجاس لحيو فى جلسة . 

وفير سنة برمسوة١‏ هذه الأسس فأضبحت 
عبارة المادة ؟ه كلا تى : « تحول مصاحة 
الضرائب إلي لجان التقدير جميع المسائل التي 
لم حصل فيها اتفاق بين المصاحة والممول » 

م) وم_ذا التعديل امحصر اختصاص 
اللجنة فى المسائل التى لم محصل اتفاق عليها 
بين الأمور والممول أى أصيسح ال#أمور 
سلطة التقدير والاتفاق 

وأصبحت الاجنة هيأة تفصل ف النزاع 
الحاصل بين الطرفين . 

:) دعبي ضو عهذا التعديل صدر تاللا حة 
التنفيدية فى ”ا فبراير سنة وسمو١‏ لخاء فى 
المادة ه؟ منها أن مأمور الضرائب محخطر 
الممول بالأرباح التقديرية التي يرى امخاذها 


أنانا ريط الطويية : 

ونصت امادة عم علي أنه لا يعر ض علي 
لجنة التقدير سوى الحلاف القائم بين المأهور 
واللمول معنى أن الجزء المتفق عليه تخد 
أساساً لر بط مؤ قت انعظاراً لتفصصل الاجنة ذما 
امحصر الحلاف فيه . 

ه) ويبين هن نص وص القانون بعد تعديله 
ومن اللاكة التتشيذية أن أولى مراحل 
التقدير أفوتعة ق بدالمأمور وهو الممثل 
المصلحة وأنه إذا وصل إلي اتفاق مع 
الممول كان اتفاقه منهيا للتزاع واهتنع علي 
اللجنة أن تنظر الموضوع لأن اختصاصها 
محصور فى نقط الحملاف 

دوهن حيث انه تفريعاً على ما تقدم 
لا نصح للمأمور أن يلجأ إلى عرض الاهر 
إلى اللجنة بعد اتفاقه مع الممول . وأنه إذا 
م حصل اتفاق وأبى الممول أن بوافق على 
تقددره وعروض التزاع على اللدنة فان مدى 
اختصاصها بكو ن حدوداً حدودنقط الحلاف 
ى فى القدر المتنازع عليه دون غيره فعى 
لا بط فى تقديرها إلى أقلمما قدره الممول 
ترفع إلى أزيد مما قدر المأهور 

د ومن حيث انه تأسيساً على هذا النظر 
يكون عم لاللجنة فم) قدرت زائداً على تقدير 
الأمون خاريا عن النزاع المطروح عليها . 

ووهن حيث ان هذه المسالة إ نما تقدرها 
الحكمة الآن من ناحية امبدأ وإن كانت 
لا تقض بعد ى تحد يل الأدباح <تى يقدم 


| مير #قريره . 

(قضية. . . ضلك حضرة صاحب العزة مدير عام 
مصلحة الضرائب بصفته راناسة حضرة عمد يك صبحى عبجك 
وكيل الحمكة وعضوية حضرق فهمى بك عمد غنم وجمد بك 
صبرى القاضيين رقم موه سنة ١54‏ تجارى ) 
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0" 
محكة اسكندرية الكلية الوطنية 
6 ديسمس سنة 195145 

١‏ س سق الدفاع 
+ ل حق الاطلاع هلى المستندات 
+ ب طبيعة اختصماصات اللجنة 
ل المتمانات العامة للى للمول فى القانون الءام وللعدالة 
هم اأضمانات الخامة 


الممادى* القانونية 

وحم إن القول بأن: تصلحة ادوانة 
مفضلة على مصلحة الممول هو قول لا يؤخخذ 
مع الحدود المرسومة الى قررها القانون العام 
أو رسمتها العدالة وما كلاهما ألا اس الحق 
الموضوعى وإجراءات الحق الشكلية ويكئلبا 
الوضع القانوق لكل تشريع خاص ضرائى 
إجرانا أو موطيوها فاذا دلت الحقوق 
والاجراءات على تنصوصبا وجب اتباعبا 
وإذا أعو زتها الضمانات أصبم القانون العام 
لها سنداً وإذا كان فرض الضريبة حمًا لازما 
الخرانة فان لدافعبا هو الآخر حقا بأن 
لابقاضى بلا إجراءات أو يتبع بلا دعوى 
لآن انعدام الإجراءات الباطلة أمام لجنة 
الضرائب ومن مواجبة المموليستلزم انعدام 
الحق المستخلص هنبا وبطلان الآثر المثرتب 


عليبا وكل دعوى إدارية كانت أوقضائية . 


امنا إجراءاتها الجوهرية فاذا انعدمت لم 
يتوالد <قها ول يترتب موضوعها . 
؟ ‏ من البدهات القانونية العامة أن 


لكل فرد حريته الشخصية فى نكيف دفاعه 
فى كل قضية من الآقضية التى مبدد ما فى ماله 
أى فى نفسه وحرية الدفاع من حرية التغاافى 
حدود القانون 

+ وحق الدفاع فى كل قضية من 
قضايا الضرائب مى عبارة عامة تسمل على 
كل ما يمس الدعوى المعروضة من وجبة 
موضوعبا أو إجراءاتها ولا يدخل فيبا حق 
السان والتوضيح كسب بل من مستلزماتها 
عد مت ربد الطاعن أثناء التقاضى هن مستندانه 
للاطلاع .. 

ه - إذا أصرت لجنه الضرا'ب على 
عدم اطلاع الممول على «سننئداته التى علكبا 
أو حرمته من حق دفاعه كان قرارها باطلا 

5 

د <يث ان حمل دفاع الطاعنين سواء فى 
عريضة المعارضة أو فى مذ كرتهما الهتامية 
ضرق ان دة الضم انب أ بدت ان الفو امير 
والمستندات والدفاتر التى حصلت عليبا 
الماأمورية ليست تحت يدها فصر الطالبان 
أمام اللجنة على تقدهما لكي يقما الدليل على 
عدم هوة ما جاء بتقرير التقسدير وائه مالم 
تستحضر تلكالمستندات و عكنا من الاطلاع 
عليها وهى ملكبما فانهما يكونان عاجز بن 
عن اقامة الد ليل بفعل مصلحة الضرائب و بفعل 
اللجئة نفسيا ثم أبديا بجلسة ١١‏ أ كتوبر 
سلنة ١946‏ دفوعا ص تبطة بجواز أو عدم 
جواز نظر تقرير ماأمورى الضرائب أمام 
قضائين مختلفين فى وقت واحد وها القضاء 
الجنائى و القضاء التجارى لأن الطاعنين قدما 


الى محكة الجنح محجة تقد يههما بيانات غير 
صحيحة بدفاترها واستند الاتام الى تقرير 
المأمورئ دون سواه . كا طلب الطاعنان 
أمام اللجنة الاطلاع على دفائرها و فوائير ها 
ومستنداتهما وه ها انبنى عليها التقدبر وم 
تطلع اللجنة نفسها عليها وانها لا يمكن أن 
تفصل فى 
الممكندات وعل اثر ماع تلك الدفوع فقط 
أصدرت نةالضرائب قرارا بنا جيل الجلسة 


|الخلاف دن غير أن تفصص ه_ده 


الى اليوم التالى وهو يوم ١٠١‏ أ كنتوبر سنة 
ه: و١‏ لاصدار قرارها وذكرت فى منطوق 
فرارها انها قررت ا جيل النظر فى دفوع 
الشركة المتقدمة لجلسة الأربعاء الموافق 
17 ا١درهؤفا‏ الساعة السادسة مسناء 
ولاصدارقرارها | طبقا لما تصل اليه من درس 
توم ولكننا 
أرباح الطالبين ا المت تقرير آلا مودي 


ها أصدرت قرارهأ تتعدد بد 


المنتد بن بغير بحث أو #حخيص هذا داء 
فرار اللجنة باطلا أولا ‏ لأنما 
أن تطلع هى على مستندات الطاعنين فلا فى 
استو ضحت ما مها لأن تلك المستندات كانت 
فى الأمورية وما زاات نحت بدها ولا هي 
اطلعت الطاعنين عليباوهى ملكههما . ثانيا - 
ولأن اللجنة بفض النظر عر وجود نلك 
المستندات أو عدم وجودها نحت بدها لم 
سن الطاعنين دنم موضوعيا قبل أن تؤجل 
الدعوى من ١٠١‏ | كتور سنة م94١‏ الي ١‏ 
ااكتوير سنة م54١‏ للفصل فى الدفوع فلم 
تاق بالا الى الدفاع الموضوعى 
الدفوع الفرعية وحككت فى اموضوع بدون 
لخديل جلسة له وبدوند مناقشة أو استيضاح 


حكت دود 


ور قخصس 


الأمر الذى ترتب عليه اهدار حق الدفاع -- 


السنة السابعة والعشرون 


وه 


وان هذا الدفاع كان سينصب حا على البحث 
والتحيض والتحرى فما جاء يشأن تقرير 
المأمورين اللذين كافا فدص جنات الطاعنين 
بل كان عرماة أن معدل اليك يذ عم 
ما أشار الطاعنان اليه وانتهيا فى طلباتمما الى 
طلب الحم ببطلان قرار لجنة الضرائب 
الؤرخ ١7‏ أكتو برسنة م94١‏ و ببطلان كل 
ماترتب عليه من اجراءات وآثار مع الرام 
مصاحة الضرائب بالمصاريف واتعاب الحاماة 
ووحيث ان مصاحةالضرائب استطردت 
مذكرتها بادى" الأمر الي ان الطاعنين كاأنا 
سيئى النية لظبوورها عظور التجبيل تقلميل 
الأمباح و نخفيضها مع اهما اشتريا عققارات 
9 وَأسَم وفضصلا عن مسكبما عيزانية غير 
كويحة ذانهما قدما إليادارةالمويئوالىادارة 


اه 


السجل التجارى بيانا مفصلا موضحا .هجرد 
البضائع و مضاهاته مما امت فىدفائ الشركة 
بظهر الحلاف الواضح والتلاعب الظاهر فى 
الدفائر الباطلة الى احتوت بمانات غير يحة 
الأمر الذى ترتب عليه تق_ديم الطاعنين إلى 
حمكة اجنح : 
صسورتين لخطابين هرسلين لوزير الموين 


خصو [التفعيش القان وى وضيط 


وواضح مهما يوان دقمقته غير مديتة بالدفا در 
أحد الطاعنين اعترف بأنه 
اخطا فى عمل الجرد بدفاتره م استطردت 
مصاحة الضرائب في دفاعسا إلى ان تقدير 


0 
:اللأمورية الأؤرخ ١6‏ أبريل سنة م46١‏ هو 


0 بدنت به قمة المسعات 00 
عذال دفاع بل 


نفسة تلئفسة 59 أندت -إنة 


اد 030 رالأهورية د متا 


داعت 


ىه 


العددان الحامس والسادس ل السئة النانة يم 3 


ووحيثانه رد على د فاع الطاعنين قررت 
مصادة الضرائب أناللجنة قصات فى الدفوع 


بلسانو كيله الموضوع فىجاسة ١١‏ أ كتوبر 


سل وين أيهه امتفاقة: حتفا تاها بد 
ع ماقرره الخاضر عن مصادة الضرائب 

صا بالقصل في الدفوع القاونية 
من وجوة رفض أو قبول اءقاف التقضاء 


أن لا اختصا 


المدنى أو التجارى مع تعلق البحث أمام القضاء 
الجنائى ذان اللجنة 3 تلاك الحقوق الخو لةلها 
دمع رفض طلب الطاعنين ايقاف الفصل فى 
التقدير الضرائى لم تجانب حقوقها ول نجاف 
الأوضاع القانونية المقررة لهاو أمابالنسبة 
مو ضوعالتقد بر بعد خصه فقداحضر الطاعنان 
عضوها امار . الذى اشترك 
مع أعضاء لجن الضرائب فى مسألة الفصلفى 
الدفوع واصدار القرار فى الموضوع بعد 
توقيعه يزيل قرار التأجيل وان كان قد 
خالف اللجئة فى تقر برها وأما عن القولعن 
أن دفائر وفواتير الطاعنين لم تكن موجودة 
وقت الفصل فى التقدير فقد قررت مصلحة 
الضرائب بأنه لم يقم دليل على أن الدفاتر 
والأوراق كانت بعيدة أو مستبعدةعناللجنة 
بل كانت موجودة ومع ذلك دان مص لحة 
الضرائب تقدمها للمحكمة اتحرى الحلاف 
وبين باقي 
الأوراق التى اعترف ما الطاعئان عن حقيقة 
البيانات الصحيحة كاابيان المرسل لادارة 
السجل التجارى وادارة الوين -- هن جهة 
أخرى فان الشركة التى ثلا الطاعنان لم 
تقدم مستندات ما كا ان اللجنة غير ملزمة 


بينها وبين تقديرات المأمورية 


بفخص ومناقشة دفائر وفواتير ثبت بطلاها 
بل لها أن تس تخلص تقديرها بأنة كيفية 
ومن تقرير اللأمورية أو من أقوال الطاعن 
نفسه و أما عن ضر و رةاتباع قواعدالمر افعات 
فان اللجنة قد قررت انها غير مقيدة باتباع 
اجراءات قانونالمرافعات من تباد لالمد كرات 
والمرافعاتأماهها بل نحص ر عملهافى استجلا 
حقيقة أرباح الممول سب وقرر الحاضر 
عن مضلحة الشراكب ان ليس لا هن قيد 
إلا باتباع قواعد المرافعات العامة لأن لجنة 
تقدير الضرائ ب إنض الا هن ةادارية لاتتعمق 
فى خصوصيات قواعد المرافمات الخساصة 
واستشبد الخاضر عن مضلحةالضر الب صم 
صادر عن ام الختلطة ورد به أن الاجنة 
ليس لا اختصاص قضائى 

1_ ع2نا وهم 6وعام- بل فى 
هيئة ادارية تكمل هيئات النظام الادارى 
الضرائى وايست مرتبطة بالقواعد ااشكلية 
را ا ال 0 
ام تنقص عن تقد يرال" هورية6ثماستطردت 
الى القول ان القواعد العامة لقانون المرافمات 
واجبة الاتباع أهام لجان التقدير أما الخاصة 
فلا قيد في أزوم اتباعها . 

م وحيث انه بالاطلاع على محاضرجاسة 
لجنة الضرائب اتضحت الأمور الآنية . 
أولا - فيا ص بالأوراق والدلاتر 
والقواقق والمستكتنات: ققد زه النقاد 
صفحة م١١‏ ملف أن اللجنة اتعقدت فى مه" 
سبتمير سنة 1946 وأرت الممول ٠‏ 

٠‏ . بعد أن حضر هو وؤاسيه 
...2.0 . اعترض على عدم اطلاعه 
على أوراقه وهى حجوزةف |انيابةوالأمورية 


التددقق الخاصر ودين ل السنة السابعة وافكرؤاق : 


ففذدا 


وأنه لابمكن مناقشة موضوع التقدير وأن 
مذاكرة. التقدير مطولة ويذبغى تقلبا هى 
ومستنداته إ لي اللجنة إدراستها ومناقشة ماهو 
وارد ها من أرقام وأسس و يفك الاطلاع 
مكن تقدم مذ كرة بدفاعه ا موضوعى - م 
قررت اللجنة تأجيل النظر فى الموضوع 
لخلسة موا كور سنة موع8و١ ‏ وفى ذلك 
العم الخو قورت اللجنة الموافقة علي طلب 
حضرة عاسب الممول لاغياب الحاى و تأجيل 
الجلسة المرة الأخيرة إلى جلسة الثلاثاء ١‏ ؛ 
أ كتوبر سئةٌ معو (الساعة ؟اوأمضى أعضاء 
اللجنة الحكوميين فقط وفى تلك الجلسة 
المنعقدة مرح الأعضاء الحكوميين والعضو 
التار محانى الممول أنه ىق 
شهر مار سسنةه 4و ١‏ حصلت إدارةالضرائب 
علي اذن هن النيابة العسكرية بتفتيش محل 
الممو لينو منزط) حجة اسعجاع الأدلةعلى مقدار 
أرباحهما الخاضعة للضريبة وأنه أن ,تعر ض 


للبحث فى القيمة القائونية لهذا التفيش هن 
الوجبة الجنائية وأخذت مصاحه الضرائب 
كل ماوجدته من دائر ومستئدات وأوراق 
دلم يكن من بينها ورقة واحدةلم سبق 
الصلحة أن اطلعت عليها عملا حق الاطلاع 
نم حصل التفتيش وأرساتمصاحة الضرائب 
بعض الأوراق السمولين واستبقت لدبهادفتر 
الجردجم#ؤانورةثماظنتهمؤٌ يدا لهادون بعض 
الفواتير التى سلمت للطاعنين ( ص ١‏ من 
محضر الجاسسة المذ كورة ) ثم قالالحاضر عنهما 
ص م أنه يطلب احضارتلك الدفاتر والأوراق 
والمستندات المضيوطه والمستيعدةعنه للاطلاع 
عليها سواء من حانب الممو لين أو من جانب 
الاجنة لأجراء اللقارنة بين ماورد فا م بين 


والعاقن 1 


إر دل سنة ه4وا 


و الأمووي + ا 
وب مانحت يدهمام ن المستندات وذلك لي 
تستطيم اللجنة تكوين رأى صالم عقب 
الاطلاع عليها وعقب تمكن الممولين من 
الاطلاع علما أنضا ص 4 من عضر اجاسة 
وعد أن تكلم محانى الطاعنين عن دقوعه فم 
هل جوزاقاف القصلق التقضاء الضرا ىّ أو 
فى القضاء الجنابى وردت العبارة اليه تية عا 
لامجا لللبس ا وشكوان الاحنة قررتثا حيل 
اانظار فى دفوع الشركة المتقدمة لجل ةالأربعاء 
الموافق و ١٠و‏ ه4ة؟ الساعة السادسة 
مساء ولاصدارقرارها طبقا لا ستصل اليه من 
درس الدفوع هووقع الأعضاء الحك ورد 
الثلائة ٠‏ وسكرتير 


الاجنة - وفى يوم ٠”‏ أ كتو بر سنه ١946‏ 


والعضو الختار . 


أصدرت الاجندقر ا ره | برفض الدفوع باشّاف 
الفصل فى || ببحث الضر ائى وفصات موضوعا 
بتحديد أرب ح الشركة اتى كلها الطاءنان 
طيقا 0 الملأمورية (للا'سباب الواردة 
حيئياتها والمرفقة بقرارها ) ( «ستند سم 
ملف ) وفما محختص حجز الدذائر وااستئدات 
والفواتير المضبوطة فلم تشو اللجئة إلي حق 
الطاعنين فم نحت ددها بالرغم من تكرار 
طلها عن ذلك فى جلسة هم «سبتمبر سنةه؟ة؟ 
و١١‏ أكتوبرسئة 8 ولط بين من أسباب 
قرارها ان كانت تلاك المستندات موجودة 


. تحت أيد هما فعلا أثناء قرارها أم أنها كانت 


مسةهيدة و بعيدة عندار قضائما و كل ماورد 
بشأن المستندات ورد بعيارة غامضة يشم هما 
أنه حصل اطلاع جنة التقدير عل تقرير 
حضربي مقررى الحالة وقى الوقت الذىتقدر 
فيه اللجئنة ص .؟١١1.‏ ص ١١١‏ من الملف 
أن دفاتر المنشأة لا يمكن الاعماد علمها ولا 


لذ 


العددان الحامس والسادس - السنة السابعة والعشرون" 


أقرارها النتائم المستخرجة منها لتعمد الشر كذ 
الطاعنة التضايل والتعميه فى استجوابانها 
المتعددة بعد اعثر'فبا صراحة ادمال خطتها 
فى الجر دو بعد تكد س أمو الهابالنقود والأسهم 
والمقتنيات وإذا باللجنة نفسها تقرر أن 
الأمورية استرشدت إلى حد كبير بها ورد فى 
داتر المنشأة وفواتيرها و كانم ن الواجب 
هذه المعزةو فى الوقت تفسه أيضا 
تاخد اللحنة تلك التتقد , رات 4 قدرم-ا 
الدفائر 

والاستندات المطعون عليها والتى ال الطاعنان 
فى احضارها ليطلعها علما و كانت النتيجة 
ان رفضت نة الضرائب اطلاعها بقرارها 
الأخير بالتصدى للموضوع عقتضى قرار 
أكتوبر سنة ١546‏ باأرغم من أن قرار 
5 أكتوبر سنئة ه946١‏ كان لدرس الدفوع 
فقط ولا شك أن حق الطاعنين فى الاطلاع 
على مس تند اهماو دفائر هاو فواتيرهها المضيوطة 
أساسه © سياجيء يانه جرء هن الدفاع 
النخول كل متنازع أو متداع أو 
متقاض ولو كات التزاع ثانيا ‏ واما 
فا مختص حق الدفاع فى موضوع التقدير 
ذاته فقدرأت +نة الضرائب الفرادها 
لها تقصيلا 
بدون مناقشة أو دماع أو تفصيلمنالطاعنين 
كا هو ظاهر من مخضرى جلسة ١١‏ سبتمبر 
سنة 46و١ز‏ أو ١١‏ 20 سائة ١9468‏ 
لنصد ها للموضوع من تلقاء نفسها وبدون 
الفات نظر للطاعنين و اقد رأى ماني الممواين 
ايقاف أحد القضائين اما القضاءالضرائبى واما 
القضاء ا+ناتى لتعلق نحث البيافات الواردة 
بالدفاتر والمستندات المضبوطة بالمقارنة مع 


درهما مم “>ن 


الى مورد ب من كلصه اياها 7 


فى بحث أرقام التقدير وتصدت 


البيانات الواردة بتقرير المأهموريةوبالمضاهات 
مع بيانات مستندات الطاعدين التي سامتلا ثم 
رت لجنة الضرائب أن قضاءها مستقل عن 
القضاء الجنانى لأن المادة هممن قانونالضرائب 
يدلى ببيانات 
غير صحيحذ فى دفاترهوهستنداته و تلك العقوبة 
وهذه الوجبة من النظر لاتن استقلال القضاء 
الضر ابي بالتقدير بالكيفية التى براها -أما 
تقدير المأمور وأما من قول اما 3 
بالتقدير الجزانى عملا بالمادة با؛ من القانون 


حددت عقوبات موضوعة ان 


الضرائى ولأن حقوق الحزانة تستوجب 
سرعة الفعمل و أولي بالرعادة من <قوق 
الممولين ولأنه لا ممنع اللجنة مانع من يم 
بواجبها بدلا من تعطيل تملها وللطاعنين أن 
يبطعنا ماشاءا أهام انحا م ولاستيفاء دراستها 
وتحرياتها عن أرباحالششر كةهوضو ءاود راستها 
للد فاع فل د اقضت بعد م قبول الدفوع و تصدت 
لالدو ضوع بغير الزام باتباع اجراءات قانون 
المرافعاتو بغير الزام بتبادل المذ كر اتالكما بية 
و بغير وجوب لامر افع ةالشفوءة أهامها(تراجع 
الأسباب ص «؟١‏ ملف ) بل قررت أن كل 
هما ,نحصر فى استجلاء حقيقة ريم الممول 
وبغض النظر عرن بحث اروم اشاف أحد 
الفضائين فانمقتضى استقلال القضاء الضرائى 
أو صلح كأن يبرر <ما شخص المستندات 
المضيوطة و الاطلاع عليها من حانب الطاعنين 
ولقد كان يمكن القول بعدم لزوم الاطلاع 
علمها منهما لو نما استبعدت كلية استبعاداً 
بن النقداين و لكو اللنعتة فى اناما #ترر انها 
طر هنها بل وكانت ريد 
حرمان المنشأة من تلك المزة بل أهمات بعض 
بناناها لأناا عر فيكة ومفرضة الحم 


أخذت ساى ثب 


العددان الحامس والسادس 


بح الس الزنايعة والمقروة 


ااه 


المناى حت ايفان الضيع نم1 
الضرائب فى امستنداتالمضيوطة 0 
بحت يدها ولم #بر الطاعنين عهااأم كانت 
تمت بد الأمورية أو النيابة ولم تجمهما إلى 
الاطلاع عليها و فى ملكيماو هن صنع أ بدمهما 
وتنبيه الطاعنين إلى أنالبحث سيتناولدراسة 
الدفوع مقط لا الموضوع ثم 
الموضوع . كل ذلك اخلال حمق الدفاع 


لِا توافق عليه اللحجة سواء من تاحية حدق 


التصدى 


أ من ناحية حق البيان والتوضيح والدفاع 
وبغير تنعرض لوحبة النظر الفميبة عن امكان 
اقاف الفصل الجناتي أم ابقاف الفصدل 
الضرائى أو أن أحدها يقيد الآخر ١‏ بغير 
رق اود شيط 
صحيحين نه لم يكن من ماع اممو اين أن 
يطلبا الاطلاع على مستندائمما ودفترها 


فو اثترهها المضو طةأمام +جنة التقدر لقر را 
وفواس صمو ضه مومه ير ليقرر 


إل كان التفتيش 


كيف يصل تقد 1 ثادت !لي | حَقيقة الفعلية 
وأحدأمريناما أن امام بان الطير انين 
مادامت قد استقلت بقضاءها ازبيانات الدفاتر 
صحيجدة وسليمة وعند بل نتوى| لأعر بسوولة 
واما أن تفترض الاجنة أن بيانات تلك 
المستندات غير ححيحة فلا أقل من أن بدرأ 
الطاعنان عن نفسيهبما شمة الشك فيهما 
ببيان ودفاع لتقدير الأراح بالكيفية التى 
بد أيان مها موضوعا . 

روحيث إن المحكة لا تجارى مصاعحة 
الضرافك فى “راهنا بل عرق أنه لاعن 
للبحث فيان كاذالطاعنان سىءالنية أو أمهما 
ظورا ممظهر التجبيل بتقليل الأرباحى تخفيضها 
مع اقتناه الأسهمو العفاراتلأنما بصدد خص 
مسالة بدمية مرماها هل ات الاعجئة عق 


. 
1 


10 7 9 2 


ال ال 


دفاع الطاعنين وق طلب 0 على 
مستند اهمها وهو من صميم الدفاع أم م 
لا محل لبحث كدة أو عدم حة تلك الدفائر 
والمستندات التى قدمهامص ا ةالضيرائبالان 
عد قات الأئان تقولة متا :واو والتلاعب 
وانه لا حكن . الأخل ما لما باطلة لأن 60 

الاطلاع وحق الدفاع قد اهدرا وفرار 

اللجنة فى داته هدذين السبيين باطل ومبها 
كانت النتيجة التي تر ىمعبامصاحة الضرائب 
أن تقدير المهورية هو تقد برسلم فأن الغضاء 
لايتعلق نحثة عند خص البطلان الشكلى 
وأما وقد بان من الاطلاع 
على ا الجاسات ما سلف بيانه با لالطاعنين 
كانا لحان فى طلب الاطلاع على مدت مهما 
المضبوطة اقار اما عالم يضيط دمع داك وم 
اا إلى طامما وأما وقد كان عكالان عن 
دفوع لا تتصل فى الموضوع فى ثشىء 
ومع ذلك صل ااتصدى الموضوع وهما 
يظنان كل الظن أن البحث متعلق بالدفوع 
كسب وامأ وقد حصل هذا فلا مندوحة 
اغتبار الاخلال يحق الدفاع واضعح, 


ا اع الع 550 
لاشك فيه م أبس حويحا اذل أن تأجيل قرار 


بالتقاحج الواقعية ب 


6 
ل 


١5‏ و سية :وذ كان أبحث ال مو ضوع 
لأن العيارة المك.توبة جالاء ش 
الدفوع و ابس حفيقيا أنحق القول والكلام - 


التأجين لدرس 


/ البيانو الدفوع قداستو فى استيفاء لأن ما سير ذاه 


امي الطاء 
المضبوطة ومقار تمامم مالم يضبط كان القعرد 
منه تسويل طلب الاطلاع والدفاع جلسة 
تعقد بعد ذلك فى موعد قريب واسكرن 
اللحنة لم تقول ذلك وتصدت للموضوع من 


ن بتصدد بيائدت الدؤا: 2 والمسكزدات 


و9 6 


ا العددان الامس والسادس 


تلقاء نفسها بعد أن أفهمت الطاعنين بأن 
الفصل للدفوع . 

ووحيث انه اذا أوضحدت اللجنة فى 
اسياها بأتها تراعى حققوق الحزانة مفضلة 
لمي 0 أو انها غير ملزمة باتباع 
اجراءات المذ كرات الكتابية والمرافه 
'اشقوية فانهدا القول يعدو الصواب ولامبرر 
معه [لاخلال حق هو الهم على مستندات 
خصمةه ومن باب أولى على مستندات نفسه 
ويحق الدذاع المسلم به أهام انه هيئة ادارية 
كأنت او قضائية . 

« وحيث ان العضو الختار . . . . لم 
يجانب الطريق السليم بتوقيعهعلىقرار التأجيل 
المؤرخ ,أ | كموي سئة ١5146‏ للفصل فى 
الدفوع وبامتناعه عن التوقيع على قرار 
١‏ أكتوبر سئة ه94١‏ الذى تعر ض للفصل 
فى الموضوع بدون وجه حق واعله شعر 
ببد هية من اليد بيات السليمة فامتنع عن التعر ض 
لوضوع التقدير وهو لا ,فحص بعد . 

وامعيث نالفو لمن م لح القبر اك 
بأنالدفائر والمستندات والفواتير والتى طاب 
الطاعنان الاطلاع علما كانت موجودة وهو 
فول لا >تمله حدقيقة وضع الاأمورفى نصاما 
لأن الدليل على امتناع الاجنة عن نقديمبا 
الاطلاع واضحمن 'مخطما بعد خص الدفوع 
إلى خص الموضوع هراشرة وبينا الطاعئان 
بلحان ق طلب تلك الدفاتر والمستندات 
المضيو طةللاطلاع عاما فى جاسى م ١سبتمبر‏ 
و.؟ أ كدو سيد ةب و إذا اللجنة للا 


د السنة السابعة والعششرون 


بقبول الاطلاع بكلمة واحدة بل وعى قَ : 


قرار ا؟ أ كيز عند ما تصدتث الموضوع 


يدوق تتيه إى الفات قورث اله لوحب 


حتى للدفاع الشفوي أو الكتانى الأ الذى 
بين معه أ مها رفضت حق الاطلاع وحق الدفاع 

9 واحديث ا نااستئدات من بسها مسثكتندات 
نحت يد الطاعنين فلم يكن من موجب لتقد مها 
إلا بعد أن يطلعا على تقر ير الأ مو رية والدفائر 
المضيوطة وقد كانا على اطمئئان بأن طلهما 
لابد أن جاب هادامت النية لم تظبر يما يدل 
على الفصل فى الموضوع 

رك)اق الضيانات العامة 
الى للممول ونهزانة الدولة 

« وحيث ان القول بان مصاحة الهزانة 
مفضلة على مصاحة الممول ؟ قررت لجئة 
التقدير هو قو لٍِ 20 و خد به على علانه ولا 
يجب أن دضا ربأو اتنافى مع اسددو دامرسوهمة 
و القواعد الموضو عذال ني قرره هاااتما نول العام 
ةا لمعه أر رعتما العدالة يه 
وكلاهها اس الحق الموضوءع ىّ واجراءات 
احق الشكلية ويكلهما الوضع القانوتى لكل 
تشريع خاص وضرائى اجرائيا كان أو 
موضوعا فاذا دلت الحقوق أو الاجراءات 
على نصو صوأ وحب اتباعها وإذا أغور نا 
الضمانات أصبح القانون العام أو العدالة سئدا 
وفى الفقه العام الاقتصادى للضرائب 
نهنا لاتغرض م تنشر بع أو نين 
ماع16 


أناحط ]1 صه 021 00 


أو تحصل إلا بنطاق 
دقيق دن الاجر اءعات وى حير معلوم 


الضيانات الج ىق أكل من الفرد والحزانة 0 


ولا تربط أو تقدر 


00 عثلها موظفو مصلحة الضرائب على قدم 


المساواه مع كل ممول وكل ضريبة بما أن 
وعاءها صافى أرباح الممول فيجب اذن أن 
أن تكو نهى الأخري محكومة حم القانون 


الندداق الاين والشا كشن ١‏ البعة النابعة و العشرون 


وتقدير الوافعم وتحديد الحقيقة لاستخلاص 


ا 


اعد 


| وبالذات من جبة ادارية كاجنة التقدير فن 


الريج الشابت اأفعلى - و<ق الحزانة ف ا 


الضريبة أو تحصيلبا أولا على أساس عادل 
من الاجراءات السليمة وثانيا بول استنةاج 
غالص الر بح الحقيق 


التى تثبت أ ما نظادية 3 من غير ها أوبواسطة 


دن دفاتره وحساناته 


التقدير (م 4٠‏ من قانون الضرائب ) ل 
وقبل الربط والتقدير والتحصيل لٍِ غنى عن 
احجراءات تمودة بلا هرب السمول من الضردبة 
فرد صادق ‏ وإذا كان فرض الضريبة 
قا لازما 0 لدافعهما هو الآخر 
دما بان ل ها ضى بلا إجراءات أو بذبع بلا 
دعوىق لأن أتعدام الاجرا ءات اليا طلة وق 
منها وبطلان الأثر المترتب علا ومن المعلوم 
قانونا أن كلدعوي إدارية كانت أوقضائية 
أسالينا اجراءانها لجو هر به فاذا انعدمت لم 
توالد حقباوم درا نب موضو عباء إذا تراخى 
الحم باحق فما فالى حين تصحيحها وإذا 
كأن هن الواجب على الممولين محصيل مال 
الدولة لخدمة الفرد ذاته فان محصيلما بحب 
ان يكون محصيلا سلما بما يتفق مم المقيقة 
وها لا يتجافى مع قواعد القانون العام أو 
الخاص ‏ ولقد قيل أن الاجراءات السليمة 
فى هوطن المق المتغعارف عليه وحرية الفرد 
قَْ دقع المقاضاة عن نفسه كاستخلاص اق 
شعخصه ابحده والتداعي ان والقضماء عليه يلا 
إجراءات هو قضاء فى حم الأجبار والقهر 


وبدون مناقشه ولا دفاع وإذا حدث ذلك 


باب أولى حق للفضاء المراقب وهو قضاء 
الاك القاضى فى مواعيد الطعن الفا نونية أن 
#قضى بالبطلانو >ق الممول أن يعتبر ما الهذ 
وسواء أ كان التقدير 

ن يطلب 


اعادة التقدير باعادة الاجراءات بتعدقوق عن 


من الاجراءات غير سام 


حقيقيا أو و غير حقيق قائة م وتدا 


ىن 
موضوع الحق بعد كشف القوئة وحسر 
تقناع عن دفاتره وأوراقه ومستنداته التى 
يملكبا وال لم يمكن منباسواء أكانت تمت 
يد اللجنة فنعته أو نحت يد مصاحة 0 اخ 

والتوضيح 
عق طررى نك اند اك اللشوعة 
ضافمها البطلا نأو الصحة 
فان الممول لا يجب أن تحرم من <ق الدفاع 
لا امام 
وإلا حاز التحدى باذ نحقهفى الدفاع قد أهدر 


0 حضر ها 7 اأنله ه حق الييان 
وأو 0 
عنه سواء أ كان مفتر 
المأمورية ولا اهام جاده الضرائب 
اهدأ راد ومن .اليا : ديه المسلم مهافي التشر لعو الفقه 
والقضاءالضرائى ان اجر | عات نادير 37 اج 


مام المأمور به اه وامام جنة التقد ؛ 


سواء آم لراضى 
اجراءاتمم تقررعيةًا بل لتكون تامة العنفيد 
كامإة التطبيق تطبيقا دقيقا والا ترتب على 
عدم مراعاتما بطلا 
رقم الضر يبةه بطلان ماتلا ذلك مناجراءات 


ن التقدير و بطلان فرضص 


و وحيث أن مثالبدمياتالغا نونية العامة 
ان لكل فرد حرءته الشخصية فى لكييف 
دفاعه في كل قضية من 
ماق مالهاو فى فسه وحرءة الدفاع من 
حرية التشكير فى 


اجازالقا نونمامة ا لخصم لحصمه بالانتقادات 


الأقضية أقي إمهداد 
حدود القانون بل لاقد 


أ.استنتحة من و قائع صفيدةمر تبطة بالدعرى 


0 


و بالدذاع دمن باب أولى يكون هدا 1 
اظبر بها نا واج-بي وضوحا ف دقع مانحوق 
الخدم فى نزاع صرائى من خطر الوقائم التى 
هاداد كيانه لمان 

وحيث ان <ن الدفاع فى كل قضية 

قصايا قصايا الضراء دب اي عبار ه عامه تشتهل عل 
حنة من ل وجدبة 
مها ولا اد[ ل قيها مل 


0 


مو حدم وعبا 5 و اجراءاء 


الدعوى المعرو 


البييان والتوضيح عقوا أن كعانة نيب 
بد الطاعن 
اء التقاضى والتداعي منمستنداته المملوكة 
ه حتي لا يصبح مغلول اليدين بلا سلاح أثناء 


بن من مستلز ماما ايضا سدم ير 


لوا 
5 
0 


لتقا سيب مثعيا عنه بغير وجه حدق فكانه 
لأقضاء ولاندعيم أعر ض أفحه التزاع ومن 
مستار ماما عدم دنع المسةئدات مت جنة 
الضرائب عن الممول ذلك المنع هومنع بطر يق 
غير مياشر >ن الادلاء ا حجة والحجةالمنوء: 
لابفعل امخصم انعا بفعل الفضاء نسةأ هل البطلان 
-- وه نالمبادىء الاو لية أن يقتنع القضاءواو 
كان اداريا قبل ان «منع وهو أن يتنم أو قنع 
إلابعد الادلاءبالحجة فلا يغضى للخصم أو عليه 
ان يسن الاستماع وأنةجرةلهاسلطة الفصل 
اداربة كانت أو قضائية عليها <م) ٠رعاةتحق‏ 
الدماع عمشتملاته . 
(؟) الضمانات الجاهصة التي المول 

الضرائب ول زات إلى حل بعيدك حدق الدفاع 
الملحول عن العتابة 


عا يدل على درته فى تكييف دقاعهة حسما 


مراعاة ظاهرة بل أوات 


شاء وتلاك العناية التى أرادها القافون قد 


«٠ 


العددان المامس والسادس - السئة السابعة والعشرون 


وم ن قاعدة ضرورة استقرار الضريبة وعدم 
تقلقلها راق المشرع أن مح الممول ضمانات 
لق الدفاع بالخلصوص الواردة فى قانون 
الضرائب ولامته التنفيدية شنح المشمرع 
مأمور الضرائب ف المادة با من 00 
الضرائب قَوَةٌ تر بط الضريية إذا قدم ا ممول 
حسااته اانتظمة وخصه تقد برها ف الربمح 
إذا 5 ققدم الممول دساناته أو إذا مما 
وم تكن منتظمة ده وإد يقرر القانون أن 
ليا مون الربط والتقدير والتحديد ى دو ضع 
أذ شمو از الأ مور هعياض فى الحباى 
النهاتى ا اطلق مع الممول طبقا لما براه كلاهما 
بعاد حث و كيحيص وذلك طيقا المادة مه 
من قانون الضرائب وتلاك الق_واعد فى 
للمأمور أن تكون إلا 
بعد اد للاء للدذاع ِ واطلاع على المستئدات .- 
ومن مظاهمر اتجهيز للحق الاطلاع ء 
المستندات و وابداء الدفاع ان نص القانونل 


َ 


اللاختصاصات لتقي 


بالادة م١‏ من اللائحة التتفي دده ورد به أن 
0 0 0 دائرته مر كز المنشأة تلتي 
الاقرارا له اءى فى طلب الابضاحات 
دن 00 (م ١؟)‏ وإذا طليها كان 86 
واجب الممول إقامة الدليل عليها ( م ؟؟ ) 
وهذا الواجب بنقلب حقا إذا قدم الملمول 
الضرورى مكينه 

عند يل من الاطلاع والدناع واثيات كة 
ما بزعمه و إذا أراد المأمور أن ينتقل للمنشأة 
للاطلاع فعليه اخطار 0 ذلك (م سم ) 

٠‏ اللاخضه 
التنفيذية أنه لا جوز اوظق لا انب 
بأى حال من الأحوالاستعال حق الاطلاع 
على دفاتر وأوراق الممول فى غير الأغراض 


أوراقه وهمستندانه ومن 


وجاء بالمواد 5: » ه+ء 5: من 


المتصلة بالضرائب ولاستمات <ق اطلاع 
المأمور يجب اخطار الممول مقدما لساعة 
الحضور مع تعيين الدفاتر والأوراق المراد 
الاطلاع عليها 
١د‏ وحيث ان اللاكة التنفيذية تستلزم 
حق الدفاع املمول في المأدة ه؟ بضرورة 
أخطاره بالوذجه ا ضرائب ليبدى اعتر اضاته 
على التفدير فان قبل كان ما وان تنازل 
عن هذا الحق ضمنا أخذ 0 التنازل . 
« ويث أن ابراد تلك النصوصالسالف 
كرفا وان وردت شان رعاية المعؤل أمام 
موظنى مصاحة الضرائب لتسهيل حق دفاعه 
ودق اطلاعه وهما صنوان لا تج زآن ذفان 
أتباع هديئ احقين أمام جنئة الضرائب ألزم 
نحت ردن مظاهر هدين الحقين. أمام 
اللجنة أن الممول يدعى للحضور أءامبا 
بدعوة خطاب موصى عليه قبل اتعقادها 
مخمسة أيام على الأقل فان عاب قضى عليه غيا با 
لأله لادرس الادلاء حسجته بر ضما له وان حضر 
«تسمع أقواله وواضح من نص المادة ؟وس 
القانون/الضرائبى انها تستلزم أن ,بدى الطاعن 
أقواله بنفسه أو نوكيل عنه إن شاء ومعنى 
ابداء أقواله هيالأقوالااتصلة بهم الدفاع 
دفوعا أو مو ضوعاو لقدكانالمشروع الأصبى 
المعروض على البرئان مجعل استدعاء الممول 
اسماع 'قواله أهام الاجنة أمراً اختياريا لما 
إذا رأت موجيا لذلك ولمككن ذا النص 
عدل عنه قى مجلس الشيو خ فأصبمح استدعاء 
المعول أمام الاجنة أمراً مما وسماع أقواله 
را جوهرياً ان أراد هو سماع أقواله 
وجنوح المشر ع إلى هذا التعديل بدل دلالة 


يفن 


واضحة على أن الحرمان منهذا المق ترتب 
عليه البطلان , 
يوا ق طييقة عمل جلة التقدبر 

( وحيث انه <تى هدا الحد كان يكى لاجنة 
أن تراعى دفاع الطاعنين فى الدعوي الحاأية 
فلا تبني حكمها على اجراءات غير سليمة ون 
المعلوم قاتونا أنه بفرض التسلم با'ن لجنة 
أن تقضى مخلاف تانونها وفى غير الفيود 
الواجب مراعاها وان وعات ذلك : رتكون 
قل وعدت النصوص القانونية فلم تراع حدق 
الدفاع والاطلاع تكتملانها وعنديذ هب 
الغاء قرارها وهن الواضح اذن انه لا عَني 
عن المرافعات الشفوية أو الكتابية اذاف 
من طلب الدافاع وطلب موصوع الاطلاع 
مأ و حب صرورة الاستجا ب اليهأ .2 

وحيث أنه أبس ادن يو م فررنه 

جنة التقدر بأنه لا موجب المرافعة شفويا 
أو كتابة ك أن المحكة لا :أ خذ دلر أى القائل 
بأن جنة الضرائب فى هيئة إدارية عملا 
قاصراً على التقسدير 00096158]وع ولأبست 
مختصة بالقضاء دمناءن0زعنز لاعيارة المادة 
»دن قانون الضرائب ورد ما تتولى احراء 
التقدير جان مو لفة “دن كلانه أعضاء من 
موظى المشكومة يضم لمهم بناء على طلتب 
الممؤل عضوان مختاران الخ . 
وعمى عبارة ستفاد منها +حصول التقدار 
بعد البحث والتقاش والعحري ولا يكون 
البيحث إلا عاك فصل وقضاء فم نص عليه 


قاون الضرائب من قواعد همتنائرة ويؤس 


3 


العددان انا مس والسا دس السنة السابعة والعشرنو 


ذلك ما حاء بالمادة ؟ه من القانون أن المصاحة 

ل إلى جان العقدر جمييع المسائل التى الم 

م الاتقا ق عليها بين المصاعة والممول مم 

مو 3 بكلما قدمه من الاقرارات ٠‏ والبيائات 

ومع موانائما ذلك علاحظات المصاحة ثم 

تسمع أقوال الممول بعسه أو بو كيل عنه 

ذاشاء ‏ و كيف 7كون الاحالة ان لم تكن 
لافصل و القضاء ؟ 


ور كيف يكون التقدير بدون دفاع أر 


وا ون ول 


"عبير ألمادة ؟ه دورمن الحق اقول أنموافاة 


دور ل تقدم الاقر 1 رات قاليه 


مصاعدةالضّر انب الاجنةبالبياناتو الاقرارات 
واللاحظات يستلزم أن يتكلم أىةول فا عن 
4 عن تلك الا حظات والاقرارات والبيانات 
بدؤاعة دن الوجهة التقديرية أو ما اتصل 
مها من حوث فى قانون الضرائب ذاتنه واذن 
مكن التقرير 5 خجنة إدارية لها اختصاص 
قضالى ان لس 


ا 0 والدفوع القاونية 


أذ واجبا ا مراعأة 


لقانون ااضضرائب وإلا لما كان من اروم 
أعنظم اللدنة وما كأن من زوم أبحث 
عانات وملاحظات الطاعن 

١‏ وحيتث أنه لأعيروب الى اكتفت قرار 
جنة التغدير ألا'سياب السابق سامها لا الع 
المحكنة إلا لحك وفقاً للطلبات الحتامية التى 
طابها الطاعنان فى مذ كرتهما ببطلان القرار 
المطهون ثيه و يمع م الى وما ترتنب عليه 
من اجراءات وآثار فخ الزام مصاعحة 
الضرائب با مصارف واتعاب المحاماة عملا 


ْ 


“المادة 1١1‏ مرافعات 

(أية... 
الطويل بائما وحبيب المصرى باشا ضد صاحب الءالى وزير 
اثالية 3 آخر راناسة حضرة عبد المزيو بك لمان وكل المحكدة 
وعطوية حضرق القاضيين حمسن فيمى البدوى و٠صطيى‏ اطلباوى 


. وحطر عنه الاسئاذان عبد الفاح 


دم غم ملة 5ع و١1‏ تجارى ) 


١ه؟‏ 
يحكمة الإسكتدرية الابتدائية 


الدشوان انختاران وعدم المداولة ممأ بده حضورهما . 
بطلاية , اء 


للنوأ القاوق 

إذا أحضر الممول عضوية الختارين وإذا 
حضر الجلسات ثم صدر الحكم من الجنة 
الضرائب بدون اشترا كبما فى المداولة يصبح 
قرار لجئة الضرائب باطلا 

الممير. 

2 3 ان الطا عرلن 
أسباب ثلاثة  :‏ 


قدم طعنة وبناة عل 


أولاه : دفع بيطلان قرار الاجنة المطعون 
عليه إعدم اشتراك العضوين الحذقار بن من جانبه 
ف وضع أسشاية والتوقيع عليه , 

ثانيا : أن ارباح سنةوسو ١‏ كان قد حصل 
اثفاق بشأنها بينه وبين مأهور الضرائب شن 


ثم فا كان للجنة التقدير أنتعو دو تقدر أرباحا 


عنها هرة ثانية . 

ثالما 
بحقه اذ بالغت في تقددير أرباحه عبالغة كيرة 
ول تعتمد دفائره مع أنها منظمة بل لجأت إلى 
طريقه التقدير الجزافى . 


:ان تقديرات الاجنة حاءت ععدمة 


العددان | لحاس 


م والسادس - السمنة السابعة والعشرون 


و 


و وا انه فما يتعاق بالسبب الأول الذى 
يستند إليسه الطاعن فان الثابت هن الأطلاع 
على ملف الطاغن الفردى المضموم للا وراق 
أن الطاعن 
جاسه للحضور أمامها استعمل حقه الممنو حُ 


ع 
عندما أخطرته الاحنة دتعحد بك 


4 عقعضى المادة ٠‏ من القاون رقم 4 أسنة 
منضمين وأخطر 
الاعددة بامعيهها كتا به (مستئند م ملت فردى) 


من الاطلاع على 


عضر داسة اللدنة («هسائد مهمع كه ماف 


وهو ١‏ عن اختيار عضوين 
3 وما ان الثايت أنضا 


فردى ) أن اللجنة انعقدت بارخ كتكهؤو١‏ 
وحضر فيه العضوان الختازانو ثبت حضورهما 

فى المحضر وأن اللجنة منعقدة بهذا الشكل 
استجو بت الطاع نو أمضي أعضائ ها المسةء 
العلا به الكوديون والعض_وان المنضال 
اللتاران على غخضر الاستجواب هذا وأخذ 
: راءهما ق سسية أرباح عض العر وض 
التعدا, رنة رله وادقم الأعضاءالمسة عل ذلك أنضاً 
رف أى انات1 اخرى 
الأعضاء 
الحكوميين الثلابة وتقط 3 دم نالعضوين الختار ين 
وددون أن يكون به أى بان سداد وججهة 
اانظار الى استزد إأمها قَْ إصدار القرار أو 
اى شرح له 1 

2 وما ال المادة »من القانون رقم ؟١1‏ 
أسشدكة بق*.ة ١‏ تنصتثت على أنه تتولى : وان 
اا تددر لجان مؤ [ف 2 من 


5 بعدهدا 9 وددوز 5 


صكد؛ ر قرار الاجنة موقا عليه من 


ثلاثة ا من 

موظق الحكومة نكم إلمم بشاء على طلب 
الممول إذا شاء عضوان من التجار أو رحال 
الص_ئاعة أو هن ن الممواين الذين بدفعون 


صرائب لا بقل توعها عن خ#سة جنهات 
حتارههما الممول أنفسه . 


دوعا انه وإن كانت هذه المادة لا حدم 
على الممول اختيار هذين العضو بن الختارين 


بل , زر بالفسية د 


إن شاء استعمله وإن شاء أغفله الا أنه ف 


كك كت هذا لاعن حو ازيا 


استعمل هذا الحق واختار العضوين وذهبا 
إلى اللجنة فقد أصبحا عضوين فى ديئة هذه 
اللجنة له ماللا عضاء الآخرين من <قوق 
فيجب أن يغتر كا فى المداولات وأن نكون 
ه) رأى فى إصدار القرار وأن وقعا على 
الفزان و امف الحسكوميين ناخاء 
قد وقع عايه هدؤلاء الآخرون جميعا . وذللك 
لأن 07 العضو ين التارين هن الممول فى حجان 
التقد برهو بعينه عمل الأعضاء الحكو ميين اأثلانة 
والاراء 


3 


4 
الاستشارية والاعضاء اخمدة ميا لاوق اع 


وها رأى معدود وليس رأممام 
وليس لأحدثم من ميزة مزه على الآخر فى 
الرأى إلا ف حالة وام <اة ما إذا 
تغيب هذان العضوان أو أحدها ع نالحضور 
ولا بود فى نصوص القانون ما زمه 
بالحضور فعندئز إذا اختلفت الآر اء وانقسم 
الأعضا ء إلى فريقين كل منهما رأى رجح 
00 الذى يكون فيه الرئيس (المادة 

من القرار الوزارىرقم4؛لا أسنة ومو )١‏ . 

2 وما انه وااثابت ما تقسدم أن قآرار 
اللجذة جاء مو قِع عليه من الأعضاء المكوهيين 
فقط دون العضوين اغهتارين الأمر الذى :تنتج 
مه الممكة أن هؤلاء الأعضاء الكو ميين 
قد انقردوا باصدار هذا الغرار ومن غير 
مداولة العضوين التارين أو «شاورتمما 
الأمر الذى مجعل هذا القرار باطلا بطلانا 
مطلقاً » لأنه صدر على خلاف القواعد 
القانونية التى تقضى بأن القرارات الصادرة 
فى مثل هذه الأحوال بحب أن تصدر من 


أطي 


العددان الخامس والسادس ب السنة السابعة والعشرون 


جميع أعضاء الهيئة الى تكونت لاصدار | هذه الأصول إذ أن المداولة كانت قاصرة 
هذا القرار وهذا الاجراء قد حافاه الأعضاء | على الأعضساء الحسكو هيين دون الأعضاء 


الحكوميون باثفر ادم وحدثم دون العضوين 


امختار ين بابداء الر أى واستئثارث لغيرماسبب ' 


واضح فى الأوراق باصدار القرار الذى هو 


فى الواقم عثابة حكم فى موضوع الحلاف , 


الناشب بين هأمورءة الضرائب والممول . 

روما انه وإن كان الشارع لم ينص بين 
مواد القانون رقم ١5‏ اسنة ومو ١‏ على البطلان 
كجزاء مثل هذه الهالة الى لم ممصل فيا 
المداولة قانوة إلا أن ش-أن هذه الاجراءات 
جميعها شأن قواعد إجراءات المرافعات الى 
افترضما المشرع من بين القواعد العموهية 
الابتدائية فى هذا القانون والتى جعل جزاء 
خالفته ا أن يكون العمل لاغياً ( مادة ١و‏ 
عرافعات ) إذ الواقع أن هذه الاجنة وإ 
كانت لجنة إدارية إلا أها لجنة إدارية ذات 
صبغة قضائية لأنها تفصل فى أوجه النزاس 
بين اللمواين ومأموريات الضرائب ومن ثم 
تكون القواعد العامة المرافعات واجبة 
الانباع لأنعرماها توطيد العدالةوااسير بالحق 
المتنازع فيه إلى وجبته السليمة . 

د ومن السارءه أنه منالأصول القانوئية 
الثابتة فى فقه المرافعات أن الأحكام تصدر 
بعد المداولة والمناقشة وأن محصل المداولة 
من جيع أعضاء الطيئة الى نظرت الدعوى 
فاذا كانت المداولة حصلت من بعض أعضاء 
الميشة فقط بطل ال؟ وأصبح وكأن 
يكن ». 

ويا انه بتطبيق هذه القواعد علىقرار 
اللجنة ا لمطعو زعليه يمد أنه جاء باطلا غذا لفته 


: الختارين فكأنها كانت قاصرة على حجزء من 


الحيئة » دون الهيئة بأكلها الأمر الذى جعله 
لاغياً وكاانه ل يكن . 

وادعمناانة إن كأن. السيت الأول 
المتقدم بيانه كافيساً لبطلان قرار اللجنة إلا 
أن المحكرة ترى أنتعر ضأيضا بكلمة وصيزة 
لاسبي الاق الذى أثاره الطاعن وهوالخاص 
سمصول اتفاق بينه وبين مأمور الضرائب 
عن أرباح ستة 118 . 

و وها ان الثابت من الاطلاع على الماف 
الفر دى للطاعن أن مأ موريةضرائب العطاربن 
أرسات له فى بامو/ ٠١‏ را كتابا تقول 
فيه أنه قد اس_تقر الرأى على تعديل <ساب 
س.ة وسو ؛ إلى اعتباره أنه حقق رحا ىق 
تلك السسنة مقداره باه جء ولا ملم كاء 
الطاعن وكتب مخطه فى آخر اتخطاب 
بالفر نسية عبارة «موافق ) وأمغى ( مستند 
امن الملف الفردى ) , 

« وما ان قضاء هده المحكة قد استقر 
على أن أمثال هذه الاتفاتات قد أصيحت 
ملزمة للسدول ولمصاحة الضرائب ولا محق 
لأحدهما الرجوع فيها أو العدول عنما ثا دام 
أن المأهورية قد قدرت أرباحه بهذا المبلغ 
ووافق هو على ذلك أصبح هذا الحساب 
نهائيا وهازما للطرفين خصو صا و أنه لم يبت 
أن هذا الاتفاق قد شابه أى غيب هن عيوب 
الرضما كلغش أو التدليس أوالا كراه مشلا . 
كا أنه لم يثبت أيضا أنه كان هناك تجيول 


ع 1 
أو أوجه نشاط جديدة سيبح إجراء تقدير 


العدداق الخامس والسادس - السنة السابعة والعشرون 


ببسية 


تكبيلي فاكان لأمورية الضرائب أن تعدل موضوعى لا ترى المحكمة التعرض لهالآن 


عن هذا الاتفاق وتعتمد تقدير أرباح 
سنةٌ وسجة!ا همرة أخرى عاك أن انفقت 
بشأ نما مع الطاعن اتفاقا نهائيا قطعيا . 

« وعاانه متى تقرر هذا ووضح أن 
قرار الاجنة المطعون عليه قد جاء باطلا فلا 
داعى لاخوض فما أثاره الطاعن فى الوجه 
الثالث من أو جه طعنه إذ أن هذا تظم 


مادام أنالقرارالذى فرضه جاء قراراً باطلا 
لا أثر له قانونا . 


( قضيه اليو ...له وحضر عله الا'ستاذ أصد 
نان أبو شنب ضمد حطرة صاحب ألءزة مدر اأضرائب 
يعفته رئاسة وعضوية حضرات عبد العزيز سامان بك وكيل 


الححكءة رحن فهنى البدري وحينأحد مايان القضاة ) 


محكة مصر الوطنية 


الدائرة الثانية عشرة 


رئاسة حضرة الاستاذ عمد شفيق أحمد بك القاضى 


حك 
/ا بونيو سنة م96١‏ 

المبدأ القانونى 

المقصود ,الآجرة المستحقة فى حك الفقرة 
الأول من المادة الثانية من الأمر رقم ١١6‏ 
مى الاجرة التعاقدية التى تتكون قداستحقت 
فعلا فى ذمة المستأجر حتى تاريخ التنبيه دون 
الأجرة التى تكون تد استجدت بعده إلى 
وقت نظر دعوى الاخلاء . 


( القضية رقم ببهه سنة مود ) 


0" 
١1‏ سبامير اسنة م94١‏ 
8 اكتوبر سنة هه١‏ 
المدأ القانوق 
عق افع كلب املو لقان 
الأخيرق آداء الاعر ة التكعقة وان كا 
يتولد منه قانونا هجرد ا نقضاءخسة عشريوما 
على استلامه خطا التنبيه وعدم قيامه بالسداد 
إلا أن للحكة عد وت حضول البيداد 
لاحما عامبا أن تقدر ظروف تأخيرالمستأجر 
فى الوفاء فى تلك المبلة القانونية وأن تقضى 
برفض دعوى الاخلاء مع الزام المستأجر 
بمصر وفاتها إن تيين لما أن توقفهكان لاسباب 
)2 


مع 
جدية مقبولة وخاصة لآن نصالفقرة الآاول 
من المادة الاولى من الامررقم مذه لاتوجب 
الحم بالاخلاء جرد التأخير بل ##سسيز 
للمؤجر طلبه . 


( القضية رقم 5# و” مثة و64١1‏ ) 
( القضية رنم 1١56‏ منة مغ+و1) 


"54 


م كتوبر سنة م4١‏ 

المبدأ القانوق 

توقبع الم جر حجزا تحفظيا على منقولات 
المستاجر بالعين المؤجرة وقاء لتاخر الانجار 
وتكليفه فى صحيفتها بالمثول أمام الحكمة لسماعه 
الحم عليه بها يقوم مقام إجراء التنبيه الذى 
تتطلبه نص الفقرة الآولى من المادة الآولى 
من ل رقم 8 ويكون له نفس الاثر 
المترتب عليه . 


( القضية رقم م280 سنة 8و4و1 ) 


ا 
م نوفير سنة م546١‏ 
م توشبر سنة م9١‏ 
المنادىء القانونية 
فح فوط لق ل وموس اقلا المبنا جر 
للتأخير فى سداد الابجار المستحق أن يكون 
مقدار تلك الآاجرة محددا ومتفقا عليه حال 
التعاقد وأن لا يكون متنازعا على استحقاقبا 
بصفة قانونية طبقا لاحكام الأمررقم روه . 


الغددان الجامس والسادس السنة السابعة والعثر ون 


؟ - إذا تبي نأنالمستأجر يستأجر أ كثر 
من مكان بعقو دختلفةوكان يسددللمؤ جر مبالغ 
من أصل حساب اللأاجرة فى فترات غير مننظمة 
ودون أن بخصص دين الاجرة الى تستنزل 
منه أو أنه كان ملتزما بعقد الانجار أن يدقع 
للمؤجر عدا مبلغ الايحار المتفق عليه مبلغا 
آخر فى مقابل عوائد المبافى الى ألحقت بالعين 
حال التغاقد وا كون المؤوجر قد أنعأها 
حدما لاتفاعة يبا وملنا ثالنا عييارة عق 
اقباط ذن أعرة متحةة فى ذم اجر 
قاف رف حار ل عيلة اق أذادها رارف 
ما يدفصه المستأ جر هو جزء من بجموع تلك 
الدبون مسجلة فانه إلى حين تصفية ه 
الحساب بالتراضى أو حك بات من المحكمة 
المدنية الختصة أصلا تسكون دعوى الاخلاء 
الججة لاتنعاج ةف يدا الأحية 


ذا 


المستحقة غير مقيولة . 
( التضية رهم 6107م ؟ سنة 8و١‏ ) 
( القضية رقم ١٠م‏ سنة ١445‏ ) 


من 


76 سلثتمير سنة 19856 
المدأ القانوق 
لايشترط لقبول دعوىإخلاء المستأجر 
اتاعير فى الاعرة وقد ]امن مالك العقاق 
المؤجر بل تسكون مقبولة من المؤجر ولو 
كان غيرمالك و نص الفقرة الأولى هن المادة 
الأول من الآمر رقم موه صري فى ذلك . 


( النضية رقم و. . ؟ منة و ووو ) 


العددان الخامس والسادس - السنة السابعة ل القةقات! للضي انييس للع اكليم و الست ف اا 


/اه؟ 
١‏ كتوير سنة م94١‏ 

المنادىء القانونة 

3ح إنالفقرة الثانة مو المادة الاو من ١‏ 
لولم ماران كانت( عرسي 
على شرط الضرر عند تخالفة المستأ- جل لاحن 
شرائط العقد المعقولة إلا أن ذلك لا منع 
لكان صقديا زا اق لكر ص 
عققة ومشروعة من العسك حرفية الشرط 
الوارد بعقد الاجار ونا بنظرية عدم 
الاعتساف فى استعمال الحق . 


؟ - بجرد تبادل مستأجرن الانتفاع 
مسكنيهما المؤجرن والكائئين فعقار واحد 
ومع بقاء الترامكل منهما حياله انما ومستمدا 
من واقع عقده المبرم ينما لا بعتبر إجارة 
من الباطن بالمعنى المقصود فى القانون العام 
وه :]ذا فيك لاك ما احدكدا سان 
فى العين المؤجرة هو إحداث لخوة فى حاءط 
مشسترك بين مكانين يستأجرهما من مؤجر 
واحد وبقصد تسبيل وصوله من أحدها إلى 
الآخر ولإينشأ عن ذلك ضرر بسلامة أساس 
المبنى فإن ذلك لا يعد إساءة للاستعمال على 
وجه ضار بالمالك يبر رالحك باخلاء المستأجر 
وبحت إن الآ رالعسكرى رهممذه وإن 
كانم ينص على إعطاء مبلة للاخلاء للمستأجر 
الذى بحم بإخلاءه ين فق دفع الآجرة 


آ 


سه 


إلا أن ذلك لا حول دون إعطاءه 200202020303007 إلا أن 5ك لأظر ل حون اعسات ماف 
0 عملا نص المادةم> امن القانون المدق 
بعد تكليفه بإبداع عاديا مقدما على ذمة 
عير حتى لايضار هذا الامبال . 


أقضية ركم م١ 1١‏ سنة وموعؤ١‏ 
سس 


ال 
؛ | كتور سنة م6١‏ 


١94م نوشر ممنة‎ ٠ 
١946ه ج نواقدر سنة‎ 


5 ينار سنة ١45‏ 


المادىء القانونية 

و - مص المادة الثانية من الأآمر رقم 
صرح فى أن من بملك طلب إخلاء 
المستأجر من مسكنه للضرورة القصوى هو 
المالك فقط عمردوة :مومه فلا تقبل الدعوى 
به مز ن اتاج" الأصن أو الكارس التفياق 
أو وك اخالك الدن لمقاراة ع واو كان 
مفوضا من قبله يق التقاضى فما له علافة 
بإدارة العقار لحد م دخول هذا الحق 6 
الإدارة . 

٠+‏ ناظر الوقف لا بملك حق طلب 
إخلاء 07 لمسكن فى العين الموقوفة 
لدككيا هر | نكا اسه التعين 
للضرورة القصوى حى ولو باتصام باق 
المستحقين طالب السكنى وموافقتهم عليه 
وحتى ولوكان ححكتاب الوقف يعطيه حق 


3 العندان الخاضن والسادس - السستة السايمة والعشروق 


السكنى إذ المستحق فى وقف صاحب حق 
انتفاع فيه وليس مالك ولان حق الاخلاء 
للضرورة هو حق غريب على القانون العام 
ووارد على خلاف مواعده فتشريع استثناق 
شيجب تطبيةه فى أضيق حدوده وعدم|أتوسع 
فنه بطر يق المسأبقة أو المقياس . 


( القضية رقم ك. و سنة مو4وهة9) 
( القضية رقم وعروء سنة ه6عو١‏ ) 
( القضية رقم ١+‏ سسنة 1945) 
( القسية رقم 556١‏ ستة هوو١ا‏ ) 


5 
؟؟ سلامير سنة 1446 

المبدأ القانوى 
لاتكون مقبولةالدعوى الى برفباالمالك 
بطل بإخلاء المسكن المؤ جر للضرورة القصوى 
إذا كان رفعبا لم يسبقه التنبيه على المستأجر 
ذلك ولكن رفعبها حصا قبلا نقضاء ه١بوما‏ 
على تلق المستأجر كتاب التنببه دون أنيصله 


( الفضية رقم 11١6‏ سنة م94١‏ ) 


1 
١٠+‏ أكتوير سنة ه44١‏ 
الميادى” القأهونية 
إن كان تك ة انمتن التي انه 
ين أكثر منمالك ول تحصل فما بينهم قسمة 


مبايأة اختص أحدم به » فانه يشترط لقبول 
دعوى الإخلاء للضرورة القصوى الى ترفع 
من أحدثم انضمام با قالشركاء له فيه وإقرارمم 
إناه على السكنى والا كانت الدعوى غير 


مقولة . 
( القضية رقم .م مئة 46و١)‏ 
551١‏ 
١‏ نامير سئة ١946‏ 
المبدأ القانونى 


المقصود بعبازة الاما كن, الخصصةالسكنى 
المنصوص عليبا فى المادة الثانية من الاص 
لتخصيص وقت البناءحيت يكون المكان 
عد إخلاءه صالأ للسكنى ندون ادغال 
تعديلات هامة على طبيعته وليس التخصيص 
الحالى المتفق عليه فى عقد إبحار المستأجر 
المطلوب إخلاءه . 


( القضية رقم 4 5٠١‏ منة ه4و9١)‏ 


نض 
٠م‏ اكتوير سنة هغو١‏ 
خ لو ثمير مله ١945‏ 
المبدأ القانوى 
المقصود بالضرورة القصوى ىحم 
المادة الثانية من الامر هذه هو حاجة المالك 
للسكنى دون غيرهامن الاغراض فلا تكون 
مقولة الدعوى المرقوعة من مالك بإخلاء 


اللتا م مسكنه لاستعماله مكتياً لادارة 
عقاراته و أملة 5 أو لاستمياها عض :ا لوضع 
بطنائدة أو منقولاته الماولة: الذادة عن 
حاجته أو لاستعماها مكتبا للبحاماة أوعبادة 
طبية . 


( اأقضية رقم +99 سنة م54١(‏ ) 
ئ( المضية رقمع؟ سنة ووو ) 


ركف 
ذا أكتوبر سنة 5و١‏ 

المبدأ الكَابونى 

إحالة الموظف على المعاش لاتقوم فى 
حد ذاتها ضرورة قصوى تلجئه إلى ترك 
مسكنه الذى كان يأدية وقت الإحالة الى 
اتقاعد وااتروح إلى جبة أخرى ما عفارة 
المملوك له للإقامة فى دائرته والاستناد على 
ذلك فى طلب إخلاء أحد مساكنه المؤجرة 
فيه ليسكنهوخاصة إذا تبين أنه أقام من الجبة 
الى كان يعمل فها سنوات طويلة كانت 
علاقته خلاها منقطعة بالعقار محكم عمله 
الحكوى وان المكان المؤجر يقع فى مدينة 
ليست هى مسقط رأسه وأنهلامصلحة ظاهرة 
تحدوه لتخصيصه الإقامة فيها الذات . 


( القضية رقم وووءسنة مووور) 


*“المدداق الخامس والسادس - السنة السابعة والمشرون 


أيه 


511" 
.” سبتمير اسنة م456١‏ 

المدأ القانوق 

لاحل للمفاضلة بين ظروف المالكوبين 
ظروف المستأجر المطلوب اخلاؤه من مسكته 
للضرورة القصوى لتغليب وجبة اارأفة 
المستأجر إذ أن هذا الحق أنما شرعه الآمر 
4 للمالك بمجرد ثبو تقيام ضرورة قصوى 
مايكة لديه.. 


( القضية رقم ١هها‏ سنئة ١948‏ ) 


52 
4 أكتوير سنة ١9446‏ 

المبدأ القانونى 
إذا تين أن المالاك كان موظفاً فى جبة 
بعيدة عن القاهرة ثم سعى لنقله إليها لالسبب 
سوى مجرد اشباع رغبة شخصية لديه فى أن 
لا يكون بعبد عن مشقّظ ارأسة وحيث 
بوجد أهله وعشيرته فإن مثل هذا انقل 
لايقومضرورة قصوىتاجئه إلى طلب إخلاء 
أحذى مسد أجرى عقاره فببامنمسكنهيدعوى 
تعذر إبحاد مأوى يأويه فى الجبة المنقول !ايها 
لانه هو الذى عمل على خلق تلك الضرورة 
بفعلهو بغير باعث مشروعفلايضار ما المستأجر 


( لقضيه رقم بم سنة غ9١‏ ) 


4ه الفقكاق الخامس واآلسادس بت الئنة السأ بعة والعشرون 


1 ضرورة فليس للمالاك أن يستندعل هذاالظرف 
| فى طلب إخلاء مستأجر فى عقار آخر ملوك 
"لعن تكو اوقد خا قم اليد لد كن 


ْ فيه إذ لاحل للإحتجاج بقيام ضرورة خاتها 
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م١‏ سدمير عينة هع ة ١‏ 


المنادى” القانونية 

١‏ إذا نيت أنه كان للالاك مسكن 
يأو به ثم أخلاه باختياره وأقاممؤقناً عند أحد 
أقاربه اعماداً على أنه أصبح مالكا للعين 
الكانها الساكن الموْ جر وأنمن حقهالسكنى 
فى ملكه فان تلك الإقامة الوقتية لاتصلم 
أساساً لضرورة قصوى لإخلاء المستأجر . 

؟ - إذا كانت الضرورة القصوى الى 
يقول ا المالاك هى أن حالته الصحية تتطلبه 
السكنى فى منطقة جافة الهواء كالجبة الكائن 
دائرتها المسكن المؤجر المطلوب إخلاؤه 
وثبت أن تلكالميزة تتوفر أيضأ فى جوالجبة 
الى فيها مسكنه الحالى فإن وجه احتجاجه 
بام الحاجة الملحة يكون معدوما . 


( القضية رقم الاع؟ منة موو) ) 


بض 
+ اكتوو سنة مع به 
المدأ القانونى 
بيع المالك منزله الذى كان بأويه يبعا 
اخترار» وقبوله فى عقد البيع القيام بتسليمه 
للنشتى ثم حصول هذا التسلم فعلا سواء 
بالتراضى أو بالتقاضى نفاذاً الشرط لايعتير 


خلقا بفعله اخشاراً . 


( القضبة رقم 979و ؟ سنة ه94١‏ ) 


7" 
ل اكتوير سنة ١90‏ 
المبدأ القانونى 

مرزنن لبوق امرض لنن عن لان انين 
لنى بتطلبعلاجها السكنى ف مناخ خاص معين 
فاحتجاج المالكبهذا المرض وبأن مناخ الجبة 
الكائن. بدائزتها: المسسكن المطلوت إخلازه 

يلائمة يكون والحالة هذه غير مقبولة . 


( القضية رقم ١٠57م‏ سنة ووو ) 
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١946 سلتمير اسنة‎ ٠ 

المنادىء القانونية 
١‏ أن ضح اعتارالزواج الأول ومنزله 
ضرورة قصوى ىُْ حكالمادة الثانية من الآمر 
وه للمالكالذى ,ثبت حاجته لإجاد مسكن 
يأوبه وعروسه لما تحث عليه جميع الشرائع 
السماوية وتتطلبه مصلحة امجتمع فان لمكا 
النظر هذا يتغير بالنسبة للزواج الثانى الذى 


مجمع به بين زوجتين على عصمته . 


الغددان الحامس و المادشس السنة السابعة والعشرون 


عو 


اب أنالقر يعة الإسلامية السمحاء وإن ٠‏ سنالبلوغ وأن التحاقهم بالجامعة حصل فعلا 


كانت إجازت الزوج س3 واحدة مشا ش 


من قبل التنسه على ال الإخلاء عدة 


مع أصول وقواعد هذا الدين الحنيف القائمة | طويلة . 


أنمثلهذا الزواجالمزدوج لبس فراً بلهو | 


بجرد رخصه وقدقبدالكتابالسكرماستعمالها 
بشرط العدل بين الزروجات ونمهى عنه عند 
خشيته الجور فهو والحالة هذه منزلةالحلال 
المكرية أذ الرسة ابتسة 

+ الاصل الذى تقر رههذهالحكرة كقاعدة 
عامة ان مثل هذا الزواج لابعتبر ضرورة 
قصوى إلا إذا قام الدليل لديها أن الباعث 
عليه إنما كان لأمور ل يكن فى الإمكان 
تلانيبا أوالصبرعليها ولماكانت تلك البواعث 
شخصية خضة للبالك لايصم مساءلته عنبا 
أومنافشته فيها فله انشاء أن بطرحبا فسبيل 
دحض تلاك القاعدة العامة . 


( الفضية رقم ع/ع؟ سنة م154 ) 


وى 
4 | كتوبر سنة ه64١‏ 
المبدأ القانرق 
مجرد رغبة المالاك فى الاتقال من مسقط 
زأمة بلدةق افاضى اعت إل الباهرة 
للإشراف على أولاده الذذن التحقوا بالتعلم 
الجامعى لابقومضرورة فصوى فى حك المادة 
الثانية من الامر 08 متى ثبت أنهم جاوزوا 


( القضية رقم /9) +؟ سنةه غ9١‏ ) 


ا 
18 اكتور سئة ١91460‏ 

المدأ القانوى 

نهل الموظف من مدينة القاهرة إلى أحد 
ضواحبا كحلوان مثلا لاايقوم ضرورة 
قصوى عّى ثبت أن اللوائح الحسكومية لاتحتم 
عليه الإقامة فى الجهة المنقول [امما أو أتها 
يزه أظروف خاصة كظرف ضائقةالمسا كن 
وأن طرق الوصول [إمها هوفورة وميسرة 
حتى ولوكان فى السفر والعودة بوهياً بعض 
المشقة على الموظف . 


( القضية رقم 84م؟ سنة 16149 ) 


ذف 
سلتمير سنة 1440 

39 ميس ان المادة الثالة من الآمر وم 
عَم ثثييت الآجورالتعاقدية على أساس أجرة 
اريل سنة ١4وا‏ فى غير منطقة الاسكندرية 
أو أجرة أغسطس سنة ومو فيا بل كل 
ماورد فها هو <حظر التعاقد بالزيادة على 
الآجرة فى ذلك التاريخ أو أجرة المثل فيه 
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العددان الخامس و السادس حك السنة السابمة والعثرون 


ومؤدى ذلأك بداهة جواز التعاقد على ما يقل 
عن تلك الاجرة ومثل هذا التعاقد يكون 
ملوما للمؤجر فلا تكون مقبولة الدعوى التى 
يقيمبا ضد المستأجر بطلب رفع الإبجار 
التعاقدى إلى مستوى أجرة المكان فى ذلك 
التاريخ : 

؟ - إذا كان لانزاع بين الاخصام فى 
حصول اتفاق على أجرة المكان الذى 
استأجره المستأج رمن الال كالسابق وإنمايقوم 
الخلاف بينهذا المستأجر وبين المالك الجديد 
حول حقيقة مقدار ما انعقد عله الاتفاق 
فعلا بصدد دن الأجرة بين المستأجر المذ كور 
والمالكالسابق وقول المالكالجديد إن ماكان 
يسدده المستأجر لابالك السابق بريوعلى مقدار 
الاجرة الظاهرة فالعقد وطعنه على ما أئيت 
فيه بالصورية فإن مثل هذا النزاع لايمت 
لاحكام الآمر 4 بصلة بل مداره اثسات 
حقيقة مقدار الاأجرة المنفق علها بطرق 
الاثباتالمقررة فى قواعد القانو نالعام وامام 
امحكمة المدنية الختصة أصلا . 


القضية رقم 0" ١‏ سنة مغو١‏ ) 
م 


لذ 
٠‏ اكتوير سنة ١446‏ 
المنادىء القانونة 


١‏ - نص المادة ١‏ من ا لامر ,لوه صرح 
ف عدمانطباق نصوصه على الا راضى الفضاء 


المؤجرة فالدعوى التوبرفعبا المستأجر للبحكمة 
الابتدائية بالتطبيق لنص المادة ١+‏ من هذا 
الاأمر لنزاعه فى قانونية الاجارالتعاقدى عن 
قطعة أرض فضاء استنادا إلى حكم المادةالثالثة 
ون الآمر المذ كور تكون غير مقبولة 

؟ ‏ إذاتضمن عقد إجار قطعة أرض 
فضاء نصا يبيح للستأجر إقامة بناء علييا 
مستقيلا فان قل هذا النص ليس من شأنه 
اخراج العين المؤجرة عن طبيعتها حال التعاقد 
علها من أنها أرض فضاء . 


( القضية رقم ووسمم سنة و4١‏ ) 


04 
١4‏ اكتور سنة ه446١‏ 
المبدأ القانوى 
المستأجر على استتجار قطعة أرض فضاء 
لاستعمالها اضرب الطوت نح ولو ثيث أنها 
مسورة بسور من البناء وكانت مقامة علهبا 
( القضية رقم «ووم 'سنة و4١‏ ) 


/؟ 
٠"اكتوبر‏ سلة ه44١‏ 
المبدأ القانوق 
المقصود بلفظة الأمكة 1062 الواردة 


العددان الحامس والسادس ل السنة السابعة والعشرون 


بنص المادة ١4‏ من الآمر بوه هى الآما كن 


مذ 


| سنة 144١‏ تتكون غير مقبولة فى حكم 


المبيئة دون غيرها فلمنازعة التى تقوم بين | الأمروروه . 


مستأجر لوابور طحين وبين المؤجر له حول 
قانونية الاجار المتعاقد عليه بالاستناد لنص 
المادة م من اللآمر المذ كور لاتنطيق علها 
وطن هد ا لاس عق :ولى نك أن لزاون 
تك عض عاون لأمكانت هن الناء [ذ أنها 
تكن مقصودة حال التعاقد وتقويم الاجرة 
التمره هننا افسل طفالكات أدزات 
الوابور وآ لانه وال لايعتبر العقد بدولها 
سما عل :زاون طقن الذي دهن الذر من 
الاول من الإجارة . 


القضية رقم ؟؛/ا؟ سنة معو( ) 
م 


ذف 
١١‏ نوفير سنة ١546‏ 

الميادىء القانونة 

١‏ - إذائسحمن نصوص عمد الإ >ارومن 
ظروفه وملابساته أيضا أ الغرض الاول 
من الاجارة لم يكن المكان المبنى فى حد ذاته 
بل كان الغرض الول منه استغلال الاسم 
النجارى للبحل وزبائنه وما تحققه المستأجر 
من أرباح من وراء ذلك و.الاستفادة أيضا 
من موقعه التجارى ورواج نجارته من قبل . 
فان الدعوى التى برفعها المستأجر بطلب 
فيض الآجرة المتعاقد علما فى مثل هذه 
الصورة إلى أجرة المثل للبببى وحده فى ابريل 


+ - إذائيت منعقدالإحا أنه انصب 
على تأجير جزء منمدخل باب متجر للمؤجر 
وأجزاء منبعض حوائطه الخارجية عرض 
فيبا المستاجر بضائعه والانتفاع أيضا زء 
من الفراغ الذى يتخال سقفه وأرضيته بعد 
فصله حاجزر خشى لاستعمالهكاستديو التصوير 
وإن الأجرة الى اتفق عليربا لم تتصرف نية 
العاقددن وقت تقو مها إلىتلك الاجزاء بلكان 
الهيت الآ كن زقداك مهيا إل نا كرد 
على المستأجر من أرباح محققة من وراء 
الاستفادة بالاسم التجارى لمحل تجارة المؤجر 
وبزبائته وجلهم من رجال القوات الحليفة 
الذن بترددون عليه للشراء ووةوعه فى قلب 
العاصمةو ىأ كر أحياءهاالتجارية وأن التجارة 
الق هاريتها'المستاحر عشه: لهولاء الزناان 
ويقيلون علها ٠‏ وتضمن العقد فوق ذلك 
الحظر على المؤجر بممارسة نجارة من نوع 
تمجارة المستاجر وإلوامه أيضا يمن التيار 
الكهر باق الذى يستهلك والاشتراط عليه 
بمداومة فت أبواب امحل طوال أيام الأسبوع 
دون أن يتخللها بومعطلة وأن تفتح الآبواب 
فى ساعة معبنة من النهار وأن لا تغلق إلا فى 
ساعه متأخرة محددة من الليل فإن هثل هذا 
العقد على تلاك الصورة لا يعد إارمبنى بالمعنى 
المقصود بالآمر موه ويكون مرفوضاً طاب 
المتتاجر تخفيض الإججار العاف دى: إلى 


فق 


لح 


العددان الحاهس والسادس السنة السابعة والعقيرون 


ما بوازى أجرة المكان فى ابريل سنة 544١‏ 


ال 
( القضية رقم 9ه م مئة ه948١‏ ) 
يفن 
م١‏ اكتوير سنة ه46١‏ 
المبدأ القانونى 


إذا تضمن عقد الإبار التزام المستأجر 
أن يدفع للمؤجر عدا أجرة المقهى المؤجر 
إليه وئمن الميساه المستهلك فيه ثمن استهلاك 
المياه التى يستجدها أيضا باق المستأجرين فى 
العمارة الى بقع أسفلها المقهى كدان 
نوع ما يؤديه المستأجر على تلك الصورة 
يربو على أجرة المكان فى ابريل سنة ١14١‏ 
مضافاً إليه العلاوة العسكرة وثمن مانخصه فى 
المياه المستبلكة فإنه يتعين عملا ,المادة الثالثة 
من الامس وه اعت.ارمثل هذا الشرط ساترا 
لآأجرة غير قانونة والقضاء سطلانه وإنزال 
الاجرة إلى الحد القانونى . 
( القضبة رقم مم١‏ سنة ه94١‏ ) 
لف 
١‏ اكتوبر سنة ه44١‏ 
المبدأ القانونى 
إذا خالف المستأجر شرط العقد الذى 
نحظر عليه تغيير نوع الاستعمال المتفق عليه 


المشترى عننزوله عنشرط الد 


وهو السكنى الخاصة أو تأجيره من باطنه 
مفروها بأناستعيل ويا مز هذا السك 
مكذا حانا أو اجر هيدا الحو مياه 
مفر وشا بقصد الاستغلال فإن منحقالمؤجر 
طلب رفع العلاوة العسكرية إلى أو 
.+ :ا حسب الأاحوال واحتساءها م نكامل 
الإبجارالمتفق عليه بغض النظرعن أنامخالفة 
انصبت عل جزء من الشقة لا الشقة كاها إذ 
لاشأن له فى ذلك وليس مكلفاً بمداومة 
التحرى عما إذا كانت الخالفة لا زالت على 
حالتها أو تحاوزتها والمستأجر بعد ذلك على 
حقه فى تأجير ما بشاء كداً أو جرئياً على أن 
يكون سريان العلاوة بالفئة الجديدة طالما أن 
الخالفة قائمة وتنتبى بانتماءها وتعود إلىعلاوة 
السكن بعد اخطار المستأجر المؤجر .ذلك 
خطاب مسجل . 


( القضية رقم ٠٠٠١‏ منة مغ9١‏ ) 


يفف 
ه دلسمر سلة ه1946 

المبدأ القانونى 

متى قامت الشواهد والقرائ على أن 
الآجرة المتفق عليبا بين البائع وبين المشترى 
والمثبتة فى صلب عقد البيع لم يكن ملحوظا 
فيبا حال تقديرها أنها فى مقابل إيجار المكان 
فى ذاته بل انه كان بدخلها أيضاً تعوريض 
وارتضاءه 
استمرار البائع منتَأً بالمبييع وكان ذلك أيضاً 


العدوآن الخامس والسادس ‏ السنة السابعة والعشرون 


ملحوظأ وقت تقديم القن فكون من غير 
المقبول طلب البائع الك تخفيضها [لىمستوى 
أجرة المكان فى ابريل سنة ١94١‏ وتسكون 
الدعوى المقامة منه بطلب ذللك هى من قبيل 
اتحايل على التخلص من الترام تعاقدى 
ارتضائى شملة عقد البيع و أبرمت الصفقة على 
ا 


( القضية رقم 814" سئة 1١6468‏ ) 


ا" 
ينار سنة 14417 

المبدأ القانونى 

إذا حصل التعاقد على استئجار مكان 
لاستعماله السكن ولممارسةعمل؟ خر منقبيل 
المهن غير التجارية فى حكم المرسوم بعانون 
رقم ١4٠‏ لسنة 44 ١كعيادة‏ طبيب أومكتب 
محام اج فتقدرالعلاوة على أساس الاستعمال 
اغيرالسكنى وتحنسب عل كامل الآجرة المتفق 
عليها فى العقد ولا محل لتوزيع الزيادة بين 
الجزء المخصص للسكن والجءالآخر وتحميل 
كل جزء بنصيبه فى الزيادة القانونية 


( القضية رقم 0١‏ سئة ١99‏ ) 
54١‏ 
١‏ يناير سنة 19417 


١‏ - مجرد قيام شقاق عائلى بين زوجين 


47 
أدى إلى ترك أحدهما مسكن زوجه والإقامة 
فى جهة أخرى بعيداً عنه ليس من شأنه وفى 
ذاته أن يقوم ضرورة تيز للمؤجر إخلاء 
المستأجر لعقاره من مسكنه إذ لاتخرج تلك 
الإقامة عن جرد مجر وقتى لمسكن الروجة 
ولا يغير من هذا النظركون هذا نزاع قد 
شفع برفع دعوى طلاق طبقًا لقانون 
الاحوال الشخصية لاحدهما طالما أنهم 
يصدر فى تلك الدعوى حكم نماق بالفرقة 
وقت التنبيه لاحتمال أن بفشل مدعى الطلاق 
فى دعواه أو بالآقل لاحتمال انتهاء الخصومة 
صلداً بالتنازل عن السير فيها على أنه حتى فى 
حالة صدور حكم بالطلاق فإن هذا النظر يظل 
رغم ذلك قائماً إذا كان الزوج هو مدعى 
الطلاق وكان هو أيضا المستأجر لمسكن 
الروجية لما ترتب نتيجة على هذا البطلان من 
عودة الزوجة لاسرتهبا لا بمونه واستمرار 

الزوج فى الإقامة بهذا المسكن . 

؟ - ان قضاء هذهالدائرة قداستق رعلى أنه 
إشترط فالضرورة المرره للمؤجر ىاخلاء 
إخبدئ المساجرين من مسكنه أن سكون 
قائمة فعلا وقت التشيه وعلى وجه لا لبس فيه 
ولاغموض وأن يستمرقيامها ملازماللمؤجر 
إلى وقت النطق بالحكم بالاخلاء فإن كانت 
تلك الضرورة غير محققة وقت اجراء التنيه 
ابتداءت أو كانت محققة وقت ذاك ولكنبا 
زالت فالفترة التالية عليه وقبل النطق بالحكم 
انعدم الاثر القانونى الذى برتبه القانون على 


30 
ورقة التنسه فى الحالة الآولى وامتنع الحم 


( القضية ركم لا لل ال مدنى كلى «هر ) 


ذف 
8 ناير سنة ع١‏ 
المبدأ القانوق 
انه وإن صم القول بأن الضرر الادى 
يجين للمالكفى بعض الاحوال الحق فىاخلاء 
النتات: ظهها الققر #الاخرفين الماده دمح 
المرسوم بقانون دم ٠‏ لسنة 1445 شأنه 


العددان الماهس والسادس السنة السابعة والعشرون 


فى ذلك شأنالضررالمادىوذلكطقا للقواعد 
القانونية العامة والتى ينص المشرع الاخلال 
بالخاءة المستأجر من المستهترين إلا أن 
خاطر اللاخذ بذلك النظر أن يكون الضرر 
ال عد إننائة المتاجر استعفال حقه 
فى الاتتفاع بالمكان المؤجر وعلى وجه تند 
عنه فضصحةأوتأذى لناموس وكرامة عائلاات 
باق السكان أو توجب مضايةتهم وعليه فجرد 
وقوع يجار بين المستأجر وبين أحد سكان 
المنزل مستأجرا هوالآخر أو مالكا لابرتفع 
إلىرتبه الاستعمال الضارالمقصود في القانون 


( ااقضية ركم 6 مم ؟ سنة ١45‏ كلى دمر ) 
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القضاء وامحاماة الوطنيان بعد انتهاء فترة الانتقال : 


الى 


التى ألقاها حضرة صاحب السعادة 
3 صيرى أنو عم زاثيا 
نقيب المحصامين 


بدار ثقابة امحامين فى بوم اليس 70 فبراير سنة 1980 


أجها السادة : 

اسم امحامين يطيب لى أن أشكر سك تفضلكم بتشريف داره للاشتراك معنا فى معالجة 
ساكل ورقيزقة الاساين التى #تطوع للقغاء الوطنى بأن يتلق فى عام وغ ١‏ مابق من رسااته 
ليسيط حكه ويمد سلطانه إلي جمييع النازلين فى هذه الديار ‏ مرن غير نظر إلي 


جنسيمم أو تبعوتهم 3 


وعى ههمة قومية لستدق منا ومتم كل رعاية وعنابة وأن فى استجابعم لدعوتنا 
ونشريف الأسرة القضائية على اختلاف منازها وحرص رجال التشريع وأسائذة الكليات 
وحضرات المحامين على حضور هذه ال#اضرة لكفيل وحده بأن عد المتحددث بروح تساعده 
على أن يعالج هذا التحك ندائلة توضوعية تنطوق غل كشت الطريق" أمام. الباحنن؛ 
وتنويره للسالكين . ولا سق بعد ذلك إلا تعبيده وتذليله للمتقاضين . 


أها السادة : 

سيقتصر نح على استهر اض الصعوبات والكشف عن المشكلات وارتياد الطريق . وان 
بلغ فى الغرور أن أطمع فى حلباء فهذا حمل يحب أن تتضافر عليه الأيدى مجتمعة . 
واطيئات مو افة ٠‏ ومبلغ 0 ن يقترب بنا ورأءت ساءعة فترة الانتقال 
وفك أن يدق فأرسلت: تظر هنا وعقلى كشافا . وأمسكت باحدي بدى ناقوسا 
دق وبالأخرى منظاراً يكشف . حق 0 أمامنا وتعالج مأ ستقيانا وتأخذد الاهبة 
حنى لا نؤخذ على غرة . 
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لقد قلت فى ؟ ما بو سنة 444 أمام مجلس الاواب : « أننا نعد العدة في الوزارة من 
الآن لمواجبة يوم ١١‏ أكتوبر سنة و4ه؛ . وما سوف يترتب على اياولة القضاء الختلط 
إلى انحا م الوطنية . اننظر مثلا فى توزيمع الكتبة المصربين على الحا م الختلطة » ووضعهم 
فى الأماكن التى تصلح -لهم و,صلحون لها » وفى امكان الحاق مكاتب التس_جيل انحا كم 
الأهلية وقى تقل صندوق الودائع والأمانات من المحاكى التلطة إلى الادارة الحسكومية 
سواء بوزارة العدل أو وزارة المالية . كل هذه أعمال تدرس من الآآن » ويجب أن لانبطىء 
في دراستها أو فى تنفيذها حتى إذا جاء يوم ١6‏ أكتر بر سنة 4و١‏ كنا قد أعددنا العدة 
ا-كل شىء فتنتقل الأعمال هينة لينة من دار إلى دار ولا تلجئنا الظاروف إلى أن :لتمس 
هن حضراتكم إقرار جملة قوانين وإجراءات بصفة مس_تعجلة لأن الزمن قد عاجلنا ولم 
نفكر فيها فم مذى » . 
هذا ما قلته بالحرف الواحد فى مجلس النواب منذ ثلاثة أعوام تقريبا . 
وه_ذا هو الذى دعانى إلى التفكير فى بوم ٠١‏ أكعوبر سنة وعو؛ ماذا أعدت له 
المكومة وماذا أعدت له الثقابة » وما الذى يحب علهما أن تعده . 
1 نا 
فى 4؟ نونيو س-نة م١‏ افتتح الحديوى اسماعيل فى حفإة رععية بسراى رأس التين 
انحاى امختلطة وأناط بقضاتها مهمة توزيع العدالة بين المصريين والأجانب . 
وكان هذا الحادث إذ ذاك يوها مشبودا فى تاريخ مصر الحديثة وعنوان بدء فكا كها من 
أسر فوضىالتقاضى وتعدد جهانه بل وجبل جهاته » و بدء نكش ف السحب عن <الة الغموض 
التى سيطرت على التقاضى مع الأجانب فراح المصريون فريسة لها » وضاعت حقوقهم 
ودسدت مسا هم . 
وكان الظن أن هذا النظام الذى بدا مؤقتا سيظل مؤقتا وينتهى سريعا ولكنه دام 
ورسخ وأوشك ولا عناية الله أن يكون مفروضا على مصر عا فى ظل الامتيازات 
وترعرع حتي أذن الله واستخلصت مصر فى م مابو شنة بم؟١‏ من الدول الممتازة و ثيقة 
اعترفت فيها بأن نظام الامتيازات أصبيح لا بتذق والحالة التى وصلت إإيها مصر بتقدم 
نظمها وأنه يحب لذلك إلغاء هذا النظام . و وضع العلاتات بين مصر والدول الممتازة على 
أساس احترام استقلال الدول وسيادتمها وفقا لأحكام القانون الدولى العام . 
وأعلنت فى وثيقة دولية أودعت عصبة الأهم . (الغاء الامتيازات فى القطر المصرى 
الغاء ناما من بيع الوجوه 0©. 
وتنفيذاً لذلك تم الاتفاق على الغاء انحا م المختلطة فى؛ ١‏ أ كتوير »!| بعد اننهاء فترةانتقال 
تبدأ من ١٠١‏ أكتوبر سنة بسمة؟ وصفها حضرة صاحب المقام الرفيع مصطف النحاس باشا 


الندداق لاضن والشادينت النردة الناعة والمرؤن 3ظ 


رئيس مؤتمر موترو فى خطابه الذى ألقاه بين يدى حضرة صاحب الجلالة الك بألا 
ووسيلة حكيمة لتوطيد التعاون المثمر بين مصر والأجانب المقيمين بها وضمان 
استمراره ... فها شحصر اختصاصض اتام الختلطة فى القضاء دون النشر سم 5 
وتزداد فيبا العناصر المصرية تدرمجيا . ويتسع اختصاص امام الأهلية فى مقاضاة بعض 
الأجانب - فهى ترىى من جمة إلي تطمين الأجانب وتعويدث بالتدريج على اختصاص 
القضاء الوطنى . ومن الجبة الأخري على تعويد القضاء الوطن على الفصل في قضايا الأجانب 
حتى إذا انقضت تلك الفترة عاد الأص إلي حالته الطبيعية دون هزة أو حرج . واحصر 
الاختصاص كله فى القضاء الوطئى فبشمل جميع ساكنى البلاد . أجانب ووطنيين ©6. 
وكان لي الشرف أن أعلنت بين يدى جلالة املك فى ذلك اليوم المشهود يوم ور 
سنة بإسه؟ د أنه ابعداء من ذلك اليوم . تلغى الامتيازات الأجابية فى البلاد الغاء ناهاً . من 
بع الوجوه ومخضع جيم من نظلهم سماء «صر للتشر يع ا مصرى . .وعدا تنم السيادة 
3 التشريعية المصرية . . . وتطبق اام الختلطة جميع ااقوانين داللواج المعمول بها 
فى البلاد . وابتداء من ذلك اليوم أيضاً تقفل انا كم القنصلية أأبواما فى وجه جميع الدعادى 
المدنية والجنائية الجديدة وبذلك يننبى عبد صدور الأحكام فى هذه الدعاوي باسم رئؤساء 
الدول الأجنبية من و خمسة عشر قنصلية . ويؤول ما كان لها من اختصاص وما كانت 
تنظره من قضايا إلى الها م المصربة فى حدود اتفاقية مونترو ‏ وتصدر الأحكام فهها 
جمبيعا باسم حلالة ملك مصر . 
كا قلت أن نوم ١6‏ أكتوبر سنة بسو اهو اليوم الفاصل بين نظام استثنانى عتي قلا بتفق 
وروح العصر- ولا لتثم مع سيادة هصر ونظام التحرر هن قيود الامتيازات والتتخلص 
من آثارها نظام أقر سيادة مصر الداخلية قام على المساواة والاحترام والثقة المتبادلين » 
بدا هذا النظام فى التنفيذ بعد ما كانت وزارة الحقانية إذ ذاك قد قامت بعبء ننظم 
ا الجديدة . لخشدت لذلك جميع قوانها وحصرت كل ججبودها حتى 
مهيا “هيا الها في شهرين انين أن تستصد التشر بع المنفد لانفاقية مو نترو ولانحة التنظيم القضاني 
يا وضعت من القو انين كل ما اقتضته أياولة اختصاص الحا كم القنصلية إلى احا م امختلطة 
وامتد'د سيادة الحا م الأهلية وسلطاما إلى رعايا بعض الدول ف المسائل الجنائية والمدنية , 
فعدلت لاحة رتيب المحاك الأهلية على ضوء وثائق هونترو ونظمت العلاقة بين اناكم فى 
كثير هن المسائل التى كانت فى الماضي مثار خلاف . 
لنسنقنا 
هذا هو الأساس الذى قامت عليه فترة الانتقال . وهذه هي القاعدة التى نظمت لتكفل 
اننظاهها وتساعدها على أداء المهمة التى رهعت للها 
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ولقد سارت الأمور فى فترة الانتقال السير المقرر لها . وسارت سفنها فى ردح طيبة 
لم حدث خلالها احتكاك أو اصطدام . بل سار القضاء الوطنى والقضاء الأجنى جنبا إلى 
جنب يؤديان رسالئهما لير المتقاضين و لخير البلاد . 

وقد قطع القضاءان شوطاً بعيداً من فترة الانتقالوها الآن يقتربان من نهادته وسيلتقيان 
بعد عامين وتسعة شهور . ليسم القضاء الختلط لي القضاء الوطن الأمانة التى كانت فى ذهته 
فى فترة الالقال . 

واذا كانت مصر قب تلقت نوم ١٠‏ 0 سلنة بسوو ل بسرور وغبطة ‏ فالها 
تتطلع من الآن إلى نوم ١4‏ أكتوبر سنة وغ؟١‏ حيث يتلق القضاء الوطن الباق من رسالته 
ويشتهى إلى الأبد اختصاص القضاء الختلط و يصب الأمر كله والسلطان كله فى هذه 
البلاد للقضاء الوطني ولاقضاء الوطبني وحده 

عد عبد ميد 

ولعل من حسن الحظ أن كلءة الجمييع متفقة على اننهاء فترة الانقال فى موعدها الرسجمى . 
لاتفبل فمها مصر جدلا أو مناورات . تنتهى إذن فى موعدها المرسوم . وفى نومبا الحتوم 
وهو أعر طبيهى إذ هو تنفيذ معاهدة دواية احترمتما مصر ل روحاً ونصاً_- وا 
الحوادث وجبة نظرها ولقالأجانب فىخلاها من الرعاءة والعناية وصيائة الحقوقماكانوا 
يتمتعون به من قبل سواء كانت قضايام أمام القضاء امختلط أو القضاء الوطنى . بل اقد 
جاءت الحوادث نما هوفوق حساب الحاسبين فان كثير ا من القضايا الت جعلتها اتفاقية هو ةرو 
من اختصاص القضاء امختلط . قد رفعها أككامها عن طواعية ورعية ‏ أمام القضاء الوطنى 
لأسباب لا حل أتعدادها . ليبرهنوا ذلك عمليا عن عظم ثقتهم وإمانهم بحسن قيام الع_دالة 
المصرية بواجبها دون نظر إلى الأشخاص أو الجنسيات . 

السلطان النشريى . 

وقبل أن أتحدث إليكم عن أيلولة اختصاص القضاء الختلط إلى قضائنا أقف برهة 
لأحدنسم عن السلطان التشربعى . فبالرغى من أرت اتفاقية مونثرو قد رفعت كل قيد يثقل 
كاهل المشرع المصرى بالنسبة للا“جانب إلا أن المادة الثاني هنها تنص على أله مع مراعاة 
مبادىء القانون الدولى مخضع الأجانب للتشرييع المصرى في المواد الجنائية والمسدنية 
والتجاربة والادارية وغيرها . 

ومن المفبوم أن التشرييع الذى يسرى على الأجانب أن يتناف مع المبادىء المعمول مما 
على وجه العموم فى التشريع الحديث وان ,تضمن ف المسائل المالية على الخصوص كييزاً 
مجمحفا بالأجانب أو'الشر كات المؤسسة وفقا للقانون المصري والتى يكون فيها الا'جانب 
مما لح جدنة . 


الغددان المحامس والسادس ‏ السنة السابعة والعشرون وه 


والح السابق فمالا:عتبر هن قواعد القانونالدولىالمعيرف بها لايطبق إلا أثناءفترة الانتقال . 
و طبيعي أن هدا اأقيد ينتبى بانتهاء فيرة الانتقال ولكن مصر أغلنت ألا لا تنوم بعد 
تلك الفترة أن تتبع سياسة مضادة ترىى إلى العييز الجحف بالأجانب أى أنها ستعامل رايا 
كل دولة على أساس قواعد القانونالدولى المعترف .ها وعلى أساس معاماتما للا'جانب ف بلادها 
عد ا 
كيف يؤول اختصاص القضاء الختاط والقنصل إلى قضاتنا الوطنى : 
حداء بالملادة ألعالقة دن الاتفاقية قائصه ( سار بقاء عكة الاستئناف امختاطة والها 5 
الختلطة الموجودة الآن أغاية بوم ١4‏ أ كتوبرسنة ١449‏ وف هذا التارخ نمال كل الدعاوى 
المنظورة أمام انحا م انختلطة بالحالة التى تكون عليبا إلي اخاكم الأهلنة ونان مسارفك 
لاستهرار النظر فيها إلي أن فصل قربا عائيا , 
وأعتقد أن هذا الانتقال الآلى الذى ثم من تلقاء ذاله لا يزال بحاجة إلى تشريع 


ينظم المواعيد وسريانها ونص على كفالة نظام كنظام النقض الذى لا وجود له الآن فى 
النظام المختلط الى غير ذلك من الأهور. 


تنظيم عملية التقل وترتيها : 
يحب من الآن إعادة النظر فى الاختصاص القضائ الداخلي فى الماك الوطنية فانه 


إعادة النظر فيه . خصو صا بعد ما تنتقل إلينا القضايا الى ستسكون ‏ فى لعو سدَة 
4و١‏ باقية بانحا كم الختلطة . 


عدد القضايا المنتظر احالتها إلى القضاء الوطنى : 


ليس هن الميسور التكهن من الآن بعدد هذه القضايا ونوعبا . واسكتى حاولت محديد 
القضايا بصفة تقر يبية فطلبت إحصائيات من وزارة العدل ألخصها ذما بلى . 

:سا١‏ عدد القضايا اانظورة أهام انحا كم الختلطة (الابتدائية والجزئية) فى كعواير 

سنة ه46 مدنية وجارية . 

كموه فصل فيبها فى عأم م1946 --45و١.‏ 

محمد الباتي فى أكتوير سنة 5:و؟ ‏ موزعة كالآنى : 

فاوح عدلى كلى واس | جزلى مستأنف 

ببس يجارى م14 اجزلي 


فؤهة العددان الحامس والسادس حب الفية السابعة والعثْرونٌُ 


وا نحو ٠٠١‏ قضية تفليسة ونحو 7٠١‏ قضية توزيعات . 

أما حكة الاستئناف وحدها فقد كان مجدوها في ماية سنة 1١914.‏ - 460و١ز.‏ 

عمم؟١‏ استئناظط سانها. 

٠8‏ ا مدلى جمم> مجارى 

رفع إ ليما في خلال السنة القضائية م7 قضية جديدة . 

فأصسسح ما لدما ١١م‏ 

أصبح الباق بدون فصل لغابة أكتور سنة 1١945‏ د سوم قضية منهأ +م١؟‏ مدني 
و اسم يجارى : 

هذا والمتوقع أن يكون معدل ما سيعيق منالقضاا فى أ كتو برسنة و6و١هو‏ هذا الرقم 
إن لم زد عنه . فالشعور بانتهاء النظام فى أكتوبر سنة ١449‏ سيكون له أثره اانفسابى 
واللعنوى فى نظر القضايا فى آخرستة قضائية محيث تصبح سنة ١549‏ سنة تصفية السوقف 

إذن س_يؤ ول إلينا عدد من ااقضايا لا بقل عن هانية آلاف مخلاف قضايا التفليسات 
والتوزيع وقضايا الجنح وانخالفات . 

ستهبط علينا هذه القضايا فهل عماتا حسابا لتلقمها . 

كذلك سيئول إلينا جنيع قضايا الأحوال الشخصية المنظورة الآن فى انحا كم القنصلية 
بالنسبة للدول التى آثرت أن محتفظ قنصلياتما بتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية . 
وذلك فى كل الأ<وال الى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة . وليس من 
الميسور معرفة عدد هده القضانا الان . 

كذلك من المتعين الوصول إلى اتفاق بشأن ثقل ملفات مستندات هذه القضايا بعد 
أبلواتها إلي انحاكم الوطنية ؛ أو على الأفل استبقاء مستنداتها فى معير للاطلاع عليها . 

وبقاء اسكشوف والجداول الخاصة بالحجر والقوامة والوصاءة لتنقل إلى مجالسنا أو 
امنا الحسبية ‏ ما الذى عملناه تمبيدا لذلك . 1 

لست أعتقد أن عملا جديا قد لذ نحو ذلك فما عدا نظام الشهر العقارى فقد ثم تحويل 
مكانب الشهر العقارى إلى و زارة العدل التى أصبح لها الاشراف علها مباشرة وه تتناول 
فما تتناوله ماكان للمحا كم امختلطة من اختصاص و كنا لم تثناول إلى الآن عملية توثيق 
العقود الرعيه و محريرها . 


إلى أى انحام ستؤول هذه القضايا 


انحا كم المختلطة مس كزة في الاسكندرية ومصر والمنصورة وور فؤاد . 
ومحكة الاستئناف الختلطة مر كزة فى الاسكندريءة , 


الندقاق الخامنَ واسادس ‏ السنة السابعة والعشرون ممه " 


الي أى محا كنا تؤول هذه القضايا أليس الأ اجة إلى دراسة هذا التحديد . ووضع 
تانون مؤقت ينظم الانتقال من فترة الانتقال >يث يكون عامووى بالذ مبة للمحا كم الختلطة 
ذترة تيحويل لاقضايا تنفيذاً هذ! القانون الأمؤقت حى لا يضل المتقاضون بين غياهب نحا كم 
وحيث لا تضيع القضايا سقوط مواعيدها . 
وهذه العملية تقتضينا أولا إعادة النظر فى الاختصاص القضالى وتحديد حدود 
اختصاص كل محكة ابتدائية وكل محكة جزئية على هدى الأمور الآنية : 
الأول الاحصاء الدقيق الذى عم قرييا قبل سنة 19468 . 
الثانى الاحصاء الدقيق لعدد القضاا الموجودة بانحا كم الوطنية الآن . 
الكقااك د الاحصاء التقربى لعدد القضاءا الى ستؤول إلى حتاف انحا كم الوطنمة 
الجزئية والكلية عن الاك الختلظة . 
الرابع ‏ الحوادث الجنائية التى يرتكبها الأجانب . 
وهذا يقتضى إعادة النظر فى عدد القضاة وو كلاء النياية ومساعدمم هن ||-كتاب 
وغيرثم 1 وجب لذلك الانماء من نظر التشريعات الجديدة م هو منظور مها وما جب أن 
ابعل من اللان من القوانين الى كب اعدادها والانتهاء ممما لهذا الغردض قاون المرافءات 
وقانون الاجراءات الجنائية » وهما أمام البرلان , والقاون التجارى » وهو إلى اللآن 1 م 
إعادة النظر فيه مع شدة الاجة إلى ذلك . وقوانين الأحوال الشسخصية والطوائف وهو 
بين بدى البرلمان . 


كف تنتقل إلينا الملفات ؟ 

القضابا والملفات : 

ستنقل إلينا قضاءا الأجانب بلغاتهم الختلفة . فيل هيأ نا قضاءنا لنظرها و لنظر ماسيقدم 
بعدها من أجانب مختاف لغامهم وسندات محررة بلغات بلادهم + 

هل هيأنا لهم المساعدين هن كتبة ومترجمين يمن يعرفون بعض هذه اللغات 9 فسيتقدم 
اللغات الأجنبية وكل أو راقبا الر“مية باللغة الفرنسية . 

فكيف تنظر القضابءا ؟ 

علدت أن هناك لجنة وزارة الع_دل أوصت صحن مقتر حاها بتعريب ملفات القضابا 
تمحاضر الجاسات ومحاضر التحقيق واستجواب الحصوم والمستندات وتقارير الحبراء 


555 العددان الحامس والسادس - السنة الشابعة والعشرول , 


ومذ كرات المحامين والاعلانات ومحاضر التنفيذ والبيع فى الخحالات التى يدعو حسن سير 
العدالة إلى تعر يبها وأيضاً تعريب الأحكام بما لا يتعارض مع معاهدة مونترو . 

واعتقادى أن هذا بكاد 'يكون عسيراً إن لم يكن مستحيلا . فكيف يمكن تعريب 
مانية آلاف ملف واعل الذين هيأت لهم الظروف الاطلاع على بعض ملفات قضايا انحاكم 
الابتدائية والاستئنافية » خصوصا فى قضايا الشر كات وقضايا الدفع بالذهب وغيرها 
وغيرها يعلمون الصعوبات التى تحف هذا الأمر . ولكن ليس معنى هذا عدم معالجة . 
وماولة الوصول إلى حل ما . 


أما السادة : 

أقد أحسسست هذه الصعويات من سنة ١4٠‏ وأعلنت فى مناسبات #تلفة أنه بجب : 

أولا : انشاء قم أهلية فى كليتي الحقوق عصر والاسكندرية تكون مهمته ريج 
مترجمين يعرفون بعض اللغات الحامة وهوئقين اتحرير العقود . واكتبة محا كم وعضرين 
.لمون باللغات . 

كون هدة دراسة هدا القسم ثلاث سنوات . 

وقد أخذ تكلية الحقوق مجامعة الاسكندرية مقعضي هذا النظام ولكنه لم يشمل قم 
الترجمة على ما علمت أخيرا . 

أما جامعة مصر فلم تنثىء هذا القسم إلى الآن . 

ثانياحت ويمت ان ورارة التدل انشات مرا كر للاواسات الاسكتدرية والناهرة 
والمنصورة ,علق ما الموظفون اللكتابيون بانحا كم الختلطة والوطنية على السواء دروسا فى 
اللغتين العر بية والفرنسية والترجة ومادتى الرسوم والنظم المتبعة حملا فى أقلام الكتاب 
و منح المتفوقون فى الامتحانات التى تعقدها هذه المراكز جوائز تشجيعا للوطنيين على 
الانتساب لهده المرا كنز . 

والذى الاحظه أنه يجب أن تخد الاجراءات اللازمة لجهل الاختيار فى الوظائف 
الكتا بية انحا كم التق كو مزدحمة أكثر من سواها بالقضايا الاانية هن اناكم المختلطة 
من هؤلاء وأن يكون الالتحاق بأقسام الدراسة اجباريا وأن تكون الثرقية مكفولة لهم 
بصرف النظر عن الأقدمية . 

ثالقاً ‏ تطبيق قانون اللغة العربية وتطبيق اللانحة . 

أعلم أن هناك صعوبات تحول دون تنفيذ المادة الثانية عشر من لاسحة التنظم القضابى 
فى صعوبات لا ترجع إلى نتقص فى الرغية بل إلى عدم وجود المأرجمين الكعا بين لذلك 
يجب من الاآن العمل على ترجة الأحكام المكتو بة بلغة أجتبية إلى الاغة العر بية » والتسامح 


“التندان اسن والسادس:":-- السنة السابعة والغشرون - باد 


فى عدم ترجمة الأحكام العربية إلى اللغات الأجنبية . 

كا حب تنفيذ قانون اللغة العربية على كافة أوراق الاجراءات من الا“ن سواء بالذسبة 
لاعلانات الدعاوى أو المستندات أو المذكرات أو الأحكام . 

راعا الباق وأناك الحاكم : 

مخطىء من يظن أن مظهر انحا كم الخارجى لا أهمية له . فأحسن بناء فى رو كسل 
هو دار العدالة زورها السانخون كتحف حديث فذما يزورون 5 

ولذلك أرجو توجيه العنادة إلى المبانى و إلى الأثاث حتى لا خدع الناظرق حسنالجوهر 
ما يراه من سوء <ال فى العرض أى المظهر . 

الحاماة بعد النتهاء فترة الانتقال : 

أما امحاماة بعد انتهاء فترة الانتقال فأهرها مبسر ففى مؤ تمر هونترو كان كثير من 
أعضاء الوفود الممثلة لادول الأجنبية علرصلات ثقافية وقضائية بامحاماة أمام احاى امختلطة 
وقد قدروها تقديرا سجل ١‏ ممضابط المؤتمر »م أشادوا بذكر ماقامت به المحاماة الختلطة 
من خدهات جليلة للعدالة والقضاء . وعند عرض هذا الأمر على الموْ تمر قام مسيو ها نسون 
بناقش ف الموارد التى يحب أن يغذي مها صندوق المعاشات أمام الحاك الختلطة فرد عليه 
معالى مكرم عبيد باشا قائلا « انالسكومة تدرس «سألة الحامين أمام انحا > المختلطة بالعناية 
والعطف» فقام مسيوهانسون رئيس محكة الاستثناف المختلطة سابقا ورئيس وفد النرويج 
وقال إنه يرغب أيضاً من الوفد المصرى أن ,تفضل و يطلب من الحكومة المصرية تبعا 
لتصر اها السابقة التى محق عمقتضاها لهحيئة الجح-امين لدي المحا كم امختلطة الاعماد على رغبة 
هدهالحكومة و مام عطفها فنأ خذ عدتها لتضمن عوارد جديدة مصير الصندوق الخاص 
بمعاشات أو لثك المحامين عحيث يمكن هذا الصندوق أن يواجه الحالة الجديدة . فقام معالى 
مكرم باشا وشكر وقال إن المسألة التى أثارها المسيو هانسون وأعضاء آخرون من اللجنة 
معر وضة الان على وزير الهقانية وقد نضمنت لالحة تصرنحات قالتفما المسكومة المصرية 
ما نصه م تنوى الحسكومة فيا ختص بلنحامين أمام انحاكر الخقلطة أن حهذ التذاون التكفية 
بأن تهىء لحم بعد فترة الانتقال قيد أسمائهم فى جدول المحامين أمام احا الأهاية دون 
شرط مع احتفاظهم بترتبب أقدميتهم » 

دوق مابو سنئة .4و١‏ وضع مشروع صندوق معاشات الحامين أمام الحاكم الختلطة 
واسمحوا لى أن أنلو عليكم بعض ماجاء فى بياني فى هذا الموضوع . 

عند ها تم توقيع معاهدة مونترو كانت المسألة التى أشير إ مها من المسكو ليات التى أ لقيت 
على عاتق بصفتى وزيراً للعدل - فشرعت فى حلبها ‏ وكانت لو لاء المحامين طليات 
وزعت على أعضاء الم مر وأودعت وزارة الحقانية » ومن بينها أن ترتب لهم المكومة 


مه" العذدال لكامس د #مياويس ب انيه السباففه «الصبعن.., 


المصرنة منذ ذلك الحين معاشاً بدأ من ثلائين جنا ويذتهى إلي ستين إلى غير ذلك مرن 
الطلبات المادية فرأيت ان المحامين أمام الحا كم الختلطة جب أن يتعاونوا هع الحكومة 
المصرية فى :دبير موارد صندوق المعاشات . ولو أتنا بدأنا سنة بسو بما نبداً به الاتن 
لأنثىء صند وق المعاشات منذ سبع سنين واساهموا ثم فى معظم أعبائه . 

والأعباء التى يكاف الحامون القيام ما لصندوق معاشاتهم كثيرة » فجلس التقابة 
محصل رسعاً للقيد وآخر الاشتراك السنوى ورساً على طليات تقديرالأتعاب ورسم الدمغة » 
فكل هذه الموارد توفر لصتدوق المعاشات الخاص بالمحامين الأهليين عشرات الألوف من 
الجنمهات سنوي . فلو أننا ألزمنا الحامين بالحا كم الختلطة يدفع ما يوازيها لصندوق معاشانهم 
منذ سنة بسر ١‏ لتكون له من ذلك احتياطى كبير . هذه المي لؤهى المصدرالأساسى لصندوق 
معاشات المحامين الأهلين وجب أن تكون هى المصدر الأساسى لصندوق معاشات الحامين 
أهام المحاكم اللمختلطة غير أننا تر كنا السك فى دسمبر سنة اسو؟ ء فاما رجعت اوزارة 
العنذل ندند وية؛ وحدت أن الملف الخاص هذا الملوضوع يف آرت كن مفن ا 
لا يعضمن سوى تصرح الحسكومة المصرية وطليات ثقابة امحامين أهام الحا المختلطة ‏ 
قد صار متضخ) بماضم إإيه من أوراق وجداول وإحصائيات . وظلت الوزارات التى 
جاءت يعد ستة ومو؟ تبحث على أساس متوسطات الأعمار فى شر كات التأمين » إلى أن 
غرق فيها البحث » حتى طمست هعالمه وقد ترتب على ذلك أن البحث الذي كان يجب أن 
يبت فيه عقب مونترو » أى فى مانو سنة بسرو؟ تأخر إلى مابو سنة 44و1١‏ ء فامتد به 
الزمن سبعة أعوام كاملة . 

لقد تأخرهذا القانون عن أو انه لأنه لوتفرر منذ سنة يجمه ١‏ لترتب عليه قيام حضرات 
احاهين أمام اغا ك المختلطة يدفع رسوم الدمفة والقيد والطوابع ورسوم تقدير الاتعاب » 
ولعت موارد صندوق المعاشات على حساب حضرات المحامين و لمكن ما لا يدرك كله لايترك 
كله ؛ فانه لما واجبتنى هذه المشكلة وجدت ازاما على أن أبادر إلى استغتاف السياسة التى 
كنت مصم) على اتباعها منذ سنة بحسو وا وهى سياسة قيام الحاهين أمام الحم الخعلطة بأ كير 
عبء فى تغذية صندوق المعاشات » و الاسراع فى تقرير هذا القانون معناه أنه من الآن أى 
من سنة 4 إلي سنة و4و؟ وه همدة تقدر بنصف فترة الانتقال سيقوم الحامون أمام 
احا الختاطة بتغذية صندوق المعاشات بأمواطهم أما ما يطالب به البعض هن رقع العبء 
عنهم وعدم تكليفهم شيئا فى هذه السنوات الست » فسيؤدىبنا حين تجىء سنة ١449‏ إلىأن 
نجد صندوق معاشاتهم شبه خاو » وسنضطر حينئذ إلى أن ندفع لم عشرات الآلان من 
الجنيهات بدل أن ندفع لهم سنويا نحو ٠١‏ آلاف جنيه وهذا ليس من بعد النظر فى ثمىء ونحن 
لا نقبل أن ننام حق توقظنا الحوادث 


العددآن الخاسن والسادس - الستة السابمة والعشرونُ لوه 


وعلى ذلك فقد وضع صندوق المعاشات أمام محا كم امختلطة وهو الآن فى سنته الثالثة . 
وبوضع هذا المشروع حققت أهنية من أ الأمانى المحاهين أمام الماك الختلطة بلاطمأ نوا 
على مصي رهم بعد انتهاء هدة الازتقال الاطمئنان كله 

وقد كان عدد الحامين أمام الماك امختلطة فى أكتو برسنة بحس ١‏ (ه6وة ) دق دسمبر 
سنة م34١‏ ( .سم ) وقى آخر إحصاء وصلى أمس من مجلس نقابتهم يبلغ عددثم (همما) 
موزعين كالاى (هه5 اميا أمام ممكة الاستئناف الختلطة ) و( وبا اميا أهام احا م 
الابتدائية ) و( مه محاميا أمام امام الجزئية ) تحت الهرين . وعدد المصر بين ينهم يزيد عن 
الأجانب . ومند شور عون سنة لسو ١‏ لم يقيد إلا مصربون 

ما الذدى دب علمئا بالنسبة هم : 

إنهم بطبيءة الحال موعودون بالقيد فى جدول المحامين أمام الحا الوطنية ولكن 
الأمر يقطى كقريها لأ تاتون الحاماة الحالى حول ين بعضيم وبين القن أذلك عب أن 
يقناول التشريع المنتظر « تحديد معنى احتفاظهم بترتيب أقدميتهم التى وردت فى التصرع 
السابق صر : قبل المقصود منها أن يكون الفيد أمام الاستكناف الختلط مقيدا فى جدول 
الاستعناف أمام اناكم الوطنية أم أن المقصود أن هذه الأقدمية تحتسب بالنسبة لندوق 


المعاشات قط 
كل هذه المسائل وأمثالها يجب أن تدرسها من الان لجنة ثلائية يشترك فيها وزير العدل 
والنقامان . 


كذلك يجب دراسة موقف الصندوقين المحتمل في سنة و4١‏ فا اقانون يضع أمام المحامين 
أمام احا م الختاطة أمرين إها أن ينقلوا إلى احا الوطنية وعندئذ لا بتقاضون معاشا إلا 
حسب القانون وإما أن يتنازلوا فى خلال سنة من تا رريخ حل نقابتمم عن قيد أسعائهم بجدول 
ا حاماة الوطنية محتفظين ذلك قم فى المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون ‏ يشرط 
أن بطلبوا ذلك كتابة نحلس إدارة الصندوق ف الميعاد المذكور أن يدفعوا كل سنة ميلا 
للصندوق و معادلا للاشتراك السنوى الذى «ؤدءه انحا مون المقيدة أعارمم حجمدول الاماة 
الوطنية حتي يبلغوا سن الستين أو الحامسة والمسين أو المسين حسب الأحوال . ويجوز 
للحكومة مع ذلك أن ترخص لصندوق المعاشات فى منح امحامين لدى الها كم الختلطة رأس 
مال يستبدلون به حقهم قى المعاش . 
وق الوقت الحاضر تمنح تقابة انحامين المختلطة على ما أعلم ٠١‏ ج شهريا كمعاش كامل 
ل ؛؟ محامياً ولسئة محامين ثلائة أرباع ٠هاش‏ ولثلائة حامين نصف معاش والموجود فى 
صندوق معاشاهم كو ستين ألف حليه . 


أعنا النادة:: 

أخثى أن أكون قد أطلت علي وفرضت علي الاسماع لبحوث حافة ولكن شفيعي 
إليك إننى قد أشر كتك معى فى كل ما يجول خاطرى ولك على زمام تفكيرى بالفسبة 
لصير النظام القضاتى ونظام المحاماة فى ا كتوير سنة 1445 . 

إن الحياة تتراءى لنا من خلال الأيام ساحرة خلابة حتى يم لقضائنا الوطنى في صباح 
بوم ه٠١‏ ا كتقو بر سنة ١549‏ أن يسم بيدنه بقية رسالته فى توزسع العدالة بين سكان مصر 
جميعاً ولكنه إذا طاب للبعض أن يتطلع للشمس الطالعة بشوق وأمل فيجب علينا جميعاً أن 
نسهر اللوسل عاملين اتهيئة انظمتنا ورجاانا للمسثوليات الجديدة حتي تطالعهم مس الأمل 
معأ هبين للعمل . 

لقد أعلنت قى مناسبات ماضية ما للقضاء الختلط و المحامين أمامه من أياد وقلت أن 
هذا النظام عند ما ينتبى ماديا فسيبق فى نفوسنا معتويا مائلا فى ذلك الهرم المبنى منالأحكام 
الرصينة المتينة وهن المبادىء الحكيمة الحالدة » التى تضمتتها أحكام سبعين عاما . 

يا أعلنت فى مناسيات سابقة هبلغ إمانى بما وصل إليه القضاء الوطنى هن المكانة 
السامية والأهاية التامة اتلق الأعباء الجسديدة التي سعلقي عليه بثقة واطمئنان لذلك أرجو 
ألا يظن أحد أنني ذما عالجت و أعام هن شكون استعداد القضاء الوطنى وتأهبه قد خاهمرتى 
أقل شك فى أهليته و كال استعداده ذفان ما أشرت إليه من مقترحات وما أيديقه من 
ملاحظات لا يمت بأبة صلة إلى القضاء فى ذاته بل إلى إدارة شعون القضاء وهو من عمل 
السلطة التنفيذية و إلى مساعديه ولا يتصل هن قرب أو بعد بكفاية القضاء وإنما هو 
متصل بالظروف واللابسات التى لا أريد أن يفاجأ مها نظاهنا القضانى من غير تأ هب كامل . 

إنني فى كل ما أبديته وأعلنته إنما أردت ألا يشكو قضاؤنا الوطنى من عدم تعبيد 
السبل أمامه وتيسير الوسائل لاقيام بالعبء الذى سيتاقاه على أحد كاهليه بعد ماخصص 
الكاهل الثاتى لعبئه الحالى » بل لءل التفكير فما فكرت فيه هو عنوان الشعور بالمسئواية 
والقيام بلواجب  .‏ ْ 


أما قضائنا الوطني فقد امتحن امتحاناً شديداً من عام بسو إلي اليوم فبرهن ععرن 
جدارته وحقق الأمل فيه لافى امحاكم الوطنية وحدها بل ف المحاكم امختلطة فى فترة 
الانتقال . 

فقد أعلن المغفور له السير رتشارد فو كس فى نوم الاحتفال عولد فترة الانتقال ١‏ انه 
سعيد بأن يعلن فى هذا الموقف أن القضاة المصربين لايقلون عن زملائهم الأجانب من حيث 
العلوم الفقبية والثقافة القانونية والتفانى فىتأدبة وظيفتهم وأن المسئو ليات الجديدة الكبرى 


اعددان الخامس والسادس . السنة السابعة والعرون أ 


لتى ألقيت على عاتقهم وكانوا لما أهلا لكفياة بالتفاهم التام الذى سيؤ اف فى الستقبل بين 
أعضاء عائلتنا القضائية الأجانب والمصريين أكثر مما ألف ف الماضى » و لعل هذا الصوت 
الذى غاب صاحبه عن الدنيا حديثاً قد أكدت الأيام وأيدت الحوادث سحة كل ما أعلنه 
وما أمله . 

ولقد أعلن خطيب آخر غيبة القبر أيضا هو المغفور له الأستاذ جورج رسوس نقيب 
الحامين إدى انحاكم الغختلطة وممثل الوونان فى مؤ ممر مونترو فى تمس دوم ٠٠6‏ اكتوبر فده 
بسر ١‏ ماتصه  :‏ و وإذا كنت أعلن باسم رجال النحاماة الختلطة دون تفرقة أننا نشترك 
بمرح وإخلاص وبلا نحفظ فى هذا الاحتفال فلاننا بصفتنا خدام الحق والعدالة لاسعنا 
إلا تأبيد مطالب الشعب المصرى الك رم معتبرين الغاء كل قيد محد من سيادته كعمل عادل 
مهما تكن تنا جه بالنسبة لمصاحح ميتلا . 

إن هذه الأقوال التي وضع عليها الدهر خاتم الأبدية والحلود من خير ما يقال في أهلية 
مصر لتولى القضاء بين جميع سكان وادى التيل . وإننيقبل أن أغادر مكانى أشعر هن جد يد 
واجب شكر حضراتم على تفضلكم بتشريف هذه الدار والاشتراك فى إلقاء بعض ألنور 
على المسائل الى ستواجهنا قريبا اشتراكا منطوياً على الرغبة الصادقة فى إبرازها وفى حلها 
الحل الجدير بكر امتنا و مز لعنا بين الأمم والسلام . 
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لد المحامأة 
فبزست السئة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 

استئناف . تأجيل القضية لأول هرة في <ضرة النهم . 
على امهم دون حاجة إلى إعلانه أن يتتبع سير الدعوى من 
جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم . إهماله ذلك . استثنافه 
الحم الصادر عليه بعد الميعاد متمسكا بأن الميعاد لا سسرى فى 
<قه هن بوم صدور الحم وإما سرى هن نوم إعلانه | ليه , 
لايقبل . شأنه شأن من يعلن بالجلسة ثم لامحضر . 

محكمة استئنافية . استثناف الحم يترتب عليه طرح جموم 
وقائع الدعوى على المحمكة الاستئنافية .دن واحس هذه المحكية 
أن تفصل ف الموضوع بناء على ما تراه هى هن أوراق 
الدعوى ووتائعها . قولها أن المحكرة الابتدائية هى صاحبة 
التقدير الصحييح والتفسير السلم للفعل الذى وقع وعدته هى 
إهانة لما . خطأ . 

حم . بيان الواقعة . بيان ما كانت عليه حالة العين من 
ضعف الابصار . ذكر أن الضرية التى أوقعها المتهم هى الى 
سببت فقد الابصار كله . بان كاف للواقعة . 

نصب . ذهاب أحد ال تهمين ومعه كتب إلى الحنى عليه 
مقرعمله . إلهامه بأنه موفد من قبل وزير الأوتاف لبيبع 
هذه الكتب إباه وتقد يمه له بطاقة فمما ما يدل على ,أن له صلة 
بوزارة الأوقاف . مخاطبة المتهم الآخر المحني عليه على ار ذلك 
فى شأن هذه الكتب . تحقق أركان جرمة النصب . عدم 
تأكيد المنهم الذى تحدث تليفونيا أنه وزير الأوقاف . لامهم 
مادام أنه تعمد أن يكون حديثه بحيث يهم هنه المجنى عليه 
أنه الوزير . عدم اتصال المتهم الذى <+-ل الكتب به فى 
بادى" الآمر واتصاله ببعض الموظفين الذين يعملون معه . 
لام أنضا ' ْ 


ود 


رسيس سم سس بصا ص سمه 

العددان الخامس والسادس ترسك السينة السابعة والمشرون 
1-2 : 
ناهد عاك 


و١‏ | ؛؟؛ أه مارس |١946‏ حسم . تسبيبه . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى 
واقعة جمع كية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة امحاهيد 
ونقلها إلى المحطة على ذمة شحنها صر . 

«١ ١] |14‏ « سرقة . الاكراءالواقع عقبارتكا مها للافلات بالمسروق . 
توافرظرف الا كراه إذا كان وقوعه أءناء التلبس بالسرقة . 
مثال . (الادة الادع ع و سير ) 

مغ ؛ |؟امارس40 ]1 اختلاس أموال أميرية . اقتضاء الحكومة هن الممولين 
مطاوباتها بعد أن كانوا قد دفعوها إلى متدوب التحصيل الذي 
اختلسها . لا يقدم ولا يؤخر فى ثيوت الجناية . الجر بمة 
تتحد عجرد ثوافر أركانها . لايؤثر فيها ما بقع من الظروف 
اللاحقة , 

”|5؛؛]|١‏ < « ٠١‏ س تزور . الحالات التى أوردها الشارع فى المادة 
عيةت وما نليباهى استثناء لايصح الفياس عليه . المادة ب119؟. 
حكنبا لارسرى إلا على أوراق المرور وجوازات السفر . 
لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكد السديدية 
للترخيص ف استخدام قطاراتما فى الأسفار بأجر أد بغلير 
أجر . تزوبر نذكرة سفر بقطار السك الحديدية بتغيير التار يخ 
الموضوع علمها . معاقب عايه بالمادتين ١1؟‏ »2 ؟١؟‏ (المواد 
وار .41214 1ك مماع ع ١ااكرو؟‏ ١115ب‏ ١؟)‏ 
٠‏ استكناف . حكم غيابى ابتداى . عدم استئناف التياية . 
استئناف النياية الحم الصادرفىالمعارضة يتعديل اللحكم الغيابى 
إلي أخف . ليس للمحكة الاستغنافية أرن نحم بعدم 
الاختصاض على أساس أن الواقعة جناءة أو أن تعجاوز عن 
العقوية المحكوم بها غيابيا ٠‏ 

#م١‏ | هع أوامارسة ١4‏ سرقة : 1 

ا ١‏ سند مثبت لحق . هو مال منقول فى معنى المادة 
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اربعم الحم ملخص الأحكام 


اانرع. يصح أن يكون محلا للسرقة  .‏ ؟ ‏ عدم ضبط 
المسروق . لاير فى قيام الجريمة  .‏ م التسلم الذى شق 
الاخة_لاس هو الذى ينقل الحيازة ٠‏ تتسلم شخص سند" دين 
ليعرضه على شخص لق رأه له فى نفس امجلس وبردهق الحال. 
إنكاره السند على أثر تسامه إياه . يعد سارقا . هذا التسليم 
المادى فيه أى معنى هن معانى التتخلى عن السند . 
4م | وه؛ أوومارسهع؟] «مصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم مجنساية سرقة 
باكراه . دخول واقعة ضرب فى وصف التهمة . معاقبته عن 
واقعة الضرب فقط دون لفت الدفاع . لا تثريب على الحكة 
استكناف . عدم قبوله شكلا ممقولة إن المتبم حتى لو صح 
أنه مريض كان فى استطاعته أن يستأ نف فى الميعاد القانوتى 
بتو كيل . خطأ . يجب على المحكدة تحقيق هذا العذر . الطعن 
3 الأحكام الخنائية من ها والمنوء أنشسن : إجازة العو كين 
فيه . مرجعبا التيسير عليوم . 
كماامه:إم «١‏ «م تلبس . صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل هن 
سام فى الجر عة فاعلا أو شريكا شوهد فىمكانوةوعبا أولم 
يشاهد . التلبس صفة متعلقة بذات الجر مة بصرف النظرعن 
المتبمين فيها . الاشتراك . لايشترط فى الدليلعليه أنيكون 
صرحا دالا بنفسه على الواقعة بل مجحوز استخلاصة من 
طريق غير هباشر . : 
بلها | .5ةإد +١‏ « قتل . تغلوظ العقاب فى جناية القت لالعمد . مناطه . تعدد 
الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكون به كل 
منها جناية مستقلة : ووقوعبا فى وقت واحد أو فى فترة 
من الزمن قصيرة . وقوع فعل القتل بعد فحل الجناية الأخرى 
أو وقوع الفعلين الثانى بعد تمام الفعل الأول . لامهومادام 
لم عض بين الفعلين زمن مذ كور . 
( المادة موا ؟ ع ح 6م" فقرة ثانية ) 
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نتقض و ]برام .حم ٠‏ عدم بيانه مادة القانون التى عاقب 
المتهم بمو جبها . نقضه . متهم آخر طعن فى هذا الحم ولم 
بقدم لطعنه أسيابا أو قدم ولم يستند عبىهذا الوجه. وجوب 
استفاديه مزه , 

شوود. الممكة لا تسمع سوى الشهود الذين يممكن 
إعلانهم . شاهد لم معد إليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقواله. 
لا تريب عليها فى ذلك . 

مبان . المادة الثالئة والعشرون من القانون رقم ١ه‏ 
لسنة ١94.‏ الحاص بتنظم المبابي تشير إلى المبانى الجارى 
إنشاؤها قبل نارسخ العمل بهذا القانون . بناء ثم قبل العمل 
به . استحداث بناء فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا القانون 
عليه فى محله , 

حك . تسبيبه .. واقعة سابقة على الواقعة موضوع 
الماكة أو لا<قة لما . التحدث عنها فى معرض الاستدلال 
علي ثبوت واقعة الدعوى . لانثريب على الحكة فيه . 

سرقة باكراه . ظرف حمل السلاح . لابهم أن يكون 
حمل السلاح راجعا إلى سبب برى" لا اتصال له بالجريمة أو 
ألا يكون ملحوظا فى حمله ار تكاب السرقة . العلة قى تشديد 
العقاب عند هذا الظرف . ١‏ 

(المادة ماوع د ووم ) 

إقراض نقود بدوائد ربوية : 

١‏ ر كن العادة . حصول قرضين ر وبين مختلفين. يكى 
اتحقق ر كنالاعتياد  .‏ ؟ ‏ ادعاء المقترض بحق هد ىأمام 
الحا الجنائية أو رفعه دعوى مباشر 0 ة أمامها . لانصح . 
الضرر الدى يصيب المقترض . الدعوى به . دعوى مدئية 
لا ترفع إلا إلى المحمكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك 
إلا قر واحد. (الادة ودع جح وسم) 
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تمص وإرام , ىح باعتيار المعارضة كأمالم تكرل : 


الطعن فيه يشمل الح الغيالى . فقدان الحك الغيابى . بناء حكم 
اعتبار المعارضة كأنها لم تكن على جرد القول بأن امتهم لم 
محضر مع إعلانه للجلسة . اعتباره كا نه خال من الأسباب . 


وحوب نقضه ١‏ 


سقوط الدعوى , المادة إلم؟ لحقيق . مدلوذا . لمدة 
المقررة لسة و طالعقوبة . نبتدى”* من الوقت الذى .كو ن فيه 
لانيانة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحكم الصادر بها لم بعد 
محسب ظاهره قابلا للطعن فيه من المحكوم عليه . لا ريصح 
القول بسريان مدة سقوط الدعوى فى هذه الخالة . ح 
ابتدالى باعتبار المعارضة كا"نها لم نكن ,عدم اسعئنافه فى الميعاد 
ااقانونى . وجوب اعتباره حك نهائيا قابلا للتنفيذ . هدة 
السقوط التى تسرى فى خصوصه هى مدة سقوط العقوبة . 
استئناف المحكوم عليه إناه بعد مضى الميعاد وقبول استكنافه 
للاأعذار القورية التى أبداها , مدة سقوط العقوبة تستمر إلى 
بوم صدور الحم بقيول الاستئناف . هدة سقوط الدعوى 
العمومية لاتيدأ إلامن تاريخ الم بقبول الاستعناف 

( الادة زم" محقيق ( 

١‏ س نض و إررام . العبرة فى الطعن هى با يتصل بالحكم 
المطعون فيه . ح أبتدالى باطل لعسدم وضع أسباب له أو 
لاتأخر فى وضع أسياءه . ذلك لاتأثير له فى الحكم الاستثنانى 
مادام ساما في ذابه ؟ - نقض و إبرام . إجراءات التحقيق 
اأذىام به البوليس . بطلانها . لايصع أنيكون سبباللطمن 
على امك . العبرةفى الأدكام هى باجر اءاتامحاكمة وبالتحقيقات 
التي تحصل بالجلسة . 

١‏ خطف من غير نحيل ولا ! كراه . العبرة في تقدير سن 
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اغمني عليه فى هذه الجرعة . هى بالتقويم الهشجرى 
(الادة وموع ع هوم؟ ) 
؟ - نقض و إبرام . حك أدان التهم فىجر ممتين وأوقع 
عليه عقوبة واحدة طبقا للمادة ٠م‏ عقوبات . تبرئةالمتيم من 
إحداهما . العقوبة المحكوم ما تدخل فى نطاق المادة الى 
تعاقب على الجر ممة الباقية . 7دة العقوبة . 


ا 
ا 


اغتصاب , التبديد بقصد الحصول على !ال . اتصالالمتهم 

بانجنى عليه بالواسطة لامباشرة . إبلاغ الأمر إلى البوليس . 
سماع البوليس أقوال انحنى علوه والوسيط . وضع البوايس 
خطة لضبط الواقعة . ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة 
جنيهات من الجنى عليه . شروع فى ارتكاب جر عة التبديد 
بقصد الحصول على مال القول بأن دفع ا مال كان تنفيذا 
لاخطة الموضوعة لا حت تأثير التوديد . لال له ما دامت 
الواقعة شروعا ( الادة «مجع حددمم) 

خطف. مخطوف لم ملغ درجة المييز . حقق عنصر 
الاكراه أو التحايل . (الادة .مجع دوم) 

؟ ‏ إثبات . دليل . لاشترط أن يكون سايقالاحادث 
أومعاصرا له . استخلاص اشتراك امتهم فى الحطف من 
مساهمته فى رد الطافل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع له من 
أجل ذلك , 

تعويض . اشتراك المضرور قي الحطأ الذى نشأ عنه 
الضرر . يقتضى نوزيع التعويض بينه وبين الغيرالذى تسبب 
هو معه فى الضرر بنسبة خطأ كل منهما . 

(المادة ١6١‏ مدلى . 

سب على . دفع المتهم يأن الجنى عليه هو الذى ابتدره 

السب . لاممل له . محل هذا الدفع أن تكون الجريمةجربمة 
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سب غير علبنى . ( المواد ايراد موار لإوع عد حدم 


والاكر ووم 

مواد مخدرة . الاتصال بالمخدر مياشرة أو بالواسطة . 
معاقب عليه . قبول المتهم التعاطى من الجوزة بنية ندخين 
الحشيش الذى مها . معاقب عليه . مل الجوزة له والمشيش 
فيها يؤاخذ عليه ما لوكان حاصلا منه . 

( القانون رقم ١‏ أسنة م؟ة١)‏ 

تزوير فى أوراق رسمية : 

ل يرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بأمضاء 
مزور معاقب عليه ولو كانت الواقعة المدونة مها مطابقة 
للواقع  .‏ ؟ ‏ القصد الجناتى فى هدذه الجريمة متى يعتبر 
متوافرا ؟ (المواد هار .14 م اهار لماع حداام 
و «ازرار خامر :1١؟)‏ 

قوة الثىء المحكوم فيه . الأحكام الصادرة بالعقوءة . 
شروط حجيتها . حك بادانة متهم فى واقعة . لاحجية له 
النسبة لمتهم آخر يحم عن ذاتالواقعة . وجو ب تمكين كل 
منوم من الدذاع عن نفسه قبل الحم عليه 1 

( المأدة سوم حقيق ) 
مواد مخدرة . زراعة الحشيش . النهى المنصوص عه 
فى المادة الأولى من القانون دقم 9 أسئة ١444‏ بتناول نذر 
الحشيش فى الأرض وكل ما رخذ وه من أعمال الدبيد 
اغتلفة اللازمة لازرع إلى حين نضجه وقلعه.رعاية شجيرات 
الحشيش إبان العمل بهذا القانون . يعاق بعليها »قتضى المادة 
الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره . 

و الادعاء مق هدلى في دعوى «رفوعة عن جر بمة. 

حضور المدعى فى الدعوى واشتراكه فى الاجراءات التي 
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تمت فيها . لاببطل الحكم ولوكان لم حك له يتعو يض بناء على 
ٍ! أى ساس امنا ما كان مدع حصضر الدعوى ونين عتدد 
الانتهاء من نظرها أنه لم يكن دفع الرسوم التحقة . ذلك 


لايكون سببا ابطلان الاجراءات التى نمت فى حضوره . 
الرسوم ليست إلا ضريبة مفروضة على التقاضي ١‏ - قوه 
الثىء المحكوم فيه . تصدى المحكمة الجنائية وهى نحقق 
الدعوى إلى واقعة أخري ئتبا وقالت فيباكاءتها هن جبة 
تعلقها بالدعوى المنظورة أمامها . لا تريب علا فى ذلك . 
قولها هذا لا ناترم به المحكمة التى ترفع أماءها الدعوى عن 
نلك الواقعة . 

٠‏ أوءه أو ابريل 46و١‏ وصف التهمة . تحكيبن المحكمة الاستئنافية لواقعة 
الدعوى تكييفا حالف ما كيفتها به المحكمة الابتدائية . هذا 
خلاف فى الوصف القانوى . لا تعديل فى وصف التهمة ٠‏ 


م" إلاءه إدح 2 2 تفعيش . عامل فى شير كه . تفتشه عرلا بنظام الشركة . 
صرح على أساس الرضاء به بقبوله العمل فى الشركة نحت 
هذا النظام . 

4" إثم٠ه‏ إ(ر 2 2 دفاع 1 تعار ض مصاحة المهمين : الا كتفاء بمدافع واحد 


عنهما . يعيب الاجراءات . مثال , 

٠"]١لة|جر‏ « 3 معارضة . تكليف المتهم بالمضور . مكوم عليه غيابما 
فى مواد الخالفات والجنح . مءارضته فى الحم .“النص علي 
أن المعارضة تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أول جلسة 
يمكن تكلوف المعار ض بالحضور فيها . ذئك مفاده أن الدعوى 
تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرد التقرير بالمعاررضة 
وأن المعارض يككون » دورت حاجة إلى إعلانه » مكانا 
بالحضور , كون العمل قد جرى على ديد جلسات انظر 
المعارضيات علي غير ماهو مشار إايه فى نصوص القانون . 
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خجلة المحاماة 


ذلك لايقتضى تكليف المتهم بالحضيار . يكن إخبارالمتهم بيوم 
الجاسة بصفة رثدية على أنه صورة . إخطار المعارض كيتاءة 
وقت تقريره بالمعارضة باليوم الذى عين لنظرمعارضته كاف 
لاثبات علمه بيوم الجلسة . 

( المادتان سم و س١‏ محقيق ) 

قذف . العلائية ٠‏ بلاغ ضد قاذى بانحا كم امختلطة . طبعة 
فى مطبعة ونوزيعه على مستشارى محكمة الاستقتاف الختاطة 
والتائب العام وإعطاء تسعذة منه إلي مستدق ف الوقف . 
اعتبار المحكمة العلانية غير محققة مهذه الأعمال . الأسباب التى 
بنت عليها ذلك مؤدية إلى ما انتهت إإيه . لا نصح الجادلة فى 
ذلك لدى كة النقض . 

و قوةالمّىء الحكوم فيه ., جرعمة إدارة #ل وى 
بدون رخصة , جرعة مستمرة . المحاكة فى اجر المالمستمرة 
لا تشمل إلا الأفمال أو احالة الجنائية السابقةعلى رفع الدعوى . 
تدخل إرادة الجانى ىاستمرارالحالة الجنائية . يكون جر ممة 
جديدة تجوز حاكته من أجلها . المكم السابق لا تكون له 
حجرة أو اعتبار بالنسبة إليها . الحكم ببراءة متهم من مهمة 
إدارنه مطع) وميا بدون رخصة . استمراره فى إدارته على 
الرغم من إلغاء الرخعمة . معاقبته على ذلك مبما كان سيب 
الحم السابق يبراءته . لاخطأ 9 ل عموى . فتح محل 
مكان آخر سبق الحم باغلاقه . جرد الاخطار لا يكني هذه 
الحالة . لابد من استصدار ترخيص جديد ( القانون رقمرء 
أسئة 41 الخاص با حال العموهية ) 

قؤة الثىء المحكومفيه . دعوى مباشرة على شخص يطلب 
عقاءه على ما وقع منه من قذف والهكعليه بتعويض للمدعى 
المدنى . الحم ابعدائيا ببراءة المتهم وبرفض طلب التعويض. 
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مأخص الأحكام 


استئناف المدعى دون النيانة . القضاء بالتعويض تأسيسا على 
المادتين ١٠6١م‏ ١اهؤوه١دلى‏ . تعرض المحكمة لاثيات واقعة 
القذف . لا اعتراض عايه مادامت الدعو يازالمدئية والجنائية 
رفعتا مها أمام المحكمة الجنائية . المكم فى الدعوى الجائية 
لاحوزقوة الثىء المحكوم فيه بالنسبةللدعوى المدنية. أساس 
التعو يض عن كل فعل ضار دو المادتان ١6١و‏ ١و١ولوكان‏ 
العمل الضار يكون جر بة . 

إجراءات . حكمة جنائية . دعوى زنا . نزاع فى مسأ لة 
فرعية ( قيام الزوجية ) . تبين المحكمة عدم إمكان الفصل 
فى هذا النزاع من الجمة الختصة . عليها أن تفصل ف الدعوى 
حسما بتراءي لها من ظروفبها وتصرفات الخصوم قيها . 

مبان , تقدم متهم بتهمة إجراء تعديلات فى منزله دون 
ترخيص غذا لفا بذلك المواد 1و9و١‏ منالقانون رقم ١هاسنة‏ 
.و1 . القضاء عليه بتصحوح أو هدم الأعمال نذا لقةأنص 
المادة مم دون بيان وجه مخالفة هذه المادة . قصور فى الحم ١‏ 

. القسوة المعاقبعاما بالماءة ؟١ عقو بات . مدلوطا‎ ١ 

الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص «هما خفت جساءتها . 
لايدخل فى مدالوها الأقوال والاشارات -؟ - تعويض . 
القضاء به لطالبه على أساس أنه مقايل للضرر الذى هه من 
الجريمة . قول الحكم إن المدعى ذكر أنه مستعد بعد الحكم 
لتبرع با يحم له به على سبيل التعويض . لايطعن فى الحم . 

استعال أوراق هزورة ( نذا كر :وزبع كيروسين ) 
استدلال المحكمة على بوت علم امتهم بالتزوير من نوقيعه على 
ظور التذكرة وتو كيده ككتها . لايك . خصوصا إذا كان 
الحم قدأئيت أن الاختلافبين الأوراقالمزورة والأوراق 
الصحيحة بدق علي النظر العادى . 


اب علد الحاماة 


ج- 0-7 
يها ” 9 0 7 . 
4.1 | تاريخ الحم ملخص الأحكام 
ثما| كك 
مام | ءمء اسم اريله151١ -١‏ وصف التبمة . دعوى مباشرة . ترك الدعوى 


العمومية ممجرد رفع الدعوى المباشرة . من حق الحكمةبل 
من واجبها الفصل فى الدعوي العموهية في الحدود الواردة 
بورقة المكايف بالخضور . عدم تقيدها بالوصم الذى تعطيه 
النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبدها فى الجلسة . 
( الادة عه حقوق ) 
«سافتراء . مشرط الانتفاع ع المادة و.س عقوبات . 
ْ كوه مما يسعلز مه الدواع عن اق . تقديرذلك . موضوعى : 
كوم وا و ٠‏ إثيات , الأحكام الجنائية ٠‏ وجوب تأسيسها على الجزم 
| واايقين . القاضى المدبي مقيد بالقواعد المقررة للاثبات . 
اعتراف الحصم إديه بنزوير ورقة . وجوب الحم باعتبارها 
مزورة بناء على هذا الاعتراف , القاضى الجناني لا حكم 
بتزويرها إلاهتي اقتنع هو محصول التزوير . قول الحككة فى 
حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكنى فى نظر الفاضى 
ْ المدبى ول كلها لا تكنى عند القاضى الجنانى . يس معناه أن 
ْ هذا الحم قد أقم على الشك . 
د 1 عل خطأ . نوم المنى عليه على قضيان السكة الحديدية. 
| دهس القطار إياه وقتله . سك السائق بأزاللائحة العمومية 
| للسكة الحديدية لا تلزمة باطلاق 'الصفارة . إدانة السائق . 
ادم مدت اده عن رابظة السبينة ينعيو إطلاق 
| الصفارة وبين إصابءة الحنى عليه . قصور . 
امو | سه أو ابريله4,و١ا‏ حجز . وجوب اشهال ضر الحجز على تقيية ج_ديد 
المدين بدفع الدين . شرطه . حصول الحجز فى نفس محل 
المدين أو نحضوره . اابطلان اناثيء عن خلو احضرمن هذا 
التنييه . مقرر مصلحة المدين وحدهة. 
( المادة مرافعات ( 


عل المحاماة ييه 


المددان اا سن و لاوس فر مست السنة السابعة والمشروث 


| ا 
30 0 تار رمخ الح ملخص الأحكام 
++؟ أوسع |4؟ ابريله؛9١‏ وصف النهمة . التعديل الذي :قترحه الها بة أمام احكة . 


لا يكون ملزما لا للخصوم ولا للياءة ولايصح أن يكون 
من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الأول الذى رفعت به 
الدعوى . 

.هار « « دعوى مدنية . رفعرما مباشرة على القاصر دون إدخال 
وصيه . جوازه . الأحكام المقررة لادعوي الجنائية . تسرى 
على الدعوى المدنية المرفوعة معها . 

و إجوهاد « ( تفتيش . موظفو ال_ارك حقهم فى تفتيش الأمتعة 
والأشخاص في حدود الدائرة الجر كية التى يعملون فيا . 
عدُورثم ف أثناء هذا التفعيشس على دايل كشت عن جر بمة 
غير جركية . الاستشبا به فبها أمام المحكمة . جوازه. 

٠؟؟‏ سوه أ.سابريله154] معارخية . جب عى المعارض أن حضر الجلسة الحسددة 

ا انار معارضةه بشخصه . حضور معام له . تأجيل المعارضة 

2 إلى جاسة ثانية وتكارفه بالحضور . عدم حضوره‎ ١ 

باعتبار المعارضة كنا نما لم تكن فى الجلسة الثانية . صمييح . 

5 ههه( « ( وق فالتنفيذ . عدم جوازه ف التعويضات أوالرد جهيممع 

ظ صوره , الك بازالة المباتي التى تقام مخالفة للقانون . وقف 
إٍ تنفيده . لاجوز . 


ٌْ (؟ ) قضاء محكمة النقض والايرام المدنية 


لا تملك تغيير هذه الصيئة تغييرا ير في مداولا ومعناها . 
حق ال #كمة فى رفضص وجيهالمين لي الورثة عن واقعة علمها 
عند مورمم . 
34> ]لم:ه إلا <« « ا تمض وإبرام ٠‏ حم : عبيدى بياحالة الدعوى إلى 
التحقيق لاثيات وذاء الدين الزائد علىعشرة جنموات يالبينة . 


يفف 13ظ أولونية:4و ١‏ إثيات مين وجيه العن الماعة بصيغة معية . اللحكمة 
تنفيذ هذا ال من جانب هن صدر ضضده ومناقشته شهادة 


ناي 


المدداك امسن والسادس 


جلت المحاماة 


50 اللكة النناسة والشروق 


تغرف 


بفيف 


دقم الحم 


؟مهة 


بوحمهة 


ا 


أولبونيهع و١‏ 


م نيه ١5:1‏ 


وا كتور)4ه 


ملخص الأجكام 


الشهود م2 سيق اعتراضه عليه 3 الطعن فىهدا ال بطريق 


النقض 0 الدفم بعد م قبول الطعن أسيق قبول الهم كفيك ه. 
لايقبل . - »- إثبات . مانع أدبى من الحصول على دليدل 
كتابي ( قرابة ) تقريره . موضوعي . (المادة 7١6‏ مدنى ) 

“1# سل 5 . تسبويه . تضمن امم أسيا با غير سايمة 
لا بغير الحم ما دام قنك دن الأسات الأخرى م دبرر قضاعه 3 

مسئو أية . مقاول. القضاء ممسئو ليتهوحده عن الأضرار 
ااتى حصلت هن جراء تنفيذ عملية عبدت بها إإيه الحكومة . 
تأسيسه على أن الضرر وقم منه واحده بأسبابمؤدية لذلك. 
وضع الحكومة مواصفات العماية وعدم استطاعة المقاول 
الحروج عنها . لم يكن منعه من اماد الاحتياطات الواجبة 
أنع الضرر عن الغير عند تنفد المقاولة . 

إئبات قرائن . اعهاد المحكمة فى حكمها على القرائن 
لائبات تنازل المدعى عن أرض بعضها وقف وتزيد قيدتها 
على عشرة جنيهات . خطأ . 

حك . تسبيبه نج هن غير مالك . بطلانه ليس بطلانا 
جوهريا . يضح إذا أحازهالمالك ٠‏ القضاء بيطلان عقد ممقولة 
أنه صدر هن غير مالك دون | إير راد الأدلة اأسكافية على أن 
القدر المبيع لم يكن بالذات ماو كم للبائع وقت صدور هذا 
العقد . قصور فى الأسباب . 

قوة الثىء المحكوم فيه . دعوى مطالية بريع . تمسك 
المدعي غليه يأنه أنفق الريع على المدعية به ق أثناء فرضها . 
القضاء بالز امه بالر رسع . رفعه دعوى ا 
يمصار دف علاجها الواسبق له السك مهافى دفم 2 
القضاءبعدم جوا ز نظر هأ لسبق الفصل وما بالحكم السا 3 
عله . موضوع الدعوبين واحد وهو التخالص ار 
كون التخالص حصل بالوقاء باأر د اسع نقدا رد ق 


العلاج . لا أيه قى وحدة الموضوع . (امادة قا مدى) 


عله انمحاماة لي 


المقوان لاسن و ساد فهرست السنة السابعة والمشرون 
0 
]| 2 | تاربخ الم ملخص الأحكام 
3ك الس 
مطلات : 


1 | لمأت ؟ نوشبرة؛ة١‏ 


5خم | اكه |ه « 2 


ممم إهدذه أة توشير ١6.6‏ 


١‏ شارع أنشأه مالك الأرض وأعده انفعة المبانى 
التى تقام فى أرضه على جانبه ٠‏ هذا الشارع يكون درن 
الملحتمات |اضرورية لتلك العقارات . هو مملوك لأصماها 
على الشيوع الجبرى . لا حق لغير المشترين من هذا المالك فمح - 
مطلات عليه ؟ - لمطل المقابل . التعريف به . المطللات 
المنحرفة . التعريف ما . ( المادة وس مدى ) 

١‏ - نقض وإرام . حم . إعلانه . طلب المحكوم له 
إلي الحسكوم عليه أن نفد الحم بالطريق الودى . هذا منه 
لا يدل على قبوله الحم ورضائه به . ما يفود تنازله عن حدقه 
فى الطعن فيه ب حجز ما للمدين لدى الغير . الغرض 
الذى تري إليه المادة هونغ مرافعات . ترتيب جزاء على 
الحجرز لديه الذى يعمل على حرمان الحاجز مركن <قه 
وتعو يض للحاجز عما يصببه من ضرر . هذا الجزاء أو 
التعويض لايكون على الاطلاق فى كل الأحوال يقدر المبلغ 
اجوز . الحم على الحجوز لديه يدقع بعض هذا المبلغ 
أو الحم بعدم إلزامه بتىء منه . كلاها جائز ‏ تقدير ذلك 
يكون علي حسب ظروف كل دعوى 

( المادة و مغ مرافعات ) 

فت تمض و إبرام 1 الدفع بعدم قبول الاستئناف لبنائه 
على طلب جديد .:رفضه . هذا حكم قطعى . عدم الطعن 
فوسه . إثارة الكلام فيه عند الطعن فى الحكم الصادر فى 
الموضوع . لايموز. - + استئناف . سيب الدعوى . 
طلب الحكم بتسلم سندات أو بثمنها «قدراً عباغ معين . 
طلب هذه الطلبات عينها أمام محكة الاستئناف ثم إلي تعديلها 
طلب الحكم بالمستندات عينا أو بثمنها محسب سعرها يوم 


يكن 


المددان الخامس والسادس 


ال الل 1ل 


با 


ألاه |2 


2 


تاررحم الحم 


2 


ملخص الأحكام 


الحكم , لايعتبر تغييراً فى سيب الدعوى , هذه الزيادة نما 
تبع الأصل (لمادة موس مرافعات) 
م« اءختصاص , عمد مسم بصد و ره من التوق . لكيه 
بأنه وصية . من اختصاص القضاء المدنى . جبة الأحوال 
الشخصية لا اختصاص لما إلا إذا كان النزاع قائماً حول 
كدة الوصية وعدم ها ؛ ‏ وصية , الوصانا الواجب 
قيدها بالسجل المعد لذللك باليطر كذانات وختمها عم الس 
اللي . هى الوصايا الصرحة فى الأيصاء لا الودايا المستورة 
في عقد آخر اه ل عقد . حصول محكة الموضوع من 
اروف الدعوعآنة وصية . الاستدلال علىذلك بأداة مؤدية 
إليه . لا معقب عليها فيه . 

إثراء على حسابالغير . محل تطبوى هده النظرنة 
لا محل لتطبيقها إذا كان هناك عقد ْ علاتات الطرفين . 
مثال فى دعوى إجارة أطيان ‏ + وفاء . مجرد إرسال 
خطاب موصى غليه هن المدين للدائن ول عنة المدين إنه 
كاننه مبلغ المرين و إن الدائن لم يقبله . لايستبرطر يا للوذاء . 
عرض الدين يجب أن يكون حقيقيا (الادة ء/إ؛ مدنى ) 
سو احجز. تصالح الدائن مم المدين على مقدار الدين 
وكيفية أدائه . وجود باق للدائن في ذمة المدين . توقيعه 
حجزاً على ممتلكانه عقتضى الحكم الذى قذى له مما جاء 
فى الصلح . لانصح مطاابته بتعءويض عن ذلك . 

رهن . مالكان على الشووع . بيع أحدهها حصة شائعة 
من املك المشترك . وضع المشتري يده عليها . رهن الااخر 
جزء مفرزاً منه . طلب المرتمن الحكم له على الراهن فى 
مواجبة المشرى حبس العين المرهونة وتسايمها إليه حق 


يوق إليه الرهن . رفضه . عل هذا الطلب عند حصول 


ش مجلةة الحاماة ربوج 


المددان الخحامس والسادس 


فهرست السئة الما عه والمشرون 


3 ك تاريخ الحم 


برسم !سيرم سم نوشير؛ .و١‏ 


1*4" | كلاه |( 


١| إللات‎ + 


2 


7 


, 


2 


ملخص الأحكام 


اأنسمة ووقوع هد!ا الهدر ف نصيب ا مر من 

اختصاص : 

٠‏ الأعمال الصادرة من السلطات العامة في معني المادة 
ومن لالحة ترتيب الحا . تقرير وصفها الفانونية من 
اختصاص الماكم . خضوع قاضى الموضوع فيا قرره من 
ذلك أرقابة 0 النقض ا ا 0 العملى الادارى علس 
بلدى الاسكتدرية : الأواض'اق تصدرها وم هو “*فن 
اختصاصه من شئون المدينة . أوامر إدارية فى «عنى المادة 
١٠6‏ المذ كورة اس ب الرخيص بالانتفاع الفردى بالأملاك 
العامة . إعطائره . رفضضه . الرجوع فيه . أعمال إدارية 
هو سس عقد إبجار ٠‏ سم ع لدم تر خيص *ن املس البلدى 
بشغل كشك لابلدية . انتهاء أج-له . اسثيلاء املس عليه 
بالطرق الادارية . حمل إدارى نحرم على انما كم تعطيله . 

( الأمرألعالى الصادر فى ه بنايرسئة .وما بأنشاء مجلس 
البلدى ادينة الاسكندرية والمادة ١١6‏ من لانحة ترئيب 
الحاكم الأهلية ) 

حكم . تسبيبه . دعوى تثبيت مللكية . تقديم صورة 
راعية من العقد الذى ستند !ليه المدعى . تقد مه مستندات 
للاستدلال ما على أن بعض إخوته بدد العقد الأصبي ش 
رفض دعوا عقولة إن واقعة التيديد لم يقم دليل عليها وإن 
الممورة لاتقوم مقام الأصل 3 عدم التعر ض السكيدات 

١س‏ شفعة . درجة الغرابة كيفية حساءا . ان عمة 
البائع فى الدرجة الرابعة . تجوز الشفعة فيا بيمم له . 
أكانت ثابعة العاريخ أم غير ثابتة مادامت لم تسجل . عقد 


5 37 

المدوان: اس والباون رسف السسئة السابمة والعشرون 

> | 

د | .1 | تار الحم ملخص الأحكام 

لثما| 4. لدم 

ش صريح ف أنه بيع . التمسك قبسل طالب الشفعة بأنه رهن 

بناء على إقرار من البائع بأن حقيقة التصرف رهن لابيع . 
لايصح ولو كان هذا الاقرار قد صار ثابت التارييخ بوذة 
بعض الشبود عليه , 

41" أكمه أ«؟ نوشير :وو تقادم . قطع التقادم المسى الذى بنشأ عن رفع دعوى 
ولولم تقيد . ستمر <تي تسقط الدعوي بالتقادم المسقط لما 
وهو خمس عشرة سنة ( المادة م مدى ) 

(س) قضاء ممكة الاستئناف الأهلية 
؟:؟ إجمه أو ابريل945١]‏ مجالس حسبية , محاسية الأرصياء . قوة قرار انجس . 


ح1؟ أ أنه اماد سامير "1ه 
5 وه | ١س‏ يناير ١945‏ 
ه:؟ أكذه أذ١ا‏ كتورغع4» 
5 | 5.5 إبالا دسممير 3454 
ب19ؤ؟ اذكه أب مانو ؟بعو١ا‏ 


زه امخاماج 


سلطة احا كم . 
اءب» ج - تقادم . مواعيد سقوط . اختلافها بالذسبة 
لتمطم المدة فى التقادم أمام حكمة غير ختصة . مكة لا ولاية 
لما ., أثر ذلك بالنسبة لقطع المدة . 
١(‏ 4 ) القضضماء التجارى 
عدم جواز تجزئة الاقرار المر كب |( المادة سم” مدبى ) 
انتفنات + ١‏ الأشنات ٠.‏ سوان»: إذا كانت الأسياتب 
والمنطوق كل لا يتجزأ . 
(ه) القضاء المستعجل 
انتخابات . دعوى إثيات حاة الطلبات المقدمة من الكافة 
لاجراء قيود التخابية . وما قيد منبا فعلا بدفتر الانتذاب 
ناليا لآخر قيد قانوتى » وما صرف أو يصرف من بطاقات 
تأسيسا على تلك القيود الى تمت بعد المرعاد . قانون الانتخاب 
144 أسنة .جوف . عملية الانخاب وإجراءاتها من أعال 
السيادة . عدم اختصاص المستعجل . 
شريك . تأجيل قبل القسمة . أثره . قاضى الأمور ا مستعجلة 


َع الحاماة 1 بيات 


العددانث الام والسلدس فبرست السئة السأ بعة والشرون 
م - 
كََ 0 تارمم الح ملخص الاحكام 


اختصاصه . إجراء مؤقت . مشاس بالموضوع . تنفيذ . 
إيقافه أو الاستمرار فيه . مستندات . ححثها للوقوف على 
حدية المنازعة . ا 

)١(‏ قضاء الضرائب 

| نوفبر1945]- هل بجوز عرض الأمر على الاجنة بعد اتفاق المأأمور هم 
المعو 

5٠١ |‏ ١س‏ نوشبر؟94١|]‏ ول الدلتر المنعظمة وماهيتها وقيمتها م -- هل 
لاجنة أن تزيد على تقدير المأمور . 

١6| 6٠‏ دسمبر5:؟١‏ الاحق الداع ,م حق الاطلاع على المستندات 
مو ل طريعة اختصاصات الاجنة ‏ 4 - الضمانات العامة 
التى للممول في ااغانو العام والعدالة ‏ ه ‏ الضانات!لخاصة 

. ديسمير 945] العضوان الختاران وعدمالمداولة معهما بعد حضورهها‎ ١| سه‎ | 0١ 


بطلانه , 
عو اسه (؟7) قضاء الابجارات 
الى | الى مبدأ في قضا لايجا ات 
ا محتوى على ١س‏ مبد| في قضاء الايمارات 
5146 ( القضاء والمحاماة الوطنيان بوك انهاء ؤثرة الانتقال ( 


المحاضرة الى أاقاها دضرة صاحب السعادة مد صسيرى 
/ا؟ قبرار سنة بإ1وا 


الع دار السابع و الناس 


الينه] السابعم و الع سر واد 


“اناياة © 


|[ برئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق بادا رئيس المحكمة و#ضور حضرات 


أصحاب العرة جندى عبد الملك بك وأحمد عمد حسن , 


بك وأحمد على علونه بك وأحمد فهمى 


اراهم بك مستشارين وحضور حضرة صاحب العزة عمد عبد الفتاح نصير بك رئيس النبابة ] 


تدك 


4 مأو سنة مع.5١‏ 
جنسية . الفصل فيا . من اختصاص الحا الاهلية . 
المدأ القانونى 
الفصل فى الجنسية من اختتصاص انحا 5 
تقضى فها على أساس ما يقدم امن أدلة . 
ومتّى أقامت حكمها فى ذلك على ما بؤدى [لبه 
فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النتقض 
المكروء 
« حيث ان الطاعن ,دعى ف الوجه الأول 
قضائه بقبول الدفم المقدم من المطعون صدهة 
و بعدم اختصاص لحا > الأهلية 00 : 


الجنائة والمدئية على مأقدمه م ن أوراق 


للاسدد لال 3 على رعونته اليونانية وهرل 
بينها الخطاب الصادر من وزارة الارجية 
المصرية إلى محافظ القنال وغواه أن الفصل 
فى أمر جنسية المطمون ضدده موقوف على 
مائبت من التحريات قى شأن بنوته الشرعية 
لجان كو 5و فيس المعتر ف لهي لجنسية اليو نا نية . 
ويقول الطاعن أن الحكم حين محدث عنهذا 
الحطاب ذكر أنه محرر فى ٠١‏ من أ كتوبر 
سنة ١4‏ والواقم أن تار مه المبحيح هو 
م من ديسمبر سنة لامو وقد كان تأخير 
التاريخ سبيا فى ذهاب الحكم إلى أرن هذا 
امطاب كآأن آخر ماأددته الوزارة منر أى 
فى موضوع الجنسية فقضى عا قضى بدهتاثرا 
هذه الواقعة الخاطفة . وقد طاب الطاعن 
التحقق من التاريخ مراجعة الحمطاب المودع 
إدارة الجنسية فى وزارة الداخلية . 


(1) اسقنيط ميادى, هذه الاحكام حضيرة الاستاذ جود عبر سكر تير محكمة النقض والابرام وراجعها وأفرها حضرة 


صاحب السمادة سيد مصطفى باشا رئيس 


عكمة النقض والابرام . 


؟ى" 


العددان السابع والثامن الستة السابعة والعشرون 


د وحيث ان الحم وانكان قد ذ كرأن 
الحطاب المشار أيه تارحه فى سنة؟44١وقال‏ 
بأنه آخر خطاب صدر من الوزارة إلا أنه 
انتهى من حديثه عن هذا الحطاب بأن قال 
«ويستفادمن هذا الخطا بأمان متلاصقان 
أوه) أن جان كو كونيس معروف بالجنسية 
الهو نانية ومعترف بذلك هن الوزارة مافى 
ذلك شك وثانيهما أن ائبات أن المنهمهوا بن 
جان كو كونيس الشرعى حتى يعامل مثله 
بالصفة اليو نانية ليس من شأنو زارةالخارجية 
أو اختصاصها وبالتالى فان ال#قص بالفصل 
فى هذه البنوة وتقدير قيمة المستندات التى 
تقدم عنها هو الجبة القضائية صاحيةالشأنفى 
ذلك» ولا كان هذا منه يدل على أن أ مر تار بخ 
خطاب الوزارة لم يككن ذا أثر فى التتيجةالتي 
قال الحم بأنها مستفادة منهفانجادلةالطاعن 
فى صمة ذلك التاررعخ لايكون ها منجدوى. 

دوو <يث ال حاصل الأوجه الباقية هو 
أن الحكم استند فى قضائه إلي شهادة صادرة 
من قنصلية دولة اليونان بورسعيد وعلى 
حم صادر من محكة جنح قنصلية اليونان 
باسكندرية بغرفة الشورة و كذا على صورة 
حم من مقاطعة بلاوس جزيرة قبرص . 
وقول الطاعن عن الشهادة ان الحم اعتبر ها 
صادرة من القنصلية ما لها من اخعصاص 
دلالى علاوة على اختتصاصها القضانى وهدا 
خطأ لأن القنصلية لم تحر رالشهادة بصةتماهيثة 
قضائية تفصل فى مسألة البنوة كا تقضى 
بذلك لا ممة العنظيم القغماتى المرافقة لمعاهدة 
منترو ولذا فان الشهادة لا تعتير حكا ولا 
اشهادا شرعيا من محمكية قنصلية . أماعن - 
غرفة المشورة فانه لم فصل فى بنوة المطعون 


ضده إلى جان كو كوئيس بل قضى بأرف 
لا وجه لحان الاجراءات الجتائية ده فما 
أسند اليه هنيز وبره دؤائرؤسجلات الفنصلية 
اليونانية فضلا عن أن غرذة المشورة ليست 
سلطة حم . وأما عن حك مقاطعة بلاوس 
مجزرة قبرص فانه غير مصدق عليه من وزارة 
الخارجية المصربة طبقا لقواعد القاثون 
الدولى . 


« وحيث ال الحم ذ كر الدفع الذى] بداه 
المطعون ضده فقال ‏ « وحيث ان المهمدفع 
بعدم اختصاص الام الأهلية بنظر الدعوى 
لأنه بونانى التبعية وقال شيرحا لذلك اله 
الاءئ الشرعى لجسان كو كوئيس المعروف 
بالصفة اليونانية والمقيد بدفاتر القنصلية 
اليونانية منذ عام سنة ١5.6‏ واه تحمل من 
الشهادات الصادرة من القنصلية والأحكام 
والمستندات الأخرى مايدل على أنه ابن لذلك 
الرجل وأله عامل أسوة بأبيه مهذه الصفة 
أيضا وقد قدم هذه الأوراق والشباداتالق 
يستند اليها» و بعد أن أورد ما يشذى به قانون 
الجنسية من أن القضاء وحدء هو الخقتص 
بالفصل فى مسائل الجنسية و بتقدير الأدلة 
التى تقدم للاثباتفيباعر ض ابحث المستندات 
القى يستند اليها المطعون حبده فذ كر الشهادة 
الصادرة من القنصلية اليونائية والتي ترد 
أنه ابن جان ورعية بونانية و يقيم إبور سعيد 
ومقيد بانتظام بسجلات قيد الرعايا بمهذه 
القنصلية نحت رقم؛0؟ ( ك ) بناء على شبادة 
من حمودية أرمو وايس باسم والده حجان 
كو كونسشن المعترف به من الكو مة المصرية 
...ا وحمل هده الشهادة الصورة 


العددان السابيع والثامن - 


السنة السابعة والعشرون جيه 


الفتوغرافية للمهم . صدرت هذه الشهادة 
من القنصلية اليو نانية يما لما من اختصاص 
ولائى واشبادي علاوة على اختصاصها 
القضائى مثلبا فى ذلك ل 8 الشرعية في 
أصدار الاشبادات والأعلاما ت الشرعية قلا 
قيمتبا وجب ا<تراهها ولا #ل للقول بعد 
ذلك بأنها غير معتمدة أو مصدق عليها من 
وزارة الداخلية أو الحارجية إذ ليصبح لهذا 
التصديق شأن بعد صدور تانون الجنسية » 
نم مخدث عن باق أوراق الدعوى فتمال : 
د على أنهذهالشهادات ليست وحدها الدليل 
المقدم من المتهم فانه قدم أيضا حكما صادرا 
من غرفة المشورة محكة جنح قنصاية 
اليونان بالاسكندرية بتارئخ ؛ مارس سنة 
هسه ١‏ وغواه أن الأستاذ فتيادس الام يقدم 
شكوى ضد امتهم اقتصل اليوئان ببورسعيد 
قال فيبا أن المنهم يدعى د عترى أركادو 3 
و لكنه ممكن بواسطةاانزويرفىدفائروسجلات 
القنصاية اليونانية بالزقازيق على النحو بين 
بالشكوى من انتحال اسم دهترى بنى 
كو كونيس وطلب التحقيق فى أءر هذا 
الأزوير ومحاكة فاعله . 
التحقيق أحيات الدعوى إلى غرفة المشورة 


وعد إجراء هذا 


فقضت بألا وجه لاتخاذ الاجراءات الجنائية 
صد د يمترى إني كو كونيس ( ( الهم ) وذاك 
لعدم وجود أدلة كافية ه) يدعو إلى عدم 
الالتفات لما جا ءبورقة الانهام كاجاء فق ميات 
هدا اعم أيضا ماشير إلى تسلمم غرفة 
المشورة بأن بنى أطائياش كو كو:يس وهو 
نفسه المعير عنه فى خطاب وكيل وزارة 
الخارجية 5 جان . .١‏ كو كو ئيس هو 
والد المهم فهذا الحم الصادر من محكة قنصاية 


يتبعها الهم يبت فى أسبابه ومنطوقه أن 
المهم هو الا بناأشرعى لجان 2 ١‏ » كو كو نيس 
المعروف بالص_قة اليونانية لدى وزارة 
الخارجية منذ عام سنة و.وذ كذلك يشبت 
من الي الصادر من ممكة مقاطعة بافوش 
بجزيرة قبرص «١‏ المستند الأخير من حافظة 
النهم » أن الشهادة الصادرة من عمدةو مشايخ 
ناحية عو نا بجزيرة قبرص «وهى محل ميلاد 
للم 6 والتى تعدير أن اسم لمهم د عترى بى 
أأعاسية وأر كاديو كو كو نيس الشهير باسم دعتري 
دق بن 5 و كو ئيس صحيحة صادقة . وحيث انه 
إستفاد من جموع هذه الأوراق المقدمة من 
امتهم أن بنوته لجان ١‏ . كو كو نيسثابتة من 
الشبادات الصادرة عن القنصلية اليونانية 
وآخرها الشبادة المؤرخة م بنادرسئة ه954١‏ 
وهى السلطة أو الجبة اتى تملك اصدارها 
وكذا من حك غر ف ةالمشورةٌبالمحمكة القنصلية 
ولما كان جان.١.‏ كو كونيس معترظ له 
بالصفةالمو نا نية منقد مهن وزارة الحارجية 
فوكون الهم من رعايا دولة اليونان ويعامل 
بهذ هالصفة أبضا ‏ هذه الأوراق كافيةلائبات 
صحة الدفع علاوة علىها قدمه المنهم.فى جلسة 
المرافعة الأخيرة هن الأوراق التى اطلعت 
علا المحكة 0 حك صادر من محكة 
بور فؤاد الختلطة قضى باختصاصها بنظر 
قضية مختصم فيها المتبم وهنها كتاب صادر 
بن المفوضية اليونائية بمصر أرسلته إلى 
الأستاذ استلينو كادبونس المحامى اعترفت 
فيه بأن ديمترى ينى كو كونيس ( اللتهم ) 
لايزال عتمت | بالجلسية اليونانية ناسنا 
على هاتقدم يكون الدفم صديحا ه بتعين 
قبوله والغاء الح المستا'نف والك؟ بعدم 


5م" 


اختتصاص المحاى الأهلية . 

و وحيث انه ببين من ذلك ان الحم قد 
أسس قضاءه فى جنسية المطعون ضضده على 
أدلة متعددة لم تقل المحكة عنها أن واح<_دا 
منها كان كافيا عندها سيب أن له حجة 
خاصة . ولا كانت هذه الأدلة فى جموعباهن 
شأنها أن :ؤدى إلى مارت بعليباو كا نالفصل 
فى الجذسية من اختصاص انحا م وان محادلة 
الطاعن لاتقبل منه لتعلقها موضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فيها . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا , 

١‏ طمن أحد مد الوق المدعى بالق المدتى ضاء دمترى 
جان أراكاديو المتحل ا-م بى كوكونيس فى قضية النيابة رقم 
+لوامنة واق) 


52 
5 مأبو سئة ه94١‏ 
:لبس . مشاهدة بءض السروق فى حيازة الهم ٠وضوعا‏ 
فى الفضا, أمام طاحوته . ليس ٠‏ تفتش طاحراته وعخزله 
بواسطلة ضابط البرليس . فى عله . 
( المادنان موومذ عفرق ) 
المبدأ القانونى 
مى كان المنهم قد شوهد حائزا لبعض 
الطاحونة الو حيازته . فإنه يكون , مقتضى 
المادة م من قانون تحميق الجنابات ٠‏ فى حالة 
من حالات التلبس بالجريمة تخول ضابط 
البولس . بناء على المادة ١4‏ من القانون 
المذ كور 5 تفتيش الطاحونة وا نخزن اللذين 
عثر هما على بافى المسروق . 


العددان السما بع والثامن - السنة السابعة والعشرون 


امكو 

د حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
التفتيش الذى اغ-مد الحم المطعون فيه على 
ماحصل منه باطل لعدم وجود اذن به من 
النيابة العمومية وقد أجرى فى غيبة الطاعن 
معرفة موظف ايس له الحق فى اجرائه . 
ولس ضحيحا ماجاء بالحم من أنابنالطاعن 
كان حاضرا ولم يعترض لأن هذا لا بصبحح 
التفتيش إذ الرضاء به يجب أن يكو ن صر نحا 
وهدونا بالكتاية . وفضلا فن هذا فان 
الواقعة لاءقاب عليبا لأن حجر الخفاف مال 
مباح غير مملوك الحكومة لأنه بوجد فى 
الأراضي الممملوكة للافراد والممعدة على 
شاطىء البحر وهذه الأراضى نفسها يجوز 
تملكها وضع اليد . دمع ذلك (المادة راس 
عقوبات لاتنطبق على الواقعة يا قالت الحكة 
بل الذى بنطبق لو كان هناك عقاب هو 
القرار الوزارى الصادرفى5مارسسنة ؟١و١‏ 
الذى .قذي بغرامة لاتتجاوز مائة قرش 
ومصادرة مانضبط ك9 ملاحظة أنهلم يصدر 
من الحافظ أو المدير احص أهر بتنفيذ هذا 
القرار في جمة الواقعة . وفوق هذا فقد 
سبق أن رخص للطاعن فى استخراج حجر 
الحفاف ا ثبت هن شبادة هفتش االمناجم 
أن الطاعن دفع م ج و ٠٠١‏ مليم قبل تاريخ 
الحادث على سبيل التأهين نظير القيمة المراد 
استذراجبا من الحجر . 

د« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه د فى يوم سم مارس سنة ١4546‏ 
بدائرة هر كز رشيد » سرق كية من حجر 
الخفاف البينة الوصف والقيمة اخضر 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


مذ 


الحكومة المصرية 6 .و الحك الا بعدانىالمو يد 
ا لأسيابه بالحسم المطعون فيه دانه وقال فىدلك 
دان التهم ( الطاعن ) دقع بلسان اميه 
إبطلان تفتيش ما كينة الطحين المماوكة له 
واغخازن الملحقة مما بدعوى أن مفتش المناجم 
وهو ليس هن رجال الضيطية القضائيةذهب 
بصحية ضابط بو لمس نقطة ادكو وأجريا 
تفتيش الماكينة والخازن الأتفة الذكر دون 
استصدار أمر من النيابة بتفتيشها . وحيث 
ان الملازم أول حسن ملاك ملاحظ نقطة 
أدكو أثبت فى محضره أن مفتش المناجم قدم 
له بلاغا دكر فيه أثناء مروره بناحية أد كو 
لاحدظ أن المعهم يقوم باستخراج ونقل 
وتشوين كيات م نالجر القاف منشاطىء 
البحر جوار ما كينة الطحين تعلقه يدون 
تصرح بذلك هن المصلحة إلى آخر ما جاء 
البلاغالمرفق بمحضر ضبط الواقعة فاستصحب 
الضابط المفتش وأحمد مد قاسم أحد مشاعم 
ادكو وقصدواما كينة امهم حيث قابلوا 
أحدأ ولادهولاحظوا وجود حوالىءشرين 
طنا من حجر الخحفاف و قائية عشر جوالا 
تحوى خفافا مطحونا فى أرض فضاء أمام 
الطاحونة فدخلوها وعثروا على عثشرةأجولة 
بداخلها خفاف مطحون تحت فتحات غربال 
الطاحونة وفتح المفتش غخزنا مجاورا لها 
فوجدوا به خسة عشر جوالا معبأة بالحفاف 
المأحون وكية تقدر بثلاثة أجولة بدون 
تعبئقة . وقد ذكر مفتش المناجم فى بلاغه م 
ذكر فى محضر ضبط الواقعة أنه وجد كيات 
من حجر الحفاف مشونة فى أرض فضاء 
واقعة أمامطاحونةالمتهم . وما كانالتص رح 


الممنوح له من مصلحة اناجم انقضى منبدذ 
وال سمة شيؤن ونين أن هذ العاف 
مسروق هن أرض الحكومة فقبادر وقسدم 
بلاغا لضابط نقطة اد كو , وحيث انه يتضح 
مماتقدم أن ضا بطالبوايس شاهد المهم متليسا 
جر عة سرقة حجر خفاف لوك لاحكومة 
خَاز له اذن دول طاخولة امتهم وخَازته 
واجراء تفتيشها عملا بنص الادة م1 هدرل 
قانون تحقيق الجنايات للبحث عن أحجار 
أخرى «سروقة على أن أحد أولاد الهم 
كان حاضرا ييا سبق البيان وابن الهم ملك 
الاذن باللدخول فى غياب و الده ولم يشب تأنه 
أءعتر ض على دخو ل الضابط ومن ممهالطاحونة 
المماو كد لم وبعتير هذا رضا مته بالتفعيش 
ومن ثم كان الدفع فى غير حلهو بتعين رفضه . 
روحيث ان مد حسن خليل أفندى مفتش 
لمناجم أدلى فى التحقيق وبالجلسة أنه أثناء 
مدروره علىهناطق الخفاف باد كو وجد مقادير 
منه مشونة ق أرض قضاء أمام طاحونة 
المتهم . دللا كان التقصر بح الذى ممه مصسباحة 
لمناجم للمتهم لاستخراج حجر الهفاف قد 
انقضت هدته فى م٠‏ سطس سئة موو؟ة ١‏ 
أى قبل الحادث بنحو سبعة شبور و كان قد 
هر من شهرين سابقين على بلاغه رقم م" 
مارس سنة ١944‏ ولم بشاهد حجرا خقاه ' 
أمام الطاحونه فضلا عنأنه وجد الحجر 
الحفاف مبتلا ماء البحر اعتقد أن المتبوسرق 
الحفاف من أراضى الحكومة ونقله بنفسه 
لطا<و نته لطحنه بغية تض ليل رجا لالسواحل 
فى نقطة المعدية وعدم اشتياههم فى أنه حجر 
خفاف فأبلغ الأمر لضابط بوليس نقطة 
أدكو الذى استصحبه هو وشيخ البلد إلى 


مه 


طاحونة الهم فوجدوا و عشرين طنا من 
الخفاف فى الأرض الفضاءالواقعة أمامالطاحونة 
وجوارها تمانية عشر جوالا بداخلها خفاف 
مطحون وقد تحجرت من هطول الأمطار 
عليها - وبدذول الطاحونة وحدوا محو 
عشرين جوالا معيأة خفاذا مطحونا جديا 
وكية تقدر بعشرة أجولة من الحفاف 
الملاحون وعتروا بالخزن على خمسةعشرجوالا 
بداخلبا خفاف مطحون و#وار هذا كية 
منه تقدر بشلاثة أجواة عات أن الهم 
أقر بضبط حجر الحفاف في طاحونته وني 
الخخازن الجاورة بها وقال بأنه من متذلفات 
التصار بجح القدمة الى متها لهمصلحة المناجم 
إد لا ممكنة استخراج الهفاف بدون تصرح 
منها وقال بأنه قدم طليا فى م مارس سنة 
4 للمصلحة وشفعه عبلغ تمانية جنيبات 
ومائتق مليم قيمة الاناوة والتأهينعن عشر بن 
طنا إلا أن التصر بم ل يرد له بعد وأقر بأن 
المصاحة لم ماحه تصار عم برقم 5 وهولمدة 
ثلاثة شبور اعتبارا من ه” مابو سنة م4١‏ 
إلا أنه عاد ودفع التهمة المسندةاليه فى مرافعته 
الشقوية بالجلسة والمذكرة المقدمة هنه بأن 
الحفاف لايععير من أملاك الحكومة بل هو 
من الأموال المباحة الى يجوز لأى شخص 
أن يمتلكماإذ أنه يتواجد فى أراض الأهالى 
أوفى أراضى لم تضع الحكومة يدها عليهاءلم 
تستعمابا بطريقة ما وخلص هن هذا إلى 
القول بأن القرار الوزارى الصادرق>مارس 
سئة قطى بتو قيع غراههلاتتجاوز مائة 
قرش علي من يتجارى على أخذ رمال أو 


أحجار أو حصي أومو ادأخرى من الواطىء 


ع النشة السابغة والعتترون 


أو الأرافى الت #تكون من طمى البحر أو 
الى شكشف البحر عنها وذلك فى السواحل 
التي تعين بقرار من المحافظ او المدير وقال 
بأن قرارا لم يصدر بعد يشأن ساحل أد كو . 
و وحيث انه عن الدفم الذى أبداه امتهم فى 
محضر ضبط الواقعة فد شبد مفتش اناجم 
بأنه مر على طاحونة المنهم من شور ين سا بقين 
علي بلاغه ولم بشاهد حجر خفاف ما . فضلا 
عن أنه لاحظ ابتلال حجر الحفاف المضبوط 
مماء البحر م) بتعدر معه القول بأنه متخاف 
من تصر ربح اننهى فى ه؟ أغسطس سنة ع١‏ 
ولم عنح تصر محا بعد ها عن الدفاع الذى 
أبداه محاميه بالجلسة وفى مذكرته فقد جاء 
بكتاب مدير مصصملدة المناجمرقم مأ غسطس 
سنة 1444 بأن حجر الحفاف عبارة عرن 
مقذوفات بركانية تحملها أمواج البحر من 
أوريا إلى أن تتراسب على الشواطىءالمصرية 
الشمالية ثم 0 بأرض الشاطىء فتصبح 

نك الشؤاطىء من علد 
الدوله العامة حك الفقرة الرابعة من المادة 
التاسعة من القانون المدبى فان الحفاف تصببح 
بحم الالتصاق ملكا للدولة أيضا فلا يطبق 
اذن عليهالقرار الوزاري المشار اليه على أنه 
بالرجوع إلى العصار عرقم ؟#الشوح للدم 
ورقم ع7 وبإن الممنوحين لمحمد أبوجهل و 
3 الممنوح غْدَا ليدس 1 وهذءالثلائةالأخيرة 


>2 جزءامنه . ولا كا 


مودعة فى الدعوى اسم جنح سنة ١944‏ 
بعضيح أنه نص فيبا على أن مصلحة المناجم 
صرحت لمم باستخراج وجع ونقل الحخفاف 
عن الأرض المماوكة للحكومة جهةادكونى 
مسافة خمسة كيلومترات شر قوغرب الطابية 
تما يدل على أن هذه المنطقة المعدة لاستخراج 


العددان السابع والثامن السئة السابعة والعشرون 


الخفاف فى حيارة الحكومة ويك لتوفر 
هذه الحيازة فما يتعلقبالحكو مةمتاس و محديد 
منطقة مهينة 1 ولاريبٍ فى أن أخذشىء متها 
بعد سرقة . وحيث انه لما تقدم كانت المهمة 
ثابتة قبل المتهم وعقا.ه ينطبق على المادة بم اس 
عقوبات وترى المحكة نظرا لعدم وجود 
سوايق له ولظروف الادثة اهّاف تنفيد 
العقوبة عملا.بالمادتين هه و ده عقوبات . 

د وحيث انه لاوجه لا يثيره الطاعن: فى 
طعنه فالحكم المطعون فيه أولا ‏ قد تعرض 
لدواعه المشار اليه ورد عايهرداتحرحاهسةتمدا 
من الأدلة القائمة فىالدعوىئؤانه ‏ وقدشوهد 

لديه بعض المسروق فى حيازته موضوعا فى 
1 الفضاء أمام طاحونتة ‏ يكون مقتضى الادة 
م من قانون محقيق الجنايات حقيقة فى حالة 
من حالات التلبس بالجريمة حول الضابط 
القضانى وهو ضابط تقطة البوايس بناء على 
المادة م١‏ من القانون المذ كور تفتيش مكانية 
اللذين فتشهما ‏ وهما الطاحونة والخزن - 
وعثر ذيبما علىباق المسروق . ولذلك فلا محل 
لا يشكو الطاعن منه قى هذا الصدد ‏ وثانيا 
قد أثبت بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها 
أن تؤدى إلى مارتب عليها » أن الاحجار 
التى وعدت لد يه من ملك الحكومة وأنه 
اختلسها اختلاسادون أن يككون بيده تصرح 
بالاستيلاء عليها . ومتى كان الأ كذلك 
ان ادائته بجر يمة السرقة ا ذهبت الوه المحكمة 
تكون صحيحة خلافا لما قول به ومحجادلته 
على الصورة الواردة فى طعنه لا يكون الا 
فى جلها مرل معنى سوى محاولة فتبح باب 
لمناقشة فى وقائع الدعوى هما لاشأن لمحكمة 
النقض به 


باخي 


د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طبن عمد عمد عيده ويهه ضد الثيابة العامة رقم 
ا ءاسلة وراق) 


521 
5 هايو سنة ١46‏ 
تمةيق ٠.‏ 'مكين الجنى عليه أثنا. التحقيق الابتداتى من 
روية المتهم ل أن يعرض عليه بين آخرين . خطأ متعلق 
بالتحقيق من الوجية الفنيه . لا يؤثر فى صة الحاكة . سكم , 
أخذ احسكمة بأفوال الجنى عليه فى هذه الصورة بأنه تبين المتهم 
وقتالوافعة وتعرف على شخصه , عدم [برادها أ-يابا لذلك. 
لا يتهض سببا لنقض حكمها , معناه اطمئائها إلى حدة هذا 
الدليل على الرغم من أن المواجبة لم تجر على وفق الامول 


الفنية . 

المبدأ القانوق 

إن خطأ الحقق أثناء التحقيق الابتدائى 
بتمكينه اجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن 
يعرض عليه بين آخرين للاستيثاق منصدق 
قوله بأنه تبينه وقت الواقعة وتعرف على 
شخصه ‏ ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى 
حة إجراءات الحا كمة لكونه بما بتعلق 
بالتعطيق من الناحية الفنية :. أى :من نيف 
طريقة السيرفيهومباشرة أعمالهو تنبع خطواته 
من الناحية العملية البحت لا من الناحية 
القانونية . وإذا كانت المجكية مع ذلك قد 
أخذت بأقوال الحنى عليه فلا يوز مطالبتها 
بانسب ب أخذها ماء لآنه معروف ومعلوم 
وهو اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل مع .عامبا 
بكل الظروف الى أحاطت به . ومنها كون 
المواجبة قد أجريت على غير أصولا الفنية . 


همه 


لمرو 

وحيث ان الطاعن ,قول قى طعنه أن 
تماد الحم المطعون فيه فى ادانته شبادة 
اغمني عليه وقد تمسك الدفاع بأنها لاقيمة لما 
لأن المحقق من رجال البو ليس جمع انج عليه 
وااتهم فى مكان واحد أثناء التحقيق قبل أن 
محضر و كيل النيابة فلم تعمل عملية عرض 
صحييدة للتحقق من صدق قول الكني علامة 
فانندمت بذلك كل قيمة اقول الى عليه 
ولا ممكن ان يضار المتهم من جراء إهمال 
لمحقق أو خطئه بل جب قانونا أن ستفيد 
من كل نقص فى التحقيق على الرغم من أن هذا 


الدفاع جوهرى هام ذان المحكمة لم ترد عليه .' 


وهذا متها قصور يعيب الحكم أ ,ستو حب 
قصضة . 

د و<يث ال الحم المطعون فيه <ين دان 
الطاعن جنادة السرقة بالا كراه قد بين'الواقعة 
الجنائية بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية 
لتلاك الجناية ثم أورد الأدلة التى استخلصت 
منها المحكة بوت وقوع هذه الواقعة منه ‏ 
ومتى كان الأمر كذلك و كانت الأدلة التى 
استند اليها الحكم من شأنبا أن تؤدى إلى 
هارتب عليها ذان مجادلة الطاعن على الصورة 
الواردة فى طعنه لا يكون لها فى جلتها من 
معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع 
الدعوى وتقدير الأدلة فيا ما لاشأن لم#كمة 
النتقض به لتعلقه عدكمة الموضوع وحدها . 
أها ماوقع فيه الحقق من تمكين الحنى عليه 
ركية المتهم قبل أن عرض عليه بين خرين 
أثناء التحقيق الابتدائى للاستيثاق من صدق 


0 ا 5 3 00 
قوله يأنه تغرف على شعخصبه وميره رقت 


العددان السابنع والثامن - السنة السابعة والعششرون 


الواقعة فانه مع التسايم به ليبس من شأنه أن 
يؤثر فى ححة الاجر اءاتلانه متعلقبالتحقيق 
من جيده الفئية أي بطر به ةالسيرقيه ومباشرة 
أعماله وتتبع خطواته الح من الناحية العملية 
البحت لا من الناحية القانونية . هذا . وما 
دامت الحكة قد صدقت رواية الحنى عليه 
واعتمدت عليها فى قضائها فلا تجو زمطا لبتها 
بيوان السبب لأنه معروف ومعلوم وهو 
اطمئنام! إلى صحة هذا الدليل الذىأخذت 
به وم عالمة بكل الظروف التي أحاطت به 
ومنها عدم إجراء المواجهة اللشار اليها فى 
الوقت المناسب . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن علىغير 
أساس ولتعين رفضه موضوعا. 

( طمن أبو سأطى أحمد حسن ضد النيابة العامة رقم 
3٠٠+‏ سنة ولاق ) 


كك 


مأبو سنة ١546‏ 

حْ . تسبيبه , طلب هام , عدم إجابته . وجوب |ارد 
عليه . مثال , خفير مز إمان سك حديدية , طلبه ذم قضية 
فها تحقيقات لدفع عنه المثولية , تأجيل محكمة أول درجه 
الدعوى لضم هذه التحقيقات . قصلبا فى الدعوى تدرف أن 
تم .كر إدى الحكزه الائ:افية هذا الطلب , عدم 
التفات هذهامحكمه ليه وفصاها ف الدعوى دون أن ترد عليه , 
قصور ٠‏ 

المبدا القانون 

إذا كان المتهم » وهو خفيرمز لقان سكة 
جديديه » قد طلب إلى حكمة الدرجة الاولى 
ضم قضية خاصسة #صلحة السكك الخديدية . 
بها نتحقيقات إدارية سئل فببا سائق القطار 
والكسارى وناظرا محطة 04 تدفععنهالمسئو أية 
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ألمددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والْمشّرون 


فحة 


المسسمسسم مستخص م سم 


فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى | البحث في باق أوجه الطعن . 


لضم تلك التحقيقات . وللكنبها حكمت فى 
الدعوى دون أن تضمبا » ثم لدى الحكمة 
الاستثنافية أصر الدفاع على هذا الطلب 
ولكنبا هى ايضالح تلتفت إليه وفصلت فى 
الدعوى دون أن ترد عليه . فان هذا يكون 
فون سي إذ دا لان د 
ااطليات المامة التى بحب على الحكدة الرد عليبا 
إذا لم ترإجابتها 


الكو 

و<يث ان صل الوجحه الأول من 
أوجه الطعن أن الطاعن طلب إلى الحكرة ضم 
قغرية معينة ما حقيقات إداربة أ جر تمامصاحة 
السكلك الخد يدية أشقرات عن عدم مسكذو إيته 
وللكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب . 


د وحيث أنه دبينمن الاطلاع على اضر 
جاسات الحاكة وعلى المكم المطعون فيه » أن 
الطاعن طالب إلى محكةأول درحة غم قضية 
خاصة عمصاحةالسكك الحديدية ما محقيقات 
إدارية سكل فمها سائق القطار والكسارى 
والناظر . وأجلت المحكة نظر الدعوى إلى 
جلسة أخرى اضم تلك التحقيقات ولدى 
الحكمة الاستئنافيه اصر الدفاععن الطاعن على 
هذا الطلب ولمكن المحكة لم تلتفت إإيه 
وفصات فى الدعوى دون أن ترد عليه . 

و وحيث ان عدم ارد على هذا الطلب 
الام قصور يعيب الحم و.وجب نقضه . 

« وحيث أنه لذلك يتين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه بغير حاجة إلى 


( طعن عمد رزق عوض ضد آليايه العامه رقم ٠١910‏ 
مله ١6‏ 6 


ذف 
4 مايوسنة ه4١‏ 

دفاع . عاءيان عن متهم , تأجيل القضية مرات بنا, 
على طلب الدناع عنه , طلب أده الاين نظر الدعوى , 
مرافنته هو وع'م آخر نياية عن زميله الذى لم ضر . عدم 
مالك أحد بعنرورة سماع المحامى الدى لمى حضر , نمى اتيم 
على الحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع . لا يضح . 

المبدأ القانوى 

إذا كانت القضية قل جلك لف مات 
بناء على طلب الدفاع عن الآتهم . وى الجلسة 
الاخيرة طلب أحد الحامين الخاضرين محعبة 
نظر الدعوى ؛ وترافع هو وام آخر نيابة 
عن زميله الذى لم حضر . ولم يبد من المتهم 
ولا من الحاميين اللذن دافعأ عنه ما يفيد أن 
هناك ضرورة لسماع ا حانى الذى لم خضر 34 
فلايحوز امتهم أن ينعى على الحكمة أنها فوتت 
عليه حقه فى أن يقوم بالدفاع عنه مناختاره 
ووثق به من الحامين . 

و حيث ان الوججه الأول هن وجهى 
الطعن تلخص ق ان الح المطعون قه 
اعتمد فى إدانة الطاعن على مأقاله من وجود 
خصومة ببنه وبين النى عليه وعلى أقوال 
ادم هذا الأخير وهو مود ابو العينين . 
أما الحصومة فيقول الطاعن أن الحكم بناها 
على الشروع فى قتل المني عليه وتوجيهالنهمة 

0 


ف 


قد حفظط وم يأت الى بد ليل دو بد مقارنة 
الطاعن للجرعة كذلك بنى الخصومة على 
زواج عبد الود مشر ف ابن عم الطاعم دن 
ابنة الحنى عليه ومائلا ذلك من طلاق وخصام 
وظاهر انه لا شأن للطاعن شخصيا هذا 
الأمر . وأما الشاهد فقد قال الحم أنه تحقق 
من أقواله أن الطاعن قد اطلق على الأقل 
العيار الأول الذى أصاب النى عليه من 
اليسار مع ان هذا الشاهد قد اضطر بت أقواله 
اضطرابا لصح ان شتغاضى الح عنه وان 
يعتبرها معه هؤددة إلى مارتب عليها . 

و وحيثان الحكم حين اشار إلى الحصومة 
بين الطاعن و بين الحنى عليه قال د و<يثان 
ماساف بيانه مهن الوقائم قد ثيت لدى الحكة 
ثبوتا كافيا والخعصومة الدافمة إلى القعل قد 
ثبتت ثما أورده حضرةالحقق نقلا ع نأوراق 
الجنايةرق,م4وسنة ةامر كز طتطاوفيها 
ان حمد حمد شتات قد شرع في قت-له فى ٠‏ 
اكتوبر سنة ٠‏ 145 ورانه الهم عبد الميد مد 
مشرف وحمد كرعم مشرف غير أن النيابة لم 
تأخذ بهذا الاتهام وقيدتالقضيةضد مجوول 
يضاف الى ذلك مانا لدواعى الخصدومة 
الدافعة إلى القتل مادل عليه التنازل المقدم 
ضمن أوراق الدعوى والرقم ؟ نوليو سنة 
:و١‏ وهو يفيد ان لحيته مد هشرف قد 
نع.الحت مع زوجها مد مد شتات وننازات 
عن حكنى التفقة الصادرين ضصده وقد وفع 
هذا التنازل من الزوجة فى وقت كان زوجها 
قد طلقها فيه طلاتا بائنا دلت عليه 
الطلاق المقدمة والمؤرخة فى > نونيه سنة 
+194 , وها من شك فى انالزوجةها كانت 


واس هه 


ودمرقة 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والعشرو 


اتتنازل عن حكمى النفقة فى ” دونية سنة 
١194+‏ لو انها كانت محيطة بأن زوجبا قد 
طلقا بائنا فى 5 بولية سنة ١1440‏ ممايقطعق 
ان الطلاق قد وقع بغير عامها وان زوجواقد 
اخفاه عنها وهو إذ اخفاه تظاهر أهاهها 
بالرغبة فى الصاح تلك الرغبة التى اندع ت بها 
الزوجة والتى كان لها أثرها فى التنازل عن 
حكمى التفقة . وماهن شك فى ان هذا 
السلوك الحادع من حمدممد شتات كان لهأثره 
البالغ فى اسمخاط المتيمين عليه نظرا لما بينهما 
وبين مطلقته من صلة القر بيالوثيقة واحدهما 
أخوها والآخر ابن عمها . . . وظاهر من 
ذلك ان الحكم ذ كر عن حادث الشروع فى 
القعل ما يطابق الثابت في الأوراق من سبق 
نوجيه الانهام إلي الطاعن ولم يقل بثبوت 
مقارفته الجريعمة موضوع ذلك الانهام فم 
يكن إذا يحاجة لذكر مابتطلبه الطاعن أما 
مجادلته فى تقدير المحكمة الأثرالذئث ركه فى 
سه مو ضوع الطلاق الخاص ابن عه وما 
يثيره في شأن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد 
فان ذلك لايقبل أمام ممكمة النقض إذ دو 
في موعه نقاش موضوعى فى أدلة الدعوى 
مما لاشأن لمحكمة النقض به . » 

وو<يث ان مبنى الوجه الا خر ا نالطاعن 
كان له ماميان تغيب أحدها بناء على عذر 
إديه ولكن المحكمةر فضت التأجيل لحضوره 
فاضطر المهاى الحاضر ان يترجل الدفاع دون 
استعداد وقد فوت هذا على الطاعن حقه في 
ان يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به 
عن احا مين ١‏ 


« وحيث ان الثابت فى محاضر الجلسات 


العددان السا بيع والثامن - السنة السابعة والعشيرون 


لكك 


ان نظر الدعوى قد تأجل ثلاث ءرات بناء 
على طلب الدفاع عن الطاعن وانه فى الجلسة 
الأخيرة طلب أحد المحاميين الم وكلين عنه 
نظار الدعوى ثم ترافع هو ومحام آخر نيابة 
عن زولة الذى + عضرو بيدنمن الطاعن 
نفسه ولا هن المحاميين اللذين دافعا عه 
مادشير إلى ضرورة اع المحانىالذى ل حضر 
وم كان الأمر كذلك فلا محل لما شيره 
الطاعن فى هذا الوجه . 

جم وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعا ., 

( طمن عمد كم شرف ضد سعديه يمه شتا الماعية 
بالمق المدتى فى قضية اتاب رقم ١,‏ سنة ولاق ) 


81" 
١‏ مادو منة 2م4١‏ 


إخفا, أشيا, مسروفة 


, كمسل الاخفا, , #تقه كل 
اتصال قعلى با مسال المسروق هما كن بيه أو اأفرض مه 
ومبما ذانت ظروف زياله أر بكاله أو ساثر أسواله , 
الل سيارة., 
( الما وووع عد ووم) 

الميدأ القانوقى 

إن فعل الإخفاء . يا هو معرف به 
فى القانون . يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال 
المسروق مهما كانسيبه أوالغرض منه ومبما 
]| 
أجؤالة ...اذا كاذخ الو اقفة أن امجن أخدوا 
سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شرائمها 
فقبل إذا م ذهبوا ما إلى مكان ما ء نوافقوه 
وساروا مما إلى هذا المكان وهو معبم , فانه 


هذا يكون فد شارك سائر المهمين فى حيازة 
الشازة المسترؤقة ,وخهوضا] إذا كان هر 
فضلا عن ذلك ٠‏ قد زود السيارة بالوقود 
وادعى أنه هو المالك لما عند ما فاجأه الخفير 
داخل السيارة مع زملائه . 


المعار 

م« حيث ان مبنى الطعن هو أن الواقءة 
كا هى ثابقة بالحك المطعون فيه لا يعاقب 
القانون علما لأنه ثابت أن صفقة الشمراء لم تتم 
للطاعن والمساومة فى القن لم يقل ا أحد » 
لاعس الا دف ارك تكون علي اموا 
الفروض شروعا فى إخفاء أشياء هسروقة 
وتكون إذن لا عقاب عليبا مادام تسلم 
السيارة للطاعن أو حيازته لها فلا لم يقل به 
أحد . اما وجود الطاعن بالسيارة أثناء 
ضبطها فغير منعج لأن الحيازة فى هذه الحالة 
عرضية مادامت سابقة على حصول الشراء 
أو التفكير فى إتهام الصفقة وثابت أن أحد 
المتهمين بالسرقة هو الذى كان يقود السيارة 
أن عملية تسليم السيارة لا تنم إلا بالعنازل 
عن الرخصة و أقد دفع الطاعن مبذا كاه 
ولكن المحكة لم ترد عليه . 

دوو<يث ان الدعوى العمومية رفعت 
على آخرين بسرقة السيارة وعلى الطاءعرن 
باخفائها مع عامه بسر قنها . ومحكة أو لدرجة 
دانته وقالت ذلك . وأن الوقائع تنأاخص ق 
أن الحنى عليه أدخل سيارته بالجاراج الساعة 
١‏ ونصف هساءء وفى الساعة ه ونصف 
صباحا لم يجدها فابلغ البو ليس واتضح أن باب 
الجاراج فتح عفتاح مصطنع أو بالضغط 


د 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون ' 


اليسير عليه اعدم احكامه . وفى اليوم العالىي 
نا كان أمين أحد الكيلانى أحد خفراء 
هس كز بنها براقب الطر بق شاهد هده السوارة 
واقفة بالطريق العام وقد اطفئت أنوارها 

فاشتبه فى الأمر وتقدم إليها حيث وجد با 
( الطاعن ) 
وادعي هذا الأخير أن السيارة له ثم حاول 
اهرب فبهدده باطلاق الدار عليه ونمكن من 
ضبطه هو وزهيايه 
البو ليس المتهمين الثاني والثالث اعترها بأ مهما 
سرقا السيارة هن شبين القناظر وان ااتبمين 
الأول والرابع اشتركا معبما فى ارتكاب 
الحادث وأنكر المتهم الحامس اشترا كه معهم 
وحيث أن الخفير أمين أحمد الكيلاتى شهد 
بالوقائع السالفة الذ كر وادعاء المتيم الخامس 
أن السيارة له ومحاواته الهحرب. وحيث أن 
المتبمين الثلائة الأولاعترفو! بسر قتهم لاسيارة 
واشتراك المتهم الرابع مههم وبذهاهم با إلى 
ااقاهرة وأضاف إلي ذلك للتبمان التانى 
عن اننا اتققا 
على ششرائها فة لى بشرط 
تسليهها فى طنطا ور كب معبما و اك نالسيارة 
تعطلت فى بنها وضيبطوا مها . 5 قرر أيضا 
لمنهم الثالث أنه أخبر المتهم المحامس يأن 
السيارة مسروقة . وحيث أن المتهم الحامس 
شراء السيارة أو عله بأنها 


المتتوهين الثانى والثااث والخامس 


. وعتند استجواب 


والثالث عند سؤاها في البو ل 


أنكر قبوله 

مسروقة وادعى أنه وجد المتومين الثانى 
والثالث ذاهبين بالسيارة إلى طنطا وذا كان 
إديه عمل بها ركب معهما و أحضر لما صفيحة 
بنزين مقابل الأجرة وأنكر محاولة اهرب 


الا أنه انضح من مراجعة أقوالهفي البوليس 


أنه مهترف ذه الهاولةمعللا ذلك بأنه خثى 
أن يضرب الحفير . . . . . وحيث أن مهمة 
الاخفاء المسندة إلى المتهم الخامس ثاهة من 
ضبطه بالسيارة مع المتهمين الثاني والقالت 
واعتراف هدين الخ رن فى البوليس بقبول 
هذا المتبم شراء السيارة على شرط توصيلبا 
إلى طنطا وإحضاره اابنزين هم وأدعائه أن 
السوارة ملك م محاواته الهمرب . ما شهد 
بذلك الحفير أمين أحد الكيلانى وما قرره 
المتهم الثالث في البوليس من أنه أخبر هذا 
المتهم بأن السيارة مسروقة .. . والمحكمة 
الاستئنافية قضت بتأ بيد هذا الحم لأسيابه 
وزادت عليها قولها ‏ أنه فما يتعلق بما أثاره 
الداع عن المتهم الرابع الفناعن: ).من أن 
الواقعة الشو إلى الهم لو 00 كونت 
جرعة إِذ أن شراءه السيارة لم م بعد فيرد 
عليه بأثه لا ميشترط فى جريمة أخفاء الأشياء 
المسروقة أن يكون هناك بيع وشراء م 
يقصده القانون المدىى بل تدقق الاخفاء 
ماديا بإيتسلم | أشىء المسروق أو حجزه أو 

2 بأى صفة كانت فن شارك السارق 

فى أكل الطعام المسروق أو فى الاتفاق من 
النقود المسروقة أو بدد أوتصرف بالاشتراك 
مع السارقفى الما لغ المسروقة مع علمه بسر قتبا 
فهو مخف اها . وحيث أنه ثابت هن أقوال 
المتبمين الأول والثاتى والناك أنهم أخذوا 
السيارة إلىالمتهمالرابع وعرضوا عليه ششراءها 
فقبل إذاحم ذهيوا ما إلى طنطا فوافقوه 
وساروا جميعا بالسيارة وامتهم معهم فيعتبر 
امتهم قد شارك يذلك سائر المتهمين فى حيازة 
السيارة المسروقة بل وظبر عمظبر المالك لما 


فقد زود السيارة بالبئزن اللازم لها أ اله _ 


ادعى أنه مالك لما عندما فاجأه الحفير أهين 
أحد الكيلانى داخلالسيارة مع زملائهوهذا 
ما بمقصده القانون عمنى الاخفاء 

« وحيث اله لا وجه ذا شيره الطاعنفى 
طعنه الحم المطعون فيه حين دانه مجر عة 
إخفاء السيارة امسروقة مع العلم بسر قتها قد 
بين الواقعةاالجنائية عا نتو افر فيه جيع العناصر 
القانونية للجرعة المذكورة وأورد الأدلة 
والاعتيارات الى استخلصت المحكمة منها فى 
منطق سلم الحقائق القانونية التى قالت ما . 
نمق كان الأمر ك الكو كان افق الاحفاء 
كا هو معرف به فى القانون يتحقق بكل 
اتصال فعلى بالمال المتحصل عن السرقة مهما 
كان سبيه أو الغر ض منه وههما كانتظاروف 
زمائه أو مكانه أو سائر أحواله وكانت 
الواقعة كا هىثابعة بلحم تفيد أنيد الطاعن 
على السيارة المسروقة كانت إخفاء بالمعني 
المتقدمذ كره » فانعادلة الطاعن على الصورة 
الواردة فى طعنه لا يحكون لما ق الواقم 
وحقيقة الأمر من معني سوى عاولة فتح 
باب المناقشة فى وتائع الدعوى وتقدير الأدلة 
فيها ما لا شأن لمحكمة اانقض به اتعلقه 
محكمة الأوضوع وعودها 

« وحيث انه إذلك يكو ن الطعن على غير 
اساس ومين رفضه موضوعا . 


( طعن الود شمد عياد ضه اليابه المايه رقم الما 


مله وراق ) 


ع" 


"3 


مابو سنة معو١‏ 
عقوبة . أداءة المهم الت «قتضى المادئين ه6١‏ 
ود جع م ع توقيع عقوية واححدة عليه هى الغرامة , القضا, 
دغر عه خمسابن جتيبا , خطأ . وجوب تصحيحه يملا عشرين 
كع ). 
المدأ القانونى 


( المسادنان كعلو عودرعسس ووار 


إن القانون سواء فى المادة هداع أو 
فى المادة مم فقرة ثانية قد نص على أن 
عقوبة الغرامة لاتزيدعلمعشرين جنيب مصربا 
وإذن فاذا كان الحك قد أدان المتهم نخالفته 
مقتضى هذين اللصين . ولكنه رأىللظروف 
الى ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن 
'سكون هذه العقوبة مى الغرامة فقط . ومع 
ذلك قضى بتغربمه خمسين جنيها » فانه يكون 
قدأخطأ وب تصحيحه بعل الغرامة عشر.ن 
عا قط 


امير 

و حيث أن النيابة العامة تتمسك فى طهنها 
بأنها استأنفت الك الابتدانى الصادر ى 
الدعوى لانه قضى بغرامة نزيد على الحد 
الأقصى المقرر بكل من المادتين ١6.‏ و دسم 
من قانون العقوباتو اككن المحكمةالاستكنافية 
أبدت الحكم المذ كور مع مافيه من خطأً . 

« وحيث أن الدعوى العموهية رفعت على 
امتهم بأنه « أولا ‏ تدخل فى وظيفلة من 
الوظائف الحكومية من غير أن تكو زْله صفة 


كد 


راعية من الحكومة أو اذن منها يدلك و ذلك ش صقه مفكتش القوين وكانت هذ هالصفة و سيلة 


أن ادعى أنه مفتش تموين وأجرى علا 
من مقتضيات مفتش الأوين بأرف طاف 
محلات البتقالة المملوكة للتجارالمذ كورين فى 
المحضر و جرد ماقى عبد مم من هواد اعوين 
وثانيا ‏ شرع فى الاستيلاء على كية الشاى 
المبينة القدر و القيمةبا نحضر والمماو كه اشا كر 
خليل سود بطري قالاحتيال وذلك باتحاذاسم 
كاذب ا ادعى أله مفتش الموين وأراد 
استلام الشاى الذى محل لحني عليه اذ كور 
موها إياه عمصادرته وقد خاب أثر الجرعة 
لسبب لادخل لارادة امتهم فيه هو تشكك 
انحنى عليه قى الأهر ورفض التسلم ‏ وثالثا 
سرق #بلخ .م ثلائين قرسا #لوكة لأحمد 
عبد اليد . والح الابتداتى داته بالجر يتين 
الأولى والثانية و برأه من الثا لئةو قضي بتغ رم 
المتهم عن ااتممتين الأولى والثائية ٠ه‏ جنيها 
مع الأمر يوقف التنفيذ وبيراءة الهم من 
النهمة الثالئة وقال فم قاله فى ذلك - ١‏ ان 
الهمة المسندة إلى المهم تتلخص فى الوصف 
الأول وهو تدخله فى إحدى الوظائف 
العمومية دون أن تكون له صفة رسعية أو 
إذن . وذلك بادعائه أنه .هدش نمو بن و الوصف 
الثاتى وهو أنه شرع فى الاستيلاءعلى كية هن 
الشاى المبينة بانحضر والمماو كة لشا كر خايل 
باحُاذه صفة غير صحيحة بقصد الاستيلاء على 
الكاق الشنات طن نو اتن عايه هفات 
أئْر ذلك الفعل لسبب لا دخل لارادة انهم 
فيه وهو تنشكك النى عليه فيه .. . وحيث 
ان مهمة الشروع فى النصب انما تقوم على 
الثابت من أقو ال المستجو بين بالحضر و بالجلة 
من أن امهم انتحل الصفة غير الصحيحة وى 


العددان السابيع والثامن ‏ السنة السابعة والعشر ون 


اتحقيق الامهام ولتمكنه من الا<تيال على 
انى عليه اسلاب بعض ثرونه . : وحيث 
ارتب رركن الاحتيال الثايت فى الأادة سم 
عقو بات!إ مما هو الفعل المعاقب عليهفى المادة 
هه عقو بات « وحيث ان الجراتم المسندة 
إلي الهم هذا الوصف إ مما وصفت عن فعل 
واحد وكانت مرتبطة ببعضها يث لاتقبل 
التجزئة وهتعين على المحكمة فى «ذه الالةأن 
نقغى بتطبيق المادة عم عقو بات « وحيث 
ان المحكمة وى تقضى بعقاب المتهوفى حدود 
الفقر تين والوصفين السا بقين وهم تطبوق المادة 
بم عقوبات لاتغفل من حساما خلو كدريفة 
المتهم من السوابقوالظروف واللملابسات الى 
أحاطت المتهم و بان القعلفي الجر م الكبرى 
وي جرمة الشروع فى النصب لم يعد أن 
يكون ششروعا والمحكمة إذ تقضي بالعقوبة 
تقضى دقف التنفيد . 

وامحكمة الاستكتافية أيدت هذا الحم 
لأسبابه وزادت عليبا قوها  :‏ واعتبار أن 
الجر يمة الأشد الواجب تطبيق عقوبتها عن 
الهمتين الأو لين مجر بمة التداخل ف الوظيفة 
العموهية المنطيقة على المادة ه١١‏ عقوبات 
وجعل ايقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ 
من اليوم عملا بالمادئين مه و ده أو المادة 
عقوبات ٠‏ 

و وحيث انه لما كان القانون سواء فى 
المادة ه6١‏ أو المادة حسم فقرة ثانية عقويات 
قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على 
عشرين جنيها وكان الح المطعون فيه قد 
دان المطعون ضده غخاافته مقتضى هدين 
النصين ورأى للظروف التى ذكرها توقيع 


٠‏ العددان السابع والثاهن بك 


عقوبة واحدة عليه هن أجل الجر ممتين اللتين 
دانه مها وأرت تكون هذه العقوية هى 
الغرامة فقط فان قضاءه بتغر عه 
يكون خاطئنا وجب فى سبيل تصحيحه على 


5-- حدما 


قتضى الفانون نقضه وجعل الغراءة .؟ 
( طمن التايه المامه ضد عمد عد أبوالملا رقم ع ٠١‏ 


ده مرق ) 


ا 


مابوسنة ١564‏ 
تضاءن . مدع حقوق مدنية , عدم نو جيبه دعواء على 
الوالد, باعتباره «سئولا مدفيا عما وقع من ابه إضرارا نه , 
لعيه على المحكمة انها لم تلزم الوالد انيه 
المسئولية .الا يضح , 


المبدأ القانونى 


ع اببةق 


ما دام المدعى بالحقوق المدنية ل يو جه 
وعواه على الوالد باعتبارة مسكولا مدنيا عما 
وقع من ابنه إضرارا به . فلا يصح له أن 
ككسئول عن الحقوق المد 
الممار. 
« حيث ان الوجه الأول هن أوجهالطعن 
تحصل فى انه جاء محضر جلسة المحاكة 
الاستئنافية ان الطاعن طلب تأنيد الل 5 
الابعدابى مع أن هذا يتناقض مع استئنافه 
دلاك الحم دمع مائبت بالمحضر من طليه احااته 
الدعوى إلى التحقيق ويقول الطاعن أن 
هذا التناقص مع ااقصور فى بان أوجه 
الدواع اليب الاجراءات و ستوجب نقض 


الي . 


السنة السابعة والغشرون مف 


ووحيث انه ل وحه 1ا يذه بالي هالطاعن 
فن الحطأ فى ائبات طلبات المخصوم أو 


01 ع 
شاه أن يعيب الاجراءات 4 


القصور فى بياما 


ولحت أن "لزع اناق سحل “فى 
القول بان الطاعن تدخ ل فى الدعوى أمام 
حكمةأول ترج ادع #قوق مدنية وطلب 
الحم له على جميع المتيمين عبلخ ألفوخسا” 0" 
جنيه بالتضامن ينهم 1 انة : ابعا اق الح 
الأعدالى يلد صدورة ولنكن المكين 
اء بتدالى والاسةة نافى لم يتعر ضا لهذا الطلب 
ولا عقبا بالرد عليه . 

« وحيث|نالمحكمة الاستئنافيةقد تعر ضت 
ف الح المطعون فيه للدعوى اادنية وقصات 
فيها برفضها بالنسبة إلى جميع المهمين ندا 
واحد قضت عليه بلغ التعويض الدى رأث 
الح نه واذن فلا وجه لا بثيره الطاعن م 
أن المحكمة لم تفصل في 


إلما . 


الطلبات التى قدهها 


« وحيث ان الأوجه الثالث لث والرابع 
والخامس تتحصل فى أن 000 


قضت للطاعن بتعو يض قدره خمسون ججنمها 
ع اين ما ضضبط عند المتهمين اأنا لث و الرابع 

ثم قضت كمة الى در جة بتخفيض 9 
التعويض إلى عشرين جنديها استنادا إلي 
ضالة الكمية التى <اول المهم الرابع اخفاءها 
وان ما اشتمل عليه الحكإن من هذا لايك 
لبيان اللاساس الذى اعتمدت عليه المحكمة 
في قضائما فى الدعوى المدنية , ومع أنه_أى 
الطاعن ‏ أسس تقديره ابلغ التعويض الذى 
طلب الحكم به على اتّمين معضامنين على 
ما لوقه هن الضرر المباشر بسبب السرقة 


قاقد 


والاخفاء وبين الاسانيد التى استئد اليها فى 
تقدير التعوريض بمبلغ ٠٠‏ ج فان الحكمة 
لم تتهرض لتلاك الاسانيد بل اقتصرت عبى 
تقويم من الأشياء ااتى ضبطت وفوق هذا 
فانها لم ترد على طاب الاحالة إلى التحقيق 
الذى ابداه ها كي يثبت أن قيمة المسروقات 
تزيد على ١٠6٠١‏ ج 

و وحيث ان المحكمة حين قضت على 
المتيم الثالك وحده باتعو يض قد بين تالسبب 
الذى ,سبرر رفض طلب التعويض قبل باق 
المتهمين وهو عدم ثبوت التهمة عليبموحين 
قدرت هيلغ التعو رض بعشر بن جديها قد أ سست 
ذلك على ان النحكوم عليهلم يكن عاءابالسرقة 
وقت أن انتقل البحاس الى حيا ز نهو لكلنه علم 
بان من دين النيداس ا مو جود حل والده بعض 
الأرانيك المسروقة لاف الضيط وما عساه 
أن يترتب عليه من ننائج فل يلجا إلى الطريق 
الطبيعى وهو أخطار الحنى عليه أوتبليغ 
البو ليس بل فعل ما أملاه عليه تفكيرهموهو 
بعد حديث السن خاو لاخفاءها كان مو جودا 

0 بل وجهد فى محاولة إخفاء الأرانيك 
ىق قد تكون موجودة ضمن النحاس الذى 
باعه والده. . وعلى أنها رى نظرا أضمالة 
الكمية التى حاول الاتهم اخفاءها ا لالتعويض 
المناسب هو عشرون جنها يازم بها مخود 
. وبذا فقد بينت ان المتهم 
احكوم عليه بالتعويض لم يكن له ضاع فى 
السرقة أصلا وانه لم يساهم فى الاخفاء با'كثر 
هن القدر الذى حاسبته عليه . ولما كان هذا 
ملها فعا واه ل حمل خا يزه الطاعن من 
عدم اجابة طلب التحقوق الذى رى به إلى 


وحيدى وحده . 


اد العام والثامن ” 5-5 - اأسنة السأبمة” ة والعشروز. 


ائبات قيمة المسروقات جيها , 

و وحيث أن أوجه السادس والسابع 
والثامن تتحصل في أن الحكمة قضت ببراء 
المتهم الرابع استنادا إلى أنه اشتري النحاس 
جملة من المتهم اتخامس ول يفرزه مع أنه هو 
نفسه اعترف بالفرز فى المد كرة المقدمة منه 
شكمة أول درجة ٠١‏ كك أنها قضت ببراءة 
المتهم الأخير م أله أنكر بيعه "١‏ لأرانيك 
المسروقة ضمن ماباعه إلى امتهم الرابع وقد 
كان أخذها بدفاع المتهم الرابع يستتبع الحم 
بادانة الخامس ولذا فان أسباب الحم تكون 
متناقضة . 

و وحيث ان المحكمة أسست قضاءها 
جمين الرابع واحاهس على ما انتبت 
إليه هن أن التهمة بالنسية اليبما مشكوك 
فيها ولذا فلا تناقض فى أسباب الحم وأن 
تعارض دفاعهما الثابت فى الح مادامت لم 
توفق من تحقيقها إلى معرفة الحقيقة فى 
الدعوى وما دام السك يستوجب الحم 
بالبراءة . أما قول الطاعن أن المتهم الرابع 
اعثرف بأنه فرز ما اشتراه من المتهم المامس 
فان ما تمله فى طعنه هن مذ كرة المتهم الرايع 
تعزيزا لدعواه لا يبررها . 


ببراءة ام 


د وحيث ان الوجه الباق يتحصل فى ان 
المحكمة قضت برفض طلب التعويض سل 
المتهم الرابع هع أن المتهم الثالث الذي دافته 
والزمته بض التعويض هو أبئه وهوقاصر 
و شتغل عاملا عله مم كارك تعين ممه 
المدنية . 


توعيك لاوج ا يفول اطاعق 


بححة 


هذا الشأن مادام هو لم بوجه دعواه المدنية 
على الوالد باعقياره مسو للا مد نيأ ماو قع من 
ابنه اضرارا به ٠‏ 

د وحيث اذه لما تقدم يكون الطون على 
غير أساس ونتعين رفضه موضوعا , 

( طمن صا اليد أفتدى المدعى المدتى فى قضية اأنيابة 
ضد #ود عد الياسط مود وآخر ندم 9غ منة وق ) 


ال 
5 مأبوسنة هعو١‏ 


دفاع شرعى , موظف . تمدية جدوه وظيفته سو, 
نية , إباحة حق الدفاع الشرعى , إدانة الهم فى جر ة 
التعدى دلى رجال البوليس ومقاوءتهم . إثيات المكم أن ذلك 
كان من المنيم بقصد [فلات شخص قبضوا عليه بغير <ق . 
عدم تحدئه فى مراءهة هري توفر حسمن الئيه لدى رجال 
البوليس فى هذا الفيض . غطأ , لا يمح العقات فى ه_ذء 
الحالة إلا عند ثرافر حسن اليه لدوم , 

( المادة ورمع حدمىعء ) 


المبدأ القانوتي 

إن المادة م؛؟ من قانون العقوبات إذ 
نصح على أنه «لا يسم حق الدفاعالشرعىمقاومة 
أحد مأمورىالضبط أثناء فيامه بأمى بناء على 
واجبات وظفته إلا إذا خيف أن ينقاأ من 
أثهاله مويق أو وحبالغة وكانهذا الخوف 
سبب معقول» ‏ إذ نصت عل ذلك فقد 
دلت على أن حق الدفاع الشرعى يكون جائرا 
إذا كان الاوظف قد تمعدى حدود وظيفته 
وكان سىء النية فذلك . وإذن فإذا كان الحكم 
قد أدان المتهم فى جر بمة التعدى على رجال 
البوليس ومةاومتهم ؛ بعدأ ن كان قد أنبت فى 


واقعة الدعوى أن الهم إِنما فعل ذلك ليفات 
من أبدهم الشخص الذى كانوا قد قبضواعليه 
بغير حق ولامسوغ قانونى . وذلك دون أن 
فحدت فق صزاحة عن. أن رخال الو لسن 
لهم ما لفالاغايون .و بورد الادلة, الاعشارات 
الي تدعر ما يقول به فى هذا الخصوص ٠‏ فإنه 
1 ع ع 
مكون قد أخطأ . إذ العقاب فى هذه الحالة 
لآ يكون صميحا إلا عند توافر حسن اأنية 


لدى رجال التوليس 


ان 


« حيث ان عبنى الطعن هو أن الدفاع 
كك ب له كان هناك أعتداء صارخ مدن 
الكو نستابل الحى عايه ورجاله الذن كانوا 
موه على حرية مود على حدسن فكان من حقه 
هو وهن ممه رمنهم الطاعن أن منعوا عنه 
ذلك الاعتداء فقد كانوا إذن فى دالة دفاع 
شر عى ٠‏ وإذا كانت مكية أولدرجة لم 
غقق هذا الداع دان المحكمة الاستئنافية قد 
حد همده وائبتت صجدته لعا ام وحدود هن 
5 اقيض على مود على حسن المد كور دوك 
الكو نستا بل و لكك ن هتما أن تعتبر الكو نستابل 
ورجاله قد ارتكبوا ما حالف القانون وان 
بر قء لطا 0 وباقي المتيمين معه تيهأ لذلك 
وقد أقرت ادانتهم ف حر مة التعدى وذ كرت 
لذلك أسبابا غير سديده . 

00 وعدمءث ان الدعوى العمومي-ة رفعت 
على الطاعن وآخرين بأنهم. ‏ أولا ل 
جميعا تاوهوا بالعنف وتعدوا بالضرب 22 

الي 


مكذ 


ا مو ظفين العمو هيين والكو نسةا بل <اهد افندى 
شاكر وباقى أفراد قوته » وذلك أثناء تأدية 
و ظيفتهم وبسببها ‏ 5انيا بالمتهمون من 
١‏ إلى ١١‏ والطاعن هو السابع من بينهم فى 
ترتبيه مكنوا مقبوضا عليه و هوالمتهم الآخير 
مود على سن من اهرب ثالثا ‏ المتهم 
الأخير الثاتى عشر هرب بعد القبض عليه » 
ومكمة أُولَ درجة دانت الطاعن وبعض 
المتبمين ممه على أساض أن التعدى والمقاومة 
الدرق ثبت وقوعه) منهم كانا #.كين المتهم 
الأخير مود على حسن من اهرب على أل 
اقيض عليه ععرفة م و رأتابعض 
الآخر لعدم كفاية الأدلة على اتسبامهم . 
والمحكلة الاستئنافية قضت بالادانة فى تهمة 
اتعدى فقط مع تقيف المقوبة امحكوم بها 
عليه ابعدائيا وبالبراءة فى الهم الباقية . و كل 
ما قالته فى دلك هو أن تهمة الهرب المنسوبة 
للدتهم الأخير يشترط لتوافرها أن يكون 
قد صدر أمر قانوى بالقبض عليه . 

« وحيث ان الكو نستابل ذم 
التحقيقات أنه مطلوب القبض على هذا المنّهم 
فى جناءة إثلاف ثلاثه أقدنة قطن وشروع 
فى قتل هن أربعة أو خمسة شهور سابقة على 
تار يخ الواقعة . وحيث ان المحكة طلبت من 
النيابة ذم القضايا المطلوب القبض على المتوم على 
ذهتها فضمت أخيرا قضية جنابة ثبت من 
الاطلاع . عليها أن التهمة المنسوبة إلي المتهم 
الحامس أنه فى بوم ه ٠‏ أغسطس سنة ١35414‏ 
شرع فى قتل حمد السعدى وضرب آخرين 
وهدا التار عم بقع بعد تارم الحرب الحاصل 
فى ؛ أكتور سنة م44١‏ . وحيث أنه بتبين 
من ذلك أنه لم يكن هناك أمر قانونى بالقبض 


ق صدر 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابمة والمشرون 


على امتهم و ذلك يسقط أُمم ركن هن أر كان 
الجر يمة المنسوبة إلىالمتهم وتتعين براءته عملا 
الادة ع/اة جنابأت . 
« وحيثان مهمة مكين المتهم الأخير من 

الهرب المنسو بة لباق المتهمين تنهار نيعا لانهوار 
جرمة اهرب متى ثبت عدم توفر أركانها 
القانونية فتتعين براءتهم مم الآخر ين منما 

ووحيث انه عن واقعة التعدى فقد ثبت 
من أقوال الكو نستابل وزملاله وقوع هذا 
التعدى من المتهمين وي بدت أقوال الحنى 
عليهم باصاباتهم وعدم وجود ما حملهم على 
اختيار هؤ لاء المتبمين بالذات فيتعين تسد 
الحم المسعأ نل" بالنسنة إلى :واقفة العصدم 
وبرى المحكة من ظروف الحادث أن العقوبة 
المناسية هى حبس كل من المتبمين شور بن عن 
هله التبعة ١‏ 

« وحيوث ان المادة 4 من اورف 
العقوبات قد نصت على أنه و لا ببح حق 
الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط 
أثناء قيامه بأهر بناء علي واجيات وظيفته 
مع < ن النية ولو خطى هذا المأعور 


حدود 50 إلا إذا خيف أن ينشأ عن 
أنعاله موت أن جروح بالغة وكان هذا 
الحوف سبب معقول » فهى بذلك قد دلت 
على أن الدفاع الشرعى يكو زجائزا إذا كان 
الموظف قد تعدى <دود وظيفته و كانسىء 
النية فى ذلك ومني كان الأهر كذلك ذفان 
الح المطءون فيه إذ دان الطاعن جر عة 
التعدى علىر جال البو ليس ومقاومتهم وأثيت 
فى واقعة الدعوي أن ذلك منه إنما كان 
ليفلت من أبد.هم الشخص الذى كانوا قد 


العددآن السابيع والثافن ت السنة ااسابعة واأمثيزون 


قبضوا عليه بغير حدق ولا مسوغ من القانون 
كون قد جا عاضر فى دياق الآأسنات لآن 
العقاب ى هذه الالة لا يككون صحيدا إلا 
إذا كان رجال البو ليس حسن النية فى هذا 
القبض الذى وقع هنهم مخاانها للقاون مما كان 
مقتضاء أن تتحدث الحكمة فى صراحة عن 
هذه الديةوثورد الأدلة والاعتيارات ات تدعم 
مها قضاءها فى هذا الخصوص . أماو لم 
تفعل فان حكمها كون معيبا متعينا نقضه , 

ز طمن هلال لمان د الثابة رقم 54 ٠١‏ سئة ١٠اق)‏ 


لمكن 
١؟‏ هايو سنة م94١‏ 


١‏ سه فاع , تفل ياب المرافعة وحجر القضية الحكم , إيداع 
مذ كرة بعد ذلك فى قضية أخرى «نظورة آمام الحكمة 
ومؤجلة للحم مع الّضية الحجوزة . لا إخلال بحق 
البفاع مادام الحكم المطمون فيه لم بشر إلى ثى, ما 
تضيئته المذ كرة ٠‏ 

؟ ب نقض وأبرام . مدع بالحقوق المدنية , طعنه فىالحكم 
بأمرر متعلقة بالدعوى العدومية » ولا تؤثر فى 
حقرته المدئية . لايقبل ٠‏ 

+ ل محكمة استنافية . حك محكمة الدرجة الاولى إبراءة 
المتومين فى جرعة شبادة الزور ورفضه الدعوى المدنية 
فبلهم ٠‏ استتفاد ساطتيا . أسنئئاف الحكم من المدعى 
بالحق المدنى . ليس فى وسسع السكءة الاستئنا فية 
أن تميد القضيه لح-كمة الدرجة الارل . حق المكمه 
الاستئنافيه فى بحت .وضوع الدعوى المدنيه والفصل 
فيها فهما يتملقى يموق المدعى الدنيه . 

؛ س شسهادة الزور ٠‏ لاللزم لتحققم! أن تسكون الشبادة 
مكذوية كلبا . شرط اليقاب على هذه الحرمه . أن 
يكون الكذب فى وقائع من شأنما أن تزثر فى الفصل 
فى الدعوى الى أديت قيبا الشبادة ٠‏ مثال 

( امام وموع 2 وور) 


كلد 


المادى” القاتونية 

١‏ - إن إيداع مذكرة لم بطلع عليا 
الخصر . بعد قفلباب المرافعة وف أئناء حجز 
القضية للحكم . فى قضية أخرى منظورة أمام 
احكمة ومؤجلة للحكم فبامع القضية الحجوزة 
ذلك لا إخلال فيه حق الدفاع ما دام الحم 
' | المطعون فيهلم يشر إلى ثىء ما تضمنته تلك 
المذكرة » ومادام إبداعها كانفىفضية أخرى 

؟ - إن المادة 7٠‏ من قانون تحفيق 
الجنادات صرعحة فى أن طعن المدعى بالحق 
المدنى لا يصح إلا فم| بختص بحقوقه المدنية 
تفط رذن ننانة انكو لداضنفة 3 لطن 
5 بأوجه متعلقة بالدعوى العمومية 
ولا تآثير لما فى حقوقه المدنة . 

+ إنحكمة الدرجة الآ ولى مبّى قضت 
ببراءة|1تهمينمن جر بمة شبادة الزورالمرفوعة 
ها الدعوى عليهم وبرفض الدعوى المدنيية 
فلو ثانا تكون قد اتسندت سلطنا ىق 
الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية 
ولا تملك المحكمة الاستئنافية » لاى سبب من 
اكات القضية لافصل فى 
موضوعبا . وإذا كان الاستئنافالمر فوعمن 
المدعى بالحق المدتى بترتب عليه طرح جميع 
الوقائع المر نوعة ها الدعوى والتى سبق 
عرضها على محكنة الدرجة الآولى لتفصل فبا 
فما يتعلق تحقوقه المدنيية ء فان الحكة 
الاستئنافة لا تكون مخطئة إذا هى نحثت 
موضوع الدعوى وفصات فبه 


أن عيد إإيها 
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؛ - إنه وإن كان لا يازم فى جريمة 
شبادة الرور أن تسكون الشبادة مكذوية من 
أونها إلىآخرها بل يكئ تغيير الحقيقة فى بعض 
وقائع الشبادة » إلا أنه يشترط أن يكون 
الكدب جاهاة ق وهات مق فاه أن و 


فى الفصل فى الدعوى الى مع الشاهد قبا ) 


مدئة كانت أو جتائة :اذا كان الكني 
حاصلا فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع 
الدعرى » وليس من شأنها أن تفد أحدا أو 
تضره » فلا عقاب . وإذن فاذا كانت المحكمة 
قد رأت فى حدود سلطنها أن جنسية المتوى 
المدعى تغير الحقيقة فى شأنها لا أهية لما فى 
موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيبا 
الشبادة ؛ فانها تكو نعل -ق إذا هىاعتبرت 
أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه 


كشبادة زور. 


5 
( حيث ان عحصل الوجه الأول من أو جه 
الطعن ( المفدم من المدعية بالحقوق المدنية ) 
ان المهمين « المطعون ضدثم » قدموا بعد 
قفل باب المرافعة فى الدعوى وفى أثناء حجز 
القضبة للحم مذاكرة أودعوها دون أن 
تطلم الطاعنة عليها فى قضية أخرى كانت 
منظورة أماهها ومؤجلة لاحكام فيها مع هذه 
القضية وقد كان م نالطبيعى أنتطلع المحكمة 
على هذه المذكرة عند الاطلاع على أوراق 
الدعوى وبدذلك نحكم ذبيها متأآرة مماورد ف 
اذ كرةالتى أودعباالمتبمو نف القضيةالأخرى 


ولوجب نقضه . 

ووخثت ]دنا كاف امد كزة باعل 
ماجاء بوجه الطعن لم تودع ملف القضية 
التى صدر فيهبا الهكم المطعون فيه ولا كان 
الحكم مشر إلىثىء مما تضمنته هذه امد كرة 
فلا محل لاقول محصول اخلال مق الدفاع : 

و وحيث ان هبنى الوجبين النانى والثالك 
3 الحكم الابتدانى قد ورد به أن النيابة 
العمومية امهمت المتبمين بأنهم شبدوا زوراً 
خبد المدعيةبالحقوق المدنية و أمماطلبتعقا مم 
بالمادة ببو+ عقويات مع أنها م تتهم ددا وم 
ترفع الدعوىعى أحد اذ الدعوى مرفوعةهن 
المدعية هباشرة.ولما كانذلك و كان الواقع أن 
النيابة لجتبد طلبات فى الجلسة فان1لكم يكون 
خاطئا وجب نقضه . 

د وحيث ان المادة و؟؟ من قانون محقيق 
|الجنايات صر حة فى ان طعن المدععى المدتي يكو ن 
مقصورا على حقوقه المدئية دون سواها فلا 
صفة اذن للمدعية فى الطعن على الحكم بأمور 
تتعلق بالدعوى العمومية ولاتؤ ثر على <قو قها 
الدنية , 

« وحيث انمؤدىالوجه الرابعانه لا كانت 
محكمة أول درجة ام تبحث فى حكمها 
المسداً نف هو ضوع الدعوي فكان بتعين على 
امحكدة الاستئنافية وقد رأت وجوب محثه 
أن تعيدالقضية الى محكمة أول درجة انظر 
الموضوع . 

د وحيث ازواقع ال مال فى الدعوى هوأن 
محكمة أول درجة قضت ببراءة المتبمين من 


وفي هذا اخلال حق الدفاع يعيب الحسكم | قبلهم بناء عليما رأته من أن احكمةالشرعية 


العددان الساببع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون الى 


وهى صاحبة الاختتصاص والولاية فى الحكم 
ف الموضوع قد أخذ تبأ قوال هؤلاءالمتهمين 
واطمأنت اليها وبنت حكمها عليها فلا ملك 
محكمة الجنح العودة الي محث هذه الأقوال 
وتقدرها 9 ن امحكمة الاستئنافية خا افتها 
فى هذا النظر وقالت ان القاضى الجنائى حين 
تعر ض عليه الدعوى الجنائية لايتقيد 000 
تاضى الموضوع بل هو حر فى ثالأدلةالق 
ت التهمة أو نفيها وانتعارض نظره 

مع نار قاضى او وضوع و وبناء على ذلك ححقت 
المحكمة «وضوع الدعوىوانتبت الىالقضاء 


2 أنيد الحكم الابتدانبى , 


( وحيث ان تحكمة أول در<دة اذ قضصت 


تقدم لاثيا 


ببراءة المتبهين من جر ع شبادةالزوراارفوعة 
م الدعوى علههم ورفض الدعوى المدثية 
قبلوم قد استنفدت سلطتها فى القملل فى 
مو ضوع الدعوى اجنائية والمدامة ولويكن 
ف استطاعة المحكمة الاستئّنافية اعادةالقضية 
اهبا للفصل فى مو ضوعبا. ثلا كان الاستئناف 
المرة فرع من المدعية بالحقوق المدنية دثر تب عليه 
طرح يع أل لو قائع لمر فوعة مها | الدعوىواتي 
سبق عرضها على محكمة أول درجة لتفصل 
يبا 3 تعلق حقوقها المدنية فان الحكمة 
الاسددنا أفية لم عط ىء اد قت ل و ضوع 
الدعوى وقصلت فيه 

2 وحيث ان حاصل الوجه الخاهس أن 


المحكمة أ<اات فها تعلق مولد المورث ١‏ 


وأسفاره الىاستاهبول الى أسباب الحكم الذى 
اصدرته فى نفس اليوم فى القضية رقم بسرم 
سنة +144 اسعوناف مصمراار فوعةمن الطاعنة 
على شهود ا خرين غيرالمنهمين فىهذه الدءوى 
وهذا لاجوز : 


د وحيث ان الجكم المطعون فيه ذاكر فما 
ذكزة عن فولد المؤاوث و سفرء الى انتاميول 
أنه وقدتبين م] جاء بأسباب الك مالصادرق 
الفضية رقم ممم سنة م2 ؟١‏ المنظورة مع 
هذه القضية ان هناك ١<مالا‏ قويا على أن 
يكون المتوق قد ولد فعلا باستاميول وأن 
افظ خونى نسبة الى خوى يرجع الى أنهذا 
البلد هو هنش الأسرة كذلكفما تعلق السفر 
فقد ثبت ان المتوفى سافر فعلا علي الأقل فى 
سلة ١9.1‏ وا سسلنئة لم؟وا من ااسةئدات 
المقدمة من المدعية بالحق المدتي والاتهمين » 
على عكس مائ زمه المدعية من أنه لم يسافر 
اطلاقا من سية جما حتى ور فاته فى سنةه و١‏ 
أما عن المدة من سنة ١41١‏ الى سئة 5١و١‏ 
فالاستندات امقدمة منها ليست تاطعة فى افى 
اأسهر 6 

د وحيت اندفضلا عن أن الحكمة لنقعصر 
فى قضائها على الاستناد الى أسباب الحسكم 
الصادر فى القضية الأخرى بل استددت فوق 

ذلك وها 3 تعلق با أسفار الأورثوض 
الواقعة التى ها تأثير فى الدعوى الشرعية الى 
المستندات المقدمة من الطاعنة والمتومين ان 
الطاعنة كانت خصم فى القضبتين وقد عت 
المرافعة قيهما فىيجاسة واحدة وصدرالحكم 
فى كل منهما فينوم واحد وذلك 1ا هوه واضح 
من أن موضوع الدعوبين واحد وهوطلمب 
تعويض عن شبادة أداها المابمون لصاحة 
السيدة سغايتك شد مطصلحة الطاءعنة فى 
الدعوى المرفوعة أهام محكمة مصر الشرعية 


0 ع 
بائبات ورائة ينجران أرتن ميث أنه كآأن 


نصح الفصل قمبمأ يمكمواحد واذن فلاغخل 


لا تثيره الطاعنة فى وجه الطعن . 


؟ نب 


ونحيف اوح الرعسة السادن رت 
امحكمة أغفلت التحدث عن مولدابىالمورث 
وده وقصرت كلامها على هولد المورث 
فقط اذ تالت ان هناك احيالا بأن يكون 
المورث قد واد فى استامبول مع أن المتهمين 
شهدوا أمام الخكمة الشرعية بأن المورث 
ووالده وأفرادأسرته مولودون ف استاميول 
وقد ثبت من الشرادات الرسمية الصادرة من 
المفوضية الايرانية والتى قدمتها الطاعنة الي 
المحكمة انوالد المورثمولود فىمدينة خوى 
باران ومن ااقرر أن الكذب فى جزء من 
احرانة سبوا غمالنا قواةه روي 
غم وحيث انه وان كان يدا أنهلايلزم 
لتحقق جرءة شبادة زور أن تكون الشودة 
مكلدذوبة من أولها الى آخرها بل يكى أن 
بتعمد الشاهد تغيبير الحقيقة فى بعض وقائع 
الشهادة تغييرا تتحقق به الاباء التى «تطلبهبا 
الغانون الا أنه يشترط لاعقاب على شهادةالزور 
أن يقع الكذب فى وقائع من شأنما أن تؤثر 
فى الفصل فى الدعوى الجنائية أو المدنية التى 
عع الشاهد فيها فاذا كان الكذب حاصلا فى 
واقعة لاناثير لها فىموضوع الدءوىوايس 
من شاأنها أن تفيد أحدا أو نضيره فلا محل 
أعقاب الشاهد علي شهادة الزور. 
« وحيث ان الشهادة المدعي كذها قد 
أدرت على ما هو ثابت بلحم المطعون فيه فى 
دعوى هر فوعة أمام حكمة مصر الشرعية 
بطلب إثيات وفاة وورائة ينجران أرتن 
مورث المدعية بالحقوق المدنية وقد قرر 
ال مهمون فى شهادتهم أنهم يعرفون المتونى 
وورثته وذكروا أسماء الورئة وقرابتهم 


العددان السابع والثامن ب السنة السابعة والعشرون 


بالمتوفى وقالوا إن المتوق وأفراد أسرته 
مولودون فى استانيول ونابعون لتركيا وأن 
هذه المعلومات تر جع إلى إلى اختلاطبم بالعائلة 
وترددهم على المورث فى الفترات الى كان 
قضيرا باستانبول عن سفره إليبا وواضح 
من هذا أن مولد المورث هو الذى مم فى 
الفميل فى موضوع الدعوى الشرعية حلاف 
مود الأب والجد ولذلك فان اللحكمة 
لا تكون مقصرة إذا قصرت بحثها على مولد 
الموزث وأغفات موك أنه وده . 

ووحيث أن مؤدى الوجه السابع أن 
المحكمة قالت فما يتعلق بالسفر أله ثبت من 
المستندات المقدمة من المدعية بالحق المدنى 
والمتهمين أن المتوق سافر فعلا على الأقل فى 
سنة ١9.1‏ وسنة م95١‏ مع أن سفره فى 
سنة ١901١‏ كان إلى جزيرة كريت لا إلي 
استاهبول أ هوثابت من جوازالسفر المقدم 
من المدعية وسفره فى سنة م7١‏ كان المهالجة 
من المرض الأخيرالذى أوديحياته . وقالت 
احكمة أيضا أن المستندات المقدمة مرن 
المدعية ليست قاطعة فى نفى السفر في المدة من 
سئة ١9١١‏ إى سنة وأو١‏ هم أن هذه 
المستندات فى ثلاث شهادات صادرة من 
الحسكومة المصرية والمفوضية الايرانية 
والقنصلية الاتجليزية تفيد أنه لم بعط الدورث 
أى جواز سفر ولا أى إشارة على جواز في 
خلال سنة ١١و9١‏ أو سنة وروز وهذه 
الشبادات حجة فى ننى السفر 

0 كان اسار مهدا الوجه مردود 
أولا ب بأن ا محكمة ذكرت ما ذ كرتة عن 
سفر المورث فى ستقى ١5.١‏ و م؟ولاق 
صدد الرد على مازعمته الطاعنة من أنه ميسافر 


ا ا 1 سسا 


2000000 


إطلاتا من سته بهم١‏ حتى وؤاته فى سنة | كالفيان فى حين أنه لابوجد أحد من عائلته 


بوجوو - وثانها ‏ بأن لمحكمة الموضوع 
السلطة الثامة فى تفسير مستندات الخصوم 
وتقدير قيمتها فى الاثبات ولا تقبل مجاداتها 
فى ذلك لدى محكمة النقض مادام نفسيرها 
لا بتعار ض مع مقةضى العقل . 

ووحيث ان صل الوجه الثامن ان 
المتهم الثانى:ناقض فى أقو اله التى أدلى ا أمام 
المحمكمةالشرعية تناقضا ظاهراً وقد اسعدات 
الطاعنة م_ذا التناقض على كدب شهادته 
ولكن المحمكمة استشفعت للمعهم وفسيرت 
أقواله تفسيرا غير مءقول ٠‏ 

« وحيث ان اللي المطعون فيه قد رد 
على ما تشير إليه الطاعنة في هذا الوجه بقوله 
عن شهادة المتهم الثاني إذ بقول أنه حضر إلى 
مصرسنة سم ١‏ ثم بعود إلىالقول أنه سافر 
مع المتوق سنة .1و١‏ فقد فسرذلك فى نفس 
شبادته إذ يقول « وكنت هناأىأنه كازى 
مصر سنة 1919 و إن كأن قد حضر واستقر 
فير | سنةس؟4 61١‏ . وقد أخذ الحم مبذاالتفسير 
الذى يننى وجود أى تناقض فى أقوال المتهم 
دما كان قاضي الموضوع هو صاحب اسلطة 
العامة فى تقدير أقوال ال1تبمين والشهود فان 
ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن لا يقبل منها 
لتعلقه بو قائع الدعوي ثما لاشأن لك ة النقض به 

د وحيث ان حاصل الوجه التاسع أن 
المحكمة أغفات الرد علي بعض أو جه الدفاع 
التى تمسكت مها الطاعنة فيسبيل إثبات جر يمة 
شهادة الزورعبى المتبمين وف ببازذلك تقول 
الطاعنة أنها استدات علي كذب الشهادة التي 
أداها المتهمون بنسبتهم المتوفى إلى عائلة 


هذا الاسم وبأن السفر إلى تر كيا م بحكن 
مكننا فى سنة ويه؟ وبأن الشبود بنوا 
مصدر ملهم عا شهدوا به على الجوار في 
حين أن هذا الجوار لا وجود له وبأن السيدة 
ستانيك التى شبدوا لمصاحتبا كانت مقيمة فى 
بيرية ببلاد اليونان لافى تر كيا ما هونابتمن 
جواز سفرها ثما ينى جاور ها للمتوفى بأن 
أقو ال المتبمينقد اتفق تهبن و معنى واشتمات 
على بيان سلسلة قرابة المتوى بالتفصيل وأن 
وكيل السيدة ستانيك بدأ كلامه فى جلسة 
المحكة الشرعية سرد الوقائع التى ستشهد ما 
الشبود قبل أن يدلو بشهادتهم أماهها ما يدل 
على التلفيق والتاقن » ولكن الحكمة رد 
على هذه الأوجه ول تشر إامها بابد إشارة . 

و وحية .ان الحكة لبت ملزدة بآن 
تقببع الدفاع فى مناحيه الختلفة وترد صراحدة 
على كل جزئية من جز ئياته بل يكن أن يكون 
فى سياق حكمها ما يفيد الرد ضمنا على هذا 
الدفاع ولما كان الحك المطعون فيه قد 
اشتمل على بيان الأسباب الى استندت !لبا 
المحكة فى القول يعدم ثبوت كذب الشهادة 
فان فى ذلك ما يعضمن الرد على الدفاع بأن 
الحكمة لم تمد فى الاعتراضات الى أنداها 
ما يغير من وجبة النظر الى ارتألما . 

د وحيث ان مبنى الوجه العاشر أن من “ 
ضمن الأدلة التي قدمتها الطاعنة على كذب 
الشبادة التى أداها المتهمون صغفر سنهم فى 
الوقت الذى قلوا أنهم رأوا المتوى فيه وقد 
ردت الحكمة علي ذلك ردا غير مقنع . 

م وحيث انالمحكمة قد ردت على الدفاع 


7*4 


المشار اليه .هذا الوجه بقوها أنه «فما يتعلق 
بأسنان الشبود فقد تقدم أن المعلومات التى 
شهدوا ما إبما محصل على مدى الأيام وأنهم 
قرروا أنهم عرفوا الرجل هنذ بدء حياتهم 
ثم حضروا إلى مصر وم ينقطع اختلاطهم » 
وفى هذا ما يصلح ردا على ما أثاره الدفاع 
عن الطاعنة من الشك فى ضحة أقوال!اتهمين 
سيب صغر سعهم , 

و وحيث ان محصل الوجه الحادى عشر 
أن المحمكمة تحدئت عن جنسية التوفى مما 
ل شيم منه أن المتيمين كأنوا صادقين فم 
شبدوا به وذحكرت ( أن جنسية المتوق 
لا أدمية ها » م) فيد أن الحكمة ظنت أن 
الكذب ف الوقائع الثانوية أو فى الظروف 
الى يط باادعوى غير معاقب عليه مع أن 
جر بمة شبادة الزور كاتنتحقق اذا انصبتعل 
أصل الواقعة تتحقق أيضاً إذا تناوات 
الظروف انحبيطة بها والتى تعزز الواقعة الأصلية 
ريكون من شا مها تواحيه رأى القاضى وجبة 
خاصة , 

و وحيث انالعقات على جر عةشهادةالزور 
لوقف حقيقة على درجة أهمية الواقعة 
المكذوبة فى ذاتها ولكنه يتوقف على مبلغ 
ا هذه الواقعة فى مر كز المتهم أو الخصم 
عحيث أنه لا محل للعقاب على شهادة الزور 
الا اذا وقعالكذب فى وقائع من شاما أن تور 
في الفصل فى الدعوى الجنائية أو المدنية الي 
عم الشاهد فيها 

ولا كانت المحكمةقد رأتفى حدودسلطتها 
أن جنسية المتوفى لا أهمية لا إذ لا تاثير 
للجنسية فيا أديت الشهادة عليه فانها تكون 


العددان السابيع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرونُ 


على حق اذ اءتبرت أنالكذب فىهذه الواقعة 
لاعقاب عليه كشهادة زور. 

د وحيث ان مؤدي الوجه الثاتى عشر أن 
الحكمة حين تحدثت عن مواد المورث قاات 
« ان هناك ١حمالا‏ قويا علي أنيكون المتوفي 
قد ولد فعلا باستامبول وأن لفظة خوئى 
نسبة الى خوى ترجع الي أن هذا البلد هو 
منشا الأسرة » وفى هذا ما يفيد أن الحسكم 
بى على الا<ال الأهر مالف للقانون إذ 
الأحكام يحب أن تبنى على الجزم واليقين , 

« وحيث انتاعدةو جوب تأسيس الأحكام 
القضائية على الجزم واليقين تقتضى أن لاحم 
على متهم إلا إذا قام الدليل القاطع على ادانته 
وأن الشك يحب أن يؤول لصا اللهم . 
ولما كانت المحكة قد أرأت للاعتبارات التى 
ذكرتها فى حكها أن هناك احيالا قوياً لأن 
يكون المتوفى قد ولد فعلا باستامبول #اقرر 
المنهدون فى الشهادة التى أدوها أمام الحسكة 
الشرعية فان هذا الا<مال ما متنع معدالقضاء 
بادانتهم فى جر بعة شبادة الزور وتبرير الحم 
ببراءتهم . 

« وحيث ان هبني الوجه الثااث عشر أن 
الحكدة أخطأت إذ ذهبت قى حكنها المطءون 
فيه إلى أن المدعية بالحق المدنى هى المكافة 
قانونا باثبات أنالمورث لسافر إلى استامبول 
أىباثباب واقعة سابية مع أن القواعد القاتونية 
تقذى بأن الشبود المتهمين ثم المكلفون باثيات 
السفر لأنها واقعة إبجابية وهم لم يقدموا أى 
دليل على ذلك . 

« وحيث أنعبء الاثياتف الموادالجنائية 
اع على عاتق الانهام إذ جب على النيابة 


العددان الساييع والثامن ب الستة أأسا بعة والعشرون 


التمومية :و لدعي العو اندانية اكات داقر 
جميع العناصر القانونية المككونة للجرعة ولا 
كان كذ بالشهادة من العناصر المكونة جر مة 
شبادة الزور فان مر واجب الاتهام اقامة 
الدزيل على توافره » ومن ثم ان الحكمة لم 
تخطيء قى نميل المدعية عبء اثبات ككذب 
المهعين فم قرروه فى شهبادتوم عن مولد 
المورث وسفره إلى استاهمبيول 

د وحيث ان محصل الوجه الرابع عشر أن 
المحكمة لم تبين ما هى المستندات التى تقول 
ا الست اطدفة فى فين سف وريه 
فى المدة مر سئة ١99.‏ إلى سنة وؤوا 
وأخطأت فى الاءماد على صور فوتوغرافية 
وصور غير رسمية ومستندات مكلتوبة بلغة 
عربية وصور مختلسة هن أوراق حكومية 
وصور مزورة لأوراق رسمية . 

و وحيث ان ماجاء هذا الوجه «ردود 
أولا بانه ليس من الضر ورى أن يتضمن 
الحم بوان ماهية أو مضمون كل مستند هن 
المستندات الى ترى المحكمة أنها ليستقاطعة 
فى اثبات التهمسة . وثانيا ‏ بأنه لم يرد فى 
الك مايفيد من قريب أو بعيد أن المحكمة 
اعتمدت فى قضائم!ا إلىالاوراق والمسةندات 
المشار اليها فىالشطر الأخير منوجه الطعن . 

( وححيث انهلا تقدم يكون الطعن علىغير 
اساس همتعينا رفضه هو ضموعا . 

( طمن ليجا بازجيان مدعية بحق مدق ضد ماجدن 
كائرجيهان وآخرين دقم م94١‏ سنة 4ق ) 


ولف 


١و4عه مأبو سنة‎ ١ 
. سح قتلأقترنت به أوتلته جنابة أخرى . تنظ العقاب‎ ١ 
أنان . الجناة الاخرى لا يعاقب المهم علا‎ 
لسبب خاص به . ليس للتغليظ ميرر . أبن قتل أباه‎ 
دن أجل سرقة اقترفبا فى ماله . لا يصمح السكم‎ 
, عليه بالعقوية المقلظة‎ 
؟ ب الاءفا, المنصوص عليه فى المادة كاعء واحد‎ 
عن ارتكيوا الجرعة يهمله الاعفا. . عقاب سائر‎ 
كون وجوده معهم من أنه أن يمير مر صف‎ 
الجرمة أو يشدد عقوبئها . وجوب ممامكهم على هذا‎ 
, الاعتار م لو كان هو الاخر معاتبا . يحى عليه‎ 
اثفاق الهم مع ولدبه مل سرقة ماله . قل أحدهما‎ 
اعتبار واقمة الشروع فى السرنة جنابة‎ ٠ والده‎ 
. وهدها ظرفا مشددا للقتل الذىاقترنت به . صواب‎ 
إن القانون حين نص فى المادة‎ - ١ 
ع من قانون العقوبات على تغليظ عقوية‎ 
جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو نلته‎ 
جنابة أخرى الخ قد قدر أن الجاق ارتسكب‎ 
جريمتين لكل مهما عقويها بالنسبه إليه فقرر‎ 
لما معا عقوية واحدة «خلظة ينطوى فبا‎ 
عقابه عن الجر يمتين . ومقتضى ذلك أنه إذا‎ 
كانت الجناية الاخرى لا عقاب عليها لسبب‎ 
وإذن فإذاقتل الاين أباه لسرقه ماله فلا يصم‎ 
الك بالعقوبةالمغلظة عليه إذ الحم عليه هذه‎ 
العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضا على السرقة‎ 
. فى حين أن القانون لا يعاقيه عليها‎ 
(0) 


١ 

؟ ‏ إن الإعفاء المنصوص عليه فى 
المادة ١1م‏ ع ليس له من أثر من جبة قيام 
الجرعمة غاءة الآمى أن من يشمله الإعفاء 
لا توقع عليه أبة عقوبة عن الجربمة النى نص 
على إعفائه من عقو بتها . أما سائرمن قارفوها 
معه فإنهم يعاقبون . وذلك , لا على أساس 
أنم ارتكبوها وحدثم . بل على أساس أنها 
وقعت منهم وهو معبم . وإذن فاذا كارف 
وجوده معبم من شألة تغير وصف الجر بمة 
أو تشديد عقوبتها فى ذاتها . فائهم يعاملون 
على هذا الاعنبار . أى كا لوكان هو الآخر 
معاقبا : لآن الاعفاء م نالعقوبة خاص به فلا 
يستفيد من غيره . وإذن فإذا كان المتهم قد 
اتفق مع ولدى المجنى عايه على سرقة ماله » 
ودخلوا ثم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة 
لقنن أحدثوم فيه . وكان أحد الولدن تحمل 
بنندقية أخذها من المنهم وصعد بها إلى السطعم 
"م أطلقبا على والده وهو نائم فى الحوش 
فأرداه فتلا » فان المحكنة لا تكون مخطئة 
إذا اعتبرت واقعة الشروع فى هذه السرقة 
جنابة » وعاملت المتهم على هذا الآساس 
فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذى اقترنت به » 
ما دام هو -. خلافا اولدى القن عليه 
لا شأن له بالإعفاء من العقوبة . 

لمجو 

حيث ان الطاءنين الأول والثانى لم 

يقدما أسيابا لطعنهما فيكوري. طعهما غير 
مقمول شكال , 

و و<يث ان الطعن المقدم من الطاءعرن 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


الثالك استوفى شكله القانونى . 

د وحيث ان هبن الوجه الأول مرك 
أوجه هذا الطعن أن القانون لايماقب على 
واقعة الشروع قى السرقة التى اعتبر القعسل 
نتيجة محتملة للاتفاق عليرا لوقوعبا من ولدى 
انحنى عليه ولذلك فآن الحم المطعون فيه إذ 
اعتبرها ظطرفا مشددا لجنانة القتل التي دين 
الطاعن بالاشتراك فيها .ككون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 

« د<يث ان القانون حين نص فى اللمادة 
مم من قانو نالعقوبات على تفليظ عقو بجنابة 
الفقل إذا تقدمته أو اقترنت نه أوتلتة جناية 
الخرق ا قد راعى أن الجاى ارنكب 
جر تين اكل منها عقو بتها بالنسية إليه فقرر 
لما معا عقوبة واحدة مغلظة على أساس أنه 
يعاقيه على الجر يمتين اذا كانت الجر ممة 
الأخوع لابعاقب المتهم عليها لأسيب خا ص به 
ان التغليط لا يكون له هبرر . واذن فاذا قتل 
الائن أباه من أجل سرقة اقترفها على ماله فلا 
نصح الحم بالعقوبة المغلظة عليه , والقول 
بغير ذلك «قمتضى القول عمعاقبة المتهم ع نالسر قَه 
الى رأى الشارع عدم معاقبتة عليها . 

د وحيث ان الاعفاء المنصوص عليه فى 
المادة ؟ وس عقوبات ليس من شأنه أن يؤر فى 
قيام الجربمة بل كل ما هنالك أن من بشهله 
الاعفاء لاتوقم عليه أ عقوبة عن الجر بمة 
التي نص على اعفائه من عقويتما . أما با 
من فارقوها معه فامهم يعاقبون عليها لا علي 
أساس أنهم ارتكبوها وحدثم بل على أساس 
أنها وقعت منهم جميءا . واذن فاذا كارف 
وجوده معهم دن شأنه تغمير وصف الجر عمة 
أوتشديد عقوبتم! فى ذاتها انهم يعاملون علي 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


ودف 


هذا الاعتبار أى ؟ لو كان هوالا خر معاقبا 
لأن الاعقاء 
هله غيره رودق كان الأمر كدلك فان المسرقة 


من العقوبة خاص نه و لايستفيد 


تكون جنابة عقتضى المادة سوس عقوباتولو 
اعد أ انتان تو عاونا مسي من 
العقاب بناء على المادة سوم اال كورة ونوقع 
العقوبة المقررة فيها علي كل هن لادتمتع 
بالاعقاء . 

« وحيث اله لما كان الثابتبالحك المطءون 
فيه أن الطاعن قد اتفق مع ولدى المني عليه 
على سرقة ماله ودخلوا منزله لهذا الغرض 
واسطة 325 5 وكان أحد الواد.ن : 
تحمل بندقية أخذها من الطاعن وصعد ها 
إلى السطح 5 أطلقها على والده وهو :المي 
الحوش عندها شعر باستيقاظ زوجته فأراده 
قتيلا ‏ لا كان هذا هو الثابت ذان المحمكة 
لاتكون مخطئة إذا اعتبرتو اقعةالشروع فى 
هذه ااسرقة جناية وعاملت الطاعن على هذا 
الأساعن فعدتها ظطرها مشدد لاقل الذى 
اقترنت به . 

د وحيث أن عمل الوجه الثاني أنه 
لادايل على واقعة الشروعفى السرةةالمذ كورة 
سوى اعستراف ولدى الى عليه فى التحقيق 
والنقب الذى وجد فى المنزل . ولا كانولدا 
انحنى عليه قد تناقضا فى أقواله) ولم يصرا على 
اعترافهما و كان وجود النقب لايد ل على قصد 
السرقة إذقد يكو ن الغرض منهدار تكاب جر عة 
أخرع فانه لاا محكن الاستناد إلى هدين 
الدليلن فى القول بشيوت الواقعة المذ كورة . 

د« وحيث ان لمحكة الموضوع الها من 
حرية مطلقا فى تقدير الوقائم والأدلة ‏ أن 
تأخذ فى قضائها ما تطمق 0 من أقوال 


ال متهمين والشهود سواء ماصد رمنها فى التحقيق 
أو قَْ الجلسة وأن تعتمد على الأدلة المادية 
والعناصر الأخرى القائمة فى الدعوى متي 
اطماأنت اليا ولا رقابة محكة النقض عليها 
قى ذلك ٠‏ مادامت المقدمات التى أوردتها فى 
حكنبا من ذا أن تؤدي إلى النتيجة ااتى 
انتبت 00 ولا كا نْتالمحكة قداسةخلصت 
استخلاصا 
التحقيق ومن الذقب الذى وحد فىمزل المهنى 
عليه ومن ظروف الدعوى وقرائنالأحوال 
أن الطاعنين قد دخلوا المنزل للسرقة بواسطة 
النقب ذان ما بثيره الطاعن فى وجه الطعن 
لاشبل منه . 


سائغا من أقو ال المترمين فى 


د وحيث ان م-ؤدى الوجه الثالث أن 
الأدلة الى اعتمدت عليمبا المحكة فى قضاما 
بادانة الطاعن بالاشتراك فى جناية القعل ليس 
من شأنها أن تؤدى إلى هده النتيجة . 

د وحيث انالحم المطعون فية قد استند 
بالاشتراك فى القتل 
الى :ضبط الرتدقية الى يت 5 
الجرعة فى هنزله وإلى اعترافه بأن هذه 
البندقية سلدت !ايه من الطاعن الأول القائل 
فى ليلة الحادث محالة مر يبةو إلى تعر ف الكلب 

١ 


البو ليسى عليه باأنه صا<بي البندقية و! 


فى القضاء ادانة الطاعن 


أقوال الطاعن الأول فى التحقيق بأأنه ويه 
إإي مزل الغهني عليه حيث وقع الحادث. وهى 
نما أن تؤدى إلى ادانة الطاعن 
بالاشتراك فى جناية القتلالمرفوعة ها الدءوى 
عليه . ولا كان الأمر كذلك فا مجادلةالطاعن 
على المدورة الواردة توجه الطاعن لاتقبل منه 
إذ لايكون لا من معنى سوى عحماولة فتحباب 


أدلة من شا 


المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدبر أدلةالتبوت 


لم١‏ ا 
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فيا مما لاشأن محكة التقض به . 
د وحيث لا تقدم يكون الطعن على غير 
شا متهمنا رقضه موضوعا 5 


( طمن مد ممه أبراهم ددن وآخرين ضد النيايه 
ركم !74 منة ولاق ) 
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١54ه ماو منة‎ ١ 
لا تصح معاقبهم عنه واقنضا, مويض مثهم إلا إذا كانوا قد‎ 
5 :يدوا اذب فيه , القضا, بالبراءة في هدله الجرعة‎ 
اقتضا, اتعريض فى هذه الحالة لا كوت إلا على أساس‎ 
الافدام على التبليغ من تسرع وعدم رو ودون ميرر . القضا,‎ 
برفض اانمويض على أسساس عدم ثبوت بض آتهم المباخ‎ 
٠ عتبا وعدم 'حقق جميم المناصر القانونية فى البعض الآخر‎ 

أى من هذين الاساسين يكننى لتيربر ذلك . 

( المادة 4 داع بس م 
المبدأ القانوق 

إذا كانت الحكة حين قضت برفض طلب 
على عدم بوت بعض ااتهم » وعلى عدم نحقق 
جميع العناصر القانوننة فىالبعض الآخر ء فان 
أيا من هذين الأساسين يكنى لتبرير قضائبا 
لآن التبليغ عن الوقائع الجائية حق للناس 
بل هو واجب مفروض عليهم , فلا تصح 
معاقبتهم علدو امطاء وك حر عاد 
إذا كانوا تعمدوا الكذب فيه . أما اقتضاء 
التعو يض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجر بمة 
فلا يكون إلاعلى أساس الاقدام على التبليغ 
بأتهام الأبرباء عن نسر ع وعدم رو دون أن 


اممو 
د حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعن «تتحص لق أن امحكة اذ أسست قضاءها 
ببراءة المتهمين من لهمة البلاغ الكاذب على 
عدم تحقق أركان الجر يمة فى واقعة الدعوى 
قد اخطأت لأنه لايشترط في هذه الجر مة 
أن يكون الفعل المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ 
ضده على سبيل التأ كيد بل يكنى أن يكون 
ذلك على سبيل الاشاءة أو على و جه التشكيك 
أو الظن أو الا<هال 
« وحيث ان المحمكمة إذ قاات يعدم حقق 
أر كان جر يمة البلاغ الكاذب فى الواقعة قد 
اسست ذلك على ما قالتة من أنها تبينت من 
وقائع الدعوى أنه كانت هناك حادئة سرقة 
أبلغ أمرها إلى جهة البو ليس و أناللتهم اثالث 
عندما سئل فى التحقيق قرر أنه يشتبه فى 
الطاعن الأول لأسباب بينها وأن التحقيق لم 
يكشف عن معرفة السارق ‏ ولا كان يستفاد 
من ذلك ومن سياق الحك أن المحكمة رأت 
عدم ثبوت كدذب البلاغ فضلا عن عدم 
بوت سوء قصد المبلغ و كانهدان العنصران 
لازمين لتحدقق جرعة البلاغ قانه لا محل 
ا يثيره الطاعن فى هذا الوحه . 
« وحيث ان الأوجهالثاتىو الثالت والرابع 
تتحصل فى أن المحكمة استندت إلى أن 
الشهود الذين استشدهم الطاعرن الأول 
شهدوا بواقعة السب دون الضربمع أن حد 
هؤلاء اأشبود قال بالجلسة أنه رأى المنهم 
الثاتى يضرب الطاعن . م استندت إلى أن 
الطاعن حين تقدم بشكو اه إلى النيابة استشهد 
بشاهدين ذ رت اسعيبما ثم رتبت على ذلك 
آنا لاق ياقوال الشبوه الدذين ا عدوا 
بالجلسة لعدم ورود أعائهم فى البلاغ مع آن 
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الطاعن كان قد احعفظ باسعاء شبوده ولم 
يذكر أ<حدا منهم فى بلاغه خشية التأثير 
علييم ١‏ 0 
م وحيثان المعول عليه في الاخد بشبادة 

اأشبود هو اطمئتان المحاكمة فاذا هى / 
تطمك إلى أقوال شاهد اطرحتها دون أن 
تكون مكلفة ببيان أسباب لذلك ولما كانت 
محكمة الوضوع قد قالت فى الحكم المطعون 
فيه انها و لانثق بشوادة الشبود الذي نشهدوا 
بالجلسة. فانالمنا قش ة الى يثير ها الطاعن لاتكون 
مقيولة . وهم هذا فان الطاعن يسام بصحة 
ما قالته الحكمة من عدم ذ كره لاسعائهم فى 
البلاغ المقدم منه للنيابة ‏ وبان واحدا ار 
فقط هو الذى وافقه على واقعة الضربدون 
الآخرين وهو مايؤيد فى جلتهعدم اطمئنان 
الحكمة إلى صدق أقوال الشهود م قالت . 

« وحيث ان الوجه الحامس يتحص لفي أن 
المحكمة استندت إلى أن الشهادة الطبية غسير 
مورخة مع أن تحديد زمن العلاج ما يؤدى 
إلى تحديد تارخها إذ لابد أن :كون قد 
كتبت بعد اذتهاء العلاج : 

و وحيثان مايثيره الطاعن فى هذا الوجه 
لا يقبل منه لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت فى 
الدعوى ومع هذا فان امحكمة إذ قالت أما 
لا تأخذ بالشهادة الطبية لم تين ذلك على أنها 
غير مؤرخة فقط ولكن أيضا على أنه ل ببين 
فيها سيب الاصابات . 

« وعديث ان الوجه ااسادس يتحصل فى 
القول بان المحكمة اخطأتحينقضت ببراءة 
لمهم الثاتى من تهمة البلاغ الكاذب المرفوعة 
ما الدعوي رقم 4١1‏ استنادا إلى أن بعض 
الهم الى اسندها للطاعن شيد شبود بصحتها 
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وأنه لم يقم الدليل على كذب الأخرى . لأن 
عدم بوت الواقعة المبلغ ما ستفيد منه المبلغ 
ضده لا المبلغ - ا أن ثبوت صعة بعض 
بالوقائع لايعنى المبلغ من العقاب . 

واوحيك ان امتيكية أسبوث كنا 
بالبراءة على أن التبمة مشكوك فيها فى جاتها 
لأن شهودا شهدوا بصحة بعض الوقائع ولانه 
ميقم الدليل على كذب البعض الآخر ولا 
كان يشترط فى جرمة.البلاغ الكاذب أن 
ثبت كذب كل أو بعض الوقائع المباغ بها 
فانه لايكون هتاك وجه لا يثيره الطاعن فى 
هذا الشأن . 


د وحيث ان الوجه الباتي يتحصل فى أن 
المحكمة لم تقض للطاعنين بالتعو يض رتما 
من تقد البلاغات وثبوت الضرر . 

و وحيث ان امحكمة إذ قضت برفض 
طلب التهو يض قد أسدت ذلك غلي عدم 
ثبوت بعض التهم وهذا سسرر قضاءها وعلى 
عدم محقق ججميع العناصر القانونية جر هة 
البلاغ الكاذب في البعض الآخر وهذا يبرر 
قضاءها كذلك لأن البلاغعن الوقائع الجنائية 
حق لاناسبل هو واجب مفروض عليهم ما 
لابصح معه معاقبتهم عنه واقتضاء تعويض 
منهم إلا اذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . 
أما اقتضاء التعوريض مع القضاء بااراءة فلا 
يكون إلا على أساس الأقدام على التبلييخ 
باجام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن 


فيه ابس فيه ما يشير إلى بوت شىء من 
هذا واذن فلاوجه لا بثيره الطاعنان ى هذا 
الشأن . 
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« وحيث انه لذلك تكون الطمن على غير 
أساس وتعن رقضه موضوعا 8 
طفن هميان مزنى عى ضه و بصقتمر أحرى امدعييب 
بالحق اللهلى د أئيس حبشى وآخربن رقم ٠١5‏ سلةاى ) 


لمانا 
هم مابوستة 6)و١‏ 


بلاغ كاذب . الؤمد الجنانى فى هذه الجرعة عتصرأة 
العم بكذب الرقائع ونية الاضرار المبلخ فى -قه . يحب أن 
بعى الحكم بيان هذا القضة بسميره , 

(الواد وخمرار كم ربووع سا عام 
وا ”ا روه.م) 


الميدأ القانونى 

إنه طبقاً لصريح نص القافون فى المواد 
.+ و ٠.4‏ وه.ع عء يشترط لتوافر 
القصد الجناق فى جرمة البلاغ الكاذب أن 
يكو نالجانى عام بكذب الوقائع التى بلغعنها » 
وأن يون أيضاً قد أقسدم على تقديم البلاغ 
منتوبا السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه . 
ولذلك فإنه بج بأن يعنى اله القاضى بالإدانة 
فى هذه الجرمة بان هذا القصد بعنصريه . 
فاذا كان ما أورده الحكم فى هذا لفك 
مع كفايته فىبيان أن المهم كان يعلم يكذب 
ابلاغ . ليس كافيا فى بان أنه كان يثوى 
السوء المبلغ فى حقه والإاضرار به إذلم 
تؤكد فيه الحكمة ثبوت ذلك . ولم تثبت فيه 
على الققول الذى تحققه ؛ ؟! هو هو معرف 
نهف القانون . فإن هذا الحكم يكون قد 
قصر فى إثبات نوافر هذا العنصر . وبذلك 


لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى 
| ش 

ا ميو 

رحيث ان م) ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه انه أخطأ إذدانه فى جرعة 
البلاغ الكاذب على أساس قيام سواء القعمد 
لديه لأنه لم ينو الاضرار بالمبلغ فى حقه 

د وحيث ان الدعوى رفءت على الطاعن 
بأنه أبلغ كذبا ومع سوء القصد فى حق 
دضرة الاستاذ حمد عبد العز يز بوسف مساعد 
النيابة بأن أرس ل شكوىضده لحضرةصاحب 
السعادة النائب العموى نسب فيا اليه عدم 
التزاهة فى تصرفه فى محقيق الطعن 0 سنة 
4 ١ااشتياه‏ سوها ج و ف الا تصال خصو عه » 
واحم المطهون فيه دانه وأئيت تقدي البلاغ 
منه »ا أثبت كذب هذا البلاغ » وأكنه قق 
مقام بيا القصد الجنانى « انه بالنسية للقصد 
الجنالى فبو متوفر كل التوفر من ان انهم 
لاجوز له أن سند مثل هذه الوقائع التى 
لايصح اسنادها أو حتي الظن سن نية من 
أسندها إلا إذا كان لديه دليل أو شيهدليل 
على خصوها » إذ لامكنان ,تصور أرف 
انسانا بقول عن #قق من رجال القضاء أن 
أحد الحصوم فى الدعوى اتصل به اتصالا 
غير شريف وانه تلاعب فى التحقيق وانه 
طلب من هذا الخدم القيام بعمل معين له 
تأثير في نتيجة التحقيق - لا مكن أرنل 
بصدر مثل هذا الانهام الشائن هن شخص 
جاهلا كان أو غير جاهل بدون ان يكون 
قد “مع من شاهد ولوثيت ف بعد انه شاهد 


كاذب أو بلفه من مصدر كان يثق فيه حتى 
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لو ظبر انه مصدر غير جدير بالئقة حصول 
شىء من ذلك والمتهم أقر بأنه لم يسمع شيئا 
ما زعمه من انسان وان كل ماقاله كان من 
طريق الاستنتاج فقط وليس أبلغ من هذ 
تدليلا على انه كان بعلم انه كان كاذبا فى كل 
ماأسئده لحضرته وانه رماه بما رماه به ان لم 
يكن «قصد الاساءة اليه و التشهير به فعلى 
الأقل اعتقادا منه بأن هذا قد حمل المحقق 
أو من ::ولى التحقيق هن بعده على اصدار 
قرار فى المعارضة فى الاندذار فى صالحه ‏ 
وامهم سيق ان جرب مواقف الام بل 
سيق أن اسندت اليه تممة القذف فى حق أ حد 
كبار المو ظهم 
واستثنافيا فهو أعلم من غيره بأن العجز عن 
تقديم الدليل معناه ثبوت مهمة الفذف عليه » 
فاذا أقدم بعد ذلك على الابلاغ بوقائع كاذبة 
ضد حضرة الى عليه وهو كاعترافه لاعلاك 
الدليل عليها كان فى هذا الدليل القاطع على 
انه كان يعلم بأمها وقائعم مكذوبة وانه 
حازف ببلاغه مستهترا 2 وذلك كاف لتكوين 
12 ع سوء القصد . 


فين وقضى بادانته فيما اتتدائيا 


« وحيث انه يشترط طبقا اصريح نص 
الغانون فى الموادس. سورع .سوم .م عقو بات 
عذال م ةاليلاغالكاذب 
ان يكون الجاتى عالما 5 الوقائع التى بلغ 
عنها » وان يكون أيضا قد أقدم على تقدم 
البلاغ منتويا السوء والاضرار يمن بلغ فى 
حقه ١‏ ولذلك يجب ان يعنى ال1-كم القاضى 
بالادانة فى هذه الجر ممة ببيان هذا القصد 
بعنصريه حممما يتطليه القانون . 

واوحت ابدمواة كاذ ماقاله ال مك 
المطعون فيه على النحو يانه كافيا فى 


أتوافر القصد الجناتى فى+<ر 


فى 


بيان أن الطاعن كان بعلم يكذب بلاغه إلا 
أنه غير كاف فى بيان انه كان ينوى النوء 
بالمبلغ فى حقه والاضرار به » لأن امحكدة لم 
تؤ كد فيه بوت ذلك » ول تثبت فيه على 
القول الذى محققه م هو معرف بدفىالقانون 

« وححيث انه لذللاك تعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فى باقي أوجه الطعن . 

( طن عبد الرحمن حصين حسين ضد التيابة رقم 4١و‏ 
للة ولاق ) 


الحا 
١؟‏ مابو سنة ١466‏ 

لزربر , اقول بأن التغيير المدعى مفضوح لا تخفى على 
على أحد جب التمسك به أمام محكة المرضوع .الا تقل 
إ'ارته لاول مرة لدى ممكمة اانقض . 

المبدأ القانونى 

إت القول بأن التغير الذى حصل فى 
الآوراق المرفوعة بها دعوىالتزور مفضوح 
لابخ على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد 
هذا القول لاتقبل إثارته لدى ممكمة النقض 
إذا لم يكن حصل القسكبه أمام محكلة الموضوع 
انه ما دامت الحكمة قد أدانت المتهم بالتدوير 
فبى تسكون قسد اعتيرت أن التغيير الذى 
ارتسكبه من شأنه أن يضر بالغير . 


الممكر. 


ار حيث أن الوجه الأول هن أوجه الطمن 


بتحصل فى القول بأن المحكمة وإن أفاضت 


فى: وصف طريقة تملية صرف المماد مما يكن 
له صلة هباشر م بائبات ضد الطاعن إلا أنباحين 


نلف 
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تعرضت الادلة المقدمة عليه لمتوردها مفصلة 
بكيفية تتمحكن معبها محكمة النقض من 
الأشراف على ها اقتبسته من التحقيقاتو جعلته 
أساساً للادانة وقد انصرفهمها إلىالاستدلال 
بشاهد واحد كان تصرفه فى الحادث ما شر 
الشبهة ضده لفعلت الشببة حجة له وأخذت 
بأقواله وأفضلت أقوال انج علمما اللذن 
كينا :إن #كما عن لطا هو الدىتدئكن 
فىالأمر بعد اكتشافااتزوير بقصدالجصول 
على تنازط) عن الشكوى و أنهما لميريا الطاعن 
أويعرةا عنه شيئا , ومع أنالدفاع تمسك بعدم 
كد أقوال شاهد الاثبات فأناحكمةعوات 
عليها جملة دون أن تناقش مافيبا من أوجه 
الضعف . 

« وحيث انا حكمةإذقضت بادانةالطاعن 
قد ببينت الواقعة الجدائية التى عاقبته هن أجلما 
وأوردت الأدلة الى استخلصت منها ثبوت 
هذهالواقعة . ولا كان حكمة المو ضوع كامل 
السلطة فىتقدير الدعوى والأخذ ما تطمئن 
اليه من شهادة الشهود واطراح ماعداء 
وكانت الأدلة التي أوردتها المحكمة منشأنها 
أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتما عليها فأن 
المجادلة التى شير ها الطاعن لا تقبل هزه اننا 
تكون فى الحقوقة متعاقة بوقائع الدعوى 
وتقدير الأدلة فيبا م) لا شأرت لمكمة 
النقض به . 

د وحيث اذ الوجه الثانى يتحصل فى القول 
بان اأتغيير الذي حصل فىالاسمارات مفضوح 
لان على أحد وأنأسباب الحكر متناقضة 
لأن المحكمة بعد أنأوردت مأ دفيد أنالطاعن 
هو الذى قدمالاسهار ا تالمزورة لبن كالتسليف 
عادت بعد ذلك إلى القول بان شذهما آخر 


وهو فريد افندى تقولا - هو الذى 
قدهها للبنك . 

« وحيث ان الثابت فى الحكم أن الطاعن 
استعان بقريد افندى نقولا موظف البنك لا 
بدنهما عن معرقة سابقة خصل فردد افندى 
المذ كور على اعهاد الاسماراتهن نائبو كيل 
البنك نم رافق الطاعن إلى أمين المخزن حيث 
سبل له صرف المماد وإذن فلا صصة للقول 
بوجود التساقض . وأما قول الطاعن بان 
التغيير فى الاسمارات ظاهر لاضخدع به أحد 
قلا يقبل منه لأنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة 
الموضوع ولأن هذه المحكمة حين دائته 
بالرزوير تكون قداعتبر تالتغيير الذىار تكبه . 
من شأنه الاضرار بالغير . 

« وحيث ان الوجه الثااث «تحصل ىق 
أن المحكمة مم إدانتها الطاعن فى مهم ةااتزوير 
فى الأوراق الرععية ل+تتعرض لهذه العهمة ومع 
أن الداع عنه طلب ندب خبير ذان المحكمة 
لم جب هذا الطلب الذى وإن كان لم بثبت 
فى ضر الجاسة ذان سياق المرافعة يدل على 
تمسكة به إذ أنه اعت _ض علي تقرير الطبيب 
الشّر عى وطلاب عدم الاخد به , 

د وححيث ان المحكمة قد تعرضت لتبمة 
ااتزوير خلاها لما ,قوله الطاعن واقامت الدايل 
على ثبوتما بقوها « أنه وقد ثبت أزالطليات 
الثلائة التى فقدها أصاما قد اجتمعت فى بد 
المتهم وهو الذى قدمها لفريد افندى نقولا 
وثبت أن هذا المتهم مع زهيله امد ابوزهرة 
الذى توفى - قد سخرا شخصين لاستلام 
السماد . وثبت فضلا عن ذلك أنالتهم هوالذي 
اتفق مع مود شرف العر جي على نقل السماد 
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إلي منزل احمد اوزهرة وقد ثبت هذا كله . 
أنه دال بذاته على أن امتهم قد ار تكب 
مالاحظته المحكمة ‏ ومالائزاع فيه من 
تزوير هادى فى طلبات السماد وهو زوير ىف 
أوراق رسمية لأزالبيانات التى جرى فا تغيير 
الأفيعة ل النيسن الذدى سلف ناه فى مدان 
هذا الحم وهى منالبيانات التى تشرف علمها 
اللجنة القروية في حدود وظيفتها تنفيداً 
للاوامى والتعامات . » أماعن عدم ندب خبير 
فان دفاع لامح 6 عوغ كتوفي نمه 
و 5 يرويه هو فى طعئه ‏ لايفيد أنه طلب 
إلى الحكمة أن تندب خبيراً . 

و وحيث انه 1ا تقدم يكو نالطعن علىغير 
أساس و بتعين رفضه موضوعاً . 

( طمن السيد عمد ااشيال ضه النيابة العامة رقم 

وال سنةواق) 


5 5/ 


م ماو سنة ه54١‏ 
إثات . دليل الادانة , لا يعترط أن يكون مماشرا 
شاهدا يذاته على المقيقة . يكفى أن يكون «ؤدا إلى بوت 
الحقيقة ولو بنا, على عملية منطقية ٠‏ 


الممدأ القانونى 

إن القانون لايشترط فى الآدلة التى تقام 
عليها الأأحكام أن تكو هامزة أكاهدة 
بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطاوب 
أثباتها ٠.‏ بل يكتق بأن يكون من شأنها 
أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية 
تجرما المحكة . 

ا 


د حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 


غاايا 
الحم المطمون فيه قدأ خطأ فى تصوير الواقعة 
واعتمد على أدلة لا أصل لها » فقد ذاكرت 
الححكة ع أن القتياة وأمنه تلاقيا مع المتهم 
الأول ( الطاعن )ء والظاهر ان احتكا كا 
وقع بين الفريقين و.سبب هذا الاحتكاك 
مضاف اليه الكراهية المتأصلة فى النفوس 
أمسسك طه الشسباوى بفرحانه وختقها 
بيديه . . . دهذه الواقعة لاوجود لما ولا 
تتفق ممع الثابت فى التحقيق » فلم بهم دليل 
على حصول احتكاك بين الطاعن والحنى 
عليها » ولم يذ كر أحد وقوعهذا الاحعكاك 
الذىقالت به الحكمة » وفضلا عن ذلك فليس 
بين الحنى عليها والطاعن ما يدعو لارتكاب 
هذه الجناية » إذ أن ماذكرته المحككة من 
توثر فى العلاقات بين العائلين و محفز للشر 
خاص بالرجال » ولاعلاقة المجنى عليها به . 
ولقد ذكرت امنهى أقواها الأولىبالبوليس 
ان الطاعن خنق والدتما » ولما سئلت عن 
التفصيل قالت ١و‏ طه وقعها فى المياه ور كب 
فوقها وخنقها من رقبتها بيديه » » ول تذاكر 
أكث من ذلك . ثم عادت ف النيابة وادعت 
ان الحنق لم يكن بيده و لكنه لف شعرها 
على رقبتها .. . . الغ . ظاأخنت المحكمة 
بكل هده الروايات ولم تقدر هذا الاختلاف 
الظاهر الدال على الكذب . ثم ان المحكمة 
ارتكةت على ما قررته امنه من أنها أحدثت 
بالطاعن ( عضة ) عند اعتدائه على والدنها 
دليل ماورد فى الكش ف الطى مع انهبالر جوع 
إلى ذلك الكشف يبين أن الطبيب لم مجزم ولم 
ِوْ كد بأن اصابة الطاعن نتيجة (عضة) بل 
قال محعمل من حااتها أن تكون نتيجة عضة 
)( 


اا 


بأسنان ادمية » أخذ المحكمة هذه الواقمة 
واعتبارها يح ةنا لف الثابت ف الأوراق . 

م وحيث انه لا وجه 1ا شيره الطاعن 
فى طعنه . فالحك المطعون فيه إذ أداته جنابة 
القتل العمد قد بين الواقعة الجنائية التىوقمت 
منه ها يتوافر فيه جمييع العناصر القانونية 
لعلك الجناية ٠‏ ثم أورد الأدلة التي استخلص 
منها في منطق سلم ثبوت هذه الواقعة » 
ومق كان الأهر كذلك . وكان القانون 
لا يشترط فى الادلة التى تقام عليها الأحكام 
ان تكون هباشرة أى شاهدةيذاتها ومن غير 
واسطة على القيقة المطلوب اثباتماء بل 
يك قأن تكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك 
الحقيقة ولو بناء على عملية منطقية تحر بها 
اللحكمة ء» وكانت كل الحقائق الى أثيتها 
الحم تستتد إلى أدلة واعتبارات قائمة فى 
الدعوى خلاف لما «دعيه الطاعن » هَانّْمجادلته 
على الصورة الواردة فى طعنه لا يكون لها 
من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى 
وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لاشأن 
حكمة النقض به لتعلقه ممحكمة الموضوع 
ومحدها . 

و وحيث انه لذلك يكون الطعن على 
غير أساس ودتعين رفضه هوضوعا : 


( لعن لله الشباوى الشاعرضد النبابة العامة رقم م..ه 
سد ولاق ) 
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مابو سنة ه54١‏ 

اشتراك 5 عدم تكونه إلا من أعمال إبجاية , 

أعمال التحر يض والاتفاق لانكون الامتراك إلا إذا كانت 
ساقة على تنفيذ الجرعة . أعمال المساعدة. لا تمد اشترا كا 
إلا إذا كانت سا بقة أو مماصرة للجرمة . لا اشتراك يأعيال 
لاحقة الجرئة . اعحاد يه الشركا, عل ارتكاب الفمل! انفق 
عايه ٠‏ هذه النية أمر داخلى نفساتى , حرء القاضى الئاق 
فى استمداد عقيدته 3-27 أى مصدر شا, عدا الحاللات 
الاستثنائية . له أن يتدل على الاشتراك بطريق الاستنتاج 
وأن إستتاج حصول قتحريض هن أعمال لاجقة الجرءة 1 

المبدأ القانوق 

إنه لاجدال فى أن الاشتراك فى الجريمة 

لا يتكون إلا من أعبال إيجابيه ولاينتجأبداً 
من أعمال سلبية ٠‏ يا لاجدال فى أن أعمال 
المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ 
الجريعمة » وأن أعمالالمساعدةلاتعد اشترا كا 
إلا إذا كانت ساقة أوسناضرة للجر بمة 3 
وإذن فلا إشتراك بأعمال لاحقة للجرعة . 
إلاأن ما تجدرملاحظته أنالإشتراك,الاتفاق 
إنما يتتكوزمن اتحاد نية أطرافه على ارتكاب 
الفعل المتفق عليه . وهذه النية أمى داخلى 
خارجية » 5 أن الاشتراك بالتحريض قد 
لا يكون له مظبر خارجى بدل عليه . وإذ 
كان القاضى الجناٌ فيا عدا الحالات 
الاستثنائية التى قنده القانون فها بنوع معين 
من الآدلة . حراً فى أن يستمد عقيدته من 


العدادن السا بسع والثامن الستة السابعة والعشرون 


أىمصدرشاء فإنله » اذا لميقمعلى الاشتراك 
دليل مباشر من اعتراف أو شبادة شهود أو 
ماشاكل ذلك ؛ أرن. يستدل عليه بطريق 
الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ٠‏ كا له 
أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق أى 
الممساعده على الجر بمة من أعمال لاحقه لها . 


امور 

د حيث ان هبنى هذا الطعن أن الحم 
المطعون فيه إذ دان الطاعنين بالاشتراك فى 
جنابة القعل قد أخطأ فى تحصيل فبم أر كان 
الاشتراك القانونية وبنى قضاءه على أسباب 
ناقصة لاتنتج ادانتهمافى هذا الاشتر اكو ذلك 
لأنه اعتبر التحر يض ثابتا على خو له درن 
القول المنسوب صدوره منها بعد وقوع فعل 
القعل »والذى طابت فيه إلى الفاعلين الاجباز 
على الجنى عليها يا يعتير الاتفاق والمساعدة 
ثابتين على الطاعنين من وجودها فى مكان 
الحادث » مع أن التحريض المعاقب عليه 
كاشتراك هو التحريض السابق على وقوع 
الفعل لا التحر يض اللا<ق له » ومع أن جرد 
الوجود فى مكان الواقعة من شخص شاهد 
ارتكاب الجر يمة لا يكني لاعتباره شري » 
لأن الاشتراك يقتضى فعلا إيجابيا ولا يكنى 
فيه الموقف السلى . 

« وحيث انه لاجدال فى أن الاشتراكق 
الجريمة لايتكون إلا من أعمال امجابية ؛ 
ولا يجوز أن يتتسج عن أعمالسلبية » أنه 
لا جدال فى أنأعمال التحريض والاتفاق 
لا تكورنت الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا 
كانت سابقة على تنفيذ الجر بمة وان أعمال 


6ا؟ 


المساعدة لانعد اشتراكا الا إذا كانت سابقة 
أو معاصرة للجر بمة » ممايترتب عليه أنه ليس 
هناك اشتراك بأعمال لاحقة للجرئمة ولكن 
مما تدر ملاحظته أن الاشتر اكبالاتفاق !ما 
يتكون من انحاد نية الشر كاء على ارتكاب 
الفعل المتفق عليه » وهده النية ىأ داخلي 
لايتمع نحت الحواس ولا يظبر بعلامات 
خارجية م أن الاشتراك بالتحريض قد 
لا يكون له مظهر خارجي يدل عليه وأن 
القاضى ال+ناتى حر فى أن يستمد عقيدته من 
أى مصدر شاء فما عدا الحالات الاستثنائية 
التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة 
فلهإذا لم بقم على الاشتراك دلول مباشر من 
اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك 
أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من 
القرائن والشبهات التى تقوم لديه ويجوز له 
أن يستنئج حصول التحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة على الجر بمة من أعماللاحقةلها 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة الى اعتمد 
عليها فى ثب وها قال إن اشتر اك المتهمينالثالك 
والرابع والحامسة ( أى الطاعنين الثلاثة 
الأخيرين ) ثابت هن و جودثمفى مكان الحادث 
بشهادةعلى مو دشحاته الذىر هم و سمع الأخيرة 
منهم تدعو ااتهمين الأول والثاتى عبد الجواد 
مد مود وحسين خمود للاجباز على القتيلة 
ومن شبادة مود اهبابى بأنه رأى خوله مع 
المتهمين الأول والثانى ؟ أنه رأى الثالك 
والرابع جربان عق بالاستغائة » وه نأقوال 
صاخ المنهم الثالث فى نحقيق النيابةمن أنه كان 


. موجودا وأقوال خوله اللهمة الحامسة من 


كابر 


السنة السابعة والعشرون 


أنها كانت هطلة من متزلها اثناءار تكاب القتل 
وقد كان وجود هؤلاء المنهمين لمساعدة 
الباقين وشد أزرمم وتنفيذا للاتفاق السابق 
بينهم الذى بو خذ من التحقيقأ نه كان ددا له 
وقتا معينا فى أيلة الحادثة وهو بعد آذان 
الفجر مباثيرة إذ أنهم وصلوا جميعا فى هذا 
الوقت لمكان الحادث وارتكب! اهما نالأول 
والثانى الجرمة محضور الباقين » والتهي إلى 
ادانة الطاعنين الثلاثة المذ كورين بالاشتراك 
بطريق التعدر يض والاتفاق والمساعدة مع 
الطاعنين الأول والثاتى فى جر ممة القل التى 
ارتكباها بأن حرضوها على قتل الجن عليها 
دانفقوا معهما على ذلك ثمرافقوهما إلى مكان 
زوهها حيث وقعتالجريمةاشد أزرهما قدمت 
الجر بمة بناءعبي التحر يض ه الانفاق والمساعدة 
لذ كورة ويتضح من ذلك أن المحكة 
فبمت أر كان الاشتراك القانوزية على الوجه 
الصحيح وأخدتمم بالتتحريض والاتفاق 
اللدين و قعامنهم قبل تنفيد الجر ةو بالمساعدة 
لتى قاموا بها أثناء تنفيذها محضورهم مم 
الفاعلين إلى ه_كان الحادث لشد أزرها وان 
كانت قد استدات على التحريض والاتفاق 
السا بقين بمافاهت به الطاعنة الأخيربعدو قوع 
فعل القتل هن عبارة تتضمن طلب الاجوا ز على 
امجنى عليها » إلا أن هذا استدلال سائخ م 
سلف القول ‏ وما كان ذلك كذلك » و كانت 
الادلة والاعتبارات التي استندت إليهاالحكة 
فى ادانة الطاعنين بالاشتراك فى جناية القسل 
من شأ مها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتم تاليبا 
فأن ما يشير انه فى طعنهما لايقبل منهما لتعلقه 
وقائع الدعوى وتقدير أدلة التبوت فيها نما 


لا شأن محكء النقض به . 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس ويععين رفضه موضوط . 
( طمن عبد الجواه ممود قراج وآخريئ ضد الايابة 
رقم 99١ؤ‏ ماة ولاق ) 
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0 مانو سنة م916١‏ 


استثاف . معارضة , إعلان المثهم بالجلسة الحددة 


لنظر ممارضته لا لفخصه ولا فى عله بل فى «واجبة وكيل 
النيايه , الحم اصاحر عليه غبابيا فى المعارضه , اسثئافه , 
بيدأ من بوم عله رسيا بصدور الحكم عليه . 

المبدأ القانونى 

متى كان إعلانالمعارض لحضور الجلسة 
التي حددت لنظر المعارضة المرفوعة منهلم 
يكن لشخصه أو فى محل إقامته فإن الحسكم 
الصادرعلبهغيا با ف المعارضةلا يكو نكا . 
وميعاد استثاف هذا الحم لاييدأ من يوم 
صدوره . كاهو الشأن بالنسبة الى سائر الأحكام 
التى تصدر ف المعارضة حضورياً أو غيابا 
وذلك لآنه مادام امحكوم عليه لم يكن قدعلم 
الحم ولا بوم صدوره لعدم إعلانه بالجاسة 
فانه يحب ألا حاسب إلا على أساس عله 
رما بصدور الحك . وإذن فإذا كان الهم 
قد أعلن فى مواجبة وكيل الندابة.فان الحكم 
بعدم قبول الاستثناف المرفوعمنه عن الحم 
الذى صدرعليه غيابيا فى المعارضة على أساس 
أنه رفع بعدالميعاد المقرر للاستئناف محسوبا 
من بوم صدور الحك , يكون قد أخطأ . 
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0. 

و حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأنه لم 
يعلن لادة جلسة من الجلسات التى نظرت فبها 
المعارضة المرفوعة منه 5 أنه لم بعلن بالحكم 
الذى صدر ف المعارضة باعتبارها كأ نيا لم 
تكن » ولذلك ذان ميعاد الاستدّئاف ال مقرر له 
بيدأ من يوم صدور ذلك الحكم بل من اليوم 
الذي يثبت فيه رسيا علمه به » ولا يؤر فى 
ذلك انالطاعن أعلن فى مو اجهة النها به الجلسة 
لني صدر فما الحك : لأن التقصود بالاعلان 
أن بعل الهم سمي باليوم الذى محصدد لنظر 
المعارضة » ولآن الاعلان للنيابه لصح أن 
يتزتب عليه أثر الا جواز ال1-م على التهم 
غيابياً على أساس أنالمعارضة التى يرفعها عن 
الحكم الغيانى تكفل رفم الضررعنه . يضاف 
إلى هدا أنالطاعن كان ولايزال ممبوساعلى 
ذهة قضايا مواد مخدرة » فيكو ن التحرى عنه 
فالمكان الذى كان #قطنهقبل اخيس باطلا» 
ويكون اعلائه بالنياءة مع ثبوت اعتقاله فى 
السجن باطلا كذلك . هذا ولا كان الطاعن 
قد أعلن بالسجن فى م يناير سسنة مغو١‏ 
فاستأنف فى اليوم التالى فان استكنافه يكون 
مرفوعا ف الميعاد المقرر بالقانون . 

« وحيث ان واقع الخال هو أن الدعوى 
العهدومية رفعت على الطاعن بالاشتراك فى 
اختلاس وححكم عليه ابتدائيا فى غيبته 
بالعقوبة . فعارض » ومجلسة ٠١‏ من فبراير 
سنة غ4١‏ حكم فى غييقه يتأبيد الحكم 
المعارض فيه » وقالتالمحكمة عنه أنه لمبحضر 
رغم إعلانه قانونا » وأنالحكم المعارض فيه 
يح لأسبايه » وتبين من أوراق الدعوى 


بار 


التي اطلعت عليبا هذه محكمة ف سبي ل تحقيق 
الطعنان الطاعن أعلن لجلسة ٠١‏ فبراير سئة 
4 يبتارخ ١07‏ فبراير سنة 44١ل‏ كيل 
النيابة لعدم الاهتداء اليه أو إليحمل سكنه . 
ولما استأ نف الطاعن الحكم الصادر قالمعارضة 
حكم بعدم قبول استئنافه شكلا » ول تقل 
المحكمة فى ذلك الا . وان الحكم المستأنف 
صدر في ٠١‏ فبراير سنة 191414 » ولمرستا ثفه 
المتيم إلا فى يوم ه دناير سنةمع19 » فيكون 
الاستثناف بعد الميعاد وغير «تمبول شكلا . 
د وحيث ان الدفاع عن المتهم ذهب إلى 


أنه سبق ان قبض عليه لانهامه فى احراز 
مخدرات» وانئه كان محبو سا فىهيعادالاستئئناف 
وقد محرت المحكمة عن ذلك من اليابة » 
فتبين أن هذا الدفاع غير صحيسح © 


و وحيث انه متي كان المعارض م بعلن 
اشخصه أو فيممل اقامتهبالحضور فى الجلسة 
التى حددت انظر ال معارضة المرفوعة منه فى 
الحكم الغيابى » ان الحم الصادر عليه غيابيا 
فى المعارضة لايكون نيحا . واذن فيعاد 
استئناف هذا الحم إذا كأن ابتداثيا لا يبدا 
من يوم صدورهكا هوالشانبالنسية إلى سار 
الأحكام التى تصدر فىالعارضة حضوريا أو 
غيابيا مادام امحكوم عليه لاعل له به ولا 
بالتالى بيوم صدوره سبب عدم اعلانه ما 
يجب معه أن لا محاسب الا علي أساس عامه 
رسيا بصدور الحم عليه . 

و وحيث انه متى تقرر ذلك » و كان 
الطاعن لم بعلن جلسة المعارضة لشخصه أو 
فى عله » بل أعلن فى مواجهة و كيل النيابة » 
قن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا اذ 


ما 


قضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه عن 
الحم الذى صدر عليه غيابيا ىق المعارضة على 
أسانن أنه رفع بعد الميعاد المقرر للاستئتاف 


محسوبا من بوم صدور الحم . 

« وحيمث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المأعون فيه . 

( طمن زكى ممد ريب ضه آالياية رقم 0٠٠١‏ سه 
واق ) 


00 


و سس شبود ٠‏ إعلان المومشبود نفى , حضوزواحد متهم . 
قول المحاى عن الهم إنه «تنازل عن شمادنه , ابها, 
الدناع . سؤال المحكمة المهم عن طلياته وأوجه 
دتاعة التى يرى فر ابدارها , ميك امتهم يطلب سماع 
شبوده , أعتراض النيابة علسماع الشهود بعد المرافمة . 
السك بادانة المتهم دون سماع الشيود , خطأ . تنازل 
انحاى عن سماع الشيود . لاجم . الثهم هو صاحب 
الشأنالاول فجب الفصل فما يبديه من الطلبات بفغض 
النظر عن مسلك المدافم 5 بهأن مابطله . 

؟ سب نقض وابرام . نقض هذا الحمكم بالنسبة إلى هفا 


المتهم للسبب المذكور . يقتضى نقضه بالنسبة إلى اق 
ألطا عنين معه ماداهت الواقءة الجنائية التهمون م 
فيبا واحسة, 

المنادى” القانونية 


١‏ - إذا كانقد ورد فىأوراقالدعوى 
وعحاضر الجلسات أن المنهم أغلن شبوذ نق 
له بالحضور أمام المحكمة يحلسةالمرافعة » ضر 
واحد منبم الجلسة الآولى الى نظرت مها 
الدعوىولم يحضرالبافون وقالامحاى الحاضر 
معه إنه متنازل عنشهادة من حضر » ثم بعد 
أن أدى المحامون دفاعهم عن جميع المهبمينق 


العددان الا بع والثامن حت اانه اأسا بعة زالعشرون 


جلسة تالية سألت الحكمة ذلك الهم عن 
طلباته قتمسك بطلب سماع شبوده وطلب 
محاميه سماع أقوال شاهدن ثم عاد فقال إنه 
متئازل عنطلبه » واعترضت التيابة على سماع 
شبود النتى بعد إبداءالمرافعة . فان الحكمة إذا 
حكنت بإدانة الهم دون أن تسمع شبوده 
تسكون قد أخطأت وبنت فضاءها على 
إجراءات باطلة . إذ متى أعلن الهم بجناية 
شبود نق له طبقا للقانون فانه يكون له أن 
يطلب سماعبم ويكون على الحكمة أن تحيبه 
الى طلبه . ولا يؤثر فى ذلك عدم القسك 
سماع الشهود قبل المرافعة وإبداء أوجه 
المدافعة . مادامت المكة نفسبا فى الوّرأت 
بعد سماع مرافعة الحانى فى الدعوى أنتسأل 
المتهم الماثل أمامها عن طلباته وأوجه دفاعه 
الى بريد هو إبداءها . ما مفاده أنها هى لتر 
عن سماعالشبود قد ضاعت عليه وليه 
ماجاء على لسانالحامى من التنازلعن الشبور 
إذ المتهم . وهو صاحب الشأن الآول فى 
الدعوى المقامة عليه . مى أندى بلسانه طلا 
من الطلبات المتعلقة بالدعوى فيجب الفصل 
فيه بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن 
هذا الطلب . 

٠‏ إن نقض هذا الحكم اانسة لهذا 
لتهم للسبب المذكور يقتضى نقضه بالنسبة 
الى نافى الطاعنين معه فيه . فإن وحدة الواقعة 
ال ايهو بين خنا وما له كو اله إعادة 
ا خاكمة بالنسبة لهذا امتهم أوتتهى اليهتقتضى 
تحقيقاً للعدالةعلى الوه الكل :أن نكون 


العدداق السابع والثامن -- السنة السابعة والعثعر ون 


فالا 


إعادة المحاكة بالنسبه الى جميع المتهمين فى 
الواقعة الجنائية الواحدة المتبمين هم فها . 
امار 

د حيث ان الطعنالمقدم من الطاعنين الاول 
والثاتى استونى شكله القانوتى . أما الطاعن 
الثالث فقد قرر الطعن و لكمنه ل يقدم أ سبابا له 

و وحيث ان الطاعن الاول ينعى فمايتعاه 
على المحكمة أنها أخطأت . وذلك لانه أعلن 
شهود نني له بالطريق الذى راعه القانون ثم 
عمسك فى الجلسة سماع شهادتهم واصر المداقع 
عنه أنضا دن حائيه علي سعاعهم و لكن المحكة 
لم نبجب هذا الطلب ول بذ كر عنه شيئا فى 
كا 

د وحيث ان الوارد فى أوراق الدء-وى 
وءعاضر الجلسات هو أنالطاعن الأول أعان 
شهود نفى له بالحضور أمام الحكمة جلسة 
المرافعة وأن واحدامن «هؤلاء حضر فى 
الجلسة الأولى ااتى نظرت فيها الدعسوى ولم 
ضر الباقون وقال المحامى أنه متنازل عن 
شبادته وأنه بعد أن أبدى الحامون عرن 
المنهمين دفاعبم فىجاسة تااية سا لتالمحمكمة 
الطاعن الأول فتمسك بطلب سماع شهوده 
وأن الحاضر عنه طلب #اع أقوال كلمن 
عد مختار وحمد أحمد زيدان و لكنذ عاد وقال 
أن هذين الشاهدين من نافلة القولومتنازل 
عنهم واعترضت انيابة بعد ذلك على جماع 
شهود اللنى بعد اداء الرافعة . 

د وحيث انه متي أعلن امتهم بجناية شهود 
ننى له طبقا لاقانون ان له أن يطلب سماعهم 
وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . ولما كان 
هذا مقررا فانالحكمة حين أصدرت حكمها 


بادانة الطاءن و زميليه دونأن تسمع شبوده 
تكورن قد اخطاأت وبنت قضاءها على 
اجراءات باطلة ثما يقتضى تقض الحم . 
ولا يقلل مى ذلك عدم السك بسماع الشهود 
قبل المرافعة وابداء أوجه المدافعة ما دامت 
الحكمة نفسها قد رأت بعد ماع مدافعة 
حابي فى الدعوى أن نسا لالمتهمالمائل أمامما 
عن طلياته وأوجه دفاعهالى بر د هو ابداءها 
م مفاده أنها لم تر هى أن فرص ةماع الشهود 
قد ضاعت. عليه . ؟ لا شال منهأ بضاماجاء 
ف احضر على اسان امحاني من اإتسازل عن 
الشوود ذانه بصرف النظر عا ابداه امحانى 
أمام هذه المحكمة وأصر علية فى صدد هذا 
التنازل هن عدم صدوره منه أصلا وما قله 
تاكيدا لذلك من أن اعتراض النيابة فى نهابة 
الجلسة على سما ع الشهود بعد المرافعة يتددى 
مع القول يسبق حصول أى تنازل عنهم منه 
بصرف النظر عن هذا فانالمتهم وهو صاحب 
الشائن الأول فىالدعوى الأقامة عليه متى أيدرى 
باسا نه طلباهن الطلباتالمتعلقة بالدعو ىو جب 
الفصل فيه بغض النظر عن مسلاك ا مد افع عنه 
شان هذا الطلب . 

جم وحيثانه بناء على ماتقدم يتعين قبول 
الطعن ونقض الحم المطمو ن فيه وذلك سواء 
بالنسبة إلى الطاعن الأول و إلى باق الطاعنين 
مغه فان وحدة الواقعة التى أهموا كلبم فيها 
وما قد تجر اليه إعادة المحاكة بالنسبة إلي 
الطاعن الأول أو تنتهى اليه يقتضى محقيتا 
للعدالة علي الوجه الأكل أن تكون إعادة 
انحا كة بالنسبة إلي جميسع المتهمين فى الواقعة 
الجنائية التى اهموا فيها مادامو كاهي الال 
هذا قرروا الطعن فى الحم مم من قبل طعنه 


١0 
وحيثا نه لذلاك بتعين قبول الطعن ونقض‎ 2 
الحم المطعون فيه بالنسبة إلى جميعالطاعنين‎ 
وذلكمن غير حاجة البحثفى باق أوجه الطعن‎ 


( طمن أبو اليزيد عمد أبو شادي وآخخر ين ضد النياية 
رقم و.م سنة ولاق ) 


5١ 


4 بونمه سنة ]| 

تقض وإرام ٠.‏ محكمة اسئئئنافية . استئئاف من 
المستول عن الحقوق المدنية . قهذااؤها ,استبماد القضية من 
الرول حت يدقع الرسم , الطمن فية بطريق النقض . لابيحون ‏ 
بحب عليها مثى ثثيت لها أن الرسم دقم فملا أن تفصل فى 
الاستناف , 

المبدأ القانوق 

ما دامت ا حكة الاستثنافية لم تفصل فى 
الاستئنافالمرفوع من المسئول عن الحقوق 
المدنية بلاستبعدته من الرولحتى يدفعالرسم 
فانها ؛ متى ثبت لما أن الرسم دفع فعلا يكون 
عليبا أن تفصل فى الاستئناف . وإذن فإن 
قضاءها ,استبعاد القضية من الرول لاوز 
الطعن فيه بطريق النقض ؛ لآن قضاءها -بذا 
لس فصلا فيهوضو عالدعوى المدنية ولاهو 
منه للخصومة . 

الاو 

حيت أن ثما ينعاه فهمى خليل عمل المنهم 

فى طهنه على الحم المطعون فيه أنه دانه دون 
أن حقق دؤاعا هاما ممسك به أمام الحكية 
ذلك لأنه طلب إلى حكمة أول درجة فى 
مذكرته المقدمة الما أن تتتقل إلى مكان 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


الحادث لمعابنته بنفسها فتقتنع ببراءته 
فم يمبه وم ترد عليه . فكرره أمام الحكمة 
الاستئنافية معتمداً على المذكرة المذ كورة 
والكانها لم نجبه ولم ترد عليه هى الأخرى . 
وهذا قصور «ستوجب لنقض الحم »). 

و وحيث انه لما كان المسعفاد من مطالعة 
مذكرة الطاعن التى قدهها إلى محكمة أول 
درجة وعخهضر جاسة المحاكة الاستئنافية أنه 
طلب إلى المحكمة الانتقال اعاينة مكارنف. 
الحادث تفسها ولما كان الا«تقال لم خصل 
والحكمة لم تتعرض لهذا الطلب وترد عليه 
نان الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه وذلك 
من غير خاجة إلى البحث فى باقي أوجه 
الطعن . 

و وحيث ان المسئول عن الحقوق المدنية 
يقول فى طعنه ان المحكمة الاستئنا فية ل+تنظر 
الاستئناف المرفوع منه عن الكم الابتدالى 

ولم تفصل فيه بل استيعدته بدعوى انه دقع 
الرسم مع أنه كان قد دفعه بالفعل واسعدل 
على دة ذلك شهادة قدهها صادرة هن قلم 
الكبات» 

م« وحيث انه مادامت المحكمة الاستئنافية 
لم تفصل فى الاستدناف ا مر فوع من الطاعن بل 
ا-تبعدته جتى يدفع الرسم ذاءها متى ثبت الها 
أن الرسم دفع فملا تكون ملزمة بالفصل فى 
الاستئناف . ومتى كان الأمر كذلك وكان 
الحكم المطعون فيه الة لميفصل فى موضوع 
الدعوى ول بنه الحصومة أمام الحكمة نان 
الطعن فيه بطريق النتقض لايكون جائرا , ' 

( طمن فبمى خليل هقل وآخر ض.د النيابة وأخرى 
مدغية بحق مدنى رقم تموسة 16 ) 


إحان 
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تقض وإرام . أسباب الطمن . تقدعبا إلى قلم كتاب 
الحسكة التى أمدرت الك المطمرن فيه حتى فى حالة منح 
مبلة . هو الاصل , اقناع هذا القلى من قبول الا*سياب ىق 
ايعاد , إرمالها فى ذات ايوم إلى قل كتاب مكمة القض 
بواسطة اليريه , وصوفا بد المبعاد . قرول الطعن مكلا . 

المبدأ القانونى 
الى قلم كتاب الحكمة التى أصدرت الحكم 
المطعون فبسه ولو كان ذلك فى الاجل الذى 
تحدده محكية النقض عند عدم تم الحمفى 
المعاد القانونى . فإذا كان الطاعن قد تقدم 
بأسات الطعن فى الميعاد الى قلى كتاب المحكمة 
التى أصدرت الحكم , فامتنع هذا القلم عن 
بطريق البريد الى قلم كتاب محكة النقض 
ولكنها وصلته بعدالميعاد » ولم يكن الطاعن 
شأن هذا التأخير فان الطعن يكون مقبولا 


امكو 

و من حيث ان الطاعنين قرروا الطعن فى 
قم الكتاب ف الممعاد القانوتى وأده وان كانت 
الأسباب لم ترد إلى قلم كنتاب هذه المحكمة 
إلا فى م؟ ماو سنة ١946‏ إلا أنه ثابت نهم 
تقذهوا مها فى اليقاد إلى قم كتاب محكمة 
أسيوط التى أصدرت الحكم فلما امتنع ذلك 
القلم عن قبوها بادروا بارسالها فيذات اليوم 


السنة السابعة والعشرون ان 


بطر يق البريد المسجل » ولما كان الأصل فى 
تقديم الأسباب ول و كان ف الأحل الذى تحدده 
هذه الحكمة أن .كون لقم كتاب اللحكمة 
التى أصدرت الكو كان الطاعنون حين حيل 
بينهم وبين ذلك صدروا الأسباب ف الميعاد 
لهذ المحسكمة بطريق البريد فانطهنهم بذلك 
تكون قد استوفى شكاه القانونى . 

وحيث أن حاصل و+هى الطعن المقدم 
من الطاعنين الأول والثاتى هو أن الدفاع 
عنهها أيدى أن الاصابات التى أودت ياة 
اممني عليه اصابة من طلقات طائشة أطلقت 
فى المعر كد التىقامت بين العائلتين من أشخاص 
متعددبن خلاف الطاعنين والحم المطعونقيه 
داجما دون أن يرد علىهذا الدفاع 6 أنه لم 
دبين مكان الحادث على سبيل التحديد » فضلا 
عن أن الطاعنين سكا فى دفاعبهما بانالتقرير 
الطى الف رواية شهود الاثبات و يتفق مع 
تصوير الدفاع لاحادث ومع ثبوت ذلك فان 
الحم ' ياأخذ بدفاع الطاعنين و هذا أهر تعيب 
وجب نقضه . 

« وحيث ان ماشيره الطاعنان مردود بأن 
الحكمة حين دانت ااطاعنين بقتل الحنى عليه 
بأن أطلقا عليه عياريئ ناردين بفت قضاءها 
على أدلة من شا'مها أن نؤ دى إلىالنتيجة التى 
انتهت امها » و ىأ خذها هذه الأدلة»ا يتضمن 
الرد على الطاعنين بانها لتر وجباً للا أخذ 
بداعهما . م أن اليم قد بين على خلاف 
مارسمه الطاعنان مكان الحادث إذ قال . - 
وانه ثبت منالمعاينة أذمكان الحادث الذى 
أصيب فيه عبدالجواد حسين ( الىني عليه ) 


| وجد ببلدة العونة ويبعد عن كوبرى اللوتا 


زلف 


يفف 
حوالى كيلو متر ونصف تقريباً إلى الجهة 
الشرقية منه . . اغ » . أما مايشثيره الداع 
بشأن الحلاف بين التقرير الطى وأقوال 
الشهود فقد رد الكم عليه مما بنده إذ قال . 
--« ومن حيث ان الدفاع بأخذ عى الشاهد 
عبد الحافظ حسن ماذ كره من أزالمتهمين عند 
ماصوبا علمهم الأسلحة كانا فى اتحدار الجسر 
و كان الشهو دفوقه فكان من الطبيعى أن تكون 
الاصابة من أسفل لأعلى و ليس العكس »ا 
بت هن الكشف الطى وتلاحظ المحكمة أنه 
عق ع استبعاد أقوال هذا الشاهد فالدليل 
قائم على أقوال انحنى عليه والشاهد الآخر 
وسف حسنين عبدالحالق ولم ذكر أحدهم|ا 
أن الثمين كانا فى ميل الجسر بل كانت 
أقو ال الحني عليه صريحة فىأنالمتبمسين كانا 
على الجسر إذ عند ماسأله و كيل النيابة كيف 
اسطاع أن يكثيف موقع المهمين وهايصو بان 
البندقيتين أحابه بان الجسر كانه مكشو فأ 
وإذا فقد يكون الشاهد قد أخطأ التصوبر 
عن مكان الملومين إذ أنه ذكر أن المهمين بعد 
أن أطلقا النار هربا عن طريق ميل الجسر 
وتبين هن المغاينة <سب ارشاد عبد الحافظ 
أن مكان المنهمسين كانا علي نفس الجسر فى 
مواجبة الحارة التى وجد مها مزل المهمين 
ووحيف أن ار الأول من وجبى 
الطعن المقدم من الطاعن الثالث يتحصل فى 
أن الحم لم يبين المكان والزمان اللذين وقع 
فيهما الحادث وانه اعتمد فى قضائه بادانة 
الطاعن على ماقله من أن ماجاء بالتقرير 
الطى يريد ماها رواية انحنى عليه معأن هذا 
خا لف للواقم . 


د وححيث ان ماجاء مهدا الوجه مردود بان 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والمشرون - 


الحم قد ذكر اليوم الذىارتكبت فيه الجناية 
والبلدة التى وقعت فيها وأنه ليس فى أقوال 
الجني عليه مابتعارض مع التقر ير الطى و بنى. 
اعتبار هذا التقرير م يداً لها . 

مبنى الوجه الآخر أن الحم 
صور الواقعة بان كلا من الطاعن ع الثابىوانجى 
عليه أطلق على الآخر عيارا ناريا دون أن 
يبين هن منبما بدأ بالاطلاق هم أهمية هذا 
البيان إذ او كان الحنى عليه هو اليادىء فان 
الطاعن فى هذه الحالة يكون فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه و يتعين على المحكمة اعفاؤٌه 
م نالعقاب واو لم يدفع به فىدفاعه . 

د وحيث انا حك بين الواقعة فىقوله . -- 
أنالحادث يتلخص ؟ ثبت من التحقيق فى 
أن مشاجرة قامت بين خلفض ميت (الطاعن) 
وعلي ابد اهم ( الحنى عليه ) اختتمت بان 
أطانخات لقلاز ارال عوسي - 
ثم أورد الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت 
هذه الواقعة بان قال. ‏ م ومن حيث 
أن المشاجرة بين على ابراهم وخلف حيبت 
مسم بحصولها من الأول وان كان يروما 
بكيفية لاتتفق مع الواقع إذ يزعم أنه كان 
عائد؟ هن أسيوط وما غادر السيارة 0 
تلقاه خلف نحيت بالمقدوف النارى . 
خلف يخيت فيننى حصول المشاجرة 5 
شاهدا منأهله هو أبوه قص على النيابة أمر 
هذه المشاجرة فذ كر أن ابئه حيت تنازع مع 
على ابراهم عند قبوة أوقالودس بسبب الدخان 
م افترقا وذهب كل متها حضرٍ بند قيته ثم 
أطلق كلاها النار على الآخر . فأصيب على 
ابراهم ولاشك أن هذه الرواية مضافة إلى 
ماذاكره ه على ابراهم من اعتداء خلف عليه 


د وحيث ان 


المددان السا بع والثامن السنة السابعة والعشرون 


دان كان سوق الحادث علي أنه كان ضحية 
إعتداء لميكن لارادئه دخل فيه يكو لاثيات 
واقعة الشروع فى القتل المنسوية إلى المتهم 
الحامس . ثم عرض بعد ذلك لاذكارالطاعن 
فقال ‏ أما انكار المتبم خلف فلا يفيدهشبثاً 
قد وجد سحجات ممتدة إلى أسفل الصدر 
بسحرة بسحجات أخرى زعم أنه منحك 
جلده باظافره و لكن الطبيب قر رأ نها نتيجة 
العٌاسك بالأظافر وهذه الآثار تقطع بعمسدق 
أقوال والده وأقوال على براهم مع التحفظ 
السابق إبداؤه ووجود الاصابة عمنطقة 
الصدر بد لعلى نية المنهم أحداث القتل وتع.ده 
ذلك حيث أطلق النار فى هذا المكان 4 - 
ولما كانالطاعن قد أنكر اشتراكه فى الحادث 
ون المحكمة لم تكن مكلفة بأن تبحث مسألة 
الدماع الشرعى الى لم بثرها أمامها ولا بجدى 
الطاعن ما ينعاه على الحم في هذا الشأرت 
ما دامت الواقعة التى قالت المحكمة يثبوت 
وقوعها منه لا تؤدى إلى اعتباره فى حالة 
دفاع شرعى عن نفسه . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضا . 

( طعن عمد عابد سيد وآخرين ضد اليابة رقم 5؟ه 


سنة ولاق ) 


ا 


ع لونيه سنة ١484‏ 

وس مواد ع#درة , طبيب . 
فى ذلك , التمد من وصف ادر تسهيل قاطى 
المدمن . يحرى عليه حك القانون أسوة يسائر النساس . 
استخلاص القاضى الحقيقة الى لل جا من 
أدلة ممروضة مليه . لايصح أن يقال عنه إنه قعنى بمله 


وصقه الحدر المريض ١‏ حقه 


٠ع‏ إيات,. 


المنادىء القانوننة 

١‏ - للطبيب أن يصف المخدر للبر يض 
إذا كان ذلك لازما لعلاجه . وهذه الإجازة 
مجعبا سبب الإباحة المينى على حق الطبيب 
فى مزاولة مبنئة بوصف الدواء ء مبماكان 
نوعه ؛ ومباشرة إعطائه للمرضى . لكنهذا 
الحق بزول وينعدمقانونا بزوال علته وانعدام 
أساسه فالطيب الذى يسىء استعمال حقه فى 
وصف الخدر فلا برى من وراء ذلك إلى 
علاجطى صصح بل يككون قصده تسهيل تعاطى 
الخدرات للمدمنيزعليها بحرىعليه حك القانون 
العام أسوة بسائر الناس . 

؟٠‏ إن استخلاص النتائج من المقدمات 
هومن عير عمل القاضى . فاذا كانت الحقيقة 
التى قال ها مستخلصه استخلاصاً سائغا من 
الادلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه 
إنه قضى بعامه . 


المير 

د حيث أن مبى الطعن أن الحم المطعون 
فيه أسس أدانة الطاعن مجر بمة تسهيل تعاطى 
المخدر ليرا بناى على أنه كان محقنها بالمورفين 
لاشباع شهوة الأدمان عندها مع أنه سجل 


فى أسبابه أنها كان تمصابة عرض ف المبيض 


وأن هذا المرض كان يسبب ها آلاما شديدة 
تستدعى <تنها بالمورفين 5 سجل قول 
الطاعن أنه كان نحقنها لتسكين آلاههاخدمة 
للانسانية فم يكن للمحكمة والحالة هذه أن 
تعتبر إعطاء حقن المورفين لير بناى مكونا 
لجريمة تسهيل تعاطي ادر بقصد إشباع 


فى 
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شهوة الأدمان وقد أخذ الح على الطاعن 
قوله أنه يعرف أرث مير بئاى مدمنة لأا 
لا ترناح إلا على المورفين مع أنه لم يقعيد 
هذا القول أنه كان يعطبها المورفين لاشباع 
شبوة الأدمان عندها بل قصد به أنه كان 
يعتقد أنما إلى جانب مر ضها الذى كان يستلزم 
حقنها بالمورفين كان عندها نوع من الأدمان 
وليس ق هذاما بوجب إدانته ‏ هذا ولم 
برد الحم على ها ممسك به الطاعن مرن أن 
إقلاع ميربناى عقب شفائهاهن مرضها وزوال 
ما كان ها من آلام عن استعال الخدر دليل 
قاطم على أنها لم تكن مدمنة و أن كياتالمورفين 
التى حقنها مها أثناء مرضبها لم تتتجاو زماكانت 
تسعاز مهحالتهاالمرضية , ثم أنه أخذ فى تقدير 
الادانة والبراءة مقياسين إذ عول فما قضى 
من براءة الطاعن هن جريمة تسهيل تعاطى 
الخدر لاسكندر جوائيدس على أنه لم يشبت 
بدليل قاطع أنه لم كن مريضا مع أنه في 
ختص مير ابناى فعلى الرغم ما أثبعه من أنها 
كانت همريضة عرض ف المبيض وأن هذا 
المرض كان سبب لها آلاما تستدعى الحقن 
باللورفين قضى بأن ما أعطى لها من مخدر 
كان لاشباع شهوة الأدمان . وفضلاعن ذلك 
فققد ذهيت الممكمة في قضاءها بادانة الطاعن 
إلى القول بأنه لم يعمل على تقليل كية المورفين 
التى كان يعطيها إلى ميرابناى همع أنه لا.وجد 
فى أوراق الدعوى أى سند عالمى مكن 
الاستناد إليه فى تقرير هذا الرأى . وااقضاة 
منوعون من القضاء بمعلوهاتهم الخاصة لاسا 
فى المسائل الفنية . 

« وحيث انه لا جدال فى أن للطبي ب أن 
بصف الخدر للمريض متي كان ذلك لازما 


لعلاجه.وهذه الاجازةمرجعها سيب الاباحة 
المبى على <ق الطبيب فى مزاولة «بنته وصف 
الدواء ههما كان نوعه ومباشرة إعطائه 
المريض . ولكن هذا الحق .زول و بنعدم 
قافونا بزوال علته واتعدام أساسه : فالطبيب 
الذى يسىء استعال حقه في وصف الخدر فلا 
برى وراء ذلك إلي علاج طى حيح بل 
يكون قصده تسهيل تعاطى الخد رات للمدمنين 
علمما يحرى عليه حك القانون العام أسوة 
بسائر الناس . 


د وحيث ان الك المطعون فيه إذ دان 
الطاعن جر يمة تسهيل تعاطى المخدر يرا بناى 
قال : « إن هذه النهمة ثابتة من أولا ‏ 
أقوال مير ابناى فى تحةيقات النيابة أمهاهدمنة 
على تعاطى المورفين و كانت تذهب إلى امتهم 
الأول ( الطاعن ) الذى كان يحقنها بالمورفين 
أو بحرر لها تذكرة بستة سنتجرام منه أو 
من البانتهون بغسير أن يكشف علما ليتحقق 
من حة ماتدعيهباسم انتحله لها وأسماء أخرى 
مستعارة «قابل دفعها له خمسين قرشاعن كل 
تذاكرة خفضت إلى ثلاثين ثم إلى عشرين 
وأمها حصات منه فى نوم واحد عبىتذ كرتين 
مسخدر وأنه طلب هنها إحضار زبان من 
هدم الخدرات وأن تصرف تذا كر امخدر 
من صيدليات مختلفة حتى لا ينفضح أمره 
وأنه ما كان يسطها المورفين أو البانتيون 
بقعد العلاج يللاشباع شبوة الأدمان بد ليل 
قوله لما وإسك علي الفموس 5 وأنه حاول 
الحصول على تصرح هن وزارة الصحة 
زيادة كية اندر لما بالاسم المنتحل فرفضت 
الصبحة ذلك وحذرته من تسبيل الحصول 
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على مورفين خوف الأدمان . ورغرهذا ظل ظ ( خامسا ) شهادة الطبيب الشرعى الد كتور 
يعطيها تذكرة ممخدر كءا طلبت منه ذلك . ١‏ صلاحالدين ناصف أمام محكمة أول درجة 
ثانيا ‏ أقوال الضابط إراهم افندى | من أنه كشف على ميراباناى فوجدها مريضة 
رضوان بأنه لم يستدل على المرضى البينة | بانثناء بجسم الرحى من الحلف مع التصاقه 
أسمائهم بتذاكر الخدر الحررة معرقة المعهم | بككتلة منعقدة إلى يساره والتثامات هزمنة 
الأول غير ميراباناى وأختها والمتهم الثالك | باأبطن والعجز نقيجة التهابات من مئة وأرنف 


وأن صوفيا دو كا هو الاسم المنتحل لير باناي 
وأن أختها المحرر باسمها بعض التذاكر لم 
تذهب للمتهم الأول ولا تعرفه ‏ الا 
شبادة مارى كالينانى أمام محكمة أول 
درجة وأقوالا فى التحقيقات بأمها شقيقة 
مير اباناى ولم تذهب لعيادة المتهم الأول وله 
تعرفه ولا تعرف شيئا عن تذكرة المغدر 
المحررة باسمها ‏ رابعا ‏ التذا كرالطبية التي 
حررها المتهم الأول نابت من الاطلاع عليها 
أنها بأسماء وهمية وصرفت من صيدليات 
مختلفة و كية الخدرفى كل منها واحدة ومى 
عبارة عن ثلائة امبول كل منها بائنين من 
السنتجرام هن امور فين أو ست أهبول بانتبون 
وما أمكن جعه من الصيدليات عبارة عن 
تذاكرة حررها امتهم الأول فى المدة من 
سنة 1940 إلي سنة 49و1١‏ عنها سم تذاكرة 
حررها ىسنة 1541 ثما يدل على صدة ماادعته 
مير اباناى بأن المتهم الأول كان يطلب منها 
صرف التذاكر من صيد لهات مختلفة و كان 
حرر التذا كر بأسماء مستعارة ول يك نالقصد 
العلاج إذ لو كان فرض امتهم الأول العلاج 
حقيقة لكانت كية امخدر تقل تدربجيا الأ 
الذى لم يفعله امتهم المذكور لأن كية الخدر 
مجميع النذا كر التى حررها واحدة وم تقل 
الكمية ندريجيا حتى بمكن القول أن القصد 
كار”ف للعلاج ل لاشباع شبوة الادمان . 


طريقة العلاج محختلف حسب حالة ل كل 
مريض وقد تكون عملية إذا كانت الحالة 
استقرت أو يكون ااملاج بغسيل وحقن 
وأجهزة كبربائية وأن من الجائز أن مير ابافائي 
كانت تمتاج فى بعض الأحيان إلى حقن 
مخدرة تسكينا للاالم وهذا متروك لتقسدير 
الطبيب المعالح مع ملاحظة نجنيب المريض 
الادمان على الخدر ولا بشترط أن يكون 
العلاج بالمورفين وهذا يننى ماذهب إليهااتهم 
الأول من أن قصده العلاج ‏ سادسا ‏ 
أقوال المتهم الأول نفسه فى تحقيقات النياءة 
بأن ميراباناى حضرت إليه من سنة ونصف 
وطلبت منه <قنة مورفين فأعطاها إياها بعد 
أن كشف عليها وأنها ترددت عليه بعد ذلك 
وكان ,أخذ منها عشرين قرشا فى كل مرة 
1-3 أحضرتأخرىمعبها كشفعليبافو جدها 
هر بضدة عغص كاوى فأعطاها حقنة مورؤن 
وتذكرة بدواء آخر ثم حضرت إليه با آخر 
بدعى أندريااوتارو فكشف عليه وأعطاه 
حقئة مورفين لأنه وجد عنده مغصا كاويا 
وأحيانا كانت محضر إليه ومخيره أن أندريا 
لوقارو عناده مغص كلوي وغير قادر على 
الحضور فيكتب لا تذ كرة ممورفين وهي 
تشترى الحقن وتعطيبا له كا أحضرت أيضًا 
ليئا كرارا فوجدها مريضة بالمبيض أ عطاها 
حقنة مورفين وآخر بدعى رافيرى أعطاء 
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حقن مورفين لأنه ميض _عغص كلوى ا 
أحضرته امتهم الثالك فكشف عليه وأعطاه 
حقنة مورفين وكان هذا الأخير محضر إليه 
ويخبره عرض صوفيا فيعطيه نذ كرة بعخدر 
كا كانت ضر إليه صوفيا وتنطلب منه 
تذكرة بممخدر اريض سبق أن حضر إ ليه 
فيعطيها تذكرة ممخدر وأنه بعل أزمير اباناى 
مدمنة لأنها لا ترتاح إلا على « المورفين » 
وكان قد طلب من وزارة الصدة باسم صو فيا 
وهو الاسم المنتحل لير اباناى باعطاثها مخدرا 
فرفض الطلب لأنها مدمتة وأنه رغم دلك 
استمر فى اعطائمها تذاكر مخدر 0 
للانسانية وأنه أعطى ميراباناى تذ كر تين 

ممخدر فى بوم واحد وأن تغير محل 3 
بالتد كرة كان بناء على طلبها وأنكر طلبه 
من مير اباناى انتحال شيخصية الغير أو إحضار 
زبائن من مهدهنى ل 0 
من صيد ليات محختلفة و .ستفاد من أقواله أثه 
حرر بعض تذا كر مخدر بغير أن حضر 
المريض ويكشف عليه وأنه أعطى مير اباناى 
حقن ( مورفين © وساعدها على الحصول 
عليه وعلى حقن « البانتبون »© بتحرير 
تذاكر بذلك رغم تحذير مصلحة الصحة له 
بأنها مدمنة وأنها أحضرت له صمرضى كآأن 
يعطيهم حقن « مورفين © أو «بنتبون» أو 
بحرر لهم تذا كر بذلاك م أن ميراباناى حضرت 
له أكثر هن مرة وحرر ها تذاكر بمخدر 
بناء على طلب مريض لم يكشف عليه معتمدا 
عبى قوها وعلي سابقة معرفته بالمريض 
و كشفه عليه مع أنه عجز عن الارشاد عن 


مرضاه المحررة بأسمائهم تذاكر الخدر وظهر | 


ألسنة السايمة سرون 


غي ما هو خاض باهم الثالت © أنه م بقلل 
كية انخدر فى كل يذكرة واحدة وهذاءئريد 
دة أقوال ميراباناى ويقطم بأن غرض 
المنهم الأو لم يكن بقتصدالعلاج وأنه استغل 
مبنته كطبيب و أعطى حقن هورفين و بانتبون 
وحرر تذاكر يذلك اشباعا لشهوة الادمان . 
ونا كانت الأدلة والاعتبارات التى أوردها 
الحم من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى اليه 
من أن الطاعن لم يكن يقصد من وصف 
الخدر ليرا باناى المذ كورة علاجها علاحاطبيا 
من هرضها وإعا كان قصده اشباع شهوة 
الادمان عندها ١‏ وان معاقبته تكون حيحة 
ومجادلته لايكون ذا فىجلتها من معنى سوى 
حاوله فتح باب المناقشة فى وتائع الذعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة 
النقض به . ول تكن المحكمة فى حاجة بعد 
الأدلة التى ساقتها علي ثبوت الجررمة إلى أن 
ترد صراحة على ما «تمسك به الطاعن ىق 
دواعه من أن اقلاع المريضة بعد شفائمها من 
مرضه! عن استعال المحدر دليل على أنها لم 
تكن هدمئة لأن هذا الدداع متعلق بتقدير 
الأدلة ديكق أن نكون الرد عليه مستفادا 
من ال بالادانة . هذا ولا مل لا بقوله 
الطاعن من أنامحكمة أخذ تف تقدير الادانة 
والبراءة مقياسين مادامت قد أسست ادانعه فما 
بخص حر بمة تسهيل تعاطى الخدر هيرابتاي 
على مائيت لدبا من أنه لم يكن يقعدد 
علاجها بل استغل ههنته في اشباع شهوة 
الادمان عندها محلاف جر مة تسبول تعاطى 
الخدر لاسكندراجوانيدس فقد بنت براءته 
منبا على أنه لم يهم دليل قاطع على أن المخدر 
أعطى له بقصد اشباع شهوة الادهان عنسده 


ا أنه لا محل للقول بأن المحكمة قضت 
بمعلوماتها المخاصة فان كل ما قالته فى هذا 
الصدد انما هو استخلاص سائغ من الأدلة 
المعروضمة عليها . واستيخلاص التتائج من 
المقد مات هومن صهم عمل القاضى ولايصح 

. وحيث أن لما تفدم يكون الطعن علي 
عير أساس وشعين رفهمه . 

( طمن راتفا بتجلى ضد اتيابة رقم ٠١99‏ سنة 6١اق)‏ 


ل 
5 يونيه سلة ١96‏ 

شروع فى قتل . :قدير العوامل النى أدت إلى وقف 
الفمل الجنائى وغيبة أثره ,. موضوهى . استخلاص المكة 
من الرتائع أن المتيمين أطلقا على انجنى علييها عيادين بقصد 
قتلبما ولكن قصدعما خاب لغدم [حكامهما الزماية . لاممقب 
عليها فى ذلك . 

الميدأ القانوبى 

إن تتقدير العوامل الى أدت الى وقف 
الفعل الجناق أو خيبه أثره متعلق بالوفائع 
ولارقابة فيه محكمة النقضعل قاضى الموضوع 
فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من القرائن 
وسائر أدلة الثبوتفى الدعوى أن المتهموزميله 
أطلقا على اجنى عليهما عدةأعيره نارية بقصد 
قتلبما ولسكنقصدهما خاب لظر ف خارجعن 
إرادتها , وهوعدم إحكاءالرمابه ٠‏ فإنابذلك 
تسكون قد فصلت فأمى موضوعى لامعقب 
عليه فيه . 


يفشا 


لماو 

و حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن المحمكنة استخلصت ثيوت نية القعل 
لدى الطاعن من وقائع لا تؤدى إ لبها . 

«ووحيث ان الحم المطعون فيه إذ تحدث 
عن نية القعل ‏ إن الضغينة بين المتهمين و الجنى 
عليه الأول وإطلاقما أعيرة متعددة على ا حجى 
عليم) يدل فى ذاته علىنية قتله) عمدا ولابرد 
على ذلك بأنه ليس بينم) وبين الحفير حسين 
مود خليفة سبب خاص بدعوها إلى قتله وان 
وجوده مع العمدة وهو مكل بامحافظة على 
حيائه سبب حفز المهمين إلى قتله) سوبا 
ولذلك أطلقا عليه) الأعيرة بغير تميز وقد 
كانا فى مكان واحد تقريبا . 

و وحيث أن قيامية القدل أمر متلق 
وتقائع الدعوى فلقاضى الموضوع حق تقديره 


: مسب ما يلزم لديه من الدلائل ومتى رأى 


أنها قائمة وبين الأسباب التى يستند إليها فى 


: ذلك فلاتعقيب ممكمة النقض عليه . ولماكانت 
' الدلائل التى استعملت منها الشركة توافر نية 


القعل من شأ ها أن تؤدى إلى ذلك فلا محل لما 


بنعاه الطاعن على الحك فى هذا الصدد . 


د وحيث ان مؤدى الوجله الثانى أن 


| المكة ذكرت فى حكبا المطعونفيه أنسيب 


عدم إصابة امني عليه هو عدم أأحَكام لأرماءة 
دون أن نبين المقدمات النى أدت ما إلي هده 
النتيجة و كان الواجب عليها أن تبن لمن كان 
عدم أحكام الرماية راجما إلى خوف أو يجو 
أو مقاومة وخصوصاأها تنسب إفىالمتبمين 


. أنهما أخطأ الرى ست مرات . 


« وحيث أن تقدر الموامل الى تؤدى 


ويفا 


إلى وقف الفعل الجناتى أو خيبة أثره فى 
الشروع هو أمر متعلق بالوقائعم يفصل فيه 
قاضي الموضوع بغير رقابه عليه من محكمة 
النقض ولا كانت المحكمة قد استخلصت من 
القرائن وسار أدلة الثبوت فى الدعوى أن 
الطاعن وزميله أطلقا على الحنى عليه) عدة 
أعيرة نارية بقصد قتله) ولكن قصدما قد 
خاب اظرف خارج عن اردالهما وهو عدم 
أحكام الرماية فانها بذلك تكون قد فصلت 
فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه . 

د وحيث ان ممص ل الوجه الثالت أن 
ما أورده الم من أدلة لس فيه ما اك 
ييكون مطاق الأعيرة غير الطاعن وزميله 

و وححيث أن ها جاء بهدا الوجه لا بعدو 
أن يكون جدلا فى وقائع الدعوى وتقدير 
أدلة الثبوت فيها ثماهو من شأزقاضى الموضوع 
وحدء. 

و د<يث اذه لا تقدم يكون الطعن على 
غير ساعن وتعين رفضه . 

رز طمن عمد سيد أراهيم ضد القيابة رقم غ8١٠(‏ سئة 
ولاق) 


يكل 
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زأنات , خيانة الاأمانة - العقرد المد كورة فى الادة بهم 
عقورات , الممكة الجنائ.ة «قيدة فى اثبانها بأحكام القانون 
اللدق . دقع امتهم بأن المدعى بالحق المدتى قرد أنه إإما 
سل [ليه العقّد عل الدعرى ايستبدل َه غيره مأ فاده أن 
العقد أعبح ملكا للمتهم ٠‏ يتمين على المكمة عند الادانة 
أن ترد على هذا ألدفم ٠‏ (الأسضجووع ديمع 
المبدأ القانوق | 
إن امحكمة الجنائيةفما بتعلق باثباتالعقود 
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المذكورة فى المادة ١6م‏ من/قانونالعقوبات 
الخاصة نخيانة الآمانة تسكون مقيدة بأحكام 
القانون المدنى . فاذا كان المتيم قد دفع بأن 
المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن 
العقد محل الدعوى إعاسلم إليه ليستدل به 
غيره ؛ مما مفادة أن العقد صار ملكا له فلا 
يصحاعتباره مختلسا إياه » فانه يكو نمز المتعين 
على | الحكة إذا رأت إداته ؛ أن ترد عل 
دفاعه , وإلا كان حكمبا قاصرا : 


اممو 

د حيث ان ما ينعاه الطاعن على الم 
المطعون فيه أنه دفع أمام امحكمة الاستئنافية 
بأن عقد الابجار الذى دين باختلاسه لم يكن 
ماما إليه عقتضى عقد من العقود المذ كورة 
فى المادة (١وس)‏ من قادون العقوبات . واستند 
فى ذلك إلى أقوال نفس المدعى بالحقوق 
المدنية فى التحقيق و [كن الحكمة قضتبادااته 
دون أن ترد على هذا الدع 1 

« وحيث أنه بين مرلل . الاطلاع عل 
الأوراق أن الطاعن دفع فى هذ كرته المقدمة 
للمحكمة الاستئنا في بالدفاع المشار ! ليهو استند 
فيه إلى أقوال المدعى ف التحقيق ولكن 
الممكمة قضت تأدد الحم الابتدالى الصادر 
بادائته فى جر عمة خيانة الأمانة للاأسسباب 
الواردة به ١‏ وكانت اكمة الجنائية مقيادة 
با<كام القاذرن المدتى بالنسبة إلى اثبات 
العقود المذ كورة فى المادة وس من قانورنف 
التقوبات و كان دفاع الطاعن أن الم_دعى 
بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق أن العقد 
موضوع الدعوى أنما سم للطاعن ليستبدل 
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شف 


به غيره و كان مفاد هذا أن ريح العقد ملكا تشكيل محا 8 الجنانات . فان الشارع حين 


نلطاعن مما لا جوز معه اعتياره محتلسا له 
فكان بتعين على المحكمة حين رأت إدانة 
الطاعن بالاختلاس أن ترد على دواعه . أما 
وى لم تفعل وسامت باسباب الحم الابتداني 
الذى استند إلى أقوال أخرى قال انها جاءت 
على لسان المدعي ٠‏ فان الحم المطعون فيه 
بكون قاصرا قصورا ستوجب نقضه وذلك 
من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


( طمن اإراهم سيل إإراهيم د اليا به وآخر م 
بحق مدلى رقم 69١اسثة‏ ولاق ) 


الكل 
غ يونيه سئة ١9460‏ 

نقض وابرام , حكم أودع توما قم ااسكتاب قبل 
انقضا ثلاثين يرمأ من النطق به ه طلب ايطاله عقولة إنه كان 
يجب أن ينم خثمه وإيداعه قبل إقفل دور الاتعقاد التالى 
عملا بالمادة اه تشكيل 5 لامح 8 ْ بالاعندام ٠.‏ حساب 
مدة الثلائين يوما . لايضح أن يكور من تاريبخ قرار 
امحسكمة باحالة الاوراق إلى المفتى , هذا القرار ليس عن 
هأه أن ينيد المحسكمة فى ثى. فلا يسيم اعتباره حكما ينتبى 
به لقصل فى الدعرى , 

المدأ القانوف 

متى كان الحم قد أودع قم الكثاب 
موقعا عليه قبل انقضاء ثلانين بوما من النطق 
به . وهى المدة التى جرى قضاء محكة النتقض 
فى تأويل القانون على اعتبارها حدا أقصى 
لوجوب تحرير الاحكام والتوقيع عليبا : فلا 
بصح طلب إبطاله بمقوله إنه صادر من حكمة 
الجنايات وإنه يجب أن يتم ختمه وإبداعه 
بناء على ما جاء فى المادة ١ه‏ من قانون 


أورد ذلك مع ما أورده من وجوب التوقيع 
على المي فى ظرف ثمانية أيام من النطق به ؛ 
لم يقصد أن برتب على عخالفته أى بطلان . 
م إنه فما يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام 
لا يصم أن يكون حساب مدة الثلاثين بوما 
ابتداء من تأريم قرار الحكمة باحالة الاوراق 
على المفتى . إذ هذا القرار لا يقصد به إلا 
استطلاع رأى المفتى فى أمر المتبم ٠‏ وليس 
فى أنه فانونا أن نوين اكه ىقو بن 
انكر إلنا راي ذبن الكت اضواء 
لما بيده المفتى أو لآى سبب آخر يبدو 
أن تح فى الدعوى على مقتصى ما ينتبى إليه 
رأها ؛ ما لا يصح معه حال اعتباره حك 
صادرا فى الدعوى اتتبى به الفصل فيا . 


ا مما 

و حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطمن بتحصل في أن الح باطل لعدم ختمه 
فى الميعاد الذى يحب خم الأحكام فيه . وفى 
بيان ذلك ,قول الطاعن أن محكمة الجناات 
حكمت بتاريم ؟؟ فيرار سنة ١916‏ باحالة 
الأوراق على المفتى ثم أصدرتالكم المطعون 
فيه في 4؟ فيرابر وهذا الحم لم عم وبودع 
في قلم السكتاب إلا فى ب مارس سنة ١٠480‏ 
ولا كانت محكمة جناياتسوهاجالتى أصدرت 
الحم قد بدأأت دور انعقادها التالي فى يوم 
١‏ مارس وكان الواجب طبقا للقافون أن 
ثم خم الحم وأبداعه قبلدور الانعقاد التالى 
للدور الذى صدر قي أثنائه وان تخطى هذا 


“ا 
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الميعاد مجعل الحك المطعون فيه باطلا . فضلا 
عن أن الح بالاعدام يعتبر أنه قد صد رفملا 
فى اليوم الذىقررتالمحكمةفيهاحالةالأوراق 
على المفتى إذ مقتضاه أن ال #كمذقررتالاداءة 
وأبدت رأها فى الدعوى بصفة قاطعة . ولا 
كان القرار ذلك قد صدر فى الدعوى بتاريم 
7١‏ فبراير والحم ثم إلا في 7 مارس 
بعد انقضاء ثلائين يومافان هذا أيضا وجب 
البطلان ٠‏ 
« وحيث ان هذا الوجه مردود بأن 
الح المطهون فيه صدر فى م7 من فبرابر 
سئة م9١‏ وقد أودخ قم الكتاب موقما 
عليه فى با«مارس سنة ه44١‏ أى قبل انقضاء 
ثلاثين يوهامنالنطق به وهى المدة التى حجري 
القضاء فى تأويل القانون علي اعتبارها حدا 
أقصى وجو ب خرير الأ<كام والتوقيع عليها . 
ولا بجدى الطاعن ما شّول به من وجوب 
حصو ل التو قيع قبل اقفال دور الانعقاد بناء 
على ما جاء في المادة ١ه‏ هن قانون تشكيل 
محاكع الجناياب فان الشارع حين أورد ذلك 
مع ها أدرده من وجوب اأتوقم م على الحم 
فى ظرف كانية أيام من النطق به لم قصد أن 
يرتب على ذا أفته أى بطلان 3 للا ديه 
ها بدهب إليه هن احتساب مدة الثلائين يوما 
من تاريخ قرار امحكمة باحالة الأوراق على 
اللفتى فان هذا القرار لم يقصد به الا إستطلاع 
رأى الف فى أص المتهم وليس من شأنه ف 
القانون أن يقيد المحكمة فى شىء بعد أن 
برد إلما الرأى فلها اذن سواء 1ا أداه المفق 
أو لأى سبب آخر أن نمكم فى الدعوى على 
مقتضى ها يتتهى اليه رأمها ما لا نيصح معه 


حال اعقياره حم اننا ق الدعوى انتهي 
نه القص ل فها . 


هو وحيث ان الوجهين الانى والثااك 
يتلخصان فى أنالحكم أورد فىأسبابه صورا 
متعددة لواقعة الدعوى كتلف باختلاف المر احل 
الني مر التحقيق فيها فلقد ندث عن محقيقات 
البوليس ولحص أقوال الشهود فيها مما ينق 
و نمثل ذلك عن تحقيقات 
النيابة الأولى 1 تعر ض لاتحقيق الأنخير الذى 
0 ى بعسسد ورود تقرر الطبيب الشرعى 
والذى أبديت فيه أشوال للشهوود أن 
بصورة كا لف ماشهدوا به ف الأدوار السابقة 
وانتهى إلي القضاء بالادانة مستندا إلى 
صورة واحدة دون أن بين من أى ردابة 
من الروايات المتعددة للشهود استخلص 
الحقيقة التى قال مها ولاكيف أمكن الحكمة 
الوثوق بالشهود مع تضارب أقواللم فضلاعن 
أنه قال أنه ليس لمى الطاعن وهو والد المنى 
عليها محل إقامة أصبى فى نجع القنايرة بل 
0 سش غير مسقوف لاي قيه بصاة مستتك عم 
مع أن عمدة بلدة الطاع ن شيد محلاف ذلك 
3 أن الحم قال أن الطاعن أوثم ذوى النحى 
عليوا بوجود تصريج بالدفن لديه دون أن 
يبين الدليل على ذلك واعتبر من أدلة الائنات 
الأقوال الأخيرة لابن الطاعن وابتته درن 
الجني عليها هم أنهما أبدياهها بعد أن كان 
الطاعن قد تزوج بغير أمهما مخالفين فيها 
أقو اهما السايقة , 


النهمة عن الطاغن 


« وحيث ان الحم بعد أن ذكر ان 
ان عليها توقيت فى ٠5‏ ابريل سنة ٠١66‏ 
ودفنت ولم تساور أحدا ثُ شبهة الجرعة قَْ 
ما و الاق لاما موي تقدم ب 
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بلاغ من مجبول نسب فيه إلى الطاعن أنه 
دس السم إزوجته فى الطعام وأنه بدىء فى 
تحقيق هذا البلاغ فى جو حسن الطن بالطاعن 
ومع ذلك فان والدى الحنى عليها كذبا فم 
زعمه من أنها مضت قبل موا بأر بعين نوما 
الحم أنه بعد ذلك قدم الطبيب تقريره بأن 
الوفاة حدثت منالتسمم لاد يجوهر الزرنيخ 
بعد ذللك قال الحم 

« وحيث انه بذلك انتقل التحقيق إلى 
مس <لة أخيرة تكشفت فيها الواقعة بجلاءوزاد 
اضطراب الهم ( الطاعن ) وتناقض تناقضا 
مع سه ومع شهادة الشبود » ويعد اسرد 
الحم مائبت من هذا التحقيق انمي إلى 
القضاء بادانة الطاعن . ويبين من ذلك أن 
الحم وان كان قد عنى بتفصيل الأدؤارالتى 
مرت عا التحقيقات إلا أنه بين عا لا يترك 
الا لاشك ماأخذ به من تلك التحقيقات 
وذكر الاعتيارات والأداة التى اعتمد عليبا 
فى قضائه عا من شأنه أى يؤدى إلى مار تيه 
عليه واذن فلا محل لا يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد . أما باقي مابشيره ذانه فى جملته «تعلق 
بوقائع الدعوي وتقدير الأدلة . والمادلة فيه 
لا مرج عن كونها محاولة منه أفتح باب 
الموضوع مما لاشأن لمحكمة النقض به . 

و وحيث ان مبنى الوجه الرابع هو أن 
الحم استند فى إثي'ت إتامة الطاعن ى خص 
اليوصة وعدم إناته فى نجع القنابرة على 
أقوال على عل الحدنىي و سعد جر جّس وكيد 
احمد عبد التواب وحسن على أحمد و <ليمة 
عبد الرحمن مم أن هذه الأقوال أبديت 
منهم فى التحقيقات ولم يسمعوا في الجلسة 


نم انتقل التحقيق إلي النيابة » و بعد أن ذكر | 


السئة السابعة والعشرون باسبي 


فلم تكن أقوالهم حل مناقشة أثناء امحاكة . 

م وحيث ان واقعة إقامةالطاعن فى خص 
البوصة وعدم إقامته فى نم القنابرة قد ثبت 
لدى المحكة على ماهو وارد فى الحم من 
الأقوال التى شبد ما أمامبا كل من والد 
الى عليها ووالدتها وحمد عبد الغنى وحمد 
تود سامان وذاطمة ابئة الطاعن وعمدة 
خص الوضة وعمدةأولاد تنصير ؛ فار تكان 
المحكنة فوق ذلكعلى أقو ال ااشبودالمذ كوررن 
بوجه الطعن انما كان على سبيل الاستقناس 
والعءزيز فإزلك ولأن هذه الأقوال مدونة 
محاضر التحقوق المطر وحة على بساط البحث 
بالجلسة مع سائر الأدلة القائمة فى الدعوى 
ولأن الدفاع عن الطاعن لم يطلب ماع من 
قالوا بها » فآن مارثيره فى هذا الوجهلا.يكون 
له محل . 

د وحيث ان حاصل الوجه الباق هو ان 
الحم دان الطاعن بناء على أسباب لا تؤدى 
اللي ثبوت الادانة ؟ قال بذلكالمفى فى الرأى 
الذى أبداه للمبحكة بعد احالةالأوراقعليه . 

« وحيث ان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه 
من جدل حول كفاية أدلة الاثبات هو 
قاش هموضوعى فى تقدير نلك الأدلة مماهو 
من سلطة قاضي الموضوع وحده ولا شأن 
محكمة النقض به مادامت الأدلة التى بني عليها 
الحم من شأنها فى ذاتها أرن تؤدى الى 
النقيجة التى خلص الحمواليها . هذا ولاتجدى 
الطاعن سكم مما قله المفتى رأيه الذى أبداه 
إذ أن تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى من 
سلطة محكة الموضوع وحدها هذا ماهى 
اطبأنت الى حقيقة من ال حقائق بناء على أى 
دليل من الأدلة مهما كآن نوعه صح حكنبا 


شرف 


النتيجة التي رئيت 3 والرأى الصادر دن 
المهمى لكوته استشاريا لا نزم الحكة قانو ا 
بالأخذ به والعمل على مقتضاه وقد كان نحت | 
نظرها ومحل مث منيا عند الحم قالدعوى أ 
ومع ذلك اها ١‏ تراقمه ما بغير العقيدة الى 
انتهت اليها هن كفاية أدلة الثبوت فيها على 
أ الطاعن لابد ارتكب الجناية الى دا نته مها . 
غير أمنا من متعينا رفضه موضوعا 5 

( طن أحد عبد الرحيم عبه المتطللب ضداتيابة وقم 
خااسلة ولاق ) 


لا 
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اختلاس أموال أمههية . تسليم الاوال إلى اائهم بصفئه 
واختلاسه إاها . تحقق الجرعة . عدم قيدها بدفائره أو عدم 
إعطائه وصولات ما أو تحصيل الحكومة إياها مرة أخرى 
كل ذلك لا تأثير له فى قيام الجرعة . الميرة بتسليم المال ع 
أمير يا آر خصوصيا . إلى المنبم أو وجوده فى عبدته . 
) المادة ببوع ع )١١١‏ 
المدأ القانونى 
إن جنابة الاختلا سالمعاقب علما بالمادة 
؟اع تتحقق متّى كانت الأموال قد سلبت 
إلى الهم بصفته » ولو كان لم يقيدها فى دفاتره 
أوم بعط و صولات إن سلموها إليه . أوكانت 
الحكومة حصاتها مرة أخرى منهؤلاء على 
عاق أعالم تصل خر اننا . :ذلك بأنالمادة 
المذ كورة تحن بالعقاب 0 كل من #ارى من 
مأمورى التحصيل . . . . الج أو إخفاء ثى. 
من الأموال الآميرية أو الخصوصية الى فى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشر ون 


عبدته . . . الح أو اختلس شيئًا من الامتعة 
الممللة إليه بسبب وظيفته . . . . الخ» وى 
بنصها هذا قد سوت بين الأموال الأميرية 
وبين الخصوصية » وجعات العيرة بتسليمها 
إلى الهم أو وجودها فعبدته بسبب وظيفته . 


لمكو 

د حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
المادة ١١١‏ من قانونض العقونات الى عوقب 
بموجما لا تنطبق على ما وقم لأنه ثابت أن 
بعض الممو لين قر روا أ نهم سمو |الطاعن مالغ 
أيوصلبا إلى الحزانة فلم يفعل وترتب على هذا 
أنهم دفعوا المبالغ لاخزانة مرة أخرى وإذن 
فان هؤلاء الممولين يكوون ثم الجنى علمهم 
لا الحكومة و قدجاء على لسان موظق البلدية 
أنه جرت العادة أنه إذا دقع أحد الممولين 
المطلوب منه مقتضى شيك فانه جب أن يكون 
تحرير هذا الشيك باسم مدير البلدية و لقدشود 
المسيو كارسيل بأنه سلم الطاعن شيك عل انلك 
يلغ ٠‏ جنهات وسلروةه ملم باعه خاصة أى 
أن الاختلاس على فرض وقوعه يكو نالحنى 
عليه فيه هوالمسيو كار سيل ويكون منالحطأ 
إذن تطبيق المادة ؟١١‏ اذ كورة . وبضيف 
الطاعن إلى ذلك أنه لا يو جد شاهد شهد بتسام 
المبالغ للطاعن . أما الممولين أنفسهم الذين 
اعتمدت المحكنه على شهاد مم فليسوا أ كثرمن 
مدعين ومن ادعى فعليهدعبء الاثبات. وأما 
المدعى الوحيد الذى استدل على دة قوله 
بشاهديئ فقد قالت المحكمة عنبما إن أقو الما 
متضار بة مع أقواله و لكنها نصرف النظرعن 
ذلك لمضى زهن طويل على وقوع الواقمة . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


وفوقهذا فاناحكمة سماعباهذن الشاهد.ن 
تكون قد سلمت بأنه لايجوز إثبات 0 
الميا لغ شهادة الممول ذققط و كان واجبا إذن 
التثبيت من تسل الطاعن الميا لغ من سائر اممو لين 
بالدليل القانوتى وهو هنا الكتاءة لأن المبالغ 
نز بدعلى عشرة جنموات ولاعبرة بتعدد الممو لين 
لأن العادة أن مقو لا يسم الصراف إلا إذا 
تسم هنه مستندا مكتوبا . هذا ول تتكلم 
النمحكمة عن قبول المموليندفم المبالغ لاطاعن 
دون أخد وصولات منه عنما . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه إذ دان 
الطاعن وعاقيه بالمادة ١5١‏ منقانون العقويات 
قد ذكر واقمة الدعوي ؟! حصلتها المحكمة 
من التحقيقات التى أجريت فيها بقوله اله . 
وتجارى وهو منهأمورى التحصيل (عحصل 
مجلس بلدى نورسعيد ) على اختلاس مبلغ 
بم جنيها و مع مامادن مجلس بإدى نور سعيد 
الذئ ى عيدته و المسلم امه سن ب لوقه 
سد مئه مبلغ 7 حنيه و سام ملم بعد اعام 
أركان الجر بمة المنسوبة اليه وقد اكتشف 
الاخعلاس فى هبدأ الأمر عند ماحضرا مسيو 
كال سكورا مدير شر كه سوس ديرق فى 
يوم 9؟ أغسطس سنة وسو ١‏ إلى مجلس بلدى 
لور معبيد حيث قابل سكرتير البلدية وأفهمه 
بأنالتهم ذه ب اليه يوم م أغسطس سن ةوس ١‏ 
وطاليبه بالر سوم البالغ قدرها ه جنمهات 
وم١وماماقمة‏ عوائد خرر لدشيكا بانع مهدا 
8 ووعده المتهم بأرسال إتصال له بعد 
بضعة أيام وللكنه لم برسله وكانقد أخذمن 
المتهم إيصالا باستلام الشيك وقدتبين أن المتهم 
استلم من الينكالعمافى ليمتهدا الجيلكق هبي 
اليوم الذى حرر وه تبين أيضا أن المتهم 


نعف 


هو الذى طلب من السيو كارل سكورا أن 
محرر هذا الشيك باعه شخصيا لاباسم حضرة 
رئيس المولس البلدى 6 فى العادة و كاتقضى 
التعدمات و بالبحث فى الدهائر انضح أن امتهم 
لم بر ردالمبلغ لحزانة انحلس فاستدعى و طولب 
بسدادالمبلغ فقام بسداده لحزانة الس وصدر 
أهر بتار يسم .م أغسطس سنة وسو ١‏ وقف 

المتهم وأعلن بذلك . و كان عمد أفندى على 
علي افلاحط أتعال الطر بق بأعتازة فى شين 
أغسطس سنة ومو١‏ وتنتهى أجازته فى ؛ 
سبتمبر سنة .وس ١‏ فاستدعاه المحلس البلدى 
باستلام عمله فستامه فى وم أغسطس 
سنة وسو؟ وسامه المتهم كشف الأقساط 
التي محصل قبل شبر سبتميرسنة ومو وو وجد 
بالكشف جزة أسماء مشطوب عليها وأخيره 
المتهم أزكل اسم مشطوب حصل منه المبلغ 
المطاوب منه فأستلم منه الكشف وأثبت قف 
أسفله أسماء الأشخاص الذن حصل هنهم 
المتهم ميا لغيم وثم المشطوب علييم لما مر على 
بس عر الدللوب عل خاي وضع سن 
الشربيني وعبد الحادى مصطنى أخبراه بأ مهما 
سددا للميهم المبالغ المطلوبة منبما ول يأخذا 
مئه ايصالاو تبين بعدئذ أن كثير امن المشطوب 
أععام 0 يسددوا مبالغهم المجلس خشررت 
مذكرة يذلك للبا يندس وتحكوات لجنة 
لفحص عملي ة امهم و أ بلغ تالنيابة التى أجر يت 
التحقيق» . ثم أورد الأدلةالتى استتخلص منها 
فى منطق سلم ثبوت و قوع هذه الواقعة منه 
وبعد ذلك محدث عن الوصف القانو بىللواقعة 
فذكر « أنه بالنسبة للتطبيق القانوني فان 
الجر بمة مو ضوع هذه القضية تتطلب 
خمسة أركان توفرت جميعا وعى أولا صفة 


لكين 


الجانى وننص المادة ١١١‏ من قانون العقوبات 
على أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل 
أو المندو بين له الم ولا نزاع فى أن وظيفة 
الهم صل مجلس بلدى نور سعيد » فهو 
إدنمن مأ مور ىالتحصيل . وثانها-أنيكون 
التسايم بسبب الوظيفة ا تقضى بدلك المادة 
٠‏ عقوبات ولا نزاع فى أن التقود التى 
داف اليه نوت وظيفته « محصل بالنخلس 
البإدى » إذأ نه مختص مقتضى القو انين والاو 3 
بتحصيل هذه الأموال . وثالثا نوع الأشياء 
فقد نصت المادة 1١١‏ عقوبات على المعاقبةعلى 
اخيلةسن الأفوال الأمن يهأ والخصوضية أو 
الأوراق الجارية مجرى العقود أو غيرها من 
الأوراق والسنداتوقد ثبت أنالمتهم اختلس 
النقود التى سلهها م اختلس مبلغ الشيك الذى 
حرر له مىالحواجة كارلسكورا وستوى 
أن تكون الأموال التاسة أمسيرية أو 
خصوصية كنئص المادة ؟؟١١‏ المشار المبا آنا 
ولذلك فلا محل خا أثاره الدذاعبالجلسة من أن 
الأموال التى استامها غير أميرية والواقع أن 
هذه الأموال أهيرية إذ هى عوائد ورسوم 
بلدية ولا يؤثر فى ذلك أن المجاس البلدى 
طالبالممو لين والستحقةعليوم الر سوم بدفهها 
مرة ثانية وأنهم فعلا اموا بالدفع هرة ثانية 
ان طوعا أو بالطرق الجبرية وان ذلك شأن 
مجلس البلدى وشأن الأهالى الذين دفعوا . 
ولا يؤئرذلك فى كون المتهم ارتكبالجربمة 
المنصوص عليها ى المادة ١١١‏ مرت قانون 
العقوبات و كلما ممكن أن يقال ان هذهالمادة 
تنص على وجوب الحم على اختلس بالرد . 
وبالبحثق أحقيةهؤلاء الأهالى الذ.ندفعوا 
أو أكرهوا على الدفع مرتين فى رد هده 


| 
! 


العددان السابمع والثامن لح السنة السا بعة والعشرور 


المي لغ الييم سيكون محل تسوية خاصة بينهم 
وبين الحلس البلدي . ورابعا وخامسا _ 
الاختلاس و اعد الجناتىو قدتمالر كن المادى 
فعلا وهو الاختلاس فقد أضاف المتهم إلى نفسه 
الأموال التى سلمبا له دؤلاء الأهالمي واقترن 
هذا الفعل المادى بذية اضاعة هذه الأموال 
على أرباهاولا مكن أن يكو نرد المتهم ابعض 
الأموال التى اختلسها يا هو الال فى مبلغ 
ال با جنيبات و سباب؟ ماما ااسابق الاشارةاليه 
تفصي_لا سببا في نف انل بممة إذ أنه جرد 
فالا كان امكو لاخر عمة ذان الفعل كون 
قد وقسع نحت طائلة قانون العقوبات بغض 
النظر عن الظروف التى قد تعرض بعدو قوع 
الفعل . و كل ما يترتب على رد المتهم بعض 
المبالغ اللختاسة هو أنه قد يكون سبيا فى 
تخفيف العقوبة وأن لا يكون هناك محل 
لالرام المتهم فى الحكم برد المبالغ الى يككون 
قد سيق أن ردها بنفسه قبل صدور الحكم . 
وحيث انه نما تقدم يكو زقد ثبت للمحكة 
أن المتهم في الزمان والمكان سالنى الذحكر 
مجحارى وهو من مأمورى التحصيل و محصل 
مجلس بلدى نور سعيد على اختلاس مبلغ 
م جنيها ومخ ملما من أموال مجلس بلدى 
دور سعيد التى فى عبدته والمسابةاليه بسبب 
وظيفته وعقابه ينطيق على المادة ؟١١؟‏ هن 
قانون العقوبات وترى المحكمة نظرا لظروف 
الدعوى تطييقالمادة/ا؛ من القانون المد كور. 

« وحيث ان ما يثيره الطاعن فى طعنه 
مردود أولا ‏ بأن جناءةالاختلاس المعاقب 
عليها بالمادة ١١١‏ من قادون العقوبات #حقق 
متى كانت الأموالقد سامت الىالمتهم بصفته 
ولولم بقيدها فى دقائره ولم بعطا وصولات 


العددان السابع والّامن ‏ السنة السابعة وَالعَشَرون” 


ماله 


نهر 


ا عند تسأمها من ساموها اليه ولو<صلتهبا 
الحكومة مرة أخرى من هؤلاء على أساس 
أنمالم تصل إلى خزانتها لأى سيب من الأسباب 
وذلك لأن المادة اذ كورة تأخد بالعقاب 
2 كل من تجارى من مأمورى التحصيل ... 
اح على اختلا س أو اخفاء شىء من الأموال 
الأميرية أو الخصوصية التى فى عبدته .. اغ 
أو اختلس شيئا من الأمتمةالمسامة اليه بسبب 
وظيفته ...الح )فبسى قن تنو شبن الأمو]ال 
الأمير يةوا خصو صيةوجمات العيرة بتسليمها 
إلى المتهم أو وجو دهاق عبدته سبب و ظوفته 
وثانيا ”ب بأن قواعد الاثبات الوارد ذكرها 
فى القانون المدلىمقررة لمصاحة أصكاب الشأن 
وحددهم ولا شأنها بالنظام العام . واذا فاذا 
تنعت الشهود و كانت الدعوى مما لا بصح 
محسب القواعد المقررة باأقانونالمل حكور 
ابا نما بالبينة ولكن الخصم لم يتمس.ك يعدم 
جواز سماع الشهوود ذان ذلكمته يكو نتنازلا 
عن التمسك بالحظر المقرر لمصلحته . وممى 
كان الأمر كذ لكو كانالطاعن لم يعترض على 
ماع الشبود ولم نتمسك هدم جواز سعاعهم 
أمام محكمة الموضوع فن تمسكه بذلك لأول 
مرة أمام _كة النقض لا يكون مقبولا. 
وثالثا ‏ بأن باقي ما جاء فى الطعن لا بعدو 
فى جلته أن يكون مجادلة في وقائع الدعوى 


بتقدير أدلة الثبوت فيها نما لا شأن لم#كمة , 


الاقص به لتعلقه محكمة الموضوع وحدها 
00 وحيث انه لذللك يكون الطهن على غير 
أساس و ندين رفضه موضوط, 


( طمن توفيق الطيب عمد أفندى ضد الشاية رقم 5م١1‏ 
منة ق 1١6‏ ) 


لذلا 


نيه مسنة ١9660‏ 

١‏ ساءواد مخمرة . إحراز . ا-تخلاص المكة اتفاق 
المتهم ٠ع‏ أخيه على جلبالاواد الخدرة وأئم حين تل 
الطرددن المرسلين إليه منه كان يم يأنبما ممتويان 
مواد عخدرة . تحقق جرعة الاحراز . القبض على 
امتهم قبل أن يتمكن من فتح الطردن وينم قراءة 
الكلتاب الوارد بشأنهما . لارمتع منتحققالاحراز . 

تت قوة الثى, الم-كوم فيه ٠‏ أبركة امم ين جميما أبتدائيا ٠.‏ 
استثاف اليابة بالقبة لاحدهم . إدافته اسكثنافيا 
لا شر تناقضا . الحم الابتداتى فى هله الحالة 
لا تتكون له قرة الثى, اكوم نه بالنبة إإلى غير 
من ل يستأتف ضدم , 

المنادى” القانونية 

و( تقى كان الحكم قدا مداص 
استخلاصا سائغا من الطروف والادلة الى 
أخيه على جلب المواد المخدرة وأنه حين تسم 
الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما 
نحوبان مواد مخدرة 2 فإن جر بمة الإحراز 
تنكوؤن متوافرة الآركان فى حقه . ولا يمنع 
من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن من قتم 
الطردين وبتم قراءة التكتاب الوارد بشأنهما 

لالم مأدام الطاعن كانمتهما مع آخرن 
فى جلب ‏ مواد غخدرة وإحرازها فان براءتهم 
كلهم اتدانا 5 إدانة وأحد منهم استئنافنا 

بناء على استئناف الشابة بالنسية إله وحده_ 

ذلاك لا يصمم عده تناقضا متى كانت الإدانة 

مبنية على أسباب مؤدية إلها . لآن | 
الارتداتئى فى هذه الحالة لا عكن أن تكو 


أغرى 


له قوة الثثىء اكوم به بالنسبة إلى غيرمن 
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د حيث ان محص ل الوجه الأولهن أوجه 
الطعن أن الحم المطعون فيه قد اشتمل على 
خطأ فى الاسناد والاستدلال يعيبه بها وجب 
نقضه » وفى بيان ذلك «قول الطاعن أولا - 
أن المحكمة ذكرت أن تحريات رحال السلطة 
الحر بية البر يطانية في الثير ق الاو سطقددات 
على أن أفراد العصابة التي عملت على جلب 
المواد المخدرة الى القطر المصري ثم سبعة 
أشخاص من بينهم الطاعن وأو «فيصل مع 
أن تحر ءات السلطةا حر بِةالبر بطانيةالمضمومة 
أوراقها الى لف الدعوى لم يرد بها اسم 
الطاعن روثانيا) انها قالت ان الحطاب الذى 
حمله الجنديان البريطانيان من فيصل الى 
الطاعن د كر له فيه أنه يرسل بضائع حر يرية 
ومعبا الاحتقاظ ما أغاية 
حضورى وذهيت امحكمة فى تنسير هذه 
العبارة الى أنها تدل على اتفاق سابق بين 
الاخوين على أذيتولى أ حدهاالجلب والآخر 
الترويم مع أنها ليس فيبا هايدل على هذا 
الاتفاق (مالما) انها قالت انه من غير المعقول 
بدون اتفاق سابق طى الجلب والترويج أن 
در سل فيصل تلك الكمية الكبيرةمن الكو كابين 
والنوفو كابين الى الطاعن و أن يأ تمنه عليها 
بغير أن يكون متفقا معه ابتداء على ذلك 
أن الجندي الذى أحضر الحطاب الى الطاءن 
قرر أن فيصل كلفه قى حالة عدم وجود 
| أن يسلم الأمانة الى هدام ريتشوند 
صاحبة البتسيون الذى كان نازلا به واذن 


.ما جرام أرجو 


٠‏ العددات السابع والثامن ب السة السابعة و كد كر 


فنطق الحوادث يدل على أن هذا الأقدار من 
الخدرات كان مكن ركه عند أجنبية . على 
أنه نيت من التحليل أن السبعائة جرام التى 
أشارت اليها امحمكة بقو لبا تلك الكميةالكبيرة 
من الكو كايين والنوفو كايين ليس فيها إلا 
تسعة جرامات من الكو كابين أما الباقفهو 
وفوكايين وهو ليس من المواد الدرة 
( ورابعا ) أنها قاات فى معرض الاستدلال 
على ثبوت تهمة الاحراز ان الطاعن لاينازع 
فى واقعة تسلمه الطردين والخطاب مرنل. 
الجاويش البريطاتى مع أن مؤدى أقواله أن 
رحال البوليس قبضوا عليه فى أئناء اطلاعه 
على الخطاب وقبل أن يقس الطردينوبعرف 
محتوياتهما . 

م وحيث ان ماحاء ببدا الوجه ه .دود 
(أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد ذكر . ان 
وقائع الدعوي تتحصل فى أنه وصل إلى 
علم مكتب الخدرات العام أن هناك عصابة 
تعمل على هر يبالموادالهدرة بمختلف أنواعبا 
وهنما السموم البيضاء مستعينة ببعض افراد 
فى الشرق الأوسط وأن 
أفراد هذه العصابة يستوردون تلك المواد 
من تر كيا إلى سوريا.... وى يوم ١6‏ 
مابو سنة 1544 أبلغ الكابتن بول فانسون 
من قوات البعثة البريطانية فى سوريا سعادة 
الأواء رسل باشا حكمدار العاصمة مماقامت 
به السلطات البريطانية من اجراءات فقدمه 
رسل بأشا إلى كل هن القا تمقام مار كو بك 
والبكبائى عبد العزيز افندى صفوت 
وأخبرهما الكابتن بولد بأن تحر يا تالسلطات 
البربطانية ندل على أن أفر اد العصابة ثم سبعة 


هن قوات الكافاء 


العددال السام واقامن السئة السأبعة والمفوروق 


أشخاض هن بينهم الهم هشام فهمى اهسبى 
٠.‏ . . الخ وهذا صريح فى ان اسم الطاعن 
قد وره على لسان الكابتن بول فى الأقوال 
التى أدلى بها الىالقا معام مار كو بكو البكباشى 
عبد العزيز افندى صفوت ولم يقل الحكم ان 
اسمه ورد فى أوراق التحريات التى قام يها 
رخال السللة الحرمة الويطاية ف الشرق 
الأوسط خلافا لا .زعمه الطاعن . ( وثانيا ) 
بأن الحم ادن افنة قد ذكر فى همعرض 
الاستدلال على ثبوت اشتراك الطاعن فى 
حلب الموادا لأدرةالىالقطر المصرى واحرازه 
هذه المواد مع علمه محقيقة أمرها  .‏ انه 
ثابت هن محريات رجال السلطات الحربي-ة 
البريطانية فى الشرق الأوسط على التفصيل 
السابق وم أثبتها صفوت افندى فى #ضره 
أن أفراد العصابة ثم سبعة أشخاص من بينهم 
هشاء (الطاعن) و أخوه فيصل و لذلكاحتوى 
طالب التفتيش الذى قدمه صفوت افتندى 
لنيابة خحدرات مصر فى يوم ١١‏ مابو 0 
اليوم السابق على ضبط الواقعة علىاسما 

هشام م احتوى علي ا'عاء ل 
ومنهم أخوه فيصل ومثير السختيان الذى 
أرشد الجاويش هومنيا جعن محل إقامة هشام 
فى بفسيون ريتشموند على التفصول السابق . 
يضاف إلى ذلك أن تقارير بيكوفسكى 
وهرهتيا ج ومكلر والمكتو بةوالمبافة لصفوت 
افندى 0 وااثابّة فى محضره قاطهةفى أن 
فيصل سم لمم زجاجات الكو كابين 
والنو فو كابين لتسلبييما لأخينة هشام عت 
وأنة يؤخد من حضور هشام إلى القطر 
المصرى ومقابلة أخيه فيصل فيه ونزوله 
بواسطته فى بنسوون ريتشو ندم عودة فيصل 


يخبايا 


بعدذلك الى سورءا أن فيصل أحضر أخاه 
هشام الى مصر ليعرفه بتجار الخدرات 
وبباقي أفراد العصابة القيمين فيبا 
تم عاد بعد ذلك إلى س_ورنا ليعمل 
على ارسال المواد المخدرة وترك أخاه 
هشام فى مصر ايستلم هذه الموادعند وص وها 
ومحافظ عليها حتى يعود اليه أخوه فيصل 
بالعالي ويشتركا فىتوزيعها وعلىهذا الأساس 

كلف فيصل لمكو فسكاو تسل م الطردين 

بمحتويتهمالأخيه هشام الأمرالذي تم بالفعل 
وأنه من غير المعقول أصلاأن.رسل فيصل 
تلك الكمية الكبيرة من الكو كابين 
والنوفو كابين إلي أخيه هشام وأن يأمنه 
على المحافظة عليبا بغير أن يكون متفقا معه 
ابعداء على ذلك وعلى طبيعة المواد التى يطلب 
نه أفاهة عيها : وان أطظات الس ين 
فيصل لأخيه هشام واسابق اثبات نمه قد 
وردت فيه صراحة عبارة وسبعادة جرام » 
أرجو الا<تقاظ بهم لحين حضورى ولا 
يمكن أن يفسر تجهيل المادة فى الحطاب بان 
هشام لا يعرف شيئا عن طبيعتها إذ التفسير 
الصحيح هو أن فيصل أراد أن «تعخد جا نب 
الحيطةلا <مالو قوعهذه الورةةفى.دشخص 
غريب عنبما فلم بد ر نوع المادة ولم بد 
داعيا أذلك مادام قد سبق الاتفاق مع هشام 


1 على ارسالما ومادام هدا يعرف وعبا مقدها 


من أخيه فيصل قبل عودته هن مصر إلى 
سوريا وأن الد كتور محمد حسى أحمد الملكد 
شهد قى التحقيق باأنه علم من ضياء الدين 
الركانى أن كلا من فيصل وهشام يتجران 
فى الموادالهدرة وقد سلمهشام با نالد كعور 
ر(ه) 


م7 


السنة السأبمة والعشروق : 


حسنى واجبه هذه التهمة و نصحه بالاقلاع 
عن الانجار بالخدرات فا جابه يعدم صحة التبمة 
ثما يدل على أن الشبوات كانت نحوم حول 
فيصل وهشا-مما وأنهذه الشبهاتقدنا يدت 
بالواقعة مو ضوع القضية الحاليةومايد ل على 
أن هشام لم يكن غريبا عن تجارة الخدرات 
وأنه ضبطت لدى المتمم عددة أوراق تقطع 
بصلته بتجارة الخدرات وأنه ضالع فيوا إلى 
أبعد حد بعد أن بين مؤدىالأوراق المشار 
ليها وفند أقوال شاهد النقانتهى اليالقول 
د بأن المحكمة ترى من أجل ذلك أن 
فيصل قد عمل على حلب مادبى الكو كايين 
والنوف و كاءينالىالقطر المصرى بدونتر خيص 
وأن أخاه هشام اتفق معه على ذلك وأنه 
استلم الزجاجات الخمس الحتووية علىهذه المواد 
بداخل الطردين من الجاديش هير متياج 
وأحرزها وهو يهل بما نحتويه هن مواد 
بطبيعة هده المواد » ولا كانت الأدلة 
والاعتبارات التى استخلص منبها الحم ثبوت 
جريمق الجلب والاحراز على الطاعن من 
شانها أن تؤدى ال يالنتيجة التى انتبى اليهافان 
مجادلةالطاعن على الصو رةالواردة وجهالطعن 
لا قبل هنه ولا يكون لها هن معنى سوى 
محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فيها ثما لا شان لحكمة 
التقض به . ( وثالثا ) باأن الح المطعوزفيه 
قد ذكر أنه تبين من التحليل أنالمادةالموجودة 
فى الزجاجة الصغيرة نزن تسعة جراماتمن 
مادة الكو كاءين وأن المادة الموجودة فى 
الزجاجات الأر بعالكبيرةهىمادة النو فو كاين 
ولما كان الكو كابين والنوفو كابينهن المواد 


الخدرة الوارد ذكرها فى المادة الأولى من 
القانون رقم ١؟‏ أسنة م؟ة١‏ فلاوجه لما شيره 
الطاعن على أساس قصره الخد ر على الكو كايين 
فتمط . (ورابعا) باأن الطاعرن لا ينكر أن 
ارين أحضر لبه الطردين المتوون عي 
الواد اقدرة رومعها ى حوري ولك 
يدفع العهمة ,انه لم يكن على اتفاق سابق مع 
أخيه أو غيره على جلب الموادالخدرة وأنه 
قبض عليه عقب تسلمه الحطاب وقبل أن 
يفتح الطردين ويعرف >ةوياتهما ‏ ولا كان 
الحم كاهر القول ‏ قد استتخلص - 
استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى 
أوردها أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع 
أخند على جاب الوادالنخدرة وأنه حين تسلم 
الطردين كان يعلم باأنهما حويانهواد مخدرة 
فان جريمة الاحراز تكونهتوافرة الأركان 
فى حقه ولا بمنع من ذلك القبض عليه قبل 
أن يتمكن من فتح الطردين أو اهام قراءة 
الكتاب . 

«دوحيث ان مب الوجه الثاتىأن مفكية 
أول درجة قضت ببراءة الطاعن ومن كانوا 
«تهمين معهبالجلب و الاحر ازعدا أخيه فيصل 
ولم تستا نف الثيابة إلا بالنسبة الى الطاعن . 
وقد قضتالغكمةالاستئنافية بادانته مؤٌ كدة 
في حكمها وجود عصابة مكونة من سيعة 
أشخاص وهذا لا .نتفق مع ما نبت حك البراءة 
الذى أصبح نهائيا لعدم اسعئنافه من النيابة 
وخصوصا أن منير السختياتي أحد المتبمين 
احكوم ببراءتهم قد تسب الية نفس مانسب 
الى الطاعن . 


العدادن السابع والئامن -- السمنة السابعة والعشرون 


و وحيث انه مادام الطاعن كان متهما 
مع الأخرينف جلب الموادالخدرةواحرازها 
فآن براءتهم كلهم ابتدائيا م أدانقو احدمنهم 
استئنا فيا بناء علي استثتاف النيابة بالنسبة اليه 
وحده لا دصح عده تناقضما متى كانت الادانة 
مبنية على أسباب صيدة لأن الهم الابتداني 
فى هذه الحالة لا مكن أنيكون لهقوةالثىء 
المحكوم به إلا بالنسبة الى من الم ستا نف 


و وحيث ان مؤدى الوجه اثالث أن 
الطاعن مسك فى دذاعه بأنه لا يعرف ان كان 
الخطابالذى سام اليه صادرا حقوقة من أخيه 
فيصل مكتوبا مخطه أم لا ولكن المحكمة 
اعتمدتق قضائثها بالادائةعلي هذا الحطاب 
دون أن حقق دفاعه . 


و وحيث انه فضلاعن أن الطاعن لم ينكر 
صراحة فى دفاعه صدور الحطاب هن أخيه 
فيصل فان الحم قد بى على ما استخلصيه المحكة 
من ورود هذا الحطاب باعه ممع الطردين 
ومن سائر الأدلةالعديدة الأخرىالتىأوردتها 
فى حكمها نما يفيد أن المحكمة ل تر محلا 
لتدقيق الدفاع المشار اليه على أساس أن ثبوت 
عدم صدور الحطاب من فوصل لبس من شأ نه 
أن يغير من النظر الذى ارتأته . 


د و<يث أن حاصل الوجه الرايم أن 
الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكة الموضوع 
بأأن أخاه فيصل الذى لم يستجوب فيالتحقيق 
سكل أمام السلطات الحربية فى سوريا فقرر 


الجنديين الايجليزبين رفضا مساعدته فى ذلك 
إذا لم يقدم لما مخدرات يطمعان فى أنيكسيا 
منها أكثر ها يكسبانه فى تهريث الحرير 
فأحضر لها مادة غير مخدرة تشبه الكو كابين 
وسامبا اليبما ولسكن المحكمة ردت على هذا 
الدفاع ردا غير مقنع . 

« وحيث ان المحكمة ردت على الدفاع 
المشار اليه فى وجه الطعن بقوها:د انهظاهر 
من هذه الأقو!ل أن فيصل هذا يسلم بأنه 
أعطى لاجنديين جو زيف شدوف بيكو فسكىق 
وفيكتور جويلم هادة تشبه الكو كادين وقد 
تبين من التحليل أن هذه المادة هى كو كابين 
فعلى و نوفو كابين ولابعقل أن يكون بيكر 
فسكر قد انكدل بالمادةالتى أ خذها من فيصل 
مادة أخرى أ <ضرها إلى التقطر المصرى لا يعقل 
ذلك لأن بيكر فسكر لم يكن يعلم أن فيصل 
قد خدعه فى نوع الادة على قول فيصل ولأنه 
لامكن أن يكون بكر فسكر قد دفم من 
جيبه الخاص بثمن الموادالمضبوطة على ضمانته 
جرد الابقاع بفيصل فضلا عن أنه لايوجد 
بينهما ما بدعو لهذا التلفيق . » وى هذا 


. ها يكنى اتفنيذ دفاع الطاعن . 


« وحيث ان هبن الوجه الحامس أنالحكم 
استند فى إدانة الطاعن إلى ورقتين ضبطتا 
معه وقد ورد بهما لفظ ( نحكنتين ) أى 
صفيجتين وذهبت الحكمة إلى أنهما أرسلنا 
إلى الطاعن هن أحجد أفراد العصابة مع أن 


ا العددان السابع والتاس - السنة السابعة والعترون” 


إحدى الورقتين صادرة إليه «رن. حيدر ٍْ د وحيث ان ما يشير اليه الطاعن فى هذا 


ااركانى الذى بداينه مبلغ #ابت عستئدات 
رععية من قبل تاريخ الحادث والأخرى هن 
السيدة رضية بنت خالتهو كل منهما لم يرد له 
ذكر فى التحقيق ولم يقل أحد أنه م نأفراد 
العصابة . 

و وحيث أن ما جاء هذا الوجه لابعدو 
أن يكون جدلا فى وقائع الدعوى وأدلتها 
تما لك قاضى الموضوع كامل السلطة فى بحثه 
وتقديره ولاشأن لمحكمة النقض به . 

و وحيث أن «ؤدى الوجه السيادس أن 
الحكم المطعون فيه ذكر أن رجال البو ليس 
علموا من الجندى البريطاتى أن منير السختيان 
رفض تسلم الطردين إلا محضور الطاءن مع 
أن الثابت ان الجندي هو الذى طلب تسلم 
الطردين لمنير والطاعن معا . 

ووحيث انه مادام القايت أن الطردين 
سلما الى الطاعن وأن هذا كان على علم ما 
بحويانه من مواد مخدرة و كان على اتفاق مع 
أخيه فيصل على جلب هذه المواد من سوريا 
كا قال الحم فلا هم ان كان منير قد رفض 
تسلم الطردين إلا يحضور الطاعن. أو أن 
الجندى البريطانىهو الذى رفض ذلك وطلب 
تسليمهما إلى منير والطاعن معا . 

« وحيث ان محصل الوجه الساببع أنه 
ورد فى الحطاب المقول بارساله من فيصل الى 
الطاعن أن الكمية المرسلة هى ..لا جرام 
موضوءة فى مس زجاجات مع أنه ورد فى 
الحم أن محمتويات هذه الزجاجات بلغ يموع 
وزنها 5١؛‏ جراما فقط ولم يبين الحكم عدلة 
هذا النقص . 


الوجه ليس ها كان متعينا على المحكمة حثه 
وبيانه فى الك ما دام مجوز فى العقل أن 
يكون قد حصل تغير المقدار لأى سبب من 
الأسباب بعد كتابة الطاب أو أن المكتابة 
حصات علي أساس آخر وفق التحقيق إلى 
معرقته أو لم يوفق. 

د وحيث انه لكل هاتقدم يكو نااطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن دشام فبمى الحسيى ضد اليابه رقم ووه 1 منة 
هاق) 
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ع بوه سلة غ9١‏ 

مواذ غخدرة. 56 المنبمك جلب الواه الخدرة من 
الخارج . تلم إياها وتقلها ,الفمل الى سيارة طم , اسلعاتهم 
بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى . ابلاغ رجال الجيش 
ملطة البو ليس وطاب هذه اليهم التظأهر إقبول المباعدة حى 
تتمكن من ضيط أفراد المصابة , ه.ذ! لا برقم عن التيمين 
المسثولية عما وقع منهم , لا يقبلي .نهم القول بأن وقع دنهم 
ان بتا, على تدخل البوليس أو حر بضه 

المدأ القانوق 

مبى كانت امحكة قد بينت فى حكبها أن 
المتهمين م الذدن ديروا جلب المواد الخدرة 
من خارج البلادء وأنهم <ينعلبوا بوصوطا 
خفوا لتسامبا ونقاوها بالفعل إلى سيارة طم 
فان ما يكون من استعاتهم فى ذلك ببعض 
رجال الجيش البريطانى على ظن أن هؤلاء 
سيعاونونهم فى الجرعة بتسبيل دخول هذه 
المواد الى البلاد ؛ وإبلاغ هؤلاء سلطة 


. العدَادن السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشزون 


البوليس . وطلب هذه السلطة إلهم التظاهر ١‏ الى داذل البلاد خلافا لما تقضى به لاحمة 
بقيول المعاونة حتى تتمكن من القبضص على الجمارك . وانه مع عامه بدخوله لم يبادر إلي 
أفراد العصابة ‏ ذلك ليس فيه ما برفع | ضبطه م يقضى به واجبه فى العمل على منع 


مسئولية ال تهمين عما وقع منيم عن طواعية 
واختيار تنفيذا لمقصدمم من العمل على جلب 
امخدرات تم وضع يدث عليها إِثر وصوطا . 
ولا يصح القول بأن ذلك "ما وقع منهم بناء 
على تدخل من البوليس أو تحر يض منه 


ا مك 

« حيث ان الوجه الأول من أوجه هذا 
الطعن يتحصل فى أن المحكمة ل تبين اافعل 
الذىار تكبه الطاعنانو اعتير ته مكو نا لجر ممة 
جاب المخدرات الى داتتهما وأنها لم تجبهما 
إلى طلب جماع شاهد ولا ردت على ه_ذا 
الطلب . 

« وحيث انه لا مل لما يثير والطاعنان مهدا 
الوجه فان اللكمة قد بينت فى الحم واقعة 
الدعوى مما يفيد أنهما دبرا مع آخرين معها 
استيراد كية هن الحشيش من خارج البسلاد 
بواسطة عصابة أخرى وأنهما بعد أن وصل 
الحشيش الى القاهرة تساماه ونقلاهإلى سيارة 
أعداها لمله » وقد استدلت المحكمة علىذلك 
بأدلة من شأنها أن تؤدى الىماقالت به أما 
عن الشاهد المشار اليه فى الطعن ذانه ليس فى 
عاضر جاسات العامة الاستكنافية ما يدل 
على أن الدفاع طلب سماعه . 

و وحيث ان باق الأوجه بتحصل فى 
القول بعدم وجود جريمة فى الواقعة لأن 
البو ليس أصدر أمرابالسماح بدخول المشبش 


ارتكاب الجرائم بل استعمله فى خلق الجر يمة 
بأن أوصله المتبمين و حر ضهم على ار تكامها. 

وححيث ان اللكمة قد بينت انالطاعنين 
وبافي زملامهما ثم الذين ديروا جلب الخدر 
هن خارج البلاد وأنهم حين علموا بوصوله 
خفوا لتسلمه و تقلوه بالفعل إلى سيار مم فان 
كانوا قد استعانوا فى ذلك ببعض .رجال 
الجيش البر يطا ني ظنا منهم أن هؤ لاءسيءا و نو مهم 
فى الجرعة بتسبيل دخول المخدر الى البلاد 
وتوصيله اليهم إلا أن رجال الجيش بدلامن 
ذلك قد أبلغوا سلطة البو ليس الت طلبتاليهم 
التظاهر بقبول طلب المتهمين حتى تتمكن 
من القبض على أفراد العصابة فان هذا ليس 
فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم 
عن طواعية واختيار تنفيذا لمقصدمم درن 
العمل على جلب المخدر ثم وضع بدثم عليه 
أثر وصوله إذ لابصح القول بأن ذلك [ما 
دقع منهم بناء على تدخل البو ليس أو 
مخريضه . 

« وحيثانه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن خمه عمد الهاى وآخرين ضد القبابة رقم ١١‏ 
سنة واق) 


د 00" 


لفن 
5 بونيه سنة 6ع ١‏ 


اس ظاءل . اماق المومين على قل المجنى عليه ٠.‏ ضرب 
آحدها إياه بالعصا قاسدا قتله , إطلاق الاخر عليه 
قصد قله عيارا ناريا أصابه فترفى . الضارب بالعصا 
هر أيضا قاعل , 

٠‏ س نقض وإبرام . حك , إيداءه قل السكتاب موقما 
عليه قبل اتقضا. ايوم الثلاثين . الادعا, بأن إبداءه 


انما كار هد التبا. الموظفين من عمليم قيرى 
وأنصرافهم من الحركمة فى ايوم الثلاثين , ذلك لا 
تأثهر له , هذا اقول لا يكون ل تأثير الا اذا كان 
الاجرا. الطاوب عله فى فل المكائاب لم يتم . نظام 
ثقرير أوقات العمل ليس معناه مثع الموظفين من 
الممل فى غير الاوقات المقردة . 
المنادى” القانونية 
١‏ - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم 
هى أن المهمين اتفقا على قتل المجنى عليه فليا 
أبصراه قادما فالطريق انقضا عليه وضرنه 
أحدمما بالعصا » وأطلق عليه الآخر عبارا 
اريا أصابه فتوفى من هذه الاصابة . فان 
الطارب.. بالفضا كوق هو أرضا فاغلا ىق 
جناية قتل الجنى عليه ولو أن الوفاة لم تحدث 
من الضرب الذى أوقعه 
531 متى كان الحم قد أو دع قل المكتاب 
موقعا عليه قبل| نقضاء الثلاثين بوما علىالنطق 
به فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إن هذا 
الإبداع إبما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم 
وانصرافهم منا حكمة فى اليوم الثلاثين ٠‏ فان 
ذِلِك لا تأثير له إذ إقفال قل الكتاب أوعدم 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


إقفاله لا هم البحث فيه إلا إذا كان الإجراء 
المطلوب عمله فى قل السكتاب ل يتم . أما إذا 
كان قد تم بالفعلفلاهم إذا كان تمامه حصل 
فى الوقت المقرر لعمل الموظفين فى مكاتهم 
أو بده ء لآن نظام تقرير اوقات لعمل 
الموظفين ليس معناه بالنداهة منعهم م نالعمل 
فى غير الأوقات المقررة بل معناه فقط عدم 
[لزامبم بأن يعملوا فى غير الاوقات , 

امير 

وحيث ان الطاعن يقول فى طعنه أنه 
كان واجبا على الحكدة أن تبحث فى الج؟ 
المطعون فيه أمرن أحدهما هل الاصابة 
اثانية التي حصات من المصادمة يجسم راض 
والقساً لته عنها تؤدى وحدها إليوذاة الى 
عليه والآخر هل كانت الاصابة الأولى 
اللنسوب إلى امهم الآخر أنه أحد مها بعيار 
نار كافية فى احداث الوفاة . ومع عدم نحث 
هذبن الأمرن لامكن أن يقال أن الطاعن 
مسثول عن الوفاة . ثم إن نية القعل غير 
متوافرة فى الدعوي خصوصا وأن الطاعن 
كأن رى ابنه حمل بندقية ويضرب ها 
امحنى عليه وكان فى إمكانه أن يأمر ابنه 
باطلاق العيار ثانيه وثالثه بل كان فى وسعه 
أن يأ خذ البندقية من ابنه ويطلقها هوعليه . 
ويضيف الطاعن إلى ذلك أن المسكم خم بعد 
ملاثين بوماً لأنه صدر فى ,؟ مارس سنة 
ا وإذاكان قد أودع قرالكتاب فى 
اريل سنة م4و١‏ إلا أن ذلك إعا كأن بعد 
انتباء العمل وانصراف الموظفين من قلم 
الكتاب . 


و وحيث ان الدعوى العموهية رفعت 
على مود حمد سامان والطاعن بأهما : « قتلا 
عبد العلم أحمد خليفة عمدا وذلك بأن أطاق 
عليه المثهم الأول عياراً نارياً وضربه الثاني 
بعصا ثقياة على رأسه قاصدان قتله فا حدما 
به: اللاصابات الو ضحة بالمنقة التشرضية وال 
أودت يجياته.و كأن ذلك سق الاسزار 0 
وحكمة الجنايات دانت الطاعن جناية القتل 
العمد واستبعدت ظرف سبق الاصرار 
ودكرت واقعة الدعرى م حصلتها ٠ن‏ 
التحقيقات ذها بقوطا ان ( القتيل عبد العللم 
أجمد خليفقة كان هو ووالاه أحمد خليقة 
عمارة عائدين قبيل العصر من سوق الزرابى 
وابئه را كب علي حماره «تقدمه على ترعة 
السوهاجية هارين علي زراعة برسم للمتهمين 
الأول والثانى (الطاعن) خرج علمما المتهان 
الأول والثاتى وأطلق أوهما عياراً أصاب 
القتيل ثم ضصربه المتهم الثاتى يزقلة علي رأسه 
وهرب وقد نوف القتيل بعد قليل .... 
م أوردت الأدلة التي استتخلصت منها ثبوت 
هذه الواقمة فذكرت أنها ثبتت لدها بشهادة 
والد القتيل أب خليفة عمارة أنه كان عائدا 
مع ابنه عصرا من سوق الزراني وابنه على 
حمار يتقدمه وهو عثى وراءه حتى مرا على 
زراعة برسم المهمين الأول والثاى فبصر 
مهما هناك ورآهما آتيان إامهما ومع أولهما 


بندقية ومع الثانى وزقلة» ؤزل ابه منفوق*" 


المار امورب هنهما فزلتقدهه فسقط فأطاق 
عليه أوهما عيارا أصانه عن قرب ودوىو 
راقد على ظهره ثم ذيربه المنهم الثالى مد 
سامان عبد الميد ( بزقلة » على رأسه بعدئذ 


إرذذا 


والقتيل راقد لم يتحرك وقال ان سبب ذلك 
حصول معركة منذ أقل من سنة قتل فيبا 
على أحمد خلاف من أتارب المتهمين الهم فيه 
ابنه القعيل ( عبد العلم أحمد خليفة ) ولميكن 
امهاهه رسعيا فى التحقيق بل أسروا النهمة فى 
أنفسهم للانتقام منه ولوأن الشاهد قالبالجلسة 
أن القعيل ضرب أولا من قبل المنهم الشاني 
د بالزقلة » وهو راقد على الأرض »> ثم ثنى 
عليه المتهم الأول بالعيار خلا لأقواله ااسابقة 
فى التحقيقات والتى تراها المكرة ععيحة 
وأئه إعما بدلا بالجلسة بسبب وؤة الهم 
الأول وليحمل الهم الثانني عبء القعل كله 
ق ظنه , وتأبدت شهادته بالكشف الطى 
الموقع على القعيل المؤ يد لوصف الشاهد لاحادثة 
والدال على إصابته مجرح نارى فى العنق من 
الأمام حوله مش بارودى أحدث كسرا 
هتفتةا بالفقرةالسابقة العنقية والأذ ىالظهرية 
والضلع الأول متمزقا جزئيا بالنخاع بالنصف 
الأسر وعلى إصابته مهما نورما بالجهة العنى 
من الغدوة بالجدارى الأيمن و كسر به ذي 
درعين أعلا الحد به نحو ور ع سم وعلى بعد 
١سم‏ أحدهما من الآخر ميلان من الحلف 
إلى الأمام و يلتقيان بعد » سم من نقطة 
الوحشية ُملأسفل علىالصدغى الأعن لناحية 
قاعدة اج#جمة » و تت السكسر نزيف على سطح 


المخ من الهين مضاعف للاأم الحنونة و مساحته 


قدرها ١١‏ فىم سم بالقسمالجدارى ومساحته 
٠‏ ف ؟ بالقسم المدغى منالأسفل ووجد 
شرخ بقاعدة المجمة مارا بالحفرة المتوسطة 
خلف النخاع الأصفر وأن هذه الاصابات 


0 


دى* 
الوؤاة بقليل . وقال الطبيب الشرعي انالوفاة 
فى نتيجة اجرح النارى وماحكبه منصدمة 
عصبية نتيحة "لديو العامود الفقرى و مزق 
النخاع و كسر الضلع الأول مضا إليبا 
الكسر بقبوة الرأس وتقاعدتها واائزيف 
بالمخ . وما أن نية القعل العمد ثابتة قبسل 
المتهم الثالى عيد المحيد هن استماله آلة قاتلة مى 
عصاشديدة ومن الاصمابة ها فى مققل بالرأس 
إضانة راضةارزضا شبد ندا ادنت كيرا 
بالمجمة وبقاعدة الجمجمة وأحدنت نزيها 
مضاعفا فى مساحتين كبير تين بالأم الحنونة 
وه الغشاء الملاصق للهخ وجاءت عقب إصابة 
أخرى من عيار نارى فعجلت الوقاة . 
ولو أن الطبيب الشرعى نسب الوؤاة فى هذه 
الحالة أولا إلى إصابته بالعيار التارى مع 
ماصحبها من صدهة عصببة و كسورباحجمة 
ونزيف مضاعف بالأم الحنونة إلاأنالاصابة 
الثانية هى بوصفها الثابت بالكشف الطى 
هى إصابة قائلة بنفسها وقصد مها الاجباز 
على المصاب فأجوزت عليه فى الحال فتعتبر 
قاتلة ومسببة للوفاة وحدها أو مع الاصابة 
التى سيقتها 
متوافر إذ الهم بوجد عادة فى هذا المكان 
الذى به زراعة ولا يمل مق وى ارتكاب 


. ومحاان سيق الاصرار غسير 


القعل وقد تككون نية الانتقام العامة قائمة ]أ 


ديه لكن التعمي على قتل الحنى عليه بالذات لم 
بق لديه إلالكأة حين رآه عر اليومأمامه 5 
« وحيث انه يؤخد هن عبارة المادة يوس 
قانون العقوبات وتعليقات وزارة الحقانية 
عليبا والأمثلة التي وردت فى هذه التعليقات 
شر حا ها أنه بعتبر اعلا أولا ‏ من 


يم نح عمو ار 


أمددأن السأبع والثامن ‏ اأسنة السابعة والفشروق” 


يركب الفعل المكون للجر يمة كلها سواء 
وحده أم معد غيره . وثانيا ‏ من تكون 
لديه نية التدخل فى ارتكاب الجر ممة فيأبى 
عمدا عملا من الأعمال التى ار تكبت فى سبيل 
تنفيذها مى كان هذا العمل فى حد ذاته يعتبر 
شروعاً في ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم 
به بل تمت بفعل واحد أو أكثرءن تدخلوا 
معه فيها » ناذا ما اتفق شخصان فأ كثر على 
ارتكاب جر مة القعل نم اعتدى كل منهم على 
الى عليه تنفيذا الا اتفقوا عليه فان كلا 
منبم يعتبر فاعلا لا شريكا » إذا كانت وفاة 
قد نشأت عن فعل واحد منهم عرف أو لم 
يؤيد هذا النظر الفقرتين الأولي والثانية من 
المادة وم المذ كورة » إذ الأولى خاصة بكل 
من يرتكب الفعل المسكون للجريمة كلرا » 
أما الثانية نخاصة ححالة تعسدد المتهمب” المتفقين 
عليها إذا كان كل هنم لم يسام في الأدلام 
بالعمل الذى أتاه فى جزء منها فقط لوانت 
قد ارتكبت مجملة أعمال . وهذا هوالظاهر 
من النص التشريعى الذى أخذت عنه اافقرة 
الثانية المذ كورة وهو ا-ادة بهم من القاون 
الهندي . 

و وحيث انه متى كان هذا مقررا وكانت 
الواقعة كا هى ثابتة بلحم المطعون فيه . 
أن الطاعن وابنه امتهم الأول انفقا على قتل 
المنى عليه وذا أبصراه قادما فىالطر.ق انقضا 
عليه وانهال على الطاعن بالمصا قاصدا قتله 
كا أطلق علية المتهم الأول عيارا ثاريا بقصد 
قتله أصابه فتوفى هن اصابه - مق كان 
ذلك فان الطاعن يكون اعلا فى جناية قعل 
انحنى عليه م قال الحم مق ولو كانت 


العددان السابع والثامن السنة السابعة والعشرون 


000 


الوفاة لم نحدث من الضرب الذى أوقعه بل | فى غير تلك الأوقات . 


حدث من فعل المتهم الأول - وإذن لاوجه 
لا يعدسك به الطاعن فى الشق الأول من 
طعنه . 
وو <يثان هاشيره الطاعن بصدد ني ةالقعل 
مردود بأن امحكمة أئيتت عليه بالأدلة التي 
أوردماوالى من شأنها أنتؤدى الى مارتسب 
عليها أنه حين اعتدى على الينى عليه بالضرب 
بالعصا كارن ينوى قتله وإزهاق روحه » 
وإذن فجادلته على الصورة الواردة فى طعنه 
لايكون لها »هن معنى سوى محاولة فتتح باب 
المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
مالا شأن محكمة النتقض به لتعلقه محكمة 
امو ضوع وحدها , 
« وحيث ان ما يقوله الطاعن من أرن 
الحم م عتم إلا بعد مضى ثلائين بوها على 
النطق به غير ويح انه هويقرر فى طعئة أثه 
صدر فى بان مارس سنة ١446‏ وأودع قم 
الكتاب موقعا عليه فى ١؟‏ من ابريل سنة 
9 أى قبل انقضاء مدة الثلائين وما . أما 
قوله بأن إيداع الحم قم الكتاب فى يوم 5 
من ابريل سنة ه44١‏ أنما كان بعد انتهاء 
الموظفين من تملهم وانصرافهم من الحكمة 
فلا تأثير له لأن قفل ق-م الكتاب أو عدمه 
لاهم البحثفيه إلا إذا كا نالاجراء المطلوب 
جمله فى قم الكتاب ل ينم أما اذا كان قد ثم 
بالفعل فلا يهم إذا كان تهامه حصل فى الوقت 
المقرر عمل الموظفين فى مكانهم أو بعده إذ 
أن نظام تقرير أوقات لعمل الموظفين لس 
معناه بالبداهة منهم من العمل فى غير الأوقات 
اللقررة بلمعناه فقط عدم الزاههميأن يعملوا 


د وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وهعين رفضه موضوعا : 


( طءن محمد سلمان عيد الجيد ضد المياية ركم 1 


سئة ولاق ) 


5١١ 
١9 ع تونيه سه 6ع‎ 
وعصطف التهمة 5 إحالة ال,م 9 السكية بتمة ضراب‎ 
أسنى إلى الموت , ٠.اقبته على أساس أنه آبب فى اقل‎ 
ببدم ا-تياطه دون لفت الدفاع إلى ذلك , خطأ . مى يكرن‎ 
للمدكمه أن تمدل فى حكمبا وصف ااتيمةق؟‎ 


) المادتان بمو .غ تشكيل‎ ١( 

الميد أالقانوني 

إذا كانالمتهم قد أحيل إلىحكة الجنايات 
بتهمة ضريه انجبى عليها ضربا لم يقصد منسه 
قتلبا ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكلة 
التهمة وعاتبته على أساس أنه تسبب فى القتل 
بعدم احتياطه وتحرزه من غير أن تلفت 
الدفاع إلى ذلك . فانها تتكون قد أخطأت 
بإسنادها إليه واقعة لم ترد فى الإحالة . وكان 
الواجب عليبا إذا كانت تلك الواقعة مما شمله 
التحقيق أن تخرى. هذا التعديل فى الجلسة 
بمواجبة الدفاع . كم هو مفبوم المادة بم 
من قانون تشكيل محاكم الجنانات ٠‏ أما أن 
تجرى التعديل فى الحم بعد الفراغ من سماع 
الدعوى فان ذلك منبها بيبطل حكببا . لان 
التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا فى حالة 
تغيير وصف الأفعال المرفوعة عنبا الدعوى 
وما شاكل ذلك من الأحوال الى نصت 

إلى 


الى 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والعثرون 


عليبا المادة 00:) تشكيل والى لس من 
شأن التغيير فيبا الاضرار بالدفاع أو خدعه . 


المعو 

و حيث ان ما نينعاه الطاعن على الح 
المطعون فيه أنه أحيل إلى ممكمة المنايات 
بتهمة ضرب الى علما ضربا لم بقصد منه 
قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت الحكة 
التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب ف القتل 
بعسدم احتياطه وتجرده من غير أن تلفت 
الداع إلى ذلك . 

« وحيث ان الطاعن أحيل إلى محكة 
جنايات مصر لحا كته بتهمة ضريه كر بمة عبد 
اللنتاح تمد | بان دفعها بيده فاصطد مت بالأرض 
وحدئت مها الاصاباتالموصوفة بتقرير الصفة 
النشر محية وم دكن بقصد منذلك قتلهاو لكنة 
أفضى إلى مونها اعاقبته مقتضى المادة سم 
واو ارات * 

ومحكمة الجنايات بعد أن سمعت الدعوى 
قضت معاقية الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة 
أربعة أشهر باعتبار أن ما وقع منه هوجنحة 
قتل خط منطبقة على المادة ممم وقالت فى 
ذلك أنها لا تصدق رواية والد انجنى علا 
ولا والدتها من أت الهم ضرب أحدها 
الى علمها أو أنه ضرب الأم فاصابتالضرية 
الى عليها فكل ذلك كذب صريم والذى 
تعول عليه المحكمة هو ما حاء على أسان عبد 
اللفتاح عبد الشافى والد الحنى علبها بتحقيق 
النياية والذى حاصله أن المتهم كان «ضربه 
غاءت فتحية عبد القادر تضر به من املف 
وهو بارك فوقه وهى نحمل طفلتها فض ريما 


امتهم بيده فاندفعت الأم من أثر الضرية إلى 
الخائط واصطدهت ,به واصطدمت الحنىعلها 
كذلك خصلت لما الاصابتان المبيذتان بتقرير 
الطبيب الشرعى فاتت على الأثر ثم قالت أن 
الواقعة الواردة فى قرار الاحالة ل تثبت ول 
بؤيدها التحقيق ولا تقرير الطبيب الشرعى 
وإئما الذى ثبت هو المورة الى أخذت مها 
المحكمة ولذلك كانت المحكمة فا أجرته على 
الوجه المتقدم قد أسندت إلى الطاعن واقعة 
ترد فى أمر الاحالة وءدات النهمة بناء على 
ذلكؤانه كان جب علمها إذا كانت تلكالواقعة 
مماشله التحقيق أن بجوز هذا التعديل فى 
الجلسة مواجبة الدفاع م هو مفهوم المادة بحم 
من قانون تشكيل ام الجنايات . أما وهى 
لم تفعل وأجرت التعديل فى الحم بعد أن 
فرغت من ماع الدعوى ذأن ذلك منها يبطل 
حكمها لأن التعديل على هذا الوجه لايكون 
إلا فى حالة تغير وصف الأفعال المرفوعة 
عنها الدعرى وما شاكل ذلك من الأحوال 
التى نصت علما المادة ٠؛‏ من قانون تشكيل 
مام الجنايات والتي ليس من شأن التغيير فيها 
الاضرار بالدفاع أو خدعه . 


« وحيث اله لذللك بمعين لدلك يتعين قبول 


الطعن ونمقضص الحم المطعون قدسه وذلك “ن 
غير حاجة لبحث بافى أوجه الطعن . 


( طعن إبراهم للسيد الحضرى ضد التيابة رقم ١١+‏ 
سلة 1١6‏ ف ( 


| العددان السا بع والثامن - السئة السابعة والعثيرون ‏ 


مذكا 


حلاف 


١9م نوامه سنة‎ ١ 

تعويض . زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا . اتخلاص 
احكمة استخلاصا مانغا من تصرنائه معرا برد للطلاق أله 
لا إستحق تعويضا قبلها عن واقمة الزنا الى الهمها عا . 
المناقدة فى نوع الطلاق الذى وقع وآ'اره القائرية . لاعل 
خا مادام البحث مقصور! على التعريض . 

المبدأ القانوى 

إذا كانت المحكية استخلصت من وقائع 
الدعوى وظرفها أن المدعى بالحقوق المدنية 
لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاةاً رجعاً 
تعويضاً ما عن واقعة الرنا التى اتهمبا مهأ 
ورفعت ما الدعوى عليها . على أساس أنه 
هو الذى بتصرفاته معبا بعد الطلاق الذى 
أوقعه عليبا قد كشف عن مقصده الآ كد 
عن الانفصال عنها نمائياً وأطلقها من قبود 
الزوجمة وأقال ها من كل تبعاتها » فان تقرير 
المحكمة ذلك هو فى حدود سلطتها فى تقدير 
وقائع الدعوى . وإذ كان ما أوردته فى 
حكيا ما التخلصةمنة ذلك موكيا إله 
ومسوغا لما قضت به من رفض دعو ىالتعو يض 
بغض النظرعن نوع الطلاق الذىوقع وآثاره 
القانونية : إذ النتجة واحدة ولو كان الطلاق 
لم بحصل . فان امجادلة فى هذا الصدد لا تقبل 
أمام حكمة النقض ما دام البحثمقصورا على 
التعويض . 

ال مار 


« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 


الحم المطعون فيه إذ قضى بيراءة المتهمين 
من جر بمة الز نا ورفض الدعوى المدنية قبله) 
على أساس اتفصام رابطة الزوجية بالطلاق 
الذىأوقعه الطاعن علىزوجته المتهمة الأولى 
وعدم تواف رالقصد الجنانى لدهما ء قدأ خطأ 
لأن المقرر فى مذهب الامام ألى <نيفة أن 
الطلاق الرجعى لاءزيل اللك والحل بلتبق 
الزوجة قاءة على الرغم من حصوله وتكون 
المطلقة مطالبة بالأمانة والاخلاص از وجبا 
مستحقة للعقاب ان قارفت إ نما ولأن المتهمة 
الأولى لاعكن أن تجبل ما تقض به أحكام 
الشربعة الاسلاهية التى عققد الزواج بموجبها 
من أن المطلقة طلاتا رجعيا تظل زوجة إلي 
انقضاء العدة وفضلا عن ذلك ذان الح 1 
أت بأسباب خاصة تبرر رفض الدعوى 
المدئية المرفوعة من الطاعن . 

و وحيث انه يستفاد مما أورده الح 
المطعون فيه م نأسياب أن المحمكة استخالصت 
استخلاصا سائفا من طرد الطاعن المتهمة 
الأولى على أث رالطلاق الذي أوقعه علمها حي 
اضطرت للاتامة فى مسكن خاص لهاى 
معزل عنه ٠.‏ ومن مقاضاته لها فى دعوى 
مدنية وجهما !لما قبل أن يقع الحادث بزمن 
غسير قصير وأعلنما فيها باسمها منسوبة إلى 
عائلتها ومجردة من امه هو بطلب ال 


ببطلان عقد المبةالسابق صدوره ]لمجاو يراءة 


ذمته من المبالغ التى لمزم بدفعها | ليهاو التى اشترط 
لاستدقاقها قيام الزوجية بينهما مادام قد 
طاقها قبل حلول مواعيد دؤهها ‏ استخلصت 
المكة هن تصرف الطاعن هع زوحته على هذا 
النسوانة لاسي قبلراتجر بضاعاط أنانن 
أنة قصد ق الواقع بطلاقها أن يننفصل عنها 
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السنة السابعة. والعشرون 


نهائيا وأن بتر كبا و شأ مها فطردها هن بيته 
ور كباتقم وحدها فقىهنزل آخراستأجرته 
هي ووضعت عليهاوحة باسمها الحاص ثم أنه 
لما رفع عليها الدعوى المدنية حردها من كل 
مابدل على أنها زوجته . 
بفيد أن المدعى بالحقوق المدنية فما ختص به 
هو قد حلل زوحته بالطلاق الذى أوقعه 
عليبا هنكل قيود الزوجية » وكانت الحكمة 


قد قدرته على هدا الاعتبار » و كانتقديرها 


ولما كان هدا قد 


فى حدود سلطتما اتعلقه نوقائع الدعوى » 
وكان هذا منها منشأنه أن يؤدى إلى رفض 
دعوى التعو بض بغض النظر عن نوعالطلاق 
الذى أوقعه المدعى على زوجته وآثاره 
القانو نية لأنه ,ردى إلىهذه النتيجة ولو كان 
أى طلاق لم محصل - لا كان ذلك فارنف 
الخسادلة التي شيرها الطاعن فى هذ! الصدد 
لاتقبل منه لدى محكة النقض مادام الكلام 
مقصورا على التعويض الذى يطلبه الدعى 
أئفسة . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن فى 
جلته عبى غير أساس متعينا رفضه موضوعا 

(طدن مدام تيودوراجان شام بيدس وآخر ضد انيابة 


رقم مغ سنة وق ) 


نض 
١‏ دوسه سنة م954١‏ 

تفتيش , قبض مح . النفتيش الذى عرب رن 
خول القبض يكون محا . إثبات الحكم أن القبض رقع 
حيصا والتقانه عم ذلك عن الدايل المستمد دن التفتش 
الذى أجرى عقب القبض , غطأ . 

المبدأ القاانوى 

إنه كبا كان القبض صحيحا كان التفتيش 


الذى برى من خول القبض إجراءه على 
المقبوض عليه بحا لآن التفتيش فى هذه 
الكالة مكون لازها #“ضرورة امن وسائل 
التاق والتحوظ الراجت توفيرها أمانا من 
شر المقبوض علنه إذا ما حدثته نفسه , 
ابتغاء استرجاع/حريته . بالاعتداء بما قد 
يكون معه من سلاح على من قبض عليه . 
وكون التفتيش من مستازمات القبض يقتضى 
أن كل ما يخوله القيض فالتفتيش يخوله حت) 
فيه كاناسبت القيطن أو القرضن هله . 
وإذن فاذا كان الحم مع ها أنه دن أن 
القبض عل الهم وقع صحيحا قد التفت فى 
قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذى 
وقع على أثر القيض فانه يكون خاطنا 


لمكو 
2 حديث أن الثياية العمومية تتمسك 
فى طعنها بأن الحك المطعون فيه أقر القيض 
على امتهم ممعرفة ضابط البو ليس فذ كر أنه 
صحيح وقانولى بناء على أمر صادر من الثيانة 
العدومية وإذن فتفتيش المتوم يكون صعيحا 
خلاها لما ذهب اليه الحم المطعون فيه . 
« وحيث ان الدعوي العموهية رفعت 
على الممهم أنه ,)2 أحرز دواء حخدرة (أفيونا) 
فى غير الأحوالالمصرح بواقانو نا» . وحكمة 
أول درحة دااته مده الجرمة . واللحكمة 
الاستنافية قضمت له بالبراءة لبطلان التفتيش 
وقالت فى ذلك : « أنه تبين من التحقيقات 
أن ضابط النقطة قد أجرىالضبط و التفتيش 
فصلا دون الحصول على إذن من الجبة 


العددان السا 5 5 الثامن السنة السابعة والعشرون 


المختصة مر تكنا على أنه من حقّه القبض لأن 
الهم مطلوب أتنفيذ أخكام ضده فن حقه 


تفعيشه قبل إدخاله السجن خشية أن يكون | 


فعة ‏ اأسلحة أو ممتوعات وان مثل هذا 


الاحراءواجبدون احتياج الى الحصولعل ١‏ 
ادن به وانه م يكن بق,صد تفتيش المتهم للدحث أ 
عن مخدرات بل أن ضيطه قطعة الأفيون. 


يجوب المتهم حصل عرضا . وحيث أن امتهم 
قد دفع ببطلان القيض و ببطلان التفتيش 
ارتكانا على أنااسببالحقيق في قيام الضابط 
هو البلاغ المرسل بامضاء ابراهم على على ضد 
المتهمو الذى أشار اليه الضابط فى صدرضره 
وأزالقانون نحم عليه فىهذه الحالة الحصول 
علي الاذن من النيابة بالقبضه التفتيش وهو 
مالم حصل و تكون إجراءات القبض و التفتيش 
باطله . وحيث انه وما ص بالدفع ببطلان 
القبض ذفان محكمة أول درجة قد بينت نجلاء 
فى أسباب حكمبا أن القبض الذى أجراه 
الضابط كان فى لهو مطا بقاللقانو ن للا 'سباب 
التي ذ كر هاو الى تقرهاعليه المحكمة و نو بدها 
4ي) ذهبت اليه وحيت انه فيا حقص بالدفع 
بيطلان التفعيش فان محكمة أول درج -ة 
اعتبرت أزالقبض يقتضى التفعيش لاباعتباره 
فى هذه الحالة إجراء من أجراءات التحقيق 
بل باعتباره مر مستلزهات القبض ذاته 
وهقصود منه حماية شخص من تولى القبض 
ما ذكرت بأنه فضلا عن ذلك ذؤان سجن 
نقطة البوايس وان كان لابعتبر سجناعمو هيا 
إلا أن التفتيش واجب قبل دخول السجن 
أيا كان نوعه اتوافرالحكمة فيه وهى خفية 
أن ير تكب لمحب و سجر بعة ضد نفسه وأوعل 


ادف 


ا 00 


غيره كا أن نظام البوليس يقتضى تفتيش 


| الحبوس قبل إدخاهالسجن» . وحيثانالقول 
ا 


بأن القبض سعازم التفتيش <يا هو قول 
لا ممكن الأخذ به إذ أن أحوال التفتيش 
قد نص عليرسا صراحة فى القائون فأبسسح 
لأهورى الضيطية القضائرة فى حالة مشاهدة 
الجاتى متلبساً بالجناية (المادة م س ج) 
وأبيح للنيابة العموهية تفتيش منازل المتهمين 
فى جنايةأو جنحة أو اتتداب أحد مأمورى 
الضبطيةالقضائية لذلك و أما إذا كان التفتيش 
فى غير منازل المتهمين فلا تملك النياية أو من 
تنتدبه من مأهورى الضبطية القضائية اجراء 
التفتيش إلا بود الحصول على اذن بذلكمن 
القاضي الجزى (لمادة .سفقرة ١‏ » ت) 5 أ بح 
لأمورى الضبطيةالقضمائية أن فتشو' منازل 
الأشخاص الموضوعين نحت هراقبة البو ليس 
إذا وجدت أوجه قوية تدعو الى الاشتباه 
2 أنهم ارتكيوا جنادة أو جنحة وقد قيد 
هذا الحق ضرورة حضور عمدة البلدة وأحد 
مشائخها أو نائب العمدة وشييخه وأما فى 
الدن فبيحضور شيخ القسم وشاهدزانادة سم 
من قانون قوق الجنايات ) ا نص على هذا 
الحق فما مختص بقاضي التحقيقفى المواد مه 
و 4د 0 ا والا من قانون تحقوى الجئايات 
وحيث أنه تبين منذلك أن للتفتيش أحوالا 
خاصة قد عينها القانون مواد خاصة هذا لم 
محصل التفتيش فى حدودها وطبقا لما ورد 
فيبا كازباطلاء لا أثر له أنه لابمكن القول 
بأن كل قبض يستازم <ما التفتيش لأنالقانون 
قد فرق بين الهالتين وخصص لكل حالة 
مواد واجراءات ولم يترتب على القبض 


00 
ضر ورة التفتيش . وحيث ازالتفتدش الحاصل 
من ضابط النقطة فى هذه القضية لم حصل 
طيتا للنصوص آنفة الذكر وفى حدودها 
وقد قررت محكمة أول درجة أنه لممصل 
علي اعتبار أنه اجراء من اجراءات التحقيق 


بل حصل قماسا عبلى الحق الممنوج لأمورى ا 


السجو نالعموهي ةفى تفتيش المسجون قبل اد خاله 
السجن . وحيث أنلاتمةالسجون قدحددت 
أنواع السجون التي أبيح و ظفيها التفعيش 
وهي الأمانات والسجون العمو مية بالمديريات 
و السجون المر كزية بارا كز ول يعتسبر من 
رجال البو ليس ضمن«أموريالسجون سوى 
مأمورىالمراكز . وحيثانتفتيش المسجون 
قبل ادخاله قد ورد بتص خاص فلا جوز 
القياس عليه والتوسع فيه . وحيث ال نقط 
البوليس لابوجد بها سجون أصلا وأرف 
الأما كن البىاعتادرجال البوليس أن يضعوا 
فيها المتبمين <تى ير حلوا الىالسجون لا ممكن 
أن تعتبر فى ذانها سجونا ولا يطبق عليها 
عادة لاممة السجون ك أن ضابط النقطة 
لا مكن أن يعتبر ها موراً للسجن أو نائباً 
عنه و تكون ماذهبت اليه كام ةأول درجة 
فى اعتبار مكان الحجز بالنقطة سجنا واعتبار 
التفتيش الذى أجراه الضابط كيدا هو فى 
غير #له و مخا لف لنصوصالقا نون الصرعحة . 
وحيث انه فضلا عن ذلك ذانه ثابت مرن 
البلاغين المرسل أحدههما لحضرة رئيس قسم 
المباحث بسوهاج وثانيهما لحضرة مامور 
لمر حكر با'نه نسبت المتهم با أنه بتعاطي 
اتخدرات ويتجر فيها نما رجح معه أرنف 
التفتيش الذى أجراه الضابط كان أيضاً 
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| بقصدالوثوق مما اذا كاز المتهم حر زخدرات 
0 كا ورد فى الخطابين أم لا خصوصاً وأن 
| الكمية المضبوطة صغيرة الحجموء٠‏ كان ليعثر 
عليبا ااضابط لو كان التفتعيش يقصد مجرد 
إدخال المتهمفى الحجز ولم تكن بقصد البعحث 
عن مخدرات . وحيث أنه من كل ماتقدم 
يكون الدفع ببطلان ااتفتيش فى محله وهعين 
قبوله وإلغاء الحم المستا نف و براءة المتهم 
تملا بنئص بالمادة ألاة من قانون محقيق 
الجنانات » . 

وحيث انه كلما كان القبض كديحا كان 
التفتيش الذى يرى من خول الفبض أجراءه 
علي المقبوض عليه صحيحاً لأن التفتيش فى 
هده الحالة يكون لازما ضرورة لما أنه من 
وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها 
للتاأمين هن شر المقبوض عليه اذا ماحدثته 
نفسه ابتغاء| استرجاع حريته بالاعتداء عا قد 
يكون معه من سلاح . و كون التقتيش من 
مستازمات القبض عقتضي القول بأن كل 
ما يخول الفبض يخول التفتيش <ما ههما 
كان سيب القبض أو الغرض عنه . 
د وحيث انه مى كأن هذا مقررا فان 
الحك المطعون فيه إذ لم يلتغت فى قضائه الي 
الدليل المسعمد من التفعيش الذى وقم على 
امتهم على أثر القبض عليه مع ما أثبقه من 
أنهذا القبض كأن صحيحا بكو نقد أخطاً 
ويتعين إذن نقضه . 

( طعن لليايه ضد هيد إلحيد اليد سصن رقم ٠١91‏ 


سئة واق) 


السسنة السابعة والعشر ون 


أوبا 


وهو بقود السيارة وانه لم يثيت سقوطال مطر 
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١4460 نونيه ممنة‎ ١ 

نقض وإرام . قانون إصابات العمل ٠‏ اقول بأن 
بض أحكاءه متعلقة بالنظام المام جائز التمسك بها لاول 
مرة أمام عكة اللقض , عله . 

المبدأ القانونى 

إن القول بأن بعض أحكام قانون 
إصابات العمل متعلقة بالنظام العام فيصح 
القك.حبآ لآول مرة أمام محكمة النقض 
لا كون له حل إلا إذا كانت الواقعة . كأ 
أثبتتها محكمة الموضوع . تبرر أعمال النص 
المتمسك حكنه . 


لمر 

د حيث ان اسه الطعن تتحصل في 
القول بان #كمة أول درجة قضث ببراءة 
الطاعن استنادا إلى أن ما قاله أحد الشهود 
مع أن الحادث وقع بسيب نومه لا يمكن 
تصديقه لأن الذى ,وخذ من أقوال هذا 
الشاهد انه اما استنتج نوم الطاعن اسدنعاجا 
من استقامة الطريق عند مكان الحادث وعدم 
وجود عوائق نحولدون الرؤية . وأضافت 
إلي ذلك أن الطريقمنعر ج قبل مكانالحادث 
ولو كان السائق نائما لما تمكن من مواصلة 
السير . و بعد أن اقامتالدليل على صحة مادفم 
نه الطاعن من أنه غير مسكول عن الحادث 
لأنه اما ذقم بسبب انزلاق السمارةعلى الطر.ق 
المبللة ممياه المطر اذتهت إلىالقول بانه لم ثبت 
أن امال وقع منه . ولكن المحكمة الاستئنافية 
قفرت بادانته وأسيدت ذلك على أنه كان ناما 


يمكان الحادث م أن ماذهيت إليه الحكمة 
من هذا يتنافى مع الثابتبالأوراق . ثم يضيف 
الطاعن أ نه با لنسبة إلى الدعوى المد نية قدقضدت 
الحكمة بتعويض عن قتل أحد الى علهما 
يزيد على الحد المقدر محسب تاتون اصابات 
اسمن اكفاره شنالا .عمل قد متاعن 
السيارة . أما المحى عا'يه الآخر فلم بكرلن 
ستحق أى تعويض عن أصابته لأن ركوبه 
في سيارة نقل غير معدة لا ركاب بغير علم 
من أكاها يعتبر قبو لامنه لتبعته ماقد محدث 
من الأخطار فى الطرهق . 

م وحيث انالحكمةالاستئنافية إذ قغمت 
بادانة الطاعن فى جرعة القعل الحطأ قد 
أسدت ذلك على أن الحادث وقع نقيجة نومه 
أثناءقيادته السوارةو بينت الأدلة التى استخلميت 
منها ذلك وهى شهادة أحد الشهود الذى كان 
يجلس إلي جواره وما أظهرته المعاينة م نأن 
الطريق الذى كانت تنسير فيه السيارة معبد 
وسعتورلست 4 عوائق منع الرؤية . ولا 
كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلي 
مارتب علما فان الحادلة التى .شيرها الطاعن 
لا يصح قبولها أمام ممكمة النقض . أما 
استطراد المحكمة بصدد دقع الطاعرن بان 


الحادث وقم نتيجة الأمطار و تفنيده بأنه لم 


يبادر بهذا الدفاع من مبدأ التحقيق بل دفع 
بدقاع آخر ثبت علم هته وأن الشاهد الذى 
أبداه لم يقل هو أيضا من بدء التحقيق بوجود 
آثاز لطر ق مكآن الحادث هذا متها بد أن 
قالت بقبوت التبعة للاسباب التى بينها ‏ 
لا تقبل المجادلة فيه لأن هذه المحاولة لايكون 


يفف 


نا فى حقيقة الأمر من معني سوى محاولة فتح 
باب المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة 
فيها ما لا شأن لمحكمة اانقض بذ . وأما 
ها بشيره بشأن التعويض المدنى فردود أولا- 
بانه لم #مسك أمام محكمة الموضوع بما 
دعر له من أن أحد الى عليبما شيال كان 
سيل ادى متاحب السارة واطت أخاء 
العمل انالا حر ركب السارة ق ردقه 
لا بصح معها المطاابة بالتعويض عناصابته . 
وثانيا - بان الحم المطعون فيه ليس فيه 
مأ همد نز هذا الادعاء . ولا يقداح فى ذلك 
القول بان بءعض أحكام قانون العمل متعلفة 
بالنظام العام ويصح السك ها لأول هرة 
أهام محكمة النقض لأن ذلك يقتذى أن تكون 
الواقمة م أثبتتها محكمة الموضوع تبرر 
أعمال النص المتمننك بوجوب أعماله مرن 
نصوص هذا القانون . 

و وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ورتعين رفضه موضوطا ٠‏ 

١‏ طمن زاك مد حسن ضد الئ.اية وآخرن مداعين نحق 
عد رقم م١‏ سنة واق ) 
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إثات : 

وس نعرض الحكم لواقعة بيع الثى؛ المسروق وشراله 
باعتبارها عنصرا ءن عناصر الاللة في صدد جرعة 
أسرقة . لا يمح القول بأنه كانتب على المحكة أن 
تتع طرق الائيات المفررة فى الفا نون المدتى لاثيات 
المقود 

لاحم . كول الطاعن عن القاهد أله حمل أقراله 
عي طريق استراق السمع . إبراد هذه الاترال قق 
الحكم على سبل تعزبيز الادلة الى اعتمدت علها 
المحكمة . لا .دح فى حكمها . 


السنة السابعة والعثر ون 


الممادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحكم لم يتعرض اواقعة 
بع شرو وعرافة: [لاناعكازهاة عضرا 
من عناصر الادلة المعروضة بالجاسة فى صدد 
جرعة السرقة , ثم قالت كته فى حقيقة هذه 
الواقعة ما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى 
المطلوب من الحكمة الفصل ؤبهاو لاخصوصياتها 
ول يكن تعرضه للواقعة المذكورة باعتبارها 
عقدا مدنيا يطلب أحد طرفيه إثباته فى حق 
الآخر » فانه لا يصح القول بأنه كان على 
المحكمة أن تنبع طرق الإثبات المقررة فى 
القانون المدنى لإثيات العقود . 

؟ - إذا كانت الحكمة لم تين قضاءها 
بصفة أصلية على أقوال الشاهد الذى يقول 
الطاعن عنه إنه حصلبا عن طريق استراق 
السمع ٠‏ وإنما هى أوردت تلك الاقوال على 
سبيل نعزيز الآدلة الآاخرى أل اعتمدت 
عليها . فذلك لا يقدح فى صحة حكمبا . 

ال مير 
رحيث ان مبنى أوجه الطعن : أولا- 

ان كلعا المحكمتين الابتدائية والاستئنافية 
ل تمق دذاع الطاعن الذى أبداه فى مذ كرته 
المقدمة منه لمحكمة أول درجة بأن صاحب 
المصنع قر رأن الكانب هو الذى يأمر روج 
مثل هذا الكتان المسروق . 
حامى افندى بوسف الكاتب فى نوم اجدعة 
بعد انتهاء |احمل ‏ م قرر خفير المصنع 
وأمر الحفيرباخراج الكتان المسروق وليس 
لهذا من معنى إلا أن يكون قد حضير اتنفيذ 


وقد ححتصضر 


العددان السابنع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


سوب 


الاتفاق الذى ” م بينه وبين المتوسم الأول » 
ومع ذلك فان الطاعن لم يكن موجودا فى 
ذلك الوقت » وان كاري وجوده لا يفييد 
اشتراكه فى الجر بمة بعد أن ثبت أن الكدية 
أو أحدم ثم الذين ستطيعون وحدهم أن 
أذوا روج الكعان من المصنع . وفضلا 
عن بهذا كم يشوك أحد بوجود الطاعن خش 
المتهم الأول في المقهى ولا باشتراكه فى أدة 
مرحلة من الأراحل من بدء خروج الكعان 
من المصنع إلى حين ضبطه . ويقول الطاعن 
أنه أورد كذلك فى مذ كرته تلك مايد حض 
به شهادة حلمىافندى يوسف ويقطع يكذ ما 
ثم ينتهى إلى القول بأأن كمة الموضوع لم 
تحقق دفاعه وم تشر إليه ولو أن 
لعبين لا أن حامى بوسف حنا المذ كور هو 
الجائز للكتان . محم عمله وأن الجرمة مى 
خيانة أهانة ستحيل أن تتم هن غير علمه 
و ادر تب على ذلكالقضاء ببراءة الطاعن 


ؤعات 


'وثانيا ان حكمة الموضوعقد اعتمدث 
قى ادانة الطاعن على قول المتهم الأول بأنه 
اتفق معه علي شراء الكتان مبلغ مائة جنيه 
من غير أن يقدم دإيلا ككتابيا علىذلك سواء 
بالفسبة إلى هذا الاتفاق أو بالنسية إلى بلغ 
العشرين جنيها الذى يدعى تسليمه للطاعن 
خا لفت بهذا القانونلأن المسألة ليسث تجارية 
والطاعن مزارع و ومع حاصلات زراعته 
كذلك أخطأت المحكمة فى اعماءها على 
أقوال على محد علي مع أنها نتيجة استراق 
السمع . والقانون لايعتبرالدليل الذى يكون 


مبنيا على وسائل غير مشروعة أو منافية. 


للاتداب . وثالثا ‏ ان الح المطعون فيه 


إِذ قضى ببراءة المتهم الأول مع اعترافه بأن 
مشاق الكتان لاتوجد إلا فى المصانع وأنه 
قد تعامل قبل هذا مع المصنع الذى سرق , 
الكتان منه و تقد ممه ما يثبت ذلك ثم عسدم 
عرضه وصولات شراء مشا قالكتانالمسر وق 
٠‏ أحد المزارعين 35 
أن الجسم إذ قضى بذلك يكون قد خااف 
الوقائع الثابتة وأساء إلى مر كز الطاعن . 

« وحيث انه لا محل لا يثيره الطاعن فى 
طعنهة فالحكم المطعون فيه أولا ‏ قد تضمن 
عا فيه المكفاية الرد على دفاعه المشار إليه 
وفنده بناء على الاعتبارا تالذى ذ كرها والتى 
من شأمها أننؤدى إلى مارتيهعليها . وثانيا - 
لم يتعرض لواقعة البيع والشراء التى يشير 
الطاعن إإيها باعتبارها عق_دا مدنيا يطلب 


وادعائه انه اشتراه من 


أحيد العار فين فيه إثبانه فى حدق الآخر حى 
كانت تطالب الحكمة - 5 يقول الطاعن 
باتباع طرق الاثبات المقررة فى القانون 
المدنى لاثبات العقود بل تعرض بها كعنصر 
من عناصر الأدلة المروضة بالجلسة في 
صدد جرعة سرقة ذقال كاءته فى حقيقتها 
بما لايتجاوز ولا يصح أن بتجاو ز <اجيات 
الدعوي المطلوب من المحمكمة الفصل فيب 
ولا خصوصياتما » فلم يكن إذن هناك 
الزام باتباع طرق اثبات معينة فى 0 : 
أما عن استراق السمع ان الحكمة لم نين 
قضاءها بصفة أصلية على شوادة الشاهد 
الذي يتحدث الطاعن عنه بل أقامته علي أدلة 
عدة ولم تأت باقوال الشاهد إلامن قبيل 
تعزيز تلك الأدلة  .‏ وثالثا ‏ قضائهابيراءة 
متهم آخر لا ارتأته المحكمة من عدم بوت 
إل 
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التيمة عليهلا نصح ولو كان خاطتئا أن يكون 
بذاته سبيا لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الذى ١‏ 


رأت المحكمة :بوت التبمة عليه بناءعلى الأدلة ظ 
الى أوردتما والق من شأنها أن تؤدى إلى 
ها رتب عليها . 

د و<يث انه لذلك يتكون الطعن على غ-ير ا 


أساس متعينا رفضه موشوطا . 
( طون أإراهيم راشد ضد الغيابه رقم يفل عئة 
واق) 


للق 
١‏ يرنه سنة ١91460‏ 

بلاغ كاذب , انحا كة على هذه الجريمة تصح ولو لم 

حصل أى اجرا, قضاتى بكأن الام البلغ عنه , 
(الادة ودوع جح و.م) 

المبدأ القانونى 

إن المادة ه.” من قانون العمّو بات تنص 
على أن من أخبر بأمى كاذب مع سوء القصد 
يستحق العقوية ولو لم نهم دعوى با أخبر به 
وهذا مفادة أن المحاكمة على جرمة البلاغ 
الكاذيب لا تتوقف على اتاد أى إجراء 
قضاف بشأن الآمى المبلغ عنه فلس مق 
اللازم أن يكون ثبوت عدم صمة البلاغ حك 
نجافى بيراءة المبلغ ضده أوبقرار بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى قبله أو بأم حفظ . بلتكون 
الدعوى مقبولة وتحكم فها ولو لم بحصل أى 
تحقيق قضائى بشأن الآ ال يلغ عنه . 

د« خيث ان ممصل الوجمين الأول والثاتى 
أن سوء القصد و كذب البلاغ غير متحققين 


العدد ان السابع والثامن ‏ السنة اأسابعة والعشرون 


فى الدعوى ذانالطاعن أخير محسن نية مأأمور 
المركز بما سمعه من حديث حصل بالتليفون 
عن جربمة شتعاء “هم الأمة بأسرها وم يكن 
بقصدضررا ولا كذبا بل انه أخبر مما أخبر 
به من غير نريث ويطريق الاشتباه على أن 
تجرى جبة الادارة التحر يا تاللازمة لكشف 
الحقيقة وقدثبت من التحقيق كدة هذا الدذاع 
عا شهوود الاثيات اي شهدوا 6 محاباة 
للمجى عليه لأنهم أصدقاؤه إذ أن بعضهم 
مدل أعضاء التادى والبعض الاآخر 
موظفون به . 

«-و<يث أن الحم الابعدالى أو بد 
لأسبابه بالهم المطعون في + إذ دان الطاعن 
بجر مة البلاغ الكاذب المرفوعة بها الدعوى 
عليه قال فى ذلك « أن محصل وقائع الحادث 
حسما كشفت عنه التحقيقات واستبان 
اله هن سماع شهود الائيات أن المتهم 
(الطاعن) تقدم إلى مأمور بوليس بندر انحلة 
الكبرى بتار يخ م١‏ فبراير سنة ه64١‏ فى 
الساعة م و مس مساء ببلاغ كتابى اعترف 
بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه كتبه مخطه 
ووقع عليه بامضائه و كتب بأعلاه كلمة 
« سرى » ويتضمن هذا البلاغ أنه فى يوم 
السيت السابق على تارريم البلاغ أى مد 
أربعة أيام سابقة يقول المتهم أنه كان بنادى 
الحلة وأئناء هروره بالصالة الخارجية حو الى 
الساعة الحامسة مساء مع صوتا ,تحدث 
تليفونيا ديجي أخرى » لايعرفما المنهم وسمع' 
صاحب الصوت بقول ( الجريمة ستقع فى 
البلمان اليوم ) فلم يعر المنهم هذا الأمر أهمية 
ولا دخل إلى العبالة الداخلية وجد الأستاذ 
ابراهم مكارى خارجا فى نلك الاحظة من 


حجرة التليفو ن فاه' وقع حادث اغتيال المغفور 
له دولة الد كعور أحمد ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء السابق وعلم المنهم بااقيض على الجاتى 
بقولالمتهم فى بلاغه أنه وجد » وأردفهذه 
السكلمة ما يأنى » ولكنى اليوم طالعت فى 
المعدف أن الوزارة ترهد ارشادا عنالمتصلين 
هذه الجر مة » ذانارة للتحقيق و العدالة دحررت 
الم هذا البلاغ لابلاغه إلى معالى وزير 
الداخلية والجراتالمحختصة لانظر خدمة للامن 
العام والوطن العزيز وبعد أن كتب علامة 
انتهاء البلاغ أعقبها بالحامة الاتيه بذيل البلاغ 
وهى . مع الاحتفاظ حق إذا ثبت اتصال 
المذكور بالجر يمة و كان هذا الشرط الأخير 
بسبب ما أذاعته الوزارة من أنما منج مكافاة 
عشر ة1لاف جنيه مصرى لكل من يدلى معلومات 
تؤدى إلى معرفة باق الجناة 5 يلى ذلك امضاء 
المتهم يتبعها بثلاثصفات اشخصه» . و هاأن 
مأمور بندر اللة عر ض هذا البلاغ على حضرة 
و كيل نيانة الحلة الكبرى الذى بعد أن افتصح 
محضره رسيا وأثبت بصدره البلاغ المتقدم 
الذكر استدعى امتهم المبلغ وبداً باستجوابه 
عن موضع بلاغه فر فض الأدلاء بأية معلومات 
#تجا بوجو دأسبارسياضية خطيرة لديه تمنعه 
من الأفضاء ما فى المحلة ولا أمام نيابة طنطا 
وأصر على ألا فق معه سوى سعادة النائب 
العام فاما أجيب إلى طلبه ومثل أهام سعادة 
النائبالعام وسأله عما بريد ابداءه م نأقوال 
فكرر ما جاء ببلاغه الذى قدمه 1أمور بندر 
المملة ول يزد عليها شيئا وذلك حسها حاء 
حرقيا باشارة سعادته بالمحضر أو بعيارة أخرى 
م يكن لدى المتهم أية أسرار سياسية هن أي 


6و 


وعد كل ماق عه تنتحصر فم قدم بدهنه 
من خيال سطره فى بلاغه المنوه عنه1 ذها وقد 
ندب سعادة النائب العام لاجراء التحقيق فى 
صحة هذا البلاغ حضره رئيس نيابة طنطا 
وكلفه بتفتيش منزل وهكاتب المب|-غ ضده 
الأستاذ إبراهم مكاوى وذمعلا نمت تلك 
الاجراءات كلها وأسفر التحقيق عن كذب 
هذا البلاغ إذ بعد اطلاع سعادة النائب على 
التحقيقات أمر برفع دعوى البلاغ الكاذبي 
على المتهم . وأن كذب البسلاغ ثبت بالأدلة 
الااتية . أولا© بد أيل مادى مستمد هن نتيجة 
اطلاع النيابة على دفتر الخابرات التليفونية 
الخار جية بين نادى المحلة السكبرى وخارج 
هذه البلدة فى يوم السبت 4؟ فبراير سنة 
6 رهو اليوم المقال في بلاغ ااتهم حصول 
الحديث التليفوتى فى لو الساعة الحامسة من 
مساء ذلك اليوم الذى ارتكب فيه أيضا 
جناية قتل المغفور له الدكةور أحمدماهرباشا 
فى الساعة الثامنة مساء بداخل البرمانإذ ئيت 
عدم قيد مخارات تليفو ن.»ء خارجية إطلانا 
على بمرة #و١‏ النحلة وهو رقم تليفون النادى 
طوالاايوم المذ كور وإعا مقيد فى اليسوم 
السابق والملاحق هدا اليوم مخائرات بل 
اتضح أنه م مصل مخاير ات خار جية صادرة 
من مكتب ااسنترال وغالة على تايفون 
النادى فى اليوم اذ كور ولا فى اليوم السابق 
ولاق اللاحق له , وثانيا ب بدليسل مادي 
آخر مستمد من معاينة النادى باجراءالتجربة 
التى قام سهاحضرة رئيس النيابةوو كيل النيابة 
وهى المشار ايها بالممتحيقةا خا مسة والعشرين 
هن نحقيقات النيابة إذ اتضح أن من تعحدث 


فى التليفون بصوت مرتفع لاكون صوته 


كملا 


مسموعا ان فى الصالة الحارجية المنوه عنبا 
بلاغ امتهم إذا كان باب الطرةء مغلا وان 
فدح لا تتين عبارات اإمتحدث بااتليقون 
وضوح إلاإذا أنصتطويلا وهذا لابتيسر 
إلا إذا كانت الصالة غير مشغولة ولا توجد 
مها حر كه على خلاف مالاحظه حضرة رئيس 
النيابة بصدر محضي المعاينة من أنتلاك الصالة 
تبدو داتما مشغولة وأن ما طاواة معدة 
للعبة كرة الطاولة ( البنج بون ) وفوق ذلك 
تبين من أقوال الشوود أن هذهالصالة كانت 
مشغولة بحر كتبم فى الوقت الذى ي«قول 
عنسة امتهم #صول المكالة التليفوني-ة 

من الأستاذ إبراهيم أفتدى مكاوى 
وذلك سبب جمع الشهود قبل مغادرمهم 
النادى لحضور حفلة مسحه افندى الز يادى ما 
استيان من المعاينة أ يضا أزمن يكون بالصالة 
أو بالغرف التى تفتح أ بواما عليها يمكنه ان 
برى الهم لو انه كان بها على مقر بة من باب 
الطرقة التى بها التليفون مع أن ٠ؤلاء‏ ااشهود 
شهدوا لعيلم رأيتهم الممتوم فى ذلك الووم 
بالنادى اطلاقا . وثالما ب بشهادة كل من غد 
يك يوسف افندى سكرثير النادى وعد مود 
الشر يض العاهل با انادى و زميليه #مود مد سين 
وعبد اللطيف العيوطى وفراش التنادى 
أنوزيد السيد سلمان . إذ اجمعوا يانم لم 
بروا المتوم بالادى فى .وم انيت المثوة عنه 
في بلاغه . ورابعا ‏ ما ثيت هن شهادة عد 
مد الشريف هن أن المتهم حضر إلى النادى 
حوالى ظبر اليوم الذى قدم فيه بلاغه إلى 


ماأمور بندر الحلة وسأل الشاهد المذكور, 


عن معاد مغادرة الحني عليه الأستاذ المكاري 


العددان السابع واأثامن - المننة الشابغة والعشروق” 


للنادى فى يوم السبت فاما استعلم منه الشاهد 
عن السبب أجابه امتهم بقوله أن فى ذلك 
و سهادة للشاهد » هذا أضيف إلى ذلك 
تقديم امتهم للبلاغ بعد نهو ثلاث ساعات 
من هذا الحديث فغهم اسر الذى 
دفعه إلى تقديمه وهو الرغبة فى 
الاثراء على حساب الغير مع التذكيل مخصمه 
م سيل . وخامسا ‏ بما ظهر من الحافز 
للمتهم على اختيار انحنى عليه بالذات دوذغيره 
وهو الباعث له على اتهامه إذ ثبت من شهادة 
فراش النادى أبو زدد السيدسامان التى:أ بدت 
بشهادة زميله غد #ود الشريف وس كر تير 
النادى أنه من عدة شهور كان المتهم قد حضر 
إلى النادى وهو غير مشترك فيه وليس له 
ح<ق الدخول فيه فلما رآه الحنى عليه أمر 
القرا ش اذ كور بطردهو ضربه وفعلا خرجه 
الفراش من النادى فطبيعى إذن أن محملها 
المنهم ضغيئة للمجنى عليه فانمز فر صة ارتكاب 
الحادثالجلل . فاعلان الحكومة مكافأة من 
من برشد عن مدير ى الجنادة وشر كاء الجانى 
حتي نر كت فى نفس الهم الحقد الدفين 
للمجني عليه فبادر بتقدم بلاغه المذ كور. 
وسادسا ‏ هايدل عليه المنطبق و تنطيق به 
اليداهة والعقل السلم فى استعمال شخص 
للتليفون وفى 2ل عام مع التحدث فيه بصوت 
عال ليذيع أن جريمة ستقع تلك اللولة في 
البرلمان كانه أبله بلق بنفسه إلى النهلكرة 
وهو لابشعر. وسابعا ‏ يما شيد به باقي 
شهود الاثبات بالتحقيق أو بالجلسة وكلهم 
ذوو ثقافة عاليةو مود افندى أحمدالعباسى 
الأستاذ بمدرسة الصنايع والأسجاذ مصطق 


موي 0 


أفندى الجترورىالحاي وفؤاد افندى وارس 
مراجع حسابات بنك التسليف وعمد افندى 
عام ناظر المدرسة الابتدائية الأميرية 
و<دضربى الدكتورين محودٍ افندى عفيق 
ورانب افتدى السودإذ شبدوا ما ؤي داع 
امجني عليه ومستعخدى النادى بأنهم لم برما 
المتهم بالنسادى فى نوم السيثت 4؟ فبراير سنة 
ه94 مع أن اللتهم وو كد,أ نه كان 'بالنادى من 
الساعة ع الى الساعة م مساء بالحدهّة »م 


شهدوا بأأنهم لم ينظروا الحسنى عليه يتكلء* 


تليفو نيا ه.: ن النادى فى الوقت المذ كور ببلاغ 
الهم وثامناً بما جاء علي لسات: امتهم 
ن انه لم يتقدم ببلاغه 
إلالدى اطلاعه علي الاعلانبالجراثد مك 0 
من يرشد عن باق الجناة بمبلغ عشرة آلاف 
جنوه وراجع صحيفة؛ ١‏ ف يو يدذلك احتفاظه 
حقه فى المكافأة بذيل بلاغه ولو صح هذا 
اابلاغ إذن ابادر عقب ساعة نلك المكالمة 
التليفونية'المزعومة بأ خبارالبوايس أو النيابة 
أو أى جبة حكومية ولدس من المعقول 
عقلا ما بزعمه بأنه لم يعلم بالحادث إلا بعد 
حصوله بثلاثة أيام لغيابه فى البلدة رض 
والدته فبذه البلدة وغيرها منالقرى الصغيرة 
حتى والعزب والكفو رقد علمت صبيحة وم 
الحادث به سما وهو كايقول مراسل و 
حكومية . انها ب عدم جر بسح الهم 


باستجواب الْنم انه 0 


للمجنىعليه وباق شهود الاثبات بطعن جدى ‏ 


و يتضحمحاولة | بعاد شبهة وجود صغيئة ببنه 
وبين الحنى عليه من قوله أنه لاد كر حادث 
طرده من النادي ,مر اق علية » م تلاعب 
امهم فى تفسير ما جاء ببلاغه. بأن الحنى عليه 
كان يتكلم تليفونيا هع جبة أخرى بأنه لم 


بقصد بذلك أنه كان محادث بلدة أخرى 
خارج المحلة وذلك ردا على السؤال بأنه ثبت 
عدم قيد أى مخابرة تلوفو نية على النادى فى 
بوم السبت 6؟ فبراير سنة ه14 وعاشرا 
عنما ةيحان :قيادة الأسكاك موه افتدى 
العباسى أمام الحكنة أن امتهم كان تلميذا له 
عدرسة النسيج وكانت أخلاقه شاذة وأيده 
في ذلك إلد كتور راتب افندى السيد لدى 
سؤ اله بالتتحقيق بأن امهم رفت هن المدرسة 
نسوء سوك وبذلك شهد أيضا سكرتير 
النادى مد سيف أفتدى الذى] ضاف بالتحقيق 
أن المتبمسبق أرسل إلىالنادى مقبوضا عليه 
مع أحد العساكر مكبلا بالحديد لاتهامه فى 
جر بمة نصب إيستجو به حضرةو كيل النيابة . 
وحادى عشر ‏ ما ثبت من شبادة عدلى 
بولص بالتحقيق صحيفة 4٠“‏ من أن امتهم 
اسثشاره قبل تقدم البلاغ حوالى الظهر 
وأخيره بموضوعه فنصحه الشاهد جد 
التبليخ لأن الرواية التى يد كرها المتهم غسير 
معو لة وأجا به التهم أن هذا واجب وطنى 
وله مكافأة مغردة وأنه بين مما تقدم أن 
كافة أركان جر عمة الأخبار بأهر كاذب مع 
سوء القصد متوافرة فهناك بلاغ كتانى 
مخط المتهم وتوقيع معترف به منه يضمن 
أمرا يستوجب عقوبة فاعله وذلك بها نسبه 
المغهم للمجنى عليه كذبا أنه يما مر مع الغير 
على ارتكاب جر ممة ستقع فى البرلمان وقد 
قدم المتيم هذ البلاغ إلى أحد الحكام 
الاداريين وهو مأمور بندر بوليس انحلة 
الكبرى وثيت من الأدلة المنوه عنها كذب 
هذا البلاغ وأن امتهم قدمه إسوء قصد بثية 
الاضرار بانجنى عليه للعداء السابق شرحه 


جره /ا 


آنها بل انظر وف الحادث سالفة الذ كر تشير 
بجلاء على أن امتهم كان يعتقد وقت تقدعمه 
البلاغ لحضرة مأمور البندر عدم صحة مابلغ 
به وأنه قصد أن بصيب عصفورين بحجر 
واحد فالرغبة فى الانتقام من المحنى عليه 
والشبوة المستطابة إلى المكافأة الكبيرة هما 
العاملان الأساسيان الاذان حفزا المتهم على 
تقد م هذا البلاغ الكاذب ومن [نمتعين عقاب 
المتهم طيقا لنص المادتين س.م و و.م من 
قانون العقوءات »6 . وهتضح من ذلك أن 
الحم قد أئيت توافر جميع الأركاز القانونية 
المكو نه لجربمة البلاغ الكاذب التى دان 
الطاعن من جلها تمافيها كذب البلاغ والقصد 
الجنالى . ولا كانت الأدلة التى اعتمد عليها 
فى ذلك من شأ مها أن تؤدى إلى النتيجة الى 
انتبى إلا فان مجادلة الطاعن على الصورة 
الواردة فى طبنه لاتقبل منه لتملقها بوقائع 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لاشأن 
حكة النقض به . 

و و<يث ان مبنى الوجه الثااث اكه 
المحكمة قضت بادانة الطاعن مجرعة البلاغ 
الكاذب مم أن الدعوى الأصلية الى انهسم 
المبلغ ضده بالاشتراك فيها لم يفصل فيها بعد . 

و وحيث ان المادةه .من قانون العقوبات 
ننص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء 
القصد يستحق العقوبة ولو لم نقم دعوى مما 
أخبر به مما يفيد أن المحاكة على جرعة 
البلاغ الكاذب لا تتوقف على الخاذ أى اجراء 
قضاتى بشأن الأمر المبلغ عنه فليس من 
اللازم أن يكون ثبوت عدم صعة البسلاغ 
ى تهالى ببرائة المبلغ ضده أو ايقرار بأن 
لاوجه لاقامة الدعرى قبله أو باأمر بالحفظ 


: العددان السابيع والثامن . السنة السابعة والعثشرون 


بل تككون الدعوى مقبولة وحم فيها ولو لم 


حصل أى نحقيق قضائى بشاان الأهر المبلغ 
أعنه , ومى كان الأمر كذلك وكانت الحكة 


قد أثبتت كذب البلاغ بالادلة التى أوردما 
فان مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص 
لايكون لا محل . 

و وحيث ان مؤدى الوج+. الرابع أن 
انحا مين امتنعوا جيما عن الدفاع عن الطاعن 
نظرا لأن الى عليه مخام مثليم ؛ 

د وحيث أن ما جاء هذا الوجه غير ييح 
لان الثابت محاضر الجلسات أنعاميا حضر 
مع الطاعن وتولى الدفاع عنه أمام محكيق 
أول وثانى درجة . 

و وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن إبراهيم ابراهيم يس ضد آلرابة رقم ١١4٠‏ 
سنة وماق ( 


/11؟ 


1546 ونه سنه‎ ١ 
٠ دفاع ترعى . هذا الدفاع لا يكون إلا أذم اعتداى‎ 
مكن انهم على إثر الاعتدا, عليه بالفأس من انتزاعها من‎ 
المعندى ثم ضريه بها . هذا منه اعتدا. معاقب عليه ولس‎ 
دفاعا . ( المروادو. ؟ و دامع 2 م4؟‎ 
1 وكاه؟)‎ 


الممدأ القانوى 

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة 
معتد على اعتدائه وما شرع لدفع العدوان ٍ 
فتى كانت الواقعة » يا هى ثابتة با حك , إن 
الهم على إثْأن اعتدىعليه الجنى عليه بالفأس 
قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل 


العددان السايع والثامن - السنة السابعة والمشرون 


لا يستطيع متابعة اعتدائه » ثم ضريه هو 
الفأس ؛ فان هذا منه بعد اعتداء معاقيا عليه 


الممكر. 

و حيث ان الطاعن شول فى طعته يأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى عن نقسه حين 
أوقع أفعال الضرب التى عوقب من أجلها ء 
وقد تمسك الدفاع عنه بذلك أمام المحكة 
فردت عليه ردا يتجافى هع حم القانون : 

« و<يث ان الحم المطعون فيه حيندان 
الطاعن فى جناية العاهة وجنحة الضرب 
وأوقععقوبة واحدة لارتياط الجر انم بهضها 
ببعض ذكر واقعة الدعوى بقوله « انه فى 
يوم 197 سيتمير سنة 60و |الموافق و١شعبان‏ 
سنة ووم1 يزمام برطس هى كز امبابة كان 
انحنى عليه عبد العظم السيد عوض والتهم 
كل منهها بروى أرضه و لالمتهم مياه الرى 
إلي زراعته ومر أخا الحنى عليه وطرده 
ذهب اليه هذا الأخين يعاتيه و يطلب منه 
ترك المياه تجرى نحو أرضهوقام نقاش بينهما 
أدى إلى أن ضرب امهم امجنى عليه بفاس فى 
رأسه ضربة سببت لهعاهة همستدعة »© 
اعتدى بالضرب أدضا على كل عن احمددسن 
ومحمد عبد الحى . . » ثم أوره الأدلة الى 
اعتمد عليها فى ثبوت هذه الواقعة ومما قاله 
فى ذلك ان المحنى عليه عبدالعظي السيد عو ض 
قرر بأنه و سمم استفائة أحيه السيد السيد 
عوض فتوجه اليه ورأى إلتهم ( الطاعن ) 
محاول ضربه فعاتب المتهم وضربه بفأس على 
شه لطن منه المنهم الفا أس وضريبه مما 
على رأسهالضر بة التى سببت العاهة المستدمة» 


به با 
وبعد ذلك رد على داع الطاعن المشار اليه فى 
قوله ‏ انه لا يلتتفت الى مادفم به امهم فى 
الجلسة من انه كان فى حالة دفاع شرعى إذ 
أنه خطف الفاس من المجنى عليه عبد العظيم 
السيد وتر كه اعزلا فا كان لامتهم أن ممتى 
شيئا فا حدث منه يعتبر اعتداء لادهاما 
شرعيا » . 

م وحيث انه لا وجه لا يثيره الطاعن فى 
طعنة فالحكم المطعون فيه قد ناول دؤاعه 
وفئده لأن حق الدذاع الشر عى لا كون إلا 
لنع اعتداء ولم شرع أعاقبة معتدعلى اعتداثه, 
فى كانت الواقعة 6 هي ثابتة بالحكم ارف 
الطاعن على أثر اعتداء امحنى عليه بالفاس عليه 
قد يمكن معن 8 اعها منه وجرده منبافتر كه 
أعزل لا ستطيع متابعة اعتداءه م ضربه 
هو بالفاس ذان هذا منه بعد اعتداء معاقبا 
عليه ولا يصح فى القانون عده دمعا 5 قال 
الحم بحق . 

د و<يث انه لذلك بكون الطعن على غير 
أننامن متعي:| رقضره موضوعا : 

( طبن مسا كر عا كر ابراهيم ضد النيابة وآخر مدع 
#ق عدلى رقم م4 ١اسلة‏ ولاق ) 


الخ 
١‏ ينونه سئة ١91460‏ 
نصب , عرض الهم بذ كرتين من اذا كر الملافى على 


ش شخصين لشرائهما باعتبار أنمما صالحتان للاستال , ما رقع 


ونه فق دل الأثير عاءهما لا عدر اسكاذب امجرد من أى 
ظهر خارجى". التذ كرتن لم يكن عصل فهما أى تمبير بعد 
استمالما , المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن .ن شسأنه 
أن يلغى فى دوع اأشترى ثقة عاصة فى الائع , لا عقاب”, 
المبدأ القانونى 
إذا كانت الواقعة الثابته بالحكم فى أن 


ب المددان السابغ والثامن الستة السنابعة والعششرول 


الهم صادف الجن عليهما فى الطريق العام 
وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذا كر 
الملاهى باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع 
1 ما سبق استعماطهما , وكان كل ما وقعمنه 
فى سيل لتأثيرفهما لشراء النذكرتين الأيعدو 
الكذب الجرد من أى مظبر خارجىي وده . 
الأعقات.< ومتصضوه! :ذا كانت اذ د تان 
م حصل فهما أى تغيير بعد استعمالما , 
والمكان الذى حصل فيه بعبما لم يكن من 
شأنه أن يلق فى روع المشترى ثقَة خاصة فى 
البائع . 
اممو 

و حيث ان الطاءن بقول فى طعنه ان 
الجنديين انحني علمهما ذكرا فى التقرير المقدم 
منهما ‏ لأنهما لم يستجو با لا امام البو ليس 
ولا أمام النيابة ولا أمام الحكدة ‏ أن شخصاً 
وطنيا عرض عابهما وها ببار ولسن ثمراء 
تذكرنى لدخول للبى رتيبة فتمبلا ودفعا له ب 
قروش مدخلا الملهى بالتذ كرتين وانصرف 
البائع . وبع-د ذلك حضر شعخص وطلب 
أجرة الدخول فرفضا بناء على العذ كرتين ثم 
رك الملبي وعادا إلى البار ؤوجدا الشخص 
الوطنى الذى أرجع لما نقودهما ثم أخذاه إلى 
مخف رالبوليس و!كن الحكم دان الطاعن على 
أساس وقائع غير ثابعة فى الأوراق نسب اليه 
أنه قابل الجنديين فى الطر يق و أفهمهما أنلديه 
تذاكر دول ملوى رتيبة وانصاف وباعبما 
نذ رتين بلغ باقروش - وعتدماأرادا 
اللدخول أفهمتهه ا ادارة الملهى أن هانين 
التذ كرتين غير صااتين اسبق استعالما وقد 


محث الج ديان عنه فى بوم الحادث فلم جداه 
إلا أنهما عثراعليه بعد ذلك فأحضراء للقسم 
وهذه الوقائع لا أساس لها بالتقرير المشار اليه 
ومع هذافقد دف الطاعن بأ نه لم يبعالتذ كر تين 
وبأنه لودع أنله صفة لبيع مثل هذه التذا كر 
- ولم برتكب طرقا احتيالية للتأثير على 


| الجندبيين و لكن الحكم المطعون فيه ل+يبين الطرق 


الاحتيالية التى ازتكبها . وثابت التقرير 
المقدم من امجنى عامهماوالذىار تكنعايه ال؟ 
أجناقروا أننتو ده ردت اليبما قب لاجراء 
أى تحقوق واذن فلا جر ممة . 

و وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه توصل إلى الاستي_لاء على مبلغ 
سبعة قروش للجنديين ودب وويامر و كان 
ذلك بالاحتيال لسلب بعض تروتهما باستعال 
طرق احتيالية من شأ نهما ايها الناس بوجود 
واقعة مزورة وذلك بأن قدم له تذكرتين 
لدخول أحدالملاهى وأوهمهما أنهماصا حتان 
للاستعال فد فعا تمنهما وهوا لغ سالفالذ كر 
ثم تبين أن هاتين الذكرتين سبق استعاطا 
والحكم الابتدانىدانه وقالفىذلك انالجنديين 
البريطانهين ويب وويامر قلا فى تقريرها 
المرفق بالأوراق بأن الهم قابلهما فى الطريق 
وأفهمها بأنه لديه تذاكر دخول فى ملعى 
رتيبة وانصاف وباعهما تذ كرتين نظير مولغ 


سبعةقروش وعند ماأرادا دخول ذلك الملوى 


أفهمتهما ادارته أن هائين العذكرتين غير 


صالحتين و أنهما سبق استعاله] وقد محثا عن 
الهم قليلة الحادث فلم داه إلاأنهما عثرا 
عليه بعد ذلك فأحضراه للقمم . وحيث انه 
تبين أن التذ كر نين اللسين قدههما المحنى علمها 


العددان السابع والثاءمن السمنة السسا بعة والعشرون 


اذب 


سبق استعاله] . وحيث ان المهم أنكر اانهمة 
إلا أنه جرح أقوالالحنى علمهما بثّىء جدى 
ومن متككوزالتهمة ثابتة عليه وعقابه,نطبق 
على المادة سم عقوبات والحكم الاستكناق 
قضى بالتأبيد وذكره ان الح المستأنف فى 
له للا أسباب الواردة به والتىتا خذ بها هذه 
امحكة فيتعين تأبيده ونضيف اليها أن رركن 
الطرق الاحتيالية هتوافر من أن المتهم قدم 
للمجنى عليبما تزاكر مستعملة موها اياها أنب) 
صالحتان للاستهال وذهبمههما علا الملوى ' 
« وحيث انه متى كانت الواقعة - كأ هي 
ثابعة بالحم المطعون فيه - أن الطاعن صادف 
احنى عليهما فى الطريق العام وعرض عليهما 
شراء التذ كر تين باعتبار أ نبما صا حةانلدخول 
الملبى مع فقدها قيمتهما لسبق استعله) فى 
الدخول فانها لإنككون معاقباعليها لأنالطاعن 
إن كأن قد أقنع المحنى علييما بعبلاحية 
التذ كرتين كم قال الك فان الطرية-ة التى 
استخد مها معهما فى ذلك لامكن عدها من 
الطرق الا حتيالية التى «تطابهاالقانونفى جر ممة 
النصب اذ أن كل ماوقع منه فى سبيل التأثير 
فيهما لابعدو الكذب ارد من أى مظبر 
غارجى :دو بده وخصوصا أن العد كرتين م 
صل فيهما أى تغيير بعد استعاله) و أن المكان 
الذى حهمل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن 
بلق في روع المشترى ثققة خاصة فى البائع . 
ووحيث انه مى كان ذلك كذ لك هانه نتعين 
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه 
والقضاء براءة الطاعن مما انسب: ليه . 


( طعن عمد عمد الجابرى د_د انياية رقم هوهو١‏ 


سنهة وق ) 


حل 
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أستثناف . محكمة استتنافية . حكمها بيهم الاحتصاص 
بنظر الدعرى لارنى الواتعة جنانة ٠‏ لا جوز إذ! كأن 
الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدء . الحسكم بعدم الاختصاص 
فى هذه الصورة . خطأ . هذا الحم يتمين قبول الطمن فيه , 

( المادة ورد يق ) 

المبدأ القانونى 

إن المادة همز فقرة ثانة من قانون 
تحقيق الجنايات صرخة فى أنه لاوز للبحكة 
الاستئناضة إذا كان الاستئناف مرفوعا من 
الهم وحده أن تحكم بعدم أختصاصها بنظر 
الدعوى لكون| لواقعصة جنابة . فاذا قضت 
ا محكية فى مثل هذه الحالة بعدم الاختصاص 
فإن حكيبا يكو نخاطنًا . وإذا كان هذا الحم 
فى شأنه أن بنهى الخصومة أمام جبة الحم . 
لآن الدعوى من اختصاص حكمة الجنم 
وحدها . ومحكمة الجنايات لا اختصاص لا 
بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن 
حقيقة وصفبا , فانه يكون من المتعين قبول 
هذا الطعن و نمض الحم . 

امكو 

د حيث ان هبنى الطعن هو أن الاستكناف 
كان مرفوعا من المتهمين وحدههما عن الم 
الابعدالى الصادر عماقبتهما على أساس أن 
الواقعة جنحة فقضاء الحكة الاستكنافية فى 
هذا الاستئناف بعدم اختصاص حكة الجنح 
بنظر الدعوى لان الواقعة جنابة يكون 
مالفا لاقانون . 

00) 


نف 


« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت 
على المتومين بانهما « الاول ارتكب :زويرا 
فى محرر عرق ©» ضر مقيق إدارى أمام 
ماهورية الاوتاف بان انتحل شخصية أحمد 
عبد السيد . الثانى - كلت 
عقاجما بالمواد ه؟ و .؛: و١4‏ من تقانون 
العقوءات وممكنة أول درجة حككت غيابيا 
حبس الاول ثلائة شهور مع الشغل والثاتى 
ثلاثة شهور مع الشغل كذاك وعارضا 
و حك با لعأ بيد .وا سعا تقفاو الم كنال س تكناقية 
حكنت بعدمالاختصاص وقاات « أن النهمة 
المنسوبة للمرتمين مى أ نهها ارتكبا تزويرا 
في محرر محضر نحةوق إدارى أجرى معرفة 
إداهيم الجزاوى أفندى وكيل مها مورية 
أوقاف القلوويية | نتحل فيه المتهم الاول باتفاق 
مم المتهم الثاتى شخصية أحمد عيد السيد أحد 


اشترك_معه . 


الشبود فى التحقيق متسمرا بأسمه فيه وبصم 
بأصبعه عليه . 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على 
الأوراق أن هذا التحقيق كان بناء علرشكوى 
لوزير الاوتاف أحيالت من الوزارة بانتداب 
لو كيل أوتاف القليوبية لاجراء التحفيق 

د وحيث أن #ضرالتحقيق على هذا الوضع 
يعتير محررا ريا ويكون اللزوير فيه جناية 
معاقبا عليبا المواد 
عقوبات الامر اخارج عن اختصاص هذه 
احكمة الفصل فيه . 

و وحيث ان الحكمة هذه الاعتبارات 
قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إلا 
أنه تبين بعدالنطق بالحكم أنالاستئنافمقدم 
من المتهمين..دون النياية ولذلك يكون الحم 
بعدم الاختصاص قد رقع مخا افا لنصلمادة 


اأعأار بارعرث خم 
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8 جنايات و ليس لمحكمة وقد نطقت 
بالحكم إلا أن تشير على النياية برفع :تعض عن 
هذا الى 1 

د وحيث ان القانون ق المادة هلما فقرة 
ثانية تحقيق الجنايات صرح فى انه لا جوز 
المحكة الاستئنافية أن نحك بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى لان الواقعة جناءة قى اللالة 
التى يكون فيها الاستئناف هرفوعا من المتهم 
واخكله , 

و وحيث انه مى كان ذلك كذلاك فان 
الح المطعون فيه يكون قد أخطا' إِذ قضى 
بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى 
على الرغم من أنالا-تثناف مر فوع منالمتهمين 
وددها ددن الها ماه . ولا كنال المطهون 
فيه من شاانه أن ينهى الخصومة أمام جبة 
الحم لأن الدعوى من اختصاص حكمة 
الجنح وحدها ومحكمة الجناياتلااختتصاض 
لها بنظرها على مقتذى القانون يي مي القول 
بفض النظر عن حقيقة وصفها ذانه بكرن 
من الاتعين قبول الطعن ونققض الحم . 

( طون الميابة ضد عد الفتاح عراى وآخر رقم وماد 


دنة ولاق ) 


رون 
5 وليه مسئة ١946‏ 
٠‏ - إذن تفتيش , الخطأ فى اسم الشخص المراد تفتيش 
فته . هق لا يلد له ؟ 
؟ ل إثئيات . دليل . لا يغترط أن يكون مباشرا 
م سا قض وإبرام . تحدث المحكمة فى حكمم! عن سبق 
الحكم على الهم فى جرعة مائلة . عدم إجرائها 
أحكام المرد عليه . أخذه فقط بثى, من لدد: فى 
حدود اعتوبة المقررة لأجرمة "فى وقنت مده , 
لا يطاءن فى حكمبا أن يكون انيم قم سبق رد 
اعبار . 
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كت مادام الاذن الصادر من سلطة 
التحضيق بتفتيش منزل عل أساس أنه قد يكون 
به ثىء متعلق بجر بمة وقعت قد عين فيه هذا 
المزل بالذات بالجبسة الواقع مها فإنه : نَ 
صحيحا بغض النظر عن شخص الهم وحقيقة 
اسمه . وعلى أن حقيقة اسم المنهم لا تهم فى 
صحة الإجراء الذى اتخذفى حقه . لآن 
الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون ؛ سب 
الاصل» إلاعن طريق صاحب الاسم نفسه . 
ومن ثم فالخطا فى الاسم ليس من شأنه أن 
فى حقه هو هو بعينه المقصود به 

؟ الا يشترط فى الدليل ؛ مبما كان 
نوعه ء أن يمون مباشرا ٠‏ أى شاهدا بذاته 
على الحقيقة المطلوب إثباتها ٠‏ بل يكنى أن 
تستخلص منه سلطة المكم تلكالحقيقة بعملية 
منطقية تحر.ها مى كان هو يتم عليها عنطريق 
غير مباشر . 

م« إذا كانت الممكمة حين تحدثت عن 


سبق الحكم على المنهم فى جربة مماثلة لم تعدة 


عائدا ولم تعامله بمقتضى أحكام العود » ك | 


هو معترف به فى القانون ؛ بل قالت فقط 
إنها تأخذه بثىء من الشدة فى حدود العقوبة 
المقررة للجريمة البى وقعت منه والموكول !ليها 
هى تقديرها بالنسبة إليه » فبذا منها سلم ولو 
كان المتهم قد سبق رد اعتباره إليه . 


2 

د حيث ان الطاعن الأول وان كان 
قد قدم أسبابا للطعن على الم إلاأ نهم يقرر 
بقلم الكتاب الطعن فيه فيتعين إذن القضاء 
بعدم قبول طعنه شكلا . 

« وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل 
القانونى بالفسية إلى الطاعن الثانى . 

د وحيث أنهذا الطاعن بتمسك فى طعنه 
بأن ضابط البوليس د ل المنزل على أساس 
أن الذى سكنه هو الشخص المذ كور اسه 
بالاذن الصادر من النيابة العمومية بالتفعيش 
وهذا الاسم ليس له من مسمى فالقضية . 
و كرن الضابط قد محقق بعد ذلكان الطاعن 
هو المقصود قى الاذنلا يصحح اابطلان الذى 
وقع . هذا ولا بدي اعهاد المحكةفى قضائها 
بالادانة على اعتر اف الطاعنين بان المضبوط 
هو ( ور » لأنه مب فى الاعتراف فى هذه 
الحالة أن يكون المعترف علىعلم نام بممحتويات 
المادة المضبوطة ثم ياأنى اعترافه صر نحا فكان 
إذن واجبا على المحكمة أن تبين الأسيابالتى 
دعتها اتحميل الطاعنين علمهما ».حتويات 
تلك المادة . وفضلا عن ذلك فتمد قرر الحانى 
عن الطاعن أنه ح برداعتيارهاليه فى القضية 
رقم م١6١‏ سنة ؟4ةة ولكن الحكمة مع 
هذا قالت أنها تشدد العقوبة اسبق الحم عليه 
فى القضية المذكورة مع أنما لو قررت ضم 
قضية رد الاعتبار لوجدت أن الحك السابق 
قد أصبح كانه لم يكن باأقضاء برد اعتبار 
الطاعن اليه . 

م وحيث ان الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعنين باتنهما أحرزا مواد مخدرة 


ذك؟ 


( حشيشا) بدون مسوغ قانوتى . والحم 
المطعون فيه دانهما ورد على الدفاع لاص 
ببطلان التفتيش بقوله وأنه تبين من الاطلاع 
علي إذن التفعيش وما أثيعه حسن افدى 
كامل ضابط مباحث قسم الخليفة فى عضره 
المؤرخ ١١‏ ابريل سنة :4و١‏ وما قرره فى 
هذا الحضر رجلا البوليس الملكي المصاحبين 
له وشهدا به أمام محكمة أول درجة وما 
حسن عبد العزيز ويوسف شلقاى تبين أن 
الضابط علم من التحربات أن شخصا يدعى 
و حاهد دياب التجار » يقم ف المزل عرةمم 
بشارع البراد ويتجر فى الخدرات فكلف 
حسن عبد العزيز ممراقبته فراقبه ثم أكد 
للضابط صحة هذه التحريات فاستصدر أهىا 
من نيابة خسدرات مصر بتاريخ ١١‏ ابريل 
سنةع ع و١‏ بضيط ذلك امتهم و نفتيشه وا تنفتيش 
منزله فى خلال أسبوع و كذا تفعيش من له 
علاقة به فى تجارة الخدرات وانتقل الضابط 
فى نفس اليوم مع رجلى البوليس الملكى 
سايق الذ كر إلى منزل ذلك الممم حي ثاتضح 
أن ححة اسمد مود دياب على المتهسم الثانى 
( الطاعن ) وأنه يقم في الطابق الارضى من 
المتزل سابق الذكر هم صهره امتهم الأول 
وفتش الضابط هذا الطابق فوجد نحت 
دولاب فى غرفة نوم على مين الداخل ورقة 
بداخلها ثلاث أوراق صحف بداخل كل 
منها مادة الحشيش ثم وجسد يوسف شلقائى 
أمام الضابط وفى حضوره فردة ورب 
خلف ماسورة الحارى وفتحبها الضابط فوجد 
بدا خلبا أرببع ورقات صفراء بداخل كل 
منها حشيش . و بماأنه تبين من تقر يرالتحليل 
أزجميع اللواد المضبوطة حشيش وأن وزن 
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الحشيش المضبوط فى غرقة النوم ٠59‏ جرام 
ووزن الحشيش المضبوط في الجورب 6ه 
وباجرام. وعا أن كله دن المتمين اعترف 
فى محضر محقيق البوليس وفى اس_تجواب 
التيابة أن المواد المضبوطة فى غ_فة النوم له 
وادعيا أمها من مواد البخور وأنما لاتحتوى 
على مواد مخدرة وقد ثبت هن تقريرالتحليل 
كذب هذا الداع . دمماأن الدفاع عن 
المتبمين دفع ببطلان التفتيش استنادا إلى 
سببين : الأول أن إذن ااتيابةتصدر بتفتيش 
د حامد دياب النجار » وأن هذا الاسم أيس 
اسم أحد المتهمين - والثابى -أن إذن النيابة 
هذا غير منضم للا وراق . وما أنه فى صدر 
محضر الضابط حسن أفندى كامل مضمون 
إذن التفتيش وأنه لم يضمه للمحضر لأنه 
يتضمن أسماء أشخاص آخرين أذنت اانياءة 
بتفتيشهم وقد اكتق الح المستأنف بذلك 
ورأتالمحكمة فى استثناف تحقيقا لدفاع المتهم 
وبعد زوال السيب الذى حجز من أجله هذا 
الاذن رأت المحمكمة ضمه و كلفت النهابة 
بذلك فى جلسة ١١‏ دسمير سنة ١9114‏ وقد 
حم هدا الاذن بالفعل قبل جاسة م١‏ يناير 
سنة معبو١ا‏ واطلم عليه الدذاع اثناء المرافعة 
وا أن الثابت من الاطلاع على هذا الاذن 
أن حسن أفندى كامل طلب ضبط وتفتيش 
و حامد دياب 6 وسكنه بشارع البراد كرة 
سم و كذا تفتيش مسكنه ومن له به علاقة 
فى تجارة المخدرات . ا طلب تفتيش أشخاص 
آخرين فى وتائع أخرى وقد أذنت النيابة 
هذا التفتيشبالنسية « لخحامد دياب » و تفتيش 
مسكنه وجمل عمله ومن يظبرأن له به علاقة 
فى مجارة المخدرات وصدرهذا الإذن دار ببخ 


١‏ ابريل سنة ١444‏ على أن ينم التفعيش 
فى خلال أسبوع . وها أنه ثابت من محضر 
الفا ط حسن افندى كامل أنه تبين له أن 
صوة أسم الشخص المطلوب تفتيشه هو نود 
دياب على المتهم الثاتى . و عا أن رد الحطأ 
فى ذ كر اسم امتهم لاببطل إذرت التفتيش 
مادادت شخصية لمتهم محددة محديدا كافيا 
في هذا الاذن وليس أقطم فى هذا التحديد 
هن تعيين مسكن النهم المطلوب تفتيشه بأنه 
فى شارع البراد نمرة ٠‏ وهو نفس امسككن 
الذي انضح أن المتهم الثاتى يعم فيه مم 
صهره امتهم الأول . وعا أنه لذلك كون 
الحم المستأنف قد أصاب فم قضى به من 
رفض الدفع وصحة التفتيش ٠‏ و بعد ذلكذ كر 
أنه فيا يتعلق بموضوع التهمة فانها ثابتة من 
أقوال ضابط ورجلى البوايس الملكى ومن 
تقرير التحليل على التفصيل السابق ومن 
اعتر اف المتهمين فى قي ق البو ليس واستجواب 
النياية علكيتهما للمواد المضيوطة فى غرفة 
النوم والتى تبين هن التحليل أنها حشيش . . 
وها أنه تبين من ذلك أن التهمة ثابتة قبل 
المتهمين . وما أنه فما بتعلق بتقدير العقوبة 
فانه تبين أنه سبق المي على المتهم الثانى فى 
5 اريل سنة سمو ١‏ فى و مماثلة ما 
«ستد ععى أخذه بشىء من الشدة وإن كان 
غير عائد قانونا , 

و وحيث ان مأ شيره الطاعن فى طعنه 
مردود أولا ‏ بأته مادام الاذن الصادر من 
سلطة التحقيق با لتفتيش عن منز ل معين بالذات 
بالجهة الواقع ما على أساس أنه قد يكون به 
شيء متعلق جر بمة وقعت فانه يكون صحيحا 


بغض النظر عن شخص المتبم وحقيقة أسمره 


مس 2( 


على أن حقيقة اسم المتهملا همق صضحة الاجراء 
الذى انحن فى <قه لأن الوقوف على هذه 
الحقيقة لا يكون حسبالاصل إلاءنطر بق 
صاحب الاسم نفسه » ومن م فالحطأ فى 
الاسم ليس من شأنه أن يبطل الاجراء متى 
كان الشخص الذ ىاد فى حقه هو هو بعيته 
اللقصود به . وثانيا ‏ بأنالمحكة حين عولت 
فى قضائم! على أقوال الطاعنين وعلى الأدلة 
الأخدرى الى أوردتما لم تخطىء فى شىء 
ما دامت هذه الأقوال والأدلة من شأنمها أن 
تؤدى إلى مارتب عليها. ومادام لايشترط 
قى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشرا 
أى شاهدا بذاته على الُقيقة المطلوب اثباتما 
لأنه يكنى أن تستخلص سلطة الك منه 
تلك الحقيقة بعملية منطقية تحر ها متى كان 
ثم عنها عن طريق غير هباشر . وثالما ل 
باأن المحكنة حين تحدثت عن سبق الحم على 
الطاعن فى جرعة ممائلة لم تعده عائدا ولم 
تعامله عقتضى أحكام العود كا هو معرفبه 
القاتوة بل أت قط" أن الطاعن يق 
الحكوعليه فى جر مة ممائلة وأنها لذلكتا خذه 
بشىء من الشدة فى حدود العقوءة الممررة 
لاجر مة التى وقعت منه والمو كول تقدرها 
لما وحدها وهذا منبا سلم ولو كان قدسبق 
رد اعتيار الطاعن اليه من الح السابق . 

«وحيث انه لذلك .كون الطعن على 
غير أساس و دعن رفضه موضوطعا , 

( طمن إبراهيم دياب على وآخر ضد الثيابة رقم 3141 
سة مواق ) 


حفى 


حض 
١‏ أغسطس سنة ٠٠64‏ 


نض وإبرام : 
١س‏ طمن يب لقبوله أنبكتب به تقرير فى قل الكتاب 
أو فى السجن إن كأن رانعه ممثقلا . التلل خالفة 
ذلك بأن إدارة الجن والنياية المامة لم مكنا طالب 
الطين من عمل التقرير , محله أن يكون الطءن جائزا 
فى ذانه فيكون على مكمة النقض أن تقبل الطمن 
شكلا , 
حكم عسكرى . الطمن فيه بطر.ق انقض . لا يحوز 
ولو من جرة قضائه فى الاختصاص . اللطة ألم مة 
على الا حكام المرفية ووزير المدلهيا ودهما لختصان 
فى القضا, المسكرى وظيفة محكمة الانض فى القضاء. 
العأدى . ( السادة لفق تحقيق ( 
المبادى” القانونية 
١‏ - يجب بصريح نص المادة 9” من 
قانون تحقيق الجنابات لقبول الطعن بطريق 
السجن » إن كأن رافعه معتقلا » والتعلل 
تخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنياءة العامة 
لم مكنا طا أ بالطعن من عمل التقري رلا يكون 
الطعن جارا فى ذاته . فان ممكمة النتقض فى 
هذه الأحوال يكور:_لا . بل علما ؛ أن 
نمكن طالب الطعن هن استعمال حقه منه 
فتقيل منه الطعن شكلا . أو بعبارة أصم 
بمكنه ٠‏ بكل ما امن سلطة » من عمل 
التقريرالذى يتطلبه القانون : ثم تنظر فى طعنه . 
أما إذا كارن الطعن غير جا أصلا فان 
الامتناع عن قبول التقريرمن جانب الموظفين 


العددان السابع والثامن # السنة السابعةا لعشرون 


المسئو لين عن الدفاتر المعدة لإثيات التقرررات 
يكون له مايبرره ولا يكون فى وسع محكمة 
النقض إلا أن تقرمم عليه وإلا كان عملبا 
عبثا ليس منه غر ض حم برجى . 

؟ إن أى حكم يصدر من المحاك 
العسكرية لا يكون ؛ بصرخ المادة .م من 
القانون رقر ١١‏ لسنة +158 الخاص بنظام 
الأحكام العرفية » قابلا للطعن بأبة طريقة 
من الطرق ال معروفة فى القانون . عادية كانت 
أو غير عادية . وذلك لآن السلطة القائمة على 
إجراء الاحكام العرفية ووزير العدل ضما 
وحدههما بمقتضى النص المذكور ؛ الختصان فى 
القضاءالعسكرىء بالقيام يوظيفة محكمة التقض 
ف القضاء العادى من مرأقبة صحة إجراءات 
انحا كمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على 
فى الحكم العسكرى ولو من جبة قضائه 
بالاختصاص غير جائز . 

الو 

د <يث انه جب ب ضرع نص المادة 
ام؟ من قانون نحقيق الجنايات - لقبول 
الطعن بطزيق النقض أن يكتب به تقرير فى 
ولا كان تقرير هن هذا القبيبل لم بكمب . 
فآن هذا الطعن لايكون مقبولا . 
من ذلك مابشيره الطاعن فى طعنه من أنإدارة 


وافعة النبية 


ولا بغير 


السجن والنيابة العامة لم مكناهمن نحقيق رغبته 
فى عمل التقرير » فان ذلك ان صح لايكون 
محل اعتبار إلا فى الأحوال التى يكون بها 
الطعن فى ذاته جائزا » فان ممكنة النتقض فى 


هذه الأحوال يكون ذا بل علها أن تمكن | 
طالب الطعن هن استعال حقه فيه فتقبل دنه 
الطعن شكلا . أو بعبارة أصح تمكدنه بكل 
مالا من سلطة من عمل التقرير الذى يتطلبه 
الثقانون ثمتنظر دو ضوع طعنه .“أما إذا كان 
الطععن غير حائز أ صلا يا عى الال فى الدعوى» 
فآن الامتناع عن قبول التقرير من جانب 
الموظفين المسئو لين عن الدؤاتئر المعدة لاثبات 
التقردرات يكون له مايبرره ؛ ولايكون فى 
واسع محكمة النقض إلا أن تقرمم عليه » والا 
كان عملها عبثا أيس هنه غر ض وح بر جى . 

د وحيث ا زالشارع إذنص فى المادة م من 
القانون رقم ١6‏ لسنة سمو ؛ الحاص بنظام 
الأحكام العرفية على أن( الأحكام التى تصدر 
من المحكة العسكر ية لا تقبل الطعن بأيوجه 
من الوجوه على أنها لا تصبح نهائية إلا بعد 
اقرارها من جانب السلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية . فاذا كان الحم صادرا 
بعقوية أشد فى نوعبا من الحبس أو بالحبس 
لمدة تتتجا وز السنتين فانه لايصبح نهائيا الابعد 
أنيشبت وزير العدل من صحة الاجراءات التى 
اتبعت »و إذ نص فىالمادة ممكررة من القانون 
المذكور على أن و للسلطة القاءة على إجراء 
الأحكام العرفية الاق دانما سواء عند اقرار 
الأحكام الصادرة من المحكة اامسكر بأو بهد 
اقرارها فى أن خف الءقوءة أو أنتبدل مها 
أقل منها أو أن نحذف بعض العقوبات المحكوم 
بها أصلية كانت أو تبعية , .. وكذلك 
ها بعد اقرار الحم بالادانة أن ترجمع فيه إذا 
كانت الواقءة غير معاقب علءا أو إذا وقع 


التتتت م ا اا ااا اا اا ا تتا 000 709007000000100 الا ة###للك(اب'اااا ا 


خطأ فى تطبيق نصو ص القانون أو إذا وجد 


المددان السابع والثامن :الل ة اشابعة واتشرؤن " 


وجه من الأوجه المهمة لبطلان الاجراءات 
أوالحم . وتأم الساطةا مذ كورة فىأحوال 
عدم اقرار ح البراءة باعادة انحا كمة امام 
قمئة أخرى غير التى أصدرت الحم الأول. 
...ال » - إذ نص الشارع على ذلك 
فد دل فى غير ماغموض - أولا ‏ على 
أن أى حك يصدر من الام العسكوية 
لا.يكون قابلا للطعن فيه بأ يتطريقة منطرق 
الطعن المعروفة ف القانون عادية كانت أوغير 
عادية . وثانيا ‏ على أن السلطة ااقائمة على 
إجراءالأحكام العرفية ووزيرالعدلها و حدهما 
اختصان قانوذا بالقيام بوظيفة محكة النقض 
فى القضاء العادى هن مراقبة صحة اجراءات 
انحا كمة وتطبيق القانون تطبيتما صحيحا على 
واقعة اانهمة . ومتى كازذلك كذلك ءو كان 
الحك المطعون فيه صادرا درن ممحكمة 
عسكرية فآن الطعن فيه امام حككمة النقض 
والابرام لا يكون جائزا بأية حال من 
الأدوال ولا لأى سبب من الأسباب سواء 
فى ذلك قضاؤ مبالا ختصما ص و قضاة مبالعقووبة 
نصدورها كأمبهما من الحكمة السكرنة . 

و وحيث انه بناء على ماتقدم يتعين اليك 
بعدم قبول الطعن . 


( طعن مود عيسرى عرض الله ضد اليابة رقم ١44٠‏ 
سئة ورق) 


حضن 


م أكتوير سنة ه14١‏ 
حكم, تسيبه . دعوى تويض , الحكم ببراة المهم 


لمدم ثيوت الفمل المكون للجنابة [ارفوعة مأ الدعوى عليه 
ورفض دعوى التعويض , أسباب ابراءة تتكون أسيابا إرقض 
دعوى التمويض . الم بالتمويض مع الحكم باليرارة , عله . 


54ب 


الميدأ القانرنى 

إذا قضت المحكمة ببراءة الهم لعدم ثبوت 
وقوع الفعل المكون للجنابة المرفوعة ها 
الدعوى عليه فان أسباب البراءة فى هذه 
الحالة تكون أسبابا الحم برفض دعوى 
التعويض . أما الح بالتعويض مع الحكر 
بالبراءة فحله أن يكون الفعل الضار قد ثبت 
وقوعه منالمتهم لمر فوعة عليه الدعوى المدننة 

امكو 

« حيث ان مبنى الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه قضى برفض الدعوى المدنية 
المرفوعة دن الطاعن دون أن يبورد لذلك من 
الأسياب سوى قوله انه ما دام قد ثبت عدم 
إدائة المتبمين فى جنابة القت ل فتكو نالدعوى 
المدنية واجبة الرفض مع أنه مقر رأن الحم 
بالبراءة لا يستلزم حهااقضاء بر فض الدعوى 
المدنية وإذن يكون الحم قاصرا في بان 
الأسباب قصورا يستوجب نقضه . 

د وحيث أن الدعوى العموهية رفعت على 
المتهمين المدعى عليهما فى الطعن با"نهما قتلا 
مدا عبد العزيز ا"عاعيل عبد الرحمن والد 
الطاعن بان أطلقا عليه عيار بن: ريينة حدما 
به الاصابات التى أودت محياته وشرعا فى 
قتل الطاعن راضي ا“#اعيل عبد الرحمن بان 
أطلقا عليه عيارس نارين فاحدئا به الاصابات 
الموصوفة فى التقرير الطى فدخل الطاعن 
وباقى ورثئة القتيل مدعين بحقوق هدنية 
وطلبوا الح لهم على المتهمين بالتعويضات 
عما لقم هن الضرر ومحكة الجنايات قضت 
ببر اءةالمتهمين أعدم ثبو تالنهمة قبلهماو برفض 


العددان السابم والثامن - السنة السابعة والعشروق” 


| الدعوى المدنية قائلة فما مختص بهذهالدءوى 


انه ما دام قد ثبت عدم إدانة المتبمين فى 
الهمة المسندة اليهما فتكون واجبة الرفض 

« وحيث انه بين من ذلك آذ الدعورى 
المدنية التى أقيمت من الطاعن وباقي الورئة 
فى أثناء نظر الدعوى الجنائية كان أساسها 
الجناهان المرفوعة مهما الدعوى فى قذي 
ببراءة المتبمين لهدم ثبوت و قو عالفعلاللكون 
لكل منهما فلا يكون هناك مسوغ لالح؟ 
بالتعوريض © قالت المحكنة واذن وأ سباب 
البراءة فى هذه الحالة تكون أسيابا لاحم 
فى دعوى التعويض أما الحم بالبراءة مسع 
الحم بالتعو يض فحله أن يكو نالفعل الضار 
قد ثبت وقوعه مرلن المتهم الامرفوعة عليه 
الدعوى المدنية , 

« وحيث انه لما تقسدم يكون الطعن على 
قو ]عاض وتعين رفضه . 

( طمن راضى [سماعيل عبد الرحمن ضد تمد [مام 

فليفل وآخر فى فضية ايابة رقم 1١١74‏ سئة ولاق ) 


الحرانا 


م أ كتوير سنة م4١‏ 

فاعل . شريك . سرقة با كراء ٠‏ متبمون , لا يدترط 
لمدهم فاعلين أن يرتدكب كل منهم فعل ألا كراء ومل 
الاختلاس . يكنى أن برتسكب آى افعلين وأن :كون 
السرقة متفقا عليها ينهم جميما , 

( المادة ولإبوع حج وم ) 

المبدأ القانوق 

لا .يشترط فى القانون لمعاقبة المّهمين فى 
جناية السرقة بالا كراه أن يتقع من كل منهع 
فعل الإ كراه وفعل الاختلاس ٠‏ بل يكنى 
فى عدم فاعملين لهذه الجنابة أن يرتكب كل 


ألعدد ان اأسابع والثامن السنة السا بعد والمشرون خذبا 


منهم أى الفعلين ٠‏ متى كان ذلك فى سبيل 
تنفيذ السرقة المتفق علبها بينهم جميعا . فاذا 
كان الحك قد بين ؛ بناء على الاعتبارات التى 
متفقين على السرقة . وأن اثنين منهم باشرا 
ضر ب انجنىعليه لتسبيل فعل الاختلاس الذى 
اشره الأخران ؛ فإن كلا منبم يكون فاعلا 
للجر بمة بأعتبارها جنابة سرقة بإ كراه . على 
الرغرمن أن بعضهم لم ير تكب فعل الاختلاس 
وبعضهم الآخر ل رسكب قعل التعدى على 
امجنى عليه . 


المي 

0 حيثا ن الطاعن الأول والثااأث والرابع 
قررما الطعن و لكنهم ١‏ يقدمواأسيا با لطعنهم 
فطعنهم غير مقبول شكلا . 

« وحيت از الطعن المقدم من الطاعن الثانى 
قد استوفى شكاه القانوبتى . 

و وحيث أن هذا الطاعن يقول فى طعنه 
أنالحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 


لأنه اعتير المتيمين جميعا مر تكبين لجناية السرقة 


بطريق الاحكراء أى على أساس أن فعل 
الاكراه وقع من كل منهم مع أن الثابت من 
أقوال الحنى عليه فى التحقيق وفى الوصف 
الذى قدهت به القضية للمحكمة ان الاعتداء 
وقع على امحنى عليه من اثنين من المتهمين فقط 
بطريق الضرب . أما الاثنان الآخران فلم 
قارها الا فعل الاختلاس فقط فيكون اثنان 
اعلين للا كراءه واثنان للسرقة يدون إكراه 
وقد أ كد فى أقواله بالتحقيقات الابتدائية 


أما ماجاء على اسانه بعد ذلك أمام الحتكمة 
من ادعائه بأن الأربعة ارتكبوا الا كراه فلأ 
نصح الالتفات اليه لأنه جاء متأخرا ولأنه 
دتنافى مع الكشف الطى المتوقع عليه .وفضلا 
عن ذلك فقد تمسك الدفاع أمام الحكمة بأن 
الواقعة ملفقة واعتمد فى ذلك على أدلة منبا 
كذ الى عليه فى أقواله وعدم معقولية 
مدعاه وشهادة شهود فى التحقيق بوجود 
الطاعنين معبم فى الوقت المقول وان 
الواقعة فيه وقيام عداء بين الطرفين بو كان 
مقتذى هذا أننحم بالبراءة لا بالادانة . 
وحيث ان الدعوى رفءت على الطاعنين 
بأنهم . بالطريق العام الموصل مابين اهناسية 
المدبنة والشو بك من أعمال مر كز وهديرية 
ببىسويف » سرقوا حمارا مبسين الوصف 
والقيمة بالمحخضر لعيد العال سيد احمد عبدالعال 
بطريق الا كراه الواقع عليه بأن اعترضوا 
1 وهو راقد فوقه وضرنوه وألقوا 5 
على الأرض وضرهه المتهمان الأول والشانى 
بالعصى فشلا بذلك مقاو مته وممكن الاخران 
من الحرب بالمار وقد ترك به هذا الاكراه 
أئر جروح مبينة بالتقرير .-- ومحكمة 
الجنايات دانتهم هذه الجناية وذكرت واقعة 
الدعوى كا حصلتها من التحقيقات لت أجر يت 
بقولها  .‏ أنه فى بوم و اكتوبرسنة؛4٠١‏ 
بالطريق العام الموصل ما بين اهناسية المدينة 
والشوبك هن أعمال مس كز بني سودف حدث 
أنقصد انحنى عليه ف الصباج الباكر الى ححقله 
و كان ممتطيا حماره وفما هو سائر فى الطريق 
العام على ججسعر مصر فهاجدالمتبمون و أسقطوه 
على الآرض و أناخعليه كل من عبد اميد عيده 
0-0 


.باب العددان السابع والئامن كت 


السنة السابعة والعشرونُ 


حمد وتعبد الوهاب عبدالجواد <سنين (الطاعن 
الثاتى ) واعتديا عليه بالضرب وأحدثا به 
الاصابات التى فصملها التقرير الطبى و منما بذلك 
مقاومته ثم أخذ التهمان الاخران عبد العظم 
عبدالجواد سيد أجد وعد أحمد حسنين السقا 
امار وفرا هاربين وبعد قليل لحق هما 
المتهمان الأول والثانى ( الطاعن الثاتى) اللذان 
كانا يقومان بشل مقاومة الحنى عليه ثم أخذ 
لحني عليه ستغيت فل بغثه أحد 9 عاد متا قلا 
إلى بلده وأبلغ الحادث وأجرى التحقيوق . 
ثم أوردت الأدلة التى استخلمت منها فى منطق 
سلم نبوت الواقعة على هذا ااتحو , 

د وحيث انه لا كان لادشترط فى القانون 
معاقبة المتبمين فى جناية السرقة بالا كراه أن 
بقع فعل الا كراه وفعل الاختلاس من كل 
منهم بل يكيق فى عدم فاعلين لاجنابةارتكاب 
الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيد السرقة 
المتفق عليها بينهم » ولا كان الحم المطعون 
فيه قد بين » بناء على الاعتبارات التى أوردها 
التي هن شأ مها أنتؤدى إلي مارتبه عليها »أن 
الطاعن وزملاءه كانوافى مكان الحادث متفقين 
على السرقة وان اثنين منهم باشمرا ضرب الجنى 
عليه لتسبل فعل الاختلاس الذى باشره 
الاثنان الاخران فان كلا منهم يكون قال 
الح عمق ء نعلا لاجر يمة باعتبارها جتنابة 
سرقة با كراه ولو أن بعضهم م يرتكب 
اختلاس هال الحنى عليه والبعض الاخر لم 
يرتكب التعدى عليه واذن فلا وجه لما شيره 
الطاعن فى هذا الخصوص . أعاءاق مابشيره 
فيطعنه فلا سبل منه لأنه جدل حول:وقائع 
الدعوى و نقديره الأدلة فيبا ما لاشأن محكمة 


النقض يه لتعلقه بممحكمة الموضوعوحدها. 
د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوط . 
( طمن عبد اميد عيده جمد وآخرين وحضر عن الثاتى 
الاستاذ عبد المتاح رجات ضد النيابه رقم م١1‏ مئة ولاق) 


عض 
1 كور سئة ه1954 
مسئولية جدائية . سيارة . التزام سائق! فى سيره 


الطربق الطبيعى . إصابة انجنى عليه الذى اندفع عابرا الشارع 
دون أنيلاحظ قدوم السيارة . نفى المتولية عنه , لاتثريب 
فيه على الحكة . 

المبدأ القانونى 

متى كان الحكم قد أثيت أن المتهم كان 
يسير بسيارته بسرعة غيرعادية مليزما سيره 
الطريق الطبيعى المباح له السير فيه » وهو 
الجانب الآممن من المبدان الذى وقعت فه 
الحادثة بالنسية إلى منيكون سائرا فى اتجاهه 
وأن الجنى عليه هو الذى اندفع فى سيره وهو 
يعبر الشارع ؛ دون أن يتحقق من خلوه من 
السيارات » ودون أن يلاحظ السسارة وهى 
مقبلة » فاصطدم بمقدمبا وسقط تحتهاء ثم 
نقى بناء على ذلك مسئو لية المتهم عن هذأ 
الحادث » فليس مما بعببه أن يكون ما ذكره 
ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير 
المتبم فى الجانب الاير من الطريق لآى 
ست هن الاسات لا بجعله مخطتا ما دام لم 
يتجاو زالطريق الآيمن المعد للسائرين فى اتجاه 


واحد . 


تان لايم والقاس - تسن ة لشابمة والمترون 


ا مم 
« حيث ان محصل الوجه الأول هن 
وجبي الطعن أن الحم المطعون فيه لفى 
مسئواية المتهم عقولة أن الثابت من المعاينة 
أنه لم يكن يغود السيارة على سار الطريق 
بل على يمينه لأن الطريق الذي وقع فيه 
الحادث هو الجزء الأمن من «يدان السيدة 
زينب بالنسية إلى من يكون سائرا فى انجاه 
المتهم وفى هذا خلط بين مخصيص وائح 
الروى يعي الواريع لبي اثر كاخيياق 
اتماه واحد وبين الواجب العام المفروض 
على السيار اهن انام الجانب الأيمنللطربق 
وقد ترتب على هذا الخلط أن رخص الحم 
المطعون فيه لقائد السيارة فى أن يذرع ما 
الطريق المخصص أسيرها ممنة ودسرة بالرغم 
ما فى هذه الاباحة من خطر . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أثيت 
أن المتهم كان سير بممرعة عادية ملتزما فى 
سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه وهو 
الجانب الا يمن من هيدا نالسيدةز يقب بالنسبة 
إلى من يكون سائرا فى اتجاهه ولكن لحني 
عليه هو الذى اندفع فى ميره وهو يعبر 
الشارع دون أنتحقق من خلوهمن السيارات 
ودون أن يلاحظ السيارة الى كأن «قودها 
المتهم وهى مقبلة فأصطدم عمقدهها وسقط 
نهاء م نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم 
ورد على الاعتراض لمشار اليه ردا صميحا 
بقوله أن سير المتهم فى الجانب الاسر من 
الطر بق لاى سبب من الاسباب لأيجمعله خطتا 
هما دام ل نجاو ز الطر يق الا بمن المعد لاسا ثريين 
فى اناه واحد . واذزفلاحل1ا شير هالطاعن 
فى هذا الخصوص . 


هف 


د وحيث ان مبنى الوجه الآخ رأن المحكلة 
انتهت فى حكبا المطعون فيه إلى أن الملهم 
المدعى عليه فى الطعن غير مسئول عن قتل 
والد الطاعن ا اس:خلصته من وقائع الدعوى 
من أنه اشترك مع ا متهم فى اللحطأ الذى أدى 
إلى دقوع الحادث مع أن الاشتراك فىالحطاً 
لا وفع عن المتسبب فى ألضرر «سئولية عن 
الضرر: . 

د وحيث انه لا أساس لا يقوله الطاعن 
من أن الح المطعون فيه أقام قضاءه بعدم 
مسئولية المتهم على اشتراك أنحنى عليه معه فى 
الحطأ إذ الثابت من مراجعة الحم أنه أقام 
عدم المسئو لية على أن المهم لم يرتكب خطاأ 
م وأنالحطأ إنما وقع من الى عليه وحده 
الذى اندفع فى عبور الشارع دو نأن يتحقق 
من خلوه من السيارات ومن غير أن يلاحظ 
السيارة التي كان ,قودها المتهم وعى مقبلة كا 
مر القول مإذن فلا محل لما شيره الطاءعن فى 
هذا الخصوص أيضا . 

و وحيث انه لما تقدم .كون الطعن على غير 
سا عن وشعين رفضه . 

١‏ طعن مود بجت أفندى وحضرعن الطاعن الاسثاد 
زهيل جرانه ضد قتا رقم ١١4+‏ سنة وزق ) 


1 


م أ كتوبر سنة م44١‏ 

عكة استثنافة . سلطلتها فى تقدير الوافمة آلمءدروضة 
عليها . تمأرض حكمرا 4 القضا. الابتدانى النية إلى من 
برقع ضدم امتثتاف عن السك الابتدائى , لا تأثير له ا 
مثال , متهمون فى سرقة . القضا, ابتدائيا بادانة متيم فى 
إغفا, الاشا, المسروقة وببرآرة الثهمين بالسرقة . استثئاف 
النياية الحم بالنبة لتحكرم عليه فى الاخفا. وحسددء . 
القضا. ا-تشا فيا أيضا باداتة, لاماقع . 


نف 

الميدأ القانوى 

إذا كان الح الابتدائى الصادر فواقعة 
السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم بوت وقوع 
فعل السرفة من مال النى عليه المعين فى 
وصف التهمة هو الذى قضى بأدانة المتهم 
باخفاء الآشياء المسروقة مع عليه بسرقتها , 
فان استثناف النيابة هذا الك بالنسبة إلى 
هذا المتهم » دون المتهمين فى السرقة ‏ 
لا يمكن قانونا أن ينتقص من سلطة الحكمة 
الاستثنافة فى تقدر الواقعة المعروضة عليبا 
والحكم فيا على أساس ما ترى هى أنه هو 
الماصل من أمرها . ولو جاء قضاؤها 
متعارضا مع القضاء الابتدائى الذى صار 
اتبائيا بالنسبة إلى من لم يرفع ضدمم 
استئناف . وهذا التعارض لايصح حال النظر 
إليه من ناحية مخالفة قوة الثىء المحكوم فيه 
لآنه إنما كان ضرورة اقتضاها استعمال 
الحكمة الاستئنافية حقبا المقرر بالقانون فى 
الفصل فى الاستئناف المرفوع أمامبا على 
اعتار واقعة الدعوى م كانت معروضة على 
حكة الدرجة الأول 


لمكو 


« ححيث ان الطاعن تساك فى طعنة بأنه 


قدم للمحاكة بتهمة إخفاء بنزين مسروق - 
ومحكنة أول درجة دانته على هذا الأساس 
بعد أن حكنت ببراءة المهمين بالسرقة . ولا 
كانت النيابة العمومية لم تستأ نف حك البراءة 
هذا فقد بمسك الدفاع عنالطاعن أمام احكة 


- و 0 5 - 
الاستثنافية بان راءته اصبحت واحبة بعد 


المددان السابع والثامن ‏ السستة ااسابعة والعشرون 


أن صار الحكم بالبراءة فى السرقة نهائيا ‏ 
ولكن المحكة أيدت إدانئته وقالت أ نهالانةةيد 
بذلك الحم فى قضائما وأتتيأسباب جديدة 
لائبات السرقة على المتهمين مها وهذامنها خطأ 
إذ أن اطكر الجنالى م صار تهائيا تير 
عنوانا لاحقوقة في حق الناس كافة ولا جوز 
مناقشته لأى سبب من الأسباب وفضلا عن 
ذلك فلم يذكر الحكم الاستثنانى أن الطاعن 
اشترك فى فعل الاخفاء أوسام فيه بعمل 
ايجالى بل كل ماقاله فى ذلك هو أنهم وقت 
ضبط الواقعة كانوا يفرغون بعض اليئزين 
الذى كان بالسيارة فى برميل دو نأ بة أشارة 
إلى وجود الطاعن هناك وقععد دمع ذلك 
فقد أقم ال حكم على أسباب لا أصل لها إذ 
الثابت من التحقيق و في الحكم الابتدابي أن 
شر كه ثورنيكروفت لم يظهر عندها سرقة 
من البنزين الذى نقل ععر ف ةالسياراتالتى علكبا 
الطاعن ولا شودها بنفسه . 

وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
)١(‏ الطاعن و (؟) عيمي السييد بدر (م) 
عفوظ إرهم بأنهم  .‏ فى خلال ثلا ثةشهور 
سابقة على محر ير المحضر فىم بو أيةسئة 1541 
بدائرة قسم بولاق.أولا . سرقوا كياتمن 
لبر بن من متعلقات شر كد الأهنبوس العموهية 
المصرية ( ورنيكروفت ) حالة كون الأول 
متعبد تقل البنزين من شر كد شل للشركة 
المذكورة . وثائيا ‏ الأو لعاد لخالةالاشتباه 
بأن ارتكب هذه الجريمة مع سابقة اتذاره 
مشبوها ف ١١‏ نوفير سنة اروب ومحكة 
أول درجة حكنت ببراءة المنهمين القالى 
والثالك لعدم كفاية الأدلة ودانت الطاعن 
وحدده بجر يمة أحماء بين مسروق هع علمه 


ويه > فق السابع والثامن _السنة الساعمة والمشزون 


سيب 


بسرقته وقالت بالنسبة اليه  .‏ أن الأمر 
فما مخقص بالتهم الاول ( الطاعن ) 
مخعلف عن الباقين لأنه لا نزاع فى أن 
امتهم ال حكور اعترافه أءام البوليس 
والنياية ذكرأن مد عمر الشبير زيى أحضر 
اليه السيارة فىنوم الحادئة وأخيره بأعها مها 
عاك عدوا يساوانق وز فلاقة وان هذا 
التصافى ببق فالعرئة 5تخلفات للتفر بغ وأنه 
ما هو يقومبالتفر يخ إذاندفع فيرا بنزين بكثرة 
زائدة وقال انه ما كان يعرف أن تلك الكمية 
الضبوطة كانت بالسيارة وأن محمد عمر هذا 
سائق طرده من خدمته لأاهماله وسوء خاته 
ْم خدعه فأعاده لخدمته وأحضر له السيارة 
وفيبا كية البنزين المضبوطة . وحيث أن 
أقوال المتهم الأول هذه قاطعة فى أنه أخذ 
في الاستيلاء على البنزين الذى كان بالسيارة 
وهو بعلم أنه لاحق له فيه إرستوى فذلك أن 
يكون هذا البيزن هو من متعلقات.شركة 
د أن مدعمر أحضره اليه على 
أنه من متعلقات الشركة المذكورة بقصد 
الايفاع به ٠‏ وحيث أن الواقعة ذات الأهمية 
الكبرى فى ما جاء باعتراف المتبم الأول فى 
اتتحقيقات واهام النيابة بأنه منذ شهر و نصف 
قبل تاريخ هذه الحادثة أحضر له خمد حمر 
الشبير براك مابة وخمسين جالونا وال له 
ان العامل الختعص با لتفريخ بششر كدنور مكارو فت | 
ترك له هذا القدر بالقنطاس نظير مولغ 0 
قرش فدفع اليه امتهم مبلغ 6نم قرش وأن 
ننها فى السوق كان في هذا الوقت .مس١‏ 
وهذه الواقمة تدل على أنه أخنى ه-ذا القدر 
من البنزين مع عامه بأنه مسردق من شركة 
بورنيكروفت . وحيث ان الدفاع عن المنهم ْ 


الأول م يتعرض بحكثير ولا بقايل لهذه 
الواقعة . و حيث انه لما تقدم يكون ماارتكيه 
الهم الأول منذ شهر ونصف قبل التبليغ وق 
بوم م نولية سنة 41١‏ مكو لجر ممة اخفاء 
بتزين مسر وق مع عامه بسرقته وعناصر النهمة 
تعلتها التحقيقات و أقر المتهم مها أهام البو ليس 
والنرابة ولدذلك ينعن معاقبته بالمادة ببسم 
عقوبات , وحيث ان امتهم المذ كور أنذر 
مشبوها بعاريخ ١١‏ توفيبر سنة الأؤلام 
ارتكب حادتة اخفاء الييرين مع علمه بالسرقة 
غير أن جر يمة اخفاء الأشياء المسروقة لم ترد 
فى الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون 
رقم ؟ لسنة م0١‏ ولذلك تكون الجر بمة 
المنسوبة للا ول غير متوفرة الأ ركان ويتعين 
براءته منها عملا بالمادة ١97‏ عمقيق جنايات . 
والمكة الاستئنافية قضت هأبيد الحسكم 
الابتدانى وذكرت ١‏ وأن موضوع هذه 
الدعوى ؟ بؤخذ من مطالعة الأوراق 
محصل فى أن الأستاذ عبد الفعاح الشلقاني 
بصفته متو ليا أعسال شركة لونيكروفت 
القضائية بلغ قلم المباحث بأن الينزين المخصص 
ها ينقل من السويس هن شركة شل عل 
سيارات لورى بشكل صباريج حموة كل 
منها ألف جالون تقريبا وهذه السيارات 
#-لوكة اتاد لشركة شل الاتهم 
( الطاعن ) ومن ضمنها السياراتان اس 
ج_يزة و بم الغربية وقد حصل الاتفاق 
بين مالكها وعمالها وعمال تفريم البزين 
بشركة ثورايكروفت على طريقة مكنهم من 
سرقة كيات كبيرة وذلك بأن ستبقى قائد 
السيارة ؟ية قى الصهار يج باتفاقه عع دن بدعى 
محفوظ أفتدى إبراهم وهمندوب شركة 


المددان السابع والثامن 


شل ثم يذهب قائد السيارة إلى جراج المتعهد 
(المتهم) الكائن باأشرابية ثم إلى مخزن يجبة 
روض الفرج مملوك لصاحب مطبعة هناك 
ويفرغ البزين فى براميل صاج و:_ولى 
صاحب المطبعة بيعه و َم سسيم من على المر , كأء 

فى الجر عة 1 موري 0 أفندى عى 
ا وذاك ائقاء كات هو الرترين 
بد ون تفريم وعند تو زيم البيزين على السيارات 
يعطى قائدها كيات أقل من المقررها موثما 
أباءم بأنه يصرف هم الككيات المقررة ‏ وأنه 
قد عم بكل هذه التفصيلات من مد أمين 
رئيس سائق سيارات الشركة وهذا علمها 
بدوره من سائق كان يعمل طرف التهم 
وانفصل هن خدمته » وطلب إلىقلم المماحث 
نري المسألة وقد أخذ القلم المذ كور يراقب 
السيارتين من وقت دخوهما إلي شر كنة 
ورنيكروفت إلى وقت قياههما بضعة أيام 
]لي أن حدث ف نمم بولية سنة 1941 أن 
أبلع غبد أمين عبد الله رعس سوا و الشركة 
بأنه علم هن هن السائق ز كى 
فى خدمة المتهم وانفصل عنه 5 أعيد جد مجه 
أن السيارة رقم بام وصلت الشركة وخرجت 
منها وها كية من البتزين ‏ وبعد اتصال 
الضابط برئيسه انتقل إلي جراج المنهم حيث 
وجد السيارة واقفة أمامه ووجد ستة 
أشخاص ثم عمال امتهم المذكور جارين 
تفريغ هابها فى برميل ملا نصفه عند ضبط 


4ئ 


وهو الذى كآان 


الحادث وكانت هناك براميل أخرى مقعدة 
لتفريغ الباقي وقدره مائة وخمسرن جالونا 
وقد شبد مد أمين عبد الله رئيس سواق 


الشركة مما أبلغ به من السواق زكي وماتلا 


0 


“ل السنة السا بعة والعتردد 1 


ذلك من إجراءات ‏ كا شهد مد عمر على 
الشبير زى وهو السواق المذ كور بائنه كان 
يشتغل طرف امتهم و قدلاحظصية أن السيارة 
التى كان يقودها بجحرى نفريغ ماتبق فيبامن 
بنز ن بواسطة عصال امتهم فسائل إبراهم 
عبد الحافظ عن ذلك ه"خبره أن صاحب 
العربة متعفق هم عمال الشير كدذعى إ بقاء كيات 
من البتزين فيها فترك خدمته و بلغ باشسواق 
الشركة ثم اتفق مع الشركة على أن بحاول 
الاشتغال عند 0 ثأنية حو ىق شمكن من 
إرشادها وقد فعل وم ضبط الحادثة على 
الكيفية السابقة وقد حدث فى نوم سابق 
لاحادئة أن كان محفوظ أفندى قد أبقي .0" 
جالونا فى العربة و لاسا له عما إذا كان قد قابل 
المنهم قبل حضوره وعل منه بعدم حصول هده 
اللقابلة أفرغ أل .6؟ جالوناالذ كورة _وقد 
سثل المهم فقرر أنه متعهد تفل شركة شل 
وأن السيارتين رقم ١م‏ جيزة و للم غربية 
وثالثة مملوكة له وإن كانت رخصها باسم 
رك كافوري وأن السيارةرقم/الموصات 
إلى الشركة <والى الساعة ١١‏ ظم ١‏ ولما 
كارت سائقها متعبا فقد كلف حمد عر 
على ب اتوجه ا لجر اجشركة نو نكر وفت 
وقدكان نائما فىمنزله وقتعودتهونادىعليه 
قأثلا نبالعر بد بنزينا فكلضعمالهبافر اغه . وا 
سئل عن كيفية أبقاء السائق بنزينا فى العرية 
مع أنه يفترض تفريغها قال يسأل عن ذلك 
السائق ‏ وسل بما سبق أن قرره للمحقق 
شفويامن أ خذه بنزينامنالسائق المذ كور مقابل 
نقود دفعها اليه وقدرها هنم قرشا ثم طرده 
لأنه وجد العملية خطرة وتحلب دوشة دماغ 
و كان قد مع عن حكاءات مثلها حصلت في 


١‏ الضدان اقسابع وأقامن -- السنة السايعة والعشروق' 


خوريرة . 


الجبش الانكليزى ثم أعاده إلى خدمته بعد 
الحاح شديد - وقدأقامت التيابة الدعوى 
العمومية ضده وضد عيمى السييد و محفوظ 
ابراهم هنهمة إياثم بسرقة بنزين لشركة شل 
فقضت محكمةأولدرجة بيراءة عيسى السيد 
وحفوظ ابراه وادائته هو عن تهمة اخفاء 
لاسرقة البتزين - و تطلشخص أسباب براءة 
الذ كورن فى أن هناك شكا فالتهمة لاحول 
اشترا كبما أو عدم اشترا كبما فى السرقة بل 
حول ما إذا كانت قد حصلت سرقة إطلاتا 
مستندة فىذلك إلى أنشركة نورنيكروفت 
كانت تبادر إلى تبليغ البو ليس كاما حضرت 
سيارة هن سيارات المتهم فيراقيها من وقت 
خروجبا إلىوقت انصرافها . أما فىهذهاارة 
قد تأ خر التبليغ حو الى ساعدين حسب استنتاجها 
هن تقر بر هن بدعى أحمد جو ده الفر اش ,الشركة 
ضاربة بأقوال ركس السواقينعرض الدمائط 
وقدتر تبعل هذاالةأ خير أن البو ليس +براقيها 
من وقت خروجها من جراج الشركة و,ذا 
لامك نالجزم بأنها خرجت من مخز ز الشركة 
وجا بنزين - وقد كان لدى سائقها خمد حمر 
الشبير بز كى دمن يعملون معه من رجال 
الشركة الوقت االكانى وضع الزن عأ بعد 
خروجها من المخزنحيث لارقيبله ولاشهيد 
أم نطرقت إلى حث كيات اينزين الموجودة 
بالشركة ذاهية إليأ نه لميثبت بطر يقة قاطعة 
وجود نص فيها وانسامت بوجود خلافات 
بالأرقام هذافضلا عن أنهلم تقدم شكوى 
من السائقين بتسامهم أقل من المقرر ‏ أما 
أسباب إدانة اميم فتلخص مما استخلص من 
أقو اله بانه أخْد فى الاستيلاء على البنزين الذى 
كان بالسيارة وهو يعلم بانه لاحق له ,ستوى 


فى ذلك أن يكون هذا البنزين من متعلقات 
شر كة نور نيكروفتأوأن جمدعمر أحضره 
اليه على أنه مرن متعلقات الشركة اذ كورة 
وأضافت إلى ذلك أن الواقمة ذات الأهمية 
الكبرى هي اعثر اف المتبم ف التحقيقات و أهام 
النثيابة بانه هن شبر ونصف قبل تاريخ هذه 
الحادئة أحضر له ممد عمر الشبير بزك مابة 
وخمسين جالونا وقال له أن العامل احص 
بالتفريخغ فى شر كة ثور نيكروفت تركها له 
بالفنطاس نظير .و”* قرش فدفع له مبلغ هم 
قرش مع ان منها فى السو قفى ذلك الوقت مبلغ 
.م١‏ قرش وهذا الواقعة تدل علىأنه أخى 
هذا القدر من البنز بن مع عامه بانه مسر وق من 
شركة ثورنيكروفت لهذا أداقه عن 
جر مة الاخفاء لا السرقة واسبيق ‏ وحيث 
ان الدفاع عن الهم أثار تناقض هذا الحم 
فى قضائه ببراءة عبسي السودو عفوظابراهم 
على أساس الشك فى حصول سرقة بنزينمن 
شركة ؛ورنوكروفت لا بل الجزرم تقريبا 
بعدم حصول سرقة وادانة امتهم لاحفائه 
بنزينا مسروقا من تلاك الشر كه عردل. نفس 
الواقعة التي نق حصو ل السرقةفيها . وحيث 
ان هذا التناقض «وجود حقا رغم قول تلك 
انمحكمة ان امتهم كان يعم وقت استيلائه على 
البيزين الموجود بااسيارة بأنه لاحق له فى 
الاستيلاء عليه ستوى ف ذلك نه من متعاقات. 
شركة ثورنيكرفت أو أن عمد عمر أحضر 
اليه على أنه هن «تعلقات الدمر كة المذ كورة 
بقصد الابقاع به ذلك لأنه يشترط فى 
جريمة الاخفاء قبل كل ثىء أن يكوتف 
الذيء مسروقا ‏ اذا كان محمد عمر ومن 
ساره من عمال الشركة يا قررت فى موضع 


قب؟ 


آخر ثم الذين وضعوا البتزين ف التانك جرد 
الانقاع بالمتهم انتفت الجريمة لأن البنزين 
لايكون فى هده الكالة مسر وا بل استعهدل 
فقط لغرض ممين هو الذى ذكرته محكمة 
أول درجة أى الايقاع بالنهم . وحيث ان 
البحث الذى بعر ض هذه المحكمة أزاء التناقض 
المشار اليه هو معرفة مااذا كانت أسباب حك 
محكمة أول درجة فما قضت به من براءة 
المهمين الا خرين تفيدها لصير ورةهذا الحم 
انتهائيا بالنسبة اليهما ‏ ومن ثم يتعين عليها 
القضاء ببراءة المتهم لرفع هذا التناقض . أم 
أن هذه الأشباب لا تقيدها ووز لها حث 
و قائع الدعوى اهرفة مااذا كانت قدحصات 
سرقة إنزين أشركة ثورنكروفت انجنى 
عليها فى وصف النهمة أملا ‏ وبالتالى امكان 
اسناد تهمة اخفاء هذا البنزين إلى الهم . 
وحيث ان المحكمة ترى أن قضاء ممكمة 
أول درجة السابق الاشارة اليه لايفيدها فى 
أسبايه لما بأتى . أولا ‏ أن حك ممكمةأول 
درجة لا يعتبر حك انتباثيابالنسبة الى المحكمة 
الاستقنافية فى الوقائع المشتبكد' بين مافصات 
فيه تلك الحكمة وما هو معروض عليبا ‏ 
اذا فصلت محكمة أول درجة مثلا ببراءة 
متهم من تهمة لأن آخر هو المقترف لما ولم 
تست نف النيابة بالنسبة لمن قضى ببراءته فذلك 
لايقيد المحكمة الاستثنافية إذا استبان لهاأن 
الاخر هو البرىء وأن المعترف للجرعة هو 
من قضى ببراءته أو العكس . وثانها ان 
المحكمة الاستثنافية وان تقيدت نح محكمة 
أول درجة بالنسبة لمنطوق الشطر الذى لم 
ستأنف فيه ؤانها لا تتقيد بأ سبابه بالنسبة 
للشطر المستأنف أماهها أ إذا الهم شخص 


العددان السابع والثاهن - 


بضرب آخر قضى ببراءته ورفض الدعوى 
المدنية قبله ولم تستأ تف النيابة الحم واستأ تفه 
المدعى بالحقوق المدنية فأنالنحكمة الاستثنافية 
<رة فى محث وقائع الدعوى للفصل فيباحق 
ولو تعارض حكمها مع أسباب الحكم 
المستأ نف القاضى بالبراءة لعدمصحة التهمة مثلا 
وحيث أنه تأسيسا على ماسبق ترى هذه 
امحكمة نفسها قحل من أسيلييات وراءة 
المتبمين الآخرين وذلك لمعرفة ما إذا كان قد 
حصات سورقة لينزين الشركة اغمني عليها أم 
لا . وحيث انها ترى أن الشك الذى قام فى 
نفس محكة أول درجة وذلك سواء أ كان 
المتبمان الاذان قضت ببراء ها قد اشتر كا 
شخصيا في السرقة أم لاليس له محل لا يأتى : 
أولا ‏ أن مسألة التأخير في التبليغ مدة 
ساعتين و لذلك بفرض أنها أصابت فى الأخذ 
بأقوال فراش الشركة لتحديد الوقت دون 
غيره هن الموظفين ليس بالمسألة ذات الحطر 
ولا سما أنها لم تستوف حث هده المسالة 
مادامت ملق عليبا هذه الأهمية إذ ر نما قيل 
وئبت لا أنه كان هناك عطل ف المواصلات 
التليقو نية أدى إلى هذا التاخير . وثانرا ‏ أنها 
لم تبين وجه المصلحة لدى عمال الشركة فى 
في تانفيق التهمة ضد المتهم أو غيره حق 
بضعوا بنزينا بقدر عائه وخمدمين «الون 
2 العربة رد الاضرار مهم . ولاسما اذا 
لكي تكون منساقة مع اانتيجة التى وصلت 
إليرا من أنه لم تحصل سرقة بنزين فى ذلك 
اليومأو غيره هن بنزين الشركة بفرض أما 
تقنصد إلي القول بان عمال الشركة وقائد 
العربة م الذين تبرعوا من هذا البتزين 
وأهم أحضرووهن مكان آخر نجردالاءقاع 


العددان السا بع والثامن - السنة السابعة والعشرون 


يفف 


استرداده لأن سرقته منسوبة الى الشركة التى 
لماو <دها أنتستولى عليه فيحالة ثبو تااتهمة . 
وثالثا ‏ أنها لم تبين كيف يتفق القول بعدم 
حصول سر قة بنز بن من الشركة مع المالة النى 
منحيث تفريغ عمال المتهم للبنزين الذى كان 
بالعربة واعداد عدة براميل لهذا الغر ض وثى 
حالة يصح أن يفتر ض معما علمالتهم منقبل عا 
ورابعا القول بان التحقيق وه راجعة الأرقام 
التى أجودت نه مها فيبا ندل على عدم حصول 
سرقةفى نفس اليوم أو ف الأيامالسابقةمر دود 
عليه بان هذه الأرقام تسا حمل على عدم 
ضبط العماية لوجود خلافات أشارت اليها فى 
بعض المواضع . وقد ترجع هذه الحلافات 
إلى إنالطريقة التى كان تمتبعة اتغطية السرقة 
وهى إعطاء سائق السيارات كنيات أقل من 
المقرر لهم لا مكن ضيطها ماما حوث تغطي 
النققص -لا بل أنالقول بانهم ,ثبت جز فى 
بتزين الشركة فى نفس بوم ضبط الحادئة قد 
لا يعدم تعليلا مقيولا إِد تلتق روه السرقة 
وهوأنه حصل فى هذا اليوم صرف كميات أقل 
من القرر إلىساءنى السيارات نحيث غطت هده 
العملية التقص الذى نشا' عن السرقة تقر يبا . 
وخامسا القول يان سائق الشركة لم بالحظوا 
النقص أو دشتكوا مه مردود عليه بان 
هذا ااتقص قديكون طفيفا فضلا عن أنه لم 
يكن محدث فى كل يوم محيث قد ماه السائقون 
على مل آخر غيرأ نهدصرف لحواقل م ناإمقدار 
الخقصيص هم ولاسما أنه بعد عن خاطرثم ان 


وحيث أن المحكة وقد اتهت إلى أن هناك 
سرقة وقعت فعلا فيكون دليل الثبوت على 
لمهم متوفرا ما أوردته محكة أول درجة 
وكررته هى هن اعتراؤاته على الوجه المشر و خ 
آنها فضلا تما ثبت من تقر يغ البيزين المسروق 
فى له و بواسطة ماله و يكون التناقض 
المشار إليه آنفا قد انتى م بتعين ا يذ الحم 
وعقابه أخذا وصف محكمة أول درجة 
وملا بالمادتين ماسو ممم عقوات إد 
لا علك هذه المحكمة تغيير وصف اللهمة إلى 
جرعة أشد وهى السرقة ١‏ 

وحيث انه لاوجه لا بثيره الطاعن فى 
طعنه أولا ‏ لأنه لما كان الحكم الابتداتى 
الصادر فى واقعه السرقة ببراءة المتبمين لما 
أهدم “بوت و قوع فعل السرقة من مال انحنى 
عليه المءين ىق وصف النهمة هن هو الذى 
قضى بادانة الطاعن باخفاء الأشياء المسروقة 
مع علمه بسر قتهافان استقنا ف النياية هذا الحكم 
بالفسبة إلى الطاعند و نباف المتهمين معه لا يكن 
قا نو نا أن ينتقص من سلطةالمحكمة الاستئنافية 
فى تقدير الواقعة المعروضة عليها والحك فيها 
على أساس ماترى عى أنه هو الحاصل من 
أمرها ولو جاء قغائوها متعارضا مع القضاء 
الابتدالى الذى صار انتهائيا بالنسبة إلي من 
لم رفع ضدمم استئناف . وهذًا التمارض 
لاايصح محال النظر اليه من ناحية مخا لفته قوة 
الثىء المحكوم فيه لأنه إإتما كان ضرورة 
اقتضاها اسدهال المحكمة الاستكئنافية حقها 
المقرر بالقانون فى الفصل في الاستعناف 
المرفوع أمامها على إعتبار واقعة الدعوى م 
كانت هعروضة على ممكمة أو درجة . 
وثانها ‏ لأن اليم المطعون فيه حين قال 

إفينةا 


ليف 


بان الطاعن أخني البئزين المسروق من 
الشركة المحنى عليها مع علمه بسرقتة قد بين 
أن البئزين من الشركة و أن هذا البتزين قد 
دخل فى حيازة الطاع نيا افعل و بعامه واستعدل 
لذلك بالأدلة التى أوردها والتي من شا مها أن 
تؤدى إلى هارتبه عليها » وااناقشة في ه_دا 
الصدد لاتكون مقبولة أمام محكمة النتقض 
لتعلقها بالموضوع . 
و وحيث انه لا تقدم يكون الطون على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن سيد كمدى جمود وحطر عنسه ألا-ةاذ فيايب 
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انض 


م و سنة هع ١‏ 

١‏ سدادفم , ضمه إلى المرضوع والفصسل فيما معا م 
واحد , لا مانع , مرافمة المدغى بالحقوق المدية فى 
الأوضوع قل الفصل فى الدفم إهه.م جوان تدذله 
لا إحلال فيه بحق المثهم فى الدفاع , 

٠»‏ سس تقض وإرام تقض الحم . سيد الدعوى إلى 
محكمة الاعادة إلى حالتما الاولى ولا يقيدها بثى. . 
مخالفة هذه ال_كمة لقضا. حكرة النقض . لا يصح 
أضخاذه وجرا للطعن إلا إذا كان عل الخالفة بصلح 
فى ذاه لذلك , 

3 دفاع شرعى . تقدير المابع لفمل الاعتدا. الذى 
ادستوجب 6سدلم الدفاع 2 مراقة الممكة على هذا 
اتقدير . سلطتها فى ذلك . 

م نقض وإرام . نقض المكم , لا يترتب عليه نقض 
ااشبادات الى أدرت أمام المكمة قَّ الحا كة الاولى 


الممادى” القانونة 


ذت لا يوسن 6 العائوف شن :ولخ 
امحكمة من ضم أى دفع , مبما كان نوعه , 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


إلى الموضوع والفصلقيهمع موضوع الدعوى 
بحم واحد . ثم إن تدخل المدعى بالحقوق 
المدنية ومرافعته فى الموضوع قبل الفصل 
فى الدفع بعدم جواز تدخله لا يعد إخلالا 
يحق المهم فى الدفاع : لآنه ليس فيه حرمان 
له من إداء دفاعه كأملا , إذ حضور المدعى 
ومرافعته لايتعدان فى الواقع وحقيقة الآص 
وتحدثه عن الفعل 
الجناتى وتقديم الدليل على ثبوته إنما يكون 
باعتباره هو الفعل الضار الذى يطلب من 
أجله التعويض . ومع ذلك فانه بحسن بالحكمة 
أن تفصل:فى ججواز تتذخل المدعى .بالحقوق 
المدنية قبل الخو ضفىموضوعالدعوىالجنائية 

؟ - إن نض الحم يعيد الدعوى أمام 
المحكمة التى تعاد أمامبا الحاكمة إلى حالتها 
الأول قبل صدور الح المنقوض ولابقيدها 
بثىء . فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع 
لقضاء محكمة النقض فان ذلك لا يصمح اتخاذه 
وجبا للطعن إلا إذا كان محل الخالفة المدعاة 
يصلح فى ذاته لآن يكون وجبا للطعن على 
الحم الجديد ' 

؟ - يحب فى الدفاع الشرعى أن يكون 
تقدير الهم لفعل الاعتداء الذى استوجب 
عنده الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة منشأنها 
أن تبرر ما وقع منه . فاذا كانت الحكنة حين 
نفت قيام حق الدذاع الشرعى لم تجعل أساس 
ذلك تقدرها هى لفعل الاعتداء الذى بدعى 
ا مهم وقوعه علا » دون نظر إلى تقديره هو 


إحدود دعواه المدنة . 


٠‏ العددان السابع والثاهن ‏ السنة السابعة والعشرون 


لحف 


فى هذا الظرف ٠»‏ بل قالت إنه مادام القانون | ترافع الدناع عن امتهم والمدعى بالحقوق 


لا يح القتل العمد إلا إذا كان التخوف من 
حدوث الموت أو جراح بالغة مبنيا على 
أسباب معقولة فبى تملك أن تراقب تقدير 
الهم لترى ما إذا كان مقبولا وتسوغه 
البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره 
الختافة » وأنبا لا تحد فى ظروف الحادث 
ما دل على أن المعتدى كان ينوى متابعسة 
الاعتداء » وإن رد الاعتداء - وهو ثافه فى 
ذائه إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصا على 
علىذراعه - باطلاق النارفى مقتل لا يكون 
دفاعا عاديا وإتما يكون مقابلة للاعتداء 
باعتداء أشد , فان هذا الذى قالته لا مأخذ 
علها فيه . 

ه - إن نقض المكم لا يترتب عليه 
نقض الأقوال والشبادات الى أبديت أمام 
احكمة فى احاكة الأ ولى واعشارها كأنها ل 
تكن » بل إنها تظلمعتيرة منعناصر الإثبات 
فى الدعوى ا هى الحال بالنسبة إلى محاضر 
التحقيقات الآولية . 


امار 

و حيث أن الوجه الأولمن أوجدالطعن 
يتحصل فى أن المدافع عن الطاعن سك ى 
جلسة المحاكة الثانية أمام محكمة الجنايات 
بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها 
بال الصادر برفضبا فى الحاكة الأولى 
ولأنه أصبح عهائيا أهدم الطعن فيه من ا مدعى 
بالحقوق المدنية بطريق النقض » وبعد أن 


المدنية في هذا الدع أمرت الحكمة بضمه 
إلى الموضوع وسارت فى نظر القضية ثم 
حكمت فيها بعدم قبول الدعوى المدنية 
وبادانة الطاعن فى الدعوى الجنائية وهذاهن 
حاتت اكد تمر ف عاط مطل اندر امات 
الحا كمة لأن الدفع بعدم قبول الدعوىالمد نية 
أمام المحكمة الجنائية هو من الدفوع التى 
تعين لقصل فيها قبل السير فى نظر مو ضوع 
الدعوى حى لايترتب على ارجاء الفصل فيه 
تدخل خصم آ خر [لمتهم جا نب النيابة العمو مية 
فيترافم معها فى موضوعالدعوى وقديكون 
لتدخله تاأثير فيها هن التاحية الجنائية م 
حدث بالفعل فى هذه الدعوى حيث أفسحت 
احكمة المدعى بالحقوق المدنية امجال لبيان 
أدلة الادانة ضد الطاعن ومحاءلة تفنيد أدلة 
البراءة التى ظبرت لصاحته . 

و وحيث ان هذا الوجه هردود أنه 
لايوجد ف القانون نص عنع ا حكمةمن ضم 
أى دفع مهما كان نوعهالى الموضوع واللفصل 
فيه مع مو ضوع الدعوى نحكم واحد وبأن 
تدخل المدعى بالحقوق المدنية ومرافعته فى 
الموضوع قبل الفصل ف الدفم لا بعد اخلالا 
مق الدفاع لأنه ليس فيه حرمان لامتهم من 
ابداء دفاعه كاملا وباأن حضورالمدعي بالحق 
المدتي ومرافعته لانتعدى فى الواقع و حقيقة 
الأمر حدود دعواه الدنية» رومحدثه عن 
الفعل الجناتى وتقدي الدليل على ثبوته اما 
يكون على اعتياره الفعل الضار الذى يطلب 
من أجله التعويض ولذلك انه وان كان 
بحسن بالحكمة أن تفصل في جواز تدخل 


المدعي بالحقوق المدنية قيل الحوض فى 
موضوع الدعوى الجنائية إلا أنه لا بوجد 
ماعنعها قانونا إذا لم تكن مستعدة للفصل 
فهه وخشيت تاأخير الفصصل ف الداعوى 
الجنائية أن ترجىء الحكم فى ذلك حتى تتم 
بحثه مع الموضوع . 
« وحيث ان محصل الوجهالثانى أن الح؟ 
المطعون فيه بتعار ض عم حم محكمة النتقض 
السابق فى اقطتين (الأوى) أزحكمة النقض 
تقض الحم الأول الصادر 
بالبراءة بناء على طعن الثرا بةسامت عق عكة 
الموضوع فى تقديرها أن الطاعن كان فى 
حالة دفاع شرعى عن فسه وان كانت لم 
توافقها على أنه لم يتتجاوز حدود هذا الدفاع 
ولكن الحم المطعون فيه أني حالة الدفاع 
الشرعى عن النفس ذفيا تاها واعتبر الطاعن 
مرتكيا جر ممة ااقتل العمد بعدانتهاءالاعتداء 
عليه . (والثانية) أنهبيها ترى محكمة النقض 
فى حكمبا امد كور أن العبرة فى الدفاع 
الترعى فى تقددر ا متهم لفعل الاعتد اءالذي 
استوجب عنده الدفاع لابتقدير محكمة 
الموضوعإذا بالحك المطعوزفيهيرى عكس 
ذلك , 


صندفة قغدت 3 


« وحيث ان محكمة النقض والابورام 
تمض الحم السابق صدوره فى 
كان محكمة 
الموضوع أرن تقدر وجود <الة الدفاع 
الشرعى أو عدم وجودها دون رقابة عليها 
فى ذلك هن محكمة النقض إلا أنه إذا كانت 
النتيجة التى انتهت إليها لا تتفق منطقيا هع 
ها أثيتته من مقدمات ووقائع كان حكمها 


حين قضت 2 


الدعوى قاات  .‏ انه وإن 


خاطئا والمقدمات والوقائع التى أثيتما الحكم 
على الصورة السابق ببانها وإنصح أماصالحة 
لائيات أن امتهم الأول ( الطاعن ) كأن فى 
خطر جسم إلا ألما ليست صالحة لاثيات 
أن هذا الحطر لم دكن فى وسعه دفعه بوسيلة 
أخرى دون القتل ا م اثنهت إلى 
القضاء ب:تقض 1 اتصوردق نا والأسات 
وليس فما أوردته حكمة النقض فى<كمما 
هأ يفيد 59 بأن الطاعن كان له <حق 
الدفاع الشرعى خلافا لما يقول . ومع ذلك 
ان قضاء محكمة النقض بنقض الحكم و إعادة 
الحا كة يعيد الدعوى أمام الكة التى تهاد 
أعامها المحاكة إلي حااتها الأولى قبل صدور 
الحكم المنقوض ولا «قيدها بشىء من قضائه 
فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء 
محكمة النقض ذفان ذلك لايصح انخاذه وجبا 
للطعن إلا إذا كان محل اللخاافة المدعاة فى 
افك لأنت كر لوج طون عل 
الحكم الجديد . هذا ومحكمة الموضوع حين 
نفت قيام حق الدفاع افرع ماله م بجعل 
أساس رأها تقديرها هى افعل الاعتداء 
الذى بدعى الطاعن وقوعه عليه دون أن 
تنظر إلى تقديره هو وقت وقوع الاعتداء 
عليه » وإمما قالت أنه مادام القااون لا بسح 
القعل العمد إلا إذا كان التخوفمن حدوث 
الموت أو جراح بالغه مبنيا على أسباب 
معقولة فآن محكة الجنالات ملك أن تراقب 
تقدير الهم لترى إذا كان معقولا وتسوغه 
البداهة مستعينة في ذلك بظروف الحادث 
وعناصره الختافة ثم قالت فوق ذلك . متى 
كأن الاعتداء قد 39 فعلا ولم يكن هناك من 


ظروف الحادث ما يدل على أن المعتدى كان 
وى متابعة الاعتداء ‏ كا فى الحادث الحالى 
من تفاهة سببه وعلاقة القرلى بين الطرفين 
وتفاهة الاعتداء فى داته إذ ضرب امتهم بعصا 
على ذراعه فان رد الاعتداء باطلاق الثار فى 
مقتل لا يكون دعا وإا كون مقابلة 
الاعتداء باعتداء مثله وهذا عاينني عدن أأنية 
التى يحب أن تتوافر في حالة تحاوز حسدود 
الدفاع وقد ترى المحكة فى الاعمداء الأول 
استفز ازا للمتهم فتقدرذلك حين تقداير العقوبة 
ولكنها لاترى ال سبيا من أسباب الدفاع 
التى تبسح القتل ولا التى يعبر المنهم فيها معد ورا 
إذا ما جاوز حدود الدفاع وهذا الذى قالته 
المحكمة صحيح ف الفانون لأنه جب للتمسك 
حق الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم 
لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع 
مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تسيرر 
ماوقع منه دن عدوان . ولا كانت المحكمة 
قد 3ت فى حدودساطما أزذظروف الحادث 
لا تبرر لدى الطاعن اعتداءه على الى عليه 
فان محاولته فى ذلك أمام محكمة اانقض 
لا تكون مقبولة . 

« وحيث ان مبى الوه الثااتث أن الحمكة 
تعسفت فى الاستدلال لأما استخلصت من 
شبادة السيد المهدى على عيسى أمام النيابة أن 
ما وقع هن الطاعن على الجنى عليه كان ردا على 
الاعتداء الواقع عليه لادفاءا عن نفسه مع أن 
هذا الشاهد لم يصرح فى أقواله بثىء منذلك 
وزعمت أن الشاهد المذكور جاء بعد ذلك 
يجاملالطاعن فى محضر المعاينة بقوله انه ( أى 
الطاعن ) بادر بالفرار عند الاعتداء عليه فلحقه 


ارلا 


احنى عليه وأصر على هذه الحاملة اذ كرر هذه 
الأقرال فى المحاكة الأولى مضيفا الها أن 
الطاعن أطلق عيارين . الم مع أنه لم يقل 
شيئا من ذلك فى انحا كمة الأولى - وعلى الرغم 
من تسليمها بأن امجنى عليه ضرب الطاعن 
بالعصا هرتين على ذراعه قالت' ان مشل هدا 
الاعتداءلا مكن أن شرق نفس الطاعن حو فه 
من استمراره فى الضرب مستنئدة فى ذلك إلى 
مارأته من تفاهة سبب الحادث وعلاقةالقرنى 
بين الطرفين ؛ وفىدذ! مخالفة لامنطقواغفال 
لنفسية الر يفيين وعقاءمم فى مثل هدهالظروف. 

م وحيث انه بين هن مطالعة الى المطعون 
فيه ومن مراجعة محاضر جلسات المحا كمه 
أن ماقاله المكوءن أقوالالشاهد السيد المبدى 
على عيسى دبرر ماذ كر ته ا محكرة عنه و أنماقدرته 
المحمكمة للاسباب الى ذكرتها م نأقدام الجى 
عليه على ضرب الطاعن بالعصا هر تين لامكن 
أن شير فى نفسه محخوفه من استمرار هذا 
الاعتداء عليه هو تقدير ملع محكية 
الموضوع ولارقابة يحكمة التقض علمها فيه . 


« وحيثانمؤدى الوجه الرابع أن امحكمة 
استندت فى قضامها إلى أقوال أبداها الشاهد 
السيد المبدى علىءيسىقى الحاكة الأولىوهذا 
بعيب الحكم لأن امحاكمة الأولى أصبحت 
معدو مة بنقض الحم الصادر بناء علا . 

« وحيث ان نقمض الحم لايترتب عليه 
نقض الأقوال والشبادات التى أبديت فى 
امحاكمة الأولى أمام المحكةو اعتبارها كأ'ما 
لم تكن بل تظل معتبرة منعناصر الاثبات فى 
الدعوى م هى الخحال بالنسبة إلى محاضر 
التحقيقات الأو لية . 


ديكا 


و وحيث انهبنى الوجهالحامس أنالكم 
المطعون فيهلم يذكر مؤدى التقرير الطى 
الشرعى وبذلك يكون قاصرا فى بان سبب 
وة الحني عليه ووقوعبا نتيجة لفعل 
الطاعن 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد ذ كر 
فما ذكره. ‏ أن نية القعل ثابعة هن اطلاق 
الثار من سلا ح تارى نحدث الموت وتصوب 
المقدوف من مسافة قربية لاتتجاوز المترين 
كا ورد ف التقرير نهو ممتل «الرئة) وقد نج 
عنه نزيف دموى أودى مياة الحنى عليه كا 
فصل تقر ير الصةة التشرمحية ذلك و كانذلك 
بسبب اعتداء الأخير على المتهم و قصد الانتقام 
منه. - وفى هذا بيان كاف لأن وفاة النى 
عليه كانت نتيجة المقذوف النارى الذى 
أطلقه عليه الطاعن و إذن فلا محل 1 بنعاه 
الطاعن على الح ق هذا الصدد . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طعن السيد أحد خليل وحر عنه الاستاذ على بدوى 
بك الحاى ضد النيابه رقم م ١١+‏ سنة هلاق ) 


انض 
١‏ سه ]| 
إحراق , وضم التار عمدا! بالواسطة . متى تتحةق 
هذه الجرىة ؟ وضع المتهم لفافة «شتملة باحتياط تحت داب 
منزله , إطفاؤما فى الحال قبل أن مد إلى الباب . لا عقاب 
( المادة ممع حت وموم ) 
المبدأ القانونى 
إذا كانت الواقعة التىأنبتها الحكى هى أن 


ْ الصددان السابيع والثامن - السنة السابعة و العشرد. 


المتبم أشعل النار فى لفافة وضعبا باحتياط 

تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن 
تمند إلى الباب » قتسكييف ههذه الواقعة أنها 
وضع النار عمدا بالواسطة , الآمرالمتصوص 
عليه فى المادة +5؟ من قانون العقوبات . 
وإذا كانت هذه المادة صريحة فى أنه يحب 
قام الجرمة المخصوص عليها فيا أن يكون 
قصه المتهم توصيل النار هن الثىء الذى 
وضعبا فيه إلى الثى المراد إحراقه وأن تصل 
النار بالفعل إلىهذا الثىء » فانه إذا لم يتوافر 
هذا القصد فلا تتحقق الجر بمة ولو كانت النار 
قد وصلت باافعل وإذا توافر ولكن لم 
تصل النار ؛ فإن الواقعة لاتسكون جنابة تامة 
وإئما تكون شروعا فقط . ميث إذا عدل 
المتبم بارادته فلا نصح معاقبته . وإذن فان 
تلك الواقعة الثابتة باحك لا تسكون معاقبا 
عليبا 


امكو 

وحيث ان مبنى الطعن ه-و أن الطاعن 
تمسك فى دؤعه أمام اكه بأن الواقعة لو 
معت كانت فروعا ف ريق عو ا معاقن 
عليه لأن النار أطفئت فى الحال بارادة الطاعن 
أفسه قبل أن تتصل بباب المأزل . وقد سامت 
المحكمة فى حلكامها بأن المادة الملتبية وضعت 
بادتياط نحيث إذا اشتعات لاممس سوى جزء 
صغير من الات وأن سائل البتزول وجد 
فقط فى الأفافة دون أن يلقي شيء منه على 
الباب ولم تنف المحكمة من جبة أخرى 
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امنا 


ماتمسك به الطاعن من أنه عدل عن امام 
الجر بمة بارادته و لكنيا عند ماطبقت القانون 
خلطات بين الجر ممة العامة والشروع فيها 
فتحدةت عن القصد الجناتى على اعتبار أن ١‏ 
الجر ممة تمت وخلصت هن مها إلي قوهفا 
َه مادام القعبد الجنانى قاتما فيكون المقاب 
راجيا وذانها أن ماوقم من الطاعن لايكون 
إلا شر وعا فى حريق لاجرمة حريق تامة 
وأنه مادام الطاعن قد أطقا النار بأرادته 
قبل أن تتصل بباب المنزل فان الواقعة تكون 
غير معاقب عليها 1 

د وحيث ارت الواقعة م اثبتها الح 
المطعون فيه فى أن الطاعن 


لضغائن بينه و بين 
ابن أخيه عبد المتعم عل موده اتفق مع ججاره 
على أجد اافيوي (الذى كان متهما معه وحم 
عليه بالعقو بة ولم رفع نقضا)على تلفيق واقعة 
حريق بأن بضع الطاعن مادة ملتيبة تحت 
باب منزله و يشعلها ثم بعود إلىالمتزل ويتظاهر 
انه كان ناما . ويقوم على أحمد الفيوىى فى 
الحا لعئد بدء اشتعال النار و ستغيث فيحضر 
الطساعن و يعمل علي اطفامها و يتهم ابن أخيه 
المد كور ويبلغ رجال الحفظ فى حقه وقد 
نفذ هذا الا تماق بالفعل وأبلغ الحسادث من 
نائب خمدة البلدة إلى نقطة “البوليس فانتقل 
ضابط النقطة إلىم كانه وعاين باب المعزل 
فوجده هن خشب متين ووجد بينه وبين 
العتبة لفافة من اليش حشيت بقواح ذرة 
ورانئحة الغاز تفوح من الافافة وقد اشتعل 
هنما الجزء الأبسر القريب من الجبة التي بقع 
فيها الباب وشوهد أثر دخان يعلوا مكان 
الاحتراق فى الباب بتحو عشرين سفتيمترا 


وقد تركت اللفافة أثرا مستعرضا يالباب 
لأحتراق بسيط ووجحدت اللقافة مبللة بالماء 
ولا انتقلت النيابة إلى مكان الحادث وأعادت 
مهأ دنه وجدتمع اللقاف ةالسابق و صقها قطعة 
من الورق عبارة عن جزء من جرددة محترقة 
حدوافه . وقدأسعد اتا حكمةعلى تافيق الهمة 
وأن الطاعن هو الذى وضعالنار عتزلهباتفاقه 
مع امتهم الاخر بأدلة بينتها منها ماقالته من 
المعاينة أن المادة الملعببة التى 
وجدت نحت باب المنزل وضعت بادتياط 
حيث إذا اشتعلت لا مس سوى جزء صغير 


أنه نت من 


من الباب ولا تؤثر انار فيه بسهولة وأرف 
اليتزرول وجد فقط فى اللفافة دون أن بلقى 
ثىء هنه على الباب . ثم تعرضت الحكمة إلي 
البحث ىق دفاع الطاعن وردت عليه يقوها . 
وان يكى لتوافر جر عةالا<راق المنصوص 
عليبا فى المادة ؟ه؟ من قانون العقوبات أن 
يكون الجالى قد وضع التار عمدا فى محل 
«سكون أو فعد لاسكن بصرف النظار عن 
مقدار ماتلتيمه النار من المكان الذى علقت 
به أو دن محتوياته وبصرف النظر عن علم 
أكداب المكان أو عدم علمهم مخطر الحريق 
الذى أشعل عمدا محلهم وأن القصد النانى 
كان 
الفاعل قد وضع النار عمدا وعن عل و بقصد 


قى هاه اجر عة تحقق و+وده »2 هي 


احدات الحريق فيكنى أن «كون الفاعل قد 
وضع الثار عمدا فى بعض أشياء سواء كان 
قصده تلافها أو كان يقصد مزاحا سيئاأو 
أنه بريد اطفاء النار بعد اشتعالها متعا من 
ازدياد الضرر ليتسكن من القاء همة كاذبة 
على شخص آخر أو قصد أن يستأصل جر ائم 
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مرض وبالى . وانه لذلك يكون ماذهباليه 
الداع من عدم توفر أركان الجريمة سواء 
كان من ناحية القت الدى يتحقق فيه و قوعها 
أو من ناحية القصد الجناتى فيها لايتفق مع 
هاذهب اليه القضاء المصرى قى أحكامء وااتي 
تأخذ به هذه المكمة وهن ثم تكون جر ممة 
الحريق العهد ثابتةضد امتهم الأول (الطاعن) 
'بونا كافيا و دتعين ادانته فيبا و لا للاببحث 
فى جرعة البلاغ الكاذب وتوفرها وعقابه 
ينطبق على المادة ار ١‏ عقوبات ودكون 
لمهم الثاني قد اشترك مع المنهم الأول بطريق 
الاتفاق على تتفيذها اح . 

( وحيث انه ينضح مم أورده الحم 
المطء رن فيه على الوجه المتقدم أن الطاعن 
قد أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط 
نحت باب منزله ثم أطفأها في الحال قبل أن 
قد إلى الباب و يذلاك فان اانظر إلى الواقعة 
وتكبيفها يجب أن يكون على اعتبار هاو ضع 
النار عمدا بالواسطة الأمر المنصوص عليهفى 
المادة و؟ من قانون العقوبات . ولا كانت 
هذه المادة صرعحة فى أنه يجب هام الجرمة 
المنصوص عليها فيها أن يكون قصد التهم 
توصيل النار من الثىء الذى وضيعها فيه 
إلى الثّىء المراد احراقه ثم وصول الثار 
بالفعل إلي هذا الثيء ذانه إذا لم يتوافر هذا 
القصد لا :ت<قق الجر بمة ولو وصلت النار 
بالفعل . و إذا توافر ولكن الثارلم تصل فان 
الواقعة لا تكون جناية حريق تامة وإنما 
تكو ن شر وعا فقط يح يث إذاعد [الملهم بارادته 
فلا نصح معاقبته . ولما كانت الواقعة اضي 
ثابتة بالحم أن المعيم وضع النار فى الافافة 


العددان السابع والثامن عت السنة السا بغة والعشرون 


ولم يكن يقصد توصيلها إلى باب المأزل أو 
مبائيه فانها لاتكون مغاقبا عليها قانونا . 

د وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه وبراءة الطاعن 
من جرعة وضع النار عدا المرفوعة مها 
الدعوى عليه . 

( طمن بسيو مسهود موده وحضر عنسه الاستساد 
عد الحيد السنومى ضه التيابه رقم ١١5٠‏ سنة ميوؤلق) 


لذن 
١5‏ أكتوبر سنة هوا 


و سل ضرب وجرح . تنيجة عتملة , تعاوظ العقاب إسبب 
ذلك . ملحوظ فيه عراعاة الجنى عليه فى <ق نفسه 
ما يجب عل الحم العادى مراعاته . تممك اجتى 
عليه تسوى, مركن امتهم الاهمال قصدا . وقوع خطأً 
جسم منه سوا تتيجة فملة المتهم , لا يسأل المهم 
عن النقيجة ٠.‏ يجى عليه فى ضرب 
المداواة الممتادة لاتصح مطالبته يتحمل علية جراحية 
مر ض حراته للخطر أو 'حدث له آلاءا ميرحه ٠‏ 


. وجوب تحيله 


+ سد تمويض م عسك امتهم فى رفض الدعورى الدنيه 
بانتفاء مثو ليته لعدم وفوع الاعتدل مله . صلح 
بين المتهم والجنى عليه يصح أن يقال نه إنه لم تراع 
فبه انتبجة الثى انتهى إليها الاعتداء . القضا. 
بالتعويض . لا تثريب على الدكة أيه , 

المبادى” القائونية 

إن أعقام القائونى تلظ المشر بشاغل 
لمنهم بسيب تنيجة فعلته إتما لظ فيها قيام 
جسن النية لدى ان عليه بومراعاتة قح 

سه ما يجب عل الشخص العادى مراعاته : 

فاذا كان الجنى عليه قل تعمد تسوه فرك 

ا متهم فأهمل قصدا » أوكان قد وقع منه خطأً 
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خلا 


ع تلك الفعلة ؛ ؛ فعندئذ لاتصح 
مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه 
بسبب ذلك . وإذا كان المجنوعليه فى الضرب 
أو نحوه مطالبا تحمل المداواة المعتادة 
المعروفة » فانه إذا رفضها فلا يسأل المتبم 
عما يترتب على ذلك , لآن رفضه لا يكون 
له ما يسوغه . لكئه لا يصم أن يلوم تحمل 
عملية جراحية يكون 2 أن تعرض 
حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما ميرحة » 
وإذارفض ذلك فان رفضه لايكون ملحوظا 
فيه عند أمر امتهم . وفى هذه الحالة يجب أن 
تحمل المهم الننيجة باعتار انه كان عليه 
وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعبا ما يلابسبامن 
الظروف . ' 

* - إذا كانالدفاع عنالمتهم لميتمسك 
أمام امحمكمة فى طلب رفض الدعوى المدنية 
الموجبة عليه إلابانتفاء مسئوليته الجنائية على 
أساس عدم اعتدائه على الجنى عليه » ولم 
يتعرض للصلح الذى ثم بينه وبين انجتى عليه 
وكان هذا الصاح يصح أن يقال عنه إنه لم 
تراع فيه النقيجة التى اتتبى ليبا الاعتداء » فان 
الحك إذا قضى بالتعويض يكون قد اعتير 
الصلح المدعى كذلك : ولا يصمح تعبيبه من 


هذه الناحية . 
الصاو 
« حيث ان الوجه الأول هن أوجه الطعن 


يتحصل فى أن الحك المطعون فيه حين دان 
الطاعن قد استد إلى أقوال انحى عليه 


: الأخير عن اأصلح الذى تم 


وها وصفه يانه اعتر اف من الطاعن .والظاهر 
من الوقائع التي أوردها الحكم أن الحني عليه 
والطاعن تقدما لرجل البوليس وقال الأول 
أنه تضارب والطاعن وأنمما تص الحا وأن 
هذا الأخير صادقة على ذلك : ولا كأنتهذه 
المصادقة من الطاعن لا تعتير اعتراا هنه 
وخصوصا أنه قدأنكر الهمة فى التحقيقات 
وأهام المحكمة فان مانحاه الحم على خلاف 
ذلك يكؤن غير صواب وهذا أمر بعيبه . 

و وحيت ان الحم حين عرش لما بشم 
إليه الطاعن قال هو ويا أن الثابت ممرن 
التحقيقات أنه فى نوم الحادئة ذهب كل من 
امتهم وانحنى عليه مصابين إلي نائب عمدة 
انحترفين ويلغا بقيام مشاجرة بينهما على 
الرى فأحدث كل منهما بالاآخر إصابات وقد 
حوهما نائب العمدة على نقطة بو ابس جهينة 
وسؤال النى عله إراهم شنودة يت 
قرر بأ نه كارت يروى زراعته التي جاور 
زراعة التهم خليفة حجازى ‏ ولا أراد أن 
حول المياه على زراءته حضر له المتهموضر به 
بالفأس مرتين فوق رأسه ء وقال أله هو 
ضرب امتهم كذلك وأنهما تصالحا مها لأنهما 
من بلد واحدة و يمجاوران ‏ فى الزراعة . 
وقد سكل المتهم خليفه حجازى المبدى فصادق 
على ها جاء برواية الننى عليه 5 أبد أقوال 
بيتومأ » وما 
كانت أقوال كل هن الحنى عليه و الطاعن من 
شأمها أن تبرر ماقالته المحكمة عنما فلاعل 
لا بثيره الطاعن فى هذا الشأن . 

« وححيث ان حاصل الوجه الثانى هو أن 
الدفاع عن الطاعن جرى علي أنه بعد الشجار 


١4) 


انا 


الذى وقع بينه وبين الحوني عليه حدث أن 
والد هذا الأخير ضرب ابنه لسبب ذكره 
وكان هذ االضر بأ رجسم فى اصابته السابقة 
وقد أورد الداع قرائن عدة على حة هذه 
الواقعة » فضلا عن أنه تمسك بان النى عليه 
كان البادىء بالاعتداء ويذا يكون الطاعنفى 
حالة دماع عن نفسه وهم داك ؤان الحم م 
ببحدث هذه الأوجه هم أهيتها وهذا قصور 
فيه يعيبه . 

«وحيثان الحم بعدأنأورد أدلةالاثيات 
و ناقش أنكار الطاعن لاتهمة وأقوال ش| هدى 
ثفيه عرض لدفاعه فقال . و مماأن قول المنهم 
أن وذة المنى عليه لم تكن ناتجة عن اعتدائه 
هو عليه بل نتجت عن ضرب أحدثه والد 
احنى عليه به بسيب تسيبه فى فقدحمارة كان 
بر كمها عند تردده علي المستشنى للعلاج فقد 
كذبه فيه شنودة مخيت غير أنه وان كان قد 
اعرف فى التحقيق أن المارة فقدت <-قيقة 
وعثر علممها وعاد أهام المحكمة وقال أنالمارة 
لم تفقد كلية قد أنكر فى كل من العحقيق 
والجلسة اعتداءه على ولده الحنى عليه لهذا 
السبب . هذا فضلا ما هو ثابت أنه من 
مقارنة الكشفالطى تقر ير الصفة التشرحية 
بتضح أن الاصاباتالتى تسبب عنها وفاة الحى 
عليه هى نفسها التى ثبت وجودها مرن 
الكثف الأول قبل أن ستردد الجنى عليه 
على المستشنى واذن فلا عبرة بول المتهم ان 
الوفاة نتجت عن إصابة أخرى هن غسيره . 
وما أن قول دنع المتبم أن انجنى عليه هو 
الذي ابتد أ بالاعتداء لايرفع عن المتهم مسئو لية 
جر مه ان كآن ذلك مما تلاحظه المحكمة ىق 
تقدير العقوبة . ويبين س ذلك أن الحم قد 
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بحث ما هسك به الداع وقد رد عليه مما 
يفنده ومن ثم يكون هذا الوجه عبي 
قي | طالين - 

«ووحيث ان مبني الوجه الثالث أنه ثابت 
هن أدراق للستشنى أن نجنى عليسه رفض 
اجراء تملية استكشاف للجر ح الذى وحدد 
برأسه كا رفض أن بجرى عليه الممتشق 
العلاج اللازم نم انقطع عن الترددعلى المستشى 
حتى توق ولاشك أن هذا اهال جسم 
ومتعمد هن +انب الحنى عليه بجمل موته 
بعد ذلك بعيدا عما وقع من الطاعن فلايصح 
أن يسأل عنه ولذا تكون اداتته همع قذه 
اروف نخاطفة : 

د وحيث ان الحكم قد رد على مابشير اليه 
الطاعن ذقال . كذلك لا.درفع عن المتهم هذه 
المسئولية إهمال الجنى عليه فى العلاج أو 
اتقطاعه عن العلاج مادامت الاصابة التى 
أحدما امتهم بالمى عليه هى السبب المباشر 
فى الوفة . ولئن ثبت هن أقوال الد كتور 
نصيف بشارة أمام النيابة أن تقيح الجرح 
والالهاب السحاتى بالخ والنيكروز بالعظم 
التى كانت السبب فى الوفاة نتجت عن ترك 
الجرح بغير عملية الاستكشاف التى كارن 
الطبيب براها ضرورية لتنظيف اجرح من 
التلوث الذى به وهى الخطوةالسا بق ةمياشرة 
لعملية رفم العظام وهى العملية التى رفض 
المصاب اجراءها إلا أنه مع هذا لا يمكن 
القول أن اجراء هذهالعملية كانيترتب عليه 
بطريقة قاطعة عدم وناة المصاب إذ كثيرا 
ها ترق عمليات استكشاف ورفم عظام 
المصابين دون أن يكون لهذا الاجراء تأثير 
على وفاتهم ‏ أما القول من دفاع المتهم بأن 
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رفض الماب إجراء هذه العملية يعتبر أهمالا 
منه جسما ترفع به مسئولية المتهم ناميا عما 
أحدثه هو بالمصاب هن اصاباتفبو مالاتوافق 
عليه المحكمة بل تلاحظه فى تقدير العقوبة 
وفى التعويض الذى تقدره لوالد الحنى عايه . 
وهذا منه سديد لأن أحكام القانونف تغليظ 
العقوبة على المتهم سيب نكيجة تمله معناها 
افتراض حسن النية لدى الهنى عليه ومراعاته 
ماجب عل ىالشخص العادىمراعاته فاذا تعمد 
الحنى عليه إيذاء المتهم و الاساءة اليه أو وقع 
منه خطأ جسم أثر فى هذه النتيجة فعندئذ 
يصح نسبتها اليه وعدم مساءلة المتهم عنها . 
فانجى عليه فى الضرب أو نحوه مطااب 
يتحمل المداواة المعتادة المعروفة فاذا رفيا 
فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأنر فضه 
لايكون له مارسوغه . ولكته لا يمكن أن 
يطالب بتحمل عملية جراحية بكو نمن شأ مها 
أن تعرض حياته للخطار أو تحدث له آلاما 
مبرحة لأن الرفض فى هذه الحالة لا يكون 
ماحوظا فيه مر كز امتهم وبحب أن يتحمل 
هذا النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقتارتكاب 
فعاته أن يتوقعما بالظروف التى أحاطت بما. 
وذا كانت العمليه التى رفضبا انحنى عليهدهى 
من هذا القبيل فان القول بأن عدم قبوله 
إجراءها عليه يؤئر فى مسئولية الطاءعرن 
لايكون له من مبرر . 

د وحيث ان الوجه الباى يتلخص فى أن 
الحم قضى بالزام الطاعن بتعويض للمدعى 
الح المدنى مع أن لمن عليه قد تصالم مع 
الطاعن عند البدء فى التحقيق فضلا عن أنه 
قد اعمدى بدوره على الطاعن واحدث نه 
عدة اصابات . ولذا كان تعين عدم قبول 


ينما : 


الدعوى امد نية أو رفضها . 

م وحيث ان الحم إذ تحدثعن الدعوى 
المدئية قال : « وا أن شنوده ميت والد 
المجنى عليه ادعى مد نيا ممبلغ مأئة حنيه نصفة 
تعويض عن الضرر الذى ناله من فقد ابنه 
وترى المحكمة أن طلبه فى له غي رأ نهاتقدر 
التعويض عبلغ خمسين جنيها للسببالسابق 
بما نه 6 . ولاكان الدفاع ع نالطاءن لم يتمسك 
أمام المحكمة برفض الدعوي المدئية إلا على 
أساس انتفاء هسكو ليته الجنائية لعدم اعتدائه 
على احنى عليه ولم يتعرض للصلح و كان 
هذا الصلح الدعى يصح القول عنه بأنه لم 
تراع فيه النتيجة التى وصل اليبا الاعتصداء 
فان الحم المطعو زفيه يكو زقد اعتبرء كذلك 
ثم قضي بالتعويض على هذا الأساس وعلي 
أساس ثبوت وقوع الاءتسداء من الطاعن 
على الحنى عليه و مهدا لا.,بصح نسب د أى خط 
اليه . 

0 وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس هتعينا رفضه موضوط . 

( طمن خليفه حجازى المردى ضد النباية وآخخر مدع 


عق مدلى رتم ممع وستة وراق) 


اماق 
٠١‏ أكتور سنة م44١‏ 
تصب , «وظف عنوى ( ممورجى فى معزل على ) . 
استماته بوظيفته فى الاستيلا. على هباغ من المنى عليها يزعم 
أنه "من لدوا, لازم لاخببا الموجود المعزل , إثئيات المدكم 
ذلك . هذا يكفى ليان توافر الطرق الاحتبالية . 
( المادة مووع ع دحم 
المبدأ القانوق 


ري /ا 
من شأنه أن يعزز أقواله ونخرجبا عن دائرة 
الكذبامجرد إلى دائرة الكذ ب المؤيد بأعمال 
خارجية . فاذا كان المكم فى إيراده واقعة 
الدعوى قد قال إن المهم . وهو تمورجى فى 
المعزل الطى الذى نزل فيه أخو الجنى علببا . 
تومل مذه]فنة ل اللسوك نا عل 
مبلغ +ه قرشاعلى زعر أنه تمن للحقناللازمة 
لعلاج أخيها . فبذا القول يكنى لبيان الطرق 
الاحتبالية . 

الم 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطمن يتحصل فى أن الواقعة كا أئيتها الحم 
المطعون فيه لانتوافر فيها الطرق الاحتيالية 
الواجب ثبوتها في جرعة النصب . 

« دوحيث ان الحكم المطعون فيدقد أورد 
واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع عناصر 
جريمة النصب التى دان الطاعن من أجلها 
وهنها الطرق الاحتيااية التى اس_تخدمها 
الطاعن فى فعلته بأن قال انه كان موظفا 
كتوهرجى ف المعزل الطى الذى زل فيه 
أخو امجنى عليها وببذه الوسيلة توصل إلى 
الاستيلاء منها على مبلغ #ه قر شاعلى زعم أنه 
تمن للدقن اللازمة لعلاج أخيها وفى ذلك 
القول هايفيد توفر الطرق الاحتيالية لأن 
استعانة الطاعن وظيفته العموهية من شأنه 
ان يعزز أقواله وخرجها من دائرة الكذب 
المؤيد بأعمال خارجة وإذن فلا محل لما جاء 
مهدا الوجه . 

« وحيث او الوجهين الباقيين «تحصلان 
فى ان المحكمة عوات فى ادانة الطاعن ف 


المددان السابع والثامن - السئة السايمة و 


متعم بتيدم 


جر عم ةالتبديد على شبادة شهود لم تسمعهم هع 
أن أقو اهم التى أدلوا ماف التحقيق متناقضة . 

و وحيث ان الطاعن لم مساك أثناء 
محا كته بوجوب ماع الشبود الذين اعتمد 
عليهم الحكم دون أن تسمعبم المكمةفليس 
له وقد أخد بأقوالهم فى التحقيق ان «نعى 
عبى الحكمة عدم معاعهم أما عن التناقض 
المدعى فذلاك جدل مو ضو عى لايقبل اثارته 
أهام حكدة النقض ' 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علي 
غير اساس هتعينا رفضيه موضوعا . 


( طمن مد عيه اطادى فيد التقار دم 5خ أل سنة 


واق) 
الول 
١‏ أكتور سنة ١664‏ 
و ل تمويض , تقديره على أساس جسسابة الاصسابة 


وما 'رتبعليها هن تقل الى عليه (ضابط بوليس) 
إلى عمل اقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج ٠.‏ 
ول الحكم إنه راعى فى تقرير اتمويض أن يكون 
مواسيا طاانا أنه لا يكن أن يله آسيا . 
لا فض مله , 
؟ س قاض مجرد تقريره تأجيل للقضية فى محكلة الدرجة 
الاول إلى جلسة أخرى , لا حرم عليه نظارها فى 
حكمة الدرجة قثانية , 
المبادىء القاو نية 
١-إذا‏ كان الظاهرما أورده الحم أن 
قضت نه على الهم جسامة الضرية الى 
أدت إلى حكسر ساق المجنى عليه ( ضابط 
من عمله الآول . كأ راعت المصاريف الى 


ا لك 5 يي د اس ا اال ا ا 
- 0000 تاق النابع واقنامن ل لم سابفةازا عشرلون: ٠‏ 


لدي 


أنفقها فى العلاج . فليس فى هذا أى خطأ . | فطلب إلى اللكمة أن تنتقل لعاينة مكان 


وإذاكانت هقد قالت فى حكبها , أنها راعت 
فى تقدر التعويض أن يكون مواسياً طالما 
أنها لاتستطيع أن تجعله آسيا . . فذلك ليس 
معئاه أنها قصدت أنتعطى النى عليه تعو يضاً 
عن ضرر لم يكن قمًا بالفعل ؛ بل الظاهر 
أنها قصدت به أنها ما دامت لا تستطيع أن 
تصل بالتعويض إلى ما عله مساويا الضرر 
الحقيق الذى أصاب الجنى عليه فانها تراعى فى 
تقدره أن يكون نحيث تخفف عنه ما قاساه 
من آلام وماأصابه من أضرار مادبة وأدببة 
بسبب الإصابة ولا يترتب علبها فى ثىء من 
ذلك . 

؟ - إن مجرد تقرير القاضى فى انحا كم 
الابتدائية تأجيل قضية إلىجلسة أخرى لأى 
سبنافن الاساب لابذل نذاتة عل أله كون 
لنفسه رأيا فنها بعد درسها . وإذرن فبذا 
لا يكون من شأنه أن بحرم عليه الفصل فى 
القضة الاستئنافية . 
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د حيث ان الوجه الأولمنأوجهالطعن 
بتحصل ق أن الدفاع عن الطاعنين تمسك 
أمام محكمة أول درجة بأن الحنى عليه لم 
بهاجأ بظبور اأسيارة التى كان .قو دهاالطاعن 
الأول حتى استحال عليه تفادى الحادث بل 
كان فى استطاعته أن ستعمل الفرهلة فى 
إقاف الموتوسيكل الذى كان بر كبه قبل أن 


يصطدمبالسيارة > أنه كان فى إمكانه أن .تحرف 


ق عبر ه إلى المين و بذلك بتفادى الاصطدام 


الحادث فا جا بته إلى طليه وثيتمنالانتقال 
أن امحنى عليه رأى السيارة علىمسافة نسمح 
له باستعال الفرملة 5 :بت أنه كان فى مكنته 
أن ينحرف إلى يمينه ويسير فى شارع السبع 
بنات فلا يصطدم بالسيارة ولكن المحكمة 
قضت بالادانة والتعويض دون أن تشير إلى 
دفاع الطاعنين ولا إلى عضر الانتقال بأية 
إشارة ثم تان الطاعنان هذا الداع نفسه 
أهام المحكمة الاستثنافية فلم فل به وا كتفت 
ما يتعلق بالدعوى الجنائية بالأخذ باأسباب 
الحم الابتداتى دون مناقشة لدفاع الطاعنين 
وفى هذا قصور فى اتسبيب موجب لنقض 
الحم . 

د و<يث :ان اح الغيانى الابتسدانى 
المؤيد لأسبابه بالحم الصادر قى المعارضة 
وبالحكم الاستئناني المطعون فيه قطى بادانة 
الطاعن الأول و بالزامه هو والطاعن الثانى 
بالتعويض بناء على ماقاله من . «ان التهمة 
ثابتة قبل امتهم ( الطاعن الأول ) من أقوال 
الحنى عليه عد جلال الدين عبدالسلام افندى 
محضر ضبط الواقعة و بتحقيق النيابة يأنه 
اثناء قيادته ( موتوسيكل ) سير به على مين 
الطريق وحينا اقترزب من اتصال شارع 
السبع بنات بشارع الشركة لاحظسيارة نقل 
كآن يقودها المتهم بالشارع الأول ليصل عا 
للشارع الاخر وم يكن قائدها يستعمل 
اانفير لاتذبيه فى مفترقالطرق فأراد انحن عليه 
تفادى الاصدام بها لقربه منها فا حرف إلى 
قال الطرعى كن قاقد السيازنة ويه 
واصطدم با مو توسيكل بالجانب الأيمن فسقط 
احى عليه وأصيب وأنه كان قى استطاعة 
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السنة السابعة والمشرّوق '. 


امتهم تفادى الحادث لو استعمل الفرملة و أشهد | ذلك اصطدم امهم باحنى عليه تما يدل على 


بسيوتى بسيو الشيخ الذى صادفه لدى 
سؤاله محضر ضبط الواقعة وأضاف أنه 
كان يقود السيارة بسرعة وظبر غاة أمام 
الموتوسيكل ثما حال دون إمكانه اس_تمهال 
الفرملة و كذلك قال با نالمتهملم يكن ستعمل 
البوق للتنبيه حتى كان يمكن للمجنى عليه أن 
شعر به قبل وصوله إلى ملتق الشارعين 
فيتفادى الحادث بل ذكر هذا الشاهد أيضا 
بن الحنى عليه كان يقودالمو توسيكل هدوء 
إذ كان يعمل أمبليةوخارجاهن مطلع بالراحة 
علي المين حسمب تعييره ادا إتحدقيقات سواء 
بالبوليس أو بتحقيق النيابة وأن الما ينةالتي 
أجرتما الثيابة وما أثيته المحقق بصدر محضر 
البوليس من أنه وجد مقدم السيارة قيادة 
انهم فوق الموتوسيكل وها ظهر من إرشاد 
الشاهد ععاينة النيابة با نه كأن علي مسافة 
نحو ؟٠‏ مترا من محل الحادث وأن تصادم 
السهارة بالموتوسيكل ناش ى ءعن سرعة قباد مهاء» 
كاتبين من الرسمالكرو 5 الذى حمل بواسطة 
النياية أن عرض الشارع مكان الحادثسبعة 
عشر مترا وأن مكارن الحادث جاه ملتق 
الشارعين باهراف إلى السسار بالنسية لخط 
سير ا نحنى عليه بالموتوسيكل وف هذه الماديات 
مابؤ بد صدق أقوال الجنى عليه والشاهد 
اللذكور إذ أن اتساع الطريق سمح امتهم 
بتفادى الحادث أو كأن يسسير متبها اللو 3 
هدوء عند خروجه هن شارع لاخر ودل 
فى الوقت نفسه على أن المجنى عليه حاول 
عدم الاصطدام بالسيارة لما ظورت لأة 
عند مفترق الطرق فاكرفتالسيارة وفى هذا 
مإستفاد منه عدم استعال المتهم للبوق ورغم 


أنه كان يقود السيارة بسر عةزائدةعن المقرر 
فتكون الجريمة متوفرة الأركان ولا دليل 
على حة مازعمه المتهم من أناللحنى عليه هو 
الذى كان يقود الموتوسيكل يسرعة زائدة 
ومن ثم بتعين عقاب امتهم طبقا لنص المادة 
1 عقوبات و بالتالى تكو نالدعوىالمدنية 
الموجهة للمتوم والمسئول عن الأقوق المدنية 
السيد عيدء السيوى :( الطاعي العنالى )في 
محلها و لكن مبلغ التعويض المطالب به ميا آم 
فيه كثيرا وتقدره المحكة هبلغ خمسين جنمها 
مصريا. وق هذاما يك لد حض دفاعالطاعنين 
وبيان أن الطاعن الأول هو الذى تسبب 
خطئه قَْ دقوع الحادث ومع ذلك ذان الداع 
لم يتمسك أمام المكمة الاستئنافية بالمعاينة الى 
أجرتها محكمة أول درجة كان حق له أن 
ينعى على الحكم المطعون فيه عدم تحدثه عنها 
فى صراحة » 

د وحيث ان مبنى الوجه الثالىانالمحكمة 
اعتمدت فى تقدير التعويض على عنصرين 
لايتفقان مع الواقم ولا القانون وها نقل 
امحنى عليه من وظيفة ملاحظ بوليس إلى 
ضابط بقسم النظام والحفر وجعل التعو يض 
مواسيا فان ضباط البولس بوضعون جيعا 
فى كادر واحد أيا كان العم لالذى يباشر ونه 
ولا ضرر هن نقل النجني عليه من ملاحظ 
يولس إلى ضابط بقسم الحفر والتعويض 
جب أن يكون عن أضرارا محددة ليست 
المواساة واحدة منها . 

د وحيث ان الحم اللطعون فيه قال فما 
يتعلق بتقدير التعويض « ان الحكمة بعدأن 
تبينت مقدار ماأصاب المدعى المدتى من اصابة 


أدت إلى كسرساقه العنى الأمر الذى استدعى 
دخوله مستشقى صيدتاوى ومعا ته معرفة 
أطباء اخصائين لمدة طويلة هذا فضلا عا 
لحق به من جراء أصابته من نقله لعملأقل 
تما كان به قبل الحادثة وأن هذا سيلازمه 
إلى مدة لاتعرف مداها الآن وما أنفقه فى 
علاجه ا هو هيين هن مستنداته المقدمةمنه 
خصوصا وان المدعى فى مقتبل العمر أن 
تراعى فى تقدير التعوريض أن يكو نمواسيا 
طالما أنها لاتستطيع جعله آشيا فتقدره يمبلغ 
.وج . ثما يفيد أن المحكمة قد راءت فى 
تقدير التعويض جسامة الاصابةالق أدت إلى 
كسر ساق الحنى عليه ودعت لنتقله إلى عمل 
أقل من عمله الأول ؟ا راع تّالمصاريفالق 
أنفقها فى علاجه وليس فى هذا أى خطأ» 
أما قوها أنما تراعى فى تقدير التعويض 
أن يكون مواسيا طالما أنها لاتستطيع جعله 
آسيا فالظاهر أنها قصدت به مها مادامت 
لانستطيع أن تصل بالتعويض إلى مابجعله 
مساويا للضرر اقيتي الذى أصاب المدعى 
بالحقوق المدنية فنها تراعى فى تقديرهأرف 
مخذف عنه ماقاساه من آلام وما أصابه من 
أضرار مادية وأدبية بسبب الاصابة فهى 
إذن لم تقصد أن تعطي المدعى تعويضا عن 
ضرر لم يكن محةقا بالفعل . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الثااكث أن 
الأستاذ عبد الله عار القاضى اشتر ك فى اصدار 
الحم الاستئنافى المطهون فيه مع أنه سبق 
أن نظر الدعوى أمام حكمة أول درحة 
وأصدر قرارا بتأجيلها لضرورة سماع 
شاهد معين , 


السنة السابعة والعشرون قن 

د وحيث ارن مجرد تقرير القاضى فى 
لحا > .الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة 
اشرق لأى امن الأسيات لايد لعلىأ نه 
درسما و كون لنفسه رأيا فيا وإذن فلا 
يكون من شأئه منهه هن الفصل فى القضية 
الاستثنافية . 

د وحيث انه للا تقدم يكون الطعن علي 
غير أساس متعينا رفضه موضوط . 

( طمن إبراهيم مترلى النانى وآخر مول عن 
حقو مدئية ضد الثيابة وآخر مدع 'حق مدق رقم م ١+‏ 


سئة ولاق) 


5١ 


١و4ه أكتوير سنة‎ ٠ 

شبادة الزور , إدانة اشاهد فى جرعة شباد: الؤزور 
رد أن شبادته أمام امحكمة غالفت ١ا‏ قاله فى التحقيقات 
الاولية , لايصح , 

(١‏ الادة وموع ح وومو) 

المبدأ القانونى 

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى 
رواباته اعتهادا على روابة أخرى له دون 
قيام دليل يؤيد ذلك . لآن كلتا الروايتين 
مصدرهما واحد له اعار ذاق واحد . ولآن 
ما يقوله الشخص الواحد كذيا فى حالة . وما 
يقرره صدقا فحالة . إما برجع [1, ما تنفعل 
به نفسه من العوامل الى تلابسه فى كل حالة 
مما يتحت معه أن لا يؤخذ بروابة له دون 
أحرى صدرت عنه إلا بناء على ظطروف 
يترجح معبا صدقة فى تلك الرواية دون 
الأخرى . وإذا كان مثول الشاهد أمام هيئة 
الحكنة فى جلسة المحاكمة بن رهية الموقف 


دن 
وجلاله وقدسية المكان ؛ محوطا بالضمانات 
العدددة المعلومة التى وضعبا القانون لالحصول 
منه على الحقيقة الخالصة ‏ ذلك فيه مامن 
شأنه أن يشعره بعظر مسئوليته فما يدلى به 
فى آخر فرصة تسمع فبا أقواله . ما يصحم 
معه فى العقل أن يفترض أنه » وهو فى هذه 
الخال يكيان أفق إلى أن لب عله اللاعة 
إلى احق فيؤثره ولا يتهادى فى الحنث سمينه 
إذا كان قد حلفبا منفيل ‏ إذا كان كذلك 
فان اعتار روايته الآول - عند اختلاف 
تاق هن المحيكة .لا لقوض الا لكوتنا 
هن الأول لآ كوخ دنا لعفف تل لعن 
شهادته أمام الحكمة تسكون هى الاولى هذا 
الاعتبار . وإذن فان إدانة الشاهد فى جرعة 
شهادة الرور مجرد أن روايته أمام المحكمة قد 
خالفت ماقاله فى التحقيقاتالآولية لاتكون 
مقامة على أساس صحيح م شانهة ف سدوه 
ذاته أن يؤدى إلا . وخصوصاً أنه بحب فى 
سبيل تحقيق العدالة على الوجه الآ كل أن 
يفسح أمام الششاهد لمجال ليقرر الحق وإلابقيد 


بأقواله الأآولىاتج سي قله إبداؤها ف التحقيقات ' 


إلى داتتريضة للمقوية الجنائية ذا مو غدل 
عنها . وذلك حى لا ينغلق فى وجمه الباب , 
إذا:ماعاوده خميره + إلى الرجوع [لّ اللحق 
والإقلاع عما كان عليه من باطل ,الام 
الذى راعاه القانون نفسه إذ م يعاقب على 
شبادة الرور إذ عدل الشاهد عن الماطل 
وقرر الحق فى أبة مرحلة كانت علها الدعوى 
عام نظرها أمام المحكة . 


حدى 


الصددان الشابع والقامن ب الشتة السابغة والعشروق ' 


اممو 

و حيث ان الطاعن كان مريضا بالستشق 
حتي اليوم الذى قرر فيه الطعن ؟ هو 
ثابث بالتقردر نفسه وبالأوراق المرافعة له 
فلذلك يكون طعنه قد استوق ااشكل 

د وحيث ان الطاعن تمسك ق طعنه 
بأن الحم المطعون فيه جاء قاصرا فى بان 
الأسباب لأنه اكتنى فى معاقبته عن جر بمة 
الشهادة الزور بقوله أن الذى ذ كره بالجلسة 
حتاف عا ثبت للمسحكمة دون أن بألى بأى 
بيان آخر . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه - على 
ماين من مطالمءته ‏ قد أقام ادانة الطاعن 
بالشبادة الزور على مجرد مخالفة أقواله أهام 
المحكمة 1! سيق أن أبداه فىالتحقيقات » ولم 
بأت - بعد أن تعرض اكل الأدلة القائمة 
ف الدعوى ل بأى دايل من شأنهأن يؤدى 
إلى أن رواءته الأولى هى الصيحيحة . 

د وحيث انه لايصح تكذيب الشاهد فى 
إحدى رواياته اعتّادا على روابة أخرى 
له دون قيام دليل يؤيد ذلك » لأن كاتا 
الرواتين مصدرها واحد له اعتبار ذانى 
واحد : ولأن مابقوله الشخص الواحد من 
الكذب فى <الة وما يصدر عنه هن الصدق 
فى <الة | نما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه هن 
العوامل التى تلاسه فى كل حال ثما يحم 
معه أن لايؤخذ برواية له دون أخرى 
صدرت عنه الابناء على روف يترججح معها 
صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى . ولا 
كأن مول الشاهد أمامهيثة احكمة فى جاسة 


العددان الا بع وأقامن -- الستة السابعة والمدر وق 


المكان >وطا بالضمانات العديدة المعاومة التى 
وضعبها القانون لاحصول هنه على الحقيقة 
الخالصة ‏ ذلك فيه ما من شأ نه أن يشعره 
بعظم مسئو ليته فيا بدلى به فى آخر فرصة 
تسمع فيها آقواله » ما يصح معه فى العقل 
أن يناعن أله هرق هده الال تلن 
عليه الزعة إلى الحق فيؤثره ولا «مادى فى 
الحنث بيمينه إذا كأن قد حلفها من قيل 
لا كان ذلك ذفان اعتبار روايقه الأولى ‏ 
عند اختلاف الرواشن ‏ هى الصحيحة 
لا لشيء إلا لكو نما هى الأولى لايكون له 
مارقتضيه . بل أن تقرير صدقه فى شهادته 
أمام الحكنة هو الذي يكون له مابسوغه . 
وإذن ذفان ادانة الشاهد بجر عة شبادة الزور 
رد أن شهادته أمام المحكمة تالف ما قاله 
فى التحقيقات الأولية لا تون مقامة على 
أساس ديح من شأنه فى حد ذاته أنيؤدى 
الها . وخصوصا أنه يجب فى سبيل مقيق 
العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام 
الشاهد الحال ليقول الحق الأمر الذى راعاه 
القانون نفسه فى عدمالمعاقبة علىشهادة الزور 
إذا عدل الشاهد عن البياطل وقالالمق قىأبة 
مرحلة كانت عليبا الدعوى حتى ام نظرها 
أمام المحكة » وهذا مقتضاه عدم تقييده 
بالأقوال الأولى التى سبق له اداؤها فى 
التحقيقات إلى حد تعو يضه للعقو بة الجنائية 
إذا ماعدل عنها حتى لابنغلق في و حبه الباب 
إذا ماعاوده ضميره إلى الرجوع إلي الحق 
والاقلاع ع) كان عليه من باطل . 

و وحيث انه مق كان ذلك مقررا » قانه 
يتعين قبول الطعن و تقض الح المطعون فيه 


ويراءة الطاعن مما تسب اليه . 
( طمن هتفال رحن .جمد زيدات صد اليابة رتم الام١‏ 
سنة هوا اق / 


نضض 
١٠‏ أكتوبر سنة ١46‏ 


تفتيش . إذن التفتيش . صدوره مكتوبا موقا عليه 
من أصدره مى أعضا. الثيابة . إجرا, النفتيش بنا. عليه . 
بح ولو لم يكن هذا الاذن بيد الضابط عند إجرا, التفتيش 
المبدأ القانونى 

يكنى لصحة التفتيش الذى ريه أ هوا 
الضبطة القضائية أن يكون قد صدر به إذن 
بالكتابة موقع عليه من أصدره من أعضاء 
النيابة . فاذا كان الثايت بالحكم أن الضابط 
الذنى أجرى التفتيش عنزل الطاعن كان لديه 
هذا الإذن ؛ فان حضر التفتيش يعتبر صحيحا 
ولولم يكن الإذنبه بيد الضابط وق تإجرائه 
لآن القانون لا بحتم يذلك . وخصوصا إذا 
كان ١‏ نطااية أحد به 


امير 

وحيث أن محصل الوجه الأولهن وجبى 
البوليس الذى قام بتفتيش منزله ١‏ نكن حمل 
ادنا من النيابة حوله اجراء التفتيش ولايغنى 
عن ذلك أن الاذن كان محملهالضابط الآخر 
الذى نيط به تفتدش الدكان وإذن فيكون 
اأعفمد نبا بطلا هو وهاترتب عليه من أقوال 
« وحيث ان الثابت بالحم المطعون فيه 

ر6) 


1؟؟ 


أن مكتب مخدرات وجه محرى نما اليه أن 
الطاعنين وهما من كبار جار مستحضرات 
الحشيش تش حرا فى اتعاج تلك 
المستحضرات ودات #>ريات المكتب على أن 
لا منزلا بناحية قحافةهر كزطنطاويقومان 
فيه باعداد هذه المستحضرا تمن مير النبات 
و تجهيزه ودرؤحان بضاعتهما بدكان بأسم 
الطاعن الأول بدائرة قسم أو لطنطافاً ثبت 
رئيس المكتب فى ممضره بتاريخ 7١‏ يوأية 
سنة ١444‏ تلك المعلومات وبعث مها إلى نيابق 
مر كز وبندر طنطا للاذن بالعفعيش فأذنتا 
كتابة على نفس الحضر بالتفتيش بالصورة 
المبينة بتأشيرتيهما وفى اليوم التالى انتقل 
رئس المكتب ومعه اليوزباثى محمود افندى 
مراد لتفتيش الدكان بِيما قام و كيل المكتب 
اليوزباشى محمد افندى عبد المنصف اتفتيش 
المزل .... انمع . 

ه وحيث انه يكى لعرحة التفتيش الذى 
بريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون 
قد صدر به اذن بالكتابة موقم عليه ثمن 
أصدره من أعضاء النيابة . ولا كان الثابت 
بالحكم أن الضابط الذى أجرىااتفتيش منزل 
الطاعن كان لديه إذن كتانى م1 التيابة 
امختصة وله إجراءالتفتيش فان ضر التفتيش 
يعتبر حا ولو لم يكن الاذن به بيد الضابط 
وقت إجرائه لأن القانون لا بحم ذلك 
وخصوصا أن أحدا لم يطالبه بابراز هذا 
الاذن . 

د وحيث ان هبنى الوجه الآخر أن 
استناد الحم المطعون فيه إلى اعتراف الطاعن 
ملكيته للا شياء المأضبوطة هو اس_ ةناد فى 


غير محله لأن هذا الاعتراف قد ترتب على 
العفتيش الباطل قيبطل معه . 

« وحيث انه لا عل لا يثيره الطاعن فى 
هذا الوجه مادام التفتيش يدا كام ر القول . 

« وحيث انهبن الطعن المقدمهن الطاعنة 
الثانية أن الح المطعون فيه قاصر عن بيان 
ر كتى الاحراز والقصد الجنائي فى كل هن 
الجر يمتين المحكوم بادانتها فيهما ففى جر ممة 
إحراز ادر اسةند الحكم فى قيام القص_د 
الجناتى لدى الطاعنة إلى تحريات البوليس 
وهى لانكني ولم يبين الأسباب التى بنى عليها 
توفر ركن الا<راز فى <قها وقد استنتجه 
من مجرد العلم وهذا لا يؤدى إلى توفره . 
وفى جرءة إحراز مستحضرات الحشيش 
م يذ كر الحكم دليلا على بوت ر كن الحيازة 
سوى واقعة سكب السائل من الحلة وعبارة 
المحكمة بشأنها غامضة وحجهاةلا تقطع بتوافر 
الاحراز . وعلى فرض ثبوت ر كن الاحراز 
فان القصد الجناتى منعدم إِذ لم يكن الاحراز 
للاحراز فى ذاته بل للاتلاف . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قدأئيت 
فما أثبته أنه 1ا قصد و كيل مكتب الخدرات 
إلى منزل الطاعن الأول لتفتيشه وجد به 
زوجته الطاعنة الثانية وكان زوجها غاثيا 
فصعد معبا إلى الطابق الشانى حيث وجد 
بصالته د دولابا به مظروف وبداخله كيس 
من الاش الأبيض به نصف طربة من 
الحشبش الجاف ثم انتقل إلى إحدى حجرات 
هذا الطابق وفتشها فمثر نحت كنبه مها على 
علبة صفيح ملوءة ممعجون من نبا تالمشيش 
الخاوط بالسكر معد لتجهيزه منازيل كا علر 


الصددان السايع والثامن ‏ 


نبات الحشيش حاف وما كاد يذتهى هن تفتيش 
الحجرة حتى رأى المتهمة الثانية ( الطاعنة ) 
تسرع إلى مكان فضاء أمام الحجرات ذرى 
فى أثرها حيث وجدها خلف عشة للدواجن 
تسكب سائلا منحلة و تحاول مزجهبالتراب 
فنعها وأعاد السائل إلي الحلة التي شاهد مها 
كية من أوراق الحشيش غغخرة فى الاسبرتو 
ثم استأ نف التفتيش فى حجرة أخرى فوجد 
مها حلة ثانية ها اسبرتو هذاب فيه أوراق 
حشيش . . . . الح 6 و كان الحم الابتدالى 
قد قضى ببراءة الطاعنة هن تهمة ا<راز 
الهشيش وأدانها فى التهمة الثانية وذلك بناء 
على ماقالهمن أنه قد عترعلى نصف تربة الحشيش 
داخل دولاب مافوفة فى كيس هن القياش 
داخل مظروف من الورق وايس هن دليل 
على عل المهمة لهذا الحشيش و لذلك فانالحكة 
لانطمئن لاشتراكها مع زوجها المنهم الأول 
فى حيازته ‏ و أما عن حيازة المواد الأخرى 
التى ثبت هن التحليل أن توياتها عبارة عن 
بات الحشيش ومسحوق أوراقه فقد وجدت 
هذه المواد فى المنزل فى عدة أماكن منه 
وبشكل ظاهر الأمر الذى يدل على عل اللنهمة 
وجود هذه المواد فى المنزل م أن علمها بأن 
3 المستحضرات محتوى على نبات الحشيش 
ومسحوق أوراقه المعاقب على حيا زتها قانونا 
مستفاد من سكبها الاناء الذى به بعض هذه 
المستحضرات واو لتبا اعدامها ‏ ومن ثم 
فأن المتهمة تعتبر شريكة لزوجها ااتهمالأول 
قى حيازة هذه المستحضرات و ينطبق عليها 


نص المادةٍ الثالثة من القانون رقم ٠غ‏ سبنة 


السنة السابعة والعشرون لأا 


44 © . ولكن الحم الاستئنافى للطعون 
فيه قضى بالغاء الحم الابتدالى فم يتعلق 
بالتهمة الأولى وإدانة الطاعتة فيها وذلك بناء 
على ما قاله من « أن الهكالمستأنف إذ قضى 
يعدم اشتراك المتبمة مع زوجها فى إحراز 
الخدر ومى احراز الحشيش لم يصب الحقيقة 
ذلك لأنه بى على عدم وجود دليل على علم 
المتهدة بالمخدر الذى وجد ملفوه فى كيس 
بداخل مظروف فى حين أن علم اللتهمة 
بالمخدر مستفاد ما أثبته رئيس مكتبالممدرات 
في حضره وقبل التفتيش بأنها تعجر مع 
زوجها وقدأئبت ااتفتيش صدقهذا التحري 
إذ وجدت بلمئزل متنوعات من مستحضرات 
الحشيش في عدة أها كن وقاات المتهمة عنها 
عند ماسئلت أن زوجها المتهميتعاطاها مزاجه 
الخاص والقثى مع هذا الدفاع يستلزم حا 
و لطبيعة أنها تعلم بأن ما حتويه الكيس هو 
أيضا مدر تعاطاه الزوج مزاجه الخاص 
خصوصا وأنه وجد بدولاب فى الصالة غير 
مغلق و معد للفضيات متد اليه بد الزوجة فى 
كلوقت وليس يعقلأن يكون المتبم الأول 
وقد أشرك معه الزوجة فى اعداد وتجهيز 
نز قات اللشيكن بدلل أنيا سازعت 
إلوسكب السائل الذى نحتوي عليه الحلة أن 
يكون قد عمد إلى اخفاء ادر ( الحشيش ) 
عنها و كلا الصنفين هن الممنوعات قانونا ومن 
ثم تكون الجرهة المسندة إلى المتهمة الثانية 
وعى لهمة احراز ادر ثابعة وتعين الفاء 
الح المستأنف ومعاقبة المتهمة طبقا لامواد 
التى طلبتها النيابة » وقضى بتأييد الحكم 
الابتدانى فم) يتعلتي بالتهمة الثانية وذلك لما 


الى 
بنى عليه هذا الحكم من الأسباب . 
ووحيتف :انق ين عا اعد الحم على 
الوجه المتقدم أنه فما بتعلق يجريمة احراز 
مستحطرات الحشيش قد أثبت على الطاعتة 
بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدي 
إلي ما رتب عليها أنما شبريكة لزوجها ى 


اعداد و نمجهيز مسحوق نبا تالحشيش واستقتج . 


علسها بأنالمستحضرات التى تشترك فى اعدادها 
تحتوى على نبات الحشيش ومسحوق أوراقه 
المعاقب على ار ازها قانونا من مسارعتها الى 
سكب السائل الذى كان بالحلة لاخفاء معالم 
الجر ممة وخلاصها هى وزوجها منالمسئولية 
عنها وأثبت فما.تعلق جر مة إحرازا هشيش 
أنالطاعنة شريكة لزوجبا فى هذا الا<راز 
واستخلص هذا ما قرره رئيس هكتب 
الخدرات فىحضره من أنه علم من التحريات 
أن الطاعنين من كبار التجار المشتغلين بانتاج 
مستحضرات الوشيش والايجار فيا وهن 
وجود نصف طرية من الحشيش فى دولاب 
فى الصالة غير مغلق عتد إليه يد الطاعنة فى 
كل وقت ومن اشستراك الطاعنة مع زوجها 
فى اتاج مستحضرات الحشيش و استخلص 
علم الطاعنة يأن ما ترزه هن المواد الخدرة 
من قوطا عند ضبطبا ان زوجبا شعاطاها 
لزاجه الحاص وأنه لايعقل وقد أشرك 
الطاعن الأول زوجته معه فى اعداد و مجويز 
مستحضرات الحشيش أنها لاتعلم قيقة تلك 
المواد بدليل أنها سارعتإإلى سكب السائل 
الذى محتوى عليه اللة . وق ذلك كله بيان 
كاف لاتصال الطاعنة شخصيا بالخدر وعلمما 
محقيقة أمره ما تتوافر به الأركان القانونية 


العدد ا نالسابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


لكل من الجر يمتين اللتين ديفت مهما . 

د وححيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن عمد بسيوى غرابه وأخرى ضنه النيا بة رقم ١404‏ 


سنة ولاق ) 


نضان 


١946 أكتوبر سنة‎ ١ 


دفاع شرعى . حت الدفاع عن المال . .فى لا إبيح 
دقاومة مأمورى الضبطية القضائية ؟ , قيام رجال البوليس * 
وموظفى وزارة الاواف حدم جدار أنقأه الهم بأرض 
متنازع عليبا يينه وبين الوزارة . وقوع اعتدا. من أممهم عليهيم 
فى أنتا, ذلك دفعا لعداوم . لاعقاب عله ولو كان قد 
صدر من النيابة أمى باقهم . الهدم لايجوز إلاممم قضائى . 
دقع المثهم يأنه ارتكب ما ارتكيه دفاعا عن ماله ٠‏ وجوب 
مه 3 أرات دوك نه . قصور . 

(الماطرووع عد موم) 

المبدأ القانونى 

إنه وإن كانت المادة م:” من قانون 
العقوبات تنص على أن حق الدفاع الشرعى 
فيامه بأمس بناء على و اجبات وظيفتهمع حسن النية 
ولوتخطى هذا المأمورحدود وظيفته ... الخ » 
إلا أن حل تطبيق هذه المادة ‏ كا إيؤخذ 
من عبارتها ومن المصادرالنشر بعية الى أخذت 
عنها ‏ أن يكون العمل الذى يقوم . 
الموظف داخلا فى اختصاصه . فإن المادة 
تتكلم عن العمل الذى بقوم به الموظف 
00 بناء على واجبات وظيفته , 0 والمادة 44 
من قانون العقوباتالهندى الى أخذت هذه 
المادة عنها تشير ‏ على ماجاء فى شرح 


المفسرن لما إلى الأعمال التى تدخل فى 
الحماض !الر عقي 2 كان خضل عا مود 
الضبطية القضائية على متهم بمقتضى أ بالقبض 
باطل من حيث الشكل ٠‏ أو أن يقيض نحسن 
ننة على شخص غير الذى عين فى آم القبض 
أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن ثنة 
جرة تديح القبض فيقبض على تكبه . 

ف هذه الاحوال وماشا كلها لانجوز مقاومة 
مأمور الضبطية القضائية . لآن القبض على 
المتبمين هو من أعمال وظفته . أما إذا كان 
العمل خارجا أصلا عن اختصاص الموظف 
فلا حل لتطبيق النص . كأن بقبض مأمور 
الضبطية القضائية على شاهد لإرغامه على 
الحضور للأدلاء بمعلوماته أمامه : لآ نالقيض 
على الشاهد ليس داخلا فى اختصاصه أصلا. 
وإذن فإذا كانت أفعال الاعتداء المسندة إلى 
امتهم قد وقعت فى أثناء قيام وعنال' الو لس 
وموظق وزارة الأوقاف هدم جدار أنشأه 
بالآرض المتنازع عليب! بينه وبين وزارة 
الآوقاف » فإنه إذ كان. الهدم مما لا يدخل 
فى اختصاص أو لئك الموظفين لا يكون نمة 
مانع بمنع المتهم من دفع عدو انهم . ولا يغير 
من ذلك أن يكون قد صدر أص با هدم من 
النيابة العمومية . لآن النيابة هى الأاخرى 
لا تملك حسب اختصاصبا ‏ إصدار 
مثل هذا الآمر ١‏ إذ الهدم لا يجوز إلا نحم 
قضائٌ , ولاطاعة ارئيس على مرءوس فى 
معصيةالقانون » ورجالالبوليس . وثمينفذون 
أمر النيابة, لا يمكن أن يكون هم أ كثر ما 


السنة السابعة والعشرون 
للنياية نفسبا . وإذن فاذا كان المتهم قد دقع 
التهمة عن نفسه بأنه لم يرتكب ما ارتكبه 
إلا دفاعا عن ماله : فانه يكون ازاما على 
المحكنة أن تبحث هذا الدفع فتبين هل كان 
امتهم واضعا بده على الآرض المتنازع عليها 
وأقام أبنيته علها . وهل كان فىظروف ترد 
ما ارتسكبه » أم أنه قد تجاوز الحد اللازم . 
فاذا هي أغفلت نحث هذا الدفع وقضت 
بالادانة فان حكمبا يحكون قاصرا فى بان 
الآابسات لتى أقم عليها . 


ا مير 

وحيث ان ثما ينعاه الطاعنون على الكم 
الطفرن فيه ماكلا إذداب فى عرام 
الضرب والتعدى والاهانة ... الم المرفوعة 
ها الدعوى علييم » مع أن الثابتأنجوهرة 
سيد أحمد الطاعنة الثالثة هى الواضعة اليدعلى 
الأرض التذازع عليها » وأنوزارة الأوقاف 
لجأت إلى القوة فى سبيل انتزاعها منها عنوة 
وهدم ما أقامته عليها من مبان مستعينة فى 
ذلك برجال البو ليس ءاذاتعر ض للم الطاعنون 
وهنعوثم من تتفيذغر ضهم فانهم نكو نون ذلك 
مدافعين عن مالهم ولا يكون أمة وجهأماقبتهم 
ولا غير من ذلك أن رجال البوليس كانوا 
بتفذون الأمر الصادر من التيابة يتمكين 
الوزادة من وضع يدها على الأرض وإزالة 
ما أحدثته الطاعتة عليبا من مبان لأن النيانة 
لبس هاأن تأمر بالهدم والتسلم مادام +تصدر 
يزلك حك من الحكنة الخقتصة . 

و وحيث ان السك المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى فى قوله أنبا تتتحصل فى دأنه 


باب 


مفب 


قام بين وزارة الأوتاف وبين التهمة الثالفة 
جوهرة سيد أحد نزاع على قطعة أرض فضاء 
يجاورة لضريح ولى الله عبد ال رمن أ.وغوف 
الكائن بشارع بولاق الجديد و كل من الطر فين 
بدعى ملكيتها وحيازتها ووضع اليد عليهبا 
وعدت أن أحرتة:ؤزازة الأدنات هده 
الأرض الى بخص بدعى مد موده سعودى 
و لمكن هذا المستأجر لم يتمكن هن استلامها 
لتعر ض المتهمه الثالثة لهو ادعائهاماكيةالأرض 
بطر يق الميراث عن مدة تزيد على سيعين سنة 
وضع يدها عليها ودفع(العوائد عنها وقد 
أبلغ هذا الحادث و حققه البو ليس و للماعرض 
الحضر على النيابة أشرت عليه بتار مخ م ١١,‏ 
سنة 195٠‏ بعكليف الملهمة العالقة بالكف عن 
تعرضها لأنه ثبت لدها أن وزارة الأوقاف 
هى الو اضعة اليد على الأرض المتنازع عليبا 
لأنها أجرتها وأنه على التهمة الثالثة أن تقاضى 
ولا كان بلاغ 
الوزارة يتضمن أن امتهمة الثالثة قد أقامت 


الوزارة مدنيا إذا شاءت .. 


جدارا وغرست أشجارا فى الأرض فقد 
طلبت النيابة فما طليبت الماذ الاجراءات 
اللازمةلازالة كلما تقيمه المتهمة الث لئةللظبور 
ععظبر واضعة اليد . فاستدعى البو ايس ااتهمة 
وأفهمها ما أمرت به النيابة فأصرتعلى وضع 
بدها ورفضت إزالة المبانىالقى أقامتهاوقات 
اناوؤزارة فى الارضة وأها لا نعط 
اخلاء الأرض إلا إذا حم للوزارة ‏ ولا 
أعيد المحضر النيابة قيدت القضيةجنحة بالمادة 
عقو بات ضدامتهمة الثالثة وأشرتبتاريم 
١94-15‏ بعرض الحضر على مأمور 
القسم اعنفيد اشارتها السابقة اللؤرخ -ة فى 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والحشرون " 


رادار ١‏ فم حملن بازالة أضيكات 
الجرمة و مكين وذادة الأوقاف من وضع 
يدها على العين و إزالة كل مظهر تحاول النهمة 
الثالئة أن تظهر به كواضعة اليد ... وىبوم 
وو ١44١/1‏ أنتقل مماو البو أيس ومعه 
قوة من رجال البو ليس وأحمد افندى شلى 
مأمور الأوقاف قسم رابع وعبد اليد زاهس 
افندى معاون الأوقاف وخمود حسن شندى 
مبندس المبانى بوزارة الأوقاق وقام معاون 
البوليس يتسلم الأرض اأمورالأوقافالذى 
أحضر مقاولا وبعض العال لازالة الجدار 
الذى أقامتة المهمة الثالثة ... وأثناء قيام 
العمال بازالة الجدار تعض لهو اهمو ن الثلائة 
وأخذوا بمنعونهم من أداء عملهم وتعرضوا 
كذلك ارجال البوليس وموظني وزارة 
الأوقاف و أخذوا بتحدو نيم و:وجهوناليهم 
عقن عبار اث التإدارد و الاهاتة و السب مهد 
لمهم الأول الي سطح الضريح ووقف الثانى 
والثالثة على السور وأخذوا ثم ومن انضم 
اليهم من أنصارمم وأقاربهم يقذفون رجال 
البوليس وموظق الوزارة والعال بالطوب 

صفائح الرهل أصيب بعض رجال البو ليس 
والعال من جراءهذا الاعتداءوث الأوعباكى 
خمد على سامان والعساكر عبد القادر عيد 
وؤرج مود عبد وسيد عبد العز يزعيد الرحم 
وفراج أحمد بيو بى و سيد أجد مصطق هن 
رجال البو ليس ال ملى وعبي حسن 
مج دالسجينى من العالو كذلك حدثت بالتهمين 
اصابات . » 3 أورد الأدلة الى اعتمد عليها 
فى نبو تهذه الواقعةو انتهى الىادائةالطاعنين 
مجرالم الضرب والتء_دى والاهاتة والسب 


هات ور أمأم 


أعذدان السابم والثامن ل السنة السابْعة والمتتزوق ' 


المرفوعة بها الدعوى عليهم . 

د وحيث ان الحكم مم اثباته أن اعتداء 
الطاعنين علي رجالاابو ابس وموظى وزارة 
الاوقاف والعال الذين كانوا يعملون نحت 
أمرتهم قد حصمل فى أثناء قيام هؤلاء بهدم 
الجدار الذى أنشاءته الطاعنة الثاائة بالأرض 
المتنازع عليها لم ببحث فم بمسك بهالدفاع عن 
الطاعنين أمام محكة أول درجة وأشار اليه 
أمام الكة الاستثنافية من أنهم بماوقع منهم 
من أفعال اما كانوا ,افعون داعا مشر وا 
عن مالهم . 

( وحيث انه وان كانت لمادة 4 من 
قانون العقوبات ننص علي أن حق الدفاع 
الشر عى لا دبيح مقماومة أحد مأمورىالضبط 
أثناء قيامه با "مر بناء على واجبات وظيفتة 
مع حسن النية ولو مط هذا الما أمورحدود 
وظيفته ... الح إلا أن محل تطبوق هذه المادة 
- كايو خد منعبارتها ومنالمصادر التشر بعية 
التى أخذت عنها - أن يكوزالعمل الذى يقوم 
به الموظطض داخلا فى اختصاصه فان المادة 
تعكلم عن العمل الذي يقوم به الموظف « بناء 
عبى واجبات وظيفته » والمادة وو منقانون 
العقوبات الندى التى أخذت هذه المادة عنها 
تشير ‏ على ما جاء فى شرح المفسرين لها 
الى الأعمال التي تدخل فى اختصاص الموظف 
كان يقبض ما"مور الضبطية القضائية عبى 
متهم بمقتضى أمر القبض باطل هن حيثالشكل 
أو أن يقبض نحسن نيةعبي شخص غير الذى 
عين فى أهر القبض أو أن يشاهد وقوعفءل 
بظنه بحسن نية جراءة تبييح القبض فيقبض 
على هر تكبه ؛ فني هذه الأحوال وما شا كلها 


كةو 
لا حوز مقاومة مأ مور الضبطيةالقضائيةلأن 
القبض على التهمين هو من واجبات وظيفته 
أماإذا كان العمل خار جا صلاعن اختصاص 
الموظف فلا محل لتطبيقالنص » كأنيقيض 
مأهور الضبطية القضائية على شاهد لارغامه 
على الحضور للادلاء بمعلوماته أمامه » لأن 
القبض على الشاهد لس داخلا ف اختصاصه 
ولما كانت أفعالالاعتداء ااسندة الىالطاعنين 
قد وقعت على ما جاء فى الحم المطعو نز فيه فى 
أقلاقيام وخال الوالتسن وتوظو زرارة 
الأوقاف هدام الجدار الذى أنشأته الطاعنة 
الثالثة بالأرض التنازع عليها » وكان الخدم 
ما لا يدخل فى اختصاص أو لكك الموظفين . 
قائه ل يكن ئمة ما كنع من دفع عدوا مهم 1 
ولا بغير من ذلك أن الأمر بالهدم قد صدر 
لهم من النيابة العمومية لأن النيابة لا ماك 
دسب اختصاصها مثل هذا الأءر فان الهدم 
لايجوز إلاحمم قضانى ولأنهلاطاعة لرئيس 
على مرءوس فى معصية القانون ولأن رجال 
البوليس وثم ينفذون أمر النيابة لا يمك ن أن 
كرد ك١‏ كر ا لانيابة نفسها 

« وحيث انه مق تقرر ذلك فقد كارن 
الواجب على الممكدة أن تبحث مسألة الدداع 
الشرعى «تبين ان كان الطاعنون واضعين 
يدهم على الأرض المتنازع عليها وأقاموا أ بنية 
عليها و كانوا فى ظروف تبرر كلما ارتكبوه 
من أفعال أو أنهم مجاوزوا الحداللازم الداع 
وعلى أدة حال تبين الأسباب المؤدية لما تنتهى 
اليه أها وهى لم تمل فيكو ن حكها قاصرافى 
بيان الأسباب التي أقم عليها و يتعين نقضه . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


--0 العددان السام والثامن السنة السابعة والشرون ‏ 


ونقض الحم المطعو ن فيه و ذلك من غير حاجة | 


الي البحث فى باقى أوججه الطعن : 
( طعن مدن عدد الرحمن وآخر ن مند اليابة رقم ٠١4‏ 
متا واق) 


1 


09 أ كتوير سنة م954٠‏ 
اصابة خطأ , حك بالاداته فى هذه الجرءة . يحب أن 
يذكر قبه الخطأ الذى وقع من المثهم وكان سيا فى حصول 


الاصاءة مع يبان الادلة على وقوعه . النقض فى ذلك . 
سور . 
الممدأ القانونى 
جب قانونا لصحة الحكم فى جر يمةالإصابة 


الخطأ أن بذكر الخطأ الذى وقع من الممهم 
وكان سببافى حصول الإصابة م بورد 
الأدلة التى استخلصت الحكمة منها وقوعه . 
وإلاف نهركو نمشو ,أ بالقصور وبتعين نقضه . 


امار 

م حيث ان حاصل أوجه الطعن هو أن 
الحكم المطعون فيه لم بقم على أسباب سميحة 
فقد ر كزت المحكمة الاستئنافية كل جبدها 
فى استظهار أن امحنى عليه أصيب من رفسة 
حصان كان الطاعن بقوده » و لكنهالمتستظهر 
مطاقا كيف حدثت الاصابةء ولا الظروف 
التي دفعت فمها » ولا مبلغ مسئو لية الطاعن 
عنها » مم مسكه فى دفاعه أن تقصير الم بقع 
من حانبه ٠‏ وبأن أحد من الشهود + يقل 
بنسبة أى إهمال اليه » وهذا منها قصور 
يستوجب نقض الحم . 

« وحيث أن الدعوى العم هية رفع تعلى 


الطاعن نيا نه 2 تسبب فى جرح عباد ١‏ 5 
بأهياله 0 الى كان يقودها وهو 
يعبر الطريق وذلك باهاله وعدم انتباهه 
ورعونته واصابته الاصابات الموضحة فى 
النمحضر وتقرر لعلاجه مدة أكثر من عشرين 
يوماع . 

ومحكدة أول درجة قضت له بالبراءة . 
والمكة الاستئنافية دانته » و كل ماقالته فى 
ذلك هو  .‏ « أن واقعة الدعوى ؟ا هو 
ثابت هن تحقيق البوليس و أقوال الشاهدين 
أمام هذه المحكة تتحصل فى أنه تاريخ 
؟ مادو سنة ١944‏ الساعة لمم مساء أبلغ 
مستشئ الملا ل الأحر قم قدم ولاق أنهندوب 
الاسعاف أحضر اجنى عليه عبادة إبر اهم مصابا 
من رفسة حصان ولا »كن اسةجوابه وقد 
انتقل المحقق فى اليوم التالى حل الحادئةوسأل 
والدة الحنى عليه فقررت أنها علمت من بنت 
صغيرة باصابة ولدها من رفسة فر سولاذهيت 
وجدته مغمى عليه وعلمت ممن يدعى على 
جمعه أن الفرس ملك المتهم ( الطاعن ) وأن 
عيد الرحمن إبراهم الرملى كان حاضرا وقت 
الحادثة وقرر عبد الرحمن إبراهم الرهلى أنه 
فق الساعة الحامسة ونصف من نوم الحادثة 
حضر غخيزه المدعو مد حسن حمل انحن عليه 
مصابار أسه فطل به الاسعاف تليفو نيا ووجد 
على جعه ممسكا بالحخصان وعم بأنه الذير فس 
الجنى عليه وأنه ملك المنهم وعند مناقشته فى 
أقواله قرر أنه يعرف امتهم شخصياوقد رآه 
وقت الحاد وقد حجزه على جمعة مع الحصان 
وقرر 6 <سنى هوسى أنه عند خروجه هن 
الخيز بشارع العدوية الوسطاني وجد الحني 


عليه مصابا برأسه وملق على الأرض وعلى 
بعد مترين منه وجد حصانا بقوده شخص 
ذكر أوصافه وأنه يعرفه لوعر ض عليه وعلم 
من النسوةالموجودات أن الحصصانر ف سالحنى 
عليه فنادى لعلى جمعه لضبط الحصان وقائده 
وحمل الى عليه يز عدن الرختن اراهم 
الرملى وقرر على جمعه بو نس أنه كان يزه 
وعل باصابة انحنىعليه من رفس حصان وعند 
ذهابه وجد المنهم ومعه شخص آخر بجرى 
بالحصان فأمسك بالمهم والحصان وأحضرها 
محل الحادئة حيث سلممءا لوالد احني عليه 
وقد سأل المتهم فأخبره أن الساس هو الذى 
كان يقود الحصانوقتالحادثة وقررإبراهم 
على حسن والد امجن عليه أنه كان بالمتزل وعم 
بالحادثة ولما ذهب وجد ابنه مصايا وعلى أحمد 
تمسكا بالحصان وبالمتهم أ ممسك هو مهما ولكن 
عند حضور الاسعاف اشتغل بو أده وتر كبها 
وسؤال الحنى عليه عباده إبراهم قرر أنه 
كان عائدا من عمله وم بشعر إلا وقد أصبب 
فى رأسه بصدمة فأعمى عليه و بسؤال التهم 
أنكر الحادئة إطلاتا وأنه لاملك خيلا وصمم 
على هذا الانكار عندها أعيدت مناقشته وقد 
جاء بالكشف الطى أناينى عليه نقل للمستشق 
تضانا فى رافيه حضان واه تر مقاعت 
بعظام الجمجمة وحالة معوسطة . وحيث أن 
على جمعه يونس قرر أهام هذه الحكمة أنه 
أثناء وقوفه أمام الخيز رأى الحصان رفس 
امجنى عليه أصابه و كان الهم وهو يعرفه من 
قبل ممسكا بالفر سوقت ذلك وشهد مد حسن 
هوسى أنه أثناء سيره وجد المحى عليه مصابا 
وكان الهم يقود الحصان وعم هن النسوة 
أن الحصان هو الذي رفس المحى عليه . 


وحيث ان ممكمة أول درحة قضيت 
ببراءة المتهم مستندة فى ذلك على أن أحدا من 
تناوهم التحقيق لم يشهد أنه رأى الحصان 
وهو يرفس الجنىعليه . وحيثانالمجمع عليه 
من أقوال الشهود السابقين أنه عقب الحادئة 
اشرة كانت النسوة اللانى اجتمعن حول 
احنى عليه يصن بأن الخصارن رفسه وقد 
ضبط الحصان «قوده المتهم على مقر بةمن الى 
عليه . وشهد مد حسن موسى| بالجلسة بأنه 
رأى الحصان يرفس الحني عليه وتأيد ذلك 
جميعه بالكشف الطى و بدذلك لا يكون هناك 
شك فى أن اصابة الحنى عليه سبب رفس 
الحصان له , وحيث ان القابت من أقوال 
على جمعه بونس وخحد حسن موسى أن المتهم 
هو الذى كان يقود الخصان وقت الحادثة ولم 
يسقطع المتهم الطعن على أقو ال هذينالشاهدين 
ولذلك ترى الحكمة أن التهمةثابتة ضد المتهم 
ف ن أقوال الشاهدبن السابقين والكشف 
الطى عليه . وحيث ان المحكمة تري ها تقدم 
وهن انكار المتهم لقيادة الفرس أن الحادئة 
وقعت نتيجه إهمال المتوم ال#ذ كور بأنه لم 
حم قبد زهامها أثناء سيره فى طرق عامهما 
ترتب عليه اصابة الى عليه و تتعين لذلك 
ابقاء الحم المسعا نف وعقابه طبقا للمادة وعم 
عقوبات . وحيث الت للمعهم سابقة مبائلة 
بتغر ممه ٠٠١‏ قرش فى إصابة خطأ بقاريخ 
ا فهو عائد طبقا للمادةوع / سم 
عقوبات )6 
« وحيث ان الحم المطعون فيه حين دان 
الطاعن مجرعة الاصاءة الحطأ لم يعن ببيان 
الأدلة والاعارات القى أقام عليبا قضاءه 
بوقوع الحطأ الذى أ سنده اليه ٠‏ ولا كان مب 


للق 


ابم الغددان السابع والثامن 


اونا لمرححة الحم بالادانة ف هذه جر اعة 


ل جيهت دعس عع 12 يوم 
5 ألميئة السنابعة و 7 ع 


إلييمافى الحم أى فل ديد ٠‏ بل ههى 


أن يذكر الخطا” الذى وقع من المتهم و كان ١‏ استبعدت بعض أفعال ما أسئدا ايبمامنالاصل 


سببا فى حصول الاصابة » ثم بورد الأدلة الى 
استعخاصيت المكمة منها وقوعه ع ذافه يكون 
ن المتعين قبسول الطعن ونقض الحم 
الطعون دا 
رز طمن عواد درويش ضصسد التابة رقم ٠‏ و١٠‏ 


53 هدق ) 


يق 
؟ أ كتوير سنة ه4١‏ 


وصف التهية , إحالة المنيمين ( موظف ,ارك 
وعسكرى بوليس ) إلى محكمة الجتايات ,اعتبار أن الواقمه 
المسئدة إليبما جناية رشرة . تمين المحكمة أن العمل الذى 
أخذا الثقود للامتتاع عنه ليس يعلمبما داخلا فى اختصاصهما 
وإما هيا أوهها الى 
منهم على النقود . أءتبارها الواقية نصا . لاثثر يب عايهافيه. 
) المادة . ع تشكيل ( 


عليهم بأنه من اختصاصهما ليستوليا 


الميدأ القانوق 

إذا كانت الواقعة المرفوعة ما الدعوى 
على المتهمين بأنهانسكو نجنابة رشوةهىهى الى 
عدتها الحكمة مكونة لجنحة النصب بعد أن 
ثبت لدمها أن العمل الذى أخذ المتهمان مبلغ 
التقود للاقتناع عنه هو . بعامباء ليس مما 
بدخل فى اختصاصبما . خلاناً لما جاء فى 
وصف التهمة . وأنهما بوصف كونهما من 
الموظفين العموميين (أحدهما موظف بالخرك 
والآخرعسكرى بوليس ) أوهما امجنى عليهم 
كذياً بأ باختصاصهما به لبتوصلا بذلك منهم 
إلىالاستيلاء علىمالهم الذىثم لمما الاستيلاء 
عليه » فلا ثريب علبها فى ذلك لآنبا م نسلد 


كانت ملحوظة فى الاساس الذى أقم عليه 
الوصف الآول ‏ لعدم ثبوتها فى حقهما بناء 
عل التحقيق الذى أجرته بالجلسة ثم وصافت 
الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذى يتفق 
معبا 'والذى أداتتهما على أساسه يجرمة أخف 
عقو بة من الجريمة الموصوفة يأمر الإحالة . 
وهذا لا شائية فه . فقد نصت المادة 2٠.‏ 
من قانون تشكيل مام الجنانات صراحة 
على أنه يجوز للبحكمة « يدون سق لع ديل 
ف الست أ غير أن تلفت الدفاع فى 
الجلسة أن تحكم على المتهم بشأن كل جريعة 
نرلت إليها الجريمة الموجبة عليه فى أمر 
الإحالة لصدم'إثيات بعض الأفعال المسندة 
أو لللأقعال الى أثبتها الدفاع » . والواقعة الى 
اثبتتها تتوافر فيا جميع العناصر القانونية 
لجريمة النصب . فالطرق الاحتيالية متوافرة 
من سعيبما فى تأييد مزاعمبما بأعمالخارجية 
إذ ما من الموظفين العموميين ٠.‏ وصفتهما 
هذه تحمل على الثقة مهما وتصديق أقواهما . 
ثم هما اتفقا على أن يستعي نكل منهما بالآخر 
على تأييد أ كاذييه تر لهما مقصدهما . وكلا 
الأمرين سمل خارجى يرفع التكذب إلمصاف 
الطرق الاحتيالة . 


اممو 


و حيث ان حاصل أوجه الطعن هو أن 
الح الطعون: فيه عي ضيف انهمة مر 


رشوة ال تعيب دوق أن تلفت الحكية الدفاع 
الى التغيير الذى أجرته . فقد أ<رلالطاعنان 
الى مكنة الجنايات نحا كتهما بالموادم. وو؛١٠‏ 
ويم١٠‏ من قانون العقوبات عن واقعة رشوة 
وهى قبولمما بوصف كومما من الموظفين 
مبالغ من بعض الحجاج السوريين كرشوة 
يتما عن عمل هن أعمال وظيفتهما وهو التليغ 
عنهم لتحرير محاضر عما حماونه من نقود 
ذهبية زيد علىالمسموح به ء معت الدعوى 
ثم ترافعت النيابة والدفاع على أساس هذا 
الوصف . و بعد ذلك خلت اممكمة للمداولة » 
م أصدرت حكها بالادانة على أساس جريمة 
النصب التى ١‏ مكن الطاعنان >ا وان عنها والق 
تختلف فى أركانها عن جرعة الرشوة . ولا 
يغير من هذاأن الدفاع تناول فى مرافعتهعدم 
تحقق أركان جريمة النصب فى الواقعة لأن 
ذلك منه اما كان عضا ومن تلقاء نفسه . 
ثم أن الواقمة ‏ أثبتها الحكم لا عقاب عليها 
لأنها لا تكون جرعة التصب ؟ هىمعرف 
مها فى القائون فيتضح من أعر الاحالة أن 
الطاعنين قدما للسحكة لأنهما استو ليا على 
مبالغ لوتنعا عن عمل من أعمال و ظيفتهما وهو 
التبليغ ضد الجنى عليهم ( الحجاج ) لتحرير 
حاضر عما حماونه هن نقود ذهبية تزيد على 
المسموح به وهده الوقائع بالذات هي الى 
رأت محكة الجنايات أنها تعتبر جر بمة نصب 
مع أن الطاعنينلم يتخذاصفة كاذبة أو يستعملا 
طرقا احتيالية وغير ذلك ثما هو لازم فى 
النصب . وهذا ولا محل اناقشة الوقائع التى 
أشار اليبا الحكالمطعون فيه من ايهامالطاعنين 
الحجاج بأن من حقهما سؤالهم أو تفتيشهم 


- السنة السابعة والعشرؤن 


.لم 


أو مصادرة الذهب الزائدلأنها ليستواردة 
بوصف التهمة بل وم تتناوها التحقيقات لأن 
موضوع التحقيق كان دائرا حول الرشوة 
لا حول النصب . 

د وحيث ان الدعوى رفعت على الطاعنين 
بأنهما - «ق نوم ١‏ «انوفير سنة م44١‏ الموافق 
سم ذو القعدة سنة لجس بدائرة السويس 
بصفتهما موظفين عموميين الأول باجمرك 
والثانى عسكرى وايس قبلا مياغ حوالى 
الأربعين جنيها من بعض الحجاج السوريين 
كرشوة عتنعا عن عمل من أعمال وظيفتهها 
وهو التبليغ عنهم لتحرير محاضر جما حملونه 
هن نقود ذهبية زيد على المسمو ح به وو محكة 
الجنايات داتتيما جنحة النصب وذ كر تالواقعة 
كا حصلتها من التحقيقات الى أجريت ق 
قولحادانه فى نوم ١‏ ؟نوثير سنة سرع ١‏ بدائرة 
السو يس كان عدد من الحجاج السوريين 
جتاز ون القنطرة لر كو ب الباخرةهن السو يبس 
فى طريقهم الى الحجاز لتأدية فريضة المج 
وقدرأت إدارة الماركمراقبةهؤ لاءالحجاج 
ومنعهم من الاختلاط بالأهالي أو التزول فى 
الأراضى المصرية فعينت د ابراهم المليبجى 
ود رمضان الروبي ( الطاعنين ) للاحظة 
ذلك ومرافقة القطار <تي يصل للجبة التى 
يمرون فيها وقد اتتهز التهمان فرصة جهل 
الحجاج وعدم درايتهم فاتخذا لنفسهما صفة 
كاذية وأوهها الحجاج أن من واجبهما 
مراقبة المبالغ التى حماونها و كذلك ملاحظة 
5 مله كل حاجمن . العملة الذهبية ا أوهياثم 
أيضا أن لا يجوز لأى حاج أن بحملأ كثر 
من عشرين جنيها ذهبا 5-3 سألان كل 
حاج عن المبلغ الذى عحمله وأدخلاق دوع 


0 المددان الببا والثامن - 


الحجاج لما الجلطة والاحسياضن 


فى مصادرة أى مبلغ بزيد عن العشرين جنهها 
وبذا تم لها الاستيلاء على مباغ يقرب من 
الار بعين جنيها من هؤلاء الحجاج وقد كان 
فى نفس القطار حامى عمد مصطقى وهو من 
رجال البو ليس المكلف بالتأشير عبى جوازات 
المرور فلاحظ تصرف المتهمين وعم بأنهما 
بتقاضا من الحجاج الذين محماون أكثر من 
عشربن جنيبا ميا لغ يزعم أنماغرامة فاستفسر 
من الحجاج عن علة دفع هذه المبالغ للمتهمين 
وماتأ كمد منسوءتصر فهما باغ الجباتالختصة 
وسير فى االتحقيق وقد ممكنا من الاستيلاء 
علي هبالغ متفاونة عن طريق الايهام م نكل 
كنعان اماعيل وأحمد على أمين وتوفيق 
اسماعيل وبونس أحمد اسماعيل وعبد الهادى 
جمد الشيمخ وملا ابراهم عبد الله وخليل 
الحاج مد وحسن أسعد خلف و ذلك للتجاوز 
عن التعامات اتفاصة عنع نقلالذهب و محديد 
قيمة م| نصح له وقد شبد واجيءا ف التحقيق 
بذلك » ثم علقت على ذلك فذكرت . « أنه 
تبين من مناقشة الشبود ومنهم على اإراهم 
مصطنئ أن المتهمين كان عملهما خاص عر اقبة 
من الاختلاط أو النزول فى 
الاراضى المصرية و ليس من شأ مهماالتعر ض 
للحجاج ولا سؤاهم عما حملونه من النقود 
كا أنه ليس من اختصاصهما تفتيش أمتعة 
3 ولا السيطرة عليهم وأن ما اذاه 
ت الكاذبة لا عت الى عملهما بأى 
1 انتهزا فرصة بساطة الحمجاج 
وجهلبم واجببما فاتخذا لتفسبماهذه الصفة 


الكاذبة وأوهمام بأن من اختصاصهمامراقية 


الحمجاج وماعيهم 


ن الصمقا 


أأستةا ألما بق والساوة 


المبالغ إلتى يحملها كل حاج وكان عمليما 


الاهام بطرق احتيالية وعلى هذا فتكون 
التهمة المسندة الى المتهبمين لا مخرج عن تهمة 
النصب ... وحيث انه تبين ما تقدم أن التبمعة 
ثابتة على المتهمين و يكون ما ارتكباه أنهما 
فى الزهمان والمكان سالني الذ كر توصلا الى 
الاستيلاء على مبلغ يقرب من الأر بعين جنيها 
من بعض اجاج السو روين باستعالهما طرقا 
احتيالية من شأنها ايهام الى عليهم بان 
المتبمين مكلفين عراقبة ما محمله كل حاج 
وأن لما الاستيلاء على ها يزيد عن المبلغ 
المقرر.وعقابهما ينطبق عبى اال 
عقوبات » 


أذة ببسم 


«وحيث ان الواقعة المرفوعة ببا الدعوى 
علي الطاعنين على اعتبار أنها تكون جناية 
الرشوة عى هالت عدته! محكمة الجناياتمكونة 
لجنحة التصب بعد أن ثبت لديها بالأدلة التي 
أوردتهاوالتي منشا'نها أن تؤدى الى مارتب 
علا أن العمل الذى ,أ خذا مبلغ التقود للامتناع 
عنه لم يكن داخلا بعامهما فى اختصاصهما 
خلافا لما تضمنته تلك الواقعة مو صو فة بوصفها 
الأول ء وأنهما وصف كونهمامن الموظفين 
المموميين انما أوهما الى علييم حكذبا 
باختصاصهما به ايتوصلا بدلك منهم الى 
الاستيلاء على ما لهم الذى ثم هما الاستيلاء 
عليه . وهمق كان الأهر كذلك فلا وجه لكل 
ها بثير انه في طعنهما ‏ أولا ‏ لأن المحكة لم 
تسند لهمما ف الح أى فعل جد بد بل استبعدت 
فقط بعض الافعال ااسندة اليبما من الأصل 
وكانت ملحوظه فى الأساس الذى 6 
الوصف الأول ف ثبوتها فى حقهما بنا 


عظلة با شابغ وألتاهن '- التنته السائعة و العشروق' - 


على التحقيق الذى أجر.ته بالجلسة » ثم وصفت 
الأفه ل الباقية بإلوصف الجديد الذى يعفق 
معبا » والذى داننتهما على أساسة بجر مة 
أخف عقوبة من الجرعة الموصوفة بأهر 
الاحالة » وهذا مهنبا لاشائية فيه ؤقد نصت 
المادة ٠.‏ عن تانون تشكيل محا والجنايات 
صراحةعل أنه يجوز المحكمة بدون سبق تعديل 
ف النهسة أى بغير أن تلفت الدفاع ف الجلسة أن 
ع عوراات ريداق كل اجر عد رزلك اليا 
الجريمة الموجهة عليه فى أمر الاحالة لعدم 
اثبات بعض الأفعال المسندة أو للا فعالالتي 
يثبتها الدفاع ‏ وثانيا ‏ لأن الواقعة م هى 
تابقة بالمكم تقوافر فيها جميع العناصر القانوزية 
لجر بمة النصب لخلاف ها يزعمه الطاعنارن 
والطرق الا<تياليسة متوفرة من هيما فى 
تأبيد مز مهما ,أ مال خارجية » فهما )١(‏ من 
الموظفين العموميين وصفتهما هذه حمل على 
الثقفة بهما و تصديق أقو الما (,) قد اتفقا 
على أن يستمين كل منهما بالاخر على تأبيد 
أ كاذبيه فم له مقصده و كل الأمرين عمل 
خارجى يرفع الكذب الى مصاف الطرق 
الاحتيالية . ش 

ووحيث انه ا تقدم يكون الطءن على 
غير أساس ويتمين رفضه موضوعا . 


( طعن محمد إبراهم الليجى وآخر. ضد انيابة رقم 
اما سنة واف ) 
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١846 أكتوبر سنة‎ ١ 


غلى فى الما علات التجارية : 
عل الهم بالفش ع الاعتاد فى بيانه على القول يأن كل 


ا متعبد :وريد لاد أن يكون عالماما قد يكون فى البضاعة 


من غش ولو ل تكن من صنعه . لا يدح . لا بد من بيان 
طر يقة المش و نسبته 
١‏ القانون رقم م لسنة ١:و1‏ ) 

المبدأ القانونى 

إن لقال فعل ١‏ الأخلاوق بوابضفة عامة 
بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى 
قد يكون ف البضاعة التى بوردها ولول تكن 
من صنعه بل جاءنه من غيره دون أن يتصل 
با مباشرة ‏ هذا القول لا يستند إلى أى 
أساس من القانون ولا يتفق وحك المنطق . 
فان الفش قد يكون بطريقة أو كيفية لمكن 
معها للإنسان ‏ كائنا من كان أن يدركه عحسه 
أو بتمبيزه . وإذن فلا يصح اعتبار مثل هذا 
القول ‏ من غير ببان نسبة الغش وطريقته 
الح دليلا كافيا لآن تقام عليه أبة حقيقة 
من الحقائق القانونية 


امور 

د« حيثان الطاءعن بتمسك فى طعنه بأنه 
دفم ببطلان اجراءات التحليل ٠‏ ومحكمة 
الدرحة: الأول قشت له بالزاءة: قائلة أن 
الاعلان فى مدى الشبر يجب أن يكون 
لصاحب الشأن . و لكن المحكة الاستئنافية 
حكمت بالادانة نحجة أن المادة لمتنص على 


١ كام‎ 


العددان الساجع والثامن ‏ السنة الساتغة'والعش رفن 


طريقة معينة للاعلان » وأن اعلان نتيجة 
التحليل يصح أن يكون اندوب صاحب 
الشأن » وهذا الاسعدلال خاطىء » لأن 
الشارع لو أراد أن يكو زالاعلان لامندوب 
انص على ذلك » قلا يصمح هنا القياس » 
و خصوصا أن اعلان تتيجةالتحليل لصاحب 
الشأن هو الاجراء الأخير الذى تعقبه احا كة 5 
ولا شك أن مصلحة صاحب الشأن التى 
توخاها الشارع نوجب أن بعلم هذه النتيجة 
قى الموعد الذى حدده القانون » ولا سما أن 
احكمة لم تستطع أن تبت هذا العلم َك أنه 
أيدت براءة اللندوب | يجعل للطاعن وهو 
ضاحب القان كل المق 'ق أن حمنتك 
بالبطلان اعدم اعلانه هو بالنتيجة . وفضلا 
عن ذلك فان علم الطاعن بأن المسلى مغشوش 
غير متوفر » وقد بنى السك توفر العلم على 
افتراض أنالطاعن لابد يعلم بالغش لأنه هو 
المتعيد بالتوريد ؛ مع أن الطاعن دفع من بدء 
التحقيق يأته لاندير ممصنعا المسبي » فضلا 
عن أنه لايكني لاثبات العم أن يكون الطاعن 
متعهد! » وخصوصا أن للسسلى مصدراآ خر 
وهو مود مصطى الذى اشترى منه الطاعن . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعن وآخر بأنهما : « باعا لمستشق 
الرمد الأميرى بالزقازيق مسليا مغشوشا بأن 
أضاؤ اليه حو الى تسعين فى المائة هن الزيوت 
والدهون الغريبة إليه مع علمهما بذلك » . 
ومحكلةأول درجة قضت إبراءتهما والحكة 
الاستنافية دان تالطاعن و بر أت المتهمالآخر 
ودكرت فى ذلك « أن ممكةأول درجة إذ 
قضمت ببراءة المتهم الأول ( الطاعن ) قد 


استندت فق حكفميها إلى أن اخراءات هد 
العينة تععير باطلة بالنسبة له » م أنه كان من 
المتعين طبة! للمادة الحامسة منالقرار رقم سه 
لسنة مو ١‏ الاص بتنفيذ أحكام القانون 
رقم م؛ أسنة ١541١‏ الخاص بقمع الغش 
والتد ليس أن يعلن هذا المتهم بصفته صاحب 
الشأن اللمنصوص عله فى المادة المذ كورة 
بنتيجة التحليل في الميعاد الذى نص عليه فيها 
أى شهر من تاريخ حرير المحضرء ولايقوم 
مقام ذلك مجرد اعلان امتهم الثاني ا كتفاء 
بأنه هو الذى مثل الهم الأول . وأنه 
قد أمضى على محضر أذ العينة مهده 
الصفة : وقد أضافت المكمة الى ذلك أن علم 
لمنهم الأول نتيجة التحليل عن غير طريق 
الاعلان المشار اليه لم يقم عليه أى دليل من 
الأوراق التى قدهها المنهم الثاني الذى أدعي 
أنه قدأخبرالمتهم الأول بنتيجة هذاالتحليل . 
وحيث أنه لا نزاع فى أن المنهم الثانى هو 
مندوب امتهم الأول المتعهد بالتوريد لمستشني 
الرمد الأميرى » فهو إذن ممثله الذى أجازت 
له المادة » من قر ارو زير التجارة المشار اليهأن 
كنيل واحدة من العينات لاخو ذة بعد إثبات 
أقواله فى المحضرالذى >رره الموظف الخقتص 
باأخذها #ترقعة عل هذا احضو سيك 
أن ما ذهبت اليه حكة أول درجة من أن 
عدم النص فالمادةالحامسة من القرار المد كور 
على عواز أن كوق اعتلان تتبيجة لين 
العينة لمن مل صاحب الشاان يدل على أن 
الاعلان إنما يكون لهذا الأخير وجوبا هو 
استدلال بغ ير سند لأنه لا مقصد لاثبات 
ملاحظات من يقوم صاحبالشاءن فى المهضر 


العددان السانم واقامن - 


وتسليم إحدى العونات له إلا أركت تكون 
الاعلان:تيجة التحليل ق مو اجبته خصوصا 
أن الاثر المترتب على اغفال هذا الاعلان أو 
تا خيرء وهو سقوط الاجراءات !ما بحق 


لصاحب الشأرنل افسه أن تتمسك به فلا 
ضرورة إذن لوجوب أن يكون الاعلان له 
دون همثله . وحيث أنه لم بخص على طرقة 
معينة للاعلان م يأخذ منه ان هذا الاجراء 
أقل خطورةم) تقدم وهو طريقة أخذالعينة 
دإثبات بياناتها . وما اصاحب الشائن من 
اعتراضات » وقد عاذ الموى أن دكون ذلك 
جميعه بواسطة ممثله قلا يعصور أن بحم أن 
يكون عدم الأخبار بنتيجة الاجراء ‏ مع 
أن مادتر تب عليه أثر موين قى مصلحة صاحب 
الشا ن نفسه وهو اعتبار الاجرا كا نم 
يكن أكبر أهمية من تسلم العينة وابداء 
الملاحظاتفى شاأنها » واذا فان إغفالالنص 
فى المادة الحامسة على ممثل صاحب الشاأن 
لا يدل مطلقاً على استبعاده عمدا من الاجراء 
الخاص بالاعلان م ذهبت إلى ذلك >_كة 
أولدرجة ء ذ لامسوغ لاستبعادمعلى ماتقدم 
بياله ب وحيث اله ينج من ذلك بالنسبة 
لمهم الأول أن تكوناجراءات أخذ العيئة 
سحيحة با انسبة له وقداتضح من التحليل أن 
المسلي الدى ثبت أرساله منه الى امتهم الثانى 
اتو ريده مستشنى الر هد تنفيذا اتعبده مغشوش 
بالنسبة الواردة فى تقدير نتيجة هذا التحليل 
وهو مسئولعنة لأنعليه بالغش مستفاد من 
أنه المتعهد المتعاقد على التوريد والذى لابمكن 
أن تمق عليه عيوب جميع أنواع اماكولات 
التى بوردها لاشتغاله هذه الأعمال بالذات . 


- السنة السمابعة والعشردق ‏ م 


وهن م فأ ركن لعلم متوافر والتهمة ثابدة 

عليه وعقابه ينطبق على المواد المطلوبة ‏ 
وجيث انه بالنسبه للمنهم الثانى انه لا دليل 
عليه كا هو ثابت م نأسباب الحم الابتدالى 
ولذا فان هذا الحم فى محله بالنسبة له وبتعين 
لذلك اكه 34 


د وحيثت ان البحث 3 ذكره الك 
وأفاض في شرحه فى صدد اعلان نتيجة 
التحايل ابس هن ورائه جدوى مادامت هده 
المحجمة قد استقر قضائها فى صدد القانون 
رقم م4 أسنة ١41‏ على أرن عدم إعلان 
نتيجة التيل الى أحد لايترتب عليه أى 
بطلان ٠‏ 


ووحيث ان كلما قالته الحكرة وم نتحدث 
عن عل الطاعن بغش المسلى لا يكى فى ذاته 
لثبوت هدا اعم فى حقه لآن القول على 
الاطلاق م بصفة عامة بان كل متعهد تور يد 
لا بد يكون عالما بالغش الذى قد يكون فى 
البضاعة التي بوردها ولو لم تكن من نفسهبل 
جاءته من غيره ولميتصل بباهباشرة لاستند 
الى أى أساس من القانون ولا يتفق وقواعد 
المنطق و أحكامه وان الفش قد حصل بطر بقة 
أو كيفية لا تمكن مسبا لهواس الانسان 
إدرا كه وتمييزه وفى هذه الحالة لا بممح فى 
الأذهان ولابالتالي فى القانوزاعتبار ماأورده 
الحم - من غير يبان نسب ةلغش وطر يقتهالح - 
دليلا كافيا لأن تقام عليه أيه حقيقة من 
الحقائق القانونية ومتى كان الأمر حكذ لك 
فان الح المطعون فيه يكون قاصرا فى بيان 


الأسباب قصور ا بعيبه ها بو جب نقضه 


ءلم 


« وحيث انه لمأ تقدم «تعين قبول الطعن 
ونقض الحم اللطعون فيه . 
و طءن أحمد خليقه جمد ضد النابة رقم ١517‏ 


سئة ولاق ) 


اأخرضن 
” اكتوير بدنة 4 


دود فى ورقه رسمية , شبادة إدارية برفاة شخص 
قبل سنة ع«( . تقيير الحقيقة فيها لتسجيل عقد من عقود 
التصرف , زور فى ورقة رسمية . المادتان كلام و لاراع . 
نصبما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . 

( اللادنان ١‏ و ع من القانون رقم وغ أسنة مم و١‏ 
جح حوور بررر) 


المبدأ القانونى 

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن 
تغير الحقيقة فى الشبادة الإدارية التى بحررها 
العمدة يوفاة شخص قبل سنة 19484 يعتير 
توبرا فى ورقة رممية ما دامت قد حررت 
لنسجيل عقد من عقود التصرف ول تحرر فى 
صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقفد 
زواج مما ورد ذكره فى المادتين +70 و 
7” من قانون العقوبات اللتين تنصان على 
عقوبة الجنحة «النسبة إلى ما يع من تغيير 
الحقيقةفى أوراق رسمبةمعينة بناء على اعشارات 
خاصة . هذا النص الاستئناق الذى لا بصم 
التوسع فيه أو القياس عليه . 
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«وحيث ان بعض أسباب الطعن تتحصلق 


أن الحم أخطا' إذ اعتبر الشهادة موضوع 
التزوير ورقة رسعمة . وفى بان هده الأسباب 


السدان السابع والاضن > النعال]بمة: 


بقول الطاعنان أنه جب لكي تعتير الورقة 
رسمية أن يكون محررها موظفا أميريا» وأن 
يستمد تحريرها من القانون» أو ما هو فى 
حم القانون » والشبادة الادارية موضوع 
الزواين قلاحرزها العيدة م رطالا عب 


اعتباره موظفا أهيرياء وإنماهو شخص 
مكلف باأداء حمل من نوع خاص معين فى 
القوانين » وليس من ذلك محرير شهادات 
إدارية فى سبول تنفيذ قانون التسجيل . إذأن 
هذا القانون ناط بوزيرى المالية والحقانية 
اصدار القرارات اللازمة لتنفيده » ولما كان 
قيام العمد بحر ير الشهادات الادارية مستمدا 
من منشورات من محكمءة الاستئناف التلطة 
أن هذه المنشورات ليست للا قوة القرارات 
الوزارية المستمدة من القانون » وى فوق 
ذلك م تسعكمل شر ائطالنشرعنهاحتقى يفر ض 
عل الكافة ا » وإذا قيل بان العمدة مكاف 
بتنفيذ أواس الوزاراتقانه لم يقد ليل على قيام 
وزارة الداخلية بالتنبيه بالعمل مقتضى ذلك 
المنشور . فضلاعن أن العمدلا حر رو نالشهادات 
من واقعالثابتفى أوراق رسمية » بل بناء على 
معاوماتهم الشخصية م يقتضى أن لاتعتبر 
الشهادات رنعية إلا بعد التصديق على امضماء 
العندة بمعرفةما مور المر كيز » فكل مامحدث 
فيها قبل ذلك هن تغيير يكو نتزويرا فىدرقة 
عرفية . وعلى أى <ال فان هذه الشبادات قد 
أعدت افرض معين تعلق يكو زالبائع وارثا 
أو غير وارث ء فكلتغيير فماعد اذلك كتتار بخ 
وذآة المورث لا بكون تزويرا فى بان راعى 
فى ورقة رسمية » وهو فى كل الأحوال 
لا مخرج عن كونه إقرارا مخالفنا للحقيقة 
ما يعاقب عليه بالمادتين 78 و بن09؟ عقوبات 


* لدان اسأب والتامن -- السب ةالسابمة والعتترون 


- 


د وحيت انه لاحل لا شيره الطاعنان فى 
هذا الصدد . لحك المطعون فيه قدأ ؟بتعليهما 
بالأدلة التي أوردها أن الشبادة ل المحاكة 
أعدت لتسجيل عقد هن عقود التصرف» ولم 
تحرر فى صدد #قيقه وذاة أووراثة أوضبط عقد 
زواج مما ورد ذ كره فى المادتين 757١‏ وبارم 
من قانون العقوبات » ومتى كان الأهر كذلك 
و كانت المادتان + ؟؟ مو ب"؟ المذكورتان قد 
نصتا على عقوبة الجئحة بالنسبة إلى مابقع هن 
تغيير الحقيقة فى أوراق رضية معينة بناء على 
اعتبارات خاصة » و هذا اائص استثناء لا بصح 
التوسع فيه أو القيا س عليه » و كان قضاء هذه 
احكمة قد استقر على اعتبار تغيير القيقةفى 
الشهادة موضوع المحاكة تزويرا فى أوراق 
رمعية للا أسياب التي تضمتتها أحكاهها فىهذا 
الخصوص » ذان مجادلة الطاعنين فى هذا الشأن 
لا يكون لها من مقتض ٠‏ 

« وحيث ان باق أوجه الطعن ت#تلخص 
فى أن الحم المطعون فيه خلا من بيان الدليل 
على توفر ر كن هن أركان الجرعة » وهوعم 
الطاءنين بتار بخ وهاة المورث ء و بالتالى ع,ها 
بأن التاريخ الذى وضع ف الشهادة غير مطابق 
للواقع ؛ وخصوصا أن الذى مكن رقع 
إستق منه هذا العم هو دفتر الوفيات . وهدا 
يكن مو جودا فى القرءة بل كان ق الدفتر خانة 
لمضى زمن طويل على وقت الوفاة 

د وحيث انالحك الابتدالى ردعلى مادقم 
به الطاعنان من عدم علمهما باأن ما دون 
بااشهادة عن ناريخ الوفاة غير ميح فقال 
0 عن صبلةالمصاهرة بين العمدة 
وبين المتهم الثالت فان اعتياد العمدةعلى نحردر 
مثل هذه الشهادات غير الصحيحة لما بنق عنه 


ل سس نو و 0ك 


حسن النية التى قال ها خصوصا وقد كان فى 
مقدوره الاطلاع على دقاتر الوفيات أو دفتر 
التحرى عن الحقيقه قبل أن يوقم بامضائه 
علي تلك الشهادة » وهن ثم فالتهمة المسند! ليه 
ثابتة عليه ومتوفرة أركانها القانونية أنها 
ثابتة أنضا على المتم الثالك صاحب المصلحة 
الحقيقية فى هذه الشبادة والذى لا شك على 
لصعحة ة تاريخ وفاة مورثه ٠‏ فهواد اشترك مع 
الأول بطر يق الاتفاق والمساعدة فى محردر 

الشبادة اما كان عالما أ يضا با" نها وى بمانات 
مزورة»وقد أخذ الحك المطعو فيه با'سباب 
الحكم الابعداتى وزاد عليها فى هذا الصدد 
قوله د انه عن الوجه الأخير وهو عدمتوفر 
القصد الجنانى لأن المتبمين كانوا حسي النية 
فان كان هذا حا بالنسية امتهم الثابى 

وهو شيخ البلد وذلك لما يداه من دفاع 
و للاسبابالتى أو ردها الحك المستا نف بالنسية 
له والتى تقرها هذة الحكة فان هذا الوجه 
من الدفاع على غير أساس صحيمح بالنسبة لباق 
اللنهمين لساثبت من أوراق الدعوى إذ أن 
أولهما ‏ وهو عمدة البلدة قد ذكر فى هذه 
الشوادات الادارية أمرا متعلقا مجوهرها أى 
بيانات أعدت هى لاثباتها ‏ وهي أن المورث 
وق قبل سنة 4 مم أن العابت رعيا أن 
الوقاة حصلت فى سنة .وى » فيخر ج من 
هذا أن ذكر الوفاة وتحديد تار بخ حصولها 
باأجل سابق معين و نحريره الشهادة فى سنة 
وس ١‏ وأثياته فيها بامها تحررت بقصد تسجيل 
عقد بسع صادر لمصاحة انهم الثااث »كل هذه 
الدلائل لاندع أى مجال للشك في توفر رركن 
القصد الجتاتى . وهو نية الغش الى يتطلها 

00) ْ 


ام العد: أن السا بع و الثامن ‏ 


السنة السابعة والعشرو: 


القانون » أى نيسة الاحتجاج بالمحرر المزور | الجنانات مباشرة فردت الأوراق إلى النيابة 


على أمر لدس لامزور حق فيه . » ويبين من 
ذلك أن المكم على خلاف ما يزعمه الطاعتان 
قل تضصمن دما نا كاؤرا لعلمهما بعد م صحة التارييم 
الذى دون فى الشوادة ورد على مادفما به من 
لحن تدمهوما عا باقية . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس هتعينا رفضه موضوعا . 

( طمن أمر عي فرج وآخر ضد النيابه رفم ع4 ١‏ 
للة ولاق ) 
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إجرارات . العيرة فى سه إجزاءات انما كله فى ما 
بجرى أهام الام بالجلدات . نقض التحقيقات الاوايه 
أرقصور ها . لا صم سيب لبطلان الحم . مال . 

المدأ القانوبى 

مى كانت يحكة الجناات قد نظرت 
الذن حضروا الجلسة وأمرت تلاوة أقوال 
من لم تحضر منهم دون أن يبدى الدفاع أى 
بضرورة ماعبم ثم أو غيرثم أمام المحكة : 
فانه إذا طعن على حك الحكمة بمقولة إن أمس 
الإحالة قد صدرغياياً لآنه بعد التحقيق تمد 
عليه التهمة فل متد إليه فقدمت الآوراق 
لقاضى الإحالة فى غببته ثم بعد أن صدر أص 
الإحالة بزمن طويل ضبط المنهم وقدم لحكمة 


لإعادة الإجراءات ف مواجبته 0 ولكن 
النيابة لم تنفذ ذلك وم تعد التحقيق وبذلك 
حالت يينه وبين إبداء دفاعه ومناقشة شهود 
الإشات التحقيقات الابتدائية ‏ إذا طعن 
هذا فلا يكون هذا الطعن من وجه يبرره 1 
إذ العبرة فى صحة الحا كات هى مما برى أمام 
أو قصورها لايصم أن يكو سببا للبطلان . 


المكو 

د حيث ان الطاعن بقول فى طعنه يانه 
بعد التدقيق أخ-ذ البوليس فى البحث عن 
امتهم الذي وجوت إليه التبمة » فلم مبتد عليه 
ؤقدمت الأوراق اقاضى الاحالة فى غيبعه )» 
وصدر أمر الاحالة غما 
طويل ضبط الطاعن وقدم نمحكمة الجنايات 
هباشرة » فردت هذه المحكمة الأوراق إلى 
اأنيا بة العمو دية لاعادة الاجر اءاتافى مو اجهته 
و لكن النيابة لم تنقذ ذلك » فلم تعد التحقيق 
شاالت بدلك دين الطاعن وبن ابداء دفاعةه 
وهناقشة شبود الائيات فى التحقيقات 
الابتدائية » و كذدلك الخال بالنسبة إلى كة 
الجنايات فامها لم تسمع شهود الاثبات حتى 


كان يمكن للطاعن مناقشتهم و الوصول منهم 
إلي مافوتته النيابة عليه , 


غما دما . ف بعك ذلك ردن 


د« وحيث انه لا وجه لما يثيره الطاعن 
في طعنة » فقدنطرت ممكة الجنايات الدعوى 
فى حضوره » وعع الشهود والذين حضروا 
الجلسة وأمرت بتلاوة أقوال من لم حضر 
منهم دون أن يبدى الدؤاع أى اعتراض على 


المددان السابع والثامن - السنة السابعة والعشرون 


عدم حضورثم أو يتمسك بضرورة ماعهم 
أمام المحكلة أوسماع غيرثم » ولماكانت العبرة 
فى صسحة انخامات هى بما يجرى أمام الحا م 
بالجاسات و كان نص التحقيقات الأولية أو 
قصورها لايصح أن يكون سببا لابطلان » 
فان الطعن لايكونه من أساس يستند اليه . 

د وحيث انه لذلك يتمين رفض الطعن 
تواشنوعا : 

( طمن محمد أحد أبو الملا ضد اثيابة وآخر مدع بحق 
مدلى رقم او+(دلة ولاق ) 


يق 
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و سس مان , الادة الصابعة من قانون تتظىالبانى , الغر ص 
منها تحقيق اأشروطااصحية في«صلحة ا كنى [لباتىا . 
عمل قاطوع «ستعرض بين أرضية الدور وسقفه على 
مسافة تقل عن الحد المقرر لارنفاع البنا, . عنا أمة 
لاقانون , 

- 2 الحم على هذا المهم ابتدائيا بتغرعة مائة فرش 
وإزالة المانى المخالفة . أسنافه من المتيم . عدم 
استئناف النيابه . براية المتهم استنافيا . نقض هذا 
الحم بنا. على طعن #نيابه , لا #وز أت زيل 
الغرامة على الحنكوم به ابتدائه! , 

الجاذىة القاتو د 

١54٠ لسنة‎ ١١ إن القانون رقم‎ - ١ 
الخاص بننظم المنان سشص قَّ المادة السابعة‎ 
الارتفاع بسن الأرضية والسقف عن .ارم‎ 
مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن‎ 
متر من منسوب الآرض الخارجية و .رم‎ 
مترا للدور الأرضى و.عرم مترا الكل دور‎ 
و الأدوار العلوية . . ولما كانت هده‎ 


الم 
المادة قد نصت على الحد الآدنى لارتفاع 
كل دور ؛ وكان الغرض من هذا النص - 
ماجاء فى المذكرة الإيضاحة للقانون ‏ هو 
عق التووط الفسسة "ل الع بسنا كق 
المبافى » وكان عمل ٠‏ قاطوع » مستعرض بين 
أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن 
الحد المقر رللارتفاع » فيه:فويتطذ|الغرض 
مبما كان جزء البناء الذى حصل فيه ذلك , 
فانه يتعينفى عمل هذا القاطوعمراعاة الارتفاع 
الذى حدده القانون فى جميع المنشآت . 

؟ - إذا كانهذا المتهم قد حكم ابتدائيا 
بتغربممة ماثة قرش وإزالة المبافىا خالفة القانون 
على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النياية 
فقطى ببراءته استثنافيا ٠فانه‏ مع نقض هذا 
الحكم بناء على طعن النيابة لا يوز أن تزيد 
الغرامة على ما حكم به ابتدائماً . 

لمر 

د حيث ان النيابة العامة تقول فى طعنها 
ان الحم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ قضى ببراءة المتهم مقولةأنهلامحل 
لمساءلته جنائيا عن «الصنادر» التى أحدنمها 
فى دورات امياه والتى أدت إلى امخفاض 
ارتفاع الام والمرحاض فى كل دور من 
أدو ار منزله عن الارتفاع المقرر قانونا مادام 
ارتفاع كل من هذه الأدوار يتفق وحم 
القانون . ووجه الخحطأ فى ذلك أن المادة 
السابعة من القانون رقم ١ه‏ لسنة .4والم 
يرد فى نصبا استثناء خاص بدورات المياءمما 
يازم عنه أن يكون ارتفاع سقفها بارتفاع 


؟الم 


الفددان السا بع واثامن - السنة الساضة والتقووق . 


« وحيث ارن النيابة أقامت الدعوى 
العمومية على المنهم « بأنه خالف رسعى البتاء 
المعتمدين له من السلطة القائمة على أعمال 
التنظم واللدين يمو جبهما صرفت له رخصتا 
البناء رقمى «اوم؟ ١و‏ ذلك بأن جعل ارتفاع 
سقف المام والمرحاض فى الأدوار الثلائة 
عيز له أقل من الحد الأدنى الار تفاع القانوني 
وقد قذي الحم المطعون فيه ببراءة المتبم 
بناء على ماقاله من أنه تبين من شهادة حضرة 
ال مبندس أن ارتفاع كل دور هن الأدوار 
وذق القانون ولا خالقة فيه وابما الخالفةغي 
فى ل «القاطوع» فوق المام والمرحاض 
ما أدى إلي الفاض ارتفاع سقف دورة 
المياه وأن المحكئة ترى أنه مادام أن الارتفاع 
بين الأرضية وسقف كل دور بأ كله ما فيه 
دورة المياه هو الارتفاعالمقررقانونا فلاسبيل 
بعد هذا إلى مساءلة المتهم جنائيا عن أعمال 
داخلية «وكالصنادر» وذلك لأنه ليس عن 
شأن هذه الأعمال أن تؤثر على <الة البناء 
العامة واما هي أعال داخلية بقصد سهوة 
الانتفاع باللسكن فى حدود لاو رعلى كيانه 
وطريقة بنائه ونص الادة السابعة يتفق 
ووجبة هذا النظر » . 

د وحيث ان القاون رقم اواسنة.عوذ 
الخاص بتنظم المبانى ينص فى المادة السابعة 
منه على أنه «يحب فى جيم المنشاآت ألا يقل 
الار تفاع بين الأرضية والسقف عن .مدوم 
مترا للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن 
هتر هن هنسوب الأرض الحارجية و..وس 
مترا للدور الأرضى و .4؛ و سمهترا لكل 
دور من الأدوار العلوية . ولما كانت هذه 


المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل 
دور » و كان الغرض من هذا النص على ماحاء 
فى المذ كرة الايضاحية للقانون هو محقيق 
الشروط الصبحية فى مصلحة سا كن المبابى. 
وكان عمل ناطوع مستعرض بين أرضية 
الدور وسقفه على مسافة تتمل ع نالحد المقرر 
للار تفاع فيه تفويت لهذا الغرض عبهما كان 
الجزء الذى حصل فيه ذلك اليناء » فانه «عين 
مراعاة الارتقاع الذى حدده القانورن قى 
جميع الأجزاء . ٠‏ 

د وحيث انه متى تقرر ذلك » فان!ا لحم 
المطعون فيه إذ قضي بالبراءة للا'سباب التي 
ذكرها يكون قد أخطأ وبتعين إذن نقضه 
والحسم على امتهم بالغرامة و هدم الأعال 
الخاافقة تطبيقا للمادتين ب ولم؟ من القانون 
المذ كور مع مسراعاة أن الغر اه ة جب أن لانز بد 
على مائة قرش لأن هذا القدر هو الذى حم 
به ابتدائها على امتهم ول سعأ نف هذا 5- 
بن الجابة: 

( طمن الياية ضد طه إنراهيم السروجى رقم لوم( 


سنة واق) 
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سرقه . مى يشير المتيم سارةا للكى. المسلم إليه ؟ إذا 
كانت حيازة الثى, باقيه لصاحبب» بحيك يظل مبيمنا عليه 
مراعيا له محواسه على الرنم من النسلم ٠.‏ إدانة المنهم 5 
اختلاس اثى. المسل إلبه بمجرد اقول أن تسليمه إياه كان 


مشروطا برده ,عد استيفا, أمور فيه . قصوو . 
المبدأ القانوق 
إنه لكى يمكن اعتبار المتهم سارقا للنى. 


الذى ببده يحب أن تسكورن الحيازة باقية 


شه ىنابم واقدامن 


ل قنسنة السابغة:والعشترون: 


اام 


لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه برعاه يحواسه 
كأنه فى بده هو ٠‏ على الرغم من التسلم . 
فاذا كانت الواقعة ههى أن الهم تسم من 
موظف بنك التسليف الوراعى ترخيصاً معدا 
اصرف الدقيق مقتضاه لكى يشتوق بعض 
الإجراءات ويرده إلى الموظف . فاحتفظ به 
لنفسه ١‏ فأداتته المحكمة فى سرقته بناء على 
ما قالته له من أن تسليمه الترخيص كان 
مشروطا برده بعد الفراغ من إجراءات توقيع 
إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب 
دون أن تبين ما يحب توافره فى هذا التسلم 
من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف 
واستمرار إشرافه عليه » نإن حكمها يكون 
مشوباً بالقصور . 


الممير. 

و حيث ان هما ينعاه الطاعن على المسل؟ 
المطعون فيه أنه دانه بواقعة لاتعد جر ةق 
القانون وفي بيان ذلك بقول أن الواقعة التى 
قال الحم بشب وها على المتهم واعتيرها جر يمة 
سرقة فى أنه اس:لم من موظف البنك تصر بحا 
معدا لصرف الدقيق مقتضاه لكي إستوى 
هض الاجراءات ويرده الى الموظف , إلا 
أنه احتفظ به لنفسه ويقول الطاعن فىذلك 
أن هذا التسايم ينتى معه الاختلاس فى جرعة 
السرقة , 

«وحيث ان الواقعه 5أأثبتها ال هك المطهون 
فيه هي أن الطاعن « تقدم الى بنك التسليف 
الزراعى بالدلنجات بتصر بحتارحه؟ فبراير 
سنة ١844‏ بصرف عشرة أشولة من الدقيق 


وقدم هدا التصريح الى نور الد. . بن عبد العال 
مصطئ افندى باشكاتب البنك لخصل منه 
تمن الدقيق ومقداره . ٠‏ ملم و جلها 
بالقسيمة رقم 05وس0 وأثبت على التصريح . 
كتابة أن امن سدد بالقسيمة رقم وبدسد 
ورد التصريح الى الهم الأول ليقدمه الى 
الكاتبامختص وهو حامد مود الأشلم افندى 
ليحرر له اذنا الى شونة البنك بصرف الدقيق 
دوقع أن كان الكاتب المختص حامد ممود 
الأشلم افندى غائبا عن مقر عمله فى البنك الي 
عن رع تل عد لانن اده دشن 
أفندى الكاتب باابنك بانجاز ما يعرض من 
مله حت يعود ومن ثم فقد تلق التصر بسح هن 
المتبع الأول وحرر له اذنا الى شونة البنك 
بصرف الدقيق . وهنا كان بمعين عليه أن 
أن يحتفظ بالتصر يسح كستند نحت بد البنك 
د ذا دا سلم إذن الصرف 
لي المتهم الأول ليو قم عليه م ن الباشكاتب ثم 
من وكيل انك و بقدمه بعد ذلك الى الشونة 
فيصرف له الدقيق و لكنه وهو متطوع مهذا 
العمل عن زهيله جهل هذا الاجراء فرد 
التصر يبح الى امتهم الأول وسامه إذر"ف 
الصرف ليستوق اجراءات تسلم الاذرنف 
والتوقيع عليه ويعود هما اليه .ائيةلأنهدعى 
إلبه فراش البنك ليتولى عرض الأوراق على 
د كيل وباشكاتب البنك فلم مده ء فاستغل 
امتهم الأول هذا التصرف واحتفظ بالتصريسح 
لنفسه و مضى فو قم إدن الصرى من الباشكاتب 
وو كيل البنك وقدمه الى الشوئة واستلم 
الدقيق و أقبل بعد هاحامد مود الأشلم أفندى 
وراجع الأوراق فلم يجد التصر بح فسألفيه 
عبد الخحالق أحد دردرش أفتدى وأخير وبأ نه 


15م 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة السابحة والعشرن 2 


سامه لامتهم الأول » وقد انتهى السك الى 
رقال فى ذلك و وفى حدود ما تقدم يكون 
ما وقم من الوم الأول معاقباعل» بالمادة .موس 
عقوبات ذلك أن التصر بح لم اليه تسلم) 
اضبط راربا ولمد غياب فراش الينك 4 أو معنى 
آخرتساما مشروطا بده بعدالفر اغ من نو قيع 


إذن صرف الدقيق هن و كيل البنك أو الباشكاتب أ' 


والتسلم على هذا الوجه 
0 فى جر بمة السرقة وت 
بر غمه سر قد معاقبا عليها 
انه الكى حكن اعتبار المتهم 
سارقا للشىء المسلم اليه يجب أن تكورل 
الحمازة باقية لصاحبه نحيث يظل مهيمنا عليه 
برعاه حواسه كأ نه فى يدمعلى ال رغم من التسليم . 
ولا كان الحم المطهون فيه حين قضى اعتبار 
الطاحعن سارقا للتصريح الذى سلم اليه قد 
اككتنى فى ذلك بما قاله من أن التسلم « كان 
مشروطا رده بعدالفراغ من إجرا هات ترفيع 
إذت صرف الدقيق من و كيل البنك أو 
الباشكاتب »6 دون أزيبين باق ماجب توافره 


لا ينتئى اله داكن 
نبق الواقعة 


2 وححديثت 


في هدا التسلم من بقاء التصريح نحت بصر 
الموظف واستمرار اشرافه عليه » وهذا 
قصور بعريه 

«وحيث انه لذلك سعين نقض المكم وذلك 
من غير حاجة لابحث فى باق الأوجه . 


( طمن إسماهيل عبد ارد اشر يدى ضد النيابة رقم 


و+رسلة وراق) 


94١ 
١44م ؟ أ كتور سنة‎ 
: دك العرض‎ 
, مذل‎ ٠ سدركن القوة , إترافر بالماغته‎ ١ 


٠‏ ل القصد الجتاتى . لا يشترط لثوافره أن يكون المتيم 
قد اتدفع إليه بالشيوة الهيمبه ٠‏ يكفى أن يرتكب 
الفعل وهر عام بأنف غادش لعرض انى ليه ولو 
كان الباعث هو بجرد الاتقام , 


( اللادة سطوع جع ودو) 
المنادى” القانونية 


١‏ - يك قانوءا لتوافر ركن القوة فى 
جريمة هتك العرض أن يكور الفعل قد 
ارتسكب ضد إرادة اجنى عليه أو بغير رضائه 
وكلاحما بتحقق باتيان الفعل مباغتة . فإذا 
كان الحم بعد أن تعرض للأدلة القائمة فى 
الدعوى قد قال « إنمباغتة امجى عليه ووضع 
امتهم إصبعه فى دره اه وهو جالس مع 
غلام آخر يعدم الرضاء ويذلك يكون ركن 
ال كراه متوافر , فقوله هذ حح . 

؟ - لايشترط ف القانون لتواف رالقصد 
الجنائى فى جريمة هتدك العرض أن يكون 
لحان مهفرعا ل قا تعاب ل اقبي البيمنة : 
بل يك أن يكون قد ارتسكب الفعل وهو 
عالم بأنه ادش لعرض الجنى عليه ٠‏ مهما 
كان الباعث على ذلك . فيصح العقاب ولوكان 
الجانى لم يقصد بفعله [لا جرد الانتقام من 
الجنى عليه أو ذريته , 


ألمسمان نايع واقامن - اسن السابمة وأمشراق_ 


اممو 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
الواقعة التى دن هن أجلها لا عقاب علمها 
فقتضى المادة دم هن قانون العقويات التى 
طيقنا اكه عليه ؤذاك - أولات لأوك: 
القوة أو الهديد اللذين يتطاءهما القانون 
لا وجود لما فما وثانيا ‏ لأزاللقصد الجنانى 
الذي ظ الشارع غير ه:وفر فى <قه 2 إذ 
أ المقصود بالعقاب هو حمابة الأعراض من 
يفتكون مها مدفوعين بها إشفاء لاشهوة 
الهيمية . والثابت بالحكم أن الاعتداء على الحنى 
عليه إنما كان بعامل الانتقام على أثر خلاف 
على أرض » ويضيف الطاعن إلى ذلك أن 
الحم المطعونفيه قد دانه فى جر يتين وأوقع 
عليه عقوبة عن كل واحدة هنهما ٠‏ مع أن 
بيتهما من الارتباط هاجب معه الحم بعقوبة 
واحدة طبقا للمادة مم من قانون العقوبات . 

م وحيث انه لا وجه لا يثيره الطاعن 
فى شأن ركن ااقوة الذى بتطلبه القانون لأن 
الحم المطعون فيه قال بعد أن تعر ض للا دلة 
الفائمة في الدعوى أن مباغتة انحني عليه 
و وضع إصبع المنهم في ديره غاة وهوجااس 
مع غلام آخر بعدم الرضا - ويكونر كن 
الاكراه متوافر ‏ ولما كان يك قانوةا 
لتوفر ركن القوة فى الجريمة التى دين فيا 
الطاعن أن يكون الفعل قد ارتكب ضد 
إرادة الحنى عليه أو بغير رضائه ٠.‏ وكلاهها 
بتحقق باتيان الفعل مباغتة م جاء بالحكم 
المطعون فيه » فأن الحم يكون صحيحا ء أما 
القول بان اقصد الناتى فى جرعة هتك 
العرض ل بتوافر إلا إذا كان الجالىمدفوعا 
فى فملته بعامل إشفاء الشبوة » فُردود 


هام 


بانه لا مشترط في القانون اتوافر هذا اللقصد 
أن يكون الفعل قد ارتكب رضاء الشهوة » 
فيكني أن يكون الجانى قد ارتكب الفمل 
وهو عام بانه خادش لعرض الجن عليه متهما 
كان الباعث على ذلك » وعلى هذا بص العقاب 
ولو كان قصد الجانى بفعله جرد الانتقام من 
احني عليه أو ذويه . وأما عن عدم توقيع 
عقوءة واحدة عن الجر غتين » ذان ذلاك مله 
أن يكون هناك ارتباط ببنهما غير قابل 
للعجزئة » وتق_در ذلك متعلق عو ضوع 
الدعوى »؛ ولا شان محكة النقض به . 

د وحيث انه يبين م تقدم أن الطعن على 
غير أساس و دعن رفطة موصو : 

( طمن نوز الدين على نور الدين الحاوى ضد الياءه 
وآخر لدع يق مدا رقم إسنة وا 066 


حكن 
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لا بحوز عمل للسثول عن المقوق 
المدنيةيأن يتدخل'أمام نحا كم الجنائية إذا لم تكن أمة دعوى 
عدنية مرفرعه على المستول هو عله . 


مسئولة مدئة . 


المبدأ القانوق 

إنه إن جان فى القانون إدغال المسئول 
عن الحقوق المدنة فى الدعوى أمام انحا 5 
الجنائية من جانب المدعى بالحقوق المدنية 
لمطالبته بتعويض الضرر النائىء عن فعل 
المتهم الذنى هو مسئول عنه . أو من جانب 
النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى 
الجنائية المرفوعة على امتهم ٠‏ وإن جاز كذلك 
للسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل 


ذالم 


باختياره أمام اجام الجنائية فى الدعوى 
المدنية التى ترفع على المتهم وحده للبدافعة فى 
الحق المدفى المطلوب » فازه لا يجوز له حال 
التدخل إذا لم تسكنئمة دعوى مدنية مرفوعة 
لآن هذا التدخل ١‏ مع ما أورده القانون فى 
المحايات الجنائية من الضمانات امختلفة التى 
تكفل عدم إدانة رىء لانكون له من مسوع 
ولا مقتض , بلأنهيكون خلقا لضمان المتهم 
لير القانون له محلا . فضلإعمايترتب عليهمن 
عرقلة إجراءات الدعرى الجنائية وتعطبل 
السير فهاء ما حرص القانون دانما علىتجنيه . 
وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص الى 
جاءت فى القانون بشأن المسثول عن الوق 
المدنية لى تخوله إلا التحدث عن هذه الحقوق 
فقط , ما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم 
تكن هذه الحقوق حل نظر أمام المحكة 
كان حضوره غير جائز . 

ا مير 

د حيث ان ااتهم ( الطاعن الأول ) قرر 
الطعن ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه قفطعنه 
غير مهقبول شكلا . 

و وحيث ان الطعن حاز الشكل المقرر 
بالقانون بالنسبة إلى الطاعنة الثائية . 

و وحيث ان مبنى الطعن المقدم من هده 
الطاعنة هو أن الح اذ قضي بعدم قبول 
تدخلها فى الدعوى لم يذ كر أسيابا اقضائه من 
جبة وخالف القانون من جبة أخرى ذنه 
هقرر أن للمسئول عن الهقوق المدنية أن 
يتدخل فى الدعوى الجنائيةا مر فوعة علىاللتهم 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والفظروق؟ 


ليدافم عن مسئو ايته اتقاء لصدور حك يؤر 
فى حقوقه وانه أن لم يرد نص فى هذا 
الحصوص بقانون حقيق الجنايات كاانص 
الوارد فى قانون المرافعات إلاأن هذا القانون 
هو الأصل فى المسائل الاجرائية كافة وقد 
نص ف المادة هو؟ على حكام فى هذا الشأن . 

« وحيث ان الح المطعون فيه ليست 
فيه أدة إشارةاطلب التدخل المشاراليه وجاء 
محضر الجلسة ما نصه والأستاذ فؤاد مقار 
محامى الحكومة حضر عن السكة الحديد 
وطلب أن محضر متدخلا لدرء المسئولية عن 
السكة الحديذ وم) اذاحك علىاللتهم » والحكة 
أفهمتة أنه لاتوجد دعوى هدنية وليس هو 
ممر:. محضرون عن المتهمين فى الدعاورى 
الجنائية ولا مانع من أن توك لالسكة الحديد 
محاميا للدفاع عن امتهم . وحضرة امحامى قال 
أنه لابوجد تانوناما بمنع حضورى وهذا 
إجازته محكة النقض والنيابة قالت انها 
تعار ض في قبو لالسكة الحديد خصمافق الدعوى 
ولاسكة الحديد أن توكل محاميا عن المتبم 
إنشاءت . والمحكمة قرر تعدم قبول السكة 
الحديد خصا فى الدءوى وأخذت ف نظر 
الققضية ثم حكنت بادانة المتهم » 

د« وحيث انه ان جاز فى القانون إدخال 
المسئول عن الحقوق المدنية ف الدعوى أمام 
احا كم الجنائية من جانب المدعى بالمتقوق 
المدنية لمطالبته بتعو يض الضرر الناشيء عن 
فعل المتهم الذى هو مشكول عنه أو من 
جاتب النيابة العمومية لمطالبته عمصاريدف 
الدعوى الجنائية وان جاز كذلك لامسئول 
عن الحقوق المدنية أن «تدخل باختياره أمام 
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الحا كم الجنائية فى الدعوى المد نية التى ترقع 
على الهم وحده المدافعءة فى الحق المدنى 
المطلوب هانه لاجوز له مال التدخل اذالم 
تكن ممة دعوى هدنية «رؤوعة لأن هادا 
التدخل همع ما أورده القانون في المحاكات 
إدانة نرىقء لايكون 3" من مسوغ ولامقتض 
القانون له محلا فضلا عمسا بدترتب عليه هن 
عر قلة اجراءات الدعوى الجنائية و تعطل 
السير فيها م حرص القانون دانما على تجنبه 
وهذا النظر بو كده أن جنيع النصيوص الى 
حاءت فالقانون به أن المسكول عن الحقوق 
المدنية لم وله الا التحدث من هذه الحقوق 
فقط هئ مقاده بطريق الاقتضاء انه اذا م 
تكن هذه الحقوق ل النظر أمام المحكة كان 
حضوره غير جائز . 

د وحيث انه اا تقدم يكونل الطمن على 
غير أساس هتعينا رفضه موضوطا . 

( طمن عمد أحمد نصر وأخرى المئولة عن الحقوق 


المدنية ضد اليابه رقم عم م1 سنة ولاق ) 


رذن 
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١‏ س سب , حصوله دن الهم وهو فوق طح منزل على 
ويسمم كن نوا بالطربق العام 5 توافر العلانية 8 
( لماه مواع 2ع لود) 
؟ ع نقض وإرام . خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى 
كان به أحد الشمود وقت الواقية , لا بهم ها دام 
الخطأام 50 فى جوهر التجادة ولاق الحم 5 
المبادى”* القانونية 


و - إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم 


هى أنه سب الجنى علهن وهو فوق سطح 
اللإليعل ميديم من ترا ,الى العام 
فان العلانية تكون متوافرة فى هذه الحالة . 
لآن القانون صرح فى أن القول أو الصياح 
يعتبر علنيا إذا حصل الجبر به فى محفل عام 
أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق . 
أو إذا حصل الجبر به حيث يستطيع سماعه 
من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . 

؟ إن خطأ الحم فى ذكر المكان 
الذى كان به أ الشبود وقت الواقعة لاجم 
ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى جوهر الشسبادة . 
وها اذا كان الحكم قد اعتمد على أدلة 
أخرى غير هذه الشبادة . 

المجارو. 

م حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
المحكدة بنت ادا ننه على واقعة لا و<ود لها 
فى ضر الجاسة 12 الح أن عبدالعزيز 
عبد الكريم قال انه كآأن فى الباكون عند 
ماراه مع ان عبد العزيز هذا تال انه كان 
وقتئذ فى اأشارع يشترى سجاير . ويضديف 
الطاعن إلى ذلك أن العلانية غير متوفرة فى 
الواقعة الى ددن من أجلها مادام لا حق لغير 
سكان المأزل ان يصعدوا إلي سطحه واذن 
فيكون الوصف الصحيح لاواقعة هو فعل 
عل اماد فى خضرة امراة: 

و وحيث ان الدعوى الهمومية رفهمت 
على الطاعن بأنه وتعدى بااسب العلنى على 
السيدة زينب احمد عفيق والانسة فتحية 
ونظيمة ونعيمة عبد الجواد بالطريق العام 
بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى © أنه 


)184( 


14م 


رفم ملابسه وكشف عن موضع العفة منه 
وأمسكه بيده لمن ايد خل ت الفعل العانى» 
والحم الابتدانى الذى أخذ الح المطعون 
فيه بأسيابه دانه وذكر فى ذلك وأن الواقعة 
تعحصل حسيا شهدت بها الجن عليين فى أن 
المنهم (الطاعن) صعد فو قالسطح ولع لباسه 
وعرى قضيبه ووجه المبن الالفاظ المدونة 
بالعر يضة والثابتة ممحضر الجاسة . وحيث 
ان عبد العريز عبد الكريم شهد بأنه كان 
بيلكون هنزله شاهد المتهم واقفا فوق السطح 
ولياسه فى دده وقد عرى قضييه وععهةه 
بوجه للمجنى عليهن وقد كن واقفات فرق 
سطح متهن الالفاظ المدونة فى الحضر وقد 
استشبدت به الحنى عليبا الاولى . وحيث ان 
الأومباشى تمد أبو العزم شبد بأ نه كان يسير 
بالطريق وسمع انجنى علها الأو لىتفو لشاهدبن 
اناس فنظر ورأى المهم واقفا فوق السطح 
وخااعا لباسه ونمسكا به في بده وقد عرى 
سوءته و سععه يوجه للسجنى عامهن أ لفاظ السب 
المدونة بالعريضة وبالنحضر . وحيثانالمتهم 
وان كان قد أنكر التهمة إلا أنه لم جرح 
أقوال الجنى علمن والشاهدين بشىء مقبول 
وكل ماذكره هو أن والدهكان قداتممآخر 
بضر به بسكين و استشهد على ححة قو له بوالد 
الى عليهن ولكن هذا الأخير شهد فى 
الدعوى بغير الحق فتراً المنهم وهذا القول 
على فرض كته لابن الهم ة بل أنه قدريكون 
الدافع لامنهم على ارتكاب فعلته . وحيث ان 
ما صدر هن المهم منطبق على جرمة السب 
العلني لأن فى الالفاظالتى وجهبا امتهم لامجنى 
عامهن خد شا لشر فبنه اعتبارهن م أنه منطبق 


العددان السا بم والثامن ب السنة السايعة والعشرون 


أيضا على جر بمةالفعل العلنى الفاضح طبقا لامادة 
حبام عقوبات وترى المحكة تطبيق المادة جم 
عقوباتلأن الجر متين ار تكبتا لغرض واحد 
وللارتياط بينهما وترى المحكة استعمال 
بعض الشّدة مع المهم زجرا له على فعلته اأتى 
تدل على فساد تر ببته وعليل تشكيره بوبالغ 
استهتاره . وحيث ان الدعوى المدنية صويحة 
ولذا هعين الهم للمدعيات بالحق المسدنى 
يض المطلوب > . 

و وحيث انه لا وجه للا شيره الطاعن 
فى طعنه فان الك المطعون فيه قد أثيتعليه 
بالأدلة إل أوردها أنه احترأ على سب الحجق 
عليهن وهو وق سطح اانزل على مسمع ممن 
كانوا بالطريق العام و هذا تكون العلائية 
متوذرة لأن القانون صريم (المادة يبون 
من قانون العقوبات) فى أن القول أوالصياح 
دعتبر علديا إذا حصل الجورية فى عفل عام 
أو طريق عام أو أى مكانآ خر مطروق أو 
إذا حصل الجبربة حيث ستطيع سماعه من 
كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . أما 
قوله بان الفعل الفاضح لم بقع فى علانية وإن 
الوصف الصحيمح للواقعة هو أنها تكون 
فعلا فاضحا مخلا بالحياء مع اءرأة في غير علانية 
فلامجحديه مادام الفعل الموصوف بهذا الوصف 
والمعاقب عليه بالمادتين م/ا؟ و ولا؟ من 
قانون العقوبات عقوبته تزيد على العقوبة 
المحكوم مها عليه . وأما خطأ الحم فى ذكر 
المكان الذى كان به أحد الشوود وقت 
الواقعة فلا مهم ما دام هذا الحطأ لا علاقة له 
مجو الشهادة وما دام المسكم قد اععمد على 
أدلة أخرى غير شبادة الشاهد المشار إليه . 


أ أتعو د 
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2 وحيث انه لما :قدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن عمد سن مسم ضد انيابه وأخريات مدعيات 
بحق مدلى رقم 416 ١‏ منة ولاق ) 
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تفئيش . قضا, المحكة بطلاه . إدانة |1تهم بنا, على 
شّ : م 8 


أنراله أمام الثيابة بمد حصول اتفتيش . مناه أرب هذه 
الافرال لم تصدر عنه حت تأثير التفتيش الذى وقع عليه , 

المدأ القانونى 

إذا كانت الحكة مع قضائها ببطلان 
التفتيش الذى وقع على الهم قد أدانته بناء 
ما استخلصته ما شبد به الشبود . وعل أقواله 
هو أمام النيابة » فهذا منها سلم ولا شائية فيه 
لآ نتعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول 
التفتيش معناه أن هذه الاقوال تعد دليلا 
قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش بعنى أن 
قائلها لم يقلبا متأثر بالتفتيش الذى وقع عليه . 

اممو 

م حيث ان الطاعن #عمسك فى طعنه بأنه 

مع صحة ماقرره الكو نستابل ان التفتيش 
يكون باطلا ولا يصح أن يعتمد فى الادانة 
على ما أسفر عنه لأن الكو نستابل بقرر أنه 
لم يكن متأ كدا من وجود الساءعة فى جيب 
الطاعن وقتئد الجر ممة لا مكن اعتبار ها متليسا 
مها وقد كان على الحكمة وقد قبلت الدفع 
ببطلان التفتيش أن تستبعد الدليل المستمد 
منه . أها قولا بأن الساعة استخرجت من 
جيب الطاعن بعد أن انتحى به الكو نستابل 


الآخر جانيا فلا يكون كيحا إلا إذا كان 
العثور على الساعة :تيجة تفتدش ضميح . 

م وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن يأنه « شرع فى سرقة الساعة المبينة 
الوصف والقيمة بالمحضرالمماو كة محمد صوانى 
سعد حاب أثر الجر بمة لسيب خارج عن 
إرادته وهو ضبطه متليسا بالجرعة والحكم 
الابعدانى الموّ بد لأسيأ به الحم المطعون فيه 
وانه هذه الجرمة » وقال فى ذلك «ان 
هذه الحادثة تتالخص وتائعبا حسما هو 
مستفاد من الاطلاع على الأوراق وماتم 
فيبا من لقيقات فى أن المتهم وهو بوليس 
ملكى مباحث هديرية الجيزة قد قام مم 
الكو نستا بل الممتاز حمر أفندى هاشم عطية 
بناء على أهر حضرة رئيس مباحث المديرية 
اتفتيش مزل عد صوالى سعد للبحثك عن 
أسلحة نارية محرزها بغير ترخيص ولقد 
اتقرد المتهم بتفتيش احدى الغرف وما أن 
خرج منها حتى | كتشفت زينب عد نصرالله 
زوجة عمد ممد صوابى ابن صاحب المأزل 
سرقة ساعة موصوفة بالمحضر فأ بلغت الأمر 
مستغيئة ضر الكو نستابلعمر أفندى هاشم 
من الغرفة الأخرى واستفسر فعلم بماحصل 
فسأل المتهم فأخر ج ساعة ولا عرضت على 
اجنى عليه قال با 'نها ليست هى المسر و قة فشك 
الكو نستابل في المتهم ودس دده فى جيبه غير 
أن المتبم ضغط على بده وأخذه خارج 
الغرفة وهمس فى أذنه أن الساعةهمن صنف 
املزى جيدو لكن الكو نسةابل استخرجها 
من جيبه وعاد يعر ضها على الى عليه وزينب 
فاستع را عليها وتلا بأنها بعيتها الساعة 
المسروقة . وحيث ان دفاع المتهم قد ارتكز 
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على أن التهمة ملفقة عليه من الكو نستابل 
بسيب المنافسة فى العمل والحقد عليه وأن 
الكونستابل هو الذى قام بالتفتيش فى 
الغرفة التى كانت ما الساعة ولا عثر 
عليها سلمها بيه ثم ادعى عليه بعد ذلك 
اذه هو السارق لها وهو دفاع قد أصر عليه 
المتهم بلسان حضرة و كيله بالجلسة متمسكا 
فوق ذلك ببطلان التفتيش الذى وقع على 
شخص المتهم معرفة الكو نستابل . وحيث 
مما لااشك فيه أن المهم لم يكن فى إحدى 
الحالات التى تبيح للكو نستابل تفتيشه طيقا 
لأحكام المادة م١‏ من قانون نحقيق الجنايات 
ومن ثم فالتفديش الذى قام به الكونستابل 
قد وقع باطلا والدفع والالة هذه فى محله 
ودتعين لدذلك قبوله . وحيث إزاء ما تقددم 
وبعد استبعاد أقوال الكو نستابل الى بنيت 
على التفتيش الباطل الذى قام به فهناك هن 
الأدلة الأخرى القاطعة فى ثبوت التهبمة ألا 
وهى شهادة مد صو الى و رنب محمد نصر الله 
إذ قررا باأن امتهم هو الذى قام بالتفتيشى 
الغرقة التى كانت بهاالساعة وانالكو نستايل 
لم يدخلها إلا بعد اكتشاف السرقة وفوق 
ذاك فان هذه الساعة ظورت واستخرجت 
من جيب المتهم بعدأنانتحي بهالكو نستابل 
حانيا قالممهم إذ يقول عند استجوايه ععرقة 
النيا بة بان الكو نستابل هوالذى أعطاءالساعة 
حفظبا ممه إعا هو إقرار هنهو جود الساعة 
فى جيبه فاذا مائبت على أسان الشاهدين 
السابقين أن السرقة قد وقعت فى غيبة 
الكو نستابل وانشغاله با لتفتيش فى غرفة 
أخرى هبذا ممناه أن المنبم هو'الذى امتدت 
هده لاساعة فأ خذها من مكانها دو نأنيكون 
الكو نستابل دخل فى ذلك . وحيث واللالة 


كا ساف فالتهمة ثابتة علي المتهم من أقوال 
الشاهد ن مد صواى و زيطب مخمد نصر الله 
ومما هو مستخلص من أقوال المتهم نفسه 
ولا محل لما أثاره عن حقد الكو نستابل عليه 
إذ هى أقوال مجردة عن الد ليل ومن م بتعين 
عقابه طبقا ان صالمواد وو وباس راو امس 
عقوبات غير انه نظرا لما استيان لهذه المحكة 
من حدائة عهد امتهم فى العمل و لأن|صميفته 
قد خلت من السوابق ان تعامله بثشىء من 
الرأفة وأن هي' له فرصة لاص_لاح شانه 
وذاك باشاف :نفيذالعقو بة عملا بنص المادتين 
مه و ابه عقو بات . 
« و<يث انه لا وجه لا يثيره الطاعن فى 
طعنه فان المحمكمة حينةالت فى الحم المطعون 
فيه ببطلان التفتيش الدى وقع عليه ععرفة 
الكو نستابل الآخر ل+تعول فى قضاما بادانقه 
علي العثور على الساعة معه بناء على اتفتيش 
الذى قاات ببطلانه بل أقامته علي شهادة 
الشهود بأن الساعة كانت موجودة بالحجرة 
وقت دخو له اتفتيشها ثم اختفت أثناءالتفتيش 
مما من شا'نه أن يفيد أنه سرقها وعلي أقواله 
هو أمام النيابة بان الساعة وجدت فى جيبه 
وهذا هنبا سام لا شائبة فيه ولا يتعارض 
محال مع بطلان التفتيش لان تعو يلها ء-لى 
أقوال الطاعن أمامالنيابة بعد حصو لالتفتيشى 
ممئاه ان هذه الأقوال تعد د ليلا قائما بذائه 
مستقلا عن التفتيش عمنى أن قائلها لم يكن 
متأئرا بالتفتيش الذى وقع عليه . 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس معنا رقضه موضوعا 
١‏ طمن ممد رشيد المميلى ضد اليابة رقم ١419‏ 
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مواد مخدرة . 


واثفاقه على شراله قرا تام ولو اسرد دئه الخدر أسيب 


بنا, على التدابيي المممكة النى 


هدم وجود الثمن «مه وقتئذ أو 
رضعبا البوليس لضبط الواقمة . 

المبدأ القانونى 

إن تسل المتهم الخدر بعد تمام الاتفاقعلى 
شرائه يكون جر يتين تامتين . 
بده بالفعل إلى المخدر بتسليه إبأه هو حيازة 
شراء تام ولو كان قد استرد منه بعد ذلك 
بسبب عدم وجود القن معه وقتئذ أو بناء على 
التدايير الحكية التى وضعبا البوليس لضبط 
الواقعة والمتهم فيا متلبسا >رمه . 


الكو 

( حدث ان الطاعن تمسك ق طعنه بان 
الواقعة التى دين من أجلما لا يعاقب علمها 
القانون لأن الراجح الذى سار عليه القضاء 
هو أن البدء فى تتفيد الجرعة لا يكون إلا 
عباشرة الأعمال التى تؤدى هباشرة إلما 
الحم إذا اعتبر ماو قم من الطاعن بعد عدوله 
عن الصفقة شروعا ف شراء الأفيون معاقيا 
عليه يكون قد أخطا . 


فان وصول 


على الطاعن و آخرين باهم « أحرزوا مواد 
ححدرة ( أفيونا ) بدون مسوغ تانون » : 


اكلم 


| والح الابعداتى الؤيد لأسبابه بالمم 


| المطعون فيه دانه وذكر فى ذلك « أن وقائع 
الدعوى :#حصل فى أن أسلطات البريطانية 
رغبة منها فى ضبط العساكر وغيرم الذين 
اعتادرا نق لالمواد المخدرة لهذا القطر والذ.ن 
ضرون بقطار فاسطين قد أضدرتالتعليات 
تفتيشهم عند وصوم وننفيذا لهذه التعلمات 
قام الصول بارر هذا التفتيش فعثر فى <قيبة 
اعسكرى الفلسطيني إيزاك زكوتوا على 
وزهما 
عورم كيلو جر امأ وعم مه أنه أحضرههما 
للمتهم الأول ( الطاعن ) التاجر حخان امحليلي 
الذى تعرف عليه من شهر بن بواسطة المتبم 
الأخير وقدم له كرتين نجار بين باسم هذا 
المنهم وأنة عند عودته أسوريا اتصل يا"ححد 
يجار الخدرات وهو يوسف خطاب الذى 


أعطاه السدر وأفبمه أن بمنه ججذمها 
ووعده بعشرة جذها عند توصيله هذا الخدر 

ر الآن فاقتاده هو واليو ليس الحرنى 
شبرج إلى 9 التخدرات العام وهناك 

ان حضرة عبدالعز ١‏ زافندى صفو تمناقشة 
العسكرى إيزاك فقرر له هذه الأقوالفعمل 
حضرته على أن بتوجه هذا العسكرى مع 
الحرنى هر شبرج و معهما 
حضره الضابط فرج الله افندى/ للدراقبة 
ليتصل العسكرى إيزاك وهندوب البوليس 
الحربى بالمتهم الأول وحبراه بانهما أحضرا 
ادر وأن نه ٠‏ جنيها أنه أ#وجود 
بالملصكر حتى إذا قبل استلام هذا ادر 
حدد لا موعاد لاحضاره وتسلييه واستصدر 


وإحضار 


مندذوت البو مس 


, من النيابة بضبط هذا الهم وتفتيشه‎ ١ 


1 
5 


وتفتيش مسكنه و محل عمله وقاموا مميما ما 


مم 


كلقوابه وعادوا إلى صفوت افندى وأخيره | 


السسكرق نإبزاك ومنةوب البوليس الحرى 
أنهما ذهبا نحل هذا المتهم واتصلا به فطلب 
منها إحضار الأفيونيهد ساعة و أنه سيجهز 
لهم اللعْن وعند ذلك قام حضرة صفوت افندى 
ومعه <ضيراتالضباط بو سف افندىالقفاص 
وغيد افندى دسوق وفرج الله افندى خليل 
والصول بارير ومندوب البوليس الحرنى 
والعسكري إبزاك إلى شارع السكةالجدبدة 
وس الأخير افافق الخدر و كلفه بالتوجدمع 
مندوب النوليسن ارق إق عل آلتهم لبسلنه 
الأفيون واستلام الهن على أن يتبعهما حضرة 
الضا بط فر ج الله خليل أ فندى وعند تمام الصفقه 
يبدب الاشارةالمتفق عليوالمها جمة امحل و بعد قليل 
حضر الضابط فرج الله أفندى خليل وأخير 
صفوت أفندى انه بعد دخول العسكرى 
ازاك ومندوب البوليس الحربي لحل الهم 
خرجا ثانيةو لقت مهما سيدة ( تبين فم) بعد 
أنها المتهمة الثانية و خاطبتهما باللغة الاتجليز يد 
قائة ما ممناها أحضر لمحل بعد عشرة 
دقائق أو ربع ساعة لأننا ستراقب الحالةلمعرفة 
اذا كان هناك هراقبة هن رجال البو ليس 
من عدمه ) وبعسد ربح ساعة عاد العسكرى 
ابزاكومندوب البوليس الحرى للد كازوق 
الحاقة الثايه« الصف عن الطين حشن: أحد 
الخبر ين وأخبر 3 تأفندىأ نه تلق الاشارة 
من يس الحربى فأسر ع ومن 
معه لجبة د كان 0 ؤتمابل فى الطريق 
ازاك والبوليس الحربى وعام منهمها عنما 
بعد در وجبهما عن الد كان عاد اليه بعد ربع 


ساعة وسلم ايزاك كيس ملابسه لامتهم الأول 


مدلدوت اليو 
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الذى أخرج بنفقسه لقافق الأفيون ولخصبما 
ووضعهما في قطعة قاش و غلفهما بقطعةمن 
الورق ثم أعطاها لآخر (لم بتوصل التحقيق 
لمعرفته) أينصر ف به من الد كان فنعه مندوب 
البوليس الحربى الااذا دفع الثمن فطليا منهما 
العودة بعد ساعتين لاستلام الثمن 
أيضاو عند ذلك أعطى البو لي سالهرى الاشارة 
المتفق عليها متاك لون ال و ال 
بالكيس فأسرع صفوت أفندى الى داخل 
الدكان وهناك وجد المتبمين الأربعة الأول 
فاستجو بهم فقرر له الأول) أن العسكرى 
ايزاك هن عملاثه وأنة حضر له <والى الظور 
ومعه زميل آخر وأخبراه وجود بضاعة 
لد.هما بريدان برها وأنهما أحضراها بعد 
قليل ولما وجدها أديونا رفض شراءها 
وقررت الثانية أنها لاتعرف عن الموضوع 
شيثاً م أنكر الثالث والرابع العاملين .هذا 
امحل و تفتيش ل ل أن عد 
أخر رسك ان تبن من أقوال السكرق 

إيزاك زكوتو أمام النيابة أنه من 
سابقئن حضر لاقاهرة فى أجازة وأراد زيارة 
المدينة فتعرف على المتهم الأخير وهو ترجان 
ودار بينهما الحديث واخزه هدا المتوم أنه 
اذا أحضر حشيشا فانه يربح كثيرا فاأظهر 
موافقعه عل ذلك وأوهضه أن لددبه كية من 
هده المادة وعندها اتصل المتهم الآخير 


قرقضا 


تُعرين 


با خرن بالتليفون و استصحبهلد كان الأول 
اذى ر عب ف زكية الميئة فطلك بحة القن 
فر فض حقيرى العينة وبعدها عاد افاسطين 
ورجع لاقاهرة وذهب لمحل المتهم الأول 
فكلقه بشراء كية من الخدر وأعطاء كرتا 
باسعه وطلب منة أن لاسةتحضر معه المتبم 


الأخير لكلا بأخذ عسرة وعقب ذلك سافر 
الى فلسطين واتصل بيوسف خطاب الذى 
أعطاءالأفيون لتوصيله للمتهمالأولالمعروف 
دمن قبل على أن حضر معه ١١.‏ ج ووعده 
ممبلغ ٠١‏ جعثمرة جنيهات وأنه عند وصو له 
لخطةالقاهرة ضبط هذهالمواد . وطبقالاة. تيب 
الذى عله مكتب المخدرات ذهب للمتهم 
الأول مع مندوب البوليس الحرفى وأخيره 
بوصول ادر وان تمنه ٠‏ ج فطلب 
منه احضاره والعودة بعد ساعة ف أخد 
الأفيورل داخل حافظة ملاسه 
وعاد اليه 3 مندوب البو ليس الخربى وقابل 
المتهمة الثانية التي كانت اله للتفاهم 
وبين الممهم الآرل و كلفه الآخير بالحروج 
والعودة بعد ربع ساعة حتى يتحقق من عدم 
المراقبة ولا عادا له ثانية أخذ امتهم الكيس 
داخل الدكان و أخر جبنفسه الأفيون و وضعه 
داخل كيس من القراش وغلفه بقطعة مرن 
الورق وسامه لآخر على أنفه أئر التجام ولا 
هم هذا الشخص بالانصراف بالافيون طلبا 
منه سداد لذن فاخرة نان سيسدد الثمن فم) 


ندنة 


بعد ولما كان مكافا هو ومندوب ابو أبس 
الحرنى بضبط الهم متلبسا صمم الاخير على 
الافيون وطلب منهم المنهم الحضور فى اليوم 
الاالى كرجا و أعطىهندوبالبو ليسالحربى 
الاشارة وعدمث ان التقرير الذى قداه 
مندوب البوليس الحربى أرنست هرشيرج 
لامخرج عا ذكره العسكرى إيزاك إلا أنه 
ذكر فيه محصدول حدال علي دقع الشعرن 
وطلبت منه المتهمة الثانية بالامجليزيةأنيترك 
الافيون ثم يعود بعد ذلك اقبضالثمن لأنهم 
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سايم 


سيرساون الافيون إلى مكانآخرلأنوجوده 
بامخل خطر عظم وقامت مناقشة بعد ذلك 
بين ايزاك واللهم الأول فلم يوافق علي هذا 
الاقتراح وعادت المتهمة الثانية إلى مكالمقه 
بالا تجليزية وحاولت اقناعه بالموافقة على 
اقتراح المتهم الأول وأن يعود اقبض المُن 
بعد ساعتين . وحيث ان المتهم الأول أنكر 
ماذ كره العسكرى| يز اك خاصا بتكليفه بشراء 
مواد مخدرة "ا أنكر ماذكرءهذاالعسكرى 
ومندوب البوليس الر ني من انفاقه معهما 
على شراء الأفيون وقال الحاضر عه جلسة 
المرافعة انه بفر ض التسام عاذ كر «العسكرى 
ايزاك وهندوب البوليس الحربى فان المتهم م 
قبل الشراء وان ماوقع منه لاا يعتبر شروعا 
حيث ل ينم التفاهم بين البائع والمشترى . 
وحيث ان المسكرى ايزاك قد قرر ممجرد 
ضبطه محطة القاهرة أنه أحذر الأفيون 
للمتهم الأول بناء على تكليفه وقدم تدليلا 
على صحة قوله كارت اللحل الخاص بهذا 
امتهم وم يذ كر المهم أى ضغيتة بينه وبين / 
هذا العسكرى تدءوه إلى تافيق هذه التهمة 
ضده ؟ أن أقوال مندوب البوايس الحربى 
الثابعة بتقريره ظاهر «نها أن ال متهم كلفهما 
عند حضورها اليه أول مرة باحضار الأفيون 
وما أحضراه أراد التأ كد هن عدم مراقبة 
محله ونا ثم له ذلك أخرج بنفسه الأفيون 
من الكيس وو ضعه داخل غلافمن الورق 
واختاف معهما على دفع المُن «المتيم يطلب 
أخذ الأفيون علي أن يسدد الثمن ثاتى بوم 
والعسكرى ابزاك وهندو بالبو لي سالحرنى 
صما على دفع الثمن فورا ويظهر بجلاء من 
كل ذلك أن واقعة تكليف المتهم الأول 


14م العدبدان السابع والثامن ‏ 


للمسكرى ايزاك 55 هذا الأفيون من 
الحاررج واقعة صحيحة كا أن مفاوضته مم 
هذا العسكرى ومندوب البوليس الحرىعلى 
الشراء قد تمت فعلا حسب ماهو موضصح 
بشهادتيهما . وحيث انه عن دفاعالحاضرعن 
هذا المتهم ذنالاتفاق على بيع الأفيون قد تم 
فعلا بين هذ المتهم و العسكر ىايزاك وهندوب 
البو لد س الحرنى وأن الحلاف قد وقع بينهما 
فى كقية دفع الثمن فالمتيم ريد ارجاءسداده 


إلى مابعد التسليم وها برغبان سداده فورا 
وهذه المفاوضة والاتفاق علي البيع بالسعر 
الذى طليه العسكرى انزاك وهو .اج 
بكون جرمة الشروع في شراء الأفيونف 
الذى خاب أثره لأسباب لادخل لارادة 
المتيم فيها وى سك البائعين سداد القمن 
فورا ومن ثم يكون عقاب المتهم «نطبقا على 
المادة مسر » ب التي تنص على معاقبة من 
حاز أو أحرز أو اشرق أجواهر درة 
وعلي المادة ممم التى تنص علي عقابالشر وح 
فى ارتكاب أى جر عة من الجر المالمنصوص 
عليها فى هذا القاون مع باق المواد المطلوبة . 
هذا وقد ظهر من التحليل أن المادةالمضبوطة 
هى أفيون 

د« وحيث انه لا وجه لما بثيره طن 
فى طعنه والمكم المطعون فيه حين دانه من 
أجل ادر المضبوط فى الدعوى قد بين 
الواقعة الّنائية ما تتوفر فيه جميع العناصر 
القانو نية للجرائم التى دانه ها وعاقبه عنها 
وأورد الأدلة التي اس:خلصت الحكة هنبا 
فى منطق سلم أنه اعرف الواد اذوه 
شراء واتصل ماعن قصدمنه عباشرة بنفسه 
وبالواسطة لحسابه اتصالا تاما يسوغ ماقالته 


ساليية السابمة والعشردن 


المحكمةعنه 12111111111 
وحازها بالمعنى 'الذى قصد القانون اليه . أما 
زعمه بأن الشروع لم تتوافر أركانه قانونا 
فى واقعة من ن الوقائع وهى الواقعة الأخيرة 
فردود بان تسلمه ادر بعد هام الاتفاق 
على شرائه اعمايكون فى الواقع و حقيقة الأمر 
جر هتين تامتين لا شروعا لأن وصول بده 
بالفعل الى ادر بتسامه إياه هو حمازة نامة 
واتفاقه جديا على شرائه هوشراء تامواو كان 
قد استرد منه بعد ذلك بسبب عدم وجود 
القن معه وقتئذ يا قاات المحكمة أو بعبارة 
أصح ‏ كا هو الظاهر فى ثتايا الحم بناء 
على التدابير الهكة التي وضعها البوليس 
لضبط الوا قعة موا1تهم فيها متليسا بجرهه 

مد وحيث انه لما تقدم يكون الطهن علي 
غير اسان متهونأ رفضه موضوعا. 

( طمن ممد [راهيم خاطر ضد للبابة رقم ١:5١‏ 

سنة واق ) 


حكن 
9 أ كتوير سنة ه144 

تلبس . مشاهدة الهم وبعه السلاح الثارى فى يده وعدم 
تقدرمه للأمور الضبط الذى شاهده الرخصة الى تخوله حيله , 
تلبس مجنحة حمل السلاح ولو اسقطاع فما بعد تقديم هذه 
الرخدة , لا يشترط ف التلبى أن :كون الجررمة الى اتنخذت 
الاجرارات بالنسبة إليها متوآفرة عناصرها أو ثابتة على امتهم . 
القبض على الممهم وتفتيهه . ميم سوا, لداعى جرد القبش 
عليه أو إالحث عن أدلة متملقة بالجر مة «الخراطيش مثلا . 
لعن 
ما يصادفه متملقا بجرمة أخرى ٠‏ الاءتدلال ,الثىء المضبوط 
أثنا, هذا التفتيش , جاثز , 

المبدأ القانونى 

إن مشاهدة المنهم ومعه السلاح النارى 
فى بده ؛ وعدم تقد لمأمور الضبط القضائى 


حق المأمور الذى .اشر اتفتيش فى أن يض 


داق لايع والكامن - السنة السابعة والمششرون 


الذى شاهده الرخصة الى تجيز له حم ل السلاح 
ذلك يعتبر تلبسا بجنحة حمل السلاح ولو 
استطاع المتهم فيا بعد أن يقدم الرخصة 5 
لا يشترط ف التلبس أن بشت أنالواقعة الى 
اتخذت الإجراءات بالنسبة إلها متوافرة فها 
عناصر الجريعة أو أن المتهم هو الذى قارفها . 
وإذن فالقيض على هذا المهم يكون دحا 
وتفتيشة + سواء لداى محرد القيض عليه 
أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجرممة 
كالخراطيش الخاصة بالسلاح اذى ضبط معه 
يح كذلك . ومتى كان التفتيش ححا فإن 
«أمور الضبط القضاى الذى ناشره يكون له 
مقتضى القانون أن يضع بده على ما بجده فى 
طريقه أثناء عملية التفتيش » سواء فى ذلك 
ما يكون متعلقا بالجريمة الى يعمل على كشف 
حقيقة أمرها أو بأبة جريمة أخرى لم تكن 
وقتئذ حل حث . إذ لا تصم مطالبته » وهو 
حك القانون إذا عل » عن أىطريق » بوقوع 
جريمة مختص بتحرى حقيقتها ٠‏ أن يغض 
بصره عن دايل يكشف عن جر ممه وقعت ء 
والحال أن هذا الدليل هوالذى قابله مصادفة 
أثناء مباشرته عملا مشروعا ؛: ول يكن فى 
الواقع وحقيقة الآم ء ناتجا عن أى إجراء 
أو عمل ما يصح وصفه فى القانون بالصحة 
أو البطلان . أما الضبط - وهو عمل من 
أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون 
منه على الناس فى خطره - فانه يكونصميحا 
على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء 


ا" 
التفتيش تعد حبازته جر بمة كالخدر مثلا » 
فاذا لم يكن إلا دللا كشف عنجرعة سبق 
وقوعبا فان هذا الدليل يكون عثابة بلاغ 
عنها مخول مأمور الضبط القضائى أن ينبت 
حالته فى حضر بحرره ويسير فى التحرى عنه 
نم يتحفظ عليه مؤقنا حتى يقدمه لسلطة التحقيق 
الختصة بضبطه قانونا يا هو مقتضى المادة ٠١‏ 
من قانون تحقيق الجنابات . وإذن ففى كل 
الاحوال يكون الاستدلال بالثىء المضبوط 
أثناء التفتيش الصحبح سائغا جائدا . 


لمعاو 

و حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
العلة التى دعت إلى اجحراء التفتدش منهارة لأن 
المسدس الذى وحد معه مر خص به فضضلا 
غري أن تسلم السدس والطلقات الى 
الكونستابل كان من شانه أن ممتنع هدا عن 
التماذ أى اجراء فى <ق الطاعن فا كان له 


أن ,قبض عليه ويسوقه من عربة الدرجة 
الثالقة حيث كان الى عربة الدرجة الثانية 
حيث كان الضابط الذى أهر بعفتيشه علىالرغم 
من عدم توفر حالة التلبس يجريعة . وفوق 
هذا فانه مقرر أن من ,باش التفعيش لاجوز 
له أن يجاوز الغرض الذى يفقش من أجله 
ف كان للضابط إذن أن يأمر بالتفتيش عن 
أشياء أخرى غير السلاح . وإذن فضبط 
الخدر غير حائز . على أن المسة الحراطيش 
التى كان مجرى البحث عنها ليست حيازها 
فى ذاتها جر مة تبيح ااتفتيش مادام احراز 
المسدس ذى الطاقات التسع بصفة قانونية 
يسوغها : 
)0015 


ذم 


« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت | أمام كم ةالاستئناف ببطلانالتفعيش أسببين . 


على الطاعن بأنه عووحدت 2 حمازنه مادة 
مخدرة (أفيون) بدون مبررتانونى» ومحكمة 
أول درجة داتته والحكمةالاستدًنافية أبدت 


حك الادانة وذكرت « أن الواقعة تتحصل | 


كا برو با على عبد العزيز كو نستا بل المبجاحث 
فى أنه كان سافر يوم الحادث ممع قوة من 
مكتب المقدرات نحت رئاسة الضابط 
عيد الحكم أفندى كال مد فى القطار الذي 
دصل إلى دشنا هساء ذلك اليوم وقبيل و صول 
القطار إلى جع حمادى وجد المنهم واقفناجوار 
البوفيه فيالعر بة الثالثة ووجده حمل طبنجة 
ظاهر مقبضها فسأله ما إذا كان محمل 
ترخيصا ذا فأجابه بالايجاب فطلب مزه 
الترخيص تأفبمه أنه غير موجود معه وأنه 
عر كز منفلوط فطلب منه الطبئجه قسامها 
اليه وأخذه إلى رئيسه الضابط عبد الحكم 
أفندى كال الذى كان يركب فى الدرجة 
الثانية وعرض عليه الأمر ولاحظ أرن 
با لطبنيجة أديع طلقات في حين أن مرنها 
نسع طلقات كا شك فى ادطاء المتهم باأنها 
مرخصة لأنها من نوع ألمانى وطن أن ياق 
الظر وف مع المتهم فا هر يتفتيشه و يقول الشاهد 
أن السكو:ستابل والضابط ان الأول قام 
بالتفتيش نحت إشراف وهر أى الثاني فعثر 
أخيرا فى جيب السترة الحارجى العلوى على 
ورقة ملفوفة وهى جرء من إعلان قضانى 
وها مادة دا كنة تبين أمها أفيون كا“ ثنت 
ذلك من معا يتعها بمعر ف ةالكو نستابل والضابط 
وه نالتحليل الكباوىو قد شهد هذه الوقائع 
الكو نستا بل والضابط . وحيث أنالمتهم دفع 


الأول - أذالمتهم يكن فى حالة من حالات 
التلبس إِذ لم يكن هناك جر ممة لأن المسدس 


.هر خص مله والسيب الثانى ‏ أن التفعيش 


كان لغرض معين وهو البحث عن الأظرف 
فلا يجوز أن يع علي شىء غيرها . وحيث 
ان هذا الدفع فى غير مله لأنه با لنسبة للسبب 
الأول فقد ضبط ال مهم وهو محمل مسدد!ا 
وهذا يكون جرمة طيقا للقانونمسنة براه 
سلاح والأوامر العسكرية شددت عقوبة 
احرازه ولمستطع المتهم أن يقدم الرخصةعند 
ضبطه وقد قام عند الضابط والكو نستابل 
شك ف ادعائه بالترخيص لأن المسدس :من 
مارك المأتية فكان ها ادق إذن فى شيط 
المتهم والقبض عليه وتحقيق الجرمة الى أن 
ثبت امتهم دفاعه وطالما أن الضبط 
والقبض فى محلهما و كان المتهم أيضا فى حالة 
تلبس فان التفتيش الذى يوم به رجال 
الضيطيةالقضائية لا حعاج الى إذن من النيابة 
طبقا للمادنين ١٠١‏ و م١‏ نحقيق جنايات ولا 
وجهالاعتراف على ته . و حيثانه بالفسية 
للسبب اثالى فانه من المقرر أنه مثى كاز 
التفتيش هن أجل جر مة معينة جائزاً قانو. 
ذان العثور على شىء يكون احرازه جر ة 
أخرى بيقع صحيدا هو الآخر طاما انه قد 
عثر عليه أثناء و يسبب التفتيش والبحث عن 
الجريمة الأولى وهذا أمر ظاهر الحجة فاز 
الغرض من القيود الواردة بصدد التفتيش هو 
الحافظة على حرمة الأشخاض وحرياتهم فاذ 
وجد ما يبرر التفتيش لجر عة معينة فلا بهو 
إذن وجه الاعتراض عليه إذا ما كشفعر, 


المددان اسان والقامن - 


جرممة أخرىطالا أن عملية التفتيش واحدة 
وم تستازم فى سبيل الكشف عرت الجرعة 
الثانية إضرارا أو انتواكا لجرعة المتهم أكثر 
م] كان يتطلبه ااتفتيش عن الجرممة الأولى 
ومن جبة أخرى فانه لم يبتعد عن المنطق 
القضاتى أن تشل بد الضبطية القضائية عن 
جر بمة ظهرت لها سافرة أناء تفتيش فأ بدى 
عن جر مة أخرى فيازم رجال الضبطية 
القضائية باغضاء عنهاو عدم نحقيقها . وحيث 
أن الكو تستابل والضابط أمرا بالتفتيش فى 
حالة تليس المتهم باحرازه سلاحا ناريا لم بيت 
أئناء التفتيش أنه مر خص وذلك لابحث عن 
امس طاقات الناقصة هن هر تبه فمثور ها على 
الخدر أثناء التفتيش يكون حعيحا ومن ثم 
بتعين ر فض الدفع المد كور . وحديث انلحم 
الابتدانى فى محله للاسباب الواردة به والتى 
تأخل عها هذه المحكة ومن نم يتعين أ بيده» 


« وححيث انه لاوجه ادتمسك بهالطاعن 
ف طعنه ؤانه وقد شو هد و معه السلا حالذاري 
فى يده ولم يقدم لأمور الضبطالقضائىالذى 
شاهده الرخصة التى نجيز له حمل ااسلاح يعقبر 
قاتونا قى حالة تلبس بيمنحة حمل السلاح ولو 
استطاع فم بعد أن يقدم الر خصة إذ لا يشترط 
فى التلبس أن تكون الجرمة التى اخذت 
الاجراءات باانسبة اليبا متوافرة عناصرها 
القانونية أو ثابتة على من ينهم فيها واذن 
فالقبض على الطاعن ثم تفتيشه سواء لداعى 
عرد القبض عليه أو لابحث عن أ'لة مادية 
متعلقة بالجر يمةكالمراطيش الخاصةبالسلاح 
الذى ضبط معه يكون صميحا . ومتى كان 
التفتيش مبحيحا ان مأمور الضبط القضائى 


السنة السابعة والعشرون ' ىم 


الذى باشره يكون له ممقتضى القانون أن 
بع بده على كل ماده ف طردقه أثناء 
عملية التفتيش سواء فى ذلك مايكون متعاقا 
بالجرعة الى تعمل على ع دقيقة أمرها 
أ بأية جرعة أخرى واو تكن و قتند حمل 
بحث ولا نصح مطالبته فى هذه الهالة بأن 
بغض بصره عن دليسل يكشف من جريمة 
وقءت وهو مختص قانونا بتحرى حدفيقمها 
م علم ماعن أى طريق مادام هذا الدليل 
هو الذى قابله مصادفة أثناء مياشرته عملا 
مشروعا وم يكن حد ذاته قَ الواقم 
وحقيقة الأمر نانجا عن أى اجراء أو عمل 


مما يصح رصعفةه ق لقا نون بالصحةأوالبطلان 


هذا بالنسبة إلي التفعيش . أما عن الضبط فى 
داله ‏ وهو عمل من أعبال التحقيق 
كا اتفعيش وان كان أهون على الناس هزه فى 
خطره 0 ؤانه إذا كآن ماش وهد أثناء 


الف #ام 


التفتيش تعد حيازته جر عة كالخدر محل 
الدعوى هذه ذان الضيط يكون صحيحا 
بلاق عل أشائس التلسن عهات !]ما ذا 1 
كن إلا دليلا كشثف عن جرعة سبق 
وقوعبا فان وجوده يكون مثابة بلاغ عنها 
حول هأهور الضبط القضائى اثبات حالته 


فى محضر #رره والسير فى التحرى عنه ثم 


التحفظ عليه مؤ قتا حى بقدمه اس لطةالتحقيق 
الختصة بضبطه قانونا »ا هو مفتضى المادة 
دن قانون نقيق الجنايات . واذن فني كل 
الأحوال يكون الاستدلال بالثىء المضبوط 
أثناء التفتيش الصحيح سائا جائزا . ومتى 
كان ذلك كذلك فان القضاء بادانة الطاعن 


ىلم 
على الأساس الذى قالته المحكنة يكون سلما 
خلافا لما يزعمه فى طعنه . 
و وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس مدعيةأ روضة موضوعا 3 


( طعن .يد مرمى خليل ضد اليابة رقم ١75‏ 
مة واف ) 


دض 
8 أ كتو بر سنة |١846‏ 


دفاع . متهم يجنحة . هبده إلى عام مومة الدفاع عله ٠‏ 
بتعين عل انحكة أن تممه ,طرو. عذر قبرى على هذا الى 
٠‏ يحب على الممكلة أن أعبله الوقف 
الكانى لتحضير دفاعه . اعتذار الهاى مر ضه وتقدم زميله 
له شهادة بذلك , على المحسكمة أن تقدر هذا المذر . رفضما 
تأجيل الدعرى . حب أن تين أسبابه . عل الحكمة مراعاة 
ا امتهم وميلم الصاله ,الضرر . وجوب تأجيل الدعرى 
إذا نان لا اتصال للمنهم به وكان مدولا على انماى فى دفاعه 
أرخيص الحكية فى نقدم مذكرات ملا يكفى , 


منعه عن القيام _عومته 


المبداً القانوق 

إنه وإنكان حضورعام عن المتهم >نحة 
غير واجب قانونا إلا أنه متى عبد المتهم إلى 
ع ببمة الدفاع عه فانه بتعين على الحكمة 
أن تسحعة قاذا حر | عليه عدر قير ئ متمد 
عن القيام بمبمته فيكون على الحكمة . متى 
ثيتت صحة عذره . أن تمبله الوقت الكافى 
لتحضير دفاعه . وإلا فانها تكون قد أخلت 
عق المتهم فى الدفاع . فاذا كانالثات محضر 
الجلسة أن محاى المنهم اعتذر بمرضه وقدم 
زميله إلى المحكة شبادة بذلك ٠‏ فانه يكون 
على الحكة أن تقدر هذا العذر . فاذا 


العددان السابع والثامن -- السنة السابعة والعششرون 


اتيت :كته أجلت : القصة إل جلية 
أخرى حى يمكن الحا من القيام بواجب 
الدفاع عن الهم . وإذا رأت أنه غير صحيح 
ورفضت التأجيل كان علها أن 'تبين أساب 
ذلك » وأن تراعى فى الوقت نفسه حالة المتبم 
ومبلغ اصاله بالعذر الذى أبداه امحامى حتى 
إذا ماتبين لها أنه لا علاقة له به وإنه كان 
معولا إىدفاعه على المحاى اعنب له التهرف 
لستعد هو للدفاح ولايقال من ذلاك ترخيصبا 
فىتقديم مذ كرات . لآن المذكرات ف المواد 
الجنائية لا يصمح أن يحبر الخصوم على 
الا كتفاء مها فى دفاعهم 


طمر 

و حيث ان الطاعن ينعى على الهكنة فى 
الوجهالأول هن أوجهطعنه أنها أخلت محقه 
فى الداع وذلك لأن اميه كان مريضا 
كضر محام نيابة عنه فى الجاسة وطلب 
تأجيل القضية لمرضه وقدم شهادة مثبته 
للعرض ولكن المحكنة رفضت التأجيل 
وأمرت محجز القضية لاحم مع الترخيصق 
تقدم هذ كرات »وقبل الجلسه المحددة 
لانطق بالحك أوفد الحامى زميلا له ومعه 
طلب مقدم الى المحكة لفتح باب المرافعسة 
فقاب ل أعضاء الدائرة وقدم هم الطاب فأشر 
عليه رئيس الجلسة بالارفاق والءعرض » غير 
أن المكة حكت بعد ذلك تأ بيد الح 
الابتداتى القاضى بادانة الطاعن وبالزامه 
بالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية دون أن 
تمكنه من ابداء أى دفاع : 
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و وححيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكة الاستئنافية أن أحد المحامين 
حضر عن الأستاذ على الحشخانى محامى 
الطاعن وطلاب تأجيل القَضمة أرضه ١‏ وقدم 
شهادة بالأرض فر فضت المحكة التأجيل دون 
بيان السيب و نظرت الدعوى ويعد انماء 
مرافعة الحصوم الآخرين أصر الحاضر عن 
محامى الطاعن على طلب التأجيل فقررتث 
المحكمة تأجيل النطق بال © أسبوعين 
ورخصت المنهمين فى تقدم هذ كرة بدفاعبهما 
وفى الجلسة المحددة لانطق 0 أصدرت 
الحكمة <كمبا بتأ بيد الحكالمستأ نف القاضى 
بالادانة والتعويض أخذاً بأسباءه ول تشر فيه 
أيضاً الى السبب الذئ دعاها الى رفض طلب 
التأجيل . 

د وحيث انه وان كان حضور خام 
عنالمتهم مجندة غير واجب تانونا إلا أندمتي 
عود المتجم الى محام عمبمة الدذاع عنه فانه بتعين 
على المحكمة أن تسمعه » فاذا طرأ عليه عذر 
قبرى منعه من القيام بمهمته » فيكون على 
الحكمة متى تبينت صحة عدره 3 هله 
الوقت االكافى اتحضير دفاعه رالا فانها تكون 
قد أخلت لق دناع المتهم . ولا كان الثابت 


ةببد 


بمحضر الجلسة أن ماهى الطاعن أعتدر 
عرضه وقام زميله الى المحكمة شهادة بذلك 
فقد كان على المحكمة أن تقدر هذا العذر <تى 
اذا اقتنعت بصحته أجات القضية الى جاسة 
أخرىحتى يتمكن انحامى من القيام بواجب 
الدفاع عن الطاعن و إذا رأت أنه غير صميح 
وزفضك الا حمل تان اعاميا أن تبن اضيات 
ذلك تمتراعى فى الوقت نفسه عالة المتهم و مبلغ 
اتصاله بالعذر الذى أبداء المحامى ولم يقبل 
حتي اذا ماتبين لما أن لاعلاقة له به وأنه كان 
معولا فيدذاعه على الحامى أجلت له الدعوى 
أيستعد هو لادفاع . وإذن فان الحكمة ادالم 
تراع ذلك تكون قد أخلت محق الهم في 
الدفاع إخلالا يعيب حكمها مما يستوجب 
نقضه ولابقلل من ذلك رخيصها فى تقدم 
ماق لان اند اكد الواة الجاكية 
لايصح إلزام الخصوم بالاكتفاء ا فى 
دفاعهم : 

وحيث اله لا تقدم بتعين قيبول الطعن 
ونقض الح المطهون فيه ودلك هن غسير 
حاجة إلى البحث فى باقي أوجه الطمن . 

( طمن أحمد اميد خضر ضد انيابة وآخر مدع بحق 


مدلى رقم دع:عاسنة ولافق) 


ا #0 


؟ 
دلسمير سلة ١98146‏ 


و انض وإيرام , سكم سم المبلغ المقطى به فيه 
نمقة . هو فى سقيقته قط دورى يدفم ممجلا هم 
أصل الريع المستحق للرحكوم له ؛» لحين تصفية 
الحساب . هذا ْ قطعى وإن كان قضاؤء وقتيا . 
الطمن هبه بطربق انض . جائز . 

2 . استغراقها بالدين . لا عنم اتقاها لاورثة , 
إرادها يكرن قا خالصا الورئة . <ق الدائتين 
إنما يتعلق بالاصل فقط , مجرد أدعا, الحائز لاعبا 


و لكا 


الثرة دين عليما لايبرر اسقبقا. ربع حمة اوارث 


لكل / 


ع ا حراسة , إقامة أحد الورثة حارسا عل التركة , 


لا عنم من الحم عليه شخصيا ريع حصة وارث 

آخر وتنهيذ الحك على مال الحراسة ٠‏ 

الميادى” القانونية 

١‏ إذا دقع المطعون ضده بعدم 
فهو لذلك حم وقى لا تتقيد به المحكمة ولا 
يحوزقوة الثىء المقضى به . ورأت عكة 
النقض أن المبلغ المقضى به فى هذا الحم 
وإن كان قد سمى نفقة من باب التجوز فى 
التعمير إلا أنه فى الواقع قسط دورى يدفع 
معجلا من أصل الريع المستحق للمحكوم له 
يه لحان تضفة اسان" وان اك أسيت 
قضاءها به على ما حصلته من أن الحسكوم له 
يستحق . بصفته وارثا . ريع حصته فىأعيان 


التركة, كنت له مؤقتا بقدر منه بدفع له 
مناه ة دن المان و خكبا بذاك وإن 
كان قضاء وقتيا إلى أنه قطعى نحو زقوة الشى. 
المقضى به ولا يصم العدول عنه ما دامت 
ظروف الدعوى ل تتغير . و ليس هذا الحم 
من الاحكام التحضيرية أو العبيدية التى تنص 
المادة التاسعة من قانون محكمة النقض على 
عدم جواز الطءن فها وإذن فالطعن فيه 
بطريق النقض جاتر . 

؟ - إن الدين وإن كانمستغرقا للتركة 
لا منعاتتعاها لورثة المددن عند موته وهذا 
يتفرع عليه أن إبراد ااتركة بو تاجيا ,كون 
حقنا خالصا للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين 
وإما يتعلق حقبم بالاصل فقط . وقد قال 
بهذا الرأى فريق من فقباء الشريعة الإسلامية 
فى تفسير قاعدة , لا تركة إلا بعد وفاء الدن» 
وهو قول يتفق وأحكام القانون المدش . 
ادع الاق لآعان التركة يدن كيز عن 
التركة مستغرق لها لا يصمح الاستناد إليه فى 
السك بقاعدة ١‏ لا تركة إلا بعد وفاء الدن , 
فى وجه الوارث الذى يطلب إبراد نصيبه فى 
التركة » مادام الدين غير ثابت وحل نزاع 
جدى . 

ع - إن إفامة أحد الورثة حارسا عل 
التركة لا بمنع من الحكم عليه شخصا بريع 
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حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على 
مال الحراسة الذى لم بخرج عن كونه علوكا 
يع الورثة . 

الحاو 


و حيث ان المطعون ضده دفع بعدم 
حواز الطعن لأن الحم بالنفقة هو حكوقى 
لا تتقيد به اللخحكة ولا حوز قوة اله 0 


المطقكي به 


و وحيث ان المبلغ المحكوم به المطعون 
ضده قد سمى نفقة من باب التجوز فى التعبير 
إذ هو فى واقعالأمرقسط دورى يدفع معجلا 
هن أصل الريع المستحق له هين تصفية الحساب 
وقد أسست المحكء قضاءها به على ما <دصاته 
هن أن المطعون ضده ستحق بصفته وارثا 
ريع حصته فى أعيان التركة لكمت دمو قتا 
بقدر منه يدفعلدمشاهرة نح تالحساب وهذا 
الحكم وان كان قضاء وقتيا إلا أنه قطعى 
وز قوة الثىء المقضى به ولا نصح العدول 
عنه ما داهت. ظر وف الدعوى متتغير والطعن 
فيه بطريق النقض جائز لانه لمن «رنل. 
الأحكام التحضيرية ولا القهيدية التى قال 
قانون انشاء محكة النقض والارام فى اللمادة 
التاسعة هنه بعدم جواز الطعن فما وعليه 
يكون هذا الدفع مرفوضا . 

«ووحيث اذالطعن قداستوفشكلهالقانوى 

و وحيث ان م#صل الوجه الأول 50 
أوجه الطون هوأن الحم المطعون فيه أخطا 
فى تطبيق القانون بقضائه المطعون ضده 
بنفقة تدفم له من نصيبه فى التر كه اللفةعن 
أخته أنى روفائيل ذلك لأن المورئة أوصت 


سير 
بتركتها لبناتها وؤاء لدن عليبا هن ولأنه 
لا سبيل لامطعون ضده الى أن يتمسكبا لحم 
الصادر ببطلان الوصية في الدعوى التى ر فعها 
أخوه هنرى لأن هذا الك حفظ للمودى 
لمن الحق فى مطالية التركة بما لمن هن ديون 
وقد رفءت الطاعنتان دعوي ادى حك ةمصر 
الابتدائية تطالبان بتلاك الدبون وهى مقدمة 
على الارث عملا بقاعدة و لا ركه إلا بعد 
وفاء الدن » وبا أن هذا الدين مستغرق 
لائر كه التى يدعي المطعون ضده بنصيب فبها 
فبو لا يستحق فبها ولا فى ريعباشيئا و مادام 
حقه قى التركة و بالتالى فى الريع معنازما عليه 
فلا حل الحم له بقسط من الربع لاحتال 
أزلاحك له بشىء من التركةفيتعذر الرجوع 
عليه ها قبضه . 

د و<يث ان محصل الوجه الثاتى أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون من 
ناحية أنه قضى بالنفقة على بئات ا مورثةالثلاث 
بصفتهن الشخصية مع أن التركة موضوعة 
تحت أخراسة و معين علمها إحدىالبنات وهى 
السيدة ديزى «هرقس عبود حارسة الأمرالذى 
كان يقتضى أن نحم امك ةبالتفقةعى الحارسة 
وحدها و بصفتماهذه لتدفعبامن ما لالهحراسة 
لأنها هى الواضعة اليد على التركة ‏ على أن 
الحم الصادر بالراسة قضى با بداع صافىالر بع 
مخزانة المكمة وقد اعترف المطعون ضده 
5 قيض حصته فى المبلسغ الذى أودعته 
الحارسة فلم يكن هناك محل لاحم بالنفقة 
مادام يستولى على نصيبه من الريسع هده 
الطريقة أولا فأولا . 


على 
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الطاءنتين تمسكتا أمام محكدة الاستئناف بأن 
الثر كنة مستغرقة بالديون وأن عليها حارسة 
وهى المسكولة وحدها عن النفقة و أنها قائمة 
بإبداع صافى الريع أولافأ ولا مخزانةامحكمة 
ليصرف لستحقيه ولكن الحكم المطعورن 
فيه لم يعن ببيان هذه الدفوع ولا بالرد عليها 
يذ 
تبين للمحكمة رنما من الدفوع القانونية 
المقدمة هن <ضرة الو كيل عن ااستأ نف 
عليهها الأوليين أنه لا خلاف ا » وفىهذا 
قصور فى بان الأسباب واخلال يحق الدفاع 
موجب لنقض اله لأنه يعجز > كمة النقض 
عن الاشراف على تطبيق أحكام القانون , 

و وحيث انه عن الوجه الأول ذانه ظاهر 
من الك المطعون فيه أنه قضى للمطعون 
ضده بتفق ةشور يدهن أصلالر يع الذى ستدقه 
إذ اعتمدت فى تقديرها على محضر إيداع 
تارحه ١١‏ من ناير سنة م4١‏ وارد به أن 
الطاعنة الأولى أودعت على ذهته مبلغ 000 
ملها وه جنيها باعتبار أنه ريع حصته فى 


كر فى صددها سوى قو له د« حيث 


التركة عن مدة ستة أشور أى نحو أربعة 
عشر جنيها فى الشبر ذقدرت له ااتفقة يمبلغ 
اثنى عشر جنما ‏ ود كر الحم أنتف رفع 
دعوى هن بئات المورثة المطااية بدين هن 
عليها لا يصح أن يعطل حق المطعون ضده 
في الحصول على إدراد نصييه فى التر كة الى 
أن شغى فى دعواهن . 

« وحيث ان دعو ىالطاعنتين بأن لاد دنا 
كبيرا على الورثة مستغرةا لاتركة لا يبصح 
الاستناداليها للتمسك شاعدة ولاتر كم إلا بعد 
وفاء الدين 6 لأندنما غير ثابت وهو محل 
نزاع جدى ؟ أشار إلى ذلك. حم محكدة 


النقض الذى قضى ببطلان الوصيتين وهمشل 
هذه الدعوى لاثرر أن تستبقى الطاعنعان 
يمطلق ارادتهما ريع حصة المطعون ضده 
نحت ابدها من تاريخ وفاة المورئة لآن حقه 
فى التركة ثابت واجب الأداء مادام لم بقض 
للطاعنتين باستيفاء دبنهما المزعوم من التركة - 
على أن الدين وان كان مستغرتا للأركة فانه 
لا هنم انتقالها لورثة المدين عند موانه دشفرع 
على ذلك أن ايراد التركة ونتاجها يكون حقا 
خالصا للورثة فلا يتعلق به <ق الدائين 
وائما ,تعلق حقبم بالأصل فقط وهذا الرأى 
قال به فريق من فقباء الشربعة الاسلاميةق 
تفسير قاعدة « لا تركة إلابعد وفاء الدين'» 
وترى الحكة الأخذ به لأنه فق وأحكام 
القانون الدتى ومن ثم يكوت ماتنعاه 
الطاعنتان فى هذا الوجه على غير أساس . 

د وحيث انه عن الوجه الثانى فانه 
واضح هن الك المطعون فيه أن المطعون 
ضده بنى دعواه بالنفقة على أن له فى ذمة 
الطاعنتين واختهما الواضعات اليد على جبيع 
التر كه ميلعا طائلا جمد لد من ريع خصته 
قى ألر كر ابتداء من .؟ من مام سنة جسو١‏ 
وهو ناريخ وفاة المورة وقد اعترف الحاضر 
عنهن محضر جلسة م1 من نونيةسنة م54١‏ 
بأن بناتها قد وضعن اليد على الأطيان من 
ذلك التاريم والحم المطعون فيه إذ قضى له 
على هذا الأساس لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون لأن الطاعنة الأولى ١‏ تقم 
حارسة إلا فى أول ينار سنة ووو أى 
بعد وفاة المورثة بزمن طويل كان التزاع 
فيه مستمرا بينها مى واختيها من جانب 
مودس أخوالهن من جا نب آخر ع علي أن 
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أقامة الطاءنة الأولى حارسة لامنع منالحكما 
عليبا وعلى أختيها الأخريين شخصيا 
منازعتون في حقوق امطغون ضده ثم تنفهذ 
الحم بعد ذلك علي مال الحراسة الذى لم 
مخرج عن كونه تملوكا جميم الورلة . 

و وحيث انه عن الوحه الثااث فانه بين 
من محضر جلسة م١‏ من نونية سنة 44 أن 
الدفوعالتى تمك مهاو كيل الطاعنتين لدى محكية 
الاستئئاف كانت تدور حول ما تدعيه بنات 
المورئة هن وجود ديون لهن على والدمن 
مستغرقة لاتركة ‏ وأن وجودهذه الديون 
من شأنه أن يصحح الوصية فيجعلها مقابل 
وأنهن باعتبارهن دائنات لمن أن يجزن 
الوصية فتصحح علي هذا الأساس . - 

«ووحيث ان الحم الطعون فيه حين تعر ض 
اتيك الدفوع لر دقف عن_ل حد العبارة الى 
اقتطفتها الطاعنتان هن أسبابه بلقال انالتزاع 
على الايصاء قد فصل فيه ضد الطاعنتين من 
مكمة التقض ببطلان الوصية وأن دعواهما 
وأختهما بأن لمن دينا حكبيرا على الورثة 
لايؤئر فى ثبوت حق المطعون ضده فى أنه 
رث قيراطين فى ركة أختدرق إيراد هذه 
ع الى أن يقضي طن بالدئ . وفى هذا 
الذى ذكره الحكالمطعون فيه الردالكا على 
تلاك الدفوع 5 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عبى 
غير أساس ويتعين رفضه موضوط . 

( طمن السيدة ديزى مرقس عبيد , الى توفيت ول 
لبا . وارثما وحطر عليم الاستاذ عازر سيران 'اثيا من 
الاستاذ ملب ساى باشا المحانى ضد الاستاة بنياءين 
روفائيل المحاى وحضر عنه الاستاذ كامل يوسف صالح ثائيا 
عن الاستاذ حلم برسوم وقم ٠١٠١‏ سنة 8ق راناسة صاحب 
المزة عمد ؤكى على نك وكيل المسكمة وعفترية أصماب العزة 


دسف" 
عمد كامل عزمى يك وتجيب مرقس بك وأحيد نهأت يك 


وعمد المفتى الجزائرى بك المستشارن وحطور قصاف زاقى 
نك وئيس التيابة بالاكناف 6 


ف 
دلسمير سلة وئة] 
نزع ملسكية للمشفعة العامة . اتمباع إجرارات غير تأنوببة 
فى ذلك . القضا. بثمن الارض وبريعها ومن الزراعة الى 
كانت ملها . القضا. فى ذات الوقت بتمويض لاتباع 
إجرارات غير قانونية فى الا-تيلا. وعهم إبداع الثُمن ومقا بل 
الرراعة فى الوقت المناسب . فى عله , 
«ماريف قضائية . القول بأنه لاحل لحك مصروفات 
للتقاضى عن المصاريف الرسمية واتعاب امحاماة إلا حيث 
تلكون إجراءات التقاضى ككدية . «ى بصح ؟ 
( المادة ه١ؤ‏ صافمات ) 


الميدأ القانوفى 

إذا قضت المحكمة يمن اللارض الى 
اتترلن علي اللتعومةة اللنفمة: الطامة 
وبريعها من تارم الاستيلاء عليها وبثئمن 
الزراعة الى كانت قائمة عليها » وفى الوقت 
ذاته قضت بإلزام الحسكومة بتعويض بناء 
علىأن الاستيلاء على الأرض كان باجراءات 
غير قانونية » وأن ثمنها هو وتعويضات 
الزراعة الى كانت علها لم بودع فى الوقت 
المناسب . وإن صاحبها قد تسكبد فى سيل 
التقاض بسبب ذلك مصاريف قضائية وغيرها 
فلايصح القول بأن امحكمة قد قضت بتعويض 
عن أمى واحد . وذلك لآن قضاءها بثمن 
الارض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل 
الريع هو نتيجةلازمة لنزع الملسكية بإجراءاته 
القانونبة لتى يحب أن يتبعها يداع القن ومقابل 
الرراعة ومقابل الريع فى الوقت المناسب . 

لفل 


5م 


العددان السابع والثامن 0ك السنة اأسابعة والعثرونُ 


أما التعويض فقد قضى به بناء على تلك 
الأمور الاخرى الى ذكرتها احكمة . والقول 
2 لا محل للحكم عصروفات للتقاضى 
غير المصاريف الرسمة وإتعاب الحاماة 
الثىتقدرها الحكمة إلاحيث تسكون إجراءات 
التقاضى كدية طبِقَا للبادة ١١4‏ مرافعات - 
هذا القول عرردود ١‏ أن التعويضن المقضن ننه 
قد بنى على ما|تخذته الحسكومة فى نزع الملسكية 
من إجراءات غيرقاو نبة ترتيت علبا أضرار 
عدة للبنزوعة ملكنته , منما ما تكيده من 
مصاريف قضائية وغيرها . ولم يكن سيبه 
إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد 
المنزوعة ملسكيته حتى كان يصح البحث فما 
إذا كانت كدية أو غير كبدية . 


الممكوه 

وحيث ان عحصل الطعن ( أولا ) أن 
الح المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ قضى بثمن الأرض التي استولت عليهبا 
الحكومة المتفعة العامة و بريعها من تاريخ 
الاستيلاء عليها وبشمن الحاصلات الى أتافت 
وفى الوقت نفسه قضى بالزام الحكومة يدفم 
مبلغ .واج تءويضاً ‏ ذلك لأن تمن الأرض 
وريعها ومن الحاصلات التى أتلفت كل هذا 
بعوض على المطعون ضده جميع الأضرار التى 
لحقته والُن يقابل الأرض والريع يقابل المرة 
التى حرم منها ومن الحاصلات يقابل اتلافها 
فلا رسيم الع إد جمع بين ذلك وبين 
التعويض الذى قضى به ويكون قضاره 
هذا التعويدض غير مستتد الى أساس قانوتى 


إذ هو جمع بين تعو بضين عن فعل واحد وما 
ذكره الحم من أن المطعون ضده عق فى 
طلبالتعو يض نظرا للاجراءات غير القانونية 
التى أمحذتها المكومة فى الاستيلاء على أطيا نه 
لابغير من الأمر شيئا لأن هذه الاجراءات 
مى بذاتها التي اعتمدت عليها المحكمة فى 
القضاء بالريع من تاريخ الاستيلاء على الأرض 
وكذلك ماذكره الحم هن أن المطعون 
ضده قد تكبد مصروفات التقاضى وغرها 
مع قضائه بالمصاريف والأتعاب لال له إلا 
حيث يثبت أن إجراءات التقاذضى التى احُذت 
كانت كيدءة طبقا ان صالمادة ١١١‏ من قانون 
المراهعات الأهر الذى لم يتوافر فى الدءوى . 
(عثانيا) أن الح قد شابه نقص وقصور 
فى تسبيبهلأن الحكمة الابتدائية حينرفضت 
طلب التعويض أسست ذلك على أسياب 
واضحة وم أنها لاترى محلا للحكم به بعد 
أن قضت بريع الارض و يشمن ماتلف من 
الحاصلات وأنه لم بشبت من أوراق الدعوى 
أن" المكوية قن سبك قالطال بذعا 
فى الاستيلاء على الأرض للمتفعة العامة والحكم 
الماطعون فيه لم برد على ذلك حين قضى 
بالتعويض . 

د وحيث انه عن الوجه الأول فانال4؟ 
المطعون فيه قال « انه بالنسبة للتعويض 
المطلوب الحم به فان المستأ نف عليه ( المطعون 
ضده ) يق فى طلبه نظراً الاجراءات الغير 
العادية التى ادها المستأنفة ( الحكومة ) 
فىالاستيلاءعلى أطيانهدون اخاذالاجراءات 
القانون.ة وإبداع لمن والتعويض_ات عن 
الزراعة التى أتلفتها فضلا عما تتكبده عن 
مصروذات التقاضى وغيرها » . 


و وحيث انه سين من ذلك أن ال#كمة 
م تقم قضائها بالتعويض على مجرد الاستيلاء 
على الأرض و حرمان الوقف من ربعها وإتلاف 
الزراعة التى كانت قائمة عليها بل على أمور 
أخرى هى '( ١‏ ) الاستيلاء على الأطيانف 
باجراءات غير قانونية ( ؟ ) عدم إبداعالمن 
وتعويض.ات الزراعة فى الوقت المناسب 
( م) ما تكبده المطعون ضده من مصررذات 
التقاضى وغيرها فلا بصح والحالة هذهالقول 
بأن المحمكمة قضت بتعو يضين عن أهر واحد 
لأن قضاء المحكمة بثمن الأرض والتعويض 
عن اتلاف الزراعة ومقابل الريم هو للرجة 
لازمة لاجراءات نزع المأمكية القانونية التى 
كان يجب أن يتبعبا ابداع امن وتعويض 
الزراعة ومقابل الريع فى الوقت المناسب . 

و وحيث ان قول الطاعنتين أنه لاحل 
لحك عصرءفات التقاضي غير المصاريض 
الر معية واتعاب الحاماه التى تقدرها المحكمة 
إلا حيث تون اجراءات التقاضى كيدءة 
طبقا للمادة ه١1١هن‏ قانون المرافمات 00 
القول مردود بأن التعويض المقضى به سبب 
اجراءات غير قانونية اذا الحكومة لزع 
دللكية المطعون ضده وترتب عليها اضرار 
عدة من بن تكبد ومصار يف فضائية و غيرها 
لمكن القضاء بالتعويض مبنيا على اجراءات 
قضائية التخذنما الحكومة ضد المطعون ضده 
ليصح البحث فما اذا كانت كيدية أو غير 
ذلك . 

د وحيث انه عن الوحه الثانى مان قضاء 
مكدة الاستئناف بالتعويض قد جاء سام 
للا'سياب التي ذكرتها والتي تعتبر في ذاتها 


نكده 


رداً كافيا على وجبةنظر المحكمة الابتدائية , 
« وحيث انه ا تقدم شعن رفض 
الل عرزضونا . 

0 طون وذار لى الاشؤال والمالة وحهر عنبها الاىةاذ 
د ساي مازن ضد على علوى بك بصقتة وحظير عدسياه 
الأنكان رانن اكير بك رقم #اعنه هولاق د افيه 
الساعَة 2( 


إل 
٠‏ ديسمبر سنة 1544 
نقض وابرام . حم اتباتى من المدكمة الاندائة على 
على دللاف 5 شطب الاستثناف الأرفوع عله . الا بحوز 
الطمن فيه بطريق النقض . شط الاستقاف لا يمل الحم 
اتبائيا لاءه ليس بحم فى الحصومة . 
( اللادة وو من القانون رقم مداسة رعحد) 
المبدأ القانونى 
إن شطب الاستئتاف لا عل الحم 
الابتدائى انتبائياء لآنه ليس حك فى الخصومة 
بل يعتير الاستئناف قائما حتّى يقضى فيه » 
ولكل من طرق الخصومة دفع الرسوم 
المستحقة وطلب الفصل به وإذن فانه 
لا يكون من الآحوال التى يجوز فا الطعن 
الابتدائية على خلاف حكم سابق شطب 
الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحككيان 
صدرأ بين الخصوم أتفسبم وفى نزاع بعينه . 
امير 
د« حمث ان اللطعون ضدها دفعا عدم 


جواز نظر الطعن لأن الك المطعون فيه 


صادر من محكمة بنى سو ف الا بتدائية منعقدة 


م 


حبيئة استئنافية والطعن فيه غير جائز إلا إذا ' 


العددان السا بع والثامن - السنة السابعة والعشرون 


مدينها عبد الله حسن عيد الله عبى أساس أن 


كان صادرا علي خلاف حم سابق حائز | هذا الأخيرلا ملكالأطيان التىتزعت ملكيتها 


قوة الثىء المقضى به الأمر غير المتوافر قى 
اللدعوى : 

م وحيث ان الطاعنين إستندون فى جواز 
طعنهم الى أن اليم المطعون فيه قصى فى 
الدعوى عل خلاف حم سابق صصسدر من 
محكمة مصر الابتداثيه المختلطة بين الخصوم 
فس وقد أصبح ااثيا حيو فقوو نان 
المطعون ضدها اشترياالأطيان موضوعالتزاع 
بعقدتار حه" ١‏ من أبر بل سنة سه ١‏ و مسجل 
فى م؟ من هذا الشبر من شركة مثاراى 
التى رسا عاما مزادها عقعضى حكورسومزاد 
تار نمه 4 من ديسمير سئة سمو ١‏ وأنهم 
رقعوا دعوى اسةحقاق على الشر كةالمذ كورة 
و علي المطعون ضدهما قضى لحم فيا بتار بخ 
ام من مارس سنة +سو ١‏ بالملكية و بأ لغاء 
إجراءات نزع الملكية التى ادها شر كة 
مثاراي ‏ وقد استأ نف المطعون ضدهماهذا 
الحم واعدم قياههما بدفع الرسوم قضي فى 
5 من مانو سنة ١94٠‏ بشطب الاستئزاف 
فصار الح بذلك انتهائيا على أن شركة 
مثاراك لم تستأنف الحم الذى قضى بالغاء 
اجراءات نزع المدكية فأصبمح التهائيا فى 
ذلك با أفسية ألمها ولا ستطيع ممه الملطهون 
ضدهما أن بتمسكا بالملكية لأنها لا تقوم إلا 
علي أساس حكم رسو مزاد قفى بالفائه . 

د وحيث ان حح كمة مصرالابتدائية 
اختلطة الصادر فى ١م‏ من مار سصسنة وسو١‏ 
قضى للطاعنين بالملكية و بالغاء إجراءات:زع 
الماكدة” الى الخد اشر كة ناوا 5 نيد 


ولا خلاف بين الخصوم علي أن الطاعنين 
رفعوا استئناها عن هدا الم وشطب أهدم 
دفع الرسوم القضائية / 

« وحيث ان شطب الاستئئاف لا جعل 
الحم الابعدالى انتهاثيا لأنه ليس محكم فى 
الخصومة ويمتبر الاستئناف قانما حتى يقضى 
فيه ولكل من طرفى الخصومة دفع الرسوم 
المستعدقة و طاب العصل قمه 1 

)0 وحيث أنه وما ختص يعدم استوناف 
إجراءات زع الملكية وآن الطاعنينم دهقدموا 
ما يدل علي أنهم أعلنوا الشركة امد كورة 
هذا الحم وأنه أصبح أنمهائيا بوات ميعاد 
الاستئناف حتى دتسى المحكمة م5 بعتهم 
وما أثاروه قانه 5 

(« وحيث ان المادة اذاممن قانون انشاء 
محكمة النقض والابرام تشترط جواز الطعن 
فى الأحكام الانتمائية الصادرة علي خلاف 
حم سابق بين الحصوم أنفسهم أن يكون 
الحم السابق قد حاز قوة الثىء المقضى به 
قبل صدور الحم المطعون فيه بصفة انتبائية 
والأمر لبس كذلك فى الدعوى إذ أن ح؟ 
ممكمة فصر الختلطة م بصبح اتعهائيا بعد 37 

) طين أحخد حسق عبد الله وآخربن و جفاير عنهم 
الاسئاذ عمد رحى صد إبراهيم الدسرق أفندى وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ حزين سعد رقم بوم سنة 6ق و بالليئه 
جاعة) 


العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


١ 


/ا داسمير سئة |١948‏ 
شفعة : 


١ل‏ شفيم . كرن الشفيع مألكا للمين انى يشفم ما وقت 
بيع العقار الذى إشفمع فيه . لازم , 


+ سب الملاصةة من الجبئين ٠.‏ وصضف وارد على أرض 
العفيم لاعلى الارض المشفرع فيرا . 

م وجوه طريق خهوصى مشترك بين الارضية 52 
جبة ومصر ف خصوصى ٠«شترك‏ بيلهما ان جبة أخرى . 
حقق الجوار من هائين الجوتين . 


المنادىء القانونية 

و اليا انق المقران قاو نا أن 
الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا 
العين التى يشفع بها وقت بيع العقار المراد 
أخذه بالشفعة , فإنه كان المشفوع ضده قد 
قرر أنه وإن كان العقد الذىتملك به الشفيع 
الأرض التى يشفع بها مسجلا قبل تسجيل 
عقد تملكه هو للأرض المشفوع فيا إلا أن 
الاتفاق على شراء هذه الأرض قد ثم بينه 
وبين البائع لها قبل تسجيل عقد الشفيع » 
وامتخلصت. الحكة من ظزوق: الدذعوى 
الى بينتها فى حكها والمؤدءة الى هااستخلصته , 
أن الشراء لم حصل فى التاريخ المدعى ٠.‏ وأن 
كل مافى الام أنه كان هناك مفاوضات 
البيعوالشراء انتهبت>صول البيع بعد تسجيل 
عقد الشفيع فذلك منها لا مطعن عليه . ولا 
يصم أن يعاب عليها أنها ل تجب المشفوع 
ضده الىماطلبه من إحالةالدعوى الى التحقيق 


١‏ مسيم 


لشت ما ادعاه ما دامت هى قد استظبرت 
من وقائع الدعوى أنه غير يح مما مفاده 
أنه لاموجب لإجاءة طلب التحقيق فى شأنه 

+ إنّالمادة الآ ولى من قانون الشفعة 
بنصها على جواز الشفعة « إذا كانث أرض 
الجار ملاصقة للارض المشفوعة من جبتين 
وتساوى من العّن نصف الارض المشفوعة 
على الآقل» قد دات على أن الشارع إنما أراد 
أن بجعل العبرة فى تقرير حق الاخذ بالشفعة 
بمجاورة أرض الجار ) الشفيع ) من ججبئين 
من جباتها الأرض المشفوع فيا إذ فى قد 
0 الى أرض الجار ( العم 

كه طرق أن يكون ثمنهذهالارض مساويا 
نصف كن الارض المشفوعة على الأقل . 
وهذا وذاك يقطعان فى أن الشارع قدركر 
إهتمامه في تحديدأوصاف عن أشفبع دون 
الأرض المشفوع فيبا :مما يقتضى القول أن 
كون الملاصقة من جبتين هو أيضأ وصف 
وارد على الأرض المشفوع فيبا . يؤيد هذا 
النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفعالضرر عن 
الجار . ومقتضى هذا أن هذا الجار المقصود 
درء الضرر عنه هو الذى تسكون جيرته بحل 
الاعتتار . 

مع إذا كان بين الارض المشفوع ا 
والارض المشفوعة طريق مشترك مر 
جبة ومصرف مشترك من جبة ثانية . فان 
هذا لابمنع من الشفعة متى كان الطريق 
والمصرف خصوصين . إذ الشفيع يكون 
لكك" لفقي لكر رق , والكوفين: لوقت 


لمخم 


وكونعذا الست ؤاعلاق أطيابه 6 كن 
المشفوع ضده مالكا لنصف الطريقو لاصف 
المصرف ويكون هذا التصف داخلا فى 
أطيانه . وبذلك :يكون الجوار متحقمًا من 
اجنين وغل 17 الاساس تكون الشفعة 
جائزة : 

72 

د حيث ان الطاعنين يتعون على ا 
الطءرن فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
وجاء قاصرا لأسباب وضمنوا تقرير الطعن 
عشرة أسياب ترجع إلى الوجبين الأولين 
من الاوجه تي دفعوا 5 دعوى النطعون 
ضده الأول أمام احكة الابتدائية وعكة 
الاستئناف » وهما أسيقية هشتر 
المشفوعة على امتلاك الشفيع العين التى يشفع 
ما وعدم نوافرالتلاصق والجوار من حدين , 


ففى اأسببين الأول والثاني بنعى الطاعنون 
على الحكم قصور أسبابه وتموضه فيا ورد 
ذه متعاقا بأسيقية مشترام الأرض المشفوعة 


على امتلاك الشفي.ع الأرض التى شفع ها 4 
وذلك لأن الحم اس_تند فى قضائه إلي أنهم 


لم يقدموا دأيلا على هده الأسرقية فم يقدمو| 
إلى القار يخ الذى ذكروا أن 
قر ثم الأطيان حصل فيه ١‏ والمستندات التى 
أدلوا بها لاتدل على 
تدل ع أنه كان هناك مهفاو ضات للشراء 
فقط . وه_ذا الدى استند إليه الح هو 
قصور فى الرد على ما دقع به الطاعنون ١‏ إذ 
الحم لم يفصح عن المستندات التى اعتبرها 
تجرد مقاوضات فى -<ين أنالطاعنين مسكوا 
مستندات صادرة إلهم من البنك العقارى 
الزراعي اللصرى تدل على وقوع البيسع 


عق ل لبمسعر ل 


أن بمعا قد انعقد وإنما 


العددان السابمع والثامن حت السنة السا بعة والعشرون 


اءثم . وفضلا عن دلك أن الحم 
قد خلط بين شروط اتعقاد البييع ووجوب 
توافر شروط العلم المسقط لاشفعة 59 إنه قد 
أغفل الرد على طلب الاحالة إلى ااتحقيق 
لاثبات وقوع البيمع قبل امتلاك الشفيع العين 
ألتى يشفع مها . 

دوفى باق الأدينات دتعى الطاعنون على 
الحم قصوره فى التسبيب و خطأه فى تطبيق 
القانون فيا جاء به متعلقا بالجوار و ااتلاصق 
فقد اعتيرت المحكة الحد المنكسر حدا من 


0 
واسبقية شر 


جبتين » وهذا خطأ ‏ ؟ أخطأت فى 
استنادها فى ذلك إلى الانذار الموجه من 
الطاعنين إلى الشقيع مع أن الطاعنين بينوا لهأ 
صراحة أن حدم الشرقي أو البحرى هوخط 
متكسر َ وأخطأت ف الاسةناد إلي عقد 
الشفيع نفسه لأنه من عمله ولا يممكن أن 
يككون داأيلا له على وجود الجوار المدعى » 
وفى الاس_تناد إلى خريطة فك الزمام لأنه 
لاصحة الما تبينته منها إذ الحد المبين فمها !نما 
ثم ان الحكم قد أخطأ فى 
القانون إذ قرر أن المراوى والمصارف 
والطرق فواصل لا بمنع 
خصوصية لأكداب الأطيان مستندا فى ذلك 


هو دود منكسر ٠.‏ 
اغوار ونيا 
إلى عهد الشفيع سه مع أن هم ذا العقد م من 
صنعه » فضلااء ن أن 0 ما يدل 
عي وام د ظلت 47 للشركد 
البائعة ارق المتصدؤمة و قداظل ب الطاعنون 
من باب الاد<تياط تعيين خبير لتحقيق الجوار 

ووهن حيث انه ير اقلق 
لانمجوز إلا إذا كان الشفيع مالك للمين التى 
شفع بها وقت بيعالعقار المراد أخذبالشفعة . 


« ومن حيث انه ثابت من مسةندات 
الطر فين فى الدعوى ان عقد الشفهم مسجل 
في م هن مارس سنة ١4:41‏ وانعقدالطاعنئن 
مسجل فى ١‏ هن اكتوبير سسلة 48و1. 
واككن الطاءتين بشواون ان عقدهم اانهانى 
وان كأن قد سحل قى ذلك التاريخ ارتب 
الاتفاق على الشراء قد ثم بينهم و بين البائعين 
هم فى ١؟‏ عن يناير سنة 1:واأى قبسل 
تسجيل عقد الشفيع . 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه قد 
ذكر فى صدد ذلك ان الطاعنين لم يقدموا 
مابدل على اتفاقهم على شسراء الأرض المتنازع 
عليها فى ١؟‏ من ينار سنة ١1941‏ ولمبقدموا 
عَقَد بع إرجع إلى ه_ذا التاريخ أتفشتخصه 
المحكة وتقدر ما اذا كأن مل هذا العقد 
مستوفيا شروطه ددا للعلاقة بين البائعين 
والمشترين وماضى العين المبيعة والنزامات 
الطرفين وشروط البييع ... ال وان المستند 
المقدم من البنك العقآرى الزراعى المصرى 
الذى أدخله الطاعن الأول فى الدعوى 
ليودع مالديه من مستندات فى هذا الشأن 
اما هو كف حساب بقيمة السلفة التى على 


الأطيان » وتاريخ هذا الكشفه؟ منمارس 


سنة ١981ا2‏ أي بعد تسحيل عقد المطعون 
فبده الأول ثما ستفاد هنه انه لغابة هذا 
والمشترين » وأن الحكمة تستفتيج من وقائع 
الدعوى ان ادعاء الطاعنين ان شراءهثم حصل 
فى شابرستة ١941‏ لادايل عليه وانالأوراق 
المقدمة منهم لا بض دالا على ذلك وان 


ان هؤلاء اشتروا بوقد مصدق على توقيعاته 


العددان السابع والثامن # السنة السابعة والعشرون 


عام 


فى م؟ من سبتمبر سنة 19459 ومسجل فى 0ه 
من اكتو بر سنة +4 ؤوان الأوراقالمقدمة 
ازدات على ذيء ؤاتما تدل على انه كانهناك 
مفا و ضات للبيع والشراء انتهت محصول البيم 
وجب العقد ا مسجل فى ٠‏ من اكتو برسنة 
ين وهو الذى بتولد هنه حق الشفعة . 

« وهن حيث ان التتيجة التى خلص ايها 
الحم تؤدى الها وقائع الدءوى والثابت فى 
المستندات المقدمة فيها فلا بصح ان بعا ب على 
الى أى قصور أو غموض . كا لا بصح 
ان يعاب عي المحكمة اها لن حل الدعوي 
الى التحقيق مادامت قد استظيرت من وقائعها 
وأذلة الثبوت فيها ان الشراءلمحصل ف القار بخ 
المدعى ولم تكن فى حاجة إلى اجراء محقيق 
فى ذلك » ولا يعتبر عدم تعرضها صراحة 
هذا الطلب قصورا منها إذ أن فى أخذها 
بوجبة النظر التي ارتأتها مايفيد الرد عليه 
ظمنا بأنها لم تر محلا لاجابته , 

د ومن حيث ان المطهون ضده الأول 
والطاعنين قد اختافوا في محديد جوار 
الملحكين الأرض المشفوع با والأرض 
المشفوع فيها فالأول .قول ان أرضه مد 
الأرض المشفوع فيها من جهتسين هما الحد 
الفربى والحد الفيلى . والآخرون يمولون 
ان أرضهم ف التى نمحد الأرض المشفوع ببا 
من جبتين الشرقية والقبلية » أما الأرض 
المشفوع مما انما تقع فى الزاوية البحرية 
الثعرقية للارض اشائع فيها المقدار المشفوع 
فيه أى أن حدها من هذه التاحية حد 
متكسر ء وهى بهذا الوضع لا تحد الأرض 
المشفوع فيها إلا من جبة واحدة هى إما 
الجبة البحرية أو الجبة الشرقية . 


4م المددان السابع والثامن ‏ ااسنة اأسابعة والعشر و 


« دوهن حيث ان هذا الحلاف فى تعيين 
حق اخاور ةيل تكون الضة الى الأردن 
المشفوعة أو الى الأرض المشفوع ما لاحل 


له لأن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها ' 


على جواز الشفعة » اذا كانت أرض الجار 
ملاصقة للاأرض المشفوعة من جهتين 
وتساوى هن الثمن نصف 5 الارض 
المشفوعة على الاقل » قد دات على أن الشارع 
أراكت أن تفل المزة فى تقرير دق الأحد 
بالشفعة مجاورة أرض الجار ( الشفيع ) دن 
جبتين هن جباتها للاأرض المشفوع فيهالأمها 
أسندت التلاصق بالشروط التى ذكرتما الى 
أرض الجار » ويؤ كد ذلك اشتراطها أن 
تساوى أرض الجار نصصف تمن الأرض 
المشفوعة على الاق 4 يقطع فى أن الشارع 
ركز اههامه فى تحديد أوصا ف أرض الشفيع 
دون اللارض المشفوع فيو-ا. ويزيد هذا 
النظر تو كيدا ان الشفعة امسا شرعت لد فم 
الضرر عن الجار ٠‏ ولا نزاع فى أن الجار 
المقصود درء الضرر عنه هو الذى تنكون 
حير ته مل الاعتبار . فالعبرة قى الجوار ايز 
للشفعة هى . ملاصقة الاأرض المشفوع ا 
من جهتين من جباتما للاأرض المشفو ع فا . 

م« وحيث انه نبين من أوراق الدعوى 
المقدمة من الطاعنين أ تفسهم أن أرض الشفيع 
تجاور الا'رض المشفو ع فيها من جهتين هما 
كل الحد الغربى لأرض الشفيع و كل حدها 
القببى . فتكون الشفعة فى هذه الخالة جائزة . 

«ومن حيث ان الحم المطعون فيه وإن 
كأن قد أجاز الشفعة على أساس أن الأرض 
المشفوع فيها هى الى نحد الاأرض المشفوع 
ها من جبتين . إلا أن خطأه هذا ليس هن 


شأنه أن يؤثر فى حة الحم مادامت النتيجة 
التى انتهى لليبا سليمة على الا ساس القانونى 
الصحيح المتقدم ذ كره . 

0 0 انه ع بتعاه الطاعن خاصماً 
بالتلاصق فقد أورد الحم المطعون فيه أن 
الطاعنين ذكروا أت الأطيان المشفو ع ما 
والمشفوعة وهساحات كبيرة غيرها متصلة 
ها كانت فى الأصل ملكا لشر كد البحيرة 
فقامت الشر كد بانشاءمراو وهصارفو مساق 
وطرق فيبا ومن ضمنبها امسق والمصرف 
والجسران الواقغة جميعها بينءقارى الطرؤين 
وبعد ذلك قسمت ملكبا الى مساحات باعتا 
للاهالى على التو الىوم+تدخلالمرافق اذ كورة 
ىَّ ألبيع » فهى إذن لم تدلخل فى ملك أحد 
بل بقيت هرافق جميع المشترين من الثير كدة 
ورد الحم على ذلك بأن هذا القول لم يقم 
الدليل عليه فضلا عن أنه حاء فى عقد شراء 
الشفيع من الشر كدة ا نالحد بين أطيانه و أطيان 
جيرانه فى الجهتين الغربية والقياية ( ومى 
الأطيان البيعة ) طريق مشسترك ومصرف 
مشترك وقال ان مثل ذلك لا بمنع من الشفعة 
لأن الطريق والمصر ف حصو صيان » والشفيع 
يكو زماالكا انصف ا مرو ىأوانصفا مصرف 
ويكون هذا النصف داخلا فى أطيانه ا 
يكون الاشترى مالكالنصف ا مر وىأ و لنصف 
المصرف و يكو نهذا النصف داخلا فى أطيانه 
وعقد الشفيع المشار فيه الى أرت المراوى 
والطرق خصو صية مسج فى من مارس سنة 
41و أى قبل عقد شراء الأطيان المشفوع 
فيها بما يقرب من ١١‏ شبرا وهذا العقد لم 
يطعن فيه بالتد لبس من جانب الطاعتين . 


0 


اند السابعة والعشرون ”7 


« ومن حيث أن الحم قد أثيت على النحو 
اللتقدم أن المراوى والطرق المشاراليها بوجه 
الطون داخلة فى ملك الطرفين والما لا منع 
دن الشفعة وهذا الذى قاله مطابق !| داء ف 
أوراق الدعوق ومتفق 5 أحجكام القانون 
َآنْ مارثيره الطاعنون فىهد| الصدد لا يعتد به 
دوهن حءتث أنه ا تقسدام معن رفص 
( طمن الفيخ عمد مد الغنام وآخرين وحطر عابم 
الاستاذ مصطفى الشوريجى بك ضد عوض اليسد عطا أفندى 
وآخرن وحضر عن الاول الاستاذ عمر عمر ولم ضر أحد 
عن باق المطعون ضددم رقم وس سنة 16 تى « افيئة 
أسابقة » ) 


دن 


/ا دسمير سنة 9444| 

تعويض , الملاحة النبرية . قواعد السير الخاصة مأ , 
وجروب الاخة عا فما يهم من الوادت بسبب ذلك , مثال 
فى دعوى تمويض عن غرق مركب شتراعى . 

( القائرن رقم ب ل-ةة وعول ألخاص الملاحة الداخاءة 
وقرار وز المواصلاث بننظم الملاحة ف الاء الداخلية ) 

المذا القانوق > 

إن قواعد السير المذكورة ف القوانين 
واللوانح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان 
المركب ذى المحرك بأن يتفادى الاصطدام 
مع المراكب الشراعية . يما أنها أيانت 
خطوط سير المراكب ذوات الحركات 
وكذلك المرا كب الشراعية . ولس فها 
السير إلى الهين أو إلى الشمال » بل ههى نصت 
على أن المرا كب النازلة تتخذ مجرى التار : 


والفاعدة تتبعالمياه الهادثة ؛ وفى حالةالتقابل 
حكرن الأررو ترا كي النارلة ررض 
أجازت تلك القواعد أيضا للمراكي النازلة 
التى لا حرك لما أن تسير تحت الريح فى المباه 
الحادئة ( المياه الخصصة لسسير المرا كب 
الصاعدة ) إن كانت خالية » وفى هذه الحالة 
يكون على المرا كب الصاعدة السائرة فى المياه 
ماده أن تقت :لحان لرون ا كن 
النازلة تلك فى قواعد سيرالمرا كب البخارية 
والشراعية فى مياه النيل وهى الواجبة التطبيق 
فى الدعاوى المتعلقة ذلك . 

فاذا كانت المحكمة ف دغواق: اتعو يضق 
عن غرق مركب شراعى لم تنبع فى حكمبا 
تلك القواعد . واعتبيرت صاحب المركب 
الشراىهو وحده المسثول عن التصادم الذى 
أدى إلى غرق مركبه . بانية ذلك على أن 
سائق الوابور الذى لم يكن ملزما بأن يتجنب 
الاصطدام با مركب الشراعى ما دام أنه كان 
يسير فى طريقه إلى الهين » بل رئيس المركب 
هو الذى كان عليه أنيتفادى الاصطدام من 
جانة هن فانها تكون'قن أخطات : 


امور 

د حيث ات الطاعن بنعى على الحم 
المطهون فيه أنه أخطأً فى تطبوق القانون على 
الواقعة الثابتة فيه لأنه لم يطبق علها أحكام 
لانحة الملاحة الى تقضي بأرن يعخذ قائد 
المر كب الببخارى « الوادور » الحيطة من 
جانبه لعفادى الاصطدام با مرا كب الشراعية 
استلزم الأمر إيقاف ١‏ الوا.ور »وتقغىيأن 

م 


م 


يكون سيره وهو صاعد محاذاة الجاب 
الشرق أى أن سيره يكون الي الثمال خلاها 
لا أخذ به الح المطعو زفيه وذ كرالطاع ن أن 


قواعد الملا<ة النورية قد وردت فى اللالة 


الصادرة فى م؟ من مارسسنة .وم إواستند 
فى ذلك الىما ورد فى المواد الأولى الى 
الها زعة مها :9 


د وحيث ان الحم المطعون فيه قد اعتبر 
الطاعن مسئولا ود_ده عن التصادم الذى 
أدى الى غرق مر كبه لأن « الوابور » كان 
بسير فى اتجاهه الطبيعى الى الهين وأ كان 
مر كب الطاعن سير فى غير ااه الطبيعى 
فبدلا من أن سير على العين قعمد الى الجانب 
الغربى نيعا لارريح ومع أنه كان قى استطاعة 
رس ار كب رثرية « الوأنور ) من بعيد 
وتعرف اجاهه انه استمر فى طرقه لعر 
أمام دالوا بور» فاصطدم به وقد كان 5 
على رس ار كب أن يتجنب الاصطدام 
بالوابور . والقول ,أنه كان علىسائقالوابور 
أن يتجنب كل مصادمة محتملة مع المر كب 
اأشراعى لأنه حم فى سسيره با ألة حار به 
ليا جعله مسئولا عن مصادمة لم يتسبب فيها 
وأن عدم تجنب المصادهة لا يترتب عليه أى 
مسئو لية مدنية إلا إذا كان هناك تعمد أو 
إهمال وههما غير ثابتين فى الدعوى . 


د وحيثان الذى تخلص مما ذكره الحم 
المطعون فيه هو أن سائق الوابور لم يكن 
ملزها بأن «تجنب الاصطدام بالمر كب 
الشراعى مادام أنه كان سير فى طريقه إلي 
اليمين و كان على ريس المر كب أن يتفادى 
الاصطدام من حانبه هو . 


العددان لايع والثاهن عت 


السنة السابعةٌ و العثر ون 

د وحيث ان الظاهر ما ذكره الحم 
المطعون فيه أنه لم يستند فىقضائه إلىقواعد 
الملاحة النهرية التى تبينت فى القوانينو الاو 3 
اللعمول مها عند حصول الحادث ول صدار 


فى ١١‏ من هابو سنة ١94١‏ القانون رقم ١‏ 
لسنة ١44١‏ الخاص بالملاحة الداخلية ونصت 
الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه على أن 
وزير المواصلاتيصدر قرارا لتنظم الملاحة 
فى المياه الداخلية وتأهين سلاءتها وقد ورد 
فى المواد الثانية إلى الخامسة والعشرين منه 
قواعد سير المراكب البذاربة والشراعية فى 
مان الف 

« وحيث ان قواعد السير المذ كورة فى 
تلاك المواد تلزم ربانالمركب ذى الحرك بأن 
يتفادي الاصطدام مع المراكب الشراعية 
كا انا انات خطوطا سر الاك ذوات 
الحركات والمراكب الشراعية وليس فيبا 
السير إلى اليمين أو إلى الثمال بل نصت على 
أن المراكب النازلة :تتخذ مجرى التيار وان 
تقبع الصاعدة المواه الحادئة وفى <الة التقابل 
تكو الأولوية اتناك الثارلة ىعارت 
نلك القواعد أيضا للدراكب النازلة الى 
لامرك لها أن تسير نحت الرع في المياه 
الهادئة ( المياه المقصصة لسير المرا كب 
الصاعدة ) إن كانت خااية وعنى المرا كب 
الصاعدة فى هذه الحالة والسائرة فى المياه 
المهادئة أن :قف انتظارا لمرور المراكب 
النازلة . 

( وحميث ال الفصل فى هذه القضية جب 
أن يكون بتطبيق ااقواعد المبينة فى القرار 
الوزارى المذ كور وهو مالم تفعله الممكة 


ا 


الاستثنافية وعليه يكون حكمها معيبا تابلا | الصادر فيبا فدفع المستأجر بعدم جواز هذا 


( طفن عبد اليد حسةين فرج وحضر عنه الاتاذ همد 
حدن ضسد شركة مهر للنقل والملاحة وحدير عنها الاستاذ 
سايا حبثى بك رقم 1 سئة > لق ١‏ بالهيئة السابقة, ) 


ون 

4 دلسمير سنة 1444 
ف - اسستتتاف . الانفاق على اختصاص قاض معين 
. للفصل بصفة اتتهائية فى الدعاوى المستعجلة . رفم 
الدعوى أمام القاضى الختص قانونا . استتناف هذا 
الحم . الدفع بعد جواز الاستثقاف بنا, على الشرط 
المنفق عليه , رقض هذ! الدفع على أساس أن رفم 
الاعوى رضا. الطرفين أنام القاضى الختص هو 

عدول منبما عن الاختصاص التحكيبى , فى عله , 

( المسادة نما مرافمات ) 
؟ ‏ اختصاص . قاضى الامور المستعجلة , الاتفاق بين 
المؤجر والمتأجر دلى فسخ الاجارة فى حالة أيلولة 
الارض الموج سرة إلى مالك آخر الخ ٠‏ شرط 
لمملحة المشترى . تنيه المشترى المستأجر إلى 
إخلا. الارض وتسليمها إليه . بقا. المستأجر فى 
الارض' يُكون بثير سند ه اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة بالحسم بطرده منهبا وآسليم الاأرض 
لمالك! . هذا اتسليم لا يتضمن نصلا فى موضوع 
النزاع , للدستأ جر أن يتخة كافة الاجرآ.اث التحفظية 

عحافظة على حقوقه . 
(المادة مع صافمات ) 


المنادى” القانو نبة 

١‏ - إذا اتفق المؤجر والمستأجر فى 
عقد الإحمار على اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بمحكنة مصر بصفة اتتمائيه فى 
الدعاوىالمستعجلة الى تعرض عليه . ثم رفع 
مشترى العينالموٌ جرة دعوى شان هذه العين 
أمام الحكمة امختصة قانونا ثم استأنف الحم 


الاستئناف بناء على الشرط المتفق عليه فى 
عقد الإجارة : فرفضت امحكمة هذا الدفععلى 
أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أهام 
القاضى الطبيعى صاحب الاختصاص الاصلى 
يعتبر عدولا منبما عن الاختصاص التحكى 
المتفقعليه ورجوعاً الى قواعدالتقاضىالعامة, 
فان هذا يكون تفسيراً الشرط الذى اتفق 
عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه وعللى 
مقتضى مدلوله . 


؟ - إذا كان المؤجر ( ناظر وقف ) 
قد اتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة 
فى حالة إستبدال الأرض المؤجرة بدون أن 
يكونلهحقفىتعو يض ما وأنه إذاما وجدت 
الارض زراءة قائمة . وق تالاستبدال فبيق 
المستأجر منتفعاً ها لحين نض تلك المزارعة 
فبذا الفترعل التتى. هو ااضلحة جكنتزى العين 
المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقةالإجارة التوكانت 
تربط المستأجر ,المؤجر لنسكون الآارض 
تحت تصرف مشترببها بلا منازعة ولامطالبة 
منجاني المستأجر . وإذا كان هذا المشترى 
قد نبه المستأجر إلى إخلا. الارض وتسليمبا 
اليه فان بقاء المستأجر شاغلا الآرض بعد 
فسخ عقد الإجارة ونضج الوراعة وتكليفه 
بنسليمها يكون بغسير سند » ويكون قاضى 
الامور المستعجلة مختصا بالحك بطرده من 
الآركن وسلعبا تكبا . وتسليم الارض 
بما عليبا من الزراعة للبالك لايتضمن فصلا 


4545م 


فى موضوع النزاع ولا يضيع على المستأجر 
حقوقه فى الرراعة لآن له أن يتخذ جميع 
الإجراءات التحفظية وغسيرها للمحافظة على 
ماله من حقوق . 


الأو 5 


و حيث ان الطاعن يبنى طعنه على الأسيات 
الا تية : 

( الأول )انه نص فى عقد الامجار على 
اختصاص تاضى الأهور الستعجلة محكة 
مصر بصفة انتهائية فى الدعاوى المستعجلة 
التي نعرض عليه » ومققتضى هذا الشرط أن 
يككون الحم بعدم الاختصاص الذى أصدره 
قاضى محمكمة بدارى الجزئية بصفته قاضيا 
للاأمور المستعجلة فى الدعوى التى رفعها اليه 
المطعون ضدهما بطلبطرده منالعين الم جرة 
انتهائيا » ولحذا دفع الطاعن بعدم جواز 
الاستئناف الذى رفعه المطعون ضدها عنهء 
ولكن المحكة ل تأخذ مهدا الدفع استنادا 
منها الى أن الشرط مقصور على السك الذى 
نصدره قاذى الأمو ر ا مستعجلة ممحكة مصر 
دون غيره ١‏ وفى هذا الذى ذهب اليه الح 
خط فى القانون خا لفعه لشرط صرح ففي 
العقدء ذلك أن الشرط المذحكور ,«تضمن 


آمرين الأول اختصاص قاخى الأمور | 
امستعجلة محكمة مصر والثانى أن الحم 


الذى يصدر منه يكون انتهائيا ء اذا ماوقم 
اخلال بالأمر الأول فلا تأثير له على الأمر 
الشانى وجب العمل على مقتضاه . 

) الثاني ) انه ورد قى عقد الاجار رت 
الطرفين اتفقا على أنه إذا حصل استبدال 


المددان السابع والثامن - السنة الساتطة والمقروق” 


الأرض المؤجرة فى مدة الامجار يصبح هذا 
الايجار لاغيا ولابسرى مفعوله إلا على الزراعة 
التى تكون قاتمة علوالأرض وقت الاستبدال 
وأن يدفع المستأجر القسط اللطلوب عنها فى 
مبعاده وذلك بدون أن بكون له الحق قى 
طلب تعويض عن اللمدة الباقية وأن هذا 
الشرط أسامي فى الايجار » ويبين من هذا 
أنه لم ينص على فسخ العقد من تلقاء نفسه 
بغير حاجة الى تنبيه فى حالة الاستبدال ولا 
على اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة باجلاء 
العسين و تسليمها » وعلى ذلك فيو لا دكون 
مختصا بالحكم فى طلب الاخلاء إلا إذا حكم 
من محكة الموضوع أولا بفسخ العقد لأن 
الحم بطردااستأجر دقع نتيجة للح بالفسخ 
ويقول الطاعن أن الحك المطعون فيه أخذ 
هذه القاعدة حين قرر أن قاضي الأمور 
الاستعجلة لا ييكون مختصا إلا عند وجود 
شرط فاسخ صر بح ف العقد إلا أنه أخطأ 
فى تطبيقها بقولهأن المالةالمتنازع عليها ليست 
ناشئة عن مخالفة لشرط من شروط العقد 
واكما نشأت عن شرط اشترطه المؤجر 
لمصلحة المستيدل فلا حاجة انفاذه بأنيكون 
فى صيغة شرط فاسخ صردح وهذه التفرقة 
الى ذهب المأ الحم بين ددا الشرط وشروط 
العقد الأخرى لا مبرر لها . 


(الثااث) ان المللك لم قم بتكليف المستأ جر 
بالاخ_لاء وفقا لنص الادة سيرم مدني لأن 
الشرط المتفقعليدفى العقد فى حالة الاستيدال 
لاجعل الاجارة منتهية إلا بعد مضى الزمن 
اللازم لنضج الزراعة القائمة على الأرض 
وموعده غير معين فكان الأهمر بقتضى انذار 


“الفذقان لماج وان" 3 "السنة السابمة وامسراوق” 


عم 


ا ا 0 


الطاعن . والحك المطعون فيه إذا لم بر [زومه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(اأرا؛ بغ )ان :اشح اللعون فيد قطي بطرد 
5-0 من الأرض وتسليمها للمطعون 
ضدهما ما عليها من الزراعة فتصدى للفصل 
فى موضوعالنزاع » لأن لالكالزراعة غمانات 
جب مراعانها هنها تقدير قيمتها وتقدير إمجار 
الأرض ف المدة اللازمة انضجها وهى من 
المسائل الموضوعية التي لا مختص القغساء 
المستعجل بالفصل فا . 

د وحيث اله فم كان ااحين الأول 
فقدن 5 ر الح الطعون فيه فى صدده مانا ى : 
وحيث ان المحكة ترى أن هذا الن ص( أى 
نص البند الراببع من عقد الايجار ) لايسرى 
إلاإذا كانتالدعوي رفعت أمام قاضى الأمور 
المستعجلة محكمة مصر إذ الشرط الذى عضمن 
كون الحم نهائيا ما هو مقصور على حالة 
رفعها أمام قاضى الأمور المستعجلة محكمة 
مصر أما وقد رفعهبا! المستأنفان ١‏ المطعون 
ض_دها ) محكة البداري وهى صاحبة 
الاختصاص الأصلى فيتبعفى جواز الاستكناف 
من عدمه القواعد العامة بدون رجوع إلي 
الشرط المنصوص عليه فى عقد الاجسار ©» 
وبين من هذا الذىأوردهالحك أنه قالشرط 
الذى اتفق عليه العاقدان وفق ما قصد إليه 
وعلى هقتضى مداوله الواضح إذ بين فى منطق 
سلم أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام 
ناض تسكية التدارى :ذهو القاخى الطين 
صاحب الاختصاص الأصلى نحسب محل 
إقامة الطاعن يعتبر عدولا متها عن 
الاختصاص التحكمى المتفق عليه ورجوما 
إلى قواعد التقاضى العامة . أما قول الطاعن 


ان شرط الاختصاص االمتفق عليه حصين 
شقين مستقلن أحدهها اختبار قاضي الآمور 
ا استعجلة متحكمه مصر والثالى نبائية الحم 
الصادر منه فهو قول لا يكن امتعخلاصه 
من عبارة الشرط المذكور التى تقول «وكل 
حالة مستهجلة كون اختصاص تاذى الأمور 
المستعجلة محكمة مصر فبها اختتصاصاهائيا» 

و وحيث انه فم يتعلق بالسببين الثانى 
والثالك فنه ظاهرما جاء فىالبند الحادىعشر 
من عقد الامجار المؤرخ فى ؟ هن نومير 
سنة 4و١‏ أن المؤجرين للطاعن اتفقوا معه 
على فسخه فى حالة استبدال الأرض المؤجرة 
بدون أن يكون له <ق فى نعويض ما إذا 
0-0-0-6 الأرض زراعة تانمة وقت 
الاستبدال ببق المسعأ جر منتفعاما لحين نضج 
تلك الزراعة » وهذا الشرطالموضوع لمصلحة 
مشترى العين المؤْ جرة يقتضى اهاء علاقة 
الامجسار التى كانت تريط المستأجر بالمؤجر 
لمكون الأرض نحت تصرف مالكها الجديد 
بلا منازعة ولا مطالبة من حانب المسةأ جر 

و وحيث ان 41 المطعون فيه قدأ ثبت 
أن المطعون ضيدهما قد تيها الطاعن ىق صحيفة 
دعواها رقم سرع سنة 4و١‏ كلى أسيوط 
إلي إخلاء الأرض و تسليمها ! ابهما فى آخر 
أغسطس سنة م154١‏ . 

و وحيث ان بقاء الطاعن شاغلا الأرض 
بعد فسخ عقد الامجار و نضج الزراعةو تكليفه 
بتسليمها يكون بغير سند ويكورن. قاضى 
الأمور المستعجلة وا هالة هذه مختصما بالك 
بطرده منالأرض و تسليمهالما كلها الجديدين 
وهما المطعون ضدهما . 

و وحيث انه عن|أسبب الرابع فأن تسلم 


15م 


الأرض عا علها من الزراعة لامطعونضدها 
لاحضمن فضلا فى موضوعاللزاع و لايضيع 
عل الطاعن حقوقه فى الزراءة » لانه فضلا 
عن أن يضر التسلم قد بينها أن له أن يعخذ 
كافة الاجراءاتالتحفظية وغيرها الامحافظة 
عل ماله من حقوق , 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعنعل 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. 

) طون الشيخ محمد ناصر طنطاوى وحضر عنه الاسةاذ 
مل بوشففب صالح ناما عن الاستاذ أدر ار قصبرى بك 
ضد الخواجه تناصفو بمان وآخر وعضر* عنهما الاستاذ 


عازر جبرأن رقم ١4‏ سنة اق ١‏ اليئة السابّة, ) 


2: 


1 دلسمير سلة 15414 
١س‏ نعود . تفسير المشاطرات . حالة الادتباه التى بحب 
«عها تفسير المشارطة لمصلحه المتعمد . هى حالة ما 

لا يكون فى الدعوى من دليل مقنم 

( أكادة .و مدق ) 

حت سَْ ٠‏ لسنيبه . شهادة اأغبود . تقدرها دوضوعى 
مخالفة المحسكءة الا ستئنافية للمحكمةالابتدائية فى تقدر 
أقوال الشبود . لا يلوم تفترد الاسباب الثى اعتمدت 
علما الكمة الابندائية , يكفى أن تبرر هى وجبة 
نظرها . 

م لس إئيات , إحالة الدهوى إلى التحقرق لائيات واتمة 
أو نفيها . للمحكمة أن تعتمد فى استجلا, الحقيقة 
على أنة فريثة تطرح أماءبا , الدفائر الى تتولى 
المدير يأت طبمها لائئات الترخيصات بنقل الاقطان 
فيبا , الاعماد على صورها في إثيات نقل أقطن إلى 


شخص ممين . جوازء . 

الممادى” القانونية 

١‏ إن الإشتباه فى الغرض المقصود 
من المشارطه الذى يجب معه 2 بحم المادة 1١6‏ 


العددان السابع والثامن - السنة السابمة والمشركن 


من القانون المدنى » تفسير المشارطه بما فيه 
الفسائدة للمتعبد هو الاشتباه الذى يقوم فى 
نفس القاضى خاو الدعوى من دليل مقنع . 
فاذا كان المستفاد من الحم أرز_ المحكة 
استخلصت فى اقتناع تام من أدلة الدعوى 
المرفوعة على المشترى عطالبته يشمن القطن 
المبيع له أنه قد تسل المبيع » ثم قضت بإلزامه 
القن فإن حكمها يكون سلما لا غبار عليه . 

؟ - إن الآخذ بأقوال الشبود منوط 
بتصديق الحمكمة إياهم واطمئنانها الييم . ولا 
سلطان لاحد على الحكمة فى تسكوين عقيدتها 
ما يدلى به الشبود أمامها مادامت هى لاتخرج 
فذلك عما تحتمله أقواهم . ولايضير الحكمة 
الاستثنافية أن تذهب فى تقدر أقوال الشبود 
مذهباً مخالفا لتقدر الحمكة الإبتدائية ؛ 
ولأ يكرة غليا ىق ينه الخالة أن ثفن 
الأساب الى اعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية 
فى وجبة نظرها وإنما يكفيها أن تسكون 
وجبتها هى قائمة على مايبررها . 

+ - متى قررت الحكمة إحالة الدعوى 
إل التحقيق لإثيات واقعة ما أو نفها كانها 
أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية فرينة 
تطرح أمامها . وإذن فلا تثريب علها إذا هى 
اعتمدت فى إثنات حصول نقل الااقطان 
المتفق على بيعبا مم زراعة البائع لحساب 
المثنترى على صورة رسمية من دفاتر 
الترخيصات الى تنولى المديريات طيعبا 
لاستعمالها لذلك الغرض وذلك بعد أن 


العددان السابع والثامن ‏ الستة السابعة والعشرون 


5م 


فندت فى أسباب حكبا المطاعن التى وجبت | أوردمها هذه المحكة فى عدم الأخذ ما . 


إلى هذه الدفارزوعرزت مبذه القرينة وبغيرها 
و بالمينة التى سمعتها الدايل الاصلٍالمستمد من 


الصاو 

م حيث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب : 

« وحيث أن السيبب الأول «تحمصرل فى 
أن بعقد البييع أساس الدعوى اشتباها في 
حصول تسلم القطن المبيع الالمطعون ضده » 
وما كانت الدعوى مرفوعة عليه ممطالبته 
بان فان هذا الاشتباه يحب تفسيره مص لحته 
هو طبةا للمادة ١4.‏ من القانون المدبي ٠.‏ 
الك المطعون فيه إذ ألزمه بالُن واخالة 
ود كوى دعكا اف القادن : 

« وحيث ان هذا القول مردود بأن محل 
العمل ع المادة ١5.‏ من القانون المدبى هو 
<الةقيام الاشداه فى نفس القاضى لحلاو الدعوى 
من دليل آخر . دلا كان المستفاد من الح 
المطعون فيه أن المحكة استخلصتف اقتناع 
تام من أدلة الدعوى أن الطاعن قد تسا المبيع 
فيكو ن قضماؤ هابالز امدبالعن جاء و فقاللقانون . 

و وحيث ان السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحم جاء قاصرا في بوان الأسباب التى أقهم 
عامهاو ذلك من و جهين . الأول قولالمحكة 
بأن محر رالعقد كاتب عند الطاعن وأنزالطاعن 
مسم بذلك مع أن هذه الواقعة غير صصيحة 
ولا سند لحا فى أوراق الدعوى وهو لم سم 
ا قط » والوجه الآخر أنها أخذت بشهادة 
شبود المطعون ضيده مخالفة بذلك الممكة 
الابتدائية دون أن ترد على الأسباب الى 


د« وحيث انالوجه الأول مردود بأنتلك 
الواقعة التى أوردها الح المطعون فيه ثابعة 
هن ضر جلسة المحكة الابتداثيةا لنعقدة قي 
نوم 5 من فبرابر سنة 1440 والوجه الآخر 
مردود كذاك بأن القانون جعل أمر الأخذ 
بأقوال الشهود منوطا بتصديق المحكة هم 
واطمئنانها الىشواداتهم وهىحرة فى تكو ين 
عقيد ها بذلك متى كانت مستخلصة استخلاصا 
سلما من أقوالحم وهى غير ملزمة بالرد على 
أسباب محكمة أخرى تكون قد خالفتها فما 
أخذت يه : 1 

د وحيث ان السبب الثاك «تحصل فى أن ٠‏ 
اممكدة اعتمدت على الدليل المستمد من أربع 
صور راعية من دفائر ترخيصات القطن 
مديرية ببسو يف قدهها اللطعونضده الأول 
لائبات نقسل القطن الى الطاعن فى حين أن 
دفار الترخيصات ليست من الداتر الرثعية 
على ماجاء بكتاب المديرية الى الكة الا بتدائية 
امأؤرخ فى 5 من فونيو سنة وأما 
على كل حال ليست حجة على الطاعن فى 
ثبو تالاقل اليه لأن ها ورد فهها من أن النقل 
هو لحساب الطاعن 0 شبته #ررها على اعتيار 
أنه واقعة شاهدها بنفسه ولا على اعتبار أنه 
سمعه من الطاعن . وقول الطاعن أن هذه 
العتون شيخ ]أ عذال والنعى للعسهدة وله 
للصر اف توقيعات على أصول لها وفضلا عن 
ذلك ذان جموع الكية المذكورة هالا يتفق 
وكية القطن المبيع : 

مر وحيث ان ما ثثيره الطاعن مردود بأن 
كتاب المديرنة المشار اليه بوجه الطعن لادننى 


44م 


الصفة الر'عية عن دلائر الترخيصات بنقل 
القطن بل بالعكس قد جاء فيه أن هذه الدهاتر 
وان كانت أيست هن الدؤار التى تستهملها 
مصلحة الأموال المقررة أو فروعبا بصفة 
رهعية فان المديرية هي التى تولت طبعها 
لاستعاها بدائرتها عند نق ل أقطان الممولين . 
والمستفاد مما تقدم أن الدفاتر المذكورة هى 
بلا شك من الأوراق الرسمية لصدورها 
عن ججهة رسمية تتولى محريرها. أما عركت 
حجية هذه الصور فانه مق أ<يات الدعوى 
الى التحقيق لائبات واقعة تسلم القطن المبيع 
ونفها كان للمحكمة أن تعتمد في استجلاء 
المقيقة على أنقرينة تطر ح أمامها فلا تثزيب 
عليها إذا هى اعتمدتعبى هذه الصور الرسمية 
بعد أن فندت في أسباب حكها المطاعن التى 
وجوت الما وعززت هذه القرينة وغيرها 
وبالبينة التى متها الدليل الأصبي المستمد 
هن البند الحاهس من العقد . أما استناد 
الطاعن الى مخالفة عدد القناطير الواردة 
بالترخيصات لعدد القناطير المبيعة فان القدر 
المبيع ١5‏ رطلا و مهء قنطارا والوارد 
بالترخيصات هو وه؟ قنطارا فلا محل للقول 
بوجود اختلاف بينهما ببصح الاعتداد به . 

م وحيث انه ما تقدم يكون الطون على 
غير أساس . 

( طمن عمد على دشيشه وحضر عنه الاستاذ عازر هبران 
نائيا عن الاستاة أحمر رشدى ضد حدين جير غنيم وآثعر وحضر 
عن الاول الاسثأذ مد حمسن رقم 7١‏ سنة 1ق ٠‏ بلفيئة 
السابقة , ) 


مو 


؛] ديسمير سنة مع96١|‏ 

إجارة . إليات عقد الاجارة بحب أن يكون بالسكتابة 
أو .افرار المدهىعليه . الاعتباد فى إثيانه على القرائن ٠‏ لا تجوز 
دهوى تعويض على المسكومة مقرلة فخها عقد جار تم , 
الممادة 4م من شروط تأجير أطيان الحسكومة . 

) المادتان #١ؤوو م.ى مدتى‎ ١ 

اابدأ القانونى 

إن القانونينص على وجوب إثبات عقد 
الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه , 
فلا يجوز الاعتماد فى إثباته على القرائن 
المستنتجة من وقائع الدعوى ٠‏ فاذا قضت 
الحكمة لللدعى بتعويض على الحكومة بمقوله 
إنها فسخت من جانيها ٠‏ بدون وجه حق ٠‏ 
التعاقد الذى تم بينها وبينه على استئجار قطعة 
أرض » مغعتيدة فى ثبوت عقد الإجارة على 
ما قالته من أن الحسكومة ل تتكر الإجار ؛ 
دان مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التى 
تبودلت بين المدرية ووزارة المالة فى شأن 
هذه الاجارة ؛ وعلى ماورد فى كتاب رئيس 
لجنة التأجير بالمديرية إلى مدعى الإجارة من 
أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد 
اعتمد , فان هذا منها يكون خطأ . لخالفته 
مقتضى القانون بصفة عامة ونخالفته على 
الخصوص ما ورد ف المادة 4؟ من شرؤط 
تأجير أطيان الحسكومة النى تنص على أن 
« التأجير يكون نافذاً على الحسكومة إلا بعد 
اعتهاده مو زارة المالية وتوقيع مدير المديرية 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والعشرون خم 
على عقد الإيحار , ما معناه أن انعقاد الابحار | « وحيث ان الحك المطعون فيه قد أخذ 


معلق على شر ط هواعتاد وزارةالمالة وتوقيع 
المدير على عقد الايجار » وما دام هذاالشرط 
لم يتتحقق فلا يصح القول قانو نا بانعقاد العقد. 


امار 

د حيث أن الحكومة تنعي على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ 
كر تاقد شاو الطوة سن 
عقد امار فى حين أ نه لم «نعقد بينهما عقد ما 
فى هذا الشأن » لأن وزارة الالية لم تعجمد 
الاجار للمطعون ضده » ولو كانت اعتمدت 
لذكر ذلك كتابة على « شروط الما أجسير » 
الممضاة من المطعون ضده ف الحانات المخصصة 
له . وبناء عليه لم تحر مع المطعون ضده عقد 
اجار » وقد نص البند الرابع والعشرون من 
د شروط التا"جير » التى قبلها المطعون ضده 
د أن التاجير لادكون نافذا على الحسكومة 
ألا بعد اعهاده هن و زارة الماأية و تنوقيع مدير 
المديرية على عقد الايجار » م أنه أخطا فى 
الأسيداة. إذ :ذ كرأق كنات المذرزءة الزمل إلى 
المطعون غيده فى م١‏ من | كتوير سنة .4و١‏ 
نص على اعماد الاجار فى حين أرن نصه 
الصر يمح يقول باءعمادالعطاء المقدم منالمطعون 
ضده . وتقول الحكومة إن الحم أخطأ 
أيضا فى الا-ناد إذ ذ كر أن المطعون ضده 
طلب فى جلسة المرافعة إلىمندوبالحكومة 
أن يقدم جميع المستندات الأخرى القن تيوه لت 
بين المدير به وو زارة المااية فأمتنع المندوبعن 
تقد بها واتخذ الحك المطعون فيه من هذا 


الامتناع قرينة على حصول اعتّاد الامجار, 7 


بأسباب الك الابتداني فى القول محصول 
التعاقد على الايجار و أضاف !لها ما رد به على 
قول الحكومة بعدم حصول تعاقد استنادا 
إلى ما ورد قىالمادة؛ من «شروط التأجير» 
ومضمون ذلك الرد أن المحكمة تستنمج اعماد 
وزارة المالية الاجار إلى المطعون ضده مما 
جاء فى كتاب و كيل المديرية المؤرخ فى م١‏ 
من اكتور سنة 4٠‏ ومن امتناع مندوب 
الحكومة من تقديم المكاتبات التق تبودات 
بين المديرية ووزارة المالية , 

« وحيث انه بالرجوع إلى أسياب الحكم 
الابتداتى بين أنه قد بنى قضاءه عسئو اية 
الحسكومة عن فسخ العقد على أن مندو ها لم 
بنكر الايجار المطعون ضده ولا فسخ العققد 
بدو نتنبيه سا بق وانه ميكن منحق الحكومة 
أن تفسخ الع_قد بدون تكليف رسعمى بالوفاء 
عند ما تبين لها عدم كفايد التأمين العقارى 
التقدم من المطعون ضده لأن المادة الثالثة من 
د شروط التأجير » لاجعل الفسخ <تميا بلا 
تنبيه فى حالةالتقصير فى تقدم التأمين الكافى . 

د وحيث ان الادة الثالثة من « شروط 
التأجير 6 تنص على حالة الفسخ و بعد اعجاد 
التأجير » أى بعد أن ينعقد العقد بين الحمكومة 
والمستأجر هنها » وهذهحالةأخرى غير الحالة 
المعروضة على المحكمة وهى <الة محرد قبول 
العطاء قبل التعاقد على الامجار . 

د وحيث ان المادة »؟ من « شروط 
تأجير أطيان الحمكومة » التي قبلها المطعون 
ضده تنص على « أن التأجير لا يكون نافذا 
على الحمكومة الابعد اعمادهمن و زارة المالية 
و توقيسع مدير المديرية على عقاد الاجار ه . 

اقيق 


46 
ومعنى هذا أن انعقاد الامجار مع المطعون | 
ضده معلق على شرط هواءماد وزارة المالية ١‏ 
روقبع المدير على عقد الاجار ؤاذا لميتيدقق 
هذا الشرط فلايصح القولةانو نا بانعقاد العقد 
المادتان س١‏ ىو ه.٠١‏ مدلى). 

« وحيث انه ليس فىوتقائع الدعوي ولا 
أوراقها ما يدل على تحقيق ذلك الشرط الذى 
عاق عليه وجود العقد . 

د وحيث ان القانون ينص على وجوب 
إثبات عقد الايجار بالكتابة أوباقرارالمدعى 
عليه فلا تجوز والالة هذه الاءتّاد في هذا 
الاثبات عبي التقرام 
الدعوي : 

وححيث ان استناد الحم المطعون فيه 
إلى ما ورد فى كتاب رئيس « لجنة التأحير» 
إلى المطعون ضده الرقم م١‏ من اكتوير 
سنة ١914٠‏ هو استناد لا أساس أله 3 لأنذلك 
الكتاب لم ينص علي اعتاد الايجار م ذ كر 
الحم خطأ ٠.‏ بل نص علي اعتاد الاراتم 
من المطعون ضده » واعماد العطاء من حدق 
اللجنة » أما اماد الاجار ففن حق وزارة 
المالية وحدها . 

د وحيث انه متى كان الانجار المطعون 
ضده غير ثابت بالدليل ااقانونى فلايكونمن 
الجائز الاستناد فى إ ثباته إلى القرائن المستنتجة 
هن عدم انكار الحكومة للايجار م يقول 
الحم المطعون فيه » وذلك مع افتراض صحة 
هاتين الواقعتين . 

د وحيث انه يبين نما نقدم أن الحم 
الطعون فيه قد بىعلى خطأ فى تطبيق أحكام 
القانون وعلى واقعة الدعورى وهذا الحطا 


بن المستنتجة من وتقائع 


العددان السا بع والثامن ب الستة السابعة والعشرون 


يجعله ابلا التقض . 

د وحيث ان أصل الدعوى صا للحم . 

د« وحيث انه لما سبق بيانه من | 5 
لايكون قد ثم بين الحسكومة والمطعون 
ضده تعاقد بشأن الايجار ولا يكون هناك 
والحالة هذه مل للقول مخطأ الحكومة فى 
فسخ ذلك العقد الذى لم ,نعقد و عسكوليتها 
عن فسخه وبالثال تكون دعوى المطعون 
ضده المبينة على هذا الا "ساس جديرة بالرفض 
مع الزامه بالمصاريف . 

( طمن وزارة المالية وآخرين وحضنر عنهم الاستاذ 
مد ساى مازن ضسد عبد أأرحيم حمادى أفادى وحضر غنه 
الاسئاذ السيد عرض الباز تاثا عر الاستاذ ذى عربى 
رقم 9؟ سنة غم اق ١‏ اليئة الاهة . ) 


ان 
15 دلسمبر سلة 19545 
ارتفاق ٠.‏ حق ارتفاق مكدب 
بالأتراضى . وجوب أسثمر اره رقائه فى حدوده الى بدأاه 
لا ملك أحد من المتتفمين به العبك به أراستياك فى غير 
مصلحة له أو جرد الاسارة إلى الفير 


دعوى وطع بد . 


, مثال فصورة دعوى , 

المبدأ القانونى 

إن حق الارتفاق المكتسب بالتراضى 
جب أن ببق ويستمر بشكله فى حدوده التى 
يدايا ٠‏ فلا ملك أحد من المتفعينابه العث 
به اوكا عمال ف كين ماه أو لمر 
العنت والإساءة إلى الغير . ففى دعوى بطلب 
الحسكم بمنع تعرض المدعى عليه لللدعى فى 
صرف مياه أرضه فى مصرف معين وإزالة 
مابه من السدود والعوائق إذا رفضع المدعى 
عليه الدعوى بأن المدعى وان كان له حق 


العددان السابح والثاهن ‏ السنة السابعة والعششرون 
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الارتفاق بالصرف إلا أنه لم يدع حقه هذا 
على حالته وقت التعاقد بل انه غير منبا بأن 
أقام نضاحة على أطيانه ليستعينهها على صرف 
المياه وانه مادام قد فعل هذا فانه يكون من 
حقه هو أن بمنعه من الصرف بوضع سدود 
ىّ المصرف - إذا دفع هذا وحصلت 
المحكمة من وقائع الدعوى طر بقة انتفاع 
الطرفين حق الارتفاق المقرر باتفاهما : 
وتبينت أن المدعى كان هو البادىء باحداث 
التغبير فيطبيعة هذا الحق بإقامة التضاحة عليه 
وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا إن وضع 
سدأ فى المصرف أمام أرضه ليحول دون 
مرور ميأه الصرف فيه حتى تحمى أرضه من 
الشررالذئ يلعقبا من را .ذلك حي 
استظبرت أن المدعى لم يمضى على اتتفاعه 
بالتغيرالذى أحدثه إلافترة وجيزةلاتستأهل 
حماية وضع اليد , وبناء على ذلك قضت 
برفض الدعوى فإن حكيها يكون مطابقاً 
للقانون . 

امير 

« من حيث ان الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطا' فى 
نطبيقه . ذلك أن المحكة خرجت عن دائرة 
الطلبات المطروحة عليها إذ ديع اللطعون 
ضدها الدعوى بأن الطاعن وان كان له حق 
ارتفاق الصرف وان هذا الحق مقيد بان 
دكون على أصله وبالحالة التى كان عليباوقت 
التعاقد » و يما أنه أقام نضاحة على أطيانه 


بستعين ا على صرف الياه فأن هذا يغير هن 
طبيمة حق الصرف وحااته وقت التعاقد» 
وعلى ذلك يكون من حقهما أن عتعاه هن 
الصرف عو ضع سدود فى المصرف . وقد 
أخذت المحكمة بوجبة نظرها وحكمت 
برفض دعوى الطاعن مستندة الى أن وضع 
اليد على النضاحة لم مض عليه هدة يصمم معبا 
احترامه قانونا . وهذا الذىذهبت اليهالحكمة 
مخا لف للقانون » لأنه مادام قدئيت أنللطاعن 
حق الصرف ف المصرف واذه وضع اليد على 
هذا المصرف وانتفع به المدة القانونية فكل 
تعر ض له نمب حمايته » أما كون الطاعن قد 
أنشا' نضاحة لاحق له فا فذلك موضوع 
دعوىق أخرىئقى دعوى ملكية حق الار تفاق 
وهداهة ولاتصحاثارتما فى دعوى وضعاليد 

« وهن حيث ان الحم المطعون فيه أبان 
طر يق انتفاعالطر فين المتنازعين حق الار تفاق 
المقرر باتفاقهما 5 قال ا زالطاعن كان اليادى* 
باحداث تغيير فى طبيعة هذا المق باقامة 
تضاحه فى أرضه ليتمكن بها منالصرف في 
أى وقت من الأو قات خلاظ ماهو متفق عليه » 
فم يكن من المطعون ضدها إلا أن وضعا 
سدا فى المصرف أمهام أرضهما ليحولا دون 
مرور هياه الصرف فيه لمايتها من الضرر 
الذى تلحقه بها » نم قرر المبادى" القانو نية 
الى رأى تطبيقها علي هذه الواقعة فقال ان 
حق الارتفاق المكتسب بالتراضى ببق و ستمر 
بشكله فى حدوده التى بدأ ببا ء فلا علك 
أحد من المنتفعين به العبث به أو استعاله فى 
غير مصلحة له أو جرد العنت والاساءة الى 


| الغير » وأن وضع اليد الذي يستحق جابة 


6م 
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ألسنة السا بعة والشرون 


القانون هو الذى مضت عايه مدة مقبولة 
براها القاضى مستلزمة تلك الحاية . ثم قضى 
الحم بعد ذلك برفض دعوى الطاعن لانبين 
له من أنه قد غير من تلقاء نفسه ويلا مبرر 
من الصاحدة طبيعة حدق الارتفاق المتفق عليه 
وأنه لم تمض علي انتفاعه بهذا التغيير إلا 
فترة وجيزة لا نسةأهل حاية وضع اليد . 
ومن ححيث ان قغماء الح المطعون فيه 
علي هذه الصورة ول داء مطابقا لأحكام 
القانون و محر ج فيه عن مو ضوعالدعوى . 
« ومن حيث انه لذلك يكون الطعن على 
( طعن سالم عبده منتصر وحضر عنه الاسئاذن كامل 
يريف صاح وغبر بال قلاد, مد عمد ثهان أبو جره أننهى 
وآخر وحضرعتبها الاستاذنقسيد معرض باز وهيد اللطيف 
أحد رق بم سنة ولاق د باليئة للسابقة » ) 


/ه؟ 


دلسمير سلة 1544 

رهن حازى . شرط صمة هذا الرهن . وضم المرهرن 
فىحبازة المر مهن . عقه الايجار يضع العبن المؤجرة فى حيازة 
المستأجر ٠‏ رجوع الحبازة إلى الرأهن يطل الرهن . الما نون 
رقم فوع أسئة عبووى؟ نقد به ألغا, حك المادة 11 عدللى. 

( المادة .؛ه مدنى والقانون رقم وغ لسنة +؟ود 
المعدل 7 والمسادة 000 مدلل ( 

الميدأ القانوتى 

إن القانون وجب لصحة رهن الحمازة 
وضم الرهرة بتار الذاق. المرمن + 
ويقضىيطلان هذا الرهنإذا رجع المرهون 
إلى حيازة راهنه . وإذ كان عقد الإيجحار 
يضع العين المؤجرة فى حيازة المستأجر فانه 


يكون على احكمة » متى أثبتت فى حكها أن 
الراهن استأجر العين المرهونة فى اليوم الذى 
حصلفيه رهنها » أن تعتبرأن حيازةالمرهون 
م تتتقل إلى المرتهن أو أنها علىالافل قد 
رجعت على الفور للراهن . وفىكلتا الحالتين 
بحب عليها أن تحكم ببطلان الرهن . والقول 
بأن رجوع الحيازة إلىالراهن بطريق الإيحار 
لاسطل الرهنممدود عموم نصالمادة ١1وه‏ 
من القانون المدنى وبمخالفة ذلك لطبيعة 
الرهن الحيازى . وعلى انه إذا كان القانون 
رقم و أسنة م0١‏ المعدل للبادة .وه قد 
رخص للدائن فى إيجار العقار المرهون إلى 
المدن بشرط النص عل ذلك فى عقد الرهن 
أو التأشير به فى هامش تسجيله فانه لم يقصد 
هذ الترخيص الذى جاء به إلغاء حكم 
المادة وه من القانون المدبى وما قصد 
تسبيل المعاملات بين الناس ملاحظاً فى ذلك 
أن إشبار الإبجار بطريق التسجيل فيه مايغنى 
عق حباذم الداتى للعقان هون : 


امور 

د حيث ان ثما تنعاه الطاعنة علي الح 
المطعون فيه أن حكمة الاستكئاف وقد قالت 
ان العقد مو ضوع الدعوى هو عقد رهن 
حيازة عقارى ثم أثيعت أن الدائن أجر 
للمدين العين المرهونة فى نفس الوقت الذى 
حصل فيه الرهن واستمر المدين مستنا جرا 
ها ما يدل علي أن الرهن لم يقترن بانتقال 
حيازة العين المرهونة إلى الدائن الر تمن » 
كأن يقعين علها القضاء ببطلانه تطبيقا لم 


السدان السابع والثامن ‏ السثة السائعة والمترون 


المادنين ٠1ه‏ و ١4ه‏ من القانون المدلى قبل 
التعديل الصادر بااقانون رقم 4ج أسنئة م55١‏ 
واذلك يكون حكبها بصحته الفا للقانون 

د وحيث ان محكمة الاستئناف بعد أن 
استخلصت من واقع الدعوى أن العقد هو 
فى الحقيوقة رهن حيازة عقارىتعر ضت لدفاع 
الطاعنة بيطلانه أعدم وضعال_ هونف حيازة 
الراهن وقالت فى صدد ردها عليه : ووحيث 
انه بالنسبة طيازة المستأ نف ( المطعون ضده 
الأول ) للعين المرهو نة فاها ثاتة من عقد 
الامجار الصادر من المرتمن للراهن بقاري 
* سبتمير سنة ١9|ا‏ أدة سزة ومن دعوى 
الايجار المضمومة رقم . ؟السنة؟س؟ ١فيكون‏ 
وضع بد الةأنف على العسين المرهوةة ثابتا 
وابس هناك دليل على أن الستأنف تناز لعن 
وضع اليد وأعاد العين المرهو نة لاراهرن 
ويكون مادفعتهه المستأ نف عليوامن بطلان 
ارهن لهذا السبب فى غير محله. » 

« وحيث ان القانون قد أوجب لصحة 
رهن الهحيازة وضع المرهون فى حيازة الدائن 
المرمون > و يقضي ببطلانه إذا رجم المرهون 
إلى حيازة راهنة ٠‏ و إذا كان عقد الانجار 
بضع العين المؤجرة فى حيازة المستأجر فان 
ما أتيسته امحكنة من استشجار الراهن للعين 
المرهونة فى يوم هن سيتمير سنة ١؟و١‏ 
الذى حصل فيه رهما كان واجبا أن يؤدى 
ا إلى القول بأن حيازة المرهون لم تنتقل 
أصلا إلى الدائن المرتهن أو على الأقل أنها 
رجعت علي الفور إلى الراهن مما بوجب على 
أى حال اليم ببطلان الرهن . لكتها 
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أقامت حكبا علي دلك فتكون قد أخطأت . 
« وحيث ان القول بأن رجوع الايازة 
إلى الراهن بطريق الايجار لايبطل الرهن فى 
معنى المادة ؟وه ‏ هذا القول هردود 
بعموم النص و عرخا لفعه لطبيعة الر هن الحيازى. 


| وإنه و إن كان القانون رقم 49 أسنة حمو١‏ 


المعدل للمادة . وه قد رخص للدائن بإمجار 
العقار المرهون إلى المدين بشرط النص على 
ذلك في عقد الرهن أو التأشير به فى هامش 
تسجيله فان هذا الترخيص الذى قصد به 
تسهيل المعاملات بين الناس قد جعل هن شبر 
الامجار بطريق التسجيل ما يغنى عن حيازة 
الدائن لاعقار المرهون ول يأت ملغيا الحم 
المادة ؟ه التى بقيت على حاها . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الحم 
المطعون فيه قد جاء مالفا للقانون و يتعين 
نقضهة , 

« وحيث ان أصل الدعوى صاخ 
لاحك فيه . 

« وحيث ان ال الابتداتى فى له 
وترى هذه الحكة تأييدء لا سبق بيانه فى 
أسباب هذا الحم . 

( طمن السيدة زهيه جمد المدنى وحضر عنها الاستّاذ 
عيد القتاح السبد بك ضد الفيخ عبد الفتاح حسنين الصميدى 
وآخرين وحضر عن الاول الا-تاة إدوار قصيرى يك رقم: » 
سنة + لاق «١‏ الافيئة السابّة » ) 
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السكة والحد الغربى للارض المشفوع بها هو 
4" نصف السك ااذحكورة نان الجوار بين 
١‏ دلسامس سائة م8غ8١‏ الارضين يكون قاءاً . 


و ب أرضان أصليما على المشاغ , إنقا, سكة ينهها على 
صاب القسييين وملوكة للا متاصفة , <د الارض 
المشفوع حا من جرة الغرب هو نصف هذه السكة . 
حد الارض المشفوع فيا من جبة اشرق هو نصحف 
هذه السك أينا . قيام الجوار بن الارضين ٠‏ 

؟ ل ملكية كلل من صاحى الارض لنصف السكة الى 
بينهما ٠‏ حق كل ملنبما فى الاتتفاع بالمرور فيها , 
كل منبها إستمملل حق ملكينه فى نصف السكة وحق 
الارتفاق على الصف الاخر . لا مانغ من أن 
يكرن الطريق المقرر عليه ق الارتفاق هو هو داته 
الذى توافر به الجواز . 

ب ل وجوب حق ارتفاق للثير على أرض هذه السك . 
لاعنم الجوار بن المقادين اشتراك الغير فى الانتفاع 
حق الارتفاق الذى للارض المشفوعة أو المهفوع 
عا . لا بحرم العفيعم من ااتمسك بمحق الار تفاق 
لاطالبة الشفعة , 

ه ا حق ارتفاق للارض المشفوع ما بالرى من ساقية 
فى الارض المشفوع فها . من أسباب الدقمة , 

ه ب جار بملك على اشيوع , وز له طاب الشفمة ولو لم 
يشترك ممه فى الطلب باق ششركانه فى الملك , احمال 
زوال؟ملك الجار القسمة لا يؤثر فى حق الشفعة , 
لمناط فى ذلك . كرون الشفيع مالك وقت بيع 
المقار المشفوع وبقازه مالكا لحن الاخذ بالشفمة . 


المبادىء القانونة 

١‏ إذا كانت الآرض, المشفوع .ها 
والآارض المشفوع فيبا هما فى الأصل أرضاً 
واحدة ملوكة لشريكين على المشاع ثم قسمت 
قسمين بينهما سكة زراعية عملت على حساب 
القسيمين وملوكة للمما مناصفة » وكان المد 
الشرق للأرض المشفوع فيها هو نصف هذه 


؟ متى كان كل من صاحى الارضين 
ملك نصف السك الرراعية الى اتفقا علىعملها 
على حسامما ؛ وكان لكل منهما حو الا تفاع 
بالمرور فيها كلبا » فان كلا منهما فى اتتفاعه 
بالمرور فيبا إثما يستعمل حق ملكيته فى 
النصف اجاور لارضه وحق الارتفاق على 
النصف الآخر . ولا يوجد قانونا مابمنع من 
أن يكون الطريق المقرر عليه حق الإرتفاق 
هو نفسه الذى يتوافر به الجوار . 

+ - إن وجود حق ارتفاق للغير على 
أرض الطريق الذى بين الارضين لايمنع 
الجوار بينهما لآن حق الارتفاق على أرض 
لا مخرج هذه الارض عن ملكيته لآسعاها 
بل هى نظل جزءأ من العقار المماوك لهم 
كاأن اشتراك الغير ف الانتفاع يحق الارتفاق 
الذىلآارض المشفوعة أوالمشفوعبها لاحرم 
الشفيع من اسك بهذا ال حق للمطالبة بالشفعة . 
لآن القانون لم بشترط أن بيحكون حق 
الارتفاق الذى على الارض المشفوعة مقررا 
لمصلحة أر ضالجار دون غيرها أو أن يكون 
حق الارتفاق الذى على أرض الجار مقررا 
لصلحة الارض المشفوعة وحدها . 

إذا حكان الثابت أن الارض 
المشفوع ما تروى رور المياه من فتحة فى 
رعة إلى ساقية تابعة للأرض المشفوع فيبا 
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ومنبا إلى ساقية تابعة للأرض المشفوع بها 
وأن أرض الساقية الآولى الجاورة للترعة 


داخلة ضمن الأرض البيعة » فإن الارض ١‏ 


المشفوع ما يكون لا . والحالة مذه حق 
ارتفاق على الأرض المشفوع فيها ذاتها لاعلى 
الساقنة وحدها مادامت الساقية متصلةبالارض 
والمياه التى تروى منه الآرض المشفوع بها 
لا تصل إليها إلا مرورها بالارض الى ما 
الساقية ثم ببئرها . 

ه - جوز للجار الذى بملك على الشيوع 
أن يطلب الشفعة ولو لم يشترك معه باقى 
شركائه فى املك . وذلاك للآنه إنما بملك نصيبه 
فى كل ذرة من العقار المشترك ٠‏ ولا يؤثر 
فى ذلاك احتْمال أن تسفر ااقسمة فما بعدعن 
حرمانه من الجزء اجاور للعقار المشفوع . 
لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع 
مالكا لمأ بشفع به وقت بيع العقار المشفوع 
وأن يبقى مالكا له لحين الااخذ بالشفعة » 
وبقاء الجوار ليس شرط لبقاء الاستحقاق 
فإذاحصات القسمةقبل القضاء الشفيع بالشفعة 
وم مختصبالجزء اجاور للعقارالمشفوع سقط 
حقهفبها إما إذاقضىله بها قبل<صول القسمة 
فلا هم زوال ملكه الذى يشفع به بعد ذلك 
عن طريق القسمة أو عن أى طريق آخر . 

« من حيث ان الطاعنة تنعى على المسمم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانؤرتف 
وشابه القصور فى تسبييه وخااف الثابت ىق 
الأوراق » وذلك لأنه . 
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أولا ‏ أخطأ فى التكييف القانونى 
لاحقو قالمقررة على الطر ب قاللتوسط للعقارين 
المشفوع به واللشفوع فيه » إذ هو لم يبحث 
فى ملكية هذا الطريق » ولو أنه فعل ابان 
للمحكة أنه ملك اصاحى الءقارين مناصفة 
ينين" لكل دما عند مهاة ننه عق 
إرتفاق بالمرور على النصف الاآخر . ثم أن 
الحكمة إذ ذكرت قى أسباب الم أرنف 
نصوص عقد القسمة الذى مقعضاها فرزت 
أرض الشفعة عن الأرض المشفوع فيهبا 
تدل على أن المتقاسمين قد اتفقا على انشاء 
الطريق الفاصل بين الأرضين لمنع الجوار - 
قد ناقضت الثابت فى الأوراق وخاصة عقد 
القسمة » ذلك لأن هذا العقد ينص صراحة 
عل أن تسيب ااشيدة ليلة «روق:اه مطن 
( التي خلفتها السيدة هيلانه مورقس هورثة 
البائعين )حده الشرقي نصف السكة الزراعية 
التى جعلت فاصصلا بين الطرفين ٠‏ ونصيب 
السيدتين وردة غبريال وهريم غبريال 
(الطاعنة)حده الغربى نصف السكة الزراعية 
المذ كورة » فالحد الفاضيل بين التصيبين هو 
إذن خط يقسم ااسكة الزراعية فى منتصفها 
وقد دلت عليه علامات مصلحة المساحة . 
ومن ثم فشرط التلاصق فى الجوار «وفور 
وئمة مسدند آخر يؤيد ذلك وهو عقاد 
الاتفاق الحرر فى سنة >مو١‏ بين و كيل 
السيدة هيلانه مر قس وااشسسخ مد سال المقاول 
قى شأن انشاء الطر«ق بين الأرضين » وقد 
جاء فيه أن عرض الطريق ثلائة أمتار بو خذ 
نصفه دن ملك السيدة هيلانه و نصفه الآخر 
من هلك السيدتين وردة وهريم غبريال . 
وفضلا عما تقدم فقد جهلت المحكمة ملكية 


5م 


الطريق إذ أخرجعه من ملك الطرفين ولم 
تنسب ملكيته الي أحد وتأرجحت فى بيان 
طبيعة الملكية اأقا تمةقائلة أنها أقربالى العامة 
منها الي الخاصة . وهذا لا شك قصور فى 
تسليب الحم لا شسى معه استخلاص النقا نج 
التى خلصت اليها المحكمة . 

ثانيا ‏ أخطأ الحم فيا ذهب اليه من أنه 
يشترط اقبول الشفعة زوال جم حقوق 
الارتفاق المقررة للغير على الطريق الفاصل » 
وذلك بفرض وجود مرتفقين آخرين 
خلاف الشفيعة والمشفوع منهم على هدا 
الطريق . ثم إنه خالف قواعد الائيات 
بمجاراته المطعون ضده الأول فم) ادعاه 
من اشتراك ملاك آخرين فى الانتفاع 
محق ارتفاق المرور على الطريق دون 
أن يقدم دليلا على ذلك مع أن القواعد 
القانونية الصبحيحة تقضى بتكليف صاحب 
الدعوى إثبات دعواه . وفضلاعن ذلك فقد 
جاء الحم قاصرا لعدم بيائه المصدر الذى 
استخلص هنه ذلك الاشتراك 

ثالثا ‏ أنخطأإذ جزأ العقار المشفوع فيه 
عند الكلام فى ارتفاق الرى من الساقية » فقد 
قال إن حق الارتفاق واقم علي ساقم القسم 
الغربى لاعلى الأرض » مع أن حق الارتفاق 
هذا لاتتصور وجوده إلا على جزء من المقار 
المشفوع فيه لا على كل العقار . وهذا الذى 
قاله الحم الف لنص المادة ١‏ من 
قانون الشفعة . 

رابعا - أغفل نتيجة الا خطاء السابقة 

الرد على ما أثاره المطعون ضدثم هن أن 
الثشريك على الشيوع لامجوز له أخدٍ الأرض 
المحاورة لدكه اشام بالشقعة » ولوأنالمحكة 
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أصانث رجه اللق.“ق. السائن الساهة 
وتعرضرت هذا البحث لخلصت منه إلى جواز 
الشفعة فى هذه الالة . 
عن الوجه الأول 

ومن حوث ان الحم المطعون فيه 
«قول فيا ختص بالطريق المتوسط بين العقارين 
المشفوع به والمشفوع فيه ( ان المحكنة تقر 
الحم المستأ نف فما ذهب اليه من أن هذا 
الطريق الذى نص عقد القسمة على انشائه 
بعر ض ثلاثة أم تار وقال عن القسم الغربى 
أنه محد من الشرق بالطريق الفاصل بين 
القسمين كم قال عن القسم الشرقي أنه مد 
ترى الحكة أنه لا مكن 
في الوقت نفسه أن يعتبرهذا الطريق مكو نا 
لحق ارتفاق المرور امكل من العقارين على 
الآخر وأن يكون مع ذلك مكونا للجوار 
غير مانع من التلاصق الذى «شترط فيه 
لتوفره سببا من أسباب الشفعة إذ فضلا عن 
أن الداهة نأ ى.أن بكو الثون الو اعين 
مكو سيب دن" أسبات الشقعة الى تصن 
القانون صراحة على ضرورة توافرهها وها 
الجوار وحق الارتفاق فان الذى تراه هده 
المحمكة من مراجعة نصوص عقد القسمةأن 
الغرض الواضح لدى المتقاععين كان محاشي 
الاشتراك بقدر الامكان فوضع هذا الطريق 
ناصلا بين القسمين لمنع الجوار المتلاصق . 
وعلى ذلك يكون حق المرور غير مقصور 
على العقارين ويكون الطريق الفااصل بين 
هذ ين المقارين مانعا من الجوار الذى يشترطه 
قانون الشفعة ولا أهمية لا تثيره المستا نفة 
( الطاعنة ) هن أن ملكية الطريق باقية لملاك 
المقارين مادام قد شخصص فعغلا للمرور 


من الغرب بذلك - 


0 دومن حيث انه يتضح مما تقدم أنالمحكة 


الذين1 لت:البهم بعض أجزاء العقار المقسوم» 

« ومن حيث انه ببين من عقد القسمة 
لمنوه عنهأن الأرضين المشفوع ا والمشفوع 
فها كانتا فى الأصل على المشاع و أنه مقعضى 
هذا التقد اخعصت السيدة جليلة رزق عظر 
بالجهة الغربية من الأطيان ومساءتها ب؟بسهم 
وه قراريط و 5م فدانا وأرضية الساقية 
الحاورة لترعة الجمارة المتداخاة بالجهةالشرقية 
دن الأطيان وهسادما سهم فتكون ججلة 
ما اختصت به ١4‏ سهمر. إاقيراط و ومفدانا 
غبريال 
من الأطيان ومساحمما 5 أسهم 


واختصت السيدتان وردة ومريم 
بالجهة الشرقية 
و ١١‏ قيراطا و ؟ فدانا ستنزل مها ١٠١‏ 
سهما مقدار أرضية' الساقية المتداخلة ما 
والتى اختص بماالطرف الآخر فيكو نصاق 
ما اختصتا به ١:‏ سهما و ٠١‏ قراربط وم 
فدانا . وجاء بعقد القسمة المذ كور أن الهد 
الفرق لتصيب ااذه خليلة ررق مطر نهيف 
السكة الزراعية الى جعلت فاصلا بين أطيان 
الطرفين وأن الحد الغربى انصيب السيدتين 
وردة وهريم غبريال نصف السكة الزراعية 
المد كورة . يا جاء بالعقد المد كور ( ان 
السكة الزراعية التى ا تفق على عملما حدا فاصلا 
بوسط الأطيان يكون عرضها ثلاثة أمتسار 
وتعمل على حساب الطرفين مناصفة خط 
معتدل من مصرف #ر طنا لقاءة بناء العزبة 
ومن تار يه يبدأ فى عملها وإذا تأخر أحد 
الطرفين عن القيام هذا العمل ييكون للطرف 
الآخر الحق فى مل السكة امذحكورة 
ومطاابة الطرف الدذى يتاخر 
المصار يف حسب فواتير المقاول ) 


قد أخطأت فما أوردته ‏ على خلاف الثابت 
فى الأوراق ‏ من أن غرض التقاسعين من 
انشاء الطريق هو منع الجوار بين القسمين »؛ 
كا أنها لم تكن مدققة فما قالته من أن القسم 
الغربى محمد من الشرق بالطريق و أن القدم 
الشرق محد من الغرب بذلك الطريق . إذ أن 
عقد القسمة قد جاء فيه صراحة ا ته_دم 
أن حد كل من القسمين هو نصف تل كالسكة 
اازراعية . ومتى تقرر ذلك سكون شرط 
الجوار متوافرا . 

د« ومن حيث انه عن الشرط الآخر الذى 
يتطليه القانون لجواز الشفعة وهووجود حق 
ارتفاق لاحدى الأرضين على الأخرى نه 
متوافر أيضا على هذا الطريق ااشترك لأنه 
مق كات كل من صاحى الأرضين يملك 
نص السكة الزراعية الى اثفقا على عملها 
بعرض ثلائة أمتار وكان لكل منهما حق 
الانتفاع بالمرور فيها كلها فيكون انتفاعه 
بها بالمرور ١‏ عاستهمل حق ملكيته فى النصف 
اجاور لأرضه وحق الارتفاق على النصف 
الآخر . ولابوجد قاتونا مأ منع من أنبكون 
الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو نفسه 
الذى يتوافر به الجوار . 

عن الوجه الثانى 

و ومن حيث ان محكة الاستئناف أقرت 
المحكمة الابتدائية ة فم) ذهيت اليه من أنه 
« إذا كان حق الار تفاق مشتركا بينالشفيع 
والمشفوع هنه و آخرين فان الشفعة لانمول 
دون بقاء حق الارتفاق لتعلق حق الغير به 
ومن ثم لا يتحقق الغرض من الشفعة وهو 

ليقف 


مهم 
دفع الضرر عن الشفيع ولا يكون هناك 
ها يبرر ااقضاء ما » وتالأت انه « لا يقلل من 
أهمية ذلكما أشارت اليه المسعأ ثفة (الطاعنة) 
فى مذكرتما من أن هذا الاشتراك مقصور 
على ملاك الأعيان التى كانت فى الأصل شائعة 
وحصلت قسعتها فانتقلت ملكية أجزاء مها 
الى ملاك آخرين فأن هذا لا يغير من الواقع 
شبئا وهو أن الطريق ينتفع به عدة ملاك 
وان الشفعة لا تزيل الضرر الحاصل من هذا 
الاتتفاع 2 
الابعدائية فيا ذهيتاليه أيضا من أنهلايمكن 
فى الوقت نفسه أن يعتبر الطريق مكونا هق 
ارتفاق المرور لكل من العقارين على الآخر 
وأن يكون مع ذلك مكونا للجوار وقد 
سبق. بان وجه الحطأ فى ذلك ب أضافك 
م ولا أهمية لما تثيره المستأنفة (الطاعنة) من 
أن ملكية الطريق باقية لملاك العقارين مادام 
قد مخصص فعلا للمرور عقتضى عقدالقسمة 
ولانتفاع الملاك العديدين الذين آلت اليهم 
بعض أجزاء العقار المقسوم » . 
« وهن حيث ان هذا الذى ذ كره الحم 
غير صواب فذان وجود <ق ارتفاق للغير على 
أرض الطريق لا بمنع الجوار ؛ لأ دق 
الارتفاق لا مخرج الأرض عن ملكية 
أححاما : بل مى تظل جزءا من العقار . فاذا 
زالث القاجة إلى الطريق. لسبب هن :الأسنات 
زالمعها حق الارتفاق . وإذا لم تزلالحاجة 
وبق حق الارتفاق قات الشفيع يحل ل 
لمالك ويتلق عنه الأرض عملة به . ا أن 
اشتر اك الغير فى الا نتفاع تمق الارتفاق الذى 
للاأرض المشفوعة أو الشفوع ا لا رم 


وبعد أن أقرت الى_كمة 


ش المددات لامعو الام - الستةلة نه ف 


الشفيع هن الآسك حمق الارتفاق للمطالبة 
بالشفعة » لأن القانون لم يشترط أن يكون 
حق الارتفاق الذى على الأرض المشفوعة 
مقررا لمصلحةأرض الجار دون غيرها أوأن 
يكون حق الارتفاق الذى على أرض الجار 
مقررا لمصاحة الأرض امشفوعة وحدها , 


عن الوحجه الثاأث 


« دوهن حيث ان الحم المطعون فيه قال 
بصدد هذا الوجه رانه ذما بتعاق حق ارتقاق 
الرى فانه بالرجوع إلى انذار الشفعة يتبين أن 
المستأ نفة ذكرت عنه ( أن رى الأطيانالمبيعة 
وأطيانالمطالية واحد واسطة فتحة علىترعة 
الجيارة ) كا تبين من الاطلاع علىعقدالقسمّة 
أن الطرفين المتقاسمين قد ترك فتحة الرى 
شاملا لكلا النصيبين ولكنهما خصا كل 
قسم بساقية وا كانت الساقيتان واقعتين فى 
القسم الشرق فانمهما أضاذ ملكية الساقية 
القبلية إلي القسم الفربى » وهذا أوضح دليل 
على رغبتهما الأ كيدة فى محاشى الشيوع حقى 
لايكون للقسم الغربى ح<ق ارتفاق على القسم 
الشرقي بل أن مياهه تمر من ساقيته وهذ 
واضح مام الوضوح فى الرسم ا مقدم بهذ كر” 
المستأنفة . و كل ما هنالك أن هياده الساقر 
البحرية امخصصة للقسم الشعرق مره نالساقيٍ 
القبلية التابعة للقسم الغربى ذان صح أن هنال 
حق ارتفاق فانه يكون واقما علوساقية القب 
الغربى إلا على الأطيان نفسها وا أن قاذو, 
الشفعة لم ينص إلا على حق ار تفاق للعين المشفي_ 
فا على العين المشفوع بها أوالعكس فلايكو. 
حق الارتفاق على | حدى منافع العين من أسباد 
الشفعة , 


العددان السايع والثاهن - السنة السابعة والعشرون 


«ومن حيث انه ظاهر من هذا الذى أورده 
الحم أرن الأرض المشفوع ما تروى من 
الفتدة الواقعة على ترعة الجيارة عرور ااياه 
ش إلى الساقية القبلية التابعة للاأرض ااشفوع 
ذمها ومنها إلى الساقيةالبحربة التابعة للاأرض 
المشفوع بها . وقد ئيت مما تقدم فى الوجه 
الأول نقلا عن عقدااقسمة أن أرضالساقية 
القيلية وهى المجاورة لترعة الجيارة ومساءتها 
0ظ داخلة ضمن الأرضالمبيعة . وهتى كان 
الأعر كذلك فان الأرض المشفوع مما يكون 
لها والحالة هذه حق ارتفاق على الأرض 
الشفوع فمها ذاتها ء لا على الساقية وحدها 
كا يقول الحم المطعوزفيه . ومع كل فانصال 
حق الارتفاق بالساقية لا بغير من الأمر شيئا 
ها دامت الساقية متصلة بالأرض والمياه الى 
تردىمنما الأرض المشفوع با لا تصل إلها 
إلامرورها بالأرضالتى ما الساقية ثمببئرها . 
عن الوجه الرابع 
دوهن حيث ان هذا الوجه وارد على 
دقع أثاره المطعون ضدمم ورد عليه كم 
الا ببقداتى و لكن المحكة الاستئنافية ل تر 
محلا للتعر ضرله لما رأته من عدم جواز الأخذ 
بالشفعة لء_دم توافر شرطى الجوار وحق 
الارتفاق الحيزين للشفعة . أما وقد ظور 
خطأ المحك ةالاستئنافية فما ارتأته فانه ب>كون 
“من المتعين عله . ١‏ 
و ومن حيث ان الحكم الابتداتى قال فى 
ذلك أن الرأى الذى تأخذ به الكة « هو 


أن المالك على الشيوع لا ستطيع أن شفع 
عفرده أى بغير اشتراكه مع شريكة لا<تال 
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أن صقر القسمة المقبيلة سينينا إن حرمان 
الأرض الى منص ما من أىحق هن <قوق 
الشفعة كالجوار والاشتراك فى حق الارتفاق 
والشفعة عق ضعيف : 


و ومن حيث ان الرأى الذى أخذ به 
الح غيرسديد . فانه يجوز للجار الذى علاك 
على الشيوع أن يطلب الشفعة ولو لم يشترك 
معه باق شر كائه فيالملك وذلك لأنه نما علك 
نصيبه فى كل ذرةمن العقارالمشترك ولايؤثر 
فى ذلك ا<يال أن تسفر القسمة ذما بعد عن 
حرمائه من الجزء :لاون للعقاز التفوع > 
لأن القانون !مما يشترط أن يكون الشفيع 
مالكا للها عع به وقت بيع العقار المشفوع 
وأن ببق مالكا لهلحين الأخلبالشفعة ‏ وبقاء 
الجوار ليس بشرط لبقاء الاستحقاق . وعلي 
ذلك إذا حصلت القسمة قبل القضاء للشفيع 
بالشفعةولم مختص بالجزء الجاور للعقار االشفوع 
سقط حقهؤها . أما إذا قضىلهماقبل حصول 
القسمة فلا بهم زوال ملكه الذى يشفع به 
بعد ذلك عن طريق القسمة أو أى طريق 
آخر. 

وهن حيث انه لكل ماتقدم بتعين نقض 
الحم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلي كه 
الاستئناف للفصل فيها من جديد . 

( طمن السيدة مريم غبريال عبد الملك « الى توفيت 
وحل حلا ورلتها » وحضر عنهم الاستآذ همد حسن نائها عن 
الاسماد تمد كاءل اللندارى اغا ضد حلى هيام أفندى 
وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ معوض الباز رقم لاو 
سنة ١#‏ ق د بافيئة السابقة » ) 


2 العددان السابع والثامن -- السنة السابعة والعشرون” - 


امرك 


19858 دلسميرسئة‎ ١ 
: تفاليس‎ 

١‏ - إثبار إفلاس المدن . تصالحه مم الداكين على أن 
يتخلى لم عن جميع أءواله مقابل إبراله من الديون . 
التصديق على هذا الصلح . 
غير المدئ وفا. لدينه . ألولة هف! المقار إلى هيك 
اللدن بالمبة قبل الصلح ٠‏ عدم سريان الملح على 
هذا الداتن الذى لم يتدخل طرف فيه . فى عله , 

( المادة ملع تجارى ) 

٠‏ سس بزع الدائن ملسكية هذا المئزل لدين سابق هلى حق 
الدائن المر'هن كان فى ذمة الواهب مالك الاصيل . 
لا تأثير له فى موف الدائن من التفليسة بال 


الصلم مم الدا تين , 


دان مهن العقار رهنه 


١‏ - إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح 
مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله 
مقايل إبرائه من الدبون وصدق عل بحضر 
هذا الصلح ؛ وكان أحد الدائنين لم يتدخل فى 
هذا الصلم لآن العقار الذىرهنه أختا المدن 
وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبلالصللم 
ذان هذا الصلحلا يسرى عليه هذا القرار عملا 
بالمادة 4 من القانون التجارى . 

؟ - إنه بفرض حصول نزع ملكية 
المنزل المرهون لددن سابق على حق الدائن 
المرتمنكان فى ذمة مورث الآاختين الراهنتين 
والواهبتين فانه لاتأثيرلذلك فى موقف الدائن 
منالتفليسة حال الصلح مع الدائنين مادامت 
العينكانت فى ملكالمدين وقت انعقاد الصلح . 
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د حيث ان محصل الطعن أن الح المطعو 3 
فيه أخطأ فى تفسير المادة .مم من قانون 
العجارة إن فسرها فى حدود المعن العام للفظي 
(دائن مر تمن ) مع أن الرأى المجييح هو 
أن هذه المادة قصدت الحالة الى يكورت 
فسا الشىء المرهون ملكا للمدين ل للغير 
والثابت من أوراق الدعوى أن الدين كان 
مقتضى سند اذى خال من أى ضأان أو كقالة 
من الغير اذا «اجاء أجنى عن هذه العلاقة 
و كفل المدين ورهن للدائئن عقارا اضمان 
الوقاء بغير تدخل من المدين كان غير ممكن 
وصف الطاعن بأنه مدين راهن ثم أنانتقال 
ملكية العقار المرهون إلى الطاعن بعد ذلك 
بطريق البية لا يجعله فى حك المدين الراهن 
وإنما يكون للدائن حق التتبع على العين 
المرهونة ذقط » ومع ذلك ذان المتزل المرهون 
اج مك بت كيه من أجل دين قي مورت 
الواهيتين وهدا من شأنه أن يؤدى إلى 
انعدام الحق الموهوب وجميع أثاره و بذلك 

لصح الطاعن مدبنا عاديا لامدينا راهنا . 
« وحيث ان الحم الابتدانى الذى أندته 
محكمة الاستئناف أخذا بأسبابه قال إن 
المطعون ضده استند إلى أن المادة مام من 
قانون التجارة تنص علي أنه لاإسرى عليه 
محذر الصلح لأنه دائن م رهن وقدم عقداً 
ريعيا محررا أمام الموظف امختص فى ممكمة 
طنطا الابتدائية الشرعية ىق 7١‏ من مارس 
سنة بسو ١‏ عقتضياه وهبت اللدعى عليهما 
الثانية والثالثة ( الأختان المذ كورتان ) إلى 
أخيهما المدعى عليه الأول ( الطاعن ) النزل 


العددآق السابح والتامن ‏ السنة السابعة والمشرون . 


فكم : 


المرهون للمدعى ( المطعون ضده ) واشترط 
فى عقد الببة أن الموهوب له مكلف بسداد 
الرهن الموقع على المزل المرهون وسجل هذا 
المقد فى ١؟‏ من مارس سنئة باسو١‏ بسجل 
تصرفات الحكمة المذ كورة كا قدم المدععى 
خطابا من سنديك التفليسة تاريحه ؛ هن 
إنوئية سنة 1١9145‏ يفيد انه م يدخل فى الصلح 
لأنه دائن مرمن لازل بكفر الشييخ » ثم قال 
الحم بعد ذلك م وحيث انه ثيت من عقد 
الببة السالف ذكره أنْ المدعى عليه الأول 
قبل هبة المنزل المرهون على أن إسدد دين 
الرهن للمدعى وذلك قبل الحم بالتصديق 
على الصلح وإذا فقد أقر المدعى عليه الأول 
صراحة لامدعى بأنه دائن هر تمن للمررل 
المملوك له وهذا الاقرار جعل عقد الرهن 
نافذا عليه ويعتبر المدعى عليه الأول راهنا 
لمترّل هن جديد للمدعى الذى تحق له 
قانو نا السك نص الادة مام من القانون 
التجارى , . . )» 

« وحيث انه يبين مما تقدم أن الهم 
المطعون فيه قد بنى على أنه كان من حق 
المطعون ضده عملا محم امادة مونم نجارى 
أن لا يتدخل فى الصبلح بعد أن أصبح 3 
مالكا للمزل المرهون لغمان وقاء الدين 
وهذا النظر سليم تبرره أوراق الدعوى الي 
اسدند اليها اليم المطعون فيه . 

« وحميث ان المحكمة لا ترى بعد ذلك 
محلا للتعريض إلى مازاده الحم المطعون فيه 
وهو أن المادة موس تجمارى تسرى أيضا على 
حالة ما إذا كان ااعقار المرهون مملوكا لغير 
المدين ‏ لاترى مملا لذلك مادام الاابت فى 
الدعوى هو أن الععن المر هونة كانت ملو كر 


للمدين قبل انعقاد الصلح ممع الدائنين . 

« وحيث انه عن قول الطاعن أن المزل 
المرهون قد نزعت ملكيته لدين سابق علي 
حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث 
الأختين الراهنتين والواهيتين أذ هذا من 
شأنه أن يؤدى إلى زوال العين المرهونة 
وصيرورة الدائن المرتمن دائنا عاديا فانه على 
فرض صحة حصول نزع الملكية فلا نا ثير 
حيال الصلح مع الدائنين دتى كانت العين 
فى هلك المدين وقت اتعقاد العبلح . 

ووحيث انه لذلك نتعين رفض الطعن . 

( طمن عمد عقل عند أفتدى وحطر سه الاستاذ 

أسيه مموض اباز ضد الفيخ يوسف يومف الشرتوبى دم 
؟اوسنة ساق ١‏ االيئة أساهة , ) 


ا 


1 دلسمير سلة 1451 
بيع . حق المشترى فى حبس الثمن إلى أن يرول 

السبب الذى يخثى مله تزع «لسكية اليم . 
كفالة . وجوب دقعم ااثمن وإلا كان للبائع خق طلب الفسيخ , 
إنذار المشترى بابداع اثمن بالخزانة مقايل تطبير العين من 
الحقوق . كفالة كافية توجب عليه [ يداع #تمن . استخراج 
شبادة عقارية دل عل أن المين مثقة بديرن تزيد هل الثمن 
وأنه حملت جلة تنيياتت لتزع الملكية , لا تمد عذرا 
لحرس الثمن . 

(المادتان وسم ور وسس مدق ) 


تعديم اباتع 


المبدأ القانونى 

إن القانون إذا جعل للمشترى . فى حالة 
ظبور سبب يخثى منه نزع ملكية المبيع » 
حق حبس الثن إلى أن .زول هذا السبب 
قد ألزمه بدفع القن متى طلبه البائع وقدم له 
كفالة » فان-هو لم يدفع امن بعد ذلك كان 


عكم 
للبائع الحق فى طلب فسخ البيع فاذا كان 
الثابت من وقائع الدعوى أن المشترين قد 
تساموا العين المببعة ولم يدفوا سوى جزء من 
ان حتى استحق علهم القسط الثانى منه . 
وكان هذا الببع ملحوظا فيه وفاء الديون البى 
على العين المبيعة من القن » ثم أنذرهم البائع 
بإبداع القن خزانة امحكمة على أن يستحضر 
الدائنين المسجلينويوفهم ديونهم مقابل تطوير 
العينالمبيعةمن حو قبمعايهاومع ذلك لمبودعوا 
فطلب البائع فسخ البيع فقضت الحكنة برفض 
هذا الطلب مؤ سسه حكبها على مجرد أن 
المقترين: استفرعوا .هّن العير القن 
حصل فيه الببع شبادة عقارية دالة على أن 
العين المببعة كانت مثقلة باثنى عشر تسجيلا 
رتبعللى ألنى جنيهوأن هذه الشبادة اشتمات 
جملة تننيهات عن نزع ملكية العين وأن هذه 
الالة تشفع للمشترين فى حبس المن لشو ل 
خطر تزع الملسكية . فبذا القضاء يكو ن خالفاً 
للقانون . 
ان الإبداع بالخرانة هو خير كفالة 
عكن أن تحبس لدى المشترى , فعليه متى 
طلب اليه ذلك أن بودع القن مع اشتراط 
تطبير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه 
للبائع . ولا يسد عذرا فى حيس القن أن 
نكون الدبون زائدة عليه مادام المشترى 
غير مطلوب منهأن يودع أكثر من النى 
ومادام هو ليس له أن يطلب 1 كر من 
تطبير العين قبل صرف القن إلى البائع قانه 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة السابعة والعشرون 

ما كان الايداع بالخزانة خير كفالة يمكن 
أن يطالب بها المشترون كان من الواجب 
عليهم إبداع العُن مع اشتراط تطبير العينمن 
التسجيلات قبل صرفه للبائعين ٠‏ إذ القانون 
لم بجحل لهم بعد ذلك عذراً فى حبسه . بلإن 
امكثرارحبيهق هذ الخالة يقد امتناعا يعدن 
حق عن دفعه ويكون للبائع حق طلب 
فسخ البيع . ولايعد عذراً فى حبس المن أن 
تحكون الديون زائدة عليه فانه ل يكن 
مطاوبا من الشترين أن يدفعوا أكثر من 
القن ولم يكن لطر أن يطلبوا اطي 
العين قبل صرف القن إلى البائع وإذن فإذا 
قضى الحكم فى هذه الحالة رفض طلب البائع 
فسخ البيع مؤسسا ذلكعلى تجرد أن المشترين 
استخرجوا فى نفس الشبر الذى حصل فبه 
البيع شهادة عقارية تدل على أن العين المبيعة 
كانت مثقلة باثنى عشر تسجيلا عن دبون 
فاقت ألنى جنيه وأن هذه الشبادة شملت جملة 
تفبيات عن نزعملكية العين و أنهذه ال حالة 
تشفع لللشترين فى حبس الن لآن الخطر 
من نزع الملسكية ماثل فإنه يكون قد خالف 
القانون . 

ا ممير. 

ر حيث ان ثما ينعاء الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنه بنى على أن المشترين كان لهم 
دق حبس امن طيقا للمادة ومن القانون 
المدنى » ولا كان الثابت بالحم أن تموع 
الدديون التي على العين فى يوم البيع كان مساويا 
لثشمن وأن المشترين تساموها فعلا وانتفعوا 


2 


بها من بومكذ وأفه واضح بعقد البيع أنوقء 
الدرون يكون هن المن فليس لهم والحسالة 
هذه الحق فى حس-ه وتكون المحكة قد 
أخطأات ْم هى قد أغفلت أيضا الانذارات 
الثلاثة الموجبة إلى المشترين بدفع الثمن أو 
إبداعه. خزانة المحكمة لامكان إيفاء الدون 
و تطبير العين ولم تتحدث عنها فى حين أنها 
قاطعة فى أن حبس الثمن سنوات عديدة كان 
بغير <ق ومثبتة الحق الباعين فى الفسخ طبقا 
للمادة مسجم من القانون المدلى . 

وحيث ان الحم المطعون فيه إذ قضى 
بصعدة و نفاد عقد البيع وبر فض طلبفسيخه 
أسس ذلك على وأن المشترين استيخر جو اشهادة 
عقاردة تدل على أنه الى تارعخ استخراجها فى 
١‏ من بناير سنة بإوسو ١‏ كانت العين المبيعة 
مثقلة باثنى عشر تسجيلا عن دبون فاقت ألنى 
جنيه وقد لت هذه الشهادة جملة ينات 
عن نزع ملكية العين وأن هذه الهالة تشفع 


للمشترين ى حبس الامن لأن الحطر مون 
نزعالملكية مائل جلاء .... واتبماستخر جوا 
الشهادة فى نفس الشهر الذى حصل فيه ابيع 
حى إذا ما اكشقت لهم عن حالة العين و ماعليها 
من حقوق حبسوا الثمن استنادا إليما حوله 
م القانون في مثل هذه الأ<وال . .. وأن 
مسلك المشترين سلم لاغيار عليه سواء هن 
ناحية الوقائع أو من ناحية القانون فلا يجوز 
أن يقضى عليهم يفسخ العقد الأمر الذى لابسوغ 
إلا إذا ثبت أن هناك خطأ من جانبهم» 

« وحيث ان القانون إذ جعل لللشترى 
في <الة ظهور سبب محثى منه نزع ملكية 
المببع ‏ حق حبس الثمن إلى أن يزول 
السبب ؤائة قد ألزمه بدفع الثهن متي طلبه 


بتو افا ”<< لظ الاب وا سازؤو”. 


١‏ البائم وقدم للمشترى كغنالة(مادة؟ سممدى) 


فن لم يدفع الشترى الثمن بعد ذلك كان 
للبائم الحق فى طلس فسخ ألبيع ( مادة ؟سم 
مدنى ) . 

و وحيث ان الثايت بو قائع الدعوى هو 
أن المشترين قد تساموا العين المبيعة منذأول 
يتاير سنة بإسو ١‏ ولم يدفهوا من الثمن سوي 
.واج واستحق عليوم القسط الثابى من 
الشمن فى أولنوفبرسنةبمو و و كانملءدوظا 
فى البيع وقاء الدبون التى على العين المبيعة من 
الثثمن . فلم يكن لهم حق فى <يسه نحجة 
التخوف من خطر نزعاللملكية بعدأن أنزروا 
فى لاعن ديسمير سنة ١4.‏ بأيداع الثمن 
خزانة امحكنة على أن يستحضر البائعان 
الدائتين الاسجلين ويوفيانهم د.ونهم مقابل 
تطمير العين المبيعة من حقوقهم علما . ولما 
كان الابداع بالحزينة خير كفالة ممكن أن 
يطالب ببا الاشترون فقد كان واحبا عليهم 
إبداع الثمن مع اشتراط تطبير العين درن 
التسجيلات قبل صرفه للبائعين إذ م يجعلهم 
القانون بعد ذلك عدذرا فى حبسه ويجب أن 
0017 
حق عن دفعه ثما بجعل للبائعين الحق في طلب 
فسخ البيع . ولا يمكن أن يعد عذرافى 
الحبس زيادة الديون على الثمن لأنه لم يكن 
مطلوبا من المشترين أن يدفعوا أ كثر من 
الثمن وم يكن لهم أن يطالبوا أكثر من 
تطبير العين قبل صرف الثمن إلى البائعين 
وهو هاشرطوه فعلا محضر الايداع الذى 
لم بحرره إلا أخيرا فى ١؟‏ من اكتور سنة 
م5١‏ قبيل ممدور الحج المطعون فيه ولم 
يكن الابداع ليضر مهم وثم «نتفعءون با مبييع : 


51م 


ا :الدداق تاربع قشو نه دكا أنا بشع 1واء 


« وحيث انه مق كان ذلك كذلك وان 
الحم المطعون فيه إذ قال عمق المشترين 
قى حبس الثمن وععى ذلك القول أسسس 
قضاءه ب يكون قد خالف القانون , 

١‏ وحيث انه لا تقدم يتعين نققض الحم 
المطعون فيه وإحالة الدعوى لللفصسل قممأ 
محددا من دائرة أخرى 1 

) طمن عمد طايه عمد وآخر وحضر عنهم الاستاذ 
عد الرحمن الرافى ضد أحد إراهيم حسن وأخرين وحضر 
عنهم الاستاذ جمد حسن ردقم مله 4ل ق ١‏ لليئة السابقة » ) 


كنض 


19145 دلسمير سلة‎ ١ 
موظفون . حق السكومة فى إحالة الموظفين إلى المعاش‎ 
قبل بلوغ سن اتقاعد . [نما قوم على اعتبارات أساسبا‎ 
, المصلحة العامة . المتكومة غير ملرمة يبان أسباب الفصل‎ 
تبين هذه الاسباب من القرار لصادر ,الصق , خضوع هذا‎ 
العمل لتقدير امام . إحالة الموظف تجرد مقار ينه سن‎ 
. التقاعد . مخالفة القا نون‎ 
المدأ القانونى‎ 
للحكومة الحق فى إحالة الموظف إلى‎ 
المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد عن‎ 
راجعة إلى المصلحة العامة ولاسباب جدية‎ 
تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده‎ 
عنالخدمة . ولثّن كانت الحكومة غير مازمة‎ 
بسان أسباب الفصل إلا أنه متّى كانت هذه‎ 
الآسباب متبينة من القرار الصادر به فانهبا‎ 
. تسكون خاضعة لتقدير الحا و‎ 
اذا كان السبب الذى من أجله وفع‎ 


الفصل لايرجع إلى المصلحة العامة ولا إلى 
ذات الموظفئ كان الفصل قى هذه الخالة 
إجراءاً مخالهاً القاتون وحقت به مسئولية 
الحسكومة . وإذن فالموظف الذى تحله 
الحسكومة إلى المعاش لالسبب قائم به دعاإلى 
هذهالإحالة بل نجردمقاربةسنالتقاعدالمقررة 
قانوناً تفع إحالته عفالفة للقانون إذ القانون 
قد تولى تقدير سن التقاعد التى تتحقق بها 
المصاحةالعامةعادلا ذلك مصلحة الحكومة 
بمصلحة الموظفين فلا يكون للحكومة أن 
تخالفه وترد عليه تقدره مخفضها السن التى 
قررها للتقاعد وإحالةالموظف إلى المعاش قبل 
ناوه هله اليلق : 
اممو 

د حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحكم 
الطعون فيه قد بنى على أن قرار مجلس 
الوزراء باحالة الطاعن الى المعاش قبل بلوغه 
سن التقاعد وقع صحيحا فى حين أنه مخالف 
لقانون المءاشات الذى جمل التقاعد عند بلوغ 
الموظف الستين من عمره لا قبلبا . والثابت 
بالحكم أن السيب الذى بى عليه قرار مجلس 
الوزراء باحالة الطاعن وآخرين من موظق 
الداخلية الى المعاش هو مجرد مقار بتهم سن 
التقاعد ثما يبين منه أن الحكومة أرادت 
خلافا للقانون مخفيض السن المقررة قانونا 
للتقاعد ولا ممكن أن ,شفع لما فى ذلك أنا 
تملك لداع من المصلحة العامةإ<الة الموظف 
الى المعاش قبل بلوغه هذه السن فان 
المصلحة العامة (ما تعلق بسن التقاعد قد 
قدرها القانون ولا بمكن إجراء تعديل فى 


النددان السام ثالفامن # السنة السابعة والمشاروق 


هذا التقدير إلا بقانون كذلك . 

« وحيث ان سن التقاعد عن الله _دمة 
المقررة فى القانون المعامل به الطاعن هو 
اأستون سنة . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه إذ قضى 
رفض دعوى الطاعن أقم على أن المكومة 
ها اق المطاق فى فص لامو ظفين من!:خخدمة 
قبل بلوغهم سن التقاعد لأسباب تتعلق ا مصلحة 
العامة وأن الطاعن لم يقم الدل.ل علي أن 
فصله «رجع الى سيب آ<_, . 

« وحيث ان الثابت ,الح المطعون فيه أن 
الطاعن أحي_ل الى المعاش وجب قرار 
مجاس الوزراء الصادر يوم م7 من داسسمير 
منة وعو١‏ الذى وافق فيه على مذكرة 
هن الاجتة المالية بشأن مانية من الموظفين 
وزارة الدا خلية متهم الطاءن . وهذه المد كرة 
تقول : ( تلقت اللجنة المالية طلبات من 
وزارة الداخلية ترى الى إحالة بعض 
موظفيها الى المماشى من قاربوا السن القانونية 
على أن منحوا بعض امترازات كاضافةمدة 
الى سنى خد متهم أو زيادة ما يعود اليهم من 
المعاش وقد حثت اللجنة المالية هذه الطلبات 
فرأت الموافقة عبى البعض منبا وتعديل 
البعص الااخر وفما بلى بان تفصيلى بكل 
طلب وما رأته الاجنة بشأنه » ويبي ذلك 
أسماء الموظفين العانية ورا بعهم الطاعنو كان 
طلب الوزارة بشأنه ضم المدة اللازمة 
ليستدق ثلاثة أرباع المعاش الكامل وهى 
سنة و شهر فيصبح معاشه هام و جنيه 
أى بزيادة ١٠١‏ ملما و ١‏ جنيه شهريا وكان 
رأى اللجنة الموافقة على ما طلبته الوزارة . 


مقلم 


وقد وافق مجلس الوزراء جلسته المنعقدة 
يوم 7 عن دتسمير سه 8م19 على رأى 
اللجنة المالية المبين فى هذه المد كرة . 

د وحيث ان للحكومة الحق فى فصل 
الموظف وإحالته الى المعاش قبل بلوغه سن 
التقاعد عن الحدمة المقررة فى القاون و لكنها 
لا تملك هذا الحق إلا لاعقبارات أساسها 
المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة 
بدات الموظف اراد ابعاده عن الحدمة .وان 
كانت الحكومة غير ملزمة ببيا نأ سبا بالفعل 
إلا أنه م ش 
الصادر به فانما تكون خاضعة اتقريرانحا م 
فاذا كان السبب الذى من أجله وقع الفصل 
لا يرجع الى المصلحة العامة ولا الى ذات 
الموظف كان الفصل والحالة هذه إجراء 
عخاافا لاقانو نو حق تبه مكو لية الحكومة , 


ى ديينت هذه الأسيات كن القرار 


« وحيث انه ,تجلى من مذاكرة اللحنة 
الما لية تلك عدم وجود سيب قائم بالطاعن 
عن ادعاءه الى احا لتهالى المعاش كا بنتضح أن 
للسبب الذى بنيت عليه هده الاحالة ابما 
هو عرد مقاربته سن التقاعد المقررة قانونا 
ولا كان القانون قد :ولى تقدير سن التقاعد 
التى اتتعدمق دما المصلحة العامة عاد لا فىفذلك 
مصلحة الحكومة مصاحة امو ظفين فلدس 
لاححكومة أن تالف القانون وترد "عليه 
تقديره نحفضها السن التي قررها لاتقاع.د 
ولا يكون لها حق فى إحالة الطاعن الي 

«ووحيث انه لا تقدم تكون |إحالة الطاعن 

0) 
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العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون 


بأنها وقعت صويحة ثم أسس على ذلكالقول 
قضاءه برفض دعوى الطاعن يكون كا لفا 
للقانون . 

( علمن إبراهيم السيد بك وحضر عنه الاسقاذ تمد 
زهير جرانه ضد وزارة الداخلية وحضر عا الاستاذ جمد 
سأى مازث دقم وج عنة عق ١ح‏ الئة الساقة > ) 


نض 


١988. دلسمير سلة‎ ١ 


قسمة , تصرف أحه الورثة بالبيم فى تصيبه عحددا فى 
الاطان الختلفة عن المورث . مثاسة باق الورثة إياه فى 
بيع انصبتهم . قل المشترين منهم ما اشتروه ووضعهم البد 
عليه . كل على ما اشترآه عددا ٠‏ قدمة فعلية بين جميع 
الووثة مت يفطليم جميما , 

الممدأ القانونى 

إذا طلب بعض الورئة تثبيت ملكية 
لنصيبهشائعأ ؛ وتبينت امحكمةمن تقرير الخيير 
الذى ندب فى الدعوى أنه بعد أن هسرف 
أحدالورثة فى جزء دود من الآطبان امخلفة 
عن المورشتصرف سائرهم بالبيع فى أنصبتهم 
حددة كذلك وتمل المشترون منهم ما اشتروه 
ووضعوا اليد عليه تحددا ؛ وأصيحوا ممجميعاً 
لا ماسكون شيئاً فى هذه الأطيان , ثم رأت 
أن تصرف سائر الورئة على هذه الصورة فبه 
إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا 
التصرفوقع سا لآنه كان فى حدودالقدر 
الذى بملكه الميراث : ولذلك قضت برفض 
الدعوى » فقضاؤها سل . ولا بمنع من صعةهذا 
النظر أن يكون تصرف من عدا الوارث 
الاوللاحقا لتصرفه لآن تصرفه هذا ماكان 


ليرغبم على قبوله بل لقد كان لهم حق 
الإععراض عليه قانونا » وما داموا ثم قد 
تابعوه وتصرفوا فى أنصيتهم على التحديد م 
فعل هو فان تصرفهم هذا يدل على رضائهم 
هذه القسمة الفعلية الى تمت بفعل جميع 
الورثة على السواء . 


لمر 

م« حيث ان محصل أسباب الطعن هو 
أن الح المطعون فيه إذ اعتبر أن الورئة 
بتصرفهم فى حصتهم فى الأطيان على التحديد 
قد أجازوا نصرفات فكةوريا بطرس زوجة 
المورث أى أن تصر فبم على هذه الصورة هو 
عثانة اقرار لقسمة اتفاقية بين جيع الورنة 
أن الحم إذ اعتبر هذا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وذهب فى استنتاجه مدهبا 
غير مقبول ‏ ذلك أن البيع الذى يعمد ربالتحد يد 
من شر ددعل الشيوع سواء كآن بقدر خصته 
أو بأزيد منها لا بتقرر مصيره إلا بالقسمة 
أن وقع المييع فى حصة البائع نفد بقدر نصيبه , 
وما أن الثابت من و قائع الدعوى أنه لم حصل 
قسمة بين الورئة والست فكتوريا لا اتفاتا 
ولا قضاء بل بالمحكس فقد ظل الورثة 
متم سكين محالة الشووع بعد أن وقعت جمييع 
تضرؤات الست فكنورنا عل التيخدين: ا عو 
مستفاد من الدعوي الى رفعها الورثة البلغ 
ضد مرزبانمبر وك المشترىهن الس تالمد كورة 
وهن دعوى الاستحقاق التي وقعها الورثة 
ضد فولى حسن فقد طلبالورثة فىالدعوى 
الأولي الحم لهم بنصيمهم فم تصرفت فيه 
البائعة » وفى الدعوى الثا نيةقبلوا باعتبارحصة 


العددان السابنع والثامن - 


فكتوريا منحصرة على الشيوع فى الجهات الى 
تصرفت فيها اذعانا للا'مر الواقع . وعلى ذلك 
فقد تصرفوا فى حصصهم فى باق الأطيان 
مر مين وليس فى هذا إقرار لأبدَ قسمة أو 
لأى تصرف لأنتصرفاهم وقعت بعد أن نمت 
جميدم تصرفات الست فكتوريا - ولا يممكن 
الأخذ بنظرية 4 المطعون فيه ممصول 
قسمة ضمنية لأن مؤداها اجراء تفاضل بين 
المشترين وليس فى وسع بعض الشر كاء عى 
الشيوع اذا تبين لهم أن واحد هنهم تصرف 
عدةتصر فات تزيدعلى مقدار نصيبه أن »>ترموا 
بعضها و يعترضوا على البعض فوفاضصاون بين 
المشترين ثم ليسوا مخصوم فى الدعوى . 

جر وحيث انه ظاهر هن الحم المطعون 
فيه أن المحكة تبينت من تقرير الخبير الذى 
ندب ف الدعوى أن جميع الورثة تصرفوا 
بالببيع فى أنصيتهم على التحديد فى ١‏ لأطيان 
الخلفة عن مورمهم يعقوب جرجس هواش 
وتسم المشترون م: هم مااشتروه ووضعوا اليد 
عليه محددا وأصبحوا لا يملكون شيئا فى 
هده الأطيان ورأت الحكة أن تصرف 
الورئة عب هده الصورة فيه إجارة لماتصرفت 
فب الث فكنور ]ا ,طزين البائقة التطمون 
ضده وان تصرفها هذا وقم دحا لأنه كان 
البيع الأول الذى صدر هنها في حدود القدر 
الذى كانت ملكه ميرائا عن زوجبا بعقوب 
جرجس هواش . 

د« وحيث ان ما أثبته الحم من إجازة 
الورثة لتصرف: كل منهم فى نصيبه محددا يبدل 
على أن قسمة فعلية تمت بين جميسع الورثة 
ولا سبيل للاعتراض الذى ديه الطاعتون 
من أن تصرفهم علي التجديد كان للاحتبا 


السنة السببعة والعشرون بكم 
لعصرف الست فكتورنا برس وكاتراافنه 
مرتمين اذعانا للاأمر الواقع لأن تصرفات هذه 
الأخيرة ما كانت لترغمهم علي قبو اوقد كان 
لهم حق الاعتراض عليها قانونا أما وأنهم 
تابعوها وتصرفوا فى أتصبتهم على التحديد 
كنا فعلتعىقان نصر قهم هذا « لعلى رضاءهم 
مهذه القسمةالفعلية التى تمت بفعل جميعالورئة 
علي السواء . 

د« وحيث انه ظاهر ما تقدم أن الحم 
أقم علي أساشن سلم من القانون ولا محل 
38 ذلك للحدث مها شره الطاعنونخاصا عا 
كان من هوقفهم فى الدعوبين اللتين أشاروا 
إايهما ولا قوق المشترين والتفاضل بينهم 
ومن ثم يكون الطعن على غير أساس . 

( طمن بشرى يعقوب جرحس هواشر أفدى وآخرين 
وحضر عنهم الا-تاذ فر يد زنأ نيرى ضد ألشيخ نلايه مصطفى 


حسين وحضر عنه الاسةاذ عبر عبر وعبد المتاح رجا راقم 
وح منة موق ا« بايئة السايقة » ) 


ا 
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١‏ إنات . قضا. حكة النقض ببطلان تقرير خبير بنا. 
على أله قدر ربع الاطيان المتتازع على ريعها دون أن 
يما بها . اعياد يمكمة الاكثتاف عند نظرها الدعوى 
من ديد على بمض ما أثبته هذا الخبير فى عاضر 
أعاله متعلقا بأوراق الخصوم . لا يقدح فى حكنبا . 

١‏ سل حك أمبيدى بتعيين خبير . عدم النفيفه بتميين خبير 
آخر بمد النضا. ببطلان تقرير ادير الممين أستناداً 
إلى ظروف طرأت بمد صدور الحكم وأوراق قدمت 
بعد وجدت فيا امحكة ءا يتتى عن تفيذ حكيا , 
لا تريب على امكة فى دلك , 

الممادى” القانونية 
١‏ - إذا كانت محكمة النتقض قد قضت 
ببطلان تقرير الخبير المجين فى الدعوي بناء 


كليم 


على أنه قدر ريع الآطيان دون أن بعاينها 
فإن هذا لا منع حكة ا موضوع عند نظر 
الدعوى من جديد من الاستناد إلى ما أثته 
هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقا بأوراق 
الخصوم وما رأه فى أمى آخر لم يكن تقريره 
معيبا فيه وهو تعيين مساحة الآطيان . 
وخصوصاإذا كان الحكم يستقم فى ذلك على 
أسباب أخرى كاففة ومنتجة ولم بحكن 
إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد . 

؟ - إذا قضى يبطلان تقرير الخبير لم 
م تر ا حكة الالتجاء إلى خميرا آخر نظرا 
إلمظروف طرأت بعد صدور الحك المييدى 
الصادر بتعيين الخبير وإلى ما وجدته فى 
اوزاف فدمث وفمبات المستدات المقدمة 
فى الدعوى مما يعينها على الكشفف عن 
آخر غير الذى أبطل تقديره فلا تثريب عليبا 

الم 

« حيث ان الطاعن يستند فى طعنه إلى 
خسة أسباب . أونها ‏ أن الح المطعون فيه 
بنى فى مسأ لتى المساحة و الريع على تقسدير 
الخبير مصطق أفندى على الذى قضت>كمة 
النتقض فى حكمها الأول ببطلانه واستبعاده 
وثانيها ‏ أن المحكمةاعتبرت مساح ةالأطيان 
المرقوفة : س و مط و م.م ف استنادا 
إلى أن كشف حساب الطاعنعن سنةو و١‏ 
جاء فيه أن الأطبان وقفا وملكا هى ؛ س و 
5 طوم.ء.سف وأن المستخرج الر'ممى 
المؤورخ.في 7١‏ من أ كتوبر سنة ١+5‏ يدل 


السددان النابع والقامن - السنة اتابن لمق زوق * 


| على أن الأطيان املك هى يم ط و 5 ف وهذا 


اقول «صطدم مع دليلين رحعيين قاطعين في 
الدعوى أوها كتاب الوقف ذاته الذى جاء 
فيه أن الأطيان الموقوفةهى ٠١‏ س و ببط 
وهم؟ ف والآخر أن الطمورة خبياها 
قاات فى حيفة دعواها ؟ حاء فى الحسكم 
المطعون فيه أن الواقف ترك مسف منها 
.وف وقفوالباقتر كه . وهذابدلع أن 
الأطيان املك هى مس ف لام طاو ف 
واللك شىء والعكليف شىء آخر ١‏ وفضلا 
عن ذللك وان كشف حساب سنة ١815‏ لم 
دكن مقدما فى الدعوى و تالت المحكمة مأقا لعد 
عنه نقلا عن تقرير مصطق أفندىعل الخبير 
الذى أبطل . ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه 
وإن كان قد أورد فى الكشف المذ كور 
أن الأطيان وقفا وملكا هى م.س ف إلا 
أنه ذكر تفصيل كل مقدار على حدة وأن 
الأطيان الموقوفة مى سو ؟وط دمماف 
وأنه فضلا عن ذلك ذن الحكم الابتداتى قد 
اعتبر الأطيان الموقوفة ١١س‏ و«بوطو 
هم؟ ف والمطعون ضدها ل تستأنف هذا 
الحم . وااثالث ‏ أن أخاه مورث المطهون 
ضدها أرسل له خطابا مؤرخا ني بامن 
سبتمير سنة 1914 بقول له فيه اله مين 
مصاءتهما ومصلحة الوقف أن يؤجسر 
(الطاعن) الأطيان الموقوفة وغير الموقوفة 
مدة لآ تزيد على ثلاث سنوات من سنة واوا 
بأجرة لغاية ستة جنيبات . ثم اتفقا على جمل 
الأجرة .ملم وه + بالضيط و نهد المققد 
باتفاق الطرفين وجرت المحاسبة بينهماعنسنة 
وزو على هذا الأساس و كشف حساب 
هذه السنة كان مودما فى ملف الدعوى رقم 


راقم 


53 افق كال“ اموي رامد ل جود لت يهلا الي َي - 25 
نع والثامن'- السنه سابعةاز هشرو عم 


ه.وة سنة 4١و١1‏ كلى مصر الى ضمت 
للاوراق ثم أرسلت للدفترخانة والاتفاق 
المذ كور ملزم أطرفية سواء كان نو كيلا 
بالانجار أو إبجارا أر اتفاقا وديا اعنظم 
علاقتهما وهما المستحقان الوحيدان فىالوقف 
فتكون اللحكمة قد أخطأت فى عدم الأخذ 
بهذا الحطاب . والرابع ‏ أن هناك حكما 
تمبيديا بتعيين خبير ولما أن قضت محكمة 
النقض ببطلان تقرير الخبير مصطق أؤندى 
على وأعادت القضية لم#كمة الاستئناف فى 
المرة الأولى طبقت هذه الحكمة حك القانون 
وندبت خبيرا ثانيا فكان من المتعين وقد 
عادت القضية مض النقض هرة ثانية بعد 
استبعاد تقرير احير الثاى صبسح أفندى أن 
تندب خبير | ثالثا تنفيذا للح البيدى الذى 
لاتملك الممكمة العدول عنه قبل تنفيذه 
ولكنها لم تفعل . وخامسا ‏ أن الحم شابه 
قصور من عدة نواح لأنه )١(‏ أخذ باأقوال 
الحبسير مصطق أفندى على مع أن محكمة 
التقض سبق أن قضت ببطلان تقريره. 
(؟) تناقض مع نفسه إذ قال أن فى القضية 
مايسمح باطراح تقارير الحبراء واستخلاص 
الحقيقة من غيرها ثم أقيم كله أو جله على 
تقر در ا حبير مصطفى أفندى على . (س أغفل 
التحدث عن حم النقض الثانى والمرحلة 
الاستكنافيةالثانية. (4) ليذ كر شيثاعن انتقال 
امحكمة إلى وزارة الأوتاف مع أن هذأ 
الاتقال فى مموعة بدل دلالة قاطعة على صحة 
دفاع الطاعن . (ه) قال ان وزارة الأوقاف 
آجرت الأطيان سئة م5١‏ سعر 7.١‏ ميم 
وم ج للفدان الواحد استنادا إلى عقد 


الاحجار المقدم منها ثم يقال أن أتمانالحاصيل - 
فى سني .وار الاوار ١98‏ زيد على 
مثلها فى ١57‏ . وهذا جعية غي يح 
ولا ند له قى الأوراق . (أولا) لأن العقد 
المد كور هو عن سنة ١584‏ الزراعية الى 
بدأت فى أول نوفير سنة م١‏ ولبس عن 
سنة م ؟ الزراعية ( ثانيا) لأن كشف 
حساب الوزارة ابتداء من /ا ديسمبر سلنة 
؟؟و١‏ لغادة نة سمه (المالية أى لغابةمارس 
سنة ؟؟١‏ يدل على أن أجرة الفدانالواحد 
سئونا ٠٠‏ قرش لا 06م ولاج ومحضر 
الانتقال الذى أغفات المحكة التحدث عنه 
بوْ كد ذلك ء (ثالثا) لأن المعروف أنأسعار 
الحاصلات بعد أن ارتفعت فى أواخر سنة 
لوا وأوائل سنة. موا هيطت كثيرا فى 
منتصف سنة ١951‏ , 

د وحيث ان الحم المطعون فيه الصادر 
فى ١١‏ هن ابريل سنة ١.4‏ بعد أن قال أن 
الحكة لاترى الالتجاء إلى خبير جديد أو 
إلى نحقيق بعض الأمورالمتنازع عليهالانقضاء 
زهن بعيد على مايراد مراجعقه و محقيقه 
وخصوصا أن فى القضية من العناصرمايكق 
لاستخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى 
ومنها ممضر الا نتقال وتقريرا الحبيرين 
المذ كورين دون أن تتقيد بتقرير برمته أو 
تستبعده برمته بل تأخد من جميام هده 
الأوراق عا ترى أنه بتفق والحقيقة ‏ 
بعد أن قال الحكم ذلك قال فيا يتملق بمقدار 
الأطيان ان المطعون ضدها ترى وجوب 
اعتبار الأطيان 4 س و حرط و # .ماف مسدئدة 
فى ذلك إلى أن الطاعن يؤجر الأطيان 
الموقوفة لاعلى أساس مساحتها الحقيقية بل 


5 بابخ العدد أن اأسابع والثامن‎ ٠ 


ع 
الستة ألسابمةاو الود 


على أساس همساحة تزيد عليها تعارف عليها | نحت نظر الكاتب لذلك المحطاب المؤرخ 


ال مؤجرون والمسةأجرون ويؤيد المطعون 
ضدها فىهذا الرأى الحبير مصطن افندى عل 
والحكة تأخذ بوجهة نظره فى هذه المسألة 
لأئه ثبت هن كشف المساب المقدم عوك 
الطاعن عن سنة ١91١9‏ أنه آجر الأطيان 
وقفا وملكا على اعتيار أن مساحتها جميعها 
وس ود اط وم مف وواضح من المستخر ج 
الرسمى أن الأطيان املك عى م ط وف » 
م قال الحكم فيا يتعلق بالريع ان الطاعن برى 
تقدير الريع سعر خسة جنيهات للفدان 
الواحد فى السنة دون أن يؤيد قوله بشىء إلا 
الطاب المنادر ددن هورف الطعو و فددها 
فى ؟ من سيتمبرسنة 4م91١‏ الذى بدعوه فيه 
إلى إمجار الأطيان سعر ستة جنيهات لافدان 
فى السنة ولا كآن اخهبير .صطنى افندى على 
يرى تقدير الريع بسعر وج ويرى الخبير 
صبيح افندى تقديره إسع ر/اج والمحكةنا خد 
بوجبة نظر الخبير مصطق افندى فى هذه 
التقطة لأن الأطيان مر تفع ةالضريبة مماينم عن 
الجودة فضلاعن أنها واقعة فىمر كز الجزة 
القريب هن القاهرة ثما بجملها محل اقبال 
الستأجرين وفوق ذلك فان وزارة الأوقاف 
آجرت الأطيان قى سنة ١7#‏ بسعر .٠م‏ 
وباج يدل على ذلك عقد الامجار المقدم 
منها أخيرا ولا نزاع ى أن أثمان المحاصيل 
فى سنى - 149 و1991 3903 | لمطالب بر يعها 
تزيد على مثلبا فى سنةم7١‏ زيادة تتسع أرفع 
إيراد الفدان الواحد فى السنة إلى أ كثر من 
تسعة جنيبات (القيمة التى أخذت ما المحكلة) 
ولاعبرة خطاب مورثالطعونضدها سالف 
الذكر وانما العبرة محقيقة الأجرة ولم يكن 


فى بامن سبتمبر سنة ماهوا وظطروف 
وملابسات الامجار فى السنين المطالب بر يعها 
وكذلك لاتأخذ المحكة بتقرير الخبير 
صبيح أفتدى لأنه أيد تقريره جرد رواية 
معاون الأوقاف لم تتعزز سند ومى أرنف 
الأطيان كانت مؤجرة فى سنة بامة١‏ بسعر 
٠‏ ملموه جتهات فضلا عن أن استنباط 
مقدار أجرة سنة ١8٠١‏ من مقدار أجرة 
سنة بسو ؟ فيه كدثير من الحازفة وعدمالدقة 
لا بين السنتين هن فترة زمنية طو بلة وهحدا 
تحاشيا من المجازفة فى التقدير استعانت 
الحكة بعقد إيجار الأوتاف عن سنة ساو ١‏ 
وهى السنة التالية مباشرة للمدة المطالب 
ناما 

« وحيث انه يبين من ذلك أن المحسكة 
استندت فى اعتبار الأطيان الموقوفة غ س 
ومط و ؟.س ف نحصب إلك_ارها على 
أساس المساحة التى تعارف عليها الم جرون 
والمستأجرون لا حسب مساحتها المقيقية 
الواردة فى حكتاب الوقف اس_تندت 
فى ذلك الى كشف الحساب الذى قدمه 
الطاعن عن سنة 9و١و١‏ في دعوى أخرى 
وجاء فيه أن الأطيان الوقف والملك هى 
عو سوه ط و م.سف والى المستخرج 
الرسمى الذى ثيت منه أن الأطيان املك 
هى م ط وه ف . ولارؤثر فى سلامة 
هذا الاستناد وقوة دلالته ‏ وهو 
الاستئاد الى ؟شف قدمه الطاعن وورقة 
رسعية - قولا محكمة قبل ذلك منباب التزيد أن 
احبير مصطني أفتدىعلى يويد المطعو نضدها 


المتداك ابم وانامن. 


في هذا الأمر المعلوم للمزارعين كافة وهو 
ما تعارف عليه المؤجرون وااسةاً جرون من 
إبجار الأطيان علي احايق مساحة تزيد على 
هساحتها الحقيقية ولا يؤثر فى ذلك أيضا 
قولالطاعنأنهذا الكش فلم قدم فى الدعوي 
وأن المحكة قالت ما قالته عنه نقلا عن تقرير 
احير مصطنى أفندى على الذى أبطل ذفان 
الطاعن لم يعن بتقدم هذا الكش فوم شكر 
أنه احتوى ذلك فضلا عن أن بطلان تقرير 
ابر مصطق افندى على للطعن يبين م جاء 
فى حم النتققض الأول الأعلى أنه قدر ريع 
الأطيان دون أن يعاينها . ولا بمنع هذا من 
الاستناد إلى ما يكون قد أثبته فى عاضر 
أعماله متعلقا بأوراق الحصوم وفوق كل 
ذلك فان الطاعن يقول فى سبب طعنه أن 
الكشف المذ كور و إن كان قد أورد الأطيان 
وقفا وملكا باعتبارها بم.س ف إلا أنه ذكر 
نفصيل كل مقدار على حدة والمقدار الثابت 
في الكشف عن الوقف هو ١١‏ سو ؟بطو 
هم+ ف وهذا يريد ماذكرته المحكمة عن 
الكشف . أما مامسك به الطاعن من أن 
المطعون ضدها تالت فى كديفة الدعوى أن 
الواقف ترك وجم ف منها .٠و٠‏ ف وقف 
والباقي تركة وأن هذا يدل على أن الأطيان 
املك عي وم ف لاما ط وف ن هدا 
القول لايحديه تفعا لأن المطعون ضدها اما 
ذكرت المساحه الحقيقية للا'طيان الموقوفة 
تقرييا لا المساحة التى تؤجر با فعلا . وأما 
عن الأطيان الملك فل يقدمالطاعن د ليلايتقض 
ما جاء فى المسمخرج الرسمى الذى استندت 
اليه اممكة . وأما عن استناد الطاعن أخيرا 


السنة السابعة و ألمت 3 1 6 
إلى أن الحم الابتداتى صدر على اعتبار أن 
الأطيان الموقوفة ؟ س و١7‏ ط وهمم؟ف 
والمطعون ضدها لم تستأنفه ان هذا 
لايؤثر أيضا فى سلامة الحم لأرن رضاء 
المطعون ضدها بالحك الابتداتى لم يكن إلا 
رضاء بما قضى به لها من الريع فى جلته 
بصرف النظر عن المساحة . 


و وحيث انه يبين تما ذ كره الحم عن 
تقدير الريع وما ختمم به قوله عنه ان أساس 
اعماده فى تقديره كان عقد إجار وزارة 
الأوقاف للاأطيان فى سنة مم١‏ وهى السنة 
التالية لاسنينالمطالب ربعهاهضاها اليهار تفاع 
ضريبة الأطيان مع قرءها من القاهرة ؛ 
والحم بستقم على هدا الأساس وحده دون 
حاجة للقول بالأخذ يما رآه الحبير مصطق 
أفتدى على ٠‏ أما خطاب مورث المطهون 
صدها لأخيه الطاعن فانه فضلا عما ذكره 
الحم ظاهر م ذكره الطاعن نفسه فى سبب 
طعنه أنه قاصر على القصر بع له بايجار الأطيان 
لغاية ستة جنيهات الفدان الواحد عن سنى 
وار كدارم 51و1١‏ ولم بهدم مابدل 
على أنه اتفق مع أخيه بعد ذلك على جعل 
الأجرة ..ه م وه ج وأنه قام بالايجار فعلا 
هذه الأجرة وإن صح ما يقوله من أنه 
تحاسب مع أخيه فى سنة 4.18؛ على أساس 
٠ه‏ م وه ج وهو لم يقدم دليلا عليه فان 
هذا لابقيد المطعون ضدها بالنسبة إلى سني 
عو( م رعورو ؟مو١‏ وأما عن قول 
الطاعن أنعقد الاجار الذى استند اليه|الحكم 
ليس عن سنة م50١‏ وإتما هو عن ثلات 
السنوات الزراعية فى 6؟ و١‏ ند ه؟و؟ 


د قن لاخ رطضر” للق دريد: 


و 5مو١‏ القى تبدأ من ١8‏ من نوقبر سنة 
١7+‏ فن هذا لايننى أن الاجار عقد نعلا 
سنة سب متأثرا سريعها وهى السئة التالية 
لمن الطالك رسيا > دده سه 3 كر 
الطاعن أيضا في أسباب طعنه أنه ثابت من 
الحافظة المقدمة من المطعون ضدها المقدمة 
صورتمها الرصية غن الطاعن أن كشت 
حساب الوزارة من لا من د سمبرسنة ١97١‏ 
لغاية سنة س«م» ١‏ المالية أي لغاية مارس سنة 
سل على أن جملة الأجرة فى هذه المدة 
وهى سنة ونصف بلغت اأامعدوالااج 
أى سعر ..ه قرش الفدان ‏ ويؤيد ذلك 
حضر الانتقال إلى وزارة الأوقاف الذى 
أغفات المحكمة التحدث عنه » وبالاطلاع 
على صورة الحافظة المذحكورة تبين أنه 
جاء فيها فقط « كشف رععي مستخر ج من 
وزارة الأوقافعن حساب وقف الشيخ أجد 
جمد صادق (مورث المطعون ضدها) منأول 
إحالته على الوزارة لغاية سنة ١04‏ مالية » 
وإنما جاء فى عضر الانتقال أن إيراد 
الأطيان من وقت تسل الوزارة أعيان الوقف 
فى ١‏ من دسمير سنة 199 إلى ١‏ مرن 
مارس سنة ١491‏ هو المبلغ الدى ذكره 
الطاعن ( أى أكتر من ..ه م وه ج 
الفدان ) وأن المتحصصل فملا من إبرادها 
عقب ذلك من أول ابريل سنة ١١+‏ لغابة 
مارس سنة 6مواء 99ام و ه4..؟ ج أى 
نحو به ج الفدان ) وأن المتحصل فعلا فى 
السنة التى بمدها هو لمكمعم م الالاكاج 
والمتحصل فعلا فى سنة بسر هو همه م 
و 4و١‏ ج ء فيو خذ من هذا أن ما سآند 


شاخ ا عه 


اليه الطاعن جاء قاصر الدلالة على ما أراده 
ولادؤثر فى سلامة استناد الحم إلى عقد 
إيجار وزارة الأوقاف سالف الذكر إذ لم 
ببين في محضر الانتقال أجرة الفدان ومن 
الجائز أرن يكون ذلك المبلغ (؟١1م‏ و 
فالالا اج) هو المتحصل فعسلا لا حقيقة 
الايراد كاه ؟ ذ كر ذلك فى ممضر الانتقال 
عن السنين الأخرى التى ذكرت فيه . 

ووحيث انه عا تقدم تصربسح ‏ يسع 
أسباب النقض مردودة إلا قول الطاعن ان 
امحكة لمتعين خبيرا :الثاننفيذا لاحك المبيدى 
بعد ابطال تقردرى الحبيرين مصطى علي 
أفندى وصبيح أفندى وأغفالت التحدث 
عن حم النقض الثاني والمرحلة الاستئنافية 
الثانية , 

« وحيث انه عن عدم تعيين خبير ثااث 
قن الحسكم المطعون فيه الصادر فى ١١‏ هن 
ابريلسنة م4١‏ قد رد على ذلك بقوله « أن 
الحكمة لاترى الالتجاء إلى خبير جديد أو 
إلى تحقيق بعض الأمورامتنازع عليها وذلك 
لانقضاء زهن بعيد على ماراد مر اجعته أو 
تحقوقه ( رسع سنى ماروا و؟؟وة١)‏ 
وخصوصاً أن فى القضية من العناصر مايكق 
لاستخلاص الحقوقة من الأوراقوالمستندات 
المقدمة فى الدعوى » . ثم جعلت المحكمة 
أساس حكمها كا سبق بيانه ذم مخقص 
عقدار الأطيان كشف قدمهالطاعن و مستخر ما 
زخعيا » وفما حص بالريم عقد إجار وزارة 
الأوقاف سالف الذ كر الذى قالت عنه المحكة 
أنه قدم لما أخيرا وظاهرمن صورة حافظة 
وزارة الأوتاف المقدمة من الطاعن أن هذا 


. العددان السابع والثامن ‏ السنة السابمة والعشرون 


العقد قدم بجاسة ١؟‏ من مارس سنة م؛و؛ 
أى لحيئة الاستناف الأخيرة التى اضفدوت 
حكمبا المطمون فيه الآن في ١١‏ من ابريل 
سنة م194 . ولا تثريب على محكة الموضوع 
فى عدم تنفيذها حكميما عهرديا قضى بتعين 
خبير اذا استندت فىدلك إلى ظروف طرأت 
وورقّة قدمت بعد 5 وورقة مقدمة من 
الخدم وقرقة خرف رسي 

د( وحيث اله عن كون الحكمة أغفات 
التحدث عن ح التقض الثانى والمرحلة 
الاستئنافية الثانية فان الطاعن لم بين وجه 
المصاحة فى السك بذلك فضلا عن أنه وان 
كانت المحكمة أغفات ذلك فى الأسباب فانمما 
ل تغ_فل ذ ره فى الوقائع الى صدرت مما 
دكميا, 

« وحيث انه إذللك يكون الطعن على غير 
أساس متعيذا رفضه موضوعا , 

( طعن مد أحد صادق أفتدى وحضر عله الاستاذ 
الميد معوض البان نائا عن الاستناذ اسكدر إليباس ضد 


السيدة عزيزه حسين منأع وبصفتها و-ضر عنما الاتاذ ممد 
أمين عاص ركم د ودنة عرق ١‏ اليئة السابقة » ) 


ان 
8 دلسمبر سنة ١51415‏ 


اختصاصضص 0 آم إدارى ٠.‏ وناعم عامة 8 أموال عاية 7 

نزاع على ماسكيتما ى, 

0 أص إدارى . التعريف بهء لم بردانه اص . من 
وظيفة انحا م أرف تبطيه وصفه القانو تى لامكان 
معرفة ما إذا كان يستأهل الصانة المقررة للاواص 
الادارية , 

؟ ‏ الحصانة المقررة الامر الادارى . عتاطنا . كوه 
سددر فى الحدوه المرسومة لأسلطة الى أصايرته , 


سايم 


الحاكم هى السلطة الوحيدة الختصة بالفصل فى 
المتازعات الى تقع بين الافراه والمكوءة بيهأن 
تبعية الاموال لإنافع العامة , الاجراءات الما جلة 
الاستثنائية الحولة لاطة الادارية لخاية الاملاك 
ااعامة , لا يصم اتماذها بالنسبة للاءوال الى 
لا تداع فى كونها عاءة أو الى لا ,قوم لزاع جدى 
فى صفها سب مخصيصها الظاهر للمتفدة الماءة , 
تدين المحدكمة من ظروف الدعوى جدية الاراع فى 
من حقبا أن أ 
بوقف تافيد الامى الادارى حرى يفصل قضائياآ 
فى ذلك . 

( المادة 6ح من لائحة رتيب المحام الاماية ) 


صفة امال موضوع الدعوى . 


المنادى* القانونة 

١6ه إن الششارع عندما وضع المادة‎ -١ 
من لانحة ترنيب العام الاهلية عملا بدأ‎ 
الفصل بين السلطات ل يصرف الأواص‎ 
الإدارية ول بين لحا ميزات مبتدى ما فى‎ 
اقول هاش الشروطلا الللارحة ذا و لمماتا‎ 
وصياتها من تعرض السلطة القضائية لها‎ 
بتعطيل أوتأويل وإذن فان من وظيفة انحا كم‎ 
أن تعطى الإجراء الإدارى وصفه القانوزعلى‎ 
هدى حكبة التشريع ومدأ قصل السلطات‎ 
' وحمابة الافراد وحقوقهم‎ 

؟ ل إنه من المتفق عليه فقم-| وقضاء 
أنه غننا من توافزه: لتحقق ‏ ستصانة الام 
الإدارق :من التغطل أو التأونل. أن يدون 
.ضدوق اللسدوة المرسومة قانونا الساملة 
التى أصدرته . فإذا خرج عن تلك الدود 
كان اعتداء على سلطة أخرى أوعملا تعسفاً 
لاللسفة اللمانة .وعدي كون هن د 
السلطة القضائية أن تتدخل حمساية مصالح 


١ 


الم المددان العددان السابع والثامن ب السنة أنسا. والثامن . 


الافراد مما قد يترتب عليه . 

وإذا كان ت انحا كم هى السلطة الوحيدة 
الذى تملك حق الفصل فالمنازعات الىتقوم 
سس الافراد والحكومة شان عه الأموال 
المتتازع علما للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت 
تبعتهالها أجرت علها حكالقانون وإلا أقرت 
مللكية الافراد ها وأمرت بما يدقع عنبا 
إعتداءالسلطة الإدارية . وإذا كانت القوانين 
وَالواتم حين أعط الساطة الادارية بع 
اتخاذ إجراءات عاجلة إستثنائةابة الاملاك 
اللقانة1 متاح القدن ف التازاغات 
المتعلقة ملكية نلك الآموال ما مفاده أنه 
لا يصح اتخاذ تلاك الاجرا داف الى خان 
الاموال التى لازاع فى صفتها العامة أو الى 
لمكن أن يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب 
تخصيصمها الظاهر للمنفعة إأعامة , إذ كان هذا 
وذاك فانه مى اتضح اللحكة من اوداق 
الدعوى وظروفبا جدية منازعة الآثر أد فى 
صفة ال موضوع الدعوى فيحكون من 
اختصاصبا أن أن وقف تنفيذ 0 
الادارى الصادر بنساء على:اعثبار المال 
الاموال العامة ريئه) بنحسم ذلك ان ا 
الطرق القضائية . 


ا 


ب السئة السابحة والمشروق 


من وقف تنفيد الأمر الادارى أو تأويل 
معناه » وقول للم الطعون ينه أن الأمعر 
الادارى لابتمتع بالحصانة التى نام القضاء 
من التعر ض له وقف أو تأويل إلا إذاكان 
سلما من كل شائبة غير قابل للطعن بأي 
مطعن وصادرا هن جبة مختصة بأصداره 
و«توافرة فيه الأشكال والأوضاع القانونمة 
المقررة وأن لاس ملكية الأقراد بغسير 
مراعاة أحكام قانون نزع الملكية ‏ هذا 
القول لاسند له من القانون » وقدنصت المادة 
وه١؟»‏ سالفة اذكر عل أن ميخالفة الأهر 
الادارى لالقوانين واللوائح 
غير اختصاص انحامم لك فى التضمينات 
الناشئة عن تلك انا للفة و تيد المادة المذ كورة 
حرمان الها كه ن التعرض لوقف أو تأويل 
الأمرالادارى بأى قيد ف الود البى ذ كرها 
الحم المطعون فيه . (ثانيا) لأرن الأمر 
الاداري هو ضوع هذه الدعوى لم بص_د 
اعتداء علي ملك المطعون ضده إلى الملك الام 
بغير هراعاة لأحكام قانون تزع المأسكية بل 
5 ا إدارى صدر لازالة المأهون ضده 
على الأملاك العامة ولد س للمحاكم في هده 
الحالة عملا ,: 


لاترتب علها 


دة 41١6 ١‏ من لامحة 
عرتيما 1 تتعرض لهمدا الأمر ولو نازع 
المطعون ذبده فى الملمكية لأن هذا اللزاع ان 
صح لا رتب عليه غير المطالبة بالتضمينات 
وقول احك المطعون فيه ان لامحا م حدق 
تعطيل الأمر الادارى إلي أن تفصل امحا م 


ار ل و | فى أهر اللكية هو قلب للاأوضاع إذ يلبنى 


تطبيقه وتأويله . (أولا)لأنه خالف حلم 
المادة ملام ن لا لحة تر تب انما كم الذى يمتها 


عليه ربط هصير تنفيذ ن الأمر الادارى عنازعة 
الأفراد فى الملكية مما لايتفق مع حماية الأمر 


العددان السايع والثاهن السنة السابعة والعشرون 


الادارى . ( ثالثا ) لأنالأم رالقاضى بتكليف 
المطعون ضده إزالة مبانيه صدر عملا بأحكام 
لا خة الترع والجسور الصادرة في ؟؟ من 
فبراير سنة 14و4١‏ بعد أن تحرر للمطعون 
ضده محضر عغاافة لاعتدائه علي حسر لرعة 
المنصورية باقامة مبانيه عليه «الأمر بالازالة 
صدر إذا فى <دود اختصاص السالطة 
الادارية وتنفيذا لأحكام القانون ويذلك 
عتنع على الخاكم أن تقضى بوقف تنفيذه . 
( رابعا ) لأن قول الك المطعون فيه ازمحل 
تطبيق أحكام لا نحة الترع والجسور هو 
عند ما يكون الاعتداء علي المتافع العامة 
راضحا صارخا وعند ما تكون ملكيةامناتع 
العامة غير متنازع فيها أو كان التراع بشأنها 
غير جدى ‏ هذا القول مخااف أحكام 
القانون ويترتب عليه ابطال العمل بلانحة 
الترع والجسور إذ يكتى رمان الهيئات 
الادارية من استهال سلطتها فى محاكة 
المعتتد بن عبي الأملاك العامة أن يثير الأفراد 
نزاءا <ول الملكية وفى هذا نفو يتللغرض 
الذى قصد اليه الشارع اتاسنا ) لآن الى 
اللطعون فيه قضى بالزام الطاعنين بالمصاريف 
عن الدرجتين مع أن المطعون ضده لم يطاب 
أمام المحمكمة الابتدائية القضاء له بالمصاريف 
بل طلب ابعاء الفصل فيها . 


د وحيثالث الحم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى بيانا دقيقا » وأارتف 
الاجراءات التى ادها تفتيش رى زفق 
فى حق المطعون ضدهمن نحرير محضر الفة 
وتكايف بازالة هبانيه وما اذه هدا الآخير 
هن اجراءات قضائية ليحول دون قيام 


نضده 


التفعيش مما هشدث به معن إذالة الميإلى 000 


على نفقة المطعون ضده ولحت هسثو أبته » ٠‏ 
ثم أورد حجج كل من الفريقين أتي يؤيد 
ها وجهة نظره ء وبعد ذلك تناول الحسكم 
الكلام فى نظرية الفصل بين السلطات ومنع 
السلطة القضائية من التءعرض لأعمال ااسلطة 
الادارية وما كان لهذه النظرية هن تطبيقات 
فى بعض البلاد الأجنبية وفى مصر ٠‏ وأبان 
الايجاه الحديث في الفضاء المصرىبالنسية إلى 
قضاء التضمين وقضاء الابقاف عند التمر ض. 
الفصل فىالمنازعات المتعلقة بالأوامر الادارية 
ذاكرا أنه بالنسءة إلى قض -اء الايقاف أو 
الابطال م فقد امه ال كثير مرل الأحكام 
وسايرها بعض الكتاب إلى أنه اسك يتتمتع 
الأمر الادارى بالحصانة المانعة لافضاء من 
التعر ض له بايقاف أو تأويل يجب أن يكون 
سام من كل شائبة غير قابل لاطعن بأى 
مطعن بأن يكون صادرا من جمة محختصة 
باصداره وأن تراعى فى اصداره الأشكال 
والأوضاع القررة وأن لا حالف من حيث 
موضوعه نصا من تنصوص القوانينو اللواخ 
المعمول بها وأتف يكون كل من القاية 
والباعت عليه مشروعا وبعبارة أخرى أن 
تحكون الادارة فى اصداره قد استعمات 
سلطتها فيا أعدت له فاذا ما كان الأمر 
الادارى قد شابه عيب من العيوب خمبوصا 
عيب عدم الاختصاص أو الشكل فائه يفقد 
صفة الأوامر الادارية فلا يتمتع بالماية 
القانونية المقررة ما يماو يجوز للمحا > الغائره 

أو وقف تنفيده » وأنه تفرع عن هذا أن 
الحا كم ليست ممنوعة ولا محرومة من التدخل 
لضان حرية الأفراد وحق ملكيتهم إذا يت 


كلامم 


أن العمل الادارى غارج عندائرة اختصاص 
الجهة الى أطدر نه (١‏ فى غير الشكل 
والاجراءات القاثونية فثل هذا العمل تتحلل 
طبيعتة وتسقط عه صفة الأمر الادارىي 
وعتسبر اعقداء على حقوق الأفراد الى 
كفلها القانون. » . واسترسل الم فى 
الكلام فى قضاء الالفاء والايقاف 
فققال م وحيث ان أككاب الرأى انخالف 
ذهبون مع ذلك الى حد انكار سلطة الققضاء 
فى الرقابة على الأوامر الادارية اطلانا فهم 
وان كانوا يشيرون بعدم الفالاة أو لزيد 
فيبا لا .دهبون الى حد اغفالها بل يرون 
قصرها على الأحوال التى تر تكب فيهاالادارة 
اعتداء صر حا على الملكية أو الكرية الشخصية 
حيث يمكن أن يقال حقا أن ماوقع منها 
هو غصب وتعد 6زن) عل عأن؟٠‏ لا عمل 
ادارىع .و بعد هدوح الاااءة )تعر ض الح 
لموضوع الدعوى ايفصل فيه على ضوء تلك 
المبادىءالتى سردها فأبان وقائعبا ووجبة نظر 
المطوون ضده فيما وما ستزد اليه من أدلة 
ومستندات . وخلص هن ذلك كله الى قوله 
« انه عت كان النزاع مطبوعا هذا الطابع 
(الطابع الجدى) ذان السلطة الوحيدة المختتصة 
بالفصل 3 إذا كان مو ضوع الزاع لكا 
خاصا للمستانف أم أنه جزء هن جسر 
برعة المنصو ريد المعتبرة من المنافع العامة هى 
القضماء وفى ظروف كبذه لا يجوز لساطة 
الادارة أن تسبق الحوادث فتسعو لىعلى قطعة 
أرض أو تعمل «عاوها هدما وتقويضا فى 
مبنى قد يثبت فى آخر الأمر أنه من الملك 
الحخاص الذى له حرمة اها الدستور .. .. 
وحيث ان المحكة ترى فى ظروف كهذه 


العددان الساببع: والثامن السنة السابعة والعترؤن 


والى أن يبت قغاء أن القطعة المتنازع عليها 
من المنافع العمومية أن لا اختصاص للجنة 
الادارية المشكلة هن المدير والباتعبندس 
والعمد الثلاثة طبقا للاثمر العالى الصادر فى 
؟؟ هن فبراير سنة ووم١‏ وأن لبس من 
حق سلطات الرى أن تعمد إلى الازالة 
الفورية النصوص عليها فى االمادة القانية 
والثلائين من هذا الأمر انما محل تطبيق هذه 
التصوص عندما يكون الاعتداء على المنافع 
العمومية واض<ا صار<ًا وعند ما تكون 
الممكية لامنافع العامة غير متنازع عليها أو 
كان النزاع بشأنها غير جدى» . وانتهى الحكم 
المطعون فيه بعد ماتقدم الى قوله « وحيث 
انه لذلك تكون الاجراءات الى قامت مها 
الادارة والتي بقصد منها إلى الاستيلاء على 
قطعة الأرض المتنازع عليها كجزءمن النافم 
العمومية وازالة ماعليها من منشاات اماهى 
اجراءات صادرة من ساطة غير ختصة مز 
مادام القضاء لم فصل بعد فى المللكية فهى 
باطلة ولا يمكن أن تعد من قبيل الأواهر 
الادارية التى تسيغ عليها المادة ١6‏ من لاضحة 
ترتيب الماك الأهلية تلك الحصانة اأتى تنهى 
القضاء عن أن يتناوها يتأويل أو ايقاف . 


د وحيث انه مخلص ه) سبق ابراده عن 
الح المطعون فيه أن المحكة بنتقضاءها فى 
خصوصية الدعوى على أن الأمر الادارى 
إذا صدراعتداء على أموال الأفراد فلا تأعحقه 
حصانة القانون وأن السلطة القضائية هى 
وحدها الختصة بالفصل فى المنازءاتالتى تقوم 
بين الحكومة والأفراد بشأن ملكيةالأموال 
العامة . 


العددان السايغ و الثامن - السنة السابعة فق العشرو ان ' 


عشث' 


« وحيث ان هائين القاعدتين الاتين بنت 
عليبما عمكة الموضوع حكما المطعون فيه 
ها قاعد نان سايمتان تقرها هذه المحكة . 

« وحيث ان الشارع عند ما وضع المادة 
وامن لانحة ترتيب انحا كم عملا عبد فصل 
بين السلطات لم يعرف الأوامر الادارية ولم 
بين لها ميزات مهتدى ما فى القول بتوافر 
الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من 
تعرض للسلطة القضائية لما بتعطيل أو 
تأويل ٠١‏ ها أصبح من وظيفة احاتم والخحالة 
هذه أن تعطى الاجراء الادارى وصفه 
القانوتى على هدى حكمةالتشر بع و ميدأ فصل 
الساطات وحاءة الأفراد وحقوقبم . 

و وحيث اله ( فى خصوصية هذه 
الدعوى ) من امتفق عليه فقبا وقضاء انه 
م) يجب توافره :_حقق حصانة الأمر 
الادارى من التعطيل أو التأويل أن يكون 
قد صدر في الحدود المرسومة قانونا لاسلطة 
اتى أصدرته » فاذا خرج عن :لك الحدود 
كان اعتداء على سلطة أخرى أو عملا تعسفيا 
للا :لوقه أده حصانة » وعندئدك يكرن من 
دق السلطة القضائية أن تتدخل لحايةمصاح 
الافراد تما قد يترتب عليه ا 

و وحيث أن انحا ى هى السلطة الوحيدة 
التى تملك حق الفصل ف انازعات التى تفوم 
بين الأفراد والحكومة يشأن تبعية الأموال 
المتنازع عليها للمنافع العامة » ذاذا ما تبينت 
تبعيتها لها أجرت عليها حك القانون » وان 
م تكن كذلك أقرت ملكية الأفراد لها 
وأعرت بما يدفع عنها اعتداء السلطة 
الادارية . 


د وحيث ان القوانين أو اللوائح حين 
أعطت السلطة الادارية حق اماد اجراءات 
عاجلة استكناافية لمماءة الأملاك العامة لم تعطبا 
حق الفصل فى المنازعات المتعلقة ملكية تلك 
الأموال ؛ فلا مصج أن تخد تلك 
الاجراءات إلا فى شأن الأموال التى لانزاع 
فى صفما العامة أو الى لايصح أن يقوم 
نزاع حدى قى صفتها ساب مخصيصها 
الظاهر للمنفعة العامة . 

« وحيث ان القول بشأن تدخل القضاء 
فى المتازعات المتعلقة عل_كية الأموال العامة 
يترتب عليه تعطيل الاجراءات الادارية التى 
يجب اخاذها لماية تلك الأموال ‏ هذا 
القول هردود يأن اللزاع قَْ الملكية ق هذا 
الخصوص لايكون إلا فى أحوال نادرة 
حيث تكدون الصفة العامة للمال غير ظاهرة 
وانحا م بطبيعة الخال لا تقم وزنا لنزاع غير 
حدى »2 بأنه للا نصح رغية فى عدم تعطيل 
الأمر الادارى لمخرد كونه أمرا إداريا أن 
تقلب النظم والأوضاع الطبيعية فتعطى جنة 
إدارية مؤلفة من المدير والياعبندس وثلاثة 
من العمد السلطة التى مخقص ما المحام دون 
غيرها وفى هذا مافية هن الحطر الحقق على 
حقوق الئاس . 

د وحيث أنه مى انضح المحكة ص 
أوراق الدعوى وظروفها جدية منازعة 
الأفراد فى صفة المال موضوع الدعوى 
كان هن اختصاصها أن تأهر بوقف تنفيذ 
الأمر الادارى الصادر بناء على اعتيار الال 
من الأمو ال العامة ريما محسم ذلك التزاع 
نجائيا بالطرق القضائية . 


به لام 


« وحيث ان الح المطعون فيه قد ا 


أصاب وحدلةه الحق وم قَضى به من الأمر 


بدقاء الحمالة على ماغي عليه حَىَ فص_-لى قَ ا 


دقو اللشكنة بعد أن اتضيدت الدكمة 
جدية العزاع هن أوراق الدعوى وظروفها. 

ووحيث أنه لما تقدم تكون مطاعن 
الطاعنين على الحم المطعون فيه عدا الأخير 
متها غير مسةندة إلي القانون . 

« وحديث انه لِك ببق بعد ذلك إلا مايئعاة 
الطاعنون على الحم المطعون قمه من أنه قَضى 
بالزاههم بالمصاردف ف عدن أن المطءون 
ضده ول طاب أهام الكمة الابتدائية ابقاء 
الفصل فى الصاريف حتى يغص.ل في دعوى 
الملدسكية . 

« وحيث أن المطعون صده قد طاب في 
استكئنافه أذ قطي له بالزام الطاعنين 
بالمصار يف و الانعاب عن الدرجتين ولميعترض 
الطاءنون علىهدا الطاب فلايكونهم واللهالة 
هده وحه فى الاعتراض على الحم به أمام 
ممكامة النقض . 

( طمن تدتيش رى زفى وأحري وهر عبهم الاستاد 
مد ساى مازن ضد عيب جر يس باشا و حور عنه الاسةاد 
سانا حبثى بك رقم ه؟ سئة ١ق‏ ج باليئة السابقة » ) 


0 
8 دلسسمير سسلة 194584 
١‏ سدوصم يد . اطبوق المقود عل أأواقع وعصيل وضع 
اليد . موضوعى ٠‏ إقامة ذلك على أسباب مؤدية 
إليه , لا تصح الجادة فيه أمام محكمة النقض , 
؟ سد قوة الثىء الححكوم فيه . كم من الحسكمة الجائية 
ببرارة شخص هم باتعا .ود خشى خارج عن خط 


العددان الساببع والثامن - أسنة السابعة والعشرون 


التنظم داخل فى انلك المام .يأ شيراءة على أن 

الارض الى آفم فها السور لم يثبت ألما من المنافم 

المامة , طرح النراع فى شأن ملكية هذه الارض 

على الحسكمة المدنية . حكمبا بالملكية لغير من صدر 

له الحكم بالبراءة , لا تناقض ينه وبين ذلك الحكم , 
المادى” القانونة 

١‏ - إنت تطبيق العقود على الواقع 
وتحصيل وضع اليد هما م نالمسائل الموضوعية 
النى تفصل فها حكمة الموضوع . فتى كانت 
الاسباب التى أقم عليها الحم من شأنها أن 
تؤدى إلى الشجة الى راننتها علمبا الحكمة فان 
الجادلةئى ذلك لا يكو نطامنمعنى سوىمحاولة ' 
فتم باب المناقشة فى تقدبر أدلة الثبوت فى 
الدعوى ما لايقبل أمام محكمة النقض . 

#ا سم إذا انهم شخص أ أجرىإنشاء 
سور خحشى خارج عن خط التنظيم وداخل 
ف الملاك العام وقضت المكة سراءنه قائلة إنه 
لم يبت ا من محضر الخالفة ولا من جواب 
البلدية أن الارض موضوع الا لمة ول صار 
نزع ملسكيتها فعلاحتى يمكن أن تعتير من المنافع 
العامة وأنالمبوقدم صورة عقدملكية مسجل 
الخ . وأنه ذا كان الركن الاسامى للجر بمة فى 
التنظيم وداخلا قى الملك العام ؛ ولم رشبت 
لليحكمة أن الآرض التى قير فها السور 07 
المنافع العامة فيسكون ركن الجرية هذا غير 
متحقق ويتعين على الحكمة أن تقضى البراءة 
دون عاجة ا[الفضل ومسالة ملكةشخص 


الاحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأارض 
موطرع النزاع لم كن فى يوم اعخالفة من 
وإذن فاذا ماطح التزاع 6 
أن ملدكية هذه الارض بحسك ذلك على 
لماه و كف للك لني الف 
امحكوم ببراءته فانه لايمكنالقول بأن حكمبا 
هذا كو نعتاقدا حك البراءة وى الخاافة 


اممو 


«حيث ان الطعن ب على “مسة أمياب . 


المنافع الحامة . 


« وحيث ان السيبين الأول والقابى 
:تا صلان فى أنالحم المطعون فيه وقدأ لغى 
الحم الابتداتى الصادر اصلحة الطاعن لمبرد 
على أسباب هذا الح ولاعلى نقر برىا محبيرين 
المعينين فى الدعوى اللذبن أثبها ملمكة 
الطاءن للارض «وضوع العزاع يموجب 
عقو د علمكدااسعاً نف ةعليها معو حب و ضع 
بده المدة المكتسبة للملكية القابت بشوادة 
الشبود وبالمستندات الرصية الصادرةمن البلدية 
وهى وصلات عوائد الأملاك هن سنة؟ و١‏ 
إلى سنة سس ١‏ وشهادة مستخرجة من دفتر 
العوائد بأن العقار رقم 1ه سنة .موا 
عبارة عن كشك ورد ىق حرد مستجدات 
سزة 97و ا اسم موسى حسرنل. الشاطره 
( البائع الى البائم للطاعن ) وظل مولا مهدا 
الاسم الي حين ازالته ورفع العوائد عنه سنة 
سه ١‏ ء و بدلاك يكون ال قد حاء قاصرا 
فى بان الأسباب التى أقيم عليها . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه إذ قضى 
بالغاء الحم الابتدانى وبرفض دعوى 


السنة السابغة والعثرون 


الطاعن أقم على أن المسكة انعقات الي محل 
النزاع وعاينته وطبقت عليه مستندا تالطرفين 
واجرت تحقيقا فى مسألة وضع اليد واستبان 


يف بال 


لا من المعايتة ان العين موضوع التزاع تنطبق 
عليها مستندات ملك البلدية وانها تبعد عن 
سكة حديد الرمل عسافة ه» وم هتر ويقوم 
بينها وبين شارع اكير الأكو ‏ الملاضى 
حرم هذه السكة عمارتان كبيرتان فى حين 
أن الأرهن امتعة النقت الدرق المنادن هنة 
٠‏ لوسى حسن الشاطره و الذى «تمسك 
به الطاعن ن الجبة القبليسة ملك عبد 
المزهم عبد ريه بعده شارع بجوار حرم سك 


حول ها | 


المبيع و شارع سكة حديد الرهل منزلا صغيرا 
مخالف فى الطبيعة موقع العين المتنازع عليها 
مإنكون معه هذا المقد بفرض كته صادرا 
عن عين غير العين المتنازع عليها واستيان لها 
أيضا ان الكشك رقم 515 ليس فى أرض 
النزاع ولكنه واقع بارع حسن الأكبر 
الذى يلى حرم سكة حديد الرمل ويجاور 
عل الزاع . وقالت نان التحقوقحم يبتو د 

اليد الذي بدعيه الطاعن لانها فم رتعاق وضع 
بد البائع الأول هوي حشن الخاطوة يفك 
فى صدق شهادة شهود الطاعن ولا تطمئن 
اليوا ولان الطاعن وقد اشتري فى سنةوج ١‏ 
والبائع له وقد اشترى فى سنة سمو ١‏ لم يضعا 


اليد قط على الأرض موضوع التراع إذالبلدية 


ى التى كانت واضعة بدها عليها مندذتسامتما 
من الطائقة الاسرائيلية في سنة وسرووء 
وقررت المحكنة أن الطاعن م يتملك .وضع 
اليد مضى المد: الطويلة ولا يمضى خمس 
سنوات مع اسبب الم حيح ' 


جم وحيث انه سين من ذلك ان الحم 


« وحيث ان السبب الرابع #تحصل فى 


المطعون فيه إذ خالف الج الابتدائى وائبت أن الحم اللطعون فيه حاء عا لا لحك الجنائي 


ملكية البلدية للارض موضوع الدعوى 
وعدم ملكية الطاعن لما قد فند بالاسباب التى 
أوردها دعوى الطاعن التيحاراه فيهاا لحبيران 
والح الابتدائى المذ كور ه) يتضمن بذاته 
الرد على أسباب هذا الحسكم وعل :قريرى 
الخبير ن فلا محل والحالة هذه لرميهبااقصور 
هذا ولا كان ينطبق العقود على الواقع 
و محصيل وضع اليد من المساثل الموضوعية 
اتي تفصل فيها محكمة الموضوع وكانت 
الأسيات :الى أقم عليها السك المطعون فيه 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها 
عليبا المحكمة ذان مجادلة الطاعن فى ذلك 
لا معنى لها إلا محادلة فتح باب المناقشة فى 
تقدر أدلة الثبوت فى الدعوى منه لا قبل 
أمام عتكمة القن . 

« وحيث انه فى السبب العااث نعي 
الطاعن على المحمكمة قوطا بأن العقد العرفى 
الصادر فى سنة ١٠١و١؟‏ لمصصاحة البائع إلى البائع 
لد لا.يصلح أساسا لاتملك وضع اليد لأنه غير 
جل وغير ثابت التاريعخ ولأن البائع ينكر 
صدوره منه فى حين أن العقد مجب ان يعتبر 
صييدا ا بعز هو بره وان عدم ثبوت 
تاريخ العقد لا يدنع من املك وضع اليد مضى 
المدة الطوة . 

م وحيث انه لا محل لما شير الطاعن 5 
لأن الثابت بالمكم أن الأرض موضوعالتزاع 
هىعين أخرى غير العينالمبيعةبالعقدالمد كور 
وم سكن قط محل وضع بد الطاعن ولا 
البائعين اليه . 


الصادر فى الخالقة سمس سنة 4م9١‏ محرم بك 
والقاضي ببراءة كل من ابباع للطاعن و البائع 
الى البائع له هن تمهمة بنائهما فى غير ملكبما 
وأليكة أن تاق مليكهها الدع هو 
الأرض موضوع الدعوى . 

د وحيث انه عراجمة الجسم الذ كور 
بين أن الدعوى رفعت على مومى الشاطره 
وتمود افندى صدقي بأنهما قْ دوم ١‏ ؟نوشبر 
سنة عمو ١‏ بدائرة قسم رم بك اجر باانشاء 
سور خشى ار ج خط العنظم وقضت المحكمة 
ببراءتهما وقالت فى ذلك انهم يثبت من عضر 
المخالفة ولا من جواب البلدية المؤرخ ق ١‏ 
من فبراير سنة وس أن الأرض هو ضوع 
الخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلا حق مكن 
ان تعتبر من المنافع العامة وان المتهم الثانى 
ققدم صورة عقد ملكية مسجل فى ١١‏ 
| كيتوير سند مرو » ولما كأن ركان 
الجريمة الأساسى فى تلك المخالفة هو كون 
السور خارعا عن خط القنظم وداخلا 
فى الاك العام ذاذا لم عبت المسحكمة أن 
الأرض التى أقم فيها السور من امنافع العامة 
فان ر كن الجر مة هذا يبكون غير متحةق 
وبتعين على المحكمة أن تقضي بالبراءة دون 
حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكية شخص 
لا كان الأمر 
كذلك فان كل مابفيده حم الخاافة هذا 
ويصح الاحتجاج به إ ما هو أن الأرض 
موضوع النزاع لم تكن فى نوم انخالفة من 
المنافع العاهة . فاذا ما طرح اللزاع فى شأن 


معي بالذات لتلاك الأرض 
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ماد 


ملكية هذه الأرض على اللكمة امدنية بعد | ممين. طلب زيادة حكرما . المسكمة الخاصة بنظر هذه اللدعوى 


ذلك وحكمت بلملكية لغير التخااف الحكوم 
ببراءته ؤانه لا يمكن القول بأن حكمما 
مناقض 0 البراءة فى الالفة . 

« وحيث ان السبب الخقاص يتحصل 
فق أن الزموع :الذى صدر ان الأرمن 
موضوع التزاع ليس هرسوما بزع الملسكية 
بل بادخال شارع دبلوقراط ضمن الشوارع 
العمومية ولا كان هذا المر-وم لاممنع تضرف 
المسالك فى الأرض فامحكمة قد أخطأت فى 
قطان البيع الصادر للبائع إلى الطاعن قد 
دقع باطلا سبب صدور هذا المرسوم . 

د وحيث ان ذلك القول مردوه بأرنف 
المستفاد عن اله-كم أن البيبع المذ كور باطل 
اصدوره من غير مالك وذلك بعد أن قدرت 
الحكمة أسباب القلك التي أدلى مها الطاعن 
تررك فوت اللكنة لبلدية.. 

« وحيث اله 1ا تقدم يكون الطعن على 
عن ساحن 

( طن ممد يومف عمد أفئدى وحضر عنه الاستاد 
وليب بهارة صد علس بلدى الاسكتدرية وحضر عنه 


الادتاذ مد ساى مازن رقم ع سم سمة 11ت « بافيئة 
السابقة » ) 


510 
8 دلسمير سنة ١9141‏ 
اختصاص : 
إجارة . الامن العسكرى رقم 16خ . الفرض منه 


نظيم العلاقات بين اأؤجرن وال-تأجر بن للاناكن , 
المقصود بكامة الاما! كن ٠.‏ الارض اهنا له تسرى عليبا 
احكام هذا الام . أرض فضا., نابعة لوقف وعكرة اشخس 


هى الحسكمة الداخل فى اختصاصما التزاع حب القواعد العامة 
لا المسكمة الابتدائية وإما طها الام المسكرى المذ كور . 

الممدأ القانوى 

إن الام العسكرى رقم + عل حسب 
ماجاء فعنوانه ‏ قد وضع لتنظم العلاقات 
دين المؤجربن والمستأجرين للأماكن . وقد 
جاءت نصوص هذا الامر مو#ة المقصود 
من كلمة ١‏ الا ماكن ». . فنصت المادة 
الاأولى منه على أنه ه تسرى أحكام هذا 
الاأمر على الا“ماكن وأجزاء الاما كن على 
اختلاف أنواعبا المؤجرة للسكنى أو لغيرذلك 
من الاأغراضسواء أكانت مفروشة أمغير 
مفروشة . . ثم بينت المادة الرابعة منه أن 
المقصود بعبارة الاأغراض الآاخرى غير 
السكنىهوالتأجير لأغراض #ارءة أوصناعية 
أ واللتخال: الفمومة : وهذه التسومن 0 
بحلاءعلى أن أحكامالآمر العسكرىالمذ كور 
لا تسرى على الآارض الفضاء . 

وإذن فاذا كان موضوع الدعوى هو 
ظلب زبادة حكر قطعة أرضن . قضاء تابفنة 
لوقف وعحمكرة اشخص معين فان المحكمة 
الختصة بنظر هذه الدعوى تسكون هىالحكة 
الداخل فى اختصاصها اانذاع سب القواعد 
العامة لا المحكة الابتدائمة وإنما طبدَاً المادة 
الثامنةمن لامر العسكرىرم مإ ءالمذ كور. 


الكو 
دو حيث ان الطاعن يبنى طعنه على أن 
)3 


ارم 


الحم المطعون فيه إذ استند فى تأبيد 
حج محكة بولاق الجزئية ااقاضى سدم 
اختصاصها إلى المادة الثامنة هن الأمر 
العسكرى رقم ويم الصادر فى ١١‏ من 
أغسطس 

تطبوق القانون » ذلك أن المادةالذ كورة تنص 
على أن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا 
الأمر ترفع إلى المحكمة الكلية الختصة » 
ولسكن موضوع الدعوى ودو طلب زيادة 


سنة وو يكون قد أخطأ فى 


حكر قطعة أرض فضاء تابعة للوقف 
ااشهمو 2 ل بنظر الطا اعن ومخدكرة اله طعون 
ضده لا «نطيبق عليه الأم رالعسكرى المذ كور 
لأن نصوصه ندل على أن أ<كامه تسرى على 
الأما كن على اختلاف أنواعما الى تؤجر 
للسكى أو للتدارة أو الصئاعة » ومداول 
كامة مكان هو ما تحيطه جدران مسقوفة » 
دعلى ذلك فلا تسرى أحكام هذا الأمر على 
تأجير الأراضى القضاء 1 

« و<يث ان الأدر الع كرى رقم وام 
وضع 37 داء فى عنو انه اعم العلاتقات بين 
امو درن والمسةا جر بن إلا ما كن عء» وقد 
حاءت تنصو ص هدا الأمر مو ضعدة المقصود 
من كلمة ( الأماكن » فنصت المادة الأولى 
مده على 2 « تسرى أحكام هذا الأهر علي 
أنواعها المؤجرة لاسكنى أو لغير ذلك من 
الأغراض سواء أكانت مغر وشة أم غسير 
مفروشة ...)ع 3 بينت المادة الرابعة 00 
أن المقصوة سصبارة الأغراض:الأخرف غير 
السكنى هو المحال المؤجرة لأغراض تجارية 


أو صناعية أو المحال أعمومية 5 هده 


الاي :7 ع 
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التصوص تدل بجلاء على أن أحكام الأمر 
العسكرئى امذكور لاتسرى على الأرض 
القضاء . 

وحيث انه ثما يؤيد هذا النظر | 
الأوامر العسكرية رقم 154816١‏ 2ووا 
التى ألقاها الأمر رقم هام بعد أن أدج 
أحكاهها فيه لاننص إلا على المنازل المخصصة 
لاسكنى والمدارس وال لات التجارية 
وااصناعية والمانى والأماكن الأخرى التى 
بعينها وزير الداخلية » ولم يصدر قرار من 
وثر الداحلية بادغال الأرض الفضاء مت 
1 الأمر هت سااف الذ كر 1 

« وحيث ان أحكام الأواهر العفسكر ١‏ 
فى أحكام استثنائية مؤقتة جاءت على غير 
أحكام القانون العام فلا يصح التوسمع فى 
تفسيرها . 

« وحيث انه لاتقدم يتعين نقض - 
المطعون فيه لحطئه فى تأويل القاثون . 


م وحيث انه 1 سيق بيانه من 55 


دكون الحم الصادر من 00 ولاق الجرية 


فى غير محله وويتعين الغائؤه و الحم باختصاص 
المحكمة المذ كورة بنظر الدعوى , 


( طعن سيد فرج مصطين أفذدى بصفته وحضر عنه 
الاستاذ محمد رحمى نائيا عن الاسةاة لبيب سمه ضد أحمد 
أب الملا أفدى ول يمحضر أحد عنسه رقم هه سنة ولاق 
حافت الاقة» ( 
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جعهمم 


برا لرولم 


4 م 1 
5 4 ظ ا 
2 : 


نشداء ألاجز ا ررد 
ا لو 


(رئاسة حضرة صاحب السعادة مد كامل ممى باشا رئيس الجلس وحضور حضرات 
أصحاب العزة أحمد زكى الببنبى بك والسيد على السيد بك ومد على راتب بك ومد ساي 


مازن بك المستشارن ) 


أن 
مارس سنة ١9410‏ 

١‏ س رمسوم بلديه . لجنة التظدات الاصرص علربيا فى 
الأرسرم الصادر فى م أكترر منة موور. 
قرارات . جواز الطعن فيبا أمام محكية اقضا. 
الادارى , 

؟ س قرار إدارى . الطعن فيه . تحب أن يكون قرارآ 
جائمأ ٠‏ قرار من بجاس بلدى بفرض ر مم على علج . 
اءهاده دن وذر الصحة . تظلم صاءحب آنحاج مقه , 
قرآر من وزير ااصحة بتحصيل الرسم الذى فرضه 
الجلس بسد عرض لاظل على جة اانظليات . هل! 
القرار هر الجائز الطعن فيه . 

م ل الجلس البلدى هو صاب الشيأن فى فرض الرسوم , 
هبمة لجنة اتظليات - 

المنادى” القانوننة 

١‏ إن اللجنة المخصوص علها فى 
والعبيد اليا شخضي تياف المدولين :9ن 
المرسوم التى تفرضبا الجالس البلدية إيما فى 
فقراراتها تأخحذ الصبغة الإدارية ما دام 


الشارع لم يسند إليها أية ولاية قضائية تجعل 
لقراراتها خصائص الاحكام . فالطعن فى 
القرارات الصادرة منها بحوز أمام عكمة 
القضاء الادارى . 

؟ - إنه طيقَا للفقرة السادسة من المادة 
الرابعة من القانون رقم ١١‏ سنة ١945‏ 
تختص حكمة القضاء الإدارى «الفصسل فى 
الطلبات التى يقدمها الافراد بالغاء القرارات 
الإدارية النبائية إذا كان مرجع الطعن عدم 
اختصاص اليئة التى أصدرت القرار المطعون 
فيه أو وجود عيب فى الشككل أو تخالفة 
القوانين أو اللواتم أو الخطأ فى تطبيقها 
وتأويلبا أو إساءة استعمال السلطة . هااعبرة 
عند تقدير أى القرارات يقبل الطعن أمام 
محكمة القضاء الإدارى هى يكون القرار 
نائيا ولا يمكن أن يلحق مثل هذا الوصف 
القرارات الابتدائية الصادرة ف المراحل 
اتعبيدية وإما هو يلحق القرارالذى يختتم تلك 


45م 


الفرد قسرا . فاذا صدر قرار من مجلس بلدى 
بفرض رمسم على حلج واعتمده وزير الصحة 
ونشر فى الجريدة الرسمية وكان ذلك كله قبل 
العمل بقانون مجلس الدولة ثم تظلم صاحب 
الحاج من هذا القرار وعرض نظامه على لجنة 
التظليات ثم صدر بعد ذلك وكان قد 
جرى العمل بقانون مجلس الدولة . قرار من 
وزير الصحة قاض بتحصيل الرسوم بالقدر 
الذى سبق فرضه فان هذا القرار الآخير هو 
المعول عليه ويكون الطعن فيه أمام محكة 
القضاء الإدارى جائرًا . 

م« إن مفاد نصوص القانون رقم 
ه14 أسسنة ١444‏ الخاص بنظام اليجالس 
البلدية والمرسوم الصادر فى .م أكتوير 
سنة 1346 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد 
أساس الرسوم البلدية وطريقة النظلم منبا 
وكيفية تحصيلبا وأحوال الإعفاء منها أن 
امجلس البلدى هو صاحب الصفة فى فرض 
الرسم أى بتحديد مقدارة عل الالنين ال 
عينها المرسوم وأنلجنة الحصر والتقريرتطبق 
الرسم المفروض على حالة كل مول بفئته 
وتقدر ما يلزم به قانونا طبقا لأساس الرسم 
المفروض . وتختص الجنة التظلئات بفحص 
تظلمات الممولين وتقرير ما تراه من الإعفاء 
أو التعديل أو الرفع . وذلك كله فى حدود 
عمل لجنة الحصر والتقدير ولكنبها ولا ملك 
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التعرض لمقدار الرسمء أى فثنه » كا فرضه 
الجلس . فت صدرقرارفرض الرسم طبقاهذه 
الاوضاع فانه لايكونفبه أية مخالفة قانونية . 

لمجاو 

ا عن الدفع بعدم الاختصاص 

و حيث ان هبتى هذا الدفم أن 
الدعوى ::_طوى على الطعن فى قرار لجنة 
التظامات مع أنه قرار صدر من هيئة لها 
سلطة الفصل . أعمصه1غء01 نا[ عتمنانامم 
فا أسنده اليا الشارع فهو بمذه المثابة من 
قبيل الأحكام لا القرارات الادارية » وقد 
اعتمده الوزير فأصبح قضاء مماثيا فى 
موضوعه لا معقب عليه . 

« وحيث ان هذا الدفم مردود بان 
لجنة التظلمات إنما هي لجنة إدارية تباشر 
اختصاصات إدارية فقراراتها تأخذدذ 
الصيغة الادارية هادام الشارع ل سالك 
إليها أية ولابة قضائية تجمل لقراراتها 
خصائص الأحكام . بو كد ذلك أن لوزير 
الصحة طيقا للمادة ١‏ هن المرسوم الصادر 
فى 0.#مامن اكت ةيةه ه14 أن «طلب 
إلا إعادة النظر فى الموضوع وهو إذ يفعل 
ذلك إ ا مأ شر سلطية الادارية لِِ بوصفه 
هيئة استكنافية 5 أن إعادة الموضوع إلا 
لتنظر فيه لابتسق وطبيعة الفصل القضاني 
حيث تسةنفد الدرجة الأولى سلطها عجرد 
اصدار قرارها فى الموضوع الذى ينتقل إلى 
الدرجة الثانية بالأثرالناقل للاستئناف فتصبح 
صاحبة الاختصاص بالفصل فيه . 

« وحيث انه لما ذ كر شعين رفض هذا 


الدفع 


المددان السابع والثامن ب السئة السابعة والعشرون 


ب لد عن الدفم عدم قبول الدعوى 


وحيث ان قوام هذا الدفع ارت 
قرار فرض الرسم قد صدر هن مجاس بلدى 
ببا قى ١١‏ من مارس سئة ١445‏ واعتمده 
وزير الصمحة فى أول ونيو س-نة 45وا١‏ 
ونشر فى الجريدة الرسمية فى ؟١‏ من بونيو 
سنة ١45‏ أى قبل تفاذ القافون رقم ١١١‏ 
أسنة ١4‏ الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا 
بسحب أثره عليه طبقا للمادة >بام من 
الدستور وأنه لاعبرة فى هذا الشأن يكون 
القرار المطعور1 فيه قد صسدر في هم من 
سيتمر سئة 5غوا (أى بعد تقاذ القاون ) 
إذ هن د طمن و القوان السايق ‏ #العرل 
عليه هو تادعم القرار السابق دون القرار 
اللاحق : 

« وحيث انه طبقا للفقرة السادسة هن 
المادة الرابعة من القانون رقم ؟ااأسنة 
5 لختص محكة القضماء الادارى بالفصل 
فى الطلبات التى يقدهها الافراد بالغاء 
القرارات الادارية النبائية إذا كان مرجع 
الطعن عدم اختصاص الهيشة التى أصدرت 
القرار المأعون فيه أو وجصود عيب فى 
الشكل أو عالفة القوانين أو الواح أو 
الحطأ فى تطبيقها وتأويلها أو أساءةاستعال 
السلطة . فالعيرة عند تقدير أى القرارات 
قبل الطعن أمام ممكمة القضاء الادارى مى 
بكون القرار م-ائيا ولا مكن أن يلحق 
مثل هذا الوصف القرارات الابتدائية 
الصادرة فى المراحل العبيدية وإ نما هو بلحق 
القرار الذى خم تلك المراحل وستقر به 
الوضع الادارى قانونا وبصيح لجرة الادارة 


16م 


ى القانون تنفيذه على الفرد قسرا . 

« وحيث ان قرار وزير الصحة الصادر 
فى أول يونوو سنة 5و١‏ والمنشور بالجريدة 
لارععية في ١١‏ منه قد تلته إجراءات جديدة 
لم سيق اخاذها فقد اجتمعت +نة الحصر 
والتقدير فى يوم 8ع مله وعايئت حلجي 
المدعيين وقدرتالرسوم المستحقة عليهما ولا 
تظامها فى التقدير عرض الأمر على لجنة 
التظامات بجلستها المنعقدة فى م من سبتمصبير 
سنة 5 ثم صدر بعد ذلك قرار وزير 
الصحة فى س؟ من سبتمير سنة ١445‏ قاضيا 
بتحصل الرسوم بالفئة المقررة على قسطين 
ولمما ستحق فى أول مارو والثانى فى 
ول نوثمبر من كل دنة على أن ستحق 
القسط الثانى على الممول الذى يتأخر فى دفع 
الفط الأول لغانة آول وو ورخضس 
المجلى فى أن يتخذ . عند الاقتضاءء 
لتحصيل الرسوم المد كورة الطرق"الادارية 
طبقا لاحكام الأمر الءالى الصادر فى ٠؟‏ من 
ماأرس سنة 8م1١‏ فى شان تخصيل العوادد 
والعثور كا قضى بأن القرار يعتبر ساريا من 
أول مابو سنة 1١915‏ - أى 2 تا رع سابق 
على القرار الأول . 


أ 
ا 


دو وحيث انه ببسين من ذلك أن القرار 
النباتى المعول عليه فى حالة المدعيين إ ما هو 
قرار وزير الصحة الذى أصدره فى ٠١‏ من 
سيتمير سنة ١445‏ ونشر .الجرددة الراعية 
فى ١:‏ هنا كتوبر سنة 45وا أى فى تاريخ 
لا<ق لتفاذ قانون انشاء مجلس الدولة ومن 
ثم يكون الدفع فى غير حله ويتعين رفضه . 


كدم 


ج ‏ عن المو ضوع . 

و وحيث ان المدعيين ستندان فى 
دعواههما إلى أنه طبقا للمرسوم الصادر فى 
.هن أ كتوبر سنة ه54١‏ » مر إجراءات 
تقدير الرسم الببدى عراحل مهايزة فطيقا 
للمادة الأولى وما بعدهاحتار الجلس الاساس 
الذى هدر الرسم على مقتضياه وقد نص 
المرسوم على اذه بالنسية إلى الحال الصناعية 
يككون أساس تحديد الرسوم على أساس 
القوى المحركة فيها أو عدد الدواليب أى 
الآلات أو الأنوال التى تدار فيها أو بفسبة 
مئوية من القيمة الاجارية للمكان الذى 
فد وطينا اناده الفامره ما هندها 
تختص الجنة الحصر والتقدير محصر المحال 
وامقارات :و الأشاء واكواك و عدن 
الرسوم البلدية على كل منها طبقا للاساس 
الذى اختاره الخلس . وطيقا المسواد 
٠‏ وما بعدها تمص لجنة التظامات 
عراجمة كرون الحصر والتقدير 
خص التظامات وتقرر تما تراه من الاعفاء 
أو الرفع أو التعديل . واستطرد المسدعيان 
إلى القول بأن تقدير الرسم على عاجمهما قد 
تم بطريقة الفة للااو ضاع والضوابط 
المذ كورة » ذلك أن المجلس قدر بنفسه الرسم 
اشدداء بواقم بم جنيه عن كل دولاب 
مستبقا قرار لجنة الحصر والتقدير فاما امبته 
إدارة البلديات إلى هذا الحطاً اجتمع فى ١٠‏ 
هن مارس سدئة ١9645‏ وخفض الرسم لي 
ع جنيه واسكن دون أن سبق ذلك تقدير 
الاجنة المد كورة » فاما تظم إلى جنة التظامات 
تسلمت هن اختصاصبها بحجة أن منشور 


العددانالسا بع والثامن - السنة السابمة والعشروى 


إدارة البلديات زع منها هذا الاختصاص مع 
أن اختصاصيا مقّرر عقعضى المر سوم تفسة 6 
ثم خلصا مما سبق إلى أن قرار وزير الصحة 
الصادر فى سم هن سبتمبر سنة ه.هيؤوا 
والنشور فى الجريدة الرسمية فى ١4‏ من 
اكتوير سحنة 1١45‏ قل وقع باطلا لأنه الى 
القانون من حيث الشكل والاختصاص ' 

دو وحيث انه مما يوب التنبيه اليه بادىء 
الرأى أن إدارة البلديات ل تنبه الحلس إلى 
وقوع أية غالفة من حانبه لاقانون لأنه قدر 
سم بل اقتصرت ملاحظما على 
فداحة اافئة المقدرة وطلبت إليه إعادة اانظر 
فى هذا التقدير لشفضبيا إلى أربعة جنات > 
أما التنبيه إلى مخالفة القانون فقد حصل فى 
شأن قرار سابق للسجلس عندما فرض را 
على المحالح بواقع ٠١‏ ملم على القنطار من 
القطن امحلوج وه ملم على أردب البسذرة إذ 
ذكرته بان هذا لا.تفق عم تنصوص المرسوم 
التى تقضى بانه بالنسبة إلى الال الصناعية 


بنفسه فكة أأر 


يكون تحديد « الرسوم » على أساس القوى 
انحر كة فها أو عدد الدواليب أو الآلات 
أو الأنوال التي تدار فما أو بنسبة مكوية 
من القيمة الامجارية للمكان الذى تث_غلة 
وطليت إلى الجلس بكتامها المؤرخ فى هامن 
توشبر سنة ه؛عو١‏ اعادة النظر فى الموضوع 
والاد قرار فى الحدود التى نصت عاءها 
اللامة . فقرر مجلس بجلسته المتعقدة فى ١7‏ 
هن د سمير سنة م ١914‏ فر ض رسم على احاح 
بواقع ١١‏ جنيه عن كل دولاب وهو الذى 
خفض بعد ذلك إلى ؛ جنيه بقرار الحلس 
الصادر في ١7‏ من مارس سنة 1585 , 


« وحيث انه يبين من العرضالسابق أن 
هناك مسأ لتين قانونيتين ها مثقار التزاع 
( الآولى) من الذى علاك محديد فئةأارسم هل 
هو المجلس نفسه أم لجنة الحصر والتقدير ؟ 
| الثانية ) ما مدى اختصاص لججنة التظلمات 
وهل تملك تعديل فئة ااره 


« وحيث أن مغاد نصوص القانون رقم 
١94: ةنسأ١ ٠‏ والمرسوم الصادر فى.م هن 
أ كتوبر سنةٌ ومكهاء أن اماس البلدى هو 
صاحب الصفة فى فرض اارسم . وهذا هو 
ماتقتضيه طبائع الأمور لأن املس هو الذى 
عثل المدينة طبقا للمادة جم١‏ من الدستور , 
وعملية فرض أأره سم تقتضى 2 المزوم 
تخد ير فقِدَ أى مقداره فى حدود الأسيين 
التى عيمها المرسوم 
الجلس على اختوار الأساس دون ديد مقدار 
الرسم أى فئته فذلك لا مكن اعتباره فرضأ 
للرسم عر فة الخلس » ( إذ تلك الأمورية 
تنتعى والرسم لايزلجبلا )يكو صاحب 
الاختصاص الفعلى والحالة هذه فى فرض 


1 أما اقتصار مأهورية 


الرسم هي جدة الحصر دون املس نفسه 
وهو ما شموعن غرض الشارع . واقد كآان 
يستقم هذا الرأى الذى شول به المدعيان 
لو أن عمل تلك اللجنة هو محضير لامجاس 
لا تحتمل ذلك بل هي فى جلتهما ندل على أن 
وفرض الرسم عهرقَة المخلس هو الذى محصل 
أولاء ومن بعد ذلك يبدأ عمل لجنة الحصر 
الذى تقوم به بدون رجوع إلى الجلس 2 
بدا التظر فى عمل تلك اللجنة أمام لجنة 
التعظلمات ابي تباشر اختصاصها دون العودة 


بخدم 


كذلك إلى المحاس » وإءا وزير الصحة هو 
الذى ملك أن يطلب إلى الاجنة الأخسيرة فى 
خلال مدة معينة أن تعيد النظر فى قراراها 
ومؤدى ها تقدم كله أرت 0 هو 
الذى مختص بفرض الرسم أ 
قدا رمعل الأسن الى عيلها اللرسوم :وان 
جنة اخصر والتقدير تطبق ال رهم المفر رض 
على حالة كل ممول بفئته وتقدر مالزم 
به قانونا طبقا لأساس الرسم المفروض » 
ومختص ل+جنة التظامات بفحخص تظلمات 
الاعفاء أم 
وذلاك كله فى حدود 


تعد د 


الممواين و تقردر ماتراه من 
عمل جنة ا خصر والتقدير حسما تبين 9 
و لكنها لا تملك التعرض لقدار || 


0 
فته . ا فرضه الحلس 


« وحيث ان فرض اأرسم الإبلدى على 
حلجى المدعيين قدتم طبقا للا وضاعالقانونية 
على النحو المتقدم شرحه » إِذ بعد أن فرض 
الجاس الرسم نواقع 4 جنيه عن الدولاب 
شكات جنة الحصر على الوجه المبين فى الادة 
1 هن المرسوم وباشرت تملبا في 5؟ من 
ونيو سنة .و١‏ وحصرت الدواليب فى 
الحلجين وحسبت ما يللزم به كل من المدعيين 
على أساس الرسم المفروض همضروبا في عدد 
الدواليب المصورة ‏ وأعلن الجلس الرسوم 
المقدرة بالطريق القانونى . ودعا من بريد 
التظلم من عمل اللجنة إلى أن تدم تظامه » 
فلما تنظلم المدعيان » نظرت ججنة التظامات 
تظليها وزاحيت عسل ينه اضر اق 
حدود ما نمخقتص به قانونا فوافقت على عماها » 
نم استعرضت طلب المدعيين فيض فئة 


44م 


الرسم فقررت عدم ا ختصصاصها عثل هذا 
الطلب » م بعد استيفاء كل المرا<ل المتقدمة 
اإصدر ورر الصعحة قراره المؤرخ ق ف 
بحسب الفئة المذ كورة . 

« وحيث 5 الكل م تقدم دمكون 
الدعوى فى هو ضوعبها على غسير اساس سايم 
من القانون فمتعين رفضها مع إلزام المدعيين 
مصروفانها 

( قضية الدكتور مير جرجس عبد الشهيد بصفته وآخر 
وحذر عنهما الاستاذ ممد زهير جراءه ضد وز آرة المحة 


وآخر وحضر عثيما الاستاذ عبد الحليم الجندى ركم ل 
سنة آاق ) 


لض 


هم مارس سئة ١9417‏ 

وس إجراات , الدفم عدم قبول الدعوى لان القرار 
المطلرب إلذازه ددر قبل العمل بقانون بجاس 
الدولة , إساؤه بعد مواجبة الموضوع . جائز . 

؟ ل قرار بفرض رمم على سيارة . صدوره قبل العمل 
بقابون مجلس الدرلة . لا بجور الطءن فيه . حق 
الشكوى المشار إليه فى المادة ٠‏ من الفانون رقع 
؛ 4 لسنة مو عوذ . لا يفى مائية القرار . حكم 
المادة مج من قانون مجلس الدولة . لا يحرى على 
هذا القرار , 


المادى” القانونية 

١‏ - إذا كان المدعى عليه لم يدفع فى 
المذكرة المقدمة منه بعدم قبول الدعوى لآن 
القرار المطلوب إلغاؤه صدر قبل نفاذ قانون 
بجلس الدولة بل واجه الموضوع وقدم دفاعه 
فيه فلا مانع بمنعه من إبداء هذا الدفع فى 
أفواله بالجئسة إذ هو ليس من الدفوع التى 


تسقط بالتكلم فى ا موضوع . 

؟ ‏ إن حق الشسكوى امشار إليه فى 
المادة العاشرة من القانون رقم ع؛ لسنة 
44 بتقريرالنظام الخاص برسوم السيارات 
لا يعدو أن يكون صورة من صور التظم 
الذى أشار إله الماة مع مق فانون لين 
الدولة . ولا بنع قيام هذا ]لق اد« ايتقمااه 
فق أن كوك القرار' الذي مدو رم 
الرسم من القرارات الإدارية النهائية على 
مقتضى الفقرة السادسة من المادة 
الرأبعة من قانون مجلس الدولة . فيكون هو 
الجائر الطعن فيه دعوى الإلغاء . وإذن فان 
ما جاء فى المادة هم من قانون مجلس الدولة 
من أنه يقف سربان الميعاد المنصوص عليه 
فيها فى حالة النظل إلى الهيئة الإدارية التى 
أضدرت القزان أو إل المكات الر تسة هم 
ذلك باعتباره فرعا من أصل عام متعلق 
بسر بأن الها نون لاوجه لتطبيقه علىالقرارات 
الصادرة قبل نفاة فانون لين الدولة ولو 
كان الطاعن قد تظل من هذا القرار وكان 
إبلاغه برفض تظلبه قد حصل بعد العمل 
يقانون مجلس الدولة . 


ا ميو 
د <يث ان المدعى عليه طلب فى 
مذ كرته المودعة قبل تقدم الدعوى لاجلسة 
الحم برفض الدعوى عقولة أن المدعى لم 
يدفم القسط المستح<ق فى ميعاده المقرر لق 
عليه الرسم الاضافى المفروض وأنه إذ صح 


كأخم 


زعمه بأن التأخر في الدفع كان راجما لحطأ | الصدد هو أن قلم المرور أرسل إلي المدعى 


منه غير مقصود فبو الذى إتحمل مغبته 
ولاشأن للمدعى عليه به ء ثم عاد وطلب 
فى أقواله بالجلسة الحم أصليا بعدم قبول 
الدعوى لأن القرار المطلوب الغاؤه صدر 
قبل نقاذ قانون مجلس الدولة ومن باب 
الاحتياط الحم برفض الدعوى . 

و وحيث انه وإن كان المدعى عليه لم 
يبد الدفع بعدم قبول الدعوى فى المذ كرة 
المودعة منه بل واجه الموضوع وقدم دفاعه 
فيه قبل ابداء هذا الدفع فليس ممة ها يمنعه 
من أن ببديه فى أقواله بالجلسة لأنه ايس 
من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع . 

و وحويث انه بالنسبة إلى موضوع هذا 
الدفع فن المقرر أن أحكام القوانين لاتجرى 
إلا على مايقع من تار ع تفاذها ولا أثررلها 
في وقع قبله مالم نص على خلاف ذلك بنص 
خاص . وقد خلا قانون مجاس الدولة رن 
نص بسر يان أحكامه على الماغى بل أن المادة 
؟ومنه قد نصت على أن يعمل به بعد شور 
من ناريخ نشره فى الجريدة الراعية . 

دو و<يث ان <-ق الطعن فى القرارات 
الادارية بدعوى الالغاء على الوجه الذى 
قرره القانون المذ كور وبالأوضاع التى رسمها 
<حق مسةتحدث وهو هده المثانة لاينسحب 
على القرارات السابقة . 

دو وحيث انه بلزم بعد ذلك نعيين التار يخ 
الذي صدر فيه القرار بفرض الرسم الاضاى 
المطلوب الغائره معرفة هل هو سابق على 
نفاذ قانون مجلس الدولة أولاحقله . 

و وحيث ان مذهب المدعى عليه فى هذا 


في ه؟ موا عيطي سنة 4و١‏ كتابا 
إستأ ديه هذا أأرسم وهذا سل بسع بطريق 
اللزوم أن يكون القرار بفرض هذا الرسم 
قد صدر قبل هدا القار يخ . أما المدعى 
فيقول أن مناط النظر ليس هو الكدعاب 
المؤرخ فى 6؟ من أغسطس سنة 1١915‏ بل 
الكتاب الذى تلاه المؤرخ فى 07م من 
أكتور سنة 45و9١‏ والدى أبلغ به رفض 
الشكوى التى قدمها عن فرض هذا اأرسم 
استعالا للحق الخول له مقتضى اماد ةالعاشرة 
من القانون رقم »1 أسنة ١94‏ بتقرير 
نظام الخاص برا سوم السيارات والق تقضى 
بأن د لكل حائز سيارة يعتقد أن الرسم 
المفروض عليه يزيد تما هو واجب أوانه 
فرض عليه خطأ أن يقدم شكواء إلى 
المديرية أو المحافظة مشفوعة مما يؤيدها 
وبايصال السداد يكتاب مسجل ويعلم 
الاستلام وذلك فى مدى ثلائة شهور من 
تار يخ دفعالرسم و إلاسقط حقه » و مموجب 
ذلك فالقرار الذى يطلب الغائره هو القرار 
الذى بصدر فى الشكوى الى تقدم وهو في 
خشرصية الدغوى" الماللة لاحق لنفاة 
انون مجلس الدولة , 

و وحيث ان ما يقوله المدعى مدفوع بان 
حق الشكوى المشار اليه في المادةالعاشرة من 
القانون رقم 44 أسنة م9١‏ لا يعدو أن 
بكون صورة من صور التظلم لالجب ةالادارية 
التى أصدرت القرار الذى أشارت إليه المادة 
وم من قانون جلس الدولة ولا« بمنع قيام هدا 
الحق أو استعاله من أن يككون القرار الذى 

ييل 


ممم العددان السابع والثامن - السنة السابغة والعدرونٌ 


صدر بفرض الرسم من القرارات الادارية | ؟ س إعلان الخصوم , ليست وسيلته الوحيدة أن يكون 


النهائية على مقتضي حم الفمرة السادسة من 
المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة ومن م 
قابلا للطعن فيه بدعوى الا لغاء . 

و وحيث انه وإن كانت المادة وم من 
القانون المذكور قد نصت على أن الميماد 
المخصوص عليه فيبا ار فع دعوىالالغاء قف 
سردانه بالتظلم إلى الجهبة الادارية التي 
أصدرت القرار المطعون فيه فان هذه اللقاعدة 
باعتبارها فرعا من أصل عام تتعاق بسريان 
القانون على الماخى لاوجه اتطبيقها بالنسية 
إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ قاون #لس 
الدولة , 

رو<يث انه لذلك يكون الدقم إبعسام 
قبول الدعوى فى محله ويتعين قبوله . 

( قضية الخواجه عزيز بحرى وحطر عنسه الا-تاذ 
أحمه فهمى رفعت ضد خضرة صاحب الدولة وزير الداخلة 
وحطر عنه الاستاذ إسكندر فرنسيس رهم وم سنة لاق ) 


وان 
م أريل سنة ١9.417‏ 


١‏ س رجعية القرانين . قر ار إدارى صادر قبل العمل 
عا نون مجلس الدولة . لا يحب عليه كم هذا 
القاانرن , الفرق بين الطعن فى القرار وبين حق النظلم 
منه بالطريق الادارى . التحدى بالمادة مح من 
فانون بحاس الدولة للقول بسريان حكم هذا الفانون 
على 'لقرار الصادر قبل العمل به . لا يحدى , مدلول 
هلء المادة , 

؟ ل طابات إضافية . إعلان الخصم مأ على يد عضر , 
غير لازم . 

( المادة معزو سوم مرافيات ) 


على بد حضر . 
( المادة الاولى مي قانون المراننات ) 

ع ل إجرارات , ميعاد الستين بوما النصوص غليه فى 
المادة وم من قانون اس الدولة . خاص بطليات 
إلنا. القرارات الادارية وحدها . لا يسرى على 
طلبات التمو يض 02-5 الطليات جائز الادعا. 5 
ما دام لم سقط الق ذيبا طبقا للاصول العامة , 

ه ل تعفويض . الدعوى به أمام عكمة القضا, الادارى 
بجوز ولو عن قرار سابق العمل يعارن مجلس الدولة . 

5 ل نظام وضته الادارة للسير عليه فى أمس ممين ٠‏ 
وجرب التزامه 5 الاحراف سه عثابة عغالفة 

للقانون , 

المبادى* القانونة 

١‏ لاجدال فى أن الحوادث الى تقع 
نطق علبا ذلك القانون ما ل يكن 
منصوصا على خلاف ذلك بنص خاص أو 
مالم يكن القانون الجديد مفسرا للقانون 
القديم . فى هاتين الحالتين ينسحب أثر 

القانون الجديد على ما وقع وم قبل تفاذه . 

م لا جدال فى أن الحوادث التى تقع بعد 

العمل بالقانون الجديد ينطبق علها هذا 

القانون إذ هى قدنش.أت تحت سلطانه فيلحقبا 
أثره وإنما قام الجدل حول الحوادث الى تقع 
فى ظل القانون القدمم ولسكنما لاتم أو لا 

تنج أ ثارها إلافىمدة العمل بالا نون الجديد . 

هل ينطبق عليها القانون القديم باعتبار أنها 

قد نشأت فى ظله أ مرق علا القانون 

الجديد حسبان أنها تمت فى زمن العمل به ؟ 


العددان السابع و الثامن ‏ السنة السَابعة و العشر قن 


الإجراءات والاختصاص وإن كان الاصل 


فيها أنها ننسحب على ما وقع قبل نفاذها على 
اعتان اننا ب حدر ها مكتية أ عالات 


قانونية شخصية فانها لا ترجع إلى الماضى , 


حيث ينطوى هذا الرجوع على مساس تلك 
الحقوق أو هذه الحالات . وتطبيقا لذإك 
تقرر أنه لا يمكن إبطال ورقة من أوراق 
المرافعات إذا كانت صحيحة بمقضى القانون 
القديم و باطله حسبالقانون الجديد متى كانت 
صادرة تحت سلطان القانون القديم . وأن 
قابلية الأحكام أوعدم قابليتها لطريق أوغيره 
من طرق الطعن . هى من المخصائص الذاتية 
فى هذه الاحكام عحيث تعتبر من مقدمات 
أصل الحق لا من محرد الإجراءات ٠‏ ولذا 
فإنه إذا صدر حك أو قرار وكان نهائيا غير 
قابل لآى طريق من طرق الطعن بحسب 
القانون المعمول به وقت صدوره ثم جاء 
قانون جديد بجي الطعن فى هذا الحك فان 
هذا القانون الآخير لا يسرى على الحم 
المذكوروإلا انطوى ذلك على مساس بالحق 
الذى ١‏ كتسبه من صدر لمصلحته . طيقًا 
لنظرية الحقوق المكتسبة . أو على إخلال 
بالحالة القانونية الخاصة الى تحمقت باإنسة 
إلى المحسكوم له ٠‏ على مقتضى نظرية الحالات 
القانونية . 

وإذ كان قانون إنشاء مجلس الدولة قد 
استحدث الطعر. ف القرارات الإدارية 
بالوقف وبالالغاء ولم يكن قبل صدوره 


خخم 


لا يستطيع أحد أن يلجأ إلى أبة حبه قضائية 
طالبا وقف أى قرار إدارى أو إِلغاوٌه 
لتجاوز السلطة بلى كل ما كان حقه وراجعه 
من قبل هو مطالبة الإدارة بالتضمينات دون 
تعرض للقرار » فأن هذا القانون لا ممكن 
أن يكون مسحب الآثر على ما صدر من 
تلك القرارات قبل العمل به والإلغاء فى هذا 
مساس عق مكتسب الإدارة هو عدم قابلية 
الآ الصادر منها للإلغاء حك القانون النافذ 
وفتصدوره . على رأى أصحاب نظرية الحق 
المكتسب » ولتضمنه ‏ على حسب نظربة 
الحالات القانونية ‏ إخلالا حالة قانونية 
أو شخصية كانت قد تحققت للإدارة على 
مقتضى القانونالمعمول به وقتنذ . إذ أنعدم 
إمكان أى شخص الطعن فى القرار الإدارى 
بالإلغاء أمام أية جبة من جبات القضاء هو 
عالةقانوتنة عامة أو موضوعية. . هي وإن 
تغيرت بقانون إنشاء بجاس الدولة فأصبح فى 
المقدور الأن مثل هذا الطعن إلا أنها كانت 
قد انقلءت إلى حالة قانونية خاصة أو شخصية 
تحققت بالنسبة إلى الإدارة بصدور الآمر 
المطعون فيه قبل أن يصبح قانون إنشاء 
مجلس الدولة نافذا . 

والقول بأن الطعن ف القرار الإدارى 
وطلب إلغائه أمام محكنة القضاء الإدارى 
ليس فى واقع الآمر حمَا جديدا إذ كان من 
الجائز لكل فر د قبل إنشاء محلس الدولة أن يتظم 
منقرارا تالسلطات الاداريةبالطرقالادارية . 


قم 
وأن كل مافى الآمر أن هذا الحق قد أحبط 
بضهانات أقوى وأفعل فى صورة الالتجاء 
إلى محكنة القضاء الادارى ‏ هذا القول 
مردود بأن الطعن بالطريق القضاق أمام 
حكنة القضاء الادارى مختلف فى طببعته 
وآثاره عن التظم بالطريقالادارى إذ الآاول 
يشىء خصومة حقيقية بين الطاعن وجبة 
الادارة تفصل فيا الحكمة بوظيفتها القضائية 
فى حين أن الثانى لا يثير أية خصومة قضائية 
وإما يرتكر على ما لآفراد المصريين بمقتضى 
المادة »*» من الدستور من حق فى أن 
يخاطبوا السلطات العامة فما يعرض طم من 
الشئون . وهذا الاختلاف تترتب عليه نتاح 
متباينة . 
لذلك لا وجه للتحدى بالمادة ه؟ من 
قانون مجلس الدولة لامكان الطعن أمام محكمة 
القضاء الادارى بالغاء القرارات السابقة على 
تاريخ نفاذ هذا القانون فان هذه المادة ليس 
فى صيغتها أية إشارة لرجعية حكم الالغاء » 
والرجعية لا تكون إلا بنص خاص كأ 
تقضى بذلك المادة ب؟ من الدستور » فهى 
لا بمكن أن يكون لما مدلول يجاوز الصدد 
الذى تتحدث عنه وهو ميعاد رفع دعوى 
الالغاء فما يتعلق بالقرارات الى قد يلحقها 
و لانن : 
؟ ‏ إن اعلان الخصم على بد حضر 
بالطليات الاضافية أى الى يضلفبا المدى 
أثناء الخصومة إلى طلاته المينة بصحيفة 


امداق السابع والثامن _- 


السنة السابة والمروو3”” 


الدعوى سواء بالزيادة أو النتقص أو انحو 
ليس بشرط لازم لقبول تلك الطلبات . فانه 
كا بحو زأن يقدم الطلب الاضافى .ذا الشكل 
جوز إبداؤه شفبيا بالجلسة أو تضمينه 
المذكرات التى حصل تبادهها بين الخصوم 
بالشكل القانونى وهذا مستفاد بطريق مفبوم 
الخالفة من المادة ه١١‏ من قانونالمر افعات الى 
تنص عل أنه إذاتخلف المدعيعليه عن| خضور 
أمام المحكمة بعد سبق حضوره فلا #وز 
للندعى أن يبدى أقوال أو طلبات جديدة . 
ولا أن يغير أو يزيد فى الاقوال والطلبات 
السابقة ‏ أى فإذا كان المدعى عليه حاضرا 
الجلسة فانه جوز لللدعى توجيه طلبات 
إضافية فى أقواله التى يبديها شفهيا . مجلسة 
المرافعت . وكذلك يؤخذ من المادة مهم 
من قانون الرافعات أنه يصون تضمين 
الدعوى الفرعية ‏ ويندرج فى الطلب 
الإضافى - أى طلب يقدمه أحد الخصوم 
لليحكنة مما مفاده جواز إبداء الطليبات 
الإضافية فى مذ كرة مسموح بتقديمبا قانوتا . 

م إن المادة الاولى من قانون 
المرافعات إذ ذكرت أن كل إعلان أوأخبار 
يمع من بعض الخصوم لبعض يكون بواسطه 
الحضرين بناء على أمى الحكمة التابعين ها أو 
بناء على طلب الخصوم لم تقصد سوى أن 
الإعلان على يد حضر هو الوسيلة الأصلية 
فى إحاطة الخصم علبا بما يعلنه به خصمه ) 
ولكن ليس معنى هذا أنها الوسيلة الوحيدة 


الددان السام والثامن ‏ 


فى هذا الشأن » فقد يستن القانونمن الوسائل 
الأخرى ما يكفل هذا الأخبار حتى لولم 
يحصل الإعلان على بد محضر م هى الحال 
مثلا فى تبادل المذكرات الحكحتابة بن 
أطراف الخصومة فى النقض وأمام حكية 
القضاء الإدارى إذا كت القانون فى كل 
من هاتين الحالتين الإداع فى قل كتاب 
احكمة فى الممعاد القانونى . 

غ - إن ميعاد الستين بوما المنصوص 
عله فى المادة هم من قانون مجلس الدولة 
خاص بطلبات إلغاء القرارات الادارية دون 
غيرها من المنازعات فلا يسرى على طليات 
التعويض الى جوز رفعبا ما دام م سقط 
الحق فى إقامتها طبقا للأصول العامة . 

ه - إن دعوى التعويض تقبل أمام 
ميكمة القضاء الادارى حتى لوكانت عنقرار 
سابق على تاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة . 
ولا حتج على ذلك بالمادة ب؟ من الدستور 
فان قانون مجلس الدولة لم يات فى شأن دعوى 
التعويض عحق جديد لم يكن هقررا من قبل , 
"ا هى الخال فمأ استحدث من الحق فى طلب 
إلغادالقرازات الأدارية , إذ كان فيل قانون 
جلس الدولة فى المسكنة الالتجاء إلى القضاء 
بطلب التعويض عن القرارات الادارية . 
وكل ماجاء به قانون مجلس الدولة فى هذاالشأن 
أنه جعل لحكمة القضاء الادارى أن تفصل 
مع الحا المدنية فى طلبات التعويض عن 
تلك القرارات سواء رفعت إلها بصفة أصلية 


السنة السابعة والعشرون ةيم 


أو تمعا لطلب الالغاء . فالام هنا لا يعدو 
ترتيبا للاختصاص باانسبة إلى دعاوى مقررة 
من قبل . والاصل فى قوانين الاجراءات 
والاختصاص أنها تحب على ما وقع نفاذها 
من الحوادث على اعتبار أنها لا تمس حقوقا 
مكتسبة أو حالات قانونية شخصية وأن كل 
ماجدف إله أن تكون أجع فى تحقيق 
العدالة و أسرع إلى هذا الغرض : وهفذه 
مصلحة عامة يلزم أن يكون لثقانون الجديد 
أْه وسلطانه فى تحقيقبا . 

5 - إنالنظام الذىتقرره جبة الادارة 
فى صدد أمر معين وتسير على مقتضاه هو 
بثابة القانون أو اللانحة من حيث وجوب 
احترامه إلى أن حصل تغبيره . فالانخراف 
عن معاملة الناس بمقتضاه فى وقت كان هذا 
النظام هو السارى ‏ ذلك يكون من جانب 
الادارة مالفة للعانون . 


المي 


71 عن الدفع بعدم قبول طلب الا لضاء 


و حيث ان هبني هذا الدفم أن القرار 
المطعون فيه والقاضي مصادرة اليضاعة » قد 
أصدره وحكيل وزارة المالية فى لم من 
أغسطاس سئة ١914‏ ء فلا سسرى عليه قانون 
إنشاء مجلس الدولة المنشور بالجرددة الراعية 
ق مامنه على أن يعمل به بعد شهر من 
تاريخ نشره » وذلك في) استحدثه من الاق 
في طلب الالغاء عملا بامادة ب++ من اللدستور 
التى تقضى بأن أحكام القوانين لانجرى إلا 


كم 


على ما دقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها 
أثر فما وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك 
نص خاص . 

« وحيث ان المدعية ردت على هذا الدفع 
أن تانون إنشاء مجلس الدولة هو هن 
القوانين الخاصة بالاجراءات والاختصاص 
وان أمثال هذه القوانين تنسحب على الماضي 
حسبان أنها اتجع فى تحقيق العدالة » وأسرع 
لوذا الغرض ل ن قاعدةعد مر جعي ةالقوانين 
لست مطلقة فى تطبيقها . بل مجالما حيث 
يكون هناك مساس >ق مكتسب عقتضى 
القانون القديم . © أن المادة مم إذ تقضى 
بان مبعاد رفع الدعوى بالغاء القرار الادارى 
هو ستون يوما » قد جاءت من العموم 
والاطلاق محيث تنشمل كل قرار ؛ ما كان 
لا<تا للقانون أو ما كان سابقا علمه » مادام 
اعلانه أو نشره لم بمض عليه مايزيد علىالستين 
دوما » وأن القرار هو ضوع الزاع لم بعلن 
إلى المددعية إلافى ؟امن نوفير ستة ووم 
أى بعد تاريم نفاذ القانون المذ كور 

« وحيث انه لاجدال فى أن الحوادث 
التى تقم وتم آثارها نحت سالطان القانون 
القدم ينطق عليبا ذلك القاون مالم يكن 
منصوصا على خلاف ذلك بنص خاص أو 
كأن القانون الجديد مفسرا للقانون القدمإذ 
فى هاتين اكالتين ينسحب أثر القانو نالجديد 
على ماوقع وتم قبل ناذه » و كذلك هان 
الحوادث التى تقع بعد العمل بالقانون الجديد 
دنطبق عليها هذا القانون إذ فى قد نشأت 
نحت سلطانه قيلدقها أثره . ولكن الجدل 
قد قام بين رجالالقانون حولحم الحوادث 
التي تقع فى ظل القانون القدم و لكنها لانم 
أو لا نتوج أثارها إلا في هدة العمل ا 


السنة السابعة والعشرون ' 


الجديد فهل ينطيق عليها القانون إذ هي قد 
نشأت فى ظله أو يسرى عليباالقانون الجديد 
محسبان أنها تمت فى زمن العمل به فتفرقت 
وجوه الرأى عنسدما أرادوا وضع ضوابط 
عامة بمكن على مقتضاها حل المسألة فيا 
عرض من خصو صيات التزاع . فاخد فريق 
منهم بنظرية الحق المكتسب وهى تقوم على 
سربان القانون الجديد على الحوادث السابقة 
عليه واللاحقة له على اعتبار أنه الأصلح إذ 
اللفروض فيه أنه عالج عيوب القانو نالقدم 
شرط ألا مس ٠‏ وأسكنهم 
اختلفوا فى تحديد معنى المق المكتسب فعر فه 


0-8 مكتسيا 


بعضهم بأنه ما يدخل فى ذمة الششخص امالية 
بحيث لا يمكن لمن أخذ منه أنسترده » وما 
عدا ذلك فليس سوى مجرد أهل يبلغ مرتبة 
الحق المكتسب - - ورأي بعض آخر ان معنى 
الحق المى.كتسب على هقتضى هذا التعريف 
يقصر عن أن يعمل بعض الحقوق القانونية 
كتلك المكونة لخالة الأرخاص مثلا . ولذا 
عرفوا اق المسكتسب أنه كل فائدة يدافع 
عنها عراسييا بدعوى أو دفع كي يندرج فى 
معناه أمثال الحقوق المد كورة » وعاب 
آخرون على هذا التعريف أنه من العموم 
والانساع محيث «شمل فوائد قد يدافع عنها 
صاحبها بد عو ى أو دقعم ومع ذلك فلا تعتير 
حقا مكتسيا عمق أن القانون الجديد يسرى 
عليبا حتى لو حرم أصعاما هنها . كالحقوق 
السياسية مثلا . ولذا فقد عرف هؤلاء الحق 
المكتسب بانه المزية القانونية التى يكون 
صاحبها قد استعمليا فعلا قبل نفاذ القانون 
الجديد أما ماعداها فبو مجرد أمل . ونبدذ 
فريق آخر نظرية الحق |1 كتسب التقليدية 


ابمكروا نظرية الأحوال القانوني-ة بان 
قسموا هذه الأ<وال إلى عامة أو موضوعية 
ككنة الشخص ف الملاك بطريقة قائونية 
معينة و إلى خاصة أو شخصية ومى التي 
تتحقق عند أنطباق القاعدة القانونية الى 
تقوم عليها الخحالة القانونية العاهةو ذلك بالنسسية 
إلى شخص بداته إد تنقاب عنتدئد اخالة 
على ذلك انه بيما سيرى القانون الجديد على 
الحالات القائو نية العامة حتي ما كان قد نشأ 
منها في ظل القانون القدم انه لايسرى على 
الحالات القانونة الخاصة أو الشخصية بل 
حكها القانون الذى برزت نحت سلطانه . 

و وحيث انه بناء على القواعد المتقدءة قد 
أجمع فقهاء القانون و ثبت قضاء الام على أن 
قوانين الاجراءات والاختصاص إن كأن 
الأصل فيها الها تنسحب على ما وقع قبل 
نفاذها على اعتبار أنها لا مس حقو تامكتسية 
أو حالات تانونية شخصية إلا أنما لاترجع 


' العامة إلى <الة خاصة أو شخصية ورتبوا 


إلى الماضى حيث نطوى هذا الرجرع على 
مساس بتلك الحقوق أو هذء الخحالات ‏ 
وتطبيقا لذلك قرروا مقلا أنه لامكن 
ابطال ورقة من أوراق لمرافعات إذا 
كانت صحيحة عقتضى القانون القددم 
واطإة سب القانون الجدديد متي فيدرت 
تحت سلطان القانون القديم وإرنل قبلية 
الاحكام أو عدم قابايتها بطريق أو غيره من 
طرق الطعن ء عى من الخصائص الذائية فى 
هذه الاحكام ميث تعتبر هن مقومات ايل 
المق | عن عرد الاجراءات : وعهده المذاابة 
قالوا انه إذا صدر حك أو قرار و كان نبائيا 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والعشرون 


عام 


القانون المعمول به وقت صدوره ْم جاء 
قانون جديد ييز الطعن فى هذا الحم ان 
هذا القانون الأخير لابسرى على الحم 
المذ كور و إلا انطوى ذلك على مساس بالحق 
الذى اكتسيه من صدر لصلحته » وطبقا 
أنظرية الحقوق المكتسية » أو كآن فيه 
أخلال الحالة القانونية الخاصة التى م#ققت 
بالنسبة إلى اكوم له على مقتضى فظربة 
الحالات القانونية . 

و وحيث انه على حب القابون الذى 
كارف ععمولا به وقت ان صددر القرار 
المطعون فيه . مأ كأن يستطيع أحد الالتجاء 
إلي أنة جبة قضائية بطلاب الغاء أى قرار 
إدارى لتجاور السلطة . و كل ما كارن 
مقدوراً وقتكدذ هو مطالبة الادارة 
بالتضمينات دون التعرض للقرار الادارى 
سواء بالالغاء أو التعديل أو الوقف أو 
التأويل » لماء قائون انشاء مجلس الدولة 
واستحداث امكان الطعن في القرار الادارى 
بالوقف وبالا لغاء » ولاغرو أن هدا استحداث 
حق لم يكن مفررا للناس ل أفرادا أو 
موظفين من قبل ٠‏ يقابله انتقا ص من سلطان 
الادارة بأخضاع قراراما لرقابة قضائية 
وجعلها قابلة للوقف وللالغاء بعد إذ كان 
لامعقب عليوا فى هذا الشأن . وهن 3 قلا 
مكن أن يضسحب أثر قانون إنشاء مجلس 
الدولة فما استحدثه هذاالمخصوص إلى 
القرار المطعون فيه إذ سبق صدوره فى م 
من أغسطس سنة 4و١‏ أى قبل تار لخ 
نفاذ قانون انشاء جلس الدولة وإلا لكان 
في هذا الانسحاب مساس نحق مكتسب 


غير قابل لأى طريق من طرق الطعون سب | للادارة هو عدم قاباية هذا الأمر للا لغاء 


كذم 
أمام أأية جبة قضائية محسب القانون النافذ 
وقت صدور هذا الأمر » وذلك علي رأى 
أحاب. نظرية. الاق الكتسن و لنضمن » 
حسب نظرية الخحالات القانونية . اخلالا 
عالة قانونية خاصة أو شخصية كانت 
قد محققت للادارة على هقعذضي القانون 
المعمول به وقت هذا التحقق ٠‏ إذ أن عدم 
إمكان أى شخص الطعن فى القرار الاداري 
الالغاء أمام أية جبة هن جوات القضاء هو 
حالة قانونية عامة أو موضوعية . وه وان 
تغيرت بقانون انشاء مجلس الدولة فاصبح ق 
المقدور الان مثل هذا الطمن ٠‏ إلا أن الحالة 
القانو نية العامة السابقة : قد انقليت إلى حالة 
قانو نية خاصة أو شخصية تحققتبالنسبة إلى 
الى الادارة بصدور الأمر المطعون فيه 
وذلك قبل أن يصبح قانون انشاء مجلس 
الدولة نافذا . 
« وحوث ان الفول بان الطعن فى القرار 
الادارى وطلب الغائه أمام ممكمة القضاء 
الادارى ليس حمق جديد محجة انه كان من 
الجائز لكل فرد قبل تانون انشاء مجلس 
الدولة أن بتظلم من قرارات السلطات 
الادارية بالطريق الادارى - وان كل ماق 
الأمر أن هذا المق أحيط بضمانات أنجع قََ 
تحقيق العدالة وأسرع لهذا الغرض فى صورة 
الالتجاء إلى محكة القضاء الادارى ‏ ان 
هذا القول يقوم علي حجة داحضة لأن 
المطعن بالطريق القضالى أمام المحكمة 
المذ كورة حتاف فى طبيعته وآثاره عن التظلم 
بالطريق الادارى إذ الأول ينثيء خصومة 
حقيقة بين الطاعن وجبة الادارة تفص-ل 


فيها المحمكة بوظيفتهشًا القضائية ينما لابثير 


الغددان الساببع والثامن - السنة زالسابعة والعثرون 


الثاتى أأدة خصومة قضائية بين طرفين وإنما 
يرتتكز علي ما لأفراد المصريين من <ق 
تقرر عقتضى المادة 3 من الدستور فى أن 
خاطبوا السلطات العامة فما عرض لهم غن 
الشئون » ويترتب على هذا الاختلاف فى 
التكبيف تبابن واضح فى النعانم » فبيما تاتزم 
الحى ةبالفصل في الطمن و إلا جازت مخاصمة 
أعضائها ويكون للحم الذى تصدره حجية 
قانونية » انه لاجوز مخاصمة الجبة الادارية 
ان امتنعت عن الفصل في التظلم وايس 
لقرارها الذىتصدره أنه حجية قانونية بل 
لها أن ترجع فيه فىأى وقت وأو لم 
تتغير الاروف . 

و وحيث انه لا أدل على اختلاف 
الحقين وتياين الطريقين من أن المادة مم من 
تأنون انشاء مجلس الدولة » بعد أن حددت 
ميعاد رفع الدعوى الخاصة بالغاء القرار 
الادارى بستين يوما » نصت على أن هذا 
الميعاد قف سريانه فى ( حالة التظلم »> الى 
الحيئة الاداريه الى أصدرت القرار والى 
الهيغات الرئيسية » ثما يستفاد منه أن نظام 
التظلم بالطريق الادارىقاتم الى جانب التظلم 
بالطريق القضاق وان العجاء صاحب الشأن 
الى حد الطريقين لا بجول دون التحائه الى 
الطريق الآخر. 

د وحيث انه لا وجه للتحدى بالادة مم 
سالفة الذ كر ىق صدد الاحتجاج بامكاركل. 
الطعن أمام حكة القضاء الادارى بالغفاء 
القرارات السابقة على تاريخ نفاذ قانون انشاء 
مجلس الدولة بمقولة أنها لم تفرق بين قرار 
وقرار » بل جاءت صبغتها هن الأطلاق نحيث 
تسم للقرارات الصادرة بعد نفاذ القانون 


عقن نابتع وان اسه السابسة اسقر3ز: 


كد 


المذكور وكذلك للقرارات السابقة عليه 
ما دام ميعاد رفع الدعوى لا بزل قاتما بالنسبة 
الهما - لا محل للتحدى بالمادة المذكورة اذ 
لس فو ميشه آية أشارة زرحم ةب الالفاء 
على الماضى » «الأثر الرجعى لا يمكن 
تقريره ‏ دسب المادة با من الدستعور ‏ 
الا بنص خاص ‏ ومن هنا يتضح أن 
المادةهعمن قانون انشاء > اس الدرلة لاعكن 
3 يكون لبا أى مدلول جاوز الجال الذى 
أتحدث عنه » أعنى ميعاد رفع دعو ىالا لغاءه 
وذلك بطبيعة الحال فما يتعلق بالقراراتالق 
قد يلدقها قانونا أثر الالغاءء وادن فلا بشفع 
أنه رفم هذه الدعوى قبل أن عضى على 
اعلان القرار المطعون فيه الوه ستون بوما 3 
ما دام هذا القرار سابقا على اريخ تفاذ قانون 
انشاء مجلس الدولة وما دام الميعاد لا براعى 
إلا فما ختص بالقرارات التى يسرى عليها 
فاون المذ كور. 

« وحيث انه يبين من كل ما تقدم أن 
الدفع بعدم قبو لطلب الالغاء فى عله فيتعين 
قبوله , 
ب ل عن الدفع بعدم قبول طلب التعويض 

د وحيث ان هذا الدفع يقوم على أن 
المادة وم من قانون انشاء مجلس الدولة قد 
أوجبت أن يكون رفم الدعوى فى خلال 
ستين بوما من نارإع نشر القرار الاداري 
المطعون فيه أد اعلان صاحب الشأن به لم 
تسيان من هذا المسكم سوى المتازعات 
المنصو ص علما فى المادة وس ع أى المنازعات 
التى تقوم بين فروع الادارة فيلزم عن ذلك 
أن الميعاد المذ كور سرى على سائر الدعاوى. 


وها طلبات التفويض عر القرارات 
المطعون فهها » وقد فات هذا الميعاد قبل أن 
تتقدم المدعية بطلب اتعويض - لأن القرار 
المبني عليه هذا الطلب قد أعلن إلي اللدعية 
في ١١‏ من نوشير سئة 1945 بدما ع لم تتقدم 
يطلب التعويض إلا في مذ كرما المودعة فى 
5 من نار سنة ب1941. ولا شفع حاقى 
ذلك أنها احتفظت لنفسها فى صحيفة الدعوي 
ذا الطلب. ء لأن مثل هذا الاحتفاظ 
لا ينهض أن يكون إقامة للدعوى بالمعنى 
اللقصود فى امادة مهم ل ا أن تض.ين 
المذكرة مثل هذا الطلب لا تبر قانو نا ر فعا 
للدعوى به ء إذ أن قانون انشاء مجلس الدواة 
تم ستوجب اعلان هذا النوع هن المذ كرات 
فن امحتمل ألا يعسلم به الطرف الآخر ء 3 
لا يشفع لها أن المادة م من القا نون المذ كور 
ميل إلى قانون المرافعات وما لم نص عليه 
قانون انشاء مجلس الدولة من الاجراءات » 
ولا أن قانون المرافعات يجيز تعديل الطليات 
لغاية انتهاء المرافعة فى الدعوي ٠‏ لأن محل 
هذا الجواز إذا كأن ميعاد السعين وما لما 
بزل قائما » أما إذا كان قد فات فقد امتنم 
قبول الطلب إذ الميعاد حتمى و ذلك على نسق 
ميعاد الاستكناف أو النتقض . 


0 وحدمثث أنه ما بجحب التفبيه اليه بادىء 


الرأى ‏ أنه لا مقنع فيا ذ كرته المدعى 


عليهما الأولى والثانية من أن ابداء طلب 
التعوئض فى مذ كرة المدعية المودعة فى ٠١‏ 
هن ينار سنة ١9417‏ لا يعتير إقامة للدعوى 
عثل هذا الطلب يحجة أن القانون م يستازم 
اعلان هذه امذ كرة لامتنع فى ذلك لأن 
)4 


حفة4 


اعلان الحصم على بد محضر بالطلبات الاضافية 
« أى التى بضيفها اللدعى أثناء الحصومة إلى 
طلباته المبينة بصحيقة الدعوى سواء بالزيادة 
أو النتقص أو الحو » لبس بشرط لازم 
لقبول مثل هذا الطلب إذ كا يجوز أن يقدم 
عدا الشكل » ذانه جوز ابداؤه شفبا 
بالجاسة أو تضمينه المذكرات الى محصل 
تبادلما بين الحصوم بالشكل القانونى . وهذا 
مستفاد بطريق مقهوم الا لفة من المادة ه١١‏ 
من قانون المرافمات الى تنص على أنه إذا 
تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام المحكة 
بعد سيق حضوره فلا جوز للمدعى أرف 
ديق أقوالا أو طايات «ديدة ولا أن 
يغير أو يزيد في الأقوال والطلبات السابقة# 
أى فأذا كان المدعى عليه حاضرا الجاسة فانه 
يجوز للمدعى توجيه طلباتاضافية فىأقواله 
التى يبدها شغهيا مجلسة المرافعة » لايلزم اذن 
اقامة الدعوى هذه الطلبات المضصافة بورقة 
تعلن إلى اللدعى عليه بالطر قالمعتادة وتراعى 
فيها مواعيد التكليف بالحضور ‏ 5 يؤخذ 
من المادة سره؟ هن قانون المرافعات أنه يجوز 
نضمين الدعوى الفرعية ‏ ويندرج فهها 
الطلب الاضاق ‏ أى طلب يقدمه أحد 
الحصوم المحكة ما مفاده جواز ابداء 
الطلبات الاضافية فى هذ كرة مسموح 
بتقد مباقانو نا » يا لا و جهدا ذاكرته المدعى 
عليبماهن أن الخصم قد لا بعلم بهذ االطلبمادام 
القانون لايستلزم اعلان المذ كرة » إذ فضلا 
غن أن المدعى عليبها قد عامتا هذا الطلب 
ووجبتا به قى الجلسة وردتا عليه ان المادة 
الأولى من قانون المرافعات إذ ذكرت أن 
كل اعلان أو أخبار بقع من بعض الحصوم 


لبعض يكون بواسطة المحضرين بناء علي 
أمر المحكنة التابعين لما أو بناء على طلب 
الحصوم » لم تقصد سوى أنالاعلان على بد 
محضر هو الوسيإة الأصلية فى احاظة الخصم 
عاما بما يعلئه به خصمه ؛ و لكن أس معنى 
هذا أنها الوسيلة الوحيدة فى هذا الشأن فقد 
يستن القانون من الوسائل الأخرى ما يكفل 
هذا الأخبار حتى لولم حصل الاعلان على بد 
ضر كا هى الال مثلا فى تبادلالمد كرات 
الكتابية بين أطراف الحصومة فى النقض ء 
وكذلك أمام محكمة القضاء الادارى » إذ 
اكتق القانون في كل من هاتين الحااتين 
بالايداع فىقلم كتاب المحكمة ف الميعادالقانوى . 


ووحيث انه لاحل لاتحدى بفوات ميهاد 
الستين وميا المنصوض عليه المادة ممع من 
قانون انشاء مجلس الدولة » اذ هذا الميعاد 
خاص بطليات الغاء القرارات الادارية دون 
غيرها من المنازعات فلا إسرى علي طليات 
التعويض الى مجوز رفعها ما دام لم سقط 
الحق فى اقامتها طبقا للاصول العامة وذلك 
لايل : 
أولا ‏ لأن عبارة المادة مم سالفة الذ كر 
تقطع فى #صيص حكمها بطلبات الغاءالقرارات 
الادارية دون غيرها من المنازعات » اذ هى 
قد حملت هبدأ سريان الميعاد من تاريخ نص 
القرار الادارىالمطعون فيهأو اعلا صاحب 
الشأن به » يا قغدت وقف سريانهذا الميعاد 
فى حالة اتظام الى البيثة الادارية التي أصدرت 
القرار أو الى الهيئات الرئيسية » و بأ نه يعتبر 
فى حم قرار باارفض فوات وقت يزيد على 
أربعه أشهر دون أن نم ب السلطاتالادارية 


العددان السا بع والثامن - السئة السابعة والمشرون: | 


الختصة عن التظلم المرفوع الها ب وهقاد 
ذلك أن المادة المذ كورة اذ ممدد ميعادالسعين 
يوما لا تتحدثالا عن الدعوىالخاصةبالغاء 
قرار ادارى . وهن دنا جعلت اعلانه ميدأ 
لسردان الموعاد والتظلوفيه وافقا لهذا السردان 

ثانيا ‏ لأن الميماد النصوص عليه فى 
المادة وس مأخوذ عن القانون افر نسى» وهدا 
القا نون مص الميعاد المذ كور بطلبات الالغاء 


ثالئا لأن طل ب التعو يض هنوط لول 
الضرر وهذا لا يترتب حا على اعلان القرار 
الادارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على 
تنفيذ القرار ء فلو أن ميعاد الستين بوما سرى 
على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه 
لازم رفعه حتي او لم ل الضرر بصاحب 
الشأن » مما تأباه البداهة القانونية . 

رابعا ‏ لأن الحكمة التشر بعية اقصر 
رفع الدعوى على شهربن هى أس_تقرار 
القرارات الادارية <ى لا تكون مسبهدفة 
لحطر الالغاء وقتاطويلا وهذه الحكمة أن 
كانت متوافرة فما تعلق بطليات الغاء 
القرارات ء فانها 00 بالنسية الى دعاوى 
التعو يض اذ هذه لا ترج عن كو نها دعاوق 
عادية وفضلا عن ذلك فانه لا محل للتفريق 
بين المدة التى تر فع فيبا دعوى التعو يض أهام 
حكمة القضاء الادارى وتلك التى رفع فيها 
أمامجبات القضاءالأخرى مع أن الحقواحد 
فى الدعوين » وازم أن تكون مدة رفعهما 
واحدة , 

د وحيث انه يتضح مما تقدم أن ذهن 
الشارع عند محديد الموماد المبين فى الادة مس 
من قانون إنشاء مجلس الدولة لم ينصرف إلا 


لقم 0 
إلى طلبات الالغاء دون دعاوى التعويض . 

و وحيث انه ما جب الاشارة إليه إن 
دعوى التعو يض تقبل أمام محكمة القضاء 
الادارى حتى لو كانت عن قرار سابق على 
قار عخ نفاذ قانونإنشاء مجلس الدولة ولا ع 
للاحتجاج بالمادة بام هن الدستور » لآن 
القانون سالف الذكر لم بأت فى شأن دعوى 
التعويض محق جديد لم يكن مقررا من قبل 
للناس » أفرادا أو موظفين ا هي الحال فما 
استحدث لهم من الحق فى طلب إلغساء 
القرارات الادارية إذ كان لهم قبل قانون 
إنشاء مجلس الدولة ء الالتجاء إلى القضاء 
بطلب التعويض عن القرارات الادارية » 
وكل ماجاء به هذا القانون إن جعل محكمة 
القضاء الادارى مخحص مع الماك المدنية 
بالفصل فى طليات التعويض عن القرارات 
المطعون ذيها سواء رفعت إإمها بصفة أصلية 
أو تبعا بطلب الالغاء » فالأمر لا بعدو ترتيبا 
للاختصاص بالنسبة إلى دعاورى مقررة من 
قبل ٠‏ والاصل في قوانن الاجراءات 
والاختصاص أنها تنسحب على ما وقع قبل 
ثفاذها هن الحوادث على اعتبار أنها لا يمس 
حقوقا مكتسية أو حالات قانوئية شخصية 
وأن كل ما تهدف إليه أن تكون اجمع فى 
تحقيق العدالة د أسرع لهذا الغرض » وهذه 
مصلحة عامة يلزم أن يكون للقانون الجديد 
أثره وسلطانه فى حقيقها . أما إذا انطوى 
القانون الجديد على المساس بتلك الحقوق أو 
هذه الخالات ذانه لا ينسحب علها » و ليس 
فى أعمال قاذون إنشاء مجلس الدولة في) جاء 
بشأن دعاوى ااتعويض أى مساس من هذا 


القبيل ع 
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« وحيث اله لكل ماذ كر يكون الدفع 


رقصه . 


< ساعن الموضو ع 

« وحيث ان المدعية تستند فى دعواها 
إلى أن الأمر عمصادرة بضائعها قد وقم باطلا 
للاأوجه الانية : 

. ل مخالفة القوانين واللوام‎ ١ 

؟ - الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح 
ادير ها + 

سب إساءة استهال السلطة . 

وفى شرحها للوجه الأول استعرضت 
تطور التشريع المصرى فى مسألة الاستيراد 
ذاكرة أن الأمر العسكرى رقم ١797‏ إذ عنى 
بتحديد الأصناف التى جوز استيرادها من 
الخارج قد هدف إلى توفير المنشئات البحرية 
الاأغراض الحربية بقدر الامكان فقصر 
الاستيراد على الأصناف الضرورية ثم تلته 
الأوامر الع كر نه رقم 4+5 5005م 
والأمر رقم 0ه الذى استوعب الموضوع 
من جميع وجوهه وفصل ضوابطه وقيوده 
وقد حظرت الادة الأولى منه استيراد 
البضائع إلا بعد الحصول على إذن من وزارة 
المالية واستثات المادة الثافية العيناتالتجارية 
ونصت الادة الثالكة فى فقرتها الأخيرة على 
أنه يجوز لوزير امالية فى كل الأحوال التى 
بشبت فيها حسن النية أن يأمر بتعويض هن 
يشبت ملكيته للبضائع و المنتجات محيث لاتزدد 
قيمة هذا التعويض على امن الذى تباع به 
البضائع أو المنتتجات المصادرة أو على تكاليف 


السنة السابعة وَالمش رون 


استير ادها أما أقل . ثم صدر المرسوم 
بقانون رقم ه6١‏ لسنة م94١‏ مقررا 
استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري 
رقم همه و لكن لا كانت الحرب قد اننهت 
ولم يعد هدف التشربع توفي المنشئاتالبحردة 
للاأغراض ار بية بل التوفيق يقدر الامكان 
بين الاستيراد وبين مقعضيات نظام العملة 
الصعبة » إذ بعد أن انضمت مصر إلى جببة 
الأمم الاسترلينية م يصبح لبها من تلك 
العمزة إلا القدر الذى تسمح به ايجلترا » فققد 
نص المرسوم على الترخيص لوزير المالية 
بالتجاوز عن أحكام الأهر العسكرى رقم 
همه بالنسبة إلى اليضائع أو الى_لع التى 
تستورد بالخالفة لأحكامه متي 5-7 الوزير 
حلا لذلك » ومن ثم فقد رفم الحظار عن 
استير اد البضائع التى ترد من بلاد الجبهة 
الاسترلينية . ول يه_د الترخيص لازما إلا 
بالنسبة إلى البضائع اتى ترد هن اابلاد التى 
تتعاءل بالعملة الصعبة . وقد درجت الوزارة 
على منح التراخيسص متى كانت البضائع 
المستوردة 0م قيمتها وخلعدت ايده 
من ذلك إلى أن مصادرة بضائعها » بعد ان 
اشترط فى اذن الاستيراد أن القيمة إن تدفع 
بأية عملة أجنبية وانها لم تدفع شيئا من هذه 
العملة » تكون قد حاءت ما لفة للقانورنل 
حسب الغرض الذى هدف أيه . 

وذكرت المدعية فى شرحما للوجه الثانى 
امها لم تطلب ترخيصا فى استيراد « عينات » 
واتما طلبت ترخيصا في استيراد بضائم 
متنوعة . مستدلة على ذلك بما جاء فى نفس 
الطلب من أرف المطلوب هو بضائع قيمتها 
٠..وجتيه‏ و زتها الصافى. ١‏ طئ وذلك بقد 


بيعها فى الأسواق المصرية مما يقطع بان 
المطلوب ليس بعينات لأن العينات لاتكون 
عمثل هذه القيمةأو الوزن ولا تستورد بتصد 
ابيع وائما للعرض على المبور وهذا كله 
يفسر المعنى اقيق للعبارة الى وردت بالاذن 
وعى ( سلع متنوعة ؟عينات ) وأن المقصود 
منها هو ان البضائع المستوردة لاتأخذ حكم 
العينات من حيث جواز اس تير ادها وان 
ليس الغرض من :لك العبارة هو أن البضائع 
المطاوية واللا لكانت 
الوزارة عبرت عنها بعبارة ( عينات #تلفة 
مم كنء 3 5 درجت على ذلك » 
بل للا كانهناك من ضرورة تلجىء المدعية 
إلى تقد الطلب إذ العبنات نستورد مباشرة 
بدون حاجة إلى أى إذن . 

وذكرت فى شرحما للوجه الثااث ارنف 
وزارة المالية اعتادت أن تأذن فى استيراد 
البضائع من البلاد ذات العملة الصعبة مادام 
المستورد لا يدفم قيمة البضاعة فلا يجوز أن 
تميز فى المعاملة بين مستورد وآخر إذ التفريق 
فى ذلك «نطوى على إساءة استعال السلطة » 
فضلا عما فيه من مخالفة النظام الذى وضعته 
لتسير على مقتضاه ق إصدار مثل هده 
التراخيص وهذا النظام الى أن يعدل - 
هو مثا بةالقانو نأ واللاحةالواج ب احترامها . 

«وحيث ان المدعى علمما الأولى والثانية 
دفعتا الدعوى فى موضوعها بأن الوزارة 
د مراقبة الاستير اد » وقد أذنت فى استيراد 
نصف طن من البضائع المتنوعة بصفة عينات 
وأن هذا القرار من اطلاتائها ولا معقب 
عليبا فى هذا الشأنو استع رضنا تطورالتشريع 
الخاص بالاستير اد مشيرتين إلى أن منحى 


ص سات 


عينات حقيقة 


النشكان انبح والقائن - السمة السابعة والمقرون * 


هذا التشر يع ما هو نحقيق غرضين أساسيين 
أو ماحظر أى إجراء رو دى استعال العملة 
الصعبةفى غير الأغراض التى خصصت لباأو 
على وجه يو دى الى التزامات فى شأن نلك العملة 
تزيد على الحد الأقصى المتفق عليه دن مصر 
واتجلترا . وثانيهما تحصيل كل ما تستعحقه 
مصر من ابرادات بالعملة الصعبة . 
تحقيقا لبذين الغرضين صدر الأمر ااعسكرى 
رقم وده مخصو ص العمإة الصعبة والأمر 
رقم ونه بشأن الاستيراد ثم صدر المرسوم 
بقانون رقم ه١٠‏ أسنة م4١١‏ مقررا سريان 
أحكام الأمر الأخير غير مستئن من الحظر 
سوى العينات التجارية غير ذات القيمة أو 
المحدد لبا قيمة اسمية لا تتجاوز تكاليف 
الانتاج والشحن ‏ و خلصت المدعى عليهما 
بعد ذلك الى أنه وان كان القانون لا يستلزم 
إذئا فى استيراد العينات إلا أن الاذن قد 
صدر على كل حال على أساس أن تكون 
البضاعة المستوردة عينات ‏ و لكن المدعية 
قد خالفت هذا الاذن باستير ادها بضائع ليست 
بعينات قت المصادرة عقتضى المرسوم 
بقانون سالف الذكر . وتكون الدعوى 
والحالة هذه على غير أساس سلم من القانون . 


6 
وانه 


واوحيث اله مو سن العر كن السنايق أن 
التزاع بين الطرفين يثير مسألتين أساسيعين 
) الأولى ) هل الاذن الصادر للمدعية ينصب 
على أستير اد عينات حقيقة أم على بضائم 
بقضْد البيع فى الأسواق الخصرية ولكنها 
تأخذ حم العيناتةانو نامن حيث استير ادها * 
( الثائية) ه لالقرار الادارى ممصادر #البضائع 
المذكورة قد جاء مطابقا للقانون أم مالفا ؟ 


0 


«وحيث أنعيارة الاذن فىضوء الظروف 


التى لاست اصداره قاطعة فى الدلالة على ١‏ 


أنه لا ينصب على عينات بل على استيراد 
بضائع متنوعة بقصد بيعها ىق الأسواق 
المصرية - فقد كان طلب المدعية صرحا فى 
هذا احضو عن 6 ذكرت أن قيمتا حو 
٠‏ جنيه ووزنما الصانى حوالى عششرة 
أطنان » وهى هذا الوزن د تلك القيمة نخررج 
بداهة عن معى العينات فضلا عن أن العينات 
ورد هميد الي والمنا. امرض عن 
اخمبور ولوكانالمقصود بالاستيراد هوعينات 
حقيقية لماكان ئمة هن ضرورة تلجيءالمدعية 
لاستصدار مثل هذا الاذن اذ العيئاتتستورد 
مباشرة بدونه » ولا كان هناك من داع لأن 
تثبت المراقبة علي الاذن هذه العبارة 
لع1متتمز عط 0غ تإعمعرعنكء مواععه؟ 0م 
عدذاءع:5 004نامم مذ معن لمح 


أى جب الا تد فم ف مقا بلة البضائع أبة 
عملة أجنبوة وار لبنية اذ لا موجب عقلا 
لذاك اذا كان المقصود بالاذنهو مجرد عينات 
وهى لا قيمة لها » بل واكان الأولى أن 
ستعمل فى الاذن فى الحاتة المنصصة لذلك 
«عينات متنوعة 6 وع1م5321 وناه731 و هذا 
كله يفسر المعنى الحقيق لعبارة سلع متنوعة 
كعونات» التى وردت,الاذن وأنالقصودهتها 
دع امم ذه 35 كع أناغهة كتامعمة [اعء5 جا 
هو تشبيه البضائع المستوردة بالعيناتفى الم 
هن حيث تبسير استيرادها - لا أن تكون 
عينا ‏ فعلا 
و وحيث انه مى ثبت أرك الاذن انما 
بنصب فى الحقيقة على بضائع متنوعة بقصد 
بيعم! فى الأسواق المصرية لآ على تجرد عينات 
فان حجة المدعى عليهما| الأولى والثانية فى 
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الستة ااسابعة والعشرون 


تبرير المصادرة مقولة ان المدعية خالفت إذن 
الاستيراد من هذه الناحية تكون حجة 
داحضة لا قيمة لها . يِوْ كد ذلك التأشير 
المثبوت لقسم العينات الوارد فى ملف الاستيراد 
من م أن الترعقيص الصادر للمدعية قد منح 
فى ظروف كانت المراقية 'تمنح فيه تراخيص 
تمائلة أى ( بدون دفع القيمة ) و اذا فلا 
رى القسم المذ كور مانها فى الافراج عوك 
البضمائع الى استوردت مو جب هذا الترخيص 
طالما أن حظر استيراد بضائع بدون دفع 
القيمة لم يتقرر إلا بعد منح هذا الترخيص» 
ما يؤخد منه أن استير اد المدعية لأمضا” 
موضوع المصادرة كان مطابقا للاذن الذى 
صدر فى وقت كأن سمح فيه مثله ‏ وهذا 
يلقي الغيوء على العلة الحقوقية لاصدار القرار 
بالمصادرة » وخصوصا إذا قو بل التأشير 
السابق اللأشير لخر امرفوع من مراقبة 
الاستير اد الى وكيل الوزارة والذى جاء به 
« أن بعض الأصناف المستوردة كالجوارب 
اانيلون وأر الشفاة وورق الاعبوالملاس 
الجاهزة أدسدت لباخصة استيراد من الولايات 
المتحدة . أى أن المشتفاين هذه الأصناف 
ليس فى وسعهم استيرادها وفى الافراج عن 
البضائع مزاحة غير مشروعة لمم »6 إذتضح 
من هذه المقابلة ان ليس السبب المقيق 
للمصادرة هو حاافة المدعية لاذن الاسعيراد 
وأن هذه النخالفة انهى الآ تعلة نحن وراءها 
غرضا آخر هو أن البضائع قد استوردت 
بدون دفع القيمة » وأن هذا النظام وإن 
كان قد تقرر بعد صدور الاذن المدعية إل 
أن ام راقبة على الرغم من ذلك ر رأت أنتعامل 
المدعية مقنضاه خشية أن يكونف الافراج 

عن البضائع حل النزاع مزاحة غير مشر وعة 
من ستو ردون البضائع مع دفع القيم: . 


ل 


« وحيث انه ثما ينبغى التنبيه اليه » أن 
النظام الذى تقرره جهة الادارة وتسير على 
مقتضاه هو عثاية القانون أو اللامةمن حيث 
وجوب احترامه الى أن محصل تغيسيره 
والا مراف عن معاملة الناس ممقتضاه فى وقت 
كان مثل هذا النظام ساريا يكون من جانب 
الادارة مخالفا لاقانون . 

و وحيث انه علص ماذدكر أن قرار 
المصادرة قد خااف القانون إذ أهر عصادرة 
بضائع استوردتها الدعية مقتضى الاذن 
الصادر لبا دون أن مخااف واه فى ثشىء 3 
يا أنه انطوى على اساءة استعال لاسلطة إد 
استند فى الظاهر الى التعلل مخالف-ةالمدعية 
للاذن وهو فى الواقع انما أراد أن بنفذ من 
ذلك الى المصادرة طبةا لنظام غير الذي صدر 
الاذن على مقتضاء على مانى ذلك أيضا من 
#الفة للقانون ‏ وإذن يكون طلب 
المر قوع من المدعية فى مقابل 

م أصامها من اضرار المصادرة على أساس من 
القاذرن سام . 

د وحيث ان التضمينات نشتمل على 
ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب . 

« وحيث|انه قد ثبت من الأوراق أن 
المصادرة قد أصابت المدعية تمايلى من خسارة 

ملم ونه 


ولاه عجوم من الدؤعة الأولى من البضائع 


انقو يسن 


مو جب الفاتورة الأولى رقم ا ا 
257000 تمن الدفعة الثائية من البفضائمع 


عموجبالفانورة الثانية رقم ل 
الل كن الدفعة الثالثة هن البضائع 


عموجب الفانورة الثالثة رقم مه 


ملم حنيه 
قيمةالتأمين على ال,ضمائع على الا خرنين 
ورت سيرس ورورد وو كترى 


اخ ه©6. 


3-1 أجرة التخزين بالشر كة الشرقبة 
الابداع حسب القسائم المقدمة 


.. عحمولة لشركة الاا كم 

عموجب فاتورة رقم 041١‏ 
. عمولة لشركة الاكسيريس 
يموجب انورة رقم 1+ 
_ولة لشركة الا كسبردس 
مموجب وأنورة رقم 15" 
اجمملة سكائة واثنى عشر جنها 
وتسعانة وتمانية وعشروزماما . 

د وحيث اله لا وجه لخصم الرسوم 

ا من المبلغ المذ كور » إذ المدعية قد 

جردت عن مادكية البضائع ىح مصادرما 
وأصبحت ملو كة للحكومة . والرسوم 
اجر كية لا تستحق يمجرد ورود البضائع 
إلى الدائرة الجمر كية بل هى جب على مالكها 
إذاما أراد إدغالها فى القطر . 

« وحيث انه فيا يتعلق مما ضاع من 

الكسب فم تثيت للمحكة أن شيئا من هذا 
ااقبيل قد أصاب المدعية على وجه اليقين . 
بتعين الحم 
للمدعية على المدعى علمهما الأولى والثانية 
بالمبلخ المذ كور وحده وقدره ممه ملم 


وعالد جنيه مع المصاريف المناسية ومقابل 


حار من 


ههه 05. 


ماهة ١ع"‏ 


2 وحوث انه لما عد حين 


تعاب الحاماة ورفض ها عدا دلك 

( قضبة شرثة حكم وشركاه وحضر عنبا الاستاذ سليم 
إسكدار ضد وزارة المالية وآخرتن وحضر عن الاول 
وااثانية الاستاذ عبد العزير الببلاوى وم #ضر أء د عن 
المدعى علي! الثالثة رقم هه -لة اق ( 


ئءة 0 العددان السابع و الثامن السنة السابطة والعشر ون" 


قانون دثم + لسنة ١517‏ 
باضافة مادة جديدة إلى قانون العقو بات و إلغاء مادة منه 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجاس الشووخ ولس النواب القانون الآتى نصه ٠.‏ وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
هادة ٠‏ تضاف الى قانون العقو بات بعد المادة ؛؛ المادة غ: مكررة بالنص الآلى : 
مادة 4 مكررة ‏ كل هن أخنى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناءة أو جنحة مع 
عامه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين : 
و إذا كان الجاتى يعلم أن الأشياء التي حفيها متحصلة من جر بمة عقوبتها أشدء حك عليه 
العقوبة الأقررة لهذه الجرعة . 
مادة ؟ ‏ تلغى المادة ببس من قانون العقوبات . 
مادة سب على وز بر العدل تنفيد هذا القانون ويعم لبه من تاريخ نشره فى الجر يدةالرخعية . 
َه بأن بيصم هذا القانون عاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرحعية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة 3 
صدر بقصر القبة فى ١؟‏ رجب سنة 55م1 ( 1٠6‏ بونيه سنة ب941١)‏ 
فاروق 
بأهر حضرة صاحب الجلالة 
وزدر العدل رئيس ماس الوزراء 


أحمد عمد خشية مود فبمى النقرامى 


قانون رقم 14 لسنة /اغ١‏ 

بتعديل المادة »١١‏ من قانون العقوبات 
نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناء: 
مادة ة ‏ ستبدل بنص الادة ١١م‏ من قانون العقو بات الندص الآلى : 


0 عادة بس _ لا موز عاكة من يرتكب سرقة اضرارا زوحه أرزروجةء أو أصوله 


مع منج ل ال كيداملة 


و 0000 08 
2 57 قّ- 0 8 


أة نايع والعامن --لسية) و 


د 5 بناء على طلب الى عليه . و للمجنى عليه أن يتتازل عن دعواء يذلك فى أبة 
حالة كانت عليها . كا له أن بقف تتفيذ الحك النهالى على الجانى فيأى وقت شاء » . 

مادة ؟ ل على و زيرالعدل تنقهذ هذا القانون و عمل به هن تار سخ نشره فى اجر يدة الراعية : 

تأمر بأن بصم هذا الفانون عاتم الدولة وأن يفشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي> 

صدر بقصر القبة فى ١١‏ رجب سنة 5كم١ 1٠6(‏ بونيه سنة 141 ) 

فاروق 
بأمر حدضرة صاحب الدلالة 


وزير العدل رئيس علمس الوزراء 
أحمد عمد خشيه مود فبمى التقراثى 


قانون رقم 0ه أسنة 0و١‏ 
باضافة فقرة جديدة إلي المادة لمةؤ من قانون العقوبات 

تمن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس ااشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - تضاف إل المادة م١‏ من انون العقوبات الفقرة التالية و وضع عقب الفقرة 
الأولى هنها : 

ويحب على من بباشر الضمبط أن ربلغ النيابة العمومية فورا ناذا أة رانه فعلمها أن ترفع 
الأهر إلى رئيس امحكة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط 
إذا كان المضبوط صحيفة بومية أو أسبوعية . و إذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط 
قبل الساعة السادسة صباحا فيعر ض الأمر على رئيس المحكدة فى الساعة القاهنة . وفى باق 
الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام وريصدر رئيس الحكة قراره فى الخال بتأبيد 
أمر الضبط أو بالغائه و الافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المثهم الذى 
جب اعلانه بالحضور . 

و لصاحب الشأن أن برفع الأمر لرئيس المحكلة بعريضة في نفس هذه المواعيد . 

هادة ؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و .عمل به ممجرد نشره الجر دة الرسعية . 

(ة:) 


تأمر بأن يبصم هذا القانون حاتم الدولة وأن ينشر فى الجر يدة الرسمية . و ينفذ كقانون 
صدر بقصر القبة فى ؛ شعيان سنة حوسا ( سم نونية سنة 1541 ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير المدل رئيس مجاس الوزراء 
أحمد محمد خشيه تود فهمى النقرادى 


قانون ركم أسنة باع.و١ا‏ 


بتعد بل الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون 
ردقم م لسئة 44 ؟ الخاص بالوقف 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجاس انواب القانون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ تعدل الففرة الثالثة من المادة ١١‏ هن القانون رقم م4 أسنة دعو؟ حيث بصبح 
نصها كالاتى : 
دولا جوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فم وقف عليه اهداء » 
مادة ؟٠-على‏ وزير العدل تنفيذ هذا القانون و.عملبه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تأمر بأن بصم هذا القانون نخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرعية وينفذ كقانون 
هن قوانين الدولة ي© 
صدر بقصر القبة في م١‏ شعبان سنة حهس1 ( لما بوايه سنة ١541‏ ) 
فاروقٌ 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس يلس الوزراء 
أحمد عمد خشبه مود فبمى النفراثى 


العدداقَ الشابع والثامن السنة السابعة والعشرون” 00 لاله 


قانون رقم و لسنة 1541 
باصدار قانون انحا يم الحسبية 

تحن فأروق الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نعبه » وقد صدقنا عليه وأصدر ناه : 

مادة ١‏ ب يلغى قانون احالس الحسبية الصادر فى م١‏ أكتوبر سنة 6؟4؟ والقوانين 
المعدلة له ويستعاض عنها بقانون احا الهسبية المرافق لهذا القانون » و كذلك يلغى كل 
نص الف أحكامه . ! 

مادة ا على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به اعتبارا من أول 
اير سئة 44وا 

تأمر بأن ببصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن بنشر فى الجريدة الرسميةوينفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي© 

صدر بقصير الفبة فى :؟ شعبان سنة حكس1١‏ ( س1 درليه سنة ١941‏ ) 


اردق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
أحد مد خشبة مود فهمي النقرائى 


مشروع قانون الحا كم المسبية 
الكتاب الأول - فى الأحكام الموضوعية 
الاب الآول - القاصر 


الفضل: الأول ,بت تر فاته القاسر 
مادة ؟ ‏ القاصر هو من لم يلغ سن الرشد » وهي إحدى و عشرون سنة كاملة ٠‏ 
هادة ٠‏ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد » ومع ذلك ذا بلم 
الثامنة عشرة من مره جاز له باذن من المحكة أن يتسلمكل هذه الأموال أو بعضبا لادارتمها 
بعد ماع أقوال الودى . 
وإذا رفضت المحكمة الاذن لايجوز له أن مجدد طلبه قبل مضى سنة من وقت صدور 
القرار النهانى بالرفض . 


3-3 


مة لدان السانع و الثامن ااشنة السامة شروو 


مادة س ‏ للقاصر الأذون له أن يباشر أعمال الادارة بمافى ذلك أعال الصيانة 
الضرورية لحفظ الأموال المسامة إليه . وبدخل فى أعال الادارة كل عمل من أعمال 
التصرف تقتضيه هذه الادارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة . 

ولا مجوز اه بير إذن من الحكنة أن .زاول أعمال التجارة أو أن يؤجر البالى أو 
الأراضى الزراعية اده تيد عل ةو كلك لبن لد أن يستوفى حقا أو أن بونى دينا إلا 
إذا ترتيا على أعمال إدارته , 

ولا يجوزل أن يتصرف فى صاق دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه 
تفقتهم قانونا . 

ويعتبر القاصر اللأذون له كأمل الأهلية فما أذن له به وفى التقاضى فيه . 

مادة 4 على المأذون له بالادارة أن يدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأى الولى 
أو الوصى » و للمحكدة أن تأمر بابداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحسكومة أو أحد 
المصارف ٠‏ ولا جوز له سحب ثشىء منه إلا باذن منها . 

مادة ه ‏ إذا قصر المأذون له بالادارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء 
التصرف فى إدارته أو قامت أسباب تدعو إلى ا١<مال‏ وقوع ضرر له » جاز للمحكمة من 
تلقاء نفسبهاء أوبناء على طلب النيابة العمومية أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الاذن 
المعطى للقاصر أو تسلبه إياه بعد دعوته لماع أقواله . 

مادة ١‏ ب للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق فى أن يتولى إدارة ماله الذى كسيه من 
مله الخاص . ولا يكون ضامنا لدونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال دون 
غيره من أمواله الأخرى . 


الفصل الثالى - الولاية على مال القاصر 
)١(‏ اولاية : 
مأدة بو للاأب ثم لاجد الصحيح الولابة على مال القاصر وعليه القيام بها . ولايجوز له 
أن تتحى عنها إلا باذن المحكة . 
مادة م لا يدخل فى الولابة ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك» 
وفى هده الحالة تعين المحكة وصيا على هذا المال . 


مادة .و - تصرف الولى فى أهوال القاصر بطريق التبرع باطل إلا اذا كانت التبرع 
لأداء واجب انسانى أو عائبي وأذنت به المحكة . 


باد جع يع م در جه 


التددلك الاسم والقامن + الله السايعة والكروق”* ...لاهنت 


(ب) سلب الولاية والحد منها : 

هادة ٠١‏ اذا أصبحت أموال القاصر فى خطر يسبب سوء تصرف اولي أو لأى 
سبب آخر أو خيف علبها منه » فلامكنة أن تسلب ولايته أو تحد منها . 

مادة ١‏ - تقف الولاية اذا اعتبر الولي غائبا أو حجر عليه أو اعتفل تنفيذا لحم 
تعقو بة دئادة . وبعين للقاصر وصي مؤقت اذالم يكن له ولى آخر . 

مادة ؟١ ‏ تعين المحكة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مم مصلحة وليه » 
أو عند تعارض مصا القصر بعضها مع بعض . 

( ج ) انتهاء الولاية : 


مادة م1 د تنتهي الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشربن سنة مالم تحك المحكة قبل باوغه 
فل انين استهرار الولاية عليه بت هن أسباب الجر الا اذا بلغبا معتوها أو مجنوناء 


فآن الولابة تستمر عليه حتى وأو لم يصدر حكم بذلك من | الحكة . 


الفصل الثالث - الوصاية على مال القاصر 
)١(‏ نعيين الأوصياء وواجباتهم : 

مادة ١6‏ يجوز للااب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر 6 أو لللحمل المستكن » 
بشرط أن شبت الايصاء بورقة رسعية أو عرفية مصدق على امضائه فنها شهاء أو مكتوية 

ويحوز للا اب فى أى وقت أن برجع عن ايصائه . 

وتعرض الوصاءة » بعد الوفاة على المحكمة » لتذيتها . 

مادة ١6‏ اذالم يكن لاقاصر أو المل المستكن وصى مختار نعين المحكمة وصيا . 

مادة ١١‏ يحب أن يككون الوصىعدلا كفؤا ذا أهلية كاملة » ولا جوز بوجه خاص 
أن يعين وصيا : 

( أولا ) المحكوم عليه فىجرعة سرقة أوخيانة أمانة أونصب أوتزوير أو فى جريمة 
من اجر الم الغلة بالآداب أو غير ذلك من الجر ام العامة الماسة بالشرف والنزاهة 

( ثانيا ) امحكوم بافلاسه الى أن محمكم برد اعتباره . 

( ثالثا ) من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وؤاته وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية 
مصدق على امضائه فيها أو مكتوبة محطه وموقعة بامضائه . 

( رايعا ) مرن كان ديئه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه بين القاصر تزاع 
قضاتّي أو خلاف مائلي مثى منه على مصلحة القاصر . 


6 المددان السامع والثامن ‏ السنة السابعة والعشروق 


وجب على كل حال أن يككون الوصى من طائفة القاصر » فان لم يكن فن أهل مذهيه » 
والا فن أهل دينه . 

مادة بام اذا تعارضت مصاحة القاصر مع مصلحة الوصى أو زوجه أو أحد أضولة 
أو فروعه أو مع من مثله الوصى وم يبلغ هذا التعارض مبلغا مثى معه على أموال القاصر 
طبقا لأفقرة الرابعة من المادة ٠١‏ » ففى هذه الالة تقم المحكمة وصيا خاصا . 

وججوز كذلك تعيين وصى خصومة وأو الم يكن للقاصر مال ؛ 

مادة م١‏ - تصرف الوصى فى مال القاصر بطريق التبرع باطل , 

مادة و إذا كان للقاصر حصة شائعة فى مال ثابت ملوك أو موقوف ٠‏ فللودى 
باذن من المحكمة إجراء القسمة بالترافى مع بافى الشر كاء . فاذا أقرت المحكمة عقد القسمة 
قام هذا هقام التصديق المنصوص عليه فى المادة 405 هن القانون المدبى . 

وفى حالة القسمة القضائية كون التصديق المنصوص عليه فى المادة م4 من القانون 
المدلى من اختصاص الحكة الحسبية الكلية . 

مادة .+ س لا يجوز للوصى هباشرة اللتصرفات الاتية إلا باذن من المحكمة : 

( أولا) التصرف فى أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة 
أو الاقراض أو الرهن أو أى نوع آخر من أنواع التصرؤات الناقلة للملكية أو المرتبة 
لحق عينى . 

( ثانيا ) محويل الديون التى نكون للقاصر وقبول الموالة عليه . 

( ثالثا ) استمار الأموال و تصفيتها واقثراض ال مال للقاصر . 

( رابعا ) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولدة 
أكثر من سنة فى المباتى . 

( خامسا ) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة . 

( سادسا ) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفكمها . 

( سابعا ) الانفاق من مال القاصر على من نجب عليه نفقنهم إلا إذا كانت النفقة معضيا 
ها هن جبة مختصة . 

( ثامنا ) الصلج والتحكم . 

( تاسعا ) الوفاء بالااتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر مالم يككن قد صدر مما 
حم واجب التنفيذ ٠‏ 

( عاشرا ) رقع الدعاوى إلاما يكون فى تأخير رفعها ضر بالقاصر أو ضياع حق له . 
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(حادى عشير ) التنازل عن الدماوى وقبول الأحكام الةابلة للطعون العادية والعنازل عن 
هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام . 

( ثاتى عشر ) العنازل عن الأ مينات أو إضعافها . 

( ثالث عشر ) إيجار الوصى أموال القاصر انفسه أو لأحد أقارنه أو أصباره أو أن 
يكون الوصى نائبا عنه . 

( رابع عشر: ) ما يصرف فى نزو ع القاصر . 

مادة «٠‏ إذا رأى الوعي قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين سنة أنه لا يؤمن على 
إنواه إذا ما بلغ هذا اسن ن . فعليه أن ببلغ ذلك للمحكمة لتنظر فى استمرار الوصابة عليه 
إذا وجدت مسوغا لذلك . وانحم المحكمة في الطاب بعد اع أقو ال القاصر . 

مادة ++ على الوصى أن يودع باسم القاصر ! حدى خزائنالمكومة أو حت المسارف 
التى تشير مها المحكة كل ما محصله من نقود بعد استبعاد مصاريف الادارة والنفقة المقررة 
فى خلال خسة عشر يوما من تاريخ تسامها . 

ولا يجوز له أن سحب شيا من المال المودع إلا باذن من الحكمة . 

ماد م؟ ‏ على الوصى أن يودع باسم القاصر أحد المصسارف الذى تشير به المح#كمة 
ماترى لزوما لابداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها . وذلك فى خلال 
خمسة عشر يوها من تار عم تسأمها . 

وليس له أن سحب شيئا منها بغير إذن المحكة . 

مادة غ؟ - على الوصى أن يقدم <سابا سنوي مؤيدا بالمستندات وفقا للاوضاع المقررة 
قى هذا القانون . 

ويعنى الوصى هن تقد الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسائة جنيه ١٠م‏ 
بر المحمكة غير ذلك . 

ماد: هه إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه مقتضي هذا القانون أد فى 
تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من النحكمة » جاز لها أن نحم عليه بغر امة لا 0 
مائة جنيه وحرهانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات . 

وبجوز للمحكمة أن يمتح القاصر هذه الفرامة أو جزءا متها . 

ويحوز إعفاء الودى من الجزاء ال-الى كله أو بعضه إذا نفذ الأ الذى ترتب عليه 
الحم أو قدم أعذارا تقيلها المحكمة . 

اذ انق عل ممتلكات الوصى المحمكوم عليه بالغرامة ثم صدر حم باقالته منها 
قلا دق له إلا فى استرداد ها حصل عن التنفيد . 
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أما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفم 
مصاريف التنفيذ ها لم يكن هناك مانع » هذا قام هذا المانع كان له استرداد القن الذى 
رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصار يف . 


مادة ببب ‏ للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم ذمان بالقيمة التى تراها والمصاريف التى 
بستلزعها الضمان تكون علي حساب القاصر . 

مادة م+ ‏ تكون الوصابة على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت الحكمة بناء 
على طلب الوصى أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين . 

ماد ه؟ - إذا رأت المحكمة إيقاف الوصى عينت وصيا مؤقتا لادارة أموال القاصر 
خحين زوال سبب الايقاف أو تعيين وصى جديد . 

وتسرى على الوص المؤقت أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون . 

مادة .م تنتهى ههمة الوصى في الأحوال الانية : 

)١(‏ يموت القاصر أو الوصى 

(؟) ببلوغ القاصر احدى وعشر بن سنة الا اذا قررت المحكمة قبل بلوغة هذه السن 
استمرار الوصاءة عليه مالم يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الوصابة عليه ولو لم تقرر 
الحكمة استمرار الوصادة . 

(م) بعودة الولاية للااب . 

( 4 ) بانتهاء العمل الذى أقيم الوصي الخاص لباشرنه أو المدة التى توقت مما تعيينه . 

( 0 ) بقبول استقااعه . 

(5) بفقد أهليته . 

(/) بوت غيبته . 

(4 ) بعزله طبقا لأحكام المادة الاتية , 

مادة كس حك بعزل الوصى فى الحالات الانية : 

)١ (‏ اذا تام به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة بالمادة ١١‏ من هذا القانون 
سواء أكان هذا السبب قاما وقت تعيينه أم قام بعد ذلك . 

( ؟ ) اذا أصبحت مصلحة القاصر فى خطر بشبب سوء ادارته أو اغاه أو لأى سبب 
خراتراة ا شكمة مببوعًا للعزل:. 

ولا حك بالعزل الا بعد محقيق تقوم به النيابة أو المحكمة بعد دعوة كل من الوصى 
والمشرف وطالب العزل لسماع أقوالهم . 
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مادة »٠م‏ على الوصى الذى انتهت وصايته أن يسم فى خلال ثلائين يوما من انتهائها 
الأموال التى فى عبدته ويقدم عنها حسابا مؤيدا بالمستندات الى من مخلفه أو الى القاصر 
مق بلغ سن الرشد أو الى ورثته . وعليه أيضا أن يقدم صورة من كشف الحساب الى 
المشعرف ان وجد ٠‏ وأن يودع صورة أخرى قل الكتاب فى اميعاد اللذكور ٠‏ . 

اذا توفى الودى أو حجر عليه أو غاب غيبة منقطمة . قام مقامه ورئته أو هن عثله فى 
تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب . 

مادة سجم ‏ يعاقب بالحبس مدة لاتعجاوز سنة و بغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو ياحدى 
هاتين العقويتين كل وصى انتبت وصايته اذا لم يقم حمدا وبقصد الاساءة بتسلم أموال 
القاصر لمن حل ل فى الوصاء. . وذلك ماخ ينص القانون على عقوبة أشد . 

مادة وم اذا أخل الوصى بواجب من الواجبات المفووضة عليه مقتضى هذا القانون 
كأن مسئولا تما يلحق القادر من ضرر بسبب تقصيره و تكو نمسثر ليته ككسئو لية الو كيل . 

مادة مس ب يقع باطلا كل تعد أو مخالصة صل عليها الوصى من القاصر الذى بلغ 
سن الرشد إذا صدرت المخااصة أو التعهد قبل الفصل نائيا فى الحساب . 

مادة هم كل دعوى للقاصر علي و صيه أو المحجور ليه على قيمة تكون متملفة 
بأهور الوصابة أو القوامة تسقط ممضى خمس سنوات هن التار ع الذى انتهت فيه الوصابة 
أو القوامة . 

مادة ببس -. على وصى الل المستتكن أن يبلغ الثيابة باتفصال امل حيا أو ميتا 
أو بانقضاء مدة امل . وتستمر وصابته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره . 


(ب) المشرف وواجياته 
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مادة وهم بتولى المشرف عراقبة الوصى فى إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ الحكة 
أو التيابة عن كل أمر تقضى مصلحة القاصر رفعه إإلهما . وعلى الوصى إجابة المشرف إلى 
كل مابطايه من إيضاح عن إدارة أمو ال القاصر و مكيته من لغخص الأوراق أوالمستندات 
الخاصة مبذه الأموال . 

مادة .4 - إِذا خلت الوصاءة وجب على المشرف أن يطلب إلي المحكمة إتامة وصى 
جديد » وإلى أن بباشر الوصى الجديد عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون 


١ 


مادة ١‏ يسرى على المشرف فما رتعاق بتعبينه وعزله وقبول استقالته وأجره علي 
أعماله ومسئو ليته عن تققصيره ماسرى على الوصى من أحكام . 
وينتهى الاشراف بانتهاء الوصابة مع عدم الاخلال حم المادة السابقة . 


الاب الثانى 3-7 ال حجر والمساعدة القضائة والغنية 


الفصلالاول - الجر 

مادم ا ب بح بالحجر على البالغ للجدون أو للعته أو للغفله أو للسفه ولايرفم الحجر 
إلا محم . 

مادة م؛ ‏ يجوز للمحجور عليه لاسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو نوصى بها متي 
أذنته احكمة بذلك » و كذلك يجوز له باذن من الحكنة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها 
لادارتها » فاذا أذنته امحكة بذلك سرت عليه أحكام المواد ووه من هذا القانون . 

مادة 4ه يسرى حك المادة ١١‏ هن هذا القانون على هن محختار للقوامة ماعدا الولى 
فلا حرم منها إلا إذا قام به سبب من أسباب سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها المنصوص 
عليه فى المادتين ٠١‏ و ١١‏ من هذا القانون 

مادة م تصرف القم فى هال انحجور عليه بطريق التبرع باطل . 

مادة +4 يسرى'على القم حي المادة سجس من هذا القانون » وفيا عدا ما استثني بنص 
صر في هذا الفصل يسرى على القوامة مايسرى على الوصاية من أحكام أخرى . 

الفصل الثانى - الساعدات القضائية 

مادة باو إذا كان الشخص أصم أبم أو أعمى أصم أو أعمى أبيم وتعذر عليه 
بسبب ذلك التعبير عن إرادته » حاز للمحكة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاو نه فى التصرفات 
التي تقتضى مصلحعه فها ذلك , 

مادة م4 يكون تابلا للابطال كل تصرف ‏ هن التصرفات التى تقررت المساعدة 
فمها ‏ يصدر من الشخص الذى حم باتامة هساعد قضالى له بغير معاونة هذا المساعد » 
إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحم بتقرير المساعدة . 

مادة و بسرى قى تميين المساعد القضالى وى عزله مأ يسرى فى تعيين القم وعزله 
- أحكام ؛ و كذلك تسرى على المساعدة الأحكام الأخرى الحخاصة بالقوامة . 
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الفصل الثالث - الغيبة 


مادة .ه ‏ ( الغائب هو كل شخص كامل الأهلية لاتعرف حياته أو مماته » أو 
نكون حيانه محققة ولكنه هجر موطنه راضيا أو هرخما وحاات ظروف تاهرة دون 
إدارته شؤونه بنفسه أو بو كيل عنه هدة أ كثر من سنة 5 وترتب على ذلك أن تعطلات 
مصالحه أو مصالح غيره » . 

مادة ١ه‏ إذا ترك الغائب و كيلا عاما نمك الحكنة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط 
الواجب توافرها فى الوصى و إلا عينت غيره . 

مادة «ه ‏ تنتهى الغيبة بزوال سبهها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال 
الشخصية المختصة باعتباره ميتا وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ه؟ لسنة ١50‏ . 

مادة سه يسرى على الو كيل عن الغائب حك المادة سم من هذا القانون » وذما 
عدا ها استقى بنص صريمح فى هذا اللفصل سرى على الغيبة ما يسرى عبى الوصابة من 
أحكام أخرى . 


الكتاب الثالى 
فى ترتيب انحا كم الحسبية وإجراءاتها 


الات الأول التشكيل والاختصاصض 

مادة 4ه تشكل الحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية جزئية وابعدائية 
واستثنافية وفقا لما نص عليه فى لانحة ترتيب المحاك الوطنية . 

وتقوم النيابة العموهية برعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين لدى هذه امحام و تحضر 
أمام هذه الحاكم عند نظر جميع المسائل المعروضة علما . 

مادة مه # تختتص المحاكم الحسبية بالنظر فى المواد الآنية : 

(1) تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن . 

() تثبيت الأوصياء الختارين . 

(م) نعيين المشرفين . 

(4) تعيين القامة على امحجور عليوم . 

(ه) تعوين المساعد.ن القضائيين . 

(5) اثبات الغيبة لتعيين و كلاء عن الغائبين . 


8 العددان السابع والثامن - السنة السابعة والعشرون * 


() عزل جع النائبين المذ كورين واستبدال غيرمم هم أو قبول استقااتهم . 

(4) توقيع الحجر ورفعه وتقرير المساعدة القضائية ورفعها . 

(ه) استمرار الولاية والوصابة إلا ما بعد سن الحادية والعشيرين . 

والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفإة بتسلم أمواله لادارنها وفقا لأحكام 
القانون وسلب هذا للق أو الحدامنه. 

. تعيين هأذون بالحصومة عن القصر أو المحجور علمبم أو الغائبين‎ )٠١( 

(11) هراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقامة والوكلاء والفصل فى حساباتهم . 

(؟1) سلب ما للا'ولياء من السلطة أو الحد منها أو وقفها . 

)١(‏ الفصل فيا يقوم هن نزاع بين ولى النفس وول التربية من جانب والوصى والقم 

ن جانب آخر فما يتعلق بالانفاق على القاصر فى شأن هن شو ون التربية أوالعناية بالقاصر 
أو ار عليه . 

(14) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو الحجور عليه فى ماله . 

(1) اذ الاحتياطات اللازمة لصيانة حقوق عديمى الأهلية أو الغائبين . 

(15) وعلى العموم جيع المواد المتعلقة بالولاية على المال تطبيقا لأحكام القانون . 

مادة ده مختص المحمكة الجزئية متى كن مال القاصر أو القصر أو مال المحجور 
عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عايه أو المطلوب مساعدته قضائيا لايتجاوز 
ثلاثة آلاف جنيه . 

وتختص أيضا بااذ الاجراءات التحفظية المتهجلة دون المساس الموضوع مهماكانت 
قيمة هال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الجر 
عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا . 

كا الابتدائية هتى كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليه 

أو الغائب أو الشخص اللمطلوب الهجر عليه أو المطلوب هساعدته قضائيا يتجاوز ثلاثة 
آلاف جنيه . 

وتختص بالنظر فى استناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحماى الجزئية . 

هادة مه - مخص محكة استئناف بالنظر فى استئناف الأحكام والقرارات التى تصدر 
بصفة ابتدائية من انحا كم الابعدائية . 

مادة بوه س يتعين اختتصاص المحكمة بالنسبة إلي المكان © يألى : 

( أولا ) فى مسائل الولاية ممحل توطن الولى . 
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( ثانيا ) فى أحوال الوصايا محل توطن المتوفى أو القصر . 

( ثالثا ) فى مواد الحجر يمحل نوطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب الحجرعليه . 

(رابعا ) فى مواد الساعدة القضائية محل توطن الشخص الذى تقررت «ساعدته أو 
المطلوب تقريره هذه المساعدة له . 

( خاهمسا ) فى مواد الغيبة با آخر موطن معلوم للغائب . 

ناذا كان أحد هو لاء متوطنا خارج المملكد المصرية تكون اللحكة الختصة فى محكة 
مصر الحسبية أو إحدي جزئياتم! عبي حسب الأحوال . 

مادة  ...‏ إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز المحكمة الختصة منى رأت 
مسوغا لهذا التغيير أن نيل المادة إلي الحكمة التابع لما الموطن الجديد . 

مادة ١‏ - إذا تبين المحكمة أن المادةً المعروضة عليها ليست من اختصاصها بالنسية 
إلى المكان أو النصاب أحالتها إلى الحكمة الخعصة . 

مادة 9+ >وز للمحكمة الابتدائية أن تحيل إلى المحكمة الجزئية نظر أأية مادة قى 
القضية المنظورة أماعها إذا كانت متعلقة بأعمال الادارة إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

كا للما أن تنيب عنها المحكمة الجزئية فى القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق 
المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها . 


الياب الثالى - إبلاغ الوفيات وفقد الأهلية وااغياب 


مادة جه مع عدم الاخلال بأحكام القانون الخاص بقيد المواليد والوقيات بجحب علي 
الورئة البالغين والأشخاص المكلفين بتحرير اضر الوفيات وعلى من يباشسرون الدفن . 
وكذلك مشايخ البلاد أن مخبروا العمدة أو شيخ الحارة فى ظرف أدبع وعشرين ساعة 
وفاة كل شخص يتوق عن حمل مستكن أو ورثة اصرين أو عديمي أهلية أو غائبين » 
ونجب عليهم اخبار العمدة أو شيخ الخحارة أيضا فى الميعاد المتقدم بوظة الولي أو الوصى 
أو القم أو الوكيل أو بتغيير أهليته أو غيابه . 

كذلك يجب على الأقارب البالغين أن يقوموا بالواجبات المبيئة بالفقرة السابقة ويجب 
عليهم الاخبار بكل تغيير يطرأ على أهلية أحد أفراد العائلة أو غيابه إذا كأن من توفى أو 
تغيرت أهليته أو غاب مقما معهم فى معيشة واحدة . 

وعلى العمد و«شايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العمومية لدى الحاك المسبية 
التابعين لها في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغبم بذلك أو عامهم به . 


مادة 4 على الأطباء المعالجين وعلى مدبرى المستشفيات والمصحات حسب الأحوال 
أن يبلغوا النيابة العمومية عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية ممجرد ثبوت ذلك 

مادة و كل مخالفة لأ< كام المادتين السابقتين يعاقب علبها بغرامة لا تتجاوز 
عشرة جتمهات . 

فاذا كان عدم التبليخ مقترنا بنية الاضرار بعديمى الأهلية أو الغائبين تكون العقوبة 
الخبس وغرامة لاتتجاوز ثامائة جنيه أو إحدى هاتين العقو بتين . 


الباب الثالك ‏ حصر الأموال والتحفظ عليها 

مادة + بمجرد ورود التبليفات اللنصوص عليها فى المادتين م و54 إلى النياية 
العمومية تخد الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المل المستكن أو عد يمى الأهلية 
أو الغائبين . 

وتقوم حصر مؤقت لامتلكات التابعة والمنقولة وجميع مالعديمى الأهلية أو الغائبين 
من حقوق وما عليهم من التزامات مقتضى محضر موقع هن الورثة البالغين الحاضرين ومن 
باقي ذوى الشأن إذا أمكن . 

كا لها أن تضع عند الاقتضاء الأختام على كل أو بعض الأموال والعردض » وللنيابة 
أن تندب في كل ما تقدم أحد رحالالضبطية القضائية وعليها أن ترفع الأمر بصفة مستعجلة 
إلى المحكة الحسبية لتقم أمينا بتولى بصفة مؤقعة حراسة الأدوال وإدارتها إذا اقتضت 
الضرورة ذلك . 

مادة بإ تقوم النيابة العمومية بعد استئذان القاضى بنقل النتقود والأوراق الالية 
والمستندات والمصوغات وغيرها من الأموال التى ممتى عليها من العبث إلى خزانة أحد 
المصارف المالية أو إلى مكان أمين . 

ولها عند تاذ الاجراءات التحفظية على التركات أو تسم أحد أفراد العائلة أو أى 
شخص أمين من الأموال مايكف للصرف على الجنازة أو المأثم ونفقة العائلة وإدارة حر كة 
الأعمال التي محسى علبها من فوات الوقت . 

ويجب على من يتسلم هذه الأموال أن يقدم عنها حسابا للوصى » هذا لم يقر الوصى هذا 
الحساب يرفع الأمى للمحكة الحسبية للفصل فيه . 

مادة مه - للنيابة العمودية الحق فى دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه 
أو الغائب أو الأماكن الى تكون فى حيازة أحد من هؤلاء لتنفيذ ماجاء بلمادتين بوبه 

وفيا عدا ذلك من الأماكن لا مجوز دخوله إلا باذن من القاضى . 


مادة وه إذا اعترض أى شخص أثناء امخاذ النيابة العمومية الاحتياطات المتقدمة 
فلا يترتب على ذلك وقفبا . 

ولصاحب الشأن أن يرفع الأمس للقاضى أو لرئيس المحكة الحسبية على حسب الأحوال 
لينظر فيه على وجه الاستسجال بعد ماع أقوال النيابة العمؤمية . 

والأمر الذى يصدر يكون مقصورا على الوسائل التحفظية المستعجلة دون تعرض 
لالموضوع ويكون واجب التفاذ فورا . 

مادة ٠‏ على النيابة الحمومية أن تقوم باتحاذ الاجراءات اللازمة لترشيح من يليقون 
للوصاءة أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية وفقا لأحكام القانون . 

وعليها أن مجمع المعلومات والبيانات التى تساعد المحكة على إصدار قرارها باختيار 
الأصلج من بينم على أن ,ثم ذلك فى خلال أمانية أيام على الأكثر من نار عم إبلاغ الوفاة 
أو من تاريخ صدور الحم بالحجر أو بالمساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولابة 
أو وقفها وأن ترفع الأمر للمحكة لتصدر قرارها فيه على وجه الاستعجال . 

مادة إبا _ إذا كانت اروة عدم الأهلية أو الغائب لا تتجاوز خمسين جلما ١‏ أو كان 
عدم الأهلية أكثر من واحد ء وكانت ثروتهم لا نتجاوز مائة جنيه » فلا حاجة لتعيين 
وصى أو قم أو وكيل إلا إذا دعت الضرورة ذلك . 1 

ويكتني بتسام امال إلى من يقوم بشؤون عديم الأهلية أو الغائب 

أذا 0 ف بعاد رقع الأمر للممحكة للنظر فى تعيين الوصى 
أو القم أو الوكيل. 


مادة +7 مخطر النيابة الممومية الأوصياء والمشرفين والقامة وال وكلاء والمساعدين 
القضائيين والمديرين المؤقتين بتعيينهم فى حالة صدور القرار فى غيبتهم . 

وعلى هؤلاء أن يعلنوا رغبتهم بالقبول أوالرفض ف خلال ثلائة أيام من تار عخالأخطار. 

وفى حالة الرفض تعين امحكة بدلا منهم فى خلال أمانية أيام . 

مادة سب نقوة النيابة العمومية بعد صدور قرار المحكة باقامة الوصى أو القم 
أو الوكيل يحرد الأهوال بنفسها أو يمن تندبه لذلك . 

وتحرر تأئمة الجرد مرك نسختين وبوقعهما عمال النيابة والوصى أو القيم أو الو كيل » 
والورئة البلغ الحاضر ون . 

وجب دعوة القاصر لحضور عملية الجرد متي بلغت سنه ست عشرة سنة . 

ويجب أن تكون نسختا القائمة متطابقتين تمام المطابقة وخاليتين هن كل شطب أو 
تحشير وإن وجد شىء هن ذلك بشار اليه في هامش القائمة و بوقعه المذ كورون . 
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و بعد انتهاء الجرد تقوم التيابة العمومية بتسط م الأموال المحرودة للودى أ القم أ 
و بل »ديوع المتَسلم إحدى نسخى قامة د هذه التسخة ماف القضية وتسلم 
اليه الأآخرى 

اه المخصوص عايها و فى المادة السابقة بقة مشثملة على 
البيا نات الاتمة : 


. تاريخ الجرد وساعته ومكانه‎ ) ١) 

( م ) أسماء محررى القائمة وصفاتهم . 

( سم ) اسم عدي الأهلية أو الغائب وسنه وموطنه , 

(؛ ) إثيات حالة الأختام الموضوعة على الحال إن وجدت . 

(ه)جيع الأموال الثابتة و المنقولة وأوصافها ومواقعها بالتفصيل . 

(5) مقدار النقود والأوراق الماأية والمصوغات والجوهرات . 

(؟ )ماله من الحقوق وما عليه من الديون . 

(م) ماخصه فى شر كة أو صناعة أو عمل . 

(4 ) جميع المستندات والعقود والدفاتر والأوراق ٠‏ 

. تقدير تمن كلعين من الاعيانو الال التجارية والصناعية و كل مابدخل ضمن امال‎ )٠١( 
. إثبات تسلم الاوصياء أو القامة أو ال وكلاء عن الغائبين الأعوال الجرودة‎ )١١( 


مادة هو ترافقم قائمة ارد المحكمة للعصديق علها يعد التحقق مل صو الييانات 
الواردة مها 5 

مادة كبو - تنظر المحكة عند التصديق على الجرد فى المسائل الاتية : 

) أ ) بيان الوساء لنالق تتعحد ل لاستيقاء الاقوق وواء الدون 

(؟ ) التقرير باسعمرار استغلال محال التجارية أو انا أ أذ ار 

(م) بيان طريقة استغلال الأطيان الزراعية . 

(: )بان طرقة استمار المبالغ التي توجد ف التركة زائدة على الحاجة , 

(ه ) تقدير التفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه . 

مادة بمو إذا قام نزاع أئناء الجرد أو عند تسام الوصى أو القم أر الو كيل الأموال 
3 الأهر العكية ا الوسبية ارد ماراه بشأن و بعد اماد الاجراءات اللازمة 

مادة ه/ؤا ل بقدم الأفعناء والقامة والو كلاء والا دون لهم بالادارة إلى النيا ب ةالعمومية 
قبل أول ينابر من كل سنة حساباتهم مالم ثر المحكمة تحديد ميعاد آخر لذلك . 
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وعلي النيابة العمومية أن تعرض الحساب علي المحكمة الحسبية مشفوعا برأيها فيه قبل 
الجلسة الجددة انظره 5 


الياب الرابع 
فى إجراءات المرافعة أمام الحكمة 

مادة ون برفع الأمر لامحكمة فى المواد الداخلة فىاختصاص محا الحسبية بطاب 
بقدم المها هن النيابة أو كل ذى شأن . 

مادة .م فى مواد توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفبا أو ردها 
وسلب الاذن بالادارة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية وإثيات الغيبة . بج بأن 
يكون تقد الطلب المحكمة عن طريق النيابة العموهية . وجب على النيابة العمومية أن 
تحقق الطلب وترفعه إلى المحكمة مشفوعا بتقرر رأيها فيه . 

وإذا رأت النيابة العمومية أن طلب تو قبع الحجر أو سلب الولابة أو وققبا أوإئبات 
الغيبة يقتضى امخاذ إجراءات نحقيق تستغرق فترة من الزمن حثى خلالها من ضياع حق 
أو تصرف فى الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى الحكمة اتنظر فى منع المطلوب الحجر عليه 
أو سلب ولابته أو وقفها من القصرف وتعيين هدير موقت «تولى إدارة أموال المطلوب 
الحجر عليه أو القاصر أو الغائب , 

مادة .م تسرى قواعد تانون المرافعات فى تمرير الأوراق الحاصة بالمواد الحسبية 
وفى طريقة إعلان تلك الأوراق . وذلك فى المواد التى تكون محل نزاع بين طرفين . 

أما فى المسائل الأخري فتتولى النيابة أو جبة الادارة إعلان أو راقها . 

على أنه موز لاقاضى الجزنى أو لرئيس الدارة الحسبية أن بأذن باجراء الاعلان بأية 
طريقة أخرى براها كفيلة باإيصال الورقة للشخص المراد إعلانه . 

مادة ؟لم يكون الاعلان بالحخضور أمام الحمكةه ميعاد وم كامل على الأقل إذا كانت 
القضية من اختصاص المحكة الجزئية وثلاثة أيام 1 على الأقل إذا كانت من اختصاص 
احكة الكلية » وذلاك عدا مواعيد «سافة الطريق المبينة بقانون المرافعات . 

ناذا كانت المادة مستعجلة سرت بالنسية إلي المواعيد قواعد قانون المرافعات الخاصة 
بالقضانا المستعجلة . 

مادة سم إذا لم ضر الشخص امعلن أو و كيله فى اليوم المعسين :ورقة الاعلان جاز 
الحم فى غمبته . 

مادة م يجوز للمحامين المقبولين المرافمة لدى محا الأحوال الشخصية الحضور 

لفق 
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عن الخصوم أمام انحاى الحسبية . ولكن تمثيل الحصوم أمام محكمة التقض والابرام فى 
المواد الحسبية يككون مققصورا على امحامين المقررين أماهها . 

ناذه هبد الوتعحكدة الدسية إن تدعو لا نفسها فى كل هادة من المواد ا انظورة 
أمامها من ترى دعوته من الأقارب والأصهار وأصدقء العائلة أو أى شخص آخر ترى 
امحكمة فائدة من أسماع أقواله . 

مادة كم - تكون جاسات المحاكم الحسبية سرية لامحضرها إلا النائيون عن عدعى 
الأهلية أو الغائبين أو أفراد العائلة وذوو الشأن وهن تدعوه الحكمة الحضور . 

ويكون النطق بالأحكام علنا فم) مجب شهره قانونا . 

مادة ببم - رسوم الطليات ومصاريف الاجراءات واتعاب الحبراء والمحاهمين يلزم مها 
من رفض طليه أو يلزم مها عدم الأهلية أو الغائب أوالحزانة العامة حسما ترى المحكمة . 

مادة هم - تتبع ذم بتعلق بضبظ الجلس_ات والأحكام ورد القضاة و مخاصمتهم 
والاجراءات الأخرى الخاصة بالمحاكم السبية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات إلا 
ما استئق «نص صرح فى هدا القانون . 


البأبالخامس 


الفصل الأول - فى آثار الأحكام والقرارات وطرق الطمن فيها 

مادة هم تكون نافدة من ارخ صدورها الأحكام والقرارات الصادرة عا بأى : 

(أولا ) تثبيت الأوضياء الختارين وتعيين الأوصياء والقامة المشرفين والوكلاء عن 
الغائبين و المساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين وعزطم : 

( ثانيا ) توقيع الجر وسلب الولاية أو الهد منها أو وقفها وسلب الاذن لاقاصر أو 
امحجور عليه اسفه أو غفلة أوالحد منه واستمرار الولاية أوالوصاية عليه وتقريرالمساعدة 
القضائية وإثيات الغيبة . 

وأما الأحكام والقرارات الآنية فلا تنفذ إلا إذا صارت نهائية : 

رقع الاجر ورفع المساعدة القضائية » ورد الولاية » ورد الاذن للقاصر أو المحجور 
عليه لسفه أو غفلة وثبوت الرشد بعد الم باسعمرار الوصاية . 

الفصل الثانى - فى طرق الطمن فى الأحكام والقرارات 
مادة .و يجوز الطعن بطرق الطسن العادية فى الاحكام الصادرة فى المسائل الآتية : 

( أولا ) توقيع الحجر » تقرير المساعدة القضائية » إثبات الغيبة . استمرار الولابة أو 

الوصاية إلى ما بعد الحسادية والعشر بن » سلب ماللاولياء الشرعيين من السلطة على مال 


فخ جه 


ين ا 
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المشمولين بولابائهم أو الحد من هذه السلطة أو وقفها . 

( ثانيا ) رفع الحجر ١‏ رفع المساعدة القضائية » إثبات رشد القاصر الذى سبق الحسكم 
باستمرار الولاية أو الوصابة عليه 6 الاذن لأقاصر أو الحجور عليه لسفه أو ل بادارة 
أمواله » رد ما سلب من سلطة الولى اليه » إعادة الولاية الموقوفة . 

( ثالثا ) تثديت الوصى المختار » عزله هن الوصاءة بعد التغبيت . 

( رابعا ) تعيين المدبرين الم قتين عند طلب الحجر . 

( خامسا ) عزل الاوصياء والقامة وال وكلاء دااشرفين عليهم والمساعدين القضائيين . 

( سادسا ) الفصل فى -سابات الاو لياء والاوصياء والقامة ومن فى حكمبم . 

( سابعا ) الفصل فى الاشكالات الناشئة عن تنفيبف الاجراءات التحفظية أو 

تسلم الاموال . 

( ثاهنا ) العقوبات والجزاءات المنصوص علما فى هذا التقانون . 

١‏ - فى طرق الطمن الاعتيادية فى اممارضة 

مادة ١ه‏ ترفع المءارضة فى الأحكام الغرابية بتقرير فى قلم كتتابامحكمة التىأصدرت 
الحكم فى ميعاد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم المذ كور 

وعلى قلم الكتتاب أو تحدد فى التفرير أقرب جلسة انظر المعارضة وأن يشعر المعارض 
ضده بالميعاد المذ كور قبل الجلسة باأريع وعشربن ساعة على الأقل . 

مادة بوو ب تعلن الأحكام الغيابية بناء على طلب النيابة أو الحصم » ويحوز الاعلان 
عاخص الحم أو منطوقه بأمر ا محكمة على الُوذج الذى ,قرره وزير العدل . 

مادة سو ب مع عدم الاخلال ل الفقرة الثانية من المادة وم لا يترتب على المعارضة 
وقف تنفيذ الهم إلا فى الأ<كام الصادرة بالفصل فى الحساب 

ومع ذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من المحكءة المرموعة اليبا 
المعارضة وقف تنفيد الحم حتى يفصل فى موضوع المعارضة . 

فى الاستئناف 

مادة 4ه يقبل الاستئناف فى الأحكام الصادرة ف المواد السبية » ويرفع هذا 
الاستئناف من النيابة اأهموهية ومن المحكوم ضده . ويكون دقع الاستئناف تقرير فى 
قلم كيتاب المحكمة التى أصدرت الح فى خلال عشسرة أيام م ن ادي النطق به إذا كان 
حضوريا ومن تاريخ انتهاء المعارضة إذا كأن غيابها . 

وللنائب العام حق الاست:اف فى خلال ثلائين وما من تارر يج صدور احم 1 

وعلى قلم الكتاب أن محدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف وإشعار 


ش ١‏ ايك > د و و ل ا - 
1 المددان السابع وألثامن الستة السابعة والجشردن 

المستأ نف ضبده والنيابة قبل الجلسة بميعاد سبعة أيام كاملة على الأقل . 

مادة ووو - يكون التقربر بالاستئناف صحيحا ولو كان خاليا من الأسباب . 

مادة جو مع عدم الاخلال محم الفقزه الثانية من المادة .وم لابترتب على الاستئناف 
وقف تنفيذ الح إلا فى الأحكام الصادرة بالفصل فى الحساب . 

ومع ذلك مجوز للنيابة العمومية أو المحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجاة من محكمة 
ثانى درجه وقف تنفيذ الحم حتى بفصل فى موضوع الاستئناف . 


؟ - فى طرق الطعن غير الاءتيادية 
فى ااس إعادة النظر 

مادة ببه ‏ يجوز الطعن بطريق الالقاس فى الأحكام الانتهائية الصادرة فى المسائل 
المبينة فى المادة .و من هذا القانون إذا حقق سيب درل أسيابه المنصوص عليها في 
قانون المر افعات . 

مادة لمهة ‏ ميعاد الاكان عشرة أيام 2 و سعرىق هذا الميعاد من الوقت المنصوض عليه 
بقاثون المرفعات علي <سب الأحوال . 

وعلىي قم الكتاب أن بحدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة انظر الالقاس و إشعار الملتمس 
ضده والنيابة قيل الجاسة بسيعة أيام كاملة على الأقل . 


ف ال ٠.‏ 
هادة 1١٠.‏ مجور لانيابة العمومية وللتخصوم الطعن بطريق النقض ى الأحكام 
الا نمهاثية الصادرة فى هواد الحساب دون غيرها , 
مادة ٠٠١١‏ -- تسرى قى طرق الطعن المبينة فى المواد السابقة أحكام قانون المرافعات 


قرملزة اليتق الؤاف للدي 
غير المنصو ص علمها فى المادة .هة هن هذا الفانون 


مادة ٠٠١١‏ القرارات الصادرة قى المواد الهسبية فما عدا ما نص عليه بالمادة نة من 
هذا القانون لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف ولا جوز استئنافها إلا من النيابة . 
ومع ذلك فنى المسائل المبينة بالمادة ٠٠١‏ من هذا القانون لامجوز الاستئناف إلا فى 


الغددازالسابع والثامن -- السنة السابعة والعشروق ' وعة 


القرارات الصادرة بالاذن بالتصرف ويكون الاستئتاف من النيابة أو هن النائب عن القاصر 
أو المحجور عليه أو الغائب . 

مادة س.؟ ل شسكون القرارات المبينةفى المادة السابقة و اجبة النفاذ رغم استئنافها وهم 
ذلك لاتسكون قرارات الاذن بالتعامل نافذة حتى تييح هائية , 

و إذا الفي القرار المستأ نف أو عدل فلا يكون هذا أثر بالفسبة لما تم تنفيذه , 

مادة ٠١4‏ >وز للمحكمة أن تعدل عن قرار من القرارات المبينة فى المادة ٠١١‏ 
فقرة أولى إذا اقتتضت المصلحة ذلك ولم يكن تعلق به <ق للغير . 


الاب السادس 
فى تسحيل الطلبات والأحكام والقراراتث 


مادة م6١٠‏ - جب تسجيل الأحكام الصادرة با أي ولو كانت غيابية أو اهدائية , 

6 توقيع الحجر أو رفعه . 

(؟) تقرير المساعدة ااقضائية أورفعها . 

(م) اسعمرار الولاية أو الوصاية . 

(؛) سلب الولى سلطته على أموال القاصر أو الحد منها أو وقفها أو ردها إليه . 

(ه) إثبات رشد القاصر الذى سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه 

(ه) الاذن لاقاصر الذى بلغ الثامنة عششرة أو امحجور عليه اسفه أو غفلة بقسم أمواله 
لادارتم-ا والاذن للقاصر الذى بلغ السادسة عشرة بأدارة ماله الذى ؟سبه من تمله الخحاص 
أو سلب هذا الحق أو الحد منه بعد الاذن به . 

(0) إثبات الغيبة . 

(4) تعيين مدير مؤقت وفقا لحك الفقرة الثانية من المادة ..م من هذا القانون . 

ويحب أن يؤشر على هامش تسجيل الحكم بمضمون الطعون التى تقدم فيه وما يم فى 
هذه الطعوق: . 

هادة ٠.‏ - يجب أن تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو 
الوصابة وسلب الولادة أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن لاقاصر أو المحجور عليه أو 
الحد منه و إثبات الغمبة 

ويجحب التأشير على هامش تسجيل الطلبات مضمون الأحكام التى تصدر فيها والطعون 
التى تقدم فيها وها يتم فى هذه الطعون . 


مجاه 


لكك الصددان السابع والامن عت البته السابعة والعتردون 


مادة ٠١‏ يكون تسجيل الأحكام والطلبات مضمو نما فى سجل عام تنظم إجراءاته 
بقرار يصدر من وزير العدل ء ويبين هذا القرار امحككة التى يتم فيبا هذا التسجيل . 

وجب إجراء التسجيلات المشار الها فى ميعاد لايتجاوز الى وأريعين ساعة من 
تاربخ صدور الأحكام أو تقدم الطليات 

مادة م١٠‏ القرارات و الأحكام المبينة تحت « ثانيا » من الفقرة الأولى من المادة وهر 
لا نكون حجة على الغير حسن النية إلامن تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فان لم يسجل 
الطاب ف ن تاريخ 7 تسجيل الحم . 

وفما عدا ذلك من ن الأحكام والقرارات فلا حتج ما إلا من تاريخ تسجيلها بعد 


صير ور نها عبائية . 


الياب السابع 
فى الاطلاع على الأو راق والدفاتر وتسم الصور وااشهادات والستندات 


مأدة ه. و | لذوى الشأن أو و كلانهم وللخبراء أن يطلعوا على مابتعلق هم هن ملفات 
القضايا والدفائر والأوراق الادارية ‏ وليس لغيرثم الاطلاع على شىء منها إلا باذن من 
القاضى أو رئيس المحكة , 

مادة .اس تت آم صور الأحكام والقرارات لكل دن بطلمها “من ذوى الشأن ا 
و كله نهم » ومن بأذن له القاذى أو رئيس المحكة بذلك . 

رع ذلك لا نسم صور قرار ات التعامل ولا أحكام الفصل ف الحساب ولا الشها دات 
0 » إلا باذن من لمان أ رسن الحكة , 

مادة ١١١‏ ع ضور قوا: 5-0 يطليها من نائيين عرىكل عدمى الأهلية 
والغائبين » ولا تسلم 000 رئيس المحكة . 

مادة ١١١‏ - لاتسلم صور محاضر الجاسات ومحاضر التحقيق ولا الشبادات الخاصة مها 
إلا باذن من القاذي أو ركس المحكة . 

ولا تسلم صور العرائض أو الشهادات اللخاصة بها إلا لمقدهيها مالم بأذن القاضى أو 
رئيس المحكمة بتسليمها لغيرمم . 

مادة م١‏ - لايحوز إرسال ملفات القضايا الحسبية أو الاطلاع عليها بناء على طلب 


العددأن الشابع والثامن - السنة السابعة والعشرون بابر 
حكمة مدزية أو جهة إدارية إلا بعد التصريح يدذلك من المحكمة الحسبية وبع_د ماع 
أقوال الثيابة العمومية 


أما فى قضايا الجنح والجنايات . فيجوز الاطلاع على ملفات القضايا المسبية وضبط 
الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء بناء على طلب النيابة العمومية أو قاضى التحقيق أو المحكة . 
الاب الثامن 
فى تنفيذ الاحكام والقرارات 
مادة +١ؤة‏ - تنفد الأحكام الصادرة فى امسائل الميئة بالمادة .و بالطرق المقررة لذلك 
فى قانون المرافعات 
وأما القرارات الصادرة ذماعدا ذلك منالمواد الحسبية» فيكو نتنفيذها بالطريق الادارى . 


وول التنفيذ بالطر يق الادارى قلم معاونين . ويعتبر هؤلاء المعاونون من رحال الضبطية 


القضائية ذما محتص بالجرالم التى تقع أقباه تأدرة و طائقي رركو توق فت تسرف القابة ديا 
تكلفبم به من أعمال أخرى . 


الباب التاسع 
6( 
احكام عامة 
مادة 6١١و‏ - يكون بحام الهسبية قلم كتاب مستقل . يا يكون ها قلم معاونين 
ويكون هذان القامان نابعين للنيابة العمومية وتسرى فى تعيين موظفيهما و نقلهم وتأديبهم 
الأحكام المبينة بلانحة ترتيب الحاك الوطنية الخاصة بالكتبة 
مادة ١١‏ - تسرى أحكام القانون رقم و7 لسنة سسو١‏ على الحبراء الذين بندبون فى 
القضاءا الحسبية ويعتبر الخبراء المقررون أمام احالس الحسبية الملغاة وحدها مقررين أمام 
الحا كم الو طنية لنظر القضاءا الحسبية دون غيرها . 


الكتاب الثالك 


مادة ١1‏ محسب جميع المدد المنصوص علها فى هذا القانون بالتقوي الميلادى . 
مادة م١1١‏ - مم 


عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ه٠٠‏ لسنة ؟؟و١‏ الحاص بنظام 
الأمرة المالكد: تسرى أحكامهذا القاتون على المصرين جميعا . أمابالذسبة للا جا نب فتسرى 


59 الددان السابع والثا من السنة السابمة والطئرئوى:” 


عليهم فى مسائل الاجراءات أحكام هذا القانون وفى المسائل الموضوعية تطبقعلهم قوانين 
الدول التى ينتمون الها بجنسيتهم » كل هذا مالم تنص المعاهدات والقوانين بغير ذلك . 

مادة و١١‏ - مم عدم الاخلال باأحكام القانون رقم ه؟ لسنة ؟؟؟١‏ تختتص الحا كم 
الحسبية بنظر المواد الحسبية الخاصة بالمصربين جميعا . أما بالنسبة للا جانب فلا مخعص تلك 
انحا م بنظر موادهم الحسبية إلا إذا كانوا متوطتين بالبلاد المصرية » كل هذا مالم تنص 
المعاهدات أو القوانين بغيره . 

مادة ٠٠١‏ - تحول كافة المسائل المنظورة أمام اجالس المسبية » و كذلك المسائل 

المنظورة أمام حهات أخرى واضعات عوجب هذا القانون من اختصاص انحا كم الحسبية 
إإلي هذه انحا بالحالة التي هى عليها وبلا مصاريف . 

و بفتح باب المرافعة في المواد المؤج-لة لانطق بالحم : ومحال على الوجه المتقدم إلى 
اماك الحسبية الختصة . 

مادة 1١١‏ س تبق للا 'وصياء والقامة وال وكلاء عن الغائبين والمعينين قبل تار بخ العمل 
بهذا القانون من انحااس الحسبية املغاة صفاتهم و يستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون 
خاضمين لأحكام هذا القانون . 


قانون رت 0١‏ أسنة /اغ ١5‏ 
بشآن إيجار الأما كن وتنظيم الملاقات بين المؤجرين وامستأجرين 


من فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ولس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدر ناه : 
مادة ٠‏ تسرى] حكام هذا القانون فم) عدا الأراضى الفضاء على الأها كن وأجزاء الأما كن 
على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة 
أم غير مفروشة» مستأجرة من المالك أم من مستأ جر لماء وذلك فالمدن والجهاتو الأحياء 
المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون . ومجوز لوزير الداخلية بقرار مته تعديل هذا 
الجدول بطريق الحذف أو الاضافة 1 
مادة ؟ لا يحوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المسدة المتفق 
عليها فى المقد إلا لأحد الأسباب الآنية : 
)١(‏ إذالمهم المستأجر نوقاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى خلال خمسة 
عشر نوما من تاريخ تكليفه بذلك باعلان على بد ضر أو بكتاب مسجل يسلم له باإيصال . 


المدذان السابَع والثامن - السنة السابعة والمشرون 0 6م» 


(ب) إذا كان امسأ جر قد أجر من الياطرن المكان اللو جر بغير إذن كتانى صريج من 
المالك فى تارم التأجير ٠‏ ولا تعمل بالتصرد بح العام فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا 
إذا كان لاحقا لآخر دسمير سنة ١9148‏ 


لع إذا استعمل المستأ جر المكان المؤْ جر أو “عح باستعماله بطريقة تنافى شر و طالاجار 
المعقول أو نضر عصلدة المالك. 


(د) إذاثبت أن المكان المؤجر أصم ح آبلا السقوط وحدُى منه على سلامة السكان , 
(ه) إذا أراد المالك هدمالمكان امو جر لاعادة بنائه بشكل أوسع متعمل عل عدة مسا كن 


أو عدة عمال ؛* شرط أن يشرع ف الهدم فى حر شهر من تاريخ الاخلال وبدا ف البد ءفورا 
وإلا كان للمستأ جر الحق للمودة إلى إشغال الجل » فضلا عن قطالبة المؤجدر التعويض . 


مادة سى استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤ جر فم بتعلق بالأما كن المؤْجرة 
السكنى عدا ماادكون منها مؤجرا لمضتاح حكومية أو نجالس المد, ريات أو الها الس البلدية 
أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجىء أو مؤّسسات خيردة أن 
يليه ى المسةأ جر بالاخلاء فى أنه المدة اذا كانت هناك ضر ورة تلجئه لشغل المكان بنفسه 
أو بأحد أولاده 2 وبجور أن يكون التذبيه يبكتاب «سجل «صحوب بعلم وصول . 


ويعطى المستأ جر ف هذه الحالة مبلة ستة ا أو مول المدة الباقية من الاجارة السارية 
أوالني صار امتدادها أمهما اطول 

فاذا عار ضص المستأ جر فى الاخلاء أو انقضى علي التنبيه خمسة عشر نوما دون ردجاز 
للموّ جر رفم الأمر إلى القضاء ق خلال المدة المعيئة قَ الفقرة اأسابقة للحصول على حم 
بالاخلاء » علي ألا بتفذ قبل مضى شسهرين على الأقل من تاريخالنطق به اذا كان حضورءا 


أو م ن تاريخ اعلانه الى شخص المسةأ جر أو محل اقامته اذا كان غياها وبشرط انقضاء 
المدة سالفة الذ كر . 


ل و ‏ والرال اس عبر المدة المد كورة جوز 
للدؤٌ جر استصدار حم باخراجه فورا . 


واذا كان المؤجر لفسير عدر مقبول لم يشغل المكان فى ميعاد شهر من تاريخ الأخلاء : 
أو ا ستمر شاغلا له هدة يي الأقل جاز لأمسمةأ جر أنيطا لبه يجميع ااتعو يضات الناشئةعن 
ماد 3 الا جوز أنتزيد الأجرة النتفق عليها فىعقود الايجارالتى أيرمت مد ذ أول مايو 
سنة 61 على اجرة شور أبريل سنة 41١و‏ أو اجرة الال لذلك الشهر إلا معقدار ما بألى: 


فق 


(أولا) فيا يتعلق بالمال الأرجرة لأغراض نجارية او صناعية وا حال العامة : 

و بر اذا كانت الأجرةالمتفقعليها أو أجرةالمثل لا تتجاوز خمسةجنهات شهريا . 

0 في زاد على ذلك . 

(ثانيا ) ذا يتعاق بعيادات الأطباءو مكاتب المحامين والمهندسين ومن اليبم من أصحاب 
المبن غير التجارية . 

.م كر من الأجرة الاستحقة . 

(ثالنا) فيا يتعلق بالمدارس والمحاى والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى 
المؤجرة لامصا اح الحمكومية أو المعاهد العامية . 

وب ر. من الأجرة المستحقة ٠‏ 

( رابعا ) فما يتعلق بالأماكن الأخرى . 

760 اذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز اربعة جنيبات شهريا . 

؟١‏ .اذا كانت الأجرة المتفق عايها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيبات شهريا . 

15م ذما زاد على ذلك 5 

على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة 
جازت زيادة الأجرة إلى ٠لا‏ من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل . 

وبدخل فى تقدير الأجرة المنفق عليها أو أجرة الثل تقويم كل شرط أو التَزام جديد 
لم يكن وارداً ى العقود المبرمة قبل أول مابو سنة 144١‏ أى لم يجرالعرف فى هذا التاررمخ 
بفرضه على المستاجر . 

على أنه فيا يتعلق بمسدينة الاسكندرية يكون المؤجر بامحيار بين المطالبة بأجرة شهر 
أغسطس سنة ومو ١‏ أو شهر إبريل سنة 441؟ أو بأجرة المثل لأمهما . 

ويكوت المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر بالهيار بين قبول الزيادة وبين 
فسخ العقد . 

وتسرى الزيادة المذ كورة ابتداء من أول الشهر التالى لاخطار المؤجر المستأجر بطلب 
الزيادة إلا فما ,تعلق بغقود الاجار المبرهة أو التى صار امتدادها قبل أول مأو سنة ١941١‏ 
والق لازال مدتها سارية » فان الزيادة بالنسبة إليها تبتدىء هن تاررحم المطالبة ما بعد أ ننهاء 
الاجارة المذ كورة . 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ أول ينابر سنة 1448 . 

مادة م - إذا لم توجد عقود حكتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط 
التعاقد و الأجرة المتفق عليبا والتكاليف الاضافية المشار إليها فها تقدم مجميع طرق الاثبات 
مهما كانت قيمة اللزاع . 


ا 


العددأن السابع والثامن ‏ السنة السابعة والعشرون اله 


مادة ه ‏ يقع باطلا كل شرط مخالف للاحكام المتقدمة وحكم برد ماحصل زائدا على 
الأجرة الاستحقة نعف وا د اممتطاعوين الأحره ال نع ام 1ش يا أهايك 
اضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المسةتأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط فى الايجار . 

مادة ب - الأماكن الصادرة فى شا'نها قرارات استيلاء تعقير فم يتعاق بتطبيق أحكام 
هذا القانون مؤجرة إلي الجبات التى ثم الاستيلاء لصالهها . 

مادة م يعد فى حك المستائجر فما ,تعلق بتطبيق أححكام هذا القانون مالك العقار 

مادة و الموظف المتقول إلى بلد تكون له حق الأولية علي غيره فى استجار المسكان 
الذى كان يشغله موظف آخر إذا قام باعلان المؤجر فى مدى أسبوع على الأكثر عن تاريخ 
الاخلاء برغبته فى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . 

وعلى كل حال جب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن محلى ااسكن الذى كان 
يشغله ممجرد حصوله على سكن فى ابلد المنقول اليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئه منع 
من إخلاء سكنه 5 

مادة ٠١‏ - لاوز للشخص الواحد أن حتجز في البلد الواحد أ كثر من مسكن واحد 
لسكناه أو لتأجيره هن الباطن . 

هادة ١١‏ - لا مجوز ابقاءالمسا كن المعدة للاستغلال خا لية مدةتزيدطىئلاثة أشهر اذا تقدم 
للا ستئجارها مستا جر بالأجرة القانونية 5 

مادة 1١‏ لاسةناء “ن أحكام المادتين الوا من اأقانون المدبى الوطنئى د +0 منالقانون 
المدتى المختلط تسرى الأحكام المتقددة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن اسند الامجار 
تاريخ ثابت وجه رسمى سايق على تاريخ البيع . 

مادم مو جب عبى المسةتأجر أو ام سةأجر من الباطن الذى يرغب فى اخلاء المكان 
ال مأؤجر مراعاة مواعيد التذبيه المنصوص عليوا ق المادتين اونا من القانون المدبى الوطى 
دهةة من القانون المدنى اخلط . 

مادة 4و س تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى 
المناطق المبينة بالجدول المشار اليه ى الماده الأولى إذا كانت مؤحرة الماح الحكومة 
وفروعها أو حالس المديريات أو للمجالس البلدية والقرودة : 


ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس ستة ١184#‏ بالنسبة إلي 


بيه العددان السابع والئامن ‏ السنة السابعة' و العشرون 


الأماكن المؤجرة نجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1444 بالنسبة إلى الأما كن 
المؤجرة إلى مصا الحكومة وفروعبا . وأجرة شبر يوليه سنة ه44١‏ بالفسبةإلىالأماكن 
الموجرة إلى امالس البلدية والقروية أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضا إلى الأجرة 
النسبة المئوية المبينة فى المادة الرا بعة من هذا القانون . 

مادة ١6‏ - رفم المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى الحكمة الابتدائية اقغتصة 
بطلب يقدم من ذوى الشأن إلي قلم كتاب تلك المحكمة . 

وعلى قلم الكتاب أن .«.طى الطالب إيصالا بتسلم الطلب وأن برفع الطلب المذ كور 
فى خلال 4 ساعة من تاريخ تسليمه إلي رئيس الدائرة المختصة الذى #دد جلسة لانظر 
فى التزاع : 

ويقوم قلم الكتاب بابلاغ طرقي الحصومة مضمون الطلب وتاديح الجلسة قيل الموعد 
المحدد لحا خمسة أيام علي الأقل بكتاب مسجل مصحوب يلم وصول . 

وفص لفالنزا ع على وجداء ستعجال و الحم الذي يصدر فيه لايكون قابلا لأى طعن 

ونظل المنازعات المدنية الأخرى الى تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة لاقواعد 
القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضاتى والاجراءات . 

مادة ١‏ - بعاقب بغرامة لا تقل عن عشر بن جنيها ولا تتجاوز «التجنيه كل مجر 
خالف أحكام المواد م الفقرة الأخيرة و4 وه و١١‏ و ١4‏ وكل هن خالف أحكام المادة ٠١‏ 

مادة ب ل هبق المرسوم بقانون رقم لسنة ١45‏ نافذا <تي صدور هذا القانون 
والعمل به . 

مادة .مؤ - على وزيرى العدل والداخلية كل فما مخصه تتفيد هدا القانون » ويعمل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسممية . 1 

تأمر بأن ببصم هذا القانون حاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي© 

ولوزيرى العدل والداخلية اصدار القرارات اللازهة لتنفيده . 

صدر بقصير القبة فى ه؟ شعبان سنة 55م١‏ ( 11 وليه سنة 4و١‏ ( 


واروق 
بأهر حضرة صاحب ا_لجلالة 
ورير العدل وزدر الداخلية رئيس يحالس الورراء 


أجل محمد خشبة مود فهمي النقرامئي منود فهمي النقر امي 


العددان السابع. والتآمن ‏ الست ةالسابمة والمشرون 0000-0 


(الجسدول) 
عواصم الحافظات والمديريات والمدن الآئية 


الوجه البحرى : 


رشيد » كفر الدوار|» ابتاى البارود » كفر الزيات ء امحلة الكبرى ء دسوق ء بركة السبع » 
منوف » القناطر الخيرية » هيت عمر © زفتى » بلبيس ء قليوب » الاسماعيلية » طوخ » 
شيرا الحيمة » هيا » الابراهيمية » فاقوس »ء منيا القمح » السنبلاون » أجا » فارسكور » 
المأزلة » المطربة » دكر نس » كرم النور » فوة » كفر الشيمخ » بولا » طلخا » منشاة السنطة . 
شربين ء منود » تلا ء أثعون » منشاة صبرى ء شبراخيتء المحمودية » كوم حمادة » 
الرحمانية » إدكو » شبين القناطر » المرج ؛ أو حمص » بلقاس » شبلنجة » بور فؤاد» 
بور توفيق » أأبو قير ء الشهداء » سرسنا » ميت شهالة التابعة لمر كز الشهداء عديرية المنوفية . 

الوجه القيل : 

اهبابة » الجواهدية » بباء سنورس » مفاغة » المديئة الفكرية ء ملوى ء طهطا » جر جا » 
الأقصر » البدرشين : الواسطى » بوش » الفشن » بنى مزار » معصرة عالوط » ديروط » 


منفلوط » أنو نيج « البدارى » أبنوب »ء القوصية » الروضة » النخيلة » البلينا » أخيم » 
إسنا » أثعنت » طياء دشنا » مجم حمادى » قوص 1 


22 د ا للا 
- ]يك ٠١‏ تار عا فص آلا 


(1) قضاء محكمة النتقيض والاءرام الجنائية 

عم أامه |كأامايو ه4و١‏ جنسية . الفصل ها . من اختتصاص انحا م الأهلية . 

عم؟|4ما|< ١‏ « تلبس . «شاهدة بعض المسروق قى حيازة المتهومو ضوعا 
فى الفغباء أمام طاحونته . تلبس تفتيش طاحونته وز نه 
بواسطة ضابط البوليس . فى محله . 

( المادثان م و م١‏ تحقيق ) 

عم ]مم أده <١‏ « تحقيق . تمكين الى عليه أثناء التحقيق الابتدانى من 
رئؤية المنهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين . خطأ متعلق 
بالتحقيق من الوجبة الفنية . لايور فى صعة امحاكة . حم . 
أخذ المحمكة بأقوال الحني عليه فى هذه الصورة بأنه نبين 
المنهم وقت الواقعة وتعرف على شخصه . عدم إبرادها أسبابا 
لذلك . لانبض سبيا لنقض حكمبا . معنماه اطمئناها إلى 
صحة هذا الدليل على الرغم من أن المواجبة لم نجر على وفق 
الأصول الفنية , 

كم امم |ده <١‏ <« حك . تسبيبه . طلب هام . عدم إجابته . وجوب الرد 
عليه . مثال . خفير مز لقان سكة حديدية . طلبه ضم قضية 
فيها مقوقات تدفععنه المسكولية . تأجيل #كمة أول درجة 
الدعوى أضم هذه التحقيقات . فصلما فى الدعوى دون أن 
تضم . مسكه لدى الحكمة الاستثنافية بهذا الطلب . عدم 
التفات هذه المحكمة إليه وفصلبها فى الدعوى دون أن ترد 
عليه . قصور. 

/اى”» كحم إذط ١‏ < دفاع . محاميان عن مهم . تأجيل القضية مرات بناء على 
طلب الدناععنه . طلب أحد المحامين نظر الدعوى . هرافعته 
هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم حضر . عدم نمسك 
أحد بضرورة اع انخانى الذى لم محضر ٠‏ تعى المتهم على 
المحكمة أنها أخلت عمقه فى الداع . لايصح . 


المددان السايعم والثامن فورست السئة السابمة والمشرون 
3 / ا تار يخ الحم ملخص الأحكام 


مم؟ | ١حه‏ [؛١‏ مابو ه154 إخقاء أشياء مسروقة . فعل الاخفاء. تحققه بك لاتصال 
فعلى بالمال المسروق مبما كان سببه أو الغرض منه ومبما 
كانت ظروف زمانه أو مكازه أ ضسائر أحواله . شال . 
سيارة . ( المادة ولالاع د ووم) 

هم؟ |[ ود إد ه « عقوبة إدانة المنهم خا افته مقتضى المادتين هه او سما رمع . 
وقيع عقوبة واحدة عليه هى القرامة . القضاء بتغر بمه 
خمسين جنيها . خطأ . وجوب تصحيحه جعلهاعشر بن جنهها . 

( الادتان سر و سووع ح ووز و جسم ) 

9٠‏ |ه596"|ر « « تضامن . مدع قوق مدنية . عدم توجمهه دعواه على 

الوالد . باعتباره مسئولا مدنيا جما وقع من ابنه إضرارا به . 

تعيه على ال كمة أنها لم تلزم الوالد بالتضامن مم ابنه فى 

المسئو لية . لا بصح . 

أو؟ |لاذاإمر < <«م دفاع شرعى . موظف . تعدره حدود وظيفته بسوءئية . 
إباحة حق الدواع الشرعى . إدانة الهم قى جرمة التعدى 
على رجال البوليس ومقاومتهم . إئبات الحكم أن ذلك كان 
من المهم بقصد إفلات شخص قبضوا عليه بغير حق . عدم 
نحدثه فى صراحة عن نوافر سن النية لدى رجال اليو ليس 
فى هذا القبض . خط . لايصح العقاب فىهذه الحالة إلاعند 
توافر حسن النية لدجم . ( المادة ؟زأموع ح- م؛؟ ) 

؟ه؟ | حه5 [ح؟ عابو 1546| -١‏ دع . قفل باب المراقمة وحجز القضية الحم . 
إبداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخريهنظورة أمام الحكة 
ومؤجلة للحم مع القضية امحجوزة . لا إخلال نحق الدفاع 
مادام الحم المطعون فيه لميشر إلىشىء مماتضمتته المذاكرة. 
؟ س نقض و إبرام . مدع بالحقوق المدنية . طعنه فى الحم 
بأمور متعاقة بالدعوى العموميةءولا تؤثر فىجقو قهالمدنية. 
لايقيل ‏ م محكمة استثنافية . حك محكمة الدرجة 


لح ع اماما" 


حب مه 
حا 9 : 


الأولى ببراءة المهمين ف جرمة شبادة الزور ورفضه الدعوى 
المدنية قبلهم . استنفاذ سلطتم! . استئناف الحم من المدعى 
بالحق المدنى . ليس فى وسم المحكمة الاستثنافية أن تعيد 
القضية لحكمة الدرجة الأولى . حق المحكمة الاستئنافيةفى 
بحث موضوع الدعوى المدنية والفصل فبها فيا يتعلق حقوق 
المدعى المدنية ‏ ؛ - شبادة الزور . لايازم لتحققها أن 
تكو الشهادة مكدو بة كلها . شرط العقاب على هده ادر عة. 
أن يكون الكذب فى وتائع من شأنها أن نؤثر فى الفصل 
فى الدعوى التى أديت ذيها الشبادة . مثال . 
( الادة وماع ع ؤو؟ ) 

حة؟ أ ه.؟ ]؟ مايو مؤوو١‏ - قتل اقترنت به أو تلته جنابة أخرى . تغايظ 
العقاب . أساسه . الجناية الأخرى لابعاقب المتهم عليها لسببب 
خاص به . ليس للتغليظ هبرر . ابن قتل أباه من أجل سرقة 
اقترفها قى ماله . لايصح الحكم عليه بالعقوبة المغلظة . 
؟ ‏ الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ١١اسع‏ . واحد ممن 
ارتكبوا الجر ممة يشمله الاعفاء . عقاب سائر من قارفوها 
معه على أساس أمها وقعت منهم جميعا . كون وججوده مههم 
من شأ نه أن غير من وصف الجرمة أو يشدد عقويها . 
وجوب معاهاتهم على هذا الاعتبار ؟ لو كان هو الآآخرمعاقبا. 
مجنى عليه . اتفاق المتهم هع ولديه على سرقة ماله . قتل أ حدها 
والده . اعتبار واقعة الشروع فى السرقة جناية وعدهاظرها 
مشددا للقعل الذى اقترنت به . صواب . 

عة؟ إمءما د ١ <١‏ بلاغ كاذب . العبليخ عن الوقائع الجنائية . حق التناس . 
لا تصح معاقبتهم عنه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا 
قد تعمدوا الكذب فيه . القضاء بالبراءة قي هذه الجر يمة . 
اقتضاء التعويض فى هذه الخالة لا تكوري إلا على أساس 


0-2 اماما ابسية 


المددان السابع والثامن فبرءدت السئة السابعة والمشروذ 
1و الى ا 

05 ابيع الم باصن الأحكام 

ف الاسمشلفة 


الاقد ام على التبليغ عن تسرع وعدمترو ودون مبرر . القضاء 
برفض التعويض على أساس عدم ثبوت بعض التهم المبلغ 
عنها وعدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر . 
أى هن هذن الأساسين يكنى لتبرير ذلك 7 
ْ ( المادة وكرع دو.سم) 

0و" | 7٠٠١‏ |١؟‏ مابو |١948‏ بلاغ كاذب . القصد الجناتى في هذه الجر يمة . عنصراه 
العم بكذب الوقائع ونية الاضرار بالمبلغ فى حقه . يجب أن 
يعنى الحكم ببوان هذا القصد بعنصريه . 
( المواد بجر وس؟؟ و 4ورع جح ساس و واسو ونس) 

جوع [إذابااد (« « تزوير . القول ك3 التغيير المدعى مفضو ح لا فى على 
أحد . يحب السك به أمام محكمة الموضوع . لا تقبل . 
إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض . 

بيه؟ إسالا إم؟ << « إثيات . دايل الادانة . لا يشترط أن يحكون مياشرا 
شاهدا بذاته على الحقيقة . يكنى أن يكون مؤديا إلى ثبوت 
الحقيقة ولو بناء على عملية منطقية . 

0 اشتراك . عدم تكونه إلا من أعمال إنجابية . أعمال 
التحريض والاتفاق لا تكون الاشتراك إلاإذا كانت سابقة 
علي ننفيذ الجر يمة . أعمال المساعدة . لا تعد اشتراكا إلاإذا 
كانت سابقة أو معاصرة للجر يمة . لا اشتراك بأعمال لاحقة 
للجر يمة ٠‏ احاد نية الشر كاء على ار تكاب الفعل المتفق عليه . 
هذه النية أمى داخلى نفسانى . حرية القاضى الجنانى فى 
استمداد عقيدته من أى مصدر شاء عدا الحالا تالاستثنائية . 
له أن يستدل على الاشتراك بطريق الاستنتاج وأن مستئتج 
حصول التحريض هن أعمال لاحقة للجريمة . 

2 استئناف . معارضة . إعلان ااتهم بالجئسة المحددة اظر 
معارضته لا لشخميه ولا فى مله بل فى مواجية و كيل 

زعم) 


4ه" | :الا إذ 5م 


فة؟ |إذالا|م « 


مه عمجل امحاماة 


0 


صعددقرة 
رقما لحم | 


تاررعم الحم مالخص الاحكام 
النياية . الحكم العادر عليه غيابيا فى المعارضة . استئنافه . 
بدأ من بوم عله رسيا بصدور الح عليه , 

ذل اشهود. إعلان المنهم شهود فق . حضور واح_د 
مهم 0 قول انحاني عن المتهم إنه متنازل عن شهادنه ١‏ أبداء 
الدفاع سؤال المحكة المنهم عن طلياته وأوجه دؤاعه الى 
رى هو ابداءها . تمسك المتهم بطاب عاعشهوده . اعتراض 
الذيابة على ماع الشهود بعد المرافعة . الحم بادانة المتوم دون 


١و6 إممابا|ء بورسه‎ ” ٠٠ 


المتيم هو صاحب الشأن الأول فيجب الفصل فما يبديه من 
الطلبات بغض النظر عن مسلك المدافع عنه بشأن ما يطلبه . 
؟ - نقض وإرام . تقض هذا الحم بالفسية إلىهذا الملهم 
للسبب المذ كور . دقتضى نقهمه بالذسبة إلى باقي الطاعنين معه 
ما دامت الواقعة الجنائية المتبمون هم ذمها واحدة . 
أ“سماءوميااده <« « نقض وإبرام محكة استئنافية . استئناف من المسئول 
عن المقوق المدنية . قضاؤها باستبعاد القضيةمن الرول<تى 
ددقع الرسم . الطعن فيه بطر يقالنقض . لاجوز يجب علا 
هق فزنت لهسا أن الرسم دفع فعلا أن تفصل فى الاستعناف . 
؟“”| سراد ١‏ « تقض وإبرام . أسباب الطعن . تقديعها إلي قل كتاب 
المحكمة الى مدنت الحم المطهعون فيه حتى فى حالة منج 
مبلة . هو الأصل . اقناع هذًا القلم من قبول الأسباب فى 
الميعاد . إرسالها فى ذات اليوم إلى قم كتاب ممكة النقض 
بواسطة اابريد . وصوها بعد ايعاد ٠‏ قبول الطعن شكلا . 
سم أسوبن أى « (م و هواد محدرة . طبيب . وصفه ادر للمررض . 
١‏ حقه فى ذلك . القصد من وصف الهدر تسبيل تعاطى المدامن . 
| بجرى عليه حكم الفانون أسوة بسائر الناس ‏ *- إثيات . 
ؤ استخلاص القاضى الحقيقة النى قام ها عن أدلة معروضة 


ا 


| عليه . لايصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه . 


علد الحاماة . اسه 


العددان السأ بع وتام فبرست السئة السابمة والمشروت 
ا ا تهون الأ 
3 ُِ رح 6 ملخص لاد م 


وم١س‏ |زامكالا |2 


مج مسب 


يه 


شروع فى قتسل . تق_دير العوامل التى أدت إلى ٠.فف‏ 
الفعل الجنالى وخيبة أنه . موضوعى . استخلاص الحكة 
من الوقائع أن المهمين أطلقا على انجنى علمما عيارين بقصد 
قتلهما و لكن قصدهما خاب لغدم إحكاههما الرمانة.لامعقب 
علا فى ذلك . 

إثبات . حيانة الأماتة . العقود المذكورة فى المادة يم 
عقوبات . المحكمة الجنائية مقيدة فى إئياتها بأحكام ا'قانون 
المدتى . دفع المتهم بأن المدعي بالحق المدلي قرر أنه إماسل 
إليه العقد محل الدعوى ليستبدل به غيره مما مفاده أن العقد 
أصبح ملا لمهم . بتعين على المحكمة عند الادانة أ؟ د رد 
على هذا الدفع . ( الادة جفوع ح ريم ) 

نقض و إبرام . حكم أودع توما قل الكتاب قبل انقضاء 

ثلاثين يوها من النطق به . طلب | بطاله ممقولة إنه كان ب 
أن م ختمه وإبداعه قبل إقفال دور الا نمتماد التالى عملا 
بالمادة ١ه‏ تشكيل . لا ,يصح ٠‏ ح بالاعدام . حساب مدة 
الثلاثين يوما . لا بصح 00 ناريخ قرار المحكمة 
باحالة الأوراق إلى المفتى . هذا القرارليس من شأ نه أن يد 
فى شيء فلا يصح اعتباره حك ينتبى به الفصل ف الدعوى. 

اختلاس أموال أهيرية . نسلم الأموال إلى المنهم بصفته 
واختلاسه إياها . نحقق الجر يمة . عدم قبدها بدقتره أو عدم 
إعطائه وصولات بها أوتحصيل الحكومة إياها مرة أ-خرى 
كل ذلك لا تأثير له فى قيام الجرعة . العبرة بتسلم المال . 
أميريا أوخصوصيا ء إلى المتهم أو وجوده فى عبدته . 

اللادة باوع > ؟١١1١)‏ 

وحاهواة عدار حزان السيفلاض الشركة انفاق 

لمتهم هع أخيه على جلب الموادانخدرة وأنه حين تسل الطردين 


9 

العددان السابع والثامن 
7 

د | ,؟ | ترع لمم 
كد بكد سحي ديه 


وس | ثلا |ع ونه معوا 


#٠‏ | ؟ :لما 2غ 


أاخ زا هذ ١|‏ 


2 


2 


مجه اماما 


فهبرسدت المنة السابعة والفشرون 


ملخص الأحكام 


المرسلين | ليه هنه كان يعلم بأنهما نحتويان مواد مخدرة . تحقق 
جرمة الاحراز . القبض على امتهم قبل أن سمكن هن فتح 
الطردين - قراءة الكتاب: الوارد يشا نهما . لامنع من محقق 
الاحراز ‏ ؟ ‏ قوة الثىء المحكوم فيه . تبرئة المتبمين ججيها 
ابتدائيا . استئناف النياية بالفسبة لأحدم . إدانته استئنافيا 
لابعتير تناقضا . الحم الابتدانى فى هذه الحالة لا تكون له 
قوة الثىء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يسةأ نف ضدمم. 
مواد مخدرة . تدبير المهمين جحلب المواد الغدرة من 
الخارج 1 تسامهم إياها ونقلبا بالفءل إلى سيارة لهم. استعا .تهم 
بعد ذلك ببعض رجال ايش البريطانى ابلاغ رجا لالجيش 
سلطة البوليس وطلب هذه اليهم التظاهر بقبول المساعدة 
حى تتمكن من ضيط أفراد العصابة.هدا لاايرفع عن ااتبمين 
المسئواية مما وقع منهم . لادقبل منهم القول بأن ماو قع منهم 
كأن بناء على تدخل البو ليس أو مر يضه 
١‏ -. فاعل . اتفاق المعهمين على قتل الحنى عليه . ضرب 
أحدهما إياه بالعصا قاصدا قتله . اطلاق الآخر عليه بقصد 
قتله عيار | ناريا أصابهفتوفى . الضارب بالعصا هوأ يضا فاعل . 
» - تمض وإبرام. حم . إبداعه قل الكتاب موقعا عليه 
قبل انقضاء اليوم الثلاثين . الادماء بأن إبداعه إنما كان بعد 
انتباء الموظفين من عملهم اليوبى وانصرافهم من المحكمة فى 
اليوم الثلائين . ذلك لا تأثير له . هذا القول لا يكون له تأثير 
إلا إذا كان الاجراء المطلوب تمله فى قلم الكتاب لم ينم . نظام 
تقرير أوقات العمل ليس معناه منع الموظفين من العمل فىغير 
الأوتات المقررة . 
وصف التهدة . إحالة المتهم إلى المحكمة بتبمةضرب أفضى 
إلى الموت . معاقبته على أساس أنه تسيب ف القعل بعدم 
احتياطة دون لفت الدناع إلي ذلك . خطأ . متى يحكون 


ا ا عي 5 2 00 5-5 5 ظ 
علخ الملماة” ْ ا كه 


المددان السابع والثامن 
| 
ااام 


١و.4م إباولا |اايوايه‎ "١" 


*ا” ىئام |م 


:ا" |[امبااجن 


هام | ؟ه6/اإر 


كا" | 5ؤند7 ١|‏ 


١1س‏ | ةلا |غ 
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وه 


ملخص الأحكام 


للمعدكمة أن تعدل فى حكمها وصف التهمة ؟ 
( المادئان بسو .4 تشكيل ) 
تعويض . زوج طلق زوجته طلاتا رجعيا . استخلاص 
المحكمة استخلاصا سائا من تصرفانه معبا بعد الطلاق أنه 
لاستحق تعويضا قبلها عن واقعة الزنا التي انهمها مها 1 
المناقشة في نوع الطلاق الذى وقع وآثاره القانونية . لاممل 
لما ما دام البحث مقصورا على التعو.ض . 

تفتيش . قبض حيح . التفتيش الذى مجريه من خول 
القيض يكون صحيحا . إثبات الحكم أن القبض وقع صفيحا 
والتفاته هع ذلك عن الدلول المسعمد من التفتيش الذى 
أجرى عقب القبض . خطأ . 

نقض و إبرام . قانون إصابات العمل . القول بأن بعض 
أحكامه متعلقة بالنظام المام . جائز السك ما لأول مرة 
أمام محكمه النقض . محله . 

إثبات : 

ل تعرض الحم لواقعة يبع الثىء المسروق وشرائه 
باعتيارها عنصرا هن عناصر الأدلة فى صدد جراعة السرقة ١‏ 
لايصح القول بأنه كان على امحكمة أن تتبع طرق الاثيات 
المقررة فى القانون المدنى لائيات العقود . 5 - حم . 
قول الطاعن عنالشاهد أنه حصل أقواله عن طريق استراق 
السمع . إيراد هذه الأقوال في الحكم على سبيل تعز يز الأدلة 
التي اعتءدث عليها اللحكمة لابقدح فى حكمبها 

بلاغ كاذب . احا كة علىهذه الجرعمة تصح ولو لم حصل 
أى إجراء قضانى بشأن الأهر الممبلغ عنه . 

( المادة 54 ع حت 6 

دماع شرعى . هذا الدفاع لايكون إلا منع اعتداء . 

ممكن المتهم على إثر الاعتداء عليسه بالقاس من اننزاعها من 


8 


الصحيفة 


يه' 
4- 
دك 


ناريخ الح 


ماس | وه؟ |١انونيه ١9:5‏ 


هج | اكلا |والوسيهة م94١‏ 


+#| ”كلا إىع« ر«ر 2 


دعس أ كدب | ب«أغسطسه :و١‏ 


ملخص الأحكام 


المعتدى ثم ضر به مها . هذا منه اعتداء معاقب عليه و ليس 
دقاعا . ( المواد؟.؟ و ممع حده؛؟ و زه؟) 

نصب . عرض الهم ند كرتين من تذا كر الملاهى على 
شخصين لشرائهما باعتبار أنهما صاهتان للاستعال . ما وقع 
هنه فى سبيل التأثير عليهما لا يعدو الكذب الحرد من أى 
استعالم) . المكان الذي حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه 
أن بلق في روع المشترى ؛قة خاصة فى البائع . لا عقاب . 

استئناف . محكمة استئنافية . حكمبا بعدم الاختصاص 
بنظر الدعوى لأن الواقعة جنابة . لا يجوز إذا كان 
الامستئناف مر فوعا منالمتهم وحده . الحم بعد م الاختصاص 
فى هذه الصورة . خطأ . هذا الحم بتعين قبول الطعن فيه . 

( الادة همد تحقيق ) 

د إذن تفتيش . المطا فى اسم الشخص المراد تقتيم 
منزله . متى لا يعتد به 1- ؟-إثبات . دليل . لا مشارط أن 
يكون مباشرا. ‏ + نقض وإرام . نحدث المحكمة فى 
حكمها عن سبق الحح على المتيم فى جرعة مماثلة . عدم 
إجراثها أحكام العود عليه 8 0 فقط بشيء ن اليدة ف 
حدود العقوبة المقررة لاجر مة التى وقعت منه لابطعن فى 
حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره : 

نقض و إرام : 
--١‏ طعن . بحب (قبوله أن يكتب به تقرير فى قلم الكتاب 
أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل غخالفة ذلك بأن 
إدارة السجن والتيابة العامة لم مكنا طالب الطعن من عمل 
التقردر . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على 
مكمة النقض أن تقبل الطءن شكلا . -؟- حم عسكرى . 


تجا اناما ظية > 


العددان السابع و الثامن فهرست السئة الساعة و المشرو 9 
00 1 ع 
0 0 ملكس الأعة 
8 3 ا 3 0 - ١‏ 


ظ الطعن فيه بطريق النتقض . لامجوز دلو من جهة قضائه ى 
الاختصاص . السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير 
العدل هما وحدهها ال#تصان فى القضاء العسكرى وظيفة 
ْ محكمة القض فى القضاء العادى . ( المادة بسم 00 | 

فض بدن اها كتوبرهغ؟١‏ حك . تسبيبه دعوى تعويض . الحم ببراءة المتهم 
ْ لعدم ثبوت الفعل المكون لاجتاية المرفوعة مما الدعوى عليه 
ورفض ددوى التعويض أسباب البراءة تكو نأسباا أرفض 
دعوى التهويض . الحم بالتهمو رض ٠م‏ الحم باأبراءة ٠‏ محله . 
+وسامدبا|<ة <١‏ « فاعل . شريك . سرقة اكراه . «تهمون . لا يشترط 
لعدمم فاعلين أن يرتكب كل منهم فعل الاحكراه وفعل 
الاختلاس . يكني أن يرتكب أى الفعان وأن تبكون 


السرقة مجعوةا علمها دنهم جيها 1 ) المادة الالاع -- ولم) 


م .با 2 2 2 مسكو أية جنا كية 3 مارة 3 النزام سائقها ق ييا الطريق 
الطبيعى 8 إصابة الى عليه الذى اندفم عابرأ الشارع دون 
أن يلاحظ”قدوم السيارة . نق المسقولية عنه . لاتعر يب فيه 
على الكمة . 
معم )ابا اد < م محكمة استئنافية . سلطا فى تقدير الواقعة المع وضة 
عليها . تعاض حكمها مع القضاء الابتداتى بالنسبة إلى من 
اراقع ضدثم استئناف عن احج الاتداتى . لا تأثير له . 
هثال : مهعون ىق سرقِة 5 التمضماء اتدائيا بأدانة عموم قَ 
إخفاء الأشياء المسروقة و ببراءة المتبمين بالسرقة . استئناف 
اليابة الح بالنسبة المحكوم عليه فى الاخفاء وحده دول 
القضاء استكناميا أيضا بادائته . لا مانع . 
ععسامبنااغ («, 2 ١‏ دقع صضصمه إلى ا مو ضوع والفصل قبهها مهأ ع 
واحد . لاماءع . مرافعة المدعى بالحقوق المدنية في الموضوع 
قيل القصل ىق الدفع بعكم جواز تد خله . لااخلال فيه عق 


84 له كماماة. 
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1-2 ا 
- ' تاررعذ ا مأجذم الاحمكما 
امم خض الأحكام 


امهم فى الدفاع  ١‏ - نض وإبرام . نقض الحم . بعيد 
الدعوى إلي محكمة الاعادة إلى حااتبا الأولى ولا يقيدها 
بشىء . مخالقة هذه المحكمة أقضاء محكمة النقض . لا نصح 
انخاذه وجبا للطعن إلا إذا كان محل الخالفة يصلح فى ذاته 
لذلك. ‏ م دفاع شرعى . تقدير المتهم لفعل الاعتداء 
الذىاستوجب عند الداع . هراقبة الحكمة علىهذا التقدير . 
سلطتها فى ذلك . - 4 - نقض وإبرام . نقض الحم . 
لا درتب عليه نقض الشهادات الى أبديت أمام المحكمة فى 
الحا كة الأولى ١‏ 

ببس | ا*” أو اا كتوبره؟؟ة إحراق وضع النار عمدا بالواسطة . متى تتحقق هذه 
الجريمة * وضع الممهم لفافة «شتعلة باحتياط نحت باب ميزله . 
إطفائها فى الحال قبل أن كمد إلي الباب . لا عقاب 

) المادة اللاع حداحه؟ ) 


ما | ءعملا|د « « ١-ضرب‏ وجرح . ذتوجة محتملة . تغليظ العقاب بسبب 
ذلك . ملحوظ فيه مراعاة الحنى عليه فى حق نفسه ما يجب 
على الشخص العادى مراعاته . تعمد الجنى عليه تسوىء مر كر 
المعيم بالاهمال عدا ٠‏ وقوع خطأ جسم هنه سواء نتيجة 
فعلة المتهم . لا يسآل المتهم عنالنتيجة . مجنى عليه فيضرب . 
وجو ب #مله المداواة امعتادة . لا تصح مطا أيته بتعدمل تملية 
جراحية تعرض حياته لاخطر أو نحدث له آلاما مبرحة . 
؟ - تعويض . سك المتهم فى رفض الدعوى المد نية بازتفاء 
مسدو ليته لعدم وقوع الاعتداء منه . صلح بين المتهم والنى 
عليه يصح أن يقال عنه انه لم تراع فينه النتيجة التى انتبي 
اليها الاعتداء . القضضاءبالتعويض . لا تريب عل المحكمة فيه . 
ةع"_| لمم |د < << نصب -. موظف عحموى ( نمورجى فى معزل طى ) . 
استعانته بوظيفته فى الاسقيلاء على مبلغ من اين عليها بزعم 


اه 


جل اتعناماة ٠‏ فقة - 
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اخ | سجونا | <2 2 


حسم حون أمس! كتوره4؛ة 
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أنه تمن لدواءلازم لأخها الموجود بالمعزل. إثبات الحكاذلك . 


هذا يكف لبيان وافر الطرق الاحتيالية . 
0 المادة عا حت ساف 
و تعويض , تقدره على أساس جسامة الاصابة وما 
ترتب عليها من تقل الحنى عليه ( ضابط بوايس ) إلى حمل 
أقل شأ نا من عمله وما محمله من علاج . قول الكم إله 
راعى فى تقرير التعويض أنيكون هواسيا طالما أنهلا مكن 
أنجعله آسيا . لابغض منه  .‏ ؟ ‏ قاض > ر دتقرررهتأ جيل 
القضية فى مكة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى . لا حرم 
عليه نظرها فى محكة الدرجة الثانية . 
شهادةالزور . إداتة الشاهد فى جر عة شهادة الزور محرد 
أنشهادته أمام احكة خاافت ماقاله فى التحقيقات الأولية . 
لصح . المادة اع جد ؤو؟) 
تفتيش . إذن التفتيش ٠‏ صدوره مكتوبا موقعا عليه 
من أصدره من أعضاء النياية . إجراء التفعيش بناء عليه . 
صحيح رلولم دك نهذا الاذن بيد الضا بطعند]جراء ااتفتيش . 
دفاع شرعى . حق الدفاععنالمال مق لا يح مقاومة 
مأمورى الضبطية القضائية 7 . قيام رجال البو ليس وموظقى 
الك ونا هدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها 
بينه وبين الوزارة . وقوع اعتداء من الممهم عليهم فى أثناء 
ذلك دقما لعداو مهم . لاعقاب عليه و لو كان قد صدر من 
النيابة أمر بالهدم . الهدم لايحوز إلا محم قضانى . دفع 
الهم بأنه ارتكب ما ارتكبه داعا عن ماله . وجوب محثه . 
أداقه ددن حثه . قصور , 
(المادة ؟أامع حدمو؟) 
اصابة خطأ . حك الادانة في هذه الجريمة يجب أن 
يذ كر فيه الحطأ الذى وقع من الاتهم و كان سيبا فى حصول 
(4ع) 


44 ا 
| 3 585 


المللس!] س-7لهم] ‏ -س- ا -سمسيبِيم له 


لام م.م إغ 


محم | ١٠م‏ ا 


وعم | اكلم اد 


--- 


2 


الاصابة مع بيان الأدلةعلى وقوعه . النتقض فى ذلك .قصور . 
وصف التهمة . إحالة المهمين ( موظف باجم ركو عسكرى 
ولبس ) إلى محكة الجتايات باعتبار أن الواقعة المسندة المهما 
جتادة رشوة . تبين الممكة أن العمل الذى أخذا التقود 
للامتناع عنه ليس بعلمهما داخلا تى اختصاصيها وإنما هما 
أوها انمحنى عليهم بأنه من اختصاصبما ليستوليا منهم على 
التقود . اعتبارها الواقعة نصيا . لاتثريب عليها فيه . 
(المادة 4٠١‏ تشكيل ( 
غش ف المعاهلات التجار ية : 
عل المنهم بالغش .. الاعماد فى بيانه على القول بأن كل متعهد 
توريد لاددأن يكون عالما مما قديكون ف البضاعة منغش ولوم 
تكن من صنعه . لايصح . لابد من بيانطر يق ةالغش و نسيته . 
( القانون رقم م4 اسنة 1941 ) 
تزوير فى ورقة رسمية . شهادة إدارية بوؤاة شخص 
قبل سنة 195 . تغبير الأقرقة ؤيها أتسجيل عقد هن عقود 
التصرف . تزوير فى ورقة رسمية . المادتان ١٠١و‏ لاالاع . 
نصهما. لا>وز التوسع فيه أو القياس عليه . ( المادتان ١و«‏ 2 
من القانون رقم 44 لسنة خم؟١‏ -- 5؟ و 07 ) 
إجراءات . العبرة في كدة إجراءات المحاككة ص بما 
يحرى أمام احا » بالجاسات . نقض التحقيقات الأولية 
أو قصورها . لايصح سببا لبطلان الحم . مثال . 
هبان . المادة السادعة منقانو نتنظم المبانى . الغر ض 
منبا تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى . 
عمل قاطوع مستعر ض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة 
تقل عن الحد المقرر لارتفاع البناء . مخالفة للقانون . 
؟ - الح على هذا المهم ابتدائيا بتغرعه مائة قرش 
وإزالة المبابى الخالفة . استمنافه هن المهم . عدم استكناف 
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النياية . براءة 'امهم استئنافيا . نقض هذا الحم بناء على طون 
النيابة . لا جوز أن تزيد الغراءة على المحكوم بدابتدائيا . 
.وس | ؟وم |؟؟اكتويره؛؟] سرقة.متى يعتبر المتهم سارقا للتىء المسلم اليه ؟ إذا 
كانت حيازة الشىء باقية لصاحبه محيث بظل مبيمنا عليه 
مراعيا له حواسه على الرغم هن التسلم . إدانة الهم فى 
اختلاس الثىء المسلم اليه بمجرد القول بأن تسليمه إياه كان 
مقر ورطا ور ذه بهل انحقاء مور قيلت عدون 
١ء“|غاما«‏ < « هتك العرض : 

و ركن القوة . «:وامر بالمباغتة ٠‏ مثال . ٠‏ القصد 
الجناتى . لاايشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندقع اليه 
بالشووة الببيمية . يكق أن يرتكب الفعل وهو علم أنه 
غادش لعرض الحنى عليه ولو كان الباعثهو عجردالانتقام . 

( المادة املاع حدمود؟ ) 

؟غ#م| وام أو؟ا كتوره:؟ مسكولية مدنية . لا جوز محال للمسئول عن الحقوق 
المدنية أن يتدخل أمام الام الجنائية إذا لم نكن ممة دعوى 

هدنية مفوعة على المسكول هو عنه , 
خو” إلاام |« « « سب . حصوله من التهم وهو فوق سطح منزل 
على مسمع ممن كانوا الطريق العام . توافر العلانية . 
( امادة مواع حدإبار) 5 نقض وإبرام. خط 
الحم فى ذكر المكان الذى كان به أحدالشبود وقت الواقعة 
لاجم مادام الحطأ لم يؤئر فى جوهر الشهادة ولا فى الحم . 
::|6م]< ١‏ <« تفتيش . قضاء المحكمة ببطلاته . إدانة المتهم بناء على 
أقواله أمام النيابة بعد حتصول التفتيش . معناه أن هذه 
| الأقوال لم تصدر عنه تحت تأئي التفيش الذى وقع عليه . 
ووم |[ألمادط <١‏ « مواد مخدرة تسسلم المتهم اندر بعد تمام الاتفاق على 
شرائه . جر متانتامتان . وقوع الخدر فى يده نحيازةتامة » 
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جل اغاماة 
فبرست السئة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


عدم وجود ادن معه وقعئذ أو بناء على التدابير المحكمة الى 
وضعبا البوليس لضبط الواقعة . 

تلبس . مشاهدة انهم ومعه السلاح النارى فى بده وعدم 
تقدممه لمأهور الضبط الذى شاهده الرخصة التى محوله حمله . 
تليس مجنحة حمل السلاح ولو استطاع فم| بعد تقديم هده 
الرخصة . لايشترط ف التلبس أن تكون الجر ةالتى المحذت 
الاجراءات بالنسية اليبا متوافرة عناصر ها أو ثا بتةعلى امهم . 
القبض على لمهم وتفتيشه . ضيح سواء إداعى رد القيض 
عليه أو للبحث عن أدلة متعلقة بالجر ممه كاهراطيش مثلا . 
حق الأهور الذى باشر التفتيش فى أن يضع يدمعلى ما بصادقه 
متعلقا جريمة أخرى . الاسكدلال بالتىء المضبوط أثناء 
هذا التفتيش . جائز . 

دواع منهم جئحة . عم.ده الى حام مهمة الدفاع عله. 
بتعين على المحكمة أن تسمعه . طروء عذر قهرى على هذا 
الحائي متعه عن القيام بمهمته . يحب على المحكمة أن مله 
الوق تالكافى لتحضير دفاعه . اعتدار امحاهمي عر ضه وتقدم 
زهيل له شبادة ذلك . على الكمة أن تقدر هذا العذر . 
رفضها تأجيلالدعوى . مجحب أن تبي نأسبابه . على المحكمة 
مراعاة <الة المتهم ومبلغ اتصاله بالضرر . وجوب تأجيل 
الدعوى اذا كان لا اتصال امتهم به و كان مهولا على انماني 
فى دفاعه ترخيص المحكمة فى نقد مذ كرات . لايكتي . 

(؟) قضاء محكمة االقض والابرام المدنية 

. تقض و إيرام . حسم عى المبلغ المقضي به فيه نفقة‎ ١ 
هو فى حقيقته قسط دورى يدفع معجلا ممن أصل الربع‎ 
هذا حم‎ ٠ المستحق للمدكوم له به لحين تصفية الحساب‎ 
. قطعى وإن كان قضاكره وقتيا . الطعن فيه بطر يق النقض‎ 


٠‏ عله الساماة 0 اافقه 
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فر سيت السنة ااسا بمة والمشرون 


جائر »م شير كة . استغراقها بالدين . لاعنع انتقالها 
للورثة . إدرادها يكون حقا ءالصا لاورئة , حق الداءنين 
نما تعلق بالأصل فقط . تجرد ادماء الحائز للاعباء التركلة 
بدين عليها ءالا خرن الستيقاء رع مخصة اواررتك اعبت ند 
م # حراءة . إقامة أحدالورئة حارسا علىالتركة يع 
من الحم عليبا شخصيا بريع حصة وارث آخر وتنتفيلٌ 
الحم على مال ار اسة . 

نزع ملكية للمتفعة العامة . اتباع إجراءات غير قانونية 
فى ذلك القضاء بثمن الأرض وبرءهها و بشمن الزراعة التى 
كانت عليوا القضاء فى ذات الوقت بتعويض لاتباع 
إجراءات غير قانونية فى الاستيلاً ستيلاء وعدم إبداع اقول 
ومقمابل الزراعة قى الوقت المناسب . فى محله . 

مصاريف قضائية . القول بأنه لال لاحك بمصروؤات 
للتقاضى عن المصار يف الر'عيبة و إتماب امحاماه إلا حيث 
تكون ,جراءات التقاضى كيدءة مق يصح 7 

المادة ه١١‏ مرافعات ) 

:تقض وإبرام . حك اتهاتى من المحمكمة الابتدائية على 
خلاف حم شطب الاستئناف المرفوع عنه . لا موز الطعن 
فيه بطريق النقض . شطب الاستئناف لايجعل الحكم انتهائيا 
لأنه ليس مح فى الحصومة . 

المادة ١١‏ هن القانون رقم مه لسنة ١م؟؛‏ ) 

شفعة : 

١‏ شيم ٠‏ كون الشفيع مالك للعين التى شفع ها 
وقت بيع العقار الذى يشفم فيه . لازم. - ؟ - الملاصقة 
من الجبتين وصف وارد علي أرض الشفيع لاعلى الأرض 
المشفوع فيها  .‏ «- وجود طريق خصوصى مشترك 


ُ عا لساماة” 
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بين الأرضية من جبة ومصرف خصوصى مشترك إبنهما م 
جهة أخرى . حقق الجوار من هاتين الجهدين . 
| ١6م‏ ألا دسمير 11444 تمويض . الملاحة النبرية . قواعد السير الحاصة ما . 
وجوب الأخذ ما فما يقع من الحوادث يسبب ذلك . هثال 
فى دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي . ( القالونرقم 
١0‏ لسنة ١4و؟‏ الخاص بالملاحة الداخلية وقرار وزر 
المواصلات بتنظم الملاحة ف المياه الداخلية ) ْ 
هي | 1ه ١١|‏ د يسميرة941] ١‏ استتئئناف . الاتفاق على اختصاص قاض معين للفصل 
يصفة انتهائية فى الدعاوى المستعجلة . رفع الدعوى أمام 
القاضى قانونا . استثناف هذا الحكم . الدفع بعدم جواز 
الاستئناف بناء على الشرط ااتفق عليه . رفض هذا الدفع 
على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضى 
النختص هو عدول منبما عن الاختصا ص التحكيمى .فى محله 
) المادة ب مرافعات ( 
؟ ‏ اختصاص . قتاضى الأهور المستعجلة . الاتفاق بين 
المؤجر والمسةأجر على فسخ الاجارة فى حالة أ بلولة الأرض 
المؤجرة إلي مالك آخر الم . شرط للصاحة المشترى . تنبيه 
المشترى المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها اليه . بقاء 
المستأجر فى الأرض يكون بغير سند . اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بالحم بطرده منها وتسلم الأرض لمالكها , 
هذا التسلم لا يتضمن فصلا فى موضو عالتزاع . للمستا جر 
أن يتخذ كافة الاجراءات التحفظية محافظه على حقوقه . 
(اللادة بم ؟ مرافعات ) 
+ه*[45 إذد جر « ١‏ تعبد . نفسير المشاطرات . حالة الاشتباه النى بجحب 
٠عها‏ تفسير المشارطة لمصلحة المتعبد . هى حالة ما لاينكون 
فى الدعوى من دليل مقنع . (الادة .14 مدبى) 
٠‏ - حم . تسهيبه . شهادالشهود . تقديرها . موضوعى. 
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مخالفة المحكة الاستغتافية للمحكة الاهدائيةفىتقدير أقوال 
الشهود . لا يازم تفنيد الأسباب التى اعتمدت عليها الحكة 
الابتدائية . يك ىأن تبرر عى وجبة نظرها ‏ م - إثيات. 
| إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثياتواقعة أو نفيها . المحكة 
أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أدة قرينة تطرح أهامها . 
الدفاتر الى نتولى المديريات طبعها لاثبات الترخوصات بنقل 
الأقطان فيها . الاءماد على صورها فى إثئبات نقل القطن إلي 
شخص معين , جوازه . 
وهم | 4 ١|‏ دسمير؛14] إجارة . إثبات عقد الاجارة يجب أن يكون بالكتابة 
أو باقرار المدعى عليه . الاعماد فى إثياته على القرائن. لايموز 
دعوى تعو يض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إبجار ثم . 
المادة 4؟ من شروط نا أجير أطيان الحكومة . 1 
(المادتان «. وو 6١١هدنىى‏ ) 
دمم#أا٠مهمآده ١‏ « دعوى وضع بد . ارتفاق . حق ارتفاق مكتسب 
بالتراضى . وجو ب استمراره وبقائه فى حدوده الى بدا به . 
لا ملك أحد من المتتفعين به العبث به أو استعاله فى غسير 
مصلحة له أو لحر دالاساءة]لىالغير . مثال فىصورة دعوى , 
بامس |66 إده « ( رهن حيازى . شرط حة هدا الرهن . وضع المرهون 
فى حيازة المرتمن . عقدالاصجار يضع العين المؤجرة فى حيازة 
المستاأجر . رجوع الحيازة إلىالراهن يبطل الرهن . القانون 
رقم وغ لسنة ماو ١‏ لم يقصديه الغاء حم اللادة ١6م‏ مدلى , . 
( المادتان .وه مددنى والقانون رقم هو لسنة س#مو١‏ 
. المعدل لها والمادة ١6م‏ مدنى ) 


وما ع 


مو | غهم [ؤ7 دس سيبرع4؟| ‏ شمعة : 
٠‏ - أرفبان أصلهما على المشاع . إنشاء سكل بينبماعلى 
حساب القسيمين ومماواكة لما مناصفة ..حد الارض المشفوع 


8 ماد المحاماة 
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ْ ها من جهة الغرب هو نصرف هده السكة . د الأرض 
المشفوع فيها من جبة الشرق هو نصف هذه السكة أيضا : 
قيام الجوار بين الأرضين . -؟- ملكية كل من صاحى 
الأرض لنصف السكة التىبينهما .<ق كل هنهما فى الا نتفاع 
ْ بالمرور فَيها . كل منهها ستعمل حى ملكيته في صف 
| السكة وحق الارتفاق على النصف الآخر . لا مائع من أن 
يكون الطريق المقرر عليه <ق الارتفاق هو هو ذاته الذى 


أرض هذه السكة . لايمتع الجوار بين العقارين اشتراك الغير 
فى الاتتفاع مق الارتفاق الذى للار ضالمشفوعةأو المشفوع 
ها . لا بحرم الشفييع من السك مق الارتفاق المطاابة 
بالشفعة  .‏ هي حق ارتفاق للارض المشفوع مها بالرى من 
ساقية فى الأرض المشفوع فيها . مرك أسباب الشفعة . 
ه جار بملك على الشروع . جوز له طلب الشفعة دلوم 
شترك معه فى الطلب باقى شر كائه في الملك . ا<مال زوال 
ملك الجار بالقسمة لا يؤثر فى <ق الشفعة . المناط فى ذلك 
كون الشفيع مالكا وقت بيع العقار المشفوع وبقاؤه مالكا 
لحين الأخد بالشفعة . 


ووس | عكم 8 تفا ليس : 


ظ يتوافر به الجوار  .‏ م وجوب <ق ارتفاق للشير على 


١‏ إشهار إفلاس المدين . تصالحه مع الدائنين على أن 
تخب لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من اللديون . 
التصرديق على هدا الصلح . دائن هر تهن المقار رهنه غير 
المدين ولاء لدينه . أيلولة هذا العقار إلي ملك المدين بالهيسة 
قبل الصلح . عدم سربان الصلح على هذا الدائن الذى لم 
يتدخل طرف فيه . فى مله . (المادقهاس مجارى) . - ازع 
الدائن ملكية هذا المنزل لددين سابق علي حق الدائن المرتون 
كان فى ذمة الواهب مالكه الأصيل . لا تا 'ثير له فى موقف 
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خسم الاكم إلم؟ د سمير 4815 


الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين 


ملخص الأحكام 


بيع . حق ااشترى فى حبس ان إلى أن زول السبب 
الذى بحثى مله أزع ملكية المبيسع ٠‏ تقديم البائع كفمالة . 
وجوب دفع الن و إلا كان للبائ حق طلب الفسخ . إنذار 
المشترى بايداعالمُن بالحزانة مقابل تطبيرالعين من المقوق . 
كهالة كافية توجب عليه إبداع امن . استؤر اجشهادة 
عقارية تدل على أن العين معقلة بديون كز بدك على لذن وأئة 
حصات جاة تقبيبات اتّع الملكية . لاتعد عدرا لحيس امن 1 

( المادتان احم وو «سم مهدبى ) 

موظفون . حق المكومة فى إحالة الموظفين إلى المعاش 
المصلحة العامة . الحكوهة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل . 
تبين هذه الأسباب من القرا رالصادر بالتفصل . خضوع هذا 
العمل إتقديرانحا ؟ ١‏ إحالةالمواف هرد مهار بمه سن التقاعد 1 
مخالفة لاقانون . 

قسامة . تصرف أحد الورثة بالبيع فى نصيبه ععددا فى 
أنصبتهم . تسلم المشتر بن منهم مااشتروه وو ضعوماليد عليه . 
كل على ما اشتر تراه محددا . قسمة ذعلية بين جموسع الورثة 
مت يفعلهم جميها ١‏ 

١س‏ إئبات . قضاء محكمة النقض ببطلان نقر ير خبير 
وناء على أنه قدر ر بع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن 
عابنا . اعهاد محكمة الاستئتاف عند نظرها الدعوى من 
جديد على بعض ماأئبته هذا الحبير فى محاضر أعماله متملا 
بأوراق اللحصوم . لابقدح فى حكمها ‏ ؟ ‏ حك عبيدى 
بتعيين خبير . عدم تنفيده بتعيين خبير آخر بعد القضاء 
ببطلان تقرير الحبير المعين استناداً إلى ظروف طرأت بعد 
صدور الحم وأوراق قدمت بعد وجدت فيبا المحكمة 
ماشنى عن تنفيد حكمها . لانثريب على المحمكمة فى ذلك , 

2) 
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حدم إأاعه إم؟ دسمبر 44و 


فبرست السنة السابمة والعشرون 
ملخص الأحكام 


اختصاص : أهر إداري . منافع عأمة . أموال طامة . 
تزاع على ملكيتها . 

و أهر إدارى 5 التعر نض به 1 يرك به نص . من 
وظيفة الام أن تعطيه وصفه القانوتى لامكان معرفة 
ما اذا كان ستأهل الحصانة المقررة للا وامر الادارية . 

؟ ‏ [الحصانة المقررة للاأمر الادارى . مناطها . 
كونه صدر ف الحدود المرسومة للسلطة التى أصدرته , 
اماك فى السلطة الوحيدة المختصة بالفصل فى ١انازعات‏ 
التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المنافع 
العامة . الاجراءات العاجلة الاستئنائية الخولة للسلطة 
الادارية لماية الأملاك العامة . لايصح اتخاذها بالنسبة 
للاأموال التى لا نزاع فى كوا عامة أو التي لا يقوم نزاع 
جدى فى صفتهاسبب لمخصيصبا الظاهر للمنفعة العامة . تبين 
امحكمة من ظروف الدعوى جدبة ة التزاع في صفة المال 
موضوع الدعوى . من حقها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر 
الادارى حى يفصل قضائيا فى ذلك ٠‏ 

( المسادة ١6‏ من لانحة ترتيب المحاك الأهلية ) 

١‏ وصع يد . تطبوق العقود على الواقم وحصيل 
وضع اليد . موضوعى . إنامة ذلك على أسباب مودية اليه 
لا تصح المحادلة فيه أمام محكمة النقض يي قوة الشىء 
الحكوم فيه . حك من المحكمة الجنائية ببراءة شخص متهم 
بانشاء سور خشى رن خبط التنظيم داخلفىالملك العام . 
بناء البراءة على ان الأرض التى أ م فيها السور 1 ليت يا 

من المنافع العامة . طرح التزاع فى أن ملكية هذه الأرض 
على الحكمة المد نية . حكمها بالملكية لغير من صدر له الحم 
بالبراءة . لا تناقض بينه وبين ذلك الحم . 

اختصاص : 

إجارة . الأمر العسكرى رقم 6١س‏ . الغرض منه تنظيم 
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عل الماماة ممة 


قبر ست السنة السابعة والمعشروث 
ملخص الأحكام 


العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للا ماكن . المقصود 
بكلمة الأما كن . الاارض الفضاء لا تسرى عليبا أحكام 
هذا الأمر . أرض فضاء تابعة لوقف وممكرة أشخص معين 
طلب زيادة حكرها . | لمحكمة المختصة بنظ ر هذه الدعوى 
هى المحكمة الداخل فى اختصاصها النزاع محسب القواعد 
العامة لا الحكمة الابتدائية وإما طبقاً لام ر العسكرى 
امد كور. 
(سم) ممكمة القضاء الادارى ( مجلس الدولة ) 

١‏ - رسوم بلدية . اخجنة التتظامات المنصوص عليها فى 
المرسوم الصادرفى م أ كتوير سنة ه4و١‏ : قرارات. جواز 
الطعن فيبا أهام محكمة القضّاء الادارى .م قرار 
إدارى . الطعن فيه يه أن يكون قرارا تالت . قرار 

من #لس بلدى بفرض رمم على محلج 5 من وزير 
الصعدة . تظلم صاحب امحلج هنه . قرار من وزير الصعحة 
بتحصيل الرسم الذى فرضه المجلس بعد عرض ااتظلم على 
لجنة التظامات . هذا القرار هو الجائز الطعن قبسة ., 
سب المجلس البلدى هو صاحب الشأن فى فرض 
الرسوم . مهمة +جنة التظامات : 

إجراءات . الدفع بعسدم قبول الدعوى لاأرف 
القرار المطلوت إلقاؤه صدر قبل الغمل. بقائون علي الدولة 
إبداؤء بعد مواجبة الموضوع . حائز . م قرار 
بفرض رسم علي سيارة . صدوره قبل العمل بقانون مجلس 
الدولة ٠‏ لايحوز الطعن فيه . حق الشكوى المشار اليه فى 
المادة ٠١‏ من القانون رقم 44 لسنة غ9١‏ . لا يق مهائية 
القرار . حك المادة مس من قانون مجلس الدولة . لا بجحرى 
على هذا القرار . 

١‏ - رجهية القوانين . قرار إدارى صادر قبل العمل 
بقانون مجلس الدولة . لا يتسحب عليه حم هذا القانون . 
الفنق بين الطعن ف القرار وبين حق النظل منه بالطريق 
الادارى . التحدي بلمادة مم من قانون مجلس الدولة للقول 


كه 


عل المحاماة 


المددان السابع والثامن 


الصحيفة | 
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525 السئة السابمة والمشرون 


ملخص الأحكام 


لا جدى . مدلول هذه المادة  .‏ + طلبات إضافية , 
إعلام الخصم ما على بد محضر . غير لازم : 
( المادة م؟؟ وسوم مرافعات ) 

م إعلان الحصوم . ليست وسيلته الوحيدة أن يكون 
على د معحضر. ( المادة الأولى من قانون المرافعات ) 
57 إجراءات : ميعاد ااستين وما المنتصوص عليه فىالمادة 
مس من قانون مجلس الدولة . خاص بطلابات إلغاء ا 
الادارية وحدها . لايسرى على طابات التعويض . ه1 
الطلبات حائّز الادعاء بها مادام لم سقط الحق فيها طبقا 
للاصول العامة  .‏ ه ‏ تعويض . الدعوى به أمام محكمة 
القضاء الاداري جور ولو عن قرار سابق للعمل بقانون 
مجلس الدولة  .‏ + نظام وضعتده الادارة لاسيرعليهقأص 

قانون رقم سه أسنة باوو؟ ‏ خاص بأضافة مادة 
جديدة إلىقانون العقوبات و إلغاء مادة منه , 

قانون رقم51 لسنة !4و١‏ خاص بتعديل المادة ؟دم 
من قاتون العقوبات . 

قانورت رقم 6ه لسنة ناو خاص باضافة فقرة 
جدددة الى المادة 4 من قانون العقوبات . 

قانون رقم م*ا أسنة 47و خاص بتعديل الفقرة 
الثا لثة هن الماده الحادية عشرة من القانونرقم همرة لسنةع؟ة؛ 
الخاص بالوقف . 

قانون رقم وو لسنه 7و١‏ - خاص ايدان قانون 
احا م المسبية . 5 

قانون رقم ١8١6‏ لسنة 1و1 خاص بشأن إبجار 
الأها كن وتنظي العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . 


العر دارم الشاسع والعاسشر 


السة: السابعم و العسشاودم 


الحاماة 


شير ١‏ مايق ويو ثبو 
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[ برئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق باشا رئيس الحكمة ونحضور حضرات 
أحاب العرة جندى عبد الملا يك وأحمد نشات بك وأحمد على علوىه بك وأحمد فبعى 
ابراهيم بك مستشارين وحضورحضرة صاحب العزة مد عبد الفتاح نصير بك رئيس النيابة ] 


1 
١‏ نوشير سنة 19546 

إخفا, أشيا. مسروقة , مسئولية الخفى , لا تعدى 
الاثيا, فى أخفاا , مى تصم مايلته عن كل الاشيا. 
المسروقة و حك بالزام المتهمين بالتضامن بقيمة الاشبا. 
المسروقة ؟ كلها مع عدم نسيله الى كل متهم إلا [خفا, جن. 
منبسا ٠‏ خطاً ٠‏ تقض هذا الحكم بالنسبة الى أحد الطاعنين ٠‏ 
يقتضى نفضه بالندية إلييم جميما . 

المبدأ القانوق 

إنه لما كان إخفاء الاشاء المسروقة بعد 
فى القانون جرمة قائمة بذاتها لما كيانها 
وعقوبها المقررة للها . ولا تتصل جرعة 
السرقة إلا من ناحية وجوب إثبات أن 
الأشاء النخفاه متحصلة عن سرقة . فان 
مسعولية انخق لا بصم فى القانون أن تتعدى 
الآشياء الى أخفاها بالفعل . فاذا هو لم خف 
الا نمض النتروق :نان سادلته عن العض 
الآخر لانكون جائة إلا اذا ثبت أنه كان 


ايوق + وق هته الخالةوحنها سال 
مدنيا وبطريق التضامن مع زملائه عن كل 
المسروق . وهذا يستازم حتما أن ببين الحم 
فى غير ما عموض هذا الاساس الذى يبرر 
قضاءه . وإذنفالحم الذى يلزم جميع المنهمين 
التضامن بقيمة الآشياء المسروقة كلبأ مع 
كونهالم ينسب الى كل متهم إلا اخفاء جزء 
منه ولم يسند إليهم اتصالا من أى نوع فيا 
مختص بالمسروقات جميعا يكون خاطةا متعينا 
نمضه ., 

ونقض هذا الحم بناء على طعن أحد 
الطاعنين يعتضى نقضه فيا بختص بالطاعنين 
جميداً لوح دة المصلحة الى تربطهم نعضيم 
ببعض بسبب التضامن المقضى به بيهم . 

امار 

« حيث أن طعن الطاعن الثانى يتحصل فى 

أن تفتيش معزله ود كانه وقم باطلا لعسدم 
صدور إذن به من سلطة التحقيق » وأرف 


لس و وس سس رد ببس ب 1 ا لش ل ل ل 10010007 ا ما ون تن ب هش 6 10915097 1د 
)0 استتبط مبادىء ه. ذه الاحكام حضرة الاستاذ ممود عمر سكرتير محكمة انقض و الابرام وراجسا وآأقرها 
حضرة صضاحب السعادة صمك اما مصطقى رئيس حكمة انقض والارام 5 
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العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون” 


الح المطعون عليه وقد دانه بجر ممة إخفاء | امحادلة فى ذلك تكون غير مقبولة لتملقها 


أشياء مسر وقة لم بعن باثيات علهه بالسرقة » 
وأن المحسكة الاستئنافية قد أخات قوق 
دقاعه برقضها إجابة طليه ماع شهود ننى . 

« وحيث ان الحك المطعون عليه قد أثيت 
أ ااتفتيش قد وقم بعد أن أحازته زوجة 
الطاعن بالكدتابة » وفوق ذلك فقد أقر 
الطاعن فى تحقيق النيابة بأن ما أسفرعنه هذا 
التف.يشس وجد لدءه بالفعل » ومتى كان الأمر 
كذلك ء فلا يكون حيحا ما أثاره الطاعن 
فى طعنه بهذا الشأن . و أما العلم بالسرقة فقد 
أثيته الحم عندما أورد واقعة الدعوى عا 
#وافر فيه جميع العناصر القانونية لجرهة 
إخفاء الأشياء المسروقة التى دان الطاعن ما 
مستندا فى ذلك إلى أدلة من شأ مها أنتؤدى 
إلى مارتب عليها » فلا يكون القصد مرن 
الطعن سوى حاولة فتح باب المناقشة حول 
واقمة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها 
مما لا شأن لمحكة النقض به لتعلقه عمحكة 
الموضوع وحدها . وأما قول الطاعن يأن 
المحكمة الاستئنافية أخلت قوق دفاعه لما لم 
مجبه إلى طلبه اع شهود نى فقول #ردود 
بأن المحكمة الاستثنافية نمكم فى الأصل على 
مقتذى الثابت فى أوراق الدعرى » وهى 
ليست ملزهة سماع شبود إلا إذا رأت فى 
إزوها لذلك . 

د وحيث ان طعن الطاعن الثالث بتحصل 
فى أنه كان حسن النية , 

د وحيث ان الهكم المطعون عليه أثيت 
بالأدلة التي أوردها أن الطاعن كان عالما بسرقة 
الأشياء التى أخفاها . ولما كانت هذه الأدلة 
من شأنها أن تؤدى إلى هارتب عليها » تان 


بالوضوع . 

د وحيث ان ظعن الطاعن الأول يتحصل 
فى أن الحك؟ المطعون عليه قد أخطأ إذ قذضي 
بإلزام الطاعن «تضامنا مع باقى المتهمين بقيمة 
الأشياء المسروقة كلها مع أنه لايصح المكم 
عليه إلا بقيمة ما أخفاه منها ‏ وفوق ذلك 
فان الطاعن كان حسن النية » ولم يعن الحم 
بائيات علمه بالسرقة . 

« وحيث انه عن العلم بالسرقة فان الحم 
المطهون عليه قد أثبته بالأدلة التى أوردها 
وال من شاانها أن تؤدى إلى مارتب عليها 
فالادلة فى ذلك لاتكورت مقبولة اتعلقها 
بالوضوع . ش 

د وحيث انه لما كان إخفاء الاشياء 
المسروقة يعد فى القانون جرمة تألمة بذاتما 
لها كيانها وعقوبتها المقررة لها » ولاتتصل 
جر عة السرقة إلا من ناحية وجوب إثبات 
أن" الأشياة إعقاء تعمل عن سراقة 2 رفع 
كان الأمر كذلك » فان مسئولية النى 
لا يصح فى القانون أن تتعدى الأشياء الى 
أخفاها بالفعل » ذاذا لف إلا بعضالمسروق 
فآن مساءلته عن البعض الآخر لاتكون 
جائزة إلا إذا ثبت أنه ضالع مع السارق أو 
مع باق من أخني المسروق . وق هذه الحالة 
وحدها سال هدنيا و بطريق التضامن مم 
زملائه عن كل المسروق . وهذا يستلزم 
حا أن يبين الحكم فى غير ما غموض هذا 
الأساس الذى يبرر قضاءه . ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد ألزم جميع المتومين بالتضامن 
بقيمَة الأشاء المسروقة كلها مع أنهلم ينسب 
إلى كل منهم إلا إحفاء جدرء. منها ومع أند 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 


يسن اليهم إنصالا من أى نوع فيا بختص 
بالمسر وتات جميعها ‏ لا كان ذلك_ؤانه يكون 
خاطةا ويتعين نقضه . 

و وحيث انه لكل هانقدم يتعين القضاء 
رفض الطعن بالنسية إلى الدعوى الجنائية 
وقبوله بالنسية إلى الدعوى المدنية وذلك وما 
عض بالظاغنى نميا وتحبدة: الضلحة الى 
تر بطهم بعضهم ببعض بسببالتضامن المقضى 
به بينهم : 

( طعن حمى منصور اسماعيل وآخرين ضد النياية وآخر 
مدع بحق مدل رقم و##) سنة ولاق ) 


1" 
٠٠‏ نوشير سئة م546١‏ 

تعريض . القضا. المريض غير مرتيط حم عصير 
الدموى الجنائية , «تهمون بضرب الجى عليه وتبليفهم كسدنا 
ضده , إدأ قتهم فى اضرب وثير'نهم من تبمة البلاغ الكاذب 
على أساس انثفا, سو, اقصد لديهم لان التبليغ كارف لدفم 
المدئولية عن الغرب ٠‏ رفض الدعوى ااداية . خطأ , 
ما أئيت المكم وقوعه من المهمين قد شأ عنه ضرر ظاهر 
الجنى عليه ٠‏ 

المندأ القانونى 


أن الحم بالتعويض المدنى غير متبط 
حتما بمصير الدعوى الجنائية كما يؤخذ ذلك 
من نص المادتين 140 0798( من قانون 
تحقيق الجنايات والمادة .٠ه‏ من قانون تشكيل 
حاكم الجنايات التى خولت انحا ك الجنسانية 
القضاء بالتعويض فالدعوى المدنية ولو مع 
الحم بالبراءة فى الدعوى الجنائية :ودلك 
لآن الفعل قد لا يكون جرمة معاتا علها 
قانونا , ولكنه يكون مع ذلك جنحة أو 


اناه 


شبه جنحة مدنية تستوجب الحم بالتعويض 
ولئن كانت البراءةلعدم شوت التهمة تستلزم 
دائما رفض طلب التعو يض نظراً لعدم بوت 
وقوع الفعل الضار من الممهم ٠‏ فان البراءة 
المؤسدة على عدم واذ توصك من أركاة 
الجريمة لا تستلزم ذلك حتما . لآآنه إذا كانت 
الأفعال المسندة الى المتهم لا يعاقب إلقانون 
عليها » فان هذا لابمنع من أنها تسكون قد 
أحدثت ضرراً يمن وقعت عليه . وإذن فاذا 
كان الح حين قضى ببراءة المهمين بضرب 
الجى عليه و بتبليغهمكذباً ضدهمن تهمةالبلاغ 
الكاذب على أساس عدم توافر سوء القصد 
عندحم قد أثيت أنهم إذ أبلغوا العمدة كذياً 
بضبطبم انج عليه متلبسأبالسرقة مع آخرين 
إنما أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم المسثولية 
عن الضرب الذى أوقعوه به ثم رفض 
الدعوى المدئية المرفوعة منه ضدمم ء فانه 
بكون قد أخطأ . لأنهذا الفعل الذى أثيت 
الحسكم وقوعه من الممهمين قد نشأ عنه ضرر 
ظاهر بانجنى عليه ومقتضى هذا لا ترفض 
دغواه المدالنة: 


المي 

د حيث ان هبنى الطءن هوارن المسم 
المطعون فيه ألغى الح الصادر من محكمة 
أول درجة بادانة المتهمين فى جرهة البلاغ 
الكاذب و قضى ببرائتهم منها على أساس أن 
البلاغ انتما كان من قبيل الدفاع عن واقعة 
الضرب . مع أنهم بلغوا عن واقعة السرقة 
قبل أن يسألو! عنالضرب » بل قبل أن يبلغ 


ضدم . كا أنه قضى رفض الدعوى المدنية 
لنفس الأسباب الت استند اليب! فى القضاء 
البراءة مع أن القانوى أعناد الحم بالتعويض 
ولو مع الحم بالبراءة . 
و وحيث ان الح المطعون فيه إذ قضى 
ببراءة المتبءين هن جرعة البلاغ الكاذب 
ورفض الدعوى المدنية الموجبة اليهم من 
الطاعن بشأنها قال د وحيث انه فما مختص 
بالجنئحة المباشرة 5 سلة 1١946‏ جلح 
د كرنس » فآان الحم فهوا ستد عى البحث فم 
إذا كانت أركان دعوى البلاغ الكاذب 
متوفرةو أن نكون هناك بلاغ حر يرى أو 
شفوي قدمه المتبم باختياره عن سوء قصد . 
وحيث أنه يبين هن ظروف الحادث أن 
المتهمين وقد أحدنوا بالمدعى المدنى إصابات 
كثيرة أرادوا إخفاء فعلتهم وتبريرها » بان 
أبلغوا العمدة شفها بضيطهم المتهم ( الطاعن) 
متلبسا باأسرقة مع آخرثم عدلوا عن ذلك فى 
التحقيق ثم عادوا 8أيدوا ببلاغ تلغراق 
للنيابة . وحيث انه يبين من هذه الوقائع أن 
البلاع على هذه الصورة إ نما كان من قبيل 
دفاع متبمين في جريمة » وهو أمرغير معاقب 
عليه ولا #توفر به جريمة البلاع الكاذب 
فيتعين بذلك الغاء الحم ورفض الدعوى 
المد نية بالفسة لذلك »ورؤ خذ مماتقدم أن الح؟ 
المطعون فيه استند فى قضائه ببراءة المتبمين 
إلى أن ما وقع منهم غير معاقب عليه لعدم 
توافر ركن سوء القصد . واخذ من ذلك 
أسيايا لرفض الدعوى المدنية . 
« وحيث ان الحم بالتعويض المدلى غير 
تبط <ها عمصير الدعوي الجنائية كا ,تخد 


دلك من نص المادتين 7غ ؛ و ؟ل9١‏ من قاثون 
تحقيق الجنايات والمادة .ه من قانون تشكيل 
مام الجناءات التى خولت انحا م الجا 
القضاء بالتعريض فى الدعوى المدنية ولو مع 
الحم بالبراءة فى الدعوى الجنائية وذلك » 
لأن الفعل قد لا يكون جريمة معاقبا عليها 
قانونا . و لكنه يكون مع ذلكجنحة أوشبه 
جنحة هدنية تستوجب الحم بالتعو يض . 
صحيح أن البراءة لعدم ثبوت ااتهمة تستلزم 
دائما رفض طلب التعويض نظرا لعدمثبوت 
وقوع الفعل الضار من المتهم » الا أن البراءة 
المؤسة على عدم توافر ا ن أدكان 
الجر يمة لايستلزم ذلك <ما » لأنه إذا كانت 
الأفعال المسندة إلي المتيم لا يعاقب القانون 
عليها » فان هذا لا بمنع من أنها قد تسكون 
أحنات ضررا عن وقعت عليه . ولما كان 
المسجم عرق فيد قد قضى ببراءة المتبمين 
من جر مة البسلاغ الكاذب على أساس عدم 
توفر ركن سوء القصد » وأثبت فى الوقت 
نفسه أنهم أبلغوا العمدة كذبا بضبطيم 
الطاعن متابسا بالسرقة مع آخرين » وذلك 
حتى يدفعوا مسئو ليتهم عن الضر ب الذىوقم 
فلهم عليه . ولما كان هذا الفعل الذىأئبت 
الحم وقوعه من المتهمين قد نشأ عنة ضرر 
ظاهر بالطاعن : قن الحم المطعون فيه إِذْ 
قضى رفض الدعوى المدنية يكون قدا خطأ 
وترى هذه المحكمة فى سبيل وضع الأمور 
فى نصامها الصحيح تأبيد الحكم الابتدالى فم 
قضي به من تمو يض للطاعن . 

و وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه فيا يتعلق 


المددان التاسم والعاشر ' السنة السابمة والعُشردن 


بالدعوى المدنية ونأ ديد الحكم الاصالى فم 
محتص بالتعويض . ١‏ 
( طمن ممد عز الرجال مايمان مدع حمق مدتى عند حامد 
رمضان العشرى وآخرين فى قضية النبابة دقم ١5+:‏ 
سنة واق) 


ا 

نوفير سنة م94١‏ 
. عمدة . استعاله القسوة بالضرب اعتاذا على 
وظيفته . هذا الفمل يكون جرعة القسوة وجرعة الضرب . 
عقابه بلمادة ١]؟‏ لثبوت أن #ضرب أير امجنى عليه مدة 
ددعل عشرين يوما ؛ دون المادة ونوو. لا خلأ في ذلك . 

المدأ القانوق 

إن استعمال الموظفين ومن ثم فحكهم 
القسوة مع اناس 'اعتادآ على وظائفهم يا 
يكون الجريمة المعاقبإعلبا بالمادة 5؟! من 
تاوف الشريات يكون أساب إذا حمسن 
بالضرب - الجر بمة :المعاقب عليه بالمادة :عم 
من قانون العقوبات| أو بغسيرها من المواد 
الأخرى الى تعاقب على احداث الضرب أو 
الجرح عمداً . ولما كان الفعل الجنانى وأحد 
وكان يحب بمقتضى المادة ٠م‏ ففرة أولى من 
قانون العقوبات ألا يوقع على الهم به إلا 
عموبة واحدة هى المقررة للجرعة الآشد . 
وكانتالعقوية المقررة ف القانون بالمادة زع؟ 
عن الضرب الذى يعجزالمضروب عن أعماله 
الشخصية مدة تزيد على عشرين بوما أشد من 
العقوية المقررة بالمادة ١١4‏ . فان أدانة الهم 
( وهو عمدة ) بالمادة 1 بعد ثبوت أرن. 
الضرب الذى وقع منه أيحر امجنى عليه عن 
أعماله الشخصية تلك المدة لايكون فهاخطا. 


قسوة 


أحة 


امير 

« حيث ان الطاعن بقول فى طعنه أن 
امحكمة ذكرت ف نباي أسباب هك المطعون 
فيه أنها تدين المتهمين الأول (الطاعن)والثاتى 
والشالت والرابع وتوقع عليهم العقوبة 
المخصوص عليها ف المادة ١؛؟‏ فقرة أولي 
لأنم اعتدوا على الى عليه اعتداء أحجزة 
عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين 
يوما . وهذا منها خطأ عن الناحية القانونية 
لأن الطاعن وهنمعه من رجال القوةالعموهية 
امما ارتكيوا ماسب اليهم اعمادا على و ظيفتهم 
وصف كونهم من رجال القوة العمومية ؛ 
فامادة الواجب تطبيقها فى المادة 6؟١‏ من 
قانون المقوبات . والوصف الذى كان بتعين 
أخذم به هو استعالهم القسوة مع الجنيعليه 
اعهادا على وظيفهم . م انها دانت الطاعن 
على أساس مائبت فى حقه منانه ضر بالق 
عليه بكرباج على جسمه ونفت عنه صراحة 
ازاك فق احذاك اضابات الراعي الى 
تسببت عنها الوهأة ومع ذلك فاعها اعميرنه 
مسثولا بمقتطى المادة 71١‏ المد كورة. وقد 
كان يتعين عليبا أركف تثبت بالأدلة الفنية 
مقدار ماأحدثته اصابة الكرباج بالجنى عليه 
فى صدد عجز انجى عليه عن أعماله الشخصية 
المدة التى ذ كرنها » ولايغنى عن ذلك القول 
بأن التقرير الطي المتوقع على اللمني عليه قدر 
أن اصاباته تتطنب علاجا يزيد على عثيرين 
بوما لأن العبرة ليست بالتقدير التقريى الذى 
برد فى الكشف الطى الابعدانى » بل فى 
باللدة التى بمكها فءلا المصاب نحت العلاج » 
ولأن اصابة الرأس التى لاشأن للطاعن با 


ا 


هي التى استلزمت طول مدة العلاج 

« وحيث ان الدعوى العموهية رفءت 
على الطاعن وآخرين بم « أولا ‏ جيما 
ضربوا نور الدين أحد شوشه ولم تقصدوا 
هن ذلك قتلا ولككن الضرب أفضى إلىاللوت 
بأنضر بوه ممؤ خرةالبنادق وبالعصى و بك رباج 
فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير 
الطى والتى أودت حياته وكان ذلك مع سبق 
الاصرار . وثانيا ‏ .... » ومحكنة الجنايات 
دانت الطاعن و بعض المتبمين معد بالمادة ١ع‏ 
منقانون العقوبات وعاقيته بغرامة .٠ه‏ جنيها 
وذكرت الواقعة م حصلتها في قوها . « ان 
المتهم الأول «رسى <سن عبد الحااق عمدة 
بلدة عرب تجواج (الطاءن) وصل إلي عامه 
وجود الى عايه نور الدين: أحمد شوشه ب 
وهو من الأشقياء المطلوب القبض عليهم - 
بزراعة بزهام بلدة بنجا » فانتقل ومعه باقي 
المتهمين إلى مكان وجوده وقبض عليه وسامه 
للبو ليس وقد وجد بالنحنى عليه الم كو راصابات 
عدةٌ برأسه وأجزاء أخرى درل جسمة 
استدعت عمل عملية تربنة بالرأس وائتبت 
بو ةالكنى عليهالمذ كور وقد تقدمت والدة 
المصاب عزيزة رفاعى لو كيل النوابة عند 
ازاك العامة وزاكبمت شيعن الأرطة 
الأول بأ نهم تعدوا بالضرب على و لدها بالعصى 
ودبشك البندقية والكرباج ولما نوقشت 
تقعبيلا بد ذلك اتيمت باق التبين 
واستبعدت مناتباهها امتهم الخامس » وأهام 
المحكامة اتبمت المتهمين جميعا بالاعة_داء على 
ولدها . 6 “مأوردتالأدلة التى اعتمدت عليها 
فى بوت هذهالواقعة ومماذكرنه فىذلك دان 
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واقعة الضرب يعت لدى الكمة بالنسسبة 
للمتهم الأول مرسى حسن عبد الحالق عمدة 
البلدة من أقوال عزيزة رهاعى ف التحقيقات 
واجاسة من أن المتهم المذ كور اعتدى على 
احنى عليه بالضرب بالكرباج وقد :تأيدت 
هذه الأقوال ما دل عليه الشف الطى 
الابتدائى وتقرير الصفة التشريحية من أن 
الاصابات من ؛ إلىيس؟ عدا الاصابة التاسعة 
هى جروح وكدمات رضية محتمل أن 
تكون نتيجة الضرب بالعصى أو كرباج 
وقد أبد هذا الرأى كبير الأطياء الشرعيين 
فى تقريره وننى حصو [الاصاباتمن سقوط 
المصاب على الأرض 9 ادعى المتبعون في 
دفاعهم . و<يث ان المتهم الأول فى دفاعه 
قال بوجوده فى محل الحادثة لضيط الحنى عليه 
وأنه ضبط عساعدة باق الحفراء ولم يبد 
انحنى عليه «قاومة لحم وانها حاول اهرب 
وأنكر تعديه بالضرب على امحنى عليه و لكن 
يرد على ه_دا الدفاع ما شهدت به والدة 
المصاب هن أن المتهم المذ كو ر تعدى بالضرب 
بالك رباج على ولدها الخنى عليه ومادل عليه 
تقرير كبير الأطباء الشرعيين الذى نفى 
امكان حصول اصابات النى عليه بالطريقة 
التى قال عنها المتهم الأول هن أن الحنى عليه 
كان مجرى أءام اخفراء و كان يقع على الأرض 
مماسيب اصاباته ‏ ويضاف الى ذلك أن المتوم 
الأول عند تبليغه الحادث للبوليس مشر إلي 
وجود اصايات انحن عليه مما شعر بأنه أراد 
اخفاء ذلك ولا تتأنى تلك الرغبة إلا إذا عم 
أنه ومن كان معة من رجا لالحفظ مسئو لين 
عنها . وحيث . . . وحيث ان الثابت هن 


التحقيقات على قول جميع المتبمين أنبم 
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انتقلوا الى مكان وجود الحنى عليه للقبض 
عليه فلم يكن لديم . نبة مبيتة للاعتداءعليه ٠‏ 
بل كان غر ضهم الأول ااقبض عليه تنفيذا 
لا لدى العمدة من تعامات من المر كز إيما 
كأن الاعتداء عليه ابن وقته وهو اعتداءلم 
تر الحكمةله مبررا اطلاقا من ظر وف الدعوى 
ف الفا 
والخحفيرين انبم عندما بلغوا 0 امجنى 
عليه جرى هذا إلى النا<ية الشرقية وهو في 
جر به تعثر وسقط عدة مرات فأطبقوا عليه 
وفيضوا عليه دون أن بيدى مقاومة أو 
بحاول استعال السلاح الذى قيل انه كان 
موه ) فأوثقوا كتافه وانهالوا عليه ضربا . 
وهن كل ذلك يذتنى ظرف سبق الاصرار . 
وحيث ان الكثف الطى الابتدائى وتفرير 
الصفة التشر حية دل طى اصابة الحنى عليه 
نور الدين ا+د شوشه بجرح رضى مقوس 
عقدم الحدارية اليسرى وجرح رضى ثان 
عقدم الجبوة » وقد عملت له حملية تربنة رقع 
ألعظام المنخسفة فى اصابة الجدارى اليسار 
وقد وجد كسور العظام متشعبة بكسور 
شرخية نحو العظم الجبهى الأيمن والى قمة 
الرأس الى العظم الجدارى الأأءن وقدنتجت 
الوفاة من ارنجاج مخى شديد ونزيف جوهر 
اللخ نتيجة تضاءعفه للكسور السابق و صمما 
بعظام اناس "ولفن من ذلك أنرك: 
الاصابات التي ساهءت فى احداث الوفاة هى 
المترئبة على الكسور العديدة من الجدارية 
آلبسسري الىقمة ار أس الى الجبهة العنى كاتقدم . 
رحيثان المحكة لاتستطيع أن :نسب إلى أى 
من وات شهادة شاهد الاثبات ضربه دون 
أخرى من الضربات التى ساهءت فى 


وقد ليت م ن أقوال العمدة وتيخ 


تيوية 
الشروخ والكسور المبينة فى التقرير الطى 
والتيترتبت عليها المضاعفات التى سببت الوفاة 
ولذلك نرى المحكنة أن تا"خذ المتبمين الثانى 
والثالث والرابع بالقدر المتيقن اعتبارا بان 
المنبم الأول ل يثبت اشتراكه فى التعدى على 
الحنى عليه بضرية فى الرأس بل كان عمله 
قاصرا على التعدى بالضرب بالك رباج مجسمه . 
وحيث ان القدر الذى نا شد به الحكة فى 
مساءلة المتهمين الثانى والثالت والرابع هو 
ما نطبق على المادة و4 عقوبات وكدلك 
بالنسبة للمتهم الأول إذ ثبت أن إصابات 
الرأس واقي الجسم كانت بدرجة مرن 
الجسامة انتبت دوفاة امحنى عليه بعد أن مكث 
حت العلاج أكثر هن عشرين بوما. 6 أنه 
بالنسبة لامتهم الأول «الاصابات الى تخلفت 
هن ضرب الكرباج كانت أ ثبت من 
اامكشف الطى عديدة <سيمة تعجز عن 
الأعمال الشخصية أكثر من عشرين نوما. 
وحيث انه بذلك يكون قد ثبت المحكة أنه 
فى نوم 1؟ قبراير سنة ١44‏ الموافق وم 
صفر سنة مم١‏ بعرب نجواج تدى 
المتههون الأربعة الأول بالضرب على نورالدين 
أجد شوشه فاأحدثوا به جروحا و إصابات 
أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 
العشر بن بوما . وعقا م على ذلك بنطبق على 
المادة ١4؟‏ من قانون العقوبات وحيث . 
وحيث ان المحكمة قد ثبت لد.ها من أقوال 
المتبمين أنهم عندما بلغوا مكان المنى عليه 
جرى إلى الناحية الشرقية ‏ وتعثر فى جريه 
وسقمط مرات عدة لاطبةوا عليه دون أن 
يبدى مقاومة أو اول استعال السلاح 
الذى قيل أنه كان كك ٠‏ وف تصوه بر الواق 


454 
على هذا الوضع دن قطعا ا١حهال‏ وجود أى 
مبرر أو ضرورة للاعتداء على ال-نى عليه 
هذا الاععداء الذى أودى مياته و لذلك تري 
احكمة أن نا'خذ المتهمين بالشدة ردعا لهم 
وزجرا لغيرثم » . 
( وحيث انه لا وجه لماتتمسك به الطاعن 
فى طعنه » فاستهال الموظفين ومن ثم فى 
حكمهم القسوة ص الناس اعمادا على وظا لمهم 
كا يكون الجر بمة المعاقب عليبا بالمادة و١١‏ 
من قانون العقوبات يكون أيضا إذا حصل 
بالضرب الجرعة المعاقب عليها بالمادة + 
*ن قانون العقو بات أو شير ها من المواد 
الأخرى التى نعاقب على احداث الضرب أو 
الجرح تعمداء وما كان الفعل الجنائى واحدا 
وكأن بحب عقتضي المادة جم فقرة أولى هن 
قانون العقوبات أن لا بوقع على المتهم به الا 
عقوبة واحدة فى المقررة للجرعة الأشد 
وكانتالعقوبة المقررة فيالقانون بالمادة 41 
عن الضرب الذى يعجز المضروب عن أتماله 
الشيخصية مدة :زيد على عشرين :وما اشد 
من العقوية المقررة بالمادة ١١9‏ ء قان الحكم 
إذ دان الطاعن بالمادة +6١‏ المذ كورة بعدأن 
أ'بت عليه أن الضرب الذي وقع منه أعبر 
امجى عليه عن أعماله الشخصية تلك المدة 
يكون قد أصاب ولم مخطىء فى ثىء . أما 
المناقشة في حقيقة المدة الى مكثها انجني 
عليه عاجزا عن أعماله الشخصية من جراء 
مم ما انيه الحكمة فى حدود سلطتها من 
أن ذلك الضرب كا هو موصوف بالتقربر 
الطى » كان وحده وبغض النظر عا وقم 


العددان الفاشخ والعاشر # السسة السابعة والنتووو”. 


أعماله الشخصية مدة نز هه على عشر بن يوما 
لا تعدو أن تكون جدلا فى وقائع الدعوى 
وتقدير الأدله فيها مما لا شأن لمحكمة النقض 
به لتعلقه عحكمة الموضوع وحدها . 

« وحيث انه ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن هرمى حسن عبد الخالق ضد التيابة رقم 55+ ١‏ 


ل 


لضن 
١١‏ نوفير سنة م94١‏ 

وصف التيمة , منى يحوز لاحكمة تعديل الوصف 
دون أمت الدفاع 5مثال . 

المبدأ القانوق 

يحوز لللحكمة طبقاً للدادة .؛ من قانون 
تشكيل محاك الجنادات أن تنزل فى حكمها 
الجريمة المرفوعة مها الدعوى إلى نوع أخف 
منها متّى ظبر للا عدم نبوت بعض الافصال 
المسوبة الى امهم أو عدم ثبوت بعض 
الطروف المشددة » وليس لليتهم أن ينظل من 
حصول التعديل بدون لفت نظره اليه ما دام 
الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر 
جديدة الىالوقائع التى تناو التحقيق ورفعت 
ها الدعوى العمومية . فاذا كان الهم قد 
قدم فنع متبهنة آخرين إلى حكمة الجنايات 
بتهمة أنهم سرقوا ليلا وى الطريق العام 
وحالة كون أحدم حاملا سلاحاً ٠‏ زجاجى 
كونياك طافيا من المجبى عليه واستولوا على 


هن المعتدين الآخرين ليعجز الحنى عليه عن | مصلغ خمسين قرشأ منه بصفة رشوة للإمتناع 


العددان القاسع والعاشر - اللسنة السابغة والعشرون 


عنأداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو اقتياده 
إلى مركر البوليس بتهمة حيازته طافيا فى 
منطقة بحرم فها حيازتما . فرأت امحكمة أن 
أحدثم وهو امباثى منشآت ينحصر عله فى 
حراسة الطلببات ويس من عب له ضبط 
الممتوعات أو إزسال اها الى النقطة ع 
لا يكون حصوله على مبلغ النسين قرشاً 
جريمة رشوة لانعدام هذا الركن هن أركانيا 
وإنما يكون جرءة نصب باتخاذه صفة كاذية 
هى أن من حقه تفتيش الناس وضبطهم 
وإرسالم إلى تقطةالب ولي سإذا وجدم حملون 
شيا منوءاً وتوصله بذلك إلى سلب مبلغ 
النسين قرشاً . ثم حكمت عليه هن أجل 
ذلاك بالحيس من الشغل لمدة سنة ة تطبيقاً 
للمادة وعم ع فانه لا حرج على المحكمة فى 
ذلك . وليس هذا الطاعن أن تحتج بأن ركن 
الإحتيال هوعنصر جديد أضيف إلى الوقائع 
اك و ار لآن هذه الوقائع 
بذائها تمن أنة.وهو أومنائى نو لبن أخن 
نقودآ من الجوعليه حى لايتَخَذ ضده إجراء 
أومه 3 بدخل فى اختصاصه وهو اقتاده 
إلى مركز البوليس . فاذا استبعد من ذلك 
دخول هذا العمل فى وظيفته فان وقائع 
الدعوى لا تزال متضمنه حصوله على النقود 
بطرق احتيألية من شأنها الايام بوجود 
واقعة مزورة وهى أن من اختصاصه تفتيش 
الس وضبطهم . 
اممو 


واحيث ان الوجه الأول من وججتهى 


افخة 


الاثبات مع نمسك الدفاع عن الطاعن بسماعهم 
وفى ذلك اخلال كق الداع يعيب الحم 
ويوحب نقضه . 

وحيثانه ربين م نالاطلاع على حضر 
الجلسة وعلى الك المطعون فيه أن النيابة 
ل تعد إلى محال إتامة شرود الاثبات » فطلبت 
إلى المحكمة أن تنظر الدعوى وتكتى بأقوالهم 
فى التحقيق الابتدالى ١‏ ولا أن تبين الدحكة 
ن مراجمة الاعلانات عدم الاسعدلال عل 
الشبود أحابت النيابة إلى طلبها واكتفت 
بتلاوة أقواهم وقد اسكند إلما الحم 
المطعون فيه فى القضاء بادانة الطا عن 

« وحيث ان ال#كة وقد استحال عليها 
ماع الشبود أعدم الاهتداء إلى محال إتاهمم 
لاعلا مهم بالحضور لم يكن فى وسعما إلا أن 
تكتق بأقواهم فى التحقيقات 
وفى هذه الهالة يكون لما قانونا أن ترجع 
إلى هذه الأقوال وتعتمد عليبا ىق حكمها . 


الاتدائية ,» 


أرت 
الحكلة عدات وصف اللهمة فى الحم من 
رشوة إلى نصب هن غير أن تلفت الدفاع 
إلى ذلك 

ووحيث ان الطاعن قدم هع معهمين 
آخرين إلى محكمة الجنايات بهمة سرقة 
زجاجتى كونياك من نوع الطافية والاستيلاء 
على لغ بين كرس يعن جد تمسق عراج 
بصدفة رشوة ة للامتناع عن عمل من أعمال 
وظوفتوم وهو اقتياده إلى مر كز البو ليس 
بتهمة <رازة طائيا فى منطقة حرم فيها 
. ومحكنة الجنايات رأت أزالطاعن 


رو<يث ان هبنى الوجه الثانى 


حياز ما 


(0 


كرو 


الددان اناسع ترألماشر - السنة السابئة وال 


د وهو أومبائى منشئات ينحصر عمله فى 
حراسة الطاميات وليس دن عمله ضبط 
ممنوعات أو إرسال النى علهم إلى التقطة » 
وهن ثم فلا يكون حصوله على ميلغ امسين 
قرسا جر مة رشوة لانعدام هذا الركن من 
أركانها » وإما يكون جر مة نصب بالاذه 
صفة كاذبة وهى أن هن حقه تفتيش الناس 
دضبطهم وإرسامم, إلى نقطة البوليس إذا 
و جدم حملوزشيئا منوعا . وقد توصل بامحاذه 
هذه الصفة الكاذية الى سلب مبلغ ٠‏ قرش 
من محمد حسنين فراج © وقضت عليه من 
أجل هذه الجر يمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة 
طيقا للمادة حسم من قانون العقوبات . 

ووحيث انه بجوز للمحكة طبقاللمادة٠؛‏ 
من قاذون تشكيل عاك الجنايات أن علق 
فى حكبا بالجرمة المرفوءة ها الدعوى الي 
نوع أخف منها متى ظهرها عدمئيوت بعض 
الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوت بعض 
الظروف المشددة » وليس لامتهم أن بتظلم 
من حدصول التعديل بدون لقت نظره اليه 
مادام الوصف الجديد لم بيترتب على اضافة 
عناصر جدددة الى الوقائع التى تناوها التحقيق 
ورفعت بها الدعوى العموهية . 

و وحيث انه يتضح هما أورده الحم على 
الوجه المتقدم أن المحكة قد استيعدت ركنا 
من أركان جرعة الردشوة التى رفعت مها 
الدعوى العموهية على الطاعن وهو أن العمل 
الذى أخذ النقود للامتناع عنه يدخل فى 
وظيفته » فبق بعد ذلك أخ_ذه هذه النقود 
بطريقة إجام انحنى عليه بأن هذا العمل 
يدخل فى وظيفده 5 وهو ما اعتبرته المحكمة 


ممق مكونا لجر »-ة النصب الى دانته من 
أجلها . ولا كانت هذه الجريمة أخف من 
جريمة الرشوة التى رفعت مها الدعوى على 
الطاعن : فلا حرج على الحكمة إذا تزات 
الها فى حكتها ء و ليس للطاعن أن محتج بأن 
ركن الاحتيال هو عنصر جديد أضيف الى 
هذهالوتائع التى رفعت بها الدعوى عليه » لأن 
الوقائع تتضمن أن الطاعن وهو أومبائى 
بو ليس أخدذ نقودا من النجى عليه حتى 
لاخذ ممه اجراء أوهمه بأنه يدخل في 
اختصاصه . وهو اقتياده إلى مر كر 
البو ابس » فاذا استبعد من ذلك دخول العمل 
فى وظيفة الطاعن » ذفان و قائع الدعوي 
لا تزال تتضمن حصوله على النقود بطرق 
احتيالية من شأما الاهام بوجود واقعة 
مزورة . وه أن من اختصاصه تفتيش 
الناس و ضبطهم و إرسالهم إلى نقطةالبو ليس » 
وقد اممدع انجنى عليه بأقوال الطاعن لأن 
وظيفعه حمل على الثقة ٠١‏ فسامه النقود . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس و يتعين رفضه . 

( طمن السيد لمان السيد ضد الباية رقم ولا14 


سنة ولاق ). 


ان 
9 نوشير سنة (١9546‏ 


حكم , , بتاؤه على واقمة لاسند لها فى الاوراق لسيوه 
نقضه . .شال فى حادئة شروع فى قتل . 


الميدأ القانوق 
إذاا كان الظاهر من محعضر جلسة المحاكة 
أن انجنى عليه شهد بأن المسافةبينه وبين المتهم 


العددان الناسع و العاشر ‏ 


بالشروع فى قنله وقت أن ضريه بالعبار 
كانت قريمة » وكان الظاهر من مراجعة 
التحقيقات الإبتدائبة أن هذا الجنى عليه كان 
قد قرر أن هذه المسافة كانت قربة أو ثلاثة 
أمتار » وكان المفبوم ما ذكره «الحكم نقلا 
عن الكشف الطبى أن المسافة بين الجنىعليه 
وفوهة الدقئة كانت نحو متر ما مفاده أن 
المسافة بين الجنى عليه والضارب له كانت 
أكثر من متر ٠‏ ومع ذلك » دفع أن الواقعة 
حصلت فى آللة مظلبة فان المحكمة صدقت 
الجن عليه فى قوله بأنه تعرف على المنهم رغم 
الفللام ؛ ٠‏ فبذا يتضح منه أن المحكمة كانت 
متأثرة فى تصديقة بأن المسافة بينه وبين المتهم 
كانت قريية -والى المتر الواحد . وإذ 
كانت هذه المسافة ليس لها من سند لا فى 
أقوال المجنى عليه ولا فى التقرير الطى » مع 
أن أهميتها فى الدعوى غير خافية فان الحكم 
يكون معيبا متعينأ نقضه 


اممو 


« حيث ان الطاعن ينعى فيا بتعاه على احم 
المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالادانة إلى 
وقائع حالف الثابت فى التحقيقات وق محضر 
الجلسة » ذلك بأن الواقعة حصلت فى ليلة 
مظامة ومع 1 سلم المحكمة بذلك قالت أن 
الظلمة لا مول دون الرئرية . وافترضتمن 
عندها أنه لم تكن هناك مسافة بين الضارب 
وا مضروب ٠‏ بل أن أفراد القريقين التحموا 
الأمر الذى يلتي في روع المطلع على الحم 
أن للتهم وانجني عليه كانا ماسكين وقت 


وه 


الضرب فتمكن الحنى عليه من رؤية الهم 
وهذا منها قرض وهمى لا أصل له . ثم ما 
نسبت إلى المحنى عليه أنه قال أن الطاعن 
ضربه و كان على بعد متر واحد منه فى حين 
أنه لم يقل ذلك مطلقا » بل قالفى العحقيقات 
أن الضارب كان على بعد مترين أو ثلائة 
أمتار منه ء وتال أمام المحكمة أنه كان على 
بعد مترين واستدات على قر بالمساقة عاقالته 
من أنه ثبت هن الكشف الطى أن الضارب 
كان على بعد متر هن الحني عليه . مسع أن 
التفرير الى صر ع فى أن المسافة بين فوهة 
البندقية والنى عليه كانت متراء وبذلك 
تكون المسافة بين الضارب و انجنى عليه مترين 
ونصف متر . وهكذا كله يعيب الحم 3 


بوجب نقضه . 


السنة السابعة و العشرو ن 


وأونخيك ان الل الططمون فيد دك هيا 
ذاكره . «أنواقعة إطلاق العيار النارى وهى 
موضصوع الجناءة رواها عبد العم عمر 
سعد الله ( المحنى عليه ) على الوجه الآلى : 

قال انه كان هم <نفي حسن حمد فى راع 
دراستها وفى الساعة التاسعة مساء أيصرا 
سامان مد وعبد الكريم وعلى الراوى و مود 
الراوى فاعترضاهم ولكن هؤلاء ‏ وكانوا 
يسرقون فولا منالزراعة ‏ عاجلومم بالضرب 
وأطلق عمود الراوى ( الطاعن ) عليه عيارا 
من بندقيته ٠.‏ و كان واقفا فى مواجبته وعل 
بعد متر منه وفى مستوى أقل منه قليلا وأنه 
إذا استبهد من هذه الرواية ماقاله الشاهد عن 
سرقة الفول » وقد ثبت أنها غير صحيحة 
وإنما هى مقالة لستر الحلاف الحقيق - إذا 


استبعدت هذه الرواية وتبين حقيقة أن 


كه 
العيار انطلق على مساقة متر فلا شك أنانحنى 
عليه كان ىق موقف يسمح له بالتحقيق هن 
الضارب والنا' كد هن شعخصيته ولا حول 
دون صدقه أن الحادثة حصلت ق ليلة مظامة 
لأن قرب المسافة أن صح أن هتاك مسافة 
عسكن المصاب من الرئرية . والواقم آنا 
كانت ملحمة اشتيك فيها المتشتاجران 0 
من المبسور لكل منهم معرفة الآخر وأن 
حفنى حسن فى روايته عن كيفية حصول 


الحادث متفق مسع عيد العظى سعد الله 


ذم) رواه ويقول أن ممود ا تاقي عبد 
العظيم بالبندقية و أطلقباعليه فأصابه فىجنيه 
الأبسر . وأنه ثبت من الكشف الطىالمتوقع 
على عبد العظم أن يه جرحا ناريا مقابل 
الضلع السساد سوالسابع الأيسر كنتصف الأبط 
وحوافيه ممحترةة وبه حرق زارنة ف ] كن 
العنوز تبقطعة عن التضاضن خلف الككيف 
الأسمر ووحدت عملا بسه "قوب #ترقة في 
مقابل الجرح والاصابة من مقذوف نارى 
من بندقية مخرطوش أو مقر وطبها محشوة 
ببارود وقطع رصاص و كان الضارب أمام 
مجنى عليه وق مستوى أقل قليلا منه وعلى 
فياف عو وو وز بيدا لكف الى 
مؤيدا المجنى عليه فيما قررهكل التأ ييد » . 
وانتبى إلى القول بثبو ت التبمةعبى الطاعن . 
م وحيث انه يبين من الاطلاع على حضر 
حلسة المحاكة أن الحجى عليه عيد العظ؟ ع 
سعد الله شهد بأن المسافة بينه وبين الطاعن 
وقت أن ضر به بالعيار كانت هترين » ويبين 
من هر اجعة ااتحقيقات الابتدائية التىاطلعت 
عليبا هذه الحكمة فى سبيل نحقيق وجه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 


الطمن أنه قال فيها أن المسافة كانت مترين 
أو ثلاثة أمتار والمفبوم مماذ كره الحم نقلا 
عن الكشف الطى أن المسافة بين المجنى عليه 
وفوهة البندقية كانت ممو متر 12 ,فيد أن 
المسافة بين الحنى عليه والضارب له كانت 
| كن متر » و يضح من ذلكأن المحكمة 
حين استندت بصفة أصلية فى ادانة الطاعن 
إلى أقوال انحى عليه والكشف الطي » 
كانت متااثرة با نالمسافة بين الطاعن و الح 
عليه كانت قرببة حوالى امترالواحد » ولذلك 
صدقت المحى عليه فى قوله بأنه نعرف على 
الطاعن رغمالظلام . ولما كان تهذه المسافة 
لا سند لما لا فى أقوال المجنى عليه ولا فى 
التقربر الطى » و كانت أهميتها فى الدعوى 
غير خافية ذفان الحكم يكون معيبا متعينا 
نقضه وذلك من غير حاجة إلي البحث فى 
باقي أوجه الطعن 

( طعن ود الراوى فيسى ضد النيابة وآخر مدع بحق 
مدنى رقم “ا ١‏ سنة ولاق ) 


ا" 
9 نومير سلنة معو١‏ 


إثنات ى, حٍْ أبتدائى بتيرثة المتيم اعتادا على قر رات 
فنية , إلغاؤه استننافيا بثا, ملى اعتباوات لم تحققها الممكمة 
عن طربق فى . نقض . «ثال . 

الممدأ القانوى 

إذا كان الحم الابتدائى قل فى ببراءة 
المنهم بزراعة نبات الحشيش فى أرضه بناء على 
ما تبين من تقرير المعمل الكمائى الذى 
أرسلت إله الشجيرات المضبوطة لتحليلها 


العددان اناسع والعامير ‏ (اسنة السابعة والعشرون 


من أنها يراوح طوا بين خمسة سنتيمترات 
وخمسة عشر سنتيمترا » وما قرره مبندس 
الرراعة الذى رأت الاستعانة به فى تحقيق 
دفاع امتهم من أن زراعة الحشيش يكتمل 
نضجبا فى مدة نتراوح بين ثلاثة أشهر وأر بعة 
وأنه إذا كان اللنات م 
ستشمترات الى خصمة عشر ستشمترا فان هذا 
يدل على أنه زرع من مدة أقل من شهر ؛ ما 
استخلصت منه المحكمة أنه فى الوقت الذى 
قدم فيه البلاغ ضد الممهم لم تسكن فى الأرض 
زراعة حشيش » ثم جاءت الحكمة الاستئنافية 
فألغت حك البراءة وأدانت الهم قولا منها 
بأن مرجة نمو أى. نات تختلف تبعا لتزبة 
الآرم ض الى يغرس فها ودرجة العنالة با 
وأن ما قرره مبندس الزراعة بنصب على 
الات الذى لا يتجاوز طوله ١١‏ سلتيمترا 
فى حين أن الشجيرات المضبوطة بعضها 
بارتفاع ه؟ سنتدمترا » فانها تكون قد 
أخطأت . إذ هى حين لم تعول على أقوال 
الخبير قد استندت فى ذلك إلى اعتارات 
قالت بها كان من الحكمة تحقيقها والوصول 
إلى حقيقة الآمر فها بمعرفة أخصائيين خرها 
ذلك إلى أن تقدر اشجيرات عمرا غير الذى 
كارو مدن 6 آنا سنن قالش يان تعض 
الشجيرات قد بلغ ارتفاعه ه٠‏ ستيمترا قد 
اعتمدت عل تقدير الكو نستابل مع م 

م 0 
قَْ الحكم ‏ عق أن طول الشجيرات يتراوح 


بن موه ستيمتراً ؛ وهذا وذاك معيب حك 


ككة 


البقين لاءراءة يبررها الشك . 
الحا 
2 حيث ان الطاع: ن دنعى فم نلعأة على 


الحم المطعون فيه أنه وقد الغى الحم 
الابعدائى الصادر بالبراءة ‏ وقضي بالادانة 5 
لم يأخذ بتقرير هبندس الزراعة الذى قدر 
مر شجيرات الحشيش المضبوطة في حقله 
بأقل من شبر ورد عليه بافتراصات افترضما 
امحكة من عندها » مع أن الموندس خبير ففى 
ونقريره له قيمته . 

ور وحيث ان واقعة الدعوى تتحصل 
م بؤْخذ من الحككين الابتدائى والاستئتافى 
فى أنه بتاريعخ ١م‏ مارس سنةه54١‏ ورد إلى 
مركز أنى تبج بلاغ موقع عاره باسم يعقوب 
حنا جاء فيه أن الطاعن زرع نبات الحشيش 
بأرض فى حيازته بجهة النخيلة حالمأ مور 
لم ركز هذا البلاغ إلى كونسستايل المباحث 
الذى انتقل فى نوم سم ابريل سنة م4و والى 
الأرض المنوه عنهافى البلاغ فوجدها متزرعة 
نوما شرف على النضج وعثر فيها على ١‏ “شجبرة 
شيش يتراوح طوها :“سسب تقدير 
الكو ستابل بين سيعة سنتيمرات وخمصبة 
وعشرين ستتيميرا ء» ولما سئل الطاعن عن 
ذلك اعترف بزراعة الثوم وأنكر زراعلة 
الحشيش وتال انه من الجائز أن يكو نأ حد 
خصومه بثه فى أرضه بذورا أو شستلا 
وخصوصا أن عمر شجيراته يدل علي انه 
زرع بعد الثوم بمدة طويلة وى وقت يتفق 
وناري تقديم البلاغ » ونبين:ن تقر برا معمل 
الكمائمى الذى أرساتالي هالشجراتالمضبوطة 


١ه‏ العددان التاسع والعاشر - السنه السابعة والعشروئ”” 


لتحليلها أنها شجيرات حشيش يترا وح طولها 
بين خهسة سنة.مترات وخمسة عشر -نتيمتراء 
وقدرأت محكنة أول درجة فى سبيل نحقيق 
دفاع الطاعن الاستعانة رأف مهندس زراعة 
المركز فقرر أن زراعة الحمشيش يكتمل 
نضجبا فى هدة تتراوح بن ثلائة وأربعة 
أشهر » وانه إذا كان النبات طوله من خمسة 
إلى خمسة عشر ستتيمترا ء فان هذا بدل على 
أنه زع من هدة أقل من شهبر فاتخذ تالمحمكة 
من دلك د املا على طو دفاع الطاعن إد يدل 
على أنه في الوقت الذى قدم فيه ابلاغ لم 
تكن فى الأرض زراعة حشيش وقضت بناء 
على ذلك وعلى الأدلة الاخرى التى أوردتها 
فى حكمها ببراءة الطاعن . غير أن المحكمة 
الاستثنافية ألغت الحكم الابتدائى وقضت 
بالادانة وردت على دليل البراءة المستهد من 
أقوال المبندس بقوطادانه ذم يتعلق بماقرره 
مبندس الزراعة من أنعمر شجيرات الحشيش 
القي يبلغ ارتفاعها ١6‏ سم يكون فنيا أقلمن 
شبر وما استخلصت المحكمة الجزئية من 
ذلك من أن تاريخ بدر الحشيش يرجع إلى 
ناريخ تقديم الشكوى هانه يرد على ذلك بأن 
شبادة المبندس فى ذلك ايست بقاطعة في 
تحديد عمر النبات المضبوط خصوصا وأن 
شهادته تنصب على النبات الذى طوله اسم 
فى حين أن الشجيرات المضبوطة بعضها 
بارتفاع ه؟ سنتيمترا يا هو ثابت فىدبياجة 
محضر البو ليس ومما جب ملاحظته أنزدرجة 
عمو أى نبات تختلف فى كل تربةعنالأخرى 
كنا أن درجة العناية بالنبات منرى وخلافه 
تلن بين كل زذارع وآخر و لكل ذلك:ا نير 


في حالة الهو مما ستفاد منه أركل رجل 
الزراعة الفنى لا ممكنه أن نحدد بالضبط عمر 
أى تبات يعر ض عليه بل يكون تقديرهعلي 
وحه التقريب . وانه ضح مما تقدم ان 
الأساس الذى تشككت من أجله الحكمة 
الجزئية واه ولامكن الاعماد عليه » ومن 
م تكون العهمة ثابتة قبل المتهم ثبو تا كافيا 
59 ويتضح درل ذلك أن الحكمة حين 
أطرحت أقوال الحبير ول تعول عليها قد 
استندت فى ذلك إلى اعتبارات قد كان من 
المسكن حقيقها والوصول إلى حقيقة 
الأمر فيبا بمعرفة الاخصائيين من رجال 
الفن فقد ذكرت أن درجة نمو أي نيات 
مختلف تبعا لترية الأرض التي برس فيها 
ودرحة العناية ما ولذلك قدرت للشجيرات 
عمرا غير الذى قدره المهندس دون أن تحقق 
تربة الأرض التى ضبطت بها » و كذلك 
الحال بالنسبة إلىار تفاعالشجيرات المضبوطة 
انها قالت ان يعضها بار تفاع © سنتميمترا 
اعتمادا على تقدير الكو نستابل » مع أنالثات 
بتقرير المعمل الكماتى ‏ على ماورد فى الحكر 
أن طول الشجيرات يتراوح بين ه و ١٠١‏ 
سنتيمترا وهتى كان الأمر كذلكو كان المقام 
مقام إدانة يجب أن تبني على اليقين لابراءة 
ببررها الشك فان الحكم يكون متعينا نقضه 
وذلك من غير حاجة إلي البحث فى باقى 


( طمن ناشد جثدى عبد اللاك ضد الأيابة رقم .ه١١‏ 


سنة مواق ) 


الْصَدَان الناسم والماشر_- السنة السابعة والمشروئُ 


يفف 
5 نوقير سنة ١946‏ 


إثيات . إقرار . عدم تجرئته . سريارنف ذلك فى 
الدعاوى الجنائية فى صددد إئئات تماقا الى تقوم عليه 
الجرعة . اغخاذ الاقرار ب دة ثبرت بالكتابة وتكملة 


لشبادة الشبود واقرائن . جااد عثال فى دعوى تدعه, 


الممدأ القانوى 

إنه وإن كان مقررا بالمادة ممم من 
القانون المدنى أن الاقرار لا يتجرأ معنى أنه 
لا يؤخذ منه بما يضر بالمقر ويترك ما فيه 
صالحه . وكان مقررا أن هذا يسرى على 
الاعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد 
إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ؛ إلا 
أنه إذا كانت أقوال الهم فى التحقيق على 
أبة صورة أبديت تشعر فى ذاتها بأن الدن 
المذكور صار قريب الاحتّال فان للقاضى 
أنيعدها مدأ ثبوت بالكتابة ويككلبا بشهادة 
الشبود والقرائن ‏ ولا يصح فى هذه الحالة 
الاعتراض بعدم جواز تحزئة الاعتراف . 

وإذن فاذا كان المتبم قد اعترف بأن 
لجنى عليه سلمه شيكا بمبلغ كذا جنيها ليشترى 
له بضاعة وأنه اشتراها وسلبها إلمه . فاتخذ 
الحم من مذ الاعتراف ومن الآدلة 
الأخرى القائمة فى الدعوى سندا لادانة هذا 
امتهم فى جربمة تبديد البضائع المشتراة للشركة 
فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزء هذا 
الاعتراف إذ هو إنما عد الاعتراف مثابة مدأ 


اليه 


شوت بالكتابة وكلبا بالآدلة الآخرى التى 
أوردها 5 


لماو 

د حيث ان الطاعن الثاتى ينعى فما بنعاه 
على الحم المطعون فيه أنه حين قضى بادائته 
بحر بمة التبد بد أت بد ليل مقنع على مساهمته 
فى هذه الجر يمة مع والده (الطاعن الأول ) 
سواء بوصف كونه فاعلا أو بوصف كونه 
قريكا ؛ 

د وحيث ان'الحسي المطعون فيه معقوله 
أن الطاعن الأول هو الذى كارن يتسلم 
النقود من المدعى بالاقوق المدنية وأنه هو 
الذى كان يشترى البضائع عقتضى فوانير 
محررة باه خاصة ويضعها فى مخزن حرر 
عقد إيجاره باسعمه أيضا واستخلص من ذلك 
ومن الأدلة الأخرى الى أوردها أن مسئولية 
الطاعن الأول المذ كور ظاهرة » لم يقل 
بالنسبة إلى الطاعن الثانى إلا أن و مسئو ليته 
ثابتة أيضا لأنه كان ملازما والده ( الطاعن 
الأول ) فى كل أطوار هذه المعاملة و كانت 
الشركة لمصاحتهما كا كان التبديد لمصاحتهما 
وباتفاقهما » . ولما كان ما قالته المحكّة فى 
سبيل الاستدلال على مسئو لية الطاعن الثاتى 
ليس من شأنه فى ذائه أن يؤدى إلى ثبوت 
مساهته فى جرعة التبديد سواء بوصف 
كونه قاعلا أو شريكا فان الحم يكون 
معيبا لقصوره فى بيان الأسباب ويتعين 
نقضه فيا مختص بهذا الطاعن وذلك من غير 
حاجة إلى البحث ق باق أوجه الطعن . 


د وحيث ان الوجه الأول من أوجه 


فد 


الطمن فما .تعلق بالطاعن الأول بتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه أغفل بيان القصد 
الجناتى الو'جب توفره فى جرعة التبديد الى 
دين من أسعلها وهو نية تلاك الأموالالملدعي 
اختلاسها . 

د و<يث ان الم المطعون فيه قدأ يت 
الأدلة التي أوردها والتى من شأنها أنتؤدى 
إلى ها رتب عليها أنه بعد أن اكتشف الينى 
عليه تدس بالتين من الأقشة التى اشتردت 
لحس_اب الشركة وحاول أن يسترد باقي 
الأقمشة قد أقدم الطاعن على تبسديد الجزء 
الباق اسآنادا إلى أن المدعى بالحق المدنى لم 
يأخذ عابه وصولا هذه البضائع وإلى أن 
الدفاتر'حت بده فقام فعلا بامام فعلته 
وأخنى بقية البالات حتى إذا انتقل المحقق 
إلى الزن ل يمد به شيئا . ولا أن قدمالمدعى 
شكواه أنكر الطاعن الشركة وادعى أن 
البضائع التي كانت بالتخزن من ماله ولحسابه 
خاصة ولا شأن للمجى عليه مها . وفى هذا 
ما يفيد أن الطاعن تصرف فى الأموالالبددة 
دنية 6 لمكبا وحرمان صاحبها هنبا وهو ما 
؛تحقوربه القصد اجنائي الذى «تطلبه القانون 
فى جر بمة خيانة الأمانة ول تكنالحكمة مع 
ذلك فى حاجة إلى التحدث عنه صراحة . 

د وحيث ان مبني الوجه الثانى أن الحم 
اأطعون فيه استدل على :نفيذ عقد الشركة 
وتسم الطاعن البضائع المدعى تسدندها 
باعترافه بان امحنى عليه سامه شيكا بلغ .م١‏ 
جنيبا ليشترى لهبضاعةو انه اشتراها وسلمها 
اليه والت_د من هذا الاعتراف دليلا على 
ارتكابه جرمة التبديد وفى هذا مجزثة 
للاعتراف حيث لا نوز التجرئة . 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة السابعة والعشر وق 


دو وحيث انالك المطعون فيه قد 
ذ كرفماذ كر انه بعد أن ثم الاتفاق بين المدعى 
بالحقوق المدنية والطاعن علي انشاء شر كة 
للائجار بالمندوجات عدها المدعى بالمال 
ويقوم الطاعن علي ادارتها وتقمم الأرباح 
ببنهما بنسبة معينة قد حل الطاعن بغرفة 
من مكتي مكس اشكنازى صديق المدعى 
بالحقوق المدنية لتكون مقرا للعمل «ثم بدأ 
شراء البضائع فى نواد متتالية ولاحقة 
لتار بخ الاتفاق و كانت أو ل صفقة بالة فوال 
سادة اشتراها المتهم الأول ( الطاعن ) عباغ 
46م ملم والمه١‏ جنيه دقعه المدعى المدبى 
بشيك على بنك بار كليز وسحبه المتهم فى .م 
مار س سنة م#عبه ١‏ والمتهم معترف هذه الواقعة 
اعتراه صرحا خلال مناقشاتطوبلة امتدت 
مرف صحيفة ب إلي صحيفة ١١‏ لم يكن فيبا 
مستقم الاحابة ولابعيدا عنالمراوغة » 'وفى 
صحيفة م يقرر أن كر سلءه شيسك مبلغ 
.رز جنيه ليشترى له بضاعة وأنه اشتراها 
وسلمها له فى وقتها ولكنه لا يعرف ما ل 
هذه البضاءعة ولا كيف نقلت ولا إلى أى 
جبة :قات فا نأعيدت هناقشته عما إذا كانت 
قيمة الشيك هى للم دمها ج تقهقر إلى 
القول أن قيمته من ههاج إلى “لاج حق 
إذا استطرد اللحقق فى المناقشة بقرر المتبمأن 
القيمة فىبالفعل “وهم دمواج وأنالفوال 
أرسل إلى مكتب اشكنازى مما لا يدع ممالا 
لاشك بأن هذه البالة التى دفع المدعى تمنها 
واشتراها المتهم و نقلها إلىاللكتب الذى يعمل 
فيه وهو مكتب اشكنازى هى أول تنفيذ 
فعلي اعقد الشر كد وقد اعتر فأ يضابالصفقات 
التالية التى ذكرها المدعى المدنى وان كانت 


اأعددان اأتاسع والما5 السنئة السابعة والعشرون 


اعتراؤاته مليئةبالمغا لط وقدساً لها نحةقعماإذا 
كاناشترى خمسة بالات بوبلينرو كسيداسينا 
بمبلغ .6و م وومةه ج وهو ماذكره الحنى 
عليه فأجاب أناها اشتريتش وثم اللى 
اشير واوما قبضتش البلغ وسئل عما إذا كان 
اشترى أو نوسط فى هذه العملية فيقول لربما 
ولااذكر وسأل عتما إذا كأن اشتوى 
لحساب اشكنازى أو كر ل؟ قطعة تيل 
مراتب عبانغ ٠٠وم‏ وهم ج فيقول لا 
ماحصلش ولا بذ كرأنه اشترى هذه الأشياء 
لنفسه مع أنه يتقدم بعد ذلك بقواتير باععه 
خاصة عن هذه البضائع بالذات » م يواجيه 
المحقق بايصال خط اشكنازى عبلغ "٠.‏ ج 
فوق تمن بضاعة فوج ب أن هذا الفرق فى تمن 
بالتين هن الفوال بعتها إلى اشكدنازى اذا 
قيل له أن نص الايصال أن الاسعلام من 
كرم أحاب زى بعضه واستخلص من ذلك 
ومن الأدلة الأخرىالتى أوردها تسم الطاعن 
البضائع التي اشتريت لحساب الششر كه هنمال 
المحى عليه 3 أقدامه بعد ذلك على تبديدها . 

د وحيت انه وإن كان مقررا بالمادة 
جمم من القانون المدتى أن القرار لا عجرأ 
يمعنى أنه لا يؤخد الضار نه بالمقر ويترك 
الصاح له وكان هقررا أن هذا سرى على 
الاءتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد 
ائبات التعاقد الذى تقوم عليه الجر ممةالاأنه 
إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق على أدة 
ضووة أن عضي فى ذانها يأن الدين 
المنتكور صار قريب الا<تّال فان للقاضى أن 
تعدهأ مبداٌ ثبوت الكتابة و يكلها بشهادة 
الشهود والقرائن ولا يصح فى هذه الخالة 
الاعتراض بعدم جواز نحزئة الاعتراف . 


جيه 


ولما كان الحم قد استند فى إدانة الطاعن 
إلى بعض ماجاء فى أقو اله و إلى الأدلةالأخرى 
التى أوردها ؤانه نكون قد عد هذه الأقوال 
عثابة مبدأثبوت بالكتابة و كلها بتلك الأدلة 
الأخرى و إذزفلا حل لا بشيره فىهذا الوده . 

و وحيث ان مؤدى الوجه الثالت أن 
الحم المطعون فيه لم يعن بالرد على الأدلة التي 
استند المها الحكم الابتدا فى القاضى باليراءة 
ولم يبين عناصر المسئولية المدنية . 0 

ولعت انه كا كانت الاسيات "الى 
اشتمل علبها الحكم الاستئنافى المطءون فيه 
تتضمن تنفيذ أسباب البراءة ومن شأنها أن 
تؤدى إلى الادانة وان ما شيره الطاعن فىهذا 
الخصوص لا يقبل منه . أما فها مختص 
بالدعوى المدنية قات الحكم بعد أن أثبت 
بالأدلة الى أوردها اقدام الطاعن على تبديد 
بضائع عمنها مم١١‏ جنيها و ١‏ ملما اضرارا 
بالمدعى بالحقوق المدنية قال إنه مادام المدعى 
قد عدل طلياته فى آخر مرحلة من مراحل 
الذعوى إلى مائة جنيه ذفان المحكة تقضّي له 
مهدا المبلغ كتعويض مؤقت وفىهذا مانكق 
لتبرير الحكم مهذا التعو يض ول تكن المحكمة 
فى حاجة لأن تنص ف سبيل تبر بره على حصول 
ضرر للمدعى بالحقوق المدنية مادام دلك 
مستفادا بالبداهة من أسباب الادانة التى 
اشتمل علما الحكم . 

و وحيث اله لما تقدم يكون الطعن 
المقسدم من الطاعن الأول على غير أساس 
متعينا رفضه موضوطا . 

( طعن سلم ابراهم رقيب وآخر ضد التبابة وآخر 
مدع مد رقم لم١‏ سنة هرق ) 


5 


وبة 


ا" 
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اغتصاب المال بالتهديد . لايدترط فى اتوديد أن يكرن 
مصدو يا بفعلمادى أومتضمتا [يقاع الام المبدد به فال ل ٠‏ 
يكفى أن يكرن من شأنه تخويف الى عليه وجمله على تسليم 
ما طاب منه . التهديد بالتبليغ عن جرمة لم تقم بالفمل . 
لا بنع من العقاب . 

المدأ القانوق 

إن المادة مم من قانون العقويات 
تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد . والتهديد 
هذا الاطلاق لا يشترط فيه أن يحكون 
مصدوبا بفعل مادى أو أن يكون متضمنا 
إيقاع الآمر المبدد به فى الحال بل يكنى مهما 
كاك وسيل أن كون »قن كاعري 
اجى عليه بحيث تحمله على تسلم المال الذى 
طلب منه . فاذا كانت المحكة قد رأت فى 
حدود سلطتها أن المج عليه لم يدفع المبلغ 
للمنهم إلا تحت تاثير النبديد الذى وقع عليه 
وكان ما صدر من المتهم بعد فى حد ذاته من 
ضروب التبديد فان حكها بالعقاب يكون 
صرحا . ولا بغير من ذلك أن التبديد كان 
بالتتليغ عن جرعة لم تع بالفعل لان أى 
تبديد لا يكون ااقصد منه إلا الحصول على 
المال يعتبر جرععة بغض النظر عن صصبحة 


الواقعة المبدد بالتليغ عنها . 
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واحيث ان الطاعنين الثانى والثااك لم 1 


العددان النتاسع والعاشر السنة السابعة والعشر ون 


يقدما أسبابا لطعتهما فيكون طعنهما غير 
مقبول شكلا . 

« وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن 
الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون . 

د وحيث ان الوجه الأول من وججبى 
الطعن يتحصل فى أن الواقعة 6 أثيتها الحم 
المطعون فيه لاتعد جتاية حخص_ول على هبلغ 
نأ ايك بد نما نص عليه فى المادة جسم منقانون 
العقوبات التى دين الطاعن عقتضاها بل فى 
لا مخرج'عن كونما يرد كدذب لا عقاب 
عليه وذلك لأن التهديد يجب أن يكورتف 
مفرحوبا بأعهال مادية من شأ مها تعطيل ارادة 
من وقعت عليه وجمله على تسلم المبلغ » أما 
تهديد المح عليه بالتبليغ ضده بارتكاب جنحة 
عسكرية فليس له هذا الأثر وخصوصا إذا 
كانت الجرمة لم تقم . 

« وحيث ان الح المطهون فيه بينواقعة 
الدعوى فى قوله « ان المتبمين ( الطاعنين ) 
توجهوا إلى منزل الحنى عليه و كان المتهم 
الأول حمل قدرا من اللحوم ادعي أنه 
اشتراه من المحنى عليه وأن هذا الأخير ذيع 
لحوما فى غير الأيام المصرح بالذ يم فيها وهو 
بوم الثلاثاء وهدد المتهموز لحني عليه بأنه 
إذا لم يدفع مبلغا من المال فسيبلغون عنه من 
أجل تلك الجريعمة فدفع الحنى عليه المنهم 
الأول مبلغ خمسة عشر جنيها حتي لا بلغ 
عن تلك الجرمة » 9 أورد الأدلة التىاعتمد 
عليها فى القول بثبوت هذه الواقعة وخلص 
إلى القول بن جريمة الحصول على مبلغ من 
النقود بطريق التبديد المرفوعة ما الدعوي 
على الطاعنين متواقرة الأركآن وأنانحن عليه 


1 'ألعددان إلتاسع والعاشر السنة السا بعة والعشرون 


دفع المبلغ نحت تأثير التبديد الذى وقم 
عليه ... ا . 

م« وحيث ان المادة > سعمن قانون العقوبات 
تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد » والتهديد 
هذا الاطلاق لا بشترط فيه أن يكون 
مصحوبا بفعل مادى أو أن دكون متضمنا 
ايقاع الأمر المهدد به فى الحال بل يكت مهما 
كانت وسيلته أن يكون من شأنه مويف 
الى عليه حيث محمله عبى تسايم المال الذى 
طلب منه . ولما كانت المحكلة قد رأت فى 
حدود سلطتها أن الحنى عليه لم يدفع المبلغ 
للطاعن إلا نحت تا"ثير التبديد الذى و قععليه 
دللا كان ماصدر من الطاعن يعد فى حد ذانه 
عن ضر وب التهديد فان الحكم يككون صيحا 
ولا بغير من ذلك أن التهديد كان بالعليخ 
عن جرعة لم تقع بالفعل لأن أى تهديد 

لايكون القصد منه إلا الحصول على المال 
يعتر جربمة بغض النظر عر #هة الواقعة 
الميدد با لتبليغ عنها . 

د وحيث أن هبن الوجه الآخر أن 
الحكمة الاستئنافية فى سبيل حقيق داع 
الطاعنين لدابت احخد أعضائما لعايئة مكان 
الحادث و بالرغم من أن المعابنة قد أيدت 
ماذهب اليه الدفاع فائها قضت بنا سد الحكم 
الابقدائى الصادر بالادانة دون أن تورد 
الأسباب التى من أجلها لم تاأخذ مما أسفرت 
عنه هذه المعاينة . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قد ذكر 
فم ذكره «أن الدماع عن المعهمين (الطاعنين) 
أراد أن يشكك فى أقوال انجنى عليه فقرر 
أنه تقطن فى منزل مجاوره كثير من أهله 
وعشيرته وكان فى استطاعته لو صمت 


يذ 


أقواله أن يستفيث فيخف أهله اليه عاو نته 
ولكنه لم يفعل ذلك مما يؤخذ منه أرنف 
الحادث م يقم ا صوره الحى عليه وقد 
رأث المحكنة أن تتبين مدى صعة هذا الدفاع 
فندبت أحد قضاة الطيئة للانتقال إعانة 
منزل الحنى عليه وقد مت المعاينة كنا هى ثابتة 
في محضرها المؤرخ قى ؟؟ مأو سنة 46و٠١‏ 
وقد ظبهر منه أنه لو استغاث الحنى عليه 
لحضر له بعض الجاورين من أقاربه إلا أن 
الممكمة ترى أن ظروف الحادث الذى 'بت 
لدمها من أقوال الشهود لا ندعو الحنى عليه 
للاستفائة لأئه كان نحاول جبهده منسع 
المتهمين وخصوصا الأول متهم من التبليسغ 
والشهادة ضده عن دع لخوم فى غير الأيام 
المصرح فمهأ بالذيم وكان واقعا نحت تاثير 
الحوف هن هذا التبليخغ وتهديد الماهمين له 
حي أنه دفع هياغ خمسة عششر جنيها للمنهم 
الأول وهذا مبلغ لا يستهان به بالنسبة 
المجنى عليه . وفضلا عن ذلك فرغم تبليفه 
العمدة شفويا بالحادث لم «قدم بلاغا كتابيا 
عنه بعد أن كلفه الهعمدة بتر بر بلاغ كتابى 
كا شبد بذلك العمدة حسين افادى دياب 
ولولا أن عزير افندى حنا و كيل المأمور 
قد عل بالحادث من تحر يانه السرية ؟) جاء 
باأقواك لما كان هذا الحادث محل محقيق 
واعهام . #فق هذا ماءتضمن اأرد على 
الدفاع باأن المعاينة التى قامت مها المحكمة 
لانجدى فى براءته , 

م وحيث انه ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوطا . 

( طعن عثان عبد الحافظ برعى وآخرين ند النابة 
وأخر دع بحق مدنى رتم ١سنة‏ 5ق ) 


كباة 


لذن 
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مواد مخدرة , القصد الجناتى فى الاحراز . تواهفره من 
قول الفاضى بثبوت الواقمة الى يماقب عليها . تفتيش منزل 
متهم للبحك عن أسلحة مسروقة من الجيش ء ضبط زوجة 
المنهم خادجة ومعها صرة فيها حشيش . إدات! فى إحراره . 
فى هذه الصورة حب أن ييين الحكم بحلا. علم الروجة بأن 
الذى حملته حديش . 

المندأ القانونى 

إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون 
البوليس ذهب لتفتيش منزل امتهم على أثر 
ما وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الاسلحة 
المسروقة من الجيش فضبط الآونباثى الذى 
كان ممه زوجة لمهم خارجة من المعزل 
يحاولة دخول منزل أحد الجيران وبدها 
صرة فها حشيش ؛ وعند احا كة تمسكت 
الزوجة فى دفاعها بأتما لم تسكن تعلم ما بداخل 
الصرة المنسو ب إ[ليها محاولة إخفائها » ولسكن 
احكمة أداتتها فى جرمة إحراز الخدر وم 
تقل فى ذلك إلا أنها اعترفت ف النيابة بأن 
زوجبا سايبا المادة المضبوطة طالب إليها أن 
تلق بها » فهذا قصور فى الحم . إذ القصد 
الجنالى فى جريمة [حراز المواد النخدرة وإن 
كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من 
قول قاضى الموضوع يبوت الواقعةالىيعاقب 
عليها إلا أنه فى ظرف هذهالدعوىبخصوصها 
كاه واردةف الحم كانيحب على المحكمة 
وقد تمسكت المتهمة بعدم علا بأن المادة الى 


العددان الناسع والعاشمر ‏ السة للسابعةةِالمدَرة 


كانت تحملبا: وقت اقتحام البوليس المتزل 
يخدر ‏ إذترد على هذا الدفاع وتبين ى 
غير ما خموض أنها كانت لا بد تع حقيقة 
ما تحويه الصرة المضبوطة معبا لاحتمال أن 
لاتكون اتصلت ما إلافى ذلك الوقت 
وأنا كانت تقد مو اعم تلقاء قينا ١د‏ 
بناء على أشارة زوجبا أن الصرة لم يكن با 
غير مايحرى البوليس البحث عنه . أما 
والمحكة لم.تفعل ذلك تحيث لا يمكن 
استخلاص هذا العم من كلها أوردئه ؤان 
حكبا يكون قاصرا . 


لمجو 

د حيث ان 0 الطعن المقدم منالطاعن 
الأول هو أنه مسك فى دماعه أمام الحكمة 
يأئه أحر زالحشيش لاستعاله الشخصي وطلب 
إرسال اللميزان الذى ضبط عتزله إلى المعمل 
الكيمائى للتحليل » و لكن المحكمة لم نجبه 
إلى هذا الطلب واعتبرت وجود الميزان عنده 
دليلا على أنه يتجر فى الحمشيش . وفى هذا 
اخلال بدفاعه يعيب لمكم عا وجب نقضه . 

د وحيث ان الحم الابتدائى المؤيد 
لأ-بابه بالحك المطعون فيه قد بين الواقعة . 
فى قوله . «ازحامد أفندىعو ضالله معاون 
بواس تقطة المرج ذهب لتفتيش منزل 
لمتهم الأول (الطاعن ) على أثر ما وصل إلى 
علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من 
الجبش وقد عثر أثناء التفعيش على أربعة 
بنادق وجانب من الذخيرة والملاس 
والسجاير الخاصة بالجيش البر يطاتى وضبط 
الأومياشى عبد المعطى هاشم زوجة المتهم 


“تددن القامح واقماعر < الننتة قسابية والمقروق. 


وهى المتهمة الثانية خارجة من المنزل محاولة 
دخول منزلأحد الجيران وبيدها جانب من 
الحشيش 5 عثر الضابط بالمتزل على ميزان 
صغير يستعمل فى وزن المواد الخدرة و كان 
بداخل حقيبة » ثم ذكر أن أقوال الشاهد 
تأيدت بشهادة الأو مبامى عبد المعطى هاشم 
وأن الطاعن اعترف فى البوايس والتيابة 
2 اله وأدعى أنه لاستعاله الشخصي 
دافم ةا الطاعنة الثانية لتلقي به 
إلى الحارج عنسدما داحم الضابط المتزل م 
اعترفت الطاعنة الثانية فى النياية أيضا باأن 
زوجها سامها المادة المضبوطة طاابا أن تلق 
مها مدعية أنها ما كانت تعل بأنها حشيش 
وانتوى إلى القول بآن التهمة المسندة إلى 
الطاعنين ثابتة من ضيط الك4ث* 
الثانية واعتر 7 المتهم الأول قى الثمابة بأله 
له وهاتبين من التحليل م 
حشيش وأن وجود الميزان لدىالطاعن دليل 
على أنه يتجر به . وفى هذا ما يتضمن الرد 
على الدفاع بأن احمكمة لم نكن فى حاجة إلي 
إرسال الميزان المضبوط للتجليل لأنها اقتنعت 
ْ مع المشيش بأنه 
لمستعمل فى وزنه وار عدم وجوداثر 
للسخدر به لايغير من هذا النظر ولما كان 
ذلك و كأن الانجار من المسائل ا اتعلقة بو قائع 
الدعوى والتي فصل فيها قاضى الموضو ع 
وكان بحكى لتطبيق اانص الذى عوقب 
الطاعن مقتضاه جرد ا<راز الخدر ما دام لم 
شيت أنه كان للاستعال الشخصى أو لأى 
غرض آخر برىء فآن مابشثيره فى هذا الوجه 
لا يقبل هنه بل لامجديه . 
«ووحيثان مب الطعن المقدم من الطاعنة 


بأنالحشيش 


خيتن يع الطاعنة 


من أن المادة المضبوطة 


نْ تجرد وجوده فى منزله 


الثانية هو أنها تمسكت فى داعبا با"مها لم 
تسكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب اليبا . 
محاولة اخفائها ولكن الحكمة لم ترد على 
هذا الدفاع . 

1 وان سين م نالاطلاع لامر 
جلسات المحكمة الابتدائية والاستئنافيه أن 
الدفاع عن الطاعئة تمسك باأنها لم تكن تعلم 

ما بداخل (الصرة) التىتحملم! ولكن الحكمة 
حين دانتها بجربمة إحراز اهدر م تقل الاأنما 
2 اعترفت فى النياية بان زوجبها سامبا المادة 
المضبوطة طالبا أن تلق مبا مدعية با"نها ها 
كانت تعلم بانها 
تتعرض إلى دفاعبا هذا وتفنده 

و وحيث انه وان كا زالقصد الجناني فى 
جر بمة إحرازال مواد النخدرة يصح استخلاصه 
فى الوق الفادية دن قول قاضى الموضوع 
بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها الا أنه فى 
ظروف هذه الدعوى مخصوصها كا هى 
واردة فى الحم كان بجب على امحكمة وقد 
تمسكت الطاعنة بعدم علمها بأن المسادة التى 
كانت نحملبا وقت اقتحام البو ليس المتزل ' 
غخدرة أن ترد على هذا الدفاع وتبين فى غير 
ما غموض أنها كانت لا بد تعام حقيقة ها 
تحويه الصرة المضبوطة معبا لا<تال أن 
لايكوناتصلت ما الا فى ذلك الوقت وأنها 
كانت تعتقد سواء من تاقاء نفسها أو بناء 
على إشارة زرجبا (الطاعن الأول) أزالصرة 
م بكن بها غير مامجرى البو ليس البحث عنه . 

أها والحكمة لم تفعل ذلك عي رسكن 
استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته قان 
الحم يكون قاصرا ويتعين نقضه بالفسبة إلي 
الطاعنة الثانية . 


حشيش 6 وذلك دون أن 
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العددان التاسع والعا شير السنة السابعة والعشرون ‏ 


و وحيث أنه لكل ما تقدم بتعين رفض 
الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول وقول 
ونقض المسم المطعون فيه بالفسبة إلى 
الطاعنة الثانية . 
( طمن حسن عد احد سليمان وأخرى ضد الليابة رقم 


؟ سنة دوق ) 


4 فلا 
5 نوقير سنة م94١‏ 


تبرتته ابندايا , 


حك أيه . عتهم يقتل غطأ . 
إلغار اأبرارة , الاعماد فى الالنا, عل أقرال الثاهد ذكرها 
ف التحقيق وأنكرها أمام امحمكة مم كرن تلك الاقوال غير 
مقررة للم الماهد نفسه وإنما هى مقررة لواقمة مسئدة إلى 
غيره , قصور . مثال . 

الممدأ القانوتى 

إذا كاف الح الابتداتى الذى قضى 
بيراءة المتهم فى جريمة قتل خطأ قد بنى على 
أن اجنى عليه هو المتسبب فى الحادث الذى 
راح ضحيته وعلى أنه لويثبت بطريق الجزم أن 
القرام الذى كان يقوده المهم هو الذى دم 
اجنى عليه . ثمجاء الحكم الاستثناى فأثيتهو 
أيضا على امجى عليه أنه خطأ ولكنه مع 
ذلك أدان المتهم قائلا عن الشاهد الذىكانت 
أفواله فى التحقيق عقب الحادث هى عماد 
الحك فى الإثبات أنه لم يكن صادقا فما قرره 
أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام الذى 
صدم انجنى عليه هو الذى كان يقوده المهم » 
وذلك دون أن يبين سنده فما قال به ولا 


سبيل تلك المعرفة التى ينسكرها المتهم نفسه 


وينسببا الحم إليه فان هذا يكون قصورا فى 
الشاهد فى التحقيق هو أنه قد حصل على رقم 
الترام عن طريق غيره وأنه لم بر بنفسه , مما 
لا يصح أن يقام له كبير وزن فى الإدانة التى 
هم أن تقام إلا على الجزم واليقين . 
وعلى الاخص إذا كار]# قف الدعوى من 
الآدلة ما هو حسب ظاهره فى صا المهم 
فضلا عن أن المقام هو مقام تبرثة محكوم ا 
بناء على أسباب من شاتها أن تبررها وبراد 
إلغاوّها مما مقتضاه التحرز فى قبول الآدلة 
على خلافها . 

امير 
الحادث وقع نتيجة خطأ الحني عليه لر كو.ه 
أنكر الطاعن وقوع الحادث من القطارالذى 
كان وده ولم يعرف أى شاهد رقم القطار 
امكمة دانت الطاعن واعتمدت فى ذلك على 
أقوالناظر احطة مم أنهاستقاها م نالاشاعة 
لاهن مصدر ثابت . 

در وحيث ان الدعوى العموءية رفعت 
على الطاعن أله ٠.‏ 
ولا تعمد في ققتل <نني مود حننى و كان 
ذلك ناشمًا عن رعونته واهماله وعدم 
احتياطه إذ قاد الترام رقم ١؟‏ بسرعة كبيرة 
فى طريق مزدجم وحالة ينجم عنها الحطر 
على حياة المارة دون أن ستعمل جرس 
التذبيه وترتب على ذلك أن صدم المحنى 


2 اميا بعير #عبدك 


العددان التاسع والعاشر الات السنة السا بعة والعثرون 


فعا 


عليه فأحدث نه الاصابات الموصوفة بتقرير 
الصفة التشرحية والتى أودت ماله 
ومحكامة أول درجة حكمت له بالبراءة 
ورفض الدعوى المدزية المرفوعة هن المدعي 
الحقوق المدنية وتالت قى ذللك « إن الوقائع 
كاذ كرها يد ممود حنتى أخو انحنى عليه 
الذى كان نرافقه وقت الحادث ,تلخص في 
أنه كان هو وأخوه الىنى عليه بر كبانالترام 
رقم ه عيدان السيدة زينب من الجهة اليسرى 
للترام وذلك بسبب الزحام ثمأرادا الدخول 
فى المكان المخصص للسيدات وتسلق هواول 
عا اللزاة ومكن .من الدحول .وعفيد 
ماحاول أخوه الىنى عليه اللحاق نه برز 
جسمه فسققطعلى الأرض و حدثتله الاصانات 
التى أودت حياته . وحيثانأقو ال #دمود 
حنق هذه قد تأ يدت عا شهد به حرود سعدالله 
عبد اميد الطالب عدرسة الصناءات الزخر فيه 
في التحقيقات . و حيث انه و إن كان الشاهد 
الأول قد <ور فى أقواله فى الجاسة إلا أن 
المحكة ترى أن أقواله الأولى هى الأقرب 
إل اتلقيقة لأنا قات عق الادث مباميزة . 
وحيث ان الهم أنكر فالتحقيقات والجلسة 
عامه بشيء م نالحادث ولم,تقدم ف التحقيقات 
التي أجراها البوليس أو اتى أجرتها الحكة 
ما يقطع بأن الترام الذى كان بقوده امهم هو 
الذى صدم اللحنى عليه وأحدث به الاصابات 
التى أودت عياته لأنه ثايت من التعدقيقات 
أنه قذمر فق مكان الحادث أ كثر من ترام . 
وعحيت إنه تبن عن ذلك أن السبب الباشر 
لحصول الحادث هو ر كوب النى عليه من 
الجهة البسرى وخر وجهبجسه» لدرجة تجهمل 
الترام المار على الشريط الآخر يصدمه ولا 


عبرة عا حاء على لسان بعض الشبود معن 
إسراع سائق الثرام أوعدم وقوفه قى المحطة 
أو غير ذلك من الوقائع لأنها ليست السبب 
المياشمر لحصول الخادثت وحيث انه لذلك 
ولأنه لم يبت بصفة قاطعة أن الأرام الذى 
كان يقوده المنهم هو الذى صدم لحني عليه 
لذلك كله تكورض التهمة المنسوبة للمتهم 
مشكوكا فيا كل الشك ويتعين براءته 
منها طيقا للمادة عبار جنايات » . 

دوحيث انه لذلك تكون الدعوى المدنية 
على غير أساس ويتعين رفضها . والمحكة 
الاستئنافية ألغتهذا الحم وذكرت . «أد 
الواقعة بحسب ماهو ثابت ف التحقيق نتلخص 
فى أن انحنى عليه كان هو وأخوه ير كبان 
|اترام رقم ه القادم م نالمذيح إلىالسيدة رشب 
وكانا بر كبان هن الجبة البسرى على السلم 
وقد دخل أخوه مد ممود حننى إلى القسم 
الخصص السيدات إذ كان بر كب فيه عمال 
بينهم صاحب له اسعه حمود سعد الله عبد اميد 
وأراد الجنى عليه حننى مود حنفى أن بلحق 
بأخيه فودخل إلى نفس القسم فاحنى وثرتب 
على اتحناثة يروز جسمه لاخار ج هن الجبة 
البسرى وتصادف هرور قطار الترام القادم 
من العباسية و متجه إلى المذرح فصدمه وأحدث 
به الاصابات المبينة فى تقرير الصفة التشر حية 
وهى الاصاات التىأدت إلى وغة الحني عليه. 
وحيث أن الواقعة على هده الصورة يظهر فيبا 
لأول وهلةخطأ الى عليه لأنهدر كب من جبة 
البسار ول حتط ايتفادى ماتحدثه ترام قادم ب 
إلا أنه إذا روعي أن اترام رقم ه الذى كان 
بر كبه المحنى عليه كان فى الممطة وفى ميدان 


اأسيدة ز يقب و أنالترام رقم ؟؟ الذى وقعت 
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منه الحادئة كان خارجا مرك محطة وسائرا 
فى هيدان السيدة زيب فى ساعة يزدحم فيبا 
العمال و أمامه الترام رقم ه يتسلق على يساره 
صبية كآن عبي سائق ه_دا العرام الأخير أن 
يبأخذ من جانبه هو الحيطة اللازمة ايتقي 
ما عبى أن محدئه هذه الظروف من الأخطار 
فأن خطأ امجني عليه مهماكان شديدا لا ببرر 
عدم الاكتراث والاستهتار بل يجب مع هذا 
أنيتقي هذا الحطأ ونتائجه . ويقدر ماتكون 
الظروف انحيطة بسائق الترام أو الس_يارة 
شديدة ويكون اجمهور غ-ير حذر بقدر 
مايتعين عليه أن.زداد حرصه وعناءته باتقائه 
الاخطار وقد فرضرت هذه الظرو ف الخحاضرة 
من شدة الزحام وكثرة العال وبزاجمهم على 
العربات و ااترام واجبا على عالهذهالشركة 
أن يكونوا حر بصين لا أن بزدادوا استبتارا 
وعدم مبالاة . وحيث انه ,تعين نحقيقالنقط 
الآنية : )١(‏ مقدار خطأ الجنى عليه (؟) 
مقدار خطأً السائق الذى أحدث الاصابة 
(م) من هو الهم الحقيق . وحيث ارنف 
خطأ لحني عليه ظاهر وقد ذكره أخوه ممد 
مود حنقى فققد قرر فى صدر محضر التحقيق 
و كنا راكبين على الثمال و أخويا كآن طالع 
يجسمه بره » و كذلك ذكره ممود سمد الله 
عبد اميد وكان يركب برضه من الثهال 
وركب وراح يفرد نفسه . وحيث أنخطأ 
لمهم قم في ثلاث نقط : )١(‏ انه كان خارحا 
من محطة قيل أنه لم يقف فيها (؟) سائرا 
فى هيدان مزدحم بسرعة شديدة (م) مقبلا 
على ترام يقف فى محطة وظاهر من المعاينة 
ومن أقوال الشهود أن الترام رقم ١م‏ كان 
قادما من العباسية ووصل إلي همد أن السيدة ا 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة السابمة والمشرون : 


زينب عند المحطة الأولى وقيل أنه لم يقف 
واستمر سائرا بسرعة وسواء وقف ثم 
استأ نف سيره مسرعا أو لم يقف واستمر 
فقد وصل إلى هيدان مزدحم . وظاهره 
من أقوال الشبود أن الترام رقم ه كان 
قد وقف فى الحطة الى فى الميدان رهي 
المثقابلة لجاهع السيدة تلب ولايب:ان التعلمات 
أو على الأقل مجرد التعقل والمنطق العادى 
يستوجب علي كل سائق يمر بترام آخر أن 
يتأنى فى سيره وأن حتاط . و لكن الثابت أن 
هذا السائق كان هسرعا سرعة شديدة ققد 
ذكر تمود سعد الله عبد اليد وشبادته تبدو 
مطابقة لاواقم في كل أجزاتما. ذكر فى 
القسيمة بسو؛ة أن الترام رقم ؟7لم ستعمل 
آل التنبيه وكان مسرعا جدا وهذه السرعة 
وعدم الاحتياط مع أن القطاررقهه كان وقف 
قى المحطة هي الى سببت وقوع الحسادث , 
وحيث ان المتهم لم يقف بعد ارتكاب الحادث 
و استمر في سيره ا ولا التخلص من المسئو لية 
بالتضليل إلا أنه قد ثبت أنههو بالفعل الذى 
وقعت منه فقد سكل حكم شنوده فى 
التحقيق وهو ناظر المحطة فقرر أن القطار 
؟؟ والوابور وس ومعه عربة ابو قيادة 
السائق وو١١‏ و كانت اجابته هلله عقب 
سؤال الحقق له على الوجه الآتى : بصفتك 
ناظرا للمحطة لابد أن ترشدنا عن ممرة 
واور المخط رقم 7١‏ وقائده الذى أحدث 
الحادث ولاممكن لامحكمة أن تعول علي 
أقواله فى الجلسة ومحاولته تبرئة المتهم 
والادعاء أنه لم يكن يعرف الرقم وإنما 
أرسل أحد المفتشين لاسؤال عنها . لا ممكن 
الت.ويل عليها لأن الثابت فى اللحضر أنه كان 


المددان اناسع والعاشر السنة السابعة والعششرون 


قد وضع هذه البيانات ىق جيبه ىق ورقة , 
وهو ناظر المخطة التى وقع الحادث يجوارها 
تماما على بعد لابزيد على ٠١‏ مترا. كذلك 
لمكن الاستناد إلى الشبادة التى فدمبا امتهم 
من الشركة بأن القطار الذى كان يقوده 
المتيم خرج هن مخزن العباسية فى الساعة 
د صباحا ليدال هذا على أنه لامكن أن 
دكون قد وصل إلى ميدان السيدة فىالساعة 
ره صباحا نا بأنى : أولا ‏ لأن وقت 
الحادث غير ده بالدقيقة فقد نكون قاد 
وقع الساعة .عر أو مسره أو .ور ه إذ 
ال حضر فح هوره والحادث أمام اللقسم 
لا بعد عنه خمسين هترا . ووالد الى عليه 
عسكرى أو جاويش في القسم وثانيا ‏ لأن 
قيام القطار من العياسية فى الساعة ١اره‏ قد 
يكون فيه فرق ولو بضع دقائق لاختلاف 
فى ااساعات أو لعدم الدقة فى وضع 
الوقت ماما . وثالثا ‏ لأن الظاهر أن المتهم 
كان مسرعا جدا مما يسبل عليه الوصول 
من العياسية إلى السيدة فى وقت قصير جدا 
وحيث انه تخلص من كل ها تقدم أن المتهم 
هو الذى ارتكب الحادث وأنه كان مخطعا 
ناس رأعه فى الاروف المبينة آنقفا مما «قتضى 
مسسكو أمته وعقاءه وفقا للمادة رس عقوبات 
وهذا يقتضى الحم عليه التعويض الدى 
وهو 0١‏ جنيها . وحيث أن هذا ستتبع 
الغاء الح المستأ نف 6 . 

« وحيث ان المتهم ( الطاعن ) كان قد قضى 
ببراءته ابعدائيا و بنيتالبراءة أولا- على أن 
الحني عليه هو المآسبب فى الحادث الذى وقع 
وكاقيا . على أنه 0 


وراح هو صحيتة . 


أخة | 


ثبت بطريق الجزم أن القطار الذى كأن 
وده هو الذى دثم الى عليه . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه وان كان 
هو أيضا قد أثيت على الحنى عليه أنه أخطأ 
فانه مع ذلك قد دان المتهم (الطاعن ) لكنه 
حين تصدى للسبب الثانى من سبى البراءة 
لم بورد عليه من الحجج مأ بدؤعه . فقد ذ كر 
أن ناظر المحطة ‏ وأقواله مى عماده فى 
الاثيات حم يكن صادقا وما قرره أمامالمحكرة 
من أنه لم يعرف أن الترام الذى صدم الحنى 
عليه هوالذى كان بقوده المتهم . وعلىأساس 
ها خاهر ذهن المحكة من أنه كان يعرف 
ذلك براح الحم تعمل لتفسيق كل دليل 
تعن هذا" اماظن بالربافنات من :عند 
وقد كان عليه أولا وقبل كل ثىء ل 
والمقام مقام إدانة لا يصح أن تقوم الا على 
الجزم واليقين لا عقام براءة يك لتبريرها 
أقل شك بل والمقام مقام الغاء 15 كوم 
مها بناء على أسباب من شأنها أن تيررها » ثما 
مقتضاه أن يتحرز فى قبول الدليل على 
عكسها وأن تفند أسبامها - كان عليه أن 
يبين سبيل ذلك المعرفة التى نسبها إلى الشاهد 
بيانا يطمئن المطلع عليه إلى الاعماد عليها فى 
الادانة إذ المعرفة فى عرف الشهود حتى 
لو كان مقولا مها من الشاهد ‏ لامنكورة 
كا هىالحال فىهذه الدعوى - محتلفوزنها 
فى الاثيات باختلاف سبيلها . فهى إذا كانت 
سبيلها الاشاعة أوالتسامع أو النقل عن الغير 
لا يصح أن بقاء لها وزن فى الادانة لأنها 
لا دكون معرفة حكاملة بل معرفة مقولة 
بالتشكيك . مخلاف ما إذا كانتهذا! السبيل 
هي الرؤية والعيان ذانها يكون لما أئرها 


ف 


؟رة 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة السأبعة والمشرونٌ " 


لأنها حيتقذ تحكون العرفة الى يصح 
الاطمئنان إلى ها يترتب عليها من النتائيج . 
وإذ كان كلامهذا ااشاهد هوأته قد حصل 
على رقم الترام عن طريق غسيره وأنه م ير 
بنفسه فقد كان المحكمة إما أرل تصدقه 
ويكون عليها إذن أن نحقق كلامه بتقصى 
مصدر خبرة » وإها أن تصدقه وحينئد 
لايكىمتها أن تقول- و خممو صافىدعوى 
بالظروف البينة بالحسكم ‏ أله غير صادق 
دون أن تبين هى سبيل المعرفة التى نسبتها 
إليه ان كانت هي العيان أو السماع عن غير 
من عينه هو أو الاشاعة أو جرد التخمين 
أوالاستنتاج وكل ذلك ضروب هن المعرفة 
لكن المحكة لم تفعل . وهم ذلك اقد كان 
أمامها دليل له حسب ظاهره قى صاط المتهم 
من الرجاحة ما كان من شأنه أن تحملها 
على شدة التحرى والمعن اذا هى لم ترد أن 
تأخدذ بهء ذلك هى الشبادة الصادرة من 
الشركة والتى قدهها المتهم ( الطاءن ) اليا 
بأن القطار الذى كان بقوده خرج هن مخزن 
العياسية فى الساعة ورد صياحا للاستدلال 
با على أن هذا القطار لابمكن أن يكون هو 
الذى صدم الحنى عليه فىميدان السيدة زينب 
فى وقت الحادث الذى قدر الحم أنه وقع ‏ 
على أسوأ الفروض بالنسية اليه فى الساعة 
عورة أى بعد وقت قيام القطار من الزن 
بأدبع وعشرين دقيوقة والذى فتح محضر 
التحقيق فيه ه هو ثابت فى الكم ‏ فى 
الساعة ور . امكنها على العككس قد حاو لت 
أن تهدم هذا الدليل فلم توجه عليه غير مجرد 
أقواله ظنية إن كان يصح أن تقال أو أن 
هام لها وزن فلا يكون ذلك فى صدد ادانة 


إلا حين يكون ثمة دايل أساسى لا «تطرق 
اليه شك تقوم عليه الادانة سواها لا كثل 
أقوال ذلك الشاهد كا هي واردة فى الم 
إذ الأدانة ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يصح 
أن تقام إلا على الجزم واليقين لا على مجرد 
الظن والتخمين . 

ووحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطسن 
ونقض الح المطعون فيه . 

( طين [إبراهيم سن عبارة ضسد اانيابة وآخر مدع 
بحق مدنى رقم باسنة ولاق ) . 


ان 
نومير سلة م94١‏ 

تلان سي نجه كانه افيه قل تال ليا + 
انبعاث راحة الايون مئها . تلبس . ضبط المخدر التى ما , 
يع 

المبدأ القانوق 

متّى كان الثابت أن المتهم الذى فتم 
بنفسه الحقسة المششه فببا » فليا فتحبا 
تصاعدت منها راتحة الآففون » فثم هذه 
ازائة مضاعدة: مز اللقينة يتيز تلينا 
بجريمة إحراز ادر يخول رجال الضبط 
القضاق اللبحث فنبا وضبط الخدر الذى ها 
للاستدلال به على كل من يتهم بتلك الجربمة . 


امور 

د حيث ان هبنى الطعن هق نات من 
أقوال اللخبرين أنهم كانوا يتعقبون أشخاصا 
آخرين غير الطاعن فرأوا حقيبة يجواره 
وشخصا آخر قاشتبهوا فيها وقبضوا على 
الطاعن وحده م فتشوه بناء على ذلك فيكون 


القبض والتفتيش باطلين . وقد قال أحدمم 

فى سبيل تبرير القبض والتفتيش انه كم 
رائحة الأفيون فطلب الطاعن إلى المحكة 
أن حرى تجربة لتعرف هل يمكن ثم 
الرامة وعى فى داخل عدة أحراز فل تجبه 
امحكمة إلى طليه مع أن طلهم ني على 
محثه القول بقيام حالة تليبس من عد 

م وحيث ان الدعوى 0 رفعت 
على الطاعن باهو ادر مواد #_درة 
( أفيونا ) يدون مسوع قانونى وفى غير 
الأحوال المصرح بما قانونا بقصد الاتجار . 
والحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه دانه وذكر ان الوقائع الى 
كشفت عن هذا الحادث تتحصل فما شهد 
به ابراهم افندى ااترساوى لو يه 
اخدرات والخبرون د حسن. البرهربى 
وعيد الجيد حاد الكريم واحمد عبد الجواد 
من أنه كاف هؤلاء الخبرين بالسفر إلى ببا 
لراقية بعض نجار الخدرات وانهم عند 
عودتهم بتقطار اللول و جوم في ذلك القطار 
للبحث عن أو لفك التجار شاهدوا المتهم 
( الطاعن ) جااسا على احدى مقاعد الدرجة 
الثالثة ومجواره من جبة جدار العربة حقيبة 
فوتوغراف ويتكىء عليبا امتهم بكوعه 
الأمن ومجواره من الجبة البسرى شخص 
آخر ددعى حسن صادق من بلاد النوبة 
فاشتببوا فى تلك الحقيبة لما يعلموه هن أن 
المتهم بتجر بانخدرات فأقبلوا عليه وسألوه 
عن صاحب هذه الهقيبة فقرر هو وجاره 
النوبى بأنها له أى لهذا المتهم فاستأذنوه فى 
فتحها لمعر فة مأبد اخلبا ففتحها هم المتهم نفسه 


الضتة السابعة والعشرون 


عنننا 


الفونوغراف ولكنهم اشتموا منها راحة 
الأفيون تتصاعد من الباطن فضيطوا تلك 
الحقيبة وقبضوا على المتهم ونزلوا به من 
القطار فى ممطة أسيوط واصطحيوا معبم 
أيضا ذلك الجار النوبى واتصلوا بالضابط 
ابراهم افندى الترساوى وأبلغوه بذلك 
فأمرجم بالفوجه إلى مكتيه بالمديرية نم 
واآأحم بها وفتش المتهم فلم يعثر معه على شىء 
هن المواد الخدرة ثم كسر تاعدة حقيبة 
الفونوغراف ابحث تما يداخله فوجد به 
أفافتين من مادة ثبت من التحليل الكماو ى أنها 
أفيون و بلغ وزنها مب ؟ كيلو جراما نم 
تولى التحقيق فأثيت فى صدره ماسلف ذ كره 
هق ألو قائع وسأأل فيه أو لئك المخبرين فقرروا 
مثل ذلك أيضا وساآل ذلك الجار النونى 
فقرر باأنه ركب ذلك القطار من محطة مصر 
قاصدا الذهاب إلى اسوان ثم ركب من بعده 
المتيم ومعه تلك الحقيبة وجلس جواره 
دون أن يكون بينهما أية صلة أو معرفة 
سابقة إلى أن حضر أوكفك الخبرون ثم 
طابقت أقواله هاذكروه عما حدث بعدئذ 
وظور من التذكرة التى وجدت ممه أنه 
كان مسافرا حقا إلى اسوان وعن التذكرة 


الى وجدت | مع المتهم أنه كان مسافرا إلى 


لاك الحقيية كي أنكر اتكاءه عليها بكوعه 
وفتحه أياها للمخبر بن عندها استأذنوه 
فى فتحها وأصر على هذا الانكار أمام 
النياية والحكمة ولكته لم سعطم 
ريح أقوال أولك الخبرين بشىء ما 
ودفع محامياه ببطلان القبض عليه وما تلاه 


فلم يوجد بها شىء ظاهر سوى آلة | من إجراءات التفتيش والتحقيق على أساس 
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العددان التاسع والعاشر - السنة السابعة والعشرون " 


أن ذلك القبض كان ترد الشببة ولم بصدر | 


به إذن من النيابة . وحيث ائه مرل جبة 
اشتباه المخبر ين فى الكقيية واستقصائهم ع 
بداخلها فهدا يدخل ما فرضه القانون عليهم 
من استكشاف الجراتم واحاذ الاجراءات 
اللازمة لاثيات حالتها ا نصت على ذلك'لادة 
3-3 من قانون محقيق الجئايات الختلطٍ وك 
قضت به أيضا المادة ٠١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات الأهلى التى نصت على انه ( يجب 
على مأهورى الضبطية القضائية وعلى 
مىءوسيهم انف استحصلوا على جميسع 
الايضاحات ويجروا جميم التحريات اللازمة 
لتسهيل نحقيق الوقائع 3 ييصير تبليغها اليهم 
أو يعامورت مها بأية كيفية كانت ) 
فاستكشاف الجرائم هو أول الواجبات الى 
يفرضها فاون 0 «أمورى الضبطية 
القضائية ومرءوسيهم ومنهم الخبرون ل 
وقد أباح هم القانون فى سبيل ذلك ( أن 
ستحصاوا على جميع الابضاحات ) اللازمة 
لتسهيل قياههم بذلك الواجب وهن ميكون 
ماأجراه أولثك الخبرون من استيضاحهم 
المهم عن توبات تلك الحقيية هو إجراء 
قانولى لاغبار عليه ولا يعتبر تعرضا لخرية 
امهم الشخصية فغير محظور ويبصح 
الاستشهاد به فى الدعوى ( حم النتقض 
الصادر بتاريخ ٠١‏ يونيو سنة مموا فى 
القضية رقم ١6+‏ سنة لم القضائية العدد 
الثانى من السئة الأربعين المجموءةالر'عية 
صحيفة م ) وحيث انه ثابت من أقوال 
أولتك المخبرين أن ذلك الاجراء اكار د كر 
قد أسفر عن كتشافهم وجود مادةالأفيون 
بعك الحقيبة من رانحته المتصاعدة منبا 


بدرجة جعاتهم وقنون بوجود تلك المادة 
| وعلى أثر ذلك ضبطوا تلك الحقيية وقبيضوا 
ع صاحيها وهو امهم فيكون هذا القبض 
قد حصل على أساس قيام حالة التليس جر عمة 
احراز هذا الأفيون اتى انكشفت لهم أثناء 
قيامهم بعم لهم الأول المشروع ذا أوجبت 
عليهم العمل بعدئذ عقتطى المادة السابعة هن 
قانون #قيق الجنايات الى نصت على أنه فى 
حالة تلبس الجانى بالجناءة وفى جميعالأدوال 
الممائلة لها بجحب على كل هن عاين ذلاك أن 
محضر الجانى أمام أحد أعضاء التيابة 
العمومية أو يسلبه لأحد «أموري الضبطية 
القضائية بدون احتياج لأمر يضبطه وذلك 
ان كان ماوقع منه ستوجب القبض عليه 
احتياطيا - ولاشك أن جرممة احراز 
الخدرات تستوجب القبض على الجالى 
احتياطيا ومن نم يكون ماقام به أو اك 
الخبرون من القبض على المنهم وتسسليمه 
إلى ضابط مكتب المدرات حاء مطابقا 
لاجسراءات ون وحكدلك 0 
هذا الضا بط يتفتيش 
لأنه وقع هو الآخر مطابقا للمادة وامن 
ذلك القانون التى تيز لمأهورى الضبطية 
القضائية فى حالة التلبس حقالقبض على المتهم 
وتفتيشه بدون إذن من أأنيابة وبغير حاجة 
إلى رضائه بالتفتيش ( حم النقض الصادر 
فى و مايو سنة حسو١؟‏ له المحاماة السنة 
العشر ون العدد الأول حعيفة با ) ومن 9 
فلا بطلانفيما أجراه الخبرون والضابط هن 
0 0 والتفتيش فبتهين رفض 


الدفم بذلك 


0 الطاعن 


العددان التاسم والعاشر -- السمتة السا بعةوالعشرون 


فى طعنه فان فتح الحقيبة إتما كأن « على ما 
هو ثابت 0 6 معرفة الطاعن نفسه فلا 
معنى اتظايه منه . وشم زاعنة الأفوة سل 
ذلك بتصاعد من الحقيية بعد فتحبا عتبر فى 
القانون تلبسا مجريمة إحراز امخدر مول 
وجالالضرط القغيا تق لحف قنز رضي 
ادر الذى بها الاس_:ةدلال به على كل من 
يهم هلك الجرعة . ومتى كان ذلك كذلك 
وكان القبض على ااطاعن وتفتيشه هو 
وملابه لاتأثير لهمما فى القضاء بادائعه 
لأنهما م سفرا عن أى دليل ائبات فى 
الدعوى وان مجادلة الطاعن على العورة 
الواردة فى طعنه لايكون ها من معنى سوى 
محاولة فت باب المناقثية فى وقائع الدعوى 
ونقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمكة النقض 
به لتعاقه بمحكىمةالموضوع وحدها . أما عن 
طلب إجراء التجربة ذأن المحكمة مما أثبتته 
فى حكبا بناء على شهادة الشهود وظروف 
الدعوى تكون قد ضيمنت حكها الرد عليه 
بأن التجربة لم تكن فى الحقيقة وواقع الأمر 
لارمة لظبور الحقيقة فى واقعة الدعوى 

جم وحيث انه لذلك يكون الطعن علي 
غير أساس متعينا رفضه موكبوعا . 

( طمن ابراهيم فرغل حسن ضد النيابة رقم ١١‏ 
سنة دراق) 


م 


<؟ نوشير سنة ١446‏ 
إنيات . إدانة .نهم فى إحراز حشيش . الا-قناد ىق 
ذلك إلى مجرد حيازته للاوراق واشجيرات والمقول بأنها 
حشيش دون ببان الدليل المنى المثبت لاما حشيش مم مسك 
المنهم بأما ليست كذلك . تصور . 


المداً القانوى 

إذا كان الحم حين أدان الطاعن بجر بمة 
إحراز الحشيش قد اكتق بإثيات حيازته 
للأوراق والشجيرات المضبوطة مقولة أنبا 
حشيش دون أن بين الدليل الفنى الذى 
ينبت أنها حشيش كأ هو معرف به فى 
القانون وذلك على الرغم من تمك الدفاع 
أمام المحكمة بأن المضبوط ليس حشيشا فانه 
قن قدا فافغتر الان نتيا نقيت : 

72 

د حيث ان الوجه الثانى من أوجه 
الطعرن يتحصل فى أن اللحكمة لم تستوف 
تحقيق أركان الجر يمة التى دانت الطاعن مها 
لعا لمتثبت أن السيقانو الأوراق السوطة 
كأقت اببات افيس وعاقم زهرية للاأنق 
مثمرة وجدفة تى كان نصح اعتبسارها 
حشيشا ثما يعاقب عليه القانون . 

ووحيثان الحم المطعون قيه دان الطاعن 

بجر مة إحراز الحشيش مكفيا بائبات 
حيازته للا وراق والشجيرات المضبوطة 
مقولة أنها حشيش أن يبين الدليل الفني الذى 
يشبت أنها حشيش كا هو معروف به فى 
القانون على الرغم مرن. نمسك الدفاع أمام 
المحكمة بان المضبوط ليس حشيشا ولذلك 
قانه يكون قد جاء قاصر البيان قصو را يميه 
مما ستوجب نقضة . 

« وحديث انه لا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة للبحث فى الوجه الأول “رن وجهى 
الطمن:.. 


( طعزمئول عطيه السيد ضد النيا بقرقم ؟ؤمنة 811) 


كمه 


بذكن 


5 نوشير سنة 14460 

تقض وإبرأم . حكم من محكة الجتح بمدم اختصاصما 
بنظر الدعوى لارب الواقمة مما يحوز الحكم فيه بعقوية 
الجنابة . حك عه منه اخمصومة . لا يحوز الطعن فيه بطريق 
اانقض . 

المدأ القانوق 

الحم الصادر من محكمة الجتح يعدم 
اختصاصبا بنظرلآن الدعوى الواقعة ما يحوز 
الحم فيه بعقوبة الجناية بناء على سوابق 
المتهم هوحك غير منه للخصومة لان موضوع 
الدعوى باق لم «فصل فيه فالطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض غير جائر . 


اليو 

« حيث ان الطعن موجه الى حم صادر 
من ممكمة الجنح بعدم اختصاصهن! بنظر 
الدعوى لأن الواقمة ما مجوز الك فيه 
بعقوبة الجنابة بناء على سوابق المنهم . ولما 
كان هذا الحم غير منه لاخصومة لأن 
موضوع الدعوى باق لم فصل فيه بعد 
و كان الطعن بطريق النقض غير جائز إلافى 
الأحكام التى تننهي ما الحصومة فى الدعوى 
فآنه يكون من المتعين القضاء بعدم جواز 
الطعن 


(طعن محمد عمد على ضه آألنيابة رقم ١4‏ سنة 15 ق) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والكروق-* 


زذكن 
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اختلاس أشيا. حجوزة , أشيا, حجوز علببا إداريا 
لصالم وزارة الاوقاف . إدانة المثهم يتبديدها امقاها إلى أن 
معاون الاوقاف حبين نجه يوم البيم 0 جد الحجوزرات . 
لا تصح . لا صفة اعاون الاو قاف فى طنب الاشيا, الحجمور 
علييا . 

المبدأ القانوق 

إن معاون الآوقاف لا صفة له قائونا فى 
طلب الاشياء امحجوز عليبا إداريا بناء على 
طلب وزارة الأوقاف ولا فى التنفيذ علبها : 
فاذا كانت امحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة 
تبديد هذه الاشياء استنادا إلى أن مذا 
المعاون قد توجه يوم البيع فلم بد 
الحجوزات فى محل حجزها فان إدانته على 


امير 

« وحيث ان مما بنعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه وقد دفم أمام الحكمة 
الاستئنافية التهمة الموجهة اليه بأن الذى 
طلب الأشياء المحجوز عليها لبيعها لم يكن 
من رجال الادارة الول لهم البيسع الادارى 
عقتضى القانون بل كآن معاون وزارة 
الأوقاف التى وقع الحجز بناء على طلبها فان 
الحم المطعون فيه لم بعن بالرد على هذا 
الدفم : 

د وحيث ان الدفاع عن الطاعن ممسك 
حقيقة أمام الحكة الاستئنافة بأن معاون 
الأوقاق لاصفة له بالحجز ولا بالبيسع وهم 


ذلك ذان الحكمة دانت الطاعن على أ ساس أن 
معاون الأوقاف توجه يوم البيع فلم جد 
الجوزاتق عل حجزها ولا كان معاون 
الأوقاف لاصفة له قانونا فطلب المحجوزات 
ولا فىالتنفيد عليبا وان إدانة الطاعن على هذا 
الأساس لا تكون ديحة و إذن فانه يكون 
من المتعين قبو لالطعن ونقض الك المطعون 
فيه وذلك من غير حاجة لابحث فى باقي 
أرجه الطعن . 


(طعءن الحسيى محمد مدنى ضد النيابة رقم /ا١‏ مئة داق ) 
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198460 دلسميرسنة‎ ٠ 

يام موكل . تقريره أمام الحكمة إن وكالته كانت 
قاصرة على سبلمسة الاحالة . ندب الحسكمة غيره . موافقئه دون 
اعتراض ما . لا إخلال فيه يحق دفاع المتهم , استمداد إلحاى 
مركول لذمته . 

المبدأ القانوق 

إنه ما دام الحانى الذى ندبته المحكة قد 
أدل وأونيحه المدافعة التى عنت له دون أن 
يبدى فى الجاسة أنه لم يكن مستعدا للمرافعة 
أى أنه لم يككلاستعداده » وما دام الاستعداد 
موكولا لذمة امحادى ومبلخ تقديره لواجبه 
حسب ما تقضى به أصول مبتته وتقاليدها 
النيلة , فلا حل للنعى على الحكمة بأنها أخلت 
حق المتهم فى الدفاع 

72 

و حيث ان الطاعن الأول قرر الطعن 
في الحم ول.كندلم يقدم أسبايا اطعنه فيكون 
طعنه عير مقبول شكلا . 


بية 


قد استوف الشكل المقرر بالقاثون . 


وحيث مبني الوجه الأول من أوجه 
الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحاني 
قرر أمام احكمة أن وكالنه قاصرة على 
الدفاع عنهأمام الاحالة دون جلسة الحاكة » 
فندببته الحكمة ليتولى الدفاع عنه أمامها هم 
منحه هبزة للاستعداد » إلا أنها استمرت فى 
نظر الدعوى دون أن بمكنه من الاستهداد 
وق هدا إخلال يعيب الحاكة . 

وحيث انه لا حل لما بنعاه الطاعن على 
الحكمة فى هذا الوجه ؛ مادام الحامى الذي 
ندبته المحكمة قد أدلى بأوجه المدافعة الى 
عنت له دون أن ببدى قى الجلسة أنه لم يكن 
مستعد| أو أنه م يكل استعداده » ومادام 
الاستعداد مو كولالذمة امحامى ومبلخ تقديره 
(واجبه حسب ما تقضى به أصول مباته 
وتقاليدها النبيلة . 

وحيث ان الوجه الباقى بتحصل فى أن 
الواقعة الثابتة بالحم لا تكون جريعة سرقة 
تامة بل شر وعا فيها » ول بين الحم الصلة 
بين الاكراه المدعى وبين السرقة ء كا أنه 
روى عن الشهود روايات متناقضة ولم يذ كر 
سبب ترجيح الحكمة قولا منبا على آخر ء 
ولم برد على ما دقع به الطاعن من أن حالة 
الظلام وقت الحادث لم تكن لتسمح بالرؤية 

وحيث انهذا الوجه لاممل له . والواقعة 
التى قالت امحكة بثبوها وهى «أنه فى ليلة 
الحادث اسعيقظ عد عبد المولى وزوجعه من 
نومهما على حر كة لعدوص يسرقون ذرة 
من هنزلهما وقد أمسك اننى عليه بالمهمالثاتى 
عيد الحكم عمان فأراد المتهم الأول عبد 


5 


العليم عيد الفضيل عمان افلاته مته قطعئه 
بسكين تحملها عدة طعنات فى ظهره فترك 
انحنى عليه المتهم الثاتى و أمسك بالأول فطعنه 
لمتهم الثاتى بسكين معه فى رأسه حتى خارت 
قواه وهرب المتهمان مع آخرين كانوا معهم 
م تعر ف شخصيتهم على وحه التحديل بعد أن 
سرقوا شوالا به ذرة وحلة نحاس من «تزل 
اجنى عليه هذه تكون جريمة سرقة تامة 
ممكنفيها بعض المتهمين من أن يغرواجانب 
من المسروقات ٠‏ وتفيد أن الأكراه الذى 
صدر هن المتهمين كان الفرض مه شل 
مقاومة الجنى عليه وإ مام ارتكاب الجر يمة 
أما بالنسبة الى باقى مايثيره الطاعن فان في أ خذ 
المحمكمة بأدلة الائيات فى الدعوى مايتضمن 
بذاته الرد على دذاعه بأنها لم ثر فيه ما بغير 
اانظر الذى اثنبت اليه . 

و وحيثانه ا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

١‏ طمن عيد العليم عبد الفضيل عثان وآخر ضد الايابة 

رقم 9ول سئة ولاق ) 


وم 


١5.40 دلسمير سئة‎ ٠ 


١‏ سل مدهيتان بالحقرق المدذة . القضاء برفض دعواهما 
وبراءة الموم . استتت'اف الثيابة وحدها . سماح 
الحسكة الاستتثاقية لما بالمرافعة أمامهبا . عدم 
اعتراض الهم . وعدم الك لها بتعويض . لا يعيب 
الحكم. 

؟ ل محكة اللو ضوع 8 أمرها بالةرض على «تهم قبال 
الفصل فى الدعوى . لا بدل على ألما كرنت رأيا 
ضده , هر إجرا. تحفظى . لا ينم الام به أن 
يتتحى عن الفدل في الد وري 


العددان القاسع والعامر السنة ألسا بعة والعشرون ش 


+ ل تصبء يكفى المناب عليه أن يكون الضرد محتمل 

الوقوع . 

المبادى” القانونة 

وامنا لافيت إعراداف انحا قة. أن 
يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض 
دعواه ابتدائيا أمام الحكمة الاستئنافية 
ويترافع فى الدعوى من غير أن يكون قد 
استأنف الحك الابتدائى » ما دامت الحكمة 
لم تقض له بتعويضات مدنية » وما دام المتبم 
م يتعرض عيل حضوره . 

؟ - إن القبض على المتبم أثناء حا كته 
قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا بدل 
بذاته على أن المجكمة كونت ف الدعوى رأيا 
نبائيا ضده ٠‏ لأأنه إجراء تحفظ يؤمى به فى 
الآحوال الى يحيزها القانون . ولا يمتنع 
قانونا على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه 
عن الفصل ف الدعوى . 

 »‏ إنه يك لتحقق جرعة النصب 
أن يكون الضرر محتمل الوقوع . 


لمجاو 

« حيث ان مبنى الوجه الأول منأوجه 
الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية محت 
للمدعيتين بالق المد نى بالحضور والمرافعة قي 
الدعوى مع أنهما لم يستأنفا الحمكم . وهذا 
الأمر يعيب اجراءات المحاكة . 

و وحيث انه لا محل لا شيره الطاعن فى 
هذا الوجه » مادام هو - على ما يبسين من 
محضر الجلسة ل يمترض أمام المحكة علي 


حضور المدعى بالحقوق المدنية » ومادامت 
احكمة الاستئنافية لم نحم عليه بتعويضات 
هدنية , 

و وحيث ان حاصل الوجه الثانى هو 
أن المحكمة قررت القبض علي الطاعن فى 
إحدى الجلسات السابقة على الجلسة الى 
صدر الح فيها فدلت بذلك علي رأما في 
الدعوى وما كان لا بعد ذللك أن تقضى فيها . 

د وحيث انه لا محل لما شيره الطاعن فى 
هذا الوجه أيضا . إذ أن القبض على الهم 
أثناء مماكته قبل الفصل فى الدعوى ااقامة 
عليه لا يدل بداته علي أن المحكمة كونت 
فى الدعوى رأيا نهائيا ضدءء» لأنه اجراء 
تحفظى يؤهر به في الأحوال التى يجيزها 
الفانون » ولا بمتنع قانونا على الآمر به أن 
شنحى من ثلقاء نفسه عرن القفصل فى 
الدعوى : 

« وديث ان الوجه الثالث «تلخص فى 
أن الطاعن قد أودع مخزانة المحكمة ميلغا 
يزيد علي <ق إحدى المدعيتين باحق المدنى 
وبذا انتنى الضرر بالفنسية ايها . أما حق 
المدعية الثازة فلا محل للتحدث عنه فى هذا 
الصدد بسبب وفانها وعدم صدور اعلام 
شرعى بتعين ورثاها . 

« وحيث ان الحم قد رد علي ما أثاره 
الطاعن بشأن الضرر فقال . « أما الضرر 
فلا يشترط أن «تحقق وما يكنى ا<تّال 
وقوعه ولاشك أن هناك ا<مالا فى ألا 
تسترد المدعيتان باحق المدنى المبلغ الذى أخذ 
منهما بدليل أن المتهم لم يودع رغم كثرة 
التأجيلات » ومطاولة المحكمة له سوى ميلغ 
هغ» ج . ولا كان يكنى كا قالت المحكة 


فحة 


لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر 
محتمل الوقوع » وكانت المحكمة قد بينت 
هدا الر كن بيانا كافيا » فان قضماءها بادانة 
الطاعن لادكون خاطئا . 

و وحيث ان الأوجه الباقية تتحصل فى 
أنه ثبت من أقوال انجى عليهما أنهما علقتا 
قبول) مشروع الاستغلال الذىعرضه عليوها 
الطاعن على ضمانة للمقترضين فسئوليته إذن 
مدنية لاننقاب إلى جنابه رد عدم الاهتداء 
إلى هؤلاء المقترضين كا ثبت من تلك 
الأقوال أن نسلم الطاعن المبلغ موضوع 
الدعوى كان قبل تقد مه لا سندات القرص 
نما لابجوز معه اعتيارها فى الح طرقا 
احتيا ليه مادام دفعهما تلك المبالغ اليه لم يكن 
محت تاثير ها 

د وحيث أن ما ثيره الطاعن فى هذا 
الصدد ليس له مبرر من الوقائع التي ثبتت 
للمحكة وأوردتما فى الحكم فى قوها . دانه 
ثابت من الأوراق أن المتيم (عملة الصداقة 
التى تر بطه بالمدعيتين باحق المدتى . أوهمهما 
أن لديه أشخاصا من ذوى المكانة فى حاجة 
إلى اقتراضص مبالغ مختلفة وحصل هنهما هده 
الطريقة على مبلغ ١ه‏ ج فى مقابل خمسة 
سندات كان يقدمها اليبها موقها عليها هن 
أشخاص وهيين لكي بطمئنهما على مصير 
هده الديون و كان لوقم على هده المستندات 
باغتباره ضاهنا مع هؤلاء المدينين . وحمت 
أن محابى المدعيتين بالحق المدنى أرسل 
لكل عن هؤلاء المدينين كتابا موصى عليه 
يطاليه فيه بالمبلغ المستحق عليه عند حلول 
الأجل ‏ و كانت هذه الكلنتب نر سل طيقا 
للييانات التى ذكرها المتهم مشسل حسن بك 
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ف العددان التاسع والعاشر - السنة الساعة والْعشرون 


حسنى وزارة الزراءة ورياض بك مهدى 
من ذوى الأملاك بشارع طومان باى بالزيتون 
وأحمد بك زا من ذوى الأملاك بالججزة 
وجار بك زى الموظف بالبرلان وكامل 
55 من ذوى الأملاك عصر الجديدة وقد 
أعادت مصلحة البريد هذه الرسائل مغلقة 
م كانت وهؤشرا عليها بعدم وجود 
أشيخاص هذه الأسماء فى تلك الأمكنة . 
وحيث ان الدناع عن المتهم يذهب إلى أن 
الزاع مدق وأن المغيم وقع علي هذه 
السندات تضامن قوق المدعيتين بالهق 
المدتى مضمونة ‏ ولكن هذا الداع واه 
لأن الجريمة تمت بوسائل الاحتيالالتى توصل 
ها إلى ااتأثير على المدعيتين بالحق المدني 
والحصول منبما علي هذه المبالغ مما سبق 
شرحه شرحا كافيا ‏ أما نوقيع المتهم على 
هذه السندات كضامن ذن هذا العمل كان 
له أكبر الأئر فيإ حبك الجريمة وايقاع 
'الضحيتين فى افخ » . 

و وحيث انه لا تقدم يكون الطءن علي 
غير أساس متعينا رفضه موضوط . 


( طمن جودت أنندى برغورت ضد الايابة رقم ١445‏ منة ١6‏ ق0 


كن 
٠‏ ديسمبر سنه ١9146‏ 
متهم يجندة . عايه أن محضر الجلسة مستمدط للرافمة 
عن نلسه أو بواسطة مام 0 عدم حغطرر المدافع 5 وعدم 
تقدعه عذرا , لا يلزم المحمكمة يتأ جيل الدعوى . 
الممدأ القانون 
إن حضور الحامين لادفاع عن المتهمين 


أمام محاكم الجنح والنخالفات ليس بواجب 
قانونا . بل ينبغى على المتهم أن بحضر الجلسة 
المحددة لنظر دعواه مستعدا للمرافعة فها 
سواء بنفسه أو بواسطة من مختاره من 
الحامين للبرافعة عنه . فاذا حضر الجلسة 
فليس له أن يلزم امكة بتأجيل الدعوى 
حى بحضر عام عنه مادام النحاى لم يعدم 
عذره عن الحضور مؤيداً بما يبرره . 


المعو 

د حيث ان الطعن بى على أن الطاعن 
حرم هن حقه فى الدفاع أمام المحكمة إذ 
للب اطلية التدا جيل شونا اغنه 
فرفضت طايه وقضت فى الدعوى دون أن 
دبدى الطاعن أوجه دفاعه فى موضوعها . 
ور<يث انه بالر جوع إلى محاضر الجلسات 
تبين أن الدعوئى أجلت ثلاث هرات لعذر 
طرأ على المحامى عن الطاعن وثلاث مرات 
أخرى بعد ذلك اه ض الطاعن » وف جلسة 
١من‏ أ كتور سنة هم؛و١‏ حضر الطاعن 
وحضر كد كاه رشاد على حسن الخامى 
وطلاب التأجيل لحضور امحامى الأصلي وهو 
الاستاذ ميشيل رزق و للاطلاع والاستعداد 
قر فض تا كمة هدا الطال_ونظرتالدعوى 
ولما سئل الطاعن قال « أنا موكل الاستاذ 
ميشيل رزق امحامى وهوغائب » وسئل عن 
التبمة فقال و أنا كنت محبوس وبعدين 
مرضت ولم أتمكن من عمل الاستئناف فى 
الميعاد القانوتى لهذا العذر وأنا لم أزور » . 
و وحيث ان حضور المحامين للدفاع عن 
المتهمين أمام عام الجنح والخالفات ليس 


“لدان العامع والعاشر # السنة السابعة والعشيرون 


بواجب قانونا بل ينبغى على المتهم أن ضر 
الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعدا للمرافعة 
فيبا سواء أ كان ذلك بنفسة أم بواسطة من 
مختاره من المحامين المدافعة عنه » قاذا حضر 
الجاسة فليس له أن يلزم المحكمة بتأجيل 
الدعوى حتى ضر محام عنه ما دام الامى 
لم بقدم عذره عن الحضور مؤيدا عاديرره. 

و وحيث انه متى كان هذا قرا وكآن 
المحامي عن الطاعن لم ببين للمحكمة عذرا 
سوغ عدم حضوره فان الحكمة لا تكون 
مخطئة إد هى استمرت فى نظر الدعوى فى 
حضرة المتبم نفسه . أما ها يقوله الطاعن من 
أنه ١‏ يبد فى الجلسة أوجه دقاعه فان ذلك 
لا شأن له بالمحكمة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوطا . 

( طمن أبو الفضل أحد ابرلهيم ضد الثياة رقم مه 
منة حراق) 


ذن 
٠‏ دلسمسر سنه ١5460‏ 
٠١‏ - الطافة قنى تصدرما شرن الترام , أتهاق وين حاءلمها 
والشركة . تغيير المقيفة فيها . نزوير فى ورقة عرفية . 
( المادة مروع) 
؟ ل لزوي فى ورقة عرفية . لا يششترط <صول ضرر 
بالفمل , يكفى احتال وقرعه . 
م لس جرام التزوير المعاقب عليها بسقوءات مخقفساة , 
جارث على سيول الاستثتا, . لا يصمح #توسم فييهأ . 
( المواد زلف وما يليباع ) 


الناسن” العا دده 
١‏ - إن البطاقة التى تصدرها شركة 
الترام بتخويل حاملبا الركوب خمس عشرة 


اقذ 


مره فى قطاراتها نكست بالكتاءة اتفاقا بن 
حاملبا والشركة مخوله ركوب القطارات التى 
العرفة التى يعتبر تغيير الحقيقة فها تزويرا 
معاقا عليه المادة ملم من قانون العقوبات 
متى توافرت سائر أركانه ٠‏ 

٠‏ - إن القانون لايشترط ف التروير 
وقوع الضرر بالفعل بل يكتنىباحتمال وقوعه 

إن جرام التزور المعاقب علهبا 
بعقو بات مخففة بمقتضى المواد 07١1م‏ وما يلما 
من قانون العقودات قل جاءدت عل سييل 
المواد بادخال وقائع لا تتناولها تصوصها . 

المرو 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
ما نسب الى الطاعن لا يعدو أن يكو نضا لفة 
ر كوب الترام بلا تذ كرةء وذلك لأن البطاقة 
الر كوب خمس عشرة مرة ليست مرل 
امحررات التى يعد التغيير فيها تزويرا » وعلى 
فرض أنها هن انحررات المذ كورة فن رركن 
الضرر غير «توفر فى واقعة الدعوى » لأن 
بالبطاقة خمس عثرة خانة وكما ركب 
حاملها الترام وأبرزها أشر على خانة منها 
على التعاقب ابتداء من انحانة الأولى وقد 
أشر على ائنتي عشيرة خانة فقط من خانات 
البطاقة مل الحاكمة ما يدل على أنها مازالت 
صالحة ما أعدت له ويضيف الطاعن ذلك أنه 
مع التسلم بعوافر أركان جر مة التزوير 


ذه 
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نان ماتسسب اليه لا يتعدى إحدى جراتم 
التزوير ذات العقوبات المففة الوارد ذكرها 
فى آخر اب النزوير . 

د وحيث ان البطاقة المشار اليها تثبت 
الكتابة اتفاتا بين حاملبا وشركة الترام 
مخوله ركوب القطارات الى نسيرها الشركة 
فهذه البطاقة إذن من الحررات العرفية التي 
بعتبر تغيير الأقيقة فيا تزويرا معاقيا عليه 
بالمادة 6١؟‏ من قانون العقوبات هتى تواهرت 
سائر أركانه . أها عن زكن الضرر فالقانون 
لايشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل » 
بل يكتنى ا<مال وقوعه » وهذا متحقق فى 
راقعة الدعوى م هى ثابتة بالك . وأما 
القول بوجوب اعتبار الواقعة من جرائم 
المزو بر المعاقب عليها بعقوبات ففة عقتعضى 
المواد بام وما يليبا ئ 
فردود بأن هده المواد حاءت على سبيل 
الاسعثناء فلا ,رصح التو سع فى تطبيقها بادخال 
وقائع لاتتنا ولا نصوصها . 

« وحيث انه 1ا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا , 

( طمن احد عمد كامل ضد النيابة رقم 1م4١‏ سئة ه٠١‏ اق ) 


هن قانون العقوبات 


كن 
٠‏ دلسمير سئة ١951/‏ 
وس أقوال الشوود وتقاوير اليا . المحكمة أن تأخذ 
منها عأ تطلمكن إليه وتط ج ما عذاه , 
؟ ل طلب , استحالة إجابته . يحمل المحكمة فى حل من 
من الرجوع إلى الرقائع والادلة القائمة فى الدعوى فى 
سبيل الرد عليه .مثالا , 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن من حق محكمة الموضوع أن 


تزن أقوال الشبود وتقارير الخبراء فتأخذ 
منها بما تطمين إليه وتطرح مما عداه 

؟ - إنه لما كان الطاعن يسم فى طعنه 
بأن + الحسان » الذى :ظلتة الطاعن اخضارة 
لمقاسه فى الجاسة لببان.أن المقذوفات الى 
أصابت الجنى عليه قد أطلقت من سلاحين 
مختلفين ‏ قد فقّد » ولا كان ساق الحم 
يغير ذلك ويبرر رفض الطلب لاستحالة 
إجابته ٠‏ فان الحمكة تسكون فى حل من 
الرجوع إلى وقائع الدعوى والآدلة القائمة 
فها فى سبيل الرد عليه . 


امير 

و حيث ان هبى الطعن هو أن الطاعن 
استند فى دفاعه إلى ثلاث أوجه : 

الأول : ان شاهدى الاثيات قررا أمام 
المحكمة أمهما لم برياه وهو يطلق العيارالنارى 
على المنى عليه وأرتف ما قرراه فى التحقيق 
مخالةا لذلك كان من قبيل الاستنتاج لا على 
سبيل اليقين . 

والثانى : أن تعر كه كدت بين | لنى عليه 
وآخرين بواين فأصيب فيبا بدليسل 
50 الكشف الطى من وجود كدمهات 
رضية حيوية برقبته و كتفه العنىمن الحاف 
محصل من الاصطدام با لات راضة كا أعصى 
أو م1 أشيه : 

والثاك : ان المقذوفات الى أصابت 
الحنىعليه أطلقت من سلاحين نارين مختلفين 
وقد طلب الدفاع بالجلسة احضار الاحراز 
التي محوى بقايا هذه المقذوفات ليباكر على 
همرأى من المحكمة مقاس السدادات فى كل 
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من الطلقين اللذين أصابا العجز والرأس » 
ولكن المحكمة استبعدت ا الأول 
والثابى مستندة فى ذلك إلى ما 
كم هامناقضا للواقع ورفضتاجابة الدفاع 
إلى طلبه فيما ,تعاق بالوجه الثااث مستعينة 
فى ذلك برأى الطبيب الذى شرح اجثة 
ورأى الطبيب الشرعى مع أنه ليس فى 
الرأيين ما سعف الحم المطعون فيه ويسنده 
فى قوله . 

« وحيث ان الك المطعون فيه قد رد 
على الوجه الأول هن أوجه الدفاع المشار 
اليه اقول ان اه_كمة تعول على أقوال 
الشاهدين ف التحقيق لأنها مؤيدة بالتقرير 
الطى الشرعى ولأنهما أدليا ما عق بالحادث 
معنا فيز سترةا رسعو طن التاى تغهاج الفلا ون 
وماله . ورد على الوجه الفاى بقوله م انه 
لا عبرةبوجود بعض كدمات ت رضية فرقبة 
الجثة والكدتف الأيمن من الحاف قالالطبيب 
الكشاف انها م ن الاصطداء با لد راضة ولم 
يقل الشاهدان 1 أحدا اعتدى على اننى عليه 
بضرب عصى إذ أن هذه الكدمات ل نحدث 
منعصا تحدث من السقوط ؤأة عبىالأرض 
-م) إذا لوحظ أنه علي أثر إصابة الرأس 
سقط الحني عليه خأ ةعلى ظوره لشدة الاصابة» 
ورد على الوجه الثالث بقوله « ان الرد عبي 
هذا الاعتراض ظاهر جليا قى تقرير حضرة 
الطبيب ااشر 
على الاحراز التىنحوي المقدونات المستخرجة 
من الجثة إذ قاس حضرته الحشار المستخرج 
من السجز وقال ان قطره ٠١‏ هلليمترا ولا 
وصل إلي اللقذوف المستخرج من الرأس 


أتبتته ىق 


عى قم أوردناه من مشا هد انه 


و 


قل انه وحد مطابقا للمقدوؤات الأخرى 
المستخرجة هن العجز الا ما «تعلق بالرش 
فانه أ كبر حج) وذ كرمقاس الرش وواضح 
من ذلك أن مقاس الحشار الذى استخرج 
هن الرأس هو نفس المشار الذي استخرج 
من العجز ولا امهام فى عبسارة التقرير يبرد 
افتراض أن يكون ماس الحشارين مختلفا 
ومن ثم يكون العياران من بندقية واحدة 
وفق رأى واضع التقرير الاستشارى نفسه 
ووقق رأى الطييب الفيرء لي والطبيب 
ا مشر ح » ولا كن ما أورده الحم علي هذا 
النحو من شأنة تقيبد دفاع الطاعن ٠‏ و كان 
من <ق المحكمة أن تزن أقوال الشبود 
وتقارر الخبراء تأ خذ منها عا تطمئن اليه 
وتطرح ما عداه . و كان الطاعن سام ق 
طففه باأق لمعا الذق طلف اعشارة 
لقاسه فى الجلسة قد فقد»ء وكاأن سياق 
الح يفيد ذلك ويبرر رفضالطلب لاسعحالة 
اجاته وبجعل الحكمة فى حل هن الرجوع 
إلى وقام له القا : ممة قيباق 
سدما 35 عليه ىا كان ذلك كله فان مجادلة 
الطاعن على الصو رةالواردة ىطعنه لايكون 
ها مل 


«(وحيث انه لا تقدم تكون الطعن 


على غير أساس هتعيتا رفضه موضوعا . 


ع الدعوى والأد 


(ا طن عيسى سعد راغب ضد النياية رقم ١59‏ 


سنة ولاق ) 
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واس معارطة . عى بحوز الحم باعتبارها كأنا لم تكن 
ومتى يتعين على الحسكمة أن تفصل فى الموضوع ؟ 

ب اناف النياية للحكم الغيابى . شعل حم المءارضة 
شوا تأده أو باعتبار هأ كأنا 0 ان , 

+ ل تكليف الحضور أمام الحكمة الا-تتنافية , ميماده 
ثلاثة أيام . حصوله ميماد يوم ٠‏ لا يله لدأثر 
فى الحم الذى يصدر بنأ. عليه . حصوله لفشخص 
الملن إليه , أو لثياية ٠‏ يستويان ٠‏ 

) المادة علمم١‏ حَُ ( 

4 مسب إعلان المتهم لحضور المارضة المر فرعه منه . حصوله 
لنيابة . لا يبطله كاعلان . يطل الم . 

ه س هواد الجنح . المدة المقررة لسقوط الحق فى إتاءة 
الدعرى ا . ثلاث ستوات . حم ابتدالى غيانى , 
إعلان 1انهم للنيابة لحضور المعارضه المرنوءة عله . 
إعلان المتهم للحضور أمام الكمة الاستتنا فيسة 
يماد يوم واحد , كل أولتك إجراء يقطم الدة , 

د ل اختلاس أشيا, محجوزة ملوكة لوالد التهم . لا تسرى 
على هذه الجريمة . أسكام الاعفا, من العقاب , 

( الادة ممع 
١‏ لايجحوز قانونا الحكم باعتبار 
المعارضة حكاأنا لى تسكن إلا عند غياب 
المعارض فى أول جلسة حددت لنظر 
فعارضته: . أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب 
فى جلسة أو جلسات تاايه فلا جوز الحكم 
اعتبار معارضته كأنها لم تسكن بل بتعين على 

الحكة أن تفصل فى الدعوى . 

؟ - إن استثناف الشابة للحم الغناى 
نواة تأده أو باغتار المنارزضية كأنا 
متكن. 


٠‏ إن المادة 4م١‏ من قانون تحقيق 
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الجنالات قد نصت فى عبارة عامة «طلقة على 
أن يكون التكليف بالحضور أهام المحكة 
الاستثنافية بمبعاد ثلاثة أيامكاملة غير مواعيد 
المسافة . ولم تفرق بين الاعلان الذى تحصل 
لشخص المعلن إليه أو فى محله وبين الإعلان 
الذى حصل للثيابة العمومية . فبذا الاعلان 
صم فى ذاته مادام لم بتيسر إعلانه الشخص 
ذاته أو فى محله ومادام الح الذى يصدر بناء 
عليه قابلا بطيعته لللعارضة فيه عند حضور 
الحسكوم عليه أو بعد اعلانه لشخصه أو فى 
محله لافى مواجبة النيابة . وكذلك لايؤثر فى 
صحة الاعلان أن تحصل تيعاد يوم واحد 
بدلا من ثلاثة . لآن ذلك ايس من شأنه أن 
يبطله كاعلان مستوف الشكل القانوتى وإنما 
يكون له أثرهفى الحسكم الذى يصدر بناء عليه . 

- أن اعلان الهم للحضور ىجلسة 
المعارضة المرفوعة منه عن الحم الغيانى 
لا يصمح أن يكون فى مواجبة النياءة العمومية 
ولكن هذا لا بيترتب عليه بطلان الاعلان 
ذاته وإما يترتب عليه بطلان الحكم الذى 
يصدر بناء عليه . وإتما الاعلان من حيث هو 
فبو إعلان صحيح . 

ه - إن الحكم الاتداق الغياى الذى 


يصدر قبل مضى ثلاثة سسنوات من تاريخ 


ارتكاب المتهم الجر يمة الجنحة . واعلانه فى 
مواجبة النيابة بالحضور أمام محكئة أول 
درجة لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحم 
المذكور مادام ذلك الاعلارن قد استوى 
الاوضاع الشكلية المقررة للإعلانات ٠‏ 


* “لدان قاسم والماهر -- 


وإعلانه أيضا للنيابة بالحضور أمام المحكمة 
الاستئنافية ولو حصل بعاد يوم واحد ‏ 
كل أوشك إجراء يقطع المدة المقررة 
لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية 
0# 

- إن المادة *ممفقرة ثانية من قانون 
العقوبات تنص على أنه لا تسرى على جرعة 
اختلاس الاشياء امحجوز علبها أحكام المادة 
؟لء الخاصة الاعفاء . 


امم 

« حيث ان مبنى الوجه الأول من وجهى 
الطعن هو أن الطاعرن سك أمام المحكة 
عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى الج؟ 
الغياى الاستنافى بثلاثة دفورع . (الآول «' 
بطلان الحم الصادر من محكة أو درجة 
باعتبار المعارضة كا "نا لم نكن لسبق حضوره 
فى الجلسات الحددة لنظرها فكان من المتعين 
إذن الفصل فى موضوعما » ( الثابى ) بطلان 
الحكم الاستئنافى الغيانى لأن ورقة تكليفه 
بالحضور سلدت لانيابة لااأشخصه ولاق محل 
إقامته وقبل الجلسة بيوم واحد خلافاً لما 
تقضى به المادة ١44‏ من قانون نحقيق الجتايات 
الى أوجبت أن يكون التكليف بالحضور 
أمام المحمكة الاستثنافية ميعاد ثلاثة أيام 
"كملة غسير مواعيد المسافة » ( اثالث ) 
سقوط الهق فى رقع الدءوى العمومية يمضى 
المدة على اغتبار أن آخراجراء اذ يدهت 
بعد استبعاد الأحكام الباطلة التى صدرت فى 
الدعوى كا هو الواجب ‏ قد مضى عليه 
أكثر من ثلاث سنين . عسك الطاعن هذه 
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الدفوع فرفضتها احكمة مستندة فى ذلك الى 


سات خاطئة 5 قضت بأدائته . 

ووحيث ان الحم المطعون فيه قد رد على 
أوجه الدذع المشار اليبا بقوله . أنه عن 
الوجه الأول فان حك اعتيار الممارضة كان 
ل تكن غير داخل فى نطاق استئناف النيابة 
للحكم الغيابى وحم ستأنفه المتهم ( الطاعن ) 
حتى مكن الفصل فى مطاعنه عليم إذ المقرر 
قانونا أن الحكم الغيالى واكم الصادر باعتبار 
المعارضة كان لم تكن ها حكان #تلفان 
مام الاختلان فى طبيءتهها وآثارها ا 
الثاني هو -- شكلى نتيجة زو ال الممارضة 
وأثرها وعدم إجرائها مرة أخرى وكل 
منبما مستقل عن الآخر ويازم أن يكون 
الطعن فى كل منهما حاصلا فى الميعاد القانوتى 
الخاص به كما يازم أن تكون أسباب الطعن 
فق أمهما متعاقة به هو دون الآخر ولا محل 
للقول بأن استئناف النيابة يعتبر قا نما بالنسبة 
لهذا الحم شأنه شأن الحم الذي بصدر 
555 الح الغيانى بغير حاحة الى استدناف 
جديد لأن الواقم أنتدحم شذكلى يرجع المهم 
الى حااته الأولى قبل المعارضة و كان عليه 
أن يسنا نفه لو أراد أن يطعن عليه البطلان 
..... هذاالى أن نص المادة ٠م٠١‏ من 
قانون محقيق الجنايات بصح معه الحم 
باعتبار المعارضة كن لم تحكن اذا غاب 
امعارض فى أية جلسة كانت ولو ثبت 
حضوره فى أول جلسة لأنه رتب هذا الحم 
على عدم حضور المعارض إطلاقاً دون 
تقيد بالجلسة الأولي أو مابعدها ‏ أماموطن 
عدم امكان الحم باعتبار المعارضة كان لم 


قوة 


تكن فبو إن ثم المرافعة ويقدم المتهم كل 
مالدده من دفاع والثا بت أن المتهملم 55 دذاعه عا 
طلب التأجيل للاستعداد له . وانه عنالوجه 
الثانى فان الثابت هن أوراق الفضية أن المتبع 
ارتكبالحادثة بعزبة رشوان وهىموقوفة 
على والده أى فى حك ملكه وقد كانت 
مقره ثم أنه بعد ارتكاب الحادث دغيره من 
الجراتم التى نسبت اليه فر منها وقد أجيب 
أئناء التحقيق أنه مقم بالمنزل رقم م ١بشارع‏ 
الميتد يان قدم السيدة زدتب في.حث عنه فيه 
وأحاب توفيق رشوان بأن والده بعزية 
أَشْرَاف بده مور ورعا كان مق مع والدى 
فانتقل أحد ال#ققين الى تلك العزبة فقيل أنه 
مقم مصر ولا يعرف عنواته بالضيبط أ 
هذا وبعد أن قدمت القضية للجلسة أعلن 
بالعزبة الى كان يقيم فييا وقت ارتكاب 
الحادث وأجيب 3 عنوانه غير معلوم ولا 
صدر الحم الغيابى أجاب شيخ الحفراء مرة 
ونائب العمدة مرة أخرى أنه هارب لا يعلم 
له محل إقامة فاما حددت الثيابة جلسة 
للاستئناف أعلن ما فى هذه العزبة وهو 
العنوان الو<يد المعتبر محل إقامة شرف للمتهم 
بعد أن أعيت الح ل فى الاهتواء إلي حل 
إقامته الفعلى لما أجيب بأ نه غير موجودبه أعلن 
للذيابة وفقا لأ<كام قانون المرافعات وقول 
الدفاع بعد ذلك أن النيابة لم تبحث عن حل 
إقامة الهم قول لابتفق مع الواقع و ليس فى 
الاستطاعة أن تبذل النيابة أكثر مما بذات 
ومطالبتها بغير ماقامت بهتكليف ما ليس فى 
وسعها وترى المحكة أن من <تقها بعد ذلك أن 
تعان المتهم لانيابة ولا لوم عليها ولا تتردب 
ولا بيترتب على ذلك بطلان ورقة التكليف 
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بالحضور إذ أنها لاتعتبر باطلة إلا إذا كان 
لمتهم محل إقامة معروف لانيابة بالقطر 
المصرى كأأن يكون قد سبق له أن نيه الثيابة 
إلى تغيير محل إناهته وعين لما جبة الاقامة 
الجديدة لتعلئه فيبأ لجلسة الاستئناف وضع 
ذلك أعلن للنيابة . وانه على العكس مرك 
ذلك بان الظاهر من أوراق الدعوى ومن 
جواز السفر الذى قدمه التهم أنه كان هاربا 
متومد | أن لايدل أحدا هن اتباعه إلى هقره 
فلم يكن اه محل معروف بااقطر المصرى 
والمقرر قانونا أن إعلان مثل هذا الشخص 


' إلى أحد أعضاء النيابة إعلان صميح . وأنه 


عن وقوع الاعلارل لجلسه ١س‏ ينابر سنة 
سو ١‏ لانيابة قبلها بوم واحدب فلا احتجاج 
عليه بنص الادة عم١‏ حقيق جنايات إذ أن 
ميعاد الأيام الثلائة يعطي المتهم فى حالة 
وجوده واعلانه شخصيا أو إعلان أحد 
أتباعه لكي ستعد للد فاع وهع ذلك 
فلقرر قانونا أنه لايئرتب علي مخالفة نص 
هذه المادة البطلان وغاية الأمر يكون لامتهم 
أن يطلب أجلا ليستعد فيه - ول يشترط 
لاعلان المتهم للنيابة موعد خاص فهو بقع 
صحيحا ولو كان قبل «وعد الجلسة ساعة 
واحدة لادوم كامل لاتتفاء حكة نحد يد 
ميهاد للمتهم اتحضر دذاءه إذ هو شخص 
غير مستدل عليه و ايس على النيابة أن تبدى 
له دذاعا ولا أن :تحرى عنه بعد أن ثثثيت 
من عدم وجود مل إقامة له بااقطرالملصرى 
يح له اعلاته لأحد أعضانما 3 وأنة َ 
تقرر ذلك وكان الحم الاستئنافى الغيابي 
صحيحا لاشائية عليه هالانتباء إلى هذه النتيجة 
سقط حجة التهم فى الدفع بسقوط الحق ى 
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رفع الدعوى عضي المدة ع . 

م وحيث ان الح المطعون فيه قد أخطأ 
حقا فما ذهب اليه من أن الحم الصادر من 
حكة أول درجة اعتبار المعارضة المرفوعة 
من الطاعن كانما ل تكن هو حم صميح 
؟ا أخطأ فى صدد ال الغيابى الصادر من 
الحكاة الاستكنافية . ولذلك . أولا - لأنه 
لايحوز فانونا الحكم باعتبار المعارضة كأ'نها 
تكن إلا عند غياب المعارض فى أول 
جاسة حددت لنظر معارضعه + أما إذا 
حضر هذه اجلة ثم غاب فى جاسة أو 
جلسات تالية ما هى الخال فى الدعوي فلا 
يجوز الحكم باعتبار معارضته كالما لم نكن 
بل تعين على امحكة أن تفصل ى الوضوع 
هذا ولاكدة اا قالته المحكمة من أن - 
اعتبار المعارضة كاانها لم تكن لم بكن 
مسدا ذفا » لأنها أوردت فى صدر حكمبا أن 
المتهم استأنف هذا الحم م أن استعناف 
النيابة الحكم الغيابى يشمل الحكم الصادر قى 
المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار 
المعارضة كما لم نكن . وثانيا ‏ لأن المادة 
4م هن قانون تجقيق الجنايات نصت فى 
عبارة عامة مطلقة على أن يكون التكليفث 
الحضور أمام المحكمة الاستئنافية عيعاد 
ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة »ولم 
تفرق بين الاعلان الذى صل اشخص 
المعلن اليه أو فى هله وبين الاعلان الذي 
صل للنيابة العمومية » أما إعلان الطاعن 
للنها ب فصحيسح قى ذاته » مادام لمر تيسر 
إعلانه لشخصه أو فى محلهء وما دام الحم 
الذى بصدر بناء عليه قابلا بطبيعته لامعار ضة 
فيه عند حضور المحكوم عليه أو بعدإعلانه 


لشخصه أو فى محله لا قى مواجبة النيابة ة 

أخطأ الحم حقا من النواحى المذ كورة إِلا 
أن هذ[ الخحطا" ليس من شاآنه أن يؤدى 
إلى نتقضه » لأن الطاعن إ نما يتمسك بالدفوع 
المشار اليها فى طعنه ؟ سك بها أهام حكة 
الموضوع للقول بأنه لاتأثير الحم الابتداتى 
الصادر فى المعارضة والحم الاستئنافى 
الغيانى فى قطع المدة المقررة لسقوط الحق 
فى رفع الدعوى العمومية سبب بطلانهما » 
مع أنه هو نفسه ورد فى طعنه ها يدل علي 
قطع المذة باحزاءات أخرى من كأنها أن 
تؤدى إلي ذلك بغض النظر عن الحكين 
الذ كورين . نالحم الابقدائى الغيابى هو 
إجراء قاطع الممدة وقد صدر بقاري 1 مابو 
سئة 1446 قبل أن 'نمضى ثلاث سنوات من 
تاريخ الجر يمة الى وقءت في سئة معو ١‏ م 
ان اعلان الطاعن فى موجبة اانياية بالحضور 
أهام محكية أول درجة جلسة ١‏ مانو سنة 
١945‏ انظر المعارضة المرفوعة منه فى الجكم 
الغيابى هو أأيضا إجراء قاطع للمدة مادام 
مستوقيا جميع الأوضاع الشكالية المقررة 
للاعلانات ولو أن اعلان المتهم الحضور فى 
جاسة المعارضة المرفوعة منه لا يصح أن 
كون فى مواجبة النيابة العمومية ذان ذلك 
لادترتب عليه بطلان الاعلان ذاته واتما 
يترتب عليه فقط بطلان الحم الذى يصدر 
بتاء عليه وأما الاعلان باعتباره اعلانا فهو 
اعلان ديح . ثم ان اعلان المتهم للنيابة في 
.م ينابر سئة م814١‏ بالمضور أمام المحكمة 
الاستئنافية انظر الاستئناف المرفوع عن 
الحم الابتدائى هو أيضا إجر اءقاطع للمدة 
لأنه اعلان صحيح فى ذاته » ولا يؤثر فى 

00) 


مف 

صويد أنه حضل عيعاد يوم واحد بدلا من 
ثلاثة أيام فان ذلك ليس من شا"نه أن يبطله 
كاعلان مستوف الشكل ال أمقرر بالقانون 
وانما يكون له أثره فقط فى الحم الذى 
بصدر بناء عليه . وهمق كان الأ كذلك 
و كان الاعتداء بالاجراءات المذ كورة الى 
أشار اليبا الطاعن والتى هى مطابقة للواقم 
يستلزمالقول بعدم سقوط الدعوى العموهية 
فان ما شيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون 
جديا له . 

« وحيث ان مؤدى الوجه الآخر ان 
الطاعن مسك فى دفاعه أهام كمة الموضوع 
بان الواقعة المنسوبة اليه بفرض صهتها غير 
معاقب عليها قانونا لأنها لا تعدو فى 
جوهرها أن تكون اخقلاس مال ثماوك 
لأبيه وحده ولكن الحكمة لم تعن بالرد 
على هذا الداع 5 

« وحيث ان الحم المطهون قيه قد أثيت 
على الطاعن بالادلة الى أوردها والتى من 
شا نها أن تؤدى إلىهارتب عليها ان الطاعن 
اختلس قطنا محجوزا عليه إداريا ضد والده 
صا بك رشوان بناء علي طلب وزارة 
الأوقاف وكان مساما اليه علي سبول الوديعة 
بوصف كونه حارسا عليه فلم يقدمه فى 
اليوم المعين للبيع اضرارا بالحاجزة . ولا 
كان ذلك وكانت المادة سوم فقرة ثانية هن 
قانون العقوبات تنص على انه لاتسرى على 
اختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 
؟ ؤم الخاصة بالاعفاء من العقوبة » فلا محل 
لما شيره الطاعن فى هذا الوجه . 


د وححيث انه لما تقدم ييكون الطون علي 
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غير أساس متعينا رفضه موضوطا . 


( طمن عمد سال رشوان ضه النيابة رقم ١459‏ 
لنة واق ) 


وم 


١9ع6 دلسمس سنة‎ ٠ 

كلوئيا , صتعها التقطير غل البارد دون رخصه . 
حيازة أدوات التقطير بدون رخصة . معاقب عليه ٠‏ 

( القانرن رقم 1١‏ لسته غ ١4٠‏ واأرسوم الصادر 
فى و سبتمير منة ؛ 96( والقانون رقم واحد لسنة 5و١‏ ) 

المدأ القانوق 
سئة .184 قد أدرج مصانع الكلونيا ضمن 
لفاك انقهل 4و[ 1قلقة؟ لار اعة ميا بلطن 
وججرد حسازة أدوات التقطير 
الاناية هد ون وشعه تمان هله نضا 


لكر 

« حيث ان الوجه الأول دن وجهى 
الطعن يتحصل فى أن الحك المطعون فيه قد 
أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابعة به 
وذلك لأنالواقعة الأولى وه ىالخاصة بادارة 
مصنع لالكواونيات؛يدون رخصة قدخدصات 
قبل القرار الوزارى الذى صدر فى ه؟ مابو 
سنة ١91٠.‏ والدى اعتبر مصانع الكوونيا 
من المحال الخحطرة والمقلقة للراحة » ولأن 
القرار الوزارى الصادر في سنة عمو ؛ الذى 
بوجب الحصول على ترخيص خاص من 
وزارة المالية لادارة أى محل من النحال التي 
تشغل بصع السوائل الكحواية لا ينطيق 


: ومنها 
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على مصانع الكولونيا » ولأن حيازة الطاعن | 


الكحول لا نصح أن تخد قرائفة على أنه 
غير خالص الرسم » بل كان جب بطالية 
الثيابة بعقدم الدايل على ذلك ء ولآن مجرد 
وجود الأنبيق فى الكتب لا يكف للعقاب 
فآن القانون إ مما يعاقب على استعال للا على 
جرد الحيازة . 
« وحيث ان الك الابتندانى المؤيد 
لأسيابه بال المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوئني قوله ألا «تتلخص <سب الثابت 
بالتحقيقات في أنه فى بوم 5١‏ بواية سنة 
ضبط أدي امتهم السادس عيده السيد 
مصطئ كلونيا غير خااصة الر سم 
اا بام اعادس عن مصدرها قور 
بات الأول (الطاعن ) 
ورسؤال المتهم الأول قرر أنه باع له الكو نيا 
حقيقة وأن الكحول الذى صنعت منه قد 
اشتراها من مملات : ذكر ها اذه خالص 
الرسوم الجركية المستحقة وأنه حدث بعد 


المستحق 


أنه اشتراها م 


ذلك أن قامت المصاحة بتفتيش محل المتبم 
الأول فضبطت لديه كيات من إلكلو نيا 
المصنوعة بدون ترخيص وم فى نفس 
الوقت دفاتر فوائير خاصة سبع كبيات من 
الكلونيا 6 وجد لديه أنبيق لتقطير المياه لم 
يكن مختوما تم إدارة الانتاج وأنه إزاء 
هذا قدم المتهم الأول بالتهم الثفلاث المسندة 
اليه وقدم امتهم السادس هه باعتياره حائزا 
اجر كية وأنه سبق أن امهم المتيم فى القضاءا 
سنة .سو عطارين و سوم7 سنئة 
فعو١ا‏ عطارين 5 امهم أيضا + مم آخرين ثم 
باق ا متبمين وذلك قى القضايا سه؟؟ سنة 


ققة 


س1 ووم؟ا؟ سلة أعوزاو ١‏ أواسنة 
سور رازه لاسنة وسو ١‏ ياعتبار حم جميعا 
كزين كلو نيا من كحو ل غير مسدد عنه 
الرسم امر كي وقد صدرقرار بض جميع هذه 
القضاءا للقضية الخالية وم سنة ؛ العطارين 
أيصدر قيبا جميعها حٍ واحدللارتباط وقال 
فيا ختص بالتهمة الأولي أنه واضحٍ 1 
الاطلا على الأوراق أن الطضاعن 93 دار 
منصزعا لمكاو لو نما بدون رخصة خالفابدلك 
المواد وا وس ولا من القانون رقم م١‏ أده 
١و؛‏ والقرارالوزارى الصادر فى ه؟ مهايو 
سنة .6و؟ وأنه لا عبرة عا بدعيه هن أنه 
أغلق امحل أو أن امحل ليس ثما يطبق عليه 
القانون رقم م٠١‏ لسنة 4.4؟ لأن النص 
صر بح فى اعتبار هذا امحل من اللحال المقاقة 
للراحة والخطرة . وقال فيا مخقص بالتهمة 
الثانية أن القانون يشترط لادارة كل مصنع 
أو معمل أو محل يشتغل بصنع أى سوائل 
كحولية سواء كأن على || 0 أو بالتقطير 
المصول على ترخيص سابق . وقال فم 
حتص بالتومة الثااغة أنه ثبت الشكة ازن 
الأدلة التى أوردتما أن مقادير الكحول 0 
استعملها الطاعن فى صناعة الكلواونيا ولم 
دقدم عنها مستندات :دل على دقع الرسوم 
المستحقة عنبا هى بإلاه و١«إ١‏ آترا ستحق 
عليها رسم قدره رضن مايم و7 ججلمة . وقال 
عن التبمة الرابعة انما ثابتة على الطاعن من 
اعترافة ومن وجود الأنبيق عندما فتش ف 
معدولية سنة ١94٠.‏ . ولا كان اثثابت الحم 1 
أن الطاعن صنع كولونيا بدون رخصة فى 
بوم ؤم ولبة سدية +4ةة أ فى تاريخ 
لاحق القرار الوزارى الصادر فى ه؟ من 
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مادو سنة ١4.‏ والذى أدرج مصانع 
الكاوونيا ضمن المحال الحطرة والمقاقة 
للراحة و كان صنم الكلواونيا حصل - كا 
قال الحسيم ‏ بطريق التقطير على البارد مما 
يقتضى الحصول على نرخيص سابق وفقا 
لقا نون ء و كانت الأدلة التىاستند اليها الحكم 
فالقول بأن الطاعن لم يدقع الرسومالمستحقة 
عن الكدول الذى وجد فىحيازته من شأ مها 
أن تؤدى إلي بوت هذه الواقعة » و كان 
القانون يعاقب على مجرد حيازة أدوات 
التقطير وهنها الأنابيق بدون رخصة » فان 
الحم يكون سام . 

« و<يث ان صل الوجه الاخر ان 
الطاعن تمسك فى دفاعه أمام الحكمة بالأوجه 
السابق بيانها فم ترد عليها . 

و وحيث أن ها جاء مهذا الوجه لا محل 
له ؤانإدانة الطاعن على الوجه المققدم استنادا 
إلي تصوص القانون نتضمن وذاها اأرد على 
دماعه المشار إليه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوط . 

( طعن حسق على عطيه ضد النوابة وأخرى مدعية يق 
مدلى رقم 0م ١4‏ منه ولاق ) 
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ا دلسمبرسنة مع ١‏ 
استجواب المتهم . ماهيئة . محظور إلا بثا. على طليه . 
الاستيضاح . ماهيته . من حق المتكمه إذا أراد امتهم - 
١‏ المادة بسر ) 
المدأ القاوق 


إت المادة 0م( من قانون تحقيق 


الجنالات قد تحدثت على ما بين من عبارتها 
وما استجواب الهم 
واستيضاحه . والاستجواب ويقصد به مناقشة 
المتبم على وجه «فصل فى أى وقت أثناء نظر 
الدعوى ف الآداة القائمة فبا إثباتا ونفياسواء 
كان بمعرفة امحكة أو المحانى عنه أو المدعى 
بالحقوق المدنية أو المستول عن هذه الحقوق 
وعذا نا لدحين الخطورم الملاهنة غَين باد 
إلا بناء على طلب من المهم نفسه يتقدم به 
وسديه فى الجلسة بعد تقديره لمو#تقفه وما 
تقتضيه مصلحته . أما الاستيضاح فهو 
استفسار الحكمة من الهم عن بعض ما يظبر 
أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها وعما 
رى تحقيقا العدالة سماع كلته فى شأنه قبل 
الاخذ به عليه أو له وهذا يحوز للمحكمة 
أن تتقدم به فتطلب إلى امهم أن يبدى لها 
ملاحظاته فى صدده إذا أراد . 


5 
« حيث ان مبنى الوجه الأول من وجبى 
الطعن هو أن احكمة قبل البدء فى ماع 


عراء أممنن : 


الدعوى وبلا طلب مرن الطاعن وبغير 
حصولا على موافقة المدافع عنه أخذت فى 
استجوابه ومناقشته فى كثير من الو قائع 
والظروف الواردة فى التحقيق مماله صلة 
وثيقة بالنقيجة التى انتهى اليها الحم المطعون 
فيه مخالفة فى ذلك ماتقضى به المادة س١‏ 
من قانون حقيق الجنايات . 

د وحيث ان المادة بمم1 من قانون محقيق 
الجنايات نحدنت - على مايبين منعبارتها - 
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عر»-ك مورت وهما استجواب المنهم 
واشتيضاحه . فالاستجواب ويقصد به 
مناقشة المتهم على وجه مفصل فى أى وقت 
أثناء نظر الدعوى ف الأدلة القائمة فييبا 
اثبانا ونفيا سواء كان ذلك معرفة الحكة 
أو المحاى عنه أو المدعى بالحقوق المدنية أو 
المسئول عن هذه الحقوق وهذا لما له من 
الحطورة الظاهرة غير جائز إلا بناءعلطلب 
من المتهم نفسه تقدم به ومبديه بالجلسة بعد 
ثقديره مو قفه وما تقتضيه مصاحته . أما 
الاسترضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم 
عن بعض ما يظبر أثناء ماع أدلة الدعوى 
والمرافعة فيها وما يرى #قيتا للعدالة سماع 
كته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له 
وهذا مجوز للمحكة أن تتقدم به فتطلب 
الى المتهم أن ببدى ها ملاحظاته في صدده 
إذا أر اد 
كان هدا مقررا 
و كانت التحقيقات الأوا 3 تعر ضص على الحكة 
لتطلع عليبا وتستخلص منها ما يجوز 
استخلاصه على مقتذى القانون فان محكمة 
الجنالات ‏ إذا كانت عند البدء فى نظر 
الدعوى هد أن اطلعت على التحقيقات 
الابتدائية قد وجبت إلى المنهم بعض الأسئلة 
بناء على ماجاء فى التحقيقات مذ كورة 
وأجاما عنها طواعية واختيارا دون أن 
من المدافم عنه اعتراض ل 
لا بصح أن يفسب اليها خطأ من أى نوع 
ن.: 

( وححيث ان «هؤدى الوجه الآخر هو 
ان الحكم المطعون فيه تدعما لشهادة الحادم 
اماد عبد الحكم تمد قال عند مناقشة دفاع 


« وحيث انه مي 


0 
بدو منه أو 


الطاعن أن الحادم المذ كورة أدات للنمابة 
بأقوالها من ٠‏ تلقاء :: نفسبا وقبل أن ٠‏ بعلم اجمييع 
شيعا عما أسفر عته 0 
المحقق كان قد كاشف بنتيجته شيخ الحفراء 
ووكيله وخفيرين آخرين ونائب العمدة 
وذلك أثناء ابدائهم أقواهم . 

د وحيثان ماشيره الطاعن فى هذا الوجه 
مردود لا أورده الحم فى قوله انه لااعتداد 
يعد ذلك ما ذهب اليه الدماع عن المتهم 
( الطاعن ) بالجلسة من أن الخادم اعتهاد عبد 
الحكم عد إنما أو اليها من اخوة القتيل 
أن تشهد بما شهدت به فى قيق النيابة من 
أنها رأت المتهم يتسلل ليلا إلى غرفة والده 
حمل «اشببته ‏ بالبلطة . وبعد فترة “ععت 
فيها صوت خبط ماد المتهم مسرعا إلىالخار ج 
على النحو الذى سيق تفصيله فى شهادتها - 
لا اعتداد ببذا الذى يدعيه الهم الأول 
( الطاعن ) إذ أن الثابت من التحقيقات أن 
الشاهدة رد ذلك من تلقاء 
نفس ها أمام النائب المحقق فى الوقت الذى' 
كان الميع لا بعامون شيا من أمر الحقيقة 
التي أسفرت عنها الكشف الطى وكانوا 
يسيرون على الغرض الزائف من أن القعيل 
توفى متأثمرا با“ثار الحريق التى قالت المهمة 
الزوجة الثائية انه شب قضاءا وقدرا من 
مصباح صغير كان زوجها يقرأ أوراقه على 
ضوئه . والمقصود بداهة في هذا المقام ثم 
اخوة الطاعن وذووه ممن هم مصلحة ق 
الهامه لأنبم دون سوامم من المشار الييم فى 
وجه الطعن الذين كانوا يسيرون وراء 


الفرض الزائف المذ كور . 


٠0 


و وحيث اذه لما تقدم يكون الطعن على 
عير داش متهينأ رقصمه موضوعاأ : 


( ماعن عمد ابراهيم عمد أبيق ند الثيابة وآخرى 
مدعيه نحق عدلى رقم مو++وسمنة اق ) 


حدس 


11 دسمير سلة م94١‏ 


وس كم ابتداتى البرارة ورفض الدعوى المدئية , 
امتثتافه من المدعى المدلى دون النباية ٠‏ قضا. الحكمة 
الا-تثافية باللعرض . صحيح . مى تلكرن لاحم 
الجناتى حجة ؟ 

؟ ل تعويض . يكتى للقضا, به بان الو'قية المكوية 
للفعل الهذار . مثال فى دعوى سب . عدم ياف 
أركان الجرعة . لايعيب الحم المقصور على الدعوى 


5 

المبادىء القانونية 

١‏ -إنالحكم الابتداف القاضى بالبراءة 
ورفض دعوى التعويض لعدم كفاية الادلة 
لا يصح بالبداهة أن يكون ملزما للبحكمة 
الاستئنافية وهى تفصلفى الاستئناف المرفوع 
عن الدعوى المدنية وحدها على أماس أنه 
صار نمائيا فيأ مختص بالدعوى الجنائية لعدم 
استتنافه من النيادة . ذلك بأنه يحب للتمسك 
ححجية السكر الجناقى النهاق أن يكون ذلك 
فى دعوى أخرى غير الى صدر فيا حتى 
لا يتعطل المق المقرر بالقانون لكل من 
الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على 
الحسكم بالطرق المرسومة كافة مما يلزم عنه 
أن يكون نظر الدعوى فى الطعن عليه من 
واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين 
ذفان مسلك هؤلاء خاص بم 


ف صدده 


العددان التاسع لقرعت البئة السابمة والمتترون 


وحدثم ولا يمكن أن يضار به غيرثم فى 
استعمال حقه . 

٠‏ إنه متى كان ا سكم الاستئناق 
المطعون فيه قد تضمن الرد على أسباب البراءة 
القأوردتها محكمة أول درجة وفندها بالادلة 
التى ذكرها . وكان قد بين واقعة السب عا يدل 
على أن الطاعنة قد وقع منبا الفعل الضار 
المستوجب الامويض الذى قضى به علها . 
فإنه يكون سلما ولو لم يتحدث عن تاريخ 
الجريمة أو توفر ركن العلانية فها . لآنه 
مقصور على الدعوى المدنية ولم يقض يعقوبة 
حتى تسكون الممكة مطالية ببيان جميع 
العناصر القانونية للجرعة . 


الممكر. 

و حيث ان الطاعنة تتمسك فى طعنها مخطأ 
الح المطمون فيه لأنه قضي استكنافيا الفاء 
الحك المستأنف القاضى بالبراءة ورفض 
دعوى ااتعويض والزاهها بالتعويض الذى 
قدره المدعية بالحقوق المدنية على الرغم من 
أن الحكم الابتد الى قد أقام البراءة على عدم 
كفاية الدليل على الادائة وما كان بصح 
قانوةا للمحكمة الاستكنافية أن تخالفه ذم 
ختص بالدعوى المدنية فتقول بشيوتالادانة 
لأنه وقد صار نبائيا بالنسبة إلى الدعوى 
العمومية لعدم استئنافه من التيابة العمومية 
بكون حجة ملزمة على الكافة مما قضى به 
خصوصا فى صدد الدعوى المدنية المترتية عن 
الفعل ذاته المككون لاجر عة المدعاة . وفضلا 
عن هذا ذان المحكمة حين ألغت الحكم 
الابة_دالى : ارد ردا كافيا على أسيباب 


وقعت فيه الواقعة ولاركن العلانية فى 
الجرعة وم تشر إلى حصول استهزار من 
جانب انحني عليها اغ . 

د وحيث ان الحم الابعداني قضى ببراءة 
الطاعئة ورفض الدعوى المدنية المرقوعة 
عليها وذكر أن اللدعية أقامت الدعوى 
مياشرة وذ كرت فى عردضتا أن التهمة 
( الطاعنة ) وجيت لها ألفاظ سب بطريقة 
علنية ولذلك طلبتإلزامها بأن تدفع للها مبلخ 
ه؟ ج على سبيل التهو يض © طابت تطبيق 
المادتين 5.م و إبا؟ عقوبات . 
فضلا عما ثبت من مناقشة المكمة المدعية 


وهناقشة الدواع لها من أنها سيق أن تقدمتثك 


وحيث أنه 


بشكوى ضد والدها ووالدتما واعترفت هى 
تفسها بكذب هذه الشكوى أن الذى 
استخلصته المحكمة من ل أقوال شبود 
الاثبات الذين استشيدت م إنما فيد أن 
أولاد المتهمة ثم الذين وجبوا المدعية ألفاظ 
سب وقد دأنوا على الاشتياك معها فى شجار 
مماثل بين المدعية أقحمت المتهمة فى الانهام 
على أساس اعتقادها بأها م المسئولة عن 
ذفعل أولادها . وحيث ارل هذا الذى 
استتخلصته المحكمة من أقوال الشبود قد 
تيل من شهادة أجد بدوى وهوقر ب المهمة 
وكان قد حضر له والد المدعية وسطه في 
الصلح تأدت من شبادة حياة على الى 
اننيك ف شيافتا: إل أن الأولاه ادن 
كأنوا موجودين ساعة حصول السب و أنها 
ل تنظر المتبمة بل وهن هناقشةالمدعية نفسها 
إذ اشتملت إجابتها على أن الأولاد م الدبن 
وجبوا لها السب . وحيث انه لا تقيسدم 


ألعددان التاسع والعاسشر -- السنة السابعة والعشر ون ١00‏ 


البراءة التى 31 ولمتبين التارخ الذى | 


يكون الاتهام لم ستوف الأداة على ته 
بالنسبة لامتهمة ولذلك يتعين براءتما عملا 
بالادة + هري قانون تحقيق الجنايات . 
وحيث انه بالنسبة إلى الدعوى المدنية ادام 
أن المنيدة 1 ثبت علييا نيا أهانت الدعيه 
فلا محل لمسئو ليتها عن اأتعويض ولذلك 
«تعين رفض الدعوي المدنيسة . فاستا نفت 
المدعية بالحقوق المدئية هذا الحكم وحدها 
و | كمة الاستكنافية قبا تاستئنافهاو حكمت 
لها بالتعويض الذى قدرته وقاات إن وقائع 
الدعوى تتحصل فى أن ااستا نفة رفعت 
دعواها مياشرة ضد المستا نف عليبا ونسبت 
]ناا عا قذفت فق خما يقالت نا 
يأبتاعة العباسية يا مجنونة اللي الكل فعاوا 
فيك .. . . . الم الألفاظ البينة بعريضة 
الدعوي وما أن المسنا نفة استشبدت بشوود 
ثلائة مم أجد عبد الفتاح ومد عبد الفعاح 
وحياة على مهد فشهد الميع ما يؤيد أقواها 
وبآن المستا نف عليبا سبتها علنا بقولها لما 
يامجنونة وأنا شايية ولكن شريفة ولا 
اتسخمطش . وها أنه لذلك تكون دعوى 
المستانفة فى المطالية بالتعويض م على 
شان وتعين الغاء الحكم الابتدالي الذى 
قضى برفض دعواها والزام المستا'نف عليها 
بان تدفع ها مبلغ ..5 قرش على سبيل 
التعويض . ْ 

در و<يث انه لاوجه لا تثيره الطاعنة فى 
طعتها لأن الحكم الابعدالى القاضي بالبراءة 
ورفض دعوى التعويض لعدم كقاءة الأدلة 
لايصح بالبداهة أن يكون ملزما للسحكمة 
الاستكنافية وى تفصل في الاستثناف 


500 


المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها علي 
أساس أنه صار نمائيا فما ممص بالدعوى 
الجنائية اعدم استئنافه من النيابة ذلك أنه 
يجب للتمسك تحجية الحكم الجناتى النهانى 
أن يكون ذلك فى دعوي أخرى غير الى 
صدر فيها حتى لا بتمطل اق المقرر بالقانون 
الكل هن المحصوم فى الدعوى الوا<دة فى 
الطعن على الحكم الطرق المرسومة كافة 
ما بلزم عنه أن يسكون نظر الدعوى فى 
الطعن عليه من واحد هنهم أر أكث غير 
متا'ثر عسلك الباقين فى صدده فان مسلك 
مؤلاء عاهي مهم وحدمم ولا سكن أن 
يضاريه غيرثم فى استعال حقه . و«تى كان 
ذلك كذلك وكان الهم المطعون فيه قد 
تضمن الرد على فيان البراءة وفندها 
الأدلة التى أوردها والتى من شائما أن تؤدى 
إلى مارتب عليها و كان قد بين في ذات 
الوقت الواقعة مما يدل على أن الطاعنة قد 
وقع منها الفعل الضار المستوجب لاتعويض 
اكوم به عليها ذائه يكون سلما واو لم 
تحدث عن بافي ما تشير الوه الطاعنة لأنه 
مقصور على الدعوى المدنية ولم يقض 
بعقوبة حتى كانت تطالب فيه المحمكة ببيان 
الواقعة الجتائية جميع عناصرها القاونية . 

د« وحيث انه انا تقدم «كون الطعن على 


غَن أسائن متهمذا رقفضمه موضصوعا , 


( طعن أمينه بدرى شأفعى «سدولة مدنيا ضد الندابة وأخرى 
مدعية بحق مدنى رتم 9م ١‏ سنة ولاق ) 


العددان التاسم والعاشر - السنة السايعة والشّرون 


تددن 


دلسمير سلة ١9540‏ 


عاهة مستدامة . شرط مساءلة المّهم عنها . أن يكون 
قد أحدث عن عمد الضرب الذى تسيب عله , 
الحم عن حقيقة قصد الطاعن حبن دقم الجى عليه فوقم 
فنعأت الماهة , تصور , 


عدم أحدث 


امد القانوق 

إنه يحب بمقتضى القانون لمشاءلة المتهع 
عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرا بالجنى 
عليه تسببت عنه العاهة وأن يكون الضرب 
قد حصل عن عمد منه بعتى أن يكون قد 
قصد بالفعل الذى وقع منه على امجنى عليه 
إبذاءه فى جسمه . ولما كان الحسكر قد ساءل 
الطاعن عن العاهة ول ينبت عليه إلا أنه 
« دفع » الجنى عليه فوقع فنشمأت العاهة لاعن 
الدفع مباشرة بل عن الظروف الى وقع فبها 
الدفع ‏ وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة 
قصد الطاعن من دفع الجنى عليه ٠‏ ما دام 
« الدفع » وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان 
يقصد به إيذاء المدفوع فى جسمه ٠‏ وما دام 
جوز فى العقل أن الإيذاء الذى أصاب امجنى 
عليه على أثر . دفعه » لم يكن ملحوظا عند 
الطاعن . لما كان ذلك كله فان الحسكم يكون 
قد جاء قاصر السان متعينا نقضه . 


اا 


ورحيث ان الوجه الأول “من أوحه 
الطعن هو أن الواقعة المنسوبة إلي الطاعن 


العددان التاسع والعاشر ‏ اأسمنة السابعة والعشرون 000 


فى التحقيقات مى أنه دفع الحنى عليه فى 


جببته بننما نشأت العاهة عن التغاف جلياب 
انخنى عليه على عامود الما كينة ومع قيام!<مال 
الحكة أن تقم الدايل 3 ودود رابطة 
السيبية بين ماه رقع م رت الطاعن 
العاهة , 

م وحيث ان الواقعة ؟ أثبتها الحسكم 
الماطعون قمه شي أنه د يدها كان النى عله_ه 
سيد #_ود مرعى بلاحظ ما كينة الثور 


ودصدر 


المملو كة ليحى السيد اليدراوى أفندىمر ض 
والده أوسطى الماكيئة وكان إذ ذاك حااسا 
أهام باب الما كينة ومعه الشر سن عد سلامه 
وحمد أحمد غاتم إذ حضر اليه المنهم عبد المنعم 
على خم وطلب اليه الدخول معةه قَْ المأ كينة 
عله أنه لادهرف كيفية ثر كيب السير قدفعه 
بملة فسقط علي عأمود ما كينة النور واضنت 
بجر دين باإأساعد الأمن مصحو بان لسر 
مضاعف وجردوح بالجيهة والقدم الأسر 
عن اصا 0 الساعد 


الأعن ٠‏ عاهة مسد مة إستديل برد م ها عن 


والخحد الأكن وقد نمأ 


قة فى حر كآت بسط وثنى المرفق و كسب 
الساعد وضعف دساسية اهام وسيابة لكف 
الأعن 59 ضعف فى قوة الساعد و تفقده هده 
العاهة من كقاءته للعمل عا بقدر _والى 
ها 7 وقد دان الح المطهعون فيه الطاعن 
على أساس أنه مسئول عن العاهة وقال فى 
ذلك أن الذى تبين للمحكمة هو أن انهم 
( الطاعن ( دقع الى عليه بيده كدت 


أصابته ادبا مصادمعة عمدو د المأ كينة 


وسقوطه على الأرض وإذن يكون المتهم قد 


تعمد إحداث تلاك الاصابات وبالةالى يكون 
تكبا لجرعة إخداث الفاهة الى كانت 
نتمجة لقعله العمدى هذا . 

وحيث انه 1ا كان يجب مقتذى القاون 
لمساءلة المتهم عن العاهة أن يككون قد أحدث 
ضربا بالحني عليه تسببت عنه العاهة وأن 
تكون الضرب قد حصل عن عمد منه عمنى 
على احنى عليه إبذاءه فى جسمه . ولما كان 
الحسح المطعون فيه قد ساءل الطاعن ء 
العاهة ولحت عليه إلا انه دفم الى عليه 
فو قع ؤئشات الماهة لاعن الدفع مباشرة بل 

عن الظروف اتى وقع فا الدفع دون أن 

«تحدث عن حقيقة 0 الطاعن م “كن دفع 
المحنى عليه 5 م الدقع و ححده لا يفيد بذاته 
أن قاعله كان قصد به إذاء المدفوع ىَ 
جسمه ومادام يجوز فى العقل أرن الايذاء 
الذئ أصاب الحنى عليه على أثر دفعه لم يكن 
ملحوظا عند الطاعن .لا كان ذلك كله مان 
6 المطهون قمه دكون قد داء قاصر 


البيان متعينا رفضه , 
2 وحيث انه للا تقدم مين قبول الطون 


ودقص الأ الملطعون قمه وذلك من غير 
عاءة لمكا ويا ف أب لاف . 


( طعن عد المنم على غنيم ضسد النياة رقم ,و6١‏ 
منة واق) 


(03:20) 


كيان 
دلسمير سنة ١440‏ 

. ل دعوى مدنية . شرط قبوا أمام انحا كم الجنائة‎ ١ 

أن يكون الضرر “ناشم مباشرة عن الجرعة . 
؟ سس تعو يض ء المطالبة به على أساس مسئولية الشخص 

عن قعل تقنه . أو مسئولينة عزن قعل غيره , 

كلتاهما تختلف , لا يجوز الحكم به إلا على الاساس 

الذى رفعت به الدعوى و اعثال ( معدية فره ) 

(المادتان امأو ]5و١‏ هدلى ) 

المادى* القانونية 

إنه يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام 
الحا الجنائية أن يكون الضرر المطلوب 
عنه التعويض ناسًُا مباشرة عرزن الفمل 
المكون للجر بمة المر فوعة مها الدعوى الجنائية 
أما إذا كان ناشئا عن فعل آخر فلا تصح 
المطالبة بتعوبضه أمام انحاكم الجنائية . 

؟ - إن الخطالبة بالتعويض على أساس 
المادة وهومن القانون المدنى باعتبار المدعى 
عليه مسئولا عن فعل نفسه يختلف من حيث 
السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس 
المادة ؟'ه!| من القانون المذكور اعشار 
المدعى عليه مسولا عن فعل غيره . ومقتضى 
هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أساس من 
هدن الامياسين وقضى برفضبا فلا بجموزق 
الاستئناف الفصل فى الدعوى على الاساس 
الآخر خصوصا إذا كان الخصى يعارض فى 
ذلك . ش 

امكو 


د حيث ان المنهم بنى طعنة على عدم خم 


العددان القاسع والعاكر عه لبه السابعة والعقرون 


الحكم في الميعاد القانونى و إذ كان هذاالسبب 
وحده لايكني لنقض الحكم كا استقر على 
ذلك قضاء هده المحكة وقد مكن امتهم دن 
أن يقدم فى خلال عششرة أيام ماعمى' أن 
يكون لديه من أسباب الطعن على الحم ذاته 
ولكنه لم يقدم شيئا » فيتعين إذن رفض 
طق دو دزلرها ب 

د وحيث ارت مبنى الطعن المقدم من 
العد عن باللقويق 'الدائيية عو أذ زازه 
المواصلات ومجاس محبي فوة مس_ئولان 
مدنيا عن الحادث الذى أدى إلىدقاة مور نهم 
من ناحيتين (الأولى) على سان المأدة لم١‏ 
من القانون المدنى لأنه وقم من كل منهما 
خطأ شخصى هو اغفال القيام بالواجبات 
الني بغرضها القانون عليهما فما ختص عراقبة 
تسيير المعدية وضمان حسن سيرها اغفالا 
تاها أدى إلى وقوع الحادث . (والثانية) على 
أساس المادة ١6+‏ من القانون المذ كو رلأ هما 
مسسئولان تانونا عن فعل ملتزم المعدية 
«سئولية ادوم عن أفعال خادمه إذ لها 
عليه حق التوجيه واأراقبة وطلبالطاعنون 
قبول طعنهم و إلزام مجلس >لىفوة ووزارة 
المواصلات متضاهنين مع المتهمين بدفع قيمة 
التعوريض الحكوم به , 

د« وحيث ان التيابة العامة أقام تالدعوى 
على البههى أحمد الدسوقي وعد سن الدسوق 
وحسن روس الدسوق المطعون ضدمم 
بأنهم . أولا .وتسببوا بغير قصد ولاتعمدق 
قتل عبد المحسن أن السعد ومبجت غد حرم 
وحمد اسماعيل المشاطي وعبد الميدالشرقاوى 
وفتحدى ابراهم قرقورة وحمد حسمن ودبالة 


وأجل ابراهم الصعيدى وابراهم قرقورة 


العددان القاسع والعاشر اأستة السابعة والعشرون ب..١‏ 


وسهيد كك الخصيص وآخرين مجبواين 
وكأن ذلك ناشئا عن اهماهم وعدم احقياطهم 
بأن قليوا عر كبوم خمسين را كبا وسيعة ول 
أكثر من المقرر لها حمله رغم تا كل أدو انها 
ولتلفها وعدم اتساعبا مما أدى إلي انتقال 
أحد ألواح قاعدتمها ودخول المياه مهافغرقت 
وغرق من ركاما الأشخاص سالنى الذكر 
حالة كون المتهمينالأول والثانى مالكين لها 
والثااث قائدها ثافيا ‏ الأول والثالى لم 
بهدما المر كب لفحصيا فى الوقت والمكان 
المحددين هما من قمم الملاحة 
الداخلية رغم انذارهها مخطاب موصى عليه 
وتمييز فوع العمل الذى خصصت له الم ركب 
بأن نقلوا ما سبعة عجول رغم تخصيصها 
انقل الر كاب فقط . ثااثاً ‏ الثالث قاد 
المر كب ساافةالذ كر بدونترخيص خاص» 
ودخل ورئة عبد المحسن السمل أو السعد 
الطاعنون وغيرهم مدعين محقوق مدنية قبل 
ال منهمين و مجلس ذوة الملى و و زارةا مو اصلات 
وحاء فى عريضضمة الدعوى ااعانة الى دين 
الأخيرين أن أساس مسئو ليتهما عن الحادث 
ترجع الي أن مجلس ملي فوة هو الذى 
أعطى إلتزام التقل بالمعدية التى وقع منها 
الحادث الى المنهمين رغم عجزه) عن ساد 
المراكب الصالحة للنقسل وحرم على جميسع 
الأفراد والشر كات استعال أى مر حكب 
أخرى ف التقل بين فوة وامحمودية كا أن 
الجلس انحلى ووزارة المواصلات أهملا فى 
مراقبة المتهمين والتفعيش على المراحكب 
ااستعماة فى النقل وئرك المتهمين يستعماون 
مر اكب عتيقة بالية و«شحنوما بأكثر من 
حمولتها من الر كاب والبضائعوالحيواناتحق 


حصل هذا الحادث الذى فيه قتل أكار من 
أر بعين شخعما فدفع الحاضر عتما فى الجلسة 
بعدم اختصاص الح ةالجنائية بنظر الدعوى 
المدنية المو جبة الهما . ومحكمة أول درجحة 
سكت أولا 0 حيس امهم الأول سئة 
مع الشغل والتفاكذ والثالك سعةشبور مع الشغل 
والنفاذ عن التبمة الأولى د براءة امتهم الثانى 
من التهمتين المنسو بتين اليه . ثانها ‏ بتغر م 
المعيم الأول مائتى قرش عن التهمة الثانية ‏ 
5 لثا بتغريم المتهم الثااث مائىق قرش عرن 
التهمة الثالقة ‏ رابعا ‏ بالزام المتبمين 
الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا تعويضا مدنيا 
مائتى جنيه لورئة المر<دوم مهجت عبد ااغفار 
ومائق جنيه لورئة عبد المحسن مر السعد 
ومثل هذا المبلغ لورئة المرحوم خمد محرم 
البنا ومثلا لورثة مد حسن وديلة ومبلغ 
١‏ جنيه لورثة محمد حسريل الحصيص 
والضار يك المذتيةالمنانيةء وورة فق أسبات 
هذا الحكخاصا بالدعوىالمدئية . أنه لال 
اطالبة مجلس محبي فوه ووزارة الأشغال 
( المقصود وزارة المواصلات ) بأى تعويض 
لعدم وقوع خطا أو إهمال ينسب الييما» 
فاستأنف المتهمون والنيابة وورئة عبد 
المحسن أنو السعود مرك المدعين بالحقوق 
المد ئيسة ودقم الحاضر عن مجلس محلى فوة 
ووزارة المواصلات فى الجاسة بعدم قبول 
الدعوى المدنية بالنسبة الييما وبعد_دم” 
اختصاص محكّة الجنح بنظر هده الدعوى 
شكت الحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع 
ويقيول الدعوى المدنية واختصاص الحكة 
بنظرها وق الموضوع « أولا بالنسبة 
للعقوبات الجنائية بتعديلبا وحبس المتبم 


1١٠-١مل‎ 


العددان اناسع والعاشر السمنة السا بعة والعشرون ١‏ 


الأول سنعين مع الشغل و حبس الهم الثانى 
سئة عم الشغل عن جميع التهم وتطبيق المادة جم 
عقوبات . وثانيا ب معديل التعمويض المقذضي 
به لورئة عبد المحسن أبو السعود وجعله مبلغ 
000 وما لكا بها بيد الح المستأ نف 
3 عدا ذلك .... اح 6 وورداق سات 
هذا الح . أنه بالنسبة ل أوضو ع الدعوى 
المدنية الموجبهة المها فالمحكمة توافق محمكمة 
الدرجة الأولى ذما قضت .ه منرفضها وذلك 
أذ أخوال الكو لية عن أففال القسين قد 
حصرها القانون الدبى ونص أعلبها بالمادنين 
أمزد؟هامنه وقصرها على مسئولية 
الشخص عن أفعسال من ثم نحت رعابة 
ومسؤلية السيد عن أفعال خادمه والمتممان 
وشريكهما لاشك أنمم بتعاقدمم مع مجلس 
حلى فوة على تسيير المعدية لم تصبحوا خدما 
له ولا تمن ثم فى رعاته وقد استقر القضاء 
المصمرى في أحكامه المطردة على أن أساس 
مسئو لية الحكوهة المدنية فى الأفعال الجنائة 
بجب ألا بتعدى حدود المادتين ١6١‏ و ؟ه١‏ 
من القانون المدنى ولم يعطور القضاء بعد إلى 
الأخذ بنظريات القانون الادارى فى مسئو لية 
الدولة ولا محل إذن للاستشهاد بالأحكام الى 
أصدرها مجلس الدولة فى فرنسا تطبيقا 
تلك النظريات ») . 

د وحيث انه يشترط لقبول الدعوى 
المدنية أمام الاك الجنائية أن يكون الضرر 
المطلوب عنه التعويض ناشقا مباشسرة عنالفعل 
المكوت للجريمة المرفوعة بها الدعوى 
الجنائية أما إذا كأن ناشئا عن فعل آخر فلا 
تصيح المطالبة بتعو يضه أمام احاك الجنائية . 
ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على 


المنهمين لتسببهم فى وقوع الحادث بناء على 
خطأ معين وقع هنهم فلا تصح المطالبة 
بالتعويض أمام المحكة الجنائية إلا عن الضرر 
الناىء عن هذا الحطأ واذن فنسبة خطأ 
آخر إلى أشخاص آخرين غير المرفوعة 
عايهم الدعوى الجنائية للتوصل إلى الزاممم 
بتعو بض الضرر النائيء عن خطئهم لانكون 
جائزا لأن الفهل المطلوب تعويض الضرر 
النائىء عنه فى هذه الحالة يكون فى الواقم 
وحقيقة الأمر غير الفعل المرفوعة به 
الدعوى . 

« وحيث ان المطالبة بااتمويض على 
اسان المادة ١ه١‏ من القانون المدلى باعتبار 
المدعى عليه مسئولا عن فعل تفسه تاف 
فى حبك النعيي ف 'الطااة العو رمن على 
أساس الماد ١6+‏ من القانون المذ كور باعتبار 
المدعى عليه مسئولا عن فعل غيره وه«قتضى 
هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أساس من 
هذن الأساسين وقضى برفضها فلا يجوز ىق 
الاستئناف الفصل فى الدعوى على الأساس 
الآخر خصوصا إذا كآن الخصم يعارض 
فى ذلك , 

وحيث انه متى تقرر ذلك وكانت 
الدعوى المدنية لم ترفع على وزارة المواصلات 
والهلس المحلي إلا إلادة ٠6١‏ من القانون 
المدننى على أساس ها وقع من كل منهما من 
خط مختلف عن الخحطا الذى و قم من المتبمين 
المرفوعة عليوم الدعوي العمومية فان انحا كم 
الجنائية لا تكون ختصة بنظرها . وما كان 
سوغ للمحكة الاستئنافية أن نتحدث فى 
الدعوى عل ساس سبب آخر هو الادة؟ه ١‏ 
من القانون المذ كور . 


« وحيث انه للا تك دم تعين فى سييل 
اعادة الأمور إلى نصاما قبول الطءن. 
والقضاء بقبول الدفع المقدم هن وزارة 
المواص_لات ولس فوة المحلي إسالام 
اختصاص المحكة الجنائية بنظر الدعوى . 

( طمن الببى احذ الد.وق ند النيابة وآخرين دعن 
حقوق مدنية وهر ورئة المرحوم عبد الحسن افندى اأسيد 
ابو السمد د الببى احند الدسوق وآخرين «سئولين مدنا 
دثم موعاسة واق) 


مم 
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زوز , تقرير الخبير أثيت أن المضاماة أسفرت عن 
اغثلاف فى الاءضاءين , تمك الطاعن بأن الخلاف برجم 
إلى طول المدة بين التوقيمين , سكليف الحكمة المدعية بتقديم 
أوراق أخرى . قضاوها :بالادانة استنادا إلى أن التدرر 
واضح للمين الجردة . لا يمتير ردا على الدفاع . 

المدأ القانفوق 

إنه لمما كان إلثابت عحضر الجلسة أن 
الدفاع عن الطاءن رد على ما جاء فى تقربر 
الخبير من عخالفة التوقبع المنسوب إلىمورث 
المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون 
نه لتوقيع صحيح له على صورة حم فأرجع 
علة هذا الخلاف إلى طول المدة بين سنة 
الا وسنه ماهوا تاريخ الحم والعقد , 
والحكمة بناء على ذلك أصدرت قرارا قالت 
فيه إنها ترى ضرورة إجراء مضاهاة على 
أوراق أخرى وكلفت المدعية بتعدمها . ولما 
كارب الحم المطعون فيه قد صدر نادانة 
الطاعن وجاء به أن المحكة لا رَى علا 
لإجراء أى ت#قيق جديد لان الخلاف بين 


1 أعدداق آثقاد سع و العأشر 


السمنة السابعة والمشرون اقللا 0 


الإمضاءين واضم للعين امجردة وأن ذلك 
مطنان: ]لاسا اق قري مفالحة الطتك 
الشر يكن للإدانة : فان ذلك لا يعتير ردا 
على دفاع الطاعن الموجه إلى الأساس الذى 
أجريت عليه المضاهاة مع التسلم بنتجتها 
ويكون الحك قد جاء قاصر الببان قصورا 


لمجاو 

ور حيث ان مبى الوجه الأول من أجه 
الطمن هو أن الطاعن طعن على دليل الاثبات 
المقام ضده فى تهمة ااتزوير المسندة إليه بأن 
المضاهاة التى أجريت لا تجدى إذ أنهاكانت 
على إمضاء صدر من مورث الى عليها فى 
سنة 1506 فى حين أن التوقيع موضوع 
دعو ىالزوير حصل ففسنة .4و١‏ وقد كانت 
الفترة بين التار ين السبب ما قيل من 
خلاف بين التوقيعين الأمر الذى يقتضى أن 
تكون المضاهاة على أو قيع فى عبد معاصر 
لتار بخ العقد المطعون فيه وإزاء ذلك قررت 
المحكمة الاستئنافية تكليف المدعية بالحق 
المدتى بتقديم الأوراق المشار إلمها . ومع 
أن هذا القرار ل+,نفذ فان المحكمة أيدت ح؟ 
الادانة وأخذت فى ذلك بالمضاهاة التى سبق 
أن رأت مى عدم كفايتها 

م وحيث انه بين من عضر جاسة 
الحمكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن 
رد على ماجاء فى تقرير الخبير من الفة 
التوقيعالمدسوب إلى مورث المدعية بالحقوق 
المدنية على العقد المطعون فيه لتوقيع صميح 
له على صورة حم فأرجع علة هذا | .لحلاف 


١ 


إللي طول المدة بين تار تخى ااعقد والحكم إذ 
أن الأول محرر فى سنة ١1916‏ بيها الآخر 
فى سنة ١‏ و فبذه الفترة كافية لأن بتغير فيها 
خط الكاتب , والمحكمة بناء على ذلك أصدرت 
قرارا قالت فيه أنا ترى ضرورة اجراء 
مضاهاة على أوراق أخرى و كلفت المدعية 
بتقديعها . ومع أن محاى الطاعن عسك في 
الجاسة الأخيرة سدؤعه المشار اليه إلا أن 
امحكمة أصدرت الك المطعون فيه بادائته 
وبنته على قوها : « ولا ترى امحكمة محلا 
لاجراء أى #قيق جديد خصوصا وأن 
اللثلاف: بين الأمضاء السديعة لنلنطن 
بطرس وبين الامضاء المنسوبة إليه فى العقد 
المطهون عليه بالزدوير واضح للعين الحردة 
وذلك مضاذ إلىالتقريرالمقدم من قسم أبحاث 
التزوف والتزوير مصاحة الطب الشرعى ديه 
ما يكاى للاقتناع بصحة التهم المفسو بة للستهم » 
ولما كان داع الطاعن موجما إلي الأساس 
الدق. اديت عليه المضاهاة مع التسلم 
بتتيجتها وكانت المحكمة قد رأت أضية 
وضرورة #قيقه فان اءماد المحكمة بعد ذلك 
فى رفض تحقيقه على عدم نوافق الامضاءين 
سواء بناء على نتيجة المضاهاة أو بناء على 
ما ارئأته هى بنفسها لا بعتبر ردا يبرر عدم 
إجابته وإذن فن الحم يكون قاصرا 
قصورابعييه . 

و وحيث انه لما تقدم يتعين قبول 
الطمون ونقض الح المطعون فيه وذلك هن 
غير حاجة لبحث باق أوجه الطعن , 

( طعن مد سليان عمدين الشبيي بالفييم ضد قنياية رقم 
+5سلنة درق ) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السابعة والعشرون ‏ ش 


ا 
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ضرب أقنى إلى عاهة . إثيات الحم أن ااثيم تمه 
إبذا. الجى عليه حين ضربه بقطعة من الحديد على واه , 
يكقى لبان وكن العمد , 

الممدأ القانونى 

إن الحكم إذ أثبت على الطاعن أنه 
تعمد إبذاء الجنى عله حين التقط قطعة من 
الحديد مضلعة الشكل وهوى با على رأس-ه 
فأحدث به جرحا نشأت عنه عاهة مستدعة 
يكون قد بين ركن العمد فى الجر بمة البى دانه 
من أجلبا بيانا كافيا 

الممكو. 

( حوث أن الطاعن مساك فى طمئه بأنه 
دفم أمام المحكة بأنه لم يضرب وم يكن 
متعمدا التعدى على الجنى عليه و لكن الحم 
يرد على هدا الدفاع ك أنه لم يذاكر شيئا 
عن رركن العمد وكل ماذ كره فى ذلك من 
حصول مشادة بين فريق الطاعن وفريق 
اجنى عليه لا يدل على أن الطاعن كان 
متعمدا الضرب . 

م وحيث انه لا وجه لا شيره الطاعنق 
طعنه الك المطعون فيه إذ أئبت عليه 
بالأدلة التى أوردها أنه تعمد إيذاء النحنى عليه 
حين التقط قطعة من الحديد مضلعة الشكل 
وهوى بها على رأسه وا 'حدث بها الاصابة 
الموصوفة يكون قد بين ركن اعمد فى 
الجر بمة التى عاقبه من أجلبا بيانا كافياخلاط 


ا يدعيه . 


ألعددان التاسع والعاشر السنة السابعة والعشرون يل 


« وجيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن امماعيل طه حسن الحداد ضد النيابة وآخر مدع 
حمق «دأى رقم 55 امثة 5ق ) 
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منهمان احدث كل ممما ضرية بامى عليه . كانتا 
مجتمعتين السبب فى وفاته . كل منهما مول عن هوته , 


المبدأ القانوق 

إنه ما دام الطاعن سل فى طعنه بأن 
الضرية التى وقعت منه والضرية النى أوقعبا 
زمله بالجنى عليه كانتا مجتمعتين السبب فى 
فى الوفاة . فانه يكون قد ساهم فى إحداثها بما 
ببرر مساءلته عن جناية الضرب المقضى إلى 


امكو 
و حيث أن <حاصل الوجعو-ين الأول 
والثانى من أوجه الطعن هو أن الحم 
الطاعن الثاني مسو لا عن وذاة الى عليه 


أ عير 


بناء على ماقله من أن الشهود قرروا أنه 
سقط عقب ضربة هر:_. هذا الطاعن 
واستخلص من ذلك أن هذه الضرية هى 
القاضية مع أن أقوال الشهود صريحة فى أن 
الى عليه سقط عقب الضربة التى أحدتها به 
الطاعن الأول وقد قال الحكم أيضا أرف 
ااتقرير الطى أثيت أن الضرية بالنبوت 
المسندة إلي الطاعن الثالى م التىسببت شر خا 
فى عظام رأس الحنى عليه وأن هذا الشرخ 
قد امتد إلى المجمة فسبب الوذة . فى حين 


أن القع عه ترد ال 
الطبيب أن إصاءة النبوت وحدها لم محدث. 
الوؤاة و ]نما الاصابغان جتمءتين هما الاتان 
سببتاها . 

و وحيث ان ماشيره الطاعن الثابىقى طعنه 
لابجديه مادام هو سل فى طعنه بأن الضرية 
التي وقعت منه والضربة الى أوقعبا زممله 
باحنى عليه كانتا #>تمعتين السبب فى الوقاة 
انه يكون قد سال فى إحداث الوظة. الأمر 
الذى يبرر مساءلته هو عنيا وعن الجنابة 
الى دين بها , 

د وحيث ان مبنى الوجه الثااك هو أن 
الدفاع عن الطاعن الأول سك ,أن البندقية 
التى نسب الشهود اليه أنه استعملها في ضرب 
الحنى عليه كانت وقت الحادث فى مخزن بنك 
التسليف والحم لم يبحث هذا الدؤاع ولمود 
عليه . 


و وحيث ان المحكة وقد ببنت فى الحم 
أدلة الاثبات التى بنت عليها إدانة هذا 
الطاعن فان أخذها ببذه الأدلة .تضمن فى 
ذائه الرد على ما أيداه الطاعن بأمما ل تر فيه 
ما غير النظر الذى انتهت اليه , 

د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس هتعينا رفضه موضوعا . 


) طمن أحمد جمد العربى وآخر صد النابة وآخر مدع مق 
مدلى رقم 2 سقوواق ) 
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سرفة . رد الثى, المسروق او دفم عنه بمد تحقق أرظن 


الجر ممة , لا عنم من الشاب , 


؟ ٠١١‏ 
المدأ القانونى 
إن دفع قيمة التبارالكهر باق الذى سرقه 
الطاعن إلى شركة النور النى علبها بعد تمام 
الجرمة وتحقق أركانها لا بمحو الجر يمة ولا 

نع من العقاب علبا : 


ا مكو 
د حيث ان الوجه الأول هن وجهى 
الطهن يتحص لفى أن الطاعن هسك فى دفاعه 
بأن التهمة ( مافقة » وهديرة ) ضده مرل. 
شخص عينه وقدم الأدلة التى استند اليا فى 
ذلك وللكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع 
عا بفئده . 
«وحيث ان الح الابتدا لي الم بد لأسبابه 
بالحك المطعون فره قد أورد الأدلة التى اعتمد 
عليها فى ادانة الطاعن وذ كر « أرت دفاع 
المتهم (الطاعن) بأن شخصا بيته وبينه عداء 
هو الذى وضع السلك الذى ممكن به من 
سرقة التيار هو دلاع لم بقم عليه دايل 6 ولما 
كان ذلك و كانقاضى الموضو ع هو صاحب 
السلطة التامة فى تقدير الوقائع والأدلة فان 
مجادلة الطاعن على الصورة الواردة بوجه 
الطعن لا تكون مقبوة لدىمحكمة الذقض. 
«وحيث ان محصل الوجه الا آخر أن 
الطاعن نمسك فى دقاعه بأنه دفع الى شر كم" 
الكور باء على الفور قيمة ما استبلك من التيار 
الكر بالى اثبانا لحسن نيته وأنه بذلك يككون 
قد انقفى الضرر عن الشر كةو سكن اللحكمة 
م ترد على هذا الدفاع أيضا . 
دوحيث ان الحم المطعون فيه قد أثبث 
على الطاعن بالأدلة التى أوردها والتى من 
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شأنما أن تؤدى الى مارتب عليها أنه اختلس 
التيار الكهربائىالذى تمذكه شركة النور 
بطريق وضع سلك بداخل العداد لمنع تسجيله 
مقدار ما ستملك منه ونظراً الى قيامالطاعن 
بدفم قيمة التيار المسرو ق لأشر كة الحنى عليها 
والى عدم وجود سوابق له أمرت الكمة 
بوقف تنفد العقوبة عليه بالتطبيق. لامادتين 
هه و ده من قانون العقوبات ولما كان هذا 
البيان يدل على توافر جيسع العناصر القانو نية 
لجريمة السرقة فان ادانة الطاعن فى هذه 
الجرمة تكون حيحة ولا ممنم من ذلك 
دفعه قيمة المسروق الى الشركة" المني عليها 
لأن رد الثىء المسروق أو دفع قدمته عند 
تمام الجرمة و مقق أركانما لا حو 
الجرعة ولا منع هن العقاب . 

«ووحيث انهلا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوطا ٠‏ 

( طمرى أحد مصطفى عمد ضه النيابة رقم 6ل سنة 


5 ق). 
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و ع نتهم بالقفف . غطأ المحكئة فى ديد وقف تقدم 
الدليل وطريقة تقدمه . لا تتأثر هه أدانته , ما دام 
لم يتمسك باثبات صمة جيم الوقائع , 

؟ ب حسن ألتية ولثات سمة كل الوقائم شرطان يحب 
توافرهما للفضا. ببرارة القاذف ., خطأ انحكمة فى 
أحدهما . لا يؤثر على الادانة , 


المبادى” القانونة 


١‏ - إنهمتى كان الطاعن لم يتمسك 


العددان لتقاسع والعاشر السنة السابعة والعشرون 


أمام محكة الموضوع بائباتمة جميع الوقائع 
الى قذف بها امجنى عليه . فان تمسكه مخطأ 
الحكة فما ذهبت إلبه من أنه يشترط اليراءة 
أن يكون القاذف مستعدا بالدثيل على صمة 
ما قذف به وأن يقدمه لليحكة فتعتمده ‏ 


لا بجديه . 

إن القانون ش_ترط لعدم العقاب 
على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو 
مسحة كل وقائع القذف . فاذا كان الطاعن 
نعم 00 وم ال عكة الوصو 
أسندها إلى الجنى عليه : فان خطأ الحكم فى 
شن بو دالنة لايكوق لغى أن الادانة؛ 


لمجاو 

حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطمن هو أنه فى أثناء نظر الدعوي طلبت 
النيابة اضافة مادة من قانون العقوبات إلى 
المواد المطلوب تطبيقها فى ععيفة ا(دعوى 
الى أقامها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة ء 
وأجلت المحمكة القضية إلى جلسة أخرى 
ليستعد الطاعن و ليقدممستندات. ولا كانت 
العبمة المسندة إلى الطاعن عى ندر مقالات 
تضعنت قذها وسنا فى دق المدعى اناسة أله 
كان وزيرا»وكان لاطاعن ممقتضى القانون 
ائبات حقيقة الأفعال التى أسندها إلى المدعي 
فقد رأى فى عدم تصرييح المحكة له باعلان 
شهوود في والا كتفاء با اتصر يح له بتقدم 


مستندات تقييدا لحقه فى اختيار وسيلة 


ل 


الاثبات ٠‏ ولذا قدم إلى المحكة قبسل جلسة 
المرافعة طليا بالتأجيل لاعلان شهود الننى . 
إلا أن المحكة عند نظرها الدعوي أهمات 
هذا الطلب » ول تذكر لذلك سببا » كا أن 
الدفاع عن الطاعن طلب أثناء المرافعة ضم 
ملف خدمة فؤاد عبد العزيز سراج الدين 
أفندى وبدر الدين البدراوى أفندي لاثنات 
صمة يعض وقائع وردت صمن المقالات » 
إلا أن المحكمة أهمات ه_ذا الطلب أيضاء 
وفى كل هذا مابعيب الاجدراءات 
ويبطل الحم . 

د وحيث انه لا محل لما شيره الطاعن 
نذا اوعد ورصده تظلت التاتجيل الغار 
اليه فانه فضلا عن خَلو أوراق الدعوى من 
الطلب الكتوب المذكور ومن أبة اشارة 
اليسه فان الدفاع ‏ على مايبين من مراجعة 
محضر الجلسة ‏ لم يعمسك أمام المحكمة 
بالجلسة التى نظرت فيبا الدعوى وحصلت 
فيبا المرافعة بطلب من هذا القبيل . أها عن 
الملفات فان الدفاع حين تقدم بطلبها قال فى 
شأن تعيين بدر الدين بدراوىافندى بالنص 
( طليتا ضمدو سيه خدمته » ولم جب إلىذلك 
ؤأذا دأم ضمه اصاحة العدالة كان » ولا 
عرض إسألة ترقية فؤاد عبد العزيز سراج 
الدين افتدى يقل الا «أنالمتهم مستعد لتق دم 
الدليل على ترقيات ذلك الموظف من مبداً 
دخول سعادة المدعى المدى الوزارة و إلا 
يقول لنا سهادته ماص الترقيات التى الها 
و يقدم لنا الدليل » ونا كان ذلك من الداع 
لا بفغيد أدراره على الاطلاع على الملفات 
وتمسكه بائيات حة الأمور المدعاة فى شأن 


اليل 


٠0644 
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هدين الموظفين » فلا يتمبل منه إثارة ذلك 
أمام محكمة التقض وفضلاءعرن هذا ان 
الطاعن كا هو مستفاذ من دفاعءه إتما كان 
برى من وراء الاشارة إلى ماف خدمة بدر 
الدين البدراوى افندى إلى ائبات أنه غ دير 
حاصل على مؤهلات عامية » وه ذا او صح 
لا بجدى إذ أن مساءلة الطاعن كانت ا 
جاء فى الحم لما عزاه إلى المدعى بالمقوق 
المدنية من أنه دإعا عين بدر الدين بدراوى 
أفندف دسبب شرائه أرضا منه يضمرها إلى 
أرضه » وقد تحدت الحم عن ذلك بقوله 
د إن المدعى المدنى قدم هن بين مستندانه عقدا 
صادراً من بدر الدين افندى بدراوى فى م 
أكتوير سنة وم؟١‏ أى قبل أن يتولى المدعى 
الد اوداز سوق اذن الواقعةالمذسوبةإلى 
المدعى المدتى من أن هذا التعين كان مقابلا 
لشترى الأرض المد كورة غير مستساغ قبولها 
لأن المدعى المدنى لم بصبح وزيرا إلا فى 
سنةمع و وأى بعد تار ع العقد بأديع سئوات» 
ومع ذلكقان الطاعن دين على أساس أنه أسند 
إلى انحنى عليه عدة وقائع معينة » فاتعرض 
لائبات ة واقعتين فقط لا يكون #دياء 
لأن القانون صرع فى أنه يشترط للبراءة 
ائيات حقيقة كل فعل من أفعال القذف 
المسندة » فاذا فرض واستطاع الطاعن اثيات 
الواقعتين . فان اداة.ه نظل صحيحة تبررها 
باقي الوقائم التى لم يتناو ها الائيات . 
ووحيث ان حاصل الوجه ااشالى هو 
أن المحكة حين دانت الطاعن على أساس انه 
كان سىء النية وغير صادق فما أسنده الى 
احني عليه كانت متأئرة بفكرة خاطتئة من 


ناحية القانون وعى أنه يشترط للبراءة فى 
جره ةالقذف الموجرة إليالموظف «أن يكون 
القاذف مستعدا بالدايل علي صعة ماقدف به 
وأن دشقدمه المحكمة ذتععمده » وهذا منها 
غير سديد وفيه تقبيد لق الاثيات بغير هبرر . 

د« وحيث انه مى كآن الطاعن لم|تمسك 
أمام امحكمة بائبات صحة جمييع الوقائع النى 
قذف ما الحنى عليه ) مر القول؛ ذان عسكد 
معلا الممكمة فى تحديد وقت تقد الدايل 
وطريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية 
جدوى , 

د وحيث ان الوجه الثالث يتلخص فى 
أن الحكم حين دان الطاعن لم يتقيدبالعبارات 
الى وردت فى عريضة دعوى الجنحة الى 
رفعها المدعى مباشرة ٠‏ بل زاد عليها فقرات 
وان كات دارةة: فى أعداد الجرائد المقدمة 
دن المدعي إلا أن عدم ذكرها ق العر نضة 
يدل علي أنبا اتكن دادلة قطلبااكة . 

«وحيث انه فضلا عن التهمةالتى أسندت 
للطاعن فى حيفة الدعوى فى أنه نشر مجر 
النبار عبارات مبينة أمثلة منها 556 بضمة 
الدعوى فانه ببين من عاضر اإلسات أن 
النيابة العموميةو جبت في الجلسة إليالطاعن 
التهمة على أساس ماهو منث_ور بأعداد 
الجرددة م تنام اته المحكمةبالبحث والفحخيص 
فما بعدء وعلى أثر توجيه التبمة معدلة 
أحات الحكية الدعوى لبعد الطاعند فاعه 5 
ثم ترافع محاميه فى الجلسة الأخيرة على هذا 
الأساس ددن م قلا وحجه لا شيره ى هذا 


الصدد . 
د وححيث أن حاصل الوجه الباق هو 
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أن الطاعن كان فيا تيه إلى المدعى سايم 
النية » ولو أن المحكمة راعت الظروف التى 
على الوزارة التى كان المدعى بالحقوق المدنية 
عضو ا فيها ,» وأثر هذه الظاروف ق نفس 
كن فى مستوى الطاعن » لو أنها فعلت ذلك 
ووحيث انه لا كان القانون يشترط 
لعدم العقاب عبي القدف الموجه إلى المواف 
5 من هو فق حكمه توافر شرطين هم| حسن 
النية واثبات حة كل وقائع القذف » و كان 
الطاعن على ماحاء في الحم وكا تقدم القول 
١‏ بستطع بل ١‏ كم بطلاب اثبات ضوة ممع 
الوقائع التى أسندها إلى النجنى عليه . فانخطأ 
المحككمة فى شأن سوء الئية لا يكون له أثر 
فى الادانة , 
2 وحيث انه لا عدم دكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
طني أأسيد عمد المعازى ضد آلياة وآخر مدع عق 


عدلى ركم ١448‏ منة وا ق) 
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الاصل انبا روعيت . ير . الادعا, 
بأنه لم ماف قيمين قبل أدا, مأموربته , لا يقبل من الطاعن 
ما دام لي يقدم إلى محكمة النقض'ما يثبت ذلك . 


المبدأ القانوتى 
إن الأصل أن الاجراءات المتعلقة 
بالشكل قد روعيت ولو لم ينبت ذلك فى 


إجرارات 3 


أوراق الدعوى . ولما كان الطاعن لم يقدم 
الى محكنة النقض ما ينبت أن الخبير المنتدب 
من حكة الموضوع لم تحلف الوين القانونية 
قبل إبداء رأيه » بل إنه ٠‏ ( الطاعن ) لل يثر 
شنئا من هذا أمام حكة الموضوع لا قبل 
أن يؤدى الخبير مأموريته ولا بعد ذلك, 
فإنمجادلتهفى هذا الصدد لا تكون مقبولة . 


لمكو 

د حيث ان أوجه الطعن الثلائة الأولى 
تتحصل فى أن الك المطعون فيه ذكر على 
وجه التنفصيل ما جاء فى معاينة البو ليس عن 
محل الحادث وعما السيارة والترام من آثار 
ممكن الاستدلال بها علي كيفية وقوع 
الواقعة » ولم يشر إلى ما اشتمات عليدالمعادنة 
التى أجر اها و كيل النيابة على الرغم مما تضمنته 
م نآثار مادية ترجح ماذهب اليه الطاعن فى 
دفاعه من أن السيارة كانت تسير فى بادىء 
الأمر على يسار الترام ثم مالت إلى ينها 
فتقطعت عليه طريقه ثم شرع قائدها فى أن 
إستقم ها وهو على مسافة قص-يرة من 
الام فلحق مها وصدم عقدمته العارضة 
الحشبية التق كانت مؤخرها فهشمت 
مقدمته جميعها عدا الجزء الأعن » لمذا هن 
الدفاع تمسك فى مذ كرته هده المعاينة و لكن 
الحم م يأخذ بماء ولم يعن بذكر الأسباب 
التي حملت الحكمة على أطراحها ٠‏ ويضيف 
الطاعن إلى ذلك أن شهادة شهود النفى مع 
عدم اتفاقها كل الاتفاق معما تضمتته معابنة 
البوليس الما جاءت متمشية ماما مع مهابنة 
النياية . 


و١ءازك‎ 


وروحيت ارل2ل ما شره الطاعن قى هد! 
الخصوص لامحل له » والحكم المطعون فيدقد 
عن بدفاعه المشار الوه وفنده فى قوله أنه 
رغبة من الكمة فى «أن تطمق إلى التصوير 
الصحيمح لالحادث وقد يدبت مدير جراج 
الحكومة لعرفة أى الروابتين هى الصحيحة 
هل هى رو ابة الممهم وتتلخص ف أن اأسيارة 
التي كان يقودها أحمد عرد حجازى جاءت 
من على يسار الطريق كأة دون أن تكون 
هناك مسافة كافية فلم تمك نالسيار ة لتستقم 
فى الشارع إلا و كان الجزء الأ من من الترام قد 
اصطدمبالجزءالأيسر مثماأم أن الرواية الثانية 
وهي رواية أحمد مد حجازى هى الصحيحة 
وتتحصل فى أنه كان يسير المهوينا علي يمين 
الطريق وم بشعر بقدوم التزام خافه إلا 
ساعة أن صدم الترام الجزء الحلنى من السيارة 
وندبت هذا مدير جراج الحمكومة ليطلع 
على معايقتق البوليس «النيابة وأقوال الهم 
وأحد عمد حجازى للاؤادة عن مدى ماق 
الحادث من إهال ومعرفة ماإذا كأن تصوير 
المتهم للحادث أصوب أم تصوير أحمد مد 
حجازى وقد تام الحبير المندوب عأ مور يته 
وخلص إلى القول بأن المنهم كان مسرعا فى 
قيادة الترام » وأنه لم يكن » متنها » وم بر 
السيارة إلا لخأ وأنه لم ستممل جرس 
التنبيه »وقد اتضج له أن امتهم ساهم مساهمة 
كلية فى الحادث » وأن تصوير لاحادث 
لانطيق على الواقع . وأن تصوير أحمد 
مد حجازى هو الاقرب للصواب» ومق 
كان الأمر كذلك ء و كان الحكاللطعون فيه 
قد بين مؤدى المعاينة التي أجراها ضابط 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة السابعة والمشرون ٠‏ 


البو ليس والمعاينة الى أجر ما الذيابة والمساينة 
التي قام ها احبير المنتدب » فان ممادلةالطاعن 
على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون لها 
من معني سوى محاواة فتح باب المناقشة فى 
وقائع الدءوى و تقدير الأداة فيها مما لاشأن 
حكنة النقض .ه . كذلك الال بالنسبة إلى 
شبود الننى ؛ فآن الحم المطعورزني فيه قد 
تعرض لهم : وقال أن المحكةلاتثق بأقوالهم 
للاعتبارات التى أوردها . 


د وحيث أن الوجه الأخير ٠ل‏ أوجه 
الطعن بنى على أن الح المطعون فيه اعته_د 
على دليل باطل وهو التقربر اللقدم من احبير 
الذى ندبته الممكمة لابداء رأبه فنيا فى 
الحادث إذ أن هذا الخبير لم تحلف المين قبل 
أداء اللأمورية إلتى كلف ما . ١‏ 

و واحيث اند كنا كان الأصل آرت 
الاجراءات المتعاقة بالشكل قد روعيت ولو 
لم ثبت ذلك فى أوراق الدعوى » ولا كآن 
الطاعن لم بقدم إلى ممكة النتقض ما يبت 
أن امخبير المتتدب لم حاض الهين القانونية قبل 
ابداء رأنه » بل أنه لم يثر هذا أمام ممكمة 
الموضوع لاقبل أن يؤدى الخبير مأموريته 
ولا بعد ذلك » فان مجاداته فى هذا الشأن 
لاتكون مقبولة . 

د و<يث انه لا تقدم يكاون الطعن علي 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن أحند سين ابو طالب ضد النيأبة وآخرن مهعين 
مدنا رقم 4م ١‏ سنة وداق ) 


العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والعترون 5 


5١ 
١846 دلسمير سنة‎ 


منهم . القبض عليه قبا يسا فى جئحة عسكرية , 
تفتيشه قبل [إبداعه سجن القسم , ميم , هو من ونائل 
التحوط للنأمبن من شرط المقيوض عليه . كل ما عخول الفرض 
مخول ااتفتيش ١ ٠‏ 


المدأ القانؤق 


إنه ما دام اقيض على الهم قد حصل 
صحيحا فى جنحة عسكرية » فإن التفتيش 
الذى وقع عليه قبل إيداعه سجن القسم ممن 
خول: صحة القض ركوان معدا أضاء 
بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً 
لاحكام لانحة السجون أم لا . لآن التفتيش 
فى هذه الحالة يكون لازما على اعتبار أنممن 
وسائل التوق والتحوط الواجب توفيرهما 
لتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته 
نفسه إبتغاء استرجاع حربته بالاعتداء بما قد 
يكون معه من سلاح . وكون التفتيش من 
مستلزمات القبض يقتضى القول بأن كل 
ما نخو لالقبض خول التفتيش حتّا مبما كان 
سبب القيض أو الغرض منه . 


اماو 

د حيث ان هينى الطون هو أحفغي الح 
المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر ااتفييش الذى 
وقع على شخص الطاعن صحيحا وذلك لأنه 
م يكن فى حالة من عالات التلبس بالجريمة 
بلى كان مقبوضًا عليه فى جنحة عسكرية » 


وهذا السجن ليس خاضعا لأ<_كام لائحة 
السجون حتى كان يصح تفتيش الطاعن قبل 
دخو له به . 

و وحيث ان الواقعة كا أثيته ال المطعون 
فيه م يتحصل فى أن المتهم ( الطاءن ) قبض 
عليه فى جرععة عسكرية . وعد إبداعه 
سجن قسم مصر القدعمة فتشه الصول عبد 
العزيز أحد السيد فوجد قى داخل حيب 
صدر به قطعة صغيرة من الحشيش مغلفة 
بقطعة هن ورق الجرائد » وقد تبين من 
التحليل أنها عبارة عن حشيش كا وجد أثر 
هده المادة فى هذا الجيب . 

« وحيث ان الطاعن سم حصو لالقبض 
عليه فى جنحة عسكرية ولا يذازع فى صة 
هذا القبض ومتى كان الأ كذلك » فان 
التفتيش الذى وقع عليه من خول <ق القبض 
يكون صحيحا لأن التفتيش فى هذه الحالة 
يكون لازما علىاعتبار أنه من وسائل التوقي 
والتحوط الواجب توفيرهما للتأمين من شر 
المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء 
استر جاع حرته بالاعتداء مما قد نكون معه 
من سلاح » و كون التفعيش هن مستلزمات 
القبض يقتضى القول بأ نكل ماعول القبض 
حول التفتيش <ما ههها كان سيب القبض 
أو الغرض منه . 

« وحيث انه مى كانهذًا مقررا » ظرل 
تفتيش الطاعن يكون قد وقم سيدا بغض 
النظر حما إذا كان سجن قسم مصر القدعة 
خاضعا لأحكام لاحة السجون أم لاه وقى 
ذلك ما يدحض ها استمسك به ااطاعن من 


ا١ء١امل‎ 


بطلان التفتيش : وبالتالى من مخالفقة الم 
ووحيث انه ا تقدم تكون الطءن على 
غير اساس ونتعن رقضه 1 


طعن طه حدن على ضد النيأية رقم وم -نة كلق ) , 
سم 


كلع 


1 دلسمبر سنة مع9١‏ 


حكم استافى غرانى , طمن (انياية عليه بطريق اتقض 
قبل أن ينغلق على ااتهم باب المعارضة فيه 
الطمن , 


. عدم جوان 


المدأ القانوف 

إنه لا جوز بمقتضى القانون لآى خصم 
من الخصوم ف الدعوى الجنائية ولو كانت 
النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى 
الحك الغيانى مادام باب المعارضة فيه مفتوحا 
١‏ كوم عليه فى غببته ومأدام هذا الطريق 
العادى فد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من 
الخطأ المدعى . 


الكوش 

« حيث أن واقع الخال ”# على ماهو 
العمومية رفءت على المتهم بأنه دفى بوم .سم 
دوليه سنة ١944‏ بالاتعاعيلية عرض للبيع 
قصديرا مغشوشا علمه بد لك» . وحم 
عليه ابتدائيا بالحبس شبرا مع الشغل طبقا 
للماد دين عروة من القانون رقم ممء أسئة 
1 > واستأ نف وحده الحكم دو نالنيابة » 


العددان التاسع والعاشر - ااسنة السابعة والعشرون 


وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ م عابو 
سنة 1846 فى غيبته بتأييد الحم المستأ نف 
وقالت فى ذلك . دانه يستفاد من أوراق 
الدعوى أذ عيد المنعم افندى عمان مفتش 
الأغذية بصحة الاسماعياية انتقل إلى محل 
المنهم الذى يديره لبياض الأواتى النحاسية 
وأخذ من القصدير الذى يستعمله المتبم عمله 
عينة وأرسلها لاتحليل » فدات النقيجة على 
آرت القصدير حتوى على مادة الرصاص 
( وهى مضرة بالصحة وسامة بذسية سه ق 
المادة ) شرر له ضرا بذلك وأسئد اليه تهمة 
<يازة قصدير مءْسُوش بالرصاص ممع عليه 
بذلك » ورغم هذا فقدقيدت النيابةالعمومية 
الحادث بالمادتين ؟ وه من القانون رقم مع 
سنة ١941‏ ضد المتهم لأنه عرض للبويع 
قصديرا مغشوشا مم علده بذلك في حين أن 
المتهم لم يكن يعر ض القصدير للبيع و ]ما 
كان حو زملاستعاله فىصناءته » وقد شايعما 
فى دلك الحم المستأنف . 

مر وحيث انه يؤخد ما ساف أن وصف 
التبمة الصحيح هو أن امتهم في .م يوليه 
سنة ١9414‏ بدائرة قسم الاسماعيلية حاز بغير 
سيب مشر وع قصديرا مغشوشا بأن كان 
حتوى على ثلاثة وستين قى الماية هن مادة 
الرصاص السامةوهو عالم بذلك الأمرالمنطبق 
على المادتين +وس /” 5-1١‏ من القانون رقم 
بمو سنة 1و1 . رححيث أن الحم المسةا نف 
فى مله مر جبة ثبوث التهمة على الأتهم 
للا سباب التي أوردها ٠‏ وحيث ان الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم م4 
لسنة ١94١‏ توجب الح بالحيس والغرامة 


العددان التاسع والعاشتر ‏ السدة السابعة والعشرون 


معا إذا كانت المادة المضبوطة ضارة بصرحة 
الانسان أو الحيوان ولا نزاع فق أن مادة 
الرصاص ثمارة بصحة الانسان » إلا أنه ما 
١س‏ 057 نف التيابة العمو مية ال فلا بسع 
هده المحكة إلا لاه مع العنويه عا تقدم 
علي أن بصح وصف التهمة على التحو سالف 
الذكر » . فعارض المتهم فى هذا الحكم » 
رفصل فق معارضيه يتارم ©> سبتمبر سنة 
6 بتأبيد الحكم المعارض فيه لأسبابه . 

رحبت إن المانة الممؤ»ييدة ورزت 
بتاريج 5؟ مابو سنة ه5١‏ الطعن بطريق 
النتقض فى الح الاستئنافى الصادرق م مادو 
سنة م446١‏ أى الصادر فى غيبة المتهم» كا 
قدمت فى ذات التاريخ أسباب طعنها عليه 
أنه لم يققض علي المتهم مع عقوبة اليس 
بعقوبة الغرامة وفقا المادةس من القانون 
رقم م أسنة .1941١‏ 

« وحيث انه لا جوز عقتضى القانون 
لأى خصم من الخصوم في الدعوى الجنائية 
ولو كانت النيابة العامة أن يطعن بطر يق 
اانققض فى الحم الغيانى مادام باب المعارضة 
فيه مفتوحا المحكوم عليه فى غيبته » 
ومادام هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع 
وجه التظل من الخطأ المدعى . 

د وحيث انه لذلك يون طعن النيابة 
غير جائز » و كان عليها أن تتنظرفواتهيعاد 
المعارضة أو صدور الحم فيها عد رفعها 
وفقا لاقانون ثمتطعن فى الهكم النهانى وسائر 
الأحكام التى سبقته وبنى عليها. أما وهى لم 
تفعل » وقررت الطعن قبل الأوان ٠‏ انه 


خزرءا 


يكون من المتعين القضاء بعدم جواز طعنها . 


( طين الباية المسامة ضد ساءد مسد والى رقم وم 
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1 
خ؟ دلسمير سيئة هعة!١‏ 

. هتيم برقة فى لله .؟ أبريل عنة 46و‎ ١ 
1١ صدور - عليه باحس سنة فى و١ مأبو سنة‎ 
قضا. المحسكمة الاستئتافية بمدم اختصاصها لارنا‎ 
الواقية جنابة . خطأ . بحب فى العود أن يكوب‎ 
, امتهم فد سبقت آداقته كم الى قبل الجرعة‎ 

؟ ل واقعة جندة ولا شيبة لأجناية فيها . الحم الاتاناى 
يعدم الاختصاص لكوما جنارة . من ثأنه ان 
الى الخصومة امام جبة الحكم 7 جوان ااطعن 2 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنهمتى كان الشابت فى الحم 
المطعون فيه أن السرقة المرفوعة ا الدعوى 
قد وقعت فى للة ٠١‏ إبريل سنة ه144 أى 
قبل صدور الحكم على المتبع بالحيس سنة فى 
مايو سنة ه4؟١‏ ثما كان يصح البحكنة 
الاستئنافة تعتبره عائدا بناء على هذا الحم 
لانه بحب ف العود بمقتضى القانو نأن يكون 
المتم قد سبقتإدانته حكم نهاني قبل أن تقع 
منه الجر بمة حل المحاكة . 

؟- أنه مادامت الواقعة التى بحام 
المتهم من أجلها جنحة ولا شبهة للجنابة نبا 
فان الحسكر إبحدم اختصاص حك الجنس بنظر 
الدعوى لكون الواقعة جنابة يكون قابلا 
للطعن فيه بطريق النقض »ء فان من شأنه أن 


لل 


ينبى الخصومة فى الدعوى أمام جبة الحكم 
الختصة بنظرها » إذ أن محكئة الجنانات 
لا اختصاص للا أصلا بالفصل فيا على 
مقتضى القانون . 


72 
و حيث ان مبنى الطعن المقدممن النياية 
العمومية هو أن الحك المطعون فيه إذ قضى 
بعدم اختصاص ة الجنح بنظر الدعوى 
لأن الواقعة جناية قد أخطأ لأنه يجب فى 
العوة ميكل الدالورت! أن تكوان الشركة 
السابقة قد صدر الحم فما وصار مائيا قبل 
وقوع الجريمة المطلوب حاكة المنهمهن أجلما . 
ووحيث ان الدعوى العمومية رفعت 
على المتهم بانه «فى ليلة ١948 /” 4/١‏ بشيبة 
سعرق حانبا هن التوم هن زراعة قائمة بأرض 
السيد مصطن سر ور ليلا». ومحكة أ ول درجة 
دانعه هده الجر بمة ع والمحكرة الاستئنافية 


قضت بعدم الاختصاص وقاات . «انه بين 
من صحيفة سوابق المتهم أنه سيق الحم عليه 
سبع عقوبات مقيدة لاحرية فى سرقات 
و تبد بداحداها بالحبس سنة فيه ١‏ ره / تل 
فبو عائد طبقا لنص المادتين 49و اه 
عقو بات و يتعين الغاء الحكم المسةأ نف والحكم 
بعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى 
واحالة القضية على قل النائب العموى لاجراء 
شئونه فيها مع استمرار حبس المتهم طمقا 
انص المادة عب ؟ حتايات 6 . 

د رحيث انه متى كان الثابت فى الحم 
المطعون فيه ذاته أن السرقة المرفوعة ها 
الدعوى قد وقعت فى ليلة ٠١‏ ابريل سنة 


العددان التاسع والعاثشر الممنة السابعة والعشرون 


4و١‏ أى قبل صدور الحم بالجبس سنة 
فى ١9‏ مانو سنةهم4وواء فا كان بصح 
لاسكمة أن تعتبر الطاعن عائدا بناء عبي هذا 
الحم ونه جي فى العود مقتضى القانون 
أن يكون المنهم قد سيقت إدانته ع عاق 
قبل أن تقع منه الجر عة التى عى محل المحاكة 
ومتى كان ذلك كيدذلك ان الحم يعدم 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على 
أساس أن الواقعة يجوز الك فيها بعقوبة 
الجتادة يسبب العود يكون خاطما . 

و وحيث انه لذلاك يتعين قيول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه . ولامنع من ذلك 
كون الدعوى لم يفصل فى موضوعما بعد 
مادام ذلك المك من شأ نه أن ينهي الخصومة 
فيها أمام جبة الهكم لأن الواقعة باعتبارها 
جنحة ولاشببة لاجناية فيها من اختصاص 
محكمة الجنح وحدها. ومحكمة الجنايات 
لا اختصاص لا أصلا بنظرها علي مقتضى 
القافون . 

( طعن النيابة العامة مسد حسن جمد رزق رتم 41١‏ 


سنة 95 ق ) 


2 
1 دليسمبر سلة ١840‏ 

٠‏ ل متهمان بالقئل والاشتراك فيه . بظالبتهيا مما 
.التمريض . معتاها أنهما اثستركا فى إحداث ضرر 
واحد كل منهما مسئول عن تمويطة كله . مساءلة 
الفاعل وحده عن كل المبلغ بعد برارة الشريك . لا 
خطاً فييا . هى دأخلة فى نطاق الطلب الاصلى ولوم 

همرح فيه بالتضامن , 

+ سل دليل , تقديره . «وكول إلى محكة المرضوع وسدها , 
شاهد . تجرئة أقواله . من حتها . يصمح فى 
العقل أن يكو نكاذءا فى لاحية وصادةا فى الاخرى, 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابغة والعشرون 


الممادىء القانونية 

١‏ إن توجيه زوجة القتيل دعواها 
المدنية على الطاعن المتهم بالقتل وعلى الهم 
الآخر امهم بالأشتراك معه فيه معناه أن 
أساس دعواها هو أنهما اشتراكا فى إحداث 
ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه ٠‏ فبى 
لم تنسب الى كل منهما أن الضرر الذى 
أحدثه بفعله بغار الضرر الذى أحدثه زميله 
فكل منهما إذن يكو نمازماً بتعويض الضرر 
على أساس أنه مسثول عنه كله . فاذا مابرى* 
أحدهها و يدت أنك دقتلة ف إحدات 
الفتراو فان.شينالة الأعر بصن المورطن كله 
تسكون قائمة وداخلة فى نطاق الطلب الاصلى 
ولو لم يصرح فيه بالتضامن بين المدى علها . 

؟س إن من سلطة الميكنة أن يهرى” 
أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ما تراه صا 
منها وتطرح مالا تطمئن اليه . ومى إذ تفعل 
ذلك لا يصح نعتها بأنها وقعت فى مخالفة أو 
تناقض ء مادام تقدير الدايل موكولا إلها 
وحدها , وما دام يصمح فى العقل أن يكون 
الشاهد صادقاً فى ناحة من أقواله وكاذباً فى 
باه لخر 

الممثر. 

د حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن المحكمة |إذ قضت للمدعية 
بالحقوق المدنية بكل مبلغ التعويض المطلوب 
وهو .. ماج وألزمت به الطاعن وحدة 
نكون قد أخطأت »ء ذلك لأن الدعية حين 
طالبت بالتعويض المذ كور وجهت دعواها 


الفكل 


إلى الطاعن ومتهم آخر » دون أن تتمسك 
فيها بالتضامن بين المدعى عليهما فكاكف 
الواجب إذن مع براءة أحد المدعي عليهما 
لعدم بوت التهمة عليه أن لاحم على الآخر 
وهو الطاعن بأ كثر من نصف المبلغ المطلوب 
أى بأكز من ١٠6٠١‏ جنيبا . 

و وحيث انه لاحل لا شيره الطاعن هذا 
الوجه » والمدعية بالحقوق المدنية حين وجوت 
دعواها على الطاعن المر فوعة عليه الدعوي 
الجنائية بأنه هو الذى باشر قتل الى عليه 
وعلى الهم الاخر المرفوعة عليه الدعوى 
بالاشتراك هم الطاعرن فى القتل بالاتفاق 
والمساعدة ‏ حين وجبت دعواها هذا 
التوجيه مبلغ التعويض الذى طلبت الحكم 
لها به لم تنسب إلى كل من المدعى علمهما أن 
الضرر الذى أحدث بفعله غير الضرر الذي 
أحدثه زميله . بل أن أساس دعواها أنهما 
اشتر كا فى إحداث ضرر واحد هو الذى 
تطاب تعويضه » فكل منهما هذا الاعتبار 
يكون ملزما بتعويض الضرر عبى أساس 
أنه مسئول عنه كله » اذا مابرىء أحدهما 
وم ثبت أن له دخلا فى إحداث الضرر» 
فا مساءلة الاخر عن التعويض كله تكون 
تئمة وداخله في نطاق الطلب الأصبى » واو 
ل تصرح قده بالتضامن بين المدعى علبيما ' 
ومتى كان الأمر كذلك » فان الحم يكون 
ساما من هذه الناحية » ولا يصح النعى عليه 
بأنه قد قطى المدعية بأ كثر مما طلبته . 

د وحيث ان حاصل باق الأوجه أن 
المحكمة استتخلصت ظرف سبق الأصرار فى 
الدعوى ملل 
وجزأت أقوال الشاهد فاعتيرتما ممحيحة 

0) 


اعتيارات لاتؤدى أليه 


١+ 


إلى الهم الاخر الذى حكمت له بالبراءة . 

م وحيث انه لاوجه لما شيره الطاعن هن 
هذا » ولك المطعون فيه حين تال بتوفر 
ظرف سبق الأصرار قد بني ذلك. على 
اعتبارات من شأنها فى ذاتها أن تؤدى إلى 
مارتب عليها . نم أن الحكمة من سلطتها أن 
تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ ما تراه 
صحيحا منها » وتطرح مالا تطمثن اليه . وهي 
إذ تفعل ذلك لايصح عتما بأأنها وقعت فى 
مخالفة أو تناقض » مادام تقدير الدلهل 
هو كولا اليها وحدها . وما دام نصح 2 
العقل أن يكون الشاهد صادتا فى ناحية من 
أقواله و كاذب فى ناحية أخرى . 

و وحيث انه ذا تقدم كون الطءعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

١‏ طدن مود موسى حسئين طد النيابة وأخرى مدعة حمق 


مدلى رقم ووسنة 5لق ) 


نيه 
غ؟ ديسمير سلة ١9446‏ 
شهود . تقدير أتوالهم . ءن حق عحكمة الموضوع . 


محل هذا أن :-كون ممعتهم ونافشتهم , ليس من حقبا دون 
ساعهم أن عم عليهم بأنهم كاذيون . 


المبدأ القانوتى 

إنه لا جدال فى أن محكمة الموضوع 
السلطة التامة فى تقدير أقوال الشبود والاخذ 
ما تطئن إليه منها وإطراح ما عداه . إلا أن 
محل هذا أن تسكون قد سمعتهم وناقشتهم فى 
أقوالهم حتى ينسنى ها وزنها ومعرفة غثها من 


فى حق الطاعن مع أنها عدتها كاذبة بالفسبة | سبينها . أما أرى مك علهم مقدما قبلى أن 


العددان اناسع .و العاشر السنة السابعة والمقووة: 


تسمعهم بأنهم كاذبون وأنبا لن تصدقهم مهما 
سكن شباداتهم فبذا ليس من حقها . 

امكو 

د ححيث أن هما ينعاه.الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنهما نمسكا أمام الحمكمة سماع 
شهادةٍ الشيخ ممود ااراهم والأستاذ حامد 
جوده وتائب المأهور عما قيل فى مجلس 
الصلح الذى اعترف فيه ان أحمد اراهم 
الحني عليه الثاني بعدم صدة الانهام الموجه إلى 
الطاعنين » ؤسمعت المحكمه شهادة الشيسخ 
مود ابرهم ورفضت سماع أقوال الشاهد ن 
الآخرين معللة رفضها بأسباب غير مقبولة . 

جه وحيث انه بين من الاطلاع على #خضر 
الجلسة أن الدقاع عن الطاعنين طاب إلى 
المحكمة اع شهادة الأشومخ مود ابراهم 
والأستاذ حامد جوده ونائب مأهور الم ركز 
عن واقعة الصلح المشار لما في وجه الطعن 
فسمعت الحكمة شبادة الشيخ مود ابراهم 
ورفضت ماع الشاهدين الآخرين وقالتفى 


. ذلك أما القول حصو لص لح فى جلس حضرة 


الأستاذ حامد جوده ونائب اللمأمور وقيل 


فيه أن رواية عمان غير صصكيحة فقد استشبد 
الدفاع عليه على وجه قاطع جازم بالشيسخ 
ممود ابراهم الذى شهد بالجلسة بأن الصلح 


كارف على وجه عام بقصد إزالة التغضاء 
والأخذ بالثأر فى المستقبل ولم رن 
لقضيته بالذات. ول يقل فيه أبدا أن روابة 
عمان أحمد ابراهم غير صصيحة وقال عمان 
بهذا المحصوص مثل ذلك . وقد طلب الدذاع 
أخيرا ماع شبادة كل من الأستاذ غامد 


المدداق القاسع والعاشر ‏ السنة'السابدة والعشرتون 


ا 


عحؤده.ونائب المأمور على هذه الواقعة وتبين ٠‏ 


أن حضرة الأستاذ حامد جوده كان و كيلا 
عنعائلة الممهمين فى:قضايام وأن هذه القضية 
بالذات كانت مكيب حضرته وقتئد وههما 
تكن شبادة نائب المأهور فلا تعول الحكة 
على شهادة هذا ا خصوص قيات حضرة #اى 
المهمين أو عائلتهم ولم يستكتبيم إياها ٠‏ وهم 
اقرار ءمان أحمد ابراهم وود ابراهم 
بعدم صحتها 6 . 

و وحيث انه لاجدال فى أن محكمة 
اموضوع الساطة التامة فى تقدير أقوال 
الشبود والأ.ذذ ما تطمئ إليه منها واطراح 
ما عداء . إلا أن مل ه-ذا أن تكون قد 
معتهم وناقشتهم فى أقوالهم حتى'يتسنى لها 
وزنها ومعرفة غنها من خمينهاء أما أن ممم 
علييم مقدما قبل أن تسمعبم بأنهم كاذبون » 
وأنها لن تصدقهم مهما دكن شبادتهم ٠‏ 
فهذا ليس هن حقبا . ولما كان ذلك كذلك 
ذفان رفض المحكة ماع شاهدى النى بناء على 
تلك العلة الحاطئة يعد اخلالا حق الدفاع 
عيب الحم ويوجب نقضه . 

و.وحيث انه 1ا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فى بافى أوجه الطعن , 


( طعن على حمسن مخيت وآخر ضد النيابة وآحر مدع 


مدفيا زقم مو سنة 1ق ) 


ةا 
ع دلسمير سنة ١946‏ 
التذكرة الثى لها إدارة الجيش لأءسا كر الرفت 
من الخدمة . التغيير فى غانة مر خاناتما هى المدة لاثبات 
درجة أغلاق صاحبا . لزور فى ورقة رسية , 
( المادة ررروع) 
الميدأ القانوى 
إنه ما دامت التذكرة التى تسلمبا إدارة 
الجيش للعسا كر ,الرفت من الخدمة ها . 5 
يقول الحك المطعون فيه وكا هو الواقع ‏ 
عنوار:_# خاص لخانة معدة لاثبات درجة 
أخلاق صاحبا مدة وجوده ,الخدمة بناء على 
لوائحوتعليات صادرة من جبة الحكومة,ع 
فان ما يدون حل هذه الخانة وموضوعبا 
بكون بمقتضى القانون من البيانات الى أعدت 
التذكرة - بوصف كونها من الآوزاق 
الرسمية ‏ لإثياتها » وإذرن فتعمد تغيير 


الحقيقة فيه يعد جناءة تزوير فى ورقة رمعية . 


ا مكو 

د حيث ان مبني الطعن ا مرفوع فرك 
النيابة العمومية أن الواقعة كا هي ثابتسة 
بلحم المطعون فيه تتوافر فيها جميع العناصر 
القانونية لكل من جنابتى التزوير فى ورقة 
رسعية واس_تعاك الورقة الر#ي-ة المزورة 
المعاقب عليها بالمواد ١١؟‏ و51 و5141 من 
قانون العقوبات خلاظ 1ا ذهيت اليه المحكة . 

و وحيث ان الدعوى العموهية رفعت 
على الطاعن بأنه در أولا . ارتكب ترويرا 
فى عخرر رععى هو الشهادة العسكرية زقم 


١٠5 


العددان التاسع والعاشر - السنة السابعة والعشرون 


هما المساءة له بسبب نقله للاجازة الحرة 
َل محا العلامة الدالة على رداءة أخلاقه أمام 
غانة درجة الأخلاق وأثبت بدلا كامق 
( جيدة جدا ) و كان ذلك بقصد التزوير . 
وثانيا استعمل هذه الشوادة المزورة بعد 
تزويرها بأن قدهها إلى سعادة هدير عام 
البو ليس مرققة بطلب استخدامر فعه ملتمسا 
لعييتة عسكرى بو أيس 6. وتحكدة أرلدرجة 
دانته فى هاتين الواقءتين بأاواد ١ؤا؟‏ وما؟ 
و4١51‏ من قانون العقوبات » وال#خكة 
الاستثنافية برأته وقالت فى ذلك انه عن 
الموضوع هآن وقائعه ‏ كا هى ثابتة من 
التحقيقات والأوراق المرفقة مما تتلخص 
فى أنه بتاريخ ١6‏ نوشير سنة ١944‏ قدم 
اللنهم ‏ وهو ثفر رديف أى أنه سيق أن 
خدم خدمة حقيقية بالجيش العامل واستغني 
عنه بعد أن أدى مدة خدمته الالزامية. 
وقدم المتهم المذ كور طلها لمدير عام البوليس 
الس فيه الحاقه مخدمة اابوليس وأنه رب 
عائلة . وأن أخلاقه جيدة جيدا أ قدم 
تأبيدا لطلبه هدا شهادته العسكرية ( أى 
تذاكرة رفتية رقم ما قسم القاهرة ) حاء 
فيبا بالحانة المعدة لدرجة الأخلاق هذه 
العبارة ( جيدة جدا ) حررة بالمداد الأمر » 
وقد لاحظت إدارة البولس وجود كشط 
ظاهر محت العبارة المذكورة وأن مداها 
يحالف المداد ا#ررة به تلك الشبادة » فطلبت 
من إدارة السجلات العسكرية بو زارةالدفاع 
الوطنى الافادة عن حقيقة درجة الأخلاق 
التى أعطت له فأ بلغت بأن درجة الأخلاق 
رديقة » فأبلغ الأمر للنياية الخعصة » التى 
ولت قيقه فاعترف المتهم كا اعترف بعد 


ذلك فى كل أدوار محا كته بأنه هو الذى 
أحدث ذلك التزوير فى شهادته العسكرية 
حيث كان مدونا بالحانة المذ كورة المخصيصة 
لدرجة الأخلاق ثلاثئة خطوط خراء . وهو 
بعلم أرن هذه الحطوط تشير إلى ردائة 
الأخلاق . ولما كان يعلم أيضا أن تقدم 
الشهادة حااتها لاثبات مدة خدمتهالمسكربة 
الماضية تعوق قبول طلبهفى خدمة البوايس » 
أجرى و تلك الخطو ط الحهر اءالثلاثو أضاف 
ومط بده عبارة (جيدة جدا) . وحيث أن 
القابت هن كتاب إدارة الجيش المصري 
الأؤرخ م؟ ناير سنة م64١‏ المرفق أن ما 
يدرج بالشهادات العسكرية بشأن درجة 
الأخلاق هو فقط , قدوة حسنة . جيدة 
عدا . خوددة د عيدة توما بد ده كي 
وؤما عدا ذلك ثلاث خطوط حجراء تشير إلى 
رداءة الأخلاق وذلك طيعا القانونالمسكري ., 
وحيث انه إزاء ذلك التغيير الواقع بطريق 
الشطب والاضافة مط نفس المتهم فى اللحائة 
المعدة لبيان درجة الأخلاق » رفعت الثيابة 
العمومية دعواها ضد امتهم باعتباره مر تكبا 
لجرعتى تزوير فى محرر رعى واستعال ذلك 
امحرر مع العم بتزويره » وقدمت القضية 
لحضرة تاضى الاحالة طالية إحالتها على 
ممكة جنايات مصر لعاقبة المتهم طبقا انص 
المواد المبينة يتقرير الاتهام » فقرر حضرته 
مجلسة ١‏ ابريل سنة ه646١‏ إحالة القضية 
على احكة الجزئيسة للفصل فيها على أساس 
عقو به الجنحة »فقدمت القضية لمحكة الدرجة 
الأولى الى قضت بتارم سإتمير سادة 
م4 بادانة المتبم وحبسه ثلاث شهور مع 
الشغل ومبلغ ..ه قرش كفالة لابقاف التنفيذ 


العددان التاسع والجاشر ‏ السنة السابعة والعشرون ٠).‏ 


فاستثنف امتهم هذا الحم . وحيث انه من 
المقرر قانونا أنه لايكى لتكوين جرعمة 
وير وقوع نغير للحقيقة فى محرر باحدى 
الطرق التى قطى القانون عليها » بل يحب أن 
«ترتب على هدا التغيير ضرر سواء كان ذلك 
الضررماديا أو أدبيا » حالا أو>تمل الوقوع 
وقت ارتكاب الجر مة فرديا أو اجماعيا م 
استقر القضاء علبي عقا باز ويرالذي يقعهن 
الموظفين العموميين فى الحررات الراعية 
بغير حاحة إلي ائبات وقوع ضرر مادى ٠‏ 
إذ أن جرد تغيير الحقيقة فى هذه الهررات 
( الرسمية ) يترتب عليه <ما حلول الضرر 
أو امال حلوله ذلك بأن العبث يها من شأ نه 
هدم الثقة مها وضياع قيمتها » الاأنه يشترط 
فى ذلك كله أن يكون التزوير واقعافعلانى 
أهور جوهرية ذات أهمية 601 621811565 
وعللء]ضوووع وومعوعم أعدت هذه 
المحررات لاثياتها » فلس كل كذب صالحا 
لأن يكون تزويرا معاقبا عليه ٠‏ فكل تزوير 
بقع في غير هذه البيانات الجوهرية ولو ف 
الموظف العمومى لا 
أى ضررحتمل . وحيث اذهذا القيدالأخير 
قد نصت عليه صرا<ة المادة سم عقوبات 
التى قضت بعقاب كل موظف فى مصاحة 
عمومية غير بقصد الزوير موضوع السندات 
فى حال محريرها الختص بوظيفته سواء كان 
ذلك بتغيير أقرار أولى الشأرن الذى كان 
0 عن تر بي قلق السسدات دراه 

.تالخ . وحديث أن الذى خلص من 
0 الا تزوير مهاقب عليه إذا كان التغيير 
أو امو أو الشطب واقما فى غير ما أعد له 


انحرر وبق هدا امحرر سام حتفظا بكيانه 
القانونى » مع كافة بياناته الجوهرية النى 
حتمها ونص عليها القانون » وفى هذه الحالة 
لاضرر ولا ا<مال ضرر ولا مساس بأى 
صالح عام أو خاص . وحيث انه بالاطلاع 
على الشبادة المسجكرية الحاصة بالمتهم 
شن امنا ند كز رفيسية أواشنادة 
صاردة بقار م 5" طابر سنة ١9:4‏ من 
قوهندان لواء قسم القاهرة أثيت فيها رقم 
الممهم باعتباره مجندا ورتيتة واسمه والسلاح 
الذى كان يعمل فيه ودرجة أخلاقه ‏ 
( وقد كان هدرجا فى خانتها ثلاث خطوط 
جراء محاها الخنهم وآئبت بدلما عيارة جيدة 


0 5 5 
حجدا  )‏ ويلدته واوصافه , ونعك هده 


البيانات أثبت فيبا الاتي . تشهد وزارة 


الدقاع الوطنى بان رافعه خدم خدمة حقيقية 
بالجيش العاهل مدة وس يوماو 4 سنه و:ةل 
للاجازة الحرة فى ار 1944 .. . ال . 
وحيث ان الذي ستفاد من ذلك أن هذه 
العذكرة إنما حررت وسامت لامتهم ليس 
لائيات أوصافه أو أخلاقه أو صلاحيته 
لأنة كندمة عامة أو كافة بن حيزت 
وأآعدت وسلدت فعلا وظنوة! لاثنات أن 
صاحبها قد خدم فى الجيش العامل خدمة 
حقيقية المدة المبينة فيها » وأن مدة خدمته 
الع ربة قد انتوت أوأصبيح حخكمه 
كالأهالى كذ ونث أن ها أجراه المتهم 
من حو إثبات فى تلك الحانة الخصص ةلدرجة 
الأخلاق بشبادته العسكرية »لا يكون فى 
هذا انحرر جريمة تزوير معاقبا عليه قانونا 
إذ هذا الفعل الصادر منه لايغير من صفة 
تلك الشهادة كتذكرة رفتيه ولا يؤثر على 


كما 


العدد ان:التاسع *والعا شر السنة امنا بعة دو لطس ' وان 


كيانها القانوتى »:إذ أنها للم تنشا" .تعد لنالك أ 


فأذا لم يكن اليوم أهلا للقيام بأى خدمة ما | تقض هذا اسكم ء 
فقد يستطيع فم بعد لوشاء اكتسئاب ‏ 

ما كان ينقصه من صفات . وحيث انه تبين 
من هذا أن الشهادة العسكربة امذءكور: : 


لم يكن الغرض من إعدادها اثنات أن المتهم 


جيد الأخلاق أو غير جمدها. وحيث انه 


جميع ما تقدم يكون ما أسند المتهم غسبير ' 


معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات . ومن ثم 
يتعين الحكم بالغاء الحكم المسها'نف وبراءة 
المتهم تما نسب اليه وفقا أنص المادة و١‏ 
عجنادات © . 

د وحيث انه مادامت التذ كرة التى تسلسها 
'إدارة الجيش للعسا كر بالرفت من 
ها كا يقول الحكم وك هو الواقم ‏ 
عنوان خاص نحانة مدة لاثياتدرجة أخلاق 
صاحبرا فى هدة:وجوده بالخدمة ».بتناء على 
أوام وتعليات صادرة من جهة الحكوهة ؛ 
فآن ما يدون محل هده الحافة وموضوعها 
يكورنف عقتضى القانون من البيانات التى 
أعدت التذ كرة ‏ بوصف كونمامن الأوراق 
الرسمية لاثياماء و إذن فتعمد تغبير الحقيقة 
فيه يعد جناية “زوير فى ورقة رسمية ١‏ ومق 
كان ذلك كيذلك نان الح المطعون فيه إذ 
قضى لامتهم بالبراءة على أساس ماقاله من أن 
هذا البيان لم بجكن هن البيانات الطاعة 
االجوهرية فى التذ كرة يكون قد أخظأ . 

وعحيث انه لما كانت الواقعة التى أثبتتها 
الممكمة على الحو المتقدم ذ كر تتوافر فيها 
ينع العناصر القانونية لجنابة ااتزوير فى 


وزقة راعية وجناة“استمال الورقة الر”عية 


المزدرةامع العم بتزويرها ء خلا لنا. ذهب 


 ةمدخملا‎ 


| اليه الع الاستثنائى المفلمون فيه :سهانهيتمين 


ثم التقضاء 05 يك المح 
الابعدالى . 


( طمن البابة ضد رشدى من صا رقم ٠١:‏ سنة 


حدق) 


ا 


1 دلسمير سنة:1440 

جرعة . إجراء بثا. مزل بير الحصول على رخصة من 
التنظيم . العقاب عليها ,مفتقضى المادة الاولى من القانون 
رقم' وه أستة . :نو ١‏ . حدم إصدار اللراح والقرارات 'الى 
نص عليها فيه . لا يعطل أحكاءه . مادام تنفينها مكنا 
بنير تلك اللوا . 

الممدأ القانوتى 

إن القانون رقم ١ه‏ لسنة ١84.‏ قسند 
أصدر ونشرطبقا للدوضاع التى رسمبا 
الدستور . ولذا فبو نافذ المفعؤل وأحكامه 
واجبة التطبيق . ولا يمكن أن يعطل هذه 
الاحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات 
التنفيذية التى نصعلى إصدارها مادام تنفيذها 
مكنا بغير هذه اللوائح والقرارات . و 
كانت واقعة الدعوى فى أن امهم أجرى 
بناء منزله بغير الحصول على رخصة من 
التتظى كي تقضى به المادة الآولى من القانون 
لاقم ١ه‏ أسنة ٠ ١84.‏ وكان القانون ذاته قد 
بين شروطأ أساسية واجبا مراغاتها.فى»الذا بفية 
الى تنطبق عليها أحكاعه ما يستوجب سبق 
0 
القائمة على أعمال/التنظممعن'الرسم: 
إليها .من:البناء المزم “إنشاؤه 1 تلك 


المتنيان الهانم. والعاشر ا السنة السايعة و العشى دن .' 05 


الشروط » فان الحكة: الاميتثشافة تسكوني 
أخطأت إذ قضت بيراءة. المتهم. استنادا إلى 9 واقمة الدعوى كا هي ثابعة بالمدم 
5 : ا المطعون ة أن المعيم أجرى بناء متزله 
الاو وا ل روات ا الطضرن ليف شي ا الل 0 
5 / 8 : ب | بغير ا لحصول على رخصة منالتنظم كا تقضي 
م تصدر بعد 5 0 ٠.‏ 8 3 5 
8 | به المادة الأوى من القائون رقم ١ه‏ أسذة 
مكبر 5 .4 » وكانت محكة أول درجة قد عاقبته 
د حيث إن.مينى الطعن هو أن الحم إذ || من أجلها بغرامة مائة قرش والازالق و لمكن 
قضى ببراءة المطهون ضيده من تهمة إقامة | . المركمة الاستئنافية برأته باساء على اشتئنافه 
بناء. مزل ببون.رخصية من التنظم قسد ب | أعلى أساس أن اللوائم والقرادات المثار اليا 
قضاعه على أن اللهانون رقم أو أسئة 1١18+‏ 


ا .وحيث انه متى كان هذا مقررا.» 


فى االقاون تصردر. بعد ء ناثه يتعين قض 
يقضى بأن يكون طلب. الرخصة مطابما | ركم ومعاقبة الطاعن بالغرامة المقضق, بها. 
للشروط والأوضاع البينة فواللائحةالتتفيذية | إبمرائيا . أما الازالة ففيي جائر الحم مما .». 
وى لم تصدر بعد فوجب إيقاف نفاذ القاون لأ الهعوى ل ترقع إلا على أساس عناافة: 
مين صدوررها . وتقول الطاعنة. ان هدا امتهم المكر ( المادة.الأولى من القافون رقم 
الذى ذهب إليه الحم خطا" . إذ أن عدم | وه لمينة .94؛ ) وهذه الخالفة لاجوز 
إصد ار اللا حة لا يصمح أن يسطل أحكام قانون الحم فيهبا طبقا. للمادة م١1‏ من القافون 
واجب النفاد , المه كور إلا بالغرامة فقط . 

ى وحيث ان القانون رقم ١ه‏ لسنة ١4.‏ | ( .طمن اناي ضد ححد ابراهيم السسنودى رقم ١1٠١‏ 
قد اد و نشر طيقا للاأوضاع التي رقي ْ لنقدرق )2 
الدستور . ولذا فبو نافذ المفعول وأحكامه ١|‏ 
واجية اتطبيق . ولا يمكن أن «عطل هذه ْ 0 
الأحكام عدم اصدار اللوائم أو ااقرارات | 
التنفيذية الى نص على إصمدارها مادام تنفيذها |! 
مكنا بغِير هذه الأو اع والقرارات . وببين 
من مو ادالقانو نا مها فى مو عباقد بيذ تالشر وط 
الأساسيةالواجب هراعاتها . وقد بينالقاتون 
نائه: شروطا أساسية واجبا مراعانها فى | 
الأبفية التى تنطبق أحكاهه عليها ماإسترجب |. 
سيق الحمصول على الرخصة. بعد أن تتبين 
السلطت القاة.على أعمال العنظي من الرسم 
الذى يقسدم.إلنها عن البناء المزمع إتشائزه 
ما ,قتع لغللث الشر وط . 


|4460 دلسمين سنه‎ #١ 


ضرب أفضى إلى الموت , عدم انك التيم بأنب 
؛ الاصابة الى أسدثما بالج مليه لا شأن ذا فى إحداث الوفاة , 
لا تتكون المحتكمة ملزمة بالرد عليه ماداءت قله أقاست 
' تضارها على مقدمات تود إلى ذلك . 

الممدأ القانونى 

إنه مأ دام الطاعن لم يتمسلك. ق دفاعه 
أمام محكمة الموضوع بأن الإصابة التى أحدثها 
الجنى عليه لا شأن طا فى إحداث الوفاق حتى 


14 


ساءله عن وقة الى عليه باعتارها نشأت 
عن الإصابة بناء على التقارير الطبية قد أقام 
النتيجة على مقدمات من شأنها فى ذاتها أن 
تؤدى إلى ما رتب علما » فان الحم يكون 
لوحا سلا مو هذه الناعنة : 

ا لمعاو 

د حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن 
الحم المطعون فيه ارنكن فى اثبات رابطة 
السيبية على الكشف الطى وتقرير الصفة 
التشرحية مع أنهما ينسبان الوواة صراحة 
إلى هبوط ق القلب وأسباب أخرى خاصة 
محالة المجنى عليه . وإذن يكون الحم قد 
اعتمد فى قضائه على أسباب خاطئة . 

و وحيث ان الدعوى العموهية رفعت 
على الطاعن بأنه ضرب ميت عاهر السيدعمدا 
بعصا على رأسة وأحد به الاصابة الملوصوفة 
بالكشف الطى و تقرير الصفة التشرمحية ولم 
كن كمند من ذلك فده ولكله فضي إلى 
هو له. وعكمة الجنايات دانته فىهدهالواقعة 
وقالت فى ذلك دانه حصل شجار بين ميت 
عامر ونقر من أهله وبين جاعة عليان سببه 
أن خلف ميت عامر أطلق الماء لرى أرضه 
فنعه أحمد علام وتضاربا وما لبثت المشاجرة 
أن اتسعت دائرتها باشتراك أفراد من 
الفريقين فيها واعتداء كل هنهم علي الآخر 
وأصيب فى هذا الشجار يت عاهر السيد 
بضربة فى رأسه أحدثما به المتهم عبدالكريم 
عليان ( الطاعن ) . وحيث ان ميت عاهر 
شبد قبل وؤاته ان ابنه خلف ذهب ليطلق 
الماء فنعه أحمدعلام وتشاجر معه ثم نشاجروا 
جميعا سويا وضربه عبد الكريم عليان بعصا 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة السابعة والعشر ون 


ق رأسه : 
عيت ,أن التهم شرب والدها غيت بعصا 
رأسه 5 وبهذا أيضا شهد حمود علي عأمر . 
وحيث انه ثبت من اتقرير الطى الذي توقم 
على المصاب فى م١‏ | كتوبر سنة غ44١‏ أنه 
مصاب بكدم رخى بالعظم الجدارى الأيمن 
فى مساحة + ا م سم . وحيث انه فى ١1‏ 
اكتوير سنة ١644‏ اصطلحت العائلتان 
المتشاحر تان و#رر يذلاك ضر صلح وقع 
عليه المتهم وانجني عليه وآ خرون ثما يدل 
على أن المهم كان مشتركا فى المشاجرة 
خلاه لا ادعاه بعد ذلك فى التعحقيقات من أنه 
وقت الحادث كان يشتغل بنجع مام لدى 
أحد المقاولين وقد تبين أن الاسافة ببنمكان 
الحادث وبين الطريق المؤدى لنجع ممام نصف 
كيلو ومثل هذه المسافة لا مع المتهم من 
الذهاب إلي النجع بهد وقوع الحادث اصح 
انه مشتغل به . وحيث ان المصاب توفى بوم 


وشهد خلف نحيت ورصوان 


/ نوشبر سنة 1544 عمستشنى سوهاج وظور 
من الصفة التشرحية و+ود نقيح بأنسجة 
الرأس حولالجرح ممنطقة الجداريةاليسرى 
ونكروز سطحى با اعظم الجدارى الأسر 
مقابل الجرح وتقيح بسجايا المخ وقدنتجت 
الوفاة عن تقبح الاصاية وما ضاعفها *ن 
نكروز العظم بالقبوة وتقيح سجاا المخ . 
د وحيث انه يبين مما تقدم أنه ثبت 
للمحكمة ثبوتا كافيا أن عبد الكرمم عليان 
تمد فى الزمان والمكان ساانى الذكر ضرب 
محيت عامر السيد بعصا على رأسه فأحدث 
بدجرحا نشأ عنه وؤاته وعقابه ينطبق على 
المادة كس يرا من قانون الءقوبات 6 . 

د وحيث انه لا وجه لا يثيره الطاءعن فى 


العددان التاسع والعاشر - السنة السايعة والعشرونُ 


طعنة فهو لم «تمسك د دفاعه أمام الحكمة 
بأن الاصابة التى أحدها ب نحى عليه لا شأن 
ها بالوؤاة حتى كانت المحكمة ترد عليه » 
والحم المطهون فيه دين سا كله عن وفاةالحنى 
عليه باعتبارها نشأت عن الاصابة بناء على 
التقار بر الطبية قد أقام النتيجة على مقدمات 
من ما فى ذانما أن تؤدى إلى مارتبعايها 
خلاظ لا جاء فى الطعن 

< وحيث انه ا تقدم تكون الطءن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طءن هبد السكرم عليان عمد ضاد النيابة وأخرى 
عن نفسم! ويصفتها مدعية ححق مدلى رقم 6١ل‏ سلة ١5‏ ق ) 


6 
١5م5 ديسميرسنه‎ ١ 

حم . وجوب صدوره من جمييع القضاة الذن يرا 
المرافمة . 

المبدأ القانوى 

إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة احاكة 
والح المطعون فيه أنالقاضى مود عبدالغى 
كان ضمن ايئة التى نطقت بالحكم ول يكن 
ضمن الحيئة الى سمحت المرافعة فى الدعوى » 
المرافعة وم يحضرالنطق بلحم توقيع عليه ما 
مفاده 3 ويشتركفىإصداره . وكا نالواجب 
أن يكرنصدور الحم من جمييع القضاة الذن 
سمعوا المرافضمة فى الدعوى ٠‏ فان الحكم 
المطعون فيه يكون بأطلا . 


نا 


72 

م حيث أن الوجه الأول هن أو جه الطمن 
بتحصل فى أن الحكم المطعون فيه صدر من 
محكلة الجنح المستأنفة ومن بين أعضالما 
القاضى مود عبد الغى » فى <ين أنه كن 
ضمن الهيئة التى معت المرافعة فى الدعوى » 
واذا فآن الحكم يكون بإطلا . 

وحيث انه لا كان الثارت عمحضر 

الجلسة والحم المطعون فيه أن القاضى مود 
عبد الغنى كان ضمن الحيثئة الى نطقت بالحكم 
ولم دكن ضمن اللحيئة التى سمعت المرافعة فى 
الدعوى ؛: و كان لا يوجد لاقاضى مد عزت 
الذى سمع المرافعة وم بحضر النطق بالحكم 
توقيم عليه » تمامفاده صعة ما سك بدالطاعن 
فى طعنه » ولما كان الواجب أن يكون 
صدور الحم دن جميع القضاة الذين يعوا 
المرافعة فى الدعوي ذان الحم المطعون فيه 
يكون باطلا . 

وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلى البحث فى باتى أوجه الطعن . 

( طمن ممد رفاعى الموارى ضد التابة وآخر مدع بمق 
مدنى رقم 5١‏ سنة داق ) 


:1 
١‏ دلسميرسله م1986 

متهم بالقتل . أسكه فى جميع مسال الدعوى بأن 
آخر هو القاتل وبان لديه شوودا على ذلك وطلبه التحقبق . 
دفاع متم . وجوب تحقيقه . لا نصح «طالبته وحده باقاءة 
الدليل على ته باعلان شبود . هم لا يكفون فى تصرف 
حقيقة الدناع , الحم مقدما بسدم صمته امتنادا إلى أدلة 
ألايات فى الاصرى , غير سديد . يحب سماع الادلة قيل 

الحم عذيا . 

قلق 


١ ا‎ 


المبدأ القانوق 

إنه لما كانالدفاع الذى تقدم به انحانى 
إلى امحكمة بأن آخرن غير الطاعن هما اللذان 
فتلا انجنى عليه دفاعا مبما يترتب عليه لو صح 
عدم إدانة الطاعن فقد كان الواجب على 
المحكمة أن تحسه إلى طلبه وتحقق دفاعه . فبو 
دفاع جدى تمس ك به فى جبيع راح لالدعوى 
ودعمه يذكر أسماء الشهود ول يكن فى وسعه 
أن يقبين مداه مقدما حتى كان يصح مطالبته 
وحده باقامة الدليل على صحته بإعلان الشهود 
الذن مواثم بالحضور أمام الحكمة . فان 
هؤٌلاء الشهود لا يكنون بطيعة الجال فى 
تعرف حقيقة الدفاع الذى يقسع بالبداهة 
فيتناول عدة نواح من شبود ومتهمين وغير 
ذلك . أما الحك مقدما بعدم صحة الدفاع 
استنادا [1, أدلة الإثبات التى عرضت على 
امحكمة فغير سديد . إذ لا بحوز الحكم على 
الآدلة المقدمة من الطاعن تأبيدا لدفاعه يأنها 
غير صادقة قبل سماعبا وتمحيصها فان سماعبا 
قد يكون له فى رأى احمكمة من الث ما بغير 
وجبة تظرها فى الآدلة التى سبق أن سمعتها . 

مويو 
د حيث ان مبنى الوجه الأول من وجهى 
الطعن هو أن الطاعن دفع أمام النيابة وأمام 
قاضى الاحالة بأن السيد محمد الشرقاوى 
وشحاته ابراهم هما القاتلان للمجنى عليه 
دون غيرغا واستدل على ذاك بشهود ذكر 
اسماءتم » و لكن النيابة وقاضى الاحالة لم يعنيا 


المددان التاسم والعاشر أسنة اأسا بعة والغشرون 


بتحةوق هذا الدفاع » فكرر طليه أمام محكة 
الجنايات و للكنها هى الأخرى لم جيه إليه . 

ووحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
الجلسة وعلى الحم المطعون فيه أن المداقم 
عن الطاعن تقدم إلى المحكمة بالدفاع المشار 
اليه بوجه الطعن . وقد عرضت المحكة فى 
حكها لهذا الدفاع بقوها دان المتهم الطاعن 
بدأ دفاعه فى تحقيق النيابة بانكار التيمة 
المنسوبة إليه وادعى أنه “كان قله محش 
برسما حتي وقت الغروب وان دابته 000 
مه نحو العربة خرى فى أثرها واستشهد 
شهودا علوذلك ‏ ثم استشبد بعد ذلك شهودا 
من ذويه وأصدتائه ايشهدوا بأنهم <حضروا 
عقب الحادثة لمكانها فوجدوا الحنى عليه 
فاقد النطق وأنه لم يتكلم ثم جاء يوم فى.م 
رونية سنة ١946‏ أى بعد الحادث بما يقرب 
من ثلائة شهور وقدم عريضة الى كيل ثيابة 
المنصورة يقول فيها ان السيد عد الشيرقاوى 
هو الذى قتل الحنى عليه لأسباب سيذكرها 
وأن لديه شهودا يشبدون بما يؤيد دعواء 
وطلب هنه أن يكون التحقيق محضوره 
وفى مكان البلد ب وفى م7 يو ليه سنة ه54١‏ 
حضر المتهم أمام تاضى الا<الة وادعى أن 
هر تكب الحادئة هو السيد الشرقاوى وشحاته 
ابراهيم ولما أن سئل عن تفيل الواقعة 
قال ( كنت قاعد فى العزبة وقات على شحاته 
ومعدى الترعة أعام عبد المعبود هلال معى 
والسيد الشر قاوى فات هن قببى العذبة وفات 
أمام اعماعيل عبد الرحمن وبعد كده ونم 
جاين بعدالحادثة وأخذوا هد و مهم متعاصة 
وابسوا غيرها ) ثم ذكر أنه علم من محد 


الغد دان التاسع والعاشر السنة السابعة والشروق. 


وممد عبد السميع وعد السيد العطار رأوا 
المتمءين وقت اقترافهم للحادثة . وطلب 
و كيل امتهم فى عام مرافعته أنتتولى المكمة 
تحقيق أقو ال المتهم التى تقدم بيانمها الا<مال 
أن يكون صادقا فيها وأن هرتتكب الحادثة 
قد يكون هن ذكرهم : م ردت عليه 
بأنها ترى أن لا محل لاجابة هذا الطلب 
بعد أن ظهر لها بالأدلة القاطعة الى تستر ييح 
الببا وتطمكئن للاخذ مها وخلاصتا 
أن الواقعة حصلت نهارا وأن المحنى عليه 
تحقق من امتهم وقت إطلاق النار عليه وقد 
أخير من حضر اليه بذلك وجاء التقرير 
الطى مؤ يدا لأقواله همنحيث تصوير الحادئة 
2 يا أن شبودا عدة ثبت وجودثم بمكان 
الحادث وقت وقوعه قد شاهدوا الجنابة 
وقت ارتكاءها ولم سرح المتهم شهادهم 
مطعن جدى 5 قام الدليل على توافر 
الضغينة بين المتهم والجنى عليه حيث أقر 
المتهم بأنه طلب لعمل انذار ودبت هرويه 
عدة شهور ل كا ثبت من الاطسلاع على 
جناية قتل عيد مد مكى ابن عمة المتهم أن 
أقارب القتيل الهموا العمدة بالتحر يض ومن 
3 لا يكون هناك محل تجاراة الدفاع فم 
بطليه وترى المحكمة من سلمسلة الحلقاتاتي 
تقدم بها المتهم فى التحقيق أن كل ما يبغيه 
هو كسب الوقت وخلق الريبة والشكوك 
للافادة منها ولو كان جادا فما يزعمه لما 
اقتصرته إجابته بالجلسة على ع الانكار 
دون ذكر تلتفصيلات التى تقدم بها أمامفاضى 
الاحللة . كم أن الداع أعلى شبود الئنى 


ضعت 


عبد المنعم السنباطى بأن عبده عبد السميع | الذين استشهد جم المتهم بوم التحقيق الأول 


وبعد أن سمت المحكمة شبادة أولهم تنازل 
عن سماع الباقن فلم يعن باعلان أحد ممن 
استشهده, المتهم أقواله الأخيرة » 

دو وحيث انه لا كان الدفاع الذى تقدم 
به انخاني هو داع مهم بيترتب عليه لوصح 
عدم إدانة الطاعن » فقد كن الواجب على 
امكة أن تحيب الطاعن إلى طلبه وحقق 
دؤاعه : فائه دواع حدى مسك به في جميع 
مراحل الدعوى ودعمه بذ كر أسماء الشهود 
وم يكن قى زسعه أن يتين مداه مقدما 
<تى كان نصح مطاايته وحده باقامة الدليل 
على كته باعلان الشهود الفين”عام بالحضور 
أمام المحكمة » ذأن هؤلاء الشوود لانكفون 
بطبيعة الحال فى تعرف حقيقة الدفاع الذى 
بتسع بالبداهة فيتناول عدة نواح هن شبود 
ومتهمين وغير ذلك . أما الحم مقدما بعدم 
حص ة الدفاع استنادا إلى أدلة الاثيات التى 
عرضت علي المحكمة فغير سديد إذ لا جوز 
الحكم على الأدلة المقدمة من الطاعن نا بيدا 
لدفاعه با مها غير صادقة قبل سعاعبا و محيصبا 
قان سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من 
الأثر مايغير وجهة نظرها فى الأدلة اأبى سبق 
أن صعتها . 

د« وحيث انه لذلاك سعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير 
حاجة إلي البحث فى الوجه الآخر هن و ججهى 
الطعن . 

) طمن أبووردة ابراهيم علي ضد النيابة وأخرى مدعية 
بالحق المدى رقم مم١‏ سنة ١‏ ق.) 


١. 


الصددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 


كن 
وح اي م م سل ٠‏ اسم 1 


الله 
١‏ ينابر سئة م4و١‏ 
١‏ السوب . عدم كر ف المقد 


مال قدمة 

المنادىء القانونية 

١‏ يحب لصحة الالتزام وفق نص 
المادة 4ه مدتى أن يكون مبنيا على سبب 
مشروع . فان لم يكن السبب مذكورا فى 
العقد وادعى المدن أن الترامه لا سبب له أو 
أن سبيه غير مشروع فان عبء الإثبات 
بقع عليه . 

؟ - البحشمن جديد فى وقائع الدعوى 
وأدلتها من سلطة حكمة الموضوع وحدها 
ولا شأن حكة النقض به . 

ع إن المادة ١ه‏ مدفى تين كيفية 
إجراء القسمة التىمن شأنها إنهاء حالة الشيوع 
أما الاتفاق على إعطاء الورئة جزءا من. 
التركة فوق نصيبه الشرعى فلا دخل له فى 
كن القسة 


لمجاو 

د من حيث ان الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه أنه قى أخطأ فى القانون وحاء 
قأصرا فى تسبيبه » ذلك  :‏ أولا ‏ بأن عقد 
الاتفاق الحاصل فى 7؟ من أغسطس سنة 


مس ١‏ قد ثم بينه و بين اخوته المطعون ضدمم 
على أساس أن ,أ خن فوق حصته الميزانية 
فى التركة الم ط و ١١‏ ف موضوع اللزاع 
فى مقابل أبراء ذمة أخيه المطعون ضده 
الأول من حساب هدة الوصابة وقد حررت 
مخالصة في هذا الثأن فى ا من و ليه سنة 
مس١‏ مهدا لتوقيعها عند تحرير عفد 
الاتفاق اذ كور الذى وضع فى صورة 
اتفاق على تعين مقدار نصيب كل هن 
الورثة فى التركة والمادة ١م‏ من القانون 
المدتى صرحة فى أنه يجوز للششر كاء مباشرة 
القسمة بالطرية-ة التى يرضونما . فاتفاق 
الشركاء علي نعيين النصيب أهر في حدود 
سلطتهم متى قرروه أصبح ملزما لهم » فوو 
يكون النزاما باأملولة النصيب المبين فيه 
للطاعن » وقد أصبح مقتضاه دائنا للمطعون 
ضدمم فيجب عليبم العمل على نفاذ ذلك 
الالعزام 2 وكل عمل بصدر مهم اضرار | 
بالدائن يصبح باطلا بناء علي المسادة سو من 
القاون المدى . 
المحكمة 2 ولكن الحم المطعون فيه قد 
تقصرق بحث ضمان المليزم وفي جواز ابطال 
الوقف الضار بالدام 0 استند إلىقاعدة غير 
صفيحة هي أن رد أسرقية الوقف علي 
التصرف الصادر للدائن يعتبر مانعا مرل. 
الطعن عليه بالبطلان  .‏ ثانيا ‏ يأأن المحكمة 
فما يتعلق بالطلب الاحتياطى وهو طلب 
الععو وطن قد خلطت بين السبب والباعث مم . 


وقد أوضح الطاعن ذلك 


)00 انقبط تواعد هذء الاحكام حهارة ة صاحب ألمر: عمد نيب 5 بك الحاى العام أدى عكلة النقض والارام . 


العددان التاسم والعاشر ‏ السئة السابعة و العشرون 


تحديد الأنصباء فى الشر كات المدئية حمل 


اوسيل 


الورقة المؤرخة فى با من أغسطس سنة 
وم ١‏ بالنسبة إلى الأحد عشر فدانا وبعض 


فى نفسه سببه القائوتى وهو القبيد ليخروج | الفدان التى نص ف الورقة الذحكورة على 


من الشيوع . والاتفاق علي لحك يد الأنصياء 
فى التركة أعر متروك لاورثة الذين لهم أن 
يضعوا دستور القسمه علىخلاف أية قاعدة 
من قواعد الأحوال الشخصية » ومثل هذا 
الاتفاق نافذ حك القانون أيا كان الباعث 
عليه  .‏ ثالثا ‏ يأنه مع التسلم جدلا بأن 
الباعث علي التصرف له دخل فى كيان العقد 
أن ارادة المتعاقدين اما انعقدت لحسم 
منازعات كانت متوقء-ة بسبب تصرف 
المطعون ضمدهم فى أموال الطاعن هد ةالوصابة 
عليه - ولذا نص ف العقد عبي أن الورثة 
تحاسبو ا على إير اد التر كة وغلتها لغاية تار مه 
وأخذ كل فريق تصيبه بالكامل . على أن 
هذا الباءت ما كاق محول .دون عليه البحث 
لأنعقد تحديد الأنصباء ملزم بذاته للشر كاء 
ولما كانت أسباب الحم قد انصبت على 
الباعث و هو غير منتج ونه يكون باطلا لحلوه 
من الأسباب ولوقوعه على غير أساس من 
القانون. ‏ رابعا ب بأنه مع التسليم بأن 
الاتفاق علي اعطاء الطاعن مط و راف 
فوق نصيبه فى التركة لم بحكن صاحا ولم 
يكن له مقابل ذان العقد نصح أن ,عتبر هبة 
موصوفة بصفة عقدآخر أو هبة غير هباشسرة 
وقد تركت المحكمة البحث فى ذلك مع أن 
الطاعن قد نهها الى هذا الفرض . 

« ومن حيث ان النزاع فى الدعوى قد 
احمحصر في بان سبب الالتزام الوارد فى 


إعطاء الطاعن إياها فوق حصته فى التركة 
ذقمال الطاعن أرف تلك الورقة حررت فى 
مقابل ما ظور فى ذمة المطعون ضدم من 
<ق له أثناء ان كأن قاصرا يشرف عليه 
أخوه الأكبر المطهون ضده الأول ثم قال 
إن اتفاق الشر كاء على تعيين الأنصبة وفةا| 
للمادة ١ه‏ من القانون المدلى يجه_له داثنا 
للمطعون ضدهم » وقال المطعون ضدهم ان 
الاائزام ليس له من سبب وأن نلك الورقة 
إمما حررت لكيف أدى الطاعن الذى كان 
ددهم بالقعل والمحكة الابتدائية لما ثبينت 
أن ورقة باط مرنلن أعسطين سلة وسو 
لاتر بطها بورقة المحاسية المؤرخة في ١٠١‏ من 
دواية سنة ومو أية رابطة وأنها خلت من 
ذكر سبب الالتزام أحالت الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن سبب 
الالتزام هو دفع أدى الطاعن و أباحت 
للطاعن ننى ذلك وأن ثبت أنسبب الااتزام 
هو الحاسبة على ما كان له من حقفوق قبل 
المطعون ضد هم أثناء أن كان تاصرا نحت 
وصابءة المطعون ضده الأول ! رخصت 
للمطعون ضدهم نني ذلك . وبعد أن ثم 
التحقيق استتخلصت منه المحكمة أن المدعى 
كان يشاغب أمه وأخوته لكي ينزلوا له 
عن حصة من أملا كهم تسوى بينه وبين 
أخيه المطعون ضده الأول فى مقدار الملك 
وقالت أنه ثابت من تقر ير الحبيو المعين من 


١س‎ 


اماس الحسى أن الطاعن أقو أمام الخبير 
ق 5؟ من بونية سنة 4م19 بعد أن بلغ 
سن الرشد باأنه تسلم كل حقوقه من أخيه 
ولم نصبح له قب-له ثيء وأنه واضح من 
ورقة المحاسبة المؤرخة في ١١‏ من دولية سنة 
وسو ١‏ أنها عن حساب تال للاقوار الصادر 
أمام الخبير وأن المحاسبة عقتضاها كانت 
شاملة وقد حررها الطاءعن وهو راشد عن 
حساب لا علاقة له بالمدة التى كلن فيها قاصر ا 
وقد قي له لكام دمم ج تسامها من 


أخيه فى وامن بولية سند مسو١‏ بتلك 
الورقة . وقالت انه مع هذه الظر وف لا يكون 
هناك من سيب لنزول المطعون ضدهم 
للطاعن عن م ط و آلاف من ملكهم 
بووقة القسمة وان الأمر فى ذلك لابعدم 
أن يككون وعدا مهبة لم تحرر عقدها النهاتى 
وفقا للاحكام القانونية فبي باطلة والحكم 
الاستشتافى المطعون فيه قال أن ورقة 
المحاسبة المؤّرخة فى ١6‏ من يوآية سنةممو؛ 
فضلا عن ا سابقة لورقة من 7٠م«‏ من 
أغسطس سئة وم١‏ لايمكن ربط سيب 
محريرها بسبب تحرير الورقةالثانية للاسباب 
التى ذ كرمها المحكة الابتدائية والتى تقرها 
محكة الاستئناف . ثم أضاف إلى ماتقدم 
أن قول الطاعن فى مذ كرته الأخيرة أمام 
المحكمة الاستئنافية أن عقد مهن أغسطس 
سنة وسو ١‏ هو عقد قسمةبينالورثة ل#عحديد 
أنصباتهم حسب اتفاقهم فيه تناقض مع 
دفاعه السابق من أن الأحد عشر فدانا 
و كسرا هى مقابل للا ضاع عليه من حق . 
والمقدار المد كور لا يممكدن اعتباره هر تبطا 
بتمسمة أعيان التركة بين الورئة على 


المسدان.التاسم والماشر -- السنة السابعة و العشرون 


أساس توزيع الأنصياء بالزيادة والتقصان 
حسب الجسودة و الصقع وغير ذلك 
من العوامل التى تراعى طدة عند القسمة 
لأنه تين من الاطلاع علي ورقة من 
أغسطس سنة همو؟ أن الأحد عشر فدانا 
وكسرا التي اختص بها الطاعن لم يلحظ فيها 
تقسيم لتركة بين الورئة . ثم قال 
الححكم المطعون فيه ( أنه واضح مون 
عدم ذكر سبب الا انزام فى العقد ومن 
سقوط حجة المستا نف فيما ادعاه من سيب 
وئما ائبته التحقيق الذى كلف به المسعانف 
عليهم واضح من ذلك كله ما يدل على أن 
هذا الالترام لا سيب له أو أنه تبرع تنقصده 
الرجمية فهو على المالين باطل . 

د ومن حيث انه وفقا للمادة 4ه من 
القانون المدنى يجب لصحة الالتزام أن 
يكون مبنيا علي سبب مشروع فانم يكن 
السبب مذ كورا فى العقد وادعى المدين أن 
التزامه لا سبب له أو أن سببه غير مشروع 
ان عبء الاثيات بقع عليه . 

دوهن حيث ان الحم المطعون فيه قد 
طبق القانون تطبيقا صحميحا فيما قضى به » 
فقد استتخلصت المحكة من الأدلة والوتائع 
الى ذكرنما والتى من شأمها أن تؤدى إلى ما 
رتبته عليها أنه لا صلة بين الورقة المؤرخة 
فى بام من أغسطس سنة وه ١و‏ بين ما ادعاه 
الطاعن من و جود <قوق له سابقة عليها ولا 
كانت الورقة خالية من بيان السبب فقد 
أحالة الدعوى إلى التحقيق مكلفة الخطعون 
ضدم الشين ادعو | أنلاسبب مشر وها للالتزام 
الوارد بلك الورقة اثبات مدطم م قضت 
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نبطلان الالتزام لعدم وجود سبب له لما 
تبينته من التحقيق والأدلة الى ذ كرتها . 

« ومن حيث ان مجادلة الطاعن فى هدا 
الحصوص لاتقبل منه لأنها ترمى إلىالببحث 
من جد يد فى وقائع الدعوى وأدلتبا وهدا 
من سلطة ممكمة ا موضوع وحدها ولاشأن 
لحكمة اانقض به . 

د وهن حيث انه لا محل ا سةند اليه 
الطاعن من أن الاتفاق على حديد الانصياء 
وذتا للمادة ١و‏ من القانون المدنى تحمل فى 
ذاته سببه القانونى » لأن المسادة المذكورة 
انما تبين كيفية اجراء القسمة التى من شأنها 
انهاء حالة الشيوع . انما الاتفاق على اعطاء 
أحد الورئة جزعا من التركة فوق نصيبه 
الشرعى فلا دخل له فى كيفية القسمة . 

دو ومن حيث انه مى تقرر ذلك و كانت 
مديونية اللطهونضدثم للطاعن منتفية و كان 
الا اتزام هن غير سبب مشروع انه لا يكون 
ممة محل لما ينعاه الطاعن علي المحكمة هن 
أنها قصرت فى بحث ضمان الماتزم 
أبطال الوقف الضار بالدائنين . 

د ومن حيث انه لا محل أيضا لما بعيبه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر 
الالترام هبة باطلة ولم دبحث فيما إذا كان 
«صح اعتباره هية هموصوفة بصفة عقدآخر 
أو هبة غير مباشرة ذلك باانه متي كان الحم 
قد قرر براءة ذمة المطعون ضدهم من أى 
حق للطاعن فلا يكون هناك محل للبحث فى 
افتراض الحبة غير المباشرة » واعتبار الحم 
عطاء المطعون ضدم هبة تنقصها الر“عية 
معناه أنه لم يجدها مستورة باأى عقد آخر 
ظطاهر . 


. وجواز 


نكاككنا 


و ومن حيث انه لما تقدم يكو نالطعن 


برهته على غير أساس متعينا رفضه موضوط , 

0 طعر .ل رسيس تادرس غبريال أفندى وحضر عنه 
الاستاذن مرقن فهمى يك وعد سو ضد 'ناصيفب تأهرس 
غير يأل أفندى وأخرتين وحضر ونم الاستاذ فلب بثارة 
ائا عر الاسئاذ وهيب درس بك رقم و"إ١‏ سنة 6و اق 
رئاسة حضرة صاحب السعادة بحد زكى على شا وكل 
المسكنة وعضوية أصماب أمزة عمد كامل مرمى يك ونجيب 
مرقى بك وآحد نمأت بك وحم الحفى الجزائرلى بك 
استشارن وحضورتصيف زكى بك رئيس آلنياءة الا قئناف) 


إذاذذا 
١‏ ينابر سنة ه54١‏ 
١‏ - معاد المسافة . إضافية 
؟ تقدم صورتين من الك المطعون فيه ٠‏ 
بخ حسما صاحب حق الانتفاع . 
+ سم أسباب النقض قنى لم “رد بالتقرير 


المبادى” القانونية 

إن الادةا عق قالون لمر أقمات 
التى جاءت فى بان القواعد العامة نصت على 
أنه إذا كان المعاد معينا فى القانفون فيزاد 
عليه مبعاد مسافة بين حل الخصم المطلوب 
حضوره أو الصادر له التنبيه وبين الحل 
المقتضى حضوره إلبه وقد استقر قضاء حكمة 
انقض على أن النص يسرى على ميعاد 
الثلاثين بوما اللنصوص علما فى المادة ج١٠‏ 
من قانون إنشاء حكمة النقض . 

؟ ح إن المادة م١‏ من قانون إنشاء 
محكمة النتقض نصت على أنه يحب على الطاعن 
أن يودع بقل كتاب محكمة النقض صورتين 
مطابقتين الأصل من الحك المطعون فيه . 
وليس فى نص المادة المذكورة ما يوجب 


العددان القاسع والغاشرح السنة[السا بعة والعشرونُ 


ا م ل يي سس سس م م سمس م م سمه 


تقدم ٠.مورة‏ ثانية من حكم 
الآولى :لى أنتقدم صورة ثانية ليس بإجراء 
جوهرى يترتب على عدم القيام به بطلان 
الإجراءات . 

ع لصاحب حق الانتفاع أن برفع 
دعاوى البد . 

وت لاصو الله عنمن أسيات 
النقض غير الل فصلت فى التقرير . 


امار 

د من حيث ان المطعون ضده دفع يعدم 
قبول الطاعن شكا" ارفعه بعد ميعاد الثلاثين 
بوما اللنصوص .ليه فى المادة ١4‏ من قانون 
انشاء محكمة النقنى والابرام إذ أن الحم 
المطعون فيه أعلن الى الطاعن في 4؟ من 
أكتوبرمنة م64١‏ فطعن فيه بطر يق النقض 
فى 4؟ من نوقبر سئة ١1447‏ الساعة ؟١‏ ظهرا 
أى فى اليوم الحادي والقلائين ولا محل 
لاضافة ميعاد مسافة لى الثلاثين بوما لأزنف 
المادة ١6‏ المتقدم ذ كر ها لم ننص على إعطاء 
ميعاد المسافة ولو أن !! انون أراد ذلك أنص 
عليهبا ‏ نص فى المادة و١‏ من القانون 
اللذ كور . 

د وحيث ان الطاعن أجاب على هذا 
الدفع بأن له الحق فى زيادة بوم ميعاد مسافة 
بين محل أقامته بتاحية السفاز ة ممحافظةدمياط 
وقلم كتاب ممكمة النقض الذى بجحب رقع 
اانقض فيه طبقاً للمادة ١مس‏ قانونالمرافعات 
التي جاء حكها عاما . 

د« وحيث ان المادة ؟؟١؟‏ من قانورنف 
المر افعات التى جاءت فى باب الةواعد العامة 


نصت على أنه اذا كأنالميعاد معينا فى القاثون 
فنزاد عليه ميعاد مسافة بين مل الخصم 
المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين 
امحل المقتضى حضو ره اليه وقد استقر قضاء 
محكة التقض على أن هذا أانص يسرى على 
ميعاد ااثلاثين وما المنصوص عليه فى المادة 
: من قانون انشاء محكرة النقض وقد سبق 
أن عرضت لمي ما آثاره الطاعن ولا ترى 
مبررا للعدول عن رأا . 

ه وحيث ان المطعون ضده دفم أيضاً 
ببطلان إجراءات الطعن لأن الطاعن لم يقدم 
صور تين ر“عيتين من الحم الابتداتى عانص 
على ذلك القانون . 

د وحيث ان الادة م١‏ من قانون إنشاء 
حكة النقض نصت على أنه يجب على الطاعن 
أنبودع بقام كتاب محكمة النقض صورتين 
مطابقتين للاأصل من الح المطعون فيه . 

د« وحيث ان الطاعن قدم صورتين من 
الحك المطعون فيه الذى جاء مؤيدا لاحم 
الصادر هن محكمة أول درحة وصورة 
واحدة من هدا الحم وايس فى نص السادة 
م ااتقدم ذ كرها ما بوجب تقديم صورة 
ثانية من حك محمكمة الدرجة الأولى على أن 
تقدم صورة ثانية ليس باجراء جوهرى 
دترتب على عدم القيام به بطلان الاجراءات 
ومن ثم يكون هذا الدفم على غير أساس 
ويتعين رفضه . 


و وحيث انه مخلص ما تقدم أن الطعن 


. حاز شكله القانوبى .' 


و وحيث ان محصل وجه الطعن هو أن 
الح المطعون فيه أخطأ فى تطبيق ااقانون 
إذ اعتبر أن حق المطعون ضده هو محل 


ا ان لابه القانون برقع دعرق منع 
التعرض لأن الثابت م ن الم الابقداتى الذى 
أده الحم المطعون فيه أنجق المطعون ضده 
شن يحق انتفساع بالعنى القانونى بل هوحق 
إيجار أطيان الميرى خفية أى وع من أنواع 
الاغنصاب . ذلك هو كل سبب الطعن الذى 
ورد ف التقرير ولكن الطاعن أضاف اليه 
فى هذ كرنه سببين آخرين أحدهها أن الحم 
المطعون فيه خااف قواعد الاثبات فى قضائه 
باعادة المصرف لأصله دون أن بذكر دليلا على 
هدمه » والآخر أرن المحكة أخطأت فى 
القانون بعدم أجابته إلى طلبه الانتقال 
للاطلاع على دؤتر الأحوال ودون أن تبن 
أسباب رفضها لهذا الطلب . 

و وحيث انه ظاهر من الحم المطعون 
ؤيه أنه استبان من شبادة الشهود أنالأرض 
المتذازع علما ملو كه مصلحة الأملاك وأن 
أجمد أنور كان واضها بده علمها ومنتقعا مما 
قباع حق انتفاعه إلى المطهون ضده وقد 
أجرت له مصاحة الأملاك هذه الأرض 
ضمن أطيان أخرى غاء الطاعن روضع 
بده عامها بالقوة بدعوى أنه اشتراها ضمن 
ساس و .باط و 4لاف هن تقولا فمليته 
لحيل 

م وححيث أنه يوؤُخْد م٠‏ أنبته الحم أن 
المطءون ضده واضع يده علىالأطيان المتنازع 
علها باعتياره صاحب حق انتفاع و كان 
نزاع الطاعن أمام الحكلة مققصورا على أن 
صاحب هذا الحق ليس له أن رفع دعوى 
متع تعرض لماية وضع يده لأن وضع اليد 
باعتياره منتفعا لا بممكن أن يؤدى به إلى 
اكتساب املك وشرط دعوى منع التعرضص 
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باهم ١‏ 
أن مكون وضع اليد حائزا للشرائط القانونية 
المؤدية إلى اكتساب الماسكية - فل تأخذ 
المحكمة بوجهة نظره وقضت بأن لصاحب 
الانتتفاع أن إراقم دعاوى اليد وبين من هذا 
أن الطاعن لم يعمسك أمام المحكمة ما أثاره 
فى وجه الطعن من أن المطعون ضيده كان 
قاضعا واه إعاقه مسا دن الأطبان امبر 
خفية ولم يقدم مايدل من ناحية أخرى على 


أنه تمسك أماءها هذا الدع ومن ثم فلا 


يقبل منه طرح هذا الزاع أمام محكة اانقض 


لاول هرة 

و وحيث اله 1ا تقدم يون الطعن على 
غير أساس وبتين رفضه ولا محل لاتعرض 
أسبى الطعن الاخرين اللذينوردا فىهد كرة 
الطاعن ن قانون إنشاء 
عكة ااتقض لا بجوز العسك يسبب من 


لأثة طيقا المادة ما ع 


أسباب النقض غير الق فصات ف التقرير . 
( طمن عبد الحيد عبد اليد زاهر أفندى وحضر عنه 

الاستاذ فهمى سعد نائيا عن الاستاذ تمل يوسف صاح 

ضه على على ااقشاوى وحطير عنه الاستاة حمد رحى رقم سنة 


يلاق «اافئة السابقة » ) 


رحد 


١و4م ينارسنة‎ ١١ 

الشدقمة . وعدم إشار الاستعداد لدع الثتمن الميبيه لل 

العقد فى إملان الدعوى . 

المدأ القانون 
إن القانون لا يشترط لصحة العرض 
أنيكون بالعغن المسمى فى المقد لاحتيال أن .+ 
يكون منا غير حقيق فليس من العدالة أن 
يرتبط الشفيع به وكل ما يطلب منه أن 

الك 


١٠١ 


يعرض المّن الذى يعرف أنه القن الحقيق 
خمما وضل إل عله فاذ1 تاذعة الى 
مقداره تقضت المحكمة بالشفعة بالهّن الذى 
ينبت أنه الدّن الحقيق . 

وبما أن القانون لم يشترط أن يكون 
عرض القن على المشترى عرضا حقيقيا يتتبعه 
إبداعه ولم بجعل الشفيع حق التسلم المبيع 
إذا أودع القن على ذمة المئسترى فالشفيع 
والحالة هذه لا يضار بابداء استعداده للاخذ 
المبيع بثمنه الحقيق الذى تقضى به المحكمة 
لآن همذ الام لا بكلفه شيئا أكثر ف 
يطلب والمشترى من جبة أخرى لا يستفيد 
فق ]بداء هذ! الاسعداد لآن الرجوع فى 
نهابة الآم إلى كمة القضاء الملرمة للطرفين 
ولهذا لا يكون للمشترى والحالة مذه أية 
مصلحة فى الدفع يخلو صحيفة الدعوى من 
إبداء الاستعداد لدفع القن الذى بالعقد . 

امار 

د حيث ان الطاءتتين تنعيان على المكم 
المطعون فيه أنه خالف ماجاء بالمادة ١4‏ من 
قانون الشفعة بقضائه برفض الدفع يعدم 
قبول دعوى الشفعة نحلو اعلانمها من ابداء 
الاستعداد لدفم امن المسمى بالعقد إذا 
ثبعت رمه , 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قد بنى 
رفضه الدفع المذ كور على أنه وانكان اعلان 
الشفمة جاء خلوا من اظهار طالى الشفعة 
استعدادهها لأخذ العقار المبيع بشمنه الحقيق 
إلا أن هذا الاستعداد فرض ضمنا وليس 
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فى حاجة إلى إعلان صريح وأن | 
المشروعة للاع_لان من جانب الشفيع ىّ 
إظبار تمسكه محقه فى الأخذ بالشفعة قبل 
المشترى أعا القن فانه وإن كان موضوع 
نزاع فأمر تحقيقه مو كول إلى القضاء» . 

د وحيث ان القانون لا «شترط لصحة 
العرض أن يكون بالن المسمي فى العقسد 
لا<مال أن يكون منا غير حقيق فليس من 
العدل أن برتبط الشفييع به وكل ما يطلب 
منه أن يعرض الٌن الذى يرف أنه المُن 
الحقيق حسما وصل إلى عامه اذا نازعه 
المشتري فى مقداره قضت المححكة بالشفعة 
بان الذى يتبين أنه الهُن الحقيق . 

د وحيث انه لا كان القانون لم يشترط أن 
يكون عرض الأن على المشتري عرضا <قيقيا 
يتبعه ابداعه وم جمعل للشفيع حق تسايم 
المبيع إذا أو دع الهن على ذهةالمشترى فالشفيع 
والخالة هذه لانضار بابداء استعداده لأخد 
المبيع بثمنه الحقيق الذى تقضى به الغكة 
لأن هذا الأمر لامكلفه شيئا أكثر ما يطلب 
والمشترى من جبة أخرى لا ,ستفيد هون 
ابداء هذا الاستعداد لان المرجع ف جانة 
الأمر إلى كلمة القضاء المازمة للطرفين . 

د وحيث انه متى كان الأمر كذلك فلا 
تكون للطاعئتين أنه مصلحة فم دفعةا نه 


'ويكون الحم الطعون فيه رفضه دافغيها 


3 : : 
قد أصاب وجه المق وبتعين رفض هذا 
العفو فو 
( طمن السيدة رزته غازى وأخرى وحضر عنبما 
الاستاذ فهمى مهد ضد إرراهيم حمد [براهيم حجاج وآخرين 
وحضر عن الاول والثانى الاسستاذ كرم عبد المادى د تم 7١‏ 


| عنة مزق جد افيئة الاقة » ) 
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:1 
8 ينار سنة ١946‏ 

. ل غناط الطعن »تقض من الضامن المدعى عايه‎ ١ 
؟ عب دعوى إثيات الخالة . حجبة الدلول المستفاه منها على‎ 

الضامن . 

المادى” القانونة 

١-إذا‏ رفءت دعوى من همدع ضد مدعى 
عليه فأدخل المدعى عليه مانا له فى الدعوى 
وقضى فى الدعوى بالزام المدعى وبإلزام 
الضمان بما حك به على المدعى عليه فاذا طعن 
الضمان فى هذا الحكم بالنقض . فان طعنهم 
لاايكون مقؤلا د الماع إذ لسن نمة 
علاقة قانونية تسمح لم بتوجيه الطعن ضد 
المدعىلانه لميكن خصما فى دعواجم وقد حكم 
له استقلالا . وإذا كان المدعى عليه فى 
الدعوى قد رضى باحك ونفذه ولم يطعن فيه 
فلا يكون طعنالضمان ضد المدعى مقبولا . 

؟- إذا كانت المسئولية هى مسائولية 
ضمان . فان للدائن ها أن برقع دعوىالضمان 
بصفة أصلية بعد اتتهاءالتزاع بينه وبينالمدعى 
الأصل . ولهذا فان مدعى الضمان لا يحاسب 
أمام المدعى عليه فى الضمان إلا إذا قصر هو 
( مدعى الضمان ) فى الدفاع ععرن ‏ نفسه فى 
الدعوى الأصلة . ويترتب على هذا . أن 
لا عبرة بتدخل المدعى عليه فى الضمان في 
دعوىإثيات الخحالة و إئما العيرة بالاعتراضات 
الوترجه إل الدلل المد.منها: 


قع. 1 
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دوهن حيث ان المطءون ضده الأول 
طاب عدم قبول الطعن بالنسبة اليه واستند 
في ذلك إلي أنه لا صحة بينه وبين الطاعنين 
لأن الدعوى رفعت هنه على وزارة الأوقاف 
وهى التي أدخلتهما في الحصومة وقد صدر 
الحم له على الوزارة التي رضيت به وتفدتة 

ولم تطعن فيه . 

د وهن حيث اله لما كانت الدعوى 
الأصلية المرفوعة هن المطعون ضده الأول 
+توجه إلا الى الوزارة وقدقضى فيها استقلالا 
عليباء انه لايكون بينالمطءون ضده الأول 
وبين الطاعنين أيه علاقة قانونية تسمح لهما 
بتوجيه طعنهما اليه لأنهما لم يكونا خصمين 
فى دعواه» ولما كانت الوزارة قد رضيت 
بالحكم ونفذته ولم تطعنفيه فيتعين عدم قبول 
الطعن المرفوع من الطاعتين بالنسبة إلى 
الطعووضةه الأول 

د ومن حيث ان وزارة الأوقاف (الطءون 
ضدها الثانية) دفعت فى مذ كرتها بعدم قبول 
الطعن شكلا اتوجيهه اليها بغير تحديد لصفتها 
مع أنها كانت مختصة فى جميع مراحل الدعوى 
بصفتها ناظرة على وق الأحمدى والمندئر 
وما أن لها غير صفتها العاهة ‏ صفات 
أخرى هى صفات النظر على الأوقاف المتعددة 
التى تديرها فأنه لم يكن يصح الحلط بين صفتها 
العامة وصفتها كناطرة على هذا الوقف 
أو ذلك . 

دوهن حيث انه لا محل لا تثيره وزارة 
الأوقاف هن ذلك لأنه وان كان الطمن قد 
رفع عليها من غير بيان لصفتها إلا أن عبارته 


يل 


تنم عليها . ذلك أن أسباب الطعن تثير إلي 
موضوع النزاع وإجارة الطاعنين واجارة 
المطهون ضده الأولوقد كانت الوزارة طرفا 
فيها بصفتها ناظرة على وق الأحمدى و المندثر 
وقدصرح الطاعنان مهذه الصدة فى مذ كرتهما 
الشارحة لأسباب الطعن . ولذا بتعين رفض 
الدفم ! 

و دمن حيث ان الطعن قد حاز شكله 
القانونى بالنسبة إلى وزارة الأوقاف 

و ومن حيث ان الطاعنين يبنيان طعنهما 
على أن الحم المطعون فيه معيب قى تسبيبه 
بالنسبة إلي ما قذي به من تعويض عليهما » 
ذلك اهما قد دفعا أمام محسكة الاستئناف 
بأنهما لم ختصأ] فى دعوى ائبات الحالة رقم 
وه سسئة مسو ١‏ ملوى فلا يصح أن حتج 
عليهما بتقرير الخبير المعين فيبا » كا دفعا بأن 
المتا دن اشد نك المتادون ضعب الأول 
كان فىاستطاعته أن يبذر البرسم نحت عيءان 
الذرة القامة ولكنه امتنع فهو المقصر فى 
الاتفاع وعليه أن يتحمل وحده نتيجة 
تقصيره » و كذلك دفما بأن المطعون ضده 
الأول لو كان وجد في بقاء عيدان الذرة 
مازع له م نالذراعة أبادر إلى انذارها لازالة 
تلكالزراعة ولكنه لم بفعل كلذلك أبداه 
الطاعنان فلم تفخصه المحكة ولم ترد عليه . 

د ومن حيث انه قيما بتعلق عا دفع به 
الطاعنان من عدم اختصامهما دعو ائبات 
المحمكة وما ستتبعه ذلك هن عدم جواز 
الاحتجاج عليهما بتقر ير الحبير المعين فيها 
فقد جاء فى الحم الابتدانى الذى أخذ الج 
المطعون فيه بأسبابه ردا على ذلك ما يأى : 


العددان التاسع والعاشر السمنة السابعة والعشرون 


د بما أن المدعى عليهما الثساتى والثالك 
(الطاعنين) قررا أن تقرير المحبير لم يكن فى 
مواجتهتهما و لكن لاسبيل لندب غيرها (أى 
غير اخخبير بن المعينين فى دعوى إثبات الحالة) 
لأنالمعالم قد زالت الآن فغملا عن أنهما كانا 
مثلين فى الدعوى بوزارة الأوتاف » . ولما 
كانت مسئو اية الطاعنين قبل وزارة الأوقاف 
هى مسئولية ضمان فقد كان للوزارة أن ١‏ 
ترفع عليهما ذعوى الضمان إلا بصفة أصلية 
بعد انتهاء التزاع بينها و بين المستأجر الجديد 
وعندئد انها ما كانت محاسب أمام الطاعنين 
إلا إذا كانت قد قصرت فى الدفاع عن 
نفسها فى الدعوى » و إذن فلا عبرة بتدخل 
الطاعنين فى دعوى إثياث الخالة واما العبرة 
بالاعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد 
منها . وهذا هن ما قاله الح المطعون فيه فى 
هذا الصدد يكون فيه الرد الكاتى على ما 
أثار الطاعنان . 

ودمن حيث انه فيما بتعاق بم دقعا به 
من أن المستأجر الجديد كأن فى استطاعته 
أن ببدر البرسيم نحت عيدان الذرة وإد هو لم 
يفعل فانه يكون هو الذى قصر فى الانتفاع 
وعله و<ده أن تحمل نتديجة تعسيره 
ما دفعا بههن ذلك هردود ذازالتعويض الى 
حك به على الطاعنين انما قدر على أساس 
الضرر الذى لمق بزراعة القطن وحدها ؟ 
يبين مما قالته المحكة الا بتدائية من أن أساس 
السكولية ند والو| لنت الأرض وسرت 
وتراكت مشمسة من أول توشبر سنة مسو ١‏ 
لزادة قيمة القطن بنسبة ثلاث جنيبات لاغدان 
علي أقل تقدير » وقد أبدنها عحكمة 
الاستعناف فى ذلك قائلة « ان تمرير الحبير 
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المنتتدب فى القضية رفم 44 سنة سه وملوى 
دل على أن التأخير و فى التسليم ومما يترتب عليه 
من تأخير اعداد دالأرض لزراعةالقطن «نقص 
من محصول افدان قنطارا و نصف عما بنتجه 
إذا أعدت الأرض فى الوقت الم سب وقد 
وافقه امير المعين فى ااقضية رقم مدع 
سنة وم ١‏ ملوى لكنه قدر فوق ممصول 
الفدان بنحو قنطارين . . . » وقد أوضح 
الحم المطمو فيه عافيه امكماية أزالمستأ جر 
القديم شغل الأرض بزراعته إلى أوائل 
ناير ثما ترتب عليه الضرر بزراعة القطن 
و ومن حيث اله في عاق 3 دفع به 
الطاعنان من عدم انذارهما بازالة الزراعة 
القابمة فقل رد عليه الح ردا كافيا إذ قال 
ان جيل أفندى عبد العلم عمر الرريدي النَزم 
فى البند الثانى عشر من عقد الايجا 
بينه وبين الوزارة بأن يسلم لها الأطيارنف 
المسؤجرة فى مبابة شور أ كتوبر سنة جره ١‏ 
خالية هن الزرع وذلك بلا حداجة إلى تذبيه 
أو انذار وإلا كان لما الحق فى الرجوع 
عليه بتعويض الضيرر الذى بحيق ما من 


ر ألنعة 5 


جراء تأخيره ف وقد كلفه بوسف 
أفندى عبد الملك عمر الريدى التضامن فى 
الوقاء هدا لازام وغيره ثما ورد قى عقد 
الايحار . وأرن تأخير الوذادة فى تسلم 
الأطيان المؤجرة أسمبان بك راجع لعأ خير 
جميل أفندى فى تسايمبا لا فعلية وعلى كفيله 
وسف أفندى أن يعوضاها تما قضى به علما 
لسمهان بك وذلك دون ما < د 
تأخيرهما عن القيام بالنزاههما فى فى الموعد 
المحدد له لتكليفهما بالوفاء باتذار أو ما يقوم 


فى | فى التسلم 


مقامه اكتفاء بثبوت تأخيرهما مقتضى نص 
العقد المبرم بيتما وبيئهما . 
ددمن حيث انه يبين مما تقدم أن إاصوة 
لا بنعاه الطاعنان على الح المطعون فيه من 
أن المحكمة لم محص دةعبما ول ترد عليه 
ويكون الطعن إذن على غير أساس متمينا 
رفضه موضوعا بالنسيةإلىوزارة الأوقاف . 
( طمن جميل عبد اليم عبد المالك الريدى أفندى وآخي 
وحضر عنيها ألاد:اذ فيمى سعد نائيأ عن الاستاذ ابراهيم 
رياض طد عد العليم بك ممبان وأخرى وحضر عن الاول 
الامتاذ يه صا دو ى العواسى بك وحصر عن الاخر ىالاستاذ 
أحد ري رقم + سئة وا اق« د بالحيئة السابقة , ) 


ند 
8 ينابر سنئة م44١‏ 


وصع اليد المدة الطويلة والقصيرة 

المبدأ القانوق 

إذا استشبد مدعى الملكية فى إثبات 
ملسكيته البائع إليسه وملسكيته هو إلى شهادة 
الشبود الذن سمعتهم الحكنة . واستخلصت 
منها . ان البائع الى مدعى الملسكية كان هو 
صاحب الد الظاهرة على قطعة الآارض 
المتنازع علها وأنه كان يعنى ملكيته ها 
ويبمارس حقوقه فها خفارتها والحافظة علها 
إلى أن باعبا إلى مدعى الملكية الذى وضع يده 
عليها من تارجح ششرائه إباها للآن . وم يقدم 
منازعوه دليلا كتابيا أو شفويا على أنهم أو 
مورتهم من قبلهم قد حازوا العين موضوع 
النزاع أو اتخذوا أى إجراء يدل على تمسكهم 
بالللكية . واتتبت الحكمة إلى أن البائع 


٠١5» 
إلى المنازع الملكية هو المالك الالأهر‎ 
وقد استطال وضع يده علييا بدون متازءعة‎ 
مدة تزيد عن انس عشرة سئة وأنه باعبا‎ 
البدعى عليه المنازع فى الملكية هو الذى‎ 
وضع يده عليها هو ومن تلقوا الملكية عنه‎ 
أ بب صحبح وبحسن نية مدة تزيد على مدن‎ 
سارأت متواليات وكان وضع يدثم باعتبارمم‎ 
ملا كا ظاهرين ومسدمرأ وهادثا ول “زعم‎ 
فيه أحد . إذا قررت الحكمة ذلك . فانه فيه‎ 
الكفابة للدلالة على أن المحكة فصلت فى‎ 
الدعوى على ضوء ما يشضترطه القانون‎ 
لا" تساب الملسكية بوضمع اليد المدة الطويلة‎ 
واادة القصير وللدلالة على توافر تلك‎ 
الشروط لديها فى شأن ملكية المنازع فى‎ 
. الما.كية والبائع إليه من قبل‎ 
لكر‎ 
د حيث أن النياية العموهمية دفعت فى‎ 

اا مة ببطلان الطعن نحلو التقرير من البيان 
اناف عن الحكم المطعون فيه . 

« وحيث اله بالرجوع إلى نقرير الطعن 
:بين أن الطاعنين قد ذكرو! فيه الحكمة التى 
أه درت الحك ورقم الدعوى الصادر فيها 
وناديغ إعلان الحكم المذ كور اليهم بناء على 
طانين الطموة عه د وت ف عدت" الذاقع 
ذكره الطاعنون فى تقريرطعنهم البيان الكانفى 
لبعد عن كل مجويل بالنسية إلى الحكم 
المطعون فيه وعليه يكون هذا الدفم 
«رفوصا . 


و وحرث ان باقي اججراءات الطعن قد 
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اسعوفيت قانونا فيكون مقبولا شكلا . 

د وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم 
المطعون فيه ( أولا ) أنه أخطأ فما قرره 
من توافر وضع اليد المكسب للمكية بالمدة 
القضياة: لآنة لم يستدل هن ججميم أوراق 
الدعوى على أن البائم إلى المطعون ضده 
الأول كان وراضها 0 على العين المتنازع 
عليها اأ-دة القائونية بصفة مستمرة هادثة 
ظاهرة ومحسن نية (ثانيا) أنه أغفل الكلام 
في مستندبن جديدين قدما لأول مرة لحكنة 
الاستئناف وها )١(‏ شهوادة مستخرجة من 
نيابة الوايلى تثيت وجود شكوي من السيدة 
عزيزة والدتهم ضد المطعون ضده الأول 
خاصة ببزاع على عقار (؟) اعلام شرعي 
صادر من عكة صر الابتدائية الشرعية في 
أول توفبر سئة ١9+٠9‏ بثبوت وذاة والد 
الطاعنين فى م هن سبتمبر سنة ١58٠‏ قبل 
وجود العقد الصادر من أجد أحمد على 
للمطعون ضد, الأول باأربع سنوات (ثالثا) 
انه استند إلى واقعة لاوجود لا فى أوراق 
الدعوى وى أن المطعون ضده الأول كان 
مخفر الأرض حفير معين من قبله . 

و وحيث انه عن اأسيب الأول ون الحم 
الابتداتى الذى, أخذ الحم المطعون فيه 
بأسبابه .قول أن المطعون ضده الأول قد 
استشهد فى إثبات ملكية البائع اليه و ملكيته 
هو إلى شهادة الشهود الدين ععتهم الكمة 

نا ابراهيم عل حنق الشاهد على العقد 
الصادر من أحمد أحد على وا براهم هوده 
وهو الحفير الذى كان مكلفا من قبل أحمد 
أحمد على حراسة الأرض و<سن صيام 
وهو السمسار الذى تمت على بده الصفقة 
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وقدم هذا الأخيرة أثناء التحقيق شهادة 
رسمية تدل على أن أحمد أحمد على لم يكن 
شخصا وهميا 5 كان يزعم الطاعنون وانه 
توق فى 4 من نوقير سنة ببمو١‏ وهو في 
الخامسة والستين من عمره ثم يقول الحكم 
الابتداني بعد ذلك و و يستخلص من شهادة 
هؤلاء الشوود أن أحمد أحمد على كان معلم 
عربات وى سعة هن العيش و كان هو 
صاجب اليد الظاهرة على قطع_ة الأرض 
المتنازع عليها وانه كان يعنى علسكيته لها 
وبمارس حقوقه فيا محضارتما والمحافظة 
عليها إلي أن باءما لحسن حلمى الذى وضع 
0 عليها دن تارم شرائه فى سنة ؟7و١‏ 
للان ولم ينازع الائنين أحد فى وضع يدها 
أما اللدعون فلم يقدموا أى دليل سواء كان 
كتابيا أو شفويا يدل على أنهم أو أنف 
والدمهم من قبلبم قد حازوا هذه القطعة 
أو دخلوها من تارريم وضع بد أحمد أحمد على 
عليها ولم ينازعوه فى وضع بده ولم يتخدوا 
معه أى إجراء يدل علي هسكهم بالماسكية 
وهذا الججود دن جانهم يبدل دلالة قاطعة 
على أن الملكية قد انتقات حقيقة لأجد أحمد 
على لذلك سكت والدهم ووالدتهم من بعده 
عن المطالية ها بل أغفلوها مدة تسعة 
وعشرين عاما ومكنوا حسن حلمى 
والمشترين منه من حيازتها وإقامة مبانيهم 
علما » . ثم انتهى الك الابتدالى إلى قوله 
د و<يثانه يستتخلص ماتقدم أنأجد أحمد 
على كان هو المالك الظاهر للقطعة المتنازع 
عليها وقد استطال وضع بده عليها بدون 
منازعة هدة تزيد على خمس عشرة سنة وانه 


بو ايل 


باعها لامدعى عليه !اذى وضم يده علدنا هو 
ومن تلقوا المأسكية عداه سيد . ييح 
ونحصن نية مدة تزيد على ةس ستوات 
متواليات و كأن وضع يدهم باء نارهم ملاكا 
ظاهرا ومستمرا وهادما ولم بنازعهم فيه أحد 
ولذا تكون الملكية قد ثبت لهم وتكون 
دعوى المدعين على عون أساسن ومتعينة 
الرفض » . 

د وحيث اث هذا الذى ذكره الحم 
الابعداني يكى لدلالة على أن المحكمة 
فصات فى الدع_وى على ضوء ما بشترطه 
القانون لا كتساد, الملكية بوضع اليد المدة 
الطويلة والمدة اتسصيرة وللدلالة علي توافر 
تلك الشروط !ما فى شأن ملكية المطعون 
ضده واليائع اليه من قبل . 

روحم ث انه عن ألسبب الثاني أن الحكة 
م تكن ملمة بالرد علي عمسك الطاعنسين 
بالشهادة المستخرجة من إنياية الوابلى 
وباعلام رت واة والدهم لأن هذه الشهادة 
لا تفيد أ كثر من أنه فى سنة ممه ١‏ كانت 
توجد شكوى مقددة من و الدة الطاعاين ضد 
المطعون ضده الأول فى مادة نزاع على عقار 
وانها حفظت إداريا وقد قضت المحكمة بأن 
البائع المطعون ضده كان مالكا الأرض 
عندما بأعبا اليه فى سنة ١995‏ وقد | كتسب 
هو أيضا الملكية بوضع يده حمسن نية بناء 
على سبدب جرح هدة خمس سنو أت هن سامير 
سنة 149 فتكون شكوى مورثة الطاعنين 
فى سنة مم4١‏ قد قدمت بعد أن اكتسب 
المطعونضده والبائع اليه قبله ملكية الأرض 
المتنازع عليها وبالتالى تكو ن المحكمة على سن 


٠6:4 


فى غض النظر عن تلك الشكوى » و كدذلك 
الحال بالنسية إلى الأعلام الشرعىالمثبت وذاة 
والد الطاعنين فى سبتمبر سنة ؟؟19 فآن 
المحكمة لم تقلان هذا الوالد شخصوا لم يتازع 
أجد أحمد على والمطعون ضده ااشترى منه 
بعك تار بخ هذه الوفاة وكل ما قااته ان والد 
الطاعنين ووالدتهم وهم من بعدها لم ينازعوا 
المطعون فده و البائخ اليه حتى استتيت لا 
المللكية وهذا عا أتامت عليه الدايل فى 
أسباب حكمبها . 

« وحيث انه عن السبب الثالث ذانه وان 
كان السك المطعون فيه قد ذكز أن الحفير 
الذى كان رس الأرض أتامه المطعون ضده 
الا أن هذا من قبيل الحطأ المادى الذى لا 
يؤثر فى سلامة الح المطعون فيه الذى أخذ 
باأسباب الحم الابتداتى الثابت فيها أن هذا 
الحفير كان هكلفا بالحراسة هن قبل أحمد احمد 
على البائئع إلى المطعون ضده ء علىأ نه من جهة 
أخرى فليس لاطاعنين أية مصاحة فى الاستناد 
إلى هذا الحطأ المادى مادامت المحكمة قد 
قضت باعتبار البائع للمطعون ضده مالكا قبل 
صدور اليسع منه فل يكن المطعون ضده 
والحالة هذه اجة إلى املك :وضع اليد المبني 
على سبب صحيح . 

د وحيت انه لما تقدم يكون هذا الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

(طمن أحيد حمدى افندى وآخرين وحضر عنهم الاستاد 

حسين فهمى ضد سن حلمى أفندى وآخرين وحضر عن 
الاول الامئاذ حدر . الجداوى وعن الخامس الاستاذ 
ادوار قصيرى بك وم بحضر أحد عن ااياقى رقم م4 
لله ولاق دو<طور مح#د عند الشكر يم رئيس اليابة 
بالاستئاف بدلا من نصيف رق بك , ) 
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8 ينابر سئة ه94١‏ 
دعوى وضم أليد . 
المدأ القانوى 


دعوى منع التعرض يحب أن تقوم على 
الجيازة االمادمة المعتبرة قانونا وهى المبيئة على 
نبة القلك ومن واجب امحكمة ببان توافر هذه 
لنية لتسكون اليد جدبرة بالحاية . 

امور 

وحيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أله أخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أنه تمك فى الدعوى بأن المطعون 
ضده واضع بده على الأرض موضوع التراع 
بأعتياره مستا جرا 3 بدل عل سه الوصولات 
التى تفيد قيامه يدقع الأجرة واعتراف و كيله 
وما شبدت به الشبود وذلك يكون وضع 
بده غير <ائز جميع الشرائط القانونية التى يجب 
توافرها فى وضع اليد الذى حول صاحيه 
رفع دعوى منع التعر ض وهمها أن كون 
واضعا بده بصفته مالكا ولا شك أن قيام 
المطعون ضده يدقع الأجرة شق هذا الشرط . 
وعلى الرغم من أن ما أثاره الطاعن فى هذا 
الشاأن متعلق بدعوى منع التعرض وكان 
جب على المحكة أن تبدى رأيها فيه فقد 
رات أن لا تدعرض له عقولة عا كه 
الفصل فيه لمحكمة الملكية . 

م وحيث ان الحكم المطهون فيه بعد أن 
أثبت أن المطعون ضمده قانمندفع إجار الحفية 
عن الارض المعنازع علها لغاءة سنة سعو١‏ 


العددان التاسع والماشر ب ألمنة السابعة والعشّرون 


قال « إن إيجار الحفية لايكون سبيا لحرمان 
المستانف ( المطعون ضٍَ_ده ) من علكه مق 
تبينت ممكمةالمللكية أن أحوالا اضطرارية 
فى التى اقتضت دفعه هذا الابجار كم قرر 
المستانف 6 . وقال بعد ذلك م إن دعاوى 
اليد أساسها الحيازة المادية بشر وطها القانونية 
فتكون دعوى المستانف على أساس قانوى 
سلم لتوافر شروطها 6 . 

و وحيث اله يبين من هذا أن المحكمة لم 
تفصل فم إذا كان وضع بد المطعون ضسده 
مقا لكا نين حرا بل روكت الفصل 
فى ذلك ممكمة الملكية وكان يجب علها 
ليكون حكمبا مطابتا للقانون أن تبيننوافر 
جميع الششرائط القانونية الى قالت هى بوجوب 
نوافرها فى وضع الينه وأهمها أن يكون بنية 
الفلاك وعلى الخصوص إذ ما قام نزاع جدى 
بشان هذا الشرط لأن وضع بد الهائز كان 
باعتياره مستا درا فكال بمعين على الحكمة 
أن تقول فيه كمتها لا أن نتركه لحمكة 
الملكية لأن الجسم قَّ دعوى هنع التءر ضص 
نبجب أن يقوم علي الحيازة المادية المعتبرة 
قانونا وهى المبيئة على نية العغلك ومن واجب 
الحكمة بان توافر هذه النية لتكون اليد 
جديرة بالجانة . 

د وحيث اله لما تقدم يكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وشعين أقضسه بغير حاجة إلي بحث وجوه 
الطعن الأخرى . 

( طن بحاس بلدى الانصورة وحشر عنه الاستاذ 
فيد الحليم الجتدى ضد الخواجه ليم صعب بصفته وحضر عنه 
الاستاذ فهمى سعد رقم ,و ع -نة (١‏ اق د لميئة السسابقة ٠‏ ) 


0غ 


/ 
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س اختصاص قاض الامور المستجلة , والشرط الفاسخ 

الصررح . 
ب ل قتناز ل الضمنى عن الشرط الصريح الفاسخ . 

الممادى” القانونبة 

وج إن شرل ل اعتبار الفسخ واقما 
يعجرد حصتؤال الخالفن 2 لآق ترط هق 
شروط عقد الإبجار دون تشيه رعى أو 
تكليف بالوفاء هو شرط فاسخ صريح يسلب 
القاضى كل سلطة تقدرية فى الفسخ ولاتبق 
له فى اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق 
من حصول الخالفة الى يترتب علها . ولا 
ور فى مدلول هذا الشرط وأثره القانوق 
جعل السك به من حق المؤجر وحده لأأنه 
فى الواقع موضوع للصاحته دون المستأجر . 

+ - إن التازل الضمنى عن الحق 
لا يئبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال 
لايشك فى أنه يقصد ما التنازل عنسه 
لا تعارض بين السك نحق الفسخ والظالبه 
بالآأجرة التى يترتب الفسخ على التاخر فى 
دفعها إذا تأخر المستأجر عن دفع الآجرة 
النمحكوم ما عليه حكا نبائيا وهى الآاجرة 
المذكورة فى عقد الإجار فلا يحب نزاع 
خصوص الزيادة منها أوأحقيته فى مصاريف 
إصلاح أو غيرها ليحول دون اختصياص 
قضاة الامور المستعجلة بطرده عملا بالشرط 
الصريح الفاسخ 

00 


5أا 


إذا ألغت انحكنة الابتدائية حكم قاضى 
الآمور المستعجلة القاضى بعدم الاختصاص 
فى موضوع الدعوى . فلا يصمم 
الطعن فى الحسكم القاضى فى الموضوع بمةولة 
أله فوت على الطاعن درجة من درجات 
القاط .زه أت هدا: اليب ل دف :يه 
أمام حكمة النقض عملا بأحكام المادة ٠١‏ 
من قانون إنشائها لآنه لا علاقة له مخالقة 
القانن أن الخطا ق طيقه أو تأولهة فى 
مسألة الاختصاص ذاتها وَإِنما هو متعلق مما 
نقضى به المحكمة فى موضوع الدعوى بناء 
على طلبات الخصوم فيها . 

امار 

د حيث ان الطا 
ثلاثة : 

الأول أن الح المطعون فيه أقام 
قضاءه باختصاص قاضى الأمور المستعجلاة 
عبى الشرط الفاسخ الوارد بالبتد العاشر من 
عقد الانجار مع أن عبارة هذا الشرط ليست 


وقدت ىق : 


0 
عن الى طعنه علي (سباب 


صربحة فى اعتيار الفسخ واقعا بقوة القانون 
لأند فوق اشالة علي أن الخيار للمؤجر فى 
السك با لفسخ وعسدم السك به ذفان العبرة 
فى تغهم حقيقة الثشرط الفاسخ مما قصد إليه 
المتعاقدان دون تقيد بالفاظ معينة وظاهر 
مجلاء أن نية اللطعون ضده قد انصرفت عن 
السك بالفسخ بدليل رفعه الدعوى رقم 
جيم( سئة موو١‏ عأبدين مطالبا بالأجرة 
ويدليل مطالبة الطاعن يدفع ما استجد من 
الأجرة دون طلب الاخلاء فى خطابه 
المسوجر ارخ فى 4؟ هن نوفير سنةم14 . 
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ووحيث انه وإن كآأن عقد الابجار لم 
هدم مده الحكة إلا أن الطرؤين متفققان على 


١‏ أرث البند العاشر منسه يقول « إذا غالف 


| المستأجر أى شرط من شروط هذا العقد 
فللمئٌجر اعتبار العقد مفسوها هجرد 
حصول هذه الغالفة يدون احتياج إلى تذبيه 
رسمي أو تكليف بالوفاء وللمالك الحق فى 
استلام العين المؤجرة محكم بصدر من قاضى 
الأمور المستسجلة » والحم المطعون فيه تال 
إن هذا الشرط. ٠‏ صرح ى أن الطر فين قصصد! 
وقوع الفسخ عجرد دقوع غالفة لأى 
شر ط من شر وط. العقد وم ن ينها الشْر طّ 
الخاص بدفع الأجرة فى مواعيدها وأن 
تعليق حصول الفسخ على إرادة المؤجر 
وحدها لا يؤر فى جدة الشرط. المذ كور. 

وهذا القول هن الممكة سديد لأن شرط. 
اعتبار الفسيخ واقعا بمحرد حصول المغاافة 
لأى شرط. هن شروط عقد الابجار دون 


تنبيه رسعى أو تكليف بالوفاء هو شرط فاسخ 


صررع يساب ا قاضي كل سلطة تقد براه ف 
سخ ولا دبتى له فى اعمبار الفسخ 
حاصاة إلا الديحقق من حصول الحالفة أتى 
. ولا يؤر مدلول هذا 
الشرط. وأئره القانوتى جعل السك به من 
حق المؤجر وحده لأنه فى الواقع موضوع 
لصماحته دون المستأجر . أما قول الطاعن 
إن نية المطعون ضده قد انصرفت عن الفسحخ 
إقنصاره على طلب الأجرة فى الدعوى رقم 
الام1 اسنة م4؟) عابدين ألتى رقعها وقى 
خطابه المسوجر المحرر فى 74 من توفبر 
سنة م54١‏ فهو قول مردود لأن التنازل 
الفممنى عن الحق لايشبت بطريق الاستتتاج 


صصاءك 3 


يترتب عليها 
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إلا من أفعال لا بشك في أنة قصد ها 
العنازل عنه وليس فما يستند إليه الطاعن 
دلالة علي ذلك لأنه لا تمارض بين اعسك 
بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التى بيترتب 
الفسخ على التأخر فى دفعما . 

السبب الثابى ‏ صله أن هناك نزاما 
موضوعيا جعل القضماء ا مستعجل غير مختص 
بنظر الدعوى طبقا المادة مو ؟ من قانون 
المرافعات و كآأن هذا البز اع موضع نظر 
مكية عابدين ق القضية رقم الام١‏ سنة 
م١١‏ إذ أنه كيت من حكمما وحجود نزاع 
جدى فى تقدبرالأجرة وحم بوقنالدعوى 
بالنسية إلىالزيادة المتنازع عليها إلآن يفصل 


ف ادر فى شكفة ال د اد 
ىق اهرها من وصوع ًّ 


أن هناك نزاع موضوعيا آخر على قيمة 
اصلاحات الجاراج ظاهرا فى القضية رقم 
همه سنة ١940‏ مستعجل مصر إذ قد ثبت 
من تقر يرالحبير الذى انتدب فيها أن الجراج 
تاج إلى اصلاحات وتعديلات قدر لها 
الخبير ٠.٠‏ جنيه وفوض الرأى فيمن يانزم 
مها للمحكمة تبعا لتقسيرها العقد . 

د وحيث ان هذا السبب مردود لأن 
الطاعن تأخر فعلا فى دفع الأجرة المحكوم 
ما عليه نهائيا وهي الأجرة المذ كورة فىيعقد 
الابجار دون الزيادة المتنازع عليها والتى ىح 
بوقف الدعوى بالنسية اليها كا تأخر فىدفم 
ها استدد بعدها حتى صار ما فى ذمته لغانة 
آخر فبراءرسنة 536 بأقراره مبلغ ٠١4‏ ج 
وهذا التأخير كاف لتحقوق ششرط الفسخ 
واختتصاص قاضى الأمور المستعجلة ا قال 
الحم المطعون فيه . أما مابقوله الطاعن عن 
الاصلاحات فلا محل لاثارته أمام محكمة 


النتقض هادام الطاعن لم هدم ما بفيد طرحه 
أمام محكمة الموضوع . 
السبب الثالك - أن الكمة لم تقتصر 
في حكمها على القضاء بالغاء الح القاضى 
بعدم الاختعياص بل قضت ىق موضوع 
الدعوى ففوتت بذلك على الطاعن درجة من 
درجت التقاذي . 
وحيث ان هذا اأسبب لامعل للتحدى 
به أمام حكمة التقض عملا بأحكام المادة 
٠‏ من قانون انشائها لأنه لا علاقة له 
ميخ لفة القانو نأو الحطأ فى تطبيقه أوتأ ويله 
فى سألة الاختصاص ذالها واما هو متماق 
عمسا تقضى به المحكمة فى موضوع الدعوى 
بناء على طليات المصوم فيها . 
بروحيث انه لذلك كله يكون الطعن على 
غير أسانئن متعيذا رفضه مودوعا , 
( طمن يوسف عبد لللك وءضر عنه الاستاذ فيمى سهد 
نائيا هن الاستاذ عزين «شرفى ضد نجيب منصور أفندى 


وحضر عنه الا_تاذ اسطفان باس ولى رقم لاه سلة ودرا ىق 
2 بالملة السابقة « ( 
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معنى العم . إثياته بالقرائن , 

المبدأ القانوق 
إن العلى المسقط لحق الشفعة فى معنى 
المادة 1 من قانون الشفعة هو العم بأركان 
البيع التى أوجبت المادة ١9‏ من القانون 
المذكور بيانها الشفيع عند تكليفه رسميا من 
جاتب البائع أو المشترى بابداء رغبته أى 


العم التفصلى بالبيسع وبالقن وبالشروط 


الشفعة , 


رفاة النقض . 


٠١54 


الأساسية للبيع ذلك الع الذى يمكن صاحب 
الحق ف الشفعة من تقدر رغبته فها أو عنها . 

اذاكانت القرائن الى استشدت الها 
المحكة لاستخلااص العلم . ليست منالقران 


القانونيه الى يكون لما مدلول خاص ١‏ 


لايقل خلافه . وكانت تلك القرائن 
لاتكى لإثيات العلل الكافى الذى يتطليه 
القانرن فيكون الح قاصر ف با نالاسباب 
الى أقم عاءها متعين النقض 


لمر 

د« حيث ان الطعن يتحصل فى أن المحكة 
قضت برفض دعوى الطاعن مقوله أن حقه 
فى الشفعة سقط بعدم اظهار رغبته ف استعاله 
فق هدى 2سة عشر «وما من وقث علمه 
بالبيع ولكنها م تسعخلص هذا العلم من 
واقعة معينة مكن تقرير وقت حصوطا 
حتى تبتدىء منه مدة السقوط بل قالت أنها 
ترجم علمه بالبيع حين حصوله أو بعده 
بقليل بناء على قرائن أوردتها وليس من 
شأءها أن تؤدى إلى القطع بعلم الطاعن بمجرد 
حصول ابيع فضلا عرن ايه العم 
التفصيلى الذى ستازمه القانون 5 إلا 
أغفلت دهاع الطاعن ولم تتحدث عن مطاعنه 
على نلك القرائن تماجعل حكمها معيبا بالط 
فى تطبيق ااقانون وبالقصور في التسبيب . 

و وحيث ان العلم المسقط لمق الشفعة ىق 
معنى المادة و١‏ هن قانون الشفعة هو العلم 
بأر كان عقد البيع التى أوجبت المادة ١؟‏ من 
القانون المذكور بيانها للشفيم عند تكليفه 
رعيا هن جانب البائم أو المشترى بابداء 


العددان التاسع و الماشر السئة السابعة والعشرون 


رغبته أى العلم التفصيلى بالمبيع وبالقن 
وبالشروط الأنناسة للبيع إذلك العم الذى 
بمكن صاحب الحق فى الشفعة من تقرير 
رغيته فمها أو عنها . 

م وحيث ان الحم المطعون فيه قضى 
برعض دعوى الطاعن على أساس أنه لم 
يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى ٠١‏ 
يوما من عامه بالبيم يمقوله أن عقد البيع 
الابتدائى حصل فى ٠+‏ من فسبراير سنة 
١949‏ وهو لم ظبر رغبته إلافى .م من 
أغسطس سنة ١949‏ وأن البائعين الأربعة 
ومتهم المطعون ضدها الثانية والثالثة من 
ذوى قرابة الطاعن وأن البائعين الأخرين 
يقيان معه قى بلدةٌ واحدة ولأن البيع اقترن 
بتخلى البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى 
المشترين بدليل نص العقد وصدور حم 
من محكمة فوه فى ١”‏ من دونية سنةم4 ١‏ 
فى التزاع الذى قام بين البائعين والمشترى 
مخصوص الخيازة وأنه ليس من المعقول 
والحالة هذه أن يكون الطاعن جاهلا للبيع 
فى حين حصوله أو بعده بقليل . ولما كانت 
تلك القرائن التي استندت اليبا احكمة ايت 
من ااقران اأقانونية التى يكون لها مدلول 
خاص لاشبل خلافه وى بذاتها لا تكقى 
لاثيات العلم الكافى الذى يتطلبه القانون 
فيكون حكمها قاصرا فى بيان الأسباب التى 
أقم عليها متعينا نقضه 

١‏ طمن حليم يوسف سعد أقندى وعصضر عنه الاستاة 
عبد اميد السنومى ضد الدكتور أحمد خليل عبد الخالق بك 
وأخرئين وأ تحضر طبهم أحه رقم هل سئة ١4‏ ق 
٠‏ بالميئة السابقة . ) 


المدد أن التاسع والعاشر 


- السئة السابعة والعشرون 


(4؟د1 


الح 
ه؟ ينابر سنة مع و١‏ 


تقصور ه 
المبدأ القانونى 


إذا استتد الحم إلى واقعة وهمية أسس 
علا قضائه فى الدعوى . يكون معببا . 


لمكو 

د حيث ان ثما بنعاه الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنه حين قاض بينهما وها 
جاوران الأطيان المشفوع فيها من جبتين 
والمطعون مبده الأول الذى يجاورها من 
جبة واحدة فضل المطعون ضده المذ كور 
على أساس أن أرضه حملة دق ارتفاق لمصاحة 
الأرض المشفوع فيها وأن بقاء الصفقة فى 
يده مخلص أرضه من هذا الارتفاق مستندا 
فى ذلك إلى تقرير خبير وخريطة قدما فى 
الدعوى رقم 5 سنة ١941١‏ كلى طنطا 
المضمومة . والحال أنه ايس فى هذين 
المستندين مابدل على و ود هذا الحق » وكل 
ماجاء فيهما أن هناك أخاديد أو مصارف 
فرعية حفورة ف الأرض المشفوعة متجبة إلى 
مصرف خصو دى عر بأرض المطعون فده 
الأول ولم يقل الخبيرانه! وليدة حق ارتفاق 
بل ذكر أن الصرف هنها إلى المصرف 
الخصوصى كان من باب التسامح بي نالجيران 
فكان يحب على الحكئة أن لا تكتنى بما جاء 
فى التقرير والحريطة بل كان متعينا عليبا 


أن تبين المناصر القانونية لقيام حق الارتفاق 


الذى الت به » أما وهى لم تفعل ان حكنها 
يكونةصرا فى بيان الأسباب التى أقي عليما . 

م وحيثان الحكم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه بوجود حقارتفاق للاأر ضالشفوعة 
على الأرض التى يشفع بها المطعون ده 
الأول على ماتبينه من تقرير الحبير والخريطة 
الملحقة ه 
لحك من الاطلاع علي تقر ير امحبير وا حر بطة 
المرفقة به فى القضية المضمومة رقم 1م 
سنة ١5١‏ كلى طنطا أن الستأنف (المطعون 
ضده الأول ) وهو المشترى جار للا رض 
المشفوعة من الجبة البحرية وأن للاأرض 
الشفوعة حقارتفاق على أرضه وه ىالصرف 
هن جملة نقط فى المصرف الذى عر فى 


#اى 
آرصهة ... 6. 


إذ قال . ١‏ وحيث انه تبين لهذه 


د وحيث انه بالرجوع إلى تقرير الحبير 
المقدم فى الدعوى رقم .م سنة ١641‏ كلى 
المصرف 
الخحصوص الذى عرفى أرض المطعون ضده 
الأول والمصارف الفرعية التق تصب مياهها 
فيه قال : د ثالقا ‏ الأرض ااشفو ع فيها 
(هى ف الدعوىالحالية ااتى يدع ما المطعون 
ضده الأول ) يخترقها مصرف خصوصى هن 
الغرب إلى الشرق وعر فى أرض المدعيين 
(أى المشتريين فى الدعوي المذكورة ) هن 
الجهة البحربة م عمر فىأرض المواقى شعبان 
شرق اطيان المدعيين وهذا المصرف يصب 
فى المصرف العمومى وتوجد أيضا مصارف 
فرعية خصوصية بالأرض المشفوع فيها 
وأرض المدعيين من الجهية البتجربة وأرض 
الموافى شعبان وأُرض المدعى عليه الشانى 


طنطا بين أنه حين تحدث ء 


١ 


الملونة باللون الأصفر تصب فى المصرف 
الخصودى الذى يصب ف المصرف العمومى 
وجميع المصارف الفرعية مبينة بالرسم باللون 
الأمر » . ثم قال أيضا : « خامسا ‏ 
المصرفا حصو صى الواقع فى الأرضالمشفوع 
فيها ويصب فالمصرى العمومي فقد أنشأه 
ممود بك العرانىالذىاختص +ذا القدر من 
الأطياق. واه هذا المصرق ف أرط كقيقته 
اده وى الكو التخرى نينأ رض الد ين 
ومار في أرض شقيقته وأدلة هن طر يق التسامح 
لصلة القرابة والدليل على ذلك أنه لم ينص 
فى عقود ملكية اللدعيين هق الارتفاق 
هذا ....» ش 

د وححيث انه دبين هن هذا الذى وردقى 
تقرير الخبير أن لبنى لأحداب الأطيان امجاورة 
العرقة الوقن السدة من القري إل 
الششرق حق ارتفاق على هذا المصرف لأن 
مود بكالعرالى الذى أنشأه لم ممكن جيرانه 
من صرف مياه أطياهم فيه إلا على سبيل 
التساهح ويستعبع هذا حم أن اللصارف 
الفرعيةالواقعة فى الأرض المشفوعة لاتصرف 
فى ذلك المصرف الحصوصى إلا على سييل 
التسامح أيضا . وعلى ذلك يكون استناد 
احم المطعون فيه إلى تقر بر اخبير والخريطة 
الملحقة به فىالقول بأ نأرض المطعون ضده 
الأول ملة حق ارتفاق بالصرف لمصلحة 
الأطان السفوعة عن ديد : إذ لس قينا 
ما يؤدى بأبة حال إلى هذه النتيجة التي 
استخلصها منهما 

« وحيث ان الك المطعون فيه جاء 
خلوا من أسباب أخرى يقام عليبا مما قنى 


العددان التاسع والعاشر ‏ اأسنة السابعة والعشرون 


به فيكون ععيبا فى تسبيبه وبتعين نقضه . 

( طمن”[براهيم أفندى دسوق غلى الممنودى و آخر 
وحطر عنهما الاستاذ عبه المعلى غيال نائبا عن الاستاذ 
عبد الفتاح السيد بك ضسد الحاج مد حسب النى خفاجه 
وآخر وحضر عن الاول عمد أبو المينين [براهيم رقم 4١‏ 
سئة ١+‏ اق ) 

١ 
١946م ينار سنة‎ ٠5 

١‏ اقبول المأنم من الطعن 
, سل الموانع من المصول على كتاية . 

الممادىء القانونة 

٠‏ إن الرضاء الذى يفيد قبول الحكم 
بحب أن يكون صادرا عن حرية لا عن 
التزام م إذا كان الحكم واجب النفاذ . بعد 
أن دهن عكبسية الاسشاف إذ أى 
اععراض على تنفيذه لا يحدى . ويكقى 
لندلالة على عدم الرضاء بالحكم تمسك 
المستأنف فىجلسة التحقيق الأ ولىبعدم قبوله 

القاضى بالإحالة على التحقيق . ولا 

أزوم لشكرار الاحتجاج على التحقيق فى 
الجلسات التالية . 

؟ - إن المادة هو من القانون المدبي 
لم تعين المانع وبالتالى لم تضع له قبودا ما بل 
جاء نصبا عاما مطلقا كي هو ظاهر من صغته 
الى تقول , فالاخصام الذين لم يكن طم مانع 
منعهم من الاستحصال على كتابة مثيتة الح » 
ما يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع 
لقاضى الموضوع نحسب مايتبينه من ظروف 
المعاملة وأحواها فقد تنكون صلة مائعة فى 
حالة وغير مانعة فى غيرها وعل ذلك فتقدير 


العددان اناسع والعاشر - السنة التمابعة والعشرون الل 
المسانع بجميع ظروفه التى تشمل القرابة أو منع المطعون ضده من الحصول لى د ليل 


النسب أوغيرها من الصلات لاتخضع لرقابة 
محكنة النقض متى كان استخلاص عكمة 
الموضوع مقبولا عملا . 

اممو 

د حيث ان المطهون ضده دقع بعسدم 
قبول الطعن اسقوط المق فيه عقولة أن 
ال الذى صدر بقبول الاثيات بالبينة 
والقرائن هو حلم قطعى فى مسألة فرعية 
قد زفدنه الطاعنة بغير ممفظ الأمر الذي يدل 
على قبوطها ورضائهاقلا يبل منيا بعد ذلك 
الطعن فيه بطريق التقض » و كذلك لايقيل 
منها هذا الطعن فى الح الساضى .رفض 
الدعوى لأنه مؤسس على الحم الأول ولأن 
طعنها هيني على نفس الأسباب التي كانت تطعن 
ما على هذا احم ذلك أنالخلاف كان قاما 
بين المطعون ضده والطاعنة على ما إذا كان 
بجور له أن يشبت بالبيئة والقرائن أ أنه دفع لها 
نصيبها فى المبالغ التى حعملها بصفته و كيلا 
تنها وقد حم هدا الزاع الحم الذى صدر 
باحالة الدعوى إلىالتحيق و الذىتأيد استثنافيا 
وارتضته الطاعئة بتنفيذه بغير محفظ 6 هو 
ظاهر من ضر التحقيق : ويعد ال 9 
التحقيق قضى برفض دعواها على أساس 
ماتبينته اكة من شم ادة الشبود الدالة على 
أنها سامت المبلغ الذى تطلب لجنا به 
فتناوات أسباب طعنها عليه الأسباب التى 
طعنت با على الم الأول هن عدم جواز 
الاثبات بالبينة والقرائن 

و وحيث انه ظاهر من المج العبادر من 
ممكرة الزقازيق الابعدائية فى م هن سبتمبر 
سنةٌ 1ع ةا أن الحكمة رأت وجود مانع أدبى 


كتانى لاثبات التخالص وأجازت له اثباته 
بالبيئة وعينت للتحقيق بوم 7١‏ من | كنتوبر 
دكي #إوظاهر فرني محاضر التحقيق 
المقدمة أنه مجاسة + من ينابر سنة ١8507‏ 
حضر طرة القصومة أمام قاضى التتحقيق 
وطلب و كيل الطاعنة التأجيل لاعلان شهوده 
مع ممسكه باستئناف الحكم بالتحقيق .أجل 
التحقيق ليوم ه من ماو سنة ١94+‏ حتى 
ترد القضية هن الاستئتاف » وق هذا اليوم 
وكان قد فصل استئنافيا بتأبيد الحم تقدم 
كل من طرف القصومة بشبوده و“ععهم 
القاضى دون أن تبدى الطاعنة أى محفظ . 

د وحيث ان استئناف الطاعنة للحم 
وتمسكبا هذا الاستكناف أمام قاضى التحقيق 
فى أول جلسة مثلت فيها بدلان دلالةواضحة 
على أنها لم تقبل هذا لمكم . وأما سكوتها 
عن ابداء أى تحفظ فى الجلسة القالية] التى 
بعت فيها شهادة الشهود بعد أزحم رفض 
استثنافها فبو لايكنى ف الدلالة على أنها قبات 
الحم بعد ذلك وارتضته » لأن الرضاء الذى 
يفيد قبول الحم جب أن يكون صادر عن 
حرية لا عن الزام كا هو الحال فى الدعوى 
إذ أن الحم كان واجب التفاذ » لأنه بعد 
أن حك اس_تكنافيا بتأبيده كان م ن انحنم على 
الطاعنة الرضوخ له 3 وما كان جدى أي 
اعتر اف منها على تنفيذه . على أن تمسكها محق 
الاستئناف فى جاسة التحقيق الأولى كان 
كافيا فى إظبار عدم رخاعا بالحم ولميكن 
مت ازوم لتكراره بعد ذلك . ومن م يكون 
القول بقبول الطاعنة ذلك الحكم لايقوم على 
أساس ويتعين رفض الدفع . 


٠١6, 


دو وحيث ان الطعن قد استوق شكله 

القانوتى . 
« وحيث ازالطاعنة تبن طعنها على سببين : 

الأول أن الحم الاستقنانى الصادر فى 
5 من مارس ستة ١341‏ الذى انبنى عليه 
الحم الصادر فى 6 هن نوفير سنة ١54+‏ قد 
أخطأ فى القانون » ذلك أنه استند فى إحالة 
الدعوى إلي التحقيق إلى علاقة القراءة الى 
بين الطاعنة واللطعون ضده وهو زوج 
أخها » مع أنه لايكى لاجازة الأثيات باأبيئة 
فما بمسفيه الاثيات بالكعانة أن يشقدم الدايل 
على وجود علاقة القرابة ٠‏ بليلزم أن.شبت 
أمران(الأول) أنالقرابة تصل إلى حد تواضع 
الناس كافة عي عدم لياقة أخذ كعابة فيه » 
(الثاتى) أنهذه القرابةالقريبةهىالتى استتحال 
معبا و بسبيها الحصول على الدايل الكتابى . 
والواقع أن الصلة بين طرتي الحصومة وهى 
أنالمطعون ضده زوج لأخت الطاعنة لاتبلغ 
الحد الذىير تفع معه الحرج » والمحكنة الذقض 
أن تقول كلءتها فى ذلك لأن القرابة القردبة 
مسألة قانونية . وأها ماعرض له الحم تبريرا 
للقول بأن المطعون ضده ما كان فى وس-عه 
الحصول على دايل كتابى لاثبات تخا لص 
الطاعنة فانه لايؤدى إلى النتيجة التى ذهب 
الرهاء بل هو يؤدي إلى وجوب الاثبات 
بالكعابة ٠‏ وعلي كل فهو غير كاف فىإثبات 
وحجود المانم الادبى : 

والثانبى ‏ أن الحم الصادر فى ؛: من 
نوشبرسنة م4١‏ شابه قصور فى التسبيب 
ذلك أن المطعون ده قدم جلسة وم 


من دسسمبر سنة ١914.‏ كشفا تبين منه 


العددان الناسع والعاشر - السنة السابعة والعشرونى ” 


انهم 


أن المبالغ التى حصلبا هى ممم جد و2..وم 
وقد عدات الطاعنة عتدئد طلباتها إلى مبلخ 
٠١‏ حنيه وهو مقدار نصييها فى هذا 
المبلخ وانحصر دفاع المطعون ضده فى أنمها 
تسامت حقها فى كل مبلغ حصله وأنه لم ,أخذ 
هنبا وَعيولات لغيلة النسيه الى تربطه نا اذ 
هى شقيقة زوجته فأحاات المحكة الدعوى 
إلى التحقيق واعتمدت أقوال شبودالمطعون 
ضده قائلة أنهم أجمعوا علي أن الطاعنة تسلمت 
نصيبها فى جميمع المبا لخ الى حصلبا عنها المطعون 
ضده وذلك دون أن تبين مفردات الماثة 
نيه ودون أن تذ كر أن الطاعنة تسلمت 
نصيبها كله وقد كان واجبا أن يعنى الحم 
ببيان ذلك . 

د وحيث انه ما تعلق بالسبب الأول 
فقد استعرض الح الصادر با<الة الدعوى 
الى التدقيق وقائع الدعوي وظر و فهاتفصيلا 
ابتداء من تار بخ وفاة المورث سامان بك زيعون 
سنة وسو ووم كيل الطاعنة وأحتيها للمطءون 
ضبده عقب الوفاة اتحصيل مالمور من فى 
ذمة الغيرو أن الطاعنة قالت ازالمطعون ضده 
حصل مبلغ ..م جنيه كانت مودعة بالبنك 
الأهبي و .وعم و .ماج كانت فى ذمة 
آخرين فاما قدم المطمون ضده وصولا 
يفيد تسلم الطاعنسة نصيبها في المبلخ الا'ول 
نازعت فى صدوره منها م تنازلت مؤ قتا عن 
المطالبة محصتها فيه وقصرث دعواها على 
حصتها فى المبلغ الثاني » ثم قال الحسكم ان 
الؤاع ب الطر فين أعصر فى نقطة واحدة 
وهى أن الطاعنة تقول انه من سنة وه ؟ 
للان م تتسلم شيئا منحصتها فى هبلغ . .هم 
نينضنه فى <ين أن المطعون ضده يقول 


ألمددان أناسع والعاشر - السنة السأبعة والعشرون 


انها تسلمت أولا ؤ'ولا حقها كل مبلغ من 


المبالغ التي حصله! علىعدة دفعات وانه لم,أخذ 
عليها وصولات لاصلة الوثيقة التى بر بطه بها 
إذ أنها شقيقة زوجته وان الطاعنة ولم تكن 
لتظل سا كتة مدى عشرة سنوات ولولم نكن 
أخذت حقها مع أنها أرسات خطايا للمطعون 
ضده فى م١‏ من يوليوسنة ١م9١‏ تطلب فيه 
تسليمها حقوقها وأنها مارفعت عليه ه_ذه 
الدعوى إلا لتكيد له بسبب نزاع عائبى كان 
موقفه فيه مم خصوهها . و بعدأن استعرض 
الحم الابتدائى ذلك انتبى إلى القول « ان 
المحكمة ترى هن ظر وف الدعوى ومن الصلة 
التى بين المدعية وزوجة المدعى عليه ومن 
رحكوت المدعية عشر سئوات كآملة بين 
صدور التو كيل منبا ومن أختيها للمدعى 
عليه بتتحصيل المبالغ ما ببيح له اثيات دفاء 
هذه الميا لخ المتحصلة لها بكافة طرق الاثيات 
مما فيها البينة » . ثم أضافت محكمة 
الاستثناف إلى ما تقدم ردا على ما تقدمت به 
الطاعنة اليها من دفوع مايأتى : « انه وان 
كأن قد ثبت من الاطلاع على الخالصة 
المحررة فى ٠١‏ من يوليو سنة إاعو؟ الخاصة 
بمبلغ البنك الأهبي أنه موقم عليها من جمييع 
الورئة إلا أنه ظاهر أن ظروف تمرير هذه 
اتخالصة كانت تحت على المستأ نف عليه ا حصو ل 
عليبا لأنه يدخل فيبا حساب نصيبها فى 
مصاريف الاثم وكان يتولى الصرف غيره 
راد هؤلاء أنيضمنوا تصديق جيع الورثة 
على هده المصارف فتحررت المخالصة 
الم كورة » قصدور هذه الخالصة وحدها 


وليل 


لابدل على أن العاملة كانت بالكعابة . 
وحيث انه فما يتعلق بالتو كيل الص_ادر من 
المستأنف للمستأنف عليه فلم بقل أحد 
بامكان اعتبار هذا العو كيل دينا وكل ما فى 
الأمر أن المستأنف عليه تسلم مقعضى هذا 
التو كيل هبالغ الحسابالمسةأنفة و<ساب باقى 
الورئة وقال انه سلمهبا ما مخصها بدون 
إبصالات للعلاقة التى بينبما وقد كان ذلك 
فى سنة اموا ومباشرة بعد ذلك تسلم 
متها المستانف عليه خطابا تطاليه فيه بنصييها 
فيا حصله هن المبالغ فسكوتها منسنة اسو١)‏ 
حتى أواخر سنة ١44٠‏ أن لم يكن دليلا على 
ححة دنع المستأ نف عليه فهو علىالأقل قرينة 
كبرى » وأما ما ذهبت إليه المستانفة من 
أنها سكنت عن المطالبة كل هذه المدة لأن 
والدتها كانت متعبها فردود عليه بان والدتها 
توفيت فى 76 سبعمير سنة 9و١‏ أى قبل 
رفع دعواها بسنة فها الذى أسكتها هذه 
السنة أيضا » . 


و وحمث انه بين من هذا أن ال 
المطعون فيه لم يستند فى احالة الدعوى الى 
التحقيق إلى جرد قيام صلة النسب بين طرق 
الخصوهة وحدهاء بل استند اليها والى 
ظروف الدعوى » واستتخلص متها فى 
حد ود سلطتة فى تقديرالوقائع اما 
سائغا وجود مانم أدنى عل دون سصول 
المطعون ضده على دلول كتابييثبت تخالصه 
من المبالغ التي سلمها للطاعنة » وفند كل ما 
قدمته الطاعنة من قرائن للاستدلال بها على 
وجوب تقديم دليل كعابى , 

00 


٠١45 


القرابة التى يصح أنتكو زمانعة منالحصول 
على دليل كتابى مسألة قانونية مضع لرقابة 
ممكمة النقض قول غير سديد ء لأن المادة 
ف من القانون المدنى لتعين المانع أو بالتالى 
م تضع له قيودا ماء بلجاء نصبا عاما مطلقا 
0 مثبتة الخ . 6 تما يدل على أن 
ل د 
فقد تكون صلة مانعة فى <الة وغير مازعة 
ق غيرها 3 وعلىي ذلك فتقد ير اللخ جمييع 
ظطروفه الى تشم ل القرابة أوالنسب أوغيرها 
من الصلات لا خضع لرقابة مكمه النقض 
تي كان استخلاص محمكمة الموضوع له 
مقيو لا عقلا , 


م وحيثاته فم تعلق بالسيب الها ى فان 
الجسم المطعون فيه الثانى الذى فصل ى 
الموضوع استعرض شهادة شبود الطرفين 
وأخد بشبادة شهود المطعون ضده وم 
عبدالله عد ابراهيم ابن الطاعنة والسيدة ص 
سامان زيتون اختها وعطيه بكزهون وعيبد 
اين زيتون ابن عمها الذين شبدوا بأن 
الطاعنة محاسيت مع المطعون ضده وتسلبت 
مه تصيبوا قى المبالغ التى حصلبا بعرةته 
و كيلا عنها » والمحاكمة إذ تبينت حصول 
عاسبة مبرئة لإذمة نبائيا ليست ف حاجة إلى 
بيازمفردات المبا لغ التى حصلبا المطعون ضده 
وسلم الطاعنة تعميبها فيبا و ليس فم فعلته 
نقص قف البيان يعيب الحم فى تسبيبه . 


2 وحيث ان قول الطاءعئتة أن درحة 


ألعددان التاسع والعاشر ‏ الستة السابعة والعشرون 


د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن علي 


52 2 2 
غير اأساس وتعين رفضه موضوعاء 


( طمن أأسيدة نفيسه هام سلمان زيتون وحضر عا 
الاستاذ عد الفتاح السيد بك دق عبد الله مهد بك وحضر 
نه الاستاذ عبد المعطى خيال 'نائيا عزن ل الاستاذ على أ.يوب 
رقم 49 سنة اق ) 


8 
0 ينابر سنة ١4465‏ 


إثياث دور الئية , 


المدأ القانوتى 

إن إثبات سوء نية المشترى عند شرائه 
من آخر لا تحتاج قانونا إلى دليل معين بل 
هو جار بجميع طرق الإثبات القانونية ومنها 
القرائن وقد :كون هذه وحدها كافية فيه . 

ا معيو 

دو حيث ان مما تنعاه الطاعنتان على الحم 
المطعون فيه أنه مشوب بالقصور المبطل له » 
لأنهما دفعتا أمام ممكة الموضوع -بأنه لاحق 
المطعون ضده أن يعمسك بالتقادم المسى إذ لم 
يكن حسن النية وقت الثعراءء و كل ماقالته 
المحكمة هو أن الطاعنتين لم تقدما دليلا علىعم 
المطعون ضده بأن مااشتراه يكن ملكا للبائع 


له وأن ظروف الحال تدل علي 00 
صده كان 0 بأن 5 هو وعدده المألك 


لما باعه » مع أن الأمر على العكس إذ أن 
ظروف الخال تدل على أنالمطعونضبده كان 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة السابعة والعثشرون 


يعم أن البائع له لم يكن مالكا لما باعه » إذ 
الثثابت فى وقائم الدعوى أنمد احمد السحبي 
والد الطاعنتين كان مدبنا لنسم عدس 
وشركائه الذين نزعوا ملكيته مرك المتزل 
موضوع التزاع من أجل دين لهم عليه على 
مدا من أن مساحته .مذ مترا ورسا هزاده 
علي ايلى عقبين و نسلمه »قتضى عضر تسلم 
فرفعت زنوبه محمد خليفه زوجةالمدين ووالدة 
الطاعنتين بصقفتما وصية على أولادها دعوي 
استحقاق أهام محكة الاس_كندرية الختلطة 
مساائدة إلى عقد بيع ثا بت التا ريخ فسنة م1و و١‏ 
صادر لأولادها من السيد ممد حجر فرضت 
دعواها ابتدائيا واستكنافيا وبعد ذلك باع 
إدلى عقبين المأزل للمطعون ضده بعقد ابتدانى 
ولماذهب هذا إلى مصاحة امساحة للتأشير 
منها علي الدقد النباتى تبين أن مساحة الأزل 
مترا ذاتهمزت زتوبه المذ كورة ه_ذه 
الفرصة وباعت لأخيبا مود محمد خليفه ٠١١‏ 
مترا علي اعتبار أن مساحة المأزل الكقيقيه 
وم مترا ثم باع ممود هذا و إملي عقبين انل 
بيعا نهائيا للمطعون ضيده نفسه بعقد مسجل 
فى +* من فبرابر سنة م١‏ على أساس أن 
لا يلى عقبين ه١١‏ ط هن ٠8‏ ط هلمحمود 
محمد خليفة و ط من 4 ط ء فليس من 
المقبول عقلا أن يشترك المطعون ضده من 
بائعه بائعا آخر دون أن سبحث فى سند 
ملكيته فيكون قد رضى بالشراء وهو عالم 
بأن ممود خليفه البائع الجديد غير مالك فى 
الواقم ويؤيد هذه الحقيقة نفس البيانات 
الواردة في عقد البيع بالنسية إلى خحصة كل 
4 قَّ القن وهى لا نتفق هع حصته ف المبيع 
غخصة مود خليفه فيه أقل بكثير مما يستحقه 


1١ه‎ 


لو كان يبعه صتديحا أوغير متنازع فيه . 

د وحيث ان اثبات سوء نية المطعون 
ضده عند شرائه من حمودحمد خليفه لاحتاج 
قانونا إلى دليل معين بل هو جائر جميع 
طرق الاثيات القانونية ومنبا القرائن وقد 
تكون هذه وحدها كأفية فيه . 

« وحيث ان الحم الابعداتى الذى أده 
الح المطعون فيه 1خ-_ذا با سبابه قد ذ كر 
فى تلخيصه لوقائع الدعوى أن و الد الطاعتتين 
كأن مدينا لمن يدعى أسم عدس وش ركائه 
وَاْحْد الدائنون إجراءات تزع ملكية المزل 
المملوك له االمحلة الجكبرى باعتبار مساحته 
.م مترا ورسا مزادهعبي الحواجهايلى عقبين 
في ١١‏ من ابر سنة سعرو و و أستلم النزل في 
٠‏ من مأبو سنة جم ؛ بمحضر تسلم و اعقب 
ذلك أن رفعت زنونه #دخليفه زوجةالمدين 
دعوى استحقاق أمام حكة الاسكندرية 
الختلطة قضى .رفضها ابعدائيا واستئنافيا 
وبعدها باع ايلى عقبين امأزل المذكور إلى 
الطاعنعين بعقد أبتدالى فى ١٠١6‏ هن نوفير 
سنة مس١‏ ولا توجه هذا الأخير إلىمصلحة 
المساحة للتأشير علي العقد النباى تبين أن 
مسطح المعزل علي الطبيعة دلخ + مترا 
انتمزت زنوبه هذهالفرصة وباعتإلى أ خيبا 
مود محمد خلفه ٠٠١‏ مترا وهى عبارة عن 
الفرق بين المساحة التى رسا مزادها على ايلى 
عقبين والمساحة الحقيقية فى نظرها وهى 
.وم مترا وبعد ذلك باع إبلى عقبين ومحود 
محمد خليقه معا المعزل جيعه إلىالمطعون ضده 
اعتبار أو] مالكا خمسة عشر قيراطا فيه 
والثانى مالكا تسعة قراريط ء ثم سخر المدين 
ابنتيه الطاعنتين لرفم الدعوى رقم 064 سنة 


|65 


سه مدنى الحلة على والدتهما وأخيها مود 
مد خليفه بطلب تثبيت ملكيتهما إلى ٠٠١١‏ 
مترا التي باعبا مود إلى المطعون ض_دء وقد 
قضى للطاعنتين استثنافيا فى تلك الدعوي 
بتسعة وتسعين مترا ولما علم المطعون ضده 
بصدور هذا الحم رفع عنه اشكالا وقضى 
وقف تنفيده فرفعتالطاعتتان الدعوىالحالية 
الصادر فيها الحم المطعون فيه ضد المطعون 
ضده وو الدتمما وخالهمما طا لبعين الحم بقبوت 
ملكيتهما لامقدار المحكوم به له) نهائيا في 
وجه هدين الآخيرين . 

د وحيث ان عقد البيع الصادر من ايلى 
عقبين وود ممد خليفة ينص على أن من 
الممزل المبييع هو هلاج وأن نصيب مود 
خليفة فيه هو هلاج فقط مع أن حصته 
المبيعة هى تسعة قراريط من أربعة وغشر.ن 
قيراطا على الشيوع فيه . ١‏ 

د وحيث أن استناد الطاعنتين فى اثبات 
سوء نية المطعون ضيده إلى أنه بعد أن تماقد 
مع ايلى عقبين وحده على شراء المزل ثم 
شرك معه بمد ذلك بائعا آخر ثبتت ملكيته 
فق الطروق اقررية سالقة الذحك + وهذا 
البائع الجديد كان قد تلق الملشكية عن أخته 
التى قضى نهائيا باأنها غير مالكل استناد 
الطاعنتين إلى ذلك كان يستأهل هن محكة 
الاستثناف الرد لأنه ليس من الطبيعى أن 
يتعاقد انسان مع آخر على شراء عين معينة 
باعتبارها ملكا له وحده ثم يشرك فى البيع 
بعد ذلك شخصا آخر قبل أن يتحقق هن 
أمى ملكيته . 

2 وحيث انه فضلا عن ذلك فآن الحم 
المطعون فيه يقول ان «ظروف الحال» تدل 


العددان التاسع وللعاشر - السنة السابعة والعشرون 


على أن المطعون ضده كان بعلم أن البائعين له 
ها الى الكان وده دون 'غرعنا 1 اااعامت 
يقول ذلك فى حين أن عقد البيسع الصادر 
لامطعون ضده «نص على أن من المتزل المبيع 
هو هلام ج وأن حصة محمودحمد خليفة فيه 
مى هاج مع أن حصته المبيعة هى تسعة 
قراريط من أربعة وعشرين قيراطا على 
المشاع » وهذا الأمر وهومن ظروف الخال 
فى الدعوى غير طبيعى فى ذاته ويصح أن 
يعتبر قرينة على أن ا مطعون ضده كان يشترى 
شيئا غير واثق هن ملكيته اللبم إلا إذا 
ظهر فى الدعوى مايبرره » وهذًا المبرر 
لا أثر له فيبا . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الحم 
المطعون فيه قد جاء معيبا فى تسبيبه ويتعين 
نقعبه موضوعا. 


( طعن السيدة جليلة عمد أحمد السحلى وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ عبد الفتاح السيد بك ضد تما. عمد أبو السعود 
أفندى وحضر عنه الاستاذ عبد المعطى خيال ائيا عن الاستاة 
عرد فهمى جندية بك رقم 5١‏ منة لاق ) 


د 
0 يناير سنة همعو١‏ 


١س‏ قصرر. 
؟ بل استحقاق التضديئات . 

الممادىء القانونة 

٠‏ إذا كان | الصادر فى 
المعارضة فى حك غيانى قضى برفضها وتأييد 
الحكم المعارض فيه أخذا بأسباب الحكم 
الغيالى وم يزد عليها ولميقم وزنا لما أثلره 


العددان التاسع والعاشر - السئة السابعة والعشرؤن ' 


المعارض فى «سحفة معارضته. خاصا بطلب 
معين . فان الحم فى هذه الحالة يكون معيبا . 

؟ - إنه وإن كانت التضمينات فى حالة 
العجر عن الوفاء العنى تعتبر مستحقة من 
الوقت الذى يظبر فيه لادائ ير المددن عن 
الوفاء إلا أنه إذا لم يظبر هذا العجز للدائن 
تسكون التضمينات مستحقة فى الوقت الذى 
يمتئع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به 
رسميا من قبل الدائن عملا بالقاعدة القانونية 
العامة . 


الكو 

د حيث ان الطاعن ببى طهنه على 
أن المكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وشابه القصور والتخاذل من أوجه 
خمسة . ( الأول ) أن الطاعرن تمسك فى 
معار ضته مخطا الحم المعارض فيه حين 
رفض الحم له مبلغ ؟5 م وه ج مقابل تمن 
العجز الذي وجد فى وزن الرسالة الثانية 
مستندا إلى اقرار المأعون ضده بالعجز أمام 
شهود وقبوله دفع مقا بله ولكن المحكمةلم 
تعن بالرد على دفاعه ولم تبين أسبابا أرفضها 
الوه بالمبلغ المذ كور . (الثانى) اعتبرت 
المحكمة أ نكل ماستحقه الطاعنمنتعويض 
هو فرق المُن فى الصفقة الى اشتراها هن 
أنطون بدره على اعتبار أنها مت لحساب 
الطعورل. ضده هم أن الطاعن تمسك ىق 
معارضبته بعدم صحة هذه الواقعة وباأن البذور 
النى اشتراها من بدره كانت أقل جودة من 
الصنف امتعاقد عليه وذ كر أن أنطون بدره 


بحو 1 

وسار الصفقة مستعدان لتقرير هذه 
الحقاائق ول تعن المحمكمة بالرد على ما تمسك 
به الطاعن . (الثالث) اععد الحم فى تقدير 
التعويض بالوقتالذى قال!زالمتعبد «المطعون 
ضده 6 قد حجر فيه عنالوفاء بتعهده وفى هذا 
خروج على قواعد القانون المدنى المتعلقة 
بالوفاء العينى التى لا تعتبر المتعب_د مقصرا فى 
الوفاء إلا بعد الاعذار ولا تعتبره عاجزا عن 
الوفاء إلا إذا استحال الوفاء بقوة قاهرة 
أو أعلن إلى المتعهد اليه مز عنه . ( الرايع ) 
>سك الطاعن فى معارضته بأن المطعون ضده 
بعد انذاره فى ؟ من ديسمبر سنة ١649‏ 
عر ض عليه «الطاعن» أمام شبود من التتجار 
أن بأخذ مبلغ مائة جتيه علي سبيل التعويض 
فلم يقبل » وهذه واقعة لما أهمية كبري لأن 
معناها اقرار اللطعون ضده بالمسئولية عن 
التقعمير فكان جب على المحكنة أن تقول فيها 
كامتها ولسكنها لمتفعل . ( الحامس ) اعتبرت 
الحكمة المطعو نض .ده عاجزا عن "وريد الباق 
من البضاعة ابتداء من ١7‏ هن سبتمير -نة 
وهو تاريخ توريد آخر رسالة مع أنه 
ليس فى وقائع الدعوى ما بدل على هذا 
المجز ولا يصح اعتبار الامتناع عن الواء 
جزا هذا فضلا عن أن ميعاد التوريد قد 
امتد برضاء الطرفين بدليل بقاء العربون فى 
ذمة المطعونضده بعد الحاسبة على من الرسالة 
الثانية فلا يصح والكهالة هده اعتبار الماعون 
ضده عاجزا عن التوريد الا بعد انذاره 


بالوقاء قى امن دسمير سنة ١١49‏ . 
عن الوجه الأول 
« وحيث ان الحم الغيالى للمسادر من 


١٠١ مه‎ 


كة الاستئناف فى م هن د سمبرسنة ١4‏ 
قضى برفض دعوى الطاعن فيا زاد على امبلغ 
امحكوم به ابتدائيا فلما عارض الطاعن فيه 
أبان فى صحيفة معارضته خطأ الحك المذ كور 
فىقضائه .رفض دعواه بالنسبة الي بلغ م 
وه ج مقابل من العجز فى وزن الرسالة 
الثانية واستند إلى أن المطعون خبده اعترف 
هذا العجز أمام شهود .قرون اعترافه به . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه الصادر 
فى المعارضة قضى برقضها وتأسٍد الحم 
العارض فيه آخذاً بأسباب الحكم الغيابى ولم 
بزد عليها شيئا » وهذه الأآسباب لم تتعرض 
لطلب مقايل العجز فى الوزن فيكون الحم 
المطعون فيه قد رفض دعو الطاعن بالنسبة 
اليه بدون بان أسباب ‏ يككون قد أغفل 
الرد على ما استند اليه الطاعن فى معارضته 
خاصا عدا الطلب وكل هذا لعيب الم 


وستوحب نقضة , 


عن الوجده الثانى 


ووحيث ان الحم الغيابى المؤيد لأنتيابة 
بالحكم المطعون فيه بعد ان ذكر أن المطعون 
ضده لا يصح أن يلتْرم الا بفرق السعر تى 
شهر سبتمير سنة ١4+‏ وهو ما قضمت به 
المحكمة الابتدائية قال ان الك ياحالة 
الدعوى إليالتحقيق يكون والحالة هذه غير 
منتج وجب إلغاؤه واعتبار الدعوى منتهية 
عا حّ به قطعيا . 

د وحيث انه بصرف اانظر حما ذكره 
الحم المذكور بالنسبه إلى الوقت الذي 
بحاسب المطهون ضده علي فرق السعر فيه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعتشرون 


ثما سيجىء الكلام عنه فيا بعد بصرف 
النظرعن ذلك ذان الحم القبيدى قضى باثبات 
أعرن الأول أن صفقة أنطون يدره كانت 
سات الطاعن والآخر أن بزورها 2 
هن نفس الصصمنف المتعاقد عليبا » وهذا الأمر 
الثانى له أهميته لأنه إذا يت أن يزور بدره 
كات من صئف. أقل جودة من الصنف 
المتفق عليه فلا يصح أن محاسب المطعون 
عبدة عل فرق الستهر بالنسبة الببا'خ َاغقال 
الحسك المطعون فيه هذا الأم الجوهرى 
عله مهيبا فى تسبييه . 


عن الأوجه من الثالث إلى الحامس 
روحيث ان هذه الأوجه الثلائة مرتبط 
بعضما ببعض وى متعلقة ببيان الوقت الذى 
حاسب فيه المطعون ضيده على فرق السعر 
على سبيل التعويض بعد عجزه عن الوقاء . 
د وحيث أن الحكم الغيابي سالف الذ كر 
يقول (١‏ ان عدم م البييبع لعدم تسليم 
ابيع لاجيز للمشترى أن ي#خير الوقت الانسب 
لمصلحته لتسديد مقدار التهويض الواجب 
على البائع دفعه بل يجب أن براعى فى مقدار 
التعو يض الوقت الذى تحقق فيه أن المتعاقد 
قد عجز عن تنفيذ تعهده . 
دن وقائع الدعوى أن المسعاأ نف ظبر عجزه 
عن نوريد العنف ابتداء من ا من سيتمير 
سنة 947 ١‏ وهو تاريخ توريد آخر رسالة» . 
روحيث انه وان كانت التضمينات فى 
حالة العجز عن الوؤاء العين تعتبر مستحقة من 
الوقت الذى بظهر فيه للدائن عجز المدين 
عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهبر هذا العجز 


. واته ظاهر 


ش العددان العاسع والعاث, ِ السنة السابعة والعشّرون 


للدائن فكو نال:تضمينات مستحقة من الوقت 
الذى يمتنح فيه المدين عن الوفاء بعد تكليقه 
به راعيا هن قبل الدائن عملا بالقاعدة 
القانونية العامة . 
«ووحيث انه ليس فى وتقائع الدعوى مايدل 

على ظهور عجز الطعون ضده عن الوناء 
بتعهده من اليوم الذى سلم فيه رسالته الثانية 
اقول الحم المطعون فيه » بل ان وتائعبا 
تدل علي غير ذلك فيعاد التوريد المتدق عليه 
فى العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين» ومبلغ 
العررون الذى كان يجب أن مخصم من من 
الرسالة الأخيرة بق فى ذمة المطعون ضسده 
بعد تسلم الرسالة الثائية التى قبض كل “منها 
ولم بصدر من جانب المطمورل ضده أى 
أخبار للطاعن بعجزه عن اهام تتفيذ العقد 
ليبادر إلى تدبير أمره بالذسبة الى المقدارالباق 
الصفقة » فلا يصح والحالة هده اعتبار عجز 
المطعون خيده عن الوفاء ظاهرا إلامن اليوم 
الذى معنع فيه عنه بعد تكليفه به راعيا وهو 
يوم ١6‏ هن ديسمير سنة ١147‏ الذى ينتهى 
به الميعاد المعين فى انذار الطاعن امعان ىق ٠‏ 
من دسمير سئة ١51+‏ إلى المطعون ضده » 
ويكون الح المطعون فيه قد خا لف القانون 
بتعيينه وقت ظبور عجز المطعون ضده عن 
الوقاء ببوم “ا؟ من سبتمير سنة 1515 . 

و وحيث انه لما سيق بيانه بتعين نقضص 
الحم المطعون فيه موضوعا . 

( طر._ الحاج هبد المال خليل مطاوع رحضر عنه 
الاستاذ عبد الممطى خبال ضد الحاج منصور سليم ولم يضر 
أحه عدرتم مم سنة وا ق) 


[فة 


ه؟ ينار سئة ١446‏ 

س7 الاباف . حك قطعى ا 
؟ ‏ امحاد الخصوم فى الدعوتين , 
ع ب اتاد ال موضوع . 
ع ب التناقض بين الاحكام , والمادة ١١‏ سر انون 

النقض . 

المنادىء القائونية 

و - إذا ألغت محكمة الاستتتاف حا 
صادرا من حكمة أول درجة قاضيا بالإيجحار 
واوقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى 
دعوى أخرى قامة بين الخصوم أنفسهم 
يتوقف علها استحقاق أو عدم استحقاق 
المدعى لما يطالب به المدعى علبهم . فان هذا 
السك » القاضى بالإلغاء وبالإيقاف يعشير 
حك قطعيا فى هذا الخصوص مرن ناحية 
الإلغاء قابلا للطعن عليه بالنقض . 

؟ - إذا كان الطاعنون والمطعون 
ضدمم م أنفسهم الخصوم فى الدعوتين 
الاصليتين . فان إدخال آخرين فى دعوى 


الضمان التبعيه لا تؤثر فى اتحاد الخصوم فى 


الدعوى الاصلية الآخيرة والدعوى الآولى . 

٠‏ إذا كان الموضوع فى الدعويين 
هو مقابل انتفاع المطعون ضدمم بالعين 
المطالب بريعبا . فلا يؤثر فى هذا الاتحاد 
اختلاف مده الانتفاع ما دامت بد المطعون 
ضدمم مستمرة على الارض . 


؛ ‏ السكر بوقف الدعوى لا يصلح 


اذأ 


محلا الطعن القائم على المادة ١١‏ من قانون 


إنشاء محكمة النقض . إذ هى لا تجيز الطعن 
إلافى الأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى 
على خلاف ما قضى به نهائيا من قبل . فاذا 
كان الحكم المطعون فيه لم يفصل بعد فى 
موضوع الدعوى وإنما قال للأسباب الى 
أوردها أنه لا بمكن الفصل فيه إلا بعد 
الفصل فى دعوى أخرى رفعت بعد صدور 
الحكم النهانى السابق ويدور النزاع فيها حول 
معرفة صاحب الحق فى الاتفاع بالعين 
المطانب بريعبا ليتبين معه هل كان أىالطر فين 
على حق . أم لا . فان هذا لا يعتير حكا 
فاصلا فى الموضوع . 

امار 

دوهن حيث ان المطعون ضدثم وورثة 
السيدة عميه بدفعون يعدم جواز الطعن . 
أولا ‏ لأن الحكم المطعون فيه ليس حكما 
قطعياإذ هو لميفصل فى أىنزاع موضوعى 
فى اللاعوى وإنما أوقف الفصل فيها لين 
الفصل في دعوى أخرى تأئمة بين الخصوم 
أنفسهم توقف عاله استحقاق أو عسلام 
استتحقا قالطاعنين لمايطا لبون المطعونضمدم . 
وثانيا ‏ لاختلاف الموضوع في الدعوى رقم 
ااسنة هماو١؟‏ مستأنف أسيوط عنه اق 
الدعوى اسم سنة ١944+‏ مستأنف أسيوط 
إذ أن المدة المطالب ريعها ليست واحدة 
فهما . وثالئا - لاختلاف الحصوم فى 
الدعويين إذ أن ورئة السيدة مبه ال#تصمين 
فى الدعوى الأخية لم يكونوا خصوما 
فى الدعوى الأولى . 
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و وحيث ان هذا الدفع مردود . أولا - 
3 الحكم المطعون فيه إذ ألمى الى 
المستأ نف القاضى بالزام مورث المطعورنف 
صدمم بأن يد قم لاطاء:ين مبلخ 1م 
و.وج ‏ يكون حكا قطعيا فى هذا 
الخصوص ومن ثم فهو قابل للطعن عليه 
بطريق النقض . وثانياا ‏ بأن الطاعنين 
والمطعون ضيدثم كانوا ثم أنفسهم الحصوم 
في الدعو بين الأصليتين ودخول ورثة السيدة 
مه قى إحداها فى دعوى الضمان التبعية 
لابؤئر ف اتحاد الخصوم ف الدعوى الأصصلية 
الأخيرة والدعوة الأولى . وثالئا ‏ بأن 
الموضوع فى الدعويين اللذ كورتين واحد 
وهو مقابل انتفاع المطعون سدم بالعين 
المطالب ريعها ولا يؤثر فى ذلك الامحصاد 
اختللاف قد إلا تفاع ها دامت بد المطعون 
ضدهم مستمرة على الأرض . 

« ومن حيث ان الطعن قد استوفى شكله 
القانوى . 

د وحيث ان هذا الطعن مقام على السادة 
١١‏ هن قانون انشاء حكة النقض والابرام 
ويتحصل فى أن اله المطعون فيه قد جاء 
على خلاف حك سابق بين الخصوم أنفسهم 
حائز لقوة الثىء امحكوم به وهو الحم 
الصادر من حكة أسيوط الابتدائية فى ه 
من دسمميرسنة مم١‏ فى الدعوي رقم ١1/٠١‏ 
وف بيان ذلك ول 
الطاعنون أن هذا الحكم السابق قضى بأن 
مورث المطعون ضصدثم ملزم قبسل مورئة 
الطاعنين بأن يدفع لما مقابل انتفاعه بالعين 
لا باعتباره مستا جرابل باعتبارة غاصبا بعد 


ستة ومو ١‏ مستا نف . 


الاق 
تعاس ع وسوس مسمس جب جل 1 


أن انتهت هدة عقد الامجار وم جدد »ولكن 
الحم الطعون فيه قضي بعدم وجود أية 
رابطة بين المؤجرة والمستأجر سواء أكان 
مصدرها الامجار أم الاغتصاب فيكو ن ما لفا 
لاحك السابق المذكور قابلا للطعن عليه 
بطريق التقض لاتحاد الحصوم والسبب 
والموضوع ف الدعوبين . ويضيف الطاعنون 
إلي ذلك أن الحم قد شابه التناقض فانه قد 
تعرض لموضوع الدعوى وأالغى الحم 
المستأ نف الصادر فيها ثم قضى أيضا بوقفها ٠‏ 

«ووحيث ان الحم المطعون فيه ذو شطربن 
الأول ٠‏ إلغاء الحم المسأنف . والآخر » 
وقف الفصل فى الدعوى . 

د وحيث ان المحكمة بنت قضاءها بالفاء 
الحم المسةأنف على أن هذا الحم أسس على 
اعتيار عقد الايجار المؤرخ فى ٠١‏ من دسمبر 
سنة م99١1‏ قد لدد بالرضاء الضمى بعد 
انتهاء هدته فى حين أن ممحكمة أسيوط 
الاستثنافية قضت ف الدعوى رقم 11١‏ سنة 
وسو المرفوعة بين الخصوم أنفسهم بأنه لم 
بتجده وحكرها ذلك قد حاز قوة الثّىء 
الحكوم به . وهذا من امحكة سديد فانه مق 
كان قد فصل نهائيا بين الحصوم بأن عقد 
الابجار قد انتبى دون مجحدد ثم حاز هذا 
الحم قوة الثىء المحكوم به فان الحم 
المستأ نف يكون والحالة هذه خاطئا متوجبا 
للالغاء » والحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك 
يكون قد احترم الحم السابق الذى حازقوة 
الثىء اكوم به ول مخالفه . أما الحم 
بوقف الدعوى قلا يصلح حلا للطعن القام 
على المأدة ١١‏ من قانون انشاء هذه الحكة 
إذ هى لاتجيز الطعن إلا فى الأحكام الفاصلة 
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فقا 


فى موضوع الدعوى على خلاف ما قضى به 
نجائيا من قبل:: والحم المطعون فيه فصل 
بعد في مو ضوع الدعوى » وانما قال للاسياب 
التى أوردها أنه لا بمكن الفصل فيه إلابعد 
الفصل فى الدعوى رقم ١6‏ سنة »م١‏ مدلى 
ديروط القائمة بين الطاعنين وورئة السيدة 
كبة والى رفعت بعد صدور الحم النهائى 
السابق وبدور التزاع فيا حول هعرفة 
صاحب الحق فى الاقفاع بالعين المطالب 
بربعها ليبين منه هل كان ورثة السيدة عبة 
على حق عندما استرجعوها منالطاعنين بناء 
على ما بدعونه من تفاسخ ق البدل ثم 
آجروها مورث المطعون ضدمم أم كانوا 
مخطئين . وأما القول بالتناقض فلا يقبل من 
الطاعنين اثارته عن الحم المطعون فيه لأنه 
صادر هن محكمة ابتدائية وشروط قبول 
الطعن بطريق انقض فى أحكام الممام 
الابتدائية غير متوافرة . 

( طمن عبد الجيد سيف هر بك عن نفسه وبصفته 
وحضر عن الاول الاستاذ عبد المعطى خبال نائيا عن الاسئاذ 
عبد الفتاح السيد بك ضد فهيم فرج افندى الحامى وآخر ين 
وحضر عنم الاستاذ فيليب يفاره رقم ١86‏ مئة و١‏ اق 
ه بالميئة السابقة, ) 


فى 
أول فيراير سئة م6١‏ 

ابيع الصادر من المور ث إلى بعض ورلته . 

المبدأ القانوفى 

أسست محكمة الاستئناف قضاءها فى 
نذاع على عقدى بيع بأنهما ليسا الاوصيه 
على ما يأنى : 

الل 


١5+ 


١‏ - إن العقدين صدرا منالمورث إلى | عن نفسه ‏ وعن دعوى الشفعة أن 


زوجته الثانية وإلىجميع أولاده منها ونص فى 
العقدين على ان الببع حصل للمشترين حسب 
أنصبتهم الشرعية . 

سا[ النقدن سراق ازوف فق 
سنة 1981 سس وبرة ١‏ وذكرفهماأن الزوجة 
هى التى قامت بدفع الوْن نقدا فى حين أنها 
قررت فى محضر حصر التركة أن لما دينا فى 
ذمة المورث قدره ..+ جنا . 

٠‏ ب إله تقدم طلب بالحجر على 
الودف ق حال انه فاأجاكن كيه 
الاختوو ابد أنه ل يتصرف ف ثىء من 
متلكاته . وذلك حضور بعض المشترين . 

و إن الزوجة (وهى مشترية) أقامت 
دعوى نفقة على زوجبا بعد البيع وذكرت 
ضن متلكات زوجبا بعض ما تصرف فيه . 

قالت محكمة النقض » إنه يتين لما أن 
العقدين قد سجلا قبل وفاة المورث وأنهما 
صر نحان فى العليك المنجز . ونص فهما على 
أن المشتر ين وضدوا اليد على المبيع وأن لهم 
حق التصرفإفيه بصفتهم مالكين والتزموا 
بدفع الضرائب وأقرالبائع بقبض القن والتزم 
بضمان خاوالمبيع منجميع الرهون والحقوق 
المت هذا اخويه المإورزات الك أقاميت 
محكمة الاستئناف علا الحكم لا تفيد الوصية 
وردت على أن إجابة المورث فى استجواب 
امجلس الحسى .لا يمكن أن بهدم ما نص عليه 
فيعقود القليك فقد يكون هذا الإفرار دفاعا 
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الروجة أرادت أن تبالغ فى أموال زوجبا 
بقصد الوصول إلى القضاء بنفقة كبيرة فضلا 
عن عدم تحرى الحكم عن واقعة وضع اليد . 


اممو 

د من حيت ان تما ينماه الطاعنون على 
ال المطعون فيه أن محكة الاستثناف 
أخطأت فى تكييف عقدى البيع » إذ 
اعتيرتهما وصية حالة كونهما يشهدان فى 
غير ابس ولا خموض بأن البائع قد ملك 
زوجته وأولاده القانية المرزوقين له منها 
وفيهم بناته السبع القاصرات القسدر الوارد 
بالعقدين المذ كور ين عن طريق البيع وأجاز 
لهم التصرف فيه باعتبارمم المالكين دونه من 
تارم صدورهما مع التزاههما بدفع الضر اب 
من التار بخ ال كور وفعلت ذلك بدعوى 
ما استخلصته منهما ومن ساثر الأوراق هن 
أممنا مما ذّكر فيهما لم يدفع و أن المتنصود هنهم 
إما هو جرد تمييز من صدر لهم على المطعون 
ضدء ء مع أنه حتى إذا جاز استخلاص أن 
المشترين لم يكو نوا فى حالة ممكنهم هن دفع 
ان وأن المن لم يذكر إلا بصيفة صورية » 
كا ادعى المطعون ضبده » فآزالعقدين يفيدان 
فى الحقيقة تبرعا منجزا » أى هبة فى صورة 
عة د بيع » وهما هذه الصورة يكونان 
صحيجين وان كان قد قصد بهما الايثار . 

« ومن حيث ان ممكة الاستكناف قد 
أنسست قضاءها بأن العقدين ليسا إلا وصية 
على مايانى: - 

أولا ‏ أن العقدين صدرا من اللمورث 
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إلى زو جحه الثانية (ومى غير أم المطعون 


ضده ) و إلى جميع أولاده من تلك الزوجة » 
وأنه جاء فى أحد العقدين أن البييع حمل 
للمشترين محسب أنصبتهم الشرعية . 

ثانيا ‏ أن العقدين قد صدرا من المورث 
فى سنة م١‏ و مم١‏ وقد ذ كر فيبما أن 
الزوجة ى التى قامت بدفع امن نقدا فى جين 
أن هذه الزوجة ادعت فى محضرحصرالاركة 
وجود دين لا فى ذمة الاررث قيمته ٠.م‏ ج 
مقضى سند نارحه سنة 9و1 ء أى قبل 
تاريخ العقدين » ولوصح وجود من حقيق 
دفهه الزوجة فورا كا جاء في العقدين 
لكانت خصمته من دينها السالف الذكر. 

ثالثا ‏ أنه تقدمطلب بالحجرعلى المورث 
فى حال حياته فتقرر استجوابه شخصيا» 
فذكر فى محضر جلسة الجلس الحسى يوم 
عن أوشبر سنة موا أى بعد التصرف 
الأول الصادر منه إلى الطاعنين فى المتزلين 
أنه لم صرف فى شىء من ممتلكاته » وقد 
كان الطاعن الأول حاضرا قى تلك الجلسة 
بصفته و كيلا عن والده » وهذه الأقوال 
تقطع فى أن الوالد وابنه لم يكونا يفرضان 
أن ملكية الأب قد انتقات مه » مع أن 
العقد الحاص ببيع امن لين كان قد حرر قبل 
ذلك بسنة ونصف سنئة و كان هذا الابن من 
بين المشرين . ْ 

رابعا ‏ أن الزوجة ( الطاعنة الرابعة ) 
أنامت على زوجها دعوى نفقة فى لم١‏ من 
فبراير سنة 5م؟١‏ وذكرت فى #يفتها 
متلكات زوجبا و كان من بينها سوق موى 
مع أن هذا السوق كان من صمن املك المبيع 


دسو مما يدل على أن الزوجة لم تكن تعتبر 
أن ما ورد فى العقد قد خرج من ملكية 
زوجبا. 

وبناء على ذلك قالت الحكمة وارنتف 
المستفاد من مموع هذه الدلائل أن العقدين 
المطعون فيهما لم يدفع فيهما تمن ولم يقصد 
بتحريرها نقل ملكية النازل والأطيان 
الواردة-هماهن المورثلزوجته وأولاده منها 
بلنحررا بقصد مز تلك الزروجة وأولادها 
دون اقي الورئة عند اتقضاء أجل المورث 
وتوزيع التوكة وهذا يقطع فى أن العقدين ها 
فى حقيقتهما مخفيان وصية وهى لا نسري 
فى حق المستأ نف ( المطعون ضده ) إلا إذا 
أجازها ». 

« ومن حيث انه بالرجوع إل العقدين 
نين أنهما حررا بين جد أفندى صادق 
السيد ( مورث طرق الخصومة ) وبين ابنه 
ممد أفندى أحد صادق وزوجعه الست تفيده 
ابراهم عبد الله التى اشترت لنفسبا وليئاها 
القاصرات حكمت وزيتب وعزيزه وآبيهه 
وعصمت وفوزية وفايزة بنات أحمد أفندى 
صادق السيد مالها حاص و تنازلت لمن عن 
القن الذى سيد فع عنبن . وأن العقد الأول 
صادر ببيع منزلين وتارخه ٠؟‏ من ابريل 
سنة عم ؟ ومسجل فى 4 من دولية منة 
4و١‏ وقد جاء فيه أن أحمد أفندى صادق 
الببيد باع إلى ممد أفندى أحمد صادق محق 
النصف فىمنزل قسم الما وق ١١‏ سويط 
من أصل »؟ ط فى منزل ناحية الحشة و إلي 
الست تفيدة حق الربع فى. مزل قسم الحكا 


حل 


وسط من أصل :مط فى منزل ناحية الحشة 
و إلى القاصرات حق الربع فى منزل الحكا 
وبق مس وواط من 6ط فى مزل 
تاحيد أطهة أنضية متشاوية يتين .أن 
هذا البيع : ظير.٠؟‏ ج من ذلك “واج تمن 
منزل قسم الك و اج تمن منزل ناحية 
الحشة وأن جميع الوّن دفع منالمشترين فورا 
ليد ليام الذى يقر بتسامه وتقرر الست 
تفيدة أن مبلغ لاه م والا ج قيمة حصة 
القاصرات فى المنْزلين المبيعين المدفوع منها 
عنهن قد تناز لت هن عنه فأراين مناه . 
والمقد المان ى صادر ببيع ٠+‏ س واط داف 
بناحية الحشة مما عليها من المبانى والسور 

الحديد والأخشاب المقامة على هذا المسطح 
وتارنحه ه هن نو فبرسنة مم١‏ ومسجل فى 
من نوشير سنة مم9١‏ وقد جاء فيه أن 
البائع باع للمشترين ما باعه لهم سحب 
الأنصبة الشرعية . وأنهذا البوم نظيرمهم 
و4 ١٠ج‏ باعتبار من الفدان الواحد ٠٠١‏ ج 
لعن جميعه نقدا ليد البائعم وأقر 
بالتسليم باعتبار المبيع للمشترى الأول د 
أفندى بابس و 4ط بشمن قدره ««سم و .لاج 
والمبيع للست :فيده عن تفسيا اس وعا ل 


وقل ده 


بثمن قدره 54 م وماج والمبيع إلى القصر 
بالتساوى بينبن ١س‏ و7١‏ ط بثمن قدره 
بالاام الاج وقد دفم المشترى الأول عن 
نفسه ودفعت الست المشتردة الثا نية عن نفسها 
وعن بناتها القصر وتنازلت لمن عما دفعته 
عنهن تنا زلا باتا لار جوع فيه .وجاء بالعقديين 
أنالبائع يضمن خلو العقاراتالمبيعة هن جميع 
الرهون والهقوقالعينية وأنالمشترين أقروا 
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يأنهم وضعوا يدجم على العقارات المبيعة بعد 
المعادئة والتحقق منها ولذا أصببح لم حق 
التصرف فيها بصفتهم مالمكين لحا مع الزاههم 
بدفع الضرائب المقررة عايها ابتداء من 
تار يس المقد . 
«ووهن حيث انه ببين من ذلك أرت : 

العقدين قد سجلا قبل وفاة المورث وأنهما 
صر ان فى المليك المنجز . فقد نص فيبما 
على أن المشترين وضعوا اليد على ابيع وعلى 
أن لهم حق التصرف فيه يصفتهم ماللكن له 
وعلى التزامهم بدفع الضرائب عنه وعلىاقرار 
ابائع بقيض الُن والتزامه بضمان خلو المبيع 
من جميم الرهون والهقوق العينية . 

و دهن حيث ان الاعتيارات الى استندت 
إإمها ممكة الاستئئاف فى الجزم بأن قصد 
الموزث فن هذن المقدن كاق الوضية لاوز 
ذلك » فان كل ما استندت اليه للاستدلال 
على عدم انتقال املك قبل ونة المورث هو : 
أولا ‏ وذلك بالنسية إلى العقد الأول فقط 
.. اجاب المورث أمام اجلس الحسى فىدعوى 
توقيم الحجر عليه بأنه لم يتصرف فى شىء 
من أملاكهء وهذا وحده لايمكن أن مهدم 
ما نص عليه في ذلك العقد فا ارتبط به 
المورث » إذ قد يكون المورث أراد هذا 
القول الدفاع عن موقفه فى دعوي حجر 
يعمل على الهروج منها سليا . على أن المحم 
حين استند إلي ذلك لم بين كيف ينال هذا 
القول هن العقد الأول وقد كان مسجلا 
وقتئذ » وكيف خنى أمر هذا العقد المسجل 
على طالب الحجر فسكت ولم مجابه به : 
وثانيا ‏ وذلك بالفسية إلى العقد الآخر ‏ 
أن الزوجة ذكرت فى حيفة دعوى النفقة 
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التى رفعتها على المورث قبل وذته » والتى 
لبس فى الأوراق مايدل على أنبا سارت 
فيها حدق اللهاية » ذكرت أنه بملك فما ملك 
ينوا وميا نمم أن هذا التق .دغل يمن 
الأرض المبيعة لما ولسائر الطاعنين يذلك 
العقد . وهذا الذي قاله الحم لابنوض دليلا 
على أن التصرف الصادر إلا و إلى أولادها 
لم يكن منجزا لصدوره ها وحدها دون 
من اشتروا معبا ولما هو وارد أيضا فى 
حيفة دعواها من أن المدعى عليه فيها 
اللورث ) كآن علك ثلاثين فدانا فى حين 
أن أحدا من الحصوم لابنازع فى أنه لم يكن 
علك إلا أحد عشر فدانا » مما محتمل أها لم 
تذكر ذلك إلا على سبيل المغالاة فى ملكية 
الزوج الذى تطاابه بالنفقة بقصد الوصول 
إلى القضاء لها بأكر نفقة ممكنة . أما باقي 
ماساقته المحكة فلا يؤدي إلا إلى أرنتف 
التصرف كان تبرعا » وهذا لايكنى لاعتباره 
وصية . هذا ولقد أغفلت المحمكة التحدث 
عن أثم ما كان يجب التحدث عنه فى واقعة 
الدعوى لتعرف <قيقة التصرف » ألا وهو 
وضع اليد ء م أنها أغفلت التحدث عن 
الآثار المترتبة على تسجيل العقدين وعن 
إرادة المورث الظاهرة فى نقل المللكية إلى 
المقصرف إليهم فى حياته . 
وومن حيث انه بناء على ذلك يكون الحم 
قد شابه القصور فيتعين :مضه دون حاجة 
ابحث باقي أوجه الطعن . 
( طمن عند أحند صادق عن له و بصفته وحضر عنيم 
الاستاذ ممد حامد فبمى ضد السيه أحد صادق الخشاوى 
وحضر عنه الاستاة عمد رحى رقم 40 سنة 94 ق ا« بالميئة 
الائة » ) 
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أول فبراير سنة ه44١‏ 
شفمة . تلاصن , 


المدأ القانوق 

المصرف الفاصل بين جارين لا يعد 
مائعا من التلاصق إلا إذا كان غير ماوك 
هما" 


الممكيو 
. و حيث ان الطعن بى على ثلانة أسباب : 
م وحيث أن السبب الأول بتحميل فى 
أن الطمواق ضدها حن طليك أخل الأرهطن 
المبيعة بالشفعة عر ضيبت المّن عرض هساومة 
مهما «ذيذبا والحكة اعتبرت هذا العرض 
كرحا خلانا للقانون الذى بوجب أن يكون 
العرض جديا . 
«وحيث انه لما كان الثابت بالمكم 
المطعون فيه و بصحيفة الدعوى أن المطعون 
ضدها طلبت الأخذ بالشفعة مقابل الن 
الحقيق بحسب تقديرها وهو مبلغ ١١6‏ ج 
أو ما بظهر أنه القن الحقيتي بالغا ما بلغ . 
ولما كان عرض العن على هذا الحو يعتبر 
عرضًا جديا وليس فيه ما يدل على الرغية فى 
المساومة ولكنه استمل للحق المخول تانونا 
للشفيع فى إثبات حقيقة لمن . فان المحكنة إذ 
اعتبرت هذا المر ض صحيحا لا تكون خالفت 
القانون . 
« وحيث ان السبب الثانى «تحعمل فى أن 
الطاعن قد سك أمام الحكنة بكوله من' 


كك) 


الشفءاء لأنه محد الأرض موضوع الشفعة من 
الجبتين الشرقية والقبلية واستند إلى الحربطة 
امقدمة هن الخبير ويقول أنه دبين من مجرد 
اانظر إلمها أن الحد الشرقي للا رض المبيعة 
بعضه الأقل ملك الحكومة وبعضه الأكثر 
ملك الطاعن وأن حدها القبلى جميعه ملك 
الطاعن فالحك المطعون فيه إذ جارى الخبير 
فى قوله الحاطى" بأن الطاعن لا محدها إلا 
من الجبة القبلية فقط يكون قد جاء مالقا 
للثابت عسدندات الدعوى . 

« وحيث ان الح قد تعرض لما بثيره 
الطاعن وتال في ذلك دأنه تين للمحكة 
من تقرير الخبير ومن الاطلاع على الحريطة 
المقدمة منه أن هذا الذى يقوله المدعى عليه 
الثانى ( الطاعن ) هن مجاورته من حدين غير 
صصح وظاهر أن مجاورة المدعى عليه الثانى 
للارضالمشفوع فمها هى من حد واحد وهو 
الحد القبلى فقط و كون هذا الحد عبارة عن 
خط منكسر لا يصيره حدين إذ أن الحدين 
البدرى والغربى هما أطيان الدعية والحد 
الشرق مصرف م هو ظاهر هن الحريطة فلم 
ببق سوى الحد القبلى وهو أطيان المدعى 
عليه الثاتى أما فما يخقص بالمصارف والمراوى 
الخاصة بأطيان المدعى عليه المذكور فعهى 
ليست مشتركة مع الأطيان المشفوع فيها » . 

ووحيث انه وإنكانتالخريطة المقدمة 
من الخبير إلى ممكة الموضوع والتي اعتمدت 
علمها فى قضاءما والتى يعتمد الطاءن أيضا 
علمها فى طعته لم تقدم إلى هذه المحكة انه 
يظبر من الاطلاع على الخريطة المقدمة من 
الطاعن نفسه أن المحكة لم تخطىء فيا 
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استخلصته ويكون سبب الطعن على غير 
أساس . 

« وحيث ان السبب الثالك هحصل في 
أرث الطاعن دفع فى مذاكرته أمام محكلة 
الاستئئاق دعوى المطعون ضدها الأولىبأن 
أرضها على خلاف زعمها لا تلاصق الأرض 
المشفوعة من حدها الشرقي لوجود مصرف 
فاصل ببنه) محد الأرض المشفوعة هن 
الشرق والأرض الشفية من الغرب وأن ذلك 
المصرف ثابت بتقر برا بير وبالحريطة المقدمة 
منه ‏ وعدم ذاكره فى التحديد الوارد فى 
عقود تمليك الأرضين لم يكن إلا من باب 
الاختصار ولاينق وجوده فى الواقم وحقيقة 
الخال . ولكن المحكنة جارت المطعونضدها 
الأولى فى ادعاء الملاصقة من جبتين دون أن 
ترد على دفاع الطاعن . 

« وحيث ان الحم الابعدالى المؤيد 
لأسبابه بالحم المطعون فيه إذ اعتبر المطعون 
ضدها الأولي جارة ملاصقة من جهتين 
للارض المشفوعة استناد إلى قول الخبير 
بذلك وإلى أن الطاعن سلم به فى مذ كرته 
وإى أن احبير بنى قوله على ما تبين له من 
المعاينة ومن تطبيق عقود العليك ومن 
التحديد الوارد فى تلك العقود سواء الخاصة 
بالأرض الشفيعة و الخاصة بالأرض المشفوءة 
الثابت به أنالأرض الأولى نحد الأخرىمن 
الجبتين البحرءة والغرببة ‏ ولما كان المصرف 
الفاصل بين خارين لا يعد مانها من التلاصق 
إلا إذاكان غير ثملوك لهراء ولا كان المستفاد 
هن ذلك الذى استند إليه الحكم أن المصرف 
المذ كور بوجه الطعن ليس ملو كا لشخص 
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آخر غير صاحى هانين الأرضين » ولا كان 
الطاعن لم يدع خلاف ذلك أمام محكمة 
الموضوع ولا أمام هذه المحكمة فان الم 
المطعون فيه إذ اعتبر والحالة هذه أن المطعون 
ضدها الأو لى جارة ملاصقة بكو زساما ولا 
يضيره أنه لم برد صراحة على دفاع الطاعن ذان 
الأسبابالتى أقام عليها هذا الاعتبار متضمنة 
دذاتها الرد عليه . 

( طعرن. أسعد ميشيل أرقش وحضر عنه الاستاذ 
عيد الفتاح الميد بك ضد السيدة بيبات تمد زبيدة وآخر 
وحضر عن الاولى الاتاذ ثوفيق سيدهم ولم بحضر آحد 
عن الثاتى رقم و منة ١+‏ ق « الهيئة السابقة » ) 


ار 
أول فيرابر سنة مو 


دهرى القرزمة 5 عذم إدغال كل البائمين فى الدعرى , 


بطلان . استحقاق العقّار المشفوع 5 

المبدأ القانونى 

لامحل فى تطيق المادة ١١‏ من قانون 
الشفعة لاستقصاء ملكية الارض المشفوع 
فها لمعرفة بائعبا إذ نص المادة المذكور لا 
يتطلب غير رفع الدعوى على البائع الظاهر 
فى العقد بلا نظر إلى كونه مالكا أو غير 
مالك . يؤدى ذلك ما نصت عله المادة ١١‏ 
من القانون المذ كورمن حاول الشفيع بالنسبة 


إلى البائع حل المشفوع فيه فى جميع ما كان له : 


أو عليه من الحةوق - فاذا ظبر بعد الاخذ 
بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير 
فليس الشفيع أن برجع إلا على البائع 


باذ . ؤ: 


وما نصت عليه المادة ١4‏ من وجوب إعلان 
الرغبة فى الشفعة إلى البائع والمشترى . 
الولو 

د حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
الأول من الحكين المطعون فيهما أنه إذ 
رفض الدفم سقوط الحق في الشفعة لعدم 
ادخال كل البائعين فى الدعوى قد خالف 
المادة ١6‏ من قانون الشفعة . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قد ببى 
رفضه الدفع سقوط دق المطعون ضدها 
فى الشفعة على ما ورد قى البند الثالث هن عقد 
البيع من أن ملكية القطعة المشفوع فيها قد 
آات إلى الد كتور عمد بك فريد باليدل من 
الشيخ عبد السلام #حاوى بعقد بدل تارحه 
م١‏ هن ديسمير سنة ١941‏ وعلي ما ورد فى 
عقد البدل المذكور من أن ماكية هذه 
الأرض قد 1آات إلى الدكتور فرد وحده 
دوق غيره :. 

« وحيث أن استقصاء حم المطعون 
فيه ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها 
هو أمر لا محل له فى تطبيق المادة ه٠١‏ من 
قاون الشفعة الى لا تتطلب غير رفع الدعوي 
علي البائع الظاهر في العقد بلا نظر إلى كوئه 
مالك أو غير مالكيوٌ بد ذلك مانصت عليه المادة 
م١‏ من القانون المذ كور من <لول الشفييع 
بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه فى جسم 
ما كاز له وعلره من الحقوق #اذا ظبر بعد 
الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق 
للغير فايس للشفيع أن يرججع إلا على البائع 
وها نصت عليه المادة 14 منه من وججوف 


١١ لمة‎ 


العددان القاسع والعاشر -- السنة السابمة والعشروئ 


اعلان الرغبة فى الشفعة إلى البائع و المشترى 

« وحيث انه بالرجوع إلى عقد الببمع 
الصادر إلى الطاعن يبين أن البائعين فيه ثم 
الدكتور عمد بك فريد وأخوته ووالدمهم 


د وحيث ان موضوع الدعوى صالح 
للحم . 

د وحوث ان المادة ١6‏ من قانون الشفعة 
تنص على سقوط الجق فى الشفعة إذا لم ترفم 


وأنالمبيع فيه عدة قطعمنها القطءة المشفوع | الدعوى على البانع و المشترى . 


فيبا ولم صصص قف العقد باع معين لكل قطعة 
بل م8 قيه ارك البييع صادر من ايع 
بطريق التضاهمن والتافل كشخص واحد 
و بكفل الضمانا تالفعلية والقانونية وبطريق 
المشاع ينهم كل متهم سب لصدية الشرعى 
وأنالأرض|أبيعة دفقة واحددة حمل بسضها 
على بعص بدن اجالى قدره ة؟ة جح دقع 
اليهم جميها . 

د وحيث ان هده العبارات لصح أن 
فريد ومن معه من غير مخصيص أو تعيين 
وايس لما ورد فى عقد البيع بعك ذلك فى 
بيان مصادر ليك البائعين من أن الد كتور 
فريد هو امالك لاقطعة المشفوعة أو ما ورد 
فى عقب البدل الصادر اليه من الشييخ 
عد السلام شعداوى ما نصح أن دكون 
استدراكا قيقة الواقع وهي صدور البيع 
من ليخ .. 

روحيث ان الجسم المطمون فيه إذ 
اعتبر الد كتتور ورند بائععا واحده القطعة 
المشفوعة بناء على ما ظبر له من أنه مالكبا 
الوحيد ورتب على ذلك ححة دعوى الشفعة 
إذ فعل دلك يكون قد أخطأ فى تفسير 
شروط عقد البيع وفى تطبيق القانون 
ودتعين نقغبه . 


| « وحمث ان المشترى الحق فى السك 


مهدا السقوط وقد دقعم ده أهام المحكمة 
و وحيث ان المطعون ضدقما م برفعا 
دعوى الشفعة على جميعالبائعين فيتهين الحم 
سقوط حقهها فق الشفعة . 
2 وعدبتث انه إيه عل بعك ذلاىك للكلام 
| ق الحم الثابي المطعون فيه لأنه يعتبر ساقطا 
من نفسه بسقوط الق فى الشفعة . 
| عبد الفتاح اليد بك ضد أحمد عمد إبراهيم اللبردى وآخر 
و-«ضر عن الارل الاستاذ شحمد حسن نائيأ عن الاستان جمد 
شعي ارتم ٠١‏ دغة ولاق « /الحيئة الابقة » ) 


ا 
م فبراير سنة ه46١‏ 
استرداد العين الميمة وقائيا . 
المدأ القانوف 
إنه وإن كان الاسترداد بحسب اللاصل 
لابقع إلا على الببعما هو إلا أن الفقرة الثانية 
من المادة +ع" مدق قد اسئثنت الحالة التى 
تكون فها دعوى الاسترداد مقامة على 
ورقة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة ينهم 
أو المفروزة التى بملكبا كل منهم . وصذا 


4 


. العددان التاسع والقاشز# السنة:الشابعة والمشروق: 


لطن 


لا يصح القول ممه بأن توجيه العرض 
أو الدعوى إلى بعض الوّرئة يعتبر توجبها 
إلى الباقين ومتى كان للبائع عند وفاة المشترى 
أن يخرىء دعوى الاسترداد عطالبة بعض 
الورثة دون الآخرين فلا بجوز بعد ذلك 
القولت 1 نا شوك الدعوي ألتما موعرة 
21 جميع الورثة . 


ا مر 

دهن حيث أن الطاعنة بنت طعنها على 
ثلاثةأوجه . الأول مخاافة الحم المطعون 
فيه المادة ١5‏ من القاون المدني 5 والثابى 
خطؤه فى تطبيق أحكام الوكالة . والثالت 
قصوره فى التسبيب . وفى بان الوجهين 
الأول والثاني تقول الطاعنة أن محكمة 
الاستئناف 4 تععبر احراءات الاسترداد 
صحيحة إلا بالنسبة إلى البالغين من ورئة 
المشترى عقولة أن الطاعنة لم تيد رغيتها فى 
الاسترداد إلا بالنسرة إلى حصة القصر 
استنادا إلى الطلب المقدم منها إلى املس 
الحسى فى أول نوفير سنة ومو مع أنها 
كانت تعلم أن مشر ورقة ارين عن 
الوصية وأولادها القصر ونحت تأثير هدا 
الاعتقاد الذى كانت فيه حسةة اانية اقتصرت 
فى تواجمه الرغبة فى الاسترداد إلى القصر 
والوصنة فقط . وعقيتالطاعنة على ذلك بأن 
المادة بهد ١‏ من القانون المدى تقصي بصحة 
الوقء' للماللك الظاهر و بأنه عند وحدة الحق 
تكن الشثر كاء كل منهم و كيلا عن الآخر » 
فالشريك فى الملك المشاع و كندلك الوارث 
الظاهر دا رفعت مته أو عايه دعوى 8 , 


الحم الذى ,يصدر يكون حجة على الشير كاء 
أو على التركة إذا كانت التركة هى: 
اللقصود بالذات . وأضافت الطاعنة إلى ذلك 
أن الح لم يصب حين قال أنه «لاحل هسن 
ألنية والعاقدان من بد واحد كان سهل ممه 
التحقق » » وذلك أنه بفرض أن العاقدين 
من بلد واحد فان هذا لا «ترتب عليه معرفة 
أحدهماللاخر؛ وخصوصا أنأ<د العاقدين 
وهوامشترى توق والثانى وهو الوائع حجر 
عليه . والاهال بغير قمبد وعجز القالم 
بالعمل عن القيام به على الوجه المحيح 
لا ينفوان حسن النية ؛ إذ حسن التية معناه 
أن يككون الانسان قد قام بعمله بلا قد 
سىء و باأعتقاد أنه يقوم بعمله خير قيام صح 
هذا الاعتقاد أمم نصح . ومسآلة حسمن النية 
وان كان ظاهرها نا مو صوعية هى قَْ 
الواقع مسأل تانونية لممحكمة النقض 
مراقبة استنتاج محكمة الموضوع لما . 
و تقو لالطاعنةأ ها أظبرت رغبتهافى استرداد 
جميع الأطيان ودفع جمييع اهن وأ نه وان 
كان الطلب الذى تقدهت به للمجلس المسى 
كان مقعمورا على حصة القصر انها ما كان 
عكنها أن تطلب من املس شيئا بتغاق 
حصة البالغين . وأنه على أسوأ الفروض 
كآن يتعين على ممكة الاستئناف أن تعتسبر 
ما احْدْتة من الاجر اءاتضعيحا أأيضا ١‏ لفسبه 
إلى حصة الوصية على القصر وهذه المصة 
عى ثلاثة قراريط . وى بان الوجه الثالت 
من أوجه الطعن تقول الطاعتة أن اقتضار 
حكة الاستئناف على م ذكرته من م2 أن 
ما أثاره و كيل المسعأنفقة ( ااطاعنة ) شع 
الوارث الظساهر ثيل أحد الورئة. لياقيهم 
له 


١ لك‎ 


لا يعمد به فى مثل الدعوى » لا يكن فى 
نسبيب امك كا أن ما ذاكرته المحكمة فى 
صداد الرد على العمسك حسمن النية لا انمض 
سينا عاقيا لي 3 

وومن حيت 1ن ببنن أمن اله اللمون 
فيه أن المحمكمة استعرضت الاجراءات التى 
انحذتها الطاعنة فى الميعاد المبين فى كلا |اعقد بن 
لاسترداد المبيع ٠‏ فقالت انه ليساقة تراعق 
أنه لم حصل عرض حقيق أو ابداع المثمن 
فى مدة الأجلين المعينين فى المقدين للاسترداد 
إذ لم محصل فيهما سوى الطلب الم-دم من 
الطاعنة إلى امجلس الحسى في أول نوفير 
سئة نعو اع وما أن هذا الطلي اقتصر على 
الترخيص للوصية فى قبض نصيب القصر ء 
فلا يمكن أن يتعدى إلى الوصية نفسها ولا 
إلى بافى الورثة » ولذا قلا بلزمو-م وقد 
ردت المحكة على ما دفعت به الطاعنة من مها 
كانت مجهل وجود ورئة آخرين غير القصر 
كا ردت على ما استندت اليه من السك 
بنظرية الوناء للمالك الظاهر وبأن الدعوي 
الى ترفع على أحد الورئة يلتزم مها الباقون ‏ 
ردت على ذلك بقولما ١‏ ان ما أثاره و كيل 
المستأ ننمة ( الطاعنة ) عن الوارث الظاهر 
وتمثيل أحد الورثة لباقيهم لايعتد به فى مثل 
الدعوىء ولا محل لسن النية والعاقدان 
من بلد واحد كآن سسهل دعه التحقق م كاأن 
لكن وارث حقه الثابت اذا ماقصرت 
المستأنفة فلارؤ خد باقي الورثة هذا التقعمير » 
ثم قالت ان الأصل فى حق الاسترداد أنه 
غير قابل للتجزثة ء فلا جوز استرداد جزء 
من المبوع وثرك الباقي » غيرأن الحكم ممتاف 


إذا توف المشترى وخلفه ورثة وأراد البائع 


الهدؤان التاسع والعاشر - السمئة السابعة والعشر ون 


اسسترداد البيع فهو بالحيار ان شأء جمع بين 
الورثة واسترد المبيع بأ كله وان شاء استرد 
بعضع الخصص دور الباق » وعليه فلا 
يكون للطاعنة حق إلا قى نصيب القصر . 

د ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن 
المحكمة م تحطىء إذ لم نمز الاسترداد إلا 
بالنسبة إلى حصة القصر فى المبيع » ما دام لم 
يصدر من الطاعنة أى عرض للثمن إلا في 
الطلب المقدم منها للمجلس الحسى وهذا 
الل له يتكاذل الا حص القع فق 
قلا اول حعبة باتقي الورثة ولا خصة 
الوصية نفسها . أما ماتقوله من أنها كانت 
حسنة أأنية فى اعتقادها أنه لم يكن للاشتري 
ورئة غير الووصية وأولادها القصر » وأن 
المادة وى من القانون المدئى حميها قَ 
عرضها الأن للى المالك الظاهر قبل انعهاء 
الأجل المعين فى العقدين ‏ أما ما تقوله من 
هذافردود بأن المحكمة +تصدقها فىدعواما 
بناء على الاعتيارات التي ذ كرتا والتى من 
شأها أن نؤدى إلي ما رتبعه عليها . ومع 
ذلك فان الطلب المقدم من الطاعنة إلي انمحلس 
الحسى » وهو الذى تعتمد عليه فى عرض 
اهن » صريع فى أنها انما تعرض الأُن فيا 
تعلق بنصيب القصر من الورئة » ثما معنساه 
أنها نسم فيه بأن هناك هن ثم من ورثة 
المشترى غير القصر وآها ما تقوله من أنه 
عند وحدة الحق يكون الشر كاء كل منهم 
وكيلا عن الآخر وأن الهم الذي يصدر 
ضد الشريك على الشيوع أو الوارث يكون 
حجة علي الشر كاء أو على التركة فردود 
أيضا بأنه وان كازالاسترداد حسب الأصل 
لا يقع إلا على المبيع كا هو » الا أن الفقرة 


العددان العاسع والعاشر - السنة السابعة والعشرون 


الثانية من المادة 5م هن القانون المدني قد 

ستثنت الخالة البى تون اديت ريه 
١‏ مقامة على ورئة المشترى بالنسبة الخصص 
المشاعة بينهم أو المفروزة التى ا-كها كل 
منهم » ٠‏ وهذا لا يصمح معه القول بأن 
توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورئة 
«عتبر نوجيها الى الياقين . ومتى كان لابائع 
عند وؤذة المشيرى » أن جزىء دعوى 
الاسترداد مطاابة بعضالورئة دو نالآ خرين 
فلا وحه لقول الطاعنة ان دعواهاء» بعد 
تجزئتها تعر موجبة إلى جميح الورئة . 

« وهن حيث انه هق كان| الأمر كذلك 

فلا يصمح أن ينعي على الحم أنه أخطاً أو 
أنه قصر فى التسييب ديكون الطعنعبي غير 
ماعن متعينا رفضه موضوط . 


(طمن السيدة منيرة بارس بصفتها وحضر هنها الاستاؤن 
عبد العزير مليسكة بك وفيليب بهاره ضه حيده أبو الملا 
. وآخرين وحضر عثهم الاسئاذ مود فهمى جنديه بك رقمساه 
سنة غ١1‏ ق ١‏ بالحمئة السأبقةء ) 


للد 


م فبرآبر سنة ه546١‏ 

الانتقال إلى عبن التزاع . عدم التحدث نه فى الحم . 
بطل له . 

المبدأ القانوق 

نصت المادة ؟6٠١‏ من قانون المرافمات 
على أنه إذا تزائئ للسكة أن الدعوى غير 
صالحة للحم جاز لها أن تأمس بإثيات ححة 
الدعوى بأوجه اشوت المذكورة فى المادة 
+16 وما بعدها ومن بينها ما ذكر فى المادة 


4ل 


م وما بمدها عن الكشف على الاعيان 
الثابتة باتتقال هرئة امحكمة إلى امحل الواقع فى 
شأنه التراع . وبناء على ذلك فكل ما يبت 
للمحكة بالمعاينة يعتير دللا انما فى الدعوى 
بتحتم على امحكمة أن تقول كلتها فيه وخاصة 
إذا كان النذاع بين الطرفين المتخاصمين متملقا 
بالحاله الطبيعيةالمتنازع عليها . 

ناذا سكت الحك المطعورن فيه عن 
الكلام فى الدليل القائم فى الدعوى . 
المستخلص من الاتتقال - هذا السكوت 
يعيب الكم وجعله مسببا تسبيبا ناقصا يترتب 
عليه بطلانه . 


| 

0 ان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطءون فيه القصور فى تسبيبه لأنه أسقط 
من حسابه الحم القبيدى الذي أصدرته 
الحمكة بالانتة ل لمعابنة الأرض المعنازع ف 
شأنها وتفذته فعلا . 

جو وحيث اله عطا لعة الم اللطعون 
فيه يبين أن المحكمة لم تذكر فى أسبامها شيثا 
عن رأما فيا أثبعه المسقشار الذى انعقل 
وعابن أرض الطاءع وأثئبت <الة الممر 
الموجود فيها والذى كان وجوده سببا ىق 
امتناع المطعون ضده عن اام الصفقة _ 

و وحيث انه ثابت فى أسباب الحكج 
المطعون فيه نفسه أن الطاعن بنى استفنافه 
على أن المطعون ضده كان قبل الاتفاق على 
البدل قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية 
لكل جهالة فلا يكون له والحالة هذه حقفى 
الامتناع عن أ مام الصفقة بسيب وجود حق 


يشل 


العددان التاس والماشر - السنة السابعة والعشرفن : 


ارتفاق عليها وقد أرادت المحكمة أن تتحقق 
بنفسها من حالة هذا المق الظاهرة فضت 
مهيديا بالانتقال و تنفد حكيا ثبلا 00 

مد وحمث انه قد نص فى المادة 1١١‏ من 
قانون المرافهات على أنه إذا تراءى الحكة 
ان الدعوى غير صالحة للحم حاز لها أن 
تأهر بائبات صحة الدعوى بأوجه الثبوت 
المذ كورة قى المواد سه؛ة وما بع-دها ومن 
بينبا ماذكر ق امادة هع؟ وما بعدهارعن 
الكشف على الأعيان الثابتة بانتقال هيئة المحتكة 
إلى امحل الواقع فى شأ نه التنازع ء و بناء على 
ذلك فكل مايثيت للسحكمة بالمعانة تبر 
دليلا قاما فى الدعوى يتحت على امحكمة أن 
تقول كامتها فيه وخاصة إذا كان التزاع بين 
الطر فين المتخاصمين متملةا باطالة الطبيعية 
للعين المتنازع عليها . 

و وحيث أن سكوت الح المطعون فيه 
عن الكلام فى الدليل القائم فى الدعوى يما 
أ دبته المستشار الذى عاين الأرض امتنازع 
فى ث نها فى حين أن الطاعن بتمسك بأن 
لاحق المطعون مده في النكول عن اممام 
صفقة البدل بعد أن عاين الأرض وحق 
الارتفاق ظاهر فيها ‏ هذا السكوت يعيب 
الحم وبجعله عسبيا تسبيا ناقصا يترتب 
عليه بطلاته . 

و وحيث انه للا تقدم بمعين نقض الم 
المطعون فيه واعادة الدعوىحكمة اسؤناف 
مصر لأفصل فيبا من جديد ولا ترى المحكة 
بعد ذلك داعيا للكلام فما أثاره الطاعن من 
وجوه أخرى . 

( طعن خله عويضه وحننر هنه الاساذ سايا حيشى بلك 
عند عمد عبد الرحن هيكل ول حضر أحد عنه رقم بوه ستة 
١‏ ق.يافيئة السنابقة ) 


ل 
م فبرابر سنة 4و١‏ 

الدفع بعدم جوان نظر الدعوى . شروطه , 

المبدأ القانوى 

إذا تين من الوقائع أن المت ف جميع 
الدعاوى سواء السابقة والحالية هو العقد 
المؤرخ فى . . . . والموصوف أنه بيع 
وحقيقته رهن . فلاءرد على هذا . إن السبب 
فى الدعوى الحالية هو وضع بد المدين على 
العين المرهو نه إذ هو يطالب فيها بريع تلك 
العين واستحقاقهلمذا الريع قانونا لا العقد 
المذ كور. 

ولذلك يكورن الموضوع متحدا فى 
الدعاوى جميعبا إذا كان المقصود منبه خصم 
ربع العين المرهونة الذى حصله الراهن من 
أصل وفوائد دن . 

ولا برد على هذا . أن موضوع القضابا 
السابقة كار مقصورا على بطلان العقد 
المذكور إذلم يكن هذا اليطلان إلا توطئة 
للطلب الأسامى وهو براءة الذمة لاستبلاك 
الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض 
مكفول برهن وإن ما حصله الدائ من غلة 
العين المرهونة وى الدن وفوائده 1 
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د حيث ان الطعن بى على ثلاثة أسباب : 

« وحيث:ان السبب الأول يتحصل فى . 


ادق التاسع والعاشر -- السنة السابعة والعشرون ظ 


أن الحم الطعون فيه إذ قبل الدفع يعدم 
جواز نظز دعوى الطاعن بالنسسبة إلى 
مطالبته بالريع عن المدة لغانه سنة ٠6و9١‏ 
أشيق الفصل فيها مكون قد خالف القانون 
الذى يشترط لقبول هذا الدفع انحاد السبب 
والموضوع فقد كآان السبب فى الدعاوى 
التى انتهت بالأحكام الصادرة فى الاستئنافات 
رقم اسه سنة 1ه ورقم وو/ 451١‏ مسنة 
مره القضائية هو عقد م١‏ من فبراير سسئة 
م0 ١‏ والسبب قى الدعوى الخالية هووضع 
بد المدين الراهن على العين ال مره_ونة وكان 
الموضوع في تلك الدعاوى بطلان عققد ألبيع 
الذكور وتعيين حارس قضالى على العين 
المرهونة وموضوع الدعوى الهالية هو 
المطاآبة ديع تلك العين . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه بعد 
أن أورد سلسلة المنازعات والدعاوى التى 
رفعت بين الطاعن والمطعون ضده على أثر 
نشوء العلاقات بينهما بالعقد المؤدرخ فى ما 
من فبراير سنة م98١‏ حى رفع الدعوى 
الحالية رقم وسم سنة ٠و١‏ كلى المنصورة 
استخلص أن بين هذه الدعوى وتلك اتحادا 
فى الحصوم والسبب والموض_وع » وبناء 
علي الأسباب التى أوردها فى ذلك قضى بتأ بيد 
الح المستأئف الصادر بقبول الدفع بعدم 
جواز نظرها فيا حختص بالريع المطلوب عن 
المدة لغاية سنة ١44.٠‏ الزراعية لسب قالفصل 
فيها . وهذا من الحكسديد . إذ يبين من 
وقائع هذا الطعن أن السبب ف جميع الدعاوى 
سواء السابقة وال حالية هو العقد المؤرخ فى 
م من فبراير سنة م0و1 الموصوف بأنه 
بسع و حقيقته رهن ولا صحة لما بقوله 


ع١‏ 
الطاعن من أن السبب فى الدعوى الحالية 
هو وضع يد المدين علي العين المرهونة إذ 
هو يطالب فيها بريع تلك العين واستحقاقه 
لهذا الريع لا سسبب له قانونا إلا العقد 
امد كور ء و كذلك سين آنا أوضوع متعحد 
فى الدعارى جميها وهو خصم ريع العين 
المرهونة الذى حصله الطاعن من أصل 
وقوائد دينه » وغير يح ما يزعمه الطاعن 
من أن موضوع القضايا السابقة كارتف 
مقصورا على بطلان العقد اذ كور فان 
بطلان العقد لم يكن إلا توطفة .للطلب 
الأساسى الذى طلبه المطمون ده وهو 
براءة ذمعه لاستهلاك الدين فى الريم على 
أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن وأن 
ماخصله الطاعن من غلة العين الأرهونة وق 
الدين وفوائده » والمحكمة فى ص_دد نحث 
ه_ذا الطاب مهت دناع الطاعن فى مقدار 
الغلة وقى ادعائه عدم جعبوله عليها 3 
قدرت ماحصاه منها و الفائدة التي يستحقها 
عن دينه وقامت بعملية الاستبلاك 1 

و وحيث ان السيب الثانى بتحصل فى 
أن الحك؟ المطعون فيه إذ قال بأن الطاعن 
كأن واضع اليد على العين المرهونة قدخالف 
الحم الجائز اقوة الثىء المقضى به الصادز فى 
الدعوي رقولاوه؟ سنة وم؟ ١‏ بندر المنصورة 
بين الخصوم أنفسهم وثابت به أن المطعون 
ضده هو واضع اليد فعلا على تلك العين . 

د« وحيث ان هذا السبب مردود بأنف 
الطاءن لم يكن طرة فى الحم المذ كور و بأنه 
ابس فى منطوقه ولافى أسبابه قضاء بأن 
الملطعورنل. ضده هو واضع اليد على العين 
المرهونة . 


٠١و‎ 


و وحيث ان السبب الثالك ححصل فى 
أن الحك المطعون فيه إذ قال بأن الطاعن 
كان واضع اليد على العين المرهونة وأنه 
لا أساس للتموبض الذى طلبه الطاعن هن 
المطعون ضده قد خالف المستندات الر“ئية 
المقدمة فى الدعوىالتى تدل على أن المطعون 
ضده هو الذى كان واضم اليد فعلا علييا 
كا ندل على تواطئه مع خصوم الطاعن فى 
الدعاوى الكيدية الحاصة يوضع اليد على 
العن المرهونة . 

د وحيث ان الحكمة قد تعرضت إلى 
مابثيره الطاعن ورد عليه بقوها « أن و ضع 
بد المستأنف علي هذه الأطيان ثابت من 

محضر التسلم الذى مموجيه استم الأطيان فى 


7 سبتمير سنة 19075 وامن الأحكام الصادرة 
فى القضايا السابق الاشارة اليبا والتى تناول 
الطرؤان رفعبا كل منهما على الآخر ومن 
تقارير الحبراء المودعة فيها ومن والاعكم 
العادرة لصاح المستأ نف فى قضاءا الايجار 
ضد المستأجرين منه وضم بعضها إلى 
المفردات محكمة أول درجة كل ذلك 

لابدع مال للشك فى أن المستأ نف اسعمر 
واضعا بده على الأطيان المرهو نة من تاريخ 
استلاهها «ؤجرها بنفسه لغير وستصدر 
أحكاما مبالغ الايجار ضد المستأجرين منه 
ولم نصدر منه بعد ذلك ول شخد مرن 
الاجراءات مايفيد أن بده رفعت عنبا © 
وبقوه! و ان المحكة لاترى أساساللتعويض 
الذي طليه حمد افندى صبرى ونسبه إلي 
مشاكسة خصمه وساوكه الطرق الملتوية 
للبقاء معه فى التقاضى مدة تقرب من العشرين 
سنة علي حد تعبيره فى صحيفة افتتاحدعواه 


العددان التاسع والعائر ‏ السنة السابعة والعشرون 


وذلك لأنه ليس فى الأوراق دايل على 
تواطؤ خصمه مم من قاضاهم مد افندى 
صبرى فى دعاوى الاسترداد والابجار أو 
غيرها فى طول تلك المدة أو على توفر 
الكيدية من جانب أحمد افندى محمد ا'فيوبى 
فما كأن بينه شخعريا وبين تمد افندى صبرى 
محودهن الحفيومة > وكا ان.هذا الذى 
أورده الحك المطعون فيه مستخلصا 
استعخلاصا ساما هن مستتدات الدعوىو لس 
فى المستندات التى قدهها الطاعن مايناقض 
ذلك فلا وجه لا ينعاه على الحكم فى هذا 
الس 
«ووحيث انه لما تقدم يكون الطعن 

على غير أساس . 

( لعن عمد صبرى عمود افندى وحضر هته الاستاذ فيليب 
بشاره نائبا عن الاتاذ عبد الحيه خليل درع ضد امد 
جمد الفيومى وححضر عنه الاستاذ حمد امد فبمى رقم 16 سئة 
اق < باليثة السابقة » ) 


. 
م فيرابر سنة ه546١‏ 

عضر حصر القركة وائبات ناريخ الرقاة ٠‏ 

المبدأ القانوى 

إن خضر حصر التركة وإن كان ورقة 
رممية فانه لم بعل قانونا لإثبات تاريخ الوفاة 

امكو 

2 57 ان محص_ل الطعن ان المكة 
خالفت قواعد الاثبات إذ لم تأخذ بشبادة 
الواة الثابت ا ان وة المورث حصلت فى 
أول سبتمير منة 9459؟ ٠‏ و كذلك لم تأخذ 


المددان التاس والعاشر السنة السابعة والعشروئ 


بثار ع ممضر خصر التركدٌ الذى أئيت فيد أنه | 


حرر فى بوم الواة المذ كور وان عقد البيع 
قدم قى هذا اليوم إلى الموظف الذى حرر 
ممضر الحصر » ولو انها فعلت ذلك لاسهارت 
جميع الأسباب التى استندت اليها فى القول 
ينزو ير العقد . 

د وحيثانه عنشبادة الوقاة المقولبأنه 
ثابت ها ان الوهاة حصلت فى أول سبتبر 
سنة ١44‏ فأنالطاعنة لم تقدم مايدل على مها 
قدمت تلك الشهادة أمام حسكمة الموضوع 
واستندت اليبا فلا يجوز لما والحالة هذه 
التحدى بهذا الوجه أمام محمكمة النقض . 

و وحيث اله عن محضر حصر التراكة 
ننه وان كان ورقة رسمية لم مجعل قانونا 
لاثبات ناريخ الوفاة والمحكمة لم تقل أرنف 
الحضر المذكور لم حرر ف التاريخ الثابت به 
ولا أن العقد المطعون فيه لم يقدم إلى>رره 
بو مئد ولكنرها قاات محق ان تقدممه فى ذلك 
اليوم لا بنوض دليلا على صته ثم أوردت فى 
حكمبها الأسياب التي أقامت عليها قضاءها 
بتزويره وي أسباب من شأنها ان تؤدى إلى 
ما انتيت إليه . 

د وحيث انه ببين نما تقدم أن المحكمة 
لم حالف قواعد الاثبات فى شىء ويكون 
هذا الطعن علي غير أساس , 

( طعن السيدة سرية مد «سن بر ورى بصفئها وصية وحضر 
عنها الاستاذ كامل يوسف صالح ضد عيشه أحدحين حامة 


وآخرين ولم محضر عنم أحد رقم إلا عنة ١6‏ فى 
< بالهية السابقة » ) 


و 


ةذ 
هل فبراير سنة م446١‏ 

ادا تكييف, 
« ل طلب تثبيت الحجز الاستحةاق . 

المنادى” القانونية 0 
إذا تبين حكمة الاستئناف . عند ها تعذر 
علها تكييف العلاقة القانونية التى تربط 
الطرفين فى الأوراق المقدمة فى الدعوى . 
لكونها تكن واضحة الدلالة بألفاظها . وفى 
سييل تعرف الحقيقة . رأت نكليف كل 
طر فإثبات العلاقة الى يدعبها ثم استعرضت 
بنية الطرفين ورجحت منها نية أحدهما لانها 
وجدتها مطابقة لى يمكن استخلاصه من 
الأوراق . ثم استخلصت نتيجة سائغة معقولة 
فلا معقب عليها فى ذلك . 

؟ - إذا وقع شخص حجزا استحقاقيا 
على حصة فى عين معينة فبذا الحجز لا يحم 
بصحته إلا إذا أثيت الحاجز ملسكيته للثى, 
انحجوز عليه فالنزاع الذى يقوم فى الدعوي 
على حصة الحجز أو تثبيته هو فى الواقع نزاع 
إلى طلب ثبوت الملك ليس طلبا جديدا بل 
هو ليس إلا إيضاحا الطلب الأصلى وضع فى 
صيغة أخرى والمؤدى واحد فى الحالتين . 

امكو 

« حيث أن الطاعن بببى طعته على سببئ : 

الأول خطاً الحم المطعون فيه فى 
تطبيق القانون على وقائع الدعوى إذ أخل 
بالعني الواضح المفهوم من نصو ص العقد الذى 


3 


ثم بين الطرفين بموجب الورقتين المؤرختين 
فى و؟ من مارس سنة ١44١‏ وم؟ من يونية 
سنة ١941‏ ذللك أنه جاء فى الورقة الأولى 
أن الطاعن تسم 
أصل تمن قي اطين فى هر كب جديد ج#رى 
انشاؤه _ 0 مقدار امن فتك واحتوت 
الورقة اسمى لبائع والمشترى وامبييع والْن 
م يدل على أن العلاقة بين الطرفين كانت 
علاقة باع عشتر ويؤيد هذا المعن في ها ورد 
الورقة الثانيسة من أن الطاعن تسلم من 
ا رش هن نع القير اطين 
مشتراه مشتر اه وعبي الرغم م ن ذلك قالت الحكمة 
ان هدده النصوص ا وغير دااء-ة 
وحكمت با<الة الدعوى إلى التحقيق 
لاسعكل النقص الذى دهيب اامستتدات 
الكتابية مع انها صريحة فى تكبيف العلاقة 
القانونية بين طرفي الخصومة وأنها كانت 
علاقة بائع ممشتر لا علاقة شريك بش ريك كا 
انتهى إلى دلك 6 المطعون فيه وما كان 
ع ميرر لاحالة الدعوى إلي التحقيق وقد 
استند الحم في قضائه بذلك إلىأنه لو كانت 
العلاقة بين الطر فين علاقة بائع 
خليقا بهما أن يضعاها فى صورة عقد بيع 
بذ كر فيسه اسم كل من البائع والشترى 
والأوصاف اللازمة لتعيينالبيع وأن يشتمل 
العقد علي تعيين ميعاد يقوم فيه البائع بتسلم 
المبيع وذكر الجزاء فى حالة التقصير ‏ 
واستند الى أنه استبان هن شادة شهود 
الطرفين أنهما لم يتعاقد! على بيع بل تعاقدا 
على تأسيس شر كة بينهها يكون لامطعون 
ضدءه حعبة يطلق عليها اسم خصة حرى 
دأن ما ورد في العقد من فكر تمن هذه 


مشر لكان 


الفددان التاسم والعاشير ‏ الشتة السابعة 


من المطعون ضده. ؟..ج من 


السابعة والعشزون ” | 
الحصة و تقو مها بمبلغ ا م يكن هوي 
سايرة للفظية خاطئة لمعنى العرف الجارى من 
أن الريش لا يدفع قيمة القيزاطين بنسبة 
التكاليف الحقيقية لمركب بل محسب 
الاتفاق عليه . ويقول الطاعن تفتتدا لما 
استند اليه أنالتعاقد بالبيع ظاهر ظهورا 
من الشبادات الرسمية ومن الورقتين 
0 مارس ودونية سذة ١4و9١‏ وأن 
ماساقه الح لتعدور يف هذا المعني الظاهر غير 
سليم . فأما قوله أن ااتعبير بكلمة من كان 
تعبيرا خاطئا فيتفيه التعبير بكالمة مشتر فى 
ورقة دونية سنة ١941‏ دينفيه الشهادات 
الرصية اللستترعية من مضلحة المواى وأن 
السفينة كانت تعمل لهساب صاحببا الطاعن 
وأنالمطعون ضده ما كان الاحريا فيها وأن 
الذى كان يتولى رياستها آخر. وأما التعليل 
بعدم الايضاح عن جميع أركان ابيع فغير 
صويح لأن هذه الأركان متوافرة طبقا لما 
يقتضيه القانون و كذلك التعليل بالعادة غير 
ييح لأن دعوى الطاءن تتفق والعرف . 
السبب الثانى ‏ خطا الحم المطعون 
فيه فى تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفمع 
المقدم من الطاعن بعدم قبول طلب تثبيت 
الملكية الذى طرحه المطسون ضَّده الأول 
هرة أمام حكمة الاستئناف ذلك انالمطعون 
ضده تقدم لحكمة الدرجة الأولى يطلب 
تنبيت الحجز على لمر كب وام يكن ضممن 
طلناته تثبيت مشلكيته خصة فيه وقد سلغ 
الحدم ااطعون فيد أن هذا الطلب لم يكن 
من بين الطليات الصرنحة الى كانت مطر وحة 
أمام محمكمة الدرجة الأولى الا أنه قال أنه 
كان منطوها ضمنها باعتبار أن طلب تثبيت 


الحجز مؤسس على الملك تقلط الهم بين 
الظلب وعلته . 

« وحيث اله عن السبب الأول قارف 
المحكمة الاستئنافية بنت حكمبا المبيددى 
القاضى بالاحالة إلى التحقيق على « أنه نظرا 
لقيام الزاع بين الطر فين على تكييف علاقة 
المستأنف ( المطعون ضده ) بالمستأ نف عليه 
( الطاعن ) هل هى علاقة بائع ممشتر كا جاء 
بدفاع ااستأنف عليه و أ حل به امس 
المستأن ف أم علاقة شريك بشريكه كدءوى 
المستأذن ترى ( المحكة ) لاعطاء هذه العلاقة 
وصفها الحق وتنورا الاستنداتالقدمة ىق 
الدعوى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المسئأ نف بكافة الطرق القانونية ما فيها البينة 
والدوائر التجارية وجود الثمر 'دة بينه وبين 
المستأنف عليه بق قير اطين من 6؟ قير اطا 
شووعا فى السفينة ( بدر ) موضوع اللزاع 
الحالى وليثبت المستأنف عليه بالطرق عيتها 
أن العلاقة ببنه وبين المستأ نف بشأن هذه 
السفينة لم تكن علاقة شريك بشريكه و اما 
كانت علاقة بام عشار 3 بعد أرت مععت 
المحمكمة بينة الطرفين واستعرضتها قالت عنها 
ووحيث ان المستفاد من خلاصة شهادة شبود 
الطرفينو مخاصة شهادة صا حصا الشباوى 
وهو النجار الذي صنع المركب موضوع 
التزاع أن العلاقة القانونية التى نشأت بين 
الحصمين بصدد ما بتنازعان عليه إ مما هى 
علاقة شر كه انعقدت بينهما شفو يا علي إنشاء 
مر كب يتنصد تشغيلها فى البحر لنةّل البضائع 
والمنتجات علي أن يكون للستأنف حصة 
فيبا قدرها قير اطان من 4؟ قيراطا مقايل 


العددان التاسع والعاشر السنة السابعة و العمشرون 


يفل 


دفعه .م7 ج فى تكا ليفها علاوة على مساهمته 
أيضا بالاشراف على انشائها وتقديعه 
المساعدات اللازمة لتسشير صئهها واستكال 
معداتها واختيار محارتما والقيام بأعبساء 
رياستها أثناء رحلاتها وأن يكون نصيبه فى 
إبراداتها بنسبة حصته في رقبتها وهذا 
واضع ثلا أدى ارت ها قود يصاع علا 
الشباوى من أنه كلف من قبل المستأنف 
عليه بأن يبعدث له عن رئيس ينوب عنه فى 
إدارة أعمال انشاء مر كب يكون له فيها 
قير اطان هقايل دفعه مبلغ . ا من نكا لييقهها 
فوقم اختياره على المستأ نف فاستدعاه ,له 
وتفاوضًا معا غخض-وره وم الاتفاق بينهما 
وعلى ممع مئه بأن يكون اسستانف 
قيراطان فى المركب كشريك مع المستأ نف 
عليه فيها مقابل دفعه مبلغ .مم ج ولا يدفع 
أكثر مى ذلك مهما بلغت التكاليف ‏ و مماجاء 
قَْ شهادة حسدين على عبر درل أنه رأى 
المستانف يتعدا سب ثم المسةأنف عليه على 
أشياء اشتراها بمعرفته لمر كب عن خشب 
وأسطبة وهممار ومبالغ آخرى كان قد دفعها 
اليه وقد بلغ هذا الحساب حوالى ٠٠١‏ ج 
تحررت م-ا ورقة خص) من أصل تمن 
القير اطين وفى هذا ما يقطع بأن الايصال لم 
يتحرر بادىء ذى بدء لتدوين الاتفاق الذى 
تراضى عليه الطرفان بل كان حريره لاحقا 
لتار ريخ قصد الطرفان فيه حصرالمبالغ ااتى قام 
المستأنف ددفعها المستا نف عليه مضاظ اليها 
00 فعلا من ماله الحاص من 
تكاليف انشاء المر كب لغاية هذا التاريخ 


ولهدا جاءت عبارته غامضة مقتضبة فلاعي 


اليكل 


تضمنت بيعا ولاشراء ولا اجابا ولا قبولا 
ولا ذكرا لبائع ولا اشتر ولا تحديدا وتعيينا 
كافيا للمر كب اقبيع منها القيراطان بل كل 
ما جاء فيه أن المسئأ نف عليه وقع بأمضائه 
ممت كامة ( المستلم ) فى ايصال امطبوح 


تصهن استلا مه مبلغ “'ذج "” 
أصل من قيراطين 000 


من المستا أ من 


انشارٌها شمن 70 ج يدقع مائة مقدما 
وماية عند لزوم المركب وثلاثون متأخرا 
وهذا الافتضاب والغموض ان دلا على ذيء 

فأنما بدلان على أنه ليس إلا إيصالا أخذه 
المستأ نف من الست نف ضده ليكون سن _دا 
اندها لأن اكد عضو التزاماته ال اراقيط جا 
معد نتيجةتعاقدهما شفويا علي إنشاء هر كب 
نكون 23 ينيمأ دسب م ورد على 
اسان الشبود ‏ يؤيد ذلك ويؤ كده أنه لو 
من لبتي 3 00 ادال ضده د 
بالمتعاقدين أن ا قى صورة عقد 59 
ار فيه اسم حكل م ن البائع والمشترى 
والأوصاف اللازمة اتعيين المبيع حيث يذتتى 
يذكرها اللبس ‏ كذلك كان من البديهى 
أن يشعمل العقد علي محديد مهاد قوم فيه 
البائع شيلع الببيع للمشترى وعلىذ كر الجزاء 
بالتزاماره كل هذا كان واجيا ومفروضا ان 
53 قد قصدا البيبع يمعئاه القانو نى واكن 
الثابت الذى استيان دن شهادة شهودالطر فين 
أمهما لم يتعاقدا على بيع ولاشراء بلتعاقدا 
ليؤسسا شر كة بينهما يكون للمستانف فيبا 
حصة .يطلق عليها ( خصة محرى ) 5 جاء 


ظ 


العددان اتقاسع والعاشر - السنة السابعة والعثيرونُ 


على اسان شاهدى المسعأنف ضده وه حير 
هدا الأخير الشاهد حسين على عمر بانه (سييق 


| القعا يعيل يع تر امم وار اب 


يحق قير ا طينفيها ) أما مأ ورد فيه هن ذ كر 
من هذه الحصة وتقو مها بلغ باج يقوم 
المستا” نف بد فعماعلى ثلاثة أقساط ذانه 0 يكن 
سوى مسابرة افظية خاطة لعنى العرف 
الجارى من أن الريسلا يدفع قيمة ة القيراطين 
بنسية التكاليف المقيقية للدر ا بل بداقم 
القيمة المتفق عليها فقط فاذا ماسمى المبمغ نا 
كانت ساميتة هذه خاطئة لأنال, بلغ فى حقيقة 
أمره ليس إلا المقدار من النقود التي ساهم مها 
المستا نف فى تكاليف صنع اأر كب © . ثم 
انتبت بعد ذلاك إلى قولها ( وحيث انه لما 
تقدم يكون قد ثبت لدى الحكة 3 شهادة 
الشبود السالف الاشارة اليبا ومن الأوراق 
والايص الي المقدمين من المستنا'نف (المطعون 
فده ) أن العلاقة التى قامت بين الخصمين 
بشاأن المر كب (بدر ) و نخصيصها للنقسل 
البحرى فى علاقة شريك بشريكه أ ادعى 
امسا نف وليست علاقة بائع مشتر ؟ زعم 
المستا'نف ضده وكا ذهب الهه الحمكم 
المستا نف 6. 

وحيث انه دبين ما تقدم أن محكمة 
الاستئناف لما تعذر عليها تكييف العلاقة 
القانونية التي تربط الطرفين من الأوراق 
المقدمة فى الدعوى وقد كانت محقة ؤماذهيت 
اليه لأن تلاك الأوراق ليست واضحة الدلالة 
بأافاظها لذلك رأت فى سبيل تعرف الحقيقة 
تكلويث كل طرف اثيات الملاقة الى بدعيها 
ثم استعرضيت بينة الطرفين ورجحت منها 


العددان التاسم والعاشر - السنة السابعة والعشرون 


بيئة المطمون ضده لأنها وجداما مطايقة لاء. 


ممكن استخلاصه من أوراق الدعوى ومن 
الوصولين المقدمين من المطعورن ضده 
واستنتجت من وده الأوراق ومن أقوال 
الشوود المكاة لها أن العلاقة بين الطر فين 
كانت علاقة شركة وقد جاء استنتاجبا 
مقبولا فى حدود سلطما التقدير:ء فلا معقب 
علمها فما قالت به . 

ووحيثانه عما أثاره الطاعنفى مذ كرته 
من الاعتراض على الحم القبيدى الصادر 
فى م١‏ من فبرابر سنة سئو١‏ باحالة الدعوى 
إلى التحقيق عقولة ان الاثيات بالبينة فى 
الدعوى غير <ائز ووقا لأحكامقانو نالتجارة 
البحرى فارن هذا الاعتراض غير جدير 
بالالتفات لعدم وروده فى تقر يرالطعن وعدم 
السك به أهام محكمة الموضوع . 
السبب القانى فان 
المطعون ضده وقم حجزا استحقاقيها على 
حصته فى ا مر كاب وهدا الحجز لاحم 
بصحته إلا إذا أثيت الحاجز مللكيته للثىء 
المحجوز عليه فالئزاع الذى يقوم فى الدعوى 
على صحة المجز أو تثبيته هو فى الواقع نزاع 
فى الملك فتعديل المطعون ضيده أطليه الذى 
قدمه لمحكمة أول دردة وقد كان تثبيت 
الحجز إلى طاب ثبوت الالكية ايس اذن 
بطلب جديد بل هو ليس إلا إيفساحا 
للطلب الأصلى بوضعه فى صيغة أخرى 
والمؤدي واحد فى الحالتين . 

د وحيث انه إلا تقدم يكون الطعنعلى 
غيرأساس ويتعين رفضه موضوط . 

( طن يمن أحد التاجورى وحضر عته الامتاذ أحد 


د وحيث أنه عن 


رشدى د خالى مسءد عبد إللا وحضر عنه الاستاذ اا 
حبشى بك رقم عع سنة ١4‏ قي« بالميئة السابقة ٠‏ ) 


ل 


فر 


١4م فيرار سنة‎ ٠ 
سس الهفمة‎ ١ 
. ؟ لس إبدا, الرغبة فى العفية‎ 


, الابداع 


المادىء القانونية 

١‏ - إن القانون لم يشترط لصحة طلب 
الشفعة أن يقدم الشفيع بدفع أو إبداع المْن 
الرسمى فى العقد والملحقات الى يدعها 
المشترى كا أنه لم بجعل من مسقطات الشفعة 
امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد 
تكليفه يذلك من المشترى ولم يكن من 
المعقول أنيحتمالقانون شيئا من ذاإك لآن فيه 
إرهاق الشفيع بلا مقتضى وإعانة لمشترى 
على التحكى فى الشفيع . 

؟ ‏ إن القانون جعل لاشفيع مدة 
خمسة عشر بومالإبداء رغبته فى الاخذ 
بالشفعة فلا يصصم متّى أبدى رغبتة فى هذا 
المبعاد أن يق اخذ بعدم إ بدائها بعد العلم بالبيع 
مباشرة أو بعده بأيام قلائل . 


ال مجو 

د حيث ان ما يثماه الطاعن على الحم 
المطفون فيه أنه ( أولا ) أخطأ فى اعتبار 
عرميه الأخذ بالشفمة عرضا غير جدى أو 
عرضا ذاقصا ورتب على ذلك رفض الدعوى 
لأنه وقد قام من حرته بايداء رغبته فى الأخذ 
بالشفعة بالُن الذى .عتقد أنه المن الحقيق 
أوعا يثبت المحكة أنه الحقيق لارصح بعد 


١م‎ 


للمحكمة خطأه فى تقدير ان عند إنداء 
الرعبة كا أنه لا عبرة ما يصدر بعد ذلك 
بين الحصوم هن المنازعات أو الاجراءات 
اللتعلقة مقدار الدن . ( الثانى ) أخطأ فى 
استخلاص ننازل الطاعن عن حقه فى الشفعة 
من موافقته على تسلم الأرض البيعة إلى 
الشوين اده أن اتفق مع البائع على فسخ 
الابجار الذى كان مءقودا ببسهما لآن تسلم 
الأرض كان نتيجة للفسخ الترتب على بيع 
الأرض ولا.بصح أن يستائج هن ذلك تنازل 
الطاعن عن حقه فى الشفعة . 


م وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه عللى هبن أساسيين (الأول) أنه 
ستدل من «سلك الطاعن حيال ما عرضه 
عليه المشترون من أن يدفع لهم ما يعترف به 
وبودع ما ينازع فيه من المبالغ الأخرى التى 
ببنوها له بيستدل من ذلك على أنه كان 
معسرا وقت أن طلب العين المبيعة بالشفعة 
وإنه لا علك ع امن أو على الأقل كان 
غير راغب فى الأداء رغبة جدية . ( الثانى ) 
أنه بالاطلاع على ورقة الانقاق المحررة بين 
الطاعن والأستاذ ناشد صليب البائع تبين أن 
الطاعن كان مستأجرا الأرض المبيعة و أنه 
تنازل عن السك ا على 7 بيعم| و تعواد 
بتسليمها إلى المشترى الأمس الذى يدل دلالة 
ضمنية على هوافقته على البيسع وتنازله عن 
حقه ف الشفعة إذ لو كأن الأس غير ذلك 
لبادر إلى طلب الأخذ بالشفعة فى الحال قبل 
أن يعكبد الشترون مصاريف التسجيل 
وغيرها من الملحقات . 


هذا اعتباره غير حاد تىطلب الشفعة إذا ظبر 1 


العددان التاسع والعاشير - السنة السايعة والعشر ون 


د وحويث ان الحك المطعون فيه يأخذ 
على الطاعن امتناعه عن إيداع الباق من المُن 
المسمى فى العقد مع الملحقا تالأخرى المتنازع 
فى شأما إلى أن يفصل نهائيا في أمرها م 
يأخذ عليه أنه اشترط لدفعه مبلخ 
٠٠م‏ و الاج للمشترين أن يقدموا له 
شهادات عقاريه عن تصرفات البائع ونصرفات 
المشترين من تاريخ الشراء إلى بوم التنازل عن 
الصفقة م اشترط تسلمه الأرض لينتفع مها 
وأنه أعجزه عن إبداع الموا لغ المطلوب منه 
إيداعرنا عرض على المشتر من أن يرهن لهم 
لضمان وفاء تلك المبالغ الأرسن العاو كة أده 
التي اشتّراها من مصادة الأملاك الأمير يد مع 
علمة يأنها مثقلة حمق اهتياز اليائع بالنسبة إلى 
ها لم يدقع من الن وهو القسط الأوفر منه 
فضلاءن أنه لم يكن له حق فى إإزام 
المشرين قبول تأجيل مادفعوه من الْمُْن فورا 
للبائع ‏ ثم يعتبر الحكم المطءون فيه الطاعن 
بناء على ذلك أنه لم يكن جادا قى طلب 
الشفمة , 

د وحيث ان القانون لم يشترط لصحة 
طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع 
امن المسمى فى العقد واللحقات الي يدعهها 
المذئرى ‏ أنه لم مجعل من مسقطات الشفعة 
امتناع الشفيع عن الدفم أو الابداع بعد 
تكايقه بذلك من المشيرى ولم يكن من 
المعقول أنحتم القانون شيئا من ذلك لأن فيه 
إرهاتا للشفيع بلا مقتضي و أعانة المشرى على 
التحكم فى الشفيع . 

د وحيث انه متى قام الشفيع ها يفرضه 
عليه القانون فى المواعيد التي عينها من إعلان 


العددان الناسع وَآلماقى- السدنة السيّايمة والبنشرون 


الرغبة ورفع الدعوى ولميصدر منه ماايصح 
اعتباره قانونا تنازلا عن حقه فلايجو زاعتباره 
غير جاد فى طلبه بناء علي امتناعه عن إجابة 
المشرى لما يفرضه عليه تحكا من تكاليف لم 
«نص علبما القانون ولا يلزم ما الشفيع إلا 
6 القضاء . 

د وحيث انه عن اعتبار الطاعن متنا زلا 
عن حقه فى الشفعة وان ما استند إليه الحم 
المطعون فيه لإا نصح قانو نا اعتياره داله على 
هذا التنازل دلالة طيمنية إِذ ليس فيه ما بفيد 
أن الشفيع اعتبر المشترى ٠الكا‏ نهائيا للمبيع 
واستناد الحكم فى تبر برقضائه إليأن الطاعن 
م يعمسك بالشفعة علي أثر البيع وم يبادر 
بطاما قبل أن يعكبد المشترون مصاريف 
التجيل وعرعا سن اللعقات نت اناده 
إلي ذلك فيه راف عن حك القانون الذى 
جعل للشفيع مدة خمسة عشر نوما لابداء 
رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا نيصح مى أبدى 
رغبعه فى هذ الميعاد أن يو اخدذ بعدم إبدائما 
بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الحم قد 
غااف القانورضيل فى قضائه وتعين نقضه 
موضوعا بدون حاجة لبحث باق أوجه 
الطعن . 

( طمن توفيق سليمان الجوهرىو-ضر عنه الاستاذ 
عبد المعطى خيال مدد 'ناشد صليب ١يغائيل‏ أفندى وآخرين 
وحضر عن اثانى واكا لك والخاءسس اسادس الاستاذ عمد حسن 


ولم حر أحد عننل الاول واارا بع رقم 5 ملة ع ؤاق 
د الميئة السابقة » ) 


اأخفدا 


8 
ممم 


اتخرة: 
٠‏ فيراآبر سنة معو١‏ 


١ت‏ الشفة , الحق فيا . 
؟ س الورقة الرسعية . 

المبادى” القانونية 

١‏ - إن من يشفع فى العين المبيعة بجحب 
أن يكون مالكا وأن تكون ملكيته ثابتة 
فى تاريخ عقد البيع . وأن الشفعة جائزة فى 
العقار المبيع ولو كان عقد البيع غير مسجل . 

؟ - إن الخطاب الموقع عليه من وكيل 
المالية والمرسل إلى مدير مصلحة الآملاك 
هو ورقة رسمية تحمل الثقة لكل ماورد فا 
وتُكونحجة على أى شخص با تضمتته ولا 
جوز الطعن فما اشتملت عليه إلا بالتزوير 
ولا برد على هذا بأن ذلك الخطاب من قبيل 
الشهادة من جانب وكيل المالية على موافقة 
الوذير بل هو دليل كتاى مستخلص من 
مستاد رسعى يت هذه الموافقة وقد أريد به 
تبليغ قرا رالوزير إلى المصلحة ا ختصة وتنالم 
العمل الإدارى فى الوزارة وفروعهبا 
ولا يقتضى إلا إ«سدار مثل هذا السكتاب 
ووكل الوزارة؛ هو الموظف الختص بتليغ 
قرارات: الوزارة إلى رؤساء المصالم . 


مويو 


د من حيث ان الطاعن «نعى على الحم 
المطعون فيه أنه أخطا" فى تطبيق القاتون 


لأنه أولا ‏ أرجع ملكية المطعون ضده 
الأول إلى عقد البييع الابتداتى الصادر فى 
من أغسطس سنة جرس ١‏ قائلا أنها سابقة على 
ملسكية الطاعن مع أن ذلك العقد لم يسجل 
والملكية لا تنتقل الا بالتسجيل » ولما 
كانت ملكية الطاعن ثابتة له بعقد مسجل 
«ؤرخ فى ه من مارس سنة ١941‏ فيكون 
الحك قد خااف أحكام المادة الأولى من 
قانون التسجيل إذ رتب على العقد الابتدائى 
أثراهو تقل الملكية . م أنه أخطا إذ 
استشهد ل الدوائر المجتمعة الصادر فى سم 
من دسمير سنة #07 ١‏ الذى أجاز الشفعة 
بناء على عقد ابعدائى غير مسجل فقد ذاتته 
الحكمة التى توخاها هذا الحم وم أن لا 
يضار ابيع يعمل المشترى » إد يستطيع 
هذا الأخير أن يعطل حق الشفعة بأن لا.سجل 
عقده . وما يبرز خطا' المحكمة أن المطعون 
ضده ما كان «سقطيع بعقده الابتدائى أن 
بشفع فى مارس سنة ٠54١‏ في الصفقة التي 
اشتراها الطاعن وهى التي يشفع مها ذلك لأن 
عقده لم يكن قد سجل . فكيف مجيز ذلكالوقد 
الأخذبا اشفعة . ثانيا ‏ استدل على موافقة 
وذر المالية على عقد البييع العمادر فى؟من 
أغسطس سنة بسو ١‏ للمعاهون ضده الأول 
والتى لا يصح العقد إلا ها » مخطاب أرسله 
وكيل الماليه الى مصاحة الأملاك الأميربة 
تتضمن عبارته موافقة الوزير : واعتبر هذا 
الحطاب ورقة ر'عية يستدل بها على الموافقة 
مع أن الأصل الذى يدل على هده الموافقة لم 
بوجد» وقد طليت المحكمة كل الأوراق 
المتصلة هذه الصفقة ؤاستحضر المأف وفيه 


العددان التاسع والعاشر - السنة السابعة والعشرون 
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كل شىء إلا هذه الموافقة , وقال مندوب 
الحسكومة المحكة أنه لا توجد أوراق 
أخرى » وهتىق كان الأمر كذلك فلا بصح 
اعبار خطان كلل المالة ثليعا بالموافقة 
متى كان أصل التاأشير اكتابى الصادر من 
الوزير بالموافقة على إجراء التعاقد لم يقدم 
دوهن حيث انه عن الوجه الأول فان 
الحم اللطعون فيه قال ان من يشفع فى العين 
المبيعة يجب أن يكون مالكا وأن تكون 
ملكيته ثابتة فى تاريخ عقد البيع » وأن هذا 
الشرط غير متوافر فى الدءوى بعد أن سبق 
ايضاح أن ملكية الطاعن للءقار المشفوع به 
دأت بعد وقوع البومع إلى المطعون ضضده 
الأول > ستفاد ذلك م ن عقدالبييع الصادر 
للطاعنق ه من مارس سنة ١551١‏ والمسجل 
فى ١5‏ من ذلك الشهر . ثم عقب الحم علي 
ذلك بقوله « انه لا عبرة بان عقد ابيع 
المؤرخ فق من أغضطين سكة ه١١‏ 
غير دسجل فقد استقر الرأى على أنعن 
الشفعة ثبت من تاريخ | نعقاد البوسع واولم 
«سجل عقده وذلك لأن ااشفيع لا يتلق حق 
الملكية من المشترى حتى ينتظر تس <يل العقد 
ولكانه محل مله فى جميم حقوقه وتعودانه 
كا ورد النص على ذلك فى المادة م١‏ من 
قانون الشفعة و بعتبر البيع كانه صادر اليه 
من البائع دون المشرى وهن ضحمن هده 
الحقوق ألتى تنتقل إلى الشفيع <ق نقل 
الملكية الوه باشبار العقد بالتسجيل ( راجع 
حم الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف 
الصادر فى دسمير سنة ب959١‏ 6 . 1 
وومن حيث انه سين ما تقدم أنه 


لا ضحة لما ينعاه الطاعن على الحم المطعون 


العددان التاسع لاد السئة السابعة والعشرون 


فيه هن أنه غالث أحكام المادة الأولى من 
تافوت القسجيل بأن رتب على العقد غير 
المسجل أثرا هو نقل الملكية ٠‏ لأن ماقاله 
الحم على ما تقدم بيانه ‏ هو أن عقد 
البييم غير السجل ول الشفيع الذى يكون 
مالكا فى ناريخ هذا العقد <ق طلب الشفعة 
وهذا صحيح لا شائية فيه » فن المقرر أن 
ماسكية الشفيع للعقار الذى يشفع به يجب أن 
تكون ثابتة وقت بيع العقار الذى يشفع فيه 
وأن الشفعة جازة فى العقار المبيع ولو كان 
عقد البيع لم يسجل . ولقد سبق للدوائر 
اجتمعة لمحكمة الاستعناف أن محثت هذا 
الموضوع على ضوء النصوص الواردة فى 
قانوى الشفعة والتسجيل وأصدرت فيه حم 
فى م من دسمير سنة ١909‏ قالت فيه إن 
حق الشفعة الذى دنشا من نوم البييم لامكن 
تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول 
بتو ده من بوم التسجيل فقط ء» وعحكمة 
النققض تقر هذا الممكم وامقدمات اتى أقم 
علها . ولما كان استدلال المحكة الحم 
المذ كور في الصدد الذى تالت به كيدا انه 
لا يكون مة وجه لا يقوله الطاعن . 

« وهن حيث انه فما «تعلق بالوجه الثانى 
من الطعن فقد ذكر الحسك المطعون فيه أن 
الحطاب الموقع عليه من وكيل المالية 
والمرسل إلى مدير مصاحة الأملاك هو ورقة 
رسمية حمل الثقة بكل ما ورد فها وتكون 
حجة على أى شخص عا تضمنته ولا يجوز 
الطعن فما اشتملت عليه إلا بالنزوير وأله 
ليس مدا ما ذهب إليه الطاعن من أن 
ذلك الحطاب من قبيل الشهادة من جانب 


٠م‎ 


و كيل الوزارة على موافقة وزير المالية بل 
هو دلول كتانق مستخلص من سند ر'عى 
يثبت هذه الموافقة وقد أريد به تبليغ قرار : 
الوزير إلى الصلحة الختصة وتنظم العمل 
الادارى فى الوزارة وفروعها لا يقتضى إلا 
إصدار مثل هذا الكتاب ء وو كيل الوزارة 
هو الموظف الختص بتبليغ قرارات الوزير إلى 
رؤساء المصالح . 

دوهن حيث ان الحسم المطعون فياه م 
مخطىء فى هذا الذى ذ كره . 

ولا يلتفت إلي ما قاله الطاعن من أن 
مندوب الحكومة قرر أمام المحكمة أنه 
لا وجد أدراق خاصة بالصفقة غير الأوراق 
المقدمة والتى ليس من بدنها الورقة التى محمل 
موافقة الوزير » لأن هذا القول لم يقدم عليه 
دليل» إذ أن الطاعن لم يقدم فى طمنه عضر 
الجلسة الثابعة به إجابة هندوب الممكومة 
«على أن الحك المطعون فيه قد استدل على 
موافقة وزير المالية بأدلة عديدة أخرى 
ذكرها ؛ وى تكتق لاثبات حصول الموافقة 
بصرف النظر عن خطاب و كيل المالية . 

( وهن حيث أله اا تقدم يكون الطمن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوطا . 

( طعن حاهد ااشريدى أنتدى وحضر لله الاستاذ السيد 
«موض الباز ضد وهيب دوس بك وأخرى وحخر عن 
الاول الا_تاذ أحد رغدى نائيا عن الا-تاد فبمى سعد ولم 


عضر أحد من الثائية رقم ستة علق د افيئةالابقة. ) 


١١م5‎ 


22 
؟؟ فبراير سنة م4١‏ 
١س‏ فصل الموظفين ., 
؟س غخالءة المادة م١‏ من لانحة رتيب انحا ع . 


امتح اتحام عر أو بل الاعن الادارى ,. ايس 
دق لك 


المادىء القانونية 

١‏ - إن إطلاق حقالحكومة فى فصل 
الموظفين ليس معناه إباحة الفصل ولو سبب 
غير مشروع . بل يحب أن لا يكون استعماله 
إلا لاعتبارات أساسها المصاحة العامة 
ولأسباب جدية تسكونقائمة بذات الموظف . 
ذلك لأن القوانين لم توضع إلا لتحقيق 
المصلحة العامة » فلا يصيم مطلقا استعماها فى 
غير ما وضعت له . وإذا كان الشارع قد 
أطلق للحكومة حق فصل الموظف فان أساس 
هذه الرخصة هو افتراض أن الحكومة إنما 
عل سقلا هيده القلعة ويتتت عل 
ذلك أن يكون للموظف أن يبت أن فصله 
ل يكن لمصلحة عامة وإنما كان لغرض آخر 
والقول بغير ذلك فيه حرمان للموظف من 
أن يدفع عن نفسه ما قد يكون من سوء 
استعمال الحكومة لحقها فى فصله ثم إن 
الحكومة متى قصدت من الفصل تحقيق 
غرض أخر غير المصلحة العامة تكون قد 
تجاوزت سلطتبا وأتنت عملا تعسفيا غالفت 
به القانون . 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة السابعة والغشرةن 


؟ - القول بأن الشارع أبان مخالفة 
القوانين الى يترتب علما التعويض . قول 
مدود إذ لا مكن أن يكون الشارع قد 
قصد مجرد مخالفة هذه الأوضاع لحسب دون 
الغابة التى رى إلى تحقيقبا . لآن مخالفة 
القانون كا تسكون مخاافة أوضاعه الشكلية 
تسكون أيضا بمخالفة غرض الشارع منه . 
بل إن هذه الخاافة أدخل من تلك فى معنى 
خالفة القانون إذ ليست الاوضاع الشكلية 
إلا وسيلة ضمان للغابة الاصلية التى توخاها 
الشارع من القانون وعخالفة الغابة أشد فى 
الواقع ونى الحق من خالفة الوسيلة . 

ع اله متى كان الامن مسترفيا 
أوضاعه الشكلية حرم علب اطلانا أن 
تتعرض له . بل معناه أنه اذا قام خلاف 
حول تنفيذه لشك فى مفبومه أو غموضه فى 
مدلوله فان ا نحاكم لاتسكون مختصه بتفسيره . 
فلا تملك أن تأ بتنفيذه على وجه معين 
ويؤيد هذا أن المادة ٠6‏ المذكورة بعد أن 
قالت انه ليس البحا ؟ ٠‏ أن تؤول معنى أ 
يتعلق بالإدارة » عقبت ذلك بةوها ١‏ ولاأن 


توقةه تنه تتقفيده ٠»‏ . 


امكو 

اوحيث ان جبات الحكومة الطاعنة تبني 
طعنها على سببين  :‏ 

« وحيث ان ##صل السبب الأول أن 
الحم المطعون فيه خالف القانثون وأخطأ في 
تطبيقه و تأويله إذ صدرت الممكة حكبا 


العددأن التاسخ والعاشر - السنة السابمة والعشرون فا 


بأن القضاء قد استقر على أن لاحكومة المق | الموظف إذا ادعى أن فصله كان للاضرار به 
فى فصل الموظفين بقرار من مجلس الوزراء | أن يثبت ذلك أما بالنسبة إلى القاضى فان 
ولايترتب على ذلك الحم بتعويض للموظف عب ءالا ثيات ع على عاتق الحكومة فيجب 
إلا إذا أثبت أن فصله كات للاضرار | علبها أن تذكر أسباب العزل التى يصح 
بشخصه لا للسصحة العامة . وهذا المبدأ فيه | المحكة مناقشتها ووزما وتة_ديرها ذلك 
مخالفة ظاهرة . أولا للمادة ؛ من الأمى | لأنه غير خاضع لاسلطة التنفيذية ويؤدى 
العالي الصادر فى .+ هن دسمبر سنة دمر | عله طبقا للقوانين ونين حلقما وهذا 
الى نصت على أن للحكومة ادق المطاق فى | مخصيص بلا مخصص » فالقغاة القابلوز 
فصل أى موظف هن وظيفته وللقوانين للعزل ثم كغيرم من الموظفين تسري عليهم 
الأخرى الى نسحت على منواله والتعبير عن | جميعا أحكام قانونية واحدة الااذا رأى 
دق اللذكونية فى فيل الو لقن بأنه وى | الشارع استثناء بعض رجال القضاء م فعل 
مطلق فيه دلا لتخاصة علي ألما فى التىتسعقل فى المادة وه من لانحة رتيب انحا كم الأهلية 
دونمهقب ولارقيب بسلطة الفصل وتقدير المعداة بالقانون رتم مه أسنة دنو؟ والمادة 
ظروفه وأسبابه وبواعقه ولا بجوز لأى ٠‏ هن قانون استقلال القضماء رقم 56 لسنة 
سلطة أخرى أن تعقب علمها َّ زيك» | 194 حين نص على عدم قابلية المستشارين 
وثانيا لامادة ٠١‏ مرل لاضحة رتيب احا م وبعض قضاة انحا م الابتدائية للعزل . ومن 
الأهلية الى لفيد عل أنه افيه لمحا م أن الواعة المقررة فى فقه القانون الادارى 
تنظر فى الاعاوى الى ترفع على المكومة | أن اطيئات الادارية ليست مطالبة بتسبيب 
بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إداريد | قراراتها مام يكن هناك قانون يفرض عليها 
ذلك وليس العمل الذى يؤديه القاضى أو 
المين التى يحلفها ما يبرر الخروج علي قواعد 
الاثيات . 

هذا ما تقوله جهات الحكوعمة الطاعنة . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قال ان 
القضاء مستقر باطراد على أن لاحكومة الحق 
فى فصل الموظفين بقرار هن مجلس الوزراء 
عن ذلك ذفان السك المطعون فيه حين طبق ولا يترتب عبي ذلك تعويض الا اذا أئيت 
هذا المبدأرأى قصره علي الموظفين الاداريين | الموظف أن المصل كان للاضرار بشخصه 
دون الفضاة وقرر أن الأصل فى فصل | لا للمصلحة العامة » ثم رأى الحكم قصر 
الموظف الادارى أنه للمصلحة العامة وأن ١‏ تطبيق هذا البدأ على الموظفين الاداريين 
للحكومة أن لا تزكر أسباب فص له وعلى | دون القضاة ء وقال ان القاضى يؤدى عمله 

الى 


إلا إذا وقعمت هذه الاجراءات مخالفة 
للقوانين والأواصس العالية » والمقصود هذه 
الخالفة الخاافة الشكلية بدليل أن المادة 
المذكورة نصت أيضا علي أنه ايس لمحا م 
أن تؤول معنى الأمى الادارى وهذا معناه 
أنه ليس من اختصاصها تحرى أسيابه 
وتقدير ظروفه واستظبار دوافعه . وفضلا 


000111110١0001 باكد<ا<‎ 


خأ 
طبقا لاقوانين وكين حلفبا فهو غير خاضع 
للساطة التنفيذية كسائر الموظفين الذين تجب 
علمهم طاعة رؤٌسائهم وتنفيذ أواميمم فليس 
للدكومة إذن فصله إلا إذا أثبتت حي أن 
فصله للمصلحة العامة . ثم أخد الحم فى 
«تاقشة الأسيات الى ذ كرتا المكوهة ورهد 
أن قال إمهبا ليست بالأسباب الصحيحة ااتى 
أدت إلي الفصل قال : « واذن لا تحكون 
الحكومة قد بينت سبيا استوجب عزله 
ومادامتالحكومة ل تثبت للمحكة أنقرارها 
بهذا الخصوص بني على سبب هتملق بالمصلحة 
العامة يكون قرارها بالعزل جاء تعسفا من 
طر يق أساءة استعال سلطتها وحقوقها و هذه 
الوسيلة يكو زقد قصد به الاضرار بااستأ نف 
( المطعون ضده ) ولا تبحث المحكة فى ضة 
أو عدم صحة الأسباب الى يدعنها حضرته 
ما دامت المكومة لم تثبت أن تصرفه بيعل 
سبب «تعلق بالمصلحة العامة و بناء على ذلك 
يكون الستأنف علي حق فى طلب تعويض 
الضرر الذى أصابه بسبب عزله من وظيفته 
دى م١‏ فبراير سنة وما 6 . 
وو<يث انه عن قول الحكومة الطاعنة 
بأن لها الحق المطاق فى فصل الموظفين فان 
اطلاق حق الفصل ايس معناه اباجة الفصل 
ولو لسبب غير مشروع؛ بلجب أزلا يكون 
استهماله الا لاعتبارات أساسها المصاحة 
العامة ولأسسياب جدابة تكون قامة بات 
الموظق د ذلك لأن القوانين لم نوضع إلا 
لتحقيق المصللحة العامة ء فلا نصح مطاقا 
استعمالها فى غير ما وضعت له . وإذا كان 
الشارع قد أطلق للحكومة <ق فصل 
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الموظف فان أساسهذه الرخصةهوافتراض 
أن الحكومة اما تعمل فى سبيل المصلحة » 
ويترتب على ذلك أن يك-ون للموظف أن 
ثبت أن فصله لم يكن اصاحة عاءة واماكان 
لغر ض آخرء والقول بغير ذلك فيه حرمان 
لاموظف من أن يدفع عن تفسدما قد يكون 
هن سوء استعمال الحكومة قبا فى قصله . 
ثم أن الحكومة مىقصدت من الفصل تحقيق 
غرض آخر غير المصا<ة العامة تكون قد 
يجاو زت سلطتها وأتت عملا تعسفيا خالفت 
به القاون . 

ووحيث اله عنالقول بأن الحم المطعون 
فيه جاء مخالقا للعادة ١6‏ من لانمة ترتيب 
انخام الأهلية التى تمنع الحاكم من نظر 
الدعارى التي ترفع على الحسكوهة بطلب 
تغبمينات ناشئة عن إجراءات إدارية إلا 
إذا وقعت عغاافة لاقوانين وأن المقصود هو 
مخالقذ الأو ضاع الشكلية ‏ فهو مردود بأنه 
لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد مجرد 
ممخالفة هذه الأوضاع كسب دون الغايتالتي 
رمى إلى تحقيقبا» لأن مخاافة القانون يا 
تكون عا لفة أو ماع الشكلية تكونأيضا 
مخالفة غرض اشارع منه » بل أن هذه 
الخالفة أدخل من تلك فى معنى مخا لفة القانون » 
إذ ليست الأوضاع الشكلية إلا وسيلة ضمان 
للغاية الأصلية الى تو خاها الشارعمن القا نون؛ 
ومخالفة الغاية أشد فى الواقع وفي الهق من 
مخالفة الوسيلة . أما منع انما م من تأويل 
الأمر الادارى فلس معناه أنه مت كان الأهر 
مستو فيا أوضاءة الشكلية حرم عليها اطلاتا 
أن تتعرض أه » بل معناء أنه إذا قام خلاف 
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حول تنفيذه اشك فى مفيومه أو غنموضه فى 
هدلواه ان الحا كم لا تككون مختصة بتفسيره 
فلا تملك أن تأمر بتنفيذه على وجه معاي . 
ويؤ كد هذا أن المادة ٠١‏ المذ كورة بعد أن 
قالت أنه ليس للمحا كم «أن :وول معنىأمر 
يتعلق بالاداره » عقيت ذلك بقولها دولا أن 
توقف تنفيده» , 

و وحيث ان ماقال به الهكم المطسون 
فيه من وجوب التفرقة بين القضاة القابلين 
للعزل والموظفين الاداريين فى حالة الفىم ل 
بقرار من #لس الوزراء ‏ فهو لا سند أه 
قانونا »إذ أن القوانين الخاصة بتعيين وعزل 
القضاة لم ترد فيها أية تفرقة بينم وبين سائر 
الموظفين من حيث القابلية للعزل ولا هيزة 
لهم عليهم بشيء فى هذا الخص_وص وقد 
نصت المادة /إ؟١‏ من الدستور المصرى على 
أن «عدم جواز عزل القضاه أو نقلوم تتعين 
حدوده و كيفيته بالقانون »» وقد بقيت 
القوانين القدعة معمولا ما الى أن صدر 
قاثون استقلال القضاء رقم 1١‏ أسنة سوىو١‏ 
(بعد فصل المطعون ضده فى سنة .سسروو) 
وجاء فى المادة العاشرة منه أن قضاة انحا كم 
الابتدائية يكو نورت غير قابلين للعزل مى 
أمضوا ثلاث سئوات فى القضاء وف المادج 
الحادية عشير أنه لا مجو ز عزل القاذى الذى 
لم مض على تعيينه المدة المذ كورة إلا موائقة 
مجلس القضاء الأعلى ٠‏ وف هذا ما يقدام بأنه 
الى وقت صدور قانون استقلال القضاء كان 
للحكو مة أن تعزل القاضى بانحا كم الابعداثية 
وفتا للقوانين الى كان معمولا مها قبسله » 
وهى الأمر العالى الصادر فى 74 من ديسمير 
سسنة هم ؟ وما تلاه من نشربعات آخري 


والتى لم تفرق بين الفاضى وغيره من الموظفين . 
و كون القاضى القابل للعزل يؤدى عملة طبقا 
للقوانين وكين محلفبا لا تأثير له فى الحق, 
الثابت تانونا للحكومة فى فصله من وتظيفته 
كسائر الموظفين القابلين للعزل 
د وحيث انه بناء على ما تقدم يكون 

عبء اثبات هس_مولية الحكومة على القاضى 
المطعون ضده ولا يصح أن يبن الك له 
بتعويض ما الا على ائباته هو أن فصله كان 
عملا تعسفيا لا على عدم قيام الحكو مذبائيات 
أن فصله كان للمصاحة العامة . ويكون 
الحكاللطعون فيه اذ أقم على انالشكومة 
لم تثبت أن فصل المطهون ضده كان للمصاحة 
العامة قد حالف القانون و تعين نقضه 
بدون حاجة الى البحث فى السبب الاخر هن 
الطعن . 

(طمن مجاس الوزدا. وأخرتين وحضر عنهم الاستاذ جمد 
سامى هازن ضد لياس حنين بك وحضر عنسه الاستاذ ساي 
حبثى بك رق با سنة 4) ف « يالبيئة السابقة » ) 


و 
؟؟ فيراير سنة 5440| 
الزارع فى حم قانونى الخسة أفدنة . 
المدا القانوق 
إن الزارع فى حكم القانون رقم سنة 
4١‏ المعدل بالقاتون رقم ٠١‏ سسنة 1415 
هو من يتخذ 'لزراعة حرفة له ويعتمد علها 
فى رزقه من كانت اأزراعة حرفته الاصلية 
فبو زارع وأرملة الزارع تعتبر من الزراع 
إن كانت تاشر زراعة أرضبا بنفسبا أو 
بواسطةغيرهاولذا يكون قول الحم المطعون 


١ ١م‎ 
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فبه أن المطمون ضدها تزرع الآرض الى 
ماسئها بواسطة ولدها لا يكنى لاعتارها 
قانونا من صغار الزراع إذ هى لم تثبت توافر 
الشرط الاسامى لاعتبارها كذلاك وهو أنها 
تنخذ الزراعة حرفة لها وتعتمدعلها فر زقبا 
أو أنما أرملة زارع استمرت بعده فى مباشرة 


الزراعة والتعيش منها . 


لمر 

و حيث ارل محصل أوجه الطعن التي 
يستئد اليها الطاعن هو أن الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى اعتبار وؤة والد المطعون 
ضدها حاصاة فى سنة 4م4١‏ دون أن يستند 
اللي الدليل القانوتى على حصول الوفاة فىذلك 
التاريخ وهو مستخرج رمي من دفتر 
الوفيات الرسمى المنشأ طبقا لأحكام القانون 
رقم 7٠‏ الصادر فى ١١‏ هن أغسطس سنة 
لووء كا أخطأ فى اعتبار المطعون خيدها 
من صغار الزراع جرد أنها « تزرع الأرض 
التي تملكمها بواسطة ولدها فوزى » وهذدًا 
الذى قلله لا يفيدقانونا اشتغالها بالزراعة بامعني 
الذى بجعلبا فى حماية القانورن رقم 4 لسنة 
“1و١ا.‏ 

د وحيث انه بالرجوع الى الحسم المطعون 
فيه ببين أنه ذكر أن والد المطعون خيدها 
وق فق سنة عمو بعد نشوء الدين فى سنة 
مو ؟ وترتب على ذلك أن اعتبر المطءون 
ضدها غير مالكة لمسة أفدنة وقت نشوء 
الدين لأنها لم تكن تملك هذا المقدار إِلا بعد 
أن دوت عن والدها اباس م«اطا اف 
وم يبين الم المذ كور سنده فما قرره 


ورتب عليه تلك النتيجة الى لها أهميتها فى 
الدعوى » وقد أودع الطاعن ملف هذا 
الطعرن مستخرجا ريا يفيد وفاة والد 
المطعون ضدها فى 5 أبريل سنة ١71‏ قبل 
نشوء الدين باثي عشرةسنةنقر يبا ليستدل به 
على مصلحتهقى طلب نقض الحم لهذا الحطأ . 

د وحيث ان السك المطعون فيه من 
جبة أخرى قد أسس قضاءه . باعتبار 
المطعون فيدها من صغار الزراع على مجرد 
قوله « أنه ثبت من أقوال الشبود اثبانا 
ونفيا أن المستأ تفة ( المطعون ضدها ) تزرع 
الأرض الى تملكبا بواسطة ولدها فوزى» 

د وحيث ان الزارع فى حم القاوزرقم 
4 سنة 1و١‏ اللعدل بالقااون رقم ٠١‏ سنة 
5ه من يتخذ الزراعة حرفة لهو ستمد 
عليها فى رزقه ٠‏ فن كانت الزراعة <رفته 
الأصلية فبو زارع وأرملة الزارع تعتبر من 
الزراع إن كانت تباشر زراعة أرضما بنفسها 
0 بواسطة غيرها , 

« وحيث ان قول الك المطعون فيهأن 
الفلفون يدها تزرغ: الأرض اى. بلك 
بواسطة ولدها لا يكنى لاعتبارها قانونا من 
صغار الزراع » إذ هو لم يثبت نوافر الشرط 
الأساسى لاعتبارها كذلك وهو أنما تتخذ 
الزراعة حرفة لها وتعتمد عليها فى رزقهاأو 
أنها أرملة زارع استمرت بعده فى مباشرة 
الزراعة والتعيش هنها . 

د« وحيث انه لا تقسدم يكون الحم 
المطعون فيه معيبا فى تسبيبه وجعين نقضه 
موضوعا. 

( طعن رياض جرجس يوسف أفتدى وحطر عته 
الامتاذ غيريال قلاده ضد السيدة تفيده عبد اللك حنا ولم 
يحضر عنها أحد رقم عو سنة ع وق « بالميئة السابقة »> ) 
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اميل 


فى - سس عطس ٠‏ رب آذ ور 
2 5 3 6 2 
يميف -ه ٍ- و مسري 


1 
ه دسمير سنة 1446 
محكنة استئتاف مصر الوطنية 
الدائرة المدنية 

١‏ سك فلط موجب قبطلان . وجوب تعلقه بيب المقد 

لا بالباعث على التماقد 
؟ ل تدليس موجب لاعدام الرضا, . شرلله أن يكون 

مترتيا على الحيل المستمملة عر أحد الماقدين , 


المادة ١5‏ مدق نصيا الفرنسى مالف النض الدرفى . 


وجوب الاخذ بالنص العربى لانه اقنض الرسبى , 

المبادى” القانونية 

١‏ إذا باع شخص عقارا لتسديد 
دون مورثه وظبر له بعد ذلك أنه ليسمدينا 
فلا جوز له أن يرفع دعوى بطلان الببع 
للخلط لآنه كان يحبل براءة مورثه من الدين 
ذلك لآن الغلط فى هم ذه الحالة يكون فى 
الباعث له على التعاقد لا فى سبيه . والغلط فى 
الباعث لا أثر له فى صحة العقد أخذا بالنظرية 
التقليدية للغلط الذى يعيب الادارة . أما إذا 
أخذبما استحدثه الفقه والقضاء من أن الغلط 
المؤثر فى حمة العقد هو الحاصل فى الدافع 
الرئسى إلى التعاقد ومن ثم لا يعود هناك 
حل للتفرقة بين السبب والباعث فانه إذا تبين 
من ظروف الأحوال أن الدائن قد خاصم 
هذا الوارث بعد وفاة المورث من أجل هذا 
الدن وأنه أخذ فى تسديد الدين فعلا وأنه فى 
سبيل ذلأك النسديد باع عقاره أخيرا ليسدد 


م 


ما اعتقد أنه باق من الدين فى ذمته دون أن 
يعنى بتحقيق مذه المسألة ومحاسبة الدائن 
وكاأنه قبل التعاقد وهو فى دخيلة نفسه يتحمل 
تبعة ما يتجلى عنه الواقع . فى هذه الصورة 
لا يعتبر العقد باطلا للغلط إذا أخلف الواقع 
ظنه . لآن الواقع لم مخالف إرادته الفعلية بل 
هو خيب مجرد لا الامل الذى ول فى 
خاطره دون أن برق إلى منطقة الارادة . 

ب - تقضى المادة ١+‏ مد بأن يكون 
الندليس موجب لعدم صحة الرضا إذا كان 
رضاء أحد المتعاقدن مترتبا على الحيل 
المستعملة له من المتعاقد الاخر حسث لولاها 
لمارضى . وهذه المادة إذ نصت على صدور 
التدليس من أحد المتعاقدن ششرطا لانعدام 
رضا المتعاقد |الآخر و بطلا نالتعاقد فلا حل 
إذن مع صراحة النص إلا الاخذ ما ذهب 
إليه بع ضالشراح من جوازحصول التدليس 
م1 غير المتعاقدين اعتمادا على أن النص 
الفرنسى للمادة المذكورة لم بذكر فيه ما يفيد 
أن التدليس يحب أن يكون صادرا من أحد 
المتعاقدين إذ لا مندوحة عن وجوب العمل 
بالنص العرنى لانه هوالنص الرمى ما دامت 
أن عبارته واضحة لا لبس فبا . فلا يجوز 
العدول عنه إلى النص الفرنسى إلا إذا كان 
غامضا أو مشك وكا فيه الاس الغير منطيق على 
هذه الحالة . ولقد استقرالقضاء ورأى الفقباء 


ا١أءقة٠‎ 
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(عدا القليل ) فى مصر على ذلك لان اعتهاد 
العقد فى حالة حصول التدليس مم غير 
المتعاقدين أمى له عدالته حتى لا يؤدى بطلانه 
وتعطيل أثره إلى حاسبة شخص عل فعل غيره 
وحرمانه من مار ما تم . وما دام أنه لم يكن 
شريكا فى هذا الفعل أو بحرضا على ارتكابه 
ولاعالما به. 

ويك لترضية الطرف الآخر الرجوع 
على الفاعل بالتعويض طبقا للقواعد العامة 


المي 

« حيث انه عن الموضوع ون المستا'نف 
بى استئنافه على ما تلص فى ارثك العقد 
الابتدائي الصصادر منه بتاريخ أول ابريل 
سنة ١41‏ إلى غد ابراهم شر «ف المستا نف 
عليه الأول ببيع و ط واف بشمن وقدره 
هه ج واشترط فيه على المشترى أن يسدد 
هذا الءن الى محمد توفيق الكفراوى 
المستا'نف عليه الثاني في الددون المستحقة له 
على هورث البائع وشطب الرهون امتوقعة 
علىهذا القدر . قدصدر هنه هذا العقدبطريق 
الغلط ثم التدليس الواقع عليه من المستا نف 
عليبما باأنأوهاه ان والده ومورثه لا يزال 
مدينا للمستا'نف عليه الثانى وهو فى الواقع 
ليس عدين . وبذا ممكت| من ان يبيع هذا 
القدر وهو معدوم الارادة مستا نف عليه 
الأول لشديد الغن فى الدين المزعوم 
للمسستا نف عليه الثانى ان 2ك ول درعة 
لم تبحث دفاعه ول نتبين ان إرادته كانت 
معدوهة وانه لولا وقوعه نحت تاآثير الغلط 
والتد لبس ماتصرف بالبيع . 


د وحيث انه عن الغلط انه على فرض 
صحة ماذهب اليه المستاأنف مرن. انه ولا 
اعتقاده الباطن بانه مدين لما تعاقد على بيسع 
هذا العقار تان الغلط فى هذه الحالة تكون فى 
الباعث له على التعاقد لا فى سبيه . والغفلط فى 
الباعث لا أثرله فى صحعة العقد أخذا بالنظرية 
التقليدية للغلط الذى يعيب الارادة . أما إذا 
أخذ عا استحدئه الفقه والقضاء من أرنف 
الغلط الأؤثر فى كة العقد هو الحاصل فى 
الدافع الرئيسى الى التعاقد ومن ثم لا يود 
هناك محل للتفرقة بين اأسبب والباعث ذفان 
المستا'نف ا يبدو من ظروف وملابسات 
الدعوى لم يكن يجبل مديواية مورثه قبل 
مباشرته العقد المطعون فيه . بل الثابت هو 
ان بعد وقاة مورئه خاصمه المستأنف عليه 
الثانى يشان هذه المديونية بأن وجه اليه فى 
/ا” ابردل سنة م١‏ تنبيبا عقاريا عارض 
فيه وفصلت محكةالاستئناف المختلطة فى هذه 
المعارضة بتاريخ ؟” فبرادر سئة ١94٠.‏ موائيا 
بالرفض . فاذا صح مع هذه الظروف ان 
المستا نف أخذ فى تسديد مبلغ التفبيه العقارى 
على ما جاء فى مذ كرته وانه فى سبيل ذلك 
باع عقاره أخيرا أيسدد ما اعتقد أنه باق من 
الدين فق ذمته دون أن يعق بتحقيق هذه 
المسألة ومحاسبة دائنه . و كانه قبل التعاقد 
وهو فى دخيلة نفسه بتحمل تبعة ما يتجبي 
عنه الواقع . فى هذه الصورة لا يعتبر العقد 
باطلا للغلط إذا اخلف الواقع ظنه .لآن لواقع 
لم حالف ارادته الفعلية بل هو خيب مجرد 
الأمل الذى يجول فى خاطره دون أن برقي 
إلي منطقة الارادة . 

د« وحيث انه عن القدليس ذن المادة 


خم؟ مدني نصت على أن يكون التدليس 
موجب لعدمصحة الرضًا إذا كان رضاء أحد 
المتعاقدين مترتبا على الحول المستممله له من 
التعاقد الآخر نحيث لولاها لما رضى . ولم 
دبين المسئأنف فى دفاعه وقائع معينة ممكن 
أن يستفاد منها أو تقرب إلى الذهن انف 
المستأ نف عليه الأول استعمل طرقا احتيالية 
لاحصو لمنه علىعقد ايع موضوع الدعوى 
بذية تضليله واخفاء حقيقة راءة ذمقه من 
الدين ( إن كانت ثمة براءة ) وكل ماد كره 
فىهذ االصددعبارات(كالتواطؤ أ وا مصاهرة) 
مرسلة غير مدعمة لاترقي إلى الدليل أو شبه 
الدليل. علي أن هذه المديونية وعدمما لميكن 
هل محرا وتحقيقها من شأن امسا نف عليه 
الأول بل هى هن أخص شتون المسأنف 
نفسه فهو أولى عهرفتها وتبين <حقيقتها . 

ووحيثانه إذ نصت المادة م؟ المد كورة 
على صد ور التد ليس من ألحد المتعاقدين شرطا 
لا نعدام رضاءالمتعاقد الآ خرو بطلا زالتعاقد . 
فلا محل إذن مع صراحة النص إلى الأخذ 
يما ذهب اوه بعض الشراح من جواز 
حصول التدليس من غير المتماقدين اعتادا 
على أن النص الفر نمى للمادة المذكورة لم 
بذ كرفيه مايفيد ان التدليس يجب أن يكون 
صادرا من أحد المتعا قد ين . إذ لا مندوحة 
عن وججوب العمل باانص العرنى لأنه هو 
النص الرسمى ما دامت عبارئه واضحة لا 
لبس فيها . فلا موز المدول عنه إلى النص 
الفر نسى إلا إذاكان غامضا أو مشكوكا فيه 
وهو مالاينطبق علي الحالةالتى من بصددها . 
و لقد استقر القضاء ور أى الفقهاء (عد االقليل) 
فى مصر علي ذلك لأن اعتّاد العقد فى حالة 


العددان قاسم والعاشر آله السابمة والمشرون 


حصول التدليس من غير المتماقدين أهر له 
عدالته حتى لا يؤدى بطلانه وتعطيل 2 
إلى عحاسبة شخص على فعل غيره وحرهاته 
من مار ما تم . ما دام أنه لم يكن ششريكا فى 
هذا الفعل أو عحرضا علىارتكابه ولاطالما به 
ويكني اترضية الطرف الآخر الرجوع علي 
الفاعل بالتعو يض طيقا للقواعد العامة . 

د وحيث انه على الفرض جدلا ومشيا 
مع المستا'نف وأخذا بالنص الفر نمي وترجمته 
( أن التدليس يعيب الرضاء إذا كانت الخحيل 
المستعملة ضد المتعاقد جسيمة ميث اولاها 
حا بودي ) :قن الها تق 1 تسن ال 
المستا نف عليه الثاتى أ يضا حيلا جسيمة معينة 
استعملها ضده نحيث لولاها لما باع العقار 
و كلف المشترى بتسديد الأن له فى الدين 
وكل ما ساقه من وقائع فى دؤاعه مخلص فى 
أن والده ومورثه كان مدينا لجبران غبريال 
فى بالغ تلق بعضها بطريق التحويل من 
شر كة الرهن العقاري . وانجبرانالمذ كور 
حول هذه الديون إلى أبي وردة جما بتنازل 
مؤرخ همارسسنة م91 ١!‏ الذى حول بدوره 
ما لم يسدد هنها إلى محمد توفيق الكفر آوى 
اللمقا نك عليه الثانى ممقعضي تنازل مرخ 
م مارس سنة وس ؛ وان والده فى سبيل 
تسديد هذا الدين لجبران باع فى ه فبرابر 
سنة م1١‏ ف لأبى وردة لجا بشمن قدره 
.لام ج وى م مارس سئة م41١‏ باع ه س 
و لوا ط و4 ف إلى أحمد على خيش مبلع 
مه م دمفماج 3 باع فى 4 مارعى سنة 
ةا 4ط إلى سليم برعى ممباسغ وم 
و/ا؟١‏ ج . روتعيد المشترون فى عقود البيع 


بلسد يد هذه المبالغ إلى دائنيه 3 وزيد 


اللا 


١٠١4+ 


المستا'نف على ذلك أن أبا وردة وان كان 
تعبد بتسديد من ما اث شتراه إلى جبران إلا 
أنه قى الواقع سامه اليه تمنا لشراء الدين منه 
لنفسه وبذلك يكون تنازل جبران 0١‏ عن 
هذا الك ن الحاصل فى > مارس سنة ماوا 
غير يح . وتبعا لهذا يكو نالتنازل الحاصل 
من ألى ورقة لتنا نك عليه الثانى غير 
ييح أيضا . ويكون النص فى عقد البيع 
موضوع هذه الدعوي بتكايفه المشترى وهو 
المستا "نف عليه الأول بتتحد يدالُن للمستاانف 
عليه الثاني مخالفا للحقيقة والواقع لأنه لو 
نفد لدع انها" نف :دينا سبق المورته ان 
سدادة 0 

د وحيث ان هذه الوقائع ما تبدو لا تشير 
من قريب أو من بعيد إلى أن المستأ نف عليه 
الثانى استعمل حيلا أو ألاعيبا عابت رضاء 
المستأنف فى العقد موضوع الدعوى بحيث 
اولاها للا رضى البييع . بل هى ان أوحتانما 
توحى اليه بمحاسبة المشترين المذكورين بما 
فيهم أبو وردة عن أثمان الأطيان التى باعها 
مورثه الهم ليتحقق من تسديدها فى الدين 
الذى كان مستحقا على هذا المورث لجبران 
غبريال 

د وحيث ارت المحكمة قد استبانت من 
الاطلاع على الأوراق والمستندات وداع 
الحصوم أن هورث المسأنف كان قد طالب 
فعلا هؤلاء الشترين ما فيهم, أ رةه نا 
بتقد م حساب عن هذه الأ تمان ف الدعرى 
رقم 166 سنة 1981 كلى المنصورة وحم 
فيها يتارمخ ٠‏ ديسمير سنة 148١‏ بالزامم 
بتقديم الحساب و بعدأن قدموهنديت المحكمة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السسنة السابعة والعشرول 


خبيرا لفحصة وبعد أن قدم تقريره قضبت 
بتاريخ ١‏ فبراير سنة ١974‏ برفضالدعوى 
بناءا على انه ظهر أن مور ث المستأ نف لا يزال 
مدينا فى مبلغ جسم جنيبا و..ه مليا فرقم 
المورث الاستقناف رقم ١7١‏ اسنةم؛ قضائية 
عن هذا الحم وندبت محكمة الاستئناف 
خبيرا آخر افحص الحساب وبعد أن سار 
شوطا فى أخذ أقو ال الطرفي نطاب إلى بعض 
المستأ نف عليهم أن يوافوه بترجمة المستندات 
ولكنهم م يقدموها له فأوقف أعاله منذ 
و نوفبر سنة ١0907‏ وظلت موقوفة إلى أن 
رفع أبو ورده ومن همه دعوى بطلان 
مرافعة قضت فيها حكمة الاستعناف بتار يخ 
سم مارس سنة «سمو ١‏ ببطلان المرافعة. وقد 
نسب امسأ نف إلى ألى ورده أنه اعترف فى 
محضر أعمال هذا الحبير المؤرخ بانوفير سنة 
بإلاو ١‏ يأته استلم جميع ااستحق له غير أنه 
بمراجعة هذا الحضر تبين أن أياورده وان 
كان قرر أنه استلم بعض المبالغ إلا أنهلم 
يذْكر بأنه أصبح خالصاولولا ذلك لا تنازل 


فى .م مارس سنة 5م١1‏ إلى المستأ نف عليه 


الثاتى عن باق المستحق له قبل مور ثالمستا نف 
وقدره زوه جنيها وه ملم من أصل الدين 
والفوائد و المصاريف و ى/«أبر يل سنة سه ١‏ 
وجه المسةأ نف عليه الثانى تنبها عقاريا 
للمستاأ نف نفسه فعارض فيه وقضت محكمة 
الاستئناف اللتلطة يتاريخ ؟* خبراير سنة 

تهائيا برفض المعارضة . وهذا على 
مايبدو كان الدافع الرئيسى لامستاتف على 
تعاقده مع م عليه الأول أن باعه 
القدر موضوع هده الدعوى و كافه فى العقد 
لتسد بد لمكن مستا نف عليه الثابى بدلا من 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة اأسابعة والعشرون 


الاستهرار قَْ إجراءات رع الملكية 5 
4ه 0 

د وحيث انه لذلك و للا سياب التى بنى 
علمبا الم المستأ نف نكون ذلك الح قَْ 
والزام المسهأ نف المصاريف . 

( امتشناف غفاجه عطيه عبد المال وحضر عنه الاستاة 
أحد لطفى حمونه ضد الاج عد ابراهيم شويفش وآ 
وحضر عن الاول الاءتاذ معوض الباز نائيا عن الاستاذ 
عبد الرحمن الرافى بك ولى ضر أحد عن الثاتى برثاسسة 
حدر صاحب ألوزة عيد الرديم غوم بك وحضور حدرات 
صضاحدى العمسزة حسن جيب َك وتصهد المغازى البرقوق كك 
ااستشارين رقم ملا دنة 1< ه ) 


/ 


محكنة استئناف مصر الوطنية 
الدائرة التجارية 


١545 ينابر سنة‎ ”١ 


وفا. . فى حل الدين , عبءالائيات على الدائن فى 


التقصير عند عدم الرفاء . 

المبدأ القانونى 

الؤاغذة الاقلة اللقورة ف كانه وم 
مدن تق أن بكو الوفاء ثى حل المدن 
لا فى حل الداى مالم يتفق على غير ذلك 
فبجب على الدئن أن يسعى من جانبه لتحصيل 
مطاويه من مدينه فى له وإن نص هذا فى 
الوفاء فعلى الدائن أن يثبت هذا التقصير 
تكليفه بالدفع سواء كان هذا التكليف بانذار 
رسعى أو ما يقوم مقامه والأحوال اجوز 
فها هذا . 

على ان !انص فى العقد أن يكون دفع 


عة. ١‏ 
الاقساط فى محل الدائن قد ينقضه إرسال 
الدائن محصل له فى محل المدن وفىهذه الحالة 


يحب الرجوع إلى القاعدة المنصوص عنبا فى 
المادة المذ كورة 


لمكيو 

« حيث أن وقائم الدعوى مشروحة 
ف الح المستاأف شمر حا وافيا لاترى المحكلة 
معه حاجة لتكرارها . 

د وحيث ان النزاع بين الطرفين يدور 
حول أمرين ( الأول ) التقصير من جانب 
المسعا تف عليه فى دفع الأقساطف مواعيدها 
على حسب ادعاء المستا' نف وامتناع هذا من 
قيض الاقساط على حسب ادعاء خصمه , 
(والثاتي) ما يقوله الم تا نف هن أنالمسعا نف 
عليه لم يدفم ٠١١‏ ج ا ذكر فى خطاب 
الاءماد المؤرخ ه مارس سنة ١44+‏ المقدم 
مه عت رقم ٠‏ حافظة مس ةلد أنه رقم 5 
الماف الابتدالى بدليل ماجاء فى الاقرار 
الموقم عليه منه فى ؛ مارس سنة ج9١‏ وهو 
تاريخ عقد البيع من أنه ل يدفع شيا نقدا 
وأن مبلغ ٠.١‏ ج اذ كور لا مله فى 
حالة التصفية لأنه عبارة عن سماح ( مستند 
تمرة ؟ محافظة مستندات المستا نف رقم ه 
بالملف الابتدانى ) . 

ووحيث اندعن الأمر الأول ذهيت #كمة 
أول درجة إلى أن المستا نف عليه قصر فى 
دقم الاقساطا بتداء من شبر أبريلسنةمع؛ 
وأئه عجز عن إثبات امتناع المستا نف عن 
تسلم تلك الاقساط و أنه كان محق للمستا نف 
طبقا للبند السادس من العقد اما أن عتبر 
الأقساط الباقية كلها حالة فورا مع فوائدها 
(4)8, . 


٠ 


بسعر مر سنويا من يوم الاستحقاق إلى 
السداد . واما أن يعتبر العقد ملغى دون 
ننس أو انداز مع الزام المستا'نف ع 
با لتعويض و لكن المستا نف لم.ظهر رغبته فى 
السك با حد هذين الجزاءين فيعتبر متنا زلا 
عنهما ولايحوز له بعد ذلك أن برفض ماطليه 
المستأنف عليه من تنفيذ العقد بعد عرض باق 
المُن وابداعه الحدزانة نوم 75 د سامير 
سنة م168 . 

ووحيث ان هذه المحكة لا تقر هذا 
النظر وترى أن الوضع الصحيح ا ستفاد 
من الأوراق ومنالمبادىء القانونية السليمة 
هو اعتبار المستانئف مقصرا فى محصيل 
الاقساط ابتداء من شبر ابريل سنة سمعو١‏ 
لأن القاعدة الأصلية المقررة فى المادة .ا 
من القانون المدبى تققغى بان الوقاء يكون فى 
محل المددين لا فى محل الدائن مام يعفق على غير 
ذلك فيجب على الدائن أن يسعى من جا نبه 
أتحصيل مطاوبه من مدينه فى له وان قصر 
هذا فى الوفاء فعلى الدائن أن ثبت هذا 
القصير بتكايفه بالدفع سواء كان هذا التكليف 
بانذار رسمى أو ما يقوم مقامه فى الأحوال 
التى جوز فيباهذا والمستأ نف ق هذه الدعوى 
م يفعل شيئا من ذلك و رشبت امتناع المستأ نف 
عليه من الدفع بعد ذهابه هو أو متدويه 
اليه فى محله و مطاليته به فكأن المبتان عليه 
والحالة هذه فى حل من الانتظار ثم اعتبار 
المسةا نف ممتنعا عن الحضور لتحصيل الاقساط 
ورفع الدعوى عليه لألزامه تنفد العقد بعد 
عرض باق الثمن عليه عرضا حقيقيا بالجاسة 
م ابداعه الحزانة بعد خصم سر. منه طبقا 
للبند الرابع من عقد البيع . 


العددان التاسع 6 رالعاشر ‏ الستة السابعة والعشرونُ 


د وحيث انه وان كارن قد نص قى 
البند الثالك من العقد عبى أن دفع الاقساط 
يكون فى مر كز البنك الرئسى فى القاهرة 
وان ارسال محصل الى محل المشترى أقيضها 
يعتبر من باب التسهيل فقط ولايصح اعتبارة 
ملزها للبنك ولا مخلا حقه فى قبض الاقساط 
عحله إلا أن هذا النص ليس من شأنه أن 
بغير من المر كز القانوني للطرفين فى هذه 
الدعوىلأنه ثابت من الاطلاع علي ايصالات 
دفع الاقساط من شهر ابريل سنة ٠١865‏ إلى 
شهر مارس سنة م94١‏ ( روعي مقدمة من 
المستأنف عليه نحت رقم سم حافظة مستنداته 
رقم ؛ بالملف الابتدائى ) وان المستانفكان 
يبعث حصلا فى كل شهر إلى محل المستأ نف 
عليه اقيض الأقساط وقد وقع هذا المحصل 
بأمضائه على أحد عشر من الاثنىعشر إنصالا 
هذا ان الاتفاق بين الطرفين قد 
عدل بطريقة ضمنية فما ,تعلق محل الوفاء 
فرجعا اليالقاعدة الأصلية ا مقررة فى المادة 
١‏ مدى سالفة الذكر وتيا لذلك أصبح 
النص الوارد قى البند السادس من العقد على 
امكان اعتبار العقد بلغي دون حاجة أتنييه 
. هذا النص أصبح ملغى لال له 
وايس المسةتانف أن يعمسك به بل يجب 
عليه أن يعامل المشترى على أساس القواعد 
القانونية العامة التى سبق بياها (انظر فى بحث 


َيوٌ خذ من 


أو انذار 


هذا الموضوع من الناحية القانونية تعليقات 
دالاوز الجديدة على القانون المدلى الفرنسى 
الجزء الأخير باب التاأمين ض_د الحريق 
ص ولام بلك ؛ىء 1م مابعدها حي بند ٠١65‏ 
وعلى الخصوص ١١او.؟١ااو!؟١١).‏ 

د وحيث انه عن الأمر الشانى اللخاص 


العسداق الاسم والعاشر:-- آلسسته السابعة والعشرون 


داحلا 


ممبلخ ٠١‏ ج ترى المحكمة أنه لا محل لأثارة 
| , لبحث شان صورية وى المبلغ دعيك أذ عدل 
المستأ نف عليه أخيرا أمام الدرجة الأولي إلى 
طلب تسليمه الأربعين سبما التي اشتراها أو 
قيمتها بعد أذقام بابداع باتى كنباطبقا لشروط 
العقد لان المستائف عليه لم يطلب استرداد 
مبلغ ٠١١‏ ج حى يقال أنه صورى بل طلب 
تسليم نفس الأسهم أو قيمتهبا وهو طلب 
مشر وع لاغبار عليه ولا يستطيع المستأ نف 
أن ينكر أنه لو كان دفع الاقساط قد استمر 
لي النها ية فى المو اعيدالمشترطة وطلب المشترى 
30 آخر قسط أن يتسلم الأسهم نا استطاع 
أن بطاليه بد فم شىء آخر واذن فلس له 
أن بطالبه بثىء فى هذه الدعوى بعد إبداع 
باق الاقساط طبقا لاتماقد أما النص الوارد 
فى اقرار 6 هارس سنة ١448‏ سالف الذكر 
قرو شير إلى حالة التصفية وهده يست ء#ل 
مر كز الطرفين فى حالة الفسخ وهو أمر لم 
و وحيث انه لذلك ولباقق الأسياب 
الأسباب المتقدمة يكون هذا الحم قى محله 
وانتعين ا بيده : 
( استتساف صيرى افتدى تاشد يجيب وحضر عنه 
الااستاذ سن اذو اأفقار ضدد عايب اذى قطية وحه 
عنه الاستاذنا روز باوب رثاسة حضرة صاحب العزة خمد 
صادق فيمى بك وحضور حضرنى صاحى المزه ممد نوفيق 
رضران بك وعمسد عزمى بك مستشارين رثم عم و تجارى 
سنة ود اق ) 


لث/وة: 
حكنة استئناف مصر الوطنية 
الدائرة المدنية 

19145 مارس سنة‎ #١ 
مك أها العقد . لا خطأ , وجوب‎ 
تطبيق المادة معح لا اللادة وهر‎ 
المسثولية الم نية الاشئة عر الخطأ يفرضما النظام‎ 
لا يحرز الاتفاق على ما يخالفرا . وكيا‎ ٠. العام‎ 
5 صوص المقد فان قصرت فنصوص المانون‎ 
دعوى البطلان لاخلال أحد المتماقدين بشروط المقداء‎ 
٠١ مناط قبولها . الاخلال الذى يانم عرد العش والتدليس‎ 
٠ شرطه أن يكرن خفيا‎ ٠ موجب للفسخ‎ 
ظبرره سدم الضيان . تير ظاهرا إن كان باديا‎ 
, كتثافه‎ ١ للعيان أو سبل‎ 


مسكولية مدية , 


عيب 


المبادىء القانونية 

١-رغةم:.‏ وزارة الزراعة فى 
| كثارالبذور الجيدة القمح عرضت أن تورد 
لكبار المزارعين أصنافا جبدة من همذه 
البذور. وعلى أثر ذلك اشترى منها أحد كبار 
المزارعينأردباو بعد أناستامباء بذرها . وى 
مبعاد ظور النبات تبين أنما لم تنبت أ كثر 
من ٠١‏ يز فى جوعبا فر فع دعوى يطالب 
فها الوزارة بالتعويض . ودفعت الوزارة 
بسقوط حقه فى الدعوى لرفعبا بسد معاد 
القانية أنام ا منصورص علمما فى المادة عمم 
مدق من تاريخ العم بالعيب الى والمدعى رد 
علوذلك بأنه رفع دعواه علىاعتبارها دعوى 
تعويض أساسبا المادة ١5١‏ مدفى الصرححة 
فى أن كل فءل نشأ عنه ضرر للغير يوجب 
ملزومية فاعله بالتعويض . 


كوا 

؟ - إن المسئولية هنا عقّدية لا خطئية 

لآن الطرفين مرتبطان بعقد ولآن الضرر 

الذى بدعءه المشترى كآن ناشئا عن إخلال 

الوزارة إن كان ثمة إخلال بالترام من 
الالتزامات التى فرضبا العقّد علما . 

م -- تتمييزالمسئو لي ةالعقدية .عن المسئولية 
الخطثية بامكان اتفاق العاقدين مقدما على بحو 
المسثولية التى تقرتب على عدم الوفاء أو 
الإخلال بأى شرط يتضمنه العقد اللبم إلا 
إذا كان الإخلال بالغا جسامة الغش أو الخطأ 
الفاحش . أما شرط الإعفاء من المسئولية 
عن الخطأ للاتعاقدى ذبو باطل إذ لا يمكن 
مثلا أنيتفق المخطىء مقدما مع المصاب وقبل 
رفوع الخطأ على عدم مسئوليته عن خطأه 
لارن القواعد التى ترتب المسئولية المدنية 
الناشئة عن الخطأ يفرضبا النظام العام ومن 
أجل ذلك فلا وز الاتفاق على ما تخالفها . 

ع المسئو لبة العقدية تحكمها نتصوص العقد 
اعتباره شر بعةالطر فين وإنقصرت فنصوص 
القانون المدى المنطيقة على العقد المذ كور . 

ه - إن دعوى اليطلان الذى يصيب 
العقد منجراء إخلال أحد العاقدين بشروط 
العقد إخلالا صل إلى حد الغش والتدليس 
يحب لقبوها توفر ركن هام هو أن يكون 
البائع استعمل حيلا لولاها لما رضى المشترى 
بالشراء ويترتب عليهاإذن فسادالرضا . كذلك 
دعوى البطلان لوجود غلط فاحش أو يسير 
لا تكون مقوله إلا مى كان هذا الغلط 
واقعا فى أصل الموضوع المعتير فى العقد كا لو 


التبدان القاسم” والتاشر -- السسنة السايمة وال 


كان المبيع قحا فاذا به شعير . 

5 - يشترط ف العيبٍالموجبللضمان 
أنيكون خفنا أما إذا كان ظاهرا فلا وجه 
لضان البائع (المادة .ل مدلى ) وأبة ذلك 
أنهامق كا ااعب اهنا فاللفروض أن 
المشترى اطلع عليه وقبله وليس له أن يرجع 
فما َم من جبته . 

- يعتبر العيب ظاهرا إذا كان ائنا 
باديا للعيان أوكان غير بائن ولكنه يسبل 
| كتشافه بالفحص العادى الذى ريه 03 
مشتر عاقل . أما إذا قصر فى ذلك ول بمنعه 
منه البائع وجب عليه أن يتحمل تتيجة [هماله 
ولا رجوع له على البائع كذلك يعتبر العيب. 
فى حك الظاهر إذا كان مثله بوجد عادة فى 
أمثال المبيع . 

اماو 

در حيث انه عن الموضوع فان وقائع الدعوى 
تتاخص ق أن المستأنف رفع هذهالدعوى 
عدأ وقال فى صحيفتها أن وزارةالزراعة 
رغبة منها فى اكثار البذور الجيدة للقمح 
عرضت أن تورداكبار المزارعين ا صنافاجيده 
من هذه البذور وعلى أثر ذلك اشترى منبا 
6 أردبامن المح البلدى رقم 0 بساور 
الأردب .+سقرشا وأنه استلمباق ممنوفير 
سنة 1448 وبذره فى 76 نوقبر سنة ١48‏ 
وفى ميعادظهورالنبات تبين أنها +ننبت أكثر 
من 72٠١‏ فى جموعما فقدم تظاماللوزارة رجاء 
تعو يضه فانتدبت مبندس الا كثار الذىعاين 
الزراعة . تم رفع دعوى اثباتحالةفىهفبراير 
سنة 1444 والحبير قدر له تعويضا ميل 


2 :هوه 


١‏ اع فنا فشو سا 


:انان" 


وسناج و ٠.١.‏ مليا الا أن المستأنف قدر 
التعو يض الناةى دعن الضرر عبلغ . ١‏ ج 
وهوما طلب الم , به على الوزارة أمام مكنة 
أول درجة . 

(وحيث ان الوزارة دفعت الرعوى عدم 
قبوها لأن الخبير قدم تقريره فى أول مار س 
سنة 1944 ولم ترفع الدعوي الموضوعية إلا 
ق ٠‏ بوليو سنة ١84‏ وبذلك نكو نميعاد 
ا م الانصو ص لاد تيدان 
حق 0 واستندت أيضا على 
ىح محكمة النقض الصا در بتاريمخ ؟ مارس 
سزة معرة ١‏ . و كآأن رد المسةاً نف على هذا 
الدقع أنه رع دعواه على اعتبارها دعوق 
نعو يض ساسا المأدة ١م٠١‏ مدن الصر نحة 
ق أن كل فل نغ" عنه ضرر للغير بوجب 
ملز ومية ذاعله بتعو يض الضرر 
فانه متى رفعت دعوى اثبات الحالة عند العلم 
بالعيب الح . وم نكن قد مضت القاانية أيام 
كان اللشترى قد قام بما فرضه القانون من 


١‏ ومع ذلك 


رفع الدعوى فى اليعاد الذى قرره ولا سقط 
حقه إذا رفعت دعو الفسخ بعد ذلكفى مدة 
أكثر من ثمانية أيام لأن الدعوى الثانية ماهي 
إلا تبعية للاولى . وأنه دفع رسم دعوىائبات 
الحالة فيسفيراير سنة 4 ١54‏ :هد معابنة موئدس 
الوزارة فى 4م؟ دنار سنة ١445‏ و لقد أخدت 
مكمة أ ولدرجة بدفع الو زارةوقااتفى المم 
الستا نف أن مسئو ليةالمسةا نف تعاقديه لا 
خطئية وأزالمسها نف علم بالعيب الحو على 


أصلح الفروض من يوم تقدمتقرير ائبات ؛ 


الحاله قى بام فبراير سنة ١444‏ ولح يرفم 
الدعوى الخحالية إلا قى .م ماو سنة؛64١‏ 


أى بعد الميعاد القانوتى وقضت بعدم قبول ! 


ظ 


ا 0 


الدعوى والزام المستا'نفبالمصاريف 
«وحيث ان المستا نف قد ضمن صحيفة 
استثنافه ماسبق أن تمسك به من دفاع با لنسبة 
ادفع الوزارة بعدم قبول الدعوى فقال أن 
الدعوىدعوى تعو دض نشا عن تمل أضر به 
وأندمع ذلك فانالمقصود بالعلم الح هو حصول 
الاعتقاد بوجوده . أى العلمالحقيق به... الخ 
وروحيث انه عن نوعالسئولية فا أندما من 
شك فى أن المستا'نف والوزارة قد ارترطا 
بعقد وأن الضرر الذي يدعيه المستا نف كان 
ناشئا عن إخلال الوزارة انكان مة اخلال 
بالتزام من الالتزامات التى فرضها العقد عليها 
وعلى هذا الأساس قد استظبرت مكمه أول 
درجة نوع المسئو لية قائلة حق أمها عقديه لا 
خطئيه وذلك للاسباب الواردة فى حكمها 
المستا نف والتى تقرها عليه هذه المحكمة . 
ونزيدعليها أنه هن فوارق نوعىالمس كو لية 
7 اتفاق العاقد بن مقد ما على و ااسئو أية 
الى تترتب على عدم الوقاء او الاخلال ياى 
شرط . و تضمنه العقدالاهم إلا إذا كان الا خلال 
بالغا جسامة الغش أو الحطا" الفاحش أما 
شرط الاعفاء هن المسكولية عن انحط" 
اللاتعاقدى فبو 9 إذلا مكن مثلا أن فق 
المخطىء مقدما مع المصاب و قبل وقوعالحطا* 
على عدم مسئو ليته على .خطنه لأن القو اعدالتق 
ترتب المسئو لية المدنية التاشئة عر:. الحطا” 
يفرضها النظام العام ومن أجل هذافلا جوز 
الاتفاق على ما خا لفها و لقد تبين لهدءا حكمة 
من عقد الاتفاق المقدم هن المسستا" نف عن 
الصفقة موضوع التزاع رمؤرخ للم ١‏ كتوير 
سنةم44١‏ أن الطرفين قد اتفقا فى البند 
الحامس مندعلى أنه ليس لامستا' نف الحق فى 


١ ١ةم‎ 


العددان التأسع والعاشر - الستة السابعة والمشرون 


الرجوععلىالوزاره باأى تعويضأو خلافه 
بسبب عدم ائيات فسادالتقاوى أو قإة الحصول 
اواصاعه . ما يقطع بان المسثولية المزعومه 
عقدبة | خطئية حكمها نصوص العقد 
باعتبار هشير يع ةالطر فين و أن قصر ت فنصو ص 
القانون المدىالخاصه بضمان عيوب المبيع الحقيه 
طالما أن المستا نف «دعى فسادالبذ و رالمبيعة 
وأن المستا نف عليها أخلت ما التزمت به 
فى العقد باعقبارها بائعة من تسايم هذ مالبذور 
خالية من العيوب 

ووحيث انه لايفوت الحكمة فى سبيل 
ل يد نوع المسئو لية فىهذه الدعوى استيقاء 
لماذكر آثما ان دعوى البطلان الذى «بصيب 
العقد من جراء اخلال أحد العاقدين بشروط 
العقد اخلالا يصل إلى حد الفش والتد ليس 
وجب لقبوها توفر ر كن هامهو ان يكون 
البائع استعمل حيلا لولاها لما رضى المشترى 
بالشراء وترتب عليهبا اذن فساد الرض_ا. 
كذلك دعوى الإطلان اوجود غلط ذاحش 
او سير لا تكون مقبولة إلا متي كان هذا 
الغلط واقعا فى اصل الموضوعالمعتبرى المقد 
كا لو كان المبيم قحا فاذا به شعير والاله فى 
هذه الدعوى م تبدو مخرج عن نطاق 
هذا البطلان بنوعيه (التد لبس والغلط) أعدم 
انطباق وتائعها على شروطهما واركانهما 
المدكورة. 

«ووحيث انه مى تقرر الاسياب1 نفةالذ كر 
ان المسكو إية ف الدعوى عقديه لا خطكئيه © 
يقول المستا "نف . وهى مكو ليه عقديه 
لايعتورها غش وتدليس ولا يداخلها خطاً 
او غلط واما هى تقوم على عقد ارم بين 
مستا "نض و المستا نف عليها بقار يخ؟1 كدو بر 


سنة م44 باعت ممقتضاء المستأ نف عليبا 
للمستا*نف بذورتمح ادعى امسا “نف مها معييه 
وغير صالحة وانه لذلك يكون الضيان على 
البائعة وهى المستا نف عليبا تطبية! لما كفله 
القانون المدنى من حماية للمشترى فى مثل هذه 
الاله بالمواد سرس وما بعدها الخاصة بضمان 
عيوب المبيع الحفية . متى تقرر ذلك يتعيين 
البحث بعدئد فما إذا كان العيب المزعوم 
ظاهرا ام خفيا ذلك لأنه يشترط ف العيب 
الموجب للضمان ان يكون خفيا اما إذا كان 
ظاهرا فلا وجداضيان البائع (المادة . جم مدبى) 
وعلةذلك انه متي كا نالعيبظاهرا ماأفروض 
ان المشترى اطلع عليه وقبله وليس له ان 
رجع فا معن نه 

د وحيث انه من امتفق عليه فقبا وقضاء 
أن العيب يعقير ظاهرا إذا كان بائنا باديا 
للعيان أو كان غير بائن ولكنه يسبل 
اكتشافه بالشحص العادى الذى يجربه كل 
مشتر عاقل ‏ أما إذا قصر فى ذلك ولم عنعه 
منه البائع وجبعليه أن ,تحمل نتيجة اهماله 
ولا رجوع له على اليائع و كذلك يعتبر 
العيب فى حك الظاهر إذا كان مثله يوجد 
عادة فى أمثال المبيع . 

د وحيث ان ااثابت فى هذه الدعوى من 
تقرير الخحبير مود افندى مرسى الذى ذدب 
فى دعوى اثبات الحالة لمعايئة الزراعة .ومن 
مناقشته معرفة هذه المحكمة فى جلسة م١‏ 
مار س ب 9| دمن داع الما نقه |3 
عدم انبات البذور انما يرجع إلى تسويس 
بعضها قبل غرسها ولم يكن راجعا إلى 
العوامل الزراعية التي وجدت سليمة ومى 
التربة الصالحة والرأى المحم 


العددان التاسع”والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 


« وحيث ان المستأنف هو عمدة بلفيا 
مراكز بنى سويف ومن كبار المزارعين 5 
ضح ذلك من زراعته هطو 4.ف تّحا 
وهن باق ظروف وملابسات الدع_وى فلا 
مكن مع هذا أن بصعب عليه كشف 
تسويس هذه البذور عند ورودها اليه من 
امسا نك عليبا قبل عرسا خعيوميا وان 
المعتاد عند شراء الغلال خشصها للتأ كد 
أولا وقبل كل شىء من خلوها من الأتربة 
والسوسإذ مثلهدا أأعيب دو جد عادة فهبا . 
أما إذا اعتذر المستأنف ا" نه لم محختبرها إلا 
اختيارا سطحيا أو كان مقصرافى هذا 
الاختبار هع إمكانه ذلك و الوقوف علي عيببا 
فلا بجعل ذلك العيب خفيا . كذلك فانعدم 
خبرة المستا نف علي فرض عدم خبرته . 
تجعل العيب الظاهر خفيا لأنه من الواجب 
عليه أن يستعين بذوى الفن ان كأن جاهلا 
ومخلص من ذلك أن تسويس هذه البذور 
كان عيبا كاهوا لأنه كأن من 
سسا نعف معر فته بنفسه أو بواسطة خبير 
ا وانه إذا أهمل الاطلاع عليها قبل بذرها 
كان مقصرا ولبس له أن يشكو من تاج 
تقصيره . وهاهو جدير بالذ كر فى هذا الصدد 
انه لم يقم داوسل علي عم الوزارة هذا 
التسويس عند التسلم لأنها إذ تيع هذه 
البذور لكبار المزارعين إأما تبيعها لهمداخل 
أجولة مغلقة وب المنوطون بفضها لاستعال 
حتوياتها فلا عذر لهم إذاهم لم يبحثوهاقبل 
استمالها بواسطة بذرها أو غرسها 


29 وحيث أن هذا فغبلا عا 


ن المسور 


سبق التنوو به 
عنه من أن العقد قد نص ف البند الثامن منه 


فوأ 


على هايا"نى  :‏ ( انه ليس للطرف الثاتى أى 
للمستأنف الحق فى الرجسوع على الطرف 
الأرل أى على الوزارة المستانف عليها بأى 
تعويض أو خلافه بسبب عدم إنبات التقاوى 
أ قلة المحصول أو اصابته اح) وهذا 
الشرط كا يبسدو ينطبق بالفرض جدلا أن 
العيب حُنى على المادة جم مدى الى تنص 
علي انه إذا شرط البائع عدم ضانه للعيوب 
الحفية سقط عنه الضان إلا إذا ثبت علمه مها , 
ذلك لأن علم البسائع بالعيب يبطل الشر 5 
والسبب فى البطلان أن علسه بالعيب مع 
اشتراطه عدم الضمان يعد تدايسا علي المشكر ى 
والقانون لامجيز التد ليس ولم يقم دليل فى 
الدعوى على أن المستا نف عليها كانت تعلم 
قبل البيبع بأى عيب فى البدذور المبيعة . هذا 
على فرض أن العيب كان خفيا أماو المحكمة 
ترى انه كان ظاهرا للأسبا ب السابق د كرها 
يكون البحث بعد ذلك فى محمد فد وقت علم 
المستا نف به وفى ميعاد رفع الدعسوى 
المنصوص عليه فى الادة جم مدنى محمميلا 
للدعوى ما لانحتمله ظروفها لأن محل داك 
كله أن يكون العيب خفيا . 

د و<يث انه لذلك يتعين الغعاء الحم 
المستأ نف في قَضى به بعسدم قبول دعسوى 
المستا'نف وقبوها وفى موضوعبا برفضها 
والزام المستا نف بالمصاريف 

( اسشاف أحد أفندي حدن عو وحضر عنه الاستاد 
أ.ين خليفة ضد وزارة الزراعة وحضر عتها الاستاذ أحمد 
وفيق نرئاسة حضرةصا حب أعزة حسر: تجيب. بك وحضور 
حضرات ماحيى المزه أحمد اما عيل فهمى بك وعيد العزيز 


حمد بك مستشارين رقم م0 سنة مو فى ) 


اآ١أ‎ ٠. 


ل 
عكة ابنشاق مر الوطية 
الدائرة المدية 
٠/‏ مابو سنة ١54‏ 


دواو واوا انان تم مو انا 
المادة 41م مدلى فرسى , حارت في باب القسمة ولا علاقة 
ها بالشفمة . 


المدأ القانوى 

إن حق استرداد الشريك على المشاع 
الممين فى المادة ؟جوع هد الماخوذة عن 
المادة وم مدقى نر نسى إنما وضعت لخالة 
خاصة فى باب القسمة لا علاقة ها الشفعة 
وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة حصته 
الفائة ف ترق اومن اللضنة العامة 
عيك يذل ان احص جا خصيا بويع 
مشتملات التركة من عقار ومنقول ومالا 
وما علها من الديون والحققوق وذلك صونا 
سان الوكات أما بيع حصة شائعة فى عين 
معيئة من التركة الى يسبل تسليمها النشتر 
دون احتياج إلى أن يطلع على أسرار التركة 
ودون أن يشترك فى قسمة جمبع متلكات 
التركة فبذه الحالة تسكون بعيدة عن نطاق 
المادة +١‏ مدق وتدخل ف باب الشفعة 
بشروطها . 
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واحيث ان المستأنفة رفعت هذه 
الدعوى طالبية الحم بأحقيتها للاسترداد 
مرط و ويف مشاعة فى ١٠١‏ قدانا المساعة 
الى المسةتأنف عليهما الأول والثاني من باق 
المستأ نف عليهم وهم شر كاء المسعأ نفة على 


العددان اللتاسع والعاشر ‏ الستة السابعة والعشرون 


الشيو ع فى ا|!١١‏ ف د الموروثة » لحم ججيءا 
من والدثم وذلك تطبيقا للمادة ++ مدنى , 

ووحث اناأشارع إذ استبق المادة 5غ 
مدى الأخوذة عن المادة ١م‏ من الفانون 
القرنبى رغم ادخال نظام الشفعة 0 
المدبى مستمدا من أ<كام الشريعة الغسر 
وهنبا ماجاء بالمادة الأولى من قانون ا 
وهو ( يدبت <ق الشفعة لن يان أولا ‏ 
للشريك الذى له حصة شائفة فى العقار 
المبيع ا( أراد الك شارع بالمادة "5" مدبى 
حالة أخرى غسير حالة الشفعة المعيدة 
مواغيد وشرو طلا ممكن أن بفتر ضص أن 
الشارع قصد حالة واحدة قيدها فى قانون 
الشفعة بقيود ثقيلة وأطلقها فى المادة 5غ 
م_دى و إلا لابطات المادة الأخيرة المسادة 
الأولى فقرة أولى من قانون الشفعة . 

« وحيث اله بالرجوع انص اللمادة 41م 
من القأانون الفرنءى وهو : 
تال ©54ع:2م ع1مغتم عملمومعم عأناه 1 
ر علطأووعع6ناذ عدم أوء ' 2 آثال زغستل 
20 ع1 ]لطم هنا عااعندوج1 ذخ عه 
ألاعم ,موأود5ع5ع5060 13 3 ألمعل مد 06م 
ةم 5015 ,عع2:هم نال عفاءوءة عمئؤة 
رأناء5 8نا 31م 501 ر5عع1]1 2غ طم 5م1 وناه] 
ع0 «أعم ع1 أمهذة0امطصعم أن1 درم 

, ل0أووع0 


وظاهر من النص الفرنمى أن المقصود 
هو حالة تنازل أحد الورئة عن حقه الميرانى 
الى آخر أجنى عن الميراث وقد شرحت 
الدوا, بر تمعة في حكبا فى الاستئاف واس 
سنة مم١‏ قضائية حم المادة ؟0: مدبى 
شرحا وافيا ققالت ( ان المادة +5؛ مدلى 
وضعت فى الهقيقة لحالة خاصةق بابالقسمة 
ولا علاقة لها بالشفعة التي خصص لما القانون 
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. العددان التاسع والعاشر ب السنة السابعة والعشرون ألا 


ابا فصل فيه أحكامها المأخوذة عن الشريعة | من سكوت المستا'نفة عدة سنين تاليةللبيع . 


الاسلامية حلاف الحق المنوه عنه قى المادة 
1 مدلى فاته ماأخوذ عن المادة أكهم من 
القاون المر:سى التى وضعت لحالة خاصة 
وهي <الة مااذا باع أ<_د الورئة حصته 
الشاائعة فى تركة أو جزء من الححصة شائعا 
كالثاث أو الربع مثلا ميث بدخل فى الخصة 
ما خصه فى جموسع مثتملات التركة من 
عقار ومنقول ومالهاوما عليبا من الدون 
والحقوق). فيحق فى تلك الحالة اناق 
الورئة أو أحدهم هين ااقسمة أن يسترد 
الخصة المبيعة يدقع تمنها الى المشترى وهو 
ما يسموته حق الاسترداد الوراكى والغرض 
منه منع الاجنى من التدخل فى العائلات 
والاطلاع على أسرارها ال . الى أن قال 
الحم المذ كور ( تككون النتيجة انه إذا كان 
المبيع حصة شائعة فى عين معينة من الثر كة 
أن الع كه سيل تيليينا الى امقر دين 
أن يطلع على أوراق وأحوال التركة أو 
الشركة ومن غير أن يشترك فى قسمتجميع 
#تلمكانها فلا يجوز استرداد هذه الخصة منه 
ناذا على الى اغوك فى “انان عا 
مدني بل من طريق أحكام الشفعة فقط اذا 
كانت شررطها معوفرة). , 

و وحيث انه لا نزاع في أن القدر المباع 
هو مواطهم 4 ف دون شىء آخر ثما تاج 
الى الاطلاع على أسرار الشركاء فتكون 
الحكمة التى قصد اليبا الشارع وضع 
المادة 4 هدي منتفية . وهن نم فلا تطبق 
هذه المادة على التزاع المطروح أمام هذه 
اغ_كمة ويتعن رفض هذا الطلب دون 
بحث عن العنازل الضمى عن استعال هذا 
الحق اذا كان له وجود هذا التنازل المستفاد 


و وحيث انه لملا تقدم يكون الحم 
المستا نف فى محله ويتعين تأبيده . 

( استثاف الست«فيدة السيد عبده وحضر عنها الاستاد 
عدلى عبد اشبيد عن الا*-:اد أحمد لطفى حونة ضد على 
حسنين أحمد وآخرين وحضر عن الا'ول رألثاتى الا“ستاذ 
عبد الرحمن الرافعى .ك عن الا"-تاذ سليم أنطون ولم محضر 
الباقون رئاسة حضرة صاحب المزة عمد توقيق رضوارت 
بك وحضور حضرقى صاحى العزة ممد المقازي لبر قوق 
بك وركريا هبنا بك المتشارين رقم مم منة 8د ق) 


1 
الدائرة المدنة 

م؟ مابو سنة ١54‏ 
١س‏ دعوى . لركبا من حق المدعى مالم بتعلق بها حق 

للدعى عليه برفعه دعوى فرعية , 
؟ سس ليه تزع الملسكية , إذا تضمن طلب ترك اللمرافعة 
وحم برفض الطلب وعرفض المارضة , استةاف 
الممارض لا يمح أن يضمن إعادة القضية محكة 


أول درجة , 

الممادى” القانونية 

١‏ - إنهوإن كارف من المسل به أن 
الدعوى حق للمدعى . له أن يترحكبا كلا 
اقتضت مصلحته ذلك . إلا إنها لاتبق كذلك 
إذا تعلق ها حق المدعى عليه . وعند هذا 
يكون له ألا يقبل ترك المدعى ها إذا كانت 
له مصلحة حقة واجبة الرعابة فى استمرار 
الخصومة . والشارع المصرى وأن يصرح 
بذلك إلا أنه مستفاد مما استلرمه من رضاء 
المدعى عليه برك المرافعة إذا كان قد أقام 
على المدعى دعوى فرعية ف أثناء الخصومة 
وضخمت إلى الدعوى الآصلية . 

(وا) 


١٠١ ؟‎ 


العددان الاسم والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرونل 


؟ ‏ إذا طلب المعارض ف تنبيه تزع 
الملكية ترك المرافعة فقضت المحكمة رفض 
هذا الطلب وبرفض المعارضة ف التنبيه فلييى 
للبعارض أن يطلب فىاستكنافه الذى برفعهعن 
هذا الحك القضاء باعادة الدعوى إلىمحكة 
أول كرجة لعف أر جه مار طةه لاله 

والسبب فى ذلك هو أرزرن# محكنة أول 
درجة إذ قضت برفض المعارضة وإلزام 
المعارض ( المستأنف ) المصاريف قد 
استنفذت كل اختصاصها بنظر الموضوع فلا 
يجوز بعد ذلك إعادة القضية إأمها للفصل فبا 
ثانا مهما يكن فى حكها من قصور فى 
الأنيات أذ ف ابعر اضر أدج المعارعطية 
والرد علها وإنما محل ذلك قانونا هو 
الاستئناف . 

امور 

د حيث انه عن الموضوع فن المسةأ نف بنى 

استئنافه على أسباب تتلخص فما يألى . 

أو لاجد ان عكة اول دريعة كن 
حقة في رفض طلب ترك المرافعة لأنه كان 
مدعيا . وترك المرافعة <ق من حقو قاللمدعى 
فى المادة م.س مرافعات وايس المدعي عليه 
عدم قبوله عقتضى المادة +.م مرافعات 
خصوصا وان دعواه الفرعية لم ترفع إلا بعد 
إبداء طلب الترك . ولا محل لقول المحكة 
ان ترك المرافعة يضار به المسدأنف عليهم 
لأن المادة ه.م مراففات تقرر انه إذا ترله 
أحد الأخصام المرافعة كاتف ذلك ملغيا 
للدرافعة . في الغيت امرافعة فى الدعسوى 
الحالية وهى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية 


فلن يلحق المستأ نف عليهم أى ضرر إذ فى 
استطاعتهم أن يسيروافى اجراءات نزع 
الملكية الموقوفة انتظارا للفصل فى هده 
المعارضة . 

ثانا ب اله كان يجب على محكمة أول 
درجة وقد قضت برفض طلب الترك 
ان قضدل في الأسباب الوضوعية للحدذة 
المعارضة فى تنبيه ازع الملكية و لكنهامتفعل 
ومن ثم فحكمها من هذه الناحية واجب 
الالغاء ‏ وأخيرا طلب بناء على ذلك أصليا 
الحم بقبول طلب ترك المرافعة وا<تياطيا 
اعادة ااقضية محكمة بني سو يف الكلية الأهلية 
ابحث أوجه المعارضة والفصل فيها بالحكم 
له بطلباته المبينة باعلان المءارضة . 

د وحيث انه عن السبب الأول فانه واز 
كانمن المسام بدان الدعوى <ق المدعي اهان 
يتر كبا كما اقتضت مصلحعه ذلك . إلا أنها 
لاتبقى كذلك إذا تعلق ما <ق المدعى عليه . 
وعندذلك يكو ذاه ان لايقبل ترك المدعى لها 
اذا كانت له مصلحدة حقة واجبة الرعاءة فى 
استمرار الخصومة , والشارع المصرى وان 
لميصرح بذلك إلا انه مستقاد مما استلز مه من 
رضاء المدعى عليه بترك المرافعة إذا كان 
قد أقام على المدعي دعوى فرعية فى أثناء 
الحصوهة وضمت إلى الدعوى الأصلية . 

و وحيث انه تين لهذه الكمة ارن 
المستأنف لم يستند فى طلب ترك المرافعة إلى 
مص_لحة ماء بل الظاهر أنه يقصد اطالة 
الحصومة بان يرفع معارضية أخرى ف التنبيه 
اءهادا على ان ترك المرافعة لا :تضمن التنازل 
عن الحق وهده المعارضة الأخرى وان كأن 
أن ترتب عليها وقف اجراءات ازع الملكية 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 1١1٠‏ 


بعد السير فيها لقوات اللميعاد المخصوص عليه 
فى المادة موه مرافعات إلا أنها تعيد 
الخصومة الحالية هن حول بدك على أن ا خصومة 
الآن قريبة الحسم بالقضاء فرها . 

٠‏ وحيث انه لذلك يكون قضاء محكمة 
أول درجة برفض طلب الترك فى مله 

وو<يث انه عن السيي الثالى فذان محكمة 

أول درجة إذ قضت برفض ال عارضة والزام 
المعار ض (السعا"نف) بالمصار يفقد اسعتفدت 
كل اختصاصها بنظر الموضوع قلا نتسني بعد 
.ذلك إعادة اقضمة اليبا لللففمصل فيا 0 ياميما 
بكن فى حكمها من قصور فى الأسباب أو 
فى استعراض أوجه المعارضة والرد عليها . 
وإما محل ذلك قانونا هو الاسئئناف .* 

ووحيث ان أوجه المعارضة ف التذبيه 
نتنحصر فما يأى . 

أولا 5-59 ان التنبيه صدر من أشخاص قيل 
عو رس وم يتدام هنهم 0 يدل على وراثتهم 
لهذا الدئن . إلا أنه تبين من الاطلاع على 
بتار يخ ما يونيه سنة ١946‏ ومن مطابقته 
على التنبيه أنه موجه للمستاأنف من ورثة 

ثانا أن التنييه ص در لمصلحة أحمد 
هشساوى باعتباره تناز ليا له عن الح وهذا 
غير حائر قانونا . وبالاطلاع على التنبيه تبين 
أن المستانف عليهم طلبوا فيه إلى المستانف أن 
,توم بتسد يدمبلغ الدين إلى و كيلرم الشيخ أحمد 
منساوي قناوىنائب عمدة ناحية منا مركز 
بأ أو حضرة الاستاذ أئيس افندى إبراهم 


الحانى بدني سوبف وأحاد المالصة اللازمة 
بذلك وهذا 5 بدو جليا ليس إلا نو كيلا 
بالتحصيل و ليس فيه مابفيد التنازل عن حك 
المديونية , 

ثالثا -. قد أضيفت على المستأنف فى 
التنبيه مبالغ غير «ازم مها تانونا مموجب 
مستندات نحت يده . غيرأن المستائف لم يقدم 
شيئا من هذه المستندات وعراجهة الما 
المطالب ها فى التنبيه تبين أنها المبلغ اكوم 
به والمصاريف وأتعاب احاماة ورسم التنفيذ 
وايس هناك إلا مبلغ ٠وام‏ دا جح مصاريف 
هر الاختصاص فى «م/ بار 4و١‏ وهو 
ما ترى المكة رفعه أعد م صدور 6 أو 
أمر واجب التنفيذ به وقد وافق المستأنف 
علييم على ذلك فى مذكرتهم الأخيرة وعلى 
ذلك يتعين تعديل الحكم ااسعأ نف فما قضى به 
بإرفض المارضة وقصر تنبيه زع الملكية 
على مل ٠6م‏ و 444 . 

رابعا ‏ إن التنبيه حصل عن أطيان 
على التحديد هع أنها فى الواقع على الشيوع © 
دل على ذلك مسةندات رمعية وقد تبين بعد 
الاطلاع على ورقه التنبيه أنه روجع ق 
المساحة وتأشر عليه منها وأن جميع الأطيان 
على الشيوع وعلى هذا الوضع الصدر ىح 
نزع الملسكية وللبيع بعد السير في الاجراءات 
ودن 3 لن ضار المستانف أو أى أحدل سس 
شر كائه على الشيوع 000 

( ا-تدف حضرة ماحب العزة عد بك تهانى معارك 
وحفر هنه الاستاذ جسن عيد الجواد عزن الاسناذ 
على بك كال حبيشة سد اأشيخ عبد المفرظ قطب عريس 
وآحرين وحضر طبهم الائاذ أنيس إراهيم رئاسة حضرة 
صاحب العزة حسن نجيب بك وحطور حضرق صاحى 
المزة أحمد [ساعيل فيمى بك رعبدالمزيز جمد بك المستشارين 
دم لاملاسة ودق) 
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تعرض لستأجر ف المين المؤجرة ٠‏ مستولية اللؤجر 

قبل التليم وبعدده , تعرض قالولى . «سدواية 

المؤجرعنه . مستأجرين «تضامنين , التسليم لاحدهم , 

صميح . المادة بم م4 مدق 

الميادى” القانونية 

- من المسلم نه قانونا أرن المؤجر 
لأيبال قن التعرض المادى الدئى صصبل 
لللستأجر ف العين المؤجرة إلا إذا كان هذا 
التعرض قد حصل قبل التسلم أما إذا 
حصل بعد التسلم فالمستأجر وشأنه عع 
المتعرض له وهذا ضخلاف ما إذا كان 
التعرض قفانونيا فان المؤجر يكون مسولا 
عنه فى جميع الأحوال . 

ع - إذا ادر تس أرطيه لمتاجر 
لمدة معينة ووضع المستأجر بده عليها وأنتهت 
المدة , فأجر المالك ذات الارض للمستأجر 
السابق والآخر معه بالتضامن فما بينهما ولم 
برد فى عقد الإبجار الجديد أنالمؤجر قد قام 
بتسليم الآرض للسنتأجرين المتضامئين - 
فبعتبر أن المؤجر قد سل الأرض لامستأجر 


القديم عن عقد الإجارالجديد ع لآ نالنسلم 
كووحشنا كرةاضا تصورنا تحصل 1 
جرد إرادة المتعاقدن دون اتقال مادى 


ا للحيازة إذا كان الذىء ال مجر موجودا تحت 


بد المستأجر من قبل لسبب آخر . 

؟ - قد يقال أن تضامن المستأجرين 
00 تسلم| للآخر وقد برد 
على ذلك بأن تضامهما إنما وضع لصالح 
المؤجر فى سبيل اقتضائه حقوقه منهما وم 
بوضع لصالحه ليتخلص من التزاماته نحوهما 
وها النسلم ‏ إلا أن الآرضن القسرة 
المقتضى تسليمها لما معا على الشيوع فى ثىء 
غير قابل للتجرئة - فالتزام المؤجر إذن 
بالتسلم هواليزام غير قابل للتجرئة أيضا ومن 
ثم فان تسلم الارض لاحدها يعتير تسلما 
للآخر . 

ه عدم قابلية الالتزام القسمة 
يستوجب الأضامن 5 إذا استاجر شخصان 
من ثالث مسكنا واحدا فق هذه الحالة إذا 
سل المؤجر السكن لاحدهما اعتيرذلك تسلما 
منه للآخر - ولا يمكن أن يحتج على ذلك 
بأن التضامن يحب أن يكون صرحا - إذ 
جوز أن يكون التضامن ضمئا إذا كانت 
دلالة اقتضائه واضحة . 

و جعريهر المتاحزان وقفه انعاتضرا 


اأعددان التاسعم والماشر 


هلو 0 


الخو اخ رك يكين فى 
شركة مدنية لم به وطقا للمادة 
من القانوت المدنى يجوز لاح دتما أن 


ن لما مدير ل 
امع 
ستل الارض البتاعة وحذده ‏ ويصح 
اسثلامه لما 1 
شربكه الآخر 
الصا 
« ديث ان الاسئؤئناف رفع ورقوك ف الممعاد 
عن ع قابلله *ن ملكه فبومقبو لشكلا 5 
( رحيثت ان وقائع الدعوى تتحد صل ف 


آذ لسار ماذونا بذاك عن 


ان المستاأ نف عليه الأر . رفعالدعوى ةا 
سئة وها مدلى در رَلى سو داج :2 ادع م 
مارسسنة ؟54( شمد المستاأنف علمهما الثابى 


والكا! ث يطا لمهما 0 5 بلغ دوب قركاى وتال 
ف عر يضما أنه اسع ادر هو «المسينا رمك عليه 
الثاني م ن المسعا نف اط و و؟جف بناحيق 


نونس 1 امط_ب ة غرب 3 سو هاج 
مناصقة بينهبما وذدلك إدة سنة تبدأ من 1م 
سبتمير سنة ١941١‏ وتلتبى في .م أغسطس 
سنة :وا بإجار قدره م5 قرشا لاءة_دان 
الواد_د ودفع كل منيهما المؤجر عثيرة 
جنيبات من الأجرة مقدما وقال ان المسء'نف 
عليه الثاتى هو وأخوه المستأنف عليه الثااك 
اغتصما هده الأرض وزرعاها بالقوة ومزهاة 
من الانتفاع مها فبولذلك يطاابهما بتعوض 
قدره مسة جنيوات عن كل فدان من تصيبه 
وهوتصفالقدر المستاحرالبا 3 عاط وساف 
أى بلغ 5م م مكاج وأحافة العشرة 
جنيبات التى دفعها مقدما من الأجرة إلى هبلغ 
التعو يض المطلوب تكون مسوع ما بطااب 
به ؟حوم” قرشأ . 

و وحيث اه فى أثناء سير الدعوى أمام 


حكة أول درجحة أدخل المستا نف عليه 
الأول الأستاذ ح .من ذوالفقار (المستأ نف) 
فاق القعزع وطاليس مويه الل حشر 
للا رض اتى حسرم من الانتفاع بها بنفس 
الطلبات التى وجهها إلى امسا نف علييما لثائق 
والثااك وق »؟ ماو سنة -:4و١‏ أصدرت 
محكمة أول ديه 2 غيابيا قضى بالزام 
المسعا نف بأن يدقع إلى المستا نف عله الأول 
بولا قرشا والمصاريف و..؟ فر أتنات 
اما ورفض ها عدا دللك ‏ فعارضص 
لسكأا نتف فى هذا الح الغيانى عزمد تنفيده 
0 :) اكتور سنة غ94١‏ قضى فى 
معارضته بقبوه شعلا وف الموضوع بتعديل 
اح الغوابى وبالزام المسدا نف بصفته حارسأ 
ثيا على تر كدة المرحوم عفيى عبد اليل 
بأن يدقع مبلغ قرشا إلى المستانف 
عليه الأول مع المصاريف والاتعاب قْ 
مواجرة ايدان غلييها انان :زالنا لقاب 
ناسدا نف المستانف هذا احج سات 
الواردة بعر يضة استعنافهالمعلنة فى ؟؟ أبريل 
سنة همةوة) وطلب الغاء الح ورفض 
دعوى المسةأ نف عليه الأول مع باق طابانه 
وذلاك كطاب أصل ٠‏ ومن باب الاحتياط 
الكلى طلب الزام المستأنف عليهما الثابى 
والثالك بطلبات التأنف عليه الأول . 
ووحيث أن المستائف قدم ضمنكل. 
د.ستئد اله دقد ابجار مؤرخ في 9؟ سبتمبر 
سنة ١441١‏ موقم عليه من المسةاً ف عايهما 
الأولى 
بالتضامن فا دنههاأ دطط وبجودف زمام 


والثالى عقعضاءه قد اسعأجرا منه 


تأحية القرا امطة ولونس ص كر سو هاج مدة 
ن أول أغسطس سنة ١98241‏ 


وتنتوى فى .م أغسطس سنة ١440+‏ باعتبار 


سامة دنبداً م 


ا١اأء5ك‎ 
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أجرة الفدان الواحد فى السنة ه؟؛ قرشا 5 


وقد تصفدت المحكة بنود عقد الاجار 


ابيع اح قا كد قا ازيح اتام 
' فيها صراحة أو دلالة ما يدل على أن طرفى 


الأرض الؤجرة منه إلى 1١‏ ستأجرين . 
ووحيث ان المسعاً نف ضده الأول قدم 
تصر ها مؤرحًا فى ه؟ سبتمبر سنة ١4و9١‏ 
أى فى ذات تار ع عقد الايجار موقعا عليه 
من المأوجر بتضمن نصرمحه المستأجرين 
باستفجار + ط و 5؟ ف بزهام تا<ية نونس 
والقرامطة طيقا اعقد الامار الموقم عليه 


ووحيت ان هذا الذى استنتحته ممكية 


أول درجة غير تيح إذ أن عبارة اللتصر بح 
ليه تتناقض مع ماحاء قَّ عقد الابجار وايس 


عقد الاجحار الغيا التضامن بين المستأ جر ين 
ولا يدل التصريح على مخصيص أو قسمة 
الأرض بينالمسةأجرين بل لابزال كلمنهما 
مسةأجرا نصفها على الشيوع وكل ماق 
الأمر هو أن اللؤجر احتفظط بعد الابجار 


1 الذى لم ررمنه الاسخة واحدة بقيت نحت 


منهما والمحفوظ نحت دده لمدة سنة واحدة ,| 


38 5 5 
تلتبى ى .« أغسطس 


2 وهذا القدر بن المسماً جرين مخاصفة وهذا 
لاف عقد الايجار الأصبى 4 . 
د وحيث ان محكة أول درجة رأت ا 


سئة ١849‏ وام 1 
جار الفدان الواحد فى السنة ه: قرشا اام ٠‏ 
ذكر ق العصريم بعد ذلك العيارة إل امة ! 


اده واكتق باعطساء كل هن المستأجر بن 
تصر كا استعيض به عن نسخةعقدالا كار . 
دروحيث انه هن ناحية خرف إذا كان 
عقد الابجار لم يشر فيه إلى أن مجر قد سم 
المستأ جر بن الأرض المؤجرة فر ناللسم فقن 


1 الحصوم ات أدله) ( وهو ا! ستأ نف عليه 
١‏ الأول) كان مستأجرا ذات الأرض ف المدة 


هذا التصر بح أنالمسةأ جربن اقتنها الأرمن»' 
امؤجرة واختص كل منهما مجزء فيها وان ١‏ 


هدا التتخصويص فسخ علاقة التضامن الي 
أوجدها عد الاجار يينهما بدليل عبارة 


7 لاف عقد الامجار الأصبى 4 الى وردت : 


التصريح © رأت أنه يؤخذ من التصريح 
ان الو جر أصب لح مسكولا أمام كل هن 


المستأجرين عن تسليمه الحصة التي خصصها : كتاب عقد الايجار لاسنبورى ص برمم 


له فى التصريح وقدرها النتصف فضار إذن ا 


مسكو لا 02 ن مكين كل منهما هن وضع بده 


السابقة مباشرة على بدء سريان العقد الأخير 
وقد سبق ان سامت الأرض له ووضع يده 
عليها فيعتير ان المؤجر قد سلمه الأرض عن 
عقد الانجار الأخير ‏ لأن التسليم ؟ يكون 
حقيقيا يكون أيضا تصوريا محصل جرد 
ارادة المتهاقدين دون اتقال مادى للخارة 
وهذا إذا كان الثيء المؤجر موجودا نحت 


| بد المستأجر من قبل لسبب آخر ( انظر 


على تلاك الحعمة الق خصصه ما وتالت أ هلو ' 


أحد ا ستأجرين للارض قوم مقام 
الآخر لها , 


بند .و١‏ ). 
د وحيث انه بعد ذلك ببقى محث ما إذا 
كان الم جر ملزما بانيسلمأيضا ذا تالأرض 


م يدر هذا التصربح من المؤجر فان اسعلام ؛ إلى المستأجر الآخر وهو المستأنف عليه 


0 0 0 لما لأحد المستاأجربن 
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« وحيث ان قيام اللؤجر بالتسايم لكلا 
المسةا جرين - والتسليم 
الى يفرضها عليه هذا الا جار هوامر واصل 
فى هذه الدعوى لأنه من المسلم به قانونا ان 
المؤجر لا يسال عن التعرض المادى الذى 
محصل للمسةأ جر اللهم إلا إذا كات هذا 
التعرض حاصلا قبل التسليم اما إذا حصل 
التسايم وحدث تعرض مادي بعده فالسةأجر 


هوهن ضمن تعهد انه 


وشأنه مع المتعرض له وهذا لاف ما إذا 


عنه فى جميم الأحوال . 


د وحيث انه قد يقال ارنل تضامن ١‏ مأذونا من شر بكه الآخر ( وهو امستأاف 


ؤ 
ؤ 


ا 
ا 
/ 
ٍ 
ا 
ا 
ا 


د وحيث انه من نتاحوة أخرى فان 
المستأجرين ( وهما المستأنف عليبما الأول 
والثانى) وقد استأجرا الأرض على الشيوع 
لزراعتها يعتبر از شر يكين ف استعجار هاو طبقا 
للمادة مم4 من القانون المدئنى « إذا لم بعين 
الشركة هديرون اعتبر كل و حدم ن الشر كاء 
مأذونا من شركائه بالادارة » وله إدارة 
الفمل عدة :ميقا دده الجاع عاد 


ا لدعا نق عليه الثانى - وهوأحد الشر دكين 
كانالتءر ضر قانو نيا فانالمؤ جر يكو نمسئولا 


فى شر كة لم يعين لا مدير أن يستلم الأرض 


1 مستا جرة وحددة ‏ وصح استلامه إذ لوثبر 


المستأأجرين مجع ل التسلم لأحدها تسلما للاخر . 


وقد رد علي ذلك بان تضيامن المسنا جين 
ائما وضع اصالح المؤجر فى سبيل اقتضائه 
حقوقه منهما و م 55 ضع أصالكحه لويتخاص 


من الي اماته مو هما ومنها التسليم الا أنالثىء ' 


المقتضى تسليمه وهو الأرض الى اجرت لها 


عليه الأول ) بذلك . 


« وحيث انه لما تقدم يكون التعرض 


. الذق حصل المستأنف عليه الأول - قد 


مها على الشيوع هو شىء غير قابل للتجرئة ١‏ 
ادام المؤجر اذن بالتسام في هذه الحالة هو 


للاخر إذ أن عدم قابلية الالتزام لاقسمة ١‏ 


حصل بعد الاستلام ويكون المؤجر وهو 
المسئا نف غير مسكول عنسة ومن 9 يضح 
أن الح المستأنف فى غير محله ويتعين الغائه 
ورفض دعوى المستأ نف عليه الأول 

( قضيةالاستاذ حسن ذو الفقار أنحانى بصفته ضد الك بخ على 
خطل عمد وآخر بن رقم دم سنة 448 ١‏ رتأسة حضرة 
الا-ستاذ أحد الجارم بك وكيل المحسكمة وعضوية <ضرتى 


| الاستاذين عبدالعزين ااسبكى بك ور راض فرزى بك العاضوين ) 


تستوجب التضامن ا اذا ا-تأجرشخصان . 
دن ثالث مسكنا واحدا ففى هده الحالة إذا أ 


سلم المؤجرالسكن لأحدهما اعتبر ذلك تساي 
منه للاخر ( راجع حم الاستثناف المختلطة 
الصادر فى ١5‏ مابو سنة اعو١‏ مجلة التشرع 
اسنة وس ص 6.: ) ولا يمكن الاحتجاج 
على ذلك بان التضامن يجب أن يكون صربحا 
إذ جوز أن .كو زالتضامن ضمنيا إذا كانت 
دلالة اقتضائه واضحة . 


2 
محكمة سوهاج | لكلية الوطئمة 
8 مارس سنة ١940‏ 
١‏ سس أقوير الدعاوى 8 المادة ..* مرافعات - لابدعل 
فيها الطدات التبعية , 
؟ ب القانون رقم 4٠.٠‏ أسنة : و و الخاص بتمريفه 
الرسوم القضائية وفرضه رسم على الطلبات التبعية . 
بج اس قزر الرسوم لا يمتير أساما لنة در الدعوى 
ولا عس حك المادة .م مرافنات , 


م4١٠١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 
يادي عار ظ حك المادة .م م افعات - ولو أنه كان يحمل 


بت طقا للمادة و مرافعات تعدر 
الدعارى باعتبار قيمة الطلب ولايضاف هذه 
القيمة عند التقدير ما يكون مستحما قبل رفع 
الذعوى من الفوائد والمصاريف وغيرها من 
الملحمقات ومقبوم ذلك أن الطلب التبى 
لا تدخل قيمته فى تقدير الدعوى من ححيك 
قدمة الطلب الأصل . 

؟ ‏ كانت تعريفه الرسوم القضائية 
والتى صدر مها دكرنو 7 ! كتور سنة /81م١‏ 
لااتطلب تحصيل أى رسم على الطلياتالتبعية 
فليا أأغيت وصدرالقانون رق ١ه‏ سنة 1544 
الذى حل ابا نصت المادةبث/, غ منه على أنة 
فى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات 
الاصلية يستحق أرجم الرسمين الخزاءة م 
نص هذا القانون ا 
جنهان عر. كل طلب مجبول القيمة أمام 
الحكمة الجزئية . 

+ - إذا رفعت أمام الحكة الجرئية 
دعوى بتثبيت الملكية إلى حضصة 6 مزل 
والنسلم وقدر الخصوم الدعوى بقيمة الخصة 
بأثين وعشرين جنبها مضيفا إليبا رسم القسلم 
فلايدخل هذا الرسرى قم ةالدعوى هن حيث 
جواز الاستئناف وعدمه إذ أن أحكام المادة 
السابعة من العانون رقم و أمنة عع ١‏ إما 
تنظم تحصيل الرسوم وليس من شانها نكس 


المشرع أن يجعل حك كل مادة منبما متسقا 


ا مع حكم الآخرى . 


امكو 

د حيث ان المستانف علييما الأول 
والثانى دفعا يدم جواز الاستئناف لقلة 
التصاب إذ أن الدعوى قدرت قيمتها مبلغ 
عشرين جنيها والح الصادر فيها من المحمكة 
الجزئية هو عملا بلمادة + مرافعات حم 
ا 

ووحيث ان المستا نف رد على 1 الدفع 
بأن قل الكتاب قد قدر قيمة الدعوى طبقا 
لأر.م الذى ححصله عليها وأ كير من عشمر ين 
جنهها ْ 0 : 

و وحيث ان المستانف عليهما الأول 
والثابى طلبا أمام ممكة أول درجة الكم 
بتثبيث ملكيتهما إلى قصبتين فى منزل ذ كراه 
مع كف المنازعة والتسام وقدرا قيمة 
القصبتن فى صحيفة دعواما بعشر بن نيما 
مصريا 5 ان المستأ نف قدر الدعوى مهذه 
القيمة على هامش صعيفة استئنافه ولكن قل 
الكتاب طالب برسم إضافى عن التسلم و وهو 
طاب تبعى للطلب الأصنى © وذلك عملا 
بالمادة بيرغ من قانون رقم .و .لسئة 414و١‏ 
الخاص بالرسوم القضاكئية ورسوم التوئيق 
فى المواد المدنية . 


(زو<«يث أنه طبقا للمادة ..* م افعات 


تقدر الدعاوى باعتبار قيمة الطلب ولايضاف 
إلى دده القومة عند التقدير م1 مكون مستحقًا 
قبل رفع الدعوى هن الموائد والمصاريف 
وغيرها هن الماوقات وهم من هذه المادة 


المددان التاسع والعاشر السنة السابعة والعشرون 


الدعوى بل يكتنى بتقدير قيمة الطلب 
الأصلى . وهذا من حيث جواز الاستئناتف 
وعدمة وقد كانت تعر بقة الرسوم القضائية 
سئة بوومؤ والتى كان معمولا ما قبل صدور 
الفاتوزرقم .و أسنة ع؛6؟ ١‏ لاتتطلب محصيل 
أى رسم على الطلبات التبعية ‏ فلما صدر 
القانون رقم .و لسنة ؛4؟١‏ نصت الفقرة 
الرابعة من المادة السابعة منه على أنه فى حالة 
وحدود طليات تبعية أبعض الطايات الأضلبة 
ااتمانو ن عبى محصيل رهم ثابت قدره جنيهان 
عن كل طلب مجهول القيمة . أمام امحكمة 
الجز ثية . وما ان التسلم طلب جهو ل القيمة 
فقد حصل قم الكتاب رمه وهو أرجح 
الرسمين لصاح الحزانة . 

2 وحديث ان أحكام المادة السابعة من 
القاون رقم ٠ة‏ سلة ١814+‏ امما تنظم تحصيل 
الرسوم وأيس من شأ نها أن كمس حك المادة 
ا مرافعات الخاص بتقدبر الدعارى أعرقة 
إن كان الاستئناف فما جائزاً أو غير جاز 
(ولوانه كان يمل بالشرع أن يجعل حكم 
المادة السابعة من االقانون دم .و أسئة 44.و١ا‏ 
متسقا مع حكم المادة .م مرافعات ) ومن ثم 
بكون الدفع فى محله ويتعين قبوله . 

) قضية عبد اللطيف جارر هلى معتوق ضد سدرآك 
فرج جاد الله وآخرن رقم 7.6 سئة 4و رئاسة 
حضرة الاسئاة أحد الجارم بك وحكيل المدكة وعضوية 
حضرنى الاستاذين عبد العزير السبى بك ورياض فوزى بك 
الناضيين ) . 
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4 مارس سنة ١9417‏ 
وس إشكال بطلب [يقاف تفيذ حسم . قيمته تقل عن 


عشر بن جنييا ٠‏ 


؟ ل جوأز اتثاقه . باعثار أنه غير مقدر القيمة . 


+ حق الملكية لا يسقط إلا لو ملك الغير بوم البد 

المادى' القانونية 

١‏ إذا رفع إشكال بطلب إيقاف تنفيذ 
حكم صدر فى دعوى جزئية تقل قيمتبا عن 
عشرين جنيبا وصدر فى الإشكال - رفع 
عنه استئناف فقد اختاف الرأى فى تقدير 
قيمة دعوى الإشكال معرقة إذا كان جوز 
استئناف الحكالصادرفها أملايجوز . فالبعض 
رأى أنه جب اعتبارها دعوى غير معينة 
القيمة وجائز استئناف الحم الصادر فيا 


'بفض النظر عن قيمة الطلب الأصكى الذى 


ننج الإشكال عن تنفيذ الح الصادر فيه 3 
والبعض الآخر ( ومنه محكنة النقض الفر نسية ) 
اشترط لجواز الاستئناف فى هذه الحالة أن 
تتجاوز قبمة موضوعالنزاع النصابالقانو. 

ب؟ ‏ سار القضاء المصرى على اتبساع 
الزأع الأول سسا عل أن حم القاضى 
المستعجل فى إشكالات التنفيذ بالاستمرار 
فيه مؤقتا أو إيقافه مؤقتا هو كم موقت 
لا يتعرض لحقوق الطرفين وخاضع 
للاستئناف فى كل الاحوال لآن الدعوى به 

6 


١١ 
غير مقدرة القيمة إذ المقصود هو إيقاف‎ 
. التنفيذ أو الاستمرار فيه‎ 

٠+‏ - لو أن حق الملكية لايسقط بعدم 
استعمال صاحمه له مرما طالتالمدة لآانه حق 
دائم إلا أنعحل عدم السقوط هو أن 
لايكون الغير قد تملك الثىء يوضع اليد عليه 
المدة الطويلة القانفونة . 


ا معيو 

د من حيث ان المسعاً نف عليه الأول دفم 
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصا بلأن قيمة 
الدعوى الأصلية ثلاث عشرة جنيها . 

« وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى 
أله صدر يتاريخ سم مأو سنة إسرة؟ حم 
فىيالقضية ووم سنة .سمة امد ىج رحا قضى 
بتذبيت هلكية المستأأنف عليهم إلي سبمين 
ونصف شيوعاق ١؟‏ س وغ ط هموضضيحة به 
وتسليمها اليهم مع الزامهم بالمصاريف وقد 
قدموا هذا المي ليقل المحضرين لتنفيذه فقام 
أحد المحضرين فى ١١‏ أغسطس سنة ١45‏ 
ايسامهم هذه الأرض فاستشكل المستأنفون 
أمامه ثم رفعوا إشكالا أمام محمكمة أول 
درجة قيد بلمرة 4لمه” سئة 15وا جرحا 
وحكمت فيه تاريخ 1١1١‏ نوفبر سنة 1145 
بقبوله شعلا ورفضه موضوط فما يتعلق 
بتفبيت الملكية و التسلم و قبو لاشكادو مو ضوعا 
فمابتعلق بالحجز بالمصاريف و كان المسةأ تفون 
قد دفعوا أمام حكمة أول درجة بسقوط 
الحم المطلوب تنفيذه بمضى أكثر من خخسة 
عشر ماما بدو نتنفيد وقد قبلت محكمة أول 
درجة هذا الدفع فيا تختص بالمصاريفالمقضى 


العددان التاسع والماشر ‏ السنة السابعة والعش رون 


ها وظهر لها انها سقطت عضى المدة . ولج 
يظور ها أن ملكية القدر المحكوم به قد 
سقطت أيضا عضى المدة قائلة ان حق الملكية 
هو حق دام لا سقط . 

«وحيث انه وإن كانت قيمة الدعوى 
الى صدر فيبا الحم المراد تنفيذه تقل عن 
قيمة النصاب الذى محم فيه القاذى الجزئى 
نهائيا طبقا لنص المادة +؟ مرافعات الا أن 
مو ضوع الاشكال هوطلب ايقاف تنفيذ الم 
وقد اختلف الرأىف تقديرقيمة تلك الدعوى 
فالبعض رأى أنه يجب اععبارها غير معيتة 
القيمة وجائز استئناف الهم الصادر فيها 
بغض النظر عن قيمة الطاب الأصبى الذى 
نت الاشكال عن تنفيك الحسكم الصادر فيه 
(انظرمذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ٠ه‏ 
بتاريخ م١‏ ابريل سنة 11# وح ممكامة 
الاستغاف الختلطة فى ١١‏ مأو سنة و١‏ 
ونشر فى مجلةالتشريع ؟م ص ممم و كتاب 
التنفيذ والتحفظ للمرحوم أبى هيف بك بند 
4 ص وم١‏ وقد جاء بالمرجع الأخير ان 
حم القاضى المستعجل فى اشكالات التنفيد 
بالاستمرار فية مؤقتا أو إيقافه مؤقتا هو 
حك مقت لايتعرض الحقوق الطرفين دهق 
خاضع للاستئناففى كل الأحو ال لأنالدعوى 
غير مقدرة ألقيمةإذ اللقصود هوايقاف التنفيذ 
أو الاستمرار فيه ) . 

«ووحيث انالبعض الآخر اشترط لجواز 
الاستئناف فى هذه الخالة أن تتجاوز قيمة 
موضوع التزاع النصاب القانوتى ( انظر حك 
حكمة النتقض القر نسى ١‏ ١مارس‏ سنة .وا 
جازيت الماك عدد مم فيراير سنة ممه )١‏ 


العددان العاسم والعاتمر ‏ السنةالسابعة والعش روف 


ااا 


« وحيث ان هذه الحكمة تأخذ بالرأى | يعدم استمال صاحبه له مهما طالتالمدة لأنه 
الأول الذى سارالقضاء اللصرى عليه وبتعين | حق دائم الا أن محل عدم السقوط هو أن 
لذلك الحم برفض الدفع ومجواز الاستثناف . | لا يكون الغير قد تملك الثىء بوضع اليد عليه 


ووحيث أن الاستششاف مقبول شكلا . المدةالطوبزةالقانونية 


د وحيث ان الحم المسةأ نف ل ١‏ 
حق الملكية <ق دام لا يسقط كا تقدم . 

دوحيث انا استاً:فين ذكروا فى حيفة 
استئنافهم و فى هذ ك ر'هممايفهم منه امهم «دعون 
اكتساب ملكية القدر المحكوم به :وضع 
يدم عليه المدة الطويلة . 

ووحيثانه ولوان حق اللملكية لاسقط 


وهومأندعيه المستاً فون 1 
د وحيث انه ببين من ظاهر ما تقدم أن 
الحم المستأنف فى غير محله ويتمين الفاره 
وإيقاف تنفيل الحم مؤةتا فيا مختص بجزئه 
الأول الحاص يتثبيت الملكية والقسام ٠.‏ 
) قضية اليدة أمائل حنا بشاى عن نفسها و هفتا 


وحضرءنم! الاستاذ رياض سايمان ضد أبادير فلدس وآخرين 
رقم #4 ستة 8ع ١‏ بالحينة السابقة ) 
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١‏ اسلثمير سلة 191417 


مسائل التتفيذ , قاض الامور المتعجلة - اختصامه. 
ضبان التفيذ لله . إيقاف النقيذ ٠‏ إشكال , جديته . 


المنادى" القانونة 
١ .‏ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
فى مسائل التنفيذ > د مبرره فى قاعده 
ممع بج عددل زوع ووزوا جومم ١‏ فاختصاصه 
هو فى انحل الآول لضمان التنفيذ لكل سند 
تنفيذى إذا ما قامت صعوبأت نع هن هذا 
التتفيذ . 
؟ ‏ تدخل قاضى الا تعجال لوقف 


التنفيذ يتعارض فى الاصل مع تلك القاعدة 
وهو أترب إك أن يكوق امضاء لا 

م ينيغى فى الدعوى المرفوعة انع 
تنفيز حك صادر بالاخلاء أن يين بحلاء أن 
رافعبا من الغير <قا حيث يتعدى إليه هذا 
الحم وأن تكون مانعته فى التنفيذ جدية 
لمساس الإخلاء حقه الظاهر . 


الممار 

و حيث ان المدعية تستند قى الدعوى إلى 
أنها بالنسبة للاخلاء امحكوم به للمدعى عليبها 
من الغير و.تعدى اليها الحكم إذ هي الشاغلة 
للعين ومستأجرتها الحقيقية أصلا و تفصيل 
ذلك انها زوجة للمحكوم عليه عمد احمد 
رزق الذي رفءت عليه المدعى عليها الدعوى 
باعتباره مغتصبا لاعين ال مجرة لها من وزارة 


١١١ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشرون 


الأوقاف وان زوجة أخرى للمحكوم عليه 
تدعى أنيسة عمد خلي ل كانت مستأجرة للعين 
اسما ولكنها أي المدعية ى التى كانت قامه 
بدفم الأجرة بدليل بعض الايصالات 
الصادرة باعبا والتى قدمتها فى دعوى الاخلاء 
في دورة المياه ومأ زاأت ‏ حتى بعد أن 
تنازات أي خايل عن الأجارة الصادرة 
انها كيدا للها ولزوجها امحكوم عليه لطلاقه 
لها و بعد استئجار المدعى عليها للعين مرن 
وزارة الأوناف هى المقيمة بالعين و تدفع 
من مياه بذريل الايصالات المقدمة منها بل 
لقد خاطبها المحضر عند وقسع الحجز 
التحفظى بتارخ م يولية ؟4١١‏ فى العين 
ودفعت له الأجرة المطلوبة وأما المدعى عليها 
التى تطالبها الوزارة بالأجرة فقد تبين 
المحضر أن لا تقم بالعين مطلقا . 
«دوحيث انل اختصاص قاضى الأمور 


ا جب ب بيب يي متب 
المستمعدلة في مسائل التنقيد بحد مبرره في قاعدة 


156 لات عنال غدع وضُزأو[رووظ واختصاصه 


كه مك و كو مسار 
هو فى امحل الأول اضان التنفيذ لكل سند 


التذفيذ . وأما تدخل هذا القاضى لوقف 
التنفيذ انه يتعارض قى الأصل مع تلك 
القاعدة وهو أقرب إلى أن «كون استثناء 


لها واذا فيتبغى فى هذه الدعوى لنع تنفيذ 
الحم الصادر بالاخلاء أن يبين مجلاء أن 


ا 
المدعية من الغير جقا محيث بتعدى اليبا هذا ' 
1 | 


الحم وأن تكون ممانتها فى التنفيذ جدية ' 
لساس الاخلاء تحقها الظاهر . وقد انضح أ 


انها حين تدخلات فى دعوى الاخلاء كانت 
تستمسك بنفس حجتا التى تستند اليها ىق 
الاشكال و لكن المحمكمة لم تقبل تدخلها وإذا 
كان كل ما استعجد بعد ذلك هو ثبوت 
وجودها المادى فى الءبن وقت التنفيذ دون 
المدعى عليها التى استأجرت العين أخيرا من 
الوزارة وان هذا الوضع هو بذاته ماعدته 
الحكمة غصبا حاصلا من زوج المدعية وله 
عبرة ها نحملته المدعية من انتقطاع صلتها به 
محتجة بالتزاع الشرعى الذى قدمت أوراقه 
فى حافظة مستنداتها والذى كان دارا بينهما 
فى سنة و١‏ لأن حجتها فى ذلك تناقض 
استمساكها فى دعوى الاخلاء بأنما فى 
الواقع همي المستأجرة للعين دون الزوجة 
الآخر ى النحرر بانعها عقد الايحار و يأن هذه 
الأخيرة لما تنازات عن الاجارة إنما أرادت 
الكيد لها لطلاق زوجبا لها. وأما ادعاء 
المدعية بأنها تقم فى العين دون امحكوم عليه 
انه يكداما فيه أعلانه شخصيا دصحيفة 
دعوى الاخلاء فى نفس العين ااؤجرة . 
واذن فلس فيا قدمته المدعية من المستئدات 
م يؤيد انا من الغير بالنسبة للحكم الصادر 
بالاخلاء فبى زوجة للمحكوم عليه و إقامتم 
المشتركة فى العين المؤجرة تو كدها وقائم 
الزاع وظروف الدعوى وملابساتها وإذن 
فلا محل للاعتقاد مجدية الاشكال أو بوجود 
حق منفصل للمدعية يؤئر عليه تنفيذ الك . 

و وحيث اله فى هذه الحالة لا اختصاص 
لقاضي الأمور الستعجإة بالحم .وقف تنفيذ 
حم الاخلاء ولذا فيتعين رفض طليه 


العددان الها سه والعاشر ‏ السئه السابعة والعشرون عالق 


والاستمرار فى هذا التنفيد . فى المسائل المعينة المنتصوص علبا فى قراد 
( قضية زهيرة مسعودة سد اسها عمد عرد اأباقى رقم أنعاء 1 تعد 1 الاختصا إلى 
و؟ سئة 9 ؤ رئاسة حضرة الاستاذ يحى شمد مسعود عرقي 00 8 7 
اه الفصل فى الصعو نات التى تنشأ عن تنفيذ تلك 
ع يشترط فالدين الذىجوز التنفيذ 
به أن يكو ن محقق الوجودومعينالمقدار وغاليا 
من التزاع ناذا اقتصرت لجلة التوفيق على 
قضاء الأمورالمستعجلة تقرير الإلزام بدفع أجور العمال كاملة من 
تاريخ معين ٠‏ وى حالة عدم القيام بالتتفيذ وف 
حالة إيقاف المدعى عليه العمل ؛ بتعويض 
لجنة اللوفيق , قرار تءويض ومكابأة . دبن . وجوب 1 000 2 6 
الوا اا العدال عن مدة خدمتهم السابقة باعطائهم 
تمدى اللجنة اختصاصيا . أحكام . دئدات تقاية . | مكافأة أجرة مدة معينة عن كل سنة من 


تفسيرها . لا اختماص لقعنا. الامور المستشجة , وقف | سنى خدمتهم على ألا تزيد المكافأة عن مقابل 
الفيذ . الاستمرار فيه . ا 1 
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سلتمير سنة ١947‏ 


أجرة أشبر معينة إلى آخر ما نص عليه من 
أحوال وشروط ذا الإلزام ولم يذكر فى 
قرار الاجنة أسماء العمال الذين تنطبق حالتهم 
على ما ورد فيه حتى ينبين حد اللزومية يحيث 
يتراوح الإلزام بين الوجود والعدم لتجبيل 
من يمكن أن يستحق المكافأة ومقدارها » 
فان الديون المننذ ما تكون غير محققة 
ولا معينة ولا يصح ذلك أى بيان عنهبا من 
الدائئين لآن سند التنفيذ يجب أن يكون 
' شاملا لبان الدائنين ومقدار الدين وثيوته 
| حتى لا يقوم نزاع ما على التتفيذ . 
| ع - قرار اللجنة الذى مين خلوه من 
: أى توضيح عن الدائنين وعن مقدار ديونهم 
الى تنتج هذا الأثر . | ليس ما يحوز الننفيذ بموجبه حتى يصدر حكم 
؟ - لا جدال فى قصور وظيفة اللجنة | موضوعى بتفسيره وهو ما بمتنع على قاضى 
الإدارية التوحدد اختصاصبا:اصدار قرارات | الآمور المستعجلة إذ أنه لا مختص مطلقا 


الممادىء القانونية 

١‏ - قرار لجنة التوفيق الذى لم بين فيه 
فيمة الدين لعدم ذحكر العمال المستحقين 
للتعويض والمكانأة اللتين قررتهما اللجنة 
وقيمة ما يستحقه كل من هؤلاء العمال هو 
عمل إدارى يتخذ فى تنفيذه طريق الحجز 
القضاقٌ فختص قاضى الامور المستعجلة 
بالفصل ف المنازعات الخادة بهذا التنفيذ 
وذلك استنادا إلى اختصاص انحا م المدنية 
بصفتها حا ؟ القانون العام بالفصل فالمسائل 
التىتمس حقوقا مدنية وتبعا فيصمة الإجراءت 


104 
بتفسير الاحكام والسندات التنفيذية لتعلق 
ذلك الموضوع وكل ماله فى هذه الحالة تقدير 


246 
« من حيثان المدعى يطاب ابقافالتنفيذ 
الذي حصل بطريق الحجز على مطبعة 
اللطائف بتار . مخ ١٠6‏ أغسطس سنة 3200 
تفاذا حا ا ا كغزلة 

سنة 447 اأبطلاته إِد لم ين فيه قيمة قيمة الدين 
لعدم ذك رالعال المستحقين التعو يض والمكافً: 
اللذين قر رهما اللجنة وقيمة ماإستحقه كل 
من هؤلاء المال هذا عدا أن المدعى لم يكن 
مباشرا العمل فى المطبعة من ٠١‏ فبراير سنة 
١١44‏ تأجيرها للمدعى عليه الثالى وان 
بعض العال لا يمكن أن يستحقوا تعورضا 
ركهم العمل قبل صدور الأمر العسكرىق 
رقم وم؟ بعار يخ ما كتوير سنة ١4و١ا‏ 
بتشكيل لجان التوفيق . 

و وححديث ازالمدعى عليهما الثالكث والرابع 
دفعا بعدم اختصاص قاضى اسك 
بنظر الدعوي محجة أنه يجب الرجوع إلى 
فس لنة التوفيق في الصعوبات التى تعترض 
تنفيد القرارات التى تصدرها ولكن هذا 
الرأىمردود عليه بأن قراراللجنة ماهو إلا 
عمل إدارى اذ فى تنفيذه طريق الحجز 
القضائى فيختض قاضى الأمور المستعجلة 
بالفصل ف المنازعاتالخاصة بهذا التتفيذ وذلك 
استنادا إلى اختصاص الى المدنية بصفتها 
حا كم القانو زالعام بالفصل ف المسائل التى مس 
حقوتا مدنية وتبعا فى صحة الاجراءات الى 
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تنج هذا الأر ولا جدال فى قصور وظيفة 
اللجتة الادارية التي حدد اختصاصها باصدار 
قرارات فى المسائل المعينة المنصوص عليبا 
فى قرار إنشاتها عن تعدى هذا الاختصاص 
إلى الفصل فى الصعوبات الى تنشأ عن تنفيذ 
تلك القرارات ومن ثم يتبين ان الدفم بعدم 
الاختصاص فى غير محله و.تعين رفضه . 

الذى 
جوز التنفيذ به » أن يكون محقق الوجود 
عمأج2ع0) وهمعين اأقدار انض[ وقد 
تيين هن الاطلاع على صورة قرار اللجنة 
النى توقع الحجز بم وجببا الم يبين فيهمقدار 
الدين الذى ألزم به المدعي والمدعي عليه 
الثانى فقد اققصرت اللجنة على تقرير إلزامها 
بأن ألزهت المدعى عليه الثاتى بدفم أجور 
العازل كاملة من اول ولية ١4٠‏ والزمته 
واللدعي فى حالة عدم قيامه بالتنفيذ وتي حالة 
ايقافه العمل بتعويض العمال عن مدة 
خد متهم السابقة باعطار بم ككافأة أجرة خمسة 
عشر يوما عن . كل سنة هن سنى خدمتهم 
لسابقة على ألا تزيد المكافأة عن مقابل أجرة 
ستة أوشبر وعلى أتف يلزم المدعى بتكياة 
التعويض المستحق للعمال عن هدة خدهتهم 
السابقة على ٠١‏ فبراير. ١.4‏ وأن يلزمالمدعى 
عليه الثانى بالتعويض عن المدة التالية لهذا 
التارخ هع احتساب المكافأة تى هذه الخحالة 
على أساس الأجر ةكأملة ولم يذ كر فى القرار 
أسعاء العمال الذين تنطبق حالتهم على ما ورد 
فيه حتى «تبين حد الملزوهية لكل هن المدعى 
والمدعى عليه الفاني . وقد نمسك المدعى 
بأن الزامه فى هذه الحالة فضلا عن تراوحه 
بين الوجود والعدم لأن 'تجبيل الذين ممكن 


د وحيث اله يشترط فى الاين 
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أن يستحقوا المكافأة على سبيل التعويض 
ومقدار تلك المكافأة يجعل هن العسير التحقق 
مما إذا كان ما يلزم به المدعى عليه الثاني منه! 
يزيد عن هقابل أجرة الستة الأشبر 
المنتصوص عليها فى القرار أم لا إذ في الحالة 
الأولى لا يككورت اللمدعي مازماً يعكلة 
ما للتعويض عن مدة الحدمة السابقة على 
تارم ٠١‏ فبراير 144٠‏ وق الواقع يتبين من 
خلو القرار من أى توضيح عن الدائنين 
وعن مقدار دنونهم أن الدون المنفذ ما غير 
محققة ولا معينة ولا يصحح ذلك تقد م 
أى بيان عنها من المدعى عليها الثالث والرابع 
حجة انهما هما المندوبان المعتمدان عرن 
العمال وان كل بان يقدمانه ذا الشأن اعا 
يستند إلى ما ورد في محاضر جلسات اللجنة 
لأن سند التنفيذ يجب أن يكون شاملا لبيان 
الدائنين ومقدار الدين وثبوته حتى لا يقوم 
تذاع ما على التنفيذ . ولا عبرة أيضاً باتفاق 
المدعى عليه الثابى مع العمال على مقدار 
دينهم بغير تنفيذ لأن هذا الانفاق لا يؤثر فى 
حق المدعى فى أن يكون التنفيذ بالفسبة له 
صحيحا لأنه لا جوز طيقاً للمادة عيرم 
مرافعات إلا لدين معين خال من التزاع . 


لحك 

« وحيث انه ,رتب على ما نقدم انقرار 
اللجنة ليس مما جوز التنفيذ موجبه حق 
يصدر حك موضوعى بتفسيره وهو ما يتنم 
على قضاء الأمور المستعجلة إذ أنه لا محص 
مطلقا بتفسير الأحكام والسندات التتفيذية 
لتعاق ذلك بالموضوع وكل ما له فى هذه 
الحالة تقدير وجوب وقف اجراءات التنفيذ 
أو الاستمرار فيها . 

« وحيث انه لذلك يقبين إن الاشكال 
قى محله وإن هناك أساساً صحيحا لوقف 
التنفيذ حتى يقضى فى موضوع اتزاع الذى 
أثاره الدعى ومن ثم فيتعين الك بوقف 
هذا التنفيذ . 

و وحيث ان المصاريف يجب الغاء الفصمل 
فييا حتى يتبين مصر التزاع أمام ممكة 
الموضوع ليستقر ذلك على أساس ما يتبين 
بشأن الحقوق . 

( قضية أسكاندو مكاريوس وحضر عنبه الاأستاذ 
فيليب بشارة ضد قم عحضرى بحكمة عابدين وآخرين رقم 
وموم عنة م«عوواق رئاسة حضرة الاستاذ فى جمد 


.دود القاضى ) 
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محكمة الاسكندرية الابتدائية الوطنية 

لجة الضرائب . حقها فى القدير , 

المداً القانوى 

جو زللجنة الضرائب أن تزيد فىتقديرها 
عما قدرهالمأمور لآن الحلف فى أى جزئية 
من جزئيات التقدير يعط لالجب ة الحق فى 
الدراسة الكافة لكافة عناصر المنشأة . 


امكو 

د <وث ان الطاعن أعان فى ؟؟ أغسطس 
سنة ١446‏ بقرار لكجنة التقدبر ورفع طعنهة 
فى »؛سبتميرسنة 15946 فيكو زالطعن مقبولا 
شكلا . 

و وحيث انه قرر أن المأمورية قدرت 
صافى ريحه مبلغ ...م ج عن سنة ١549‏ 
و مبلغ 47١‏ ج عن سسنة سو ١‏ م أن لجاة 
الذضرائب حددت صاق رنحه بمبلغ اج 
عن سنة 19437 و عبلغ لاه؛ ج عن سنة م1١‏ 
وذلك عن مجارته فى .. ند كر أن كبة 
... . التي تصرف اليه محددة فضلا عن أن 
أسعار البيع معينة يقد رمعلوم ولذلك متتجاوز 
صافى أرباحه عن 14٠١‏ ج فى كل سنة من 
سن النزاع ودفع ببطلان قرار لجنة التقدير 
فيا زاد عن مبلغ ..#جالذىقدرته المأمورية 
عن سنة ١.407‏ لأن لجنة الضرائب ليس لما 


أن بيد عن تقدير المأمورية وانتبى قى 
الموضوع إلى طلبالغاء قرار جنة الضرائب 
عن السنتين الكنازع عليهما واءتبار الضريبة 
على أن صافى أرباحه بمبلغ ١.١‏ ج فى كل 
منالسنتين السا اف ذ كرهما مع الزام الطعون 
يدها باللصاريف والاتعاب : 

و وحيث انه عن الدفم ببطلان قرار جنة 
الضرائب عقولة أنه ليس للا اختصاص ى 
أن تزيد عن تقدير الأمورية فان المشرع 
أصلا لقانون الضرائب كان يقضى بأن جنة 
التقدير هى الى كانت تقولاه ثم عدل نص 
المادة ؟ه من القانون رقم 5 أسنة وسو ١‏ 
مجلس الشيوخ وأعطى الاجنة الحق فى نحث 
المسائل التى م يتم اتفاق بشأنها والمفبوم أن 
تكييف الحلاف ينصب على رقم التقد ير بأ جمعه 
لأن التشريع الضرائى لا يفهم منه اعتبار 
الازتفاق هبنيا على !يجاب و قبول لأن العبرة 
اما تكون محقيقة الر بح الثابت الفعلى ولا 
تتقيد الاجنة فما للها تقديره قانونا من الأصل 
إلا إذا كان هناك اتفاق تام مطلق ممن له 
الحق فى عقده عن أرباح حقيقة ثابتة فعلية 
ل تنقض بعناصر نشاط جديدة متعلقة باعمال 
لنفس المنشأة أو بأعمال أخرى لغير المنشأة 
ومرتبطة بها و كن القول ان هذا هو 
التفسير الطبيعى للاساس الذى يقوم عليه 
قانون الضرائب وهو دفم ا لهزانة الدولة 
عن أرباح حقيقية فعلية وليس من علة 
للتمسك بتقدير للمأ مورية خاطىء بأن كان 
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بكوؤو - 


فيه نلبيس وتدايس و كلاهما يقغى على كل الاجنة و كان نصها متعارضا مع نص المادتين 


تقدير سابق واضح حتى أنه ممع الحسايات 
النظامية فان الضريبة تربط مطابقة لاحقيقة 
(م ”0 ) وإذا كانت غير نظاءية و امتنع 
الممول عن تفدعها أو لم تقبلبا مصاحة 
الضرائب لحطئها أى التضلل فيها فيكون 
التقدير بو اسطة الاجان الزم وأو جب و يؤيد 
هذا ما دء بالمادة نه من قانون الضرائب 
ان الاجان , تتولى إجراء التقدير © ومؤدى 
هذه العبارة ظاهر وستنتج منه أن للجنة 
الضرائب أن تزيد أو تنقص فى تقديرها 
حسما يظهر ولو كان الخلاف جزئيا بين 
الول ومصاحة الضرائب . 


و وحيث ازطبيعة الاحالة من اللأهور إلى !| 


اللجنة قعناها أها ان نكون إلا فى المسائل 
الى م يتم الانفاق عليرا وتفسير خص المسائل 
التيلم ْم الاتفاق عليها كلية واطلاتا هو حث 
شامل ودراسة كافية لا وحه نشاط الممول 


فتتحصر إراداته ومصروةاته حصرا دقيةًا 


أمام اللجنة فقن نوع نقاطة اطق (عبذا 


لمعن 6 استئناف عصر رقم كواسلة أ 


قضائية والأحكامرقم؛؟؛ أسنة معقا ئلم | 


لسنة 5غ مجارى كلى مصر) . 

د وحيث انه لم بعد فى هذه الدعوى مل ١‏ 
للبحث إن كان المأمورية ان نحيل الممولق 
المسائل الى لم يتفق عليها أو ان كان هناك 
مسائل متفق عليها جزئيا أو مختلف فيها 
إطلاقا وذلك لعبدور القرار الوزارى رقم 
4ه أسنة معةا المؤرخ ١‏ وليه سنة م1946 
بالفاء المادة جب من اللاكة التنفيذية وكانت 
تنص على خص المسائل امختلف فيها أمام 


ظ 


| واختتصاص اللمئة التى 


بوووءه من القانون؟ ١‏ لسنة وو ١و‏ بتعديل 
المادة عن اللائحة التنفيدية ويجعلها ننص 
على الزام الممول إذا كان هن أفراد الناس 
بأن «قدم حساباته ومستنداته قاذا لم يقدمها 
أوقدمها ول نعتمدها المأمورية فلما أن تخطر 
اللمول كتابة بالعزم على الا<الة ثم يمول الى 
جنة التقدير وبرسل الملف مع تقرير بحرره 
المأمور على الموذج ١؟‏ ضرائب ومن ذلك 
بن أن لبس الممول أن يعترض لسبب 
زيادة الأرباح عما قدرته الأمورية . 

ووحيث اله قد اتعمقدت اللجنة 
وأصدرت قرارها قى الدعوى الحالية فى 
رمكرة :1و ا ( مستند ١؛‏ ملف ) الأمصس 
الذى يكون لاجنة وق؛-ذ كل الحق فى أن 
لا تعمل بتص المادة +؟ عن اللالمة العتفيذية 
55 أن ألغيت 5 

ووحيث اله لما سيق برانه ترى الحكمة 
رفض الدفم ببطلان قرار لجنة الضرائب 
وبصحة القرار لأنه صدر فى حدود 
أصدرته . 


د وحيث أنه 0ه مو صوع التقدير 


: فوا صح ان الملمول يه يسك عوسابات نظامية 


| (يراجع المستند س ملف والمستئد ١١‏ و ١:‏ 


ْ ملف ع( ولا وسيلة إلابأخذه بطريقة التقدر 


عملا بالمادة ب« من قافون الضرائب . 
« وحيث ان الطاعن بالرغم هن موافقته 
بالستند ١9‏ ملف على تقدير صاف الأرباح 
فى سئوات وسو و .4و 44١‏ مبلغ 
هاج و5٠1٠‏ ج و ١/١‏ ج علي التوالى 
فى غير سنى اانزاع فانه كان حاول التجهيل 
له 


لمززأاً 


دان التاسع والعاشر - أأسنة أشابعة والتشرون. 


فى السنوات السالف ذكرها بتحديد صاىق 
أرباحه عبلغ وم عدج عرد سنة وم 
(مستند) ؛ واهماف لم يعسود بالمستند و 
ماف وبقدر أنفسه خسارة قدرها دماج 
عن سنة وبمة لم يقدر صافى أرباحه فى ثلاث 
ستوات وعى سنة .1ه م ١4و‏ ف 75ؤو عبلخ 
.وام ١٠اج‏ للثلاث سنوات معأنه بالعريصة 
يقدرها ق. أرياحه عن سنة 0 عقردها 
مبلغ اج وأخديرا دذتهى عن سئوات 
وعه ركه د ١اكو)‏ بالموافقة على أ كثر 
ما قدره بأضيهاف , 

ووحيث ان تجويله عن السنتين ؟؛ 
و موه موضوع الأزاع فواضح مما بألى : 

قدر الممول انفسه بااستند ع؟ ملف 
عيزانيته عن سنة 811 ..ههم١ا‏ أقة أىواقع 
...م أقة أسبوعيا فى ١ه‏ أسبوع فى 56م 
صافى دح الأقة ت .وم ج اجمالى الربح - 
1م واج المصار يف الى قدرها . الباق 
ام هكاج عسب تقدعه ماف قدر ربح 
٠ج‏ عن ثلاث سنوات :.٠‏ و١‏ و5:. 
وعن سنة #«ؤو١‏ كأن تقديره ١٠65.0‏ أقة 
بواقع ...© أقة أسبوعيا ( أى أنه كان يبيع 
ا ة المصرح له بها بمقدار .هم 

قة أسبوعيامستند 5 ملف ) فىه؟ مصاق 
18 ل د مؤ” ج -0كمم :هاج 
معبار مه مع أنه بالمستند ٠١‏ ملف مقدر 
مصار يف قدر ها هلام ج فيكو زالباقى سب 
زعمه ١٠٠ام‏ وم ج صافى ربج سنة مو امع 
أنه باأعردضة مقدر ٠‏ ج ربح تلاك السئة 
ووند كته اغنافية رصم المول على آارن 
صافىر نحه من الاقة لام إلاأنه بأقص عدد 
الأسابيع فيجملها سنويا ٠ه‏ أسبوطا . 


و وحيث انه أمام تناقضه ونجبيله سواء 
ق السنين السابقة أو فى سنقي الزاع د بسع 
الحكة مع عدم وجود حسابات نظامية إلاأن 
نب الذى جاء كالا فى 
فى سنة ١54+‏ قدرت مبيعانه بواقع م0 


تأخذ بتقدر هتة الضرا 


أقة أسبوعيا وذلك مقترب من إقراره أمام 
اللجنة بأنهبيعاته س. وأقة أسيوعيا فيكون 
المبيعات السئوية سروس كا جاء يتقدير 
الاجنة فى .مام صاق ربح الأقة وهذا 
التقدبرعن صاق ارم للاقة معتد ل لأئه عق 
ان قبل فى سنوات وممؤ .: وإغؤةاأن 
دكون صانفي الر رع 
الممولالذى يبيع با كثرمماصرح له بالبطاقة 
لاببعد عليه أن يكسب رتحاصافيا ممبلغ .مام 
للاقة ومن ثم يحكون اجالى رحه بحسب 
تقدير اللجنة مبلغ .٠كمم‏ س5. ج و محصم 
المصار يف المءتدلة وقدرها 4 00 3 
قدرتها الاجنة يكون الصافى تقرسا علخ 
5 ج . 

وما انه قرر أمام اللجنة نشاطه فى سنة 
١47‏ مثل سنة 1947 فيكون تقدير مبلغ 
/اهة ج فى السئة الثانية هو تقدير غير هبالخ 
فيه ولم يجانب دب الاعتدال وارى المحكة 


با كيرمن ذلك ومث لهذا 


تمد قرار لجنة الضرائب المطعون فيه مع 
الزامالط.عن بالمصاريف واتعاب المحاماه عملا 
باللادة سو ؤ مرافعات . 

(ط ا 
وجدى ضد صاحب العزة مدير ضرائب الاسكندرية ٠‏ مأمور 
ضرائب عرم بك قسم ثالث . صاب المزة وحكيل نبابة 
الاسكندرية رقم ١‏ سئة -14 ١‏ رئاسة عبد العزيز سليمان 


٠‏ وحضرعنه الاستاذ فؤاد 


بك وكيل ال.كمة وعضوية حضرتى اقاضيين حمثقل فبعنى 
البدوى وحسين أحد -ليمان ) 


العدداق التاسع شد ود الس 1 فاكة 
| فى كل من تلك السنوات على التوالى بالمتالغ 
ا | الآتية: لمم لما ج د١1م‏ د لاحلاج 
حكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية ٍ و١كامع؟كاج‏ وماج و اخطر يه نا 
أ كتو ١‏ التقدر فىب7 دمر سوو؛ وطلبت منه أن 
ع بوافيها مموافقته علىهذا التقديرفى حالة قبوله 
١‏ 07 النجارية وااصناعية . أساسها 0 ملاحظاءه عليه في حالة عدم موافقته 
عاق 3 . 
5 أثره , عدم الاحالة خمائية إلى لجنة التقدير , عليه ( ااستند رقم ١١‏ ملف فردى الطاعن » 
ْ ' فوافق الطاعن على هذا التقدير وَأْم 
المنادى* القانوية | عوافق نه على بر واسسرل على 


١‏ ضرببة الآرباح التجارية والصناعية 
أمانها الأستفر ان ورائدها حي القلذل 
ووعاؤها ربح ثابت فلا موجب للعودة فى 


الُوذج رقم ١١‏ الذى أبلغ به بالموافقة فى 
ث#اس التاريخ وقام بك فع الضرنية على سان 


| هذه التقديرات التى ثم الانفاق عليها . 


مناقشة هذا الريح بعد ربط الضريبة أو بعد . 


اتفاق مطلق نائى على الريح اللهم إلا لربط ! 


تكميل أو لخطأ أو تحبيل 
+ لمأمور الضرائب أن يتفق مع 
الأمزل اانا مطلنا لا عريا وعيدد 


باطلا . 
اممو 


0 وحيث ان ممصلحجة الضرائب دت 
يعد هدا الاتفاق السابق م سأ نه وعرضت فين 
الطاعن على لجنة التقد بر فرفءت 


تقدر أرباح 


رقم أرباحه وحدماته فى كل من السنوات 


ْ موضوع الطعن على التوالى ممبلغ ههج 
اوامثلاج وانلاكاج واخطرته مصلحة 
فلا موجب للإحالة إلى لجنة التقدير وتكون : 
الاحالة باطلة ويعتبر كل فرار صادر من ؛ 
لجنة انضرائب بعد الاتفاق النها مع المأمور : 

ْ الضرائب وواوق عليه وتام سداد الضريبة 
. المطلوبة منه على ذلك الأساس استنادا إني 


الحاضعين اضريبة الأدباح العجارية طبقا ١‏ 


للقانون رقم ؛١‏ 0 إل مصلحة 
الضرائب اقراراته عن 
من وسو ١‏ إلى ١547‏ 0 فى كل سنة 
على التوالى مبلغ الاج ووه" م كدج 
و .يوقم وخاج رهامم وماج فل نواققه 


مصلدة الضرائب على ذأ التقدير وقدرها / 


الضرائب مذا التقدير فى 4/١4‏ بره:ؤوا 
فطعن فيه فى ه؟ منه وطلب الغاء هذا القرار 


واءعماد صاني أرباحه حسب ماقدرئه مصاحة 


المادة جوم ق ١»‏ أسنة وسو١‏ 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على , 
الأوراق وملف الطاعن الفردى أن الطاعن 
| لماقدم اقراراته ببيانأرباحة سِ يوافق عليبا 
مأمون الضرائب ورأى عد كرته المؤرخة 
| فى 7/7 / مس94١‏ تقدير أرباحه فى كل من 
السنوات من وسو ١‏ لغاية سنة ١545‏ عبلغ 
١٠46م‏ كلما ج د ١لوم‏ لاما اج د١كمم‏ 
وكواج د ١٠ام١س؟‏ ج «المستند رقم ؛ 


١1 


العددان التاسع والعاشمر ‏ السنة السابعة والعششرور 


الملف الفردى ©» وقامت المأهمورية ياخطار 
الطاعن هذا ااتقدير على الفوذج رقم ا 
فوافقعليه الطاعن « المستّند رقم ١١‏ فردى» 
وقام فعلا بسداد الضريبة المطلوية منه على 
هذا الأساس بموجب الايصالات المرفقة 
املف الفردى . 

« وحيث ان البحث فى طبيعة الاتفاق 
النهانى التام المطلق الحاصل بين مأمورية 
الضرائب والممول يقتضى الأمر معه خص 
قواعدجيايةالضريبة ومهمة مأهورااضرائب 
وطبيعة اختصاصه وحدود ولايه ٠‏ 

() في كفاية جياية الضريية : 

« وحيث ان الأصل فى جباية ضريبة 
الأرراج التجارية والصناعية بالذات وى 
الدعوى الحالية أنها ضر يبة التفاعل بين العمل 
و رأسامال فبي ضر يب ةمباشرة ونايجة عنهما 
متكشفة عن حقيقة ثابتة أساسها الاستقرار 
ورائدها عدمالتقلقل . شأنها فى ذلك كشأن 
باقى الضرائب إلا أنها تختلف فى كل سنة 
لأنها دورية سنوية حدها وهداها عناصر 
ونشاط المنشأة المتعددة التى قدتزيد وتنقص 


فى سذين مختلفة عن جلة أعمال كوحدة ! 


لا تقبل التجزئة فهى تماد ها و كيامها وغاب 
عنصر الربح عن كل مل يكون قواما 
للضريبة وقاعدة تكشف حقيقة الر بح الفعلية 
الموجبة للضريبة وردت منفرض معلوم من 
أنه لاضريبة بلا نص ولا يفات من الضريبة 
مول رمح وقاعدة استقرارالضريبة وردت 
لأج-ل استقرار المكيان الاقتصادى لكل 
ممول ولتقد أعرب المشرع عن الرغبة فى 


منبا على سبيل المثال تعديل هواعيد 
الطعن فى قرارات اللجان ( مادة عه و 4ه 
من قانون الضرايب ) ومنها ديد ميعاد 
استئناف أحكام مماى الضرائب بنصف 
الميعاد المتقرر في قانون المرافعات ( مادة وه 
هن القانون ١‏ اسنة ومو١‏ ) فاذا تكشفت 
حقيقة الربح واستقرت فلا موجب للعودة 
فى مناقشة هذا الر بح بعد ربط الضريبة أو 
بعد الاتفاق على الريح اللهم إلا لربط 
تكيبي أو لحطأ أو لتجهيل ؟ا سيجىء 
انها : 

م وحيث انه قد يدر الوهلة الأولى أنه 
مادام ان الحقيق-ة المستقرة عى الأساس فى 
ربط الضريبة فا منهو جب للا خذ بعنصرى 
الا جاب والقبول بين الممول ومصلحة ' 
الضرائب ومن ا مق التقرير ات التشريع 
الضرائى لم يفرض الضريبة علي أنما لم تتولد 
من إبجاب وقبول خسب باعتيار أن هذا 
الاثفاق مفرده والمسكون لأساس الضريبة 
ولككن من جبْة أخرى لم ي,در القانون قاعدة 
الاتفاق شريعة الطرفين كظبر من ضمن 
المظاهر اأقميقية الثابتة التى مكن الوصول 
الها وبهان حقيقة الري المستقرة بطريق 
الاتفاق قد يعيخل عمليا, أشكالا متعددة وينتج 
منظر وفو وقائع الكل منها استنتاجه حسب 
الواقع فلا يغلب فرض على فرض ولاتباح 
قاعدة دون أخرى فقد يظبر مظهر الاتفاق 
عن الربح الحقيق وقت ربط الضرءبة . وقد 
يتضمح قبل ر بطها أن يعرض العو إقرارا 
على مصلحة الضرائب فتوافقعليه لانه متفق 


هذا الاستقرار وسرعة الربط.>ملة مظاهر | مع الحقيقة وقد تعرض مصلحة الضرائب 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعششرون 


قحل 


عرضًا بعد خص لار بح الحنيق فيوافق عليه 
الممول وقد تتفق لجنة الضرائب نفسها مم 
الممول باتفاق هو وليد حقيقة الربح واو 
كان ذلك بعد الربط فلا مجوز العدول عنه 
حتى ولو طعنت فيه مصاحة الضرائب أمام 
احكرة التجارية اللبم إلا عند ظبور أخطاء 
مادية أو عند ظبور عنادر نشاط جديدة 
تبرر ريطا تكيليا فعندئد بعاد البحث , 

(ب) فى مهمة مأهور الضرائب الممثل 
اصلحة الضرائب . 

« وحيث ان الاتفاق المبنى على الحقيقة 
التابعة هو الدايل عجناعهم 1[ المشتمل مما فيه 
على حقو ق والتزامات الممول أو كليجاء لبست 
قصاصةو رق الاتفاق دامع صمدءعهل عفر دها 
بذات أهمية وائما ما فيبا من تقرير الحق 
وحقيقة الراح هوالذى يعن الضريبة واامول 
وتعلق هما وإذن فستند الموافق ةله أثره 
ومظبره فىاستنباط حقيقة الر بح وهذا نص 
قانون الضرائب فى المادة هم علي أن المسشاكل 
القى م ينم الاتفاق عليها تحال إلى لجنة تقدير 
الضرائب و أشارالقانون المذكور بالمادة 10 
إلى أن مصلحة الضرائب تر بط الضريبة عن 
الأرباح السايقة الحقيقية من واقع الحسابات 
المقدمة و كذلك تقدير تلكالأرباحإذا امتنع 
الممول عن تقديم حسا باته و مسةنداتهو كذلك 
نحدد الابرادات إذا رفضت المصلحة اعفاد 
ما قدمه الممول هن حسابات ومستندات - 
و إذن الأخذ بنتيجة الاتف_اق المطلق النبائي 
الغير مجزأ بين مصلحة الضرائب والممول هو 
اتفاق م كن افتراضه عملا بالمادة به مع 
مطابقته للارباح الثابعة الحقيقية وفقا لامادة 


4 ويكو نعيثا مجافاة النص بامكان الاتفاق., 
الشامل لكل جز ئيه من عناصر النشاط وهو 
انفاق يعقده مأءور الضرائب مم الممول 
ويكون ذا انها للقانو نالمقول بعدما ختصاص 
مأهور الضرائب فى ربط الضريبة وتقدير 
الأرباح وتحديدالايرادات المقيقية. والمفهوم 
هن نص المادتين لسالفتي الذ كر انه لانناقض 
بينوما ولا بد من اتساق فيهه-! ولا بد من 
اتحاد الحقيقة مع الاتفاق على الأرباح إذا 
حصل نواسطة المأعور ومعلوم ان مصلحة 
الضرائب الممثلة فى شيخص الأمور تعتبر ان 
لها عملا معلوما . وهو ربط الضريبة منواقع 
الحسابات المقدمة أو تقدير الارباح عند 
امتذاع الممول عن تقدم حدسابامما أوعندعدم 
اقتذاع مصاحة الضرائب حسا يانه وغير جد 
ما بمكن أن يقال ان العقدير يكون قاصرا 
على لجان الضر امب عفردها . 

« وحيث أنه يجب التنوبه يزوال ابس 
بأنه غير يح مابءترض به أن مأهور 
الضرائب له فقط أزير بط الضريبة من واقع 
الحسابا تالتظاعية المقدمة فحسب بل له أصلا 
أن يربط الضريبة من واقع حسابات مئيدة 
بالمسةندات و لا.انعم من ذلك و لكن من جبة 
أخرى فبو بطبيعة عمله يتلقى حسابات غير 
نظامية فيلجأ إلي طريقة التقدير وقد تبين 
الاقيقة من تل كال4سابات 1 غير نظاءية 
فيأخذ مها وبقدر رقم رعما م ربط يعد 
التقدير الضريبة بشأنها إن واف الممول عليها 
ولا مانع من ذلك أيضا لأن الفقرة الأدلى 
من المادة 47 تنص علي أن المأمور ربط 
الضريبة من واقع الأرباح الحقيمية الثابتة 
متتس أ وراقا الحرل ر اند دزا كر 


ا العددان التاسع والعاشي ‏ السنة السابعة والغشرون 

المادة أن الربط قاصر علي الحسابات النظامية | الا رباح طبقا للحقيقة . وحيث أن مهمة 
لأن الحقيقة وليدة البحث وهذا كظهر | مأهور الضرائب وهو من اختصاصه الربط 
من الحسابات النظامية وهذا' هو الأصل | عن ربح حقيقى بعد تقدم الحسابات 
المفترض وقد تبين من الحسابات الغير نظامية | النظامية التي يقبلها الطرفان فى مهمة واضح 
إذا قام الدليل الصحيح على الأرباح الحقة ظ منها يملاء إمكان الا تغاق بين الطر فين اثناء 
وكل ما يمكن أن يهال أن الحسابات غير | الربط فلا إحالة بعدئذ إلى +نة الضرائب إذ 
النظامية قرينة ضد هذا الممول فياجأ إلي ظ لا خلاف إطلاتا , 

طريقة النقدير إلا أنها قرينة قابلة لاثبات ْ د« وحيث ان تقدير الا رياح القعلية عند 
العكس و أيس من اللحظور على مأمور | تقد الحسا بات الغير نظامية لا يني استيخلاص 
الضرائب أرن يستخلص حقيقة الربح | الحقيقة وفقا لما جاء ها ولا ينف اختصاص 
المستخلصة هن الحسابات الفير نظاهية التى ْ امون بالاتفاق الصر يسح بشأنها عندئدذ فان 
قدمها الممول . ' حصل الربط عندئذ كان الاتفاق واضحا 
| وأظبر .وإذ حتصل الا تفاق عن ر بسح حقيق 
فتلك قرينة صا حة لمصلحة الممول ولا بأس | قبلالربط فلا مانع قانونا من الأخذ به و إذا 
من أن ربط المأمورااضريبة هياشرة نيما لما | استخلصت وقائعه وأر كانه التىلاريب فيها 
بالأخذ برقم الربح الذى بقدمه الممول » ١‏ فا هن موجب للطعن على اتفاق ولو كان 
ولكن تلك القرينة لامجوز الأخذ ا اطلاةا | قبل الربط عن أرباح ثابعة فعلية , 

لأن الحسابات المدعى بأنها نظامية لامائع 


« وححيث اذه بالنسبة لا<سا بات النظامية 


ْ 
| 
ظ د وحيث انه إذاكان فى الامكان تصوير 
من الاحتياط منها والحذر اثناء مواجهتها ؤ الاتفاق عن ربح حقيقى ولو عند عدم 
/ يظهر هن غير الحقيقة فى بعض الاأحوال تقدم الحساب فهذا الاتفاق ألزم وأوجب 
ولحدا نص المشروع فى الفقرة الثالئة هن ظ فى حالة تقد الإسابات النظامية أو غير 
/ 
| 


المادة لا من قانون الضرائب أنه تحدد | انظامية . وها أن الاتفاق المطلق عن ربح 
الابرادات بطريقة التقدير إذا رفضت | <قيقى غير محظور عملا بالمادة اه منقانون 
المصلحة الحسابات سواء كانت غير نظاهية | الضرائب فلا محل لعدم الا'خذ به . ويا 
باقرار الممول أوادعى بأنها نظامية ولكنها ١‏ أن تلك ال دة لم تفرق فى حالة الاأخذ مها 
لاتتفق مع الحقيقة ونصهالفقرة الاولى من | بالاتفاق بين حالة عدم تقديم الحسابات أو 
تلك المادة أن الربط يكون من الا'رباح 
الحقيقية عقتضى أوراق الممول وحساباته | أو غير نظاهية » فلهذا كله أمكن تصوير 
والمستنتج أن العبرة يحقيقة الربح من | الاتفاق على شرط أن يكون المتفق عليه 
حسابات نظاهيه أو غير .نظاميه وإتما إذا لم | نقيجة ربح ثابت فعلى . 


دين دالة تقد بمها سواء عن حسابات نظامية 


بقدمالممول حسابات قلا مر واضح إذ تقدر )2 « وحيثانه يجب إزالة لبس آخر عن 


لمسائل التي محال إلى جتة الضرائب فيا نص - 


عليه من عبارة أن الاحاله تكون عن المسائل 
الى لم يتم الاتفاق عليها امسوم من تلك 
العبارة انالاحالة تكون عندالحلف فى جزئية 
من جزئيات الحساب أو قى أى عنصر من 
عناصر الذشاط أو فى أي قلم م نأقلام البحث 
بين مصاحة الضرائب مثلة فى شخص المأ مور 
وب ئالممول . وعندئد تكون .إنزة الضرائب 
فى حل هن دراسة كافية ايان النشاط 
الحقيق فتتحصر الابرادات والمصروفات 
حصرا دقيقا أمام الاجنة وإذا كان الممول 
مجبلا فن باب أولى نكو ن الاحالة لها ميررامما 
واما الاتقاق المطاق النبائى والمقصود به 
عدم وجود أى خلف ولو كان رخا بين 
الممول ومأمورية الضرائب فبو الاتفاق 
المنتج عن ربح حقيق بلاخطأ مادى أو تجويل 
وعن هنشأة لم يظهر عايها نشاط جديد عن 
ذاث التفأة أل عن منثأة مسعفلة لس 
الممول ومثل هذ! الاتفاق هو الاتفاق الحقيق 
الذى يعنى المشرع ويقصد به عدم جواز 
الاحالة أو عودة البحث معه في أرباح 
الممول . 

ووحيث ان ههمة مأهور الضرائب 
ست واضحة فقط من المادتين ٠ا؛‏ واه 
من القانون رقم ١4‏ أسنة وم9١‏ وإذ يقرر 
القانون أن له الر بط والتقدير والتحديد فى 
هو ضع اذ به مجعل له اختصاصا فى الاتفاق 
بالمادة ه وإذابه بجعل له اختصاصا قد 
استعمد من اللا تح ةالتنفيذ يةذاتها لخو لت للمأمور 
الكائن في دائرته مر كز إدارة المنشأة 
(م هومن اللاتحة التنفيذية ) تلق اقرارات 


ا ممول بالا يضاحاتالشفوية والكتابية بعقد م 
الدايل على هايرق افتقاره للائيات والمادة 
و من اللاححة التنفيذية سواء فى نصها القدم 
أو الجديد قبل وبعد تعديلما بالقرار رقم 
65 أسنة مدو المؤرخ 5 نوئيه سنة 16و١‏ 
تبيح المأمور محديد رأنه ووجية نظره ذفان 
قبلا الممول كأن مها و إلا فبحال إلي لجنة 
الضرائب عند الخلف المطاق الكلى ومسل 
نع من قول الاتفاق #ددا يعاد معين أو 
الحقيق سواء بطريق ربط الضريبة مباشرة 
أو قبل حصول الربط ؤملا أو عله , 

فى هل يجوز الاحالة إلي لجنة الضرائب 
بهد لمحديد الأرباح الحقيقية التى قبلما 
الأمور . 

« وحيث ان تاعدة إ<الة الممول إلى 
جنة الضرائب قد استمدت من المادة بام 
من القانون رقم ١6‏ لسنة ومو؟ وحكة 
المشرع فى ذلك واضعحة إد قرض رفض 
فييصبح هو ومصلاحة الضرائب على قدم 
المساواة أمام +نه هدودة فيدفع الممول بكافة 
الدفوعالتىبراها ل أساس الأر باح أ و متقدارها 
ولا تقتصور الرقابة إلا عند ظهور أى جزثية 
من جزئ_ات الحلاف ومن القواعد المقررة 
قانونا أى مجلس القضاء لايتعقد إلا لتحكيمه 
فى نزاع بل ان الحقوق و الاانزاماتالمتعاقدة 
من طبيعتها ان نوجد اللبس الذى من ضرورته 
الفصل والتداعى للمرّاع قَ الدعوى ددن 
المعلوم أيضا ان أى مجلس للقغماء لا يتصل 
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بقضائه وولاجه إلاتى الحدود المرسومة له 
فاذا قضى مخلاف القانون وفي غير حدود 
الاختتصاصو فىمو ضوععير متصل بالانعقاد 
قضى حا بالفاء قرار اللرة الى تتعدى 
حدوة اختمياضسنا وبالتاق إذا قفرت لئة 
الضرائب فى «وضوع لاموجب فيه للاحالة 
وجب إاغاء قرارها لأن الاحالة نفسها باطلة 
ولاميرر لما وبذبنى على ذلك | لغاء ماتلاها من 
ادراءات . 

« وحيثانه فى هذه الدعوى تبين أن 
الطاءن قدم اقراراته عن ارباحه فلم يقبلها 
مأمور الضرائب وقدر الطاعن أرياحا قبلها 
الممول ووقع بالقبول علي العوذج رقم و١‏ 
ضرائب وسدد الضريبة طبتا لهذا التقدر ولم 
يتبين من هراجعة الأوراق ان الاتفاق شابه 
ل و جوسل أو أنه ربط تكيلى ومن ثم 
يكون عرض الموضوع على لجنة التقدير فى 
غير محله وهعين تبعا لذلك الغاء قرار الاجنة 
واءماد أرباح الطاعن فى ااسنوات موضوع 
الطعن على أساس ما ثم الاتفاق عليه بين 
الطاعن ومصلحة الضرائب معالزام الأخيرة 
بالمصاريف , 

( طعن ه .0 . ه.العاه. وحطر عنه الاءتاذ 
أحمد قرده ضدد مدير مصلحة الضرائبي ومدير ضرائب 
المطارين وكل نابة الضرائب ممثلا لا رقم 1١١‏ 
سسنة وعو 5 « و يئة الابقة» ) 


5 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الوطنية 
أول ديسمير سنة ١445‏ 
و ل الشركات الماهمة الزراعية. عدمإعفاتم! . نص المادة 


٠غ‏ قرة غ ٠‏ 
؟ ب المنهات الزراعية . إعفاؤها من الضرية , 


النددان التاسع والعاشير . السنة السابعة وَالْعسرونُ 


الممادىء القانونة 

١‏ القانون رتم ؟١‏ لسئة و+و١‏ أعى 
المنشآت الزراعية منالخضو ع لآداء الضرائب 
التي نص علبها وذلك تصريح نص المادة 
٠غرة‏ الذى يقرر أنه يعنى من أداء الضر يبة 
المنشآت الوراعية إذا لم تكن متخذه شكل 
شركات المساهمة . 

؟ إن المنشآت الزراعية لا تتمتع 
الاعفاء إلا عن الاعمال النصوص علبما فى 
المادة . ؤ/رع إلا عن العمليات الى يستازءها 
الاستقلال الزراعى البحث كن وجد عدد 
منالمواثى الى تتناسب مع المساحة الىتزرع 
0 الستبيد ين ورائها النتاج والالبان 
والاسمدة ‏ أما إذا تجاوز نطاق العملية 
ما يستلزمه الاستغلال الزراعى وأنشئت 
العملية دون حاجة إلببا للاستغلال الزراعى 
فان ما يعود من الربح بخضع للضريبة على 
الأرباح التجارية . 

امور 

دوعا أن الطاغن رفع طعئه هذا وبناء 
علي هابؤ خل منعر بضته ومذ كرته الحتامية 
القدمة بدذاعه فى أن مصلحة الضرائب 
بالغت فى تفدير أرباحه إذ قدرت أرباح سنة 
وا بمبلغ هاوج وأرباح سنة 1444 يمبلغ 
٠‏ ج وإأن مصلحة الضرائب احتسبت 
من بين هذه المبالغ الأرباح النايجة امن بيس 
مور ازرعه هو فى أرض يعلكها هم أناللوز 
الات من هذه الأرض ماهو إلا الحصول 
الزراعى ها مثل البرسيم والشعير وخلافة من 


لسدان اسم وأناعر- اسه السابسة ارون 


المزروعات الأخرى'تي تنتجما الأرض والق 
لايد أن يتصرف فيها صاحب الأرض 
بالبيع وأن ما نيه من ربح تبعا لهذا ابس 
ناشئا هثمن اشترى الموز بقصد بيعه . 

ددا أزالثايبت من الاطلاع على نعدو ص 
القانون 14 لسنة وسم؟١‏ أنه فرض الضريبة 
على أرباح المون والمنشئات التجارية وفرضها 
كذلك على أرباح المون والمنشئات الصناعية 
وفرضها أيضا بنص عام علي أرباح كل ههنة 
أو منشأة لا تسرى عليبا ضريبة أخرى 
خاصة مما » والمشاهد ان الارباح ؟ تأتى 
من المون والمنشئا 
كدلك من المنشئات الزراعية فهل تتنا ولا 
الضريبة تطبيقا لانص العام المتقدم بيانه أم 
أن القانون أعفاها منبها . 


ت التجارية والصناعية تأي 


دوعماان القانون رقم ١4‏ أسنة ومو١‏ قد 
أعق المذشئات الزراعية م ن الحضوع لأنواع 
الضرائب ال نى نص عليم-ا وكذلك بصريح 
نص المادة 4٠‏ كر : منه الذى يقول على أنه 
يعنىمن أداءالضريية «المنشئات الزراعية إذا 
لم تكن متذذة شكل الثمر كات المساهمة »6 
دعفا أنه ذبغى هنا تعريف المنشاه 
الزراعية وبيان اهن مادام أن القانون قد 
أعفاها من أداء الضريبة وبعبارة أخرى أن 
الأرباح الزراعية لم يفرض عليها أية ضريبة 
فا هى هذه الارباح الزراعية ؟ القاعدة فى 
فر ئسا أن 3 الزراع حصولاتهم أو انتجات 
مواشيهم أمر ليست له صفة الأعمال التجارية 
ولذلك بعد هناك من الأرباح الزراعية 
وليس هن الأرباح التجارية الخاصة. بالدخل 
الناتم هن الممصولات الزراعية ذاتها ومن 


وو 0 


نتاج المواشى بل ذهبوا الي أبعد من هذا 
وقالوا إن الاعمال المتفرعة عنها "كصتم النبيذ 
والزيد والجبن لانعتبر أعبلا تحاريه طالما أن 
هذه الأحمال لانتخذ شكل صتاعة مستقلة 
وكانت نتيجة عادرة وطبيعية لازراعة 
(وطالما أن هذهامحصولات والاصناف المبيعة 
ناحمة كلها أو الجزء الأكبر منها من الأرض 
التى ملكها أو ستغلها الممول فالرأى الغالب 
فى فرنسا أنه إذا اعتبر الاستغلال فرعا عن 
الزراعة فهو لا مخضع للضريبة على الأرباح 
القجار به و الصمناعية و إذا كانت تمخضع لضريبة 
الارباح الزراعية اللفروضة فى فرنسا والتى 
ى أخف فى تطبيقهبا من الضريبة الأولى ) 
هذه هى خلاص_ة الرأى السائد فى فرنسا 
والذى يستند إلىقاعدة أن الفرع يتبع الأصل . 
روما ان مصاحة الضرائب هنا اعتمدت 
فى احتساب ضريبة على أرباح الطاعن القى 
جناها من بيع الموز النائج هن أرضه التى 
بملكها الي أنه محترف الاتجار فيها ولا ببيعها 
دقعة واحدة كياقي المزارعين بعيدا عن نطاق 
١‏ ظ ) دبظهر 
أن مصاحة الضرائب قد تت هذا المنحى 
استنادا الى اللمنشور رقم مه الصادر بقار يخ 
ه سيتمير سنة 194٠‏ والذى جاء فيسه أن 
المنشئات الزراعية لانتمتع بالاعفاءالمنتصو ص 
عليه فى المادة .رع هن القانون إلاعن 
العمايات التى يستلزهها الاستغلال الزراعى 
البحت كان تقتنى عددا هن المواشى بتناسب 
مع المساحة التى تزرع لهسامها فتستفيد من 
ورانما النتاج والألان والأسعدة وما قد 
تصيبه من ري من بسع بعضبا أحيانا أماإذا 
“عاوز نطاق العملية ها ستازهه الاستغلال 
م 


التجارة ( مستند ١١‏ ملف فردى 


علا 
الزراعى البحت أو انشئت العملية دون 
حاجة اليها للاستفلال الزراعى فأن ما يعود 
علي المنشأة من لدرخ حخضع 0 عبى 
الأرباح التجارية والصناعيه الخ .. 

5 وا انه ظاهر ثما تقدم أن 1 5 
واضحا بين النظرية الفرنسية الى أخل نبا 
القضاء الفر نبي وتبعته الادارة هناك وبين 
رأى الادارة هنا فى مصر هذا الرأى الذى 
يرى إلى نضييق نطاق الأرباح الزراعية 
رغبة منها فى الحد من نطاق الاعفاء محجةأن 
فرض الصّردبة هو الأصل وان الاعفاء هو 
الاستئناء فوجب اذن تفسير الاستثناء فى 
أضيق الحدود عملا بالقواعد القانونية العامة 
ذلك لأن ااسير على مقتضى اانظرية الفرنسية 
يترتب عليه اعفاء مثل هذه المنشئات من 
الضريبة اعفاء! تاها مع أنه فى فرنسا لابترتب 
عليه إلانقلها من ضريبة إلى ضريبة أخرى . 

دوعا ان الواقع أن نص المادة 4٠‏ /ر» 

من القانون ١:‏ اسنة وسو ؟ حاء عاما فرى قد 
أعني المنشئات الزراعيسة من الضريية إذا 1 
تكن متخ ذة شكل الشر كات المساهة 
ولاءكن القول بأن المنشئات الزراعية يجب 
قصرها فقط على عماياتالتأجير والاستثجار 
أو القول بأن الأرباح الزراعية هى الناتجة 
من الاستغلال الزراعى البحت بل يجب أن 
بشمل الاعفاءالى جانب الاستغلال اازراعي 
البدت ما يتبع هذا الاستغلال من ماعدقات 


متعلقة به أو وجوه استفلال أخرى متقرعه 


عله مادام أمها نتيجة عادية وطبيعية لازراعه ا 


ونائجة كلها أو الجزء الأكر منها أى من 
الأرض التى ملكها اممو ل وستفلها . 
يؤيد هذا النظر مااقترن به شر ط الاعفاء ف 


العددان القاسخ والعاشر - السنة السابغة والعشرون 


المادة .ويرة من القانون بحرمان هده 
المنشئات من الاعفاء واذا امحدت تأشكل 
الشركات المساهمة انه لا يكاد يصح فى 
الأذهان أن تقوم شركة مساهمة لمجرد 
استئجار الاطيان وتأجيرها سب . 

دوعا انه ثما يؤيد هذا النظر أيضا أن 
ااقانون المصرى حدد المهن التجارية بذات 
النفاصيل و التعاريف التى حددها مها القانون 
الفرنمى و أن القانون المصري وقد أبى أن 
سابر القانون الفرنسى فى فرض ضريبة 
على الارباح الزراعية أ سابره فى فرض 
الذريبة على الارباح التجارية والصناعية فكا'نه 
قد تعيد اعفاه أرباح الاستغلال الزراعى 
هن الضريية داخل دائرة الهدود المقررة 
ها فى التشريع الفرنمى السابق بدامها والق 
ثمات الاستغلال الزراعى البحت وما يتبعه 
من ملحقات وما يتصل به هن نشاط أو 
أعمال أخرى لاتتخدذ شكل صرناعة مستقلة 
مهيأة تميثاً كافيا عبانيها وآلاتما وعسالها 
ما يغلب عليها الطابع الصناعى والتجاري 
ورج عن أن تكون نتيجته عادية وطبيعية 
لازراعة ولو كانت موادها اهام مستمدة من 
الاقاج الزراعى 

و دما ان الثابت هن الأوراق أن للطاعن 
أرضا يملكها وأنه يزرعما موزا وسيع 
| المحصول الناتج منها فى ممل تجارته الذى 
: يزاول فيه مله مع الموز الآخر الذى يشتريه 
/ 
ا 


هن التجار الآخرين للاتجار به . 
د وما انه بتطبيق القواعد المتقدم بيامما 
في شأنه تجد أن محصول اموز النائج من 
اخضباعة لاضردبة المقررة 


ارضه لامكن 
9 طٍ الأدباح التجاربة والصناعية لأن هذا 


العددان التاسع والعاضر - السنة السابعة والعثيرون 


.١11"ا“‎ 


الموز ما هو إلا محصول زراعى نائج من 
أرضه ع فسواء اع هذا المحصول دفعة 
واحدة فى أرضه أو باعه على دفعات فى مكان 


ا 


ميد ذلك أىق أ عل اشر ين موك" 


لا يغير من وجه الحقيقة شيئا وهو انه ليع 
ممصوله هو الناتج من 


أرضه التى عملكيا : 


واللى تدخل فى 000 نشاطه الزراعى 1 


ويكون الريم الذى يجنيه من بيع هذا الوز 


زراعىمعين شأنه فيذلك شأزباق الحاصلات ' 


الزراعية الأخرى الى تعتبر اتمانها دخلا 


زراعيا ويكون الربح النائج من بومه رحا | 


زراعما معنى هن الضريبة ودتعين تبعا لهذا 


ببع هذا الموز من حساب الأرياح المفروضة 


عليه . 

2 وما ان الثابت من الاطلاع على هاف 
الطاعن الفردى المضموم إللا'وراق أزتف 
مأهورية الضرائب وجدت أن الممدول سك 
دوائره على شكل مبسط جدا لا يظبر حقيقة 
م ركزه ولا بمكن استخراج الريع الاجمالى 
أو الصافى منما » «المشتريات غسير مدعمة 
عستندات و كدلك ايست كل المبيعات مدحمة 
عستندات وان المبيعات لم نثبت جيعها وان 
كان قد قام الطاعن باثبات عض المبيمات 
النقدية وإن لم نكن هناك دتر عن كل 
سنوات نشاطه ومن ثم لجأت الأمورية إلى 
طريقة التقدير المنصوص علبها فى المادة باع 
من القانون رقم ١6‏ لسنة وعو١‏ 9 رأت 


بالذات هو دم زراعى معق من الضريبة , القالم ع 
عقتضى المادة ٠6/ر؟‏ من القانون لأنه فى ' لكى يصبسح صاحا للاكل وه ذه الزيادة 
: ا 5_درها 


الحقيقة ما هو إلا دخل ناتج من محصول ١‏ 


| الأمرية تقدير أرباح الممول ص النحو 


| الآتى.: 


تقول الأموردة أها استنبطت من دقائر 
اللمول أن هناك فرتا بين سعر الشراء وسعر 
البيع قدره ور١ا‏ قرشا وى بعضص الأحيان 
يتراو ح بين ١م١١١‏ قرشا أى أن رع الأقة 
«تراوح بين قرش وقرش ونصف وادخلت 
فى حساما المسكسب الانم عن فرق الوزن 
ن الوزن الاق بعد انضاج اموز 


٠‏ أقة عن الوزن الصافى لكل 
٠٠‏ أقة فكأن رع الأقة الاجالى وهو 
ور؟ قرشا رحا عادلا وان أوجه نشاط 
المول هو أولا ‏ أنه يشترى الموز وسبيعه 
بامية والقطاعيى وأئه قوم بزراعة الموز فى 
' أرض خاصه به م انتبت إلى الحسابه 


| الآنى. 

ا | الات الصافية التى اشتراها 
الطاعن ماله أقة 

ب الكميات التى وردت هن #زارع 
الطاعن دروب أقة 


فيكون الجموع لأنات الموز هن اء ب هو 
ماحد أقة وع عنبا .لاوا ر ولككجم ٠‏ 
1-3 ات المأهوردة والاجنة (١١ا‏ ملنففردى) 
فيكون سعر شراء الأقة فى المتوسط بد 
ماما ا فيكون مل رع الممول على أساس ور ١‏ 
قرشا فى الأقة 
فيسكون جل الأرباح مامه أقة فى مره 
قرشاح وإلارا ١“‏ ج.م. 

مصروةات تقل الموز وتنقطيعه هن 
المزرعة .مسرم > عمورن نيك و نبا 
أجرة عمال وأجرة تقطيع لأن اموز سعر 


١1١74 


بسع رالسوق ومباغ 1٠١‏ رع ج م مصروفات 
انتقالات فيكون الباق .و١‏ وسصاج.م 
يضاف اليهبا مصروؤات أخرى نثرية :م١‏ 
وم.؛ تكون المصروقات الواجب خصمها 
هى 4ب«سر كوم مخصم من تمن المبيعسات 
يحون التاعم اوسروس7 ج . 

صافى ريحه يقرب إلى مس7 جنيها. 

وجاءت الأمورية وقد رت أرباح الطاعن 
عن سنه 1111 
كيات الموز الوارد من مزارعه حت م مسمس 
أقة كنها .و ورلامه ج 

كيات الموز المشتراه من الغيرت 6,رع/لم 
أقة يمنا ؟سؤرع؟5: ج . فيكون المجموع 
دالاو أقة تمنها ,مو رااده ج . أى أن 
سعرالشراء للاقة فى اللتوسط ح ره قرشا 

عمل ربح الأقةه مايا ف المتوسطح. وهر 
ويام ١‏ جالمصر وفات حت /او مره وج . الربح 
الصاقى ددرو با. اج يقرب إل١ه١اج‏ :5 

د وما ازالممول لم يوافق على هذا التقدير 
تاحيات أو راقه إلى الاجنة التىاعتمدت تقدير 
اللأهورية فيا يتعلق يكرا تالموز المشتراه من 
الغير . ورفعت كية الموز النامح هن مزارعه 
إلى ٠‏ ألف أقة سنويا وذلك على أسا سقو اله 
التى أدلى مها فى الجاسة ومع الاهتداء متو سط 
إنقاج الفدان فى المزارع الماثلة . ورأت ان 
تمل الر بح الذى حددته المأهمورية يتنابيب 
مع معدل الأسعار ‏ و انعهت من هذ إلي تقدير 
أرباح الممول عمن سنة م54١‏ مبلغ 488 ج 
وعن سنة ١544‏ عبلغ ١١6١‏ ج. 

دو ما ان الحمكمة ترى أالتقديرالذي ذهبت 
اليه كل من الأهورية واللجنة فيشأن تحديد 
أرباحه من الموز الذي يشتريه منالغيرو يبيعه 


العددان التاسع و العاشر - الستّة السابعة والعشرون 


ورربح منه هوتقدير مقبول فهو يشترى الموز 
بإخملة ويبيم هذا الموز بالقطاعى خصوصا 
وان تقديرات محل الربح لا مبالفة فيها 
وتتمشى مع المعقول ‏ وانما جب أن مخصم 
من هذه التقديرات حسابالرح الذىأجرته 
سواء اللأمورية والاجنة والخاص بالوز 
النائم من هزارعه الخاصة ‏ فيكون النالم 
كال تى (سنة م94١‏ ): 
كيات الموز المشتراه كتقدير المأمورية 
والاجنة م١١0‏ أقة 
مل الربح بواقعهر؟ قرش فى الأقة ‏ 
وكمر وولاج مصروقت امحل التجارى 
حسب تقدير الأ مورية والاجنة مارج١١‏ 
ج صافى الربح ولاو ر5.5 ج ,قرب إلى 
٠.‏ جنيه بدلا من 0و ج . 
(سنة )١945‏ 
كيت الموز المشتراه من الغير كتقدر 
الملأهورية واللجنة ح عرعم” أقة . 
مل الربح بواقع ور قرشا فى الاقة 
حدااامرولاة جنيها . 
مصروفات امحل العجارى حسب تقدير 
المأهورية واللجنة ح بماارك؟ا١‏ ج 
صاق الربح مدر لام ج . 
شرب الى ١6م‏ جنيه بدلا من 118اج . 
د وها انه واضح مما تقدم أنه يحب تعليل 
قرار اللجنة واعتبار صاق أرباح الطاعن يا 
هو موضح عنطوق هذا الم مم الزام 
مصاحة الضرائب بالمصاريف المناسبة بما حم 
به عملا بالمادة م١١‏ مرافعات ٠‏ 
( طمن ٠.‏ .٠ه‏ ضخد صاحب ألمرة مدير ضرائب 


الامكدرية بصفته وآخرين رقم م7 سملة ١645‏ 


تجارى كلى ) 


دق قرت فتققانة وترون 7 متمق 


قانون رتم ١١5‏ لسنة 5و١‏ 


بتنظم الشور العقاري 
نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآني نصه ١‏ وقد صدقنا عليه وأ صدر ناه : 


الباك الأو 
فى مكانب الشور العققاري 

مادة ؟ ‏ يفشا فى المديريات والحافظات مكانب للشبر العقارى نتولى شهر النحررات 
الى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها . 

و تتبسع هذه المكاتب وزارة العدل ويعين عرسوم مقر كل منها .ودائرة اختصاصه 
ويلحق بكل مكتب «أموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها ودائرة اختتصاصه . 

مادة ؟ ‏ بنث_أ مكتب ركيسى مقره مدينة القاهرة برأسه أمين عام يعين ممرس-وم 
ويتولي هذا المككتب إدارة مكاتب الشهر العقارى ومراقبتها وحفظ صور جمم-م الحررات 
النىي شبرت فيها وصورة هن القبارس الخخاصة ما . 

مادة م ينشاأ مجلس للشهر العقاري يمكون من الأمين العام رئيسا ومن سعة أعضاء 
يعينون بقرار من مجاس الوزراء لمدة ثلاث سنوات يكون من بينهم من عثل جهة القضاء 
ومصاحة المساحة وبيرت الاثيان العقارى . 

وتعرض على هذا ال#لس مشر وعات القوانين واللوائج والقرارات والمنشورات المتعلقة 
بالشبر العقارى . 

وللمجلس اقتراح مابرى إدخاله على نظام الشبر من تعد يلاات وبحث مايقدم اليه هن 
اقتراحات فى «ذا الشان . 

مادة ؛ -. تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالحام الوطنية والمختلطة وااشرعية ونحل محلها 
مكاتب الشهر العقارى . و حال مابهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفبارس 
وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشبر الحررات إلى هذه المكاتب . 

مادة ه - مختص كل مكتب من مكاتب الشبر دون غيره بشبر الهمررات اللتعلقة 
بالعقارات التى أتقع فى دائرة اختصاصه . 

وإذا كانت العقارات واقعة فى دائرة اختصاص مكانب متعددة وجب إجراء الشهر 
فى كل مكتب منها . ش | 

ولا يكون للشهر الذى يم فى أحد هذه المكانب أثره بالنسبة إلي العقارات أو أجزاء 
العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه . 


و العددان التاسع والعاشر - السنة السابعة والعشروى - 


ويعد بكل مكتب فبهرس للمحررات التى ثم شهرها فيه . ونحرر الشهادات العقارية 
التي تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفبرس . 

ويبين فى الشهادات قل التسجيل الذى شهرت فيه الحررات متى كان شبرها سابقا على 
العمل يأحكام هذا القانون . 

مادة ه ح تقوم مكانب الشهر عا يألى : 

. إثبات امحررات في دهائر الشبر والتأشير عليها عا يفيد شهرها‎ )١( 

(؟) تصوير امحررات التى يطلب شورها . 

(») حفظ أصول المحررات التى تشبر وموافة الجبات امختصة بصور منها . 

(4 ) إعداد فوارس للمحررات التى نشهر . 

() التأشيرات الهامشية وإرسال صور هنها للمكتب الرئيسى . 

ل إعطاء الشهادات العمقارية . 

(؛) إعطاء الصور الى تطلب من اللحررات التى تم شهرها . 
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مادة با لا موز بأى حال من الأحوال أن تنقل هن مكاتب الشبر أصول 
الحررات التى ثم شهرها ولا الدقاتر أى الوثائق المتعلقة بالشهر . 

مادة يم - يصدر مرسوم بلائحة تنفيدية نشتمل على ننظم دفاتر الشهر ودقتر الفبارس 
وعلى التنظم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى والمأموريات وسير العمل فيها . 


الباب الشانى 


فى المحررات الواجب شهرها 

مادة .و جميع التصرفات التى هن شأنمسا إنشاء <ق من الحقوق العينية العقارية 
الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النبائية المثبتة لشىء من ذلك يجب 
شهرها بطريق التسجيل ويدخل قَّ هذه التصرؤات الوقف والوصية . 

ويترتب على عدم التسجيل أن المقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا 
تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرمم . 
دلا يكون للعصرهات غير المسجلة من الأثر سوى الاانزامات الشخصية بين ذوى 
الشأن , 

مادة ٠١‏ - جميع التصر فات والأحكام النهائية المقررة لمق هن القوق العينية العقارية 
الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة 
على الغير . 

و بسرى هذا الح على القسمة العقارية ولو كان محلها أهوالا موروئة , 
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مادة ١‏ - مجب تسجيل الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت 
مدنها علي تسم سنوات والخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما . 
و كذلك الأحكام اانهائية المثبقة أشىء من ذلك . 

ورتب على عدم تسجيلها أما لا تحكون نافذة فى حق الغير ؤم زاد على مدة تسم 
سنوات بالنسبة إلى الاجارات والسندات وفيا زاد على أجَرة ثلاث سنوات بالفسبة إلى 
ال#الصات والخوالة . 

مادة ٠١‏ - جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة 
لها و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لثىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد وتنب على 
عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير : 

مادة م - يحب شهر حق الارث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعي.ة أو الأحكام 
النبائية أو غيرها من السندات المثبعة لمق الارث مع قوالم جرد التركة إذا اشتملت على 
حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن م هذا التسجيل لايجوز شهر أى تصرف 
يصدر من الوارث فى <ق من هذه المقوق , 

ومجوز أن بقصر شمر حق الارث على جزء من عقارات الأركه وفى هذه الحالة يعتسبر 
هذا الجزء وحدة ببنى على أساسها نصرفات الورثة . 

مادة 4ة ل يجب التأشير بالحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فىهامش 
تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة ما . 

ومتج هذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذ! ثم العأشير فى خلال سنة هن تاريخ 
ااتسجيل المشار إليه فلادائن أن تج بحقه على كل من تلق من الوارث <قا عينيا عقاريا 
وقام بشهره قبل هذا التأشير , : 

مادة و يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشبر بما يقدم ضدها من 
الدعاوى التى يكون الغرض منبا الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المخرر وجودا أو ضصه 
أو تفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع اذا كات المحرر الأصلى لم 
يشهر تسجل تلك الدعاوى . 

وحمب كذلك تسجيل دعاوى استحقاقأى <ق من الهقوق العينية العقارية أو التأشير 
ها على حسب الأحوال ا جب تسجيل دعاوى صعة التعاقد على حقوق عينية عقارية . 

وحمصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليبا بعد إعلان كديفة الدعوى وقيدها جدول 
الحسكة , 

مادة ؟ ‏ يؤشر منطوق الحكم النبانى فى الدعاوى المبيئة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير 
بالدعوى أو فى هامش تسجيلها . 


١1+‏ ألعددان العاسم والعاشر ‏ الستة السابعة والعشرونُ 


مادة بو - يترتب على #سجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الحامسة عشرة أو التأشير 
بها أن حق المدعى إذا تقرر كم مؤشر به طبق الفانون يكون حجة على من رتبت لهم 
حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . 

ولا يكون هذا المق حجة عى الغير الذى كسب حقة محسن نية قبل التأشير أو 
التسجيل المشار [لمهما . 

ويعتبر الغير حسن النية إذا كان لابعلم ولايستطيع أن يعلم بالسبب الذى تستند اليه 
الدعوى . 

مادة م١‏ - اكل ذى شأن أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة مهو التأشير المشار اليه 
فى المادة الحامسة عشيرة فيأعى به القاضى اذا كان سند الدين مطءو:ا فيه طعناً جديا . 

كذلك للطرف ذي الشأن أن يطلب الى القاضي محو التأشير أو التسجيل المشار اليه فى 
المادة السادسة عشرة فيأس به القاضى إذا تبين له أن الدعوى اتىتأشر مما أو التى سجلت 
م رفع إلا اغرض كيدى محض . 

هادة ١١‏ لايصح السك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولاالمسك 
بالق الناثىء من <لول شخص عل الدائن فى هذا الاق حكم القانورن أو بالاتفاق 
ولا السك كذلك مسو القيد أو ,'لتنازل عن مرتبة القيد إلا إذا حصل التأشير بذلك في 
هامش القيد الأصلي . 

الثات الالث 
فى إجراءات الشهر على وجه العموم 

مادة .؟ سس تم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من 
يوم مقأمجم . 

مادة م ل تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى بقع العقار فى دائرة اختصاصها . 
ويج ب أن يكون موقعا على هذه الطليات من المتصرف أو المتصرف لهدفى العقود والاشبادات 
أوممن يكون الحررلصاحه فى غير ذلك منانحررات كا وراق الاجراءات وكعف الدعاوى 
والأحكام . 

هادة +٠‏ يجب أن تشتمل الطليات المنصوص عليها فى المادة السابقة على مايأتى ‏ 
وذلك فضلا عما يتطلبه اأقانون فى أحوال خاصة . 

(أدلا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اعه ولقبه وسته 
وجدسيته ومحل إقامته واسم ليد وحجده لأبيه 


( ثانيا ) بيان صفات هن يقومون مقام غيرثم ومدى سلطامهم . 
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( ثالثا ) البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين ااعقار وعلى الأخص ببان موقعه ومساحته 
وحدوده فان كان من الأراضى اازراعية وجب ذكر سم الناحية والموض ورقم القطعة 
وان كان هن أراضى البناء أو من العقارات امبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع 
والحارة والرقم إن وجد . 
( رابعا ) موضوع الحرر ااراد شبره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد . 
(خامسا) البيانات الخاصة التكليف إذا كان موضوعلنحرر .قتضى تغييرا فىدفاتر التكليف 
(سادسا) البيانات الخاصة بأصل حق االكية أو المق العيى محل التصرف وذلك فىالعقود 
والاشمادات وأحكام كة التعاقد وبحب أن تشتمل هذه البيانات على اسم الم'لك السابق 
. أو صاحب المق العيني وطريق انققال المل.كية أو الحق العيني منه ورقم و تار يخ شهر عقد 
القلك ان كأن قد شهر . 
(سابعا) يان الحةوق العينية المقررة علي العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الرى 
والصرف» وج ب أن يرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبياناتالمذ كورة فالفقر اتثانياو خاهسا 
وسادسا . 
مادة مم - لا يقبل من اللررات فما يتعاق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا 
لأحكام المادة السابقة إلا : 1 
(١)اللحررات‏ التى سبق شبرها , 
() اللحررات التىتتضمن تصرفا مضا إلى ما بعد الموث قبل العمل بأ حكامهذ! القانون 
(س) الحررات التى ثبت تارحها قبل سنة ١54‏ من غير طرق وجود توقيع أو خم 
لاسان توق. 
( 4 ) المحررات التى حمل تاركهًا سابقا على سنة ١98+‏ إذا كان قد أخذ بها قبل العمل 
بأحكام هذا القازرن فى محررات م شهرها أو نقل التكليف عقتضاها من صدرت لصالحه . 
مادة 4؟ ‏ تودع كفالة قدرها مائة قرش عند تقدم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة 
القانون إذا لم يم شبرانحرر فى خلال سنة من تار يخ قيد الطلب وفى هذه الحالة يعتبر الطلب 
كن لم يكن . 
مادة + -- تدوزالطلبات عليحسب توارعغ وساعات نقد يها بدفتر يعد لذلك بالمأ مورية . 
مادة + - تعيد ا1-أهورية للطالب نسعغة من الطلب مؤشرا عليها برأما فى قبول 
إجراء الشبر أد ببيان ماجب أن يستوفى فيه . فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ العأشير عليها أرسلت إإيه فى حل إقامته المبين فى الطلب بكتاب 
موصى عليه مصحوب باخطار وصول . 
مادة بم - لهأ مورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشاأن أن تستوق 
البيانات فما بتعلق بوصف العقار و أصل الملكية أوالحق العينى ما يكون قد قدم إ ليبا من 
لقف 
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طلبات أو مستندات متى كانت لدما أصوها أو صورها . 
وفى هذه الجالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن . 
مادة م؟ ‏ يقدم صاحب الشأن بعد العأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع 
الحرر المراد شهره للمأمورية 1لختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطاب وبعد 
بالمأمورية دنتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب توار بخ وساعات تقدهها . 
وتؤشر المأهورية على مشروع اللحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطانقة البيانات 
الواردة فيه لبيانات الطلب الحاص به . اذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسم مشروع المحرر فى 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ القأشير دليه أرسل اليه فى محل إقامته المبين فى الطلب بكتاب 
موصى عليه مصحوب باخطار وصول . 
مادة و؟ ل تقدم لمكت ب اشهر انختص الحررات التي تم العأشير على هشر و عاتها بصلاحيتها 
للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقرهات ذوى الشأن فيها إن كانت عرفية . 
مادة .م إذا كأن شهر ال#رر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقدمه ملكتب 
الشبر امختص يقاامة تشتمل على البيانات الاتية : 
(أولا) اسم الدائن ولقبه وصناعته و محل اقامته و حله الختار فى دائرة الحكمة فأن لم 
مختر له مملا صح اعلان الأورآق اليه في قلم كتاب المحكمة . 
(ثانيا) اسم المدين أو المالك الذى رتب اق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه 
وصناعتة ومل إتامنه . 
( ثالثا ) تاريخ السند والجبة التى ثم أمامها أو صدر منها . 
( رابعا ) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه . 
( خاهسا ) بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا ٠‏ 
( سادسا ) قى حالة رهن الخحيازة العقارى بيان خاص بالتكايف وبالا يجار إلي الراهن إذا 
نص عليه فى عقد الرهن : 
مادة ومس يعد بالمكتب دفتر للشهر نثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حس الأحوال ٠‏ 
بأرقام متا بعة وفقا لتواريخ وساعات تقدهها ١‏ 
مادة ؟م ‏ محصل التأشير بما يفيد الشبر على الحررات الواجب شهرهابطريق التسجيل 
وعلى قواتم القيد في حالة امحررات الواجب شهرها بطريق القيد . ويم التصوير والحفظ 
وغير ذلك هن الاجراءات طبقا للانحة التنفيذية . 
مادة جم إذا قدم للمأموربة أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث 
هذه الطليات وفقا لأسبقية ندوينها فى الدفتر المعد لذلك وأن تنقضى بين إعادةالطلبالسايق 
مؤشرا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة الى تقع 
وين ميعاد تدوين كل منبما » على ألا جاوز هذه الفترة سبعة أيام وإذا قدم لامأ مورية | كثر 
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من مشر وع محرر فى شان عقار واحد وجب أن تنقضى بين إعادة مشروع المحرر السابق 
مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع الحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترةممادلة 
للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما » على ألا يجاوز هذه الفترة خمسة أيام . 

و تسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع امحرر مؤشرا 
علمها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الارسال . 

مادة 4م . إذا لم يتيسر إتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الأسبق يسبب نققص أو 
عيب فى البوانات أو الأوراق أخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصبحوب باخطار 
وصول لتلا هذا النتققص أو العيب فى خلال أجل لايجاوز خمسة عشر يوما اذالم يفعل 
رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر . و للا مين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا 
الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . 

ويراعى فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية وني إعادة الطلبات اللاحقة الطلب 
الذى تقرر سقوط أسبقيته القواعد المقررة في المادة السابتقة . 

مادة وس # لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لايرى وجها له ومن بقرر سقوط أسبقية 
طليه بسبب ذلك أن يتقدم بامحرر نفسه أو بالمحرر مصحويا بالقائمة عبى حسب الأحوال 
وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاه أو السقوط اليه ويطلب إلى 
أمين المكتب إعطاءهذا الحرر أوالقائمة رقناً وقتيا بعدأداء الرسم وتوثيق الحرر أوالعصديق 
على التوقيعات فيه إن كان الحررات ااعرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من 
قيمة الااتزام الذي يعضمنه احرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنههات وجب 
أن تبين فى الطلب الأسباب التى يستند اليبا الطالب . 

وفى هذه الحالة يحب على أمين المكنب إعطاء الرر أو القائمة رقا وقتيا فى دفتر الشهر 
المشار اليه فى المادة ٠س‏ ودهائر الفوارس وأن يرفع الأهر إلى قاضى الأمور الوقتية بالحكءة 
الابتدائية التي بيقع المكتب فى دائرتا . 

ويصدر القاضى قراره على وجه السرعة بابقاء الرقم الوقتى بصفة دامة و بالغائه تبعا 
لتيحقق أو مخاف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر احرر أو اأقائمة . 

ولا مجوز الطعن فى القرارات الى تصدر على هذا الوجه بأى طريق . 

ماة +س ‏ إذا صدر قرار القاضى بابقاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دهترالشهر 
ودئر الفبارس و اتاد باقى الاجراءات وعلى الأخص ما يتعلق هنها بالتصوير . 

وإذا صدر القرار بالغاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودقتر الفهارس 
ونصادر الكقالة المتقدم ذكرها بقوة القانون ويرد الحرر أو المحرر والقائمة لصاحب الشأن 
بع التأشير عليها ممضمون القرار وتار يه . 
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الياب الرابع 
فى التأشيرات الحامشية 
مادة باس تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الحامشي لمكتب الشبر الذى ثم فيه شبر المحرر 

المراد التأشير فى هامشه . 

ويجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقيه وصناعته وصفته ومحل إقامته 
دعلى بيان نوع الحرر المتقدم ذاكره 0 ودقم شهره والسند الذى يح التأشير هع 
إبضاح تار حه ونوعه ومضمونه والجبة التي صدر عنها وأمعاء ذوى الشأن فيه . وجب 
أن تكون معبدوبا هذا الستد ويسائر الأوراق المؤيدة له 1 

واكتب الشهر أن نحيل الطلب إلى أ موربة الشهر الختصة عند الاقتضاء وتقيع ف 
التأشير الحامشى وحفظ الهررات الى ينم عمقتضاها الأختام الواردة فى اللائحة التتفيدية . 

مادة مم إذا تبين أمين 0 الشهر أن طلب التأشير الحامثى لم يستوف ما يلزم 
لاجرانه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص عقعضى كتاب موصى عليه مصحوب 
باخطار وصول . 

ريعين فى هذا الكتاب أجل اعلافي هذه الأوجه لا يجاوز شبرا ٠‏ فاذا انقضى الأجل 
دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب و أبلغ الطالب ذلك بكتاب 
موص عليه مصحوب باخطار وصول . 
مادة وم - كن حفظ طلبه أن يطلب إلى أهين مكب الشبر فى خلال عشيرة أيام من تاريخ 
ابلاغ قرار الحفظ البسه رفع الأهر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع 
مكتب الشور بدانرتها : 

ويصدر القاضي قراره على وجه السرعة تبعا لتحقق أو لف الشروط الى يتطلب 
القانون توافرها لاجراء التأشير . ولا يجوز الطعن فى القرارات التى تصدر على هذا الوجه 
بأى طريق . 

مادة .4 - لا يجوز إجراء أى تأشير هامثي #قتضى طلب لاحق من شأنه الاخلال 
محق طالب التاشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة بقة أو الفصل فى نظل الطالب 
على الوجه اللمبين فيها . 


الباف [تلافسن 
فى أحكام القيد 


مادة ١ع‏ - لايترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها فى المادة 
الثلائين بطلان القيد إلا إذا نعج عن ذلك ضرر للغير . 
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ولا مجوز أن يطلب البطلان الا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البياذت أو بسبب 
عدم ضبطها وللمحكمة أن نبطل أثر القيد أو أن تنقص «رن أثره تبعا لطبيعة 
لطن وم 

مادة ؟ ‏ يققصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل . 

مادة ضع سقط القيد اذا لم جمدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إحراثه . على 
أن للدا” ئن أن جرى قيدا حد بدا إن أمكن ع ذلاك قانونا دكون مريعة من رقت إجرائه , ' 
ركل تجديد لا كول اث ال ادة عشر سنوات هن ن القاريخ الذى أجرى فيه . 

هادة و4 ديد القيد واجب حى أثناء الاجراءات التى تتخذ ازع ما_كية العقار 
الثقل اق العيق ولكنه لايكون واجبا إذا انقضى الحق أو طبر العقار وبوجه خاص 
إذا بيع العقار قضاء وانقضي ميعاد زيادة العشر . 

مادة ه؛ ‏ لا جوز محو القيد إلا مقتضى حم الى أو برضا الدائن #قرير رسمى 
مله ومع ذاك يكت فى إجراءالمو فى حالة رهنالحيازة العقارى و قوق الامتياز العقاربة 
باقرار عر في مصدق على التوقيع فيه . 

مادة ع إذا ألغى الحو عادت للقيد هر تبته الأصلية ومع ذلك لايكون لالغائه أثر 
رجعى بالذسية الى القوود والتسجيلات ات تى أجريت فى الفترة ما بين الهو والالغاء . 

مادة بابعج ‏ تنكون هرتبة <ق الامتياز العقارى هن وقت قيده ولو كان المقد الذي 
أنشأه مسحلا . 


الياب السادش 
فى شهر ح<ق الارث 
مادة بمو س يقدم الطلب الخاص بشبر حق الارث للمأمورية التى بقع العقار فى دائرة 
اختتصاصها وجب أن يكون موقءا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقاهه أو من 
ذى شان وأرتف شتمل على اسم المورث و لبه واسم أنه وجده لأبيه وصناعته ودياتته 
وجنسيته ومحل إتامته وتاريخ ومحلوفاته وأسعاء ورثته ولاقام وسنهم وجنسياتهم ومحل 
إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادم انهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة 
عليه والبيانات اخاصة بالنكذيف وباأصل ملكية المورث وذلك وفقا للموضح ف البنودثالثا 
وخامسا وسادسا وسابعا من المادة 1-0 
وجب فوق هاتقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأبلوله اللستحق وما 
دقع منه . 
مادة و ل يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآنية : 
للة الاشباد الشر عى أو الحم أو غيره هن السندات المثبته حُق الارث , 
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(؟) ما يقبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد . 
(م) كشوف ركعية عن عقارات المورثمسعخرجة من دقترالتكليف وعوائد الميابى . 
(؛ ) سندات ملكية المورث للعقارات | أذ كورة علي أن براعى فى شأنها حكم المادة 
ااثالثة والعشرين . فاذا تعذر تقدمها يكتنى بكشوف رنعية من دقائر التكليف ابتداء من 
سنة م0١‏ ؤ . وإذا كان أصل ملكية المورث هو اللميراث فيقرن الطلب بالسند المثبت لهذا 
الارث . 
(ه ) شبادة من مصاحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وها دفع منه . 
مادة .م - براعى فى شأن الطلب أحكام المواد +؟ وهو 55و ام من هذا 
القانون . 
هادة وه يقدم الطالب للِأمورية تامة جرد العقارات ومعبا صورة الطلب المؤشر 
عليها بقبول إجراء الشبر . 
وتؤشر الأهورية على تائمة الجرد وعلىالدند المثبت لق الارث مما فيد صلاحيتهما 
لاشبر وذلك بعد التحقق هن اشمال هذه القائمة علي البيانات الموضحة بصورة الطلب 
المسامة للطالي . ٠‏ 
وبعد التوقيع على قأءة الجرد من طالب الشبر أو من يقوم مقامه والتصديق على 
توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت هق الارث مع القائمة لاجراء الشهر وفقا 
لما جاء بالمادتين إسمو ببم. 
مادة ٠ه‏ - تطبيق أحكام المواد سم ووم ووم ويم كما كان لذلك وجه . 
مادة مه ب تطبيق المواد بم ومايليها على حقوق الارث الى تنشأ ابقداء من ثار بخ العمل 
باحكام هذا القانون. أماحقوقالار ثالسابقة علىهذا التاريخ فلاتطيق فى شأ نها الموادالذ كورة 
الا اختيارا . 


الياب السابع 
أحكام وقتية 


مادة 4ه # لا يسرى هذا القانون على امحررات التى ثبت تار ها ثبوتا رسميا قبل أول 
ينابر سنة ١+4‏ ولا على الأحكام التى صمدرت قبل هذا التاريخ » بل تظل هذه المحررات 
والأحكام خاضعة منحيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانينالتى كانت سارية عليها 
مادة وه - استثناء من حك المادة م7 تقبل للشبر المحررات التى تم توثيقها أوالتصديق 
علي توقيعات التعاقدين فيبا أو التى صدرت فى شأنها أحكام بصحة التعاقد أو التوقيع قبل 
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امسوم 


العمل بأحكام هذا القانون و كانت تستند فى ائبات أصل الماسكية أو الحق العينى لمحررات 
عرفية محمل تارححًا سابقا على سنة 1986 . 

مادة 5 - جميع الهررات التى م شبرها فى جبة من الجبات المختصة وفقا للقواعدالسارية . 
قبل العمل باحكام هذا القانون تكون حجة ة على الكافة من وقت العمل هده الأحكام . 

مادة باه ل استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون جوز أن تشبر بطربق 
الايداع على الوجه المبين باللانحة التنفيذية احررات التى ثيت نار نخها قبل سنة 4 من 
غير طربق وجود توقيع أو خم لانسان توق . 

مادة بره على أصعاب رهن الحيازة العقارى وحقو قالامتياز العقارية السابقة أنيقوموا 
بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تاريخ نسجيل العقود المرتبة لها أو فى خلال سنة 
من تاريخ العمل .هذا القانو نأى المدتين أطول فاذا لم ينم القيد فى خلال المدة المتقدمة لاايكون 
الحق بعد انقضائها نافذا بالنسبة إلى الغير 0 إجراء القيد المذ كور حفظ هرتية 
الحق من تاربخ تسجيل العقد المرتب له . 

وبكتنى فى إجراء هذا القيد بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج هن دقاتر التسجيل 
و إذا ليك العقد مشتملاعلى جميع البواناتالمنصو ص عليها فى المادة .م استكلماصاحب الشأن 
فى قائمة القيد . 

و جب فى جميع الأحوال التصديق على توقيع صاحب الشأن فى القاائمة . 

مادة وه - فى جميع النصوص المتعلقة بالشبرالعقارى ف القانون المدتى وقانون المرافمات 
وقانونالتجارة وغيرها من القوانين ,ستعاض عن عبارة «قلم كعاب الحكة» أوقر الرهون 
أو ما ماثلها بعبارة « مكتب الشهر » . 

ويستعاض فى تلك النصوص كذلك بعبارة « أهين مكتب الشهر 6 عن عبارة «كاتب 
المحكة » أو كانب الرهون أو ما عاثلبا . 

مادة ٠٠١6‏ يلغى القانونان رقا م؟ وو١‏ أسنة عرو١‏ 6و ذلك يلفى كل نص عااف 
أحكام هذا القانون . 

مادة ١‏ - على وزيرى العدل والمالية تنقيذ هذا القاثون كل فيا مخصه » و يعمل به من 
أول بناير التالى لتاربخ نشره بالجريدة الرخعية . , 

أمران م هذا القانون مخحاتم الدوله » وأن ينشرفى ا+جريدة الرعية وينفذ كقانون من 


صدر بقصر رأس التين في ١4‏ رمضان سنة مدم؟١‏ ( 1١١‏ أعظس ينة 15وا) 
اروق 
دأ حضره صاحب الجلالة 


عبد الرحمن البيلىي محمد كامل مرسى 20 اسماعيل صدق 
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مذكرة إيضاحية 


١‏ ل عنيت التشريعات فى قلف البلاد بوضع نظام اشبر التصرات العقارية » و لكنها 
اختلفت فى هذا العنظيم من حيث مبلخ تسيره على جمهور ااتعاهلين و توطئته لهم سبل العلم عم 
وقم على عين «تعاملون عليها من التصرهات . 

وم تحظ البلاد . قبل صدور التقنينات الختلطة والأهلية فى الربع الأخير من القررف 
الماضي : بنظام ثابت لشبر التصرفات العقارية » بل اقتصر الأمر علي أن هذه التصرفات 
كانت تثبت فى حررات فى عادة حبجيج تصدرهمن الحا الشرعية » و كان ان وقعلهالتصرف 
أن يحتج بتلك الحررات على الغير وأول عبد ابلاد هذا النظام ماقضت به أحكام القانون 
المدنى اللتاط والأهلي فى الباب الرابع» ل تنظيم أثر التصر فات العقارية و كيفية شبر ها بطريق 
التسجيل وأحكام لانحة ترتيب انا كم الشر عية الصادرة في سنة . هم افى المادة مم١١‏ وما بعدها 
من تنظيم و أعمال التسجيلات» وقد اختار الشارع المصرى طر يقة التسجيل الشيخصى بترتيب 
دفاترالتسجيل طبقنا لأسعاء الأشخاص الذين تصدر منبم ااتصرفات خرى فى هذا مجرى مختاف 
التشريعات الأوروبية ( فرنسا . بلجيكا . هواندا . إيطاليا . أسيانيا . .. .. ا). 

؟ ‏ وإذ كانت هذه الطريقة يعيبها قصورها عن #قيق الغرض من شهر التصر فات على 
أكل وجه وعلى الأخص إذا اعتبرت الظروف الخاصة بالمجتمع المصرى ففد انجه الرأى منذ 
زمن إلى العدول عنها إلى طريقة التسجيل العينى بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لمواقع الأعيان 
ولم يكن هناك ريب إذا ما قوراث الطريقتان ‏ فى رجحان الثانية على الأولى . واما ثار 
الشك فى إمكان قلب نظام التسجيل بعد استقرار الحال زمنا على أساسالنظام الشخصى ومع 
شيوع الملكاية العقاردة الصغيرة فى البللاد . فعهد إلى لجنة دولية فى سنة ١.4‏ بدراسة هذا 
ا موضوع وأفضت هذه الدراسة إلى صراغة مشروع قانون لظي يم التسجيل عل سان 
السجلات العينية ما لبث أن اق فى زوايا النسيان بسبب ضعف 3 من ناحية الدراسة 
الفتية المساحية فوق أله كان ينتظر هواؤتمة الدول ذوات الامتيازات وم يكن السبيل إلى 
هذه الموافقة بالمطلب البسير فى تلك الأيام . ثم أثير اموضوع من جدند بعد تشكيل لجنة 
الامتيازات فى سنة ؤوا على أ اقتراح تقدم به أحد أعضا ا فشكات +نة قرعمة 
لدراسة نظام السجلات العينية وإمكان إدخاله فى مصر جمات وما بعد لجن مسدقلة عهد إايها 
ببحث اللموضوع وعرض نتيجة عثبا على مجاس الوزراء مباشرة ( وهف المعروفة باسم 
جنة داوسن). 

هس وتامت هذه اللجنة باححاث طو لد من الذا<يتين الهندسية والقاذونية وسجلتبها فىعدة 
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تقارير .رز منها أن إدخالها نظام السجلات العينية مرهون باتمام عمليتين : (أولأاها) إعادة 
مسسا<ة البلا لتحديد الأعيان محديدا دقيقا . (وثا نيهما) تحديد الحالةالقاانونية الكل عين من 
الأعيان ببيان حقوق الملكية فيها وما يقع عليها من حقوق و:.كاليف عينيه . 5 تقدمت 
اللجنة فى هذه التقارير عقترحاتم! وم تنحصر فى وضع نظام اتحديد الأعيان وفي تو حيد 
أقلام التسجيلات الءقارية الحالية وفىتعديل طريقة التسجيل تهميدا لادخال نظام السجلات 
العينية التى يكو ن لها قوة الا:.ات . ولم يفت اللجنة وهي بسبيل :قد م مقترحاما لاما مالشق 
ااثالى من العمل أن تشير إلى أن تحديد الهالة القانونية للاعيان إنما يقتضى سد مافى نصوص 
القانون من نقص و إزالة العيوب الى تشاهد قى العمل فما «تعلق بتحرير العقود التي تتناول 
الحقوق العينية ووضع نظام جديد لاسجلات والفبارس . 

4 - وصدق مجلس الوزراء بتاريخ ه؟ اءريل سنه ١4+‏ على مقترحات هذه اأجنة وفى 
سبيل تنفيذ ما أشارت به قرر تشكيل لجنة خاصة لبحث الطريقة المثلي التى يحب اتباعها ' 
لجعل هذه الاصلاحات نافذة على المصر بين والأجانب على السواء و لعفيع مشروع قانون 
بشتمل على اقتراحات الاجنتين الأصلية والخاصة . وكان باكورة مل هذه اللجنة الأخيرة 
أن تقدمت مشر دع قانون يدخل على نظام شهر الحقوق العينية العققاردة الذى كأن معم ولا 

عض إصلاحات مهبيدية رأت اللجنة ضر ورة البدء بها لإزالة العقبات التى تعترض إدخال 
0 السجلات اأعينية أو على الأقل محفيفها . وصدر هذا القانون برتمى 1١4‏ و9١‏ أسنة 
عبو ١‏ أحدهما المحا ؟ الأهاية والآخر لامحاى الختلطة . 

ه - واستعرضت المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون المزدوج اأعقبات الى رأت 
الاجنة أنها تعترض إدخال نظام السجلات العينية لخد رتما فما يأتى : 

أولا- عدم يان العقود التى حب تسجيلها بيانا كافيا .. 

ثانيا ب عدم وجود جزاء قانونى علىدرجة كافية من الشدة يضمن القيام دا التسجيل . 

اذا سوء تحير عد كبه م من هذه العقود . 

رابعا ‏ عدم وجود أدة ة ضانة تكفل حة توقيعات المتعاقد ب : 

وأشارت المذ كرة إلى أن القانون عمل على إزالة هذه العقبات بأن بين العقود والأحكام 
الواجية التسجيل فى ال مادتين الأولى والثانيه منه يأ قرر جزاء قانونيا صارهما هو جعل 
التسجيل شر طا أساسيالانتقال المأمكية والحقوق العينية بالنسبة إلىالمتعاقدين وغير المتعاقدين 
على السواء واشترط لامكا نزالتسجيل أن تضمن ار رالبيانات اللازهة لتتحد يد العقار تحديدا 
دقيقا و تعيين الأطر اف وقضي باستعال ماذج مطبوعة لأم العقود وضعها نحت طلب ذوى 
الشأن وأخيرا اشترط ضرورة التصديق علي الامضاءات أو الاختام لإمكان التسجيل . 

ولك جانب هذه المسائل الأرهم أشارت المذكرة الايضاحية إلى مسألة نظام مسك دظاتر 
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التسجيل التى لم بعا -لجها القانون إلا عم ورد فى نص[ الادة ١6‏ منه من أنه جوز أوزير المقانية 
أن يصدرقرارا يبن فيه التو اعدالتى بسير عليها العمل فى المستقبل فم ,تعلق بعسك د قائر التسجيل . 

والحق ان هذه الاصلاحات التى أجراها الشارع ىق سنة عجوو كأن ها أثر بالغ فى 
استعصال الكثير من أشنا الشكوى ودعم نظام الملكية والأثتان العقارى ف البلاد  .‏ 
أنها بوضعها حدا لكثير هن'عيوب النظام القديم ااتى كانت باضطر ادها على الزن تزيد 
المشكلة تعقيدا ديكات خطوة أي لية لم يكدر ن عنما غني فى سبيل العبيد لادخال نظام السجلات 
العرنيه حيث :شور صر ذات منسوبة إلى الأعيان لاك الأشخاص . 

ب وعلى أئر صدور القانونين رقى موم ؟؟ اسنة سبو أصدرت وزارة العدل* 

من القوانن والقرارات الوزاردة ما استدعى العمل إصداره لتنفيذ هذين القانونين أو لدعم 
نظام التسجيل و كانت تضع مشر وعامها الاجنة الخاصة الى شكاها لس الوزراء فى سنة؟ 5و١‏ 
السابق الاشارة اليها . © للاحقت وزارة العدل الحاك الأهلية وااشرعية عنشورات هتما بعة 
ف شأن هذا ااعنفيذ و كذلك دوت اجمعية العمومية لحكة الاستناف التتلطة عددا من 
المنشورات فى هذا الصدد . ومن أمم هذا القوائين والقرارات : 

القرار الصادر بتاربخ ؟٠‏ من بواية سنة مم١‏ فى شأن مسك دقتر التسجيل و انشاء 
مأموريات لأقلام الرهورت الختلطة . وعناول هذا القرار تنظم إجراءات التسجيل 
والاستعاضة عن طريقة النسخ بطر بقة انتتصو برثم إنشاء المأمورياتو نحديد وظائفها ودوائر 
اختصاصبها . 

- .والقرار الصادر بتاريخ ١‏ وشبرسنة 58) ويتضمن نصوصا تكيلية للقرار اأسابق 
تعلق بتعيين الجبات التى بمكن إجراء التصديق على التوقيءات أمامها . 

والقرار الصادر فى ؛؟ من مايبو سئة ١994‏ بشأن تنظيم تسجيل العقود الثابتة العار بخ 
قبل سنة 4و١‏ بطريقة إبداعها . 

وكا لوحظط بعد تطبيق القانو نين مر ١9‏ أسنة 9و١‏ منعدم إقبال جمهو رالمتعاهاين 
على تسجيل العقود بالرغم من الجزاء الشديد المترتب على عدم التسجيل قد عمل الشارع على 
معالجة هذه الالة فأصدر بناء علي توصيات الاجنة الخاصة مرسوما بتمانون فى أول نوفير 
سنة ١956‏ بتخفيض الرسم النسى المحصل على تسجيل بعض العقود تطبيقا الواح الرسوم 
المختلطة والشر عية ودلك يجعل هسنا لؤسم 6 وسار بدلا من م 54 بنقصد التشجييع 
عبى التسجيل . 

و1 الم شمرهدا العلاج أصدر الشارع بناء على تو صيات | للجنة المذكررة القرار المؤرخ 
وم من مابو سنة و ؛ بشأن تسجيل العقود المتتالية وهو شقضى بعدم تسجيل العقد 
اللادق إلا بعد تسجيل العقد السابق متي كان هذا العقد و اجب التسجيل عملا بالمادة الأولى 
من القانونين المذ كورين . 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة السابعة والمشرون 0 1346 


وفضلا عن ذلك أصدر الشارع بناء على اقتراحات هذه اللجنة القرار لم رخ 7 دن مايو 
سئة ١45‏ المنفذ بالقرار الصادر فى س١‏ “ن يولية سنة يم؟و١‏ 5 أصدر القاتون رقم م 
لسنة م9١‏ ويتضمن هذا القانون والقراران المذ كوران القواعد الآنية : 1 

. وجوب نحصيل رسوم التسجيل عند التصديق على الترقيعات‎ )١( 

(؟) عنع المحاك امختلطة والأهلية من اثيات تاريخ العقود التى أوجب القانونان 14و و١‏ 
لسنة ١١7+‏ تسجيلها . 

(؟) تنظم الرقابة المفرو ضة علي البيانات التي يجب أن تشملها العمقود واجبة التسجيل طبقا 
المادة الثالئة من القانونين م١‏ و١‏ لسنة م0١‏ وتفو يض مصاحة المساحة فى ذلك , 

والحكنة من وضع القواعد المتقدمة هي إلزام ذوى الشأن بطريقة عملية أن سجلوا 

عقوهم وألا يكتفوا بائبات تارا , فقد كان الاعتقاد الشائع يا دلت الاحصاءات أن 
إثبات التاريخ فبه الكفاية ٠‏ ولذا رأى الشارع لزاما أن بمنع احا م من إثبات تار بخ العقود 
واجبة التسجيل ؟ رأى أن يلزم أصحاب الشأن بدفع رسوم اانسجيل عند القتصديق على 
توقيعاتهم . و بذا أصبح الناس أمام أحد أهرين : إما القيام بالتسجيل و إما الا كتفاء بعقد 
لا محمل أى مظبر من المظاهر الرععية . 

والنتيجة التى أسفر عنها هذا العلاج هى ارتفاع نسبة المحررات المسجلة ارتفاعا كبيزا . 

يا أن الاجنة الخاصة وقد لاحظت أن اقتراحات لجنة داوسن فى شأن محديد الأعيان 
قد أسفر العمل عن عدم صلاحيتم! لتحقيقالغرض المطلوب أعادت النظر فى هذه الاقتراحات 
وتقدمت باقتراحات جديدة كانت آخر ماقامت به من أعمال . وهذهء الاقتراحات نقضى 
إعادة المساحةعلى أسس تكفل تحديد الأعيان تحديدا دقيقا و:صلح دعامة لبناء نظام السجلات 
العينية وقدمت عن ذلك تقريرا مفصلا مثتملا على التقدرات المالية التى تتكافها عملية 
المساحة وعرض هذا التقرير على البر لان فى منتصف سنة ١007‏ فوافق على تطبيق الاقتراح 
وعلى إعادة المساحة واعتدمد لذلك مبلغ ثلائة ملابين من الجنيبات توزع على خمسة عشرة 
سنة تذتهى فى سنة 1440 وما زالت مصلاحة المساحة تعمل على تتفيذ هذه الاقتراحات حق 
اليوم . وعلى أساس هذه الاقتراحات أت المصلحة حتى آخر نوليه سنة م44١‏ تحديد 
المياض فى مسطح 6سد و مومس و ؛ قدانا من السطح المراد مساءته والبالغ قدره 

راءءهو رم فدان. 

و بعد أن انفرط عقد الاجنة الخاصة قام المشر ع يتنظيم إجراءات التسجيل أمام امام 
الشرعية ليجعلها على وتيرة واحدة مع الاجراءات المتبعة في ا نماكم لختلطة . وأصدر فى + 
من أكتوير سنة .و١‏ قراراً بتنظم طريقة نسجيل الاشهادات كا أصدر فى * من ابريل 
سنة سه ١‏ قرارا بتنظم طريقة تسجيل الأحكام مستبدلا في كليهما التصوير بالنسخ . 
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ومن جراء ما اوحظ من شيوع اللزوير فى المقود الثابعة التاريم قبل سنة 199 سيب 
وجود امضاء أو ختم لانسان توفى أصدر الشارع القانون رقم .م لسنة ١44+‏ محرما ابعداء 
هن أول يتاءر سنة م4١‏ قبول تسجيل العقود المذكورة وذلك بقضد القضاء على هذا 
العلاعب ودعم نظام التسجيل بتوفير أسباب الثقة فيه ٠‏ ش 

كذلك قضى القرار الصادر فى ١6‏ من أبريل سنة ١9444‏ بعدم قبول العقود العرفية الى 
لم يثبت تار ها قبل أول يناير سنة ١+4‏ كأأصل لاملكية فى المحررات الرضائية المقدمة 
للتسجيل إلا إذا كانت هذه العقود قد تقدمت في >ررات ثم تسجيلها . والغرض المقصود 
من ذلك دعم تسلسل الملكيات ببنائها على مستندات لايشك فى تارحهها . 

وبلاحظ فى شأن تفويض مصاحة المساحة فى أمر الرقابة المفروضة على المقود واجبة 
التسجيل للتحقق هن اشتّالها على ما نصت عليه المادة الثالئة هن القانونين المذ كورين أنه قد 
صدرت فى شأنه عدة منشورات أهمها منشور 4 مارس سنة 6؟١‏ للمحاك الختلطة 
ومنشور "م سبتمير سنة ١45‏ المحا كم الأهلية ومنشور و١‏ مارس س-نة 5؟١‏ للمحا كم 
الشرعية ( راجع كذلك منشورى ١7‏ ديسمبر سنة 1484 و ٠١‏ مارس سنة ١00‏ للمحاكم 
الأهلية ومنشور ١م‏ ديسمبر سئة م9١‏ ومحضر أجماع ٠‏ أبريل سنة +190 وهنشور ام 
أكتوبر سنة م؟و١‏ لامحاك امختلطة وهنشور مأ كتوير سنة ١959‏ للسحا كك الشرعية ). 
على أن القرار الوزارى الصادر فق مابوسنة و كان أول عمل تشريعى يعطى ا مصاحة 
المذكورة اختصاصا فى أمر هذه الرقابة . 

وقد انسعت حدود هذه الرقابة حك الراقع فتناوات أصل الملكية وغير ذلك مما لايتصل 
بالمسائل الهندسية . وسلكت همصلحة المساحة فى تملبا هذا مسلكا جدرا بالثناء . واجتهدت 
ما وسعها الجبد ى وضع نظام مبدبى حتى أنها أعدت فى المناطق الى أعادت مساحتبا خرائط 
ودقئر مساحية حديئة حددت فيها ذائية كل عين وأدرجت فيها ما وقع على هذه الأعيان 
من حقوق وتكاليف عينية على الوجه الذى يقضى به نظام السجلات العينية وذلك لغاية 
قاديخ اعدادها وقد ثم تبييض هذه الدؤتر عن مساحة بلغت .؟مر١.‏ .رم فدانا فى آخر 
وليه سنة ١96146‏ : 

قرست علي أن ما بذل من جهد فى هذا الصدد ما يزال قاصرا عن إدراك الغاية . فغنى 
عن البيان أن هوض مصاحة المساحة بعبء التثبت هن أصل الملسكية ورقابة الناحدية 
القانونية فى المحررات يؤدى إلى نكليفها عملا يجاوز حدود وظيفتها ومالدها من وسائل 
ويؤدى فوق هذا إلى نقطيع أوصال الاجراءات وإرهاق ذوى الشأن بسبيب لوج بهم إلي 
أقلام الاستعلام المساحى أولا ثم إلى أقلام الرهون أو أقلام الكتاب بعد ذلك . 

ولذلك بلاحظ على الدقئر التي أعدتها مصلحة المساحة أنها لا تعبر تعبيرا سحيحا عن 


العددان التاسع والعاشر - السمنة السابعة والعضر وان ” 


حالة اللكية والحقوق العينية . والحق أنه لم جمنع من أن يكلل هذا امجهود العظم بالتجاح 
دهن أن يطرد اتبيد لنظام السجلات ااعينية فى التقدم بالحطى الواسعة التى رعث له سوى 
تخلف القشر بع الذى بتطليه هذا القبيد عن العملية الفنية المساحية . 

من ناحية خلف التشريم عن أن يتقدم بالمطي القالية التى كان مب امخاذها بعد صدور 
قانوبي ١9‏ لسنة م40١‏ لازالة مابق من عقبات تحول دون إدخال النظام الجسديد 
وأم هذه العقبات تهدد جبات الشبر ونقص نظام اجراءات الشبر وقصر نظام 
اافبارس الخحالى علي الدلالة علي معرفة امالك الذى صدر منه تصرف من التصرفات دون أن 
يجاوز ذلك إلى تيسير الاستدلال على مر كز من ثم التصرف لعبالحه . ولو أن هذا التشريم 
صدر فى الوقت المناسب ليسر مبمة تحقيق الحالة القانونية للا عيان و كفل إلى حد كبير كة 
البيانات التى ينتهى اليها هذا العحقيوق . 

تخلف التشريع هن ناحية أخرى عن أن يضنى على الأعمال التى قامت ها مصلحة 

المساحة العفة القانونية اتى تجعل البيانات التى تدرجها فى دفاتر المسا<ة الحديثة الصالحة لأن 
تقوم أساسا للسجل العيني تمبيدا لجعل هذا السجل دايلا مطلقا على الملكية والحقو قالعينية. 

- والمشروع المرافق يرى إلى علاج تلك الحالة علاجا قوامه إنشاء هيئة مستقلة بوكل 
الها أمس القيام على إجراءات الشهر فى جملتها و تنظيم تلك الاجراءات لتداركأوجه النقص 
فيها وإقرار ما أنضج العمل منها إقرارا تشريعيا وتحديد انحرراتالواجب شهرها استكالا 
لا بدأه القانونان رمام و9١‏ لسنة سعوور» ثمامحاذ الخطوات القبيدية انظامالسجلات 
العينية وهو الحدف النبائى فى إصلاح نظام الشور . 

ويؤ كد وجوب المبادرة إلىاجراء هذه التعديلات أن نظام السجلات العيئية غير مستطاع 
إدخاله وتطبيقه الا على سبل التدرريم » إذ من جانب لم تتم اعادة مساحة البلاد جميعها 
وحتى ف المناطق التى تمت فيها المساحة الحديئة ومى تبلغ نصف هساحة البلاد تقريبا ان 
ستطاع إدخال هذا النظام عليها دفعة واحدة بسبب عدم دقة البيانات الخاصة با أاجكية 
والحقوق العينية »ا سبقت الاشارة . ولذلك «المفروض البدء بتطبيق هذا النظام في مناطق 
ممصورة الواحدة تلو الأخرى وهؤدى هذا أن بقية المناطق يظل يعمل فيها نظام التسجيل 
الشخصى . ولذلك وجب البادرة إلى معالجة العيوب التى أسفر عنها العمل واستكال وجوه 
النقص تتبسير تطبيق النظام الجديد عليبا . يا أن التعجيل باجراء التعد.يلات المقترحة 
ف المشروع المرافق إن هو إلا تدبير ضرورى يقتضيه دنو الأجل الذى ضر بأو الا مام 
الختلطة ؤأقلام الرهون الملحقة بتلك انحا م تعتبر هيئة الشهر الرئيسية فىالوقت الحاضر ولا 
معدى عن اتاد الأهبة لمواجهة الموقف قبل انقضاء فّرة الانتقال فى اكتور سنة ١646‏ . 

وقد وزعت نصوص امشروع المتقدم ذاكره بين أبواب سبعة : عقمد. أوها للقواعدالمتعلقة 


ل العد دان اياسم والماشر -- السنة سابع وَامتروق ” 


بتوحيد جبات الشهر وإنشاء مكانب لاشبر مستقلة تحل محل الأقلام الملحقة تجبات القضاء . 
وأفرد الثانى للمحررات الواجب شبرها . والثالث للا<كام الخاصة باجراءات الشبر على 
وجه العموم والرايع للتأشيرات الحامشية اواعافين لأحكام القيد . والسادس لشهر حق 
الارث . وقصر ا الح ل أحكام وقتية تقتضيها طبيعة الانتقال هنالوضع الحالى إلي 
الوضع الجديد 


اتنا الازل 
توحيد جبة الشهر وإنشاء مكاتب مستقلة 


٠‏ - يقوم بأعمال الشبر فى مصر جبات متعددة . وهذا التعدد لا مثيل له فى البلاد 
الأخرى حيث يجرى الشور سواء ٠‏ أ كان علي النظام الشخصى أم النظام العييى فى جبة واحدة 
غبات الشبر فى مصر تتعدد بتعدد جهات القضاء فيتولى الشبر أقلام كتاب كل من الام 
الختلطة والحاى الشرعية والمحاك الوطنية . 

وليت كل جبة هن هذه الجوات - إذا لم يكن بد من مخصيص أقلام الكتاب بعماية 
الشهر ومن تعدد جهات القضاء - خصصت بفئة معينة منالتصرفات تنو لىشبر ها دون بقية 
الجبات بل إن الاختصاص ظل شائعا بين الحا الختلطة وانحا كم الشرعية بالنسبة إلى معظم 
التصرفات ول تقم الحاك الأهلية الا بشهر فئات معينة من التصرفات كحق الاختصاص 
والشفعة ونزع اللكية . 

وزاد فى البلبله أن قضت أحكام الماك الختلطة مجعل حجية التصر فات التى تشهر فى الحا م 
الأهلية مقصوره على المصربين دون الأجانب . بل وتأيد هذا القضاء بسند من التشريع كم 
هو الحال فى قانون الشفعة الصادر فى سنة ١5١١‏ وقائون التسجيل الصادر فى سنة ع؟و١‏ 
اللذين قضميا بجعل شهر بعض التصر فت لحاصل ف المحام الأهلية مقصور الأثر على المصر بين 
دون الأجانب 

وجب الاشارة إلى أن توحود جهات اشهر كان غرضا توخته الكو مة 
المصرية منذ أول عبدها بتعدد جهاته وعملت فى «ناسيات عديدة على تحقيقه . ففى سنة ١م4١‏ 
عندما عرض أمى مد فترة السنوات امس للمحا ك التلطة لأول مرة عرضت الهكومة 
مشر وعا للائحة ترتيب هذه الحاك احتفظت فيه ححقها فى إنشاء مكاتب شهر مستقلة يعبداليها 
وحدها بشهر التصرفات بين الأحياء التي كون من شأنها انشاء الملكية العقارية والهقوق 
العينية العقارية أو نقلها سواء كانت هذة التصرفات قد حررت أمام موثي انخاكم الشرعية 
أو اام المتلطة أو كانت تصرؤات عرفية ة (المادة اام ن المشروع ) على أن اللجئنة 
الفرعية التى عبد اليها بالنظر فى مشروع اللامة ل تر الموافقه على هذا العحفظ 0 لأنه 
م بكس أمرا تعلق البت فيه عوافقة الدول ذوات الامتيازات . 


م ا الموضوع هن جديد فىيستتى 4مم1 و ١لم؟‏ في اللجان الفنية الدو لية ا 
للنظر فى بعض الافتراحات التشريعية للحكومة المصرية دون أن يتتهى الأمر إلى قرار . 


وق سنة ١.٠.‏ أعدت وزارة الحقانية مشروعا لتوحيد مكاتب الشبر يتضمن إنشاء 
مكتب مستقل بتر كز فيه شهر التصرفات الموذزع بس انحا كم الختلطة والشرعية والأهلية 
وعرضت الوزارة الشروع فى سنة ١5١+‏ على -+نة مثلت فيها وزارة المالية وزارة الاشغال 
البى كانت تتبعبامصاحة المساحه فى ذلك الوقت . و بعد أنانتهت اللجنة من إقرار المشروع 
عرضته المكومة على الدول واقتردت تشكيل لجنة دولية عبد إليها بالنظر فيه . وشكات 
هذه اللجنة فى سنة ١5.4‏ وأقرت مشروع الحكومة بعد إجراء بعض تعديلات . وظل” 
هاا المشروع ينتظر موافقة الدول حى شكات اللج.ة السجلات العيذية في سنة ١٠٠‏ التي 
اقترحت توحيد أقلام النسجيل و إنشاء السجلات العينية نم صدر القانون رقا م١‏ م و٠١‏ 
أسئة سعو ١‏ بيدا انين العمليتئن . 


؟ؤ ‏ والحق أنه لم يمدعل لاتياطؤ فى إجراء هذا التو<يد قطما للبلبلة التى يؤدى إلها 
تعدد حجرات الشور واختلاف حجية التصرؤات الى تشهر باختلاف جبة شهرها . وقصدالما 
بتكافه الناس من جهد ووقت ومصروفت فى استخراج الشباد'ت العقارية هن أ كثر جهة 
واحدة عندها يراد إجراء أي تصرف عة رى . ناهيك ما فى إجراء هذا التوحيد ممن 
قطع لمرحلة تمبيدية لتنفيذ نظام السجلات العينية الذى تعمل الحمكومة على قيقه منذأ كثر 
من أربعين عاما . 

وليس يعنى بالتوحيد تركيز أعمال الشهر فى جبة واحدة من الجهات الثلاث التى نتولاه 
.حالا إنما يتجلى معنى الت رحد بتع أعال الشهر عن الحا م إطلاتا . وقد جرى جمهور 
البلاد الأوروبية على أن تقوم بعملية الشبر هيئة مستقلة عن المحام . 

ولذلك يقضي المشرو ع ف الباب الأول منه بتركيز نظام الشهر فى كنف هيئة موحدة 
تقوم علي شؤونه فى حاضره ومستقبله وتبذل للقامين بالشطر الهندسى منه ها بهوزهم من 
المشورة و حسن التوجيه بل و تنوض معوم بنصيبها من التبعة فى وضع الأسس الأوني 
والاستيثاق من سلامتها . 

م١‏ وسترسم المواد التسع | اتى جمعت فى الباب الأول هيكل الحيئة الجديدة بوججه 
عام فتتناول تكوينها من ناح سة وتعين اختصاصها وأ ما يتصل به من ناحية أخرى . 
ديا يتعلق بالتكوين بدأت المادة )١(‏ بالنص على إنشاء مكاتب للشهر العقارى فى المديريات 
وإحافيلات تقوم بشهر الخررات التى تقذى القوانين بتسجيلب! أو بقيدها . و بذلك ينقل 
إلى المكاتب الجديدة الاختصاص الذى ظل موزعا بين أقلام كتاب الحا المختلطة و الوطنية 
والشرعية . ولم بعين النص هذه المكاتب ومقر كل منها ودائرة اختصاصه بل أحاك فى كلق 
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أولءك الى مرسوم يصدر فى هذا الشأن ولكنه عن بالاشارة إلى إلحاق مأ«وريات بكل 
مكتب من الكاتب يعين مقر كل هنهاودائرة اختصاصه بقرار وزارى . وهذه المأموريات 
تلف كل الاختلاف عن مأموريات أقلام الرهون الحالية . فلا يدخل فى اختصاص 
المأهوريات الجديدة شهر المحررات وإنما يقتصر عملبا على كاذ الاجراءات القبيدية التى 
تفوم مها مصاحة المساحة فى الوقت الحاضر . وتنص المادة (؟) على إنشاء مكتب رئيسى 
يتولى إدارة مكاتب الشهر ومراقبتها وحفظ صور جميع الحررات الى تشهر والفهسارس 
الخاصة ما . ويعتبر هذا المكتب مركزا للادارة العامة وأمينا على <فظ ما سمي 
د بالصور الثواتى » التى تتولى حفظها مصلحة المسا<ة وفقا لأحكام النظام الراهن . 
وننص المادة (س) على إنشاء مجلس للشهر الءعقارى تمعرض عليه مشر وعات القوانين 
واللواخ والقرارات والمنشورات والاقتراحات اللمتعلقة بنظام الشور و يشير ما برى إدخاله 
على هذا النظام من وجوه الاصلاح . وقد رؤى أن مثل فى هذا انجلس جوات القضاء 
ومصاحة المساحة وبيوت الاثتان العقارى حتى تكتمل فيه عناصر اهبرة الفنية فى التوجيه 
التشريعى . وتقرر المادة (4) النتيجه المتطقية لانشاء الحيئات الجدهدة على الوجه المتقدم 
فتقضى بالغاء أقلام التسجيل الماحقة بماك الوطنية و المختلطة و الشمرعيةو إحالة مامبذهالأقلام 
وما ممصاحة المساحة هن السجلات والفبارس وغيرها من الوثائق الخاصة بشبر الحررات 
إلى المكاتب الحديدة وهى المكتب الرئيسى ومكانب الشبر انحلية علي <سب الأحوال . 

١4‏ وعلى هذا النحو تتحقق فكرة التوحيد علي أساس نزع كل ما يتصل بالشبرمن 
أقلام كتاب الماك وتركيزه فى كنف الحيئة الجديدة ممثلة فى المكتب الرئيسى ومكاتب 
الشهر ومأمورياته . وقد استعرضت اللجنة التى تولت إعداد هذا المشروع فكرة جعل هذا 
التر كيز فى أقلام كتاب الماك الوطنية وعي جبة القضاء العامة فى الببلاد على أساس أن 
إشراف القضاء على أقلام الكتاب يعتبر ضمانا من ضمانات الأفراد مسن الابقاء عليه حتى 
نم تطبيق نظام السجلات العينية . إلا أنه رؤى أن أعمال الشهر لا تتجانس فى طبيعتها مع 
ما بناط بأقلام الكتاب أصلا ورؤى كذلك أن الأخذ بنظام السجلات العينية سيستتبع <تا 
إنشاء هيئة قائمه بذاتما . على أن المادة الأولى من المشروع نصت علي تبعية الطيئة الجديدة 
لوزارة العدل . وقد روعى فى هذه التبعية خطر النا<ية القانونية فى أعمال الشهر واعتبار 
المكاتب الجديدة نواة للبيئة التى سيعهد إليها بالقيام على نظام السجلات العينية . ومن المعلوم 
أن هذا النظام يجمل لقود امحرر فى السجل حجية م طلقة فى مواجبة الكافه ولذلك يعبر 
القيد على نهو ما صورة من صور القضاء يدولاه قاض هن القضاة النظاهيين . | 

على أن المشروع وإن سلب اختصاص أقلام الكتاب فيا يتعلق بالشهر لم تغفل احكامه 
محقيق إشراف القضاء على جهات الشهر الجديدة وذلك حى قبل إنشاء نظام السجلات ' 
الفيئية فوصات المادة م دين مكاتب الشور ودين هيئة القضاء وجعلت أر دس 5 حكة 
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ابتدائية نوعا من الاشراف على مكتب ااشهر الذى بيقع فى دائرة المحمكة يباشره من طريق 
التفييش فى «واعيد دورية وكمادعتاؤاجة إلى ذلك . وجعلت المواد دحمو بس داة من 
القضاء مرجما بلجا إليه الأفراد للتظلم من قرار ات مكاتب الث شبر عل تفصيل سيأ ذ كره 


فيا بعد . : 


كذلك استعورضت الاجنة فكرة إستاد أعمال الشهر إلى مصلحة المساحة نظرا لقيام 
هذه المصلحة بشطر هنها منذ نيف وعشرين عاما ولكن 1ا كان تالناحية القانونية هن الشهر 
الغالبة بل هي الأساسية ومصاحة المساحة بطبيعة وظيفتها مصاحة هندسية فقد رئؤى 
اطراح هذه الفكرة . 
ه١‏ - وفما شعاق بالاختصاص قصرت الادة ( ه ) اختصاص كل مكدب من لكاتب 
اللديدة عن شور امحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرته وأكدت فى فق رما الثانية 
موم هذا الحم أخذا عا جري عليه العمل أماته شاملا للا'<وال التى يتناول امحرر فيا 
عقارات نقع فى دوائر اختصاص مكانب متعددة فأوجبت شهبر المحرر فى كل مكتب من 
تلك المكاتب ول ترتب للشهر الذى ثم فى أحدها أرا إلا بالنسبه إلى العقارت التى تقع فى 
دائرته . وعرضت فى فقرتها الرابعة لاعداد الفبارس وتحرير الشبادات العقارية . 
وأوجيت فى فقرتما الأخيرة بياف قام التسجيل الذى تولى شبر الحرر فى الشهادة التى 
تطلب عتى كان الشبر سابقا على العمل بأحكام القانون الجديد . .وأجملت المادة (5) 
أعمال هكاتب الشهر فذكرت إثبات ال#ررات فى دفتر الشهر وااتأشير عايها مما بفيد شهرها 
وتصورها وحفظ أُصوها ومواةة ذوى الشأن والجهات التصة بالصور و إعداد الفبارس 
والتأشير ات الحاهشية و إعطاء الشهادات العقاربة و إعطاء الصور واالترخيص بالاطلاع وهو 
ما يعرف فى الااصطلاح الدارج بالكشف النظرى . وهتعت المادة () نقل أصولامحررات 
التى تم شورها والوثائق والدهاتر المتعلقة بالشهر من المكانب حتى لا تعر ض للتاف أو الفقد , 
وقد جعل المنع عام| إمعانا فى #قيق الفرض المقصود . و إذا امتنع على انحا م أن تأمر بنقل 
شيء من الأوراق المتقدمة ممقتضى هذا النص فلا حول ذلك دون انتقالحا إلى المكاتب 
والاطلاع على أى مسةند قمها أو اتتقال الخحبراء ٠‏ الاطلاع متى ندبتهم المحكمة لذلك , 
وتم المادة () نصوص الباب الأول فتحيل إلى مرسوم يصدر بلائمة 
تنفيددة تشعمل على تنظم دفائر الشبر ودفائر القبارس و على العنظيم الداخلى -كاتب الشهر 
العقارى والمأموريات وسير العمل فيها . والواقع أن هذه المسائل من قبي ل التدابير الادارية 
الداخلية التى مسن تخويل اسلطة التنفيذية حرية التصرف فى شأما . ولم حل دون اتباع 
هذا المسلك عند إصدار القانون المدلى إلاما استقر فى العرف التشر يعى هن صدور التقنينات 
وافية فى ذاتها دون أن تشفع بواج للعنفيذ وعندما فضلت أحكام التسجيل دن القانون 
المدنى أحال القانوتان رتما م١‏ و9١‏ لسنة مبو؟ فى تفاصيل العنظيم الداخبي الى قرارات 


يد 
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وزارية . إلا أنه رؤى عند إعداد ا مشروع المرافق إيثار التشر تشريم عبر اسيم قى صدد المسائل 
التى أشارت اليها المادة و من المشروع اعتدادا بأهميتها وخطرها ٠‏ فن هذه المسائل ما 
يتصل بدفائر الشبر و كيفية إثيات الغررات فيبا ومنها ما يتعلق ياعداد الفبارس على أساس 
ذكر أسماء جميع الأطراف فى ال#ررات أوجميع ذوى الشأن فيها تدار كا لعيوب النظاءالقائم . 


الباب الثاتى 
فى الهررات الواجب شبرها 


“ةا عم ١‏ يكن بك قنك اانظر ق إعداد قأنون تنظ يم الشور العقارى “ن إعادة النظر ف 
القاتونين رقمى ١‏ و ١١‏ لسئة سمو ١‏ المعداين لأحكام القانون المد لى فم تعلق بالتسجيل على 
ضوء ما كشفت عه بجارب عشر بن سئة الى انقضت على تطبيقه وأحذا بأسياب القبيد 
لادخال نظام السجلات العينية باستكال وجوه التقص فى أحكام القانون القائم فم) يتعلق 
بااتصرقات الواجب شهرها . 

ما والمادة (. 6 دن مشروع القانون المرافق مأخوذة عن أحكام المادة الأولى من 
قانون التسجيل الحالي مع ادخال بعض التعديلات على هذه الأحكام أهمبا ما يأتى : 

أو استبدات كلية «التصرؤات» بكامة د العقود » لأا أثقل فى مدلولا فبى تتناول 
إي جانب العقود و الاتفاقات الأعمال القانونية التي تصدر من جانب واحد فيقع فى حم 
النص الوقف والتصرفات الادارية الى تتناول حقوقا عينية عقارية 0 أ م أذع الملسكية 
للمتفعة العامة والاذ نالذى تعطية الحكومة قَ إحياء الأراضيالموات 5 وزيرامالية 
بتوزيع طرح البحر عملا بأحكام القانون رقم 4؛ أسنة «مو1 . 

ثانيا ى حذف هن النص عبارة « الصادرة بين الأحياء » حتى يشمل مدلولة التصرفات 
المضافة إلى ما بعد الموت 

:الثا ‏ استبعد هن اانص الاشارة إلى شمر حقوق الامتياز والرهن الرجمى وحق 
الاختصاص إذا اقتصرت المادة )٠١(‏ على شهر التصرفات التى يكون موضوعبها <قا من 
الحقو قالعينية العقارية الأصلية . ورئؤىإفرادة نص خاص با لقوق ااعيذية العقار ب ةالعبعية . 

دمع أن نص الفقرة الأولي من المادة ر١)‏ مطلق فى حكده يتناول كل التصر ات التى 
يكون موضوعبا حقا من الحقوق العينية الأصلية إلا أنه رؤى مخصيص الوقف والوصية 
بالذكر ابرازا لأغميتهما وخطرها ٠‏ 

أما الفقر تان الثانية والثالئثة من هذه المادة فبما مطابقتان للفقرتين الثانية والثالئة من 
المادة الأولى من القانون الحالى . ول ير إجراء أى تغديل فى نصوصهما اكتفاء بما استقرت 
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عليه أحكام حمكمة النقض والابرام تفسيراً لهذه ااتصوص ٠‏ وعذه الأحكام نقضى بأن 
الحقوق العينيةالمشار ليها فى هذه المادة لاتنشاً ولاتنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالتسجيل 
ومن تاريخ هذا التسجيل دون أنيكون لهذا التسجيل أثر رجعى ينسحب إلى تاريخ 
التصرف نفسه ٠‏ كا أنها تقضى بأ نه بمجرد انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد 
التصرف لمصلحته جيم اهقوق التى من شأن هذا التصرف أن يرتبها له ما عدا انتقال الق 
العيق فيتراحى هذا الانتقال حدى +خصول التسجيل ٠.‏ فى عقد البييبع مثلا اشترى العقار الحق 
فى تسمه وى الحصول على ربعة وعراتهطبقا لأحكام هذا العقدحتى قبل حصول التسجيل . 
و كذلكهذا المشترى اق فى مطالية البائع بتنقيذ العزامه بنقل الملكية تنفيذا عينيا فاذا امعنع 
أو تأخر جاز للمشترى أن محصل فى مواجبته على حك بإئيات عقد ليمع فيقوم هذا الح 

كذلك حذفت الفقرة الآخيرة من المسادة الأولى هن القانون الحالى حيث لم يعد بحل 
لجا وحكما مستقاد من ذهرو ص القانون 5 

لا وتقابل المادة (١ ١)‏ الفقرة الأولي من المادة الثانية من قاون التسديل الهالى : 
وقد رؤي الئص فيها صراحه على أن حكمبها «سرى على القسمة المقارية حتى واو كان محلها 
أموالا موروثة ودلك قطما لكل شبهة وحمما لما ثار حول هذه المسالة من خلاف 1 

0 وتقابل المادة قله الفقرة الثانية من المادة الثانية. من تون التسجيل الحالى : 
وم يكدف النص الجديد بايجاب تسجيل الاجارات التى يزيد عدمم_ا على تسمع سنووأت بل 
أضاف اليها التصرؤات التى ترد على منفعة العقار دون أن تكون إجارا كالعارية وقسمة 
المهايأة وذلك لقيام العلة فى كل  .‏ أضيف الى الخالصات التى يحب تسجيلها متى كانت 
عن مدة تزيد على ثلاث سنوات الحوالات بالاجرة عن تفس المدة . ولم تكن هذه الاضافة 
إلا تأكيداً لحم استدبطه الفقه والقضاء من أحكام النص الحالى . 

كذلك أوجبت هذه المسادة اللي جانب تسجيل الاجارات والتعير ات الواردة على منفعة 
العقار والخا لمات عن الأجرة والحوالة ها الاحكامالنهائية المثبعة لسىء من ذللك سدا للتقص 
المثبعة لحا مم أنه قى المادة الأولى والفقرة الاأولي هن المادة اأثانية أوجب :جيل 
الاحكام المتبتة للتصرقات الانتصوص عليها فيها . 

وفى صدد التدليس ل بر محلللدص عليه لا بالنسبة إلى التصرؤات المقررة للحقوق العينية 
ولا بالنسبة إلى القصرؤات المنشة لهذه الحتقوق ا كتفاء #تطبيق أحكام القواعد العامة فى 
هذا الشأن . 

و» ‏ وخصيصت الادة ( م١‏ ) لشهر التصرؤات المنشئة للحقوق العينية العقارية التبعية 
أو المقررة لها بطريق القيد و كذلك الأحكام النبائية المثبتة لثى» من ذلك . ونص هذه 
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المادة يهالم التدفظ الوارد فى جز الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التسجيل ال الى 
عند قولها ه وذلك مع مراعاة النصوص المعمول ما الآن فى مواد الامتياز والرهنالعقارى 
والاختصاصات العقارية » مع جعل الحم أ كثر ثعولا فيتناول جميع الحقوق العينية التبعية 
فيشهر بهذا الطريق الرهن الرسمى والرهن الحيازى العقارى وحق الاهتياز العقارى وحق 
الأختصامن. وقد تناول الباب السابع هن المشروع المرافق وضع الأحكام الوقتية بالنسبة 
إلى أحصاب الوق العينية العقار ب ةالتبعية التى لم يكن القانون١+الى‏ بوجب شبرها بطريق القيد . 

وتقطى المادة (م١)‏ بأنه يترنب على غم اليد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير » 
ذلك أن حق الأولوية وحق التقبع وهما أم خصائص اق العينى التبعى لا بتصور استعله] 
إلا فى مواجبة الغير . 

5 أوجبت المادة المذكورة قيد الأحكام النهائية المثبتة لحق عينى تبعى جريا على ماقضت 
به المو اذ الى سيقخيا : 

ولم تتناول هذه المادة غير اللقصردات المنشئة أو المقررة للحقوق العينية العقارية التبعية » 
أما التصرفات التى تتناول تقل هذه الحقوق أو تغييرها أو زواها فطريق شهرها هوالتأشير 
فى هامش قيدها الأصبي وقد تكفلت بالنص علي هذه التصرؤات المادة ١؟‏ من مشروع 
القانون المرافق . 

؟؟ - وأوجبت المادة )١4(‏ شهر حق الارث بتسجيل يل إشهادات الورائه الشرعية أو 
الأحكام النبائية أو غيرها مرك السندات المثبعة لحق الارث مع قوائم جرد التركة إذا 
اشتمات علي حقوق عينية عقارية . 

واعل نص هذه المادة والمادة التي تايها أم ما أتي به المشروع المرافقمن أحكام جديدة 
فى صدد الحررات الواجب شهبرهاء ولم يكن بد من اكاذ هذه الحطوة بالنص على شهر 
المحررات المشار !ليها فى هاتين المادتين تمهيدا وتيسير ا وضع نظام السجلات العينية إذ لوحظط 
فى شأن هذه المحررات أن عدم خضوعما لاشهر فى الماضى كان سببا من أمم أسباب عدم 
استقرار الملكية العقارية فى البلاد . 

وإذ كانت أبلولة العقارات إلى الوارث مقتضى حق الارث إعنا تترتب على مجرد واقعة 
هى موت المورث وقيام سيب الارث بالوارث لاعلى تصرف من التصرفات ااقانونية فلم يكن 
هناك وه لجعل انتقال الحق إلى الوارث متوقفا على شهره ٠‏ فلا رتب إذن على نص المادة 
)١(‏ إخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول انتقالالحقوق بالميراث و لكن 
رؤى إيجاب شهر حق الارث إذا تصرف الوارث في عقار تلقاه بالميراث وا<تاج الأهر الى 
شور هذا التصرف الأخير » وذلك ضبطا لأصل ا ملسكية في التصرفات وتسيرا وضع نظام 
ااسجلات العينية م تقدم القول . 


ع رساج 
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وهذا تقضي المادة (14) بأنه إلى أن يتم تسجيل حق الارث لا يجوز شهر أى تصرف 
بصمدر من الوارث فى حق من الحقوق العينية العقارية , 
وجدير بالذكر أن التصرف الصادر من الوارث فى حق عينى عقارى تاقاه منتضى <ق 
الارث تنطبق عليه الأحكام العامة اللقررة لنوع هذا التصرف فاذا باع الوارث عقارا تلقاه 
بالميراث فهو لعزم هجرد البيع بالالتزامات الشخصية التهى يلتم مها البائع ومن بينها الالتزام 
بنقل الماكية إلى المشترى وااذ الاجراءات اللازمة لذلك وهن بينها شبر حق الارث . 
سم وترب المادة 66 إلى تم القاعدة المعروفة الى تقضى بأن لا تر كة إلا بعد 
واء الدون وول دام أن التراكة أن يتتبع أعيانوب|ا لاستيفاء حقه بطريق الأفضلية على 
الوارث ومن .تعامل معه فا أوبعيت على دائن التر كدة أن يؤشر بالمحررات المثبتة لدين من 
الدبو ن العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشبادات أو الأحكام أو السندات الثبتة 
للارث وقوالم جرد التركة المتعلقة بها . وحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله . وفى هذا 
توفيق بين حق الدائن فى نتبح أعيان التركة وبين مصلحة الغير الذى يتعامل مع الوارث فى 
أرت عبيأ له سبيل العم مما لدائنى التركة من حقوق على أعيامما . وسبيل التوفيق هو الزام 
الدائن بشهر ديته بطريق التأشير به على هامش تسجيل حق الارث حتى يكون له السك 
يحقه قبل من يتلق من الوارث <قا عيفيا عقاريا على عين من أعيان التركة . 
وتقضى الفقرة الثانية من هذه المادة بأ نه إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل 
المشار إأيه فلادائن أن تت يحقه على كل من تلتى هن الوارث <قا عينيا على أعيان التركة 
وقام بشهرة قبل هذا التأشير . وقد وضع هذا النصحاية للدائن من التصر وات التي قد يبادر 
الوارث إلى إجراءها قبل أن يتمكن الدائى من العم بافتتعا ح التر كة ومن التأشير بدفه 
ومؤدى هذا اانص أن تأشير الدائن بدينه فى المبعاد المشار ليه تحفظ له حقه مطلقا قبل الغير 
حتى او كان هذا الحق قد تلقاه صاحبه وشبره قبل هذا التأشير . أما بعد هذا الميماد فالعبرة 
بأسيقية الشهر بين الدائن وبين هن بتلتى الحق من الوارث . 
ولا يبدأ مياد السنة بالنسية إلى الدائن إلا من تاريخ شبر حق الارث . أما إذا لم 
ق الارث فلادائن , أن ينقذ على أعيان التركة استيفاء لحقه والمفروض أنها تكون 
5006 إذ لابجوز شور أى تصرف صادر هنه قبل شبر حق الارث ذاته . 
وللدائن فى جميع الأحوال ولو أغفل ااتأشير بد نه يعد استطاعته ذلك - أى بعد شهر 
حق الارث أن بنفذ على أعيان التركة التى تكون باقية على ملك الوارث . معن أنه إذا 
باع الوارث بعض عقارات التركه وسجل عقد البيع ( بعد تسجيل حق الارث ) وم يؤشر 
الدائن بدينة كان لهذا الأخير الرجوع على عقارات التركة التى لم تعلق ها حق للغير . 
واذا رهن الوارث بعض عقارات التركة وقيد الرهن فلادائنالذى لم يؤشر بدينه أن يرجم 
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على هذا العقار المرهون ولكن يكون للدائن المرتمن أن محتج قبله حق الرهن . 

وندسيرا على الورئة إجازت الفقرة الثانية هن المادة ١:‏ أن ,قصر شهر حق الارث على 
جزء من عقارات التركة فلا بلزم الوارث إذا ما أراد التصرف فى عقار معين من عقارات 
التر كة بأن بشهر <ق الارث عن العقارات جميعها بل جوز نتجزئه هذا الشهر على أن يعتبر 
الجزء الذى يقع الشبر عنه وحدة قائمة بذاتها تبنى على أساسها تصرفات الورثة أى يفترض 
أن هذا الجزء هو كل عقارات التركة فلا جوز للوارث أن يتصرف فيه إلا بقدر نصيبه فى 
التركة . 

» --. وتقابل المادة (55) المادة “هن قانون التسجيل ٠‏ والنص الجديد مداوله أثعل 
من مداو لالص الحالى فهوسن جانب وضع صيعة جامعة لدعا وىالطعن فى التصر ؤاتؤأ وجب 
شهر جميع الدعاوى الى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه الحرر وجودا 
أو صحة أونفاذا . ومن شأن هذه المريغة العامة أن بدخل قى مدلولها دعاوى عدم نفاذ 
التصرقات المعروفة باسم الدعاوى البو ليسية . 

ومن جانب آخر يقغى هذا النص بايجاب تسجيل دعاوى الطعن فى احررات الواجبة 
الشبر . أو التأشير بها واستبدال عبارة « الواجبة الشهر » بعبارة « الواجبة التسجيل » 
الواردة فيالمادة + من القانونا الى يحعل النص الجديد شاهلا يضا لدعاوىالطعن فى امحررات 
الي تشبر بطريق القيد كدعوى شطب الرهن . 

ونصت المادة ١١‏ على وجوب تسجيل دعاوى صكىة التعاقد على <قوق عينية عقاريه . 
دم تنضامادة » من القاثون الحاليطل هذهالدعاوى و لكنعمكة النفض قضت بذلك اجتهاد 
باعتيارها من دعاوى الاستحقاق مالا . لذلك رؤى النص عليها صراحة . 

كا أن النص ق-د استبعد من المحررات الواجب شبرها دعاوى كة التوقيع ويستتبع 
ذلك عدم شبر الأحكام الصادرة فيها لما أثاره شهر هذه المحررات من إشكالات عديدة 
فى العمل . 

ونقضى الفقرة الأخيرة هن هذه المادة بأن التأشير بالدعاوى المشار إليها فى الفقرة 
السايقة أو تسجيلها محصل بعدإعلان حيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة . وهذا النص 
ابل نض المادة م من القانون الحالي . 

كذلك يقابل نص المادة ( ١٠١‏ ) من المشروع المرافق نص المادة ٠١‏ من القانون الحالى 
ويطابقه مع اشتراط أن يكون الحكم الذى يؤشسر به نهائيا . 

ه» - وتقضى الفقرة الأولي مرن المادة (مم١)‏ بأنه درتب على تسجيل الدعاوى 
المذكورة بالمادة السادسة عشيرة أوالتأشير بها أن حقالمدعى إذا تقرر مح؟ مؤشر به طبق 
القانون يكون حجة على من رتبت لهم حقوق عينية ابعداء من تاريخ تسجيل الدعاوئ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والعشر ون )ا 


أو التأشير مها . وهذا النص يطابق نص الفقرة الأولى من المادة ؟١‏ من القانون الحالى . 
وتتئاول الفقرة الثانية من هذه المادة أثر <ق المدعى بعد شهره على الغير الذى كسب 
<قه قبل هذا الشهر ققضت بأن حق المدعى لايكون حجة علي الغغر الذى كسب حقه 
محسن ية قبل التأشير بدعوى المدعى أو تسجيلها . وقد كانت الفقرة الثانية هن المادة ؟١٠‏ 
من القانون الحالي تقضى بأنحقوق الغير المكتسبة قبل تسجيل دعوى المدعى أو التأشير 
ها تبق خاضعة النصوص والبادىء السارية وقت ١‏ كتساءا فرؤىهن الأنسب أنيتضمن 
النص الجديد قاعدة عاهةتيين مدى حجيةشبر هذه الدعاوى على الغيرالذى كسب حقه قبل 
شهرها وان هدى هذه الحجية هو حسن نية الغير , ثم تضمن النص الجديد تعريف حسن 
النية فقرر بأن الغير بععبر حسنالنية إذا كان لابعلم ولايستطيع أن يعم بالسبب الذى تستند 
إليه الدعوى . 


؟ - وتطايق الفقرة الثانية مرن المادة (و١)‏ الخاصة بتسعتيل الدعاوى الكيدية 
أو التأشير مها حكم المادة و من القانون الحالى 

على أن هذه المادة تضمنت فى فقرتها الأولى حك جديدا رتب على نص المادة ١٠١‏ التى 
أوجبت التأشير بدون التزكة . وتقغى هذه الفقرة بأن لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى 
الأمور المستعدلة مو التأ شير المشار إليه فى الادة الحامسة عشرة فيأ مر به القاضى إذا كان 
سند الدين مطعونا فيه طعنا جدا . 

ولم يعط حدق الالتجاء لاقاضى نحو التأشير للورئة و<دثم » بل لكل ذى شأن و هذا جوز 
أن يطلب لمحو دائن آخر للتركة أو دائن شخصي للوارث . 

أما الفقرة الثانية من هذه الماده فلم تجعل حق طلب الغو إلاالطرف ذىالشأن فىالدعوى . 

باع د وتطابق المادة ؟” الادة ١#‏ من القانون الحالى نعك تعدبل قَْ صماغ:ها 1 


الباب الثألث 
فى إجراءات الشهر على وجه العموم 


م؟ - تواجه نصوص اباب الثالث إجراءات الشهر على وجه العموم فتبدأ بوضع قاعدة 
عامة مؤداها أن إجراءات الشهر لا تم فى أى حال إلا بناء على طلب ذوى الشأن أو من 
يقوم مقامهم ( المادة ) . وتقناول المواد من ؟؟ إلى جم بيان الاجراءات الى تتببع في 
شهر المحرر وتواجه المواد من 56 إلى بام أحوال التزاحم بين طالى الشهر . وهذه المواد 
بشقيها تقرر فى أحكام التشريع أوضاءا سبق أن استقر أغلبها فى العمل كم الواقع يمقتضى 
منشورات إدارية . 
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9 - ور إجراء تالشهر يمر حلتين : تبدأ الأولى بتقديم طلب إلى الأمورية الختصة 
وتنتهى ب#تأشير هذه ال #أمورية على مشر وع. المحرر بصلاحيته للشهر . و'تمبد هذه المرحلة 
المرحلة للثانية التى ينم فيبا شهر انحر فى المكتب اص . فى أولى هاتين المرحلتين يقدم 
طلب الشهر إلى المأهورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها » ويجب أن يكون موقما 
عليه من المقصرف أو النقصرف له فى المقود والاشهادات أو من يكون الحرر لصالحه فى 
غير ذلك من المحررات كأ وراق الاجراءات وصحف الدعاوي والأحكام (المادة ؟5) . 
ويج سأن يشتمل الطلب عىالبيانات الدالة على شخصية كل طرف و على صفات من يقومون 
مقام غيرثم وهدى سلطاتهم وعبى البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار وعلى موضوع 
امحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد وعلى البيانات الخاصة بالتكليف 
إذا كان موضوع الحرر يقتضى تغييرا في دقتر التكليف و على البيانات الخاصة بأصل حق 
ال مسكية أو الحق العينى محل التصرف فى العقود والاشبادات وأحكام كدة التعاقد وعلى بيان 
المقوق العينية المقررة على الءقار اللتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاتات الرى والصرف . 
وقد أوجبت المادة (مم) ذكر هذه البيانات جميعا فىالطلب وذلك فضلا عنالبيانات الخاصة 
التي مجحب ذكرها نى بعض امحررات كقوام القيد فى المهررات التى تشهر يطريق القيد 
( المادة جس) و كالبيانات المتعلقة بشبر <ق الارث ( المسادة و: ) . كا نصت المسادة (مم) 
على وجوب نقدم الأوراق المؤيدة للصفات والتكليف وأصل حق الملسكية 3 المق العيى 
حل التصرف وقد حرص الشروع على أن تكوز البوانات التى نصت عليها هذه المسادة 
أدق وأثمل من ن البيانات التي تشترط اللادة م دن القانونين رقى م1 ر ١9‏ أسسئة سجة؟ 
توافرها فى امحررات للانتفاع من دقتها وتوا فى المهيد انظام السجلات العينية . و كان 

الأتعيت إقرارا لهذا التمبيد تعم م الحم |الخاص عدم الأوراق المتعلقة بأصل حق 
الملكية أو الحق ألعيني ايتناول وف ا والأوامر أو الأحكام الصادرة بترتيب حدق 
اختصاص وتنبيهات زع المامكية وأحكام مرسى المزاد في الببوع الجبربة ازول بدلك ما 
مخامر الملكية المقارية من أسباب القلق والاضطراب من جراء كثرة المنازعات ودعاوى 
الاستتحقاق إلا أنه رئرى للتدسير على الداثنين بوجه خا ص ,أن يعدل غن هذا التعميم علي أن 
تتكفل قواعد التنفيذ العقارى ‏ في المشروع الجديد لتنقيح قانون المرافعات ‏ بوضع علاج 
لعلاك الحالة كتعليق السير في إجراءات البيع على تقديم مباشر الاجراءات الأورق المتقدم 
ذكرها . وفى مثل هذا التكليف ‏ إن رؤى تقريره ‏ رجوع إلى الوضع الطبيعى لأن الدائن 
الذى يباشر الاجراءات جب أن يتحمل عبء إقامة الدليل على تملك مدينه للمال اذ 
عليه و كل ما هنالك أن قواعد الاجراءات ينبغى أن مهي له الوقت الكافى اتحصيل هذا 
الدليل . 
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٠م‏ س وتعين المادة ( 4؟) الحررات التى جوز قبولها فى ائبات أصل الملكية أو الحق 
العيني فتحصرها فى أربعة أقسام : بشتمل الأول على الحررات التى سبق شهرها . والقاتى 
على امخررات التى :تضمن تصرفات مضافة إلى ما بعد اموت تمت قبل العمل ,أحكام مشر وع 
القانوت المرافق وقد رثؤي قبول هده المحررات إذ لم يكن شبرها قبل ذلك واجباء أما 
امحررات التى تتضمن مثل هذا التصرف وتكون لاحقة على صدور القانون فهى لاترتب 
أثرها إلا بعد شهرها ( المادة ٠١‏ ) كا أنها إن تقبل لاثبات أصل الملكية إلا بعد شهرها » 
ويشتمل القسم الثالث على المحررات التى ثبت تارئحها قبل سنة ١4+‏ هن غيرطريق وجود 
توقيع أو ختم لانسان توفى وى كذلك ممررات لم يكن شبرها واجبا لنقل الملكية أو 
الحق العينى بين أطرافها » ويشتمل القسم الأخر علي الررات التى تحمل تار خا سابقا على 
سنة ؟49؟١‏ إذا كأن قد أخذ مها قبل العمل بأحكام المشروع المرافق فى حررات تم شورها 
أو نمل العكايف مقتضاها أن صدرت لصالحه » وتشمل هذه ال#ررات بطبيعة الخال تلك 
الج ى ثبت تارئخها قبل سنة 4 بطريق وجود توقيع أو ختم لانسان توتى » والنص على 
هذا النوع الأخير من المهررات مأخوذ هن قرار ١6‏ اويل سنة ١851‏ الذي قضى بعدم 
قبول العقود العرفية التى لم يشبت نارحها قبل سنة +؟و١‏ لائيات أصل:اللكية إلا إذا 
كانت هذوالعقود قد تقدمت فى عحرراتم تسجيلبا بعد التوسع فى أحكامه باضافة ال#ررات 
الأخرى الواردة فى هذا النص . 

هذا ولا كانت هناك عقود تم وبيب أو التصديق على نوقيمات المتعاقدين فيها أو 
صدرت فى ش كنا أحكام بصحة التسحاقد أو التوقيع نستند فى إئبات أصل الملكية أو الحق 
العينى إلى ررات حمل تار كا سابقا على سنة ١554‏ ولم يتقدم أحاب الهأ ن فعها يطلب 
شهرها فقد وضع حك وقتى ( المادة+ه ) ويباح عقتضاه شبر هذه المقود أو الأحكام 
استثناء من حم المادة وم 

ام وبعد أن بينت المواد ؟؟ و م؟ و 6؟ من المشروع كيفية تقدي الطلب وما 
يجب أن يعضمن هن بيانات وما ,قبل من الأدلة فى إثبات جانب هن هده البيانات نصت 
المادةوى؟ على إإزا ة كفالة قدرها مائة قرش عند تقديم الطلب وقضت 
ععصادرة الكفالة واعتبار الطلب كان لم يكن إذا لم ؛ م شير اغور فى خلال سد من ارم 
قيد هذا الطلب أيا كان سبب ذلك ٠.‏ ومن الواضح ار هذا الأجل وضا ل المبلغ 
شقمان فى أعمال هذا الحم واولم ينسب إلى ذوى الشأن إهمال أو تنقصير وقضت الادة 
م بانشاء دفتر بالأمورية ندون فيه الطلبات عبى حسب توارريخ وساعات تقد يهها . وهذا 
نظام يستحدثه المشروع لضان <قوق الأفراد هن جبة ولوضع معيار لللرجيح عند تزاحم 
طالى الشبر هن جبة أخرى » وبديهى أن تعمد المأمورية إلى النظر فى الطلب بعد تقد مه 
وقد توخى المشروع تبسيط الاجراءات فى هذا الصدد فقرر فى المادة م" أن للمأمورية من 

الفا < 
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تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات الخاصة بوصف العقار 
(كعسين أيغاة المذفزد. اونا بناخمباع. فاص الملكية أ الحق الحيق نننا يكون :قن قدم 
إلمها من طلبات أو مستندات متى كانت لديا أصوطا أو صورهاء وظاهر أن المامورية 
هن باب أولى أن تستعين فى استيفاء هذه البيانات يما يكورن لديها من مراجع كالخرائط 
ودقائر المساحة ومااليها . 

مم وتتخذ اللأمورية قرارها فى الطلب وفتا لأحكام المادة ” فتعيد للطالب نسخة 
منه مؤششرا علها برأما فى قبول إجراء الشهر أو بيان ما يحب أن ستوفي » فاذا لم يتقسدم 
الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلائة أيام من تاريخ التأشير أرسلت اليه فى امحل المعين 
فى الطلب بكتاب موصى عليه مصدوب باخطار وصول ؛: ويقدم صاحب الشأن بعد التأشير 
على الطلب بقبول إجراء الشهر مششروع اللحرر المراد شهره لامأ هورية المختصةومعه الصورة 
التى أشر عليبا هن هذا الطلب وتدون الأمورية مشروعات الحررات فى دفتر يعد لذلك على 
حساب تواريخ وساعات تقدها » وتؤشر الأهورية على مشروع الحرر بصلاحيته للشهر 
بعد التعبت من مطايقة البيانات الواردة فيه لبوانات الطلب الخاص به ثم تعيده لصاحب 
الشأن على الوجه الذى تقدمت الاشارة اليه فما يتعلق بنس<ة الطلب ( المادة و ؟ ) و كان فى 
الوسع الا كتفاء بأن يقدم مشروع الحرر مشتملا طل البيانات المطلوبة دون أن يقدم الطلب 
أولا 59 يلوه المشر وع بعد ذلك إلا أن ظروف المتعاملين 3 اليلاد تكاد تقطع بضرورة 
البدء بتقديم الطلب حق لا تعن الحاجة فى الكثرة الغالبة من الأحوال إلى تعديل مشروعات 
المحررات بعد صياغتةها سبب نققص البيانات أو عدم دقتها . 

سم ومتى لم التأشير على مشر وع الهرر بصلاحيته لاشهر انتهى عمل المأهورية وكان 
اصباحب الشأن أن «تقدم به لمكتب الشهر الختص بعد توثيققه و بعد التصديق على توقيعات 
ذوى الشأن فيه إن كان من الأوراق العرفية ويطلب شهره ( المادة .#) . 

هم ل وتقضى المادة راس) أنه فى حالة الحررات الواجب شهرها بطردق القود يقرن 
الحرر بقائمة تشعمل علي بيانات خاصة تلق بالدائن والمدين والدين وسند الدين والعقار 
ل القيد “كا تشعمل القائمة فى حالة الرهن ايازى علىالبيانات الخاصة بالاجار إلى الراهن 
إذا نص عليه فى عقد الرهن وى إيجاب تقد المحرر مع القائمة زيادة فى الاستيئاق من 
صحة البيانات التى تشتمل حلما القائمة . 

وم ل وتنص المادة (م«م) على إئبات المحررات بأرقام متتابعة فى دفتر يعد ذلك بالمكتب 
على حسب تواريخ وساءات تقديمها » ويل المادة (سم) فى التأشير على ال#رر يما يفيد 
شهره وتصويره وحفظهوغير ذلك من إجراءات الشهر إلى أحكام اللانحة التتفيذية بالتنظم 
الداخلي » فقواعد المشروع نجعل الاجراءات المبد_دية للشبر من اختصاص المأهورية 
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وجعل المرحلة النبائية من اختصاص هكاتب الشبر » وقد راعت فى تقسم الاختصاصضص 
على ودا الوحجه أن ىس <لة الاجراءات الغبيدية قد تتطاب كيرة لردد ذرى 75 علي 
الملأمورية الختصة وهى فى أغلب الأحيان قريبة من عمال إتامتهم , 


دم بيد أن إجراءات الشورقد تتعقد فى مر حلتيها فقد براحم طاابو الشهر ويبتغى 
كل هنهم أن بتقدم علي الآخرين رقد تقعضى الأمورية الطالب استيفاء بان لاءرى وجها 
له ( وقد برفض مكتب الشهر إعنراء التاأشير الحامثى وقد يتعدد طالبو التا" شير الحامثى 
ونزا+ون <لى الأسبقية ) ولذاك أفرد المشرو ع لمذه الاحماللات نصوص لو اك من 4م 
إلى بص فواجه فى المادة ( عس) حالة تعدد طلبات الشهر أو تعدد المشروعات المحررات 
ال ي تقدم لاما مووي قَْ أذ ن عقار واحد واحتم فى هذه الخحالة الى نظام الاسيقية المقرر 
قَْ المادتين ؟ ووم ا أن تنقضى بين إعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول 
والطلب اللادق مؤشرا عليه بذاك فترة معادلة للفئرة التى نقع بين ميعاد تدوين كل منهما 
على ألا نجاو ز هذه الفترة سبءة أيام » وأوجب أن تنقضى بين إعادة مشروع اللرر السابق 
مؤ شرا عليه بصلاحيته لاشهر وإعادة مشر دو ع الرر اللا<ق موؤٌثيرا عليه بذالك فترة معادلة 
لافترة التى تقع بين معاد تدوين كل منهما على ألا تتجاوز هذه الفترة خمسة ة أيام »وقضى 
باحتساب الفترات المتقدم 0 ها عند إرسال سخة الطلب أو مشرورع ال#رر لصاحب 
الشأن بالبريد من نار بخ الارسال . ولاباحق هذا الحم ضررا عصلحة من يرسل إليهالطاب 
أومشروع احرربالبريد لأن الارساليفترض انقضاء ثلاثة أيامدون أن يققدم صاحب الشأن 
لقتسم هذا المدم ع8 أ ذلك الطاب ( المادة بم وو؟) وقد اسير شد الم مرواع قأهده 
اقواعد بنظام اتبعته مصلحة المساحة حماية الموظفين هن ضغط أحعاب الشأن عند التزاحم 
و لتحقيق العدل بين انزاحمين وفتا لأسبقي قيتهم دون نظر إلى أى اعتبار آ خر . وسيكون 
دن ل مراعاة الاسيقية حث الافراد على 0 نقد مالطلبات أو «شروعات اللحرر ات 
07 السبيل على كل محاولة ترهى إلى استغلال الظروف «المصادفات . 

585 وتعالح المادة (مس) حالة تعثر الاجراءات الخاصة بالطلب الأسيق بسبب أقص 
0 عيب فى الييانات أوالأوراق المؤيدة فتلازم المأموربة بتكليف صاحب الشأن علا هذا 
النتقص أو العيب يكتا ب موصى عليه فى خلال أجل لا جاوز خمسة عدر بوم 6 ذا رشعل 
ل را زا ممباسقوط أس مقية هذا الطلب 

وبوقف الاجراءاتالخاصة بالطلبات التالية تبعا لمايتبين من ظروف الطالب واذاكانت 
00 تقتضى ضهان تقدم صاحب الطلب الاسبق فبى تأنى دون شك محميل أصهاب الطليات 
اللاحقة تبعة تقصير من تقدعهم ولذلك كان تقرير سقوط الاسبقية جزاءاً عادلا فى أحوال 
التقصير . على أن المشروع حرص على إحاطة صاحب الطلب الأسبق الذى بصدر قرارا 
سقوط أسرقيته بجميمع الضيانات الممكنة فأتاح له التعظلم منإقرار الأمين ى الحدود المقررة 
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فى المادة جسم و كفل له فى هذهاحالة الانتفاع من أسبقيته فنص ف الفقرة الاأخيرة مرن 
الم'دة هم على وجوب التقيد بالقواعد المتطقة بمراعاة المواعيد فى إبلاغ القرار الصادر 
بسقوط الاسيقية وفى إعادة الطليات اللاحقة 

ه؟ - وم بجعل المشروع قرارات مأهرريات الشهر أو قرارات الاأمناء غير مقايلة 
للتعقيب بل جعل هن القضاء هرجعا للتظل هن هذه القرارات بطريق غير هباشر . ولهذا 
نصت المادة دم على أن لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لااءرى وجها له ولمن تقرر سقوط 
أبرقة طلة سوب ذلك أن يقيدم اقزر قي أو اضر عمدو الام عل سن 
الأحوال وذلك فى خلال عشيرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه 
ويطلب إلى أهين مكتب مشبر إعطاءهذا الرر أوالقائمة رتما وقتيا بعد أداء رسم التسجيل 
وتوئيق المحرر أو التصديق علي التوقيعات فيه إن كان هن الخررات العرفية وبعد إبداع 
كقالة قدرها نصف ق اماه هن قيمة الالتزام الذى يتضمنه الحرر على ألا يزيد مقدار 
هذه الكفالة على عشرة جنيهات ويحب أن تبين ف الطلب الأسياب التى يستند اليها الطالب . 
رفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب أن يعطى الحرر أو القائمة رقنا وقتيا فى دفتر الشهر 
ودفائر الفبارس وأن يرفع الأمى إلى قاضى الأهور الوقتية بالمحكنة الابتدائية ية اتى يقع المكتب 
فى دائرما . ويصدر القاضى على وجه السرعة قرارا غير قابل للطعن بالغاء الرقم الوقتى أو 
إبقائه تبعا اتخلق أو تحقق الشروط اأتى يتطلب القانون توافرها شور الحرر . وتناولت 
المادة (بس) التفاصيل المتعلقة بتنفيد قرار القاضى وقضت ععمصادرة الكفالة المتقدم ذكرها 
بقوة القانون هتى صدر القرار بالغاء الرقم الوقتى . 

وتثبت المادة ع هن القانونين رقمى م١‏ م ١١‏ لسنة ممو١‏ اختصاصا لقاضى الأمور 
الوقتية كاد قرب من الاختصاص الذى نصت عليه المادتان .م و بام من المشروع إلا 
أن نصوص هاتين المادتين قد استحد؛ت حكمين جديدين » فلم تحكن المادة ؛ من تانون 
التسجيل تقيد قاضى الأمور الوقتية فى قراره مراعاة حم معين واما كانت تطلق له ساطة 
التقدير أما المشروع فيلزم القاضي أن يتقيد فى تقدبر جواز شهر المحرر أو القائمة بالقواعد 
المقررة فى القانون » كذلك خلا قانون التسجيل من جزاء يصد الأفراد عن الاسراف أو 
التعسف فى استعال حق الالتجاء إلى قاضى الأمور الوقتية ولكن المشرع قد احترز لذلك 
فأوجب إبداع كفالة تصادر إذا أخفق هن طلب إعطاء الحرر رما وقتيا فى استصدار 
قرار بابقاء هذا الرقم . 

الباب الرابع 
فى العأشير الحهامثى 


وم ل تقدمت الاشارة إلى أنإجراءات الشبر على وجه الصموم ثمر مر حلتين إحداهما 
مرحزة الماجراءات التمهيدية للشبر وهذه من اختصاص المأمورية» والثانية عي الرحلة 
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النبائية وهذه من اختصاص مكتب الشهر . 

غلى أن ئمة صورة من الشهر يتأ فيها بوجه عام بالمرحلة الثانية وحدها وهي صورة 
الشهر بالتأشير الهامئى إذ ,تعلق التأشير عادة بمحرر سبق شهره كالتأشير بالاجارة فى الرهن 
الحيازى العقاري أو بدعاوى الفسخ واليطلان المشار إليرا فى المادة ١؛‏ أو شطب قيد 
الرهن أو بالحوالة هق مضمون برهن أو بالتنازل عن مرتبة الرهن » وقد واجبت المادة 
من المشروع هذه الصورة فقضت بتقدم الطليات الخاصة بالتأشير الحامثى إلى اللكتب 
الذى تم فيه شهر انحر المراد التأشير مهاهشه وجعلت لهذا المكنتب أن ميل الطلب إلى 
المأمورية الختصة إن اقتضت الحال ذلك وأوجبت أن يكون الطلب مشتملا على بيانات 
خاصة وأحاات كيفية التأشير وحفظ المحررات التي تتم عقتضاها الى اللانحة التنفيذية للتنظم 
الداخبى » وسيراعى فى هذه الحالة تنظيم الأسبقية بين طلبات التأشير الحادسشى هن طر يق 
إعداد دقائر خاصة تدرج فيها هذه الطلبات بأرقام متنا بعة فقد يكون لهذه الأسبقية أثمرها 
فى أحوال خاصة هنها تزاحم امحتالين حق واحد أو المتنازل لهم عن هرتبة الرهن الضامن 
لحق من الحقوق » ولم يكن فى التشريم الحالى حكم عام ينظم التأشير الحامثي فى جيع صوره 
وإئما وجدت نصوص متنائرة بعضها بتعلق بشطب قيد الرهن وبعضبها يتعلق بأنواع من 
الدعاوى وبعضها يتعلق بحوالة الحقوق المضمونة بتأميتات عقارية » ومن المحقق أن فى 
إيراد هذا الحم سدا لنقص جسم و حسما لأشكالات عملية كثيرة . 

وقد تناول المشروع فى صدد طلبات الأشير الهامثى أحكام التظم فى ثلاثة نصوص 
تعرض أوها انقص البوانات التى ينبغى أن يشتمل طلب العأشير الهامثي عليها وبوجب 
علي الأمين إبلاغ أوجه اانقص إلي الطالب وتعيين أجل لتلافيها فاذا اتقضى هذا الأجل 
ولم يقم الطالب بتلافى أوجه اانقص حفظ طلبه ( المادة وس ) . وجعل النص الثاني (المسادة 
.)لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشبر فى خلال عشرة أيام من تار يخ إبلاغ 
قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلى تاضى الأمور الوقتية بممكمة الابعدائية النى يقعم مكعب 
الشهر بدائرتها » وريصدر القاضى قراره على وجه السرعة تيعا لتحقق أو تحلف الشروط 
التى يطلب القانون توافرها لاجراء الأشير » وقرار القاضى "ا هو الحال فى المادة جم 
لا يقبل الطعن بأى طريق ولا مجميز النص الثالث ( المادة ١؛)‏ إجراء أى تأشير هامثى 
آخر بمقتتضى طلب لا<ق من شأنه الاخلال محق طالب القأشير إلا بعد انتقضاء الميعاد 
المذكور فى المادة . أو بعد الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيها . 

ويلاحظ أن هذه الأحكام لم تتناول إلا صورة الحلاف الذي يقوم بين طالب التأشر 
ومكتب الشبر فى شأن اشمّال الطلب علي البيانات المطلوبة ممقتضى القانون لاجراء التأشير » 
أما المنازعات التى تقوم بين طالى الشهر بعضبم. والبعض فبى خعبومات حقيقية مخضع من 
حيث رفعها وطرق الطمن فى الأحكام العمادرة فيبا مي القو اعد العامة فى التقاضى . 
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الاب الخامس 
فى أحكام القيد 
.؛ س تناول المشروع فى هذا الباب الأحكام الموضوعية للقيدء وقد أتت المادة (0؛) 
حك جديد يهل حق الطعن ببطلان القيد بسبب اغفال بيان أو أ كثر من البياناتاللنصوص 
عليها فى المادة وس همتوقفا علي حصول الضرر وج>.ل استعال حق الطءن مقصور على من 
وقع عليه الضررء م تقضى هذه المادة بأن الحمكة لها بدلا من أن نحم ببطلان القيد أن 
تنقص هن أثره تيعا لطبيعة الضرر ومداه . 
وتقضى المادة (م؛) بأن أثر القيد مقعصور على المبلغ المبين بالقائمة أو البلغ المستحق 
أمهما أقل . 
أما المواد 4؛ و ه؛ و 5؛ من المشروع فبى تقابل المواد ووه و .لاه و الاه 
و+هه و 54 و 6و4 على التعاقب من القانون المدتى وأحكامها مطابقة لما على وجه 
العموم إلا أن المادة ه؛ من المأشروع أنثت بصيغة عامة عن وجوب ميد يد القيد فقضت 
بأن التجديد لايكون واجبا إذا انقضى الحق أو ظبر العقار » كا أن المادة (1: ) أضافت 
حك خاصا ممالة عو القيد اللحاص بالرهن الحيازى العقارى ومحقوق الامتياز العقارية 
فقضت أن يكتنى نحو قيد هذه الحقوق بإقرارات عرفية مصدق عليها » ويسوغ هذا النص 
أن الحقوق المشار اليها فيه يجوز إنشائرها بعقود عرفية فلم ,يكن هناك حاجة لإيجاب 
التقرير الرسمى فى قل الكتاب نحو القيد الحاص بها . 
وبينت المادة (47 ) أثر إلغاء الحو فقضت بانه إذا ألغى الحو عاد للقيد مرتبته الأصلية 
ومع ذلك لا يكون للالغاء أثر رجعى بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى أجريت فى 
الفئرة ما بين الحو وإلغائه » وبذلك وضبعت حدا لحلاف كان قائما فى هذا الشأن . 
وأرجيت المادة (م؛) قيد دق الامتواز العقارى ولو كان العقد الذى أنشأه مسجلا 
على أن نكون مرتبته من وقت القيد ؤذلك تطبيقا لحم المادة ١١‏ من المشروع التى 
قضت يأن الحقوق العينية التبعية العقارية تشبر بطريق القيد » و إذا كان عقد البيع 
الذى يستند إليه <ق الاهتياز مفروضا فيه أن يشهر بطريق التسجيل فقد وردت المادة 
م4 لبيان أن مرئية حق الامتياز إما تكون من وقت القيد . 
الياب السادش 
فى شبر حق الارث 
45 - تطبق على شبر حق الارث القواعد العامة الواردة فى الباب الثالك الحاص 
باجراءات الشبر على وجه العموم ولذلك نصت المادة زاه) الواردة فى الباب السادس 
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علي أنه يراعى فى شان الطلبالخاص بشبهر حق الارث أحكام المواد هم و؟؟ وب؟ دم 
من هذا القانون . كا نصت المادة “اه علي أنه براعي تطبيق أحكام المواد يم ووس ويم 
ونس كماكان لذلك وجه . 

علي أن نصوص الباب السادس نكفات بوضع بعض أحكام خاصة بشهر حق الإرت 
اقتضى النص عليها طبيعة هذا الحق واستمد بعضها من القانون رقم 7 أسئة ععو١ا‏ 
الصادر بفرض رمم أيلولة عبي التركات ٠‏ وهذه النصوص تمل محل بعض النصو ص الواردة 
قى الباب الثاث الحخاص باجراءات الشبر على وجه العموم »فالمادة 44 نبين الجهة التي 
يقدم اليها طل بالشبر وهشتملات هذا الطلب ويقابلبا فىالباب الثالث المادتان؟؟ وم؟ وهى 
تحيسل على هذه المادة الأخيرة فى بعض أحكام-_ا » والمادة .ه تبن الأوراق التى 
جب أن يرن ما الطلب وص تقابل الفقرة الأخيرة من المادن سم , ونحيل هذه المسادة 
على المادة 4؟ فم يتعاق بسندات تمليك المورث ولكنها أضافت أنه اذا تعذر تقديمها 
يكتق بكشوف رسعية هن دؤاتر التكليف إبتداء من سنة م5 ١‏ » وتقابل المادة مه المادئين 
و 00س ومى تحيل على المادئين مم و سس فما ,تعلق بطريقة إجراء الشهر . 

أما المادة (4ه) فقد قضت بقصر تطبيق المواد المتقدمة على حقوق الارث الى 
تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أما حقوق الارث السابقة على هذا 
التاربخ فلم يوجب القانون شهرها ولكنه أجاز هذا الشهر واتباع إجراءاته إذا 
اختار الورثة إجراءه . 


الياب السايم 
فى الاحكام الوقتية 


مغ تقضى المادة (هه) من المشروع بأن أحكامه لاا تسرى على الحررات التى ثبت نار تخبا 
بوتا رسميا قبل أول يناير سنة ١584‏ (وهوتاريخ العمل بأحكام القانونين رقى م١‏ و4١‏ لسنة 
عمو و ) ولا على الا حكام الى صدرت قبلى هذا التاريخ بل نظل هذه امحررات والا حكام خاضعة 
من حيث الآثار التى تثرتب علبها لاحكام القوانين التىكانت سارية عابا . ومذا النص يطابق 
نص المادة ١6‏ من القانونين رقى 8١و ١‏ لسنه مم١‏ التى قضت بعدم سريان أحكام هذين 
القانونين على الماضى واقتضى النص عليه فى المشروع ما نصت عليه المادة .> من الغاء القانونين 
المشار البما . 
و3 وقضت المادة ( باه ) بأن جميع الحررات التى ثم ششبرها فى جبة من الجبات امختصة 
وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكاقة من وقت العمل هذه 
الأحكام وتتضمن هذه المادة قاعدتين : الآولى الاحتفاظ لهذه [نحررات بما كان لما من حجة 
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وفعا للةواعد السارية وقت شهرها ؛ والثانية جعل هذه الحررات حجة على الكافة من تاريخ الممل 
بأحكام هذا القانون . 

4غ - ومجيز المادة (مه) أن تشبر بطريق الإبداع انحررات التى ثبت تارضها قبل سنة؛ ١+‏ 
من عير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توف . وهذا النص يطابق أحكام القرار الصادر 
فى 74 من مابو سنة ع م٠١‏ القانون رقم "٠‏ لسنة 148 . 

ه؛ - وأتت المادة ( و ) حك وقتى روعى فيه التوفيق بين الاحكام الجديدة الى أوجبت 
شهر حمق الرهن الحيازى العقارى وحقوق الامتياز العقارية بطريق القيد وبين ضرورة الحافظة 
على الحةوق المكتسبة قبل العمل بهذا القانون . فأوجبت على أصحاب هذه الحقوق أن يقوموا 
بقيدها فى خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو فى خلال سنةمن تار العمل 
مهذا القانون أى المدتين أطول » ورئيت على اجراء القيد المذكور حفظ مرتنة هذه الحقوق من 
تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها , فاذا لم يتم للقيد فى خلال المدة المذ كورة لم بكن الحق بعد انقضائها 
نافذا بالنسة إلى الغير . 

ورؤى الاكتفاء فى اجراء هذا القيد بصورة طق الآصل من عقد الرهن الحيازى أو العقد 
المرتب لحق الامتياز العقارى نستخرج من دفاتر التسجيل واذا لم يكن العةد مشتملا على جميع 
البيانات المنصوص علما فى المادة م الخاصة بالقيد استكملها صاحب الشأن فى قائمة القيد . على 
أن المادة أوجبت فى فقرتها الاخيرة التصديق على توقبع صاحب الشأن فى القائمة فى جميع الأحوال . 

ومراءاة للتنسيق قضت المادة ( .1 ) بالاستعاضة عن العبارات المستعملة فىالقوانين 
الحالية فى شأن مكاتب الشبر وأمناء هذه المكاتب بالعبارات المستعملة فى هذا القانون . 

0؛ - وتشضى المادة ( 5١‏ ) بإلغاء القاونين رثى ١8‏ و ١4‏ لسسنة ١487‏ ونستمر المواد 
التى ألغاها القانونان المذ كوران ملغاة وكذلك تقضى بالغاء كل نص مخالف أحكام هذا القاثون . 
ومن النصوص الخالفة التى يلغبا هذا القاثون المواد الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الرابع 
من القانون المدق لللجام الأهليه والمواد 5ه و 4جه و .لاه و إلاهر؟ياهة ووه رلافه 
و موه و ..+ والفقرة الاخيرةمن المادة .+ (سابعا ) منهذا القانون والمواد الواردة فى الباب 
الثالك من الكتاب الرابع من القانون المدنى للمحا؟ الختلطة والمواد..+ و 146و وود 
هه و اللا و عبار 64« 0- من والفقرة الاخيره مر المادة باب (سابعا) من هذا 
القانون والفقرتانم و ع من المادة عو من قانون الشفعة الصادر سكريتو + مارس سنة ١٠...‏ 
ودكريتو مم مارس سسئة ١.‏ 

ووذادة العدل تنشرف برفع مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة الى بجلس الوزراء حتى اذا 
رأى الموافقة عليه تفضل «استصدار المرسوم اللازم لعرضه على البرلمان .> 
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الى ألقاها حضرة صاحب العزة الاستاذ مود شوق بك الآمين العام لمصاحة الشبر 
العقارى ) ادق الحامين مدر ىَّ خلال شور أريل سنة 1:17 ة١‏ ( 


( قانون الشمر العقارى من الناحية العملية ) 
القسم الاول 

عند ما اعتزمت إأقاء محاضرة فى الشبرااعقارى وكانت أول مايلق فى هذا الصدد تناو بنتى 
عوامل عدة  :‏ هل أتحدث [: ل حضر ندم عن القأون من الناحية التارضخية أو من الناحية 0 
القانونية أو من الناحية العملية . فلو أننى تكلمت عن الشبر العقارى فى مختلف هذه النواحى لأ 
من الوقت ما إذا أضيف إلى جمود ال موضوع وصلاتته ما كان كفيلا بألا ب قبل انتوا. هذه 
الحاضرة فى الصالة إلا ملقيها 

ولذلك قد رأيت ألا أ _دث اليوم عن قانون الشبر العقارى إلا من الناحية العملية ثاركا 
النواحى الاخرى افرص قادمة بإذن الله وذلك لانهذه الناحية العملية مى صاحة الأآهمية الأولى 
لكل مشتغل بالقانون . لاننى أعتقد أنه لاغنى لمشتغل بالقانون سواء كان فى القضاء أم فى المحاماة 
عن الالتجاء إلى قانون الشبر فى كثير مما يعرض عليه فى اليوم الواحد . وأعتقد آن لشرح هذا 
الموضوع من الناحية العملية فيه راحة للجمبرر وراحة لمن عبد الهم تنفيذ اانظام الجديد . 

صدر قانون تنظم الشهر العقارى عُمَقَا لأمنتين : - 

)١(‏ إحاطة الملكية العقارية بسياج من الذمان الكفيل باستتباب المعاملات الخاصة بالحقوق 
العينية على أساس سا 

(م) تركز كافة أعمال الشبر فى هيئة واحدة مستقلة يمن على شئونها عناصر قانونية ولسل 
هذه الامنية الآخيرة التى جاشت ف الصدور منذ أواخر القرن أللاضى وتء_ذر تحقيقبا إذ ذاك 
لاعتراض عثلى الدول على سلب جزء هام من اختصاص انام الختلطة التى كانت ”تولى عملية الشبر 
فما تعلق >والى .ه /: من ا#ررات . 
قل أنكلك لتك ظل موعيوا واعيرزة اغارلات عر عع ذا الترضن إل أركن: 
ات أخيرا الفرصة بعد أن استردت الحكومة المصرية كامل حريتها فى التشر يع وبعد أن اقرب 
ميعاد انتهاء فر الانتقال للحا ؟ امختلطة . 


5) 


ا العدوان ا#تاسخ و العاشر ‏ ألسنة السابعة والعشرون ‏ 
فألفت لجنة برئاسة معا ى كامل مرمى باشا قامت بوضع القانون الجديد الذى كان من المصادفات 

الطريفة أن تولى معاايه وزارة اله دل وقد انتهت اللجنة من عملبا فاشر معاليه باقى خطواته 
إلى أن صدر كتشريع من انشريعات الدولة تحوى إصلاحا لعله من أهم الاصلاحات ال ىت فى مصر 
ف المدة الآخيرة . 

أنشئت اذن هيئة مستقلة سماها القانون المكتب الرئسى للشبر نهيمن على مكاتب للشبر ى 
تاف عواصم المدريات عددها ١٠‏ ومأموريات فى مرا كز القطر عددها الآن مم مأمورية وقد 
بلغ من الحرص فى تحقيق استقلال هذه الهيئة فها مختص عباشرة عملبا أنه كان قد اقترح فى المشروع 
اعطاء رؤساء انما 5 حق تفتيش المكاتب الواقعة فى دائرة اختصاص عا كهم مرة كل ثلاثة شهور 
أو كل ما استدعى العمل ذلك إلا أن هذا النص وكان المادة الثامنة من المشروع حذف ف اليرلمان 
لمارآه من ضرورة إشاعة الثقة بس المبور فى الادارة الحسكومية فضلا عن أن تتبع هذه المكاتت 
للآمين العام ثم وضعها ى نمس الوقت تت تفتيش رؤساء انحاكم لا يستقم مع طبيعة الاشياء . 

وقد نص القانون على سلخ أخمال التسجيل من مختلف انحا كم ومنحما لكاتب التى أصبح كل 
منبا مختصا دون سواه بشبر الحررات المتعلقة بعقارات أو بأجزاء من عقارات واقعة فى دائرة 
اختصاصه و يستتبع ذلك أنه لايكون اشبر محرر حوى عقارات تمع ف:دائرة اختصاص أ كثر 
من مكتب أثر إلا إذا شهبر فى كل من المكانب امختصة ‏ فإِذا اقتصر صاب الشأن على شهر محرر 
فى مكنتب معين فلا بكون لهذا الشبر قيمة إلا بالنسبة للعقارات الى تقع فى دائرة اختصاص هذا 
المكتب فقط والذى تحدث عمليا أن يقدم انحر الى مكتب الشبر الأول فم فيه جميع تملية 
الشبرثم بعطى صاحب الشمأن بناء على طلبه صورة خطية طبق الاصل من امحررعلى الورق الازرق 
الخاص ليتولى تقديمها الى المكتب الثانى لإجراء نفس العملية فيه . 

وقد نص القانون الجديد على أن عملية التبر تم على مرحلتين  :‏ 

( أولا ) المرحلة الأول ويصح أن سميها المرحلة القريدبة ثم فى الأمور.ه 

( ثانيا ) المرحلة الثانية وهى عملية الشبر داتها وتتم ى المكتب | 

وألق عب" القيام بالمر حلتين على أسعاب الشأن دون سواهم أو من يفوم مقّامبم وبدلك رال 
عن أقلام الكتاب عب“ تسجيل مض أخررات الى كان يقضى القانون بتكليفبا ماشرة عملية 
الثمبر فها كا حكام رسو المزاد وأحكام الشفعة وأوامر الاختصاص وتبدأ المرحلة الآولى فالشهر 
بتقدم طلب موقع عليه من صاحب الشأن من أصل على ورقة دمغة وئلاث صور على ورق عادى 
وهو المتصيرف أو المتصرف اليه فى العقود مثلا أو لمن كان (#رر اصالحه فى أوراق الاجراءات 
أو سيف الدعاوى أو الاحكام . 

واشترط القابون وجوب شال الطلب على ببانات معينة تبين بطريق التفصيل شخصية كل طرف 
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فى أنحرر وبيان العقار «الدقة وبيان التككايف وأصل الملكية والحقوق العينية المقررة على العقار 
المتصرف فيه وخصوصا ارتفاقات الرى م الصرف وأشار القانون أنه بجحب أن رفق بالطلب ماي يد 
السيانات 1 اردة فيه خاصة «الصفة والتكليف وأصل المالكية من 55 

دد القانوى ى المادة م؟ المستندات الى تقل فى اشات أصل الملكية والحق العبى 
0 فيه وهى أربعة ٠‏ - 


() الحررات الى سق شهرها . 

(؟) انحررات الثابتة التاريخ قبل أول يداير سئة .؟و١‏ من عير وجود توقيع أو ختم لاسان 
وق وطبعا هذا تنفيذا لقاو سنة مم١‏ الذى اعتير العقود الثابتة التارعخ قبل سنة .0و١‏ ى 
كم العقود المسجلة والقاون رقم .م سنه ١49‏ الذى استبعد وجود الحتم أو توقيع لانسان 
وى كطريقة من طرق اثنات التاريم فما ختص بحوازشبر الحررات 

وهذا النص الحكم استبعد ماكان ياجأ اليه بض الافراد من افتعال عقود ملكية واعطائها 
تأرضخا سابقا لسنة 6 ووضع ختم أو توقيع لانسان أو استحضاره شبادة ادارية أو شهادة 
وفاة ذلك الشخص وعاولة اعشار هذا العقد ى حك العقود المسجلة تهربا من تعذر اثبات ملكيتهم 
على الوجه الصحيح 

وتحضرن أنه أثناء رئاس محكة المنصورة الختلطة ضبط عند أحد وكلاء الأشغال أوراق 
بضاء حمل فى ذيلها ختما لشخص توى قبل سنة م4١‏ وكان حتفظ ما لتسبيل مأمورية من يلجأ 
اليه من الافراد فيملاً الورقة على اعتمار ان ااعقار الذى تصرف فيه بيع اليه من ذلك الشخص . 

(*) الوصايا التى تمت قبل أول يشاير سنه ١40‏ شومر شرطيها ( الوفاة والقبول) والحكة 
نى هذا أن الوضية كطريى من طرق القليِك لم تسكن خاضعة للشمبر ى ظل النظام القد . 

(؛) النحررات الساقة التاريخ على سنة ١584‏ إدا كان هد سبق أخد ما فى عقد شير أء بل 
ااتكليف عقتضاه لمن صدر تصالحه والحكة ى هذا ان اسانا تحمل عة دا سابق تارضخه على سئة 
:مو بأى طريق وبملك نه عقارا معينا قناع منه النصف بعقن مسجل قبل القانون الجديد وبريد 
الآن أن يتصرف ف النصف الاخر من العقار فالقانون الجديد يبيح له حق التصرف استنادا على 
هذا العقد أسوة با اتبع فى ظل القاتون السادق . 

(ه) واعتبر القانون كذلك ى المادة هه (وهدا حك وقى) بطربى الاستثناء كستند من 
مسنئدات الملكية العقود التى "مل تارخا سابقا على سنة عم إذا كانت قد اعتيرت سندا 
للتمليك فى عقد تم توئيقه أو التصد بو ق على التوقبعات هبه وأصدر بشأنه حكم صمة التعاقد أو توقيع 
قبل أول ينابر سنة ١٠40‏ . 

وعجرد تلق الطلب فى المأمورية ودفع مبلغ ٠.١‏ قرش بصمة كفالة تصادر بقوة القانون إذا 
م يسجل الحرر فى حر سنة من ناريخ تقدم الطلب تقوم المأمورية بتدوينه فى دفر عاص اسمه دفتر 
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أسبقية الطلبات وذاك حسب تاريخ وساعة تقدعه ثم تعطى إيصالا لصاحب الشأن مبين به رقم 
أسبقيته فى هذا الدهقر وما برفق به من مستندات ثم تتولى المأمورة حث الطلب من الناحيتين 
القانوائة و اللقدسنة اذا" بااعنة سارك أ عله بالفيتؤل الفتروود إل ماح الفنآن أما 
شخصيا وأما بواسطة البريد فى ظرف ثلاثة أيام من التأشير عليه بالقبول ويقوم صاحب الشأن 
بتجبيز مشروم انحرر من واقع الطلب المؤشر عايه بالقبول ثم يعاد إلى نفس المأمورية مرفقا به 
أصل الطلب والمستندات وعجرد تقدسم مشروع انحرر تقوم المأموءة بتدوينه حسب تاريخ وساعة 
وروده فى دفتر خاص امه دفتر أس.قية مشروعات الحررات وتعطى بذلك ايصالا لصاحب الشأن 
تبين به رقم أسبقيته فى ذلك الدفتر فاذا ما وجد المشروع مطابقا للبيانات الواردة فى الطلب المؤشر 
عليه بالقبول تقوم المأمورية بالتأشير عليه بصلاحيته للشبر يختّم مخصوص امه صالم لأشبر . 

تقوم كذلك بوضع هذا التم على كافة المستندات والوثائق التى ستلحق بالعقد مدل التوكيل 
والمكلفة والاعلام الشرعى وقرارات. امجالس الحسيية . 

وم دام المشروع قد أصبح صالحا للشبر فيصدق على التوقيعات فيه أو يوثق ثم يقدم لمكتب 
الشبر المختص لاجراء عمليه الشبر نفسبا . 

ولعل نظام تدوين الطلبات و مشروعات المحررات فى دفائر خاصة هو من صمعن الاشياء الجديده 
الى استحدها القانون إذ أنشأ بذلك نظاما الأاسقية فى الطليات وتى مشروعات المحررات يظبر أثره 
فى حالة تقد.م طلبات متعارضة أو مك نأن تتعارض فيبا المصلحة . فثلا ‏ شخص رهن عقار ثم 
باعه وقدم طلبان أحدهما للرهن والثانى للبيع أو شخص علك عقارا باع منه ١٠‏ قيراطا ثم باع 
٠٠‏ قيراطا من نفس العقار فيقضى القانون فى هذه الحالة باياف الفصل ف الطلب اللاحق إلى أن 

نستوقى اجر اءاتالطلب الآول . 

0 وفى حالة إعادة الطلب الول مستوف أو مشروع الطلب الاول مؤشرا عليه بالصلاحية لا يعاد 
الطلب الثانى أو مشروع احرر الثانى إلا بعد اتنقضاء قتّرة موازءة للفترة الواقعة بين تقدحم كل 
منهما على ألا يتجاوز سبعة أيام فى الطلبات وخمسة أيام فى مشروعات امحررات . 

ولإاشك ان نظام الآسبقية سيضع حدا نعيوب المانوز القدجم ونحمى المشترى الجاد الذى 
ساشر اجراءات .ل الملكية ‏ إنما هذه الخاية ليست مطلقة فالقانون حميه طالما هو مستمر 
حتيثا فى أنها. كافة العمليات إذ يمكن أن تنمكس الاسبقية الخاصة بالطلب فى مشروع الحرر لو ان 
صاحب الطلب الأول أهمل فى تقدحم مشروع الحرر ف الوقت المناسب إذ لا يمكن أن تستمر حماية 
القانون لصاحب الطلب الآول الى ما لا مجأبة . 

فاذا فرضنا أن الطلب الآول غير مستوفى منح صاحبه «بلة خمسة عشر يوما لاستيفاء اابيانات 
الناقصة وأوقفت الطلماتاللاحقة دون أن نستوف فبذه المدة ليست عد سيل التحديد فيمكن لأآمين 
الممكتب أن مدها اذا اتضح له ان عدم الاستيفاء برجع الى سبب خارج عن ارادة الطالب . فاذا 
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لم يستوفى الطلب اما لعجز و اما لتقصير فلا تزول الآسيقية الا قرا رمسيب من أمين المكتب بعد 
عرض الآمر عليه كتابة بواسطة المأمورية . 

وهذا القرار يعلن لصاحب الشأن الذى له فى ظرف عشرة أيام وهذه نقطة هامة جدا إذ 
تحدث فيبعض الآاحيان أن يلجأ صاحب الطلب الغير مستوف الى الادارة العامة للشبر ولا ياجأ للحق 
الذنى منحه أياه القانون فقد :نص قانون الشبر العقارى على أنه لمن طلب اليه استيفاء نيان لاارى 
وجبا لاستيفائه أو ن تقرر سةوط أسقيته بسبب دفص فالبيانات أن يقوم فى ظرف عشرة أيام بتجويز 
مشروع الحرر وتوثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه رسداد الرسم عنه ثم الالتجاء إلى أمين 
المكتب ويطلب منه إعطاء خرره رقم شبر مقت وبحب على أمين المكتب فى هذه الحالة أن 
ينفذ هذه الرغبة وأن يقوم من جهته بعرض الموضوع بكافة نواحيه على قاضى الأأمور الوقنية 
الواقع فى دائرتم! المكتب بعد أن يكون صاحب الشأن قد قام بسداد الكفالة وقدرها نصف ى 
المائة من قيمة الالتزام على ألا تتجاوز عشرة جنبات ‏ فاحدى حالتين  :‏ 

(1) أما أن برى القاضى أن الآوراق مستوفاه وتحققت بذلك الشروط الواجب توافرها 
لالشهر فيأمر به و ذلك يصير الرقم الوقتى نجائيا ويتأشر ذلك فى الدفاتر وترد الكقالة لصاحها . 

(0) وآما أن برى القاضى أن مكتب الشهر بحق وأن الشروط غير متحققة فما مر بالغاء الرقم 
الوقى الذى بصير الغائؤه والتأشير بذلك فى الدفائر وتصادر الكفالة بقوة القانون (التأشير الحامثى 
مادة بم ) . 

هذه هى المرحلة القهيدية التى بحب أن تمر با أى حرر صا للتتهر سواء كان عفدأ أو أوراق 
إجراءات أو ححف دعاوى أو أحكام صمة تعاقد وفيا مختص .هذه الآخيرة فقد نص علبا القانون 
صراحة أى أن صدور حك هي اشائه لا ريق مد مدر الطاكه يلق ام اضفة الارالة دواع المقد 
الصادر الحم يصحته . 

بقيت مرحلة الشبر الى تتم با-حدى الطرق الثلاث : التسجيل أو القيد او التأشيرالهامتى وهى 
مرحلة قدممة معروفة ليس فبا جددد إلا أن الفبارس الابحدية وهى أساس الشبادات العقاربة 
أصبح بدرج فها جميع أصحاب الشأن فى احرر بعد أنكان يكت بدرج اسم المتصرف فيها فقط . 

لذلك اعتمارا من أول ينار سنة ١4‏ بمكن أن يكون طلب التهادة عن التصرفات الصادره 
لصالم الس هد أن عقت #امررة عل اللشرفاك الك ادو جه قط . 

أما فها مختص ,الحررات الواجبة الشبر فاتما ما يستخلص من القاون الديد ان كل عحرر 
عاص حق عبنى عقارى مبما كان نوعه سواء بين الاحياء أو تصرفا مضافا إلىما بعد الموت مخضع 
لنظام الشبر العقارى و بذلك أضاف القانون الوصية والوقف ومرأسم أزع الملكية للمنفعة العامة 
وقرارات توزيع طرح البحر ورتب القانون جزاء حارما فها ختص الحقوق العينية الأصاية 
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وفس الجزاء المنصوص عليه فى القانون القديم بأن الملكية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولاتقبدل 
إلا بالتسجيل . أما الحقوق العينية التبعية والتصرفات والاحكام النبائية المقررة لحق عبنى عقارى 
حتى ولوكانت قسمة أموال موروثة فلا نسرى على الغير إلا إذا تم شبرها . 

وأخضع القابون للشبر الابجارات والسندات التى ترد ء_لى منفعة العقار ل كثر من لسع 
سنوات والتخالصات والحجوالات الى تيد عن ثلاث سنوات مقدماورتب جزاء أنها لا تسرى قبل 
الغير إلا للدد السابقة . 

وأحدث مافى القانون هو شبر حق الارث و يتم بشبر السند أو الحك المثبت لمق الارث مع 
نائمة بعقارات التركة وهذا المق للوارث أو لكل صاحب مصلحة ورتب جراء! على هذا يتاخص 
فى عدم مكين الوارث من التصرف إلا إذاكان حق ارته التالى لسسئة +4؟١‏ مسجلا وهذا طبيعى 
إذ لم يكن فى استطاعة الشارع أن يضع حدا للقاعدة القانونية التى تقول بانتقال الملكية بعجرد 
الوفاء ورغنته مع ذلك فى إلزام الورثة بتسجيل حقوقيم لاظبار جم ع التطورات ف الملكية 
العقارية فى البلاد فرأى أن يوفق بين الآمرين فالوارث ملك لا نزاع فيه ولكن بمنعهمن التصرف 
إلا إذا قام شسجيل حق الارث ومن فوائد مدا النظام الجديد أن يظور الديون العادية الى قد 
تكون للغير قبل التركة حاية للوارث وللتعامل معه و لنفس الدائن ولذلك أجير القانون كل 
صاحب دن عادى قبل التركة أن يقوم بشبر دينه. بطريق التأشير الحامثى على هامش تسجيل حق 
الارث فاذا تم التأشير بى حر السنة من نسجيل حق الارشكان له أثر رجعى قبل التركة واذا تسجل 
عد سنة كانت له مرتبة من وقت إجرائه فقط وإذلك 'تسرى قبله جميع تصرفات الوارث السابقة 
وللوارث أن يقصر الشبر عنى جزء معين من عقارات التركة والكن فى هذه الحالة نعتير هذا الجرء 
وحدة لا يكن أن يتصرف فيبا الوارث إلا فى حدود نصيه الشرعى ف الميراث وآخر حدود 
الوحدة هى مكتب الشبر دائرة المديرية . 

أما فها مختص بعرائض الدعاوى فقد بص القانون فى المادة ١6‏ عنى أن كل دعوى العرص مما 
الفلدى ف التصر ف وجوذا أو ححة أن نقاذ| رهد شرف غادل ود كل عل اسفيل: المثال دظاوي 
البطلان والفسخ والالغاء والرجوع بحب شبرها بطريق التأشير الحامتى فاذا لم يكن العقد المطعون 
به مسجلا شبرت هذه الدعاوى بطريق التسجيل كذلك يحب تسجيل دعاوى استحقاق أى حق 
من الحقوق العينية أو دعاوى صعة التعاقد مما استبعد دعاوى صحة التوقيع . 

و طريقة الشبر واحدة بالنسة للنحررات وصحف الدعاوى أى أنها يحب أن تر بالمرحلة 
التهيدية قبل اعلانها وقيدها ولكن لاتتم علية الشبر الحقيقية فيها إلا بعد قبدها حدول المحسكة 
وذلك رغبة من الشارع فى الاستيئاق من جدية الدعوى على أن قيدها فى جدول امحكئة سيفصل 
فبا على أى الحالات . 


ولا بحب أن يفهم أن نص القانون على وجوب تسجيل هذه الصحف معناه امتناع انحا كم عن 
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نظر الدعاوى اذا لم تكن صحفا قد شبرت أو ايقاف نظر الدعاوى الى أن بتم شبر صحائفها لآن 
القاون رتب جزاءا غير مباشر على اهمال تسجيل عرائض الدعاوى إد قد نص على أنه اذا 
صدر حم نهاثى بشأن حق عينى عقارى وكانت صحيفة الدعوى مسجلة أو مؤشر نا ثم شبر الحم 
وهذه الأحكام لا تشبر الا بطريق التأشير الحامئى فان حق صاحب الشدأن يتقرر بأثر رجعى ابتداء 
من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى أى أنه معنى آخر اذا أهمل تسجيل العريضة وصدر له حم تم 
طلب شبرة ينا يتطلب منه اجراءين  :‏ 

. أن يسجل العريضة‎ )١( 

(؟) ويؤشر منطوق الحكم على هامش العريصه . 

ومكن أن تتم هاتين العمليتين فى هس الوقت إنما حقه لا يتقرر إلامن تاريخ نسجيل العريضة 
وقد .ص القانون على الالتجاء إلى قاضى الاهور المستعجلة بى حالة التأشير بدين عادى على التركة 
أو بصحيفة الدعوى للاظر ى الغائه إذا كان سند الدن العادى المطءون فيه طعنا جدنا أوكانت 
الدعوى ظاهرة الكندية . ْ ْ 

ومسا استحدنه القاون أيضا النص على وجوب شبر حق امتياز البائع منفصلا عن تسجيل عقد 
ابيع الوارد فيه و يثم ذلك الشبر قَائمة تحرر من واقع عقد البيع وموقع عليها من صاحب الشيأن 
وقيعا عاديا وتقدم للسكتب الخاص لاجراء شبرها وقد نص القانون على أن مرتية امتياز البائع 
لا تترتب إلا من تاريخ اجراء ذلك القيد حتى ولوكان عقد البيع مسجلا . 

ولا يفوتتى أن أذ كر بذه المناسبة أن جميع الحقوق العينية التبعية التى تشبر بطريق القيد أى 
بطريق قائمة تحرر من واقع العقد المرتب للحق العيتى يحب أن تكون القائمة موقعا عليها من طالب 
القبد توقيعا عاديا إلا اذا كان اللهق المراد شهره لم يكن خاضعا لاجراء القيد قبل القانون الجديد مثل 
رهن الحياز العقارى وأمتياز البائع وامتياز المقد.م السابق على سنة 4؟١‏ فان هذه الحقوق وقد 
خضعت للقيد وبالتالى للتجديد العشرى بحب أن تتم اجراء قبدها من جديد قبل اتتهاء عشيرة 
سمنوات على تارم العقد المسجل المرتب لما أو فى حر سنة ١40‏ أى المدتين أطول . 

فى هده الحالة الآخيرة بجحب أن تكون القاكة مصدقا على التوقيع فها كا يحب أو مر بكافة 
اجراءات الشبر طبقا للنظام الجديد . 

هدا جزء منكثير كان بودى أن أستوق عرصه عنى حصراتكم ولكى سأقتصر على ذلك خوفا 
من التشيير بالشبر . 

وإفى أشكر مجلس الثقابة الذى هيأ لى هذه الفرضة كا أشكر حضراتكم لتفضلكم بالحضور 
والاسماع إلى وأرجو أن أوفق إلى فرصة أخرى لآوف المسائل العديدة الى جاء بها القانون 
لاسنيفاء حقبأ من البحث 


القسم الثاق 

تحدئنا إلى حضر انم فى المحاضرة الماضية عن اجراءات الشبر بط_يقة مبدئية وعما استحدته 
القانون الجديد من نظام للأاسيقية فى الطلبات وفى مشروعات الحررات اعله ان لم يمنع بطريقة 
قاطعة التصرف مرتين فوعقار واحد سيوقف مثل هذه المعاملات ويقلل متها بدرجة تقطع الشكوى 
السابقة على القانون الجديد وتيث الطا نينة فى نفوس المتعاقدين مع صاحب عقار معين . وشرحنا 
ما بيترتب على هذه الاسبقية من حق اصاحي الطلب الأول فى حالة ماإذا تعارض معه طالب 
لاح وبينا أن مذه الهاية حماية نسبية أى أن القانون حمى صاحب الطلب الآول طالما يسير 
حثيةا وبطريقة جدية فى كافة اجراءات الشمبر من بمبيدية إلى نهائية . 

وقد بينا أضا ما أخضعه القانون لاجراءات الشبر من بحررات ج ديدة ل تسكن خاضعة له 
من قبل كم عددنا امحررات الى غير القانون طريقة الشبر فيبا مثل رهن الحياز العقارى الذى 
أصبح يقيد بعد انكان يسجل . ثم بينا الحضراتم طريقة الطعن فى تصرفات المكتب فى حالة ما إذا 
كلف أصحاب الشمأن استيفاء بيان لا بروا وجبا لاستيفائه أو فى حالة صدور قرار من الآمين 
لسقوط أس.قية الطلب الآول فى <الة تعارض طلبين . 

وسأقوم اليوم بتكملة مالم يتسع الوقت فى المحاضرة الذالفه لاع بشونان اتن الخالا 
وانيقا بالناحية العملية فى القألون ٠‏ 

قلنا الحضراكم ان اجراءات الشير تتم ثلاث طرق التسجيل والقيد والتأشير الحامثئى وكافة 
الاجراءات الى سبق ان بيناها بحب اتباعبا فما مختص بالاجراءين الآ ولين وهما التسجيل والقيد 
فيا عدا فارق بسيط وهو ان التسجيل يتم بشبر احرر نفسه . أما فى حالة القيد فلا يشهر إلا ملخص 
للمحرر اصطلح على تسميته بالقائمة تحرر ععرفة صاحب الشدأن وبوقع علبها منه توقيعا عاديا وتقدم 
إلى مكتب الشبر العقارى مع انحر المرتب للحق العينى التبعى وهذه القائمة امحررة على الورق 
الازرق الخاص هى الت يصير شبرها وحتفظ با محرر كستند من مستندات اجراء الششبر . 

ولقد قابلتنا صعوبة فى حالة الرهن الرسمى وهو الرهن التأمينى ونى حالة عقد البيع الرسمى, 
الذى تحوى امتيازا للبائع فان اجراءات اعطاء صورة من هذين العقدين لشبر القائة على أساسها 
قد تتطلب وقتا و بذلك يتعذر على صاحب الشأن اجراء القيد فى هذه اافثرة مما قد يعرض حقه 
للتزاحم أو اضياع الأسبقية فى الشبر إذا ما تم شبر حق عينى لاخر سواء كان أصليا أو تبعيا فى 
بحر المدة 'لتى تعطى فيبا صورة احرر الر>مى وإذلك إلى أن يصدر قانون التوئيق المعروض الان 
على مجلس الشيوخ موحداً الهيئة التى #تولى الشمر والآوئيق قد رأينا مخاطبة رياسة محكمة الاستئناف 
اختلطة التابع لا أقلام التوثيق الحالية أن تطلب إلى أححاب الشأن تقدم نسختين من المحرر تعتبر 
احداهما أصلا و الثانية صورة تسل الى صاحب الشأن فى نفس اليوم حتى يمكن أن نبادر الى شهر 
القائمة الخاصة به . 1 


للقت وقنائر - اسه ابت واشزدة ١...‏ ©18.. 


وبذه المناسبة تقول ان راجعة الموئق للآهلية أو الرضاء أو الصفة أو ما يؤيد ذلك من 
مستندات لا يعن المسجل أى موظف الشبر من المسئولية حال فعليه أن يراجع هذه المستندات 
مراجعة دقبقة وأن يراجع العقد الذى تم توئيقه حتى يتأ كد من ان اجراء القيد المرتب للحق 
العينى فعلا قد ثم طلقا للقانون . 

ولا مخنى على <ضراتكم ان هذه المهمة الا “خيرة أى مبمة القيد هى الى تعطى للعقد قوته 
وحجيته وبحب اذن أن تحاط بكافة ضمانات المراجعة اللازمة . 

وبحب أن تشتمل القائمة أو ملخص العقد على أسم الدائن وصفته كاملة وبحل اقامة عختار فى 
دائرة المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها العقار موضوع انحر . 

ورتب القانون جزاء على عدم اختيار بحل الاقامة ان كل اعلان اليه فى قل كتاب هذه الحكمه 
يكون ححا و تترتب عليه كافة النتاج . م يذكر اسم المدين أو من رتب الحق العينى على عمّاره انكان 
غير مدين وتعريفه تعريفا كافيا , ثم تار السند والجهة التى أصدرته و مصدر الدين المضمو نكاملا 
وثا رخ استحقاقه و يان العقار بالدقة والاجار للراهن إذا كان قد نص علبه فى عقد رهن 
الجيازة العقارى . 

ولو أن القانون نص على وجوب ذكر هذه البيانات كاملة إلا أنه نص ف المادة وع أنه 
لا يترتب على اغفال بيان من هذه البيانات بطلان إلا إذ نتج عن:ذلك ضرر للغير بل انه اشترط 
أيضا أن لا يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر فعلا ‏ وأعطى فى هذه الحالة للبحككة سلطة 
تقديرية » فلها أن تطل القائمة أو أن تقصر من هداها تبعا لطبيعة الضرر ومداه . على أنه فما 
مختص مقدار الدين فقد جاء صراحة فى القانون أنه فى حالة حصول خلاف بين العقد والقائمة فما 
مختص بقيمة الدين فتقصر قيمة القائمة على أى المبلفين أقل فى كل منبما . ْ 

وقد اشترط القانون أنه بحب تجديد القيد فى خلال عشر سنوات وإلا سقط القيد وليس معنى 
هذا أن من سقط قيده لعدم بجديده فى خلال العشر سنوات ققد كافة حقوقه فان القانونمنحه الحق 
فى [جراء قيد جديد تنكون له مرتبته من وقت اجرائه ولكن مع تحديد بسبط وهو أنيحكون 
ذلك مكنا قادونا أى أن يكون العقار ما زال نى ذمة المدين فاذا كان العقار قد خرج من ذمة المدين 
لآى سبب من الأساب امتنع مكتب الشمبر عن إجراء القيد الجديد . ولا يكون لكل تحديد قوة 
إلا فى خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه أى »منى آخر اذا جدد شخص قيدا مضى عليه نسع 
سنوات ونصف فلا بسرى لعشر سنين زائد النصف بل لعشر سنين فقط من تاريخ حصوله . 

وأوجب القانون التجديد حتى فى أثناء سير اجراءات نزع الملكية وإلى أن ينقضى الحق أو 
يطبر العقار وبوجه خاص اذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زبادة العشر . 

ولست أنا فى معرض أن أبين لحضراتك ما ترتب على هذا النص الآخير من نتائج قانونية اذ 
سنقتصر الآن ونبق فى نطاق الدائرة العملية . وما دمنا فى صدد القسد فحسن أن لا نتقل الى 

)م 


موضوع آخر قبل الكلام على انحو أو نحو هذا القبد ‏ ققد نص قانون الشبر العقارى على أنه 
لابحوز حو القيد الا بعقد رسبى أو تحكم نهانى فالاصل اذن أن يكون التقرير بانحو موئقا ولكن 
لماكان رهن الحيازة العقارى يتم بعقد عرفى مصدق على |اتوقبع فيه كان من التصعيب على المدين أن 
نازمه بالحصول على اقرار مويق نحو قيد بعقد عرفى ولذلك رأى الشارع أن يكت فى هذه الحالة 
بتقرير عرفى صادر للدائن مصدق على التوقبع فيه أسوة مما يتم فى الرهن الحيازى نفسه . 

ويتم شبر عقد انحو أو الحكم النهانى بانحو يطريق التأشير الهامثى وسيأقى الكلام عن هذه 
الطريقة فيا بعد فاذا ما ألغى انحو لسبب من الأسباب عادت للقيد مرتبته الأول ومع ذلك 
فلا يكون لهذا القيد قيمة بالنسبة إلى من تلق حقا حسن نية من المدين فى الفترة بين اجراء انحو 
والغائه ولا أود هنا أيضا أن استعرض ,ماأثاره هذا النص من تخريحات قانونية ميقيا ذلك الىيفرصة 
أخرى اذا سمحت بذلك النقابة ولم أ كن قد أثقلت عليكم بذه المادة العقيمة ووددتم أن تشرفوق 
مرة أخرى الاستماع الىء 

ونظ القانون طريقة الشبر بطريق التأشير الحامشى وهى كا قلت لحضراتكم فى امحاضرة الأولى 
تشبر ما دعاوى الطعن صعة ونفاذا ووجودا فى عقود سبق شبرها أو الاحكام التى تصدر فى هذه 
الدعاوى أو فى دعاوى استحقاق الحموق العينية أو فى دعاوى حصة التعاقد و يشهر مها أيضا حق 
الدائن العادى على التركة وأخيرا حو القيد والغاته . 

وتتلخص الاجراءات الخاصة بالتأشير المامثى فى تقدم طلب إلى مكتب الشبر الختص أى 
الذى شبر فيه الحرر المراد اجراء التأشير على هامشه ويكون هذا الطلب مشتملا على أسم الطالب 
وتعريفه تعريفا شاملا وعلى بيان الخرر المراد التأشير على هامشه ورتم شبره والسند الذى يبي 
التأشير سواء كان عقدا أو اقرارا أو حكا ومضمونه والجبة التى أصدرته وأسماء ذوى الشأن فيه 
ويرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة مما جاء به . 

ويبحث هذا الطلب فى مكتب الشبر الختص للتأ كد من صحة ما جاء به من بيانات ومطابقتها 
للستندات المرافقة له على أنه قد حدث فى بعض الآحيان أن تم عقد على عقار كقيد مثلا ثم براد 
بحو هذا القيد بعد مرور فترة معينة فسيبين بطبيعة الحال فى عقد نحو بيان العقار المراد تطبيره 
.هذه الطريقة من الحق العينى وقد حدث فى مدل هذه الحالة أن تكون البيانات المساحية قد اختلقت 
فيا بين الفترتين أى فترة القيد وفترة إجراء انحو وقد يترتب على ذلك أن يتصور المكتب أن 
العقار المراد حو الحق العينى عنه هو خلاف العقار الوارد فى قاآمة القيد وفى هذه الحالة قد صرح 
القانون للمكتب بإحالة الاوراق إلى المأمورية الختصة للتأ كد من هذا الخلاف فى بيانات لا شك 
جوهرية فاذا م تكن هناك صعو بة قام المكتب باجراء التأشير المطلوب فى هامش احررا منوهعنه 
فى الطلب وأمكن اعطاء صاخب الشأن شبادةحصول ذلك وعلى المكتب أن بوافى المكتب الرئيسى 
للشبر شبريا ببيان التأشيرات الجامشية التى تمت فيه حتى يصير التأشير با ا 
أو الحفوظة إديه . 
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آم إذا تين للسكتب أن طلب التأشير غير مستوق فله أَنْ يطلب من صاحب الشأن استيفاء 
البيانات الناقصة بكتاب موصى عليه فى ميعاد لا يتجاوز شبرا وأحد أمرين  :‏ 

. إما أن تستوفى الأوراق يتم التأشيريا سبق شرحه لحضراتم‎ ١ 

؟ - وإما لايقوم صاحب الشأن بأستيقاء البيانات رغم منحه مدة أخرى فإذا تحقق اللكتب 
أن التأخير راجع إلى سبب خارج عن إرادته فبحفظ أمين المكتب طلب التأشيرا هامثى ومذا . 
القراد ( قرار الحفظ ) يبلغ إلى صاحب اشأن مخطاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول لمن 
حفظ طلبه بالسبب المذ كور أن ينظ فى ظرف عثيرة أيام من تاريخ ابلاغه قرار الحفظ المسبب 
اليه إلى قاضى الأآمور الوقتية إلى الحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب ويصدر القاضى قراره 
فى هذا الشأن على وجه السرعة تبعا لتحدق أو تخاف الشروط الى بتطلها القاثون لإجراء التأشير . 

قفد نص القانون على أنه لا بحوز الطعن فى قرار القاضى بأى طريق ولم يفت الشارع أن يرتب 
ما قد يؤر على حق طالب التأشير الأول إذا كانت هناك طلبات تأشير لاحقة تعارض أو يمكن 
أن تتعارض فبا المصلحة مع طالب التأشير الآول فنص على أنه فى هذه الحالة لايتخذ المكتب أى 
اجراء فى الطلب اللاحى إلا بعد انقضاء المواعيد التى سبق أن بينتها أى شهر للاستيفاء وعشرة أيام 
للطعن بعد ابلاغ قرار الحفظ لصاحب الشأن . 


وقد نص القانون فى حالة التأشير الحامثى للديون العادية على التركة فى حالة شب رحق الارث وى 
حالة الدعاوى المؤشر مها فى هامش عقد سبق شهره على أن لمن أشر ضده وله مصلحة أن يلتجى” الى 
القضاء فى هذه الحالة نص القانون على قاضى الأأمور المستعجلة لا قاضى الامور الوقتية وأن يطلب 
الغا التأشير بالدين العادى إذا كان السند الذى أجرى التأشير عقتضاه مطعون فيه طعنا جديا أو 
إذا كانت الدعوى المؤشر بها ظاهرة الكيدية أى لم ترفع إلا لغرض كيدى عخص والحمكة طبعاً 
فى اختيار قاضى الأمور المستعجلة أن هنا يقتضى الامر لنوع من التقاضى يختصم فيه صاحب الشأن 
من أجرى التأشير فى مصلحته . 
وقد تحدئت الى حضراتم فى الحاضرة السابقة عن شمر حق الارث عا يستتبع هذا الشبر من 
حق للسدأً القائل , بألا تركه إلا بعد سداد الدين , وأشرح لحضراتم الآن طريقة اجراء مذا 
الشبر . فالمفروض أولا أن الشبر مخضع لكافة الاجراءات الى سبق أن بيناها وتبدأ بتقدم طلب 
للبأمورية بين فيه فضلا عن أدم ألوارث طالب الشبر أو من يعوم مقامه أو أى ذى شأن أو أى ش 
ذى مصاحة اسم المورث وتعريفه وجمل الوفاة والورثة وتعريفبم تعريفا كاملا وبيآن العقار 
والحقوق العينية المثرتبة عليه والتكليف وأصل ملكية المورث ويذ كر فى الطلب رسم الآ بلولة على 
التركات المستحق وما دفع منه وبحب أن يقرن الطلب بالمستندات المؤيدة لما باه فيه وهى السند 
أو الاشباد أى المك المثبت لحق الارث والمستند الذى'يفيد الصفة ان وجه وكشف رسمى عن 
-عقارحنت أملررث وسندات ملكية المورث وق عمالة تعذر المصورل عدبا وقضطه فى الحالة ب 


فبرزو العددان العاسع والعاشر ل السنة السابهة و العشرون 


الوحيدة الى تكلم فها قانون الشبر العقارى عن وضع اليد يكتنى بأن يقدم طالب الشبر صورامن 
المكلفة ابتداء من سنة مم١‏ لغاية تاريم الوفاة وتطبق على الطلب كافة الاج_اءات التى سبق أن 
شرحناها فى الحاضرة السابقة ثم تؤشر المأمورية على سند الارث والقامة المبين مها عقارات التركة 
بالصلاحية للشبر وذلك بعد التأ كد من مطابقة البيانات الواردة فى قائمة الجرد ( التركة ) للبيانات 
الواردة فى الطلب ثم يقوم طالب الشبر بالتوقيج على قائمة الجرد والتصديق على توقيعه فيها وتسط 
إلى المكتب ليصير شهرها دون رسم عنها عدا رسم التصوير والحفظ وهو مبلغ زهيد جدا . 

ولا يفوتتى أن أذكر أن القانون نص على وجوب شهر حق الارث التالى لسنة ١940‏ عند 
التصرف أما حق الارث السابق لسنة بع فلا يشبر إلا اختياريا . 


ترون حضراتكم أن القانون الجديد وقد رسم الطريق لاجراءات الشبر رى فبا الى أن يضق 
على عملية الشبر صفة قانونية وأن تحيطبا منذ البداية بكافة الضمانات المؤيدة بالمستندات اللازمة 
حتى تصير المعاملات العقارية على أساس سلم وطيد فأصبح المتعاقد الآن مع شخص يضمن الى 
حد بعيد أنه متعاملمع مالك كا أنه قطع بءض الاشكالات التى كانت تنتج فى حالات معينة مش ل 
الاختصاص مثلا ققد كان أمر الاختصاص يعطى لطالبه دون تحرى لملكية المدين للعقار وعلى 
مسئو لية المالك نما كان بعريوض بعض الأاشخاص لرؤية عقاراتهم مثقلة هق الاختصاص يننا ليس 
بينهم. و بين الدائن أية صلة . وصحيح أنه فى حالة التجاء هؤلاء الأشخاص الى الحاكم كان القضاء يلق 
عب” الاثيات على عاتق الدائن أى أنهكان يطلب من الدائئ اثيات ملكية العقار لمد.نه قعلا » ولا 
مخق مع ذلك ما كان لهذا من مضايقة لاصحاب الشأن إذ ماحاجتهم -- ولاصلة يينهم وبين الدائن ‏ 
الى الالتجاء إلى انحا مم حيث قد يعرضون لسوء دفاع يضيع علمهم حقوقهم وقد نص القاون الجديد 
على مثل هذه الحالة وأصبح لا يعططى أعس اختصاص إلا اذا تأشر على مشروعه بالصلاحية للشبر أى 
بعد أن يكون قد مر بجميع ماحل الشبر و بعنى آخر أن يكون قد أثبت الدائن بالمستندات الى 
يتطلها القانون أن مدينه مالك . 

ترون" حضيراتكم من بجرد عرض الاجراءات الى رسمها قانون الشبر العقارى للتوصل مقتضاها 
الى شير محرر معين اتجحاه الشارع المصرى نخو وضع أسن للشير تقربه إلى حد كير من نظام 
السجلات العينية : وسأ بين لحضراتم بطريقة عاجلة مبلغ هذا الاتجاه وما تحةق منه فعلا . فكلنا 
يعرف أن لنظام السجل العينى ميزات أربع ‏ المميز الأول أن الشبر فيه مطلق أى معنى آخرأن 
الشبر اجبارى فى نقل الملكية حتى بين المتعاقدين وهذا هو مضمون المادة التاسعة من القانون 
الج دي . والممين الثانى أن الشبر عينى وخاص . عيتى أى أنه ينسب الى العقار لا إلى أتخاص 
المتعاملين . وخاص لأانه لكل وحدة معيئة من العقار صفحة خاصة فى يمل عام , والممين الثالك 
أن لهذا التطام قوة وحجية تامة قبل الكافة وبمعنى آخر أنه »جرد ادراج العملية فيه تصبح ولابرق 
الها الطعن ويصبح من تعامل مع من قبد يالك للعقار فى حمادة من كل دعوى غيرظاهوة فى السجل 


العددان التاسم والعاشر ‏ السمنة السايعة والعشرون ١‏ - "به .. 
وهذا يتطلب من ناحية أخرى أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيا ات المدوجة فى,السجمل خماية 
رافعبا من القرينة المطلقة التى تمد من القيد فى هذه السجلات . وقد رأبتم حضراتكم أن القانون 
الجديد قد أوجب شبر مثل هذه الدعاوى , والميز الرابع والآخير لنظام السجلات العينية هو 
قازاية هذه المنيعات ؛ و يستحا من هذا آنه لليسن عل شوون الجل الى انلق 1013 كد 
من حم العقود المقدمة للشبر ومطابقتها للقانون بل إن هذه الرقابة تند إلى بحث أهلية التعاقدين 
وصفاتهم مؤيدة بالمستتدات وهذا التأكد هو من الاجراءات التى أخذ ما فاثون الشبر العقاوى 
فأصبح لا يفصلنا عن نظام السجلات العينية إلا أمران ؛ أن يصبح الشبر عينيا وخاصا وأن تعطى 
للسجلات الحجية قبل الكافة . | 

وأشعر أنتى قد أطلت على حضراتكم فى موضوع أكرر أنه عقم ولذلك أرجو أن تمذروق 
وأن تقباوا شكرى الخاص الموجه إلى مجلس النقابة وإلى حضراتكم لما هيأتموه لى من فرصتين 
محا لى بعرض سر يع للاجراءات لعل أن يكون فيه مصلحة للجميع .؟ 


0 مله اتحاماة 


المددان التاسع والماشر قرع السنة السابعة والمشرون 


[ | تع نيم ملخص الاحكام 


دم الحم] 


(1) قضاء محكة النقض والإبرام الجنائية 
به ٠١|‏ نوفير ه446١‏ إخفاء أشيا, مسروقة . مسئولية انق . لا تنعدى الآشياء 
التى أخفاها . مت تصح مساءلته عن كل الآشياء المسروقة ؟ حم 
بالزام المتهمين بالتضامن بقيمة الاشياء المسروقة ؟ كلها مع عدم 
نسبته إل كل متهم إلا اخفاء جزء منها . خطأ . نقض هذا الحم 
بالنسة إلى أحد الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسية الهم جميعا . 


َه 
9 
2 
2 


ذا" أهحمولاه ١ه‏ ه تعويض . القضاء بالتعويض غير مرتبط حتّاعصير الدعوى 
الجنائية . عتهمون بضرب الجنى عليه وتتليغهم كذباً ضده. 
إداتتهم فى الضرب وتبرتتهم من تهمة البلاغ الكاذب على أساس 
انتفاءسوء القصد إديهملآ نالتبليغ كان لدفع المسئو ليةعن الضرب . 
رفض الدعوى المدنية . خطأ . ما أثيت الحم وقوعه من المبمين 
قد نشأ عنه ضرر ظاهر بالجنى عليه . 

؟/ا" |1 ١51ة[|ه‏ ٠ه‏ « قسوة . عمدة . استعاله القسوة بالضرب اعتادا على وظيفته 
هذا الفعل يكون جرعة القسوة وجرعة الضرب . عقاه بالمادة 
5 لابوت أن الضرب أيجر الجتى عليه مدة تزيد على عشرين 
بوما ‏ دون المادة و١١‏ . لاخطأ فى ذلك . 


لمأيو زد مه ه وصف اللهمة . متى بحوز للاحكة تعديل الوصف دون لفت 
الدفاع ؟ مثال . 
ويم | بده أوى نوفر معو و حك . بناؤه على واقعة لاسندلها فى الآوراق . تسييبه. نقضه . 
1 مثال فى حادثة شروسم فى قتل . 
هبم أمىوو إأد ١د «١‏ إثبات . حم ابتداقى بتبرئة الهم اعتّادا على تقريرات فنية . 


[لغاؤه استثنافيا بناء على اعتبارات لم تحققها امحكة عن# طر بق 
فى . نقض . مثال . ش 

5م ]| ريه |دم توفير معو إثيات . إقرار . عدم تجحزئته . سريان ذلك فى الدوعاوى 
الجنائية فى صدد [ثبات التعاقد. الذى تقوم عليه الجريمة . اتخاذ 
الاقرار مبدأ بوت باللكتابة وتكلة لشبادة الشبود والقرائن٠‏ . 
جاتن .. مثال فى دعوى تبديد . 0 


سيد 


وبية |5؟ نوفر م56١‏ 


مم ]|لية اه .ه ه 


4لا" ملا ازه ١ه‏ « 


|كمد[اده هد ه: 


1خ" أزه6م | <ه . 


«١ د١ اخلاراكمة[|ه‎ 


#مم [كمةو زه 2ه «١‏ 


/ تاريخ الحم ظ 


ملخص الاحكام 


اغتصاب المال بالتهديد . لا يشترط فى التبديد أن يكون 
مصحوباً بفعل مادى أو متضمناً إيقاع الأآمر المبدد به فى الحاك . 
يكن أن بكون من شأنه “مويف ان ملاوع عل احا 
ما طلب منه . التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل . لا بمنع 
عق العقانة.: 

مواد مخدرة . القصد الجناتى فى الاحراز . توافره من قول 


: القاضى بنبوت الواقعة ال يعاقب عليبا . تفتيش منزل متهم للبحثك 


عن أسلحة مسروقة من الجيش . ضبط زوجة المّم خارجة ومعبا 
صرة فمأ حشيش . إدائتها فى إحرازه . فى هذه الصورة بحب أن 
ببين الحم بحلاء عل الروجة بأن الذى حملته حشيش .2 ؛ 
حم . اتسييبه 0 ٠‏ تبرتته ابتدائيا إلغاء 
البراءة . الاعتاد فى الالغاء على أقوال شاهد ذكرها فى التحقيق 


وأنكرها أمام الحكة معكون تلك الاقوال غير مقررة لعل 


العافد :فيه و [عا عن مقورة اراقة مسكدة إل تيز 
قفوي تقال : 

تلبس . متهم . فتحه بنفسه الحقيبة التى قال أنها له . انبعاث 
رائحة الآافيون منها . تلبس . ضبط ادر الذى با . صحميح . 

إثيات . إدانة متهم فى احراز حشيش . الاستناد فى ذلك إلى 
مجرد حيازته للاأوراق والشجيرات والمقول بأها حشيش دون 
يبان الدليل الفنى المثبت لانها حشيش مع تمسك امتهم بأنها ليست 
كذلك : قصور . 

نقض وابرام . حم من محكة الجنح بعدم اختصاصبا 


. بنظر الدعوى لآن الواقعة مما محوز الحم فيها بعقوبة الجناة . 


حم غير منه للخصومة . لا تجوز الطعن فيه يطريق النقض . 
اختلاس أشياء محجوزة - أشياء محجوز عليها إادار 0 اصالم 

وزارة الأوقاف . إدانة الهم بتبديدها استناداً الى أن معساون 

الأوقلف حين توجمه بوم البيع لم بحد الحجوزات . لا تم . 


ا مه احاماة . 
المددان التاسع والعاشر خهيرست السنة السابسة والمشرون 
- / تاريخ الحم ماخص الأحكام 
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8" | باذخة ١١|‏ دلسمر م414 


سساسوسبد هه 


عم" |امذة ١|‏ 0 


كت 


بذكا 


لدلدانا 


43٠‏ 9 ل 
لكةأاد ٠‏ 
كحوأاهء ٠:‏ 
عقوأاه ٠‏ 


لا صفة لعاون الآوقاف فى طلب الاشاء الحجوز علبا . 

بحام موكل ٠‏ تقريره أمام الحكمة ان وكالته كانت قاصرة على 
جلسة الاحالة . ندب المحمكمة غيره . موافقته دون اعتراض ما . 
لا اخلال فيه حق دفاع الهم . استعداد امحاى موكول لذمته . 
١‏ - مدعيتان بالحقوق المدنية . القضاء .رفض دعواهها وبراءة 
امتهم - استثناف النيابة وحدها . سماح المحكمة الاستئنافية لا 
بالمرافعة أمامها . عدم اعتراض الهم . وعدم الحك لها بتعويض 
لا يعيب الحم م محكمة الموضوع . أمرها بالقبض على 
متهم قبل الفصل فى الدعوى . لابدل عل أنها كونت رأياً ضده . 
هو إجراء تحفظى . لا بمنع الآمر به أن يتنحى عن الفصل فى 
الدعوى ‏ م نصب . يك للءتاب عليه أن يكون الضرر 
حتمل الوقوع . 

متهم بجحتحة . عليه أن حضر الجاسة مستعدا للمرافءة عن 
نفسه أو بواسطة حام ٠‏ عدم حضور المدافع . وعدم تقديمه 
عذرا . لا يازم المحكة بتأجيل الدعرى . 

١‏ - البطاقة التى تصدرها شركة الثرام . اتفاق بين حاملبا 
والشركة . تغيير الحقيقة فيها . تزونرفى ورقةعرفية (المادةه1وع) 
؟ - تزوير فى ورقة عرفية . لايشرط <صول ضرر بالفعل . 
يكن احتال وقوعه  .‏ م جراتم التزوبر المعاقب علها 
بعقوبات مخففة . جاءت على سبيل الاستثناء . لا بصح التوسع 
فها . ( المواد ب؟ وما يلها ع ), 

- أقوال الشبود وتقارير الخبراء . للمحكلة أن تأخذ 
منها عا تطمئن [ليه وتطرح ما عداه  .‏ + طلب . استحالة 
إجابته . بعل المحضكنة فى حل من الرجوع إلى الوقائع والآدلة 
القائمة فى الدعوى فى سييل الرد عليه . مثال ٠‏ . 

١‏ - معارضة . مى بحوز الحك باعتبارها كأنها لم تكن 
ومتى بتعين على ا حكة أن تفصل فى الموضوع ؟ + استثئاف 


تررس السننة السابمة والمشترون 


٠ة؟‏ إلمةة ا١ء١دسصر‏ ه94١‏ 


١‏ .اناد سميرهى:9و!| 


ع5" |ا.١٠|‏ « 2 


«١ ه‎ |٠٠41| 5+ 


النيابة للحم الغيلى ٠‏ يشمل حم المعارضةسواء بتأبيدهأو باعتبارها 
كأنها . 56 . سام لس تكليف بالحضور أمام ال#ككة 
الاستثنافية ٠‏ ميعاده ثلاثة أيام . حصوله يعاد بوم . لا يبطله . 
له أثر فى الحم الذى يصدر بثاء عليه . حصوله لشخص المعلن 
إليه . أو للنيابة . يستويان . ( المادة ١.‏ تم) بع إعلان 
الهم لحضور المعارضة المرفوعة منه . حصوله للنيابة . لا يبطله 
كاعلان . يبطل الحم . اه هواد الجنح . المدة المقررة 
لسقوط الحن فى إقامة الدعوى ما ثلاث سنوات . حك ابتداقى 
غيانى . إعلان الته للنبايه لحضورامعارضة المرفوعة عنه . إعلان 
المنهم للحضور أمام الحكمة الاستئنافية عيعاد بوم واحد .كل 
أوائك إجراء يشم الوه د )يد جارس ابيا حجوزة 
علوكه لوالد المتهم . لا تسرى على هذه الجرعة . أحكام الاعفاء 
من العقاب . ( المادة عمم ع ) 

كلونيا . صنعبا . التقطير على البارد بدون رخصة . حيازة 
أدوات التقطير بدون رخصة . معاقب عليه . ( القاثون رتم ١١‏ 
لسنة ١».‏ والمرسوم الصادر فى ه سبتمر سنة ١444‏ والقانون 
هؤاعد لسن و ) 

ستجواب التهم . ماهيتهمحظورالانباء على طلبه . الاستيضاح . 
ماهيته . من حق المحكمة إذا أراد الهم ٠‏ ( المادة ١ت‏ ) 

أ حم ابتداثى بالبراءة ورفض الدعوىالمدنية . اسكتافه 
من المدعى المدفىدون الثيابة . قضاء اللحكة الاستئتافية بااتجو بض 
صحيح . متى تكون للحك الجنافى حجية ؟ ‏ + تعويض . 
يكن القضاء نه بيان الواقعةالمكونة للفعل الضار . مثال فيدعوى 
سب . عدم بان أركان الجريمة . لا يعيب الك المقصور على 
ا 0 : 

عاهة مستدبعمة . شرط مسأء ال امتهم عنبا . أن يكون قدأحدث 
عن عمد ألضرب الذى لسبب عنه . عدم تحدث الحدك عن حقيقة 


| قصد الطاعن حين دفع الجنى عليه فوقع فنشأت ت للعاهة. - قصورر . 
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فهر ست السئة الساصةو المشر وق 


٠.5 4 


١٠٠١ك[‎ 656 


٠١| كوم‎ 


2, 


١ 
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١؟عهرمس‎ د١‎ 


2 
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١‏ ل دعوىمدنية . شرط قبوطا أمام امحاكم الجنائية . أن 
يكون الضرر ناشتا مباشرة عن الجرعة . س  «‏ تعويض . 
المطالية نه على أساس مسثولية الشخص من فل نفسه". أو 
مسئو ليته عن فعل غيره . كلتاهها تختلف . لا بجوز الحك به إلا 
على الأساس الذنى رفعت به الدعوى . مثال ( معدية فوه ) 

اللاذنان مي عو عد 
تزوير . تقرير الخبير أثي ت أن المضاهاة أسفرت عن اختلاف 
فى الامضاءين . تمسك الطاعن بأن الخلاف برجع إلى طول المدة 
بين التوقيعين . تكليف المحكة المدعية بتقديم أوراق أخرى 
قضاؤها بالادانة استنادا إلى أن التزوير واضح للعين المجردة . 
لا يعتتر ردا على الدفاع . 

ضرب أفضى إلى عاهة ٠‏ إثبات الحم أن 2# تعمد [إيذاء 
انجنى عليه حين ضربه بقطعة من الحديد على رأسه . يكقق لبيان 
ركن العمد . 

متهها أن أحدث كل منهما ضر بة بالجنى عليه . كاننا بجتمعتين 
السبب فى وفاته . كل مهما مسئول عن موته . 

سرقة . رد الثىء المسروق أو دفع ثمنه بعد تحقق أركارنف 
الجرية . لا بمنع من العقاب . 

و متهم بالقذف . خطأ المحكمة فى تحديد وقت تقدم 
الدليل وطريقة تقدمه . لا تتأثر.به أداتته . مادام لم يتمسك 
بائبات صحة جميع الوقائع .' ٠‏ حسن النية واثيات صحة . 
كل الوقائع . شرطان بجحب تواقرصا للقضاء بيراءة القلاف . 
خطأ امحكة فى أحدهما . لا يؤثر على الادانة . 

إجراءات : الاصل أمّا روعيت . خمير . الادعاء بأنه لم 
حلف الدين قبل أداء مأموريته 00 
يقدم إلى محكمة النقض ما ينبت ذلك . 

متهم . القيض عليه قبضا صحيحا فى جنحة عسكرية . تفتيشه 


3 


ن التاسع والماشر فبرست البسنة السابسة والمشرون 


:]1 | تدع الم ملخص الأ حكام 


قبل إبداعه سجن القسم . صحم.ح . هومن وسائل التحوط التأمين 

من شرط المةبوض عليه . كل ما مخول القبض نخو[التمتدش . 

بمو . وغ «ديسسيره 04 حك استئناتى غيانى . طمن النيا بة عليه بطريق النقض قل أن 
ينغلق على لمهم باب المعارضة فيه . عدم جواز الطعن . 

<٠‏ «ه 5 ٠١‏ - هتهم بسرقة فى ليلة .* أبريل سنة وع4١‏ . صدور 
حك عليه بالحمس سنة فى ٠٠‏ هاو سنة م44١‏ قضاء الممكة 
الاستانافية بعدم اختصاصب لآن الواقعة جتاية . خطأ . بحب فى 
العود ان وكون المتهم قد سبقت اداتته حكم ناف قبل الجرعة . 
١‏ واقعة جنحة ولا شبة للجناءة فبا : الحم الاستئنافى بعدم 
الاختصاص لكونها جناية . من شأنه أن ينبى الخصومة أمام 


|«( << ( و هتهمان بالقتلو الاشتراك فيه . مطاليتهمامعا با لتعورضش 


معناها أنهما اشترط فى احداث ضرر وإحد كل منبما مسئول عن 
تعويضه كله . مساءلة الفاعل وحده عن كل الأبلغ بعد براءة 
الشريك . لا خطأ فبا . هى داخلة فى نطاق الطلب الآصلى ولو لم 
يصرح فيه بالتضامن . ١‏ 

م« دليل تقديره . موكول الى محكمة الموضوع وحدها . 
شاهد . تحرئة أقواله . من حقبا . يصح فى العقل أن يكون كاذيا 
فى ناحية وصادقا فى الاخرى . 


بب.ؤأ و «١‏ « شهود . تقدير أقواهم . من حق محكمة ا موضوع . حل هذا 
أن تنكون سمعتهم وناقشتهم . ليس من حقبا دون سماعبم أن نحكم 
<١ «|.‏ « التذكرة التى نسامها ادارة الجدش للعسا كر بالرفت من الخدمة 


التغمير فى خانة من غا ناتهامى المعدة لائبات درجة أخلاق صاحها . 
تزور فى ورقة رحمية . (المادة 19ماع) . 

ه١1١"‏ م ١‏ جر بمة . اجراء بناء منزل بغير الحصول على رخصة من 
التنظم . العقاب عليبا »قتضى المادة الآولى من القانون رقم ١ه‏ 
لسئة ...و١‏ عدم اصدار الواح والقرارات الى نس عليها 
فيه . لا يعطل أحكامه . مأ دام تنفيذها مكنا بغير تلك اللوائح . 


١8‏ عله انحاعاة ش 


المددان التاسع والعاشر فورست السنة ااسابعة والمشرون 
- 7 تارعم | ماخ 
ع 1 لد مك 


٠١١ 8‏ لم ديسمير مغ] ١‏ ضرب أفضى الى الموت . عدم تمسك المهم بأن الاصابة التى 
أحدما بالمحنى عليه لا شأن لما فىاحداث الوفاة . لا نكون المحكمة 
مازمة بالرد عليه ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدى 
الى ذلك . 

فو أهب6٠|<«‏ < ٠١‏ حم . وجوب صدوره من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة . 

<١ «|٠05٠‏ « متهم بالقتل . تمسكه فى جميع ماحل الدعوى بأن آخر هو 

القاتل وبأن لدده شم ودا على ذلك وطلبه التحقيق . دفاع متهم . 

وجوب تحقيقه . لا تصح مطألبته وحده باقامة الدليل على صحته 

ياعلان شهود . م لايكفون فى تعرف حتقيقة الدفاع . الحم مقدما 

بعدم صحته استنادا الى أدلة الاثيات فى الدعوى . غير سديد . 

بحب سماع الآدلة قبل الحم علها . 

(«)قضاء محكمة النقض والابرام المدنية . 
و - السبب . عدم ذكر . فى العقد م تقدير الوقائع 


والآدلة م - قسمة. 


١و؛مرانيإ١‎ |٠١٠١| الع‎ 


كلو أه«١٠| ١‏ ماه ١‏ - ميعاد المسافة . اضافته م تقديم صورتين من الحم 
المطعون فيه م صاحب حتق الانتفاع ‏ ه ‏ أسباب 
النقض الى لم ترد بالتفرير . 

عي أيس و[ د .داه الشفعة . وعدم إبداء الاستعداد لدفع الم المبين فى. العقد فى 
إعلان الدعوى . 

18|٠١85[ 14‏ 0 ه ١‏ مناط الطعن بالنقض من الضامن للبدعى عليه . 


؟ - دعوى[شات الحالة. حجية!لدليل المستفادمتهاعل الضامن 
ل جد وضع اليد المدة الطويلة والقصيرة . 0 
كلع |٠٠64]‏ ١ه‏ داه دعوى وضع اليد . ْ 
بو أهع١٠|‏ < « (م و- اختصاص قاضى الامور المستعجلة . والإمرط الفاسيخ 
الصريح . + التنازل الضمتى عن الشرط الصريح الفاسخ . 
أ؟١٠| ١‏ < « الشفعة . معنى العل . إثياته بالقرائن . رقابة النقض . 
فز أوئءلأه «١ ٠<‏ قصور . - 0 


المددان الناسم والعاشر برست السنة السابءة والمشرون 


نوف 


1 


/ تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ' 
١٠6‏ ل ذو القبول المانع من الطعن ‏ م المواتع من 
الحصول على كتابة 
0 7 7 اناف تو اليه 
«١ +٠١ |٠١٠5‏ ذو قصور. ‏ + استحقاق التضميئات . 
حهء لاه اد ٠‏ الابقاف . حم قطعى  .‏ م اتحاد الخصوم ى 


الدعويين ٠م‏ اتتحاد الموضوع > التناقض بين 
الاحكام ٠‏ والمادة ١١‏ من قانون النقض . 


. أأولفراير ه44 البيع الصادر من المورث إلى بعض ورلته‎ (٠ 
. شفعة . تلاصق‎ ١ ٠ هكءالاه‎ 
لاحلاه مداه دعوى الشفعة . عدم ادخال كل البائعين فى الدعوى . بطلان‎ 
. استحقاق العقارالمشفوع‎ 
. استرداد العينالميعة وفائيا‎ ١ ٠0 مدنكا م‎ 
الاتتقال إلى عينالنزاع . عدم التحدث عنه فالحكم . مبطل له‎ ١ «١ ماز١الا‎ 
1 . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . شروطه‎ « « م|٠/؟‎ 
. :]م ( « حضر حصر التركة وإثبات تارعم الوفاة‎ 
. و تكييف, ام طلب تيت الحجز الاستحقاق‎ 3 ١ زازه‎ 
. الشفعة. الابداع  م إبداء الرغبة فى الشفعة‎ ٠ (م‎ (« م٠1‎ 
. الورقة الرحعية‎ - ٠  . الحق فها‎ ٠ الشفعة‎ ٠ «١ « 641 
من لانحة‎ ١6 م مخالفة المادة‎  . فصلالموظفين‎ ٠ «< « ”؟|٠م4‎ 
, ترتهب الحا . # م منع انحام من تأويل الآسرالادارى‎ 
٠ ليس معى له‎ 
. وك الرارع ى حك قانوى النسة أفدئة‎ 1 


٠١4‏ أن دلسمر ١146‏ تقلط مر عت الطالاق :ووتبو يس لنلقة بسي المقزيد 
لا بالباعث عل التعاقد سم د ليس مو جب لا نعدام الراضاء : 
شرطه أن بكون مترتباً على الحيل المستعملة من أحد العاقذين . 


زءع) قضاء حكمة استئناف مصر 
ظ لمادة مم مدق نصبا الفرنسى يخالف النص العربى . وجوب 
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بمع أعو . اوم يناير 4و١‏ 


م2 : أموة١‏ اإوعمارس ١11‏ 


ومع ٠١٠١]‏ زوط بزمايو 45و 


<١ «< »مخل|1٠١١‎ 1٠ 


١ ؟407سراموؤاب|ؤ9١غ( )ع‎ 


« ٠١ ١|١١١ ؟::‎ 


الأخذ بالنص العربى لانه النص الرسمى . 

وفاء . فى محل المدن . عب الاثبات على الدائنف التقصير . 
عند عدم الوفاء . 

سكولية هذاية .تعتشاها المقة.. لاطا .وجوت تطيق 
المادة عمس لا المادة هو . المسئولية المدنية الناشئة عن الخطأ 
بفرضها النظام العام . لا يحوز الاتفاق على ما تخالفها ٠‏ ونحكمبا 
نصوص العقد فان قصرت فنصوص القابون , دعوى البطلان 
لاخلال أحد المتعاقدين بشروط العقد . مناط قبوها . الاخلال 
النى يبلغ حد الغش والتدليس . عيب . موجب للفسخ . شرطه 
أن يكون خفيا . ظبوره بعدم الضمان . يعتير ظاهرا . إن كلن 
باديا للعيان أو سبل ١‏ كتشاقه . 

حق الاسترداد الورااق . المادة +ع مدقى شابلبا المادة ١‏ عم 
مدنى فرنسى . جلءت فى باب القسمة ولا علاقة لها بالشفعة , 

١‏ دعوى . تركها من حق المدعى مالم يتعلق مها حق 
للمدعى عليه يرفعه دعوى فرعية ‏ م تنبيه نوع الملكية . 
إذا تضمن طلب ترك المرافهءة وحكم رفض الطلب وبرفض 
المعارضة . استئناف المعارض لا يصح أن يتضمن إعادة القضية 
لحكمة أول درجة . 

)5( قضاء 1نا م الكلية 

تعرض للستأجر فى العين المؤجرة . مسئولية المؤجر قبل 
التسلم وبعده . تعرض قانوفى . مسئولية المؤجرعنه . مستأجرين 
متضامئين . التسلم لأحدم . صحبح . المادة ممع مدل . 

١‏ - تقدير الدعاوى . المادة .س مرافعات ‏ لا يدخل 
فبا الطلبات التبعية ‏ م القانون رتم .ه لسنة غ4و١‏ 
الخاص بتعريفة الرسوم القضائية وفرضه رسم على الطليات 
التبعية ‏ سم تقرير الرسوم لا يعتير أساسا لتقدير الدعوى 
ولا يمس حك المادة . سام افعات . 


8]1٠١5| 4‏ 1 مارس 4ه 
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١|111 57‏ أبريل ه14١‏ 
/اة؟ أو ذا زابم!ا كتويرد4؛و 


194 أل دسمر؛» 
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بل العامة .- 000000 طأجاة 


فهرست السنة السابعة والمشرون 


ملخص الأحكام 


؟ ‏ إشكال بطلب إيقاف تنفيذ حم . قيمته تقل عن 
عشرين جشها . - م - جواز استئتافه ٠.‏ باعتبار أنه غير مقدر 


القيمة ؛ ‏ م حت الملكية لايسقط إلا لو تملك الغيربوضعاليد 


(ه) القضاء المستعجل 

مسائل التنفيذ . قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه . ضمان 
التنفيذ للسْد ٠‏ ايقاف التنفيذ , أشكال , جديته . 

لجئة التوفيق . قرار تعويضومكافأة . دن . وجوب تحققه 
وتنتن تتداره .عضا فلتى الامو المشيملة .عبناي 
اللجدة اختصاصبا . أحكام . ستدات تنفيذية . تفسيرها . 
لا اختصاص لقّضاء الامور المستعجلة . وقف التنفيدذ . 
الاسثمرار فيه . 

(1) قضاء الضرائب 

لجنة الضرائب . حقبا فى التقدير . 

٠‏ ضريبة الارياح التجارية والصناعية . أساسبا . الاتفاق 
الطلق ‏ م أثره . عدم الاحالة ثانية إلى لجنة التقدير . 

و - الشركطت المساهمة الزراعية . عدم إعفاتها . نص 
الملادة . ؛ فهرة » »ب المنشآت الرراعية . اعفاؤها من 
الضريية . 

قانون رقم 11 لسنة 1445 خاص بتنظم الشبر العقارى 

مشروع قانون بتنظم الشهر العقارى - مذكرة [يضاحية . 

المحاضرة الى ألقاها حضرة صاحب العزة الاستاذ مود 
شوق بك الآمين العام لمصلحة الشبر العقارى ( بنادى امحامين 
بمصر فى خلال شبر أبريل سنة ١44‏ ) - قانون الشبر العقارى 
من الناحية العلية) ‏ القسم الآول . 

القسم الثانى من ا نمحاضرة السايقة 


